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ناءِ إلَيهِ ثَانِيا وعلَى أَفْضلِ رسلِهِ وآلِهِ مصلِّيا وفِي حلْبةِ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ حامِدا لِلَّهِ تعالَى أَولًا وثَانِيا ولِعنانِ الثَّ
  .الصلَواتِ مجلِّيا ومصلِّيا 

 دعباجِ ال: ونِ تودِ بعسم ناللَّهِ ب ديبةِ عى الذَّرِيعالَى بِأَقْوعلَ إلَى اللَّهِ تسوتالْم دبفَإِنَّ الْع هدج جِحأُنو هدج عِدةِ سرِيعش
 ناضِعِ الَّتِي موحِ الْمرش نا عرِضعلَقَاتِهِ مغم حأَفْتكِلَاتِهِ وشم حرت أَنْ أَشدولِ أَرقِيحِ الْأُصنأْلِيفِ تبِت فَّقَنِي اللَّها وقُولُ لَمي

ابٍ لَا يرِ إطْنيا بِغحِلُّهابِ إلَى يحالْأَص ضعب عارسقِيحِ ، ونالت ابت كِتدوا سي لَمأَن لَماعابِ والْكِت فِي ذَلِك ظَرالن حِلُّ لَه
لتغيِيراتِ وشيءٌ مِن الْمحوِ والْإِثْباتِ انتِساخِهِ ومباحثَتِهِ وانتشر النسخ فِي بعضِ الْأَطْرافِ ثُم بعد ذَلِك وقَع فِيهِ قَلِيلٌ مِن ا

فَكَتبت فِي هذَا الشرحِ عِبارةَ الْمتنِ علَى النمطِ الَّذِي تقَرر عِندِي لِتغيِيرِ النسخِ الْمكْتوبةِ قَبلَ التغيِيراتِ إلَى هذَا النمطِ ، 
مإت رسيا تلَم ةٍ ثُمصصراتٍ مفْرِيعتقُولِ وعاعِدِ الْملَى قَوةٍ عسسؤجٍ مجحرِيفَاتٍ وعلَى تمِلًا عتشم هامامِ خِتتِتبِالِاخ فُضو هام

ضةٍ لَم يبلُغْ فُرسانُ هذَا الْعِلْمِ إلَى هذَا الْأَمدِ بعد ضبطِ الْأُصولِ وترتِيبٍ أَنِيق لَم يسبِقْنِي علَى مِثْلِهِ أَحد مع تدقِيقَاتٍ غَامِ
 نعا ونلَلِ كَلَامالْخطَأِ والْخ نع صِمعئُولٌ أَنْ يسالَى معت اَللَّهقِيحِ ، ونامِضِ التلِّ غَوضِيحِ فِي حوبِالت ابذَا الْكِتت هيمس

  .لَامنا وأَقْدامنا السهوِ والزلَلِ أَقْ
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 } بالطَّي الْكَلِم دعصهِ يلَا } إلَي فالَى كَيعاللَّهِ ت نِ ، فَإِنَّ ذِكْرورِهِ فِي الذِّهضلَى حلَّ عدلَ الذِّكْرِ لِيمِيرِ قَببِالض حتافْت
وقَولُه } كَرِيم  إنه لَقُرآنٌ{ وقَولُه } وبِالْحق أَنزلْناه وبِالْحق نزلَ { كَقَولِهِ تعالَى يكُونُ فِي الذِّهنِ سِيما عِند افْتِتاحِ الْكَلَامِ 

  .الطَّيب صِفَةُ الْكَلِمِ 

ي وصفِهِ التذْكِير والتأْنِيثُ نحو نخلٍ خاوِيةٍ ونحو والْكَلِم إنْ كَانَ جمعا وكُلُّ جمعٍ يفَرق بينه وبين واحِدةٍ بِالتاءِ يجوز فِ
علَى أَنْ ( الْقَبولُ الْأَولُ رِيح الصبا ) مِن محامِد لِأُصولِها مِن شارِعِ الشرعِ ماءً ولِفُروعِها مِن قَبولِ الْقَبولِ نماءً ( منقَعِرٍ 

بنِي علَى ( أَي لَطِيفَةَ الْأَطْرافِ والْجوانِبِ ودقِيقَةَ الْمعانِي ) الشرِيعةِ ممهدةَ الْمبانِي وفُروعها رقِيقَةَ الْحواشِي جعلَ أُصولَ 
 الْمتشابِهاتِ مقْصوراتِ خِيامِ الِاستِتارِ ابتِلَاءً أَربعةِ أَركَانٍ قَصر الْأَحكَام وأَحكَمه بِالْمحكَماتِ غَايةَ الْإِحكَامِ وجعلَ

 اسِخِينالَى ) لِقُلُوبِ الرعله تلَى قَوع اللَّازِم قْفالْو وها وبِنذْهلَى ماتِ عابِهشتالَ الْمزفَإِنَّ إن } إلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو {

تِلَاءِ الرارِ الَّتِي لِابرالْعِلْمِ بِالْأَس هِ مِناقُونَ إلَيتشا يولِ إلَى مصالْوا ، وفَكُّرِ فِيهالت نع نِهِمانِ ذِهنحِ عفِي الْعِلْمِ بِكَب اسِخِين
مِنصةُ الْعروسِ مكَانٌ ) ائِسِ أَبكَارِ أَفْكَارِ الْمتفَكِّرِين والنصوص مِنصةُ عر( أَودعها فِيها ولَم يظْهِر أَحدا مِن خلْقِهِ علَيها 

أَي الْخِطَابِ ) وكَشفِ الْقِناعِ عن جمالِ مجملَاتٍ كِتابةً بِسنةِ نبِيهِ الْمصطَفَى وفَصلِ خِطَابِهِ ( يرفَع الْعروس علَيهِ لِلْجِلْوةِ 
صلَّى اللَّه علَيهِ وعلَى آلِهِ وأَصحابِهِ ما رفَع أَعلَام الدينِ بِإِجماعِ الْمجتهِدِين ، ووضع معالِم ( بين الْحق والْباطِلِ الْفَاصِلِ 

 بِرِينتعالِكِ الْمسلَى مالِمِ الْعِلْمِ الْعِلَلَ الَّتِي ) الْعِلْمِ ععبِم ادرِ أَربِكَس بِرِينتعبِالْم ادأَرقِيسِ ، وفِي الْم كْما الْحبِه الْقَائِس لَمعي
مبدأُ الْباءِ الْقَائِسِين ، ومسالِكُهم هِي مواقِع سلُوكِهِم بِأَقْدامِ الْفِكْرِ مِن مواد النصوصِ إلَى الْأَحكَامِ الثَّابِتةِ فِي الْفُروعِ ، فَ
سلُوكِهِم هو لَفْظُ النص فَيعبرونَ مِنه إلَى معانِيهِ اللُّغوِيةِ الظَّاهِرةِ ، ثُم مِنها إلَى معانِيهِ الشرعِيةِ الْباطِنةِ فَيجِدونَ فِيها 

ا إلَى موا بِهدتهلِي ارِعا الشهعضاتٍ وارأَماتٍ ولَامع ذَكَر كَامالْأَح ركَانٍ قَصةِ أَرعبلَى أَرع نِيا قَالَ بلَمو ، قَاصِدِهِم
  .الْأَركَانَ الْأَربعةَ وهِي الْكِتاب والسنةُ والْإِجماع والْقِياس علَى الْوجهِ الَّذِي بنى الشارِع قَصر الْأَحكَامِ علَيها 

 )بو هدعس دجو هدج عِدةِ سرِيعاجِ الشنِ تودِ بعسم ناللَّهِ ب ديبةِ عى الذَّرِيعالَى بِأَقْوعلَ إلَى اللَّهِ تسوتالْم دبفَإِنَّ الْع دع
أَي مقْبِلِين علَيها مِن أَكَب علَى ) ى مباحثَةِ أُصولِ الْفِقْهِ يقُولُ لَما رأَيت فُحولَ الْعلَماءِ مكِبين فِي كُلِّ عهدٍ وزمانٍ علَ

رِ الْإِسلَامِ لِلشيخِ الْإِمامِ مقْتدى الْأَئِمةِ الْعِظَامِ فَخ( وجهِهِ سقَطَ علَيهِ فَإِنَّ من أَقْبلَ علَى الشيءِ غَايةَ الْإِقْبالِ فَكَأَنه أَكَب علَيهِ 
علِي الْبزدوِي بوأَه اللَّه تعالَى دار السلَامِ وهو كِتاب جلِيلُ الشأْنِ باهِر الْبرهانِ مركُوز كُنوز معانِيهِ فِي صخورِ عِباراتِهِ 

دجواتِهِ وارقَائِقِ إشكَتِهِ فِي دن امِضغَو وزمرماظِهِ واقِعِ أَلْحوم نع ظَرِهِمورِ ناهِرِ أَلْفَاظِهِ ؛ لِقُصلَى ظَوع طَاعِنِين مهضعت ب
) ظِيمه وحاولْت أَردت تنقِيحه وتن( أَي لَا يدرِكُونَ بِإِمعانِ النظَرِ ما يدرِكُه هو بِلِحاظِ عينِهِ مِن غَيرِ أَنْ ينظُر إلَيهِ قَصدا ) 

تبيِين مرادِهِ وتفْهِيمه وعلَى قَواعِدِ الْمعقُولِ وتأْسِيسِهِ وتقْسِيمِهِ مورِدا فِيهِ زبدةَ مباحِثِ الْمحصولِ وأُصولِ ( أَي طَلَبت 
يقَاتٍ بدِيعةٍ وتدقِيقَاتٍ غَامِضةٍ منِيعةٍ تخلُو الْكُتب عنها سالِكًا فِيهِ الْإِمامِ الْمدقِّقِ جمالِ الْعربِ ابنِ الْحاجِبِ مع تحقِ

أَهداب ؛ اختار فِي الْإِعجازِ الْعروةَ وفِي السحرِ الْ) مسلَك الضبطِ والْإِيجازِ متشبثًا بِأَهدابِ السحرِ متمسكًا بِعروةِ الْإِعجازِ 
لِأَنَّ الْإِعجاز أَقْوى وأَوثَق مِن السحرِ واختار فِي الْعروةِ لَفْظَ الْواحِدِ وفِي الْأَهدابِ لَفْظَ الْجمعِ ؛ لِأَنَّ الْإِعجاز فِي الْكَلَامِ 
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دا عمِيعِ مج لَغُ مِنأَب وى بِطَرِيقٍ هنعى الْمدؤونَ أَنْ يد وفِي الْكَلَامِ فَه رحا السأَما واحِدذَا إلَّا وكُونُ هلَا يقِ ، والطُّر مِن اه
متع بِهِ مؤلِّفَه وسميته بِتنقِيحِ الْأُصولِ ، واَللَّه تعالَى مسئُولٌ أَنْ ي( الْإِعجازِ وطُرقُه فَوق الْواحِدِ فَأَورد فِيهِ لَفْظَ الْجمعِ 

 حِيمالر رالْب وه ههِهِ الْكَرِيمِ إنجا لِوالِصخ لَهعجيو هطَالِبو قَارِئَهو هكَاتِبو(  

  

حرالش  

الْغراءِ ، ورفَع بِخِطَابِهِ فُروع الْحنِيفِيةِ السمحةِ بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَحكَم بِكِتابِهِ أُصولَ الشرِيعةِ 
  .الْبيضاءِ ، حتى أَضحت كَلِمته الْباقِيةُ راسِخةَ الْأَساسِ شامِخةَ الْبِناءِ 

مِش مِن قَداءِ ، أَوما فِي السهعفَرو ا ثَابِتلُهةٍ أَصبةٍ طَيرجاعِ كَشملِإِج حضأَوا ، واجها واجا سِرارِهواسِ أَنةِ لِاقْتِبنكَاةِ الس
  .الْآراءِ علَى اقْتِفَاءِ آثَارِها قِياسا ومِنهاجا ، حتى صادفْت بِحار الْعِلْمِ والْهدى تتلَاطَم أَمواجا 

نِ اللَّهِ أَفْواجا ، والصلَاةُ علَى من أَرسلَه لِساطِعِ الْحجةِ مِعوانا وظَهِيرا ، وجعلَه لِواضِحِ ورأَيت الناس يدخلُونَ فِي دِي
ذْنِهِ وسِراجا منِيرا ، ثُم علَى من الْمحجةِ سلْطَانا ونصِيرا ، محمدٍ الْمبعوثِ هدى لِلْأَنامِ مبشرا ونذِيرا ، وداعِيا إلَى اللَّهِ بِإِ

الْتزم بِمقْتضى إشاراتِهِ الدالَّةِ علَى طَرِيقِ الْعِرفَانِ ، واعتصم فِيها بِما تواتر مِن نصوصِهِ الظَّاهِرةِ الْبيانَ ، واغْتنم فِي شرِيفِ 
  . والِاستِحسانِ ، مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ واَلَّذِين اتبعوهم بِإِحسانٍ ساحتِهِ كَرامةَ الِاستِصحابِ

مسنتا يلُّ مولِ أَجصحارِك الْمدولِ إلَى مصفِي الْو افِعقُولِ ، الننالْمقُولِ وعالْم نيب امِعولِ الْجالْأُص فَإِنَّ عِلْم دعبفِي و 
 مع شرحِهِ -إحكَامِ أَحكَامِ الشرعِ قَبولَ الْقَبولِ ، وأَعز ما يتخذُ لِإِعلَاءِ أَعلَامِ الْحق عقُولُ الْعقُولِ ، وإِنَّ كِتاب التنقِيحِ 

 علَمِ الْهِدايةِ وعالِمِ الدرايةِ معدلِ مِيزانِ الْمعقُولِ ، والْمنقُولِ ، ومنقِّحِ الْمسمى بِالتوضِيحِ لِلْإِمامِ الْمحقِّقِ والنحرِيرِ الْمدقِّقِ
كُلِّ مبسوطٍ  كِتاب شامِلٌ لِخلَاصةِ -أَغْصانِ الْفُروعِ والْأُصولِ صدرِ الشرِيعةِ والْإِسلَامِ ، أَعلَى اللَّه درجته فِي دارِ السلَامِ 

 اها سِومنٍ عغم زكَنسِيطٍ ، وبدِيدٍ وفَى كُلِّ مصتسحِيطٌ بِمم رحببٍ كَافٍ ، وختنةِ كُلِّ مانخِز كَامِلٌ مِن ابنِصافٍ ، وو
يبِ أَغْصانِها ، وهو نِهايةٌ فِي تحصِيلِ مبانِي الْفُروعِ مِن كُلِّ وجِيزٍ ووسِيطٍ ، فِيهِ كِفَايةٌ لِتقْدِيمِ مِيزانِ الْأُصولِ وتهذِ

وتعدِيل أَركَانِها ، نعم قَد سلَك مِنهاجا بدِيعا فِي كَشفِ أَسرارِ التحقِيقِ ، واستولَى علَى الْأَمدِ الْأَقْصى مِن رفْعِ منارِ 
يفِ زِياداتٍ ما مستها أَيدِي الْأَفْكَارِ ، ولَطِيفِ ما فَتق بِها رتق آذَانِهِم أُولُو الْأَبصارِ ، ولِهذَا طَار التدقِيقِ ، مع شرِ

تِهالِاش ا مِنظالَ فِي الْآفَاقِ حنارِ ، وصثَالِ فِي الْأَمكَالْأَم ارصطَارِ فِي الْأَقْطَارِ ، وفِ كَالْأَمسِ فِي نِصمالش ارتِهلَا اشارِ ، و
  .النهارِ 

وقَد صادفْت مجتازِي ما وراءَ النهرِ لِكَثِيرٍ مِن فُضلَاءِ الدهرِ أَفْئِدةً تهوى إلَيهِ وأَكْبادا هائِمةً علَيهِ ، وعقُولًا جاثِيةً بين يديهِ 
ساتٍ مغَبرلَى ، وارِهِ عرارِ أَسفِي بِح افِ ، قَانِعِينالْأَطْراشِي ووارِهِ بِالْحتفِ أَسفِي كَش صِمِينتعهِ ، ميا لَدطَايقِفَةَ الْموت

يانُ الْبنب حفْتلَا يضِلَاتِهِ وعم قَدظَارِ عامِلُ الْأَنلُّ أَنحافِ لَا تدبِ اللَّآلِئِ بِالْأَصجح تحت دعب لَقَاتِهِ فَلَطَائِفُهغم ابوانِ أَب
الْأَلْفَاظِ مستورةٌ وخرائِده فِي خِيامِ الْأَستارِ مقْصورةٌ ترى حوالَيها هِمما مستشرِفَةَ الْأَعناقِ ، ودونَ الْوصولِ إلَيها أَعينا 
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 ، فَأَمرت بِلِسانِ الْإِلْهامِ ، لَا كَوهمٍ مِن الْأَوهامِ ، أَنْ أَخوض فِي لُججِ فَوائِدِهِ وأَغُوص علَى غُررِ فَرائِدِهِ ، ساهِرةَ الْأَحداقِ
لِّلَ شوارِد صِعابِهِ ، بِحيثُ يصِير الْمتن وأَنشر مطْوِياتِ رموزِهِ ، وأُظْهِر مخفِياتِ كُنوزِهِ ، وأُسهلَ مسالِك شِعابِهِ ، وأُذَ

مشروحا ، ويزِيد الشرح بيانا ووضوحا ، فَطَفِقْت أَقْتحِم موارِد الشهرِ فِي ظُلَمِ الدياجِرِ ، وأَحتمِلُ مكَابد الْفِكْرِ فِي ظَمإِ 
   وذَلُولٍ ، لِاقْتِناصِ شوارِدِ الْأُصولِ ، الْهواجِرِ ، راكِبا كُلَّ صعبٍ

ونازِفًا غِلَالَةَ الْجِد فِي الْأُصولِ إلَى مقَاصِدِ الْأَبوابِ والْفُصولِ ، حتى استولَيت علَى الْغايةِ الْقُصوى مِن أَسرارِ الْكِتابِ ، 
  .الِارتِيابِ ، ثُم جمعت هذَا الشرح الْمرسوم بِالتلْوِيحِ إلَى كَشفِ حقَائِقِ التنقِيحِ وأَمطْت عن وجوهِ خرائِدِ قِناعِ 

 لِما آثَر فِيهِ الْمصنف مشتمِلًا علَى تقْرِيرِ قَواعِدِ الْفَن وتحرِيرِ معاقِدِهِ ، وتفْسِيرِ مقَاصِدِ الْكِتابِ وتكْثِيرِ فَوائِدِهِ ، مع تنقِيحٍ
بسطَ الْكَلَامِ ، وتوضِيحٍ لِما اقْتصر فِيهِ علَى ضبطِ الْمرامِ ، فِي ضِمنِ تقْرِيراتِ تنفَتِح لِورودِها أَصداف الْآذَانِ ، وتحقِيقَاتٍ 

يهاتٍ ينشطُ لِاستِماعِها الْكَسلَانُ ، وتقْسِيماتٍ يطْرب عِند سماعِها الثَّكْلَانُ ، تهتز لِإِدراكِها أَعطَاف الْأَذْهانِ ، وتوجِ
نكَتِ اللَّطِيفَةِ ، معولًا فِي متونِ الروايةِ علَى ما اُشتهِر مِن الْكُتبِ الشرِيفَةِ ، ومعرجا فِي عيونِ الدرايةِ علَى ما تقَرر مِن ال

 نع اعالْقِن كْشِفتسالَّذِي لَا ي ابذَا الْكِتت هعدا أَوفِيقِ ، موالت اروهِ أَنلَيقِيقِ الْفَائِضِ عحارِ التفِي بِح ائِصالْغ دمحيسو
يستهِلُّ لِلِاطِّلَاعِ علَى دقَائِقِهِ إلَّا الْبارِع فِي أُصولِ الْمذْهبينِ ، مع بِضاعةٍ فِي حقَائِقِهِ إلَّا الْماهِر مِن علَماءِ الْفَرِيقَينِ ، ولَا 

تأْيِيدِ ، والْملِي بِإِفَاضةِ صِناعةِ التوجِيهِ والتعدِيلِ ، وإِحاطَةٍ بِقَوانِينِ ، الِاكْتِسابِ والتحصِيلِ ، واَللَّه سبحانه ولِي الْإِعانةِ وال
  .الْإِصابةِ والتسدِيدِ ، وهو حسبِي ونِعم الْوكِيلُ 

  

  حامدا  قوله 

هو الْمتعارف عِندهم مِن  حالٌ مِن الْمستكِنِ فِي متعلَّقِ الْباءِ أَي بِسمِ اللَّهِ أَبتدِئ الْكِتاب حامِدا آثَر طَرِيقَةَ الْحالِ علَى ما 
الْجملَةِ الِاسمِيةِ والْفِعلِيةِ نحو الْحمد لِلَّهِ وأَحمد اللَّه تسوِيةً بين الْحمدِ والتسمِيةِ ورِعايةً لِلتناسبِ بينهما فَقَد ورد فِي 

فَحاولَ } لٍ لَم يبدأْ فِيهِ بِبِسمِ اللَّهِ فَهو أَبتر كُلُّ أَمرٍ ذِي بالٍ لَم يبدأْ فِيهِ بِالْحمدِ لِلَّهِ فَهو أَجزم كُلُّ أَمرٍ ذِي با{ الْحدِيثِ 
إلَّا أَن ةُ كَذَلِكمِيسالت تقَعا وكَم هنالًا عاءِ حتِدا لِلِابدقَي دملَ الْحعجا ، أَنْ يانِ ظَاهِرارِضعتنِ ميصةَ ؛ لِأَنَّ النمِيسالت مقَد ه

ةً إذْ الِابتِداءُ بِأَحدِ الْأَمرينِ يفَوت الِابتِداءَ بِالْآخرِ وقَد أَمكَن الْجمع بِأَنْ يقَدم أَحدهما علَى الْآخرِ فَيقَع الِابتِداءُ بِهِ حقِيقَ
 عِرشلِئَلَّا ي اطِفالْع كرتهِ ولَيقِدِ ععناعِ الْممالْإِجةِ ومِيسقْدِيمِ التارِدِ بِتابِ الْومِلَ بِالْكِتفَع اها سِوافَةِ إلَى مرِ بِالْإِضبِالْآخو

مِدا حالًا مِن فَاعِلِ يقُولُ ؛ لِأَنَّ قَولَه وبعد فَإِنَّ الْعبد علَى ما فِي النسخةِ بِالتبعِيةِ فَيخِلُّ بِالتسوِيةِ ولَا يجوز أَنْ يكُونَ حا
 ذَلِك نع ارِففِ صنصالْم دةِ عِنرقَرالْم.  

أَن ارِفِ فَالظَّاهِرذَا الصه نةِ عالِيةِ الْخةِ الْقَدِيمخسلَى النا عأَمو هنالٌ عح ه.  

الْأَولُ أَنَّ الْحمد يكُونُ علَى النعمةِ وغَيرِها فَاَللَّه تعالَى يستحِق : وأَما تفْصِيلُ الْحمدِ بِقَولِهِ أَولًا وثَانِيا فَيحتمِلُ وجوها 
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 وثَانِيا بِجمِيلِ نعمائِهِ وجزِيلِ آلَائِهِ الَّتِي مِن جملَتِها التوفِيق لِتأْلِيفِ هذَا الْكِتابِ الْحمد أَولًا بِكَمالِ ذَاتِهِ وعظَمةِ صِفَاتِهِ
يحمده علَى الْقِسمينِ تأَسيا بِالسورِ الثَّانِي أَنَّ نِعمةَ اللَّهِ تعالَى علَى كَثْرتِها ترجِع إلَى إيجادٍ وإِبقَاءٍ أَولًا وإِيجادٍ وإِبقَاءٍ ثَانِيا فَ

الْمفْتتحةِ بِالتحمِيدِ حيثُ أُشِير فِي الْفَاتِحةِ إلَى الْجمِيعِ وفِي الْأَنعامِ إلَى الْإِيجادِ وفِي الْكَهفِ إلَى الْإِبقَاءِ أَولًا وفِي السبأِ إلَى 
فِي الْمادِ وقَاءِ الْإِيجلَائِكَةِ إلَى الْإِب.  

  علَى معنى أَنه يستحِق الْحمد فِي الدنيا علَى } لَه الْحمد فِي الْأُولَى والْآخِرةِ { ثَانِيا الثَّالِثُ الْملَاحظَةُ لِقَولِهِ تعالَى 

عِبادِ مِن نوالِهِ وفِي الْآخِرةِ علَى ما يشاهد مِن كِبرِيائِهِ ويعاين مِن نعمائِهِ الَّتِي لَا ما يعرف بِالْحجةِ مِن كَمالِهِ ويصِلُ إلَى الْ
نْ الْحمد لِلَّهِ رب وآخِر دعواهم أَ{ عين رأَت ولَا أُذُنٌ سمِعت ولَا خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ تعالَى 

 الَمِيناءِ } الْعانِ الثَّننلِعلِهِ وى قَونعا مقَاءِ فَمالْباءِ والْفَن يارالْآلَاءِ فِي داءِ ورِيلَى الْكِبدِ عملِلْح ضرعالت قَعو فَإِنْ قُلْت فَقَد
 ا أَيلَى : ثَانِيطْفًا عارِفًا عامِ" صا حد " الِ : قُلْتالْأَقْو مِن لِذَلِك لُحصا يهِ فِي كُلِّ مبِ إلَيقَرةُ التنِيظِيمِهِ وعت دقَص اهنعم

الْقَلْبِ واللِّسانِ والْجوارِحِ والْأَفْعالِ وصرف الْأَموالِ إشارةٌ إلَى أَنواعِ الْعِباداتِ فَإِنَّ نِعم اللَّهِ تعالَى تستوجِب الشكْر بِ
 رِفصيلْقِ وانِبِ الْخج نع رِضعغِي أَنْ يبنةِ يلَامِيلُومِ الْإِسذَ فِي الْعةٌ إلَى أَنَّ الْأَخارفِيهِ إشانِ ، وكُونُ إلَّا بِاللِّسلَا ي دمالْحو

مِن شرطِ :  إلَى جنابِ الْحق تعالَى وتقَدس عالِما بِأَنه الْمستحِق لِلثَّناءِ وحده ، فَإِنْ قُلْت أَعِنةَ الثَّناءِ مِن جمِيعِ الْجِهاتِ
" لَيس الْباءُ صِلَةً لِ : تسمِيةِ قُلْت الْحالِ الْمقَارنةُ لِلْعامِلِ والْأَحوالُ الْمذْكُورةُ أَعنِي حامِدا وغَيره لَا تقَارِنُ الِابتِداءَ بِال

 دِئتذِ فِي " أَبحِينِ الْأَخ ا مِندتمم ربتعي فِيرع راءُ أَمتِدالِابو ، ابالْكِت دِئتمِ اللَّهِ أَبكًا بِسربتى منعالْمالٌ وح فلْ الظَّرب
فَعلَى الْوجهِ الثَّالِثِ يكُونُ حامِدا : فِي الْبحثِ ويقَارِنه التبرك بِالتسمِيةِ والْحمدِ والصلَاةِ ، فَإِنْ قُلْت التصنِيفِ إلَى الشرعِ 

لْزئِذٍ يحِينامِلِ وا لِلْعقَارِنكُونَ مهِ لِيلَيا عازِمعدِ وما لِلْحاوِيى ننعا بِمثَانِي ازِ قُلْتجالْمقِيقَةِ والْح نيب عمالْج م : لُ مِنعجي
  قَبِيلِ الْمحذُوفِ أَي وحامِدا ثَانِيا بِمعنى عازِما علَيهِ فَلَا 

 عمالْج ملْزي.  

 لُها ( قَولِّيصلِهِ مسلِ رلَى أَفْضعو (مِ الْوعلُّ النا كَانَ أَجةِ لَمائِممِ الدعلُ إلَى النصوبِهِ التلَامِ ، والْإِس دِين ودِ هباصِلَةِ إلَى الْع
دالَى فَأَرعلَى اللَّهِ تاءِ عالثَّن تِلْو اءُ لَهعالد ارص لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيطِ النسوبِت ذَلِكلَامِ ، وارِ السلَاةِ فِي دبِالص دمالْح ف

، وفِي تركِ التصرِيحِ بِاسمِ النبِي علَيهِ السلَام علَى ما فِي النسخةِ الْمقَررةِ تنوِيه بِشأْنِهِ وتنبِيه علَى أَنَّ كَونه أَفْضلَ الرسلِ 
فَى عخلَا ي لِيج رأَم لَامهِ السلَيدٍ علَى أَح.  

  .والْحلْبةُ بِالسكُونِ خيلٌ تجمع لِلسباقِ مِن كُلِّ أَوبٍ اُستعِيرت لِلْمِضمارِ 

نعمهِ ، ويلَوص دعِن هأْس؛ لِأَنَّ ر لُوهتالَّذِي ي ولِّي هصالْماقِ وباسِ السأَفْر مِن ابِقالس ولِّي هجالْملَاةِ والص كْثِيرت ى ذَلِك
وتكْرِيرها أَو أَشار بِالْمجلِّي إلَى الصلَاةِ علَى النبِي وبِالْمصلِّي إلَى الصلَاةِ علَى الْآلِ ؛ لِأَنها إنما تكُونُ ضِمنا وتبعا ، ثُم لَا 

لصلَاةِ مِن التجنِيسِ وما فِي الْقَرِينةِ الثَّانِيةِ مِن الِاستِعارةِ بِالْكِنايةِ والتخيِيلِ والترشِيحِ وما يخفَى حسن ما فِي قَرائِنِ الْحمدِ وا
ايةِ لِرِعائِنِ الثَّلَاثِ الْأَخِيرولَاتِ فِي الْقَرمعالْم قْدِيمإِنَّ تثِيلِ ، ومالت ةِ مِنابِعفِي الر اسِبنلَا ي رصامِ ، إذْ الْحتِمالِاهعِ وجةِ الس
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  .الْمقَام ، وإِنَّ انتِصاب أَولًا وثَانِيا علَى الظَّرفِيةِ 

أَفَاضِلِ فَلِأَنه هاهنا ظَرف بِمعنى قَبلُ ، وهو وأَما التنوِين فِي أَولًا مع أَنه أَفْعلُ التفْضِيلِ بِدلِيلِ الْأُولَى والْأَوائِلِ كَالْفَضلِ والْ
حِينئِذٍ منصرِف لَا وصفِيةَ لَه أَصلًا ، وهذَا معنى ما قَالَ فِي الصحاحِ إذَا جعلْته صِفَةً لَم تصرِفْه تقُولُ لَقِيته عاما أَولَ وإِذَا 

  ةً صرفْته تقُولُ لَقِيته عاما أَولًا ومعناه فِي الْأَولِ أَولُ مِن هذَا الْعامِ لَم تجعلْه صِفَ

  .، وفِي الثَّانِي قَبلَ هذَا الْعامِ 

 لُهقَو ) هدج عِدالْأَبِ ) س أَبو تخالْب دإذْ الْج ، امفِيهِ إيه.  

 لُهقَو )فَّقَنِي اللَّهرِيفِ  ) وشى التنعلِم مِينضت أَو حامساءِ تبِالْب هتدِيعتى بِاللَّامِ ودعيافِقَةً ووتابِ مبلُ الْأَسعج فِيقوالت
  .والْمصنف كَثِيرا ما يتسامح فِي صلَاةِ الْأَفْعالِ ميلًا مِنه إلَى جانِبِ الْمعنى 

قَو لُه ) فَضو ( الطِّين امالْخِتو هآخِر تلَغب ابت الْكِتمتتاخفْرِيقِ وبِالت رالْكَس الْفَضته وحابِ فَتالْكِت متت خضفَض مِن
امِ بِمظَرِ الْأَنن نابِهِ عتِجامِ لِاحملَ التقَب ابلَ الْكِتعبِهِ ج متخلَا الَّذِي ياتِهِ وونزخلَى مع طَّلَعومِ الَّذِي لَا يتخءِ الْميزِلَةِ الشن

  .تامِ يحاطُ بِمستودعاتِهِ ، ثُم جعلَ عرضه علَى الطَّالِبِين بعد الِاختِتامِ وعدم منعِهِم عن مطَالَعتِهِ بعد التمامِ بِمنزِلَةِ فَض الْخِ

 لُهقُولِ ( قَوعاعِدِ الْملَى قَوةً عسسؤاءِ ) ممقُد أْبد وا هانِ لَا كَمةِ فِي عِلْمِ الْمِيزذْكُورائِطِ الْمرالشوهِ وجلَى الْوةً عنِيبم أَي
  .الْمشايِخِ مِن الِاقْتِصارِ علَى حصولِ الْمقْصودِ 

 لُهقَو )تو تِيبٍ أَنِيقر ( لَى : أَيابِ عوالْأَباحِثِ وبأْخِيرِ فِي الْمالتقْدِيمِ والت فِيهِ مِن فرصا تم ضعبِهِ ب رِيدجِبٍ يعنٍ مسح
  . الْعالَمِين إلَى الْمعالِي الْوجهِ الْأَحسنِ الْأَلْيقِ لَم يسبِقْنِي والصواب لَم يسبِقْنِي إلَى مِثْلِهِ سبقْت 

 لُهلُغْ ( قَوبي لَم ( لَم ادرالْم انِ أَومالز ةِ مِنايذِهِ الْغولِ إلَى هانُ عِلْمِ الْأُصسا فُرهلُغبي لَم أَي ذُوفحم ائِدالْعقِيقَاتٍ ودصِفَةُ ت
ك الْغايةِ مِن التدقِيقِ فَيكُونُ مِن وضعِ الظَّاهِرِ موضِع الضمِيرِ وتعدِيةُ الْبلُوغِ بِإِلَى لِجعلِهِ يصِلْ فُرسانُ هذَا الْعِلْمِ إلَى تِلْ

  .بِمعنى الْوصولِ والِانتِهاءِ 

 لُهقَو ) ابذَا الْكِتت هيمس ( ضِعوةِ مارالْإِش ماس عضا ولَم ابوج يِيزِهِ ، فَإِنْ قُلْتمةِ بِتايالِ الْعِنمِيرِ لِكَموتِ : الضا لِثُبلَم
 قُلْت ههجا وضِيحِ فَموابِ بِالتذَا الْكِتةِ همِيسا لِتلَم دعب ها ذَكَرةَ مبِيبضِي سقْتلِ فَيوتِ الْأَومِ: الثَّانِي لِثُبأَنَّ الض ههجفِي و ير

إتمامِهِ لِلشرحِ الْمذْكُورِ الْموصوفِ بِأَنه شرح لِمشكِلَاتِ التنقِيحِ وفَتح لِمغلَقَاتِهِ وإِتمام مِثْلِ هذَا الشرحِ مع اشتِمالِهِ علَى 
  . فِي حلِّ غَوامِضِ التنقِيحِ الْأُمورِ الْمذْكُورةِ يصلُح سببا لِتسمِيتِهِ بِالتوضِيحِ

 لُهقَو ) دعصهِ يالَى فِي قَلْبِ ) إلَيعورِ ذِكْرِ اللَّهِ تضلَى حلَالَةً علَ الذِّكْرِ دمِيرِ قَبى بِالضأَت لَطِيف اساقْتِبو غَرِيب احافْتِت
صولِ الشرعِ وإِشارةً إلَى أَنَّ اللَّه تعالَى متعين لتِوجهِ الْمحامِدِ إلَيهِ لَا يفْتقِر إلَى الْمؤمِنِ سِيما عِند افْتِتاحِ الْكَلَامِ فِي أُ

وإِيماءً إلَى أَنَّ الشارِع فِي الْعلُومِ التصرِيحِ بِذِكْرِهِ ولَا يذْهب الْوهم إلَى غَيرِهِ ، إذْ لَه الْعظَمةُ والْجلَالَةُ ومِنه الْعطَاءُ والنوالُ 
الْإِسلَامِيةِ ينبغِي أَنْ يكُونَ مطْمح نظَرِهِ ومقْصِد هِمتِهِ جناب الْحق تعالَى وتقَدس ويقْتصِر علَى طَلَبِ رِضاه ولَا يلْتفِت إلَى 
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دأَ الْمتن بِالتسمِيةِ فَلَا إضمار قَبلَ الذِّكْرِ ، وإِنْ لَم يبدأْ لَزِم ترك الْعملِ بِالسنةِ ؛ لِأَنا نقُولُ يكْفِي إنْ ابت: ما سِواه لَا يقَالُ 
 طُرخت انِ أَوةُ بِاللِّسمِيسالت ذْكَرةِ أَنْ تنلِ بِالسمفِي الْع  

كْتت الِ أَوجِعِ بِالْبرلَ ذِكْرِ الْمقَب ارمكُونُ الْإِضقْدِيرٍ يلَى كُلِّ تعابِ والْكِت ءًا مِنزلَ جعجرِ أَنْ تغَي كِ مِنربدِ التلَى قَصع ب
ى الْعالِي قَدرا ومرتبةً والْكَلِم مِن الْكَلِمةِ بِمنزِلَةِ فِي الْكِتابِ ، والصعود الْحركَةُ إلَى الْمعالِي مكَانا وجِهةً اُستعِير لِلتوجهِ إلَ

سِيى الْجِننعا إلَى الْمظَرا نعمى جمسا يا مكَثِير هإلَّا أَن دفْراللَّفْظُ ماءِ ، واحِدِهِ بِالتوو سِيالْجِن نيب قفَرةِ يرمالت رِ مِنمالت 

أَي } كَأَنهم أَعجاز نخلٍ منقَعِرٍ { ولِاعتِبارِ جانِبي اللَّفْظِ والْمعنى يجوز فِي وصفِهِ التذْكِير والتأْنِيثُ قَالَ اللَّه تعالَى 
أَي متآكِلَةِ الْأَجوافِ ، ثُم الْكَلِم غُلِّب } جاز نخلٍ خاوِيةٍ كَأَنهم أَع{ منقَطِعٍ عن مغارِسِهِ ساقِطٍ علَى وجهِ الْأَرضِ وقَالَ 

ةٍ إلَّا أَنَّ الْكَلِمرمترٍ ومت دلَى حع سلَيةٍ وكَلِم عما جهأَن مهضعب مهوى تتةَ حتاحِدِ أَلْبلُ فِي الْومعتسلَى الْكَثِيرِ لَا يع 

لَيس مِن أَبنِيةِ الْجمعِ فَلَا ينبغِي أَنْ يشك فِي أَنه اسم جمعٍ " فَعِلًا " الطَّيب بِتذْكِيرِ الْوصفِ يدلُّ علَى ما ذَكَرنا مع أَنَّ 
لِم إنْ كَانَ جمعا حرازةٌ لَا تخفَى والصواب ، وإِنْ كَانَ كَتمرٍ وركْبٍ وأَنه لَيس بِجمعٍ كَنِسبٍ ورتبٍ فَفِي قَولِهِ والْكَ

  .بِالْواوِ 

 لُهقَو ) امِدحم مِن ( وه لَامهِ السلَيع بِيا قَالَ النلَى مع ا لَهانيالْكَلِمِ ب الٌ مِنإلَّ{ ح لَا إلَهلِلَّهِ و دمالْحانَ اللَّهِ وحبس ا اللَّه
، } واَللَّه أَكْبر ، إذَا قَالَها الْعبد عرج بِها الْملَك إلَى السماءِ فَحيا بِها وجه الرحمنِ فَإِذَا لَم يكُن لَه عملٌ صالِح لَم يقْبلْ 

فِ الْمرعا لِلْمانيب كَّرنالْم عمالْج لُحا صمإِنو كِيرنلِأَنَّ التةٍ ، وأَةٍ كُوفِيرفِ كَامصبِالْو معةَ تكِرأَنَّ الن جِيءُ مِنيا سقِ لِمرغتس
 مِيمعالت اسِبني وهكْثِيرِ ، وا لِلتناهه .  

لَةُ الْجقَابم وهدِ ، ومى الْحنعةٍ بِمدمحم عمج امِدحالْمانِ وظِيمِ بِاللِّسعالتاءِ وا بِالثَّنرِهغَي ةٍ أَومنِع مِيلِ مِن.  

انُ الْكَلِمِ بِهيانِ كَانَ بدِ بِاللِّسماصِ الْحتِصا فَلِاختِقَاداع لًا أَومع لًا أَوعِمِ قَونالْم ظِيمعتارِ وةِ بِالْإِظْهمعلَةُ النقَابم كْرالشا و
 رأَظْه ينِ أَيالد ادِهِ مِنالَى لِعِبعت اللَّه عرا شةُ مرِيعالشو عرالشةِ وارِبالش رِدوم هِياءِ وةِ الْمعرشم عمج ارِعشالْمو بسأَن

بِيالن ةُ مِنةُ الثَّابِتودهعالطَّرِيقَةُ الْم اصِلُهحو نيباتٍ ونجاتٍ وضوزِلَةِ رنةِ بِمكْنِيةِ الْمارتِعلَى طَرِيقِ الِاسا علَهعج لَامهِ السلَيع 
 الَّذِي هو مهب فَأَثْبت لَها مشارِع يرِدها الْمتعطِّشونَ إلَى زلَالِ الرحمةِ والرضوانِ وبِهذَا الطَّرِيقِ أَثْبت لِقَبولِ الْعِبادةِ

أَلْطَافِ الرحمنِ ومطْلَع أَنوارِ الْغفْرانِ رِيح الصبا الَّتِي بِها روح الْأَبدانِ ونماءُ الْأَغْصانِ فَإِنَّ الْقَبولَ الْأَولَ رِيح الصبا ومهبها 
لَّيلُ والنهار ويقَابِلُها الدبور والْعرب تزعم أَنَّ الدبور تزعِج السحاب وتشخصه فِي الْمستوِي مطْلَع الشمسِ إذَا استوى ال

 صِيرى يتضٍ حعلَى بع هضعب تعزا فَوبالص هلَتقْبتاسو هنع لَا كُشِففَإِذَا ع وقُهست اءِ ، ثُموزِلُ الْهني ا ، ثُماحِدفًا وكِس
مطَرا تنمِي بِهِ الْأَشجار والْقَبولُ الثَّانِي مِن الْمصادِرِ الشاذَّةِ لَم يسمع لَه ثَانٍ والنماءُ الزيادةُ والِارتِفَاع نما ينمِي نماءً ونما 

ومقِيقَةُ النحا وومو نمنله يإلَى قَو لْمِيحت ا ذَكَرامِدِ بِمحفِ الْمصفِي و ثُم ، بٍ طَبِيعِياسنلَى تمِ عةُ فِي أَقْطَارِ الْجِساديالز 
إِنَّ الْمحامِد لَما كَانت هِي الْكَلِم فَ} ضرب اللَّه مثَلًا كَلِمةً طَيبةً كَشجرةٍ طَيبةٍ أَصلُها ثَابِت وفَرعها فِي السماءِ { تعالَى 

  الطَّيب والْكَلِمةُ الطَّيبةُ كَشجرةٍ طَيبةٍ فَالْمحمدةُ 
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مأَنَّ الْح ذَلِك قِيقحتو اتالطَّاعالُ ومالْأَع وه وعفُرو اتتِقَادالِاعانُ والْإِيم ولٌ ها أَصةٌ لَهرجلَ شةِ فِعإِنْ كَانَ فِي اللُّغو ، د
 عِرشا يلْ ملِلَّهِ ، ب دملَ الْقَائِلِ الْحقَو سفْسِيرِهِ لَيفِي ت ازِيالر امبِهِ الْإِم حرا صلَى مالَى ععاللَّهِ ت دمةً إلَّا أَنَّ حاصانِ خاللِّس

يدِهِ مِن اعتِقَادِ اتصافِهِ بِصِفَاتِ الْكَمالِ والترجمةِ عن ذَلِك بِالْمقَالِ والْإِتيانِ بِما يدلُّ علَيهِ مِن بِتعظِيمِهِ وينبِئُ عن تمجِ
 ما لَها مِن قَرارٍ والْعملُ فَرع لَولَاه لَما الْأَعمالِ فَالِاعتِقَاد أَصلٌ لَولَاه لَكَانَ الْحمد كَشجرةٍ خبِيثَةٍ اُجتثَّت مِن فَوقِ الْأَرضِ

كَانَ لِلْحمدِ نماءٌ إلَى اللَّهِ تعالَى وقَبولٌ عِنده بِمنزِلَةِ دوحةٍ لَا غُصن لَها وشجرةٍ لَا ثَمرةَ علَيها ، إذْ الْعملُ هو الْوسِيلَةُ إلَى 
فَإِذَا لَم يكُن عملٌ صالِح لَم { ، وفِي الْحدِيثِ } والْعملُ الصالِح يرفَعه {  ورفْعِ الدرجاتِ قَالَ اللَّه تعالَى نيلِ الْجناتِ

سِخ الْإِسلَامِي الْمبتنى علَى عِلْمِ التوحِيدِ فَأَشار الْمصنف إلَى أَنَّ لِشجرةِ الْمحامِدِ أَصلًا ثَابِتا هو الِاعتِقَاد الرا} يقْبلْ 
والصفَاتِ وفَرعا نامِيا إلَى اللَّهِ تعالَى مقْبولًا عِنده هو الْعملُ الصالِح الْموافِق لِلشرِيعةِ الْمطَهرةِ الْمبتنى علَى عِلْمِ الشرائِعِ 

وأَشار إلَى الِاختِصاصِ والدوامِ بِقَولِهِ إلَيهِ يصعد بِتقْدِيمِ الظَّرفِ الْمفِيدِ لِلِاختِصاصِ ولَفْظِ الْمضارِعِ الْمنبِئِ عن والْأَحكَامِ 
  .الِاستِمرارِ 

 لُهلَ ( قَوعلَى أَنْ جةً) عارمِ إشعضِ النعامِدِ بِبحلِلْم لِيقعلَالَةِ تلَى جلَالَةً عدفِيهِ و نِيفصالت قَعرِ الْعِلْمِ الَّذِي وإلَى عِظَمِ أَم 
جماعِ والْقِياسِ حجةً قَدرِهِ والشرِيعةُ نِعم الْفِقْه وغَيره مِن الْأُمورِ الثَّابِتةِ بِالْأَدِلَّةِ السمعِيةِ كَمسأَلَةِ الرؤيةِ والْمعادِ وكَونِ الْإِ

  وما أَشبه ذَلِك وأُصولُ الشرِيعةُ 

نِها بِكَوهلَاحإِصا وهتوِيسا تههِيدمتاتِ ووبالنفَاتِ والصعِلْمِ الذَّاتِ و هِ مِنلَيع ى هِينتبا تولِ مانِي الْأُصبمةُ وا الْكُلِّيها أَدِلَّت
علَى وفْقِ الْحق ونهجِ الصوابِ وفُروع الشرِيعةِ أَحكَامها الْمفَصلَةُ الْمبينةُ فِي عِلْمِ الْفِقْهِ ومعانِيها الْعِلَلُ الْجزئِيةُ التفْصِيلِيةُ 

 يصِلُ إلَيها كُلُّ أَحدٍ بِسهولَةٍ وجمِيع ذَلِك نِعم تستوجِب الْحمد ، إذْ علَى كُلِّ مسأَلَةٍ ودِقَّتها كَونها غَامِضةً لَطِيفَةً لَا
 ، وفِي هذَا بِالشرِيعةِ نِظَام الدنيا وثَواب الْعقْبى وبِدِقَّةِ معانِي الْفِقْهِ رِفْعةُ درجاتِ الْعلَماءِ ونيلُهم الثَّواب فِي دارِ الْجزاءِ

الْكَلَامِ إشارةٌ إلَى أَنَّ عِلْم الْأُصولِ فَوق الْفِقْهِ ودونَ الْكَلَامِ ؛ لِأَنَّ معرِفَةَ الْأَحكَامِ الْجزئِيةِ بِأَدِلَّتِها التفْصِيلِيةِ موقُوفَةٌ علَى 
ح ةِ مِنالِ الْأَدِلَّةِ الْكُلِّيورِفَةِ أَحعلِّغِ مبقِ الْمصِدصِفَاتِهِ وارِي ورِفَةِ الْبعلَى مقُوفَةٌ عوم هِيةِ وعِيركَامِ الشلُ إلَى الْأَحصوثُ تي

نبوةِ والْإِمامةِ والْمعادِ وما يتصِلُ ودلَالَةِ معجِزاتِهِ ونحو ذَلِك مِما يشتمِلُ علَيهِ عِلْم الْكَلَامِ الْباحِثُ عن أَحوالِ الصانِعِ وال
  .بِذَلِك علَى قَانونِ الْإِسلَامِ 

 لُهكَانٍ ( قَوةِ أَرعبلَى أَرع نِيةِ أَنَّ) بجِه رٍ مِنةِ بِقَصعِيركَامِ الشالْأَح هبابِقَةِ شلَةِ السمالْج لِ مِندزِلَةِ الْبنا بِمهجِئَ إلَيلْتالْم 
يأْمن مِن غَوائِلِ عدو الدينِ وعذَابِ النارِ فَأَضاف الْمشبه بِهِ إلَى الْمشبهِ كَما فِي لُجينِ الْماءِ والْأَحكَام تستنِد إلَى أَدِلَّةٍ 

ائِلَ هِي أَركَانُ قَصرِ الْأَحكَامِ فَذَكَرها فِي أَثْناءِ الْكَلَامِ علَى الترتِيبِ الَّذِي بنى الشارِع جزئِيةٍ ترجِع مع كَثْرتِها إلَى أَربعةِ دلَ
  اثَةَ الْأُولَ صرِيحا الْأَحكَام علَيها مِن تقْدِيمِ الْكِتابِ ، ثُم السنةِ ، ثُم الْإِجماعِ ، ثُم الْعملِ بِالْقِياسِ ذَكَر الثَّلَ

والْقِياس بِقَولِهِ ووضع معالِم الْعِلْمِ علَى مسالِكِ الْمعتبِرِين أَي الْقَائِلِين الْمتأَملِين فِي النصوصِ وعلَّلَ الْأَحكَام مِن قَوله تعالَى 
لُ اعتبرت الشيءَ إذَا نظَرت إلَيهِ وراعيت والْعِلْم الْأَثَر الَّذِي يستدلُّ بِهِ علَى الطَّرِيقِ عبر تقُو} فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ { 
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 قِيسِ ، فَإِنْ قُلْتكْمِ فِي الْموتِ الْحلَى ثُبلُّ عدتسا يكْمِ الَّتِي بِهعِلَّةِ الْح نبِهِ ع : تِيبرت سلَى لَيةِ عنالس قْدِيمارِعِ تالش
 ةً قُلْتقَطْعِي تلْ إذَا كَانطْلَقًا ، باعِ ممارِضِ : الْإِجلِع رخؤثُ ييح رخؤا يمإِنمِهِ ، وقَدفَاءَ فِي تلَا خةِ وننِ الستفِي م الْكَلَام

عب ذَكَر وتِهِ ، ثُمفِي ثُب الظَّن وا هلَى معورِ وةٌ فِي الظُّهغَاي وا هلَى مع رمِلُ الْقَصتشا يكَم هةً إلَى أَنارابِ إشامِ الْكِتأَقْس ض
هو دونه كَذَلِك قَصر الْأَحكَامِ دونه وعلَى ما هو غَايةٌ فِي الْخفَاءِ والِاستِتارِ بِحيثُ لَا يصِلُ إلَيهِ غَير رب الْقَصرِ وعلَى ما 

يشتمِلُ علَى محكَمٍ هو غَايةٌ فِي الظُّهورِ ونص هو دونه وعلَى متشابِهٍ هو غَايةٌ فِي الْخفَاءِ ومجملٍ هو دونه وسيجِيءُ 
  .تفْسِيرها 

 لُهقَو ) اتورقْصم (وسبحم أَي هورظُهو هودى بجرثُ لَا ييحِيطَةً بِهِ بِحابِهِ مشتلَى الْمةً عوبرضارِ متِتالِاس املَ خِيعج ات
 الراسِخِين فِي الْعِلْمِ بِمنعِهِم عن التفْكِيرِ أَصلًا علَى ما هو الْمذْهب مِن أَنَّ الْمتشابِه لَا يعلَم تأْوِيلَه إلَّا اللَّه وفَائِدةُ إنزالِهِ ابتِلَاءُ

 مِن مهدطْلُوبٍ عِنم رغَي وا هصِيلِ محنَ بِتلَوتبالَ مها أَنَّ الْجارِهِ فَكَمرالْعِلْمِ بِأَس مِن ماهنمتةُ مغَاي وا هولِ إلَى مصالْوفِيهِ و
معانِ فِي الطَّلَبِ كَذَلِك الْعلَماءُ مبتلَونَ بِالْوقْفِ وتركِ ما هو محبوب عِندهم ، إذْ ابتِلَاءُ كُلِّ أَحدٍ إنما يكُونُ بِما الْعِلْمِ والْإِ

 اهنمتكْسِ معو اهولَى خِلَافِ هع وه.  

 لُهقَو ) نِهِمانِ ذِهنحِ عقُ) بِكَبت رِيجلَا تو قِفت امِ لِكَيك بِاللِّجا إلَيتهذَبةَ إذَا جابت الدحولُ كَب.  

 لُها ( قَوا فِيههعدأَو (الًا إذَا دته معدقُولُ أَونِ تولَيفْعإلَى م دعتم اعالْإِيداتِ وابِهشتفِي الْم اررالْأَس اللَّه عدأَو هِ أَيته إلَيفَع
  .لِيكُونَ ودِيعةً عِنده ، وإِنما عداه بِفِي تسامحا أَو تضمِينا بِمعنى الْإِدراجِ والْوضعِ 

 لُهةً ( قَوصنم (ت الشصصن ةِ مِنلِلْجِلْو وسرهِ الْعلَيع فَعركَانُ الَّذِي يحِ الْمِيمِ الْموِي فِيهِ بِفَتتسي تعن وسرالْعته وفَعءَ ري
 عوذَا الْكَلَامِ نفِي هنِ ، ويتمسٍ بِضرلَى عع ذَكَّرالْمو ائِسرلَى عثُ عنؤالْم عمجا ياسِهِمرا فِي إعاما دأَةُ مرالْملُ وجالر

أُظْهِرت بِالنصوصِ وجلِّيت بِها علَى الناظِرِين هِي مفْهوماتها والْأَحكَام الْمستفَادةُ مِنها وهِي حزازةٍ ؛ لِأَنَّ الْمعانِي الَّتِي 
جأَنَّ الْم ادأَر هبِينِ فَكَأَنالْم قلِكِ الْحالْم كَاملْ أَحب ، فَكِّرِينتأَفْكَارِ الْم ائِجتن تسونَ لَيطَّلِعوصِ فَيصلُونَ فِي النأَمتي هِدِينت

علَى معانٍ ودقَائِق ويستخرِجونَ أَحكَاما وحقَائِق وهِي نتائِج أَفْكَارِهِم الظَّاهِرةِ علَى النصوصِ بِمنزِلَةِ الْعروسِ علَى الْمنصةِ 
.  

 لُهلُ خِطَابِ( قَوفَصلَا ) هِ وبِهِ و اطَبخي نم هنيبتولِ الَّذِي يفْصخِطَابِهِ الْم اطِلِ أَوالْبو قالْح نيزِ بيمخِطَابِهِ الْفَاصِلِ الْم أَي
ع ذَا مِنهولِ ، وفْعالْم ى الْفَاعِلِ أَونعبِم ردصلَ ملَى أَنَّ الْفَصهِ علَيع بِسلْترِهِ يلَى عِظَمِ أَما عبِيهنت املَى الْعع اصطْفِ الْخ

وفَخامةِ قَدرِهِ ، إذْ السنةُ ضربانِ قَولٌ وفِعلٌ والْقَولُ هو الْموضوع لِبيانِ الشرائِعِ الْمبنِي علَيهِ أَكْثَر الْأَحكَامِ الْمتفَق علَى 
  . بين الْأَنامِ حجيتِهِ

 لُهقَو ) فَعا رلَاءِ ) مفِي إع مهعسو اذِلِينالْب هِدِينتجاعِ الْممةً بِإِجالِيةً عفُوعرينِ ماسِمِ الدرم اتاير اما دم أَي  

 عمجالْم كْمينِ فَإِنَّ الْحاسِمِ الدراءِ ميإِحةِ اللَّهِ وكَلِم فَضخلَا ي وبصنمو عوضلَا ي فُوعرهِ ملَيع.  

 لُهأْنِ ( قَولِيلَ الشته ) جزغَر حمت الركَّزر فُونٌ مِندم أَي كُوزرا مفَائِقَهةِ وجالْح غَالِب انِ أَيهرالْب اهِررِ بالْأَم ظِيمع أَي
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لْأَموالُ الْمدفُونةُ والصخور والْحِجارةُ الْعِظَام شبه بِها عِباراته الصعبةُ الْجزلَةُ لِصعوبةِ التوصلِ بِها إلَى فِي الْأَرضِ والْكُنوز ا
تينِ أَو الْحاجِبِ تعدى بِإِلَى فَأَصلُ الْكَلَامِ مرموز إلَى فَهمِ الْمعانِي الَّتِي هِي بِمنزِلَةِ الْجواهِرِ النفِيسةِ والرمز الْإِشارةُ بِالشفَ

غَوامِضِ حذْفِ الْجار وأَوصلَ الْفِعلَ فَصار غَوامِض مسندا إلَيهِ والنكْتةُ اللَّطِيفَةُ الْمنقَّحةُ مِن نكَت فِي الْأَرضِ بِالْقَضِيبِ إذَا 
ثَّر فِيها يعنِي قَد أَومأَ إلَى النكَتِ الْخفِيةِ اللَّطِيفَةِ فِي أَثْناءِ إشاراتِهِ الدقِيقَةِ والنظَر تأَملُ الشيءِ بِالْعينِ والْإِمعانُ فِيهِ ضرب فَأَ

لْفَتحِ مؤخر الْعينِ والتنقِيح التهذِيب تقُولُ نقَّحت الْجِذْع وشذَّبته إذَا واللَّحظُ النظَر إلَى الشيءِ بِمؤخرِ الْعينِ واللَّحاظُ بِا
والْكَلَام لَا يخلُو قَطَعت ما تفَرق مِن أَغْصانِهِ ولَم يكُن فِي لُبهِ وتنظِيم الدررِ فِي السلْكِ جمعها كَما ينبغِي مترتبةً متناسِقَةً 

 سلَي هأَنا ولُّهح جِبي الِقغما وهظْمن جِبي ائِتتشا وذْفُهح جِبي ائِدولَامِ زرِ الْإِسولِ فَخانَ فِي أُصا برِيضٍ معت نع
اتِ والْحججِ شرائِطُها الْمذْكُورةُ فِي عِلْمِ الْمِيزانِ ، وفِي التقْسِيماتِ بِمبنِي علَى قَواعِدِ الْمعقُولِ بِأَنْ يراعى فِي التعرِيفَ

 ايِخشهِ الْمفِت إلَيلْتي ا لَممِم رِ ذَلِكامِ إلَى غَيلِ الْأَقْساخدت مدع.  

 لُها فِيهِ ( قَوورِدنِ) معوفِ يصوقَّحِ الْمنالْم فِي ذَلِك ذَلِك دعأْتِي بالَّتِي ت ائِرمكَذَا الضو هابي كِت.  

 لُهقِ ( قَوالطُّر مِن اهدا عمِيعِ مج لَغُ مِنأَب وى بِطَرِيقٍ هنعى الْمدؤفِي الْكَلَامِ أَنْ ي ازجالْإِع ( ازجومِ إعفْهالْم فْسِيرت سلَي
هالْكَلَامِ ؛ لِأَن انُ بِمِثْلِهِ مِنيالْإِتو هتضارعم كِنمثُ لَا يينِ الْكَلَامِ بِحكَو نةٌ عارعِب ولْ هلَاغَةِ ، بكُونَ بِالْبأَنْ ي ملْزلَا ي 

علَى كَونِهِ معجِزا فَقِيلَ إنه بِبلَاغَتِهِ وقِيلَ بِإِخبارِهِ أَعجزته جعلْته عاجِزا ولِهذَا اختلَفُوا فِي جِهةِ إعجازِ الْقُرآنِ مِن الِاتفَاقِ 
عن الْمغيباتِ ، وقِيلَ بِأُسلُوبِهِ الْغرِيبِ وقِيلَ بِصرفِ اللَّهِ الْعقُولَ عن الْمعارضةِ ، بلْ الْمراد أَنَّ إعجاز كَلَامِ اللَّهِ تعالَى إنما 

ازِ هجطُ فِي إعرتشي هارِ أَنتِبفَبِاع حِيحالص أْيالر وا هلَى مةِ عاحةِ الْفَصاينِهلَاغَةِ وةِ الْبفِي غَاي هنكَو وهذَا الطَّرِيقِ ، وبِه و
ددعا لَا تاحِدكُونُ وي اهدا عمِيعِ مج لَغَ مِنأَب هنذِهِ ، الْكَلَامِ كَوأْخلُطْفِ مدِقَّتِهِ و نةٌ عارعِب هرِ الْكَلَامِ فَإِنفِيهِ بِخِلَافِ سِح 

فْرازِ بِلَفْظِ الْمجةُ الْإِعورععِ ومرِ بِلَفْظِ الْجحالس ابدذَا قَالَ أَهلِفَةٍ فَلِهتخم اتِبرمةٍ وددعتقٍ ملَى طُرع قَعذَا يهو بدهدِ و
 ثَقأَو وازِ الَّذِي هجا بِالْإِعهصبِ فَخدالْه ى مِنأَقْو هِيو ذَهأَخ هنذُ عخؤالَّذِي ت هتةُ الْكُوزِ كُلْيورعافِهِ ولَى أَطْرا عبِ مالثَّو

طُف مأْخذُه ودق فَهو سِحر ، ومعنى تمسكِهِ بِذَلِك مبالَغته فِي مِن السحرِ ، وفِي الصحاحِ السحر الْأُخذَةُ وكُلُّ ما لَ
 الْأَولُ أَنَّ تلْطِيفِ الْكَلَامِ وتأْدِيةِ الْمعانِي بِالْعِباراتِ اللَّائِقَةِ الْفَائِقَةِ حتى كَأَنه يتقَرب إلَى السحرِ والْإِعجازِ وهاهنا بحثَانِ

 مِن دلْ لَا بازِ ، بجكَافٍ فِي الْإِع رةِ غَيودجوقَّقَةِ الْمحقِ الْمالطُّر مِن اهدا عمِيعِ مج لَغَ مِنى أَبنعة الْمأْدِينَ طَرِيقِ تكَو
  الْمحقَّقَةِ والْمقَدرةِ حتى لَا يمكِن الْإِتيانُ بِمِثْلِهِ الْعجزِ عن معارضتِهِ والْإِتيانِ بِمِثْلِهِ مِن الطُّرقِ 

 اهدا عمِيعِ مج لَغَ مِنلِهِ أَبى قَونعا ما فَمجِزعنِهِ مكَو عآنِ مانِ بِمِثْلِ الْقُريلَى الْإِتع الَى قَادِرعت وطٍ ؛ لِأَنَّ اللَّهرشم رغَي
انِي أَنَّ الطَّرف الْأَعلَى مِن الْبلَاغَةِ وما يقْرب مِنه مِن الْمراتِبِ الْعلِيةِ الَّتِي لَا يمكِن لِلْبشرِ الْإِتيانُ بِمِثْلِهِ كِلَاهما معجِز والثَّ

عتئِذٍ يحِينازِ وجةِ الْإِعاينِهاحِ وفِي الْمِفْت ا ذُكِرلَى مضِ ععلَى بع لَى أَوفِ الْأَعلَى الطَّركُونَ عا بِأَنْ يضازِ أَيجالْإِع طَرِيق دد
عِ ما عداه أَنه الْمراتِبِ الْقَرِيبةِ مِنه والْجواب عن الْأَولِ أَنَّ الْإِعجاز لَيس إلَّا فِي كَلَامِ اللَّهِ تعالَى ومعنى كَونِهِ أَبلَغَ مِن جمِي

أَبلَغُ مِن كُلِّ ما هو غَير كَلَامِ اللَّهِ تعالَى محقَّقًا ومقَدرا حتى لَا يمكِن الْإِتيانُ لِلْغيرِ بِمِثْلِهِ وعن الثَّانِي أَنَّ الْإِعجاز سواءٌ 
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قْرا يفِيم لَى أَوفِ الْأَعرِ كَانَ فِي الطَّريلِلْغ كِنملَا ي هى أَننعبِم اهدا علَغُ مِمأَب والْكَلَامِ ه مِن دح هارِ أَنتِببِاع حِدتم همِن ب
 بِطُهضي دح لَه سلَي هرِ الْكَلَامِ فَإِنانُ بِمِثْلِهِ بِخِلَافِ سِحيالْإِتو هتضارعم  

هِ أَي هذَا أُصولُ الْفِقْهِ أَو أُصولُ الْفِقْهِ ما هِي فَنعرفُها أَولًا بِاعتِبارِ الْإِضافَةِ وثَانِيا بِاعتِبارِ أَنه لَقَب لِعِلْمٍ أُصولُ الْفِقْ
) الْأَصلُ ما يبتنى علَيهِ غَيره (  والْمضافِ إلَيهِ فَقَالَ مخصوصٍ أَما تعرِيفُها بِاعتِبارِ الْإِضافَةِ فَيحتاج إلَى تعرِيفِ الْمضافِ

)  يطَّرِد وتعرِيفُه بِالْمحتاجِ إلَيهِ لَا( فَالِابتِناءُ شامِلٌ لِلِابتِناءِ الْحِسي وهو ظَاهِر والِابتِناءِ الْعقْلِي وهو ترتب الْحكْمِ علَى دلِيلِهِ 

 مِيا اسإِمةِ ، وقِيقِياتِ الْحاهِيرِيفِ الْمعكَت قِيقِيا حإم ، رِيفعأَنَّ الت لَماعذَا ، وولِ بِهصحفِي الْم امالْإِم فَهرع قَدو
ن أُمورٍ هِي أَجزاؤه بِاعتِبارِ تركِيبِنا ، ثُم وضعنا لِهذَا الْمركَّبِ اسما كَتعرِيفِ الْماهِياتِ الِاعتِبارِيةِ كَما إذَا ركَّبنا شيئًا مِ

 ضِعءٍ ويش لِأَي مذَا الِاسأَنَّ ه يِينبت وه مِيالِاس رِيفعا فَالتوِهحنعِ ووالنسِ والْجِنالْفِقْهِ ولِ وطٌ( كَالْأَصرشلِكِلَا و 
 دنِ الطَّررِيفَيعالت ( وددحهِ الْملَيع قدص دهِ الْحلَيع قدا صكُلُّ م أَي ) كْسالْعو ( وددحهِ الْملَيا عم قدا صكُلُّ م أَي

ولَا ( ماشٍ لَا يطَّرِد ولَو قِيلَ حيوانٌ إنْ كَانَ بِالْفِعلِ لَا ينعكِس إنه حيوانٌ : صدق علَيهِ الْحد فَإِذَا قِيلَ فِي تعرِيفِ الْإِنسانِ 
 مِياس رِيفعلِ تالْأَص رِيفعأَنَّ ت كولِ لَا ) شصحفِي الْم الَّذِي ذُكِر رِيفعفَالت ضِعءٍ ويش لِ لِأَيانُ أَنَّ لَفْظَ الْأَصيب أَي

أَي الْعِلَّةِ ) والْغايةِ ( أَي الْعِلَّةِ الصورِيةِ ) والصورةِ ( أَي الْعِلَّةِ الْفَاعِلِيةِ ) لَا يطْلَق علَى الْفَاعِلِ ( أَي الْأَصلَ ) لِأَنه ( د يطَّرِ
 هذَا التعرِيف صادِق علَى هذِهِ الْأَشياءِ لِكَونِها محتاجا إلَيها كَأَدواتِ الصناعةِ مثَلًا فَعلِم أَنَّ) والشروطِ ( الْغائِبةِ 

  والْمحدود لَا يصدق علَيها ؛ لِأَنَّ شيئًا مِن هذِهِ الْأَشياءِ لَا يسمى أَصلًا 

 مِيالِاس رِيفعذَا الته صِحرِفَ( فَلَا يعم الْفِقْهات وانِيدالْوِجات وتِقَادِيالِاع رِجخلًا لِيمع ادزيا وهلَيا عما وا لَهفْسِ مةُ الن
ك الْجزئِياتِ عن هذَا التعرِيف منقُولٌ عن أَبِي حنِيفَةَ فَالْمعرِفَةُ إدرا) فَيخرج الْكَلَام والتصرف ومن لَم يزِد أَراد الشمولَ 

دلِيلٍ فَخرج التقْلِيد وقَولُه ما لَها وما علَيها يمكِن أَنْ يراد بِهِ ما تنتفِع بِهِ النفْس وما تتضرر بِهِ فِي الْآخِرةِ كَما فِي قَوله 
، فَإِنْ أُرِيد بِهِما الثَّواب والْعِقَاب فَاعلَم أَنَّ ما يأْتِي بِهِ الْمكَلَّف ، إما } بت لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتس{ تعالَى 

كُلِّ واحِدٍ طَرفَانِ واجِب أَو مندوب أَو مباح أَو مكْروه كَراهةَ تنزِيهٍ أَو مكْروه كَراهةَ تحرِيمٍ أَو حرام فَهذِهِ سِتةٌ ، ثُم لِ
طَرف الْفِعلِ وطَرف التركِ يعنِي عدم الْفِعلِ فَصارت اثْني عشر فَفِعلُ الْواجِبِ والْمندوبِ مِما يثَاب علَيهِ وفِعلُ الْحرامِ 

يهِ والْباقِي لَا يثَاب ، ولَا يعاقَب علَيهِ فَلَا يدخلُ فِي شيءٍ مِن الْقِسمينِ وإِنْ والْمكْروهِ تحرِيما وترك الْواجِبِ مِما يعاقَب علَ
الْقِس كُونُ مِناجِبِ يالْو كرتا ورِيمحوهِ تكْرالْمامِ ورلُ الْحفَفِع رِ الْعِقَابربِالضالْعِقَابِ و مدفْعِ عبِالن ا أُرِيدمِم مِ الثَّانِي أَي

يعاقَب علَيهِ والتسعةُ الْباقِيةُ تكُونُ مِن الْأَولِ أَي مِما لَا يعاقَب علَيهِ وإِنْ أُرِيد بِالنفْعِ الثَّواب وبِالضررِ عدم الثَّوابِ فَفِعلُ 
لَيع ثَابا يوبِ مِمدنالْماجِبِ والْو وزجا يا مهلَيا عما وا لَهبِم ادرأَنْ ي كِنميا وهلَيهِ علَيع ثَابا لَا يةُ مِماقِيةُ الْبرشالْع هِ ، ثُم

ما يجوز لَها وفِعلُ الْواجِبِ وترك لَها وما يجِب علَيها فَفِعلُ ما سِوى الْحرامِ والْمكْروهِ تحرِيما وترك ما سِوى الْواجِبِ مِ
  الْحرامِ والْمكْروهِ تحرِيما مِما يجِب علَيها بقِي فِعلُ الْحرامِ 
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ا عما وا لَهبِم ادرأَنْ ي كِنمينِ ويمالْقِس ننِ عيارِجاجِبِ خالْو كرتا ورِيمحوهِ تكْرالْما وهلَيع مرحا يما ولَه وزجا يا مهلَي
فَيشملَانِ جمِيع الْأَصنافِ إذَا عرفْت هذَا فَالْحملُ علَى وجهٍ لَا يكُونُ بين الْقِسمينِ واسِطَةٌ أَولَى ، ثُم ما لَها وما علَيها 

 الْإِيمانِ ونحوِهِ والْوِجدانِيات أَي الْأَخلَاق الْباطِنةَ والْملَكَاتِ النفْسانِيةِ والْعملِياتِ كَالصلَاةِ يتناولُ الِاعتِقَادِيات كَوجوبِ
امِ ومعرِفَةُ ما لَها وما علَيها مِن الْوِجدانِياتِ والصومِ والْبيعِ ونحوِها فَمعرِفَةُ ما لَها وما علَيها مِن الِاعتِقَادِيات هِي عِلْم الْكَلَ

 ا مِنهلَيا عما وا لَهرِفَةُ معمو ، وِ ذَلِكحنلَاةِ وورِ الْقَلْبِ فِي الصضحا وضالررِ وبالصدِ وهكَالز فوصالتلَاقِ والْأَخ عِلْم هِي
هِي الْفِقْه الْمصطَلَح ، فَإِنْ أَردت بِالْفِقْهِ هذَا الْمصطَلَح زِدت عملًا علَى قَولِهِ ما لَها وما علَيها وإِنْ أَردت ما الْعملِياتِ 

ع زِدي ا لَممإن اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَبو زِدت الثَّلَاثَةَ لَم املُ الْأَقْسمشا يا لَهلَى الْعِلْمِ بِمع الْفِقْه أَطْلَق ولَ أَيمالش ادأَر هلًا ؛ لِأَنم
 را أَكْبفِقْه ى الْكَلَاممس اتِ ، ثُملِيمالْع اتِ أَوانِيدالْوِج ات أَوتِقَادِيالِاع اءٌ كَانَ مِنوا سهلَيعو )بِالْأَح قِيلَ الْعِلْمكَامِ و

فَالْعِلْم جِنس ، والْباقِي فَصلٌ فَقَولُه بِالْأَحكَامِ يمكِن أَنْ يراد بِالْحكْمِ هاهنا إسناد ) الشرعِيةِ الْعملِيةِ مِن أَدِلَّتِها التفْصِيلِيةِ 
طَلَحصالْم كْمالْح ادرأَنْ ي كِنميو ررٍ إلَى آخأَم الْعِلْم جرخلُ يالْأَو فَإِنْ أُرِيد ، إلَخ لَّقعتالَى الْمعاللَّهِ ت خِطَاب وهو ، 

رِجخةِ يعِيربِالشدِيقَاتِ وصقِي التبياتِ وروصالت رِجخي أَي دالْح نكَامٍ عبِأَح تسفَاتِ الَّتِي لَيالصاتِ وبِالذَّو الْعِلْم 
  بِالْأَحكَامِ الْعقْلِيةِ والْحِسيةِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ 

الْعالَم محدثٌ والنار محرِقَةٌ وإِنْ أُرِيد الثَّانِي فَقَولُه بِالْأَحكَامِ يكُونُ احتِرازا عن عِلْمِ ما سِوى خِطَابِ اللَّهِ تعالَى الْمتعلِّقِ 
ى آخِرِهِ فَالْحكْم بِهذَا التفْسِيرِ قِسمانِ شرعِي أَي خِطَاب اللَّهِ تعالَى بِما يتوقَّف علَى الشرعِ وغَير شرعِي أَي خِطَاب إلَ

ووجوبِ تصدِيقِ النبِي علَيهِ السلَام ونحوِهِما مِما لَا اللَّهِ تعالَى بِما لَا يتوقَّف علَى الشرعِ كَوجوبِ الْإِيمانِ بِاَللَّهِ تعالَى 
يتوقَّف علَى الشرعِ لِتوقُّفِ الشرعِ علَيهِ ، ثُم الشرعِي ، إما نظَرِي ، وإِما عملِي فَقَولُه الْعملِيةُ يخرِج الْعِلْم بِالْأَحكَامِ 

لشرعِيةِ النظَرِيةِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْإِجماع حجةٌ وقَولُه مِن أَدِلَّتِها أَي الْعِلْمِ الْحاصِلِ لِلشخصِ الْموصوفِ بِهِ مِن أَدِلَّتِها ا
 رِجخي دذَا الْقَيهةُ ، وعبالْأَدِلَّةُ الْأَر هِيا وةِ بِهوصصخالْم سلَي هلَكِن لِيلًا لَههِدِ دتجلُ الْمإِنْ كَانَ قَوو قَلِّد؛ لِأَنَّ الْم قْلِيدالت

علَى هذَا قَولَه مِن تِلْك الْأَدِلَّةِ الْمخصوصةِ وقَولُه التفْصيِلِيةُ يخرِج الْإِجمالِيةَ كَالْمقْتضِي والنافِي ، وقَد زاد ابن الْحاجِبِ 
 ركَرم هأَن كلَا شلَالِ ، وتِدبِالِاس.  

والْحكْم قِيلَ خِطَاب اللَّهِ تعالَى ( ولَما عرِف الْفِقْه بِالْعِلْمِ بِالْأَحكَامِ الشرعِيةِ وجب تعرِيف الْحكْمِ وتعرِيف الشرعِيةِ فَقَالَ 
  .التعرِيف منقُولٌ عن الْأَشعرِي فَقَولُه خِطَاب اللَّهِ تعالَى يشملُ جمِيع الْخِطَاباتِ هذَا ) 

 لُهقَوو ) كَلَّفِينالِ الْمبِأَفْع لِّقعتالْم ( وحن دفِي الْح قِيفَب كَذَلِك سا لَيم رِجخي }مو لَقَكُمخ اَللَّهلُونَ ومعا ت { هأَن عم
أَي الطَّلَبِ وهو إما طَلَب الْفِعلِ جازِما كَالْإِيجابِ أَو غَير جازِمٍ كَالندبِ وإِما طَلَب التركِ ) بِالِاقْتِضاءِ ( لَيس بِحكْمٍ فَقَالَ 

  أَي ) أَو التخيِيرِ  ( جازِما كَالتحرِيمِ أَو غَير جازِمٍ كَالْكَراهةِ

اعلَم أَنَّ الْخِطَاب نوعانِ ، إما تكْلِيفِي ) وقَد زاد الْبعض أَو الْوضعِ لِيدخلَ الْحكْم بِالسببِيةِ والشرطِيةِ ونحوِهِما ( الْإِباحةِ 
فِين بِالِاقْتِضاءِ أَو التخيِيرِ ، وإِما وضعِي ، وهو الْخِطَاب بِأَنَّ هذَا سبب ذَلِك أَو شرطُه ، وهو الْمتعلِّق بِأَفْعالِ الْمكَلَّ



 14  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

الن ذِكْر بجو كْلِيفِيالت وهنِ ، ويعوالن دأَح ا ذَكَرطٌ فَلَمرةُ شارالطَّهلَاةِ ولِلص ببلُوكِ سكَالد عِيضالْو وهرِ ، وعِ الْآخو
 جِدإذَا و هلَاةِ أَنا لِلصببلُوكِ سنِ الدكَو ى مِننعيِيرِ ؛ لِأَنَّ الْمخالت اءِ أَواخِلٌ فِي الِاقْتِضد ه؛ لِأَن عِيضالْو ذْكُري لَم ضعالْبو

 والْوجوب مِن بابِ الِاقْتِضاءِ لَكِن الْحق هو الْأَولُ ؛ لِأَنَّ الْمفْهوم مِن الْحكْمِ الْوضعِي تعلُّق الدلُوك وجبت الصلَاةُ حِينئِذٍ
رةٍ لَا يدلُّ علَى اتحادِهِما نوعا شيءٍ بِشيءٍ آخر ، والْمفْهوم مِن الْحكْمِ التكْلِيفِي لَيس هذَا ولُزوم أَحدِهِما لِلْآخرِ فِي صو

أَي بعض الْمتأَخرِين مِن متابِعِي الْأَشعرِي قَالُوا الْحكْم الشرعِي خِطَاب اللَّهِ ) وبعضهم قَد عرف الْحكْم الشرعِي بِهذَا ( 
) د أَمرٍ إلَى آخر والْفُقَهاءُ يطْلِقُونه علَى ما ثَبت بِالْخِطَابِ كَالْوجوبِ والْحرمةِ مجازا فَالْحكْم علَى هذَا إسنا( تعالَى 

لَاحِيا ، وهو لَكِن لَما شاع فِيهِ صار منقُولًا اصطِ) كَالْخلْقِ علَى الْمخلُوقِ ( بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمصدرِ علَى الْمفْعولِ 
) إنَّ الْحكْم الْمصطَلَح بين ( أَي علَى تعرِيفِ الْحكْمِ ، وهو خِطَاب اللَّهِ تعالَى إلَخ ) يرد علَيهِ ( حقِيقَةٌ اصطِلَاحِيةٌ 

كُونُ ما ذُكِر تعرِيفًا لِلْحكْمِ الْمصطَلَحِ بين الْفُقَهاءِ ، وهو أَي لَا الْخِطَاب فَلَا ي) ما ثَبت بِالْخِطَابِ لَا هو ( الْفُقَهاءِ 
  كَجوازِ بيعِهِ وصِحةِ إسلَامِهِ وصلَاتِهِ ) وأَيضا يخرج مِنه ما يتعلَّق بِفِعلِ الصبِي ( الْمقْصود بِالتعرِيفِ هنا 

وبدنا منِهكَوهِ ولِيلِ ولُّقِهِ بِفِععارِ تتِببِاع كْمح وفَإِنْ قِيلَ ه ، كْمح هأَن عم كَلَّفِينالِ الْملِّقٍ بِأَفْععتبِم سلَي هفَإِن وِ ذَلِكحنةً و
 صِحلَاةِ لَا يالصلَامِ وذَا فِي الْإِسا هقُلْن.  

امِ والصلَاةِ فَإِنَّ تعلُّق الْحق بِمالِهِ أَو بِذِمتِهِ حكْم شرعِي ، ثُم أَداءُ الْولِي حكْم آخر مترتب علَى الْأَولِ لَا وأَما فِي غَيرِ الْإِسلَ
بنالِهِ ، فَيلِّقَةُ بِأَفْععتالْم كَامكْمِ الْأَحابِ الْحجِيءُ فِي بيسو هنياسِ إذْ لَا عبِالْقِي تا ثَبم همِن جرخيادِ والِ الْعِبقَالَ بِأَفْعغِي أَنْ ي

اعلَم أَنَّ الْمصادِر قَد تقَع ظَرفًا ، نحو آتِيك طُلُوع الْفَجرِ أَي وقْت طُلُوعِهِ فَقَولُه إلَّا أَنْ ) إلَّا أَنْ يقَالَ ( خِطَاب هنا ، 
الَ هذَا الْقَبِيلُ فَإِنه استِثْناءٌ مفَرغٌ مِن قَولِهِ ويخرج مِنه ما ثَبت بِالْقِياسِ أَي جمِيع الْأَوقَاتِ إلَّا وقْت قَولِهِ فِي جوابِ يقَ

فَإِنَّ الْقِياس مظْهِر لِلْحكْمِ لَا مثْبِت فَاندفَع الْإِشكَالُ ) بت بِالْقِياسِ يدرك بِالْقِياسِ أَنَّ الْخِطَاب ورد بِهذَا إلَّا أَنه ثَ( الْإِشكَالِ 
يقِ حكْم أَي مِن الْحد مع أَنها حكْم فَالْمراد بِالْإِيمانِ هنا التصدِيق فَوجوب التصدِ) وأَيضا يخرج نحو آمِنوا وفَاعتبِروا ( 

 مِن سلَي هأَن عم كْمح اسالْقِي ارِ أَيتِبالِاع وبجوارِحِ ووالُ الْجةِ أَفْعذْكُورالِ الْمبِالْأَفْع ادرالِ إذْ الْمالْأَفْع مِن سلَي هأَن عم
  .أَفْعالِ الْجوارِحِ 

 )لِيمالْع نيب اركْرالت قَعيو كَلَّفِينالِ الْملِّقِ بِأَفْععتالْم نيبةِ ) ةِ ولِيمةِ الْععِيركَامِ الشبِالْأَح الْفِقْهِ الْعِلْم دقَالَ فِي ح ه؛ لِأَن
 الْعِلْم بِخِطَاباتِ اللَّهِ تعالَى الْمتعلِّقَةِ بِأَفْعالِ الْمكَلَّفِين والْحكْم خِطَاب اللَّهِ تعالَى الْمتعلِّق بِأَفْعالِ الْمكَلَّفِين فَيكُونُ حد الْفِقْهِ

 اركْرالت قَعةِ فَيلِيمةِ الْععِيرا ( الشالِ منِي بِالْأَفْععقَالَ نإلَّا أَنْ ي  

فَاندفَع بِهذِهِ الْعِنايةِ التكْرار وخرج جواب الْإِشكَالِ )  يختص بِالْجوارِحِ يعم فِعلَ الْجوارِحِ وفِعلَ الْقَلْبِ وبِالْعملِيةِ ما
  .الْمتقَدمِ ، وهو قَولُه يخرج نحو آمِنوا وفَاعتبِروا ؛ لِأَنهما مِن أَفْعالِ الْقَلْبِ 

 ) كردا لَا تةُ معِيرالشارِعِ والش لَا خِطَابلَو ( اجتحةٍ يورا فِي صارِدو كْمِ أَوذَا الْحنِ هيا فِي عارِدو اءٌ كَانَ الْخِطَابوس
ارِعِ فِي الْمالش لَا خِطَابةً إذْ لَوعِيرا شهكَامكُونُ أَحةِ فَتاسِيائِلِ الْقِيسكَالْم كْمذَا الْحا ههفِي إلَي كْمالْح كردهِ لَا يلَيقِيسِ ع
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اعلَم أَنَّ عِندنا وعِند جمهورِ الْمعتزِلَةِ ) فَيدخلُ فِي حد الْفِقْهِ حسن كُلِّ فِعلٍ وقُبحه عِند نفَاةِ كَونِهِما عقْلِيينِ ( الْمقِيسِ 
هحقُبالِ وضِ الْأَفْععب نسح ولْ هالْفِقْهِ ، ب كُونُ مِنلُ لَا يارِعِ فَالْأَولَى خِطَابِ الشع قَّفوتلْ يا لَا بهضعبقْلًا وكَانِ عردا ي

   .عِلْم الْأَخلَاقِ والثَّانِي هو الْفِقْه وحد الْفِقْهِ يكُونُ صحِيحا جامِعا مانِعا علَى هذَا الْمذْهبِ

وأَما عِند الْأَشعرِي وأَتباعِهِ فَحسن كُلِّ فِعلٍ وقُبحه شرعِي فَيكُونانِ مِن الْفِقْهِ مع أَنَّ حسن التواضعِ والْجود ونحوهما 
 فَيدخلُ فِي حد الْفِقْهِ الْمصطَلَحِ ما لَيس مِنه فَلَا يكُونُ هذَا تعرِيفًا وقُبح أَضدادِهِما لَا يعدانِ مِن الْفِقْهِ الْمصطَلَحِ عِند أَحدٍ

 رِيعبِ الْأَشذْهلَى مطَلَحِ عصا لِلْفِقْهِ الْمحِيحص.  

نها مِن الدينِ ضرورةً لِإِخراجِ مِثْلِ الصلَاةِ والصومِ فَإِنهما الَّتِي لَا يعلَم كَو( أَي علَى حد الْفِقْهِ الْمصطَلَحِ ) ولَا يزاد علَيهِ ( 
لِهِما اعلَم أَنَّ هذَا الْقَيد ذُكِر فِي الْمحصولِ لِيخرِج مِثْلَ الصلَاةِ والصومِ وأَمثَا) مِنه ولَيس الْمراد بِالْأَحكَامِ بعضها وإِنْ قَلَّ 

  إذْ لَو لَم يخرِج لَكَانَ الشخص الْعالِم بِوجوبِهِما فَقِيها ولَيس كَذَلِك فَأَقُولُ هذَا الْقَيد ضائِع ؛ 

ا ؛ لِأَنَّ الْما فَقِيهوبِهِمجبِو الِمالْع صخلَكَانَ الش رِجخي لَم لَو هأَن لِّمسا لَا نإِنْ قَلَّ فَإِنَّ لِأَنا وهضعب سكَامِ لَيبِالْأَح ادر
الشخص الْعالِم بِمِائَةِ مسأَلَةٍ مِن أَدِلَّتِها سواءٌ يعلَم كَونها مِن الدينِ ضرورةً أَو لَا يعلَم كَالْمسائِلِ الْغرِيبةِ الَّتِي فِي كِتابِ 

 لَا يسمى فَقِيها فَالْعِلْم بِوجوبِ الصلَاةِ والصومِ مِن الْفِقْهِ مع أَنَّ الْعالِم بِذَلِك وحده لَا يسمى فَقِيها كَالْعِلْمِ الرهنِ ونحوِهِ
 سا لَيهدحا وبِه الِمالْع الْفِقْهِ لَكِن مِن هةٍ فَإِنأَلَةٍ غَرِيبسبِمِائَةِ م ذْرِ الْفَاسِدِ ، ثُمالْع بِذَلِك ها مِناجِهِمرى لِإِخنعبِفَقِيهٍ فَلَا م

احِدٍ لِوكُلُّ و ادرلَا يا ، وهكَامأَح عمجابِطَ يلَا ضى ، واهنتت كَادادِثَ لَا توكَامِ الْكُلُّ ؛ لِأَنَّ الْحبِالْأَح ادرلَا ي هأَن لَمودٍ اعج
لَا أَدرِي ، ولَا بعض لَه نِسبةٌ معينةٌ بِالْكُلِّ كَالنصفِ أَو الْأَكْثَرِ لِلْجهلِ بِهِ ، ولَا التهيؤ لِلْكُلِّ إذْ التهيؤ الْبعِيد قَد يوجد لِغيرِ 

يراد أَنه يكُونُ بِحيثُ يعلَم بِالِاجتِهادِ حكْم كُلِّ واحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْعلَماءَ الْفَقِيهِ والْقَرِيب مجهولٌ غَير منضبِطٍ ، ولَا 
 رهرِ الددي الَى لَمعت اللَّه هحِمنِيفَةَ ركَأَبِي ح اتِهِميةَ حدكَامِ مضِ الْأَحعب عِلْم ملَه رسيتي لَم هِدِينتجطَأِ فِي الْملِلْخو

 الْعِلْم ذْكَرودِ أَنْ يدفِي الْح لِيقا لَا يضأَياغٌ وسادِ فِيهِ متِهلِلِاج سا لَيكُونُ مِما يمبادِثِ روضِ الْحعب كْملِأَنَّ حادِ وتِهالِاج
يهِ أَصلًا وإِذَا عرفْت هذَا فَلَا بد أَنْ يكُونَ الْفِقْه عِلْما بِجملَةٍ متناهِيةٍ مضبوطَةٍ ويراد بِهِ تهيؤ مخصوص إذْ لَا دلَالَةَ لِلَّفْظِ علَ

تِي انعقَد الْإِجماع علَيها مِن بلْ هو الْعِلْم بِكُلِّ الْأَحكَامِ الشرعِيةِ الْعملِيةِ الَّتِي قَد ظَهر نزولُ الْوحيِ بِها واَلَّ: ( فَلِهذَا قَالَ 
  أَدِلَّتِها مع ملَكَةِ الِاستِنباطِ 

فَالْمعتبر أَنْ يعلَم فِي أَي وقْتٍ كَانَ جمِيع ما قَد ظَهر نزولُ الْوحيِ بِهِ فِي ذَلِك الْوقْتِ فَالصحابةُ رضِي ) الصحِيحِ مِنها 
ه تعالَى عنهم كَانوا فُقَهاءَ فِي وقْتِ نزولِ بعضِ الْأَحكَامِ بعده ، ثُم ما لَم يظْهر نزولُ الْوحيِ بِهِ قَد لَا يعلَمه الْفَقِيه اللَّ

 ا ذَكَربِم الِمِينوا عكَان تِهِمبِيرلِع مهنع اللَّه ضِيةُ رابحالصائِلِ وسالْم عِلْمو مهمِن بِطِيننتسلَى الْمإلَّا ع الْفَقِيه طْلَقي لَمو
دورِ ، بلْ الْإِجماعِيةِ يشترطُ إلَّا فِي زمنِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِعدمِ الْإِجماعِ فِي زمنِهِ لَا الْمسائِلُ الْقِياسِيةُ لِل

إنَّ الْفِقْه ظَني فَلِم أَطْلَق الْعِلْم علَيهِ فَجوابه أَولًا : يشرطُ ملَكَةُ الِاستِنباطِ الصحِيحِ هو أَنْ يكُونَ مقْرونا بِشرائِطِهِ وما قِيلَ 
نلَةَ الَّتِي ذَكَرمبِهِ فَإِنَّ الْج قْطُوعم هةٌ أَنهِ قَطْعِيلَيع اعمالْإِج قَدعا انميِ بِهِ وحولُ الْوزن رظَه ا قَدم هِيو ا فِقْهها أَن.  
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ارِع لَما اعتبر غَلَبةَ الظَّن أَنَّ الْعِلْم يطْلَق علَى الظَّنياتِ كَما يطْلَق علَى الْقَطْعِياتِ كَالطِّب ونحوِهِ ، وثَالِثًا أَنَّ الش: وثَانِيا 
 وتكُونُ ثُبهِدِ يتجالْم ةُ ظَنغَلَب جِدا وفَكُلَّم كْمالْح تثْبكْمِ يهِدِ بِالْحتجالْم ظَن ا غَلَبقَالَ كُلَّم هكَأَن اركَامِ صفِي الْأَح

ابوذَا الْجا بِهِ فَهقْطُوعكْمِ مقُولُ بِهِ الْحلَا ي نم دا عِنأَما ، وحِيحكُونُ صي صِيبهِدٍ متجقُولُ إنَّ كُلَّ مي نبِ مذْهلَى مع 
بِالن كْمالْح تثْبي لُ أَومهِ الْعلَيع جِبي هأَن كْمالْح تثْبهِدِ يتجالْم ظَن ا غَلَبلِهِ كُلَّمبِقَو ادرفَي تثْبي إِنْ لَملِيلِ وظَرِ إلَى الد

لَما ذَكَر أَنَّ أُصولَ الْفِقْهِ ) وأُصولُ الْفِقْهِ الْكِتاب والسنةُ والْإِجماع والْقِياس وإِنْ كَانَ ذَا فَرعا لِلثَّلَاثَةِ ( فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالَى 
هِ الْفِقْهلَيى عنتبا يا مأَنَّ م نيبأَنْ ي ادأَر   

يبتنى علَيهِ الْفِقْه أَي شيءٍ هو ؟ فَقَالَ هو هذِهِ الْأَربعةُ ؛ فَالثَّلَاثَةُ الْأُولُ أُصولٌ مطْلَقَةٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنها مثْبِت لِلْحكْمِ 
جو لٌ مِنأَص وفَه اسا الْقِيلِ أَمةِ إلَى الثَّلَاثَةِ الْأُوبسبِالن عفَر ههٍ ؛ لِأَنجو مِن عفَركْمِ وةِ إلَى الْحبسلٌ بِالنأَص هإذْ ( هٍ ؛ لِأَن

  .أَدِلَّةِ وأَيضا هو لَيس بِمثْبِتٍ ، بلْ هو مظْهِر فِيهِ مستنبطَةٌ مِن موارِدِها فَيكُونُ الْحكْم الثَّابِت بِالْقِياسِ ثَابِتا بِتِلْك الْ) الْعِلَّةُ 

قُلْ { أَما نظِير الْقِياس الْمستنبطِ مِن الْكِتابِ فَكَقِياس حرمةِ اللَّوطَةِ علَى حرمةِ الْوطْءِ فِي حالَةِ الْحيضِ الثَّابِتةِ بِقَولِهِ تعالَى 
والْعِلَّةُ هِي الْأَذَى وأَما الْمستنبطُ مِن السنةِ فَكَقِياسِ حرمةِ قَفِيزٍ مِن الْجص } فَاعتزِلُوا النساءَ فِي الْمحِيضِ هو أَذًى 

} الْحِنطَةُ بِالْحِنطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يدا بِيدٍ والْفَضلُ رِبا { سلَام بِقَفِيزينِ علَى حرمةِ قَفِيزٍ مِن الْحِنطَةِ بِقَفِيزينِ الثَّابِتةِ بِقَولِهِ علَيهِ ال

ةِ ومرح اسنِي قِيعةِ يراهصةِ الْممرلَالِ فِي حلَى الْحامِ عرطْءِ الْحالْو اسظِيرِهِ قِيوا لِندراعِ فَأَومالْإِج طُ مِنبنتسا الْمأَمطْءِ و
أُم الْمزنِيةِ علَى حرمةِ وطْءِ أُم أَمتِهِ الَّتِي وطِئَها والْحرمةُ فِي الْمقِيسِ علَيهِ ثَابِتةٌ إجماعا ، ولَا نص فِيهِ ، بلْ النص ورد فِي 

  .أُمهاتِ النساءِ مِن غَيرِ اشتِراطِ الْوطْءِ 

  

حرالش  

الْكِتاب مرتب علَى مقَدمةٍ وقِسمينِ ؛ لِأَنَّ الْمذْكُور فِيهِ إما مقَاصِد الْفَن أَو لَا الثَّانِي الْمقَدمةُ والْأَولُ ) أُصولُ الْفِقْهِ ( ولُه قَ
أَولُ عن الْأَحكَامِ ، وهو الْقِسم الثَّانِي ، إذْ لَا يبحثُ فِي هذَا الْفَن عن إما أَنْ يكُونَ الْبحثُ فِيهِ عن الْأَدِلَّةِ ، وهو الْقِسم الْ

الت يابلٌ بِبذَيم وهو ، اسالْقِيو اعمالْإِجةُ ونالسو ابكَانٍ الْكِتةِ أَرعبلَى أَرع نِيبلُ مالْأَو مالْقِسا ورِهِمادِ غَيتِهالِاججِيحِ ور
والثَّانِي علَى ثَلَاثَةِ أَبوابٍ فِي الْحكْمِ والْمحكُومِ بِهِ والْمحكُومِ علَيهِ وستعرِف بيانَ الِانحِصارِ والْمقَدمةُ مسوقَةٌ لِتعرِيفِ 

لِبِ لِلْكَثْرةِ الْمضبوطَةِ بِجِهةٍ واحِدةٍ أَنْ يعرِفَها بِتِلْك الْجِهةِ لِيأْمن مِن فَواتِ الْعِلْمِ وتحقِيقِ موضوعِهِ ؛ لِأَنَّ مِن حق الطَّا
ومالطَّالِبِ و دعِن زيمترِيفِهِ الَّذِي بِهِ يعوطَةٌ بِتبضةٌ مكَثْر وكُلُّ عِلْمٍ هرِهِ ويالِ بِغتِغالِاشودِ وقْصفِي الْم ازتمالَّذِي بِهِ ي هوعض

نفْسِهِ عن سائِرِ الْعلُومِ فَحِين تشوفَت نفْس السامِعِ إلَى التعرِيفِ لِيتميز الْعِلْم عِنده قَالَ الْمصنف هذَا الَّذِي أَذْكُره أُصولُ 
وقَالَ عن لِسانِهِ أُصولُ الْفِقْهِ ما هِي ، ثُم أَخذَ فِي تعرِيفِهِ وأُصولُ الْفِقْهِ لَقَب لِهذَا الْفَن الْفِقْهِ إغْناءً لِلسامِعِ عن السؤالِ 

نَّ الْمعنى الْعِلْمِي هو الْمقْصود منقُولٌ عن مركَّبٍ إضافِي فَلَه بِكُلِّ اعتِبارٍ تعرِيف قَدم بعضهم التعرِيف اللَّقَبِي نظَرا إلَى أَ
فِي الْإِعلَامِ وأَنه مِن الْإِضافِي بِمنزِلَةِ الْبسِيطِ مِن الْمركَّبِ والْمصنف قَدم الْإِضافِي نظَرا إلَى أَنَّ الْمنقُولَ عنه مقَدم وإِلَى أَنَّ 
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ي التعرِيفِ اللَّقَبِي ، فَإِنْ قَدم تفْسِيره أَمكَن ذِكْره فِي اللَّقَبِي كَما قَالَ الْمصنف هو الْعِلْم بِالْقَواعِدِ الَّتِي الْفِقْه مأْخوذٌ فِ
 تِيجإِلَّا اُحو ا الْفِقْهلُ بِهصوتي  

تو ةً فِي اللَّقَبِيارفْسِيرِهِ تادِ تى إلَى إيرنعدِ الْمقَص دولُ الْفِقْهِ عِنا كَانَ أُصلَماجِبِ ونِ الْحولِ ابا فِي أُصكَم افِيةً فِي الْإِضار
ارِ الْإِضتِبلًا بِاعا أَوفُهرعدِ اللَّهِ قَالَ فَنبا كَعدفْرم ى اللَّقَبِينعدِ الْمقَص دعِنا وعمج افِيقَالَ فَالْآنَ الْإِضمِيرِ ، وأْنِيثِ الضافَةِ بِت

نعرفُه بِاعتِبارِ أَنه لَقَب لِعِلْمٍ مخصوصٍ بِتذْكِيرِهِ واللَّقَب عِلْم يشعِر بِمدحٍ أَو ذَم وأُصولُ الْفِقْهِ عِلْم لِهذَا الْفَن مشعِر بِكَونِهِ 
  .ذِي بِهِ نِظَام الْمعاشِ ونجاةُ الْمعادِ ، وذَلِك مدح مبنى الْفِقْهِ الَّ

 لُهافِ ( قَوضرِيفِ الْمعإلَى ت اجتحافَةِ فَيارِ الْإِضتِبا بِاعرِيفُهعا تولُ ) أَمالْأُص وهو ،.  

ركَّبِ يحتاج إلَى تعرِيفِ مفْرداتِهِ الْغيرِ الْبينةِ ضرورةَ توقُّفِ معرِفَةِ الْكُلِّ ، وهو الْفِقْه ؛ لِأَنَّ تعرِيف الْم) والْمضافِ إلَيهِ ( 
لَم مهإلَّا أَن ورِيءِ الصززِلَةِ الْجنا بِمها ؛ لِأَنضافَةِ أَيرِيفِ الْإِضعإلَى ت اجتحيائِهِ وزرِفَةِ أَجعلَى مى عنعلِلْعِلْمِ بِأَنَّ م وا لَهضرعتي 

إضافَةِ الْمشتق وما فِي معناه اختِصاص الْمضافِ إلَيهِ بِاعتِبارِ مفْهومِ الْمضافِ مثَلًا دلِيلُ الْمسأَلَةِ ما يختص بِها بِاعتِبارِ 
فِقْهِ ما يختص بِهِ مِن حيثُ إنه مبنِي لَه ومستنِد إلَيهِ فَالْأُصولُ جمع أَصلٍ ، وهو فِي اللُّغةِ ما يبنى كَونِهِ دلِيلًا علَيها فَأَصلُ الْ

ن حيثُ تبتنى علَى عِلْمِ التوحِيدِ فَإِنها بِهذَا الِاعتِبارِ علَيهِ الشيءُ مِن حيثُ إنه يبتنى علَيهِ وبِهذَا الْقَيدِ خرج أَدِلَّةُ الْفِقْهِ مثَلًا مِ
 فُروع لَا أُصولٌ وقَيد الْحيثِيةِ لَا بد مِنه فِي تعرِيفِ الْإِضافِياتِ إلَّا أَنه كَثِيرا ما يحذَف لِشهرةِ أَمرِهِ ، ثُم نقَلَ الْأَصلَ فِي

  الْعرفِ إلَى معانٍ أُخر ، مِثْلُ الراجِحِ والْقَاعِدةِ الْكُلِّيةِ والدلِيلِ فَذَهب بعضهم إلَى أَنَّ الْمراد هاهنا 

 ؛ لِأَنَّ الِابتِناءَ كَما يشملُ الْحِسي كَابتِناءِ الدلِيلُ وأَشار الْمصنف إلَى أَنَّ النقْلَ خِلَاف الْأَصلِ ولَا ضرورةَ فِي الْعدولِ إلَيهِ
 قْلِياءَ الْعتِنلُ الِابمشي تِهِ كَذَلِكحولَى درِ عجانِ الشأَغْصاسِهِ ولَى أَسانِ عردالِي الْجاءِ أَعتِنابانِ وردلَى الْجقْفِ عالس

ى دلِيلِهِ فَهاهنا يحملُ علَى الْمعنى اللُّغوِي وبِالْإِضافَةِ إلَى الْفِقْهِ الَّذِي هو معنى عقْلِي يعلَم أَنَّ الِابتِناءَ كَابتِناءِ الْحكْمِ علَ
عهِ لَا مإلَي نِدتسيهِ ولَيع وى هنبا يولُ الْفِقْهِ مكُونُ أُصفَي قْلِيا عناهقَالُ ها يم فِعدنذَا يبِهو لِيلُهإلَّا د اهنتبمدِ الْعِلْمِ ونتسى بِمن

  .إنَّ الْمعنى الْعرفِي أَعنِي الدلِيلَ مراد قَطْعا فَأَي حاجةٍ إلَى جعلِهِ بِالْمعنى اللُّغوِي الشامِلِ لِلْمقْصودِ وغَيرِهِ 

أَراد بِالِابتِناءِ الْحِسي كَونَ الشيئَينِ : ابتِناءُ الشيءَ علَى الشيءِ إضافَةٌ بينهما ، وهو أَمر عقْلِي قَطْعا قُلْت : لْت فَإِنْ قُ
ابارِ ولَى الْجِدقْفِ عاءِ الستِنلُ فِيهِ مِثْلُ ابخدئِذٍ يحِيننِ ويوسسحم رِ أَودصلَى الْملِ عكَالْفِع همِن قتشلَى الْمع قتشاءِ الْمتِن

الْحِس أَراد ما هو الْمعتبر فِي الْعرفِ مِن أَنَّ ابتِناءَ السقْفِ علَى الْجِدارِ بِمعنى كَونِهِ مبتنِيا علَيهِ وموضوعا فَوقَه مِما يدرك بِ
وحِينئِذٍ يخرج مِثْلُ ابتِناءِ الْفِعلِ علَى الْمصدرِ مِن الْحِسي ولَا يدخلُ فِي الْعقْلِي بِتفْسِيرِهِ والْحق أَنَّ ترتب الْحكْمِ علَى 

مإِنو ، قْلِياءِ الْعتِنا لِلِابفْسِيرت لُحصلِيلِهِ لَا يلَى دةِ عئِيزكَامِ الْجالْأَحقِيقَةِ ولَى الْحازِ عجاءَ الْمتِنلِلْقَطْعِ بِأَنَّ اب مِثَالٌ لَه وا ه
 قْلِياءٌ عتِناب ذَلِك هبا أَشمادِرِ وصلَى الْمالِ عالْأَفْعا ولَى عِلَلِهلُولَاتِ ععالْمةِ واعِدِ الْكُلِّيالْقَو.  

 لُهقَو ) قِيقِيا حإم رِيفعأَنَّ الت لَماعكُونَ ) وا أَنْ يةُ إماهِيالْم  
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رِ وفْسِ الْأَمةُ فِي نالثَّابِت ةُ أَيقِيقِيةُ الْحاهِيلَا الْأُولَى الْم قْلِ أَوارِ الْعتِباع نظَرِ عقَطْعِ الن عم وتثُبو قُّقحا تلَه ا مِنفِيه دلَا ب
احتِياجِ بعضِ الْأَجزاءِ إلَى الْبعضِ إذَا كَانت مركَّبةً والثَّانِيةُ الْماهِيةُ الِاعتِبارِيةُ أَي الْكَائِنةُ بِحسبِ اعتِبارِ الْعقْلِ كَما إذَا 

ها اسما مِن غَيرِ احتِياجِ الْأُمورِ بعضها إلَى بعضٍ كَالْأَصلِ الْموضوعِ بِإِزاءِ الشيءِ اعتبر الْواضِع عِدةَ أُمورٍ فَوضع بِإِزائِ
ي الْمقُولِ علَى الْكَثْرةِ ووصف ابتِناءَ الْغيرِ علَيهِ والْفِقْه الْموضوع بِإِزاءِ الْمسائِلِ الْمخصوصةِ والْجِنس الْموضوع بِإِزاءِ الْكُلِّ

الْمختلِفَةِ الْحقِيقَةِ والنوع الْموضوع بِإِزاءِ الْكُلِّي الْمقُولِ علَى الْكَثْرةِ الْمتفِقَةِ الْحقِيقَةُ فِي جوابِ ما هو والتمثِيلُ بِالْمركَّبةِ 
ونَ بعضِ الْماهِياتِ الِاعتِبارِيةِ بسائِطَ علَى أَنَّ الْحق أَنها إنما يقَالُ لَها الْأُمور الِاعتِبارِيةُ لَا مِن عِدةِ أُمورٍ لَا ينافِي كَ

 اسما إما أَنْ يكُونَ لَه ماهِيةٌ حقِيقَةً أَو لَا وعلَى الْماهِيات الِاعتِبارِيةُ إذَا تمهد هذَا فَنقُولُ ما يتعقَّلُه الْواضِع لِيضع بِإِزائِهِ
الْأَولِ إما أَنْ يكُونَ متعقَّلُه نفْس حقِيقَةِ ذَلِك الشيءِ أَو وجودها واعتِباراتٍ مِنه فَتعرِيف الْماهِيةِ الْحقِيقِيةِ لِمسمى الِاسمِ 

ح مِن اتِ أَوضِيربِالْع ا أَوضِهعب ا أَواتِ كُلِّهنِ بِالذَّاتِيةِ فِي الذِّهاهِيالْم روصت فِيدي قِيقِيح رِيفعقِيقَةً تةٌ حاهِيا مهثُ إني
وضع الِاسم بِإِزائِهِ تعرِيف اسمِي يفِيد تبيِين ما وضِع الِاسم بِالْمركَّبِ مِنهما وتعرِيف مفْهومِ الِاسمِ وما تعقَّلَه الْواضِع فَ

 يبتنى بِإِزائِهِ بِلَفْظٍ أَشهر كَقَولِنا الْغضنفَر الْأَسد أَو بِلَفْظٍ يشتمِلُ علَى تفْصِيلِ ما دلَّ علَيهِ الِاسم إجمالًا كَقَولِنا الْأَصلُ ما
 رِيفعفَت هرهِ غَيلَيع  

الْمعلُوماتِ لَا يكُونُ إلَّا اسمِيا ، إذْ لَا حقَائِق لَها ، بلْ مفْهومات وتعرِيف الْموجوداتِ قَد يكُونُ اسمِيا وقَد يكُونُ حقِيقِيا 
 قَائِقحو اتومفْها مإذْ لَه ،.  

ظَاهِر عِبارتِهِ مشعِر بِأَنَّ تعرِيف الْماهِياتِ الْحقِيقِيةِ حقِيقِي أَلْبتةَ كَما أَنَّ تعرِيف الْماهِياتِ الِاعتِبارِيةِ اسمِي : قُلْت فَإِنْ 
 ةَ قُلْتتةٌ إلَّا أَنَّ : أَلْبعةِ سارظَاهِرِ الْعِب نولِ عدى فِي الْعمسقِيقَةُ ما حهثُ إنيح ذُ مِنخؤت ةَ قَدقِيقِيةَ الْحاهِيأَنَّ الْم قِيقحالت

 لِطَلَبِ الْحقِيقَةِ وهِي الَّتِي" ما " الِاسمِ وماهِيته الثَّابِتةُ فِي نفْسِ الْأَمرِ وتعرِيفُها بِهذَا الِاعتِبارِ حقِيقِي أَلْبتةَ ؛ لِأَنه جواب لِ 
 نةٌ عرأَختلْ " مه " نةِ عرأَختءِ الْميودِ الشجةِ لِوسِيطَةِ الطَّالِبا " الْبذُ " مخؤت قَدومِهِ وفْهانِ ميبمِ وفْسِيرِ الِاسالَّتِي لِطَلَبِ ت

" ما " لُ الْواضِعِ عِند وضعِ الِاسمِ وتعرِيفًا بِهذَا الِاعتِبارِ اسمِي أَلْبتةَ ؛ لِأَنه جواب عن مِن حيثُ إنها مفْهوم الِاسمِ ومتعقَّ

 بِأَنْ يكُونَ متعقَّلُ الْواضِعِ نفْس الَّتِي لِطَلَبِ مفْهومِ الِاسمِ ومتعقَّلِ الْواضِعِ فَهذَا التعرِيف قَد يكُونُ نفْس حقِيقَةِ ذَلِك الشيءِ
الْحقِيقَةِ وقَد يكُونُ غَيرها ولِهذَا صرحوا بِأَنه قَد يتحِد التعرِيف الِاسمِي والْحقِيقِي إلَّا أَنه قَبلَ الْعِلْمِ بِوجودِ الشيءِ يكُونُ 

 بِوجودِهِ ينقَلِب حقِيقِيا مثَلًا تعرِيف الْمثَلَّثِ فِي مبادِئِ الْهندسةِ بِشكْلٍ يحِيطُ بِهِ ثَلَاثَةُ أَضلَاعٍ تعرِيف اسمِيا وبعد الْعِلْمِ
  .اسمِي وبعد الدلَالَةِ علَى وجودِهِ يصِير هو بِعينِهِ تعرِيفًا حقِيقِيا 

 لُهقَو )نِ ورِيفَيعطٌ لِكِلَا الترهِ ) شلَيع قدا صلَى مودِ عدحالْم قصِد وفَه دا الطَّرأَم كْسالْعو دالطَّر مِيالِاسو قِيقِيالْح أَي
  الْحد مطَّرِدا كُلِّيا أَي كُلَّما صدق علَيهِ الْحد صدق علَيهِ 

  .د ، وهو معنى قَولِهِم كُلَّما وجِد الْحد وجِد الْمحدود فَبِالِاطِّرادِ يصِير الْحد مانِعا عن دخولِ غَيرِ الْمحدودِ الْمحدو

وهفِ ، ورمِ الْعفَاهتبِ مسدِ بِحكْسِ الطَّرع مِن مهضعب ذَهفَأَخ كْسا الْعأَمةِ ويةِ الْكَمايرِع عا موعضوولِ ممحلُ الْمعج 
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بِعينِها كَما يقَالُ كُلُّ إنسانٍ ضاحِك وبِالْعكْسِ أَي كُلُّ ضاحِكٍ إنسانٌ وكُلُّ إنسانٍ حيوانٌ ولَا عكْس أَي لَيس كُلُّ 
سِ إنَّ كُلَّ ما صدق علَيهِ الْمحدود صدق علَيهِ الْحد عكْسا لِقَولِنا كُلُّ ما صدق علَيهِ حيوانٍ إنسانا فَلِهذَا قَالَ فِي الْعكْ

يا بِالْحد علَى الْحد صدق علَيهِ الْمحدود فَصار حاصِلُ الطَّردِ حكْما كُلِّيا بِالْمحدودِ علَى الْحد والْعكْس حكْما كُلِّ
 قدصي ا لَمكُلَّم أَي وددحفَى الْمتان دفَى الْحتا انكُلَّم هبِأَن هرفَفَس فْياتِ نالْإِثْب كْسأَنَّ ع مِن ذَهأَخ مهضعبودِ ودحالْم

 ارفَص وددحهِ الْملَيع قدصي لَم دهِ الْحلَيع ، احِداصِلُ والْحو دبِح سا لَيلَى مودٍ عدحبِم سا لَيا بِما كُلِّيكْمح كْسالْع
  .وهو أَنْ يكُونَ الْحد جامِعا لِأَفْرادِ الْمحدودِ كُلِّها 

 لُهقَو ) مِيلِ اسالْأَص رِيفعأَنَّ ت كلَا شو (يِينبت ه؛ لِأَن والَّذِي ه ارِيتِبكَّبِ الِاعرلِلْم وعضوةِ ملِ فِي اللُّغأَنَّ لَفْظَ الْأَص 
رادِ مفْسِد الشيءُ مع وصفِ ابتِناءِ الْغيرِ علَيهِ أَو احتِياجِ الْغيرِ إلَيهِ ، وهذَا لَا دخلَ لَه فِي بيانِ فَسادِ التعرِيفِ ، إذْ عدم الِاطِّ

لَه اسمِيا كَانَ أَو غَيره فَفِي الْجملَةِ تعرِيف الْأَصلِ بِالْمحتاجِ إلَيهِ غَير مطَّرِدٍ ، إذْ لَا يصدق أَنَّ كُلَّ محتاجٍ إلَيهِ أَصلٌ ؛ لِأَنَّ 
ج عنه والْأَولُ إما أَنْ يكُونَ وجود الشيءِ معه بِالْقُوةِ ، وهو الْمادةُ كَالْخشبِ ما يحتاج إلَيهِ الشيءُ إما داخِلٌ فِيهِ أَو خارِ

  لِلسرِيرِ أَو بِالْفِعلِ ، وهو الصورةُ كَالْهيئَةِ السرِيرِيةِ 

 لَه.  

اعِلُ كَالنجارِ لِلسرِيرِ ، وإِنْ كَانَ ما لِأَجلِهِ الشيءُ فَهو الْغايةُ كَالْجلُوسِ علَى السرِيرِ والثَّانِي إنْ كَانَ ما مِنه الشيءُ فَهو الْفَ
 لَا يطْلَق لَفْظُ الْأَصلِ لُغةً إلَّا وإِلَّا فَهو الشرطُ كَآلَاتِ النجارِ وقَابِلِيةِ الْخشبِ ونحوِ ذَلِك فَهذِهِ أَقْسام خمسةٌ لِلْمحتاجِ إلَيهِ

 اجتحم ها أَنهاحِدٍ مِنلَى كُلِّ وع قدصةُ ياقِيةُ الْبعبالْأَركَذَا و بشرِيرِ خذَا السلُ هقَالُ أَصا يةُ كَمادالْم وا ههاحِدٍ مِنلَى وع
هِ أَنلَيع قدصلَا يهِ وطْلَقِ إلَيدِ فِي ماطِ الطَّرتِراش عنا مهدوهٍ أَحجو ثٌ مِنحا بناهها وانِعا مطَّرِدم رِيفعكُونُ التلٌ فَلَا يأَص ه

عم مِن مفْهوماتِها وقَد صرح الْمحقِّقُونَ التعرِيفِ لَا سِيما فِي الِاسمِي فَإِنَّ كُتب اللُّغةِ مشحونةٌ بِتفْسِيرِ الْأَلْفَاظِ بِما هو أَ
بِأَنَّ التعرِيفَاتِ الناقِصةَ يجوز أَنْ تكُونَ أَعم بِحيثُ لَا يفِيد الِامتِياز إلَّا عن بعضِ ما عدا الْمحدود وأَنَّ الْغرض مِن تفْسِيرِ 

تميزه عن شيءٍ معينٍ فَيكْتفَى بِما يفِيد الِامتِياز عنه كَما إذَا قَصد التميِيز بين الْأَصلِ والْفُروعِ فَيفَسر الشيءِ قَد يكُونُ 
 علَى الْفَاعِلِ كَيف والْفِعلُ مترتب علَيهِ ومستنِد إلَيهِ الْأَولُ بِالْمحتاجِ إلَيهِ والثَّانِي بِالْمحتاجِ وثَانِيها منع عدمِ صِدقِ الْأَصلِ

 اءِ إلَّا ذَلِكتِنى لِلِابنعلَا مو.  

  . علَى أَنَّ كُلَّ محتاجٍ إلَيهِ فَهو أَصلٌ وثَالِثُها أَنَّ كَلَامه فِي بابِ الْمجازِ عِند بيانِ جريانِ الْأَصالَةِ والتبعِيةُ مِن الْجانِبينِ يدلُّ

ورابِعها أَنا إذَا قُلْنا الْفِكْر ترتِيب أُمورٍ معلُومةٍ فَلَا شك أَنَّ الْأُمور الْمعلُومةَ مادةٌ لِلْفِكْرِ وأَصلٌ لَه مع أَنَّ ابتِناءَ الْفِكْرِ علَيها 
حِس سلِيلِهِ لَيلَى دكْمِ عالْح بترت وهفِ ، ونصفْسِيرِ الْما بِتقْلِيلَا عو ظَاهِر وها ، وي.  

 لُهقَو ) الْفِقْهقَلَ ) ون  

يِيفِ أَحزبِت حرنِ صرِيفَيعهِ تافِ إلَيضلِلْمفًا ويزمولًا وقْبنِ مرِيفَيعافِ تضرِيفًا لِلْمعدِهِ تعِن مِن ذَكَر رِ ، ثُمونَ الْآخا ددِهِم
معرِفَةُ النفْسِ ما لَها وما علَيها يجوز أَنْ يرِيد بِالنفْسِ الْعبد نفْسه ؛ لِأَنَّ أَكْثَر الْأَحكَامِ متعلِّقَةٌ بِأَعمالِ الْبدنِ : ثَالِثًا فَالْأَولُ 
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لِيلٍ ود ناتِ عئِيزاكِ الْجررِفَةَ بِإِدعالْم رفَسنُ آلَةٌ ودا الْبمإِنو ، ا الْخِطَابهعمالُ وا الْأَفْعةَ ، إذْ بِهانِيسالْإِن فْسالن رِيدأَنْ ي
ا اصطِلَاحا وذَهب فِي قَولِهِ ما لَها وما علَيها إلَى ما يقَالُ إنَّ اللَّام لِلِانتِفَاعِ والْقَيد الْأَخِير مِما لَا دلَالَةَ علَيهِ أَصلًا لَا لُغةً ولَ

لْآلَامِ والْمشعِر بِهذَا التقَيدِ وعلَى لِلتضررِ وقَيدهما بِالْأُخروِي احتِرازا عما تنتفِيهِ النفْس أَو تتضرر فِي الدنيا مِن اللَّذَّاتِ وا
شهرةُ أَنَّ الْفِقْه مِن الْعلُومِ الدينِيةِ فَذَكَر علَى هذَا التقْدِيرِ ثَلَاثَةَ معانٍ ، ثُم ذَكَر معنيينِ آخرينِ فَصارت الْمعانِي الْمحتملَةُ 

تشملُ جمِيع أَقْسامِ ما يأْتِي بِهِ الْمكَلَّف واثْنانِ لَا تشملُها كُلَّها والْأَقْسام اثْنا عشر ؛ لِأَنَّ ما يأْتِي بِهِ ثَلَاثَةٌ مِنها : خمسةً 
منعِ عن التركِ واجِب وبِدونِهِ مندوب ، وإِنْ الْمكَلَّف إنْ تساوى فِعلُه وتركُه فَمباح وإِلَّا ، فَإِنْ كَانَ فِعلُه أَولَى فَمع الْ

كَانَ تركُه أَولَى فَمع الْمنعِ عن الْفِعلِ بِدلِيلٍ قَطْعِي حرام وبِدلِيلٍ ظَني مكْروه كَراهةَ التحرِيمِ وبِدونِ الْمنعِ عن الْفِعلِ 
ةَ التاهكَر وهكْرا ما مِمزِيهنت وهكْرلَ الْمعج فنصا ؛ لِأَنَّ الْمناهه اسِبنالْم وهو ، اللَّه هحِمدٍ رمحأْيِ ملَى رذَا عزِيهِ هن

وهذَا لَا يصِح علَى رأْيِهِما ، وهو أَنَّ ما يجوز فِعلُه والْمكْروه تحرِيما مِما لَا يجوز فِعلُه ، بلْ يجِب تركُه كَالْحرامِ ، 
  يكُونُ تركُه أَولَى مِن فِعلِهِ 

لُه لَكِن يثَاب فَهو مع الْمنعِ عن الْفِعلِ حرام وبِدونِهِ مكْروه كَراهةَ التنزِيهِ إنْ كَانَ إلَى الْحِلِّ أَقْرب بِمعنى أَنه لَا يعاقَب فَاعِ
تارِكُه أَدنى ثَوابٍ وكَراهةُ التحرِيمِ إنْ كَانَ إلَى الْحرامِ أَقْرب بِمعنى أَنَّ فَاعِلَه مستحِق محذُورا دونَ الْعقُوبةِ بِالنارِ 

الْفَرض أَيضا ؛ لِأَنَّ استِعمالَه بِهذَا الْمعنى شائِع عِندهم كَقَولِهِم الزكَاةُ كَحِرمانِ الشفَاعةِ ، ثُم الْمراد بِالْواجِبِ ما يشملُ 
  .واجِبةٌ والْحج واجِب بِخِلَافِ إطْلَاقِ الْحرامِ علَى الْمكْروهِ تحرِيما 

لَ فَصارت الْأَقْسام سِتةً ولِكُلٍّ مِنها طَرفَا فِعلٍ أَي إيقَاعٍ علَى ما هو الْمعنى والْمراد بِالْمندوبِ ما يشملُ السنةَ والنقْ
 اصِلِ مِنى الْحنعلَ بِمالْفِع كَلَّفأْتِي بِهِ الْما يبِم ادرالْمو رشع ياثْن صِيرلٍ فَتمِ فِعدع كٍ أَيرتو رِيدصئَةِ الْميرِ كَالْهدصالْم

الَّتِي تسمى صلَاةً والْحالَةُ الَّتِي تسمى صوما ونحو ذَلِك مِما هو أَثَر صادِر عن الْمكَلَّفِ وطَرف فِعلِهِ إيقَاعا وطَرف تركِهِ 
والْحرامِ وغَيرِهِما ، وإِنْ كَانت فِي الْحقِيقَةِ مِن صِفَاتِ فِعلِ الْمكَلَّفِ خاصةً عدم إيقَاعِهِ والْأُمور الْمذْكُورةُ مِن الْواجِبِ 

هو ، اجِبامِ ورةِ الْحراشبم مدعو امراجِبِ حةِ الْوراشبم مدقَالُ عا فَيضلِ أَيمِ الْفِعدلَى عع طْلَقت ا قَدها إلَّا أَنناهه ادرالْم و
، وإِنما فَسر الترك بِعدمِ الْفِعلِ لِيصِير قِسما آخر ، إذْ لَو أُرِيد بِهِ كَف النفْسِ لَكَانَ ترك الْحرامِ مثَلًا فِعلَ الْواجِبِ بِعينِهِ ، 

 فَإِنْ قُلْت :ارِ الْفِعتِبةٍ إلَى اعاجح ثَلًا أَياجِبِ مبِالْو ادرةِ بِأَنْ يتلَى السع رصلَّا اقْتهو رشع يامِ اثْنلِ الْأَقْسعجكِ ورالتلِ و
 الْواجِبِ بِمعنى عدمِ فِعلِ أَهم مِن الْفِعلِ والتركِ قُلْت ؛ لِأَنه إذَا قَالَ الْواجِب يدخلُ فِيما يثَاب علَيهِ لَم يصِح ذَلِك فِي

  الْحرامِ 

فَلَا بد مِن التفْصِيلِ الْمذْكُورِ ، ثُم لَا يخفَى أَنَّ الْمراد أَنَّ عدم الْإِتيانِ بِالْواجِبِ يستحِق الْعِقَاب إلَّا أَنه قَد لَا يعاقَب لِعفْوٍ 
و سهوٍ مِن الْعبدِ أَو نحوِ ذَلِك وباقِي كَلَامِهِ واضِح إلَّا أَنَّ فِيهِ مباحِثَ الْأَولُ أَنه جعلَ ترك الْحرامِ مِما لَا مِن اللَّهِ تعالَى أَ

وأَما من خاف مقَام ربهِ ونهى { ، وفِي التنزِيلِ يثَاب علَيهِ ولَا يعاقَب واعترِض علَيهِ بِأَنه واجِب والْواجِب يثَاب علَيهِ 
وجوابه أَنَّ الْمثَاب علَيهِ فِعلُ الْواجِبِ لَا عدم مباشرةِ الْحرامِ وإِلَّا لَكَانَ لِكُلِّ } النفْس عن الْهوى فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى 
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لِّ لَحظَةٍ مثُوبات كَثِيرةٌ بِحسبِ كُلِّ حرامٍ لَا يصدر عنه ونهي النفْسِ كَفُّها عن الْحرامِ ، وهو مِن قَبِيلِ فِعلِ أَحدٍ فِي كُ
  .أَسبابِ وميلَانِ النفْسِ إلَيهِ مِما يثَاب علَيهِ الْواجِبِ ولَا نِزاع فِي أَنَّ ترك الْحرامِ بِمعنى كَف النفْسِ عنه عِند تهيؤِ الْ

والثَّانِي أَنَّ الْمراد بِالْجوازِ فِي الْوجهِ الرابِعِ عدم منعِ الْفِعلِ والتركِ علَى ما يناسِب الْإِمكَانَ الْخاص لِيقَابِلَ الْوجوب ، وفِي 
امِسِ عالْخ ةَ ، فَإِنْ قُلْتمرقَابِلَ الْحلِي امكَانَ الْعالْإِم اسِبنا يلَى ملِ ععِ الْفِعنم ملِ : دعِ الْفِعنم مدازِ عوبِالْج إنْ أُرِيد

م كرتا ورِيمحوهِ تكْرالْمامِ ورى الْحا سِولُ مفَفِع لُهقَو صِحي كِ لَمرالتى وا سِوا ؛ لِأَنَّ ملَه وزجا ياجِبِ مِمى الْوا سِو
الْحرامِ والْمكْروهِ تحرِيما يشملُ الْواجِب مع أَنه لَا يجوز بِهذَا الْمعنى وكَذَا ترك ما سِوى الْواجِبِ يشملُ ترك الْحرامِ 

 عا مرِيمحوهِ تكْرالْمو قُلْت وزجلَا ي ها : أَنهلَيع جِبا يولِهِ فِيمخرِيحِ بِدصةِ التبِقَرِين وصصخذَا مه.  

 وهكْرالْمو امرلُ الْحمشلِ يالْفِع نعِ عنى الْمنعامِسِ بِمهِ الْخجا فِي الْوهلَيع مرحا يالثَّالِثُ أَنَّ مو  

رِيمحت نةً عارعِب الْفِقْه سورِ أَنْ لَيا لِظُهوتِهِمبِثُب دِيقصلَا التا ومهروصا تهلَيا عما وا لَهرِفَةِ معبِم ادرالْم سأَنْ لَي ابِعالرا و
أَمرِ ، بلْ الْمراد معرِفَةُ أَحكَامِها مِن الْوجوبِ وغَيرِهِ تصورِ الصلَاةِ وغَيرِها ولَا عن التصدِيقِ بِوجودِها فِي نفْسِ الْ

 كردوِهِ تحنوبِ وجالْو اتِ مِنانِيدالْوِج كَامانِ فَأَحوبِ الْإِيمجلِهِ كَوبِقَو ارهِ أَشإِلَيو امرح ذَاكو اجِبذَا ودِيقِ بِأَنَّ هصكَالت
لَا بِالد ثُم ، ا بِالْحِسهودجولِيلِ ولَاةِ بِالدوبِ الصجفِ وراتِ بِعلِيما فِي الْعانِ كَمدرِ بِالْوِجفْسِ الْأَما فِي نهوتثُبلِيلِ و

حكَامِ كُلِّها ولَا بعضِها الْمعينِ ولَا الْمبهمِ وارِد هاهنا فِيما يخفَى أَنَّ اعتِراضه علَى التعرِيفِ الثَّانِي بِأَنه لَا يجوز أَنْ يراد بِالْأَ
   . لَها وما علَيها مع أَنَّ إطْلَاق اللَّفْظِ الْمحتملِ لِلْمعانِي الْمتعددةِ مع عدمِ تعينِ الْمرادِ غَير مستحسنٍ فِي التعرِيفَاتِ

 لُهقَو ) قِيلَ الْعِلْما ) وأَدِلَّتِه ةِ مِنلِيمةِ الْععِيركَامِ الشبِالْأَح الْعِلْم هبِأَن الَى الْفِقْهعت اللَّه هحِمر افِعِيالش ابحأَص فرع
ا حالْعِلْمِ إم لَّقعتأَنَّ م انُ ذَلِكيبةِ وفْصِيلِيا أَنْ التعِ إمرالش وذُ مِنأْخالْملَا و عِ أَورالش وذٌ مِنأْخا مإم كْمالْحو هرغَي أَو كْم

 بِهِ الْحكْم أَو لَا فَالْعِلْم يتعلَّق بِكَيفِيةِ الْعملِ أَو لَا والْعملُ إما أَنْ يكُونَ الْعِلْم بِهِ حاصِلًا مِن دلِيلِهِ التفْصِيلِي الَّذِي نِيطَ
الْمتعلِّق بِجمِيعِ الْأَحكَامِ الشرعِيةِ الْعملِيةِ الْحاصِلُ مِن أَدِلَّتِها التفْصِيلِيةِ هو الْفِقْه وخرج الْعِلْم بِغيرِ الْأَحكَامِ مِن الذَّواتِ 

حكَامِ الْغيرِ الْمأْخوذَةِ مِن الشرعِ كَالْأَحكَامِ الْمأْخوذَةِ مِن الْعقْلِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْعالَم حادِثٌ أَو مِن والصفَاتِ والْعِلْم بِالْأَ
لَ مرفُوع وخرج الْعِلْم بِالْأَحكَامِ الشرعِيةِ الْحِس كَالْعِلْمِ بِأَنَّ النار محرِقَةٌ أَو مِن الْوضعِ والِاصطِلَاحِ كَالْعِلْمِ بِأَنَّ الْفَاعِ

النظَرِيةِ وتسمى اعتِقَادِيةً وأَصلِيةً كَكَونِ الْإِجماعِ حجةً والْإِيمانِ واجِبا وخرج أَيضا عِلْم اللَّهِ تعالَى وعِلْم جِبرِيلَ والرسولِ 
  .الصلَاةُ والسلَام وكَذَا عِلْم الْمقَلِّدِ ؛ لِأَنه لَم يحصلْ مِن الْأَدِلَّةِ التفْصِيلِيةِ علَيهِما 

 لُهكْمِ ( قَوبِالْح ادرأَنْ ي كِنمهِ بِا) يتِهِ إلَيبنِس أَي ررٍ إلَى آخادِ أَمنلَى إسفِ عرفِي الْع طْلَقي كْملْبِ ، الْحالس ابِ أَولْإِيج
وفِي اصطِلَاحٍ الْأُصولِ علَى خِطَابِ اللَّهِ تعالَى الْمتعلِّقِ بِأَفْعالِ الْمكَلَّفِين بِالِاقْتِضاءِ أَو التخيِيرِ ، وفِي اصطِلَاحِ الْمنطِقِ علَى 

بِو تسلَي ةٌ أَواقِعةَ وبساكِ أَنَّ النرلُومِ إدا بِالْععِلْم سلَي الْفِقْهو عِلْم ها ؛ لِأَنناهادٍ هربِم سلَي وهدِيقًا ، وصى تمسيةٍ واقِع
  الشرعِيةِ والْمحقِّقُونَ علَى أَنَّ الثَّانِي أَيضا لَيس بِمرادٍ 
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يةِ تكْرارا ، بلْ الْمراد النسبةُ التامةُ بين الْأَمرينِ الَّتِي الْعِلْم بِها تصدِيق وبِغيرِها تصور وإِلَى وإِلَّا لَكَانَ ذِكْر الشرعِيةِ والْعملِ
نةً عارعِب كُونُ الْفِقْهفَي دِيقَاتصقَى التبيو اتروصالت جرخلِهِ يبِقَو ارذَا أَشةِ هفِيلِّقَةِ بِكَيعتةِ الْمعِيرا الشايدِيقِ بِالْقَضصالت 

الْعملِ تصدِيقًا حاصِلًا مِن الْأَدِلَّةِ التفْصِيلِيةِ الَّتِي نصبت فِي الشرعِ علَى تِلْك الْقَضايا وفَوائِد الْقُيودِ ظَاهِرةٌ علَى هذَا التقْدِيرِ 
قْدِيرِ وفٍ فِي تسعتودِ وائِدِ الْقُييِينِ فَوبكَلُّفٍ فِي تإلَى ت اجتولِ فَاحالْأُص طَلَحصا مناهكْمِ هبِالْح ادرأَنْ ي زوج فنصالْم

لَى الشع قَّفوتا يم عِيربِالش ادرإلَى أَنَّ الْم بمِ فَذَهادِ الْقَورم وا ها مهمِن كَامالْأَحارِعِ والش لَا خِطَابلَو كردلَا يعِ ور
خِطَاب بِما يتوقَّف علَى الشرعِ كَوجوبِ الصلَاةِ والصومِ ومنِها ما هو خِطَاب بِما لَا يتوقَّف علَيهِ كَوجوبِ الْإِيمانِ بِاَللَّهِ 

الَى وعتِهِ ترقُدعِلْمِهِ والَى وعارِي تودِ الْبجانِ بِولَى الْإِيمع قُوفوعِ مرالش وت؛ لِأَنَّ ثُب لَامهِ السلَيع بِيدِيقِ النصوبِ تجو
هِ فَلَو توقَّف شيءٌ مِن هذِهِ الْأَحكَامِ علَى الشرعِ لَزِم الدور وكَلَامِهِ وعلَى التصدِيقِ بِنبوةِ النبِي علَيهِ السلَام بِدلَالَةِ معجِزاتِ

يتوقَّف فَالتقْيِيد بِالشرعِيةِ يخرِج هذِهِ الْأَحكَام ؛ لِأَنها لَيست شرعِيةً بِمعنى التوقُّفِ علَى الشرعِ ، وإِنما قَالَ الْخِطَاب بِما 
أَو لَا يتوقَّف ؛ لِأَنَّ الْحكْم الْمفَسر بِالْخِطَابِ قَدِيم عِندهم فَكَيف يتوقَّف علَى الشرعِ ولِقَائِلٍ أَنْ يمنع توقُّف الشرعِ علَى 

لَّهِ تعالَى أَو شرِيعةُ النبِي علَيهِ السلَام وتوقُّف التصدِيقِ بِثُبوتِ شرعِ وجوبِ الْإِيمانِ ونحوِهِ سواءٌ أُرِيد بِالشرعِ خِطَاب ال
  النبِي علَيهِ السلَام علَى الْإِيمانِ 

لَةِ معجِزاتِهِ لَا يقْتضِي توقُّفَه علَى وجوبِ الْإِيمانِ والتصدِيقِ بِاَللَّهِ تعالَى وصِفَاتِهِ وعلَى التصدِيقِ بِنبوةِ النبِي علَيهِ السلَام ودلَا
يمانِ ولَا علَى الْعِلْمِ بِوجوبِهِما غَايته أَنه يتوقَّف علَى نفْسِ الْإِيمانِ والتصدِيقِ ، وهو غَير مفِيدٍ ولَا منافٍ لِتوقُّفِ وجوبِ الْإِ

  .ونحوِهِ علَى الشرعِ كَما هو الْمذْهب عِندهم مِن أَنْ لَا وجوب إلَّا بِالسمعِ 

 ، لُهقَو ) عِيرالش ثُم (تي لِيما عإِملٍ ومةِ عفِيبِكَي لَّقعتلَا ي ظَرِيا نعِ إمرلَى الشع قِّفوتالْم ةِ أَيلِيمبِالْع قْيِيدا فَالتبِه لَّقع
 ، ظَرِيامِلًا لِلنش طَلَحصالْم كْمكَانَ الْح قْدِيرِ الثَّانِي لَولَى التع صِحا يمذَا إنهةً ، وجح اعمكُونُ الْإِجةِ يظَرِياجِ النرلِإِخ

  .وفِيهِ كَلَام سيجِيءُ 

 لُهاصِلُ ( قَوالْح الْعِلْم أَي ( عِلْم هقَلِّدِ ؛ لِأَنالْم عِلْم جرخئِذٍ لَا يحِينكَامِ وبِالْأَح لِّقعتا مأَدِلَّتِه مِن لَهأَنَّ قَو مهوتي قَد
لْم الْمقَلِّدِ حاصِلًا عن الْأَدِلَّةِ فَدفْع ذَلِك متعلِّق بِالْعِلْمِ لَا بِالْأَحكَامِ بِالْأَحكَامِ الْحاصِلَةِ عن أَدِلَّتِها التفْصِيلِيةِ ، وإِنْ لَم يكُن عِ

لَا ي قَدِيم وفَه كْمِ الْخِطَاببِالْح إذَا أُرِيد هلَى أَنع هفْسءُ نيءِ لَا الشيبِالش الْعِلْم ولِيلِ هالد اصِلُ مِنءٍ ، إذْ الْحيش لُ مِنصح
ومعنى حصولِ الْعِلْمِ مِن الدلِيلِ أَنه ينظُر فِي الدلِيلِ فَيعلَم مِنه الْحكْم فَعِلْم الْمقَلِّدِ ، وإِنْ كَانَ مستنِدا إلَى قَولِ الْمجتهِدِ 

لْحكْمِ لَكِنه لَم يحصلْ مِن النظَرِ فِي الدلِيلِ وقَيد الْأَدِلَّةَ بِالتفْصِيلِيةِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْم الْمستنِدِ إلَى عِلْمِهِ الْمستنِدِ إلَى دلِيلِ ا
  .بِوجوبِ الشيءِ لِوجودِ الْمقْتضِي أَو بِعدمِ وجودِهِ لِوجودِ النافِي لَيس مِن الْفِقْهِ 

 لُهقَو )لَا شو ركَرم هأَن ك ( نكَامِ عولَ الْعِلْمِ بِالْأَحصاجِبِ إلَى أَنَّ حالْح ناب بذَه  

نباطِ كَعِلْمِ الْأَدِلَّةِ قَد يكُونُ بِطَرِيقِ الضرورةِ كَعِلْمِ جِبرِيلَ والرسولِ علَيهِما السلَام وقَد يكُونُ بِطَرِيقِ الِاستِدلَالِ أَو الِاستِ
 هأَن مهوت فنصالْمو هنا عازتِراطِ احبتِنالِاس لَالِ أَوتِددِ الِاسةِ قَيادزِي مِن دا فَلَا بطِلَاحا اصى فِقْهمسلُ لَا يالْأَوهِدِ وتجالْم
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م هبِأَن مزقَلِّدِ فَجعِلْمِ الْم نع ازتِراح عِرشلِيلِ مالد نولُ الْعِلْمِ عصةِ ، فَإِنْ قِيلَ حفْصِيلِيا التأَدِلَّتِه لِهِ مِنوجِهِ بِقَورلِخ ركَر
رِيلَ وجِب عِلْم جرخلِيلِ فَيالد نوذًا عأْخم كُونَ الْعِلْمإلَّا أَنْ ي ى لِذَلِكنعلَالِ ، إذْ لَا متِدا بِالِاسا قُلْنضأَي لَاما السهِملَيولِ عسالر

  .لَو سلَّم فَذَكَر الِاستِدلَالَ لِلتصرِيحِ بِما علِم الْتِزاما أَو لِدفْعِ الْوهمِ أَو لِلْبيانِ دونَ الِاحتِرازِ ومِثْلُه شائِع فِي التعرِيفَاتِ 

 لُهقَو )فرا علَمو كْمِ )  الْفِقْهلِلْح رِيفعت كَلَّفِينالِ الْمبِأَفْع لِّقعتالَى الْمعاللَّهِ ت ةِ أَنَّ خِطَابافِعِيبِ الشفِي كُت ذْكُورالْم
لْمصنف ذَهب إلَى أَنه تعرِيف لَه وأَنَّ الشرعِي الشرعِي الْمتعارفِ بين الْأُصولِيين لَا لِلْحكْمِ الْمأْخوذِ فِي تعرِيفِ الْفِقْهِ وا

قَيد زائِد علَى خِطَابِ اللَّهِ تعالَى وأَنَّ كَونه تعرِيفًا لِلْحكْمِ الشرعِي إنما هو رأْي بعضِ الْأَشاعِرةِ كُلُّ ذَلِك لِعدمِ تصفُّحِهِ 
فَن مهبةِ كُتفِي اللُّغ الْخِطَابو كَلَّفِينالِ الْملِّقِ بِأَفْععتالَى الْمعبِخِطَابِ اللَّهِ ت عِيرالش كْمةِ الْحاعِرالْأَش ضعب فرقُولُ ع

اطُبخبِهِ الت قَعا يقِلَ إلَى من امِ ، ثُمرِ لِلْإِفْهيالْغ وحالْكَلَامِ ن جِيهوإلَى أَنَّ ت بذَه نمو لِيالْأَز فْسِيالن ا الْكَلَامناهه وهو ، 
فَهمِهِ الْكَلَام لَا يسمى فِي الْأَزلِ خِطَابا فَسر الْخِطَاب بِالْكَلَامِ الْموجهِ لِلْإِفْهامِ أَو الْكَلَامِ الْمقْصودِ مِنه إفْهام من هو متهيئٌ لِ

  ، ومعنى تعلُّقِهِ بِأَفْعالِ 

 اصوخ دلَ فِي الْحخالِ فَدمِيعِ الْأَفْعبِج لَّقعتي لًا ، إذْ لَا خِطَابأَص كْمح دوجي إِلَّا لَمو الِهِمأَفْع لٍ مِنبِفِع لُّقُهعت كَلَّفِينالْم
إِباحةِ ما فَوق الْأَربعِ مِن النساءِ وخرج خِطَاب اللَّهِ الْمتعلِّق بِأَحوالِ ذَاتِهِ وصِفَاتِهِ وتنزِيهاتِهِ وغَيرِ ذَلِك النبِي علَيهِ السلَام كَ

ى أَنْ لَا حكْم إلَّا خِطَابه تعالَى وقَد وجب طَاعةُ مِما لَيس بِفِعلِ الْمكَلَّفِ لَا يقَالُ إضافَةُ الْخِطَابِ إلَى اللَّهِ تعالَى تدلُّ علَ
النبِي علَيهِ السلَام وأُولِي الْأَمرِ والسيدِ فَخِطَابهم أَيضا حكْم ؛ لِأَنا نقُولُ إنما وجبت طَاعتهم بِإِيجابِ اللَّهِ تعالَى إياها فَلَا 

 كْمح كَلَّفِينالِ الْموةُ لِأَحنيبالْم صلُ فِيهِ الْقَصخدي هانِعٍ ؛ لِأَنم رغَي هرِيفِ بِأَنعذَا التلَى هع رِضتاُع الَى ، ثُمعت هكْمإلَّا ح
مع أَنها لَيست أَحكَاما فَزِيد علَى } واَللَّه خلَقَكُم وما تعملُونَ  { وأَفْعالِهِم والْأَخبار الْمتعلِّقَةُ بِأَعمالِهِم كَقَولِهِ تعالَى

عيِيرِ ، فَإِنَّ تخالت اءِ أَوبِالِاقْتِض ملُهقَو وهودِ ، ودحادِ الْمرِ أَفْرغَي لَ فِيهِ مِنخا دم رِجخيو هصصخي درِيفِ قَيعالْخِطَابِ الت لُّق
بِالْأَفْعالِ فِي الْقَصصِ والْإِخبارِ عن الْأَعمالِ لَيس تعلُّق الِاقْتِضاءِ أَو التخيِيرِ ، إذْ معنى التخيِيرِ إباحةُ الْفِعلِ والتركِ لِلْمكَلَّفِ 

لْمنعِ عن التركِ ، وهو الْإِيجاب أَو بِدونِهِ ، وهو الندب أَو طَلَب التركِ مع الْمنعِ عن ، ومعنى الِاقْتِضاءِ طَلَب الْفِعلِ مِنه مع ا
لِاقْتِضاءِ أَو التخيِيرِ ؛ لِأَنَّ قَيد الْفِعلِ ، وهو التحرِيم أَو بِدونِهِ ، وهو الْكَراهةُ وقَد يجاب بِأَنه لَا حاجةَ إلَى زِيادةِ قَولِهِم بِا

الْحيثِيةِ مراد والْمعنى خِطَاب اللَّهِ الْمتعلِّق بِفِعلِ الْمكَلَّفِ مِن حيثُ هو فِعلُ الْمكَلَّفِ ولَيس تعلُّق الْخِطَابِ بِالْأَفْعالِ فِي 
  صورِ النقْضِ مِن حيثُ 

إن ظَاهِر وهو ، كَلَّفِينالُ الْما أَفْعه.  

 لُهقَو ) ضعالْب ادز قَدادِثٌ ) وح كْمالْحو قَدِيم كُمدعِن لُ أَنَّ الْخِطَابهٍ الْأَوجرِيفِ بِثَلَاثَةِ أَوعذَا التلَى هزِلَةُ عتعالْم تضرتاع
صِفًا بِالْحتنِهِ ملِكَو لَّتا حلِنادِثِ كَقَولَّلًا بِالْحعنِهِ ملِكَولَالًا وح كُنت ا لَمم دعأَةُ برالْم لَّتا حلِنمِ كَقَودالْع دعولِ بص

كِيكِ وشلِلت وهو ، ةٍ أَولَى كَلِممِلُ عتشي هبِالطَّلَاقِ الثَّانِي أَن تمرحكَاحِ ودِيدِ بِالنحالترِيفِ وعا فِي التدِيدِ فِينرالت.  

الثَّالِثُ أَنه غَير جامِعٍ لِلْأَحكَامِ الْوضعِيةِ مِثْلَ سببِيةِ الدلُوكِ لِوجوبِ الصلَاةِ وشرطِيةِ الطَّهارةِ لَها ومانِعِيةِ النجاسةِ عنها 



 24  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

أَه فنصالْمولِ وصكْمِ بِالْحافِ الْحصعِ اتنلِ بِمالْأَو نةُ عاعِرالْأَش تابةِ فَأَجانِعِيالْم ذِكْر عِيضفْسِيرِ الْخِطَابِ الْولَ فِي تم
عا بالْحِلُّ بِه لَّقعى تنعالْمو لُّقعالت وه بِذَلِك صِفتلْ الْممِ ، بدالْع دعادِثِ بكْمِ بِالْحلِيلِ الْحععِ تنبِملِّقًا وعتم كُني ا لَمم د

اتوجِبلَا م فَاترعمو اتارةُ أَمعِيرإذْ الْعِلَلُ الش ، فًا لَهرعمهِ ولَيةً عارادِثِ أَمنُ الْحكَو اهنعلْ مادِثِ فِيهِ ، بأْثِيرِ الْحى تنعبِم 

 هفْصِيلِهِ ؛ لِأَنتودِ ودحقْسِيمِ الْما لِتناهه الثَّانِي بِأَنَّ أَو نعانِعِ والَمِ لِلصفًا لِلْقَدِيمِ كَالْعرعمةً وارأَم لُحصادِثُ يالْحو اتثِّرؤمو
  .ق التخيِيرِ فَلَا يمكِن جمعهما فِي حد واحِدٍ بِدونِ التفْصِيلِ نوعانِ نوع لَه تعلُّق الِاقْتِضاءِ ونوع لَه تعلُّ

يرِ أَو وأَما الثَّالِثُ فَالْتزمه بعضهم وزاد فِي التعرِيفِ قَيدا يعمه ويجعلُه شامِلًا لِلْحكْمِ الْوضعِي فَقَالَ بِالِاقْتِضاءِ أَو التخيِ
الْوضعِ أَي وضعِ الشارِعِ وجعلِهِ وأَجاب بعضهم بِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ خِطَاب الْوضعِ حكْم ونحن لَا نسميهِ حكْما ، وإِنْ 

  اصطَلَح غَيرنا علَى 

غهِ تلَيعو هعةَ ماحشا فَلَا مكْمتِهِ حمِيساءِ تالِاقْتِض ا مِننادرفَإِنَّ م دالْح نا عهوجرخ لِّمسفَلَا ن لِّمس لَورِيفِ ، وعالت يِير
لُوكِ وةِ الدبِيبى سنعإذْ م ، نِيمقَبِيلِ الض عِ مِنضالْو خِطَابو نِيمالضرِيحِ وصالت مِن ميِيرِ أَعخالتو ، هدلَاةِ عِنالص وبج

 وبجو ا أَوهعلَاةِ مةُ الصمرةِ حاسجةِ النانِعِيى منعما ، وونِهلَاةِ بِدةُ الصمرح لَاةِ أَوا فِي الصهوبجةِ وارةِ الطَّهطِيرى شنعمو
لْأَسبابِ والشروطِ والْموانِع وذَهب الْمصنف أَنَّ الْحق زِيادةُ الْقَيدِ ؛ لِأَنَّ الْخِطَاب إزالَتِها حالَةَ الصلَاةِ وكَذَا فِي جمِيعِ ا

ضاءِ أَو التخيِيرِ أَي فِي نوعانِ تكْلِيفِي ووضعِي فَلَما ذَكَر أَحدهما وجب ذِكْر الْآخرِ ولَا وجه لِجعلِ الْوضعِ داخِلًا فِي الِاقْتِ
التكْلِيفِي ؛ لِأَنهما مفْهومانِ متغايِرانِ ولُزوم أَحدِهِما لِلْآخرِ فِي بعضِ الصورِ لَا يدلُّ علَى اتحادِهِما وأَنت خبِير بِأَنه لَا 

ولًا فَلِأَنَّ الْخصم يمنع كَونَ الْخِطَابِ الْوضعِي حكْما ويصطَلِح علَى تسمِيةِ بعضِ أَقْسامِ توجِيه لِهذَا الْكَلَامِ أَصلًا أَما أَ
 صِحي فلْ كَيكْمِ ، برِيفِ الْحعفِي ت عِيضالْو هِ ذِكْرلَيع جِبي فضِ فَكَيعونَ الْبا دكْمالْخِطَابِ ح.  

أَمرِ وايغفِي ت رٍ لَهرض فَأَي امِلًا لَهش همِن مأَع كْلِيفِيالت لُ الْخِطَابعجيرِيفِ وعالت نا عارِجخ هنكَو عنمي ها فَلِأَنا ثَانِي
ولَه الْمفْهوم مِن الْخِطَابِ الْوضعِي تعلُّق شيءٍ بِشيءٍ فِيهِ مفْهوميهِما ، بلْ كَيف يتحِد مفْهوم الْعام والْخاص علَى أَنَّ قَ

  . تسامح ، والْمعنى أَنَّ الْمفْهوم مِنه الْخِطَاب بِتعلُّقِ شيءٍ بِشيءٍ لِكَونِهِ شرطًا لَه أَو سببا أَو مانِعا 

 لُهقَو )فرع مهضعبودِ  ) وهعالْم عِيركْمِ الشةً إلَى الْحارالَى إشعاللَّهِ ت خِطَاب كْماتِ أَنَّ الْحرصتخضِ الْمعفِي ب ذَكَر
أَنَّ ه فنصالْم مهوالَى فَتعاللَّهِ ت خِطَاب عِيرالش كْمبِ بِأَنَّ الْحالْكُت فِي كَثِيرٍ مِن حرصضِ وعالْب دكْمِ عِنلِلْح رِيفعذَا ت

ولِلْحكْمِ الشرعِي عِند الْبعضِ ولَا خِلَاف لِأَحدٍ مِن الْأَشاعِرةِ فِي أَنَّ هذَا التعرِيف لِلْحكْمِ الشرعِي قَالَ الْمصنف إذَا كَانَ 
 عِيرى الشنعكْمِ فَمرِيفًا لِلْحعرِيفًا تعإِذَا كَانَ توِهِ وحنانِ ووبِ الْإِيمجا لِورِجخا مفِيدا مدكُونَ قَيعِ لِيرلَى الشع قَّفوتا يم

انَ الْحد أَعم مِن الْمحدودِ لِلْحكْمِ الشرعِي فَمعنى الشرعِي ما ورد بِهِ خِطَاب الشرعِ لَا ما يتوقَّف علَى الشرعِ وإِلَّا لَكَ
  .لِتناولِهِ مِثْلَ وجوبِ الْإِيمانِ مع أَنَّ الْمحدود لَا يتناولُه حِينئِذٍ لِعدمِ توقُّفِهِ علَى الشرعِ 

 لُهذَا ( قَولَى هع كْماللَّ) فَالْح كُونَ خِطَابقْدِيرِ أَنْ يلَى تع أَي لَا خِطَاب ررٍ إلَى آخأَم ادنإس عِيركْمِ الشرِيفًا لِلْحعت هِ إلَخ
درا وقْدِيرِ مذَا التلَى هع عرأَنَّ الش مِن قبا سا لِمركَرةِ معِيرالش إِلَّا لَكَانَ ذِكْركَلَّفِ ولِ الْمبِفِع لِّقعتالَى الْمعبِهِ اللَّهِ ت 
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خِطَاب الشرعِ لَا ما يتوقَّف علَى الشرعِ ، فَإِنْ قِيلَ فَيدخلُ فِي الْأَحكَامِ الشرعِيةِ مِثْلُ وجوبِ الْإِيمانِ مِن أَنه لَيس مِن الْفِقْهِ 
  .قُلْنا يخرج بِقَيدِ الْعملِيةِ 

 لُهاءُ ( قَوالْفُقَهرِي) وي وها ، ووِهِمحنةِ ومرالْحوبِ وجالْو بِالْخِطَابِ مِن تا ثَبقِيقَةٌ فِيماءِ حطِلَاحِ الْفُقَهفِي اص كْمأَنَّ الْح د
  .مجاز لُغوِي حيثُ أَطْلَق الْمصدر أَعنِي الْحكْم علَى الْمفْعولِ أَعنِي الْمحكُوم بِهِ 

لُههِ  ( قَولَيع دركْمِ ) يالْح رِيفعت ودقْصلِ أَنَّ الْمضِ الْأَوعالْب نابِ عوالْج عكْمِ مرِيفِ الْحعلَى تاتٍ عاضتِرةٌ إلَى اعارإش
 طَلَحصالْم  

يرِهِما مِما هو مِن صِفَاتِ فِعلِ الْمكَلَّفِ لَا نفْسِ الْخِطَابِ بين الْفُقَهاءِ ، وهو ما ثَبت بِالْخِطَابِ كَالْوجوبِ والْحرمةِ وغَ
الْأَولُ أَنه كَما أُرِيد بِالْحكْمِ ما : الَّذِي هو مِن صِفَاتِ اللَّهِ تعالَى ، وهذَا مِما أُورِد فِي كُتبِ الشافِعِيةِ وأُجِيب عنه بِوجوهٍ 

كِمح ابالْإِيج وه كْمكَلَامِ اللَّهِ الثَّانِي أَنَّ الْح فْسن سلَي وبجلَى أَنَّ الْوةِ عقْلِيةِ الْعبِهِ لِلْقَرِين وطِبا خبِالْخِطَابِ م بِهِ أُرِيد 
الِثُ ، وهو لِلْعلَّامةِ الْمحقِّقِ عضدِ الْمِلَّةِ والدينِ أَنَّ الْحكْم والتحرِيم ونحوهما وإِطْلَاقُه علَى الْوجوبِ والْحرمةِ تسامح الثَّ

لَّقِهِ مِنعتلِم سلَ لَيةٌ فَإِنَّ الْقَوقِيقِيصِفَةٌ ح هلِ مِنلِلْفِع سلَيلْ ولِهِ افْعقَو فْسن وه ابالَى فَالْإِيجعخِطَابِ اللَّهِ ت فْسصِفَةٌ ن ه
لِتعلُّقِهِ بِالْمعدومِ ، وهو إذَا نسِب إلَى الْحاكِمِ يسمى إيجابا وإِذَا نسِب إلَى ما فِيهِ الْحكْم وهو الْفِعلُ يسمى وجوبا وهما 

جي ماهرت ارِ فَلِذَلِكتِبلِفَانِ بِالِاعتخانِ بِالذَّاتِ محِدتى مرأُخ رِيمحالتو ابالْإِيجةً ورةَ ممرالْحو وبجكْمِ الْوالْح املُونَ أَقْسع
 الصبيانِ وتارةً الْوجوب والتحرِيم كَما فِي أُصولِ ابنِ الْحاجِبِ الثَّانِي أَنه غَير منعكِسٍ لِخروجِ الْأَحكَامِ الْمتعلِّقَةِ بِأَفْعالِ

فَالْأَولَى أَنْ يقَالَ الْمتعلِّق بِأَفْعالِ الْعِبادِ وقَد أُجِيب عن ذَلِك فِي كُتبِهِم بِأَنَّ الْأَحكَام الَّتِي يتوهم تعلُّقُها بِفِعلِ الصبِي إنما 
جِبثَلًا يم لِيلِ الْولِّقَةٌ بِفِععتم عِهِ هِييازِ بوفِي ج صِحلَا ي هلًا بِأَنأَو فنصالْم هدرو بِيالِ الصم قُوقِ مِناءُ الْحهِ أَدلَيع 

تِهِ حذِم أَو بِيالِ الصبِم قالْح لُّقعا بِأَنَّ تثَانِيةً ووبدنا منِهكَولَاتِهِ وصلَامِهِ وةِ إسصِحو رآخ كْمح لِياءَ الْوأَدو عِيرش كْم
  مترتب علَيهِ ، وهذَا السؤالُ لَا يتأَتى علَى مذْهبِ 

داءِ الْحق مِن مالِهِ ، وذَلِك من عرف الْحكْم بِهذَا التعرِيفِ فَإِنهم مصرحونَ بِأَنْ لَا حكْم بِالنسبةِ إلَى الصبِي إلَّا وجوب أَ
 كَلَّفِينالْم قَامم ادالْعِب إِنْ أُقِيمكْمِ ، ورِيفِ الْحعلُ فِي تخدتِهِ لَا يذِم الِهِ أَوكْمِ بِمالْح لُّقعفَى أَنَّ تخلَا ي ثُم ، لِيلَى الْوع

 بِأَنَّ الصحةَ والْفَساد لَيسا مِن الْأَحكَامِ الشرعِيةِ ؛ لِأَنَّ كَونَ الْمأْتِي بِهِ موافِقًا لِما ورد بِهِ الشرع أَو لِانتِفَاءِ التعلُّقِ بِالْأَفْعالِ
عملَاةِ ، وارِكًا لِلصت ا أَولِّيصصِ مخنِ الشقْلِ كَكَوبِالْع فرعي رالِفًا أَمخلَاتِهِ منِ صى كَونعمو ، هتعِ صِحيازِ الْبوى جن

 لَامهِ السلَيلِهِ عا لِقَوبِه هرأْميلَاةِ ولَى الصع هضرحبِأَنْ ي ورأْمم لِيةً أَنَّ الْووبدنعٍ { مباءُ سنأَب مهلَاةِ وبِالص موهرالثَّالِثُ } م
تعرِيف غَير متناوِلٍ لِلْحكْمِ الثَّابِتِ بِالْقِياسِ لِعدمِ خِطَابِ اللَّهِ تعالَى وأَجاب بِأَنَّ الْقِياس مظْهِر لِلْحكْمِ لَا مثْبِت ولَا أَنَّ ال

ضاعِ أَيمالْإِجةِ ونبِالس تا ثَبفِيم ارِدالَ وؤك أَنَّ السلَيفَى عخي فرعمخِطَابِ اللَّهِ و نع ا كَاشِفمها مِنأَنَّ كُل ابوالْجا و
 انِ أَيوبِ الْإِيمجالِ الْقَلْبِ ، مِثْلُ ولِّقَةِ بِأَفْععتكَامِ الْمامِلٍ لِلْأَحش رغَي هأَن ابِعكَامِ الرا أَدِلَّةَ الْأَحنِهى كَونعذَا مهو ، لَه

  .التصدِيقِ ووجوبِ الِاعتِبارِ أَي الْقِياسِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِر مِن الْأَفْعالِ أَفْعالُ الْجوارِحِ 
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رِيات بِناءً علَى اختِصاصِ الْخامِس أَنه لَما أَخذَ فِي تعرِيفِ الْحكْمِ الْمتعلِّقِ بِفِعلِ الْمكَلَّفِ اختص بِالْعملِياتِ وخرجت النظَ
 ارِحوالْجو الْقَلْب معا يلِ مبِالْفِع ادرا بِأَنَّ الْممهنع ابأَجا وركَررِيفِ الْفِقْهِ معةِ فِي تلِيمالْع كُونُ ذِكْرارِحِ فَيولِ بِالْجالْفِع

  ا يخرج مِثْلُ وجوبِ الْإِيمانِ والِاعتِبارِ عن تعرِيفِ وبِالْعملِ ما يخص الْجوارِح فَلَ

الْحكْمِ ولَا يكُونُ ذِكْر الْعملِيةِ مكَررا لِإِفَادتِهِ خروج ما لَا يتعلَّق بِفِعلِ الْجوارِحِ عن تعرِيفِ الْفِقْهِ ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ إذَا 
حكْم فِي تعرِيفِ الْفِقْهِ علَى الْمصطَلَحِ فَذِكْر الْعملِيةِ مكَرر قَطْعا ؛ لِأَنَّ مِثْلَ وجوبِ الْإِيمانِ خارِج بِقَيدِ الشرعِيةِ حمِلَ الْ

حِ لِخروجِهِ بِقَيدِ الِاقْتِضاءِ أَو التخيِيرِ لَا يقَالُ معنى علَى ما مر ومِثْلَ كَونِ الْإِجماعِ حجةً غَير داخِلٍ فِي الْحكْمِ الْمصطَلَ
كَونِ السنةِ والْإِجماعِ والْقِياسِ حججا وجوب الْعملِ بِمقْتضاها فَيدخلُ فِي الِاقْتِضاءِ الضمنِي ؛ لِأَنا نقُولُ فَحِينئِذٍ لَا 

 الْعملِيةِ ويلْزم أَنْ يكُونَ الْعِلْم بِهِ مِن الْفِقْهِ ويمكِن أَنْ يقَالَ إنَّ التقْيِيد بِالْعملِيةِ يقَيد إخراج مِثْلِ جوازِ الْإِجماعِ يخرج بِقَيدِ
 عِيرش كْمح وهاسِ ، ووبِ الْقِيجوو.  

 لُهقَو )ةُ معِيرالشارِعِ والش لَا خِطَابلَو كردانِ ) ا لَا يالْإِيم وبجا وهنع جرخهِ فَيلَيع وقِيسِ هلِهِ الْمبِأَص كْمِ أَوفْسِ الْحبِن
م يفَسر الشرعِيةَ بِما ورد بِهِ خِطَاب ويدخلُ مِثْلُ كَونِ الْإِجماعِ أَو الْقِياسِ حجةً علَى تقْدِيرِ أَنْ يكُونَ حكْما ، وإِنما لَ

الشرعِ ؛ لِأَنَّ التقْدِير أَنَّ الْحكْم مفَسر بِخِطَابِ اللَّهِ تعالَى إلَى آخِرِهِ وحِينئِذٍ يكُونُ تقْيِيده بِالشرعِ تكْرارا أَو عِند الْأَشاعِرةِ 
اب الشرعِ فِي قَولِهِ ما لَا يدرك لَولَا خِطَاب الشرعِ ، إذْ لَا مجالَ لِلْعقْلِ فِي دركِ الْأَحكَامِ فَلَو كَانَ خِطَاب ما ورد بِهِ خِطَ

كَانَ ذِكْر الشرعِي تكْرارا أَلْبتةَ أَي تفْسِيرٍ اللَّهِ تعالَى إلَى آخِرِهِ تعرِيفًا لِلْحكْمِ علَى ما زعم الْمصنف لَا لِلْحكْمِ الشرعِي لَ
 رفَس.  

 لُهلُ ( قَوخدفَي ( ا أَووبِهِمجو عِ أَياضوالتودِ ونِ الْجسلِيلٍ بِحد نامِلٌ لِلْعِلْمِ عةِ شاعِرأْيِ الْأَشلَى رالْفِقْهِ ع رِيفعأَنَّ ت رِيدي
  ما وقُبحِ ندبِهِ

الْبخلِ والتكَبرِ أَي حرمتِهِما أَو كَراهتِهِما وما أَشبه ذَلِك ؛ لِأَنها أَحكَام لَا تدرك لَولَا خِطَاب الشرعِ علَى رأْيِهِم مع أَنَّ 
 وأَقُولُ إنما يلْزم ذَلِك لَو كَانت هذِهِ الْأَحكَام عملِيةً بِالْمعنى الْمذْكُورِ ، وهو الْعِلْم بِها مِن عِلْمِ الْأَخلَاقِ لَا مِن عِلْمِ الْفِقْهِ

 وعنمم.  

ا مِنحِهقُبا ونِهسبِح الْعِلْم فنصلَ الْمعةٍ جانِيفْسلَكَاتٍ نم لَاقةُ أَخذْكُورالْم ورالْأُمو فا كَيفِيم حرص قَدلَاقِ وعِلْمِ الْأَخ 
سبق بِأَنه يزاد عملًا علَى معرِفَةِ النفْسِ ما لَها وما علَيها لِيخرج عِلْم الْأَخلَاقِ وبِأَنَّ معرِفَةَ ما لَها وما علَيها مِن الْوِجدانِياتِ 

نِيةِ والْملَكَاتِ النفْسانِيةِ عِلْم الْأَخلَاقِ ، ومِن الْعملِياتِ عِلْم الْفِقْهِ فَكَأَنه نسِي ما ذَكَره ثَمةَ أَو ذَهِلَ عن أَي الْأَخلَاقِ الْباطِ
  .قَيدِ الْعملِيةِ هاهنا 

 لُههِ ( قَولَيع ادرلَا يو (الش نيب طَلَحصظَرِ الْمبِطَرِيقِ الن ولُهصا إذَا كَانَ حى فِقْهمسا يمكَامِ إنبِالْأَح ةِ أَنَّ الْعِلْمافِعِي
ةِ بِحوررينِ بِالضالد مِن هنكَو رهتا اشمِم وِ ذَلِكحنمِ ووالصلَاةِ ووبِ الصجبِو ى أَنَّ الْعِلْمتلَالِ حتِدالِاسو نيدتالْم هلَمعثُ يي

وغَيره لَا يعد مِن الْفِقْهِ اصطِلَاحا ولِهذَا يذْكُرونَ قَيد الِاكْتِسابِ والِاستِدلَالِ فَالْإِمام قَيد فِي الْمحصولِ الْأَحكَام بِاَلَّتِي لَا 
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 ، وقَالَ هو احتِراز عن الْعِلْمِ بِوجوبِ الصلَاةِ والصومِ فَإِنه لَا يسمى فِقْها بِمعنى أَنه لَا يعلَم كَونها مِن الدينِ بِالضرورةِ
لَو هى أَننعةِ لَا بِملِيمدِ الْعبِهِ فِي قَي حرا صلَى مع همِن دعلَا يى الْفِقْهِ ومسلُ فِي مخدي الِمكُونَ الْعأَنْ ي لَزِم هنع زرتحي لَم 

 الْفِقْهو الْفِقْه لَه نم لَى أَنَّ الْفَقِيهاءً عبِن ومِ ذَلِكعِ لُزنبِم ضرتفَاع فنصالْم ها فَهِملَى ما عا فَقِيهوبِهِمجدِ ورجبِم  

 ، وإِنْ قَلَّ حتى يكُونَ الْعالِم بِمسأَلَةٍ أَو مسأَلَتينِ فَقِيها ، بلْ الْعالِم بِمِائَةِ مسأَلَةٍ غَرِيبةٍ استِدلَالِيةٍ لَيس عِلْما بِبعضِ الْأَحكَامِ
الدينِ لَيس مِن الْفِقْهِ فَلَا بد مِن إخراجِها عن وحدها لَا يسمى فَقِيها ، ثُم إذَا كَانَ اصطِلَاحهم علَى أَنَّ الْعِلْم بِضرورِياتِ 

 لَى ذَلِكع طِلَاحلَا الِاصو مهدا عِنحِيحالْفِقْهِ ص ا مِننِهلُ بِكَولَا الْقَوا وائِعا ضلَه رِجخالْم دكُونُ الْقَيفَلَا ي الْفِقْه رِيفِهِمعت
تِرا لِلِاعالِحص هِملَياضِ ع.  

 لُهكَامِ ( قَوبِالْأَح ادرلَا ي هأَن لَماع ا كُلُّ ) ثُمإِمو ، وعمجالْم ا الْكُلُّ أَيكَامِ إمبِالْأَح ادررِيفِ الْفِقْهِ بِأَنَّ الْمعلَى تع اضتِراع
 الْكُلِّ كَالنصفِ أَو الْأَكْثَرِ كَالثُّلُثَينِ مثَلًا ، وإِما الْبعض مطْلَقًا ، وإِنْ قَلَّ والْأَقْسام واحِدٍ ، وإِما بعض لَه نِسبةٌ معينةٌ إلَى

ارِ التاءِ دقِضا بِانفْسِهةً فِي ناهِينتم تإِنْ كَانادِثَ ، وولُ فَلِأَنَّ الْحا الْأَواطِلَةٌ ، أَما برِهمِ بِأَسدعا وتِها لِكَثْرهكْلِيفِ إلَّا أَن
انقِطَاعِها ما دامت الدنيا غَير داخِلَةٍ تحت حصرِ الْحاصِرِين وضبطِ الْمجتهِدِين ، وهو الْمعنِي بِقَولِهِ لَا تكَاد تتناهى فَلَا 

زا فَجئِيزا جهكَامأَح لَمعتِلَافًا يادِثِ اخوتِلَافِ الْحا لِاخهعمجابِطَ يلَا ض ها ؛ لِأَنفْصِيلِيا تلَا كُلِّيو رِ بِذَلِكشاطَةِ الْبمِ إحدا لِعئِي
  .لَا يدخلُ تحت الضبطِ فَلَا يكُونُ أَحد فَقِيها 

وه نم ضعا الثَّانِي فَلِأَنَّ بأَمو أَلَةً فَقَالَ فِي سِتسم عِينبأَر نئِلَ عالِكٍ سكَامِ كَمالْأَح ضعب رِفعلَا ي اعِ قَدمبِالْإِج فَقِيه 
  .وثَلَاثِين لَا أَدرِي 

زِم الْجهلَ بِكَميةِ الْكُسورِ الْمضافَةِ إلَيهِ مِن النصفِ وأَما الثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْكُلَّ مجهولُ الْكَميةِ والْجهلُ بِكَميةِ الْكُلِّ يستلْ
  وغَيرِهِ ضرورةً وبِهذَا يظْهر أَنه لَا يصِح أَنْ يراد أَكْثَر الْأَحكَامِ 

  .؛ لِأَنه عِبارةٌ عما فَوق النصفِ ، وهو أَيضا مجهولٌ 

الرابِع فَلِأَنه يستلْزِم أَنْ يكُونَ الْعالِم بِمسأَلَةٍ أَو مسأَلَتينِ مِن الدلِيلِ فَقِيها ولَيس كَذَلِك اصطِلَاحا ، وهذَا مذْكُور فِيما وأَما 
ي بعدما لَا يراد الْبعض ، وإِنْ قَلَّ لِإِيرادِ الْكُلُّ إلَى آخِرِهِ وهاهنا أَ" ثُم " سبق فَلَم يصرح بِهِ هاهنا ، بلْ أَشار إلَيهِ بِلَفْظِ 

لَا كُلُّ و رجذَا الْحه فَعرمِ يا كُلُّ الْقَولِناحِدٍ كَقَوونَ كُلِّ ولَى الْكُلِّ دع لُهمح صِحا يكَامِ مالْأَح أَنَّ مِن وهثٌ ، وحاحِدٍ ب
مِنهم ومِنها ما هو بِالْعكْسِ كَقَولِنا كُلُّ واحِدٍ مِن الناسِ يكْفِيهِ هذَا الطَّعام لَا كُلُّ الناسِ ومِنها ما لَا يختلِف كَقَولِنا 

 كَامِ مِنرِفَةُ الْأَحعمو مهاحِدٍ مِنكُلَّ و مِ أَوت كُلَّ الْقَوبركْمٍ ضرِفَةُ كُلِّ حعكَامِ ممِيعِ الْأَحرِفَةُ جعذَا الْقَبِيلِ ، إذْ مه
وبِالْعكْسِ ، وإِنْ الْتزم الْمصنف أَنَّ معرِفَةَ جمِيعِ الْأَحكَامِ أَعم مِن معرِفَةِ كُلِّ واحِدٍ أَو الْبعضِ فَقَطْ فَعدم تناهِي الْحوادِثِ 

ا ينافِي ذَلِك والظَّاهِر أَنه قَصد بِالْكُلِّ مجموع الْأَحكَامِ الْماضِيةِ والْآتِيةِ وبِكُلِّ واحِدٍ ما يقَع ويدخلُ فِي الْوجودِ علَى لَ
الْأَولِ بِلَا تناهِي الْحوادِثِ والثَّانِي بِثُبوتٍ لَا أَدرِي ولَما التفْصِيلِ ويلْتفِت إلَيهِ ذِهن الْمجتهِدِين حيثُ علَّلَ عدم إرادةِ 

عِيدالْب ؤيهبِأَنَّ الت فنصالْم هدر لِذَلِك ؤيها التى الْعِلْمِ بِهنعمو ، وعمجكَامِ الْمبِالْأَح ادراجِبِ بِأَنَّ الْمالْح ناب ابأَج 
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 ؤيهالت را فَسلَمو الْقَرِيب ؤيهالت قَالُ لَهادِ يدتِعالِاس رٍ مِنقَد أَنَّ أَي فرعوطٍ ، إذْ لَا يبضم رغَي الْقَرِيبرِ الْفَقِيهِ ، وياصِلٌ لِغح
حِدٍ مِن الْحوادِثِ لِاستِجماعِهِ الْمأْخذَ والْأَسباب والشرائِطَ الَّتِي بِكَونِ الشخصِ بِحيثُ يعلَم بِالِاجتِهادِ حكْم كُلِّ وا

 ا مِنبِه كَّنمتي  

هنع ابوالْج كِنمهٍ يجةِ أَوعببِأَر فنصالْم هدكَامِ ررِفَةِ الْأَحعا فِي مهإلَي وعجكْفِيهِ الريا وصِيلِهحت مدأَنَّ ع لِّمسا لَا نا بِأَن
 كُونَ ذَلِكازِ أَنْ يوذْكُورِ لِجى الْمنعبِالْم ؤيهافِي التنادِ يتِهطَأَ فِي الِاجالْخ اءِ أَوضِ الْفُقَهعكَامِ لِبضِ الْأَحعرِفَةِ بعرِ مسيت

وودِ الْمجو ضِ الْأَدِلَّةِ أَوارعلِت ئًا مِنيأَنَّ ش لِّمسلَا نو وِ ذَلِكحناطِلَ والْب قاكَلَةِ الْحشم أَو قْلِيمِ الْعهةِ الْوضارعم انِعِ أَو
لُّ عديادِ وتِهاغَ فِيهِ لِلِاجسثُ لَا ميكُونُ بِحي اعملَا إجو صا نبِه رِدي كَامِ الَّتِي لَمالْأَح هنع اللَّه ضِياذٍ رعدِيثُ مهِ حلَي

حيثُ اعتمد الِاجتِهاد بِرأْيِهِ فِيما لَا يجِد فِيهِ النص ولَم يقُلْ النبِي علَيهِ السلَام ، فَإِنْ لَم يكُن محلٌّ لِلِاجتِهادِ ولَا نسلِّم أَنْ لَا 
عِلْمِ علَى التهيؤِ الْمخصوصِ فَإِنَّ معناه ملَكَةٌ يقْتدِر بِها علَى إدراكِ جزئِياتِ الْأَحكَامِ ، وإِطْلَاق الْعِلْمِ علَيها دلَالَةَ لِلَفْظِ الْ

الْمحقِّقِين علَى أَنَّ الْمراد بِهِ هذِهِ الْملِكَةُ ويقَالُ لَها شائِع ذَائِع فِي الْعرفِ كَقَولِهِم فِي تعرِيفِ الْعلُومِ عِلْم كَذَا وكَذَا فَإِنَّ 
  .أَيضا الصناعةُ لَا نفْس الْإِدراكِ وكَقَولِهِم وجه الشبهِ بين الْعِلْمِ والْحياةِ كَونهما جِهتي الْإِدراكِ 

 ، لُهقَو ) الْعِلْم ولْ هلُّ )بدي هإلَّا أَن ضعبِهِ الْب جرخكَامِ يبِكُلِّ الْأَح قْيِيدالتو هاتلُومعبِطُ مضنثُ تيلِلْفِقْهِ بِح عرتخم رِيفعت 
الْمذْكُورةِ لَا يسمى فَقِيها وإِذَا علِم ثَلَاثَةَ أَحكَامٍ علَى أَنه إذَا ظَهر نزولُ الْوحيِ بِحكْمٍ أَو بِحكْمينِ فَالْعالِم بِهِ مع الْملَكَةِ 

 هرِفَتعطِ الْفَقِيهِ مرش مِن سفَلَي دعلَّغْ ببي لَمو يحلَ بِهِ الْوزا نما عازتِرورِ احيِ بِالظُّهحولَ الْوزن دقَيا وى فَقِيهمسي.  

 لُهقَو )اطِ مبتِنلَكَةِ الِاسم ع ( ا ذَكَرالْعِلْمِ بِم أَي  

 ى إنَّ الْعِلْمتا حأَدِلَّتِه كَامِ مِناطِ الْأَحبتِناس كَامِ أَوالْأَح تِلْك ةِ مِناسِيوعِ الْقِياطِ الْفُربتِنلَكَةِ اسا بِمونقْرنِهِ مطِ كَوربِش
رجكْمِ بِمبِالْح هجلُ أَوالْأَوالْفِقْهِ و مِن دعلَالِ لَا يتِدالِاسظَرِ ولَى النارٍ عرِ اقْتِدغَي ةِ مِنلِلْعِلْمِ بِاللُّغ صاعِ النمدِ س.  

 لُهةُ ( قَواسِيائِلُ الْقِيسائِلِ) لَا الْمسبِالْم طُ فِي الْفَقِيهِ الْعِلْمرتشلَا ي ا أَينِهادِ لِكَوتِهالِاجةِ وةُ الْفَقَاهتِيجا نهةِ ؛ لِأَناسِيالْقِي 
 هذَا فُروعا مستنبطَةً بِالِاجتِهادِ فَيتوقَّف الْعِلْم بِها علَى كَونِ الشخصِ فَقِيها فَلَو توقَّفَت الْفَقَاهةُ علَيها لَزِم الدور ، فَإِنْ قِيلَ

 لِ الْقَائِسِينفِي أَو قِيمتسا يمإن.  

 وزجا لَا يرٍ قُلْنوومِ درِ لُزغَي لُ مِنالْأَو هِدتجا الْمطَهبنتةِ الَّتِي اساسِيائِلِ الْقِيسبِالْم طَ فِيهِ الْعِلْمرتشأَنْ ي وزجفَي هدعب نا مأَمو
تجطُ أَنْ لِلْمرتشي معن روالد ا لَزِمبِه رِطَ الْعِلْمتاُش ادِهِ فَلَوتِهةَ بِاجاسِيائِلَ الْقِيسالْم رِفعهِ أَنْ يلَيع جِبلْ يب ، قْلِيدهِدِ الت

قَعةِ لِئَلَّا ياسِيائِلِ الْقِيسفِي الْم هِدِينتجالَ الْمأَقْو رِفعولُ يزن را ظَهةُ مِماسِيائِلُ الْقِيساعِ ، فَإِنْ قِيلَ الْممالَفَةِ الْإِجخفِي م 
لْمجتهِدِ السابِقِ الْوحيِ بِها ، إذْ الْقِياس مظْهِر لَا مثْبِت فَيشترطُ لِلْمجتهِدِ الْأَخِيرِ الْعِلْم بِها قُلْنا نزولُ الْوحيِ بِها إنما ظَهر لِ

لَا فِي الْواقِعِ ولَا عِند الْمجتهِدِ الثَّانِي ولَيس لَه تقْلِيد الْأَولِ فَلَا يشترطُ لَه معرِفَته ويمكِن أَنْ يراد ما ظَهر نزولُ الْوحيِ بِهِ لَا 
ا أَبناهه ثُم ، اسطُ الْقِيسوتلِعِلْمٍ ي ماس مهدعِن وهمِ ، والْقَو نيب طَلَحصالْفِقْهِ الْم رِيفعت ودقْصلُ أَنَّ الْماثٌ الْأَوح

بِ الْأَيسلُ بِحدبتي ومٍ كُلِّيفْهلِم ماس وه فنصالْم ها ذَكَرلَى معلُومِ وائِرِ الْعنٍ كَسيعوصٍ مصخامِ م  
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 ثُم ، لَامهِ السلَيع بِينِ النماضِ زقِرإلَى ان دايزتكَذَا يهو أَكْثَرو ا بِأَكْثَرمويكَامِ والْأَح لَةٍ مِنما بِجكُونُ عِلْما يموارِ فَيصالْأَعو
معِقَادِ الْإِجانارِ وصبِ الْأَعسبِح دايزتذَ يادِ أَخارِ الْآحبلَى خِلَافِ أَخاعِ عمالْإِجاسِخِ ووبِ النسبِح قِصتنا يضأَياتِ واع.  

كَأَنانِهِ وماعِ فِي زممِ الْإِجدلِع لَامهِ السلَيع بِينِ النمةِ فِي زابحلَى فِقْهِ الصع قدصلَا ي رِيفعا الثَّانِي أَنَّ التبِم الْعِلْم هأَن ادأَر ه
 عِيدرِيفَاتِ بعفِي الت مِثْلُهإنْ كَانَ و اعمهِ الْإِجلَيع قَدعا انبِمبِهِ وو اعمإج كُني يِ بِهِ فَقَطْ إنْ لَمحولُ الْوزن رظَه.  

امِ الْقِياسِيةِ خارِجا عن الْفِقْهِ ، وذَلِك عِندهم معظَم مسائِلِ الْفِقْهِ اللَّهم إلَّا أَنْ يقَالَ الثَّالِثُ أَنه يلْزم أَنْ يكُونَ الْعِلْم بِالْأَحكَ
ئِذٍ يحِينيِ بِهِ وحولُ الْوزهِ نلَيع رظَه إذْ قَد ، هادتِههِ اجى إلَيأَد نةِ إلَى مبسبِالن فِقْه ههِدٍ إنتجةِ إلَى كُلِّ مبسبِالن كُونُ الْفِقْه

 رئًا آخيش.  

 ركَامِ الَّتِي ظَهالْأَح ا مِنرِفُوا كَثِيرعي ةِ لَمابحاءِ الصفُقَه مِن لَةِ فَكَثِيرمورٍ فِي الْجيِ لِظُهحولِ الْوزورِ نبِظُه إنْ أُرِيد هأَن ابِعالر
 الْوحيِ بِها علَى بعضِ الصحابةِ كَما رجعوا فِي كَثِيرٍ مِن الْوقَائِعِ إلَى عائِشةَ رضِي اللَّه تعالَى عنها ولَم يقْدح ذَلِك نزولُ

 لِكَثْرةِ الرواةِ وتفَرقِهِم فِي الْأَسفَارِ والْأَشغالِ ولَو فِي فَقَاهتِهِم ، وإِنْ أُرِيد الظُّهور علَى الْأَعم الْأَغْلَبِ فَهو غَير مضبوطٍ
سلِّم فَيلْزم أَنْ لَا يكُونَ الْعِلْم بِالْحكْمِ الَّذِي يروِيهِ الْآحاد مِن الْفِقْهِ حتى يصِير شائِعا ظَاهِرا علَى الْأَكْثَرِ فَيصِير فِقْها 

بِالْجتِلَالِ والِاخكَالِ والْإِش نلُو عخلَا ي رِيفعذَا التلَةِ هم.  

 لُهلًا ( قَوأَو هابوالْفِقْهِ لِلْقَطْعِ ) فَج نع ارِجخ ويِ بِهِ فَهحولَ الْوزن اسالْقِي را أَظْهبِأَنَّ م عِرشم  

 النص أَو الْإِجماع أَيضا إنما يكُونُ قَطْعِيا إذَا كَانَ ثُبوتهما أَيضا قَطْعِيا الْقَطْع بِأَنَّ الْأَحكَام الثَّابِتةَ بِأَنه ظَني ، ثُم ما ورد بِهِ
  .بِأَخبارِ الْآحادِ ظَنيةٌ 

 لُهثَالِثًا ( قَورِهِ) وغَيولِ وصحفِي الْم الَّذِي ذَكَر وه اعملَّ الْإِجا دلَم هقْرِيرِهِ أَنتفِي طَرِيقِهِ و الظَّنو قْطُوعم كْمأَنَّ الْح 
 غَلَبةَ علَى وجوبِ الْعملِ بِالظَّن وكَثُرت أَخبار الْآحادِ فِي ذَلِك حتى صارت متواتِرةَ الْمعنى ، وهذَا معنى اعتِبارِ الشارِعِ

الظَّن فِي الْأَحكَامِ صار ذَلِك بِمنزِلَةِ نص قَطْعِي مِن الشارِعِ علَى أَنَّ كُلَّ حكْمٍ يغلِب علَى ظَن الْمجتهِدِ فَهو ثَابِت فِي 
اق الْعِلْمِ علَى إدراكِهِ هذَا علَى تقْدِيرِ تصوِيبِ كُلِّ مجتهِدٍ ، فَإِنْ عِلْمِ اللَّهِ فَيكُونُ ثُبوت الْحكْمِ الْمظْنونِ قَطْعِيا فَيصِح إطْلَ

لْقِياسِ ، قِيلَ الْمظْنونُ ما يحتمِلُ النقِيض والْمعلُوم ما لَا يحتمِلُه فَيتنافَيانِ قُلْنا يكُونُ مظْنونا فَيصِير معلُوما بِملَاحظَةِ هذَا ا
وهو أَنه قَد علِم كَونه مظْنونا لِلْمجتهِدِ وكُلُّ ما علِم كَونه مظْنونا لِلْمجتهِدِ علَى كَونِهِ ثَابِتا فِي نفْسِ الْأَمرِ قَطْعا بِناءً علَى 

  .تصوِيبِ كُلِّ مجتهِدٍ 

لْمصِيب واحِد فَكَأَنه ثَبت نص قَطْعِي علَى أَنَّ كُلَّ حكْمٍ غَلَب علَى ظَن الْمجتهِدِ فَهو واجِب الْعملِ وأَما علَى تقْدِيرِ أَنَّ ا
عملِ بِهِ أَو ثُبوته بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ أَو ثَابِت بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ ، وإِنْ لَم يكُن ثَابِتا فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالَى فَيكُونُ وجوب الْ

قَطْعِيا لَكِن يلْزم علَى الْأَولِ أَنْ يكُونَ الْفِقْه عِبارةً عن الْعِلْمِ بِوجوبِ الْعملِ بِالْأَحكَامِ وعلَى الثَّانِي أَنْ يكُونَ الثَّابِت بِالنظَرِ 
  ني ، وإِنْ لَم يعلَم ثُبوته فِي الْواقِعِ قَطْعِيا وأَنت تعلَم أَنَّ الثَّابِت الْقَطْعِي ما لَا يحتمِلُ عدم الثُّبوتِ فِي إلَى الدلِيلِ الظَّ
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رفِي ش قِّقِينحالْم ضعب ها ذَكَرقَامِ مذَا الْمفِي ه كَنا أَمةُ مغَاياقِعِ وهِدِ الْوتجونَ لِلْمظْنالْم كْمأَنَّ الْح وهاجِ ، وهحِ الْمِن
يجِب الْعملُ بِهِ قَطْعا لِلدلِيلِ الْقَاطِعِ وكُلُّ حكْمٍ يجِب الْعملُ بِهِ قَطْعا علِم قَطْعا أَنه حكْم لِلَّهِ تعالَى وإِلَّا لَم يجِب الْعملُ بِهِ 

 ما علِم قَطْعا أَنه حكْم اللَّهِ تعالَى فَهو معلُوم قَطْعا فَكُلُّ ما يجِب الْعملُ بِهِ معلُوم قَطْعا فَالْحكْم الْمظْنونُ لِلْمجتهِدِ وكُلُّ
 لُّهحهِ وسِيلَةٌ إلَيو الظَّنو قَطْعِي عِلْم ا فَالْفِقْهقَطْع لُومعم كْمح ها أَنقَطْع لِما علُ بِهِ قَطْعمالْع جِبكْمٍ يأَنَّ كُلَّ ح لِّمسا لَا نأَن

 نيلُ بِهِ عمالْع جِبي إِلَّا لَمو لُهاللَّهِ فَقَو كْمح هأَن ظَني نا بِملُ قَطْعمالْع جِبأَنْ ي وزجلَا ي الَى لِمعى اللَّهِ تنإِنْ باعِ ، وزالن
ذَلِك علَى أَنَّ كُلَّ ما هو مظْنونُ الْمجتهِدِ فَهو حكْم اللَّهِ تعالَى قَطْعا كَما هو رأْي الْبعضِ يكُونُ ذِكْر وجوبِ الْعملِ 

  ضائِعا لَا معنى لَه أَصلًا 

  .اعتِبارِ الْإِضافَةِ فَالْآنَ يعرفُه بِاعتِبارِ أَنه لَقَب لِعِلْمٍ مخصوصٍ فَيقُولُ ولَما عرف أُصولَ الْفِقْهِ بِ

يةِ الَّتِي يتوصلُ بِها أَي الْعِلْم بِالْقَضايا الْكُلِّ) وعِلْم أُصولِ الْفِقْهِ الْعِلْم بِالْقَواعِدِ الَّتِي يتوصلُ بِها إلَيهِ علَى وجهِ التحقِيقِ ( 
إلَى الْفِقْهِ توصلًا قَرِيبا وإِنما قُلْنا توصلًا قَرِيبا احتِرازا عن الْمبادِئِ كَالْعربِيةِ والْكَلَامِ وإِنما قُلْنا علَى وجهِ التحقِيقِ احتِرازا 

دالْجعِلْمِ الْخِلَافِ و نلْ عقِيقِ ، بحهِ التجلَى ولَا ع ائِلِ الْفِقْهِ لَكِنسلَةِ إلَى مصواعِدِ الْملَى الْقَولَ عمتإِنْ اشو هلِ فَإِن
(  لِتبتنى علَيها النكَت الْخِلَافِيةُ الْغرض مِنه إلْزام الْخصمِ وذَلِك كَقَواعِدِهِم الْمذْكُورةِ فِي الْإِشارةِ والْمقَدمةِ ونحوِهِما

أَي إذَا استدلَلْت علَى حكْمِ مسائِلِ ) ونعنِي بِالْقَضايا الْكُلِّيةِ الْمذْكُورةِ ما يكُونُ إحدى مقَدمتي الدليِلِ علَى مسائِلِ الْفِقْهِ 
كُبرى الشكْلِ الْأَولِ هِي تِلْك الْقَضايا الْكُلِّيةُ كَقَولِنا هذَا الْحكْم ثَابِت ؛ لِأَنه حكْم يدلُّ علَى ثُبوتِهِ الْفِقْهِ بِالشكْلِ الْأَولِ فَ

لِ الْفِقْهِ بِالْملَازماتِ الْكُلِّيةِ مع وجودِ الْقِياس وكُلُّ حكْمٍ يدلُّ علَى ثُبوتِهِ الْقِياس فَهو ثَابِت وإِذَا استدلَلْت علَى مسائِ
الْملْزومِ فَالْملَازمات الْكُلِّيةُ هِي تِلْك الْقَضايا كَقَولِنا هذَا الْحكْم ثَابِت ؛ لِأَنه كُلَّما دلَّ الْقِياس علَى ثُبوتِ هذَا الْحكْمِ 

 كْمذَا الْحكُونُ هةُ يذِهِ الْقَضِيكُونَ هأَنْ لَا ي كِنمي هأَن لَماعا وكُونُ ثَابِتكْمِ فَيذَا الْحوتِ هلَى ثُبلَّ عد اسالْقِي ا لَكِنثَابِت
ةً فِي قَضِيرِجدنكُونُ مت ولِ الْفِقْهِ لَكِنائِلِ أُصسةً فِي مذْكُورا منِهيةُ بِعولِ الْفِقْهِ الْكُلِّيائِلِ أُصسةٌ فِي مذْكُورم ةٍ هِيةٍ كُلِّي
 وبجالْو تثْباعِ يزةِ النوروبِ فِي صجلَى الْوع اسلَّ الْقِيا دا كُلَّملِنكَقَو  

 دلَّ الْقِياس علَى ثُبوتِ كُلِّ حكْمٍ هذَا شأْنه يثْبت هذَا فِيها فَإِنَّ هذِهِ الْملَازمةَ مندرِجةٌ تحت هذِهِ الْملَازمةِ وهِي كُلَّما
 اسلَّ الْقِيا دكُلَّمو وبجالْو تثْبوبِ يجلَى الْوع اسلَّ الْقِيا دقِيلَ كُلَّم هكْمِ فَكَأَنالْح اتِ ذَلِكئِيزج مِن وبجالْوو كْمالْح

زِ يثْبت الْجِوار فَالْملَازمةُ الَّتِي هِي إحدى مقَدمتي الدلِيلِ تكُونُ مِن مسائِلِ أُصولِ الْفِقْهِ بِطَرِيقِ التضمنِ ، ثُم علَى الْجوا
انَ مشتمِلًا علَى شرائِطَ تذْكَر فِي موضِعِها ، ولَا يكُونُ اعلَم أَنَّ كُلَّ دلِيلٍ مِن الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ إنما يثْبت بِهِ الْحكْم إذَا كَ

 اجِحر اوٍ أَوسم ارِضعم كُونُ لَهلَا يا ، ووخسنلِيلُ مالد.  

ي هِدِينتجالْم اعمإج الَفخ ى لَوتهِدٍ حتجم أْيهِ رى إلَيأَد قَد اسكُونُ الْقِييا واهلْنعاءٌ جوةُ سذْكُورةُ الْماطِلًا فَالْقَضِيكُونُ ب
كُبرى أَو ملَازِمةً إنما تصدق كُلِّيةً إذَا اشتملَت علَى هذِهِ الْقُيودِ فَالْعِلْم بِالْمباحِثِ الْمتعلِّقَةِ بِهذِهِ الْقُيودِ يكُونُ عِلْما 

الْكُلِّيةِ الَّتِي هِي إحدى مقَدمتي الدلِيلِ علَى مسائِلِ الْفِقْهِ فَتكُونُ تِلْك الْمباحِثُ مِن مسائِلِ أُصولِ الْفِقْهِ وقَولُنا بِالْقَضِيةِ 
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  .يتوصلُ بِها إلَيهِ 

 عنه فِي هذَا الْعِلْمِ قَواعِد يتوصلُ الْمجتهِد بِها إلَى الْفِقْهِ فَإِنَّ الْمتوصلَ إلَى الظَّاهِر أَنَّ هذَا يختص بِالْمجتهِدِ فَإِنَّ الْمبحوثَ
قَلِّدِ مِنلِيلُ الْمد سالْأَدِلَّةِ الَّتِي لَي كَامِ مِنبِالْأَح الْعِلْم وه فَإِنَّ الْفِقْه هِدتجإلَّا الْم سقْلِيدِ الْفِقْهِ لَياحِثُ التبم ذْكَرت ذَا لَما فَلِهه

والِاستِفْتاءِ فِي كُتبِنا ولَا يبعد أَنْ يقَالَ إنه يعم الْمجتهِد والْمقَلِّد والْأَدِلَّةُ الْأَربعةُ إنما يتوصلُ بِها الْمجتهِد لَا الْمقَلِّد فَأَما 
دِي ؛ الْمعِن اقِعو كْمذَا الْحقُولُ هي قَلِّدهِدِ فَالْمتجلُ الْمقَو هدلِيلُ عِنفَالد قَلِّد  

يةُ مِن أُصولِ الْفِقْهِ أَيضا لِأَنه أَدى إلَيهِ رأْي أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه وكُلُّ ما أَدى إلَيهِ رأْيه فَهو واقِع عِندِي فَالْقَضِيةُ الثَّانِ
فَلِهذَا ذَكَر بعض الْعلَماءِ فِي كُتبِ الْأُصولِ مباحِثَ التقْلِيدِ والِاستِفْتاءِ فَعلَى هذَا عِلْم أُصولِ الْفِقْهِ هو الْعِلْم بِالْقَواعِدِ الَّتِي 

، ولَا يقَالُ إلَى الْفِقْهِ ؛ لِأَنَّ الْفِقْه هو الْعِلْم بِالْأَحكَامِ مِن الْأَدِلَّةِ وقَولُنا علَى وجهِ التحقِيقِ لَا يتوصلُ بِها إلَى مسائِلِ الْفِقْهِ 
 قَلِّدالْم ذَلِك قِدتعا يهِدتجم قَلِّدقَلِّدِ أَنْ يالْم قِيقحى فَإِنَّ تنعذَا الْمافِي هنا يما إننذَا الَّذِي ذَكَرهِدِ هتجالْم أْيِ ذَلِكقِيقَةَ رح

 هو بِالنظَرِ إلَى الدليِلِ وأَما بِالنظَرِ إلَى الْمدلُولِ فَإِنَّ الْقَضِيةَ الْمذْكُورةَ إنما يمكِن إثْباتها كُلِّيةً إذَا عرِف أَنواع الْحكْمِ وأَنَّ

أَي نوعٍ مِن الْأَحكَامِ يثْبِت بِأَي نوعٍ مِن الْأَدِلَّةِ بِخصوصِيةٍ ناشِئَةٍ مِن الْحكْمِ كَكَونِ هذَا الشيءِ عِلَّةً لِذَلِك فَإِنَّ هذَا 
بِالْمحكُومِ بِهِ ، وهو فِعلُ الْمكَلَّفِ كَكَونِهِ عِبادةً أَو عقُوبةً ونحوِ الْحكْم لَا يمكِن إثْباته بِالْقِياسِ ، ثُم الْمباحِثُ الْمتعلِّقَةُ 

ن إثْباتها ذَلِك مِما يندرِج فِي كَلِيلَةِ تِلْك الْقَضِيةِ فَإِنَّ الْأَحكَام تختلِف بِاختِلَافِ أَفْعالِ الْمكَلَّفِين فَإِنَّ الْعقُوباتِ لَا يمكِ
بِالْقِياسِ ، ثُم الْمباحِثُ الْمتعلِّقَةُ بِالْمحكُومِ علَيهِ ، وهو الْمكَلَّف ومعرِفَةُ الْأَهلِيةِ والْعوارِضِ الَّتِي تعرِض علَى الْأَهلِيةِ 

الْقَضِي تِلْك تحةٌ ترِجدنةً مبسكْتمةً واوِيمودِ سجظَرِ إلَى وهِ بِالنلَيكُومِ عحتِلَافِ الْمكَامِ بِاختِلَافِ الْأَحا لِاخضةِ أَيةِ الْكُلِّي
ت ؛ لِأَنه حكْم هذَا الْعوارِضِ وعدمِها فَيكُونُ تركِيب الدلِيلِ علَى إثْباتِ مسائِلِ الْفِقْهِ بِالشكْلِ الْأَولِ هكَذَا هذَا الْحكْم ثَابِ

  شأْنه متعلِّق بِفِعلٍ 

هذَا شأْنه ، وهذَا الْفِعلُ صادِر مِن مكَلَّفٍ هذَا شأْنه ولَم توجد الْعوارِض الْمانِعةُ مِن ثُبوتِ هذَا الْحكْمِ ويدلُّ علَى ثُبوتِ 
شأْنه هذَا هو الصغرى ، ثُم الْكُبرى قَولُنا وكُلُّ حكْمٍ موصوفٍ بِالصفَاتِ الْمذْكُورةِ يدلُّ علَى هذَا الْحكْمِ قِياس هذَا 

الْملَازمةِ هكَذَا كُلَّما وجِد قِياس ثُبوتِهِ الْقِياس الْموصوف فَهو ثَابِت فَهذِهِ الْقَضِيةُ الْأَخِيرةُ مِن مسائِلِ أُصولِ الْفِقْهِ وبِطَرِيقِ 
 إلَخ وفصوالْم اسالْقِي جِدو هلَكِن كْمالْح ذَلِك تثْبفَاتِ يذِهِ الصوفٍ بِهصوكْمٍ ملَى حالٌّ عفَاتِ دذِهِ الصبِه وفصوم

نةِ ممقَدتاحِثِ الْمبالْم مِيعأَنَّ ج لِملَى فَعلِيلِ عالد يتمقَدى مدإح ةِ الَّتِي هِيذْكُورةِ الْمةِ الْكُلِّيالْقَضِي تِلْك تحةٌ ترِجد
 إلَى قَولِنا كُلُّ حكْمٍ مسائِلِ الْفِقْهِ ، فَهذَا هو معنى التوصلِ الْقَرِيبِ الْمذْكُورِ وإِذَا علِم أَنَّ جمِيع مسائِلِ الْأُصولِ راجِعةٌ

كَذَا يدلُّ علَى ثُبوتِهِ دلِيلٌ كَذَا فَهو ثَابِت أَو كُلَّما وجِد دلِيلٌ كَذَا دالٌّ علَى حكْمٍ كَذَا يثْبت ذَلِك الْحكْم علَى أَنه يبحثُ 
ةِ لِأَحعِيرالْأَدِلَّةِ الش نذَا الْعِلْمِ عاحِثُ الَّتِي فِي هبالْمةٌ بِالْأُولَى وةُ ثَابِتالثَّانِيةِ وةٌ لِلثَّانِيثْبِتثُ إنَّ الْأُولَى ميح نِ مِنيتكَامِ الْكُلِّي

أَدِلَّةِ وبعضها ناشِئَةٌ عن الْأَحكَامِ فَموضوع هذَا ترجِع إلَى أَنَّ الْأُولَى مثْبِتةٌ لِلثَّانِيةِ والثَّانِيةَ ثَابِتةٌ بِالْأُولَى بعضها ناشِئَةٌ عن الْ
اتِيةِ الْعِلْمِ الْأَدِلَّةُ الشرعِيةُ والْأَحكَام إذْ يبحثُ فِيهِ عن الْعوارِضِ الذَّاتِيةِ لِلْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ وهِي إثْباتها الْحكْم وعن الْعوارِضِ الذَّ
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  .لِلْأَحكَامِ وهِي ثُبوتها بِتِلْك الْأَدِلَّةِ 

الْفَاءُ فِي قَولِهِ فَيبحثُ متعلِّق بِحد هذَا الْعِلْمِ أَي إذَا كَانَ حد ) فَيبحثُ فِيهِ عن أَحوالِ الْأَدِلَّةِ الْمذْكُورةِ وما يتعلَّق بِها ( 
  قْهِ أُصولِ الْفِ

 طِفا عبِه لَّقعتا يمةُ والذَّاتِي ارِضوالِ الْعوبِالْأَح ادرالْما و ملِّقَاعتمكَامِ والْأَحالِ الْأَدِلَّةِ ووأَح نثَ فِيهِ عحبأَنْ ي جِبذَا يه
لْأَدِلَّةِ وما يتعلَّق بِها هو الْأَدِلَّةُ الْمختلَف فِيها كَاستِصحابِ الْحالِ علَى الْأَدِلَّةِ والضمِير فِي قَولِهِ بِها يرجِع إلَى ا

ثْبِتا منِهلٌ فِي كَوخدم ا لَهةِ مِمعببِالْأَدِلَّةِ الْأَر لَّقعتا يا مضأَيفْتِي وتسالْمقَلِّدِ وأَدِلَّةِ الْمانِ وستِحالِاسو نثِ عحكْمِ كَالْبةً لِلْح
  .الِاجتِهادِ ونحوِهِ 

واعلَم أَنَّ الْعوارِض الذَّاتِيةَ لِلْأَدِلَّةِ ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ مِنها الْعوارِض الذَّاتِيةُ الْمبحوثُ عنها وهِي كَونها مثْبِتةً لِلْأَحكَامِ ومِنها ما 
تسثَالَ لَيأَماحِدٍ وو ربخ كَةً أَورتشم ةً أَواما عنِها كَكَوهنوثٌ عحبم ا هِيوقِ ملٌ فِي لُحخدا ملَه ا لَكِنهنوثٍ عحببِم 

ادِثًا أَوح ا أَوا قَدِيماعِيبر ا أَونِهِ ثُلَاثِيكَكَو كَذَلِك سا لَيا مهمِنو ا الَّتِي ذَلِكايولَاتٍ فِي الْقَضمحم قَعلُ يالْأَو ما فَالْقِسهرغَي 
 وجِبي احِدوِيهِ ورالَّذِي ي ربا الْخلِنا كَقَوايالْقَض وعِ تِلْكضوا لِمودقُيافًا وصأَو قَعالثَّانِي ي مالْقِسذَا الْعِلْمِ وائِلُ هسم هِي

 الظَّن بِالْحكْمِ ، وقَد يقَع موضوعا لِتِلْك الْقَضايا كَقَولِنا الْعام يوجِب الْحكْم قَطْعا ، وقَد يقَع محمولًا فِيها ، نحو غَلَبةَ
لَاثَةُ أَقْسامٍ أَيضا الْأَولُ ما يكُونُ مبحوثًا عنه ، وهو كَونُ النكِرةِ فِي موضوعِ النفْيِ عامةً وكَذَلِك الْأَعراض الذَّاتِيةُ لِلْحكْمِ ثَ

و الْحكْمِ ثَابِتا بِالْأَدِلَّةِ الْمذْكُورةِ ، والثَّانِي ما يكُونُ لَه مدخلٌ فِي لُحوقِ ما هو مبحوثٌ عنه كَكَونِهِ متعلِّقًا بِفِعلِ الْبالِغِ أَ
  .بِفِعلِ الصبِي ونحوِهِ 

  والثَّالِثُ ما لَا يكُونُ كَذَلِك فَالْأَولُ يكُونُ محمولًا فِي الْقَضايا الَّتِي هِي مسائِلُ هذَا الْعِلْمِ والثَّانِي أَوصافًا وقُيودا لِموضوعِ 

ا ووعضوم قَعي قَدا ، وايالْقَض ةِ لَا تِلْكقُوبالْع وحناحِدِ ورِ الْوببِخ تثْبةِ يادبِالْعِب لِّقعتالْم كْما الْحلِنولًا كَقَومحم قَعي قَد
  .تثْبت بِالْقِياسِ ونحو زكَاةِ الصبِي عِبادةٌ 

ه نزِلٍ ععنِ بِميمكِلَا الْقِس ا الثَّالِثُ مِنأَمائِلِهِ وسم نعذَا الْعِلْمِ و.  

الضمِير الْمجرور فِي قَولِهِ ويلْحق بِهِ راجِع إلَى ) ويلْحق بِهِ الْبحثُ عما يثْبت بِهذِهِ الْأَدِلَّةِ ، وهو الْحكْم وعما يتعلَّق بِهِ ( 
بلِهِ فَيلُولِ فِي قَودثِ الْمحالْب اكِمالْح وهكْمِ ، وبِالْح بِهِ أَي لَّقعتا يمع لُهقَوو تثْبا يالِ موأَح نع أَي تثْبا يمثُ عح

ادرا أَنْ يمهدنِ أَحيرمِلُ أَمتحبِهِ ي قلْحيو لَهأَنَّ قَو لَماعهِ ولَيع كُومحالْمبِهِ و كُومحالْمو دعكْمِ باحِثَ الْحبم ذْكُربِهِ أَنْ ي 
 كَامالْأَحذَا الْعِلْمِ الْأَدِلَّةُ وه وعضولَى أَنَّ ماحِثِ الْأَدِلَّةِ عبم.  

ن لَواحِقِ هذَا الْعِلْمِ فَإِنَّ أُصولَ الْفِقْهِ هِي والثَّانِي أَنَّ موضوع هذَا الْعِلْمِ الْأَدِلَّةُ فَقَطْ وإِنما يبحثُ عن الْأَحكَامِ علَى أَنه مِ
 نةٌ عارِجبِهِ خ لَّقعتا يمكْمِ والْح ناشِئَةُ عاحِثُ النبكْمِ فَالْمةٌ لِلْحثْبِتا مهثُ إنيح بِالْأَدِلَّةِ مِن بِهِ الْعِلْم أُرِيد أَدِلَّةُ الْفِقْهِ ، ثُم

الْعِلْمِ وهِي مسائِلُ قَلِيلَةٌ تذْكَر علَى أَنها لَواحِق وتوابِع لِمسائِلِ هذَا الْعِلْمِ كَما أَنَّ موضوع الْمنطِقِ التصورات هذَا 
لِ الْمنطِقِ راجِع إلَى أَحوالِ الْموصلِ وإِنْ كَانَ والتصدِيقَات مِن حيثُ إنها موصلَةٌ إلَى تصورٍ وتصدِيقٍ فَمعظَم مسائِ
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 ذْكَرثُ يحذَا الْبفَه دا قَابِلَةٌ لِلْحهاتِ أَناهِيالْم نثِ عحهِ كَالْبلِ إلَيصورِ الْموصالِ التوأَح نةِ عردبِيلِ النلَى سثُ فِيهِ عحبي
  التبعِيةِ فَكَذَا هنا وفِي بعضِ كُتبِ الْأُصولِ لَم يعد مباحِثُ الْحكْمِ مِن مباحِثِ هذَا الْعِلْمِ لَكِن الصحِيح هو علَى طَرِيقِ 

لِّقعتالْم كْمِ الْخِطَاببِالْح فَإِنْ أُرِيد ، كْمالْح وهو لُهقَولُ والُ الْأَوتِموتِهِ الِاحبِثُب ادرفَالْم قَدِيم وهو ، كَلَّفِينالِ الْمبِأَفْع 
ربعةِ بِالْأَدِلَّةِ الْأَربعةِ ثُبوت عِلْمِنا بِهِ بِتِلْك الْأَدِلَّةِ وإِنْ أُرِيد بِالْحكْمِ أَثَر الْخِطَابِ كَالْوجوبِ والْحرمةِ فَثُبوته بِبعضِ الْأَدِلَّةِ الْأَ

إنَّ الْقِياس : صحِيح وبِالْبعضِ لَا كَالْقِياسِ مثَلًا ؛ لِأَنَّ الْقِياس غَير مثْبِتٍ لِلْوجوبِ ، بلْ مثْبِت غَلَبةَ ظَنهِ بِالْوجوبِ كَما قِيلَ 
 الظَّن وإِنْ نوقِش فِي ذَلِك بِأَنَّ اللَّفْظَ الْواحِد لَا يراد بِهِ الْمعنى الْحقِيقِي مظْهِر لَا مثْبِت فَيكُونُ الْمراد بِالْإِثْباتِ إثْبات غَلَبةِ

  .والْمجازِي معا فَنقُولُ نرِيد فِي الْجمِيعِ إثْبات الْعِلْمِ لَنا أَو غَلَبةَ الظَّن لَنا 

ت فِي مقَعا وي لَمأَن لَماعا وهنلُ عصحنِي الْمغتسا الَّتِي لَا ياحِثِهبم ضعك بمِعت أَنْ أُسدائِلِ أَرسالْموعِ وضواحِثِ الْمب
مِن أَكْثَر كُونُ لَهي قَد احِدالْو وا أَنَّ الْعِلْمذَكَر قَد مها أَنهمِن ذَا الْفَنبِه لِيقإِنْ كَانَ لَا يو هفَإِن احِدٍ كَالطِّبوعٍ وضوم 

يبحثُ فِيهِ عن أَحوالِ بدنِ الْإِنسانِ وعن الْأَدوِيةِ ونحوِها ، وهذَا غَير صحِيحٍ والتحقِيق فِيهِ أَنَّ الْمبحوثَ عنه فِي الْعِلْمِ إنْ 
 فِي أُصولِ الْفِقْهِ يبحثُ عن إثْباتِ الْأَدِلَّةِ لِلْحكْمِ وفِي الْمنطِقِ يبحثُ فِيهِ عن إيصالِ كَانَ إضافَةَ شيءٍ إلَى آخر كَما أَنَّ

 هنوثِ عحبلٌ فِي الْمخدا مارِضِ الَّتِي لَهوالْع ضعكُونُ بي قَددِيقٍ وصت رٍ أَووصدِيقٍ ، إلَى تصت رٍ أَووصدِ تأَح ناشِئَةً عن
 وعضوكُونُ مافَةَ لَا يالْإِض هنوثُ عحبالْم كُني إِنْ لَمنِ وافَيضذَا الْعِلْمِ كِلَا الْمه وعضورِ فَمالْآخ نا عهضعبنِ وافَيضالْم

   واختِلَافَه إنما هو بِاتحادِ الْمعلُوماتِ أَي الْمسائِلِ واختِلَافِها الْعِلْمِ الْواحِدِ أَشياءَ كَثِيرةً ؛ لِأَنَّ اتحاد الْعِلْمِ

ايرِ رِعغَي مِن احِدو عِلْم هلَى أَنع طِلَاحالِاص قَعا واحِدٍ مبِالْعِلْمِ لِو إِنْ أُرِيدالْعِلْمِ و تِلَافاخ وجِبوعِ يضوالْم تِلَافةِ فَاخ
 هوعضومو احِدو ةَ عِلْمسدنالْهو لَى أَنَّ الْفِقْهئِذٍ عحِين طَلِحصاحِدٍ أَنْ يلَى أَنَّ لِكُلِّ وبِهِ ع ارتِبةَ فَلَا اعدحالْو وجِبى ينعم

ظِيرِ ، والن وا مِندرا أَومو ارالْمِقْدكَلَّفِ ولُ الْمئَانِ فِعيش وا همةِ إنوِيثَ فِي الْأَدحأَنَّ الْب هابوةُ فَجوِيالْأَدانِ وسنُ الْإِندب وه
  .مِن حيثُ إنَّ بدنَ الْإِنسانِ يصِح بِبعضِها ويمرض بِبعضِها فَالْموضوع فِي الْجمِيعِ بدنُ الْإِنسانِ 

 قَد ها أَنهمِنو ودجوم هثُ إنيح مِن ودجوقَالُ الْما يكَم وعضوةِ مثِييالْح تِلْك عءَ ميا أَنَّ الشمهدةُ أَحثِييالْح ذْكَري
يح مِن قُهلْحةِ الَّتِي تاضِ الذَّاتِيرالْأَع نثُ فِيهِ عحبفَي لِلْعِلْمِ الْإِلَهِي وعضولَا ما ، ووِهِمحنةِ والْكَثْرةِ ودحكَالْو ودجوم هثُ إن

يبحثُ فِيهِ عن تِلْك الْحيثِيةِ ؛ لِأَنَّ الْموضوع ما يبحثُ عن أَعراضِهِ لَا ما يبحثُ عنه أَو عن أَجزائِهِ وثَانِيهما أَنَّ الْحيثِيةَ 
يكُونُ بت نثُ فِي عِلْمٍ عحبا يمإِنةٌ وعونتةٌ مذَاتِي اضرءِ أَعيكُونَ لِلشأَنْ ي كِنمي ها فَإِنهنوثِ عحبةِ الْماضِ الذَّاتِيرا لِلْأَعان

الطِّب وعضوم ملُهعِ فَقَووالن انُ ذَلِكيةُ بثِييا فَالْحهعٍ مِنوئَةِ نيالْه وعضومو ضرميو صِحي هثُ إنيح انِ مِنسنُ الْإِندب 
 أَجسام الْعالَمِ مِن حيثُ إنَّ لَها شكْلًا يراد بِهِ الْمعنى الثَّانِي لَا الْأَولُ إذْ فِي الطِّب يبحثُ عن الصحةِ والْمرضِ وفِي الْهيئَةِ

 نثُ عحبلَا ينِ ويتثِييلِ الْحاضٍ لَاحِقَةٍ لِأَجرأَع نئَةِ عيالْهو ثَ فِي الطِّبحبأَنْ ي جِبلُ يالْأَو وه ادركَانَ الْم كْلِ فَلَوالش نع
   الشيءَ الْواحِد لَا يكُونُ الْحيثِيتينِ والْواقِع خِلَاف ذَلِك ومِنها أَنَّ الْمشهور أَنَّ
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 نثُ عحبةٌ فَفِي كُلِّ عِلْمٍ يعونتم اضرأَع كُونُ لَهي احِدءَ الْويفَإِنَّ الش اقِعلْ ونِعٍ ، بتمم رذَا غَينِ أَقُولُ هيا لِلْعِلْموعضوم
 اهنا ذَكَرا كَمهضٍ مِنعب.  

لْنا إنَّ الشيءَ الْواحِد يكُونُ لَه أَعراض متنوعةٌ فَإِنَّ الْواحِد الْحقِيقِي يوصف بِصِفَاتٍ كَثِيرةٍ ، ولَا يضر أَنْ يكُونَ وإِنما قُ
لْحا يهءَ مِنيلَا شةً ، ولْبِيا سهضعبةً وافِيا إضهضعبقِيقَةً وا حهضعكُونَ بأَنْ ي دا لَا بضِهعب وقفَلُح ءِ لَهزمِ الْجدئِهِ لِعزلِج قُه

يالْغ فِي ذَلِك كَلَّمترِهِ نيإِنْ كَانَ لِغو طْلُوبالْم ورِ إنْ كَانَ لِذَاتِهِ فَهضِ الْآخعالْب وقأِ فَلُحدبلِ فِي الْملْسسا لِلترِ لِذَاتِهِ قَطْع
  .حتى ينتهِي إلَى ذَاتِهِ قَطْعا لِلتسلْسلِ فِي الْمبدأِ 

ولِأَنه يلْزم استِكْمالُه مِن غَيرِهِ إذَا ثَبت ذَلِك يمكِن أَنْ يكُونَ الشيءُ الْواحِد موضوع عِلْمينِ ويكُونَ تمِيزهما بِحسبِ 
مبحوثِ عنها وذَلِك ؛ لِأَنَّ اتحاد الْعِلْمينِ واختِلَافَهما بِحسبِ اتحادِ الْمعلُوماتِ واختِلَافِها والْمعلُومات هِي الْأَعراضِ الْ

 إلَى موضوعِ الْعِلْمِ فَكَذَلِك تتحِد الْمسائِلُ الْمسائِلُ فَكَما أَنَّ الْمسائِلَ تتحِد وتختلِف بِحسبِ موضوعاتِها وهِي راجِعةٌ
 فِي ذَلِك ربتعم وعضوى بِأَنَّ الْمرج طِلَاحأَنَّ الِاص إِنْ أُرِيداضِ ورالْأَع ةٌ إلَى تِلْكاجِعر هِيا وولَاتِهمحبِ مسبِح لِفتختو

إنَّ موضوع الْهيئَةِ هِي أَجسام الْعالَمِ مِن حيثُ إنها شكْلُ : ا مشاحةَ فِي ذَلِك علَى أَنَّ قَولَهم لَا الْمحمولَ فَحِينئِذٍ لَ
نَّ موضوعهما واحِد لَكِن اختِلَافَهما وموضوع عِلْمِ السماءِ والْعالَم مِن الطَّبِيعِي أَجسام الْعالَمِ مِن حيثُ إنها طَبِيعِيةٌ قَولٌ بِأَ

  بِاختِلَافِ الْمحمولِ ؛ لِأَنَّ الْحيثِيةَ فِيهِما بيانُ الْمبحوثِ عنه لَا أَنها جزءُ الْموضوعِ وإِلَّا يلْزم أَنْ لَا يبحثَ فِيهِما عن هاتينِ 

نِ ، بيتثِييالْحلَماَللَّه أَعو ، ذَلِك خِلَاف اقِعالْونِ ويتثِيينِ الْحياتا لِهمقُهلْحا يملْ ع  

  

حرالش  

 لُهولُ الْفِقْهِ ( قَوأُصو (ومفْهذَا الْمهِ هلَيع قدا صانُ ميذَا بهولِ الْفِقْهِ ، وومِ أُصفْهانَ ميكَانَ ب قبا ساعِ موالْأَن مِن 
 ابا فَالْكِتلُوتإنْ كَانَ م يحالْوو هرغَي أَو يحا وإم عِيرلِيلَ الشطِهِ أَنَّ الدبض هجوةِ وعباءِ فِي الْأَرتِقْركْمِ الِاسةِ بِحصِرحنالْم

يِ إنْ كَانَ قَوحالْو رغَيةُ ونإِلَّا فَالسولِ وسالر صِلَ مِنا أَنْ يلِيلَ إمأَنَّ الد أَو اسإِلَّا فَالْقِيو اعمرٍ فَالْإِجصةِ فِي علَ كُلِّ الْأُم
شترطَ عِصمةَ من صدر عنه فَالْإِجماع علَيهِ السلَام أَو لَا والْأَولُ إنْ تعلَّق بِنظْمِهِ الْإِعجاز فَالْكِتاب وإِلَّا فَالسنةُ والثَّانِي إنْ ا

 اسإِلَّا فَالْقِيو.  

 وأَما شرائِع من قَبلَنا والتعاملُ وقَولُ الصحابِي ونحو ذَلِك فَراجِعةٌ إلَى الْأَربعةِ وكَذَا الْمعقُولُ نوع استِدلَالٍ بِأَحدِها وإِلَّا

فَلَا دخلَ لِلرأْيِ فِي إثْباتِ الْأَحكَامِ وما جعلَه بعضهم نوعا خامِسا مِن الْأَدِلَّةِ وسماه الِاستِدلَالَ فَحاصِلُه يرجِع إلَى التمسكِ 
كَامِ ، ثُمفِي الْأَح بِذَلِك حراعِ صمالْإِج أَو صقُولِ النعكَامِ بِمةً لِلْأَحثْبِتقِلَّةً متسا أَدِلَّةً منِهطْلَقَةٌ لِكَوولٌ ملُ أُصالثَّلَاثَةُ الْأُو 

سلَى عِلَّةٍ مائِهِ عتِنا لِلثَّلَاثَةِ لِابعنِهِ فَرهٍ لِكَوجونَ وا دهِ ظَاهِركْمِ إلَيادِ الْحتِنهٍ لِاسجو لٌ مِنأَص اسالْقِيارِدِ ووم طَةٍ مِنبنت
الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ فَالْحكْم بِالتحقِيقِ مستنِد إلَيها وأَثَر الْقِياسِ فِي إظْهارِ الْحكْمِ وتغيِيرِ وصفِهِ مِن الْخصوصِ إلَى 

 الْكِتاب والسنةُ والْإِجماع والْأَصلُ الرابِع الْقِياس الْمستنبطُ مِن هذِهِ الْأُصولِ الثَّلَاثَةِ الْعمومِ ومِن هنا يقَالُ أُصولُ الْفِقْهِ ثَلَاثَةٌ



 35  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

رعا لِشيءٍ آخر أَو لَم يكُن ولِهذَا واعترِض بِوجوهٍ الْأَولُ أَنه لَا معنى لِلْأَصلِ الْمطْلَقِ إلَّا ما يبتنى علَيهِ غَيره سواءٌ كَانَ فَ
 حص  

إطْلَاقُه علَى الْأَبِ ، وإِنْ كَانَ فَرعا الثَّانِي أَنَّ السبب الْقَرِيب لِلشيءِ مع أَنه مسبب عن الْبعِيدِ أَولَى بِإِطْلَاقِ اسمِ السببِ 
عِيدِ ، والْب هِ مِنلَيع رءٍ آخيش نا عببسم كُني إِنْ لَم.  

الثَّالِثُ أَنَّ أَولَوِيةَ بعضِ الْأَقْسامِ فِي معنى الْمقَسمِ لَازِمةٌ فِي كُلِّ قِسمةٍ فَيلْزم أَنَّ بِفَردِ الْقِسمِ الضعِيفِ فَيقَالُ مثَلًا الْكَلِمةُ 
لٌ وفِعو مانِ اسمقْدِيرِهِ فِي قِسإلَّا بِت كِنمومِ لَا يموصِ إلَى الْعصالْخ كْمِ مِنالْح يِيرغأَنَّ ت ابِعالر فرالْح والثَّالِثُ ه مالْقِس

  .صورةٍ أُخرى ، وهو معنى الْأَصالَةِ الْمطْلَقَةِ 

ى السندِ فَينبغِي أَنْ لَا يكُونَ أَصلًا مطْلَقًا والْجواب عن الْأَولِ أَنا لَا ندعِي أَنَّ لِعدمِ الْخامِس أَنَّ الْإِجماع أَيضا يفْتقِر إلَ
ي معنى الْأَصالَةِ وابتِناءِ الْفَرعِ الْفَرعِيةِ دخلًا فِي مفْهومِ الْأَصلِ ، بلْ إنَّ الْأَصلَ مقُولٌ بِالتشكِيكِ وإِنَّ الْأَصلَ الَّذِي يستقِلُّ فِ

علَيهِ كَالْكِتابِ مثَلًا أَقْوى مِن الْأَصلِ الَّذِي يبتنى فِي ذَلِك الْمعنى علَى شيءٍ آخر بِحيثُ يكُونُ فَرعه فِي الْحقِيقَةِ مبتنِيا 
  .ضعف غَير داخِلٍ فِي الْأَصلِ الْمطْلَقِ بِمعنى الْكَامِلِ فِي الْأَصالَةِ ، وهذَا بين علَى ذَلِك الشيءِ كَالْقِياسِ والْأَ

 شيءٍ وعن الثَّانِي أَنَّ وأَما الْأَب فَإِنما يبتنى علَى أَبِيهِ فِي الْوجودِ لَا فِي الْأُبوةِ ، والْأَصالَةُ لِلْولَدِ فَلَا يكُونُ مِما ذَكَرنا فِي
السبب الْقَرِيب هو الْمؤثِّر فِي فَرعِهِ والْمفْضِي إلَيهِ وأَثَر الْبعِيدِ إنما هو فِي الْواسِطَةِ الَّتِي هِي السبب الْقَرِيب لَا فِي فَرعِهِ 

بعِيدِ فِي معنى السببِيةِ والْأَصالَةِ لِذَلِك الْفَرعِ ، وفِيما نحن فِيهِ الْقِياس لَيس بِمثْبِتٍ فَبِالضرورةِ يكُونُ أَولَى وأَقْوى مِن الْ
كْمِ الْفَرادِ حتِنلِاس ظْهِرم ولْ هالَةِ ، بلَى بِالْأَصكُونَ أَوا لِيكُونَ قَرِيبأَنْ ي نلًا ععِ فَضكْمِ الْفَرعِ لِح  

إلَى النص أَو الْإِجماعِ وعن الثَّالِثِ أَنا لَا نسلِّم لُزوم أَولَوِيةِ بعضِ الْأَقْسامِ فِي كُلِّ تقْسِيمٍ وكَيف يتصور ذَلِك فِي تقْسِيمِ 
الْحيوانِ إلَى الْإِنسانِ وغَيرِهِ ولَو سلِّم لُزوم ذَلِك فِي كُلِّ قِسمةٍ فَلَا نسلِّم الْماهِياتِ الْحقِيقِيةِ إلَى أَنواعِها وأَفْرادِها كَتقْسِيمِ 

التقْرِير بِحسبِ الْواقِعِ حتى لُزوم الْإِشارةِ إلَى ذَلِك والتنبِيهِ علَيهِ غَايةُ ما فِي الْبابِ أَنه يجوز عن الرابِعِ أَنه إنْ أُرِيد بِالتقْدِيرِ 
يكُونَ الْقِياس هو الَّذِي يقَرر الْحكْم ويثْبِته فِي صورةِ الْفَرعِ فَلَا نسلِّم امتِناع التغيِيرِ بِدونِهِ ، وإِنْ أُرِيد التقْرِير بِحسبِ 

 ادنضِي إسقْتلَا ي وا فَهعِلْمِن اعمأَنَّ الْإِج ا ذَكَرلِيمِ مست دعامِسِ بالْخ نعكَامِلًا و لًا لَهكُونَ أَصاسِ لِيقِيقَةً إلَى الْقِيكْمِ حالْح
ا يفْتقِر إلَى ملَاحظَةِ السندِ والِالْتِفَاتِ إنما يحتاج إلَى السندِ فِي تحقُّقِهِ لَا فِي نفْسِ الدلَالَةِ علَى الْحكْمِ فَإِنَّ الْمستدلَّ بِهِ لَ

إلَيهِ بِخِلَافِ الْقِياسِ فَإِنَّ الِاستِدلَالَ بِهِ لَا يمكِن بِدونِ اعتِبارِ أَحدِ الْأُصولِ الثَّلَاثَةِ والْعِلَّةِ الْمستنبطَةِ مِنها وقَد يجاب بِأَنَّ 
بِت أَمرا زائِدا علَى ما يثْبِته السند ، وهو قَطْعِيةُ الْحكْمِ بِخِلَافِ الْقِياسِ فَإِنه لَا يفِيد زِيادةً ، بلْ ربما يورِثُه الْإِجماع يثْ

 يظَن هكْمحا ولِ قَطْعِيالْأَص كْمكُونَ حا بِأَنْ يانقْصن.  
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   وعلى الفقه قوله 

 بعد ما تقَرر أَنَّ أُصولَ الْفِقْهِ لَقَب لِلْعِلْمِ الْمخصوصِ لَا حاجةَ إلَى إضافَةِ الْعِلْمِ إلَيهِ إلَّا أَنْ يقْصِد زِيادةَ بيانٍ وتوضِيحٍ 
لِيتعرف أَحكَامها مِنه كَقَولِنا كُلُّ حكْمٍ دلَّ علَيهِ الْقِياس فَهو كَشجرِ الْأَراكِ والْقَاعِدةُ حكْم كُلِّي ينطَبِق علَى جزئِياتِهِ 

  ثَابِت والتوصلُ الْقَرِيب مستفَاد مِن الْباءِ السببِيةِ الظَّاهِرةِ فِي السببِ 

فِي الْبعِيدِ يتوصلُ إلَى الْواسِطَةِ ومِنها إلَى الْفِقْهِ فَيخرج الْعِلْم بِقَواعِدِ الْعربِيةِ الْقَرِيبِ ومِن إطْلَاقِ التوصلِ إلَى الْفِقْهِ ، إذْ 
لُ بِقَوصوتبِقَرِيبٍ ، إذْ ي سا إلَى الْفِقْهِ لَيلُ بِهِمصوالتولِ الْفِقْهِ وادِئِ أُصبم ا مِنهالْكَلَامِ ؛ لِأَنةِ وفِيرِفَةِ كَيعةِ إلَى مبِيراعِدِ الْع

دلَالَةِ الْأَلْفَاظِ علَى مدلُولَاتِها الْوضعِيةِ وبِواسِطَةِ ذَلِك يقْتدِر علَى استِنباطِ الْأَحكَامِ مِن الْكِتابِ والسنةِ وكَذَلِك يتوصلُ 
اعِدِ الْكَلَامِ إلَى ثُبانَ بِقَوسقَامِ أَنَّ الْإِنذَا الْمفِي ه قِيقحالتإلَى الْفِقْهِ و لَ بِذَلِكصوتا لِيقِهِموبِ صِدجوةِ ونالسابِ ووتِ الْكِت

 منوطٌ بِدلِيلٍ يخصه لِيستنبِطَ مِنه عِند لَم يخلَق عبثًا ولَم يترك سدى ، بلْ تعلَّق بِكُلٍّ مِن أَعمالٍ حكْم مِن قِبلِ الشارِعِ
 كَلَّفِينالُ الْما أَفْعهاتوعضوا مايقَض لَتصاتِ فَحئِيزمِيعِ الْجاطَةِ بِجذُّرِ الْإِحعلِت هاسِبنا يكْمِ مالْح لَى ذَلِكع قَاسيةِ واجالْح

ام الشارِعِ علَى التفْصِيلِ فَسمي الْعِلْم بِها الْحاصِلُ مِن تِلْك الْأَدِلَّةِ فِقْها ، ثُم نظَروا فِي تفَاصِيلِ تِلْك ومحمولَاتها أَحكَ
الْإِجةِ ونالسابِ وةً إلَى الْكِتاجِعوا الْأَدِلَّةَ ردجا فَوومِهمعكَامِ والْأَحوبِ الْأَدِلَّةِ وجةً إلَى الْواجِعر كَامالْأَحاسِ والْقِياعِ وم

والندبِ والْحرمةِ والْكَراهةِ والْإِباحةِ وتأَملُوا فِي كَيفِيةِ الِاستِدلَالِ بِتِلْك الْأَدِلَّةِ علَى تِلْك الْأَحكَامِ إجمالًا مِن غَيرِ نظَرٍ إلَى 
ما إلَّا علَى طَرِيقِ الْمِثَالِ فَحصلَ لَهم قَضايا كُلِّيةٌ متعلِّقَةٌ بِكَيفِيةِ الِاستِدلَالِ بِتِلْك الْأَدِلَّةِ علَى تِلْك الْأَحكَامِ إجمالًا تفَاصِيلِهِ

 استِنباطِ كَثِيرٍ مِن تِلْك الْأَحكَامِ الْجزئِيةِ عن أَدِلَّتِها التفْصِيلِيةِ وبيانُ طُرقِهِ وشرائِطِهِ لِيتوصلَ بِكُلٍّ مِن تِلْك الْقَضايا إلَى
  فَضبطُوها ودونوها وأَضافُوا إلَيها 

صولَ الْفِقْهِ فَصارت عِبارةً عن الْعِلْمِ بِالْقَواعِدِ مِن اللَّواحِقِ والْمتمماتِ وبيانِ الِاختِلَافَاتِ ما يلِيق بِها وسموا الْعِلْم بِها أُ
الَّتِي يتوصلُ بِها إلَى الْفِقْهِ ولَفْظُ الْقَواعِدِ مشعِر بِقَيدِ الْإِجمالِ وزاد الْمصنف قَيد التحقِيقِ احتِرازا عن عِلْمِ الْخِلَافِ ولِقَائِلٍ 

أَنْ ي طِ أَوبنتسكْمِ الْمافَظَةِ الْححا إلَى ملُ بِهصوتا يملْ إنا ، بلًا قَرِيبصولُ بِهِ إلَى الْفِقْهِ تصوتا ياعِدِهِ مِمنَ قَوكَو عنم
لِيدةِ فَإِنَّ الْجوِيلَى السرِهِ عغَيتِهِ إلَى الْفِقْهِ وبنِستِهِ وافَعدا إلَّا أَنَّ معضو دِمهي رِضتعا مإِما ، وعضفَظُ وحي جِيبا مإم 

  .الْفُقَهاءَ أَكْثَروا فِيهِ مِن مسائِلِ الْفِقْهِ وبنوا نِكَاته علَيها حتى توهم أَنَّ لَه اختِصاصا بِالْفِقْهِ 

 لُهقَو )اينِي بِالْقَضعنةِ وكْمِ ) ا الْكُلِّيلَى الْحع الُهتِمثُ اشيح ى مِنمسالْكَذِبِ يقِ ودمِلَ لِلصتحالْم امالت كَّبرأَنَّ الْم لَماع
ا واربإخ كْمالْح هتثُ إفَاديح مِنا وربخ الْكَذِبو قدالص الُهتِمثُ احيح مِنةٌ ولِيلِ قَضِيالد ءًا مِنزج هنثُ كَويح مِن

 هنأَلُ عسيفِي الْعِلْمِ و قَعثُ ييح مِنةً وتِيجلِيلِ نالد لُ مِنصحثُ ييح مِنا وطْلُوبلِيلِ مبِالد طْلَبي هثُ إنيح مِنةً ومقَدم
ف الْعِباراتِ بِاختِلَافِ الِاعتِباراتِ والْمحكُوم علَيهِ فِي الْقَضِيةِ يسمى موضوعا والْمحكُوم بِهِ مسأَلَةً فَالذَّات واحِدةٌ واختِلَا

قَدم الَةَ مِنحلَا م أَلَّفتلِيلُ يالدو رأَكْب ولُهمحمو رغى أَصمسطْلُوبِ يالْم وعضومولًا ومحلَى ما عماهدمِلُ إحتشنِ تيتم
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الْأَصغرِ وتسمى الصغرى والْأُخرى علَى الْأَكْبرِ وتسمى الْكُبرى وكِلْتاهما مشتمِلٌ علَى أَمرٍ متكَررٍ فِيهِما يسمى الْأَوسطَ ، 
وى مرغولٌ فِي الصمحا مطُ إمسالْأَوو لَ أَوكْلَ الْأَوارِ الشتِبذَا الِاعلِيلُ بِهى الدمسيى ورفِي الْكُب وعض  

إذَا بِالْعكْسِ ويسمى الشكْلَ الرابِع أَو محمولٌ فِيهِما ويسمى الشكْلَ الثَّانِي أَو موضوع فِيهِما ويسمى الشكْلَ الثَّالِثَ مثَلًا 
 ورأْمالْمو رالْأَكْب اجِبالْوو رغالْأَص جفَالْح اجِبو وارِعِ فَهالش ورأْمم وا هكُلُّ مارِعِ والش ورأْمم ه؛ لِأَن اجِبو جا الْحقُلْن

نا وكُلُّ ما هو مأْمور الشارِعِ فَهو واجِب هِي الْكُبرى والدلِيلُ الْأَوسطُ وقَولُنا الْحج مأْمور الشارِعِ هِي الصغرى وقَولُ
لْحصولِ الْمذْكُور مِن الشكْلِ الْأَولِ فَالْقَواعِد الَّتِي يتوصلُ بِها إلَى الْفِقْهِ هِي الْقَضايا الْكُلِّيةُ الَّتِي تقَع كُبرى لِصغرى سهلَةِ ا

عِند الِاستِدلَالِ علَى مسائِلِ الْفِقْهِ بِالشكْلِ الْأَولِ كَما فِي الْمِثَالِ الْمذْكُورِ وضم الْقَواعِدِ الْكُلِّيةِ إلَى الصغرى السهلَةِ 
 هو معنى التوصلِ بِها إلَى الْفِقْهِ لَكِن تحصِيلَ الْقَاعِدةِ الْكُلِّيةِ الْحصولِ لِيخرج الْمطْلُوب الْفِقْهِي مِن الْقُوةِ إلَى الْفِعلِ

ةِ فَالْمةِ الْقَاعِدةِ فِي كُلِّيربتعا الْمودِهِمقُيا وائِطِهِمرانِ شيبكَامِ والْأَحالِ الْأَدِلَّةِ ووأَح نثِ عحلَى الْبع قَّفوتلِّقَةُ يعتاحِثُ الْمب
  .بِذَلِك هِي مطَالِب أُصولِ الْفِقْهِ وتندرِج كُلُّها تحت الْعِلْمِ بِالْقَاعِدةِ علَى ما شرحه الْمصنف بِما لَا مزِيد علَيهِ 

 لُههِدٍ ( قَوتجم أْيهِ رى إلَيأَد قَد اسكُونُ الْقِييو (الَفَةِ يخم نبِهِ ع زرتحاءِ لِيالْآر ادتِهفِيهِ اج قبا سفِيم طُ ذَلِكرتشنِي يع
  . علَى خِلَافِهِ الْإِجماعِ أَما إذَا لَم يسبِق فِي الْمسأَلَةِ اجتِهاد أَو سبق اجتِهاد مجتهِدٍ واحِدٍ فَقَطْ فَلَا خفَاءَ فِي جوازِ الِاجتِهادِ

 لُهقَالَ ( قَوأَنْ ي دعبلَا يونَ بِأَنَّ ) وحرصم بِهِمقْلِيدِ فِي كُتاحِثِ التبونَ لِمضرعتالْمو دهِ أَحإلَي بذْهي لَم عِيدب هإن الظَّاهِر
  ابلَةِ الِاجتِهادِ لَا مِن جِهةِ الْبحثَ عنه إنما وقَع مِن جِهةِ كَونِهِ فِي مقَ

  .أَنه مِن أُصولِ الْفِقْهِ 

 لُهقَالُ إلَى الْفِقْهِ ( قَولَا يو ( نكَامِ عبِالْأَح الْعِلْم وائِلِ الْفِقْهِ لَا إلَى الْفِقْهِ الَّذِي هساعِدِهِ إلَى ملُ بِقَوصوتي قَلِّد؛ لِأَنَّ الْم
  .تِها الْأَربعةِ ؛ لِأَنَّ عِلْمه بِها لَيس عن أَدِلَّتِها الْأَربعةِ أَدِلَّ

 لُهكَامِ ( قَوالْأَحةِ وعِيرالْأَدِلَّةِ الش نذَا الْعِلْمِ عثُ فِي هحبثُ فِي ) يحبافِ ، إذْ لَا يضذْفِ الْمح نا عالِهِموأَح ننِي ععي
  .لْمِ عن نفْسِ الْموضوعِ ، بلْ عن أَحوالِهِ وعوارِضِهِ إلَّا أَنَّ حذْف هذَا الْمضافِ شائِع فِي عِبارةِ الْقَومِ الْعِ

 لُهذَا الْعِلْمِ ( قَوه وعضوارِضِهِ الذَّاتِ) فَموع نثُ فِيهِ عحبا يوعِ الْعِلْمِ مضوبِم ادرولُ الْممحا الْمناهضِ هربِالْع ادرالْمةِ وي
علَى الشيءِ الْخارِج عنه وبِالْعرضِ الذَّاتِي ما يكُونُ منشؤه الذَّاتِ بِأَنْ يلْحق الشيءُ لِذَاتِهِ كَالْإِدراكِ لِلْإِنسانِ أَو بِواسِطَةِ 

 لِلْإِنسانِ بِواسِطَةِ تعجبِهِ أَو بِواسِطَةِ أَمرٍ أَعم مِنه داخِلٍ فِيهِ كَالتحركِ لِلْإِنسانِ بِواسِطَةِ كَونِهِ حيوانا أَمرٍ يساوِيهِ كَالضحِكِ
لِنوعِ الْعِلْمِ كَقَوضولَى ما علُهمةِ حاضِ الذَّاتِيرالْأَع نثِ عحبِالْب ادرالْما وِلناعِهِ كَقَوولَى أَنع ا أَوقَطْع كْمالْح ثْبِتي ابا الْكِت

ي خص الْأَمر يفِيد الْوجوب أَو علَى أَعراضِهِ الذَّاتِيةِ كَقَولِنا الْعام يفِيد الْقَطْع أَو علَى أَنواعِ أَعراضِهِ الذَّاتِيةِ كَقَولِنا الْعام الَّذِ
 اتثُ إثْبيح كَامِ مِنالْأَحةِ لِلْأَدِلَّةِ واضِ الذَّاتِيراتِ الْأَعةٌ إلَى إثْباجِعولِ الْفِقْهِ راحِثِ أُصبم مِيعجو الظَّن فِيدي ضعالْب همِن

نَّ جمِيع محمولَاتِ مسائِلِ هذَا الْفَن هو الْإِثْبات والثُّبوت وما لَه نفْع ودخلٌ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحكَامِ وثُبوت أَحكَامٍ بِالْأَدِلَّةِ بِمعنى أَ
  فِي ذَلِك فَيكُونُ موضوعه الْأَدِلَّةَ الْأَحكَام مِن حيثُ إثْبات الْأَدِلَّةِ لِلْأَحكَامِ وثُبوتِ الْأَحكَامِ 
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فَإِنْ قَلْت فَما بالُهم يجعلُونَ مِن مسائِلِ الْأُصولِ إثْبات الْإِجماعِ والْقِياسِ لِلْأَحكَامِ ويجعلُونَ مِنها إثْبات الْكِتابِ بِالْأَدِلَّةِ ، 
 اتبِيالْكَس هِي ظَرِ فِي الْفَنبِالن ودقْص؛ لِأَنَّ الْم قُلْت ةِ لِذَلِكنالسزِلَةِ ونةً بِمجةِ حنالسابِ ونُ الْكِتكَولِيلِ وةُ إلَى الدفْقِرالْم

إثْب سا لَيوا لِمضرعذَا تلِهاسِ والْقِياعِ ومامِ بِخِلَافِ الْإِجالْأَن نيتِهِ برهشرِهِ فِي الْكَلَامِ وقَرولِ لِتظَرِ الْأُصفِي ن دِيهِيالْب هات
  .لِلْحكْمِ بينا كَالْقِراءَةِ الشاذَّةِ وخبرِ الْواحِدِ 

 لُها الثَّالِثُ ( قَوأَمو ( ا هِيوقِ ما فِي لُحلَ لَهخلَا دذَا الْعِلْمِ وا فِي ههنوثًا عحبكُونُ مةَ الَّتِي لَا تالذَّاتِي ارِضونِي الْععي
نوثٌ عحبمِ مالْقِدكَانِ وكَالْإِم ذَلِككَامِ ، وارِضِ الَّتِي لِلْأَحوالْعارِضِ الَّتِي لِلْأَدِلَّةِ ووالْع يمنِي قِسعنِ ييمالْقِس ا مِنه

يةً مفْرداته أَو رباعِيةً معربةً أَو مبنِيةً إلَى غَيرِ ذَلِك والْحدوثِ والْبساطَةِ والتركِيبِ وكَونُ الدلِيلِ جملَةً اسمِيةً أَو فِعلِيةً ثُلَاثِ
 مِما لَا دخلَ لَه فِي الْإِثْباتِ والثُّبوتِ فَلَا يبحثُ عنها فِي الْأُصولِ ، وهذَا كَما أَنَّ النجار ينظُر فِي الْخشبِ مِن جِهةِ صلَابتِهِ

ورخاوتِهِ ورِقَّتِهِ وغِلَظِهِ واعوِجاجِهِ واستِقَامتِهِ ونحوِ ذَلِك مِما يتعلَّق بِصِناعتِهِ لَا مِن جِهةِ إمكَانِهِ وحدوثِهِ وتركُّبِهِ وبساطَتِهِ 
 وِ ذَلِكحنو.  

 لُهقَو ) دعكْمِ باحِثَ الْحبم ذْكُراحِثِ الْأَدِلَّةِ أَنْ يبولِ ) مالْأُص فِي فَن مأَه هنثُ عحالْببِالذَّاتِ و مقَدلِيلَ م؛ لِأَنَّ الد.  

 لُهقَو ) دِيقَاتصالتو اتروصطِقِ التنالْم وعضوا أَنَّ مكَم (يح رِ مِنوصالِ التوأَح نثُ عحبي ه؛ لِأَن مسر أَو دح هثُ إن
  فَيوصلُ إلَى تصورٍ ومِن حيثُ إنه جِنس أَو فَصلٌ أَو خاصةٌ فَيركَّب مِنها حد أَو رسم وعن أَحوالِ التصدِيقِ مِن حيثُ 

قَضِي هثُ إنيح مِندِيقٍ وصلُ إلَى تصوةٌ تجح هاحِثِهِ إنبم مِيعلَةِ جمبِالْجةً وجا حهمِن لِّفؤفَي قِيضن ةٍ أَوقَضِي كْسع ةٌ أَو
 بسِيطًا لَا يحد راجِعةٌ إلَى الْإِيصالِ وما لَه دخلٌ فِي الْإِيصالِ وقَد يقَع الْبحثُ عن أَحوالِ التصورِ الْموصلِ إلَيهِ بِأَنه إنْ كَانَ

، وإِنْ كَانَ مركَّبا مِن الْجِنسِ والْفَصلِ يحد ، وإِنْ كَانَ لَه خاصةٌ لَازِمةٌ بينةٌ يرسم وإِلَّا فَلَا ويمكِن أَنْ يجعلَ ذَلِك راجِعا 
ثُ إنيح رِ مِنوصالِ التوأَح نثِ عحقَالَ إلَى الْبلُ بِأَنْ يصوالْم كُونُ : هسِيطِ فَيونَ الْبكَّبِ درلُ إلَى الْمصوي دأَنَّ الْح اهنعم

  . مِن الْمسائِلِ 

 لُهقَو ) حِيحالص الْأَدِلَّةُ الْأَ) لَكِن وولِ الْفِقْهِ هأُص وعضوكَامِ إلَى أَنَّ مالْأَح احِبص بالِ ذَهوأَح نثُ فِيهِ عحبلَا يةُ وعبر
الْأَحكَامِ ، بلْ إنما يحتاج إلَى تصورِها لِيتمكَّن مِن إثْباتِها ونفْيِها لَكِن الصحِيح أَنَّ موضوعه الْأَدِلَّةُ والْأَحكَام ؛ لِأَنا رجعنا 

يمِ إلَى الْأَربعةِ والْأَحكَام إلَى الْخمسةِ ونظَرنا فِي الْمباحِثِ الْمتعلِّقَةِ بِكَيفِيةِ إثْباتِ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحكَامِ إجمالًا الْأَدِلَّةَ بِالتعمِ
امِ كَما ذَكَره الْمصنف فِي تحصِيلِ الْقَضِيةِ الْكُلِّيةِ الَّتِي فَوجدنا بعضها راجِعةً إلَى أَحوالِ الْأَدِلَّةِ وبعضها إلَى أَحوالِ الْأَحكَ

 احِثَ الْأَدِلَّةِ أَكْثَربابِ أَنَّ ما فِي الْبةُ مغَاي كُمحاحِقِ تاللَّو مِن رالْآخقَاصِدِ والْم ا مِنمهدلَ أَحعا إلَى الْفِقْهِ فَجلُ بِهصوتي
تِقْلَالَ والِاسالَةَ وضِي الْأَصقْتلَا ي هلَكِن مأَه.  

 لُهكْمِ ( قَوبِالْح ةٌ فَلَا ) فَإِنْ أُرِيدقِيقِيا أَدِلَّةٌ حهأَن لِّمس لَوو اتارأَمو فَاترعةَ معِير؛ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ الش اصِلَ لَهلَا ح ذَا كَلَامه
م ازِمِ أَواكِ الْجرى الْإِدنعذُ بِمخؤي ابِ أَنَّ الْعِلْما فِي الْبةُ متِفَائِهِ ، غَايان ءِ أَويوتِ الشبِثُب الْعِلْم فِيدا يلِيلِ إلَّا مى لِلدنع

 ، وهذَا لَا يتفَاوت بِقِدمِ الْحكْمِ وحدوثِهِ وقَد اُضطُر إلَى ذَلِك آخِرِ الراجِحِ لِيعم الْقَطْعِي والظَّني فَيصِح فِي جمِيعِ الْأَدِلَّةِ
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ا يلَى مادِثًا عح كْما الْحلْنعإِنْ جةِ ، وارِجِيأْنُ الْعِلَلِ الْخش وا هوتِ كَمالثُّب فْسن فِيدا يلِيلِ مى الدنعم سلَيرِ وبِهِ الْأَم عِرش
 هكَلَام.  

 لُهقَو ) إلَخ لَماعو ( اقِفا الْوفِيه اظِرا النهمِن بجعتي قِّقِينحورِ الْمهمالِفًا لِجخا مهدروعِ أَوضواحِثَ فِي الْمبذِهِ ثَلَاثَةُ مه
   إطْلَاق الْقَولِ بِجوازِ تعددِ الْموضوعِ ، وإِنْ كَانَ فَوق علَى كَلَامِ الْقَومِ فِي هذَا الْمقَامِ الْأَولِ أَنَّ

ونَ الِاثْنينِ غَير صحِيحٍ بلْ التحقِيق أَنَّ الْمبحوثَ عنه فِي الْعِلْمِ إما أَنْ يكُونَ إضافَةً بين الشيئَينِ أَو لَا وعلَى الْأَولِ إما أَنْ تكُ
الْعوارِض الَّتِي لَها دخلٌ فِي الْمبحوثِ عنه بعضها ناشِئًا عن أَحدِ الْمضافَينِ وبعضها ناشِئًا عن الْمضافِ الْآخرِ أَو لَا ، فَإِنْ 

 الْأُصولِ عن إثْباتِ الْأَدِلَّةِ لِلْأَحكَامِ والْأَحوالِ الَّتِي لَها كَانَ كَذَلِك فَموضوع الْعِلْمِ كِلَا الْمضافَينِ كَما وقَع الْبحثُ فِي
دخلٌ فِي ذَلِك بعضها ناشِئٌ عن الدلِيلِ كَالْعمومِ والِاشتِراكِ والتواترِ وبعضها عن الْحكْمِ كَكَونِهِ عِبادةً أَو عقُوبةً 

  .لْأَدِلَّةُ والْأَحكَام جمِيعا فَموضوعه ا

وأَما إذَا لَم يكُن الْمبحوثُ عنه إضافَةً كَما فِي الْفِقْهِ الْباحِثِ عن وجوبِ فِعلِ الْمكَلَّفِ وحرمتِهِ وغَيرِ ذَلِك أَو كَانَ إضافَةً 
 ناشِئَةِ عالِ النولَ لِلْأَحخلَا د دِيقٍ لَكِنصت رٍ أَووصالِ تإيص ناحِثِ عطِقِ الْبنا فِي الْمكَم هنوثِ عحبنِ فِي الْمافَيضدِ الْمأَح

الْم هرا قَرلَى مع هِ فِي ذَلِكلِ إلَيصوديِقِ الْمصالترِ ووصالِ التولَ لِأَحخلَا ددِيقٍ وصت رٍ أَووصإلَى ت قبا سفِيم فنص
فَالْموضوع لَا يكُونُ إلَّا واحِدا ؛ لِأَنَّ اختِلَاف الْموضوعِ يوجِب اختِلَاف الْمسائِلِ الْموجِب لِاختِلَافِ الْعِلْمِ ضرورةَ أَنَّ 

لُ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد بِاختِلَافِ الْمسائِلِ مجرد تكَثُّرِها فَلَا الْعِلْم إنما يختلِف بِاختِلَافِ الْمعلُوماتِ وهِي الْمسائِ
ا نسلِّم أَنَّ مجرد نسلِّم أَنه يوجِب اختِلَاف الْعِلْمِ وظَاهِر أَنَّ مسائِلَ الْعِلْمِ الْواحِدِ كَثِيرةٌ أَلْبتةَ ، وإِنْ أُرِيد عدم تناسبِها فَلَ

تكَثُّرِ الْموضوعاتِ يوجِب ذَلِك ، وإِنما يلْزم ذَلِك لَو لَم تكُن الْموضوعات الْكَثِيرةُ متناسِبةً والْقَوم صرحوا بِأَنَّ الْأَشياءَ 
   بِشرطِ تناسبِها الْكَثِيرةَ إنما تكُونُ موضوعا لِعِلْمٍ واحِدٍ

 ارالْمِقْد وها ، وسِهفِي جِن كارشتا تهةِ فَإِنسدنلِلْه لِيمِيعمِ التالْجِسطْحِ والسطِّ وانٍ كَالْخا فِي داكُهتِربِ اشاسنالت هجوو
فِي ع الذَّاتِ أَو صِلَ الْقَارتالْم نِي الْكَمأَع رِ ذَلِكغَيةِ وزِجالْأَمكَانِ والْأَرةِ ووِيالْأَدةِ والْأَغْذِيائِهِ وزأَجانِ وسنِ الْإِندكَب ضِير

ةُ فِي ذَلِكايالْغ ةِ الَّتِي هِيحةً إلَى الصوبسنا منِهفِي كَو كارشتا تهفَإِن اتِ الطِّبوعضولْت معإذَا ج لَم مهأَن لِمالْعِلْمِ فَع 
يهمِلُوا رِعايةَ معنى يوجِب الْوحدةَ وأَنْ لَيس لِأَحدٍ أَنْ يصطَلِح علَى أَنَّ الْفِقْه والْهندسةَ عِلْم واحِد موضوعه فِعلُ الْمكَلَّفِ 

مِثَالَينِ مناقِض نفْسه ؛ لِأَنَّ موضوع الْأُصولِ ثَم أَشياءُ كَثِيرةٌ ، إذْ محمولَات مسائِلِهِ لَيست والْمِقْدار أَنه فِيما أَورد مِن الْ
ادِ أَوفِرلَى الِاناسِ عالْقِياعِ ومالْإِجةِ ونالسابِ ولْ لِلْكِتلِيلِ ، بومِ الدفْهةً لِما ذَاتِياضركَذَا أَعو ، أَكْثَر نِ أَوياثْن نيكِ بارشالت 

  .التصور والتصدِيق فِي الْمنطِقِ 

 لُهةَ ( قَوثِييالْح ذْكُري قَد ها أَنهمِنقَ) وثُ ييوعِ حضوةِ فِي الْمذْكُورةِ الْمثِييقِيقِ الْححثُ الثَّانِي فِي تحبذَا الْمه وعضوالُ م
الْعِلْمِ هو ذَلِك الشيءُ مِن حيثُ كَذَا ولَفْظُ حيثُ موضوع لِلْمكَانِ اُستعِير لِجِهةِ الشيءِ واعتِباره يقَالُ الْموجود مِن حيثُ 

الْحيثِيةُ الْمذْكُورةُ فِي الْموضوعِ قَد لَا تكُونُ مِن الْأَعراضِ الْمبحوثِ عنها إنه موجود أَي مِن هذِهِ الْجِهةِ وبِهذَا الِاعتِبارِ فَ
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هثُ إنيح مِن ودجوالْم وةِ هدرجاتِ الْمودجوالِ الْموأَح ناحِثِ عالْب الْعِلْمِ الْإِلَهِي وعضوم لِهِمفِي الْعِلْمِ كَقَو ودجوم 
 أَو مجِس أَو ضرع أَو رهوج هثُ إنيح لَا مِن ودجوم هثُ إنيح مِن ودجوالْم قلْحارِضِ الَّتِي توالْع نثُ عحبي هى أَننعبِم

  مجرد ، وذَلِك كَالْعِلِّيةِ 

الْإِموبِ وجالْوةِ ولُولِيعالْما واتِهى لِإِثْبنعودِ ، إذْ لَا مجةِ الْوثِييح نثُ فِيهِ عحبلَا يو وِ ذَلِكحنوثِ ودالْحمِ والْقِدكَانِ و
 الْإِنسانِ مِن حيثُ يصِح لِلْموجودِ وقَد تكُونُ مِن الْأَعراضِ الْمبحوثِ عنها فِي الْعِلْمِ كَقَولِهِم موضوع عِلْمِ الطِّب بدنُ

ويمرض وموضوع الْعِلْمِ الطَّبِيعِي الْجِسم مِن حيثُ يتحرك ويسكُن والصحةُ والْمرض مِن الْأَعراضِ الْمبحوثِ عنها فِي 
ذَهب الْمصنف إلَى أَنَّ الْحيثِيةَ فِي الْقِسمِ الْأَولِ جزءٌ مِن الْموضوعِ ، وفِي الطِّب وكَذَا الْحركَةُ والسكُونُ فِي الطَّبِيعِي فَ

ولِ لَما صح أَنْ الثَّانِي بيانٌ لِلْأَعراضِ الذَّاتِيةِ الْمبحوثِ عنها فِي الْعِلْمِ ، إذْ لَو كَانت جزءًا مِن الْموضوعِ كَما فِي الْقِسمِ الْأَ
يبحثَ عنها فِي الْعِلْمِ وتجعلَ مِن محمولَاتِ مسائِلِهِ ، إذْ لَا يبحثُ فِي الْعِلْمِ عن أَجزاءِ الْموضوعِ ، بلْ عن أَعراضِهِ الذَّاتِيةِ 

 جزءٌ مِن الْموضوعِ ، بلْ قَيد لِموضوعِيتِهِ بِمعنى أَنَّ الْبحثَ يكُونُ عن الْأَعراضِ ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَا نسلِّم أَنها فِي الْأَولِ
ضمِ الثَّانِي أَيةَ فِي الْقِسثِييا الْحلْنعج ذَا لَولَى هعارِ وتِبالِاع بِذَلِكةِ وثِييالْح تِلْك مِن قُهلْحالَّتِي ت وا هلَى موعِ عضوا لِلْمدا قَي

ظَاهِر كَلَامِ الْقَومِ لَا بيانا لِلْأَعراضِ الذَّاتِيةِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْمصنف لَم يكُن الْبحثُ عنها فِي الْعِلْمِ بحثًا عن أَجزاءِ 
لْمصنف مِن تشاركِ الْعِلْمينِ فِي موضوعٍ واحِدٍ بِالذَّاتِ والِاعتِبارِ نعم يرِد الْإِشكَالُ الْمشهور الْموضوعِ ولَم يلْزمنا ما لَزِم ا

هةَ أَنوررا فِي الْعِلْمِ ضهنوثِ عحباضِ الْمرالْأَع ةُ مِنثِييكُونَ الْحأَنْ لَا ت جِبي هأَن وهو ، وعِ مِنضولِلْم رِضعا تمِم تسا لَي
  جِهةِ نفْسِها وإِلَّا لَزِم تقَدم الشيءِ علَى نفْسِهِ ضرورةَ أَنَّ ما بِهِ يعرِض الشيءُ 

 ضرالْمةُ وحالص تسثَلًا لَيارِضِ ملَى الْعع مقَدتأَنْ يو دءِ لَا بيلَا لِلشو ضرميو صِحثُ ييح انِ مِنسنِ الْإِندلِب رِضعا يمِم
الْحركَةُ والسكُونُ مِما يعرِض لِلْجِسمِ مِن حيثُ يتحرك ويسكُن ، والْمشهور فِي جوابِهِ أَنَّ الْمراد مِن حيثُ إمكَانُ 

ضِ ورالْمةِ وحأَنَّ الص قِيقحالتا فِي الْعِلْمِ وهنوثِ عحبالْماضِ ورالْأَع مِن سذَا لَيهو ، ادِ لِذَلِكدتِعالِاسكُونِ والسكَةِ ورالْح
حيثِيةِ علَى معنى أَنَّ الْبحثَ عن الْعوارِضِ الْموضوع لَما كَانَ عِبارةً عن الْمبحوثِ فِي الْعِلْمِ عن أَعراضِهِ الذَّاتِيةِ قُيد بِالْ

يكُونُ بِاعتِبارِ الْحيثِيةِ وبِالنظَرِ إلَيها أَي يلَاحظُ فِي جمِيعِ الْمباحِثِ هذَا الْمعنى الْكُلِّي لَا علَى معنى أَنَّ جمِيع الْعوارِضِ 
ا يهنوثِ عحبةَ الْمتةِ أَلْبثِييذِهِ الْحاسِطَةِ هوعِ بِوضوا لِلْموقُهكُونُ لُح.  

 لُهقَو ) ورهشا أَنَّ الْمهمِنا ) وكَمارِ وتِبالِاعاحِدٍ بِالذَّاتِ ووعٍ وضولِفَةِ فِي متخلُومِ الْمكِ الْعارشازِ توثُ الثَّالِثُ فِي جحبالْم
ف الْقَوم فِي جوازِ تعددِ الْموضوعِ لِعِلْمٍ واحِدٍ كَذَلِك خالَفَهم فِي امتِناعِ اتحادِ الْموضوعِ لِعلُومٍ متعددةٍ وادعى خالَ

احِدٍ أَعءٍ ويكُونَ لِشأَنْ ي صِحي هفَلِأَن ازوا الْجأَم هقُوعلْ وب ، هازوثُ فِي عِلْمٍ جحبعِ يولِفَةٌ بِالنتخم ةٌ أَيعونتةٌ مذَاتِي اضر
 ، وعضوالْم دحإِنْ اتا ، وهنوثِ عحباضِ الْمرانِ بِالْأَعالْعِلْم زايمتفَي رضٍ آخعب نع رفِي عِلْمٍ آخا ، واعِهوضِ أَنعب نع

نَّ اتحاد الْعِلْمِ واختِلَافَه إنما هو بِحسبِ الْمعلُوماتِ أَعنِي الْمسائِلَ وكَما تتحِد الْمسائِلُ بِاتحادِ موضوعاتِها وذَلِك ؛ لِأَ
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حِدتت ا كَذَلِكتِلَافِهبِاخ لِفتختوعِ الْعِلْمِ وضوإلَى م مِيعالْج جِعربِأَنْ ي عٍ مِنوإلَى ن مِيعالْج جِعرا بِأَنْ يولَاتِهمحادِ محبِات 
  الْأَعراضِ الذَّاتِيةِ 

تِلَافِ الْمبِاخ ربتعأَنْ ي وزجاتِ يوعضوتِلَافِ الْمومِ بِاخمالْع تِلَافاخ بِرتا اُعا فَكَمتِلَافِهبِاخ لِفتختوعِ وضوولَاتِ لِلْممح
 را آخرِ عِلْمضِ الْآخعالْب نعا وةِ عِلْماضِهِ الذَّاتِيرضِ أَععب نثُ عحلَ الْبعجيارِ وتِبالِاعبِالذَّاتِ و احِدو وعضوذَ مخؤبِأَنْ ي

  . الْمحمولِ فَيكُونانِ عِلْمينِ متشارِكَينِ فِي الْموضوعِ متمايِزينِ فِي

وأَما الْوقُوع فَلِأَنهم جعلُوا أَجسام الْعالَمِ وهِي الْبسائِطُ موضوع عِلْمِ الْهيئَةِ مِن حيثُ الشكْلُ وموضوع عِلْمِ السماءِ 
الْأَعراضِ الذَّاتِيةِ الْمبحوثِ عنها لِأَجزاءِ الْموضوعِ وإِلَّا لَما وقَع الْبحثُ والْعالَمِ مِن حيثُ الطَّبِيعِيةُ والْحيثِيةُ فِيهِما بيانُ 

 وفِي السماءِ عنها فِي الْعِلْمينِ فَموضوع كُلٍّ مِنهما أَجسام الْعالَمِ علَى الْإِطْلَاقِ إلَّا أَنَّ الْبحثَ فِي الْهيئَةِ عن أَشكَالِها ،
 الَمِ عِلْمالْعاءِ ومالس عِلْموعِ وضوادِ الْمحات عائِلِ مسولَاتِ الْممحتِلَافِ ملِفَانِ بِاختخانِ ما عِلْمما فَهائِعِهطَب نالَمِ عالْعو

مِ وهِي السماوات وما فِيها والْعناصِر الْأَربعةُ وطَبائِعها وحركَاتها تعرف فِيهِ أَحوالُ الْأَجسامِ الَّتِي هِي أَركَانُ الْعالَ
امِ مِنسالِ الْأَجوأَح ناحِثِ عالْب امِ الْعِلْمِ الطَّبِيعِيأَقْس مِن وها ، وضِيدِهنتا وعِهنةِ فِي صالْحِكْم رِيفعتا وهاضِعومثُ ويح 

 مِن لَه رِضعا يمثُ فِيهِ عحبيا واتِ فِيهالثَّبالِ وورِ فِي الْأَحيغلِلت وضرعم وثُ هيح مِن وسسحالْم مالْجِس هوعضومو ريغالت
يفَى أَنَّ الْحخلَا يو لِيو عأَب هكَذَا ذَكَر كَذَلِك وثُ هيوضِ حرلِلْع دا قَيهبِأَن حرص قَدا وهنوثٌ عحبم ةَ فِي الطَّبِيعِيثِي

با لِلْمانيى برأُخوعِ وضوالْم ءًا مِنزةً جارةِ تثِيينِ الْحكَو مِن ا ذَكَرلَى مع نِيبذَا ملًا فَلِأَنَّ ها أَوأَم ، ظَرا نناهها وهنوثِ عح
  وقَد عرفْت ما فِيهِ ، أَما 

 اطُوا بِهِ مِنا أَحمثُوا عحبا واسنأَجا واعوأَن قَائِقوا الْحعضاتِ وودجوانِ الْميالِ الْأَعورِفَةَ أَحعلُوا ماوا حلَم مها فَإِنثَانِي
لَتصةِ فَحاضِهِ الذَّاتِيرا أَعهولَاتمحم لَفَتتإِنْ اخوعِ ، وضوالْم الِ ذَلِكوأَح نثًا عحا بنِهةٌ فِي كَوحِدتةٌ مائِلُ كَثِيرسم ملَه 

نْ يضِيف إلَيهِ ما يطَّلِع علَيهِ مِن أَحوالِ فَجعلُوها بِهذَا الِاعتِبارِ عِلْما واحِدا يفْرد بِالتدوِينِ والتسمِيةِ وجوزوا لِكُلِّ أَحدٍ أَ
ذَلِك الْموضوعِ فَإِنَّ الْمعتبر فِي الْعِلْمِ هو الْبحثُ عن جمِيعِ ما تحِيطُ بِهِ الطَّاقَةُ الْإِنسانِيةُ مِن الْأَعراضِ الذَّاتِيةِ لِلْموضوعِ فَلَا 

 الْواحِدِ إلَّا أَنْ يوضع شيءٌ أَو أَشياءُ متناسِبةٌ فَنبحثَ عن جمِيعِ عوارِضِهِ الذَّاتِيةِ ونطْلُبها ولَا معنى لِتمايزِ الْعلُومِ معنى لِلْعِلْمِ
غم رءٍ آخيالِ شوفِي أَح ذَاكءٍ ويالِ شوفِي أَح ظُرنذَا ينِ إلَّا أَنَّ هيدِ الْعِلْمذَ فِي أَحخؤارِ بِأَنْ يتِببِالِاع بِالذَّاتِ أَو ايِرٍ لَه

وعضوالْمةٌ وطْلُوبولَةٌ مهجالُ موالْأَح تِلْكو ردٍ آخا بِقَيدقَيا ممهذَ فِي كُلٍّ مِنخؤي ا أَودقَيانِ مهررِ بِالْبفِي الْآخطْلَقًا ، وم 

  .معلُوم بين الْوجودِ فَهو الصالِح سببا لِلتمايزِ 

وأَما ثَالِثًا فَلِأَنه ما مِن عِلْمٍ إلَّا ويشتمِلُ موضوعه علَى أَعراضٍ ذَاتِيةٍ متنوعةٍ فَلِكُلِّ أَحدٍ أَنْ يجعلَه علُوما متعددةً بِهذَا 
اعتِبارِ مثَلًا يجعلُ الْبحثَ عن فِعلِ الْمكَلَّفِ مِن حيثُ الْوجوب عِلْما ومِن حيثُ الْحرمةُ عِلْما آخر إلَى غَيرِ ذَلِك فَيكُونُ الِ

حبِطُ الِاتضنكَلَّفِ فَلَا يلُ الْما فِعهوعضوةً مددعتا ملُومع الْفِقْه انِ مِنهرابِ الْباحِثِ فِي كِتبذِهِ الْمه قِيقحتو تِلَافالِاخو اد
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  .منطِقِ الشفَاءِ 

 ، لُها ( قَوا قُلْنمإِنو ( احِداحِدٍ بِأَنَّ الْوءٍ ويةِ لِشعونتةِ الْماضِ الذَّاتِيروتِ الْأَعلَى ثُبلَّ عدتاس  

قِيقِيا الْحهضعبةِ ورا كَالْقُدقِيقِيا حهضعإِنْ كَانَ بةٍ ، وبِصِفَاتٍ كَثِير صِفتوهِ يجالْو هٍ مِنجةَ فِي ذَاتِهِ بِوالَّذِي لَا كَثْر 
كَثِيرةٍ متصِف بِأَعراضٍ ذَاتِيةٍ متنوعةٍ ضرورةَ أَنه لَا إضافِيا كَالْخلْقِ وبعضها سلْبِيا كَالتجردِ عن الْمادةِ والْمتصِف بِصِفَاتٍ 

شيءَ مِن تِلْك الصفَاتِ لَاحِقًا لَه لِجزئِهِ لِعدمِ الْجزءِ لَه ولَا الْمبايِنِ لِامتِناعِ احتِياجِ الْواحِدِ الْحقِيقِي فِي صِفَاتِهِ إلَى أَمرٍ 
نلُ فِي ملْسسالت ملْزى فَيرا لِصِفَةٍ أُخهقُوقِ كُلٍّ مِنكُونَ لِحا أَنْ يئِذٍ إمحِينا وضذَا أَيلِه ضرعتغِي أَنْ يبنكَانَ يفَصِلٍ و

لِبرهانِ الْمذْكُورةِ فِي الْكَلَامِ أَو يكُونُ بعضها لِذَاتِهِ الْمبادِئِ أَعنِي الصفَاتِ الَّتِي كُلٌّ مِنها مبدأٌ لِصِفَةٍ أُخرى ، وهو محالٌ 
 وهو ، رآخ ذَاتِي ضرع تثْبا لِذَاتِهِ فَيإم وفَه را مئِهِ لِمزكُونَ لِجأَنْ ي وزجلَا ي رالْآخ ضعئِذٍ فَالْبحِينو ذَاتِي ضرع تثْبفَي

وب أَو لِغيرِهِ ولَا يجوز أَنْ يكُونَ الْغير مبايِنا لِما مر ، بلْ يكُونُ صِفَةً مِن صِفَاتِهِ ولَا بد أَنْ ينتهِي إلَى ما يكُونُ الْمطْلُ
 ينتهِي إلَى الْعرضِ الذَّاتِي الْأَولِ فَلَا يلْزم تعدد الْأَعراضِ لُحوقُه لِذَاتِهِ وإِلَّا لَزِم التسلْسلُ فِي الْمبادِئِ ، فَإِنْ قِيلَ يجوز أَنْ

عرضِ الذَّاتِي الذَّاتِيةِ ولَو سلِّم فَاللَّازِم تعددها ، وهو غَير مطْلُوبٍ والْمطْلُوب تنوعها ، وهو غَير لَازِمٍ قُلْنا اللَّاحِق بِواسِطَةِ الْ
الْأَولِ أَيضا عرض ذَاتِي فَيلْزم التعدد والصفَات الْمتعددةُ فِي محلٍّ واحِدٍ متنوعةٌ لَا محالَةَ ضرورةَ أَنَّ اختِلَاف أَشخاصِ 

حتِلَافِ الْمبِاخ وا همفَاتِ إنالص احِدٍ مِنعٍ وولِّ ن.  

 لُهقَو ) ملْزي هلِأَناحِدِ ) والُ الْوتِكْماس ملْزي هاطِلٌ ؛ لِأَنب ورِهِ فَهيإِنْ كَانَ لِغو ، ابِقِ أَيونِ الْكَلَامِ السمضلَى مع طْفع
  الْحقِيقِي فِي 

لنقْصانَ فِي ذَاتِهِ والِاحتِياج فِي كَمالَاتِهِ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد الِاستِكْمالُ صِفَاتِهِ بِالْغيرِ ، وهو محالٌ ؛ لِأَنه يوجِب ا
مأَع إِنْ أُرِيدرِ لِصِفَةٍ ، وضِ الْآخعالْب وقكُونَ لُحازِ أَنْ يولَازِمٍ لِج رغَي هأَن فَصِلِ فَظَاهِرنرِ الْمفَةِ فَلَا بِالْأَمالصفَصِلِ ونالْم مِن 

نسلِّم أَنَّ احتِياج بعضِ الصفَاتِ إلَى الْبعضِ يوجِب النقْصانَ فِي الذَّاتِ كَيف والْخلْق يتوقَّف علَى الْعِلْمِ والْقُدرةِ والْإِرادةِ 
يكُونُ الْغير منفَصِلًا وما سبق مختصا بِما يكُونُ غَير منفَصِلٍ فَيتِم بِمجموعِهِما ويمكِن أَنْ يجعلَ هذَا مختصا بِما 

 رآخ ضٍ ذَاتِيرع اتنِي إثْبأَع طْلُوبالْم  

الركْن الْأَولُ فِي الْكِتابِ أَي :  وهِي علَى أَربعةِ أَركَانٍ فَنضع الْكِتاب علَى قِسمينِ الْقِسم الْأَولُ فِي الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ( 
اذَّةِ ، فَخرج سائِر الْكُتبِ والْأَحادِيثِ الْإِلَهِيةِ والنبوِيةِ والْقِراءَةِ الش) الْقُرآنِ ، وهو ما نقِلَ إلَينا بين دفَّتي الْمصاحِفِ تواترا 

وقَد أَورد ابن الْحاجِبِ أَنَّ هذَا التعرِيف دورِي ؛ لِأَنه عرف الْقُرآنَ بِما نقِلَ فِي الْمصحفِ ، فَإِنْ سئِلَ ما الْمصحف فَلَا 
ذَا بِقَوه نت عبآنُ فَأَجفِيهِ الْقُر قَالَ الَّذِي كُتِبأَنْ يو دلِي ب ) لُومعم فحص؛ لِأَنَّ الْم رولَا دو ( اجتحفِ فَلَا يرفِي الْع أَي

عِ إلَى تعرِيفِهِ بِقَولِهِ الَّذِي كُتِب فِيهِ الْقُرآنُ ثُم أَردت تحقِيقًا فِي هذَا الْموضِعِ لِيعلَم أَنَّ هذَا التعرِيف أَي نوعٍ مِن أَنوا
  ) .ولَيس هذَا تعرِيف ماهِيةِ الْكِتابِ ( التعرِيفَاتِ فَإِنَّ إتمام الْجوابِ موقُوف علَى هذَا فَقُلْت 
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 ، رِيدابٍ تكِت ابِ أَيوفِي ج هخِيصشلْ تآنِ ( بلَا الْقُرو (نقِلَ إلَيا نم وا قَالُوا هاءَنلَمفُوا فَإِنَّ عرا أَنْ علُو إمخفَلَا ي ا إلَخ
 ابِ أَيوفِي ج هخِيصشلْ تابِ ، بةِ الْكِتاهِيرِيفًا لِمعت سذَا فَلَيبِه ابفُوا الْكِترذَا ، فَإِنْ عآنَ بِهفُوا الْقُررع ذَا أَوبِه ابالْكِت

لِأَنَّ الْقُرآنَ اسم يطْلَق علَى الْكَلَامِ ( نَ بِهذَا فَلَيس تعرِيفًا لِماهِيةِ الْقُرآنِ أَيضا ، بلْ تشخِيصه كِتابٍ ترِيد وإِنْ عرفُوا الْقُرآ
ظٌ مشترك يطْلَق علَى الْكَلَامِ الْأَزلِي الَّذِي فَإِنَّ الْقُرآنَ لَفْ) الْأَزلِي وعلَى الْمقْروءِ فَهذَا تعيِين أَحدِ محتملَيهِ ، وهو الْمقْروءُ 

هو صِفَةٌ لِلْحق عز وعلَا ويطْلَق أَيضا علَى ما يدلُّ علَيهِ ، وهو الْمقْروءُ فَكَأَنه قِيلَ أَي الْمعنيينِ ترِيد ، فَقَالَ ما نقِلَ إلَينا 
ت أَي إلَخ رِيفعت إنْ أُرِيد روالد ملْزا يمإِنو روالد ملْزذَا لَا يلَى هوءَ فَعقْرالْم رِيد  

حصةِ الْماهِيرِفَةِ معم مِن دفِ فَلَا بحصوبِ فِي الْمكْتآنِ بِالْمةَ الْقُراهِيم فرع لَو هآنِ ؛ لِأَنةِ الْقُراهِيئِذٍ مكْفِي حِينفِ فَلَا ي
 ادأَر آنِ ، ثُمةِ الْقُراهِيرِفَةِ معلَى مقُوفَةٌ عوفِ محصةِ الْماهِيرِفَةُ معم ا ، ثُموِهحنةِ واروهِ كَالْإِشجضِ الْوعفِ بِبحصرِفَةُ الْمعم

فَإِنَّ الْحد هو الْقَولُ الْمعرف لِلشيءِ الْمشتمِلُ ) علَى أَنَّ الشخصِي لَا يحد ( لْحد بِقَولِهِ أَنْ يبين أَنَّ الْقُرآنَ لَيس قَابِلًا لِ
خشا إلَى موِهحن ةِ أَوارالْإِش مِن دلْ لَا باتِ بصِيخرِفَةَ الشعم فِيدذَا لَا يهائِهِ ، وزلَى أَجرِفَةُ ععلَ الْمصحا لِتاتِهص.  

 نةً عارآنُ عِبا ، فَإِنْ كَانَ الْقُرصخشم جِدو هِ فَقَدلَياللَّهِ ع اتلَوائِيلُ صربلَ بِهِ جزا نآنَ لَمأَنَّ الْقُر لَمذَا فَاعفْت هرإذَا ع
لِكَو دلُ الْحقْبصِ لَا يخشالْم ةُ ذَلِككَّبرالْم اتذِهِ الْكَلِمآنُ هلْ الْقُرصِ ، بخشالْم ذَلِك نةً عارعِب كُني إِنْ لَما وصِيخنِهِ ش

خلَى أَنَّ الشا علُنذَا فَقَوه قلَى أَنَّ الْحو عرمع أَو ديز ائِيلُ أَوربأُ جقْراءٌ يوا ساصا خكِيبرا تمهدأْوِيلَانِ أَحت لَه دحلَا ي صِي
أَنا لَا نعنِي أَنَّ الْقُرآنَ شخصِي ، بلْ عنينا أَنَّ الْقُرآنَ لَما كَانَ هو الْكَلَام الْمركَّب تركِيبا خاصا فَإِنه لَا يقْبلُ الْحد كَما أَنَّ 

قْبلَا ي صِيخلَى الشقُوفَةٌ عوا ممهرِفَةُ كُلٍّ مِنعإذْ م دحآنَ لَا يلَى أَنَّ الْقُرلِيلًا ععِلَ دج دحلَا ي صِيخنُ الشفَكَو دلُ الْح
 فَظَاهِر صِيخرِفَةُ الشعا مةِ أَمارالْإِش.  

أَنْ يقَالَ هو هذِهِ الْكَلِمات ويقْرأُ مِن أَولِهِ إلَى آخِرِهِ وثَانِيهِما أَنا نقُولُ لَا مشاحةَ فِي وأَما معرِفَةُ الْقُرآنِ فَلَا تحصلُ إلَّا بِ
نَّ الْأَعراض تنتهِي الِاصطِلَاحِ فَنعنِي بِالشخصِي هذِهِ الْكَلِماتِ مع الْخصوصِياتِ الَّتِي لَها مدخلٌ فِي هذَا التركِيبِ فَإِ

  بِمشخصاتِها إلَى حد لَا 

يقْبلُ التعدد ، ولَا اختِلَاف بِاعتِبارِ ذَاتِها ، بلْ بِاعتِبارِ محلِّها فَقَطْ كَالْقَصِيدةِ الْمعينةِ لَا يمكِن تعددها إلَّا بِحسبِ محلِّها 
قْربِأَنْ ي رِفعلَا ي هآنِ فَإِنالْقُر نئِلَ عفَإِذَا س دلُ الْحقْبى لَا ينعذَا الْمبِه صِيخالشذَا وه صِيخا بِالشنينو فَعرمع أَو ديا زأَه

أَو أُ مِنقْرفَي وصصخالْم كِيبرذَا الته وقَالَ هلًا إلَّا بِأَنْ يأَص قَدذَا الطَّرِيقِ ، وإلَّا بِه كِنملَا ت هرِفَتعلِهِ إلَى آخِرِهِ فَإِنَّ م
؛ لِأَنه إنْ عرف ابن الْحاجِبِ الْقُرآنَ بِأَنه الْكَلَام الْمنزلُ لِلْإِعجازِ بِسورةٍ مِنه ، فَإِنْ حاولَ تعرِيف الْماهِيةِ يلْزم الدور أَيضا 

 خِيصشلْ التةِ ، باهِيالْم رِيفعلْ تاوحي إِنْ لَمو روالد ملْزفَي ذَلِك وحن آنِ أَوالْقُر مِن ضعقَالَ بأَنْ ي دةُ فَلَا بورا السقِيلَ م
ا عكَم فارعتالْم ودهعذَا الْمةِ هورنِي بِالسعياونلَيلَا عهِ ، ولَيكَالُ عالْإِش رِدفِ لَا يحصا بِالْمنين  

  

حرالش  
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 لُهقَو ) عضالِ الْأَدِلَّةِ ) فَنوأَح نع وا همإن ذَا الْفَنثَ فِي هحبِ أَنَّ الْببنِي بِسعكَذَا يكَذَا و نثُ عحبلِهِ فَيلَى قَوع فْرِيعت
و نع ارِجخ هأَن عابِ مالْكِت ا مِنضوعِ أَيضوالْمرِيفِ وعثُ التحإِلَّا فَبنِ ويملَى قِسع هقَاصِدم أَي ابالْكِت عضكَامِ نالْأَح

 أَربعةِ أَركَانٍ فِي الْأَدِلَّةِ الْأَربعةِ الْكِتاب ، ثُم السنةُ ثُم الْقِسمينِ لِكَونِهِ غَير داخِلٍ فِي الْمقَاصِدِ والْقِسم الْأَولُ مرتب علَى
  .الْإِجماع ثُم الْقِياس تقْدِيما لِلْإِقْدامِ بِالذَّاتِ والشرفِ 

  .يلًا لِركْنِ الْقِياسِ وأَما بابا الترجِيحِ والِاجتِهادِ فَكَأَنه جعلَهما تتِمةً وتذْيِ

 لُهابِ ( قَولُ فِي الْكِتالْأَو كْنالَى ) الرعابِ اللَّهِ تلَى كِتعِ عرلِ الشفِ أَهرفِي ع وبِ غَلَبكْتلِلْم مةِ اسفِي اللُّغ وهو ،
بِيرلِ الْعفِ أَهرفِي ع ا غَلَباحِفِ كَمصفِي الْم تثْبالْم اءَةِ غَلَبى الْقِرنعبِم ردصةِ مآنُ فِي اللُّغالْقُرهِ ويوابِ سِيبلَى كِتةِ ع

ى أَشنعذَا الْمفِي ه وهادِ ، وةِ الْعِبلَى أَلْسِنوءِ عقْرالَى الْمعكَلَامِ اللَّهِ ت نِ مِنيعوعِ الْممجلَى الْمع امفِ الْعرفِي الْع مِن ره
لَفْظِ الْكِتابِ وأَظْهر فَلِهذَا جعِلَ تفْسِيرا لَه حيثُ قِيلَ الْكِتاب هو الْقُرآنُ الْمنزلُ علَى الرسولِ الْمكْتوب فِي الْمصاحِفِ 

آنَ هلَى أَنَّ الْقُرةٍ عهبا بِلَا شاتِروتقْلًا ما ننقُولُ إلَينبِهِ الْم بِهتشا يمع لَه يِيزمتآنِ ولِلْقُر رِيفعاقِي الْكَلَامِ تبابِ ولِلْكِت فْسِيرت و
شوءِ لِيقْرى الْمنعبِم ردصآنَ ملَا أَنَّ الْقُرو دودِ فِي الْحدحالْم ذِكْر ملْزابِ لِيلِلْكِت رِيفعت وعمجاللَّهِ لَا أَنَّ الْم لَ كَلَامم

تعالَى وغَيره علَى ما توهمه الْبعض ؛ لِأَنه مخالِف لِلْعرفِ بعِيد عن الْفَهمِ ، إنْ كَانَ صحِيحا فِي اللُّغةِ والْمشايِخِ ، وإِنْ 
ملِح هجلَا و هإلَّا أَن ونَ فِي ذَلِكاقِشنوا لَا يكَان عهِ ملَيع لِ كَلَامِهِم  

ظُهورِ الْوجهِ الصحِيحِ الْمقْبولِ عِند الْكُلِّ فَلِإِزالَةِ هذَا الْوهمِ صرح الْمصنف بِحرفِ التفْسِيرِ ، وقَالَ أَي الْقُرآنُ ، وهو ما 
 ، ثُم كُلٌّ مِن الْكِتابِ والْقُرآنِ يطْلَق عِند الْأُصولِيين علَى الْمجموعِ وعلَى كُلِّ جزءٍ نقِلَ إلَينا بين دفَّتي الْمصاحِفِ تواترا

فَاحتاجوا إلَى تحصِيلِ مِنه ؛ لِأَنهم إنما يبحثُونَ عنه مِن حيثُ إنه دلِيلٌ علَى الْحكْمِ ، وذَلِك آيةً آيةً لَا مجموع الْقُرآنِ 
صِفَاتٍ مشتركَةٍ بين الْكُلِّ والْجزءِ مختصةٍ بِهِما كَكَونِهِ معجِزا منزلًا علَى الرسولِ مكْتوبا فِي الْمصاحِفِ منقُولًا بِالتواترِ 

 لِزِيادةِ التوضِيحِ وبعضهم الْإِنزالَ والْإِعجاز ؛ لِأَنَّ الْكِتابةَ والنقْلَ لَيسا مِن اللَّوازِمِ فَاعتبر فِي تفْسِيرِهِ بعضهم جمِيع الصفَاتِ
لَ ؛ لِأَنَّ الْمقْصود تعرِيف الْقُرآنِ لِمن لَم لِتحقُّقِ الْقُرآنِ بِدونِهِما فِي زمنِ النبِي علَيهِ السلَام وبعضهم الْكِتابةَ والْإِنزالَ والنقْ

يشاهِد الْوحي ولَم يدرِك زمن النبوةِ وهم إنما يعرِفُونه بِالنقْلِ والْكِتابةِ فِي الْمصاحِفِ ولَا ينفَك عنهما فِي زمانِهِم فَهما 
يهِم مِن أَبينِ اللَّوازِمِ الْبينةِ وأَوضحِها دلَالَةً علَى الْمقْصودِ بِخِلَافِ الْإِعجازِ فَإِنه لَيس مِن اللَّوازِمِ الْبينةِ ولَا الشامِلَةِ بِالنسبةِ إلَ

والْمصنف اقْتصر علَى ذِكْرِ } فَأْتوا بِسورةٍ مِن مِثْلِهِ { ن قَوله تعالَى لِكُلِّ جزءٍ ، إذْ الْمعجِز هو السورةُ أَو مِقْدارها أَخذَ مِ
النقْلِ فِي الْمصاحِفِ تواترا لِحصولِ الِاحتِرازِ بِذَلِك عن جمِيعِ ما عدا الْقُرآنَ ؛ لِأَنَّ سائِر الْكُتبِ السماوِيةِ وغَيرِها 

و دلُومِ عِنعودِ الْمهعذَا الْملِه ماس هاحِفِ ؛ لِأَنصالْم يفَّتد نيا بهءٌ مِنيقَلْ شني ةِ لَملَاوالت وخسنمةَ ووِيبالنةَ وادِيثَ الْإِلَهِيالْأَح
  جمِيعِ الناسِ حتى الصبيانِ 

م تنقَلْ إلَينا بِطَرِيقِ التواترِ ، بلْ بِطَرِيقِ الْآحادِ كَما اختص بِمصحفِ أُبي رضِي اللَّه عنه أَو الشهرةَ كَما والْقِراءَةُ الشاذَّةُ لَ
الْإِعالِ وزةَ إلَى ذِكْرِ الْإِناجلَا حو هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مفِ ابحصبِم صتةٍ اخهببِلَا ش لِهِمرِ بِقَواتوأْكِيدِ التلَا إلَى تازِ وج
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  .لِحصولِ الْمقْصودِ بِدونِها 

 لَيست مِن وأَما التسمِيةُ فَالْمشهور مِن مذْهبِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه علَى ما ذُكِر فِي كَثِيرٍ مِن كُتبِ الْمتقَدمِين أَنها
 حِيحوا إلَى أَنَّ الصبذَه رِينأَختا إلَّا أَنَّ الْمهنع ازتِرةٍ احهببِلَا ش ملَهإِنَّ قَولِ ، ومةِ النورس ةٍ مِنآي ضعب راتوا تآنِ إلَّا مالْقُر

ن الْقُرآنِ أُنزِلَت لِلْفَصلِ بين السورِ بِدلِيلِ أَنها كُتِبت فِي الْمصاحِفِ بِخطِّ الْقُرآنِ مِن الْمذْهبِ أَنها فِي أَوائِلِ السورِ آيةٌ مِ
اوتِها لِلْجنبِ والْحائِضِ مِن غَيرِ إنكَارٍ مِن السلَفِ وعدم جوازِ الصلَاةِ بِها إنما هو لِلشبهةِ فِي كَونِها آيةً تامةً وجواز تِلَ

 نكْفِيرِ مت مدعةِ ولَاوونَ التكْرِ ددِ الشلَى قَصع الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دما إذَا قَالَ الْحنِ كَمميالتكِ وربدِ التلَى قَصع وا همإن
رِ سآنِ فِي غَيالْقُر ا مِنهنكَو كَرزِ أَنيح آنِ مِنالْقُر ا مِنهنكَو جرخثُ ييبِح ةِ فِي ذَلِكهبةِ الشلِقُو وا هملِ إنمةِ النور

يبقَى اختِلَاف بين الْوضوحِ إلَى حيزِ الْإِشكَالِ ، ومِثْلُ هذَا يمنع التكْفِير ، فَإِنْ قِيلَ فَعلَى ما اختاره الْمتأَخرونَ هلْ 
} فَبِأَي آلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ { الْفَرِيقَينِ قُلْنا نعم هِي عِند الشافِعِيةِ مِائَةٌ وثَلَاثَ عشرةَ آيةً مِن السورِ كَما أَنَّ قَوله تعالَى 

حنفِيةِ آيةٌ واحِدةٌ مِن الْقُرآنِ كُررت لِلْفَصلِ والتبركِ ولَيست بِآيةٍ مِن شيءٍ مِن عِدةُ آياتٍ مِن سورةِ الرحمنِ وعِند الْ
  السورِ وجاز تكْرِيرها فِي أَوائِلِ السورِ ؛ 

الْمصحفِ آياتٍ مكَررةً مِثْلَ أَنْ يكْتب فِي أَولِ كُلِّ سورةٍ لِأَنها نزلَت لِذَلِك ونقِلَت كَذَلِك بِخِلَافِ من أَخذَ يلْحِق بِ
بين الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين فَإِنه يعد زِندِيقًا أَو مجنونا فَعلَى ما هو الْمناسِب لِغرضِ الْأُصولِي يكُونُ الْمراد بِما نقِلَ إلَينا 

دفَّتي الْمصاحِفِ هو ما يشملُ الْكُلَّ والْبعض إلَّا أَنه إنْ أُبقِي علَى عمومِهِ يدخلُ فِي الْحد الْحرف أَو الْكَلِمةُ مِن الْقُرآنِ 
م خرج بعض ما لَيس بِكَلَامٍ تام مع أَنه يسمى قُرآنا ويحرم مسه ولَا يسمى قُرآنا فِي عرفِ الشرعِ ، وإِنْ خص بِالْكَلَامِ التا

هقِلَ ؛ لِأَنا نم وعمجقِلَ ما نبِم ادرفِ الْمنصكَلَامِ الْم اقهِ سِيلَيلَّ عا دلَى معبِ ونلَى الْجع هتتِلَاودِثِ وحلَى الْمع لَهعج 
 ابفَإِنْ قِيلَ فَالْكِت ، ولِيالْأُص ضغَر اسِبنلَا ي هءٌ إلَّا أَنيهِ شلَيع رِدفَلَا ي ى الْكُلِّينعلَا لِلْم صِيخوعِ الشمجرِيفًا لِلْمعت

معا نآنِ قُلْنبِالْقُر هفْسِيرت صِحلْ يى الثَّانِي هنعقِيقَةٌ فِي الْكُلِّ ، بِالْمح وا هضِ كَمعقِيقَةً فِي الْبا حضآنُ أَيكُونَ الْقُرلَى أَنْ يع 
وعضوم هقِيقَةٌ فِي الْكُلِّ أَنح ها أَنضِ كَمعقِيقَةً فِي الْبنِهِ حى كَونعم سا لَيكِ قُلْنرتشالْم وممع ملْزةً فَإِنْ قِيلَ فَياصضِ خعلِلْب 

كَما أَنه موضوع لِلْكُلِّ خاصةً حتى يكُونَ حملُه علَى الْكُلِّ وعلَى الْبعضِ مِن عمومِ الْمشتركِ ، بلْ هو موضوع تارةً 
ام الْمنقُولَ فِي الْمصحفِ تواترا فَيكُونُ حقِيقَةً فِي الْكُلِّ والْبعضِ لِلْكُلِّ خاصةً وتارةً لِما يعم الْكُلَّ والْبعض أَعنِي الْكَلَ

  .بِاعتِبارِ وضعٍ واحِدٍ ولَا يكُونُ مِن عمومِ الْمشتركِ فِي شيءٍ 

 لُهذَا ( قَولَى هع قُوفوابِ موالْج امملَ ) فَإِنَّ إتعنِي أَنَّ جعي ا لَهيِيزمتآنِ والْقُر ابِ أَوا لِلَفْظِ الْكِتفْسِيرذْكُورِ ترِيفِ الْمعالت
 بِ أَوائِرِ الْكُتس نع  

دور وإِنْ جعِلَ تعرِيفًا لِماهِيةِ الْكَلَامِ الْأَزلِي يجوز فِي معرِفَةِ الْمصحفِ الِاكْتِفَاءُ بِالْعرفِ أَو الْإِشارةِ ونحوِ ذَلِك ولَا يلْزم ال
الْكِتابِ أَو الْقُرآنِ فَلَا بد مِن معرِفَةِ ماهِيةِ الْمصحفِ وهِي موقُوفَةٌ علَى معرِفَةِ ماهِيةِ الْقُرآنِ ضرورةَ أَنه لَا معنى لَه إلَّا ما 

زم الدور لَا يقَالُ فَالدور إنما يلْزم إذَا جعلَ تعرِيفًا لِماهِيةِ الْقُرآنِ دونَ الْكِتابِ ؛ لِأَنا نقُولُ ماهِيةُ كُتِب فِيهِ الْقُرآنُ فَيلْ
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توقَّف الْمصحف علَى ماهِيةِ الْقُرآنِ توقُّفَه علَى الْكِتابِ هِي بِعينِها ماهِيةُ الْقُرآنِ لِما مر مِن أَنهما اسمانِ لِشيءٍ واحِدٍ فَ
ماهِيةِ الْكِتابِ ، وبِهذَا يظْهر أَنَّ تفْسِير الْمصحفِ بِما جمِع فِيهِ الْوحي الْمتلُو لَا يدفَع الدور ؛ لِأَنه أَيضا عِبارةٌ عن الْكِتابِ 

قُرآنِ فَالْمصحف صرح بِأَنه لَيس تعرِيفًا لِلْماهِيةِ سواءٌ عرف بِهِ الْكِتاب أَو الْقُرآنُ إشارةً إلَى أَنه لَا فَرق فِي لُزومِ الدورِ والْ
يد تعرِيف ماهِيةِ الْقُرآنِ إشارةً إلَى أَنَّ ماهِيةَ الْكِتابِ هِي ماهِيةُ الْقُرآنِ بين الصورتينِ ، ثُم قَالَ ، وإِنما يلْزم الدورانُ لَو أُرِ

وعضوم وا هلَى مطْلَقًا عم ائِفحفِيهِ الص مِعا جبِم فحصالْم رفَسرِ ، فَإِنْ قِيلَ يذِكْرِ الْآخ ننٍ عغا مدِهِمأَح فِي فَذِكْر 
اللُّغةِ ويخرج منسوخ التلَاوةِ عن التعرِيفِ بِقَيدِ التواترِ فَلَا دور قُلْنا عدولٌ عن الظَّاهِرِ إلَى الْخفِي وعن الْحقِيقَةِ إلَى الْمجازِ 

يف الْأُصولِ إنما هو لِلْمفْهومِ الْكُلِّي الصادِقِ علَى الْمجموعِ وعلَى كُلِّ الْعرفِي فَلَا يحسن فِي التعرِيفَاتِ ، فَإِنْ قِيلَ تعرِ
ونه بعضٍ ومعرِفَةُ الْمصحفِ إنما تتوقَّف علَى الْقُرآنِ بِمعنى الْمجموعِ الشخصِي ، وهو معلُوم معهود بين الناسِ يحفَظُ

 روفَلَا د هِملَيع بِهتشفَلَا ي هونساردتيو  

 رِيفعلَى أَنَّ التفِ عنصى كَلَامِ الْمنبفَم ومِ الْكُلِّيفْهرِفَةِ الْمعونِ مقِيقَتِهِ بِدبِح صِيخوعِ الشمجرِفَةُ الْمعم لِّمس ا لَوقُلْن
وعِ الشمجلِلْم ومِ الْكُلِّيفْهونَ الْمد صِيخ.  

 لُهقَو ) هخِيصشلْ تب ( هرغَي ا كَانَ أَوصخش هصخا يءِ بِميالش يِيزما تبِه طْلَبا يمإن ةَ أَيهِ فَإِنَّ كَلِماصوبِخ هيِيزمت أَي.  

 لُهلَى الْكَلَامِ الْأَ( قَوع طْلَقي لِيز ( لَامهِ السلَيلِهِ عا فِي قَولُوقٍ { كَمخم رالَى غَيعاللَّهِ ت آنُ كَلَامالْقُر { وهدِيثُ ، والْح
رِ وإلَى الْأَم لِفتخاتِ لَا توالْأَصوفِ ورسِ الْحجِن مِن تسالْآفَةُ لَيكُوتِ وةٌ لِلسافِينةٌ مصِفَةٌ قَدِيم لَّقعتلَا تارِ وبالْإِخيِ وهالن

 اللَّفْظِي ذَا الْكَلَامهفَاتِ ، وائِرِ الصسةِ ورالْقُدافَاتِ كَالْعِلْمِ والْإِضلُّقَاتِ وعبِ التسالِ إلَّا بِحتِقْبالِاسالِ والْحاضِي وبِالْم
اتِ ووالْأَص مِن لَّفؤادِثُ الْمالْح ذَلِك نةٌ عارعِب هى أَننعلَى مآنَ عالْقُرالَى وعاللَّهِ ت ى كَلَاممسا يالِّهحةِ بِموفِ الْقَائِمرالْح

نَ الْأَزلِي جعلَ الْقُرآنَ اسما لَه واعتبر الْمعنى الْقَدِيمِ إلَّا أَنَّ الْأَحكَام لَما كَانت فِي نظَرِ الْأُصولِي منوطَةً بِالْكَلَامِ اللَّفْظِي دو
فِي تفْسِيرِهِ ما يميزه عن الْمعنى الْقَدِيمِ لَا يقَالُ التميِيز يحصلُ بِمجردِ ذِكْرِ النقْلِ فَلَا حاجةَ إلَى باقِي الْقُيودِ ؛ لِأَنا نقُولُ 

  . كَانَ لِلتميِيزِ لَا بد وأَنْ يساوِي الْمعرف فَذَكَر باقِي الْقُيودِ لِتحصِيلِ الْمساواةِ التعرِيف ، وإِنْ

 لُهقَو ) دحلَا ي صِيخلَى أَنَّ الشع (ةِ أَواراتِهِ بِالْإِشصخشيِينِ معلُ إلَّا بِتصحلَا ت هرِفَتعمِهِ ؛ لِأَنَّ مبِاس هنبِيرِ ععا كَالتوِهحن 
الْعلَمِ والْحد لَا يفِيد ذَلِك ؛ لِأَنَّ غَايته الْحد التام ، وهو إنما يشتمِلُ علَى مقَوماتِ الشيءِ دونَ مشخصاتِهِ ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

  رِي ، وهو الشخصِي مركَّب اعتِبا

 لَفْظِي ارِيتِبكَّبِ الِاعرالْم رِيفعقَالُ تنِ لَا ييررِفَةَ الْأَمعم فِيدا يبِم دحأَنْ ي وزجلَا ي صِ فَلِمخشالتةِ واهِيالْم وعمجم
م ذَلِك فَمجموع الْقُرآنِ مركَّب اعتِبارِي لَا محالَةَ فَحِينئِذٍ لَا حاجةَ إلَى سائِرِ والْكَلَام فِي الْحد الْحقِيقِي ؛ لِأَنا نقُولُ لَو سلِّ

مقَولَى مع صِيخرِيفِ الشعفِي ت رصقَالُ إنْ اقْتي قَدكَلُّفَاتِ ، والت خِيصِهِ مِنشفِي ت ا ذَكَرلَا إلَى ماتِ ومقَوةِ الْماهِياتِ الْم
 ا لَمضةَ أَيصخشاتِ الْمضِيرا الْعهعم إِنْ ذَكَررِيفِ ، وعاتِبِ الترأَقَلُّ م والَّذِي ه يِيزمالت فِدي فَلَم صِيخبِالش صتخي لَم

 ، وفِيهِ نظَر لِجوازِ أَنْ يذْكُر معها الْعرضِياتِ الْمشخصةَ وعِند زوالِها يجِب دوام صِدقِها لِإِمكَانِ زوالِها فَلَا يكُونُ حدا
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حأَنْ ي كِنمي صِيخأَنَّ الش قالْحو جِبلْ يب ، دقِ الْحصِد مدع رضفَلَا ي صِيخالش نِي ذَلِكا أَعضأَي وددحولُ الْمزا يبِم د
يفِيد امتِيازه عن جمِيعِ ما عداه بِحسبِ الْوجودِ لَا بِما يفِيد تعينه وتشخصه بِحيثُ لَا يمكِن اشتِراكُه بين كَثِيرِين بِحسبِ 

 رةِ لَا غَيارلُ بِالْإِشصحا يمإن قْلِ فَإِنَّ ذَلِكالْع.  

قَو ذَا ( لُهه قلَى أَنَّ الْحع ( لَفِّظِينتتِلَافِ الْمبِاخ لِفتخوصِ الَّذِي لَا يصخلَّفِ الْمؤذَا الْمه نةٌ عارآنَ عِبأَنَّ الْقُر وهو ،
لُ عزنآنُ الْمذَا الْقُره وا هاحِدٍ مِنكُلُّ و هؤقْرا يةً لِلْقَطْعِ بِأَنَّ ماركَانَ عِب لَوو لَامهِ السلَيرِيلَ عانِ جِببِلِس لَامهِ السلَيع بِيلَى الن

صخشتت اضرةَ أَنَّ الْأَعوررض هنيلَا ع اثِلًا لَهمذَا ملَكَانَ ه لَامهِ السلَيرِيلَ عانِ جِبصِ الْقَائِمِ بِلِسخشالْم ذَلِك نا عالِّهحبِم 
 أَهاءٌ قَرووصِ سصخلَّفِ الْمؤالْم لِذَلِك ماس هدٍ فَإِنإلَى أَح بسنرٍ يشِع ابٍ أَوفِي كُلِّ كِت كَذَا الْكَلَامالِّ وحدِ الْمدعبِت ددعفَت

علُوم أَيضا مِن هذَا الْقَبِيلِ مثَلًا النحو عِبارةٌ عن الْقَواعِدِ الْمخصوصةِ سواءٌ زيد أَو عمرو أَو غَيرهما وإِذَا تحقَّقْت هذَا فَالْ
هو ، ققْدِيرِ الْحذَا التلَى هالِّ فَعحرِ الْمةُ فِي غَياحِدالْو وه مِيعِ ذَلِكفِي ج ربتعو فَالْمرمع أَو ديا زهلِمع سآنَ لَيأَنَّ الْقُر و

أَحدهما : اسما لِلشخصِ الْحقِيقِي الْقَائِمِ بِلِسانِ جِبرِيلَ علَيهِ السلَام خاصةً يكُونُ لِقَولِهِ علَى أَنَّ الشخصِي لَا يحد تأْوِيلَانِ 
دلُ الْحقْبلَا ي قِيقِيالْح صِيخأَنَّ الش كِنملَا ي ه؛ لِأَن دلُ الْحقْبآنُ لَا يا فَكَذَا الْقُروِهحنةِ وارإلَّا بِالْإِش هرِفَتعم كِنملَا ي ه؛ لِأَن 

ترتِيبِ ، وثَانِيهِما أَنْ يكُونَ اصطِلَاحا علَى معرِفَته حقِيقَةً إلَّا بِأَنْ يقْرأَ مِن أَولِهِ إلَى آخِرِهِ ويقَالُ هو هذِهِ الْكَلِمات بِهذَا ال
تسمِيةِ مِثْلِ هذَا الْمؤلَّفِ الَّذِي لَا يتعدد إلَّا بِتعددِ الْمحالِّ شخصِيا ويحكَم بِأَنه لَا يقْبلُ الْحد لِامتِناعِ معرِفَةِ حقِيقَتِهِ إلَّا 

ارقِيقَةِ بِالْإِشرِيفِ الْحعفِي ت فَى أَنَّ الْكَلَامخلَا يلِهِ إلَى آخِرِهِ وأَو اءَةِ مِنالْقِرهِ وةِ إلَي.  

واحِفِ تصالْم يفَّتد نيقُولُ بنالْم وعمجالْم وآنُ هقَالَ الْقُربِأَنْ ي كِنمم وفَه يِيزمالت دا إذَا قَصأَمو افقَالُ الْكَشا يا كَمرات
  .هو الْكِتاب الَّذِي صنفَه جار اللَّهِ فِي تفْسِيرِ الْقُرآنِ ، والنحو عِلْم يبحثُ فِيهِ عن أَحوالِ الْكَلِمِ إعرابا وبِناءً 

 لُههِي ( قَوتنت اضراسِطَ) فَإِنَّ الْأَعلُغُ بِوبت سِ أَيرِئِ الْقَيلِ امالِّ كَقَوحدِ الْمدعا إلَّا بِتهددعت كِنما لَا يداتِ حصخشةِ الْم
الْح وصِ مِنصخأْلِيفِ الْمالت اتِهِ مِنصخشاسِطَةِ مبِو هةِ فَإِنزِلٍ إلَى آخِرِ الْقَصِيدنمبِيبٍ وى حذِكْر كِ مِنبوفِ قَفَا نر

  والْكَلِماتِ والْأَبياتِ والْهيئَةِ الْحاصِلَةِ بِالْحركَاتِ والسكَناتِ بلَغَ حدا لَا يمكِن تعدده إلَّا بِتعددِ اللَّافِظِ 

ا لَا يقِيقِيا حصِيخش صِيرا يضصِ اللَّافِظِ أَيخهِ لِشإلَي افضى إذَا انتذَا حةِ مِثْلِ همِيسلَى تع طَلَحاص فنصلًا فَالْمأَص ددعت
  .الْمؤلَّفِ شخصِيا قَبلَ أَنْ ينضاف إلَيهِ تشخص الْمحلِّ ويصِير شخصِيا حقِيقِيا 

 لُهاجِبِ ( قَوالْح ناب فرع قَدو (جرِيفِهِ لِلْمعت ظَاهِر ةٍ مِنوربِس ادرقَالَ الْمإلَّا أَنْ ي ومِ الْكُلِّيفْهونَ الْمد صِيخوعِ الشم
علَى معرِفَةِ جِنسِهِ فِي الْبلَاغَةِ والْفَصاحةِ وعلَى التقْدِيرينِ لُزوم الدورِ ممنوع ؛ لِأَنا لَا نسلِّم توقُّف معرِفَةِ مفْهومِ السورةِ 

الْقُرآنِ ، بلْ هو بعض مترجم أَولُه وآخِره توقِيفًا مِن كَلَامٍ منزلٍ قُرآنا كَانَ أَو غَيره بِدلِيلِ سورِ الْإِنجِيلِ والزبورِ ولِهذَا 
  . لَامِ الْمنزلِ فَافْهم احتاج إلَى قَولِهِ بِسورةٍ مِنه أَي مِن ذَلِك الْكَ

 ) اثَهحأَب ورِدنو ( ابِ : أَياثَ الْكِتحأَب ) ىنعتِهِ الْملِ فِي إفَادنِ الْأَويابفِي ب ( لَكِن عِيرالش كْمالْح هتإفَاد ضرأَنَّ الْغ لَماع
ى إفَادتِهِ الْمعنى فَلَا بد مِن الْبحثِ فِي إفَادتِهِ الْمعنى فَيبحثُ فِي هذَا الْبابِ عن الْخاص إفَادته الْحكْم الشرعِي موقُوفَةٌ علَ
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فَيبحثُ ) دتِهِ الْحكْم الشرعِي فِي إفَا: والثَّانِي ( والْعام والْمشتركِ والْحقِيقَةِ والْمجازِ ، وغَيرِها مِن حيثُ إنها تفِيد الْمعنى 
 عِيرش كْمةُ حمرالْحو ، وبجالْوةَ ومرالْح وجِبي هثُ إنيح يِ مِنهفِي النو ، وبجالْو وجِبي هثُ إنيح رِ مِنفِي الْأَم.  

 )ا دظْمآنُ نا كَانَ الْقُرلُ لَمالْأَو اباتٍ الْبقْسِيمت عبى أَرنعةِ إلَى الْمبساللَّفْظُ بِالن مى قُسنعلَى الْما عا ) الناهظْمِ هبِالن ادرالْم
يقَاطُ شلِ إسبٍ ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ فِي الْأَصوءِ أَدس عوآنِ نلَى الْقُراللَّفْظُ إلَّا أَنَّ فِي إطْلَاقِ اللَّفْظِ ع ظْمالن ارتذَا اخالْفَمِ فَلِه ءٍ مِن

 ربتلْ اعةً ، باصلَاةِ خازِ الصوج قا فِي حا لَازِمكْنر ظْملْ النعجي لَم هأَن اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نع وِير قَداللَّفْظِ ، و قَامم
 بِغيرِ الْعربِيةِ فِي الصلَاةِ مِن غَيرِ عذْرٍ جازت الصلَاةُ عِنده وإِنما قَالَ خاصةً ؛ لِأَنه جعلَه لَازِما فِي الْمعنى فَقَطْ حتى لَو قَرأَ

  .ارِسِيةِ يجوز ؛ لِأَنه لَيس بِقُرآنٍ لِعدمِ النظْمِ غَيرِ جوازِ الصلَاةِ كَقِراءَةِ الْجنبِ والْحائِضِ حتى لَو قَرأَ آيةً مِن الْقُرآنِ بِالْفَ

 لِ أَيذَا الْقَوه نع عجر هأَن حالْأَص نِ : لَكِنتلَ فِي الْمذَا الْقَوه أُورِد ذَا لَملَاةِ فَلِهازِ الصوج قظْمِ فِي حومِ النمِ لُزدع نع
إنَّ الْقُرآنَ هو النظْم والْمعنى ، والظَّاهِر أَنَّ :  إنَّ الْقُرآنَ عِبارةٌ عن النظْمِ الدالِّ علَى الْمعنى ومشايِخنا قَالُوا ، بلْ قُلْت

  مرادهم النظْم الدالُّ علَى الْمعنى فَاخترت هذِهِ 

  .الْعِبارةَ 

هذَا هو التقْسِيم الْأَولُ مِن التقَاسِيمِ الْأَربعةِ فَينقَسِم الْكَلَام بِاعتِبارِ الْوضعِ إلَى الْخاص والْعام ، )  وضعِهِ لَه بِاعتِبارِ( 
الْأَو اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را قَالَ فَخذَا مهأْتِي ، ويا سكِ كَمرتشالْمةً ولُغةً وظْمِ صِيغوهِ النجالِهِ فِيهِ ( لُ فِي ومتِعارِ استِببِاع ثُم

  .هذَا هو التقْسِيم الثَّانِي فَينقَسِم اللَّفْظُ بِاعتِبارِ الِاستِعمالِ أَنه مستعملٌ فِي الْموضوعِ لَه أَو فِي غَيرِهِ كَما يجِيءُ ) 

 )ا ثُماتِبِهِمرمفَائِهِ وخو هنى عنعورِ الْمارِ ظُهتِبظْمِ ، )  بِاعالن انِ بِذَلِكيوهِ الْبجالثَّانِي فِي ولَامِ والْإِس را قَالَ فَخذَا مهو ،
ا عالِ ثَانِيمتِعالِاس ارتِباعثَالِثًا و قْسِيمذَا التلْت هعا جمإِنلَى وع مقَدالَ ممتِعلَامِ ؛ لِأَنَّ الِاسالْإِس رفَخ هدرا أَوكْسِ ملَى ع

  .ظُهورِ الْمعنى وخفَائِهِ 

  .كَامِ النظْمِ فِي وجوهِ الْوقُوفِ علَى أَح: ، وهذَا ما قَالَ فَخر الْإِسلَامِ والرابِع ) ثُم فِي كَيفِيةِ دلَالَتِهِ علَيهِ ( 

  .الَّذِي بِاعتِبارِ وضعِ اللَّفْظِ لِلْمعنى : أَي ) التقْسِيم الْأَولُ ( 

 ) كرتشا فَمددعتا معضلِلْكَثِيرِ و ضِعاللَّفْظُ إنْ و (ارتبِ ، وةً لِلذَّهارتةِ ، واصِرةً لِلْبارت ضِعثَلًا ونِ ميانِ كَالْعنِ الْمِيزيةً لِع.  

  .وضِع لِلْكَثِيرِ وضعا واحِدا : أَي ) أَو وضعا واحِدا ( 

 ) هوحنو كَّرنم عمإِلَّا فَجو لَه لُحصا يم مِيعج قرغتإنْ اس امورٍ فَعصحم رغَي الْكَثِيرا ) وعضو ضِعلَفْظٌ و اما فَالْعاحِدو
لِكَثِيرٍ غَيرِ محصورٍ ، مستغرِق جمِيع ما يصلُح لَه فَقَولُه وضعا واحِدا يخرِج الْمشترك ، والْكَثِير يخرِج ما لَم يوضع لِكَثِيرٍ 

الْمِائَةَ مثَلًا وضِعت وضعا واحِدا لِلْكَثِيرِ وهِي مستغرِقَةٌ جمِيع ما كَزيدٍ وعمرٍو وغَيرِ محصورٍ يخرِج أَسماءَ الْعددِ ، فَإِنَّ 
  يصلُح لَه لَكِن الْكَثِير محصور ، وقَولُه مستغرِق جمِيع ما 

عذَا مهالًا ، وت رِجأَير وحن كَّرنالْم عمالْج رِجخي لَه لُحصي أَي كَّرنم عمإِلَّا فَجلِهِ وى قَوا : نم مِيعج رِقغتسي إِنْ لَمو
 عمكُونُ الْجكَّرِ ينعِ الْممومِ الْجمقُولُ بِعلَا ي نلِ ملَى قَوالِ فَعجالر ةً مِناعمت جأَيمِثْلُ ر ، هوحنو لُهقَوو ، لَه لُحصي
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نةُ الْملُّ الْقَرِيندالَّذِي ت كَّرنالْم عما الْجناهكَّرِ هنعِ الْممبِالْج ادرومِهِ يمقُولُ بِعي نلِ ملَى قَوع امالْعو اصالْخ نياسِطَةً بو كَّر
امالْع نياسِطَةً بكُونُ وذَا يفَإِنَّ ه ، امع رغَي هلَى أَنالِ عجالر مِيعلُومِ أَنَّ جعالْم الًا فَإِنَّ مِنرِج موت الْيأَير وحن اصالْخو ، 

 ئِيرم رغَي.  

  .الْكَثِير : أَي ) وإِنْ كَانَ ( 

  .كَالْعددِ والتثْنِيةِ ) محصورا ( 

 ) اصاحِدِ فَخلِلْو ضِعو أَو (اءٌ كَانَ الْووسٍ سفَرلٍ وجعِ كَروارِ النتِببِاع دٍ ، أَويصِ كَزخارِ الشتِببِاع احِد.  

  ) .ثُم الْمشترك أَنَّ ترجح بعضِ معانِيهِ بِالرأْيِ يسمى مؤولًا ( 

ةِ أَياللُّغةِ ، ويغارِ الصتِبوا اللَّفْظَ بِاعما قَسنابحأَص :  ا لَممإِنلِ ، ووؤالْمكِ ورتشالْمو ، امالْعو اصلَى الْخعِ عضارِ الْوتِببِاع
 رآخ قْسِيما تناهه هِدِ ثُمتجأْيِ الْمارِ رتِبلْ بِاععِ ، بضارِ الْوتِببِاع سلَي هةِ ؛ لِأَنملَ فِي الْقِسوؤالْم رِفَتِهِ أُورِدعم مِن دلَا ب

  .ومعرِفَةِ الْأَقْسامِ الَّتِي تحصلُ مِنه وهو هذَا 

 )اهنعم صخشإِلَّا فَإِنْ تفَصِفَةٌ و قتشنِ الْمزو عم همِن قتشالْم لَه ضِعا وم نيع اهنعإنْ كَانَ م الظَّاهِر ما الِاسضأَيو لَمفَع 
 دقَيفَم هعم أَو طْلَقدٍ فَمى بِلَا قَيمسالْم سِ إنْ أُرِيدمِ الْجِناسفَةِ والص كُلٌّ مِن لَا ثُم قَّانِ أَوتشا ما إممهسٍ وجِن مإِلَّا فَاسو

هعا فَمنيعا مهضعب أَو اما فَعكُلُّه هاصخأَش امِعِ أَوالْإِطْلَاقِ لِلس دنِهِ عِنيءٍ لَا بِعيلِش ضِعا وم ةٌ فَهِيكِرا فَنكَّرنم أَو ود
  والْمعرِفَةُ 

 الْإِطْلَاقِ لَه دنٍ عِنيعلِم ضِعا وم ( الْ: أَي نيب قالْإِطْلَاقِ إذْ لَا فَر دا قُلْت عِنمإِنامِعِ ، ومِ لِلسدعيِينِ وعةِ فِي التكِرالنرِفَةِ وعم
التعيِينِ عِند الْوضعِ ، وإِنما قُلْت لِلسامِعِ ؛ لِأَنه إذَا قَالَ جاءَنِي رجلٌ يمكِن أَنْ يكُونَ الرجلُ متعينا لِلْمتكَلِّمِ فَعلِم مِن هذَا 

  . واحِدٍ مِن الْأَقْسامِ وعلِم أَنَّ الْمطْلَق مِن أَقْسامِ الْخاص ؛ لِأَنَّ الْمطْلَق وضِع لِلْواحِدِ النوعِي التقْسِيمِ حد كُلِّ

ى لَا يتح كَذَلِك وثُ هيح مِن ربتعامِ أَنْ يذِهِ الْأَقْسه مٍ مِنفِي كُلِّ قِس جِبي هأَن لَماعمٍ ، وقِسمٍ وكُلِّ قِس نيافِي بنالت مهوت
فَإِنَّ بعض الْأَقْسامِ قَد يجتمِع مع بعضٍ وبعضها لَا ، مِثْلُ قَولِنا جرت الْعيونُ فَمِن حيثُ إنَّ الْعين وضِعت تارةً لِلْباصِرةِ ، 

ونُ الْعين مشتركَةً بِهذِهِ الْحيثِيةِ ومِن حيثُ إنَّ الْعيونَ شامِلَةٌ لِأَفْرادِ تِلْك الْحقِيقَةِ ، وهِي عين الْماءِ وتارةً لَعينِ الْماءِ تكُ
تشالْمو امالْع نيب افِينلَا ت هأَن لِمةِ فَعثِييذِهِ الْحةً بِهامكُونُ عثَلًا تكُونَ مأَنْ ي كِنمافٍ إذْ لَا ينت اصالْخو امالْع نيب كِ لَكِنر

  اللَّفْظُ الْواحِد خاصا وعاما بِالْحيثِيتينِ فَاعتبِر هذَا فِي الْبواقِي فَإِنه سهلٌ بعد الْوقُوفِ علَى الْحدودِ الَّتِي ذَكَرنا

  

حرالش  
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  حتى لو قرأ آية  قوله 

 إشارةٌ إلَى أَنه لَا يجوز الِاعتِياد والْمداومةُ علَى الْقِراءَةِ بِالْفَارِسِيةِ لِلْجنبِ والْحائِضِ بلْ لِلْمتطَهرِ أَيضا ، فَإِنْ قِيلَ 
الْقِراءَةِ بِالْفَارِسِيةِ ويحرم لِغيرِ الْمتطَهرِ مس مصحفٍ كُتِب بِالْفَارِسِيةِ فَقَد جعلَ الْمتأَخرونَ علَى أَنه تجِب سجدةُ التلَاوةِ بِ

نه لَا نص عنهم فِي ذَلِك ، النظْم غَير لَازِمٍ فِي ذَلِك أَيضا فَلَا يصِح قَولُه خاصةً قُلْنا بنى كَلَامه علَى رأْيِ الْمتقَدمِين ، فَإِ
  .والْمتأَخرونَ بنوا الْأَمر علَى الِاحتِياطِ لِقِيامِ الركْنِ الْمقْصودِ أَعنِي الْمعنى 

  

  لكن الأصح أنه رجع  قوله 

رقَالَ فَخ هنع ميرأَبِي م نب وحى نوا رلَى ما علِهِمثُ  إلَى قَويا حالَى ظَاهِرعاللَّهِ ت ابكِت الِفخي ا قَالَهلَامِ ؛ لِأَنَّ مالْإِس 
حِمه اللَّه هذِهِ مسأَلَةٌ مشكِلَةٌ إذْ لَا يتضِح لِأَحدٍ ما قَالَه أَبو حنِيفَةَ ر: وصف الْمنزلَ بِالْعربِي ، وقَالَ صدر الْإِسلَامِ أَبو الْيسرِ 

  .تعالَى ، وقَد صنف الْكَرخِي فِيها تصنِيفًا طَوِيلًا ولَم يأْتِ بِدلِيلٍ شافٍ 

  

  باعتبار وضعه  قوله 

رِ ؛ لِأَنَّ السابِق فِي الِاعتِبارِ هو وضع  بيانٌ لِلتقْسِيماتِ الْأَربعِ إجمالًا وفِي لَفْظِ ثُم دلَالَةٌ علَى ترتِيبِها علَى الْوجهِ الْمذْكُو
اللَّفْظِ لِلْمعنى ثُم استِعمالُه فِيهِ ، ثُم ظُهور الْمعنى ، وخفَاؤه مِن اللَّفْظِ الْمستعملِ فِيهِ وبعد ذَلِك الْبحثُ عن كَيفِيةِ دلَالَةِ 

علَى الْماللَّفْظِ ع نفَائِهِ عخى ونعورِ الْمارِ ظُهتِببِاع قْسِيمالت ملَامِ قَدالْإِس رفَخا وفِيخ ا كَانَ أَوفِيهِ ظَاهِر ولِ همعتسى الْمن
رِيفصا إلَى أَنَّ التظَرى ننعالِهِ فِي الْممتِعارِ استِبقْسِيمِ بِاعلَى التفِي اللَّفْظِ ع فرصتفِي اللَّفْظِ ، و فرصانِ تعوفِي الْكَلَامِ ن 

  الْمعنى والْأَولُ مقَدم ، ثُم الِاستِعمالُ مرتب علَى ذَلِك حتى 

اللَّفْظُ بِالنسبةِ إلَى الْمعنى ينقَسِم بِالتقْسِيمِ الْأَولِ عِند كَأَنه لُوحِظَ أَولًا الْمعنى ظُهورا أَو خفَاءً ، ثُم استِعمالُ اللَّفْظِ فِيهِ فَ
ى الْقَومِ إلَى الْخاص والْعام ، والْمشتركِ والْمؤولِ ؛ لِأَنه إنْ دلَّ علَى معنى واحِدٍ ، فَإِما علَى الِانفِرادِ وهو الْخاص ، أَو علَ

 وإِلَّا فَهلُ ووؤالْم واقِي فَهلَى الْبع ضعالْب حجرةٍ ، فَإِنْ تددعتانٍ معلَى ملَّ عإِنْ دو ، امالْع وهادِ والْأَفْر نياكِ بتِرالِاش
 ، وأَدرج الْجمع الْمنكَّر ، وبِالتقْسِيمِ الثَّانِي إلَى الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ الْمشترك والْمصنف أَسقَطَ الْمؤولَ عن درجةِ الِاعتِبارِ

و ، رِيحفَص هادرم را إنْ ظَهمهكُلٌّ مِنو ازجإِلَّا فَمقِيقَةٌ ووعِهِ فَحضومِلَ فِي معتإنْ اُس هةِ ؛ لِأَنايالْكِنرِيحِ والصو رتتإِنْ اس
فَكِنايةٌ ، وبِالتقْسِيمِ الثَّالِثِ إلَى الظَّاهِرِ والنص والْمفَسرِ والْمحكَمِ وإِلَى مقَابِلَاتِها ؛ لِأَنه إنْ ظَهر معناه فَإِما أَنْ يحتمِلَ 

ر معناه لِمجردِ صِيغتِهِ فَهو الظَّاهِر وإِلَّا فَهو النص ، وإِنْ لَم يحتمِلْ ، فَإِنْ قَبِلَ التأْوِيلَ أَو لَا ، فَإِنْ احتملَ ، فَإِنْ كَانَ ظُهو
 الصيغةِ فَهو الْخفِي أَو النسخ فَهو الْمفَسر ، وإِنْ لَم يقْبلْ فَهو الْمحكَم ، وإِنْ خفِي معناه فَإِما أَنْ يكُونَ خفَاؤه لِغيرِ
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 ابِهشتالْم وإِلَّا فَهلُ ومجالْم وا فِيهِ فَهوجرانُ ميإِلَّا ، فَإِنْ كَانَ الْبكِلُ وشالْم ولِ فَهأَمبِالت اكُهرإد كَنا ، فَإِنْ أَمفْسِهلِن
بِطَرِيقِ الْعِبارةِ وبِطَرِيقِ الْإِشارةِ ، وبِطَرِيقِ الدلَالَةِ ، وبِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ ؛ لِأَنه إنْ دلَّ علَى الْمعنى وبِالتقْسِيمِ الرابِعِ إلَى الدالِّ 

مِ ، فَإِنْ دلَّ علَيهِ فَالْمفْهوم لُغةً فَهو الدلَالَةُ وإِلَّا بِالنظْمِ ، فَإِنْ كَانَ مسوقًا لَه فَعِبارةٌ وإِلَّا فَإِشارةٌ ، وإِنْ لَم يدلَّ علَيهِ بِالنظْ
  فَهو الِاقْتِضاءُ 

وهو ، تِلَافالِاخو نايبامِ التالْأَقْس قح طِ ، فَإِنْ قُلْت مِنبالض هجذَا واءُ إلَّا أَنَّ هتِقْرالِاس وه ةُ فِي ذَلِكدمالْعفٍ فِي وتنم 
  .هذِهِ الْأَقْسامِ ضرورةً صدق بعضها علَى بعضٍ كَما لَا يخفَى 

سامِ الْخارِجةِ قُلْت هذِهِ تقْسِيمات متعددةٌ بِاعتِباراتٍ مختلِفَةٍ فَلَا يلْزم التباين ، والِاختِلَاف بين جمِيعِ أَقْسامِها بلْ بين الْأَقْ
 برعا ما إممها مِنأَنَّ كُل عةِ مكِرالنرِفَةِ وعةً إلَى الْمارتو ، نِيبالْمبِ ورعةً إلَى الْمارت مالِاس مقَسا يذَا كَمهقْسِيمٍ ، وت مِن

ما متقَابِلَةً لَكَفَى فِيها الِاختِلَاف بِالْحيثِياتِ ، والِاعتِباراتِ كَما فِي أَقْسامِ التقْسِيمِ أَو مبنِي علَى أَنه لَو جعلَ الْجمع أَقْسا
يح مِن كرتشمةِ ، واصِرادِ الْبأَفْر مِيعلُ جاونتي هثُ إنيح مِن امثَلًا عنِ ميلِ فَإِنَّ لَفْظَ الْعا ، الْأَورِهغَيةِ واصِرلِلْب ضِعو هثُ إن

  .وكَذَا التقْسِيم الثَّانِي 

  

  وهذا ما قال  قوله 

والْمقْصود واحِد  عبر فَخر الْإِسلَامِ عن التقْسِيمِ الْأَولِ بِقَولِهِ فِي وجوهِ النظْمِ صِيغةً ، ولُغةً ، فَقِيلَ الصيغةُ واللُّغةُ مترادِفَانِ 
وهو تقْسِيم النظْمِ بِاعتِبارِ معناه نفْسِهِ لَا بِاعتِبارِ الْمتكَلِّمِ والسامِعِ والْأَقْرب ما ذَكَره الْمصنف وهو أَنه عِبارةٌ عن الْوضعِ ؛ 

 لِلَّفْظِ بِاعتِبارِ الْحركَاتِ والسكَناتِ وتقْدِيمِ بعضِ الْحروفِ علَى بعضٍ واللُّغةُ هِي اللَّفْظُ لِأَنَّ الصيغةَ هِي الْهيئَةُ الْعارِضةُ
الْوا وهةِ إلَييغامِ الصضِمةِ انوفِهِ بِقَرِينرح رهوجةُ اللَّفْظِ ، وادا مناها هبِه ادرالْمو وعضوالْم برض وفرح نيا عكَم اضِع

بِإِزاءِ الْمعنى الْمخصوصِ عين هيئَته بِإِزاءِ معنى الْمضِي ، فَاللَّفْظُ لَا يدلُّ علَى معناه إلَّا بِوضعِ الْمادةِ والْهيئَةِ فَعبر بِذِكْرِهِما 
 ربععِ اللَّفْظِ وضو نلِهِ عقْسِيمِ الثَّانِي بِقَوالت نع  

 انِ أَييابِ الْبانِهِ فِي بيرجظْمِ والن الِ ذَلِكمتِعوهِ اسجفِي و : قِيقَةً أَوكُونُ حفَي وعِ لَهضوفِي الْم هأَن الِهِ مِنمتِعقِ اسفِي طُر
قِ جريانِ النظْمِ فِي بيانِ الْمعنى وإِظْهارِهِ مِن أَنه بِطَرِيقِ الْوضوحِ فَيكُونُ صرِيحا أَو فِي غَيرِهِ فَيكُونُ مجازا أَو فِي طَرِي

 ظْمِ أَيالن انِ بِذَلِكيوهِ الْبجلِهِ فِي والثَّالِثِ بِقَو نعةً وايكُونُ كِنارِ فَيتِتبِطَرِيقِ الِاس :قِ إظْهفِي طُر نعاتِبِهِ ، ورمى ونعارِ الْم
 انِي أَيعالْمادِ ورلَى الْمقُوفِ عوهِ الْوجرِفَةِ وعلِهِ فِي مابِعِ بِقَوانِي : الرعمكَلِّمِ وتادِ الْمرلَى مامِعِ عسقِ اطِّلَاعِ الْمرِفَةِ طُرعم

هِ مِنلَيع طَّلِعي ها الْكَلَامِ بِأَنرِهِمغَي ةِ أَوارالْإِش ةِ أَوارطَرِيقِ الْعِب .  
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  التقسيم الأول  قوله 

 اللَّفْظُ الْموضوع إما أَنْ يكُونَ وضعه لِكَثِيرٍ ، أَو لِواحِدٍ والْأَولُ إما أَنْ يكُونَ وضعه لِلْكَثِيرِ بِوضعِ كَثِيرٍ أَو لَا ، فَإِنْ كَانَ 
وضعِ كَثِيرٍ فَهو الْمشترك وإِلَّا فَإِما أَنْ يكُونَ الْكَثِير محصورا فِي عددٍ معينٍ بِحسبِ دلَالَةِ اللَّفْظِ أَو لَا ، فَإِنْ لَم يكُن بِ

آح مِن لَه لُحصا يمِيعِ مرِقًا لِجغتسا ، فَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مورصحم ، هوحنو كَّرنالْم عمالْج وإِلَّا فَهو امالْع والْكَثِيرِ فَه ادِ ذَلِك
 اصامِ الْخأَقْس مِن ونٍ فَهيعدٍ مدا فِي عورصحإِنْ كَانَ مو.  

ي أَيضا مِن أَقْسامِ الْخاص فَينحصِر اللَّفْظُ بِهذَا التقْسِيمِ فِي والثَّانِي وهو ما يكُونُ وضعه لِواحِدٍ شخصِي أَو نوعِي أَو جِنسِ
دحقَابِلُ الْوا يةِ مى الْكَثْرنعمعٍ كَثِيرٍ وضى كَثِيرٍ بِونعلِم ضِعا وم كرتشا فَالْممهنياسِطَةِ بالْوو اصالْخو امالْعكِ ورتشةَ لَا الْم

ما يقَابِلُ الْقِلَّةَ فَيدخلُ فِيهِ الْمشترك بين الْمعنيينِ فَقَطْ وهذَا التعرِيف شامِلٌ لِلْأَسماءِ الَّتِي وضِعت أَولًا لِلْمعانِي الْجِنسِيةِ ، 
  ثُم نقِلَت إلَى الْمعانِي 

و لَا لِمناسبةٍ ، بلْ لِجمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْمنقُولَةِ والْأَلْفَاظِ الْموضوعةِ اصطِلَاح فِي الْمعنى ، وفِي اصطِلَاحٍ آخر الْعلَمِيةِ لِمناسبةٍ أَ
  .ما صرح بِهِ الْبعض لِمعنى آخر كَالزكَاةِ والْفِعلِ والدورانِ ونحوِ ذَلِك ولَيست مِن الْمشتركِ علَى 

 كرتشالْم رِجخا ياحِدا وعضو لُهفَقَو لَه طَلَحصا يمِيعِ مرِقٍ بِجغتسورٍ مصحرِ ما لِكَثِيرٍ غَياحِدا وعضو ضِعلَفْظٌ و امالْعو
  .بِالنسبةِ إلَى معانِيهِ الْمتعددةِ 

ا بِالنأَمذَا وقَالَ هأَنْ ي بالْأَقْرو دالْح تحت رِجدنم امع وةِ فَهارِينِ الْجيادِ الْعونِ لِأَفْريكَالْع احِدٍ لَهى ونعادِ مةِ إلَى أَفْربس
هِ الْمتعددةِ لَيس بِمستغرِقٍ علَى ما سيجِيءُ ، فَإِنْ قِيلَ الْمراد الْقَيد لِلتحقِيقِ والْإِيضاحِ ؛ لِأَنَّ الْمشترك بِالنسبةِ إلَى معانِي

بِالِاستِغراقِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ علَى سبِيلِ الشمولِ كَما فِي صِيغِ الْجموعِ وأَسمائِها ، مِثْلُ الرجالِ والْقَومِ أَو سبِيلِ الْبدلِ 
ما فِي مِثْلِ من دخلَ دارِي أَولًا فَلَه كَذَا ، والْمشترك مستغرِق لِمعانِيهِ علَى سبِيلِ الْبدلِ قُلْنا فَحِينئِذٍ يدخلُ فِي حد الْعام كَ

بِيلِ الْبلَى سدٍ عكُلَّ فَر رِقغتسا تهةُ فَإِنتثْبةُ الْمكِرالن لُحصا يمفَإِن لِمس ا لَوةٍ لِلْكَثِيرِ قُلْنوعضوبِم تسلَي لِ ، فَإِنْ قِيلَ هِيد
عمومِهِ أَيضا ، جوابا عن النكِرةِ الْمفْردةِ دونَ الْجمعِ الْمنكَّرِ فَإِنه يستغرِق الْآحاد علَى سبِيلِ الْبدلِ عِند الْقَائِلِين بِعدمِ 

 انِهِ مِندحوعِ ومجلِم انُ الْكَثِيرِ أَودحفِيهِ و رِكتشرٍ يلِأَم انِ الْكَثِيرِ أَودحو احِدٍ مِنلِكُلِّ و عضعِ لِلْكَثِيرِ الْوضبِالْو ادرالْمو
نِ نفْس الْموضوعِ لَه أَو جزئِيا مِن جزئِياتِهِ أَو جزءًا مِن أَجزائِهِ ، وبِهذَا حيثُ هو مجموع فَيكُونُ كُلُّ واحِدٍ مِن الْوحدا

  الِاعتِبارِ يندرِج فِيهِ الْمشترك والْعام ، وأَسماءُ 

لٍ وجررٍو ومعدٍ ويفِيهِ مِثْلُ ز رِجدندِ ، فَإِنْ قِيلَ فَيدالْع وه ربتعا الْماءِ قُلْنزبِ الْأَجسلِلْكَثِيرِ بِح وعضوم ها ؛ لِأَنضسٍ أَيفَر
هومِ ، فَإِنْ قِيلَ الْأَجزاءُ الْمتفِقَةُ فِي الِاسمِ كَآحادِ الْمِائَةِ ، فَإِنها تناسِب جزئِياتِ الْمعنى الْواحِدِ الْمتحِدةِ بِحسبِ ذَلِك الْمفْ

النكِرةُ الْمنفِيةُ عام ولَو توضع لِلْكَثْرةِ قُلْنا الْوضع أَعم مِن الشخصِي ، والنوعِي ، وقَد ثَبت مِن استِعمالِهِم لِلنكِرةِ الْمنفِيةِ 
الْكَثِيرِ الْغ نع فِينم كْمادِ أَنَّ الْحالْآح نفْيِ عومِ النمى عنعفْيِ بِمكْمِ الندٍ فِي حلِكُلِّ فَر رِقغتساللَّفْظُ مورِ ، وصحرِ الْمي
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كَوو ، لِذَلِك عِيوعِ النضى الْونعذَا مهومِ ، ومالْع فْيعِ لَا نموعِ فِي الْجمجالْم نعدِ ، وفْرا فِي الْمورِيرا ضقْلِيا عومِهمنُ ع
 املِلْع رِيفعالتو ، ازجةُ مفِينةُ الْمكِرقَالُ النلَا ي افِي ذَلِكندٍ لَا يتِفَاءِ كُلِّ فَرإلَّا بِان كِنممٍ لَا يهبدٍ متِفَاءَ فَرى أَنَّ اننعبِم

لَا نسلِّم أَنها مجاز كَيف ولَم تستعملْ إلَّا فِيما وضِعت لَه بِالْوضعِ الشخصِي وهو فَرد مبهم ، وقَد : الْحقِيقِي ؛ لِأَنا نقُولُ 
ير محصورٍ أَنْ لَا يكُونَ فِي اللَّفْظِ صرح الْمحقِّقُونَ مِن شارِحِي أُصولِ ابنِ الْحاجِب بِأَنها حقِيقَةٌ ، ومعنى كَونِ الْكَثِيرِ غَ

دلَالَةٌ علَى انحِصارِهِ فِي عددٍ معينٍ وإِلَّا فَالْكَثِير الْمتحقِّق محصور لَا محالَةَ لَا يقَالُ الْمراد بِغيرِ الْمحصورِ ما لَا يدخلُ 
رِ إلَيهِ ؛ لِأَنا نقُولُ فَحِينئِذٍ يكُونُ لَفْظُ السماواتِ موضوعا لِكَثِيرٍ محصورٍ ولَفْظُ أَلْفٍ موضوعا تحت الضبطِ والْعد بِالنظَ

قَالُ هدٍ لَا يدع ماس الثَّانِيو ، املَ عةَ أَنَّ الْأَوورركْسِ ضبِالْع رالْأَمورٍ وصحرِ ملِكَثِيرٍ غَي ازتِر؛ لِأَنَّ الِاح كردتسم دذَا الْقَي
 لُحصا ياقِ لِمرتِغدِ الِاساصِلٌ بِقَيدِ حداءِ الْعمأَس نع  

ا الْمِائَةُ مِنهنمضتا ياتِ الْمِائَةِ لَا لِمئِيزلِج لُحصا يمثَلًا إنةً أَنَّ لَفْظَ الْمِائَةِ موررض لُوحِ لَهبِالص ادقُولُ أَرا نادِ ؛ لِأَنالْآح 
صلُوح اسمِ الْكُلِّي لِجزئِياتِهِ أَو الْكُلِّ لِأَجزائِهِ فَاعتبر الدلَالَةَ مطَابِقَةً أَو تضمنا وبِهذَا الِاعتِبارِ صار صِيغُ الْجموعِ ، 

جا ، مِثْلُ الرهاؤمأَسو لُهقَوو ، دفِي الْح لَتخفَد لَه لُحصا ترِقَةً لِمغتسادِ مةِ إلَى الْآحبسمِ بِالنالْقَوطِ وهالرو لِمِينسالْمالِ و
  . الدلَالَةِ مستغرِق مرفُوع صِفَةُ لَفْظٍ ومعنى استِغراقِهِ لِما يصلُح لَه تناولُه لِذَلِك بِحسبِ

  

  إلا فجمع منكر  قوله 

 جِداءٌ ووفِيهِ س رِكتشرٍ يارِ أَمتِباتِ بِاعيمسالْم عٍ مِنمج تِظَامان وايِخِ هشضِ الْمعبلَامِ ورِ الْإِسفَخ دعِن امفِي الْع ربتعالْم 
نالْم عملَا فَالْج أَم اقرتِغالِاس ارتِياخ وا هلَى مع اقرتِغطَ الِاسرتا اشلَم فنصالْملَا و رِقًا أَوغتساءٌ كَانَ موس امع مهدعِن كَّر

مِ اسدقُولُ بِعي نم دعِن اصالْخو امالْع نياسِطَةً بكُونُ وي كَّرنالْم عمفَالْج قِّقِينحاقِهِ الْمرتِغقُولُ بِاسي نم دا عِنامعاقِهِ ورتِغ
وعلَى هذَا التقْدِيرِ يكُونُ الْمراد بِالْجمعِ الْمنكَّرِ فِي قَولِهِ وإِلَّا فَجمع منكَّر الْجمع الَّذِي تدلُّ قَرِينةٌ علَى عدمِ استِغراقِهِ ، 

ت الْيأَيلِيلِ مِثْلُ رضِ بِدعلَى الْبع ورقْصم املْ كُلُّ عكَّرِ ، بنعِ الْممبِالْج صتخم رذَا غَيالٌ إلَّا أَنَّ هارِ رِجفِي الدالًا ورِج مو
ضقْتلَى مع هوحن ا أَوكَّرنا معماسِطَةً جكُونَ وأَنْ ي ملْزرِهِ يغَي قْلِ أَوالْع إِنْ لَملِهِ ، وولِهِ فِي قَوخفِ لِدنصةِ الْمارى عِب

 نيب هادفَسو هوحنو كَّرنم عمفَج رِقغتسي.  

  

  أو باعتبار النوع كرجل وفرس  قوله 

  فَرسِ ، وقَد لَا يكُونُ  إشارةٌ إلَى أَنَّ النوعِ فِي عرفِ الشرعِ قَد يكُونُ نوعا منطِقِيا كَالْ
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كَالرجلِ فَإِنَّ الشرع قَد يجعلُ الرجلَ والْمرأَةَ نوعينِ مختلِفَينِ نظَرا إلَى اختِصاصِ الرجلِ بِأَحكَامٍ مِثْلِ النبوةِ ، والْإِمامةِ 
  .ذَلِك والشهادةِ فِي الْحد والْقِصاصِ ونحوِ 

  

  ثم المشترك :  قوله 

الْخاص والْعام ، والْمشترك والْمؤولُ وفَسر الْمؤولَ بِما :  ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ وغَيره أَنَّ أَقْسام النظْمِ صِيغةً ولُغةً أَربعةٌ 
غالِبِ الرأْيِ ، وأَورد علَيهِ أَنَّ الْمؤولَ قَد لَا يكُونُ مِن الْمشتركِ ، وترجحه قَد لَا ترجح مِن الْمشتركِ بعض وجوهِهِ بِ

بيانُ بِدلِيلٍ قَطْعِي يسمى يكُونُ بِغالِبِ الرأْيِ كَما ذَكَر فِي الْمِيزانِ أَنَّ الْمجملَ والْمشكِلَ والْخفِي والْمشترك إذَا لَحِقَها الْ
 رِيفعت ادرالْم سلِ بِأَنْ لَيالْأَو نع أُجِيبلًا ، ووؤى ممساسِ يالْقِياحِدِ ورِ الْوبةٌ كَخهبلِيلٍ فِيهِ شا بِدهفَاؤالَ خإِذَا زا ورفَسم

 مِن الْمشتركِ ؛ لِأَنه الَّذِي مِن أَقْسامِ النظْمِ صِيغةً ولُغةً ، وعن الثَّانِي بِأَنَّ غَالِب الرأْيِ معناه مطْلَقِ الْمؤولِ ، بلْ الْمؤولُ
لَاثَةِ قُروءٍ ، ومعنى كَونِهِ مِن أَقْسامِ الظَّن الْغالِب سواءٌ حصلَ مِن خبرِ الْواحِدِ أَو الْقِياسِ أَو التأَملِ فِي الصيغةِ كَما فِي ثَ

الْمراد بِغالِبِ الرأْيِ التأَملُ ، والِاجتِهاد فِي نفْسِ : النظْمِ صِيغةً ولُغةً أَنَّ الْحكْم بعد التأْوِيلِ مضاف إلَى الصيغةِ ، وقِيلَ 
راكِ والترجحِ بِالِاجتِهادِ والتأَملِ فِي نفْسِ الصيغةِ لِيتحقَّق كَونه مِن أَقْسامِ النظْمِ ، ولُغةً فَإِنَّ الْمشترك الصيغةِ ، وقَيد بِالِاشتِ

مِلَ علِ فَإِذَا حدبِيلِ الْبلَى سا عها مِنمِلُ كُلتحةٍ يددعتانٍ معلِم وعضوم ةِ أَييغظَرِ فِي الصا بِالندِهوعِ : لَى أَحضواللَّفْظِ الْم
 ةً أَيلُغةً وظْمِ صِيغامِ النأَقْس نع جرخي ا لَا : لَمفْسِيركُونُ تي هفَإِن هِ بِقَطْعِيلَيمِلَ عا إذَا حا بِخِلَافِ معضو  

خ اسٍ أَوبِقِي أْوِيلًا أَولْ تكًا ، برتشم كُني كَذَا إذَا لَمةً ولُغةً وظْمِ صِيغامِ النأَقْس ارِ مِنتِبذَا الِاعكُونُ بِهلَا ي هاحِدٍ فَإِنرٍ وب
 يظَن أَو بِقَطْعِي هفَاؤكِلًا فَأُزِيلَ خشم لًا أَومجم ا أَوفِيخ.  

  

  هر ، وأيضا الاسم الظا قوله 

 قَيد بِذَلِك ؛ لِأَنَّ الْمضمر خارِج عن الْأَقْسامِ وكَذَا اسم الْإِشارةِ فَكَأَنه أَراد ما لَيس بِمضمرٍ ولَا اسمِ إشارةٍ والصفَةُ 
ه الْمشتق مِنه مع وزنِ الْمشتق فَالضارِب لَفْظٌ مشتق مِن بِمقْتضى هذَا التقْسِيمِ اسم مشتق يكُونُ معناه عين ما وضِع لَ

الضربِ معناه معنى الضربِ مع الْفَاعِلِ ، والْمضروب معناه معنى الضربِ مع الْمفْعولِ ، وهذَا معنى قَولِهِ ما دلَّ علَى 
هبذَاتٍ م مِن وِ ذَلِكحنالْآلَةِ وكَانِ والْمانِ وممِ الزاس نع قتشنِ الْمزو علِهِ مبِقَو زرتاحا وبِه قُومنٍ ييعى منعمةٍ وم

ى الْمِفْتنعملِ ، وفْعالْم علُ مالْقَت ولِ هقْتى الْمنعم سقَّاتِ ، إذْ لَيتشالْم هنع ردصا يمع بِيرعالِ ، إذْ التالْمِفْع عم حالْفَت واحِ ه
قُولَ هلِقَائِلٍ أَنْ يالِ ، والْمِفْعلِ وفْعالْآلَةِ بِالْمكَانِ والْم نبِيرِ ععبِخِلَافِ الت ائِعولِ شفْعالْم هِ بِالْفَاعِلِ أَولَيع قَعي لُ أَوذَا الْفِع

التفْسِير لَا يصدق إلَّا علَى صِفَةٍ تكُونُ علَى وزنِ الْفَاعِلِ والْمفْعولِ ؛ لِأَنَّ التعبِير عما يقُوم بِهِ الْمعنى إنما يكُونُ بِالْفَاعِلِ ، 
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تسالْملِ والْفِعلَانِ والْفَعلِ وولِ لَا بِالْأَفْعفْعالْم أَو اضيالْب وثَلًا هلِ مالْأَفْضضِ ويى الْأَبنعم سفَلَي وِ ذَلِكحنلَلِ ، وفَعالْمفْعِلِ و
 ولَا معنى والْفَضلُ مع الْأَفْضلِ ولَا معنى الْعطْشانِ هو الْعطَش مع الْفَعلَانِ ، ولَا معنى الْخيرِ هو الْخيرِيةُ مع الْفِعلِ

 عنمن ذَلِك نِعإِنْ ملَلِ ، وفَعالْملِ وفْعتسالْم عةُ مجرحالدو اجرتِخالِاس وجِ هرحدالْمجِ ورختسالْم  

قَتلُ مع الْمفْعلِ لَيس بِأَبعد مِن الْقَولِ بِأَنَّ الْأَبيض معناه خروج اسمِ الْمكَانِ والْآلَةِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْقَولَ بِأَنَّ معنى الْمقْتلِ هو الْ
  .الْبياض مع الْأَفْعلِ والْمدحرج معناه الدحرجةُ مع الْمفَعلَلِ 

  

  وهما  قوله 

 أَي  :اتِمٍ وقَّانِ كَحتشا مسِ إمالْجِن ماسو لَممِ الْعا لِاسفَةَ قَسِيملَ الصعج هارِبٍ ؛ لِأَنوِ ضحثِيلُ بِنمالت صِحلَا يلٍ وقْتم
ي أَصلِ الْمعنى ، الْجِنسِ أَو لَا كَزيدٍ ورجلٍ ، والِاشتِقَاق يفَسر تارةً بِاعتِبارِ الْعِلْمِ فَيقَالُ هو أَنْ تجِد بين اللَّفْظَينِ تناسبا فِ

 ذَ مِنأْخأَنْ ت وقَالُ هلِ فَيمارِ الْعتِبةً بِاعارتو ، همِن قتشهِ مإلَي وددرالْمو ، قتشم وددررِ فَالْما لِلْآخمهدأَح دركِيبِ فَترالتو
وترتِيبِها فَتجعلَه دالا علَى معنى يناسِب معناه فَالْمأْخوذُ مشتق والْمأْخوذُ مِنه مشتق اللَّفْظِ ما يناسِبه فِي حروفِهِ الْأُصولِ 

 الْأَصلِي الْمنقُولِ عنه فَالْمشتق حقِيقَةً مِنه ، ولَا يخفَى أَنَّ الْعلَم لَا يكُونُ مشتقا بِاعتِبارِ الْمعنى الْعلَمِي ، بلْ بِاعتِبارِ الْمعنى
 رسِ لَا غَيالْجِن ماس وه.  

  

  إن أريد منه المسمى بلا قيد فمطلق  قوله 

فَتحرِير رقَبةٍ { مراد بِقَولِهِ تعالَى  مشعِر بِأَنَّ الْمراد فِي الْمطْلَقِ نفْس الْمسمى دونَ الْفَردِ ، ولَيس كَذَلِك لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْ
  .تحرِير فَردٍ مِن أَفْرادِ هذَا الْمفْهومِ غَير مقَيدٍ بِشيءٍ مِن الْعوارِضِ } مؤمِنةٍ 

  

  فهي ما وضع  قوله 

هةِ وكِراعِ النوأَن ضعقْسِيمِ بالت مِن ارِجا كَانَ الْخامِ  لَمأَقْس ضعلَتِهِ بقَابفِي مى ومسفْسِ الْمونَ ندِ دمِلَ فِي الْفَرعتا اُسم و
  .الْمعرِفَةِ وهو الْمعهود الذِّهنِي أَورد تعرِيفَي الْمعرِفَةِ ، والنكِرةِ علَى ما يشتمِلُ الْأَقْسام كُلَّها 

  



 56  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  ق للسامع عند الإطلا قوله 

إنَّ الْمعرِفَةَ ما وضِع لِيستعملَ فِي شيءٍ بِعينِهِ والنكِرةَ ما وضِع :  قَيدانِ لِلتعينِ وعدمِهِ والْأَحسن فِي تعرِيفِهِما ما قِيلَ 
يعفِي الت ربتعنِهِ ، فَالْميءٍ لَا بِعيلَ فِي شمعتسونَ لِيالَةِ الْإِطْلَاقِ دةَ بِحرلَا عِبلَالَةِ اللَّفْظِ ، وبِ دسبِح كُونَ ذَلِكمِهِ أَنْ يدعنِ و

 جاءَنِي رجلٌ يمكِن الْوضعِ ولَا بِما عِند السامِعِ دونَ الْمتكَلِّمِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنه إذَا قَالَ
  .أَنْ يكُونَ الرجلُ معينا لِلسامِعِ أَيضا إلَّا أَنه لَيس بِحسبِ دلَالَةِ اللَّفْظِ 

  

  واعلم أنه يجب إلخ  قوله 

بِ الْحسلْ بِحبِ الذَّاتِ ، بسبِح سةِ لَيذْكُورامِ الْمالْأَقْس زايمأَنَّ ت رِيدانِ  يافَينتلَا ت انِ قَدتثِييالْحاتِ وارتِبالِاعاتِ وثِيي
كَالْوضعِ الْكَثِيرِ لِلْمعنى الْكَثِيرِ ووضعٍ واحِدٍ لِأَفْرادِ معنى واحِدٍ كَما فِي لَفْظِ الْعيونِ فَإِنه عام مِن حيثُ إنه وضِع وضعا 

أَفْرادِ الْعينِ الْجارِيةِ ، ومشترك مِن حيثُ إنه وضِع وضعا كَثِيرا لِلْعينِ الْجارِيةِ ، والْعينِ الْباصِرةِ والشمسِ والذَّهبِ واحِدا لِ
 لِواحِدٍ أَو لِكَثِيرٍ محصورٍ فَاللَّفْظُ الْواحِد لَا يكُونُ عاما وغَيرِ ذَلِك ، وقَد تتنافَيانِ كَالْوضعِ لِكَثِيرٍ غَيرِ محصورٍ والْوضعِ

 خاصةٌ وخاصا بِاعتِبارِ الْحيثِيتينِ ؛ لِأَنَّ الْحيثِيتينِ متنافِيتانِ لَا تجتمِعانِ فِي لَفْظٍ واحِدٍ ، وما ذُكِر مِن أَنَّ النكِرةَ الْموصوفَةَ
 ضِعوم دعي الْكَلَامامِهِ ، ونِ أَقْسيبتقْسِيمِ وذَا التقْرِيرِ هكَلَّفْت لِتا تةُ مذَا غَايه ، هابوجِيءُ جيهٍ فَسجو ةٌ مِنامهٍ عجو مِن

  نظَرٍ 

  

  ونورد أبحاثه  قوله 

 الِهِ الْ:  أَيوأَحامِهِ وانَ أَقْسيب ادرالْمو ، ذَلِك نع ارِجرِيفِهِ خعفِي ت كَامِ فَالْكَلَاماتِ الْأَحإِثْبانِي ، وعةِ الْملِّقَةِ بِإِفَادعتم
ي عِلْمِ الْعربِيةِ مستوفًى كَالْخصوصِ ، بِالْأَبحاثِ الْمتعلِّقَةِ بِإِفَادةِ الْمعانِي ما لَه مزِيد تعلُّقٍ بِإِفَادةِ الْأَحكَامِ ولَم يبين فِ

والْعمومِ والِاشتِراكِ ونحوِ ذَلِك لَا كَالْإِعرابِ والْبِناءِ والتعرِيفِ والتنكِيرِ وغَيرِ ذَلِك مِن مباحِثِ الْعربِيةِ ، وإِنْ تعلَّقَت بِإِفَادةِ 
انِي لَا يعةُ فِي الْمدوراحِثُ الْمبالْم كَذَلِكقُولُ وا نلِأَن هرغَيو ابالْكِت معذِهِ تهى ونعابِ الْمةِ الْكِتبِإِفَاد لَّقعتا يم ادرقَالُ الْم

ع رخؤا أَنْ تقُّهذَا قِيلَ كَانَ حلِها ، وضلْ الثَّانِي أَيلِ بابِ الْأَوا الْباتِروتا كَانَ مابِ لَمالْكِت ظْمةِ إلَّا أَنَّ ننالسابِ والْكِت ن
 هقِيبع فَذُكِر قأَلْصو قظْمِ بِهِ أَلْياحِثُ النبم تفُوظًا كَانحآنُ ( ما كَانَ الْقُرلَم لَهى ) قَونعلَى الْمالَّ عأَنَّ اللَّفْظَ الد رِيدي

الْوضعِ لَا بد لَه مِن وضعٍ لِلْمعنى ، واستِعمالٍ فِيهِ ودلَالَةٍ علَيهِ فَتقْسِيم اللَّفْظِ بِالنسبةِ إلَى معناه إنْ كَانَ بِاعتِبارِ وضعِهِ لَه بِ
 والِهِ فِيهِ فَهمتِعارِ استِبإِنْ كَانَ بِاعلُ ، والْأَو وفَه وفَاءُ فَهالْخو ورفِيهِ الظُّه بِرتهِ ، فَإِنْ اُعلَيلَالَتِهِ عارِ دتِبإِنْ كَانَ بِاعالثَّانِي ، و

 ابِعالر وإِلَّا فَهالثَّالِثُ و.  
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لَ الْأَقْسعجى ونعالْمظْمِ والن امأَقْس امذِهِ الْأَقْسلَامِ هالْإِس رلَ فَخعجصِفَةٌ و وا هلِ ماتِ الثَّلَاثِ الْأُوقْسِيمالت ةَ مِنارِجالْخ ام
اءِ وبِالِاقْتِضلَالَةِ وبِالدةِ واربِالْإِشةِ وارلَالَ بِالْعِبتِدةً الِاسارا تلَهعابِعِ فَجقْسِيمِ الرالت ةُ مِنارِجالْخ اما الْأَقْسأَمةً لِلَّفْظِ ، وارت

  .الِاستِدلَالَ بِالْعِبارةِ وبِالْإِشارةِ والثَّابِتِ بِالدلَالَةِ وبِالِاقْتِضاءِ وتارةً الْوقُوف بِعِبارةِ النص وإِشارتِهِ ودلَالَتِهِ واقْتِضائِهِ 

بِالنظْمِ مقْصودا أَو غَير مقْصودٍ والثَّابِتِ بِمعنى النظْمِ والثَّابِتِ بِالزيادةِ وذَكَر فِي تفْسِيرِها ما هو صِفَةٌ لِلْمعنى كَالثَّابِتِ 
بظْمِ واقِي لِلنوالْبى ونعلِلْم امابِعِ أَقْسقْسِيمِ الرالت امإلَى أَنَّ أَقْس مهضعب بتِهِ فَذَهطًا لِصِحرش صلَى النإلَى أَنَّ ع مهضع

  .الدلَالَةَ والِاقْتِضاءَ أَقْسام لِلْمعنى ولِلْبواقِي لِلنظْمِ 

سِيمِ الرابِعِ هو وصرح الْمصنف بِأَنَّ الْجمِيع أَقْسام اللَّفْظِ بِالنسبةِ إلَى الْمعنى أَخذًا بِالْحاصِلِ وميلًا إلَى الضبطِ بِأَقْسامِ التقْ
 ا ذُكِرلَى معايِخِ وشأْبِ الْمد ا مِنتِلَافِهاخاتِ وارالِالْتِفَاتِ إلَى الْعِب مدعاءُ والِاقْتِضالَّةُ والدةِ ، وارالْإِشةِ وارالُّ بِطَرِيقِ الْعِبالد

عةِ إلَى الْمبسقْسِيمِ اللَّفْظِ بِالنت ا مِنمِيعى جنعالْمو ظْمالن وآنُ ها قَالُوا الْقُرى كَمنعالْمظْمِ والن امأَقْس ملُهلُ قَومحى ين
التواترِ صِفَةٌ لِلَّفْظِ الدالِّ علَى وأَرادوا أَنه النظْم الدالُّ علَى الْمعنى لِلْقَطْعِ بِأَنَّ كَونه عربِيا مكْتوبا فِي الْمصاحِفِ منقُولًا بِ

الْمعنى لَا لِمجموعِ اللَّفْظِ والْمعنى ، وكَذَا الْإِعجاز يتعلَّق بِالْبلَاغَةِ ، وهِي مِن الصفَاتِ الراجِعةِ إلَى اللَّفْظِ بِاعتِبارِ إفَادتِهِ 
تإذَا قُصِد هى فَإِننعظْمِ ، الْماتٍ فِي النوصِيصخاتٍ وفِيكَي ارتِبضِي اعقْتلِفَةٌ تتخم اضأَغْر ثَتداكِيبِ حرانِي بِالتعةُ الْمأْدِيت 

 يمتنِع معارضته صار معجِزا فَالْإِعجاز فَإِنْ روعِيت علَى ما ينبغِي بِقَدرِ الطَّاقَةِ صار الْكَلَام بلِيغا ، وإِذَا بلَغَ فِي ذَلِك حدا
صِفَةُ النظْمِ بِاعتِبارِ إفَادتِهِ الْمعنى لَا صِفَةُ النظْمِ والْمعنى ، وقَد يقَالُ إنَّ معنى الْقُرآنِ نفْسِهِ أَيضا معجِز ؛ لِأَنَّ الِاطِّلَاع علَيهِ 

  وقِ الْبشرِ كَما نقِلَ أَنَّ تفْسِير الْفَاتِحةِ أَوقَار مِن خارِج عن طَ

  .الْعِلْمِ 

هِم والْجواب أَنَّ هذَا أَيضا مِن إعجازِ النظْمِ ؛ لِأَنه يحتمِلُ مِن الْمعانِي ما لَا يحتمِلُه كَلَام آخر ، ومقْصود الْمشايِخِ مِن قَولِ
هو النظْم والْمعنى جمِيعا دفْع التوهمِ الناشِئِ مِن قَولِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه بِجوازِ الْقِراءَةِ بِالْفَارِسِيةِ فِي الصلَاةِ أَنَّ الْقُرآنَ 

  عِنده اسم لِلْمعنى خاصةً 

  لفظ المراد بالنظم هاهنا ال قوله 

 لَا يقَالُ النظْم علَى ما فَسره الْمحقِّقُونَ هو ترتِيب الْأَلْفَاظِ مترتبةَ الْمعانِي متناسِقَةَ الدلَالَاتِ علَى وفْقِ ما يقْتضِيهِ الْعقْلُ لَا 
 اُتفِق ، أَو هو الْأَلْفَاظُ الْمترتبةُ بِهذَا الِاعتِبارِ حتى لَو قِيلَ فِي ، قِفَا نبكِ توالِيها فِي النطْقِ ، وضم بعضِها إلَى بعضٍ كَيفَما

مفْردِ حيثُ مِن ذِكْرى حبِيبٍ نبكِ قِفَا مِن حبِيبٍ ذِكْرى كَانَ لَفْظًا لَا نظْما ؛ لِأَنا نقُولُ هو يطْلَق فِي هذَا الْمقَامِ علَى الْ
 ربِهِ اللَّفْظُ لَا غَي ادرفَالْم وِ ذَلِكحنكِ ورتشالْمو امالْعو ، اصإلَى الْخ قَسِمني.  

مفْرداتِهِ ، والْأَلْفَاظِ الْواقِعةِ فِيهِ لَا صِفَةً لِلنظْمِ اللَّهم إلَّا أَنْ يقَالَ الْمراد بِأَقْسامِ النظْمِ الْأَقْسام الْمتعلِّقَةُ بِالنظْمِ بِأَنْ تقَع صِفَةً لِ
 طْلَقا أَنَّ اللَّفْظَ يظْمِ ، فَإِنْ قِيلَ كَمونَ الناللَّفْظُ د وفًا هرع وِ ذَلِكحنكِ ورتشالْمو امالْعو اصبِالْخ وفصوفْسِهِ ، إذْ الْمن
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  . فَكَذَا النظْم علَى الشعرِ فَينبغِي أَنْ يحترز عن إطْلَاقِهِ علَى الرميِ

وثِر قُلْنا النظْم حقِيقَةً فِي جمعِ اللُّؤلُؤِ فِي السلْكِ ومِنه نظْم الشعرِ واللَّفْظُ حقِيقَةٌ فِي الرميِ ، ومِنه اللَّفْظُ بِمعنى التكَلُّمِ فَأُ
  .النظْم رِعايةً لِلْأَدبِ وإِشارةً إلَى تشبِيهِ الْكَلِماتِ بِالدررِ 

  

  بل اعتبر المعنى  قوله 

 صخاةِ فَراجنالَةِ الْما فِي حملَا سِي ودقْصالْم وى هنعالْمةِ ، وسِعولَى التظْمِ عى الننبلِأَنَّ م   

طِ لُزومِ النظْمِ ورخصةُ الْإِسقَاطِ لَا تختص بِالْعذْرِ وذَلِك فِيمن لَا يتهم بِشيءٍ مِن الْبِدعِ ، وقَد تكَلَّم بِكَلِمةٍ أَو فِي إسقَا
نظْمِ حتى تبطُلَ الصلَاةُ بِقِراءَةِ التفْسِيرِ فِيها اتفَاقًا وقِيلَ مِن أَكْثَر غَيرِ مؤولَةٍ ولَا محتمِلَةٍ لِلْمعانِي ، وقِيلَ مِن غَيرِ اختِلَالِ ال

  .غَيرِ تعمدٍ وإِلَّا لَكَانَ مجنونا فَيداوى أَو زِندِيقًا فَيقْتلُ 

يا فَسكُونُ لَازِملَا ي فءِ كَييالش كْنفِي أَنَّ ر ا الْكَلَامأَمظْمِ فِي وارِ النتِباع مدع ملْزا يآنى قُرنعجِيءُ ، فَإِنْ قِيلَ إنْ كَانَ الْم
 قِراءَةِ الْقُرآنِ ، وعدم صِدقِ الْحد أَعنِي الْمنقُولَ بين دفَّتي الْمصاحِفِ تواترا علَيهِ ، وإِنْ لَم يكُن قُرآنا يلْزم عدم فَرِيضةِ

  .الْقُرآنِ فِي الصلَاةِ 

 قِيقًا أَوحت كُني إنْ لَم ا ، أَوقْدِيراحِفِ تصقُولًا فِي الْمنا معِيرم ظْملَ النعقُولِ فَجنظْمِ الْمالن قَامةَ مةَ الْفَارِسِيارالْعِب ا أَقَامقُلْن
علَى وجوبِ رِعايةِ الْمعنى دونَ اللَّفْظِ بِدلِيلٍ لَاح لَه ، فَإِنْ قِيلَ فَعلَى } ءُوا ما تيسر مِن الْقُرآنِ فَاقْر{ حملَ قَوله تعالَى 

 النظْمِ الْعربِي الْمنقُولِ مجاز فِي غَيرِهِ الْأَولِ يلْزم فِي الْآيةِ الْجمع بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ وذَا لَا يجوز ، إذْ الْقُرآنُ حقِيقَةٌ فِي
قُلْنا ممنوع لِجوازِ أَنْ تراد الْحقِيقَةُ ، ويثْبت الْحكْم فِي الْمجازِ بِالْقِياسِ أَو دلَالَةُ النص نظَرا إلَى الْمعتبرِ هو الْمعنى علَى 

 قبا سم.  

  

  بغير العربية  قوله 

 رةِ لَا غَيفِي الْفَارِسِي قِيلَ الْخِلَافكْمِ والْح اءٌ فِي ذَلِكوا سهرغَيةَ وةٌ إلَى أَنَّ الْفَارِسِيارإش  .  

  

  الخاص من حيث هو خاص  :  فصل

 ارِ:  أَيةِ الصانِعِ كَالْقَرِينوالْمارِضِ ووارِ الْعتِبرِ اعغَي ثَلًا مِنقِيقَةِ مةِ الْحادإر نفَةِ ع.  

 ) كْمالْح وجِبي ( وجِبفَي اهنعبِم اصلَفْظٌ خ ا الْعِلْمضأَيدٍ ويلَى زبِالْعِلْمِ ع كْمالْح وجِبفَي اصخ ديفَز الِمع ديا زفَإِذَا قُلْن
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  . زيدٍ الْحكْم بِذَلِك الْأَمرِ الْخاص علَى

وسيجِيءُ أَنه يراد بِالْقَطْعِ معنيانِ والْمراد هاهنا الْمعنى الْأَعم ، وهو أَنْ لَا يكُونَ لَه احتِمالٌ ناشِئٌ عن دلِيلٍ لَا أَنْ ) قَطْعا ( 
  .لَا يكُونَ لَه احتِمالٌ أَصلًا 

وإِلَّا فَإِنْ احتسب الطُّهر الَّذِي طَلَّق فِيهِ يجِب طُهرانِ ، ) لَا يحملُ الْقُرءُ علَى الطُّهرِ } لَاثَةَ قُروءٍ ثَ{ فَفِي قَوله تعالَى ( 
 ضعبثَلَاثَةٌ و جِبت سِبتحي إِنْ لَمو ضعبو.  

} والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ { ، ووضِع لِلطُّهرِ فَفِي قَوله تعالَى اعلَم أَنَّ الْقُرءَ لَفْظٌ مشترك وضِع لِلْحيضِ 

ى فَنحن نقُولُ لَو كَانَ الْمراد مِن الْقُرءِ الْحيض عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى والطُّهر عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَ
الْمراد الطُّهر لَبطَلَ موجِب الْخاص وهو لَفْظُ ثَلَاثَةٍ ؛ لِأَنه لَو كَانَ الْمراد الطُّهر ، والطَّلَاق الْمشروع هو الَّذِي يكُونُ فِي 

م يحتسب مِن الْعِدةِ يجِب ثَلَاثَةُ أَطْهارٍ وبعض وإِنْ اُحتسِب كَما هو مذْهب حالَةِ الطُّهرِ فَالطُّهر الَّذِي طَلَّق فِيهِ إنْ لَ
 ضعبانِ ورطُه جِبي افِعِيالش.  

 ) إِلَّا لَكَانَ الثَّالِثُ كَذَلِكرٍ وبِطُه سرِ لَيالطُّه ضعلَى أَنَّ بع (الٍ مؤس نع ابوإذَا ج هإن مقُلْت قَالَ لِمأَنْ ي وهرٍ وقَد
اُحتسِب يكُونُ الْواجِب طُهرينِ وبعضا ، بلْ الْواجِب ثَلَاثَةٌ ؛ لِأَنَّ بعض الطُّهرِ طُهر فَإِنَّ الطُّهر أَدنى ما يطْلَق علَيهِ لَفْظُ 

ةٍ ماعس رطُه وهرِ ورٍ ؛ الطُّهبِطُه سرِ لَيالطُّه ضعابِهِ إنَّ بوقُولُ فِي جثَلًا فَن  

لِأَنه لَو كَانَ كَذَلِك لَا يكُونُ بين الْأَولِ ، والثَّالِثِ فَرق فَيكْفِي فِي الثَّالِثِ بعض طُهرٍ فَينبغِي أَنه إذَا مضى مِن الثَّالِثِ شيءٌ 
ها التزوج ، وهذَا خِلَاف الْإِجماعِ ، وهذَا الْجواب قَاطِع لِشبهةِ الشافِعِي رحِمه اللَّه ، وقَد تفَردت بِهذَا وقَوله يحِلُّ لَ
لَاق بِالِافْتِداءِ فَإِنْ لَم يقَع الطَّلَاق بعد الْخلْعِ كَما تحِلُّ لَه الْفَاءُ لَفْظٌ خاص لِلتعقِيبِ ، وقَد عقَّب الطَّ} فَإِنْ طَلَّقَها { تعالَى 

 ذَكَر نِ ثُميترةِ معجلِلر قِّبعالْم الطَّلَاق الَى ذَكَرعت هأَن قِيقُهحت اصالْخ وجِبطُلُ مبالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش بذْهم وه
افْتِداءَ الْمرأَةِ ، وفِي تخصِيصِ فِعلِها هنا تقْرِير فِعلِ الزوجِ علَى ما سبق وهو الطَّلَاق فَقَد بين نوعيه بِغيرِ مالٍ وبِمالٍ كَما 

بعد الْمرتينِ سواءٌ :  ذَلِك زِيادةٌ علَى الْكِتابِ ثُم قَالَ فَإِنْ طَلَّقَها أَي يقُولُ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ الِافْتِداءَ فَسخ فَإِنَّ
  .كَانتا بِمالٍ أَو بِغيرِهِ ، فَفِي اتصالِ الْفَاءِ بِأَولِ الْكَلَامِ وانفِصالِهِ عن الْأَقْربِ 

} الطَّلَاق مرتانِ { بِقَولِهِ تعالَى } فَإِنْ طَلَّقَها {  الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يصِلُ قَوله تعالَى اعلَم أَنَّ) فَساد التركِيبِ ( 

معترِضا } ك هم الظَّالِمونَ فَأُولَئِ{ إلَى قَوله تعالَى } ولَا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا { ويجعلُ ذِكْر الْخلْعِ وهو قَوله تعالَى 
 لُهقَو صِيرلْعِ ثَلَاثَةً فَيالْخ علَانِ مالْأَو صِرإِلَّا يا وخلْ فَسطَلَاقًا ، ب لْعلْ الْخعجي لَما { وقَالَ } فَإِنْ طَلَّقَها وابِعةُ لَا : رلِعتخالْم

  .متصِلٌ بِأَولِ الْكَلَامِ ووجه تمسكِنا مذْكُور فِي الْمتنِ مشروحا } فَإِنْ طَلَّقَها { نَّ قَولَه يلْحقُها صرِيح الطَّلَاقِ فَإِ

  .الطَّلَب :  أَي )الْباءُ لَفْظٌ خاص يوجِب الْإِلْصاق فَلَا ينفَك الِابتِغاءُ } أَنْ تبتغوا بِأَموالِكُم { وقَوله تعالَى ( 

 )  
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بِخِلَافِ الْفَاسِدِ فَإِنَّ الْمهر لَا يجِب بِنفْسِ الْعقْدِ إذَا كَانَ فَاسِدا ) وهو الْعقْد الصحِيح عن الْمالِ أَصلًا فَيجِب بِنفْسِ الْعقْدِ 
.  

 ) افِعِيأَلَ) خِلَافًا لِلشسا فِي مناهه الْخِلَافو ةِ أَيضفَوةِ الْم : جِبا لَا يلَه رهلَى أَنْ لَا مع تكَحن رٍ أَوهبِلَا م تكَحالَّتِي ن
لُ مهرِ الْمِثْلِ الْمهر عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه عِند الْموتِ وأَكْثَرهم علَى وجوبِ الْمهرِ إذَا دخلَ بِها ، وعِندنا يجِب كَما

  .إذَا دخلَ بِها أَو مات أَحدهما 

؛ ) تقْدِيره بِالشارِعِ فَيكُونُ أَدناه مقَدرا خِلَافًا لَه : خص فَرض الْمهرِ أَي } قَد علِمنا ما فَرضنا علَيهِم { وقَوله تعالَى ( 
 معناه قَدرنا وتقْدِير الشارِعِ إما أَنْ يمنع الزيادةَ أَو يمنع النقْصانَ والْأَولُ منتفٍ ؛ لِأَنَّ الْأَعلَى غَير مقَدرٍ فِي لِأَنَّ قَولَه فَرضنا

م يبين ذَلِك الْمفْروض قَدرناه بِطَرِيقِ الرأْيِ والْقِياسِ بِشيءٍ هو الْمهرِ إجماعا فَتعين الثَّانِي فَيكُونُ الْأَدنى مقَدرا ، ولَما لَ
 ابِ أَيذَا الْبا فِي مِثْلِ هعرش ربتعم : وبجا وبِه لَّقعتي هفَإِن اهِمرةُ درشع وهانِ وساءِ الْإِنضضِ أَععا لِبضعِو هنقَطْعِ كَو

الْيدِ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى كُلُّ ما يصلُح ثَمنا يصلُح مهرا ، وقَد أَورد فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي هذَا 
صلَى النةِ عاديا فِي الزهتدرأَو رائِلَ أُخسلِ ما الْفَصمهطْوِيلِ وافَةَ التخةِ ما بِالْكُلِّيمهكْترنِ تيأَلَتسخِ إلَّا مسلِ النفِي آخِرِ فَص 

  .مسأَلَتا الْهدمِ والْقَطْعِ مع الضمانِ 

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

  .فِي حكْمِ الْخاص : الْأَولَ :  فُصولٍ لِلْأَحكَامِ الْمتعلِّقَةِ بِالْأَقْسامِ  لَما فَرغَ عن الْكَلَامِ فِي نفْسِ التقْسِيمِ أَورد سِتةَ

 امكْمِ الْعفِي ح الثَّانِي.  

  .فِي قَصرِ الْعام : الثَّالِثَ 

 ابِعالر : امفِي أَلْفَاظِ الْع.  

 امِسدِ : الْخقَيالْمطْلَقِ ، وفِي الْم.  

فِي الْمشتركِ ، وقَد علِم مِما سبق أَنَّ الْخاص لَفْظٌ وضِع لِواحِدٍ أَو لِكَثِيرٍ محصورٍ وضعا واحِدا وأَشرنا إلَى أَنَّ : دِس السا
نَّ الْمصنف جعلَه قَسِيما لَه نظَرا إلَى اشتِمالِ معناه علَى مِثْلَ لَفْظِ الْمِائَةِ أَيضا موضوع لِواحِدٍ بِالنوعِ كَالرجلِ والْفَرسِ إلَّا أَ

أَجزاءٍ متفِقَةٍ ، فَاحتاج فِي التعرِيفِ إلَى كَلِمةِ أَو وذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه أَنَّ الْخاص كُلُّ لَفْظٍ وضِع لِمعنى واحِدٍ 
الْمراد بِالْمعنى مدلُولُ اللَّفْظِ واحترز بِقَيدِ الْوحدةِ : ى الِانفِرادِ ، وكُلُّ اسمٍ وضِع لِمسمى معلُومٍ علَى الِانفِرادِ ، فَقِيلَ علَ

 ؛ لِأَنه أَراد بِالِانفِرادِ عدم الْمشاركَةِ بين الْأَفْرادِ ، وقَد تم التعرِيف عن الْمشتركِ وبِقَيدِ الِانفِرادِ عن الْعام ولَم يخرِج التثْنِيةَ
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صتِهِ لِخرايغالِ ملَى كَما عبِيهنت املَى الْعع اصطْفِ الْخنِ بِالذِّكْرِ بِطَرِيقِ عيالْع وصصخ دأَفْر هذَا إلَّا أَنسِ بِهوصِ الْجِن
الْمراد بِالْمعنى ما : والنوعِ وقُوةِ خصوصِهِ بِحيثُ لَا شرِكَةَ فِي مفْهومِهِ أَصلًا ولَا يخفَى ما فِي هذَا مِن التكَلُّفِ ، وقِيلَ 

  .يقَابِلُ الْعين كَالْعِلْمِ والْجهلِ 

خاص الِاعتِبارِي ، والْحقِيقِي تنبِيها علَى جريانِ الْخصوصِ فِي الْمعانِي ، والْمسمياتِ بِخِلَافِ وهذَا تعرِيف لِقِسمي الْ
ومِ فِي الْممانِ الْعيرمِ جدبِع ادرالْم سإذْ لَي ، مهذَا وهانِي ، وعرِي فِي الْمجلَا ي هومِ فَإِنمنِ الْعيمِ الْعبِاس صتخم هانِي أَنع

  دونَ اسمِ الْمعنى لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ لَفْظِ الْعلُومِ 

ا لِقِسمي الْخاص كَانَ والْحركَاتِ عام ، بلْ الْمراد أَنَّ الْمعنى الْواحِد لَا يعم متعددا ، واعترِض أَيضا بِأَنه إذَا كَانَ تعرِيفً
الْواجِب أَنْ يورِد كَلِمةَ أَو دونَ الْواوِ ضرورةَ أَنَّ الْمحدود لَيس مجموع الْقِسمينِ ، وجوابه أَنَّ الْمراد هذَا بيانٌ لِلتسمِيةِ 

  .ص بِدلِيلِ أَنه ذَكَر كَلِمةَ كُلٍّ علَى وجهٍ يؤخذُ مِنه تعرِيف قِسمي الْخا

الْمراد أَو لَفْظُ الْخاص : والْخاص اسم لِكُلٍّ مِن الْقِسمينِ لَا لِأَحدِ الْقِسمينِ علَى أَنَّ الْواو قَد تستعملُ بِمعنى أَو ، وقِيلَ 
يينعلَى ماكِ عتِرقُولٌ بِالِاشا : نِ ممهدأَح : رالْآخطْلَقًا ، وم اصى : الْخمسلِلْم وعضوالْم منِي الِاسأَع اصالْخ اصخ

 لُومِ أَيعصِ : الْمخشنِ الْميعالْم.  

  

  يوجب الحكم  قوله 

 فِي مِثْلِ :  أَي ا ذَكَرلَى مع ررٍ إلَى آخأَم ادنإس ثْبِتي " الِمع ديز " ، وتِ الْعِلْمِ لَهبِثُب كْمالْح وجِبفَي اصا خديأَنَّ ز
وكَذَا عالِم ولَو فُسر بِالْحكْمِ الشرعِي بِناءً علَى أَنَّ الْكَلَام فِي خاص الْكِتابِ الْمتعلِّقِ بِالْأَحكَامِ لَم يبعد ، فَإِنْ قِيلَ 

كَأَنه أَراد أَنَّ لَه دخلًا فِي ذَلِك ، وعِبارتهم فِي هذَا الْمقَامِ أَنَّ الْخاص : موجِب لِلْحكْمِ هو الْكَلَام لَا زيد أَو عالِم قُلْنا الْ
ركْمِ الشالْح بِهِ مِن ا أُرِيدا لِمقِينيا وقَطْع لُولَهدلُ ماونتكَلَفْظَةِ الثَّلَاثَةِ فِي ي وءٍ { عِيةَ } ثَلَاثَةَ قُروصصخالْم ادلُ الْآحاونتي

  .قَطْعا لِأَجلِ ما أُرِيد بِهِ مِن تعلُّقِ وجوبِ التربصِ بِهِ 

  

  قطعا  قوله 

 أَي  :يسلِيلٍ ود ناشِئَ عالَ النتِمالِاح قْطَعهٍ يجلَى والِ عتِمفْيِ الِاحلَى نع طْلَقي قْسِيمِ الثَّالِثِ أَنَّ الْقَطْعجِيءُ فِي آخِرِ الت
 أَصلًا ، وعلَى نفْيِ الِاحتِمالِ الناشِئِ عن دلِيلٍ وهذَا أَعم مِن الْأَولِ ؛ لِأَنَّ الِاحتِمالَ الناشِئَ عن دلِيلٍ أَخص مِن مطْلَقِ

 صالْأَخ قِيضنالِ وتِمالِاح  
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  .والْمراد هاهنا الْمعنى الْأَعم : أَعم مِن نقِيضِ الْأَعم ، فَلِذَا قَالَ 

  

  } ثلاثة قروء { ففي قوله تعالى  قوله 

 أَنَّ الْقُرءَ إنْ حمِلَ علَى الطُّهرِ بطَلَ موجِب الثَّلَاثَةِ إما بِالنقْصانِ  بيانٌ لِتفْرِيعاتٍ علَى أَنَّ موجِب الْخاص قَطْعِي تقْرِير الْأَولِ
ا جمفَإِنْ قِيلَ كِلَاه ، ظَاهِر وهو ربتعي ةِ إنْ لَماديا بِالزإِمو ، فِيهِ الطَّلَاق قَعالَّذِي و رالطُّه بِرتا إنْ اُعلُولِهدم انِ مِنائِز.  

  .} الْحج أَشهر معلُومات { أَما النقْصانُ فَكَما فِي إطْلَاقِ الْأَشهرِ علَى شهرينِ وبعضِ شهرٍ فِي قَوله تعالَى 

 الْحيضِ فَإِنه لَا يعتبر بِتِلْك الْحيضةِ فَالْواجِب ثَلَاثُ وأَما الزيادةُ فَيلْزمكُم مِن حملِ الْقُرءِ علَى الْحيضِ فِيما إذَا طَلَّقَها فِي
 ضعبضٍ وحِي.  

يلُ أُجِيب عن الْأَولِ بِأَنَّ الْكَلَام فِي الْخاص وأَشهر لَيس كَذَلِك ، بلْ هو عام أَو واسِطَةٌ ، وعن الثَّانِي بِأَنه وجب تكْمِ
الْحيضةِ الْأُولَى بِالرابِعةِ فَوجبت بِتمامِها ضرورةَ أَنَّ الْحيضةَ الْواحِدةَ لَا تقْبلُ التجزِئَةَ ومِثْلُه جائِز فِي الْعِدةِ كَما فِي عِدةِ 

ج قَدةِ ، ورةِ الْحعِد فِ مِنصلَى النا عهةِ فَإِنرِ الْأَمالطُّه رارٍ غَيثَلَاثَةَ أَطْه افِعِيالش دعِن اجِبالْو سلَيةً ووررنِ ضأَيقُر عِلَت
فِي الطُّهرِ ؛ لِأَنه الَّذِي وقَع فِيهِ الطَّلَاق حتى يتأَتى لَه مِثْلُ ذَلِك وأَيضا الظَّاهِر حملُ الْكَلَامِ علَى الطَّلَاقِ الْمشروعِ الْواقِعِ 

 لَهكَأَنَّ قَو اعٍ أَومإج أَو صلَالَةِ نوعِ بِدرشرِ الْمغَي كْمح فرعيكَامِ والْأَح بِهِ مِن لَّقعتا يانِ ميعِ فِي برظَرِ الشبِن ودقْصالْم
ةِ الطُّهرِ إشارةً إلَى هذَا وعلَى أَصلِ الِاستِدلَالِ منع لَطِيف وهو أَنا لَا نسلِّم أَنه والطَّلَاق الْمشروع هو الَّذِي يكُونُ فِي حالَ

  إذَا لَم يعتبر الطُّهر الَّذِي وقَع فِيهِ الطَّلَاق كَانَ الْواجِب ثَلَاثَةَ أَطْهارٍ وبعضا 

 لَا يكُونُ إلَّا الْأَطْهار الثَّلَاثَةَ الْكَامِلَةَ ، ويلْزم مضِي الْبعضِ الَّذِي وقَع فِيهِ الطَّلَاق بِالضرورةِ لَا بِاعتِبارِ ، بلْ الْواجِب بِالشرعِ
 ثَلَاثَةِ أَطْهارٍ كَامِلَةٍ غَيرِ ما وقَع فِيهِ الطَّلَاق نعم يفِيد أَبا أَنه مِما وجب بِالْعِدةِ لَكِنه لَا يفِيد الشافِعِي ؛ لِأَنه لَا يقُولُ بِوجوبِ

  .حنِيفَةَ رحِمه اللَّه فِي دفْعِ ما يورد مِن الْمعارضةِ بِوجوبِ ثَلَاثَةِ حِيضٍ وبعضٍ فِيما إذَا طَلَّقَها فِي الْحيضِ 

 )لَى أَنَّ بله عرِ قَوالطُّه ضكَانَ ) ع فِيهِ الطَّلَاق قَعالَّذِي و رالطُّه بِرتإذَا اُع هأَن لِّمسا لَا نأَن هجِيهورٍ تقَدالٍ مؤس ابوج
لِمجموعِ ما يتخلَّلُ بين الدمينِ وهو ممنوع ، الْواجِب الطُّهرينِ ، وبعضا لَا ثَلَاثَةً ، وإِنما يلْزم ذَلِك لَو كَانَ الطُّهر اسما 

بلْ هو اسم لِلْقَلِيلِ والْكَثِيرِ حتى يطْلَق علَى طُهرِ ساعةٍ مثَلًا وتوجِيه الْجوابِ علَى ما ذَكَره الْقَوم أَنَّ الطُّهر إنْ كَانَ اسما 
وعِ فَقَدمجالِهِ لِلْمتِمةَ اشورراقِلٍ ضلْ ناحِدٍ ، برٍ وةِ بِطُهاءِ الْعِدقِضان وملُز كُني إِنْ لَمعِ ، ونالْم نا عالِما سنا ذَكَرم تثَب 

أَن فنصالْم ها ذَكَرلَى معاتِ واعارِ الستِببِاع أَكْثَرارٍ ، ولَى ثَلَاثَةِ أَطْهع نيب قفَر قبي وعِ لَممجا لِلْمماس كُني إذَا لَم ه
الْأَولِ والثَّالِثِ فِي صِحةِ الْإِطْلَاقِ علَى الْبعضِ ، فَيلْزم انقِضاءُ الْعِدةِ بِمضِي شيءٍ مِن الطُّهرِ الثَّالِثِ مِن غَيرِ توقُّفٍ علَى 

لَيائِهِ وقِضورِ انائِرِ الْأُمضِ كَسيقِطَاعِهِ بِالْحارِ انتِبدِ إلَّا بِاعدالْع تحلُ تخدةٌ لَا يمِرتسالَةٌ مح رفَإِنْ قِيلَ الطُّه ، كَذَلِك س
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لَّا عِند انقِطَاعِها بِالْأَضدادِ وكَونُ كُلِّ بعضٍ مِن تِلْك الْمستمِرةِ ، مِثْلَ الْقِيامِ والْقُعودِ فَإِنها لَا تتصِف بِأَسماءِ الْأَعدادِ إ
  الْحالَةِ الْمستمِرةِ طُهرا لَا يستلْزِم كَونه طُهرا واحِدا فَعلَى هذَا لَا 

و كَانَ كُلُّ بعضٍ مِنه طُهرا واحِدا ولَا يلْزم عدم الْفَرقِ بين الْأَولِ يلْزم انقِضاءُ الْعِدةِ بِطُهرٍ واحِدٍ ، وإِنما يلْزم ذَلِك أَنْ لَ
لِثِ فَإِنه والثَّالِثِ ، بلْ الْفَرق ظَاهِر ؛ لِأَنَّ الْبعض مِن الْأَولِ قَد انقَطَع بِالْحيضِ فَيكُونُ طُهرا واحِدا بِخِلَافِ الْبعضِ مِن الثَّا

لَا يكُونُ طُهرا واحِدا ما لَم ينقَطِع قُلْنا دخولُ الْأُمورِ الْمستمِرةِ تحت الْعددِ كَما يتوقَّف علَى انتِهاءٍ يتوقَّف علَى ابتِداءٍ ، 
مونِهِ يارِ بِكَوهلَ النأَو صِفتا لَا يكَم هلِ فَإِنالْأَو ضِ مِنعلَى الْباحِدِ عرِ الْوالطُّه إطْلَاق ازفَإِنْ ج ، هآخِر ا فَكَذَلِكاحِدا و

عنتإِنْ امضِ ، ويالْح اءِ مِنتِددِ الِابرجالثَّالِثِ بِم ضِ مِنعلَى الْبع إطْلَاقُه ازضِ جياءِ إلَى الْحتِهدِ الِانرجبِم ، ذَاك عنتذَا امه 
  .وإِنْ ادعى جواز الْأَولِ دونَ الثَّانِي لَم يكُن بد مِن الْبيانِ 

  

  } فإن طلقها { وقوله تعالى  قوله 

إلَى } الطَّلَاق مرتانِ { سخ عملًا بِقَولِهِ تعالَى  ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه مِن فُروعِ الْعملِ بِالْخاص أَنَّ الْخلْع طَلَاق لَا فَ
إلَّا أَنْ } فَإِنْ طَلَّقَها { وأَنَّ الطَّلَاق بعد الْخلْعِ مشروع عملًا بِالْفَاءِ فِي قَولِهِ } فَلَا جناح علَيهِما فِيما افْتدت بِهِ { قَولِهِ 

ن هذَا الْبابِ غَير ظَاهِرٍ فَلِهذَا اقْتصر الْمصنف علَى الثَّانِي مشِيرا فِي أَثْناءِ تحقِيقِهِ إلَى الْأَولِ ، وتحقِيقُه أَنَّ يكُونَ الْأَولُ مِ
} وبعولَتهن أَحق بِردهِن { إلَى قَولِهِ } طَلَّقَات يتربصن والْم{ اللَّه تعالَى ذَكَر الطَّلَاق الْمعقِب لِلرجعةِ مرتينِ مرةً بِقَولِهِ 

التطْلِيق الشرعِي تطْلِيقَةٌ بعد تطْلِيقَةٍ علَى التفْرِيقِ دونَ الْجمعِ ، : أَي } الطَّلَاق مرتانِ فَإِمساك بِمعروفٍ { ومرةً بِقَولِهِ 
  { ذَا قِيلَ نظَرا إلَى ظَاهِرِ عِبارةِ الْمصنفِ ولَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ قَولَه كَ

 نصبرتي طَلَّقَاتالْمةِ الطَّ} وفِيانِ كَييأٌ لِبدتبم انِ كَلَامترم الطَّلَاق لُهقَوةِ ، ووبِ الْعِدجانٌ لِويتِهِ ، إلَى آخِرِهِ بوعِيرشملَاقِ و
 لُهكُونَ قَوى يتح هددعضِي تقْتتِيبٍ لَا يرتدٍ ودعلَى تلُّ عدا يونِ مةٍ بِدرم الطَّلَاقِ أَلْف ذِكْرا " ولْ " فَإِنْ طَلَّقَها لِلثَّالِثَةِ ، بانيب

دنِ قَييترم لَهأَنَّ قَو ابوالص لِهِ :  لِلطَّلَاقِ لَا لِذِكْرِهِ أَينِ بِقَويتركُونُ مالَّذِي ي الطَّلَاق الَى ذَكَرعت هانِ { أَنترم الطَّلَاق { أَي
 : ا أَيقَالَ طَلَّقَه لِهِ ، ثُملِيلِ قَوانِ بِدتثِن : هفِي أَن رِيحص هنِ فَإِنيترالْم دعأَةِ براءَ الْمافْتِد ذَكَر نِ ، ثُميطْلِيقَتنِ التيتربِالْم ادأَر

ا حقُوق الزوجِيةِ فَلَ: الزوجانِ حدود اللَّهِ أَي : علِمتم أَو ظَننتم أَيها الْحكَّام أَنْ لَا يقِيما أَي : أَي } فَإِنْ خِفْتم { بِقَولِهِ 
 ا أَيهِملَيع احنأَةِ : جرلِ الْمصِيصِ فِعخفِي تا ، وهفْسبِهِ ن تدا افْتأَةِ فِيمرلَى الْملَا عذَ ، وا أَخلِ فِيمجلَى الرع فَلَا إثْم

؛ لِأَن الطَّلَاق وهو قبا سلَى مةِ عجِيولِ الزفِع قْرِيراءِ تبِالِافْتِد انِبج صخ ا ، ثُمقِيملِهِ أَنْ لَا يا فِي قَومهعما جالَى لَمعت ه
فِيم رقَرالَّذِي ت وجِ هولَ الزةِ إنَّ فِعوررا بِطَرِيقِ الضانيجِ كَانَ بولِ الزاءِ إلَّا بِفِعبِالِافْتِد صلَختا لَا تهأَن عأَةِ مرالْم وهو قبا س

الطَّلَاق فَكَانَ هذَا بيانا لِنوعي الطَّلَاقِ أَعنِي بِغيرِ مالٍ وبِمالٍ ، وهو الِافْتِداءُ وصار كَالتصرِيحِ بِأَنَّ فِعلَ الزوجِ فِي الْخلْعِ 
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الشافِعِي فِيما روِي عنه ، وإِنْ كَانَ الصحِيح مِن مذْهبِهِ أَنه طَلَاق لَا فَسخ وإِلَّا وافْتِداءِ الْمرأَةِ طَلَاق لَا فَسخ كَما ذَهب إلَيهِ 
  لَّه بِتركِ الْعملِ بِالْخاص يلْزم ترك الْعملِ بِهذَا الْبيانِ الَّذِي هو فِي حكْمِ الْمنطُوقِ وهو الَّذِي عبر عنه فَخر الْإِسلَامِ رحِمه ال

بعد الْمرتينِ سواءٌ كَانتا علَى مالٍ أَو بِدونِهِ فَدلَّ علَى : فَإِنْ طَلَّقَها أَي : والْمصنف بِالزيادةِ علَى الْكِتابِ ، ثُم قَالَ 
  . بِموجبِ الْفَاءِ مشروعِيةِ الطَّلَاقِ بعد الْخلْعِ عملًا

  

  فساد التركيب  قوله 

هو } الطَّلَاق مرتانِ {  هو ترك الْعطْفِ علَى الْأَقْربِ إلَى الْأَبعدِ مع توسطِ الْكَلَامِ الْأَجنبِي ، فَإِنْ قِيلَ اتصالُ الْفَاءِ بِقَولِهِ 
ديو رِينفَسةِ الْماملُ عثُ قَالَ قَويا حضفِ أَينصالْم هِ كَلَاملَيا { لُّ عفَإِنْ طَلَّقَه { ادِهِ : أَيبِفَس كَمح فنِ فَكَييترالْم دعب

لَاما معترِضا مستقِلا وأَراد فِي بيانِ إلَخ كَ} ولَا يحِلُّ لَكُم { قُلْنا الْحكْم بِالْفَسادِ إنما هو علَى تقْدِيرِ أَنْ يكُونَ قَوله تعالَى 
  .الْخلْعِ غَير منصرِفٍ إلَى الطَّلْقَتينِ الْمذْكُورتينِ 

أَنَّ الِافْتِد وهظْمِ ، والن اقهِ سِيلَيلَّ عد رِينفَسةُ الْمامعو فنصهِ الْمإلَي با ذَهلَى ما عأَمى ونعالْمنِ ويإلَى الطَّلْقَت رِفصناءَ م
لَا يحِلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا فِي الطَّلْقَتينِ شيئًا إنْ لَم يخافَا أَنْ لَا يقِيما حدود اللَّهِ فَإِنْ خافَا ذَلِك فَلَا إثْم فِي الْأَخذِ والِافْتِداءِ 

ص؛ لِأَنَّ ات ادلِهِ فَلَا فَسبِقَو انِ { الَهترم قَالَ } الطَّلَاق هنِ فَكَأَنيالطَّلْقَت نارِجٍ عبِخ سلَي هاءِ ؛ لِأَنالِهِ بِالِافْتِدصى اتنعم وه :

لُزوم عدمِ مشروعِيةِ : الْأَولُ :  ، وبِهذَا يندفِع إشكَالَانِ فَإِنْ طَلَّقَها بعد الطَّلْقَتينِ اللَّتينِ كِلْتاهما أَو إحداهما خلْع وافْتِداءٌ
  .الْآيةَ } فَإِنْ خِفْتم أَنْ لَا يقِيما { الْخلْعِ قَبلَ الطَّلْقَتينِ عملًا بِموجِبِ الْفَاءِ فِي قَوله تعالَى 

لِترتبِهِ علَى الْخلْعِ الْمترتبِ علَى الطَّلْقَتينِ ، وذَلِك لِأَنَّ الْخلْع لَيس } فَإِنْ طَلَّقَها { ولِهِ لُزوم تربِيعِ الطَّلَاقِ بِقَ: الثَّانِي 
  بِمترتبٍ علَى الطَّلْقَتينِ ، بلْ مندرِج فِيهِما ، والْمذْكُور عقِيب الْفَاءِ 

  .بلْ إنه علَى تقْدِيرِ الْخوفِ لَا جناح فِي الِافْتِداءِ لَكِن يرِد إشكَالَانِ لَيس نفْع الْخلْعِ ، 

  . بائِن هو الطَّلَاق الرجعِي علَى ما صرحوا بِهِ ؛ لِأَنَّ الْخلْع طَلَاق} الطَّلَاق مرتانِ { أَنْ لَا يكُونَ الْمراد بِقَولِهِ : أَحدهما 

أَنْ لَا يصِح التمسك بِالْآيةِ فِي أَنَّ الْخلْع طَلَاق وأَنه يلْحقُه الصرِيح ؛ لِأَنَّ الْمذْكُور هو الطَّلَاق علَى مالٍ لَا : وثَانِيهِما 
 هو علَى تقْدِيرِ عدمِ الْأَخذِ وعن الثَّانِي بِأَنَّ الْآيةَ نزلَت فِي الْخلْعِ لَا الْخلْع ، وأُجِيب عن الْأَولِ بِأَنَّ كَونه رجعِيا إنما

صِيغةِ الطَّلَاقِ علَى مالٍ ، وقَد يجاب بِأَنَّ الطَّلَاق علَى مالٍ أَعم مِن الْخلْعِ ؛ لِأَنه قَد يكُونُ بِصِيغةِ الطَّلَاقِ وقَد يكُونُ بِ
 صِحي لَم ذَلِك لِمس ى لَوتالٍ حلَى مع لْعِ طَلَاقةِ الْخكُونُ بِصِيغا يمِ إلَّا فِي أَنَّ مصالْخ اعنِز قَعي إذْ لَم ، ظَرفِيهِ نلْعِ والْخ

قِيلَ الْفَاءُ فِي الْآيةِ لِمجردِ الْعطْفِ مِن غَيرِ تعقِيبٍ ولَا ترتِيبٍ ، وإِلَّا نِزاعه فِي أَنه طَلَاق وأَنه يلْحقُه صرِيح الطَّلَاقِ ، فَإِنْ 
الزيادةُ علَى لَزِم مِن إثْباتِ مشروعِيةِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ ، ووجوبِ التحلِيلِ بعدها مِن غَيرِ سبقِ الِافْتِداءِ والطَّلَاقِ علَى الْمالِ 

قُلْنا لَو سلِم فَبِالْإِجماعِ والْخبرِ الْمشهورِ كَحدِيثِ الْعسيلَةِ } فَإِنْ طَلَّقَها { الْكِتابِ ، بلْ ترك الْعملِ بِالْفَاءِ فِي قَوله تعالَى 
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تِيبرالت وجِبفِي الذِّكْرِ لَا ي تِيبرقَالُ التفِي الذِّكْرِ لَا ي تِيبرإِلَّا فَالتودِ ، وجتِيبِ فِي الْورقُولُ الْفَاءُ لِلتا نكْمِ ؛ لِأَنفِي الْح 
  .حاصِلٌ فِي جمِيعِ حروفِ الْعطْفِ 

رةً إلَى تارانٍ إشسبِإِح رِيحسكُونَ التلَى أَنْ يع نِيبثَ محذَا الْبأَنَّ ه لَماعةِ وعجكِ الر.  

  فَإِنْ { وأَما إذَا كَانَ إشارةً إلَى الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ علَى ما روِي عن النبِي علَيهِ السلَام فَلَا بد أَنْ يكُونَ قَوله تعالَى 

ت أَنه لَا بد بعد الطَّلْقَتينِ مِن الْإِمساكِ بِالْمراجعةِ أَو التسرِيحِ بِالطَّلْقَةِ بيانا لِحكْمِ التسرِيحِ علَى معنى أَنه ، إذَا ثَب} طَلَّقَها 
علَى شرعِيةِ الطَّلَاقِ عقِيب الثَّالِثَةِ ، فَإِنْ آثَر التسرِيح فَلَا تحِلُّ لَه مِن بعد حتى تنكِح زوجا غَيره وحِينئِذٍ لَا دلَالَةَ فِي الْآيةِ 

  .الْخلْعِ 

  

  } أن تبتغوا {  قوله 

 أَي ولٌ لَهفْعم  : ، اءَ ذَلِكُمرا وم نلًا عدكُونَ بأَنْ ي وزجيورِ وهاءَ بِالْمسوا النغتبةَ أَنْ تادإر مرحا يحِلُّ مِما يم لَكُم نيب
تِغالِابالَى وعلِهِ تةِ لِقَوعتالْمةِ وارقْدِ لَا بِالْإِجبِالْع الطَّلَب واءُ ه } افِحِينسم رغَي { رهالْم جِبإذْ لَا ي ، حِيحالص قْدالْع ادرالْمو

  .بِنفْسِ الْعقْدِ الْفَاسِدِ إجماعا ، بلْ يتراخى إلَى الْوطْءِ 

  

  ء لفظ خاص البا قوله 

  .أَنه حقِيقَةٌ فِي الْإِلْصاقِ مجاز فِي غَيرِهِ ترجِيحا لِلْمجازِ علَى الِاشتِراطِ :  يعنِي 

  

  والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة  قوله 

ا مهرٍ أَو علَى أَنْ لَا مهر لَكِن الْمفَوضةَ الَّتِي نكَحت  مِن التفْوِيضِ وهو التسلِيم وترك الْمنازعةِ اُستعمِلَ فِي النكَاحِ بِلَ
 تالَّتِي أَذِن ةِ هِيضفَوالْم مِن ادرلْ الْمب ، افِعِيالش دقِدٍ عِنعنم را غَيها لِلْخِلَافِ ؛ لِأَنَّ نِكَاحلحم لُحصرٍ لَا تها بِلَا مهفْسن

ولِيها أَنْ يزوجها مِن غَيرِ تسمِيةِ الْمهرِ ، أَو علَى أَنْ لَا مهر لَها فَزوجها ، وقَد يروى الْمفَوضةَ بِفَتحِ الْواوِ علَى أَنَّ الْولِي لِ
  .لَا مهرٍ زوجها بِلَا مهرٍ ، وكَذَا الْأَمةُ إذَا زوجها سيدها بِ

  



 66  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  } قد علمنا ما فرضنا {  قوله 

 اءِ مِنالْإِماجِ ووفِي الْأَز مِنِينؤلَى الْما عنبجا أَوا منلِمع ةِ قَدى الْآينعمابِ ، والْإِيجقِيقَةٌ فِي الْقَطْعِ وح ضأَنَّ الْفَر ورهشالْم 
   بِقَرِينةِ تعدِيتِهِ بِعلَى ، وعطْفِ ما ملَكَت النفَقَةِ والْكِسوةِ والْمهرِ

 اصلَفْظٌ خ ضونَ إلَى أَنَّ الْفَرولِيالْأُص بذَهعِ ، وررٍ فِي الشقَدبِم سلَي قِّهِنفِي ح أَنَّ الثَّابِت عاجِ مولَى الْأَزع مهانمأَي
قْدِيرِ بِدقِيقَةً فِي التح فَقَةَ أَيالن ضقَالُ فَرا يعرالِهِ فِيهِ شمتِعةِ اسا : لِيلِ غَلَبهرةً { قَدفَرِيض نوا لَهفْرِضت وا } أَورقَدت

 ا أَينضفَرو :ا لِلِاشفْعرِهِ دفِي غَي ازجةِ مرقَدامِ الْمهلِلس ائِضالْفَر همِنا واهنرابِ قَدى الْإِيجنعمِينِ مضلَى لِتبِع هتدِيعتاكِ ، وتِر
 لُهقَوو } مهانمأَي لَكَتا مما } ولَمابِ ، وى الْإِيجنعا بِمناهه ضلَى أَنَّ الْفَرع مهانمأَي لَكَتا مفِيم هِملَيا عنضا فَرمو اهنعم

خذَا مفَقَالَ كَانَ ه ذَلِك نع فنصلَ الْمدا ععرابِ شفِي الْإِيجةً ، وقِيقَةٌ فِي الْقَطْعِ لُغح هةِ بِأَنرِيحِ الْأَئِمصالِفًا لِت : صخ
 رِ أَيهالْم ضلِ إلَى الْفَاعِلِ : فَرالْفِع ادنأَنَّ إس قِيقُهحتارِعِ ، وبِالش هقْدِيرا تنضكُونُ لَفْظُ فَرفَي هنلِ عورِ الْفِعدقِيقَةٌ فِي صح

 هإلَّا أَن همِن قِيقدذَا تهادِ ، ونالْإِس عضو وا هلَى مع ارِعالش ورِ ههالْم رقَدا فِي أَنَّ ماصادِ خنلَى الْإِسع الُهتِمثُ اشيح مِن
  .ى كَونِ الْفَرضِ هاهنا بِمعنى التقْدِيرِ دونَ الْإِيجابِ يتوقَّف علَ

  

  وهما مسألتا الهدم والقطع مع الضمان  قوله 

 اصلِ بِالْخمالْع كرهِ تإلَي با ذَها بِأَنَّ فِيمجتحنِيفَةَ ما حأَب افِعِيا الشفِيهِم الَفانِ خأَلَتسا ممه .  

الَى تعله تى فِي قَوتالْأُولَى أَنَّ لَفْظَ ح قْرِير } هرا غَيجوز كِحنى تتح دعب مِن حِلُّ لَهةِ } فَلَا تايالْغ أَثَرةِ ، وايفِي الْغ اصخ
ي يكُونُ غَايةً لِلْحرمةِ السابِقَةِ لَا مثْبِتا لِحِلٍّ جدِيدٍ ، وإِنما يثْبت فِي انتِهاءِ ما قَبلَها لَا فِي إثْباتِ ما بعدها فَوطْءُ الزوجِ الثَّانِ

  الْحِلُّ بِالسببِ السابِقِ وهو كَونها مِن بناتِ آدم خالِيةً مِن الْمحرماتِ كَما فِي الصومِ تنتهِي حرمةُ 

 بِاللَّيلِ ، ثُم يثْبت الْحِلُّ بِالْإِباحةِ الْأَصلِيةِ ، فَوطْءُ الزوجِ الثَّانِي يهدِم حكْم ما مضى مِن طَلَقَاتِ الزوجِ الْأَكْلِ والشربِ
ا تثْبت بِهِ الْحرمةُ ولَا تصور لِغايةِ الشيءِ قَبلَ الْأَولِ إذَا كَانت ثَلَاثًا لِثُبوتِ الْحرمةِ بِها ولَا يهدِم ما دونَ الثَّلَاثِ ، إذْ لَ

 ثْبِتجِ الثَّانِي موطْءَ الزلَى أَنَّ واءً عنِيفَةَ بِنأَبِي ح بذْهم وا ها كَمضونَ الثَّلَاثِ أَيا دم دِمهي هلِ بِأَنلِهِ ، فَفِي الْقَوودِ أَصجو
ولِ لِحِلٍّ جخاطُ الدتِراشأَةِ ، ورافَتِهِ إلَى الْملِيلِ إضبِد قْدا الْعناهكَاحِ هبِالن ادرأَنَّ الْم هابوجو ، اصلِ بِالْخمالْع كردِيدٍ ت

جعلَ الذَّوق غَايةً لِعدمِ الْعودِ فَإِذَا وجِد } ى تذُوقِي لَا حت{ إنما ثَبت بِالْحدِيثِ الْمشهورِ وهو حدِيثُ الْعسيلَةِ حيثُ قَالَ 
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عبِقَولِلْحِلِّ ، و ثْبِتالْم وه قكُونُ الذَّوقِ ، فَيى الذَّوسِو لَه ببادِثٌ لَا سح وهو دوالْع تثَب } نلَع

الْم اللَّه لَّلَ لَهحالْملِّلَ وح { لِّلًا أَيحم الثَّانِي جولَ الزعا لِلْحِلِّ : جممتالثَّانِي م جوكُونُ الزونَ الثَّلَاثِ يا دا لِلْحِلِّ فَفِيمثْبِتم
لَفْظَ الْقَطْعِ خاص } والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما { ى الناقِصِ بِالطَّرِيقِ الْأَولَى ، وتقْرِير الثَّانِيةِ أَنَّ فِي قَوله تعالَ
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قَطْعِ بِالْإِبانةِ عن الشيءِ مِن غَيرِ دلَالَةِ إبطَالِ الْعِصمةِ ، فَفِي الْقَولِ بِأَنَّ الْقَطْع يوجِب إبطَالَ الْعِصمةِ الثَّابِتةِ لِلْمالِ قَبلَ الْ
حتى لَا يجِب الضمانُ بِهلَاكِهِ ، أَو استِهلَاكِهِ كَما هو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ ترك الْعملِ بِالْخاص ، وجوابه أَنَّ انتِفَاءَ الضمانِ 

ضِ الْعقُوباتِ ما يجِب حقا لِلَّهِ تعالَى خالِصا فَيجِب أَنْ تكُونَ فَإِنَّ الْجزاءَ الْمطْلَق فِي معرِ} جزاءً { ثَبت بِقَولِهِ تعالَى 
 ةِ الَّتِي هِيملُ الْعِصوحتِهِ توررض مِنالَى ، وعقِّهِ تلَى حةً عاقِعةُ وايالْجِن  

لِ الْقَطْعِ حفِع دالَى عِنعةِ إلَى اللَّهِ تايلُّ الْجِنحم ، رمخصِيرِ إذَا تكَالْع ةَ لَها لَا قِيمقًا بِملْحدِ مبالْع قالُ فِي حالْم صِيرى يت
  وفِي الْمسأَلَتينِ اعتِبارات سؤالًا وجوابا أَعرضنا عنها مخافَةَ التطْوِيلِ 

  

  ل ؛ لأنه مجمل لاختلاف أعداد الجمع حكم العام التوقف عند البعض حتى يقوم الدلي :  فصل

 فَإِنَّ جمع الْقِلَّةِ يصِح أَنْ يراد مِنه كُلُّ عددٍ مِن الثَّلَاثَةِ إلَى الْعشرةِ ، وجمع الْكَثْرةِ يصِح أَنْ يراد مِنه كُلُّ عددٍ مِن الْعشرةِ 
فَإِن ، ةَ لَهايا لَا نِهلًا إلَى ممجكُونُ مةِ فَيرشالثَّلَاثَةِ إلَى الْع مِن هانيب صِحي أَفْلُس لَيدٍ عيإذَا قَالَ لِز ه.  

{  الْواحِد كَقَولِهِ تعالَى وإِنه يؤكَّد بِكُلٍّ وأَجمع ولَو كَانَ مستغرِقًا لَما اُحتِيج إلَى ذَلِك ولِأَنه يذْكَر الْجمع ويراد بِهِ( 

 اسإنَّ الن اسالن مقَالَ لَه كَّةَ ) } الَّذِينلُ مالثَّانِي أَه اسالنو ، رآخ ابِيرأَع ودِ أَوعالس نب ميعن همِن ادرالْم.  

؛ لِأَنه الْمتيقَّن فَإِنه إذَا قَالَ لِفُلَانٍ علَي دراهِم ) ي الْجمعِ والْواحِد فِي غَيرِهِ وعِند الْبعضِ يثْبت الْأَدنى ، وهو الثَّلَاثَةُ فِ( 
  .يثْبت أَخص الْخصوصِ تجِب ثَلَاثَةٌ بِاتفَاقٍ بيننا ، وبينكُم لَكِنا نقُولُ إنما تثْبت الثَّلَاثَةُ ؛ لِأَنَّ الْعموم غَير ممكِنٍ فَ

نحو جاءَنِي الْقَوم يوجِب الْحكْم وهو نِسبةُ الْمجِيءِ إلَى ) وعِندنا وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه يوجِب الْحكْم فِي الْكُلِّ ( 
 ما الْقَولَهاونادٍ تكُلِّ أَفْر.  

 )م وممهِ لِأَنَّ الْعلَيلُّ عدكُونَ لَفْظٌ يأَنْ ي دفَلَا ب ودقْصى منع ( ضِعو اطُبِ قَدخةٌ فِي التودقْصم الَّتِي هِي انِيعفَإِنَّ الْم
  .الْأَلْفَاظُ لَها 

أَو ما ملَكَت { لْكِ الْيمِينِ أَحلَّتهما آيةٌ وهِي قَوله تعالَى وقَد قَالَ رضِي اللَّه تعالَى عنه فِي الْجمعِ بين الْأُختينِ وطْئًا بِمِ( 
 كُمانملَا ) } أَي طْءِ أَوا فِي الْوتِهأُخ عةً ممِعتجم تاءٌ كَانولُوكَةٍ سمةٍ مطْءِ كُلِّ أَملَى حِلِّ ولُّ عدا تهفَإِن.  

  تدلُّ علَى حرمةِ الْجمعِ بين ) } أَنْ تجمعوا بين الْأُختينِ { وهِي وحرمتهما آيةٌ ( 

  .الْأُختينِ سواءٌ كَانَ الْجمع بِطَرِيقِ النكَاحِ ، أَو بِطَرِيقِ الْوطْءِ بِمِلْكِ الْيمِينِ 

 ) اجِحر مرحفَالْم (لِ التأْتِي فِي فَصا يبِيحِ كَملَى الْمع اجِحر مرحضِ أَنَّ الْمارع.  

واَلَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم { ناسِخا لِقَولِهِ تعالَى } وأُولَات الْأَحمالِ { وابن مسعودٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه جعلَ قَوله تعالَى ( 
 {امِلٍ تةَ حلَ عِدعى جتلِ حمعِ الْحضا بِوهجوا زهنع فِّيو. (  
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 دتعت هنالَى ععت اللَّه ضِير لِيا ، فَقَالَ عهجوا زهنع فِّيوامِلٍ تا فِي حمهنالَى ععت اللَّه ضِيودٍ رعسم نابو لِيع لَفتاخ
فِيقًا بونِ تلَيدِ الْأَجعالَى بِأَبعله تقَو هِيةِ وقَرةِ الْبورا فِي سماهدنِ إحيتالْآي نا { ياجوونَ أَزذَريو كُمنَ مِنفَّووتي اَلَّذِينو

وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن { وله تعالَى والْأُخرى فِي سورةِ النساءِ الْقُصرى وهِي قَ} يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا 
 نلَهمح نعضةِ } أَنْ يورس دعب لَتزى نراءِ الْقُصسةَ النورأَنَّ س هلْتاهاءَ بش نم هنالَى ععت اللَّه ضِيودٍ رعسم نفَقَالَ اب

 لُهقَواءِ الطُّولَى ، وسالن }و نلَهمح نعضأَنْ ي نلُهالِ أَجمالْأَح أُولَات { ِلِهقَو دعب لَتزن } َونذَريو كُمنَ مِنفَّووتي اَلَّذِينو
عِدةَ الْمتوفَّى عنها زوجها بِالْأَشهرِ سواءٌ فَقَولُه يتربصن يدلُّ علَى أَنَّ } أَزواجا يتربصن بِأَنفُسِهِن أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا 

 لُهقَولَا ، و امِلًا أَوح تالِ { كَانمالْأَح أُولَاتو { ا ، أَوهجوا زهنع فِّيواءٌ تولِ سمعِ الْحضامِلِ بِوةَ الْحلَى أَنَّ عِدلُّ عدي
فِي مِقْدارِ ما تناولَه الْآيتانِ وهو ما إذَا توفِّي } يتربصن { ناسِخا لِقَولِهِ } وأُولَات الْأَحمالِ أَجلُهن { ه طَلَّقَها فَجعلَ قَولَ

  .عنها زوجها وتكُونُ حامِلًا 

 ) كُلُّه امع ذَلِكو ( ةُ الَّتِي : أَيعبالْأَر وصصودٍ النعسم نابو لِيا عبِه كسمت  

  .رضِي اللَّه تعالَى عنهما فِي الْجمعِ بين الْأُختينِ والْعِدةِ 

تخصِيص عام : أَي ) لْقِياسِ لَكِن عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى هو دلِيلٌ فِيهِ شبهةٌ فَيجوز تخصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ وا( 
  .الْكِتابِ بِكُلِّ واحِدٍ مِن خبرِ الْواحِدِ والْقِياسِ 

اص وعِندنا هو قَطْعِي مساوٍ لِلْخ( التخصِيص شائِع فِي الْعام : أَي ) لِأَنَّ كُلَّ عام يحتمِلُ التخصِيص وهو شائِع فِيهِ ( 
 ى كَانَ ذَلِكنعلِم ضِعى وت؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ م بِقَطْعِي صخي ا لَما ممهاحِدٍ مِنبِو هصِيصخت وزجفَلَا ي ى الْقَطْعِينعجِيءُ ميسو

ازج لَولَى خِلَافِهِ ، وةُ علَّ الْقَرِيندإلَّا أَنْ ت ا لَهى لَازِمنعةِ ؛ الْمعِ بِالْكُلِّيرالشةِ واللُّغ نانُ عالْأَم فِعترةٍ يضِ بِلَا قَرِينعةُ الْبادإر 
الِ الْمتِما كَاحنوصِ هصالُ الْختِمفَاح ، ربتعلِيلٍ لَا يد ناشِئُ عالن ريالُ الْغتِمالِاحةٌ وامعِ عراتِ الشازِ فِي لِأَنَّ خِطَابج

هذَا جواب عما قَالَه الْواقِفِيةُ أَنه مؤكَّد بِكُلٍّ أَو أَجمع وأَيضا جواب عما قَالَه الشافِعِي ) الْخاص فَالتأْكِيد يجعلُه محكَما 
نحقُولُ نفَن ، صِيصخمِلُ التتحي هأَن اللَّه هحِمالِ رتِمصِيصِ فِيهِ كَاحخالُ التتِملًا ، فَاحالَ فِيهِ أَصتِملَا اح امعِي أَنَّ الْعدلَا ن 

 ا أَيكَمحم صِيري فَإِذَا أُكِّد ، اصازِ فِي الْخجاشِئٍ: الْمن رلَا غَيلِيلٍ ود ناشِئٌ علًا لَا نالٌ أَصتِمقَى فِيهِ احبلِيلٍ ، لَا يد نع 
 اصكُونُ الْخصِيصِ فَيخالُ التتِماح وهو ، رالٍ آختِماح عم امفِي الْع ثَابِت اصازِ الَّذِي فِي الْخجالُ الْمتِمفَإِنْ قِيلَ اح

عام موضوعا لِلْكُلِّ كَانَ إرادةُ الْبعضِ دونَ الْبعضِ بِطَرِيقِ لَما كَانَ الْ: راجِحا فَالْخاص كَالنص والْعام كَالظَّاهِرِ ، قُلْنا 
 لَه رآخ اصلَفْظٌ خو ، ازِيجم احِدى ونعم لَه اصا فَإِذَا كَانَ لَفْظٌ خلَه ارتِبازِ لَا اعجالَاتِ الْمتِمةُ احكَثْرازِ ، وجالْم

  معنيانِ 

زِيانِ أَو أَكْثَر ولَا قَرِينةَ لِلْمجازِ أَصلًا ، فَإِنَّ اللَّفْظَينِ متساوِيانِ فِي الدلَالَةِ علَى الْمعنى الْحقِيقِي بِلَا ترجِيحِ الْأَولِ علَى مجا
احِدِ الَّذِي لَا قَرِينازِ الْوجالَ الْمتِمأَنَّ اح لِمأَنَّ الثَّانِي فَع لِّمسلَا نا ، وةَ لَهةٍ لَا قَرِيناتٍ كَثِيرازجالِ متِماوٍ لِاحسم ةَ لَه

ثْناءِ التخصِيص الَّذِي يورِثُ شبهةً فِي الْعام شائِع بِلَا قَرِينةٍ فَإِنَّ الْمخصص إذَا كَانَ هو الْعقْلُ أَو نحوه فَهو فِي حكْمِ الِاستِ
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 امالْع تحلُ تخدي ى ذَلِكا سِوملُ وخداخِلٍ لَا يد رغَي هنقْلَ كَوالْع وجِبا يةً فَإِنَّ كُلَّ مهبورِثُ شلَا يأْتِي ، وا يلَى مع
  .نه مخصص ، بلْ هو ناسِخ وإِنْ كَانَ الْمخصص هو الْكَلَام ، فَإِنْ كَانَ متراخِيا لَا نسلِّم أَ

 وا هقَلِيلٌ مولًا وصوكُونُ مصِ الَّذِي لَا يصخفِي الْم الْكَلَام قِيب.  

 أَنَّ فِي الْواقِعِ أَحدهما ناسِخ ، مع) وإِذَا ثَبت هذَا فَإِنَّ تعارض الْخاص والْعام ، فَإِنْ لَم يعلَم التارِيخ حمِلَ علَى الْمقَارنةِ ( 
  .والْآخر منسوخ لَكِن لَما جهِلْنا الناسِخ والْمنسوخ حملْنا علَى الْمقَارنةِ وإِلَّا يلْزم الترجِيح مِن غَيرِ مرجحٍ 

 ، وعِندنا يثْبت حكْم التعارضِ فِي قَدرِ ما تناولَاه وإِنْ كَانَ الْعام متأَخرا ينسخ فَعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه يخص بِهِ( 
) لِك الْقَدرِ عِندنا الْخاص عِندنا ، وإِنْ كَانَ الْخاص متأَخرا ، فَإِنْ كَانَ موصولًا يخصه ، فَإِنْ كَانَ متراخِيا ينسخه فِي ذَ

 رِ فَقَطْ : أَيالْقَد لْ فِي ذَلِكةِ ، ببِالْكُلِّي اما لِلْعاسِخن اصكُونُ الْخلَا يو اصالْخو ، امالْع لَهاونرِ الَّذِي تى لَا ( فِي الْقَدتح
  .طْعِيا فِي الْباقِي لَا كَالْعام الَّذِي خص مِنه الْبعض ، بلْ يكُونُ قَ) يكُونَ الْعام عاما مخصصا 

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

لْخصوصِ  حكْم الْعام عِند عامةِ الْأَشاعِرةِ التوقُّف حتى يقُوم دلِيلُ عمومٍ ، أَو خصوصٍ ، وعِند الْبلْخِي والْجبائِي الْجزم بِا
كَالْواحِدِ فِي الْجِنسِ والثَّلَاثَةِ فِي الْجمعِ ، والتوقُّف فِيما فَوق ذَلِك وعِند جمهورِ الْعلَماءِ إثْبات الْحكْمِ فِي جمِيعِ ما 

امعاقِ وايِخِ الْعِرشم دا عِنقِينيا وادِ قَطْعالْأَفْر مِن لُهاونتي وهو ، كَلِّمِينتالْماءِ وورِ الْفُقَههمج دا عِنظَنو ، رِينأَختةِ الْم
 مِن امالْع صِيصخت صِحيتِقَادِ ، وونَ الِاعلِ دمالْع وبجو فِيدى يتح دقَنرمايِخِ سشم دعِن ارتخالْمو افِعِيالش بذْهم

تابِ بِخبرِ الْواحِدِ والْقِياسِ واستدلَّ علَى مذْهبِ التوقُّفِ تارةً بِبيانِ أَنَّ مِثْلَ هذِهِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي ادعى عمومها مجملٌ ، الْكِ
 كرتشم هانِ أَنيى بِبرأُخو.  

 مختلِفَةٌ مِن غَيرِ أَولَوِيةٍ لِلْبعضِ ؛ ولِأَنه يؤكَّد بِكُلٍّ وأَجمع مِما يفِيد بيانَ الشمولِ والِاستِغراقِ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ أَعداد الْجمعِ
مجكُونُ ملُومٍ فَيعبِم سلَيضِ وعلِلْب وهِ فَهإلَي تِيجا اُحاقِ لَمرتِغكَانَ لِلِاس لًا فَلَو.  

 كَّدؤي هأَنو لُهالْكَثِيرِ فَقَواحِدِ والْو نيكًا برتشكُونُ مقِيقَةُ فَيلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحالْأَصاحِدِ ، ولَى الْوع طْلَقي ها الثَّانِي فَلِأَنأَمو
دلِيلًا آخر علَى الْإِجمالِ ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ عطْفًا علَى قَولِهِ ؛ لِأَنه عطْف علَى قَولِهِ لِاختِلَافِ أَعدادِ الْجمعِ فَيكُونُ 

 بِلَا مجملٌ فَيكُونُ دلِيلًا علَى مذْهبِ أَهلِ التوقُّفِ والْجواب عن الْأَولِ أَنه يحملُ علَى الْكُلِّ احتِرازا عن ترجِيحِ الْبعضِ
مرجحٍ فَلَا إجمالَ ، وعن الثَّانِي أَنَّ التأْكِيد دلِيلُ الْعمومِ والِاستِغراقِ وإِلَّا لَكَانَ تأْسِيسا لَا تأْكِيدا صرح بِذَلِك أَئِمةُ الْعربِيةِ 

   فَيحملُ علَيهِ ، وعن الثَّالِثِ أَنَّ الْمجاز راجِح علَى الِاشتِراكِ
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لِلْقَطْعِ أَنه حقِيقَةٌ فِي الْكَثِيرِ علَى أَنَّ كَونَ الْجمعِ مجازا فِي الْواحِدِ مِما أَجمع علَيهِ أَئِمةُ اللُّغةِ ، والْمراد بِالْجمعِ هاهنا ما 
مِ الْجاسالِ وجعِ كَالرمةَ الْجصِيغ معدٍ أَنْ يأُح موي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر داعانَ وفْيو سكَانَ أَباسِ ، وعِ كَالنم

شجعِي عشرا مِن الْإِبِلِ علَى أَنْ يوافِيه الْعام الْمقْبِلَ بِبدرٍ الصغرى فَلَما دنى الْموعِد رعب وندِم وجعلَ لِنعيمِ بنِ مسعودٍ الْأَ
 مفَه مِنِينؤالْم فوخي } اسالن مقَالَ لَه الَّذِين { ودٍ : أَيعسم نب ميعن } اسإنَّ الن { كَّةَ : أَيلَ مأَه } واعمج قَد {

 أَي : أَي لَكُم شيالْج : الِكُملِقِت.  

  

  ؛ لأنه المتيقن  قوله 

 استدلَّ علَى الْمذْهبِ الثَّانِي بِأَنه لَا يجوز إخلَاءُ اللَّفْظِ مِن الْمعنى ، والْواحِد فِي الْجِنسِ والثَّلَاثَةُ فِي الْجمعِ هو الْمتيقَّن ؛ 
نْ أُرِيد ما فَوقَه فَهو داخِلٌ فِي الْمرادِ هو الْبعض والْجواب أَنه إثْبات اللُّغةِ بِالترجِيحِ لِأَنه إنْ أُرِيد الْأَقَلُّ فَهو عين الْمرادِ ، وإِ

لِفُلَانٍ علَي دراهِم مبنِي علَى وهو باطِلٌ ، ولَو سلِم فَالْعموم ربما كَانَ أَحوطَ فَيكُونُ أَرجح ولَا يخفَى أَنَّ التوضِيح بِقَولِهِ 
تقْدِيرِ كَونِ الْجمعِ الْمنكَّرِ عاما ، وعلَى كَونِ الْأَقَلِّ فِي جمعِ الْكَثْرةِ أَيضا هو الثَّلَاثَةُ علَى خِلَافِ ما صرح بِهِ فِي دلِيلِ 

  .الْإِجمالِ 

  

  د ؛ لأن العموم معنى مقصو قوله 

  . استدلَّ علَى الْمذْهبِ الْمختارِ بِالْمعقُولِ والْإِجماعِ 

لْعادةِ أَما الْمعقُولُ فَلِأَنَّ الْعموم معنى ظَاهِر يعقِلُه الْأَكْثَر وتمس الْحاجةُ إلَى التعبِيرِ عنه فَلَا بد مِن أَنْ يوضع لَه لَفْظٌ بِحكْمِ ا
: كَكَثِيرٍ مِن الْمعانِي الَّتِي وضِع لَها الْأَلْفَاظُ لِظُهورِها إلَى التعبِيرِ عنها ، فَقَولُه فَلَا بد أَنْ يكُونَ لَفْظٌ يدلُّ علَيهِ يعنِي 

  بِالْوضعِ 

ع؛ لِأَنَّ الْم ظَرفِيهِ نا ، وامع هنكَو ثْبِتلِي وِ ذَلِكحن اكِ ، أَوتِرالِاش ازِ ، أَوجةً بِالْماصخ عِ لَهضالْو نى عنغتسي قَد ى الظَّاهِرن
ذَا إثْبلَى أَنَّ هكِ عةِ الْمِسائِحافَةِ كَرا بِالْإِضهنبِيرِ ععفِي الت فِيومِ الَّتِي اُكْتالطُّعائِحِ وووصِ الرصاسِ كَخعِ بِالْقِيضالْو ات.  

 ذَلِك كِيرٍ ، فَإِنْ قِيلَ فُهِمرِ نغَي مِن ذَاعو ذَلِك اعشاتِ ووممبِالْع اجتِجالِاح رِهِمغَيةِ وابحالص مِن تثَب هفَلِأَن اعما الْإِجأَمو
دؤابِ يذَا الْبه حا فَتائِنِ قُلْنقُلُوا بِالْقَرني ا لَملَن اقِلِينائِنِ ، فَإِنَّ النبِالْقَر مفْهازِ أَنْ يولِج ظَاهِر ومفْهلِلَّفْظِ م تثْبي إلَى أَنْ لَا ي

  .نص الْواضِعِ ، بلْ أَخذُوا الْأَكْثَر مِن تتبعِ موارِدِ الِاستِعمالِ 
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  وحرمتهما  قوله 

 أَي  :الَى الْجعله تقَو ى هِيرةٌ أُخطْئًا آيا ومهنيب عنِ { ميتالْأُخ نيوا بعمجأَنْ تابِقَةِ قِيلَ } واتِ السمرحلَى الْمطْفًا عع
س وها ونِكَاح مرا حنِ لَميتالْأُخ نيب عملَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْجبِطَرِيقِ الد طْئًا بِمِلْكِ ذَلِكو مرحطْءِ ، فَلَأَنْ يفْضٍ إلَى الْوم بب

الْيمِينِ أَولَى ، فَاعترِض بِأَنَّ هذَا حِينئِذٍ لَا يعارِض النص الْمبِيح ؛ لِأَنه بِطَرِيقِ الْعِبارةِ ، وأُجِيب بِأَنه قَد خصت مِن الْمبِيحِ 
ةُ الْمإِنْ كَانَ بِطَرِيقِ الْأَمو ، مرحالْم صالن هارِضعا فَيقَطْعِي قبي ةِ فَلَمكُوحنالْم تأُخةِ ، واعضالر مِن تالْأُخةُ ، ووسِيج

} وأَنْ تجمعوا { بت أَيضا بِالْعِبارةِ ؛ لِأَنَّ قَوله تعالَى الدلَالَةِ فَأَشار الْمصنف إلَى أَنَّ تحرِيم الْأُختينِ وطْئًا بِمِلْكِ الْيمِينِ ثَ

 اللَّامِ أَي افَةِ أَوفٍ بِالْإِضرعرٍ مدصى منعطْءِ : فِي مفِي الْو كَاحِ ، أَواءٌ كَانَ فِي النونِ سيتالْأُخ نيب عمالْج أَو كُمعمج
  .ينِ بِمِلْكِ الْيمِ

  

  في مقدار ما تناوله الآيتان  قوله 

   ؛ لِأَنَّ أُولَاتِ الْأَحمالِ لَا يتناولُ الْمتوفَّى عنها 

وأُولَات الْأَحمالِ { ةَ فَقَولُه أَزواج الَّذِين يتوفَّونَ لَا يتناولُ الْحامِلَ الْمطَلَّقَ: أَي } واَلَّذِين يتوفَّونَ { زوجها الْغير الْحامِلِ 
 { لُهقَوا واسِخكُونُ نلِ لَا يمعِ الْحضطَلَّقَةِ بِوامِلِ الْمةِ الْحابِ عِدارِ إيجتِببِاع } َنفَّووتي اَلَّذِينرِ } وةِ غَيابِ عِدارِ إيجتِببِاع

  . لَا يكُونُ منسوخا الْحامِلِ بِأَربعةِ أَشهرٍ وعشرٍ

 لُهقَو ) اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِن إلَى أَنَّ ) لَكِن بذَه نم مهمِن لُهاونتا يفِيم كْمالْح وجِبي امبِأَنَّ الْع أَنَّ الْقَائِلِين قبس قَد
نه قَطْعِي بِمعنى أَنه لَا يحتمِلُ الْخصوص احتِمالًا ناشِئًا عن الدلِيلِ تمسك الْفَرِيق موجِبه ظَني ، ومِنهم من ذَهب إلَى أَ

هنلُو عخلَا ي امى أَنَّ الْعنعبِم فِيهِ كَثِير ائِعش صِيصخالتو ، صِيصخمِلُ التتحي املُ بِأَنَّ كُلَّ عائِنِ الْأَوةِ الْقَرونعإلَّا قَلِيلًا بِم 
حتى صار بِمنزِلَةِ الْمثَلِ أَنه ما مِن } ولِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ } { إنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم { كَقَولِهِ تعالَى 

 ، ضعالْب همِن صخ قَدإلَّا و امائِعٍ عبِش سلَي هفَإِن ازجالْم اصالِ الْختِمذَا بِخِلَافِ احهالِ ، وتِملَى الِاحلِيلًا عذَا دكَفَى بِهو
ا معنى لِاحتِمالِ فِي الْخاص شيوع التخصِيصِ فِي الْعام حتى ينشأَ عنه احتِمالُ الْمجازِ فِي الْخاص ، فَإِنْ قِيلَ ، بلْ لَ

  .الْمجازِ عِند عدمِ الْقَرِينةِ الْمانِعةِ ؛ لِأَنَّ وجود الْقَرِينةِ الْمانِعةِ عن إرادةِ الْموضوعِ لَه مأْخوذٌ فِي تعرِيفِ الْمجازِ 

وهازِ وجالِ الْمتِمةِ كَافٍ فِي احالُ الْقَرِينتِما احقُلْن دعِن ارتخا كَانَ الْملَما ، وادِرةِ إلَّا نمِ الْقَرِيندبِع إذْ لَا قَطْع ، قَائِم 
سمت نع ابأَجا والِفِ ثَانِيخبِ الْمذْهطْلَانِ ملَى بعلًا واتِهِ أَولَى إثْبلَّ عدتاس قَطْعِي امالْع وجِبفِ أَنَّ منصكِهِ ثَالِثًا الْم.  

  أَما الْأَولُ فَتقْرِيره أَنَّ اللَّفْظَ 
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 لَه ضِعا ومِم وممالْعلَى خِلَافِهِ ولِيلُ عالد قُومى يتإطْلَاقِهِ ح داللَّفْظِ عِن ا بِذَلِكا ثَابِتى لَازِمنعالْم ى كَانَ ذَلِكنعلِم ضِعإذَا و
  . لَازِما قَطْعا حتى يقُوم دلِيلُ الْخصوصِ كَالْخاص يثْبت مسماه قَطْعا حتى يقُوم دلِيلُ الْمجازِ اللَّفْظُ فَكَانَ

أَمانُ عن اللُّغةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ما وقَع فِي كَلَامِ وأَما الثَّانِي فَتقْرِيره أَنه لَو جاز إرادةُ بعضِ مسمياتِ الْعام مِن غَيرِ قَرِينةٍ لَارتفَع الْ
الْعربِ مِن الْأَلْفَاظِ الْعامةِ يحتمِلُ الْخصوص فَلَا يستقِيم ما يفْهم السامِعونَ مِن الْعمومِ وعن الشارِعِ ؛ لِأَنَّ عامةَ خِطَاباتِ 

و جوزنا إرادةَ الْبعضِ مِن غَيرِ قَرِينةٍ لَما صح مِنا فَهم الْأَحكَامِ بِصِيغةِ الْعمومِ ولَما استقَام مِنا الْحكْم بِعِتقِ الشرعِ عامةٌ فَلَ
لْبِيسِ عي إلَى التدؤذَا يهو ، رح ودٍ لِي فَهبقَالَ كُلُّ ع نبِيدِ ممِيعِ عج ا لَمالِ ، فَإِنْ قِيلَ لَمحكْلِيفِهِ بِالْمتامِعِ ولَى الس

 قفِي ح تقِيا بهومِ الظَّاهِرِ لَكِنملُ بِالْعما الْعنلِ فَلَزِممالْع قةِ فِي حاطِنةِ الْبادالْإِر ارتِبقَطَ اععِ سسفِي الْو سا لَيم ا اللَّهكَلِّفْني
 كْلِيفا كَانَ التا لَمانُ قُلْنالْأَم فِعترومِ الظَّاهِرِ لَا يملِ بِالْعموبِ الْعجلِ بِوالْقَو عمو ، الْقَطْعِي تِقَادا الِاعنملْزي الْعِلْمِ فَلَم

ت اطِنِ لَملَى الْبع قُوفا الْوعِنسفِي و سلَيعِ وسبِ الْوسبِح ببالس أُقِيملًا ، وملَا عا وا لَا عِلْمقِّنةُ فِي حاطِنةُ الْبادالْإِر ربتع
لْأَصلُ ولَما لَم الظَّاهِر مقَام الْباطِلِ تيسِيرا ، وبقِي ما يفْهم مِن الْعمومِ الظَّاهِرِ قَطْعِيا ، وقَد يقَالُ إنَّ الْعِلْم عملُ الْقَلْبِ وهو ا

تعتبر الْإِرادةُ الْباطِنةُ فِي حق التبعِ وهو الْعملُ فَأَولَى أَنْ لَا تعتبر فِي حق الْأَصلِ وهو الْعِلْم ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه ينتقَض بِخبرِ 
 مدلِأَنَّ عاسِ ؛ والْقِياحِدِ وا الْوارِهتِباع  

فِي حق التبعِ احتِياطٌ ، وذَلِك فِي حق الْعملِ دونَ الْعِلْمِ ؛ ولِأَنَّ الْأَصلَ أَقْوى مِن التبعِ فَيجوز أَنْ لَا يقْوى مثْبِت التبعِ علَى 
  .إثْباتِ الْأَصلِ 

ت نع ابوالْج وها الثَّالِثُ وأَمقُّفِ فِي ووبِالت لَالِ الْقَائِلِينتِداس نع ابوالْج بِعتتسهٍ يجلَى وع هذَكَر الِفِ فَقَدخكِ الْمسم
ق الِاحتِمالِ فَهو لَا ينافِي الْقَطْع الْعمومِ بِأَنه يؤكَّد بِكُلٍّ وأَجمعِين ، وتقْرِيره أَنه إنْ أُرِيد بِاحتِمالِ الْعام التخصِيص مطْلَ

بِالْمعنى الْمرادِ ، وهو عدم الِاحتِمالِ الناشِئِ عن الدلِيلِ فَيجوز أَنْ يكُونَ الْعام قَطْعِيا مع أَنه يحتمِلُ الْخصوص احتِمالًا 
أَنَّ الْخاص قَطْعِي مع احتِمالِ الْمجازِ كَذَلِك فَيؤكَّد الْعام بِكُلٍّ وأَجمعِين لِيصِير محكَما ولَا غَير ناشِئٍ عن الدلِيلِ كَما 

لِد هنيع أَو هفْسن دياءَنِي زفِي مِثْلِ ج اصالْخ كَّدؤا يلًا كَموصِ أَصصالُ الْختِمقَى فِيهِ احبجِيءَ يازِ بِأَنْ يجالِ الْمتِمفْعِ اح
 وعنمم ولِيلٍ فَهد ناشِئًا عالًا نتِماح صِيصخمِلُ التتحي هأَن إِنْ أُرِيدو ، هابكِت أَو ولُهسر.  

  

  لأن التخصيص شائع فيه  قوله 

التخصِيص الَّذِي يورِثُ الشبهةَ والِاحتِمالُ شائِع فِيهِ ، بلْ هو فِي غَايةِ الْقِلَّةِ ؛ لِأَنه  وهو دلِيلُ الِاحتِمالِ قُلْنا لَا نسلِّم أَنَّ 
 قَصر الْعام علَى بعضِ إنما يكُونُ بِكَلَامٍ مستقِلٍّ موصولٍ بِالْعام علَى ما سيأْتِي ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ مراد الْخصمِ بِالتخصِيصِ

 قَعى فَإِذَا ونعذَا الْمتِهِ بِهكَثْروعِهِ ويفِي ش كلَا شاخٍ ، ورتم ولٍ أَوصوقِلٍّ متسبِم قِلٍّ أَوتسرِ مياءٌ كَانَ بِغواتِ سيمسالْم
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ا يلَى مصِيصِ عخمِ التفِي إطْلَاقِ اس اعزلَى النع امالْع رقُولَ قَصأَنْ ي اخِي فَلَهرتقِلِّ الْمتسبِالْم قِلِّ ، أَوتسرِ الْميكُونُ بِغ
  بعضِ مسمياتِهِ شائِع فِيهِ بِمعنى أَنَّ أَكْثَر الْعموماتِ مقْصور علَى 

مِ لِجمِيعِ الْأَفْرادِ فِي الْعام سواءٌ ظَهر لَه مخصص أَم لَا ، ويصِير دلِيلًا علَى احتِمالِ الْبعضِ فَيورِثُ الشبهةَ فِي تناولِ الْحكْ
عام فَيورِثُ الشبهةَ فِي الِاقْتِصارِ علَى الْبعضِ فَلَا يكُونُ قَطْعِيا والْمصنف توهم أَنَّ مراد الْخصمِ أَنَّ التخصِيص شائِع فِي الْ

تناولِهِ لِجمِيعِ ما بقِي بعد التخصِيصِ كَما هو الْمذْهب فِي الْعام الَّذِي خص مِنه الْبعض فَلَا يكُونُ قَطْعِيا ، ولِهذَا قَالَ لَا 
الْقَصر علَى : ي الْعام شائِع بِلَا قَرِينةٍ ، وقَد عرفْت أَنَّ الْمراد أَنَّ التخصِيص أَي نسلِّم أَنَّ التخصِيص الَّذِي يورِثُ شبهةً فِ

ظَن صِيرفَي امةِ فِي كُلِّ عضِيعةَ الْبهبورِثُ شةِ فَيصصخائِنِ الْماتِ بِالْقَرومِيما فِي الْعكَثِير ائِعضِ شعئِذٍ الْبحِينمِيعِ وا فِي الْجي
 وه صصخإِنْ كَانَ الْمو ، لَهفَى أَنَّ قَوخلَا ي ى ، ثُمنعةِ ملِهِ بِلَا قَرِينكُونُ لِقَولَا يلًا وهِ أَصلَيع ذْكُورالْم ابوالْج طَبِقنلَا ي

م أَنه مخصص لَا يستقِيم إلَّا أَنْ يرِيد بِالْمخصصِ الْأَولِ ما أَراده الْخصم ، وحِينئِذٍ لَا الْكَلَام ، فَإِنْ كَانَ متراخِيا لَا نسلِّ
 صرِ الْأَخى الْآخنعا بِالْمصصخنِهِ معِ كَونةَ فِي مفَائِد.  

  

  وإذا ثبت هذا  قوله 

 ا:  أَيقَطْعِي امنُ الْعكَو رالْآخكْمٍ ، ووتِ حلَى ثُبا عمهدلَّ أَحدبِأَنْ ي امالْعو اصالْخ ضارعفَإِنَّ ت افِعِيا خِلَافًا لِلشندعِن 
مِلَ عح لَمعي لَا ، فَإِنْ لَم رِ أَوالْآخ نا عدِهِمأَح رأَخت لَمعا أَنْ يتِفَائِهِ ، فَإِملَى انا عمهدكُونَ أَحأَنْ ي ازإِنْ جةِ ، ونقَارلَى الْم

فِي الْواقِعِ ناسِخا لِتأَخرِهِ متراخِيا ، والْآخر منسوخا لِتقَدمِهِ ، وإِنما قَيدنا بِالْجوازِ لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ الْخاص فِي الْواقِعِ 
  م فَيكُونَ مخصصا لَا ناسِخا ، وإِذَا حمِلَ علَى الْمقَارنةِ فَعِند الشافِعِي يخص الْعام بِالْخاص فِي موصولًا بِالْعا

الت كْمح تثْبا يندعِنضِ وارعالت كْمح تثْبفَلَا ي قَطْعِي اصالْخو يظَن هاقِعِ ؛ لِأَنالْو ، اصالْخ لَهاونرِ الَّذِي تضِ فِي الْقَدارع
 دنِ عِنيصضِ النارعت كْمجِيءُ حيسارِضٍ وعبِلَا م ثَابِت هكْملِهِ فَإِنَّ حاونبِت امالْع دفَررِ الَّذِي تا لَا فِي الْقَدمِيعج امالْعو

علَى رأْيِ علِي } وأُولَات الْأَحمالِ { الْآيةَ وقَوله تعالَى } واَلَّذِين يتوفَّونَ مِنكُم {  ذَلِك قَوله تعالَى الْجهلِ بِالتارِيخِ مِثَالُ
الْحامِلِ الْمطَلَّقَةِ ، إذْ لَا يتناولُها الْأَولُ رضِي اللَّه تعالَى عنه فَيثْبت حكْم التعارضِ فِي الْحامِلِ الْمتوفَّى عنها زوجها لَا فِي 

كُلٌّ مِن الْآيتينِ عام قُلْنا الْمراد بِالْخاص : ، ولَا فِي غَيرِ الْحامِلِ الْمتوفَّى عنها زوجها ، إذْ لَا يتناولُها الثَّانِي ، فَإِنْ قِيلَ 
اصا الْخناهه رءٍ آخياوِلًا لِشنتا مامع فْسِهِ أَوا فِي ناصاءٌ كَانَ خوا سادِهِ كُلِّهأَفْر ضعلَ باونتبِأَنْ ي امةِ إلَى الْعبسبِالن 

 الْعموم والْخصوص مطْلَقًا كَما فِي اُقْتلُوا فَيكُونُ الْعموم ، والْخصوص مِن وجهٍ كَما فِي الْمِثَالِ ، أَو غَير متناوِلٍ فَيكُونُ
الْكَافِرِين ولَا تقْتلُوا أَهلَ الذِّمةِ ، فَإِنْ علِم التارِيخ فَالْمتأَخر إما الْعام وإِما الْخاص فَعلَى الْأَولِ الْعام ناسِخ لِلْخاص ، وعلَى 

خاص مخصص لِلْعام إنْ كَانَ موصولًا بِهِ وناسِخ لَه فِي قَدرِ ما تناولَاه إنْ كَانَ متراخِيا عنه كَما فِي الْآيتينِ علَى الثَّانِي الْ
 هنالَى ععت اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مأْيِ ابالِ { رمالْأَح أُولَاتو {َق ناخٍ عرتالَى معله تو } كُمنَ مِنفَّووتي اَلَّذِينثُ } ويح فَمِن
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واَلَّذِين { إنه عام مِن وجهٍ ، وخاص مِن وجهٍ يكُونُ مِثَالًا لِتأَخرِ الْعام عن الْخاص وعكْسه ويكُونُ ناسِخا لِقَولِهِ تعالَى 
  حق الْحامِلِ الْمتوفَّى عنها زوجها ، فَإِنْ قُلْت انتِساخ الْخاص فِي } يتوفَّونَ 

عام فَلَا ينسخ فِي بِالْعام الْمتأَخرِ ينبغِي أَيضا أَنْ يقَيد بِقَدرِ ما تناولَاه ؛ لِأَنَّ ذَلِك الْخاص يجوز أَنْ يتناولَ أَفْرادا لَا يتناولُها الْ
فِي حق غَيرِ الْحامِلِ قُلْت هو مِن هذِهِ الْحيثِيةِ يكُونُ عاما لَا خاصا ، وإِنما } واَلَّذِين يتوفَّونَ { حقِّها كَما فِي قَوله تعالَى 

دِ الْعام ، فَالْخاص الْمتقَدم ينسخ بِالْعام فِي حق كُلِّ ما تناولَه مِن حيثُ إنه خاص يكُونُ خاصا مِن حيثُ تناولُه لِبعضِ أَفْرا
ا مِنامكُونُ عا يمإن هفَإِن امبِالْع هنع ربإذَا ع إلَى ذَلِك اجتحا يمإِنقْيِيدِ وةَ إلَى التاجرِ فَلَا حأَختالْم اصلِلْخ لُهاونثُ تيح 

  .وغَيرِهِ 

  

  حتى لا يكون  قوله 

يكُونُ الْعام فِيما لَم يتناولْه الْخاص قَطْعِيا لَا ظَنيا كَما إذَا :  تفْرِيع علَى جعلِ الْخاص الْمتراخِي ناسِخا لَا مخصصا يعنِي 
   الْخاص الْمتأَخر موصولًا بِهِ علَى ما سيجِيءُ كَانَ

  

حرالش  

  

  قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل  :  فصل

 كُو:  أَيا لَا يقِلُّ متسالْمفْسِهِ ، وا بِنامكُونُ تلَا يرِ الْكَلَامِ ودبِص لَّقعتبِكَلَامٍ ي كُني لَم ا أَواءٌ كَانَ كَلَاموس نُ كَذَلِك.  

 ) وهو ( قِلِّ : أَيتسالْم رغَي.  

 الْكَلَامِ فَالِاستِثْناءُ يوجِب قَصر الْعام علَى بعضِ أَفْرادِهِ ، والشرطُ يوجِب قَصر صدرِ) الِاستِثْناءُ والشرطُ والصفَةُ والْغايةُ ( 
فِي الْإِبِلِ : علَى بعضِ التقَادِيرِ ، نحو أَنتِ طَالِق إنْ دخلْت الدار ، والصفَةُ توجِب الْقَصر علَى ما يوجد فِيهِ الصفَةُ ، نحو 

عضِ الَّذِي جعلَى الْبع رالْقَص وجِبةُ تايالْغكَاةٌ ، وةِ زائِمالَى السعله تقَو وحن ، ا لَهدةَ حايلِ { لَ الْغإلَى اللَّي اميوا الصأَتِم
 { وحنو } ِافِقرإلَى الْم كُمدِيأَيو كُموهجفَاغْسِلُوا و {.  

 ) وهقِلٍّ وتسبِم أَو ( قِلٍّ : أَيتسبِم رالْقَص )ْا بِالإم وهو صِيصخقْلُ التا الْعإم وهرِهِ وغَي رِهِ ) كَلَامِ أَوإلَى غَي جِعري مِيرالض
.  

 ) وحءٍ { نيكُلِّ ش الِقاتِ } خخِطَاب ونِ مِننجالْمو بِيالص صِيصختو ، همِن وصصخالَى معت ةً أَنَّ اللَّهوررض لَمعي
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  .قَبِيلِ الشرعِ مِن هذَا الْ

 وحن ا الْحِسأَمءٍ { ويكُلِّ ش مِن تأُوتِيادِ } وضِ الْأَفْرعنُ با كَوأَمفِ وارعتلَى الْمع قَعا يأْسأْكُلُ رلَا ي وحةُ نادا الْعأَمو
كُلُّ م وحرِ ، نضِ الْآخعلَى بِالْبكُونُ اللَّفْظُ أَوا فَياقِصا نائِدز كِّكًا أَوشى ممسيبِ وكَاتلَى الْمع قَعلَا ي رلُوكٍ لِي حم (

 ا أَياقِصلِهِ نلَى قَوع طْفةً : عائِدادِهِ زضِ أَفْرعنُ با كَوأَمو.  

) وهو ( ما إذَا كَانَ الشيءُ الْموجِب لِقَصرِ الْعام غَير مستقِلٍّ فِي: أَي ) كَالْفَاكِهةِ لَا تقَع علَى الْعِنبِ فَفِي غَيرِ الْمستقِلِّ ( 

 أَي : اماقِي ( الْعقِيقَةٌ فِي الْباقِي ) حلِلْب هى مِنثْنتاللَّفْظَ الَّذِي اس عضو اضِع؛ لِأَنَّ الْو.  

 ) وهو ( أَي : امالْع  

.  

 )ةٌ بِلَا شجةٍ فِيهِ حهب ( ا : أَيلُومعاءُ متِثْنذَا إذَا كَانَ الِاسهاقِي ، وفِي الْب.  

فِيما إذَا كَانَ الْقَاصِر مستقِلا ويسمى هذَا تخصِيصا سواءٌ : أَي ) وفِي الْمستقْبلِ كَلَاما أَو غَيره ( أَما إذَا كَانَ مجهولًا فَلَا 
  .لَفْظُ الْعام مجاز فِي الْباقِي : أَي ) مجاز ( انَ الْمخصص كَلَاما أَو غَيره كَ

 ) رثُ الْقَصيح ضِ مِنعلَى الْبمِ الْكُلِّ عبِطَرِيقِ اس ( اقِي : أَيلَى الْبع ورقْصم هثُ إنيح مِن.  

 )اونثُ التيح قِيقَةٌ مِنلُ ح ( قِيقَةً فِيهِ : أَيكُونُ حاقِي ياوِلٌ لِلْبنتم امثُ إنَّ لَفْظَ الْعيح مِن.  

( التخصِيصِ : أَي ) علَى ما يأْتِي فِي فَصلِ الْمجازِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى وهو حجةٌ فِيهِ شبهةٌ ، ولَم يفَرقُوا بين كَونِهِ ( 

فَإِنَّ الْعلَماءَ قَالُوا كُلُّ عام خص بِمستقِلٍّ فَإِنه دلِيلٌ فِيهِ شبهةٌ ، ولَم يفَرقُوا فِي هذَا الْحكْمِ بين أَنْ يكُونَ ) الْكَلَامِ أَو غَيرِهِ بِ
 هرغَي ا أَوكَلَام صصخالْم.  

 )هو قفَر اكنه جِبي اءَ لَكِنتِثْنالِاس ذَفح هاءِ لَكِنتِثْنكْمِ الِاسفِي ح ها ؛ لِأَنكُونَ قَطْعِيغِي أَنْ يبنقْلِ يبِالْع وصصخأَنَّ الْم و
ونظَائِره } الَّذيِن آمنوا إذَا قُمتم إلَى الصلَاةِ يا أَيها { معتمِدا علَى الْعقْلِ علَى أَنه مفْروغٌ عنه حتى لَا نقُولَ أَنَّ قَوله تعالَى 

، وهذَا فَرق تفَردت بِذِكْرِهِ وهو واجِب الذِّكْرِ حتى لَا يتوهم أَنْ خِطَاباتِ الشرعِ الَّتِي خص مِنها ) دلِيلٌ فِيهِ شبهةٌ 
ونُ بِالْعنجالْمو بِيةً الصوصصخا منِهكَو عا ماعما إجهاحِدج كْفُري هائِضِ فَإِنةِ بِالْفَرارِداتِ الْوةٌ كَالْخِطَابهبلِيلٌ فِيهِ شقْلِ د

  .عقْلًا ، فَإِنَّ التخصِيص بِالْعقْلِ لَا يورِثُ شبهةً فَإِنَّ 

 ) هصِيصخقْلُ تالْع وجِبا يا لَا فَلَا كُلَّ ممو صخي.  

  حيثُ خص مِن قَوله ) وأَما الْمخصوص بِالْكَلَامِ فَعِند الْكَرخِي لَا يبقَى حجةً أَصلًا معلُوما كَانَ الْمخصوص كَالْمستأْمنِ 

  .}  الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره وإِنْ أَحد مِن{ بِقَولِهِ } اُقْتلُوا الْمشرِكِين { تعالَى 

لِأَنه إنْ كَانَ مجهولًا صار الْباقِي ( } وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا { حيثُ خص مِن قَوله تعالَى ) أَو مجهولًا كَالربا ( 
التخصِيص يبين أَنَّ الْمخصوص لَم يدخلْ تحت : أَي ) ناءِ إذْ هو يبين أَنه لَم يدخلْ مجهولًا ؛ لِأَنَّ التخصِيص كَالِاستِثْ

اءُ إنْ كَانَ متِثْنالِاسرِ الْكَلَامِ ، ودلْ فِي صخدي ى لَمثْنتسأَنَّ الْم نيبي هاءِ فَإِنتِثْنكَالِاس امرِ الْعداقِي فِي صكُونُ الْبولًا يهج
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 كْمبِهِ الْح تثْبلَا يولًا وهجالْكَلَامِ م.  

  .والْأَصلُ فِي النصوصِ التعلِيلُ ) وإِنْ كَانَ معلُوما فَالظَّاهِر أَنْ يكُونَ معلَّلًا ؛ لِأَنه كَلَام مستقِلٌّ ( 

 )خي ى كَمردلَا يوصِ وصخاءَ الْمرا وفِيم امالْع قِيا بلُومعضِ إنْ كَانَ معالْب دعِنولًا ، وهجاقِي مقَى الْببلِيلِ فَيعبِالت جر
إذْ الِاستِثْناءُ لَا يقْبلُ التعلِيلَ ؛ لِأَنه غَير مستقِلٍّ ) فَلَا يقْبلُ التعلِيلُ ( فِي أَنه يبين أَنه لَم يدخلْ ) كَما كَانَ ؛ لِأَنه كَالِاستِثْناءِ 

 صِيصخا كَانَ فَكَذَا التاقِي كَمةٌ فِي الْبجح اماءِ الْعتِثْنةِ الِاسورفِي صفْسِهِ ، وبِن.  

 )ا قُلْنةً لِمجح امقَى الْعبولًا لَا يهجإِنْ كَانَ مولًا فَلَا ) ا وهجم اقِيلُ الْبعجولُ يهجاءُ الْمتِثْنالِاساءِ وتِثْنكَالِاس صِيصخإنَّ الت
  .يبقَى الْعام حجةً فِي الْباقِي 

  . الْمخصوصِ كَما كَانَ إنَّ الْعام يبقَى فِيما وراءَ) وعِند الْبعضِ إنْ كَانَ معلُوما فَكَما ذَكَرنا آنِفًا ( 

ولَما كَانَ الْمخصص كَلَاما مستقِلا وكَانَ ) وإِنْ كَانَ مجهولًا يسقُطُ الْمخصص ؛ لِأَنه كَلَام مستقِلٌّ بِخِلَافِ الِاستِثْناءِ ( 
دعتلَا تفْسِهِ وبِن وقُطُ هسولًا يهجم اهنعم لَّقعتلْ يفْسِهِ ، بقِلٍّ بِنتسم رغَي هاءِ ؛ لِأَنتِثْنرِ الْكَلَامِ بِخِلَافِ الِاسدإلَى ص هالَتهى ج

  بِصدرِ 

  .الْكَلَامِ فَجهالَته تتعدى إلَى صدرِ الْكَلَامِ 

 )أَن لِمع هةٌ ؛ لِأَنهبفِيهِ ش كِنما تندعِنلَى ظَاهِرِهِ وولٍ عمحم رغَي ازِ ) هجبِطَرِيقِ الْم ضعالْب ادرأَنَّ الْم لِمةُ الْكُلِّ فَعادإر وهو
نَ الْمِائَةِ مساوٍ فِي أَنَّ اللَّفْظَ مثَلًا إذَا كَانَ كُلُّ أَفْرادِهِ مِائَةً ، وعلِم أَنَّ الْمِائَةَ غَير مرادةٍ فَكُلُّ واحِدٍ مِن الْأَعدادِ الَّتِي دو

  .مجاز فِيهِ فَلَا يثْبت عدد معين مِنها ؛ لِأَنه ترجِيح مِن غَيرِ مرجحٍ ثُم ذَكَر ثَمرةَ تمكُّنِ الشبهةِ فِيهِ بِقَولِهِ 

 )صخي الَّذِي لَم اما كَالْعندعِن صِيرفَي اسالْقِياحِدِ والْو ربخ هصصخى يتالَى حعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دأَنْ )  عِن ادأَر ثُم
 الْمخصص يشبِه الناسِخ لَكِن لَا يسقُطُ الِاحتِجاج بِهِ ؛ لِأَنَّ( يبين أَنَّ مع وجودِ هذِهِ الشبهةِ لَا يسقُطُ الِاحتِجاج بِهِ فَقَالَ 

بِصِيغةٍ ، والِاستِثْناءَ بِحكْمِهِ كَما قُلْنا ، فَإِنْ كَانَ مجهولًا يسقُطُ فِي نفْسِهِ لِلشبهِ الْأَولِ ، ويوجِب جهالَةً فِي الْعام لِلشبهِ 
بِالشك إذْ قَبلَ التخصِيصِ كَانَ معمولًا بِهِ فَلَما خص دخلَ : أَي ) م فَلَا يسقُطُ بِهِ الثَّانِي فَيدخلُ الشك فِي سقُوطِ الْعا

 كطُلُ بِالشبطَلَ فَلَا يب ولًا بِهِ أَممعم قِيلْ به هفِي أَن كالش.  

  .الْمخصص : أَي ) وإِنْ كَانَ ( 

لَا يرِيد بِقَولِهِ فَلِلشبهِ الْأَولِ أَنه مِن حيثُ إنه يشابِه الناسِخ يصِح تعلِيلُه كَما يصِح أَنْ ) لشبهِ الْأَولِ يصِح تعلِيلُه معلُوما فَلِ( 
لْقِياسِ بعضا آخر مِن أَفْرادِ الْعام فَإِنَّ تعلِيلَ الناسِخِ علَى هذَا الْوجهِ لَا يعلِّلَ الناسِخ الَّذِي ينسخ بعض أَفْرادِ الْعام لِينسخ بِا

 لِيلُهعت صِحفْسِهِ يقِلٌّ بِنتسم صن هثُ إنيح مِن هأَن رِيدلْ يةِ ، بفْحذِهِ الصأْتِي فِي ها يلَى مع صِحي.  

 )ا ها كَمندعِن و ( لِيلُهعت صِحاءِ يلَمأَكْثَرِ الْع دعِنا وندفَإِنَّ عِن  

 لِيلِ أَيعبِالت جرخي كَم هى أَنردلَا ي لِيلُهعت حإِذَا صو ائِيبالْعِلْمِ : خِلَافًا لِلْج تحقَى تبي كَماسِ وبِالْقِي.  

لَةً فِيما بقِي تحت الْعام ، ولِلشبهِ الثَّانِي لَا يصِح تعلِيلُه كَما هو عِند الْبعضِ فَدخلَ الشك فِي سقُوطٍ الْعام فَيوجِب جها( 
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 يبين أَنَّ الْمخصص غَير داخِلٍ فِي الْعام ؛ فَلِهذَا الشبه الثَّانِي هو شبه الِاستِثْناءِ مِن حيثُ إنَّ الْمخصص: أَي ) فَلَا سقْطَ بِهِ 
 اسِ فَمِنرِ بِطَرِيقِ الْقِيضِ الْآخعالْب اجرإِخى وثْنتسلِيلُ الْمعت صِحا لَا يكَم ائِيبالْج بذْهم وا هكَم لِيلُهعت صِحهِ لَا يبالش

هثُ إنيح امقَى الْعبي لِيلُهعت صِحلَا ي هثُ إنيح مِنةً ، وجح امقَى الْعبولًا فَلَا يهجم امالْع تحاقِي تالْب صِيري لِيلُهعت صِحي 
طْلَانِهِ فَلَا يفِي ب كالش قَعةً فَوجصِيصِ حخلَ التكَانَ قَب قَدةً ، وجا كَانَ حلَم ههِ أَنلَيع رِديا قَالُوا ، وذَا مه كطُلُ بِالشب

الْمذْهب عِندكُم ، وعِند أَكْثَرِ الْعلَماءِ صِحةَ تعلِيلٍ فَيجِب أَنْ يبطُلَ الْعام عِندكُم بِناءً علَى زعمِكُم فِي صِحةِ تعلِيلِهِ ، ولَا 
مةِ قَالَ تهبذِهِ الشفْعِ هفَلِد لِيلُهعت صِحلَا ي هدأَنَّ عِن ائِيبمِ الْجعبِز لَكُم كأَنْ ( س مِن هرِجخلِيلِ لَا يعالَ التتِملَى أَنَّ احع

فَإِنَّ الْمخصص إنْ لَم يدرك فِيهِ عِلَّةٌ لَا يعلَّلُ فَيبقَى الْعام ) ا يكُونَ حجةً ؛ لِأَنَّ مقْتضى الْقِياسِ تخصِيصه يخص وما لَا فَلَ
الِ التتِمبِاح امطُلُ الْعبا لَا فَلَا فَلَا يما واسقِي صخالْعِلَّةُ فِيهِ ي دوجا تفِيهِ عِلَّةٌ فَكُلُّ م رِفإِنْ عةً ، وجاقِي حلِيلِ فِي الْبع )

لَما ذَكَرنا أَنَّ تعلِيلَ الْمخصصِ صحِيح ظَهر مِن هذَا الْحكْمِ الْفَرق بين : أَي ) فَظَهر هنا الْفَرق بين التخصِيصِ والنسخِ 
اسِخِ الَّذِي يلِيلُ النعت صِحلَا ي هاسِخِ ، فَإِنالنصِ وصخضِ الْمعفِي ب كْمالْح خسن  

 هودركُونَ ويو ، امكْمِ الْعلِح الِفخم هكْمح اصخ صن رِدأَنْ ي هتورا صاسقِي رضٍ آخعفِي ب خسالن ثْبِتلِي امادِ الْعأَفْر
  . لَا مخصصا علَى ما سبق متراخِيا عن ورودِ الْعام فَإِنا نجعلُه ناسِخا

 ) لَكِن هوند ه؛ لِأَن هارِضعلَا ي وإذْ ه صالن خسنلَا ي اساسِ ؛ لِأَنَّ الْقِيبِالْقِي خسنلَا ي لَهاونا تم ضعب سِخالَّذِي ن امفَإِنَّ الْع
مِن الِاستِثْناءِ ) رضةُ ؛ لِأَنه يبين أَنه لَم يدخلْ وهنا مسائِلُ مِن الْفُروعِ تناسِب ما ذَكَرنا يخصصه ، ولَا يلْزم بِهِ الْمعا

ا هذَا بِحِصتِهِ مِن الْأَلْفِ يبطُلُ الْبيع ؛ فَنظِير الِاستِثْناءِ ما إذَا باع الْحر والْعبد بِثَمنٍ أَو باع عبدينِ إلَّ( والنسخِ والتخصِيصِ 
لِأَنَّ أَحدهما لَم يدخلْ فِي الْبيعِ فَصار الْبيع بِالْحِصةِ ابتِداءً ؛ ولِأَنَّ ما لَيس بِمبِيعٍ يصِير شرطًا لِقَبولِ الْمبِيعِ فَيفْسد بِالشرطِ 

فِي الْمسأَلَةِ الْأُولَى لَيست حقِيقَةُ الِاستِثْناءِ موجودةً لَكِنها تناسِب الِاستِثْناءَ فِي أَنَّ الِاستِثْناءَ يمنع دخولَ فَ) الْفَاسِدِ 
تحت رلْ الْحخدي أَلَةِ لَمسذِهِ الْمفِي هرِ الْكَلَامِ ، ودكْمِ صى فِي حثْنتسالْم هكَأَن ارفَص لَهاونالْكَلَامِ ت ردأَنَّ ص عابِ مالْإِيج 

مستثْنى ، وفِي الْمسأَلَةِ الثَّانِيةِ وهِي ما إذَا باع عبدينِ إلَّا هذَا حقِيقَةُ الِاستِثْناءِ موجودةٌ فَإِذَا لَم يدخلْ أَحدهما فِي الْبيعِ لَا 
نِ ييهجرِ لِوفِي الْآخ عيالْب ا : صِحدِهِماءً : أَحتِدةِ اببِالْحِص عيالْبا وقَابِلِ بِهِمنِ الْمالثَّم تِهِ مِنرِ بِحِصفِي الْآخ عيالْب صِيري هأَن

 عياءً ؛ لِأَنَّ الْبتِدا ابا قُلْنمإِنالَةِ ، وهاطِلٌ لِلْجخِ بسالن ظِيرن أَلَةِ الَّتِي هِيسأْتِي فِي الْما يكَم حِيحقَاءٌ صةِ ببِالْحِص.  

  أَنَّ الْبيع فِي الْآخرِ بيع بِشرطٍ مخالِفٍ لِمقْتضى الْعقْدِ وهو أَنَّ قَبولَ ما لَيس بِمبِيعٍ وهو : والثَّانِي 

بالْع أَو ربِيعِ الْحولِ الْمطًا لِقَبرش صِيرى يثْنتسالْم د.  

فَهذِهِ الْمسأَلَةُ ) ( ونظِير النسخِ ما إذَا باع عبدينِ بِأَلْفٍ فَمات أَحدهما قَبلَ التسلِيمِ يبقَى الْعقْد فِي الْباقِي بِحِصتِهِ ( 
 خسالن اسِبنت (يح لَ مِنائِعِ قَبدِ الْبفِي ي اتا ملَم عِ لَكِنيالْب تحاخِلًا تلِيمِ كَانَ دسلَ التقَب اتالَّذِي م دبثُ إنَّ الْع

الْب دفْسوتِ فَلَا يالثُّب دعدِيلٌ ببت خسخِ لِأَنَّ النسكَالن ارفِيهِ فَص عيالْب خفَسلِيمِ انسا التعيب صِيري هأَن عرِ مدِ الْآخبفِي الْع عي
 فْسِدالَةَ الطَّارِئَةَ لَا تهفْسِدٍ ؛ لِأَنَّ الْجم رغَي هأَنقَاءِ ، والَةِ الْبفِي ح ةِ لَكِنبِالْحِص.  
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لْخِيارِ فِي أَحدِهِما صح إنْ علِم محلَّ الْخِيارِ وثَمنه ؛ لِأَنَّ الْمبِيع ونظِير التخصِيصِ ما إذَا باع عبدينِ بِأَلْفٍ علَى أَنه بِا( 
صِحا لَا يمهدهِلَ أَحاءِ فَإِذَا جتِثْنكْمِ كَالِاسفِي الْحخِ ، وسبِ كَالنبفِي الس اركْمِ فَصابِ لَا فِي الْحلُ فِي الْإِيجخدارِ يبِالْخِي 

لِشبهِ الِاستِثْناءِ ، وإِذَا علِم كُلُّ واحِدٍ مِنهما يصِح لِشبهِ النسخِ ولَم يعتبر هنا شبه الِاستِثْناءِ حتى يفْسد بِالشرطِ الْفَاسِدِ 
مهاحِدٍ مِنةَ كُلِّ وحِص نيدِ إذَا ببالْعو رنِيفَةَ بِخِلَافِ الْحأَبِي ح دأَنَّ ) ا عِن صِيصخا التتِهباسنانُ ميبالَى وعت اللَّه هحِمر

علَى ما التخصِيص يشابِه النسخ بِصِيغتِهِ ، والِاستِثْناءَ بِحكْمِهِ ، وهنا الْعبد الَّذِي فِيهِ الْخِيار داخِلٌ فِي الْإِيجابِ لَا الْحكْمِ 
عرِف فَمِن حيثُ إنه داخِلٌ فِي الْإِيجابِ يكُونُ رده بِخِيارِ الشرطِ تبدِيلًا فَيكُونُ كَالنسخِ ومِن حيثُ إنه غَير داخِلٍ فِي 

 كَالِاستِثْناءِ وإِذَا كَانَ لَه شبهانِ يكُونُ كَالتخصِيصِ الَّذِي لَه الْحكْمِ يكُونُ رده بِخِيارِ الشرطِ بيانَ أَنه لَم يدخلْ فَيكُونُ
  شبه بِالنسخِ وشبه بِالِاستِثْناءِ فَلِرِعايةِ الشبهينِ قُلْنا إنْ علِم محلَّ 

أَنْ يكُونَ محلُّ الْخِيارِ وثَمنه معلُومينِ : أَحدِها : مسأَلَةُ علَى أَربعةِ أَوجهٍ الْخِيارِ وثَمنه يصِح الْبيع ، وإِلَّا فَلَا ، وهذِهِ الْ
 ارِ فِي ذَلِكبِالْخِي هلَى أَنةً عاحِدفْقَةً وبِأَلْفٍ ص ذَاكذَا بِأَلْفٍ ونِ هبِأَلْفَي ذَاكذَا وه اعا إذَا بكَم.  

  .أَنْ يكُونَ محلُّ الْخِيارِ معلُوما لَكِن ثَمنه لَا يكُونُ معلُوما : والثَّانِي 

  .علَى الْعكْسِ : والثَّالِثِ 

صورِ الْأَربعِ غَايةُ ما فِي أَنْ لَا يكُونَ شيءٌ مِنهما معلُوما فَلَو راعينا كَونه داخِلًا فِي الْإِيجابِ يصِح الْبيع فِي ال: والرابِعِ 
 دفْسكْمِ ياخِلٍ فِي الْحد رغَي هنا كَونياعر لَوو ، عيالْب دفْساءِ فَلَا يتِدقَاءِ لَا فِي الِابفِي الْب هةِ لَكِنا بِالْحِصعيب صِيري هابِ أَنالْب

   .الْبيع فِي الصورِ الْأَربعِ

أَما إذَا كَانَ كُلُّ واحِدٍ مِن محلِّ الْخِيارِ وثَمنِهِ معلُوما فَلِأَنَّ قَبولَ غَيرِ الْمبِيعِ يصِير شرطًا لِقَبولِ الْمبِيعِ وأَما إذَا كَانَ 
يعِ أَو الثَّمنِ أَو كِلَيهِما ، فَإِذَا علِم أَنَّ شبه النسخِ يوجِب الصحةَ فِي أَحدهما أَو كِلَاهما مجهولًا فَلِهذِهِ الْعِلَّةِ ولِجهالَةِ الْمبِ

م هنثَم ارِ أَولُّ الْخِيحا إذَا كَانَ مقُلْننِ ، ويهبا الشنياعمِيعِ فَرفِي الْج ادالْفَس وجِباءِ يتِثْنالِاس هبشمِيعِ ، والْج صِحولًا لَا يهج
الْبيع رِعايةً لِشبهِ الِاستِثْناءِ ، وإِذَا كَانَ كُلٌّ مِنهما معلُوما يصِح الْبيع رِعايةً لِشبهِ النسخِ ، ولَم يعتبر هنا شبه الِاستِثْناءِ حتى 

 قَبولَ ما لَيس بِمبِيعٍ يصِير شرطًا لِقَبولِ الْمبِيعِ بِخِلَافِ ما إذَا باع الْحر والْعبد بِأَلْفٍ صفْقَةً يفْسد بِالشرطِ الْفَاسِدِ وهو أَنَّ
 هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح ددِ عِنبفِي الْع عيالْب دفْسثُ ييا حمهاحِدٍ مِنكُلِّ و نثَم نيبةً ، واحِداخِلٍ ود رغَي رالَى ؛ لِأَنَّ الْحعت اللَّه

  فِي الْبيعِ أَصلًا فَيصِير كَالِاستِثْناءِ بِلَا مشابهةِ النسخِ ، 

  فَيكُونُ ما لَيس بِمبِيعٍ شرطًا لِقَبولِ الْمبِيعِ

  

حرالش  
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  لفظ العام مجاز : أي  قوله 

أَنْ ي نسكَانَ الْأَح  قُولَ أَي : عِرشا يلَى مع امومِ لَا فِي لَفْظِ الْعمغِ الْعفِي صِي افَةِ ، إذْ الْكَلَامونَ الْإِضفِ دصبِالْو املَفْظُ الْع
 فَإِنْ اُشترِطَ كَانَ إطْلَاق لَفْظِ الْعام علَى ما بِهِ كَلَام من قَالَ إنَّ هذَا الِاختِلَاف مبنِي علَى الِاختِلَافِ فِي اشتِراطِ الِاستِغراقِ ،

 هِيتنى يتقِيقَةٌ حح واتِ فَهيمسالْم عٍ مِنمتِظَامِ جفَى بِانإِنْ اكْتو ، اجرلَا الْإِخلَو امع هارِ أَنتِبا بِاعازجم ضعالْب همِن رِجأُخ
  . ما دونَ الثَّلَاثِ التخصِيص إلَى

  

  وهو حجة  قوله 

 تقْرِير كَلَامِهِ أَنَّ الْعام الْمقْصور علَى الْبعضِ لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ مقْصورا علَى الْبعضِ بِغيرِ مستقِلٍّ أَو بِمستقِلٍّ فَعلَى 
رِجخالْم صصخلِ إنْ كَانَ الْمةِ ؛ الْأَوهبورِثِ الشمِ مدضِ لِععلَى الْبرِ علَ الْقَصا كَانَ قَبةٍ كَمهبةٌ بِلَا شجح وا فَهلُومعم 

مجهولًا كَما إذَا قَالَ عبِيده لِأَنه إما جهالَةُ الْمخرجِ أَو احتِمالُه التعلِيلَ ، وغَير الْمستقِلِّ لَا يحتمِلُ التعلِيلَ ، وإِنْ كَانَ 
 صصخكُونَ الْما أَنْ يلَى الثَّانِي إمعو ادرالْم نيبتةً إلَى أَنْ يجح لُحصت اقِي فَلَمالَةً فِي الْبهج ثَ ذَلِكرا أَوضعإلَّا ب اررأَح

  .عقْلًا أَو كَلَاما أَو غَيرهما 

 كَانَ الْمخصص هو الْعقْلُ كَانَ الْعام قَطْعِيا فِي الْباقِي لِعدمِ مورِثِ الشبهةِ ؛ لِأَنَّ ما يقْتضِي الْعقْلُ إخراجه فَهو مخرج فَإِنْ
؛ لِأَنَّ الْع ظَرفِيهِ ناءِ ، وتِثْنا فِي الِاسا كَانَ كَملَى ماقٍ عب هرغَيو كْمكُونَ الْحولٍ بِأَنْ يهجضٍ معب اجرضِي إخقْتي قْلَ قَد

مِما يمتنِع علَى الْكُلِّ دونَ الْبعضِ ، مِثْلُ الرجالُ فِي الدارِ فَالْأَولَى أَنْ يفْصلَ كَالِاستِثْناءِ ويجعلَ قَطْعِيا إذَا كَانَ 
  كَما فِي الْخِطَاباتِ الَّتِي خص مِنها الصبِي والْمجنونُ لَا يقَالُ يجوز أَنْ يكُونَ قَطْعِيتها الْمخصوص معلُوما 

خإِنْ كَانَ الْمو ، اعمالْإِجو ادتِهالِاج قَّقحتلَ أَنْ يا قَبقُولُ كَانَ قَطْعِيا ناعِ ؛ لِأَنماسِطَةِ الْإِجبِو الْكَلَامِ فَلَمقْلِ والْع رغَي صص
يتعرض لَه الْمصنف والظَّاهِر أَنه لَا يبقَى قَطْعِيا لِاختِلَافِ الْعاداتِ ، وخفَاءِ الزيادةِ ، والنقْصانِ وعدمِ اطِّلَاعِ الْحِس علَى 

ا أَنْ يعلَم الْقَدر الْمخصوص قَطْعا ، وإِنْ كَانَ الْمخصص هو الْكَلَام فَفِيهِ اختِلَاف فَعِند الْكَرخِي لَا تفَاصِيلِ الْأَشياءِ اللَّهم إلَّ
اقِي ، وفِي الْب قَطْعِي اما فَالْعلُومعم وصصخضِ إنْ كَانَ الْمعالْب دعِنلًا ، وةً أَصجقَى حبقُطُ يسولًا يهجإِنْ كَانَ م

 صصخا كَانَ الْملُومعةُ مهبفِيهِ الش كَّنملِيلٌ تصِيصِ دخالت دعب امأَنَّ الْع ارتخالْما كَانَ ولَى مع امقَى الْعبيو ، صصخالْم
ةٌ فِي الْكِتوحرشم كَاتسمالتولًا وهجم ابِ أَو.  
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  وإن كان مجهولا يسقط المخصص :  قوله 

 ويبقَى الْعام حجةً فِيما تناولَه كَما كَانَ ؛ لِأَنَّ الْمجهولَ لَا يصلُح دلِيلًا فَلَا يصلُح معارِضا لِلدلِيلِ فَيبقَى حكْم الْعام علَى 
 الْمخصصِ إلَيهِ لِكَونِ الْمخصصِ مستقِلا بِخِلَافِ الِاستِثْناءِ ؛ فَإِنه بِمنزِلَةِ وصفٍ قَائِمٍ بِصدرِ ما كَانَ ولَا يتعدى جهالَةُ

زِلَةِ كَلَامٍ ونالْكَلَامِ بِم ردصاءِ ، وتِثْنالِاس وعمجى إنَّ متئًا حيونِهِ شبِد فِيدالَةَ الْكَلَامِ لَا يهج وجِبت هالَتهاحِدٍ ، فَج
  .الْمستثْنى مِنه ، فَيصِير مجهولًا مجملًا متوقِّفًا علَى الْبيانِ 

  

  وعندنا تمكن فيه شبهة :  قوله 

 أَي  :وجِبكُونَ مى لَا يتةٌ حهبلِيلٌ فِيهِ شد ضعالْب همِن صالَّذِي خ اما الْعقِينيا وا قَطْع.  

أَما كَونه حجةً فَلِاحتِجاجِ السلَفِ مِن الصحابةِ وغَيرِهِم الْمخصوص مِنها الْبعض شائِعا زائِعا مِن غَيرِ نكِيرٍ فَكَانَ إجماعا 
.  

 همِن رِجإذَا أُخ هةِ فَلِأَنهبالش كُّنما تأَمو قبي لَم ضعالْب  

مستعملًا فِي الْكُلِّ ، بلْ فِيما دونه مجازا ، وما دونَ الْكُلِّ أَفْراد متعددةٌ متساوِيةٌ فِي كَونِ اللَّفْظِ مجازا فِيها مِن غَيرِ 
مِن جِيحرت ها ؛ لِأَنهمِن ضعب تثْبانٍ فَلَا يحجر ظَرفِيهِ نحٍ ، وجررِ مغَي .  

أَما أَولًا فَلِأَنَّ ما ذُكِر إنما يصِح فِي الْمخصوصِ الْمجهولِ أَما فِي الْمعلُومِ فَعدم الرجحانِ ممنوع ، بلْ مجموع ما وراءَ 
مِن رِجثَلًا إذَا أُخم نيعتوصِ مصخالْم مِن رِجإِذَا أُخونَ ، وانالثَّم نيعونَ ترعِش رِجإِذَا أُخونَ ، وعسالت نيعةٌ ترشالْمِائَةِ ع 

 مهرغَي نيعةِ تلِ الذِّمأَه رِكِينشالْم.  

لَا يدلُّ علَى تمكُّنِ الشبهةِ ، بلْ يدلُّ علَى أَنْ لَا يبقَى الْعام حجةً أَصلًا وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ الدلِيلَ الْمذْكُور علَى تقْدِيرِ تمامِهِ 
قَطْعِ ، بلْ إنْ كَانَ ويصِير مجملًا موقُوفًا علَى الْبيانِ ، وغَايةُ توجِيهِهِ أَنَّ الْمراد أَنه لَا يثْبت عدد معين مِنها علَى سبِيلِ الْ

الْمخصوص مجهولًا لَا يترجح شيءٌ مِنها ، وإِنْ كَانَ معلُوما يترجح مجموع ما وراءَ الْمخصوصِ لَكِن ظَنا لَا قَطْعا 
لُهكُونُ قَوذَا يلَى هلِيلِ فَععبِالت رضٍ آخعوجِ برالِ ختِمحٍ  " لِاحجررِ مغَي مِن جِيحرت هولِ " لِأَنهجةِ الْمورا بِصصتخم.  

  

  حتى يخصصه  قوله 

حدِيثِ معلُوما لَما لَم يبق الْعام بعد التخصِيصِ قَطْعِيا جاز فِي الْعام بعد التخصِيصِ مِن الْكِتابِ ، والْمتواتِرِ مِن الْ:  يعنِي 
كَانَ الْمخصوص أَو مجهولًا أَنْ يخصص بِخبرِ الْواحِدِ والْقِياس إجماعا ويعلَم مِن جوازِ تخصِيصِهِ بِالْقِياسِ أَنه دونَ خبرِ 
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خبرِ الْواحِدِ حتى رجحوا خبر الْقَهقَهةِ علَى الْقِياسِ وكَذَا خبر الْأَكْلِ الْواحِدِ فِي الدرجةِ ؛ لِأَنَّ الْقِياس لَا يصلُح معارِضا لِ
  ناسِيا فِي الصومِ ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ ثُبوت الْحكْمِ فِيما وراءَ الْمخصوصِ إنما هو مع شك فِي 

يعارِضه الْقِياس بِخِلَافِ خبرِ الْواحِدِ ، فَإِنه لَا شك فِي أَصلِهِ ، وإِنما الِاحتِمالُ فِي طَرِيقِهِ أَصلِهِ ، واحتِمالٍ فَيجوز أَنْ 
و ، ا لَهارِضعم اسالْقِي لُحصقِ إلَى الْكَذِبِ فَلَا يدالص نلِهِ عيم اوِي أَومِ غَلَطِ الرهوارِ تتِبصِيصِ بِاعخازِ تولُّ بِجدتسي قَد

هذَا الْعام بِالْقِياسِ علَى أَنَّ الْمخصص لَا يجِب أَنْ يكُونَ مقَارِنا لِلْقَطْعِ بِتراخِي الْقِياسِ عن الْكِتابِ ولَيس بِسدِيدٍ ؛ لِأَنَّ 
  .الْحقِيقَةِ هو النص الْمثْبِت لِلْحكْمِ فِي الْأَصلِ ولَا يعلَم تراخِيهِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ الْقِياس مظْهِر لَا مثْبِت ، فَالْمخصص بِ

 لُهتِهِ : ( قَوبِصِيغ اسِخالن بِهشي صصخبِهِ ؛ لِأَنَّ الْم اجتِجقُطُ الِاحسلَا ي فْ) لَكِنأٌ مدتبم كَلَام هكْمِ ؛ لِأَنلِلْح فِيدفْسِهِ مبِن ومه
، وإِنْ لَم يتقَدمه الْعام ، ويشبِه الِاستِثْناءَ بِحكْمِهِ ؛ لِأَنَّ حكْمه بيانُ إثْباتِ الْحكْمِ فِيما وراءَ الْمخصوصِ ، وعدم دخولِ 

 فْعلَا ر امكْمِ الْعح تحوصِ تصخهٍ الْمجونَ وهٍ دجو قِلٌّ مِنتسم ووتِهِ ، فَهثُب دعوصِ بصخلِّ الْمحم نكْمِ عالْح.  

 ، فَالْمخصص إنْ والْأَصلُ فِيما يتردد بين الشبهينِ أَنْ يعتبِر بِهِما ويوفِي حظا مِن كُلٍّ مِنهما ولَا يبطِلَ أَحدهما بِالْكُلِّيةِ
 ولًا أَيهجكَانَ م : امإلَى الْع هالَتهى جدعتلَا تفْسِهِ ، وبِن وقُطُ هستِقْلَالِهِ يةِ اسجِه امِعِ فَمِنالس دولٌ عِنهجم وا هاوِلًا لِمنتم

الِهِ يوجِب جهالَةَ الْعام ، وسقُوطَ الِاحتِجاجِ بِهِ لِتعدي جهالَتِهِ إلَيهِ كَما فِي كَالناسِخِ الْمجهولِ ، ومِن جِهةِ عدمِ استِقْلَ
 كَّنمتلْ يب ، كولُ بِالشزقِينٍ فَلَا يا بِيكَانَ ثَابِت قَدو ، امقُوطِ الْعفِي س كالش قَعولِ ، فَوهجاءِ الْمتِثْنالَةٍ الِاسهةُ جهبفِيهِ ش

 لِيلُهعت صِحتِقْلَالِهِ يةِ اسجِه ا فَمِنلُومعإِنْ كَانَ مونَ الْعِلْمِ ، ولَ دمالْع وجِبقِينِ فَيالَ الْيوورِثُ زت  

تحت قِيا بالَةً فِيمهج وجِبقِلَّةِ فَيتسوصِ الْمصلُ فِي النالْأَص وا هغِي أَنْ كَمبناسِ فَيبِالْقِي جرخ كَم هى أَنردإذْ لَا ي ، امالْع 
 هاءِ ؛ لِأَنتِثْنلِيلُ الِاسعت صِحا لَا يكَم ائِيبالْج بذْهم وا هلَى مع لِيلُهعت صِحتِقْلَالِهِ لَا يمِ اسدةِ عجِه مِنو ، امقِطَ الْعست سلَي

نصا مستقِلا ، بلْ بِمنزِلَةِ وصفٍ قَائِمٍ بِصدرِ الْكَلَامِ دالٍّ علَى عدمِ دخولِ الْمستثْنى فِي حكْمِ الْمستثْنى مِنه ، والْعدم لَا 
عام بِحالِهِ ، فَوقَع الشك فِي عدمِ حجيةِ الْعام فَلَا نبطِلُ حجيته يعلَّلُ فَيكُونُ ما وراءَ الْمخصوصِ معلُوما فَيجِب أَنْ يبقَى الْ

أَنَّ الثَّابِتةَ بِيقِينٍ ، بلْ يتمكَّن فِيهِ ضرب شبهةٍ لِكَونِهِ ثَابِتا مِن وجهٍ دونَ وجهٍ فَيوجِب الْعملَ دونَ الْعِلْمِ فَالْحاصِلُ 
الْمخصص الْمجهولَ بِاعتِبارِ الصيغةِ لَا يبطِلُ الْعام بِاعتِبارِ الْحكْمِ يبطِلُه ، والْمعلُوم بِالْعكْسِ فَيقَع الشك فِي بطْلَانِهِ 

 فَهصلْ وقِينِ ، بلَ الْيأَص فَعرلَا ي كالشو.  

  

  له لا يريد بقو:  قوله 

 لَما كَانَ معنى سقُوطِ الْمخصصِ الْمجهولِ لِلشبهِ الْأَولِ أَنه لِشبهِهِ بِالناسِخِ فَسقَطَ كَما سقَطَ الناسِخ الْمجهولُ ، ومعنى 
تِثْنةٍ بِالِاسهبلِش ههِ الثَّانِي أَنبلِلش امالَةَ الْعهابِهِ جلِيلِ إيجعةِ تمِ صِحدى عنعماءُ ، وتِثْنالِاس هوجِبا يكَم ذَلِك وجِباءِ ي

ابِقاءِ كَانَ الستِثْنلِيلُ الِاسعت صِحا لَا يكَم لِيلُهعت صِحاءِ لَا يتِثْنهِهِ بِالِاسبلِش ههِ الثَّانِي أَنبلُومِ لِلشعصِ الْمصخمِ الْمهإلَى الْو 
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مِن قَولِهِ فَلِلشبهِ الْأَولِ يصِح تعلِيلُه أَنه لِشبهِهِ بِالناسِخِ يصِح تعلِيلُه كَما يصِح تعلِيلُ الناسِخِ فَدفَع ذَلِك الْوهم بِأَنَّ الناسِخ لَا 
  . النص بِالْقِياسِ علَى ما سيأْتِي يصِح تعلِيلُه لِما يلْزم مِن نسخِ

  فَإِنْ قِيلَ فَيجِب أَنْ يصِح تعلِيلُ 

 إلَّا أَنه لَم الْمخصصِ أَصلًا ؛ لِأَنَّ كِلَا شبهيهِ يقْتضِيانِ عدم التعلِيلِ قُلْنا شبهه بِالناسِخِ وهو الِاستِقْلَالُ يقْتضِي صِحةَ التعلِيلِ
 اسِخِ أَيهِهِ بِالنبلِش لِيلُهعت صِحصِ فَيصخفِي الْم انِعلَا مو ، صا لِلنارِضعاسِ مةُ الْقِيورريص وهانِعٍ واسِخِ لِمفِي الن صِحي :

  .لِاستِقْلَالِهِ 

  

  على أن احتمال التعليل :  قوله 

ا لِلشبهةِ الْموردةِ مِن قِبلِ الْكَرخِي فِي بطْلَانِ الِاحتِجاجِ بِالْعام الْمخصوصِ لَا جوابا عن الْإِشكَالِ الْوارِدِ علَى  يصلُح فِعلً
امالَةً فِي الْعهج وجِبوصِ تصخلِيلِ الْمعةُ تصِح تكَان لَو همِ بِأَنكَلَامِ الْقَو متمعا زتِهِ كَميجطْلَانَ حبو ، قُوطَهضِي سقْتتو 

لَوجب بطْلَانُ حجيةِ الْعام الْمخصوصِ عِندكُم ؛ لِأَنكُم قَائِلُونَ بِصِحةِ تعلِيلِ الْمخصوصِ ، إذْ لَا يخفَى أَنَّ الْمذْكُور لَا 
ه نا عابوج لُحصفَإِنْ ي ، امالَةً فِي الْعهج وجِبلِيلِ تعةَ التةِ الْقَائِلَة بِأَنَّ صِحمقَدطْلَانِ الْملِيمِ بست ا فِيهِ مِنكَالِ لِمذَا الْإِش

فِي النصوصِ ، وإِذَا أُدرِكَت فَاحتِمالُ الْغيرِ قَائِم قِيلَ الْمخصص إذَا لَم يدرك علَيهِ فَاحتِمالُ التعلِيلِ باقٍ علَى ما هو الْأَصلُ 
لِما فِي الْعِلَلِ مِن التزاحمِ ، وبعدما تعينت لَا يدرى أَنها فِي أَي قَدرٍ مِن أَفْرادِ الْعام توجد ، وكُلُّ ذَلِك يوجِب جهالَةَ 

انَ حجتِهِ قُلْنا لَا ، بلْ يوجِب تمكُّن الشبهةِ فِيهِ لِما عرفْت مِن أَنه ثَابِت بِيقِينٍ والشك لَا يوجِب زوالَ أَصلِ الْعام ، وبطْلَ
  .الْيقِينِ ، بلْ وصف كَونِهِ يقِينا 

  

  إذ هو :  قوله 

 أَي  : صالن ارِضعلَا ي اسةِ الْقِيضارعارِ الْمتِبكْمِ بِاعفْعِ الْحفِي ر وا هماسِخِ إنلَ النم؛ لِأَنَّ ع هخسنفَلَا ي صونَ الند ه؛ لِأَن
   الْبيانِ لَكِن يخصص النص الْعام الَّذِي خص مِنه الْبعض ؛ لِأَنَّ عملَ الْمخصصِ إنما هو علَى وجهِ

 فصا أَنَّ النكَم امالْع تحلْ تخدي هِ الْعِلَّةُ لَمى إلَيدعا تم رأَنَّ قَد نيبصِ يصخالْم طُ مِنبنتسالْم اسةِ ، فَالْقِيضارعونَ الْمد
فَلِم لَم يجز التخصِيص بِالْقِياسِ ابتِداءً ؟ قُلْنا ؛ لِأَنَّ ما يتناولُه :  تحته ، فَإِنْ قِيلَ الْمخصص يبين أَنَّ قَدر ما تناولَه لَم يدخلْ

 دعب امبِخِلَافِ الْع عمسا فَلَا يولِهِ ظَنخد مدع نيبي اسالْقِيا ، وقَطْع امالْع تحاخِلٌ تد اسالْقِي ، يا ظَنضأَي هصِيصِ فَإِنخالت
 لُحصلَا ي اسهِ الْقِيإلَي دنسلَ الَّذِي يقَالُ ؛ لِأَنَّ الْأَصي قَدادِ ، وضِ الْأَفْرعولِ بخمِ ددانِ عيفِي ب ارِكُهشا يبِم ديؤم اسالْقِيو

مِ تدلِع امذَا الْعا لِهنيبا مارِضعإلَّا م كُني لَم بِرتاُع فَلَو اما لِلْعنيبم لُحصلَا ي هطُ مِنبنتسالْم اسادِهِ ، فَكَذَا الْقِيأَفْر ئًا مِنيلِهِ شاون
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اونمِ التدارِ عتِببِاع وا هملِ إنلُوحِ الْأَصص مد؛ لِأَنَّ ع ظَرفِيهِ نو ، اوِلِ لَهنتاسِ الْمفِي الْقِي الْكَلَامو ، امادِ الْعأَفْر ءٍ مِنيلِ لِش
فِي وإِلَّا لَم يتصور كَونه مخصصا ، فَعدم صلُوحِ الْأَصلِ لِلْبيانِ لَا يستلْزِم عدم صلُوحِ الْقِياسِ لِذَلِك ، وأَيضا لَم يشترِطُوا 

الْقِياسِ الْمخصصِ لِلْعام الَّذِي خص مِنه الْبعض أَنْ يكُونَ أَصلُه مخصصا لِذَلِك الْعام بلْ إذَا خص الْعام بِقَطْعِي صار ظَنيا 
تلٍ لَا يا إلَى أَصنِدتسإِنْ كَانَ ماسِ ، وبِالْقِي هصِيصخت ازفَج امادِ الْعأَفْر ئًا مِنيلُ شاون.  

  

  فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن  قوله 

 ا خِلَافًا لِ:  أَيمهددِ عِنبفِي الْع حسِمِائَةٍ صماحِدٍ بِخا بِأَلْفٍ كُلَّ ومهتبِأَنْ قَالَ بِع نلَ الثَّمفَص احِدٍ ، إذْ لَونٍ وأَبِي بِثَم
 اللَّه هحِمنِيفَةَ رح.  

  

  لم يدخل الحر تحت الإيجاب  قوله 

   ؛ لِأَنَّ دخولَ الشيءِ فِي الْعقْدِ إنما هو بِصِفَةِ الْمالِيةِ ، والتقَومِ ، 

 نيب تٍ أَويمو يح نيب عمكَذَا إذَا جو رفِي الْح دوجلَا ي ذَلِكرٍ ومخلٍّ وخ نيب ةٍ أَوذَكِيةٍ وتيم.  

  

  فصار البيع بالحصة ابتداء :  قوله 

يعِ ،  بِأَنْ يقَسم الْأَلْف علَى قِيمةِ الْعبدِ الْمبِيعِ ، وقِيمةِ الْحر بعد أَنْ يفْرِض عبدا فِي الصورةِ الْأُولَى وعلَى قِيمةِ الْعبدِ الْمبِ
وقِيمةِ الْعبدِ الْمستثْنى فِي الثَّانِيةِ حتى لَو كَانَ قِيمةُ كُلِّ واحِدٍ مِنهما خمسمِائَةٍ فَحِصةُ الْعبدِ مِن الْأَلْفِ خمسمِائَةٍ علَى 

الْعبد بِحِصتِهِ مِن الْأَلْفِ الْموزعِ علَى قِيمتِهِ ، وقِيمةُ ذَلِك الْعبدِ التناصفِ وصورةُ الْبيعِ بِالْحِصةِ ما إذَا قَالَ بِعت مِنك هذَا 
  .الْآخرِ وهو باطِلٌ لِجهالَةِ الثَّمنِ وقْت الْبيعِ 

  

  ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا :  قوله 

ا فِي الْإِيجمهنيب عما جلَم هلِأَن ذَلِكو ،  لِكمى لَا يترِ حفِي الْآخ ولُها قَبمهاحِدٍ مِنقْدِ فِي كُلِّ وولَ الْعطَ قَبرش ابِ فَقَد
 الْمشترِي ملْحِقًا الْمشترِي قَبولَ أَحدِهِما دونَ الْآخرِ ، فَإِنْ قِيلَ هذَا الِاشتِراطُ إنما هو عِند صِحةِ الْإِيجابِ فِيهِما لِئَلَّا يكُونَ

لِلضررِ بِالْبائِعِ فِي قَبولِ أَحدِهِما دونَ الْآخرِ بِخِلَافِ ما إذَا لَم يصِح كَما إذَا اشترى عبدا ، ومكَاتبا أَو مدبرا ، أَو أُم ولَدٍ 
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  .يصِح فِي الْعبدِ 

نِهِ شفِي كَو ا الْكَلَاما قُلْنابِ فِيهِمةِ الْإِيجمِ صِحدع دكُونُ عِنا يمإن ذَلِكا ، وطًا فَاسِدر.  

 وأَما إذَا صح فَهو شرطٌ صحِيح ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ حاصِلَ السؤالِ منع الِاشتِراطِ عِند عدمِ صِحةِ الْإِيجابِ فِيهِما وما ذُكِر لَا

 عنالْم فَعدي.  

  

  العبد الذي فيه الخيار داخل في الإيجاب :  قوله 

 ببوتِ لَا السالثُّب نع الْمِلْك عنمارِ يطَ الْخِيرأَنَّ ش ضِعِهِ مِنوفْت فِي مرا عكْمِ لِمنِ لَا فِي الْحيدبلَى الْعابِ عودِ الْإِيجرلِو 
   علَى ما سيجِيءُ تحقِيقُه فِي فَصلِ عن الِانعِقَادِ

  .مفْهومِ الْمخالَفَةِ 

  

  وهذه المسألة على أربعة أوجه :  قوله 

، أَو بِالْعكْسِ ، أَو  لِأَنه إما أَنْ يكُونَ محلُّ الْخِيارِ والثَّمن كِلَاهما معلُومينِ ، أَو محلُّ الْخِيارِ معلُوما والثَّمن مجهولًا 
  .كِلَاهما مجهولَينِ 

مِثَالُ الْأَولِ باع سالِما وغَانِما بِأَلْفَينِ كُلا مِنهما بِأَلْفٍ صفْقَةً واحِدةً علَى أَنَّ الْبائِع أَو الْمشترِي بِالْخِيارِ فِي سالِمٍ ثَلَاثَةَ أَيامٍ 
  .باعهما بِأَلْفَينِ علَى أَنه بِالْخِيارِ فِي سالِمٍ : نِي مِثَالُ الثَّا

  .مِثَالُ الثَّالِثِ باعهما بِأَلْفَينِ كُلا مِنهما بِأَلْفٍ علَى أَنه بِالْخِيارِ فِي أَحدِهِما 

ي أَحدِهِما مِن غَيرِ تعيِينٍ لِثَمنِ كُلِّ واحِدٍ ولَا لِما فِيهِ الْخِيار فَرِعايةُ شبهِ مِثَالُ الرابِعِ باعهما بِأَلْفَينِ علَى أَنه بِالْخِيارِ فِ
لْعبدينِ بِالنظَرِ إلَى كَونَ محلِّ الْخِيارِ داخِلًا فِي الْإِيجابِ تقْتضِي صِحةَ الْبيعِ فِي الصورِ الْأَربعِ ؛ لِأَنَّ كُلا مِن ا: النسخِ أَعنِي 

كَونَ محلِّ الْخِيارِ غَير : الْإِيجابِ مبِيع بيعا واحِدا ، فَلَا يكُونُ بيعا بِالْحِصةِ ابتِداءً بلْ بقَاءً ، ورِعايةُ شبهِ الِاستِثْناءِ أَعنِي 
 فِي الصورِ الْأَربعِ لِوجودِ الشرطِ الْفَاسِدِ فِي الْأُولَى مع جهالَةِ الثَّمنِ فِي الثَّانِيةِ ، داخِلٍ فِي الْحكْمِ تقْتضِي فَساد الْبيعِ

: ولَى دونَ الثَّلَاثَةِ الْباقِيةِ أَعنِي وجهالَةِ الْمبِيعِ فِي الثَّالِثَةِ ، وجهالَتِهِما فِي الرابِعةِ فَلِرِعايةِ الشبهينِ صح الْبيع فِي الصورةِ الْأُ

صح فِي الْأُولَى رِعايةً لِشبهِ النسخِ ، ولَم يصِح فِي الْبواقِي رِعايةً لِشبهِ الِاستِثْناءِ ، ووجه الِاختِصاصِ أَنَّ معلُومِيةَ محلِّ 
ج حجرنِ تالثَّمارِ ، وا الْخِيهِمكِلَي نِ أَوالثَّم ارِ أَولِّ الْخِيحالَةُ مهجةِ ، وحضِي لِلصقْتخِ الْمسالن هبش لَائِمةِ فَيحالص انِب

  ترجح جانِب الْفَسادِ فَيلَائِم شبه الِاستِثْناءِ ، وقَد يقَالُ إنَّ فِي 
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  .بِالشبهينِ كُلٍّ مِن الصورِ عملًا 

  .أَما فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ شبه الِاستِثْناءِ أَيضا يوجِب صِحتها لِكَونِهِ استِثْناءً معلُوما 

ارِ ؛ لِأَنَّ جلِّ الْخِيحرِ مقْدِ فِي غَيالْع وملُز وجِبخِ يسالن هبةِ فَلِأَنَّ شا فِي الثَّانِيأَمو وجِباءِ يتِثْنالِاس هبشنِ طَارِئَةٌ ، والَةَ الثَّمه
 كبِالش ازوالْج تثْبفَلَا ي هادفَس.  

يدبفِي الْع هعِقَادان وجِبخِ يسالن هبشقْدِ ، والْع ادفَس وجِباءِ يتِثْنالِاس هبنِ فَلِأَنَّ شيا فِي الْأَخِيرأَمو ، كبِالش قِدعننِ فَلَا ي
وفِيهِ نظَر أَما أَولًا فَلِأَنَّ معنى شبهِ الِاستِثْناءِ أَنَّ محلَّ الْخِيارِ غَير داخِلٍ فِي الْحكْمِ فَيكُونُ بِهذَا الِاعتِبارِ غَير مبِيعٍ فَيكُونُ 

لْبيعِ ، ومعلُومِيةُ الِاستِثْناءِ لَا تدفَع ذَلِك ؛ ولِهذَا جعِلَ الِاستِثْناءُ فِي صورةِ جهالَةِ الثَّمنِ وحده قَبولُه شرطًا فَاسِدا مفْسِدا لِ
 لُومعم هأَن عادِ ما لِلْفَسوجِبم.  

عِقَادالِان وقُودِ هلَ فِي الْعا فَلِأَنَّ الْأَصا ثَانِيأَمو تثْبأَنْ لَا ي ملْزي ها ذَكَرلَى مفَع عِ إلَّا لِذَلِكرفِي الش عوضت إذَا لَم ازوالْجو 
 كبِالش تثْبلَا ي هرِ ؛ لِأَنوالص ءٍ مِنيفِي ش ادالْفَس.  

  

  ولجهالة المبيع أو الثمن :  قوله 

ارِئَةٌ بِعارِضِ الْخِيارِ بعد صِحةِ التسمِيةِ فَلَا تمنع الْجواز كَما فِي بيعِ الْقِن مع الْمدبرِ أُجِيب بِأَنَّ جهالَةُ الثَّمنِ طَ:  فَإِنْ قِيلَ 
زِم انعِدامه مِن كُلِّ وجهٍ ؛ لِأَنَّ الْعقْد لَا ينعقِد حكْم الْعقْدِ لَما انعدم فِي محلِّ الْخِيارِ بِنص قَائِمٍ مِن كُلِّ وجهٍ وهو الْخِيار لَ

إلَّا بِحكْمِهِ فَصار الْإِيجاب فِي حق الْحكْمِ فِي محلِّ الْخِيارِ بِمنزِلَةِ الْعدمِ كَما فِي بيعِ الْحر فَيبقَى الْإِيجاب فِي حق الْآخرِ 
تِهِ مِنةِ بِحِصانةِ صِيوررفِيهِ لِض كْمالْح عنتا اممإِنا ، وملَهاونت ابفَإِنَّ الْإِيج ، الْقِن عرِ مبداءً بِخِلَافِ الْمتِدنِ ابالثَّم   

ةِ لَا يورربِالض الثَّابِتكْمِ فِيهِ ، والْح وتثُب عنمقَائِمٍ ي صقِّهِ لَا بِنح ابقَى الْإِيجبةِ فَيوررضِعِ الضورِ مفِي غَي هكْمح رظْه
محلُّ الْخِيارِ لَا يدخلُ تحت الْحكْمِ ، فَيصِير الثَّمن : متناوِلًا لَه فِيما وراءَ هذِهِ الضرورةِ كَذَا فِي شرحِ التقْوِيمِ وقِيلَ 

الِاب ولًا مِنهجم جرخي اءِ الْقَاضِي ، ثُمبِقَض قَابِلٌ لَه ها ؛ لِأَنمِيعكْمِ جالْحقْدِ ، ولُ فِي الْعخدي هرِ فَإِنبداءِ بِخِلَافِ الْمتِد
  .فَتحدثُ جهالَةُ ثَمنِ الْقِن بِهِ 

  

  ولم يعتبر هنا :  قوله 

ره أَنَّ الْبيع فِي الصورةِ الْأُولَى ينبغِي أَنْ يكُونَ فَاسِدا بِناءً علَى وجودِ الشرطِ الْفَاسِدِ وهو  إشارةٌ إلَى جوابِ سؤالٍ تقْرِي
الْج قْرِيرتو رالْح عدِ مبعِ الْعيا فِي ببِيعِ كَمولِ الْمطًا لِقَبربِيعٍ شبِم سا لَيولِ مةُ قَبورريص رارِ غَيلِّ الْخِيحنَ مابِ أَنَّ كَوو

  .مبِيعٍ إنما هو بِاعتِبارِ شبهِ الِاستِثْناءِ ؛ لِأَنه غَير داخِلٍ فِي الْحكْمِ 
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ولُهكُونُ قَبابِ ، فَياخِلًا فِي الْإِيجنِهِ دلِكَو بِيعم وخِ فَهسهِ النبارِ شتِبا بِاعأَمحِ ورصدِ الْمبالْع أَو را بِخِلَافِ الْححِيحطًا صرش 
بِاستِثْنائِهِ ، فَإِنه لَيس بِمبِيعٍ أَصلًا والْحاصِلُ أَنَّ محلَّ الْخِيارِ مبِيع مِن وجهٍ دونَ وجهٍ فَاعتبِر فِي صورةِ معلُومِيةِ محلِّ 

الثَّمارِ وةً الْخِيايرِع دفْسى يتبِيعٍ حم رنِهِ غَيةُ كَوا جِهرِهفِي غَيخِ ، وسهِ النبةً لِشايرِع عيالْب دفْسى لَا يتا حبِيعنِهِ مةُ كَونِ جِه
  . لِشبهِ الِاستِثْناءِ 

  

بمعناه ، وهذا إما أن  في ألفاظه ، وهي إما عام بصيغته ، ومعناه كالرجال ، وإما عام  فصل
يتناول المجموع كالرهط ، والقوم ، وهو في معنى الجمع أو كل واحد على سبيل الشمول نحو 
من يأتيني فله درهم أو على سبيل البدل نحو من يأتيني أولا فله درهم فالجمع ، وما في معناه 

  يطلق على الثلاثة فصاعدا 

صاعِدا أَي يصِح إطْلَاق اسمِ الْجمعِ ، والْقَومِ ، والرهطِ علَى كُلِّ عددٍ معينٍ مِن الثَّلَاثَةِ فَصاعِدا  فَقَولُه يطْلَق علَى الثَّلَاثَةِ فَ
معينِ فَإِذَا كَانَ لَه ثَلَاثَةُ عبِيدٍ مثَلًا أَو إلَى ما لَا نِهايةَ لَه فَإِذَا أُطْلِقَت علَى عددٍ معينٍ تدلُّ علَى جمِيعِ أَفْرادِ ذَلِك الْعددِ الْ

( عشرةُ عبِيدٍ فَقَالَ عبِيدِي أَحرار يعتق جمِيع الْعبِيدِ ، ولَيس الْمراد أَنه يحتمِلُ الثَّلَاثَةَ فَصاعِدا فَإِنَّ هذَا ينافِي معنى الْعمومِ 

فَقَد صغت { ، والْمراد اثْنانِ وقَوله تعالَى } فَإِنْ كَانَ لَه إخوةٌ { ، وعِند الْبعضِ اثْنانِ لِقَولِهِ تعالَى )  الْجمعِ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ أَقَلَّ
، ولَنا إجماع أَهلِ اللُّغةِ فِي اختِلَافِ صِيغِ } اعةٌ الِاثْنانِ فَما فَوقَهما جم{ ، وقَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام } قُلُوبكُما 

  .الْواحِدِ ، والتثْنِيةِ ، والْجمعِ 

  .فَإِنَّ أَقَلَّ الْجمعِ فِيهِما اثْنانِ ) ولَا نِزاع فِي الْإِرثِ ، والْوصِيةِ ( 

  .مجاز كَما يذْكَر الْجمع لِلْواحِدِ  ) }فَقَد صغت قُلُوبكُما { وقَوله تعالَى ( 

فَإِنه إذَا كَانَ الْمقْتدِي واحِدا يقُوم علَى جنبِ الْإِمامِ ، ) والْحدِيثُ محمولٌ علَى الْموارِيثِ أَو علَى سنيةِ تقَدمِ الْإِمامِ ( 
فَإِنه لَما كَانَ الْإِسلَام ضعِيفًا نهى علَيهِ ) أَو علَى اجتِماعِ الرفْقَةِ بعد قُوةِ الْإِسلَامِ ( إِمام يتقَدم وإِذَا كَانَ اثْنينِ فَصاعِدا فَالْ

  السلَام عن أَنْ يسافِر واحِد أَو اثْنانِ لِقَولِهِ علَيهِ 

 لَامطَانٌ ،{ السيش احِدالْو كْبالثَّلَاثَةُ رانِ ، وطَانيانِ شالِاثْنا }  ومإِننِ ، ويفَرِ اثْنفِي س صخلَامِ رةُ الْإِسقُو را ظَهفَلَم
  .حملْناه علَى أَحدِ هذِهِ الْمعانِي الثَّلَاثَةِ لِئَلَّا يخالِف إجماع أَهلِ الْعربِيةِ 

 )سملَا تو عمى جثْنعِ لَا أَنَّ الْممالْجةِ ، وثْنِيالت نيب كرتشم ها لِأَنلِنوِ فِعحبِن ملَه ةٌ ) كوصصخةٌ ما صِيغلُنقُولُونَ فِعي مهفَإِن
قُولُ فِعفَن عمنِ جيأَنَّ الِاثْن لِمنِ فَعيلَى اثْنع قَعيعِ ، ومعِ لَا أَنَّ بِالْجمالْجةِ ، وثْنِيالت نيب كرتشلْ معِ بمبِالْج صتخم را غَيلُن

 عمى جثْنعِ ( الْممالْج صِيصخت صِحقِلِّ ) فَيتسبِالْم صِيصخالت ادرالْمعِ ثَلَاثَةٌ ، وملِهِ إنَّ أَقَلَّ الْجلِقَو قِيبعت.  

 )مو اهنعا فِي م ( ِمالْقَوطِ ، وهكَالر ) ِدفْرالْمإلَى الثَّلَاثَةِ ، و ( قِيقِيالْح دفْرالْم عِ أَيملَى الْجع طْفع ربِالْج.  
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أَي يصِح تخصِيص ) النساءَ إلَى الْواحِدِ نحو لَا أَتزوج ( ، وما فِي معناه كَالْجمعِ الَّذِي يراد بِهِ الْواحِد ) كَالرجلِ ( 
  .الْمفْردِ إلَى الْواحِدِ 

  .} فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ { بِهذَا فَسر ابن عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنهما قَوله تعالَى ) والطَّائِفَةُ كَالْمفْردِ ( 

  

حرالش  

  

  فصل في ألفاظه  قوله 

 أَي فِي أَلْفَاظِ الْعام علَى ما ذَكَره الْمصنف حيثُ فَسر قَولَه ، ومِنها بِقَولِهِ أَي مِن أَلْفَاظِ الْعام ، والْأَولَى أَلْفَاظُ الْعمومِ 
 هِيو لُهقَو ، هرغَي ها ذَكَرلَى مع ) اهنعمتِهِ ، وبِصِيغ اما لَفْظٌ عإم ( جِداءٌ ووا سبعوتسى منعالْما ووعمجكُونَ اللَّفْظُ مبِأَنْ ي

كُونَ اللَّفْظُ مفَقَطْ بِأَنْ ي اهنعا بِماما عإِماءِ ، وسلَا كَالن الِ أَوجلَفْظِهِ كَالر مِن دفْرم لَا لَهو ، لُهاونتا يا لِكُلِّ معِبوتسا مدفْر
 وعمجلَ ماونتا أَنْ يفَقَطْ إم اهنعبِم امالْع ذَا أَيهى ، ونعابِ الْمتِيعاس مِن دتِهِ فَقَطْ إذْ لَا با بِصِيغامع امكُونَ الْعأَنْ ي روصتي

ما أَنْ يتناولَ كُلَّ واحِدٍ ، والْمتناوِلُ لِكُلِّ واحِدٍ إما أَنْ يتناولَه علَى سبِيلِ الشمولِ أَو علَى سبِيلِ الْبدلِ فَالْأَولُ الْأَفْرادِ ، وإِ
ادِ ، وفِرلَى الِاناحِدٍ عادِ لَا بِكُلِّ ووعِ الْآحمجبِم كْمالْح لَّقعتوعِ أَنْ يمجاخِلٌ فِي الْمد هلِأَن تثْبا يمادِ إنلِلْآح تثْبثُ ييح

 هلِيلِ أَنبِد دفْرةً فَاللَّفْظُ ماصالِ خجةِ الراعملِج ماس مالْقَوأَةٌ ورام كُونُ فِيهِمالِ لَا تجالر ةِ مِنرشونَ الْعا دلِم مطِ اسهكَالر
الرهطُ دخلَ ، والْقَوم خرج ، والتحقِيق أَنَّ الْقَوم فِي الْأَصلِ مصدر قَام : يثَنى ، ويجمع ، ويوحد الضمِير الْعائِد إلَيهِ مِثْلُ 

ورِ النبِأُم امِهِمةً لِقِياصالِ خجلَى الرع غَلَب بِهِ ثُم صِفقَالُ إنَّ فَوا يأْوِيلَ مذَا تكُونَ هغِي أَنْ يبنيفِي الْفَائِقِ ، و هاءِ ذَكَرس
ادِهِ لَا لِكُلِّ ومِيعِ آحاوِلٌ لِجنتا ممهكُلٌّ مِنعِ ، ومةِ الْجنِيأَب مِن سلٌ لَيإِلَّا فَفِعائِمٍ ، وص عممٍ جوقَائِمٍ كَص عما جماحِدٍ قَو

 وعِهِممجقْلُ لِمةٌ كَانَ الناعمج لَهخكَذَا فَد فَلَه نذَا الْحِصلُ هخدالَّذِي ي مالْقَو طُ أَوهقَالَ الر ى لَوتح احِدو هثُ إنيح مِن
 لَم احِدو لَهخد لَوو ،  

تي ئًا فَإِنْ قُلْت فَإِذَا لَميش حِقتسي مِنا ، وديإلَّا ز ماءَنِي الْقَوفِي مِثْلِ ج هاحِدِ مِناءُ الْوتِثْناس صِحي فاحِدٍ فَكَيلْ كُلَّ واون
جِيءَ الْمثُ إنَّ ميح مِن صِحاءُ قُلْت يتِثْنلَا الِاسلَو هى مِنثْنتسكْمِ الْمى فِي حثْنتسولُ الْمخطِهِ درونِ شبِد روصتوعِ لَا يمج

 صِحي دٍ لَملِكُلِّ فَر تثْبرِ أَنْ يغَي مِن وعمجالْم وثُ هيح وعِ مِنمجلِّقًا بِالْمعتم كْمكَانَ الْح ى لَوتاحِدٍ حجِيءِ كُلِّ وم
رِ الْقَوجذَا الْحه فْعر طِيقاءُ مِثْلُ يتِثْنإلَّا الِاس جوةُ زرشالْع صِحلَا يا واحِدةٌ إلَّا ورشدِي ععِن صِحا يذَا كَمها ، وديإلَّا ز م

جاءٌ كَانَ مواحِدٍ سبِكُلِّ و كْمالْح لَّقعتالثَّانِي أَنْ يوعِ ، ومجلَى الْملْ عادِ بلَى الْآحع كْمالْح سلَيا ، واحِدرِهِ وغَي عا ممِعت
أَو منفَرِدا عنه مِثْلُ من دخلَ هذَا الْحِصن فَلَه دِرهم فَلَو دخلَه واحِد استحق دِرهما ، ولَو دخلَه جماعةٌ معا أَو متعاقِبينِ 

الثَّالِثُ أَنْ يو ، مهراحِدٍ الدكُلُّ و قحتاس نمِثْلُ م راحِدٍ آخلُّقِ بِوعمِ التدعادِ ، وفِرطِ الِانراحِدٍ بِشبِكُلِّ و كْمالْح لَّقعت
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 معا لَم يستحِقُّوا شيئًا دخلَ هذَا الْحِصن أَولًا فَلَه دِرهم فَكُلُّ واحِدٍ دخلَه أَولًا منفَرِدا استحق الدرهم ، ولَو دخلَه جماعةٌ
 ذَلِك قِيقحأْتِي تيسو ، ابِقالس احِدإلَّا الْو حِقتسي لَم اقِبِينعتم لُوهخد لَوو ،.  

فِي الثَّانِي غَيادِ ، وفِرفِي الثَّالِثِ بِالِاناعِ ، وتِموطٌ بِالِاجرشلِ مفِي الْأَو كْما فَالْحمهءٍ مِنيوطٍ بِشرشم ر.  

  

  فالجمع :  قوله 

 مِثْلُ الرجالِ ، والنساءِ ، وما فِي معناه مِن الْعام الْمتناوِلِ لِلْمجموعِ مِثْلُ الرهطِ ، والْقَومِ ، ويصِح إطْلَاقُه علَى أَي عددٍ 
   لَا نِهايةَ لَه يعنِي أَنَّ مفْهومه جمِيع الْآحادِ سواءٌ كَانت ثَلَاثَةً أَو أَربعةً أَو ما فَوق ذَلِك ، ولَيس كَانَ مِن الثَّلَاثَةِ إلَى ما

، وغَير ذَلِك مِن الْأَعدادِ لِأَنه حِينئِذٍ يكُونُ مبهما غَير الْمراد أَنه عِند الْإِطْلَاقِ يحتمِلُ أَنْ يراد بِهِ الثَّلَاثَةُ وأَنْ يراد بِهِ الْأَربعةُ 
دالٍّ علَى الِاستِغراقِ فَلَا يوجِب الْعموم بلْ ينافِيهِ لِأَنَّ الدلَالَةَ علَى الِاستِغراقِ شرطٌ فِيهِ ، ولَا يخفَى أَنَّ الْكَلَام فِي الْجمعِ 

  .معرفِ ، وأَما الْمنكَر فَسيأْتِي ذِكْره الْ

وكَذَا سائِر أَسماءِ الْجموعِ ، وإِلَّا فَقَد سبق أَنَّ الرهطَ اسم لِما دونَ الْعشرةِ مِن الرجالِ علَى ما صرح بِهِ فِي كُتبِ اللُّغةِ 
عاصِلُ أَنَّ الْمالْح ارونَ فَصا دونَ اللَّازِمِ لِمإِنْ كَانَ دو ، تكَثُر أَو ادِ قَلَّتمِيعِ الْأَفْرا لِجائِهمأَسوعِ ، ومالْج بِاللَّامِ مِن فر

  . ، والْأَنفُسِ ، ونحوِ ذَلِك الْعشرةِ كَالرهطِ أَو لِلْعشرةِ فَما دونها كَجمعِ الْقِلَّةِ مِثْلُ الْمسلِمِين ، والْمسلِماتِ

وأَما تحقِيق أَنَّ الْموضوع لِلْعمومِ هو مجموع الِاسمِ ، وحرف التعرِيفِ أَو الِاسمِ بِشرطِ التعرِيفِ ، وعلَى الثَّانِي هلْ 
رِيفِ لِمعونِ التبِد ضِعثُ ويكًا حرتشم صِيرارِهِ يتِبكُونُ اللَّفْظُ بِاعي ففَكَي عِيون هأَن كلَا ش عضذَا الْوأَنَّ هعِ ومطْلَقِ الْج

الْم ةً أَواصقَّقَةِ خحادِ الْملِلْأَفْر هأَندٍ ، ولَى كُلِّ فَرع عٍ أَوملَى كُلِّ جفِي مِثْلِهِ ع كْمإِنَّ الْحقِيقَةً ، وةِ حرقَدالْمقَّقَةِ ، وح
 قَامالْم مِلُهتحفِيهِ طَوِيلٌ لَا ي فَالْكَلَام فِيرالْعو ، قِيقِيالْح مِن مأَع أَو قِيقِيالْح اقرتِغالِاس لُولَهدأَنَّ ما ، ومِيعج.  

  

  لأن أقل الجمع ثلاثة  قوله 

 تطْلَق علَيهِ صِيغةُ الْجمعِ فَذَهب أَكْثَر الصحابةِ ، والْفُقَهاءِ ، وأَئِمةِ اللُّغةِ إلَى أَنه ثَلَاثَةٌ حتى لَو حلَف  اختلَفُوا فِي أَقَلِّ عددٍ
   حتى يحنثُ بِتزوجِ امرأَتينِ ، وتمسكُوا بِوجوهٍ لَا يتزوج نِساءً لَا يحنثُ بِتزوجِ امرأَتينِ ، وذَهب بعضهم إلَى أَنه اثْنانِ

، والْمراد اثْنانِ فَصاعِدا لِأَنَّ الْأَخوينِ يحجبانِ الْأُم إلَى السدسِ كَالثَّلَاثَةِ ، } فَإِنْ كَانَ لَه إخوةٌ { الْأَولُ قَوله تعالَى 
وكَذَا كُلُّ جمعٍ فِي الْموارِيثِ ، والْوصايا حتى إنَّ فِي الْمِيراثِ لِلْأُختينِ الثُّلُثَينِ كَما لِلْأَخواتِ ، وفِي الْوصِيةِ والْأَربعةِ ، 

أَي قَلْبا كَما إذْ ما جعلَ اللَّه لِرجلٍ مِن قَلْبينِ فِي } فَقَد صغت قُلُوبكُما { لِلِاثْنينِ ما أَوصى لِأَقْرِباءِ فُلَانٍ الثَّانِي قَوله تعالَى 
  .جوفِهِ 
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، ومِثْلُ حجةٍ مِن اللُّغوِي فَكَيف مِن النبِي علَيهِ السلَام ، } الِاثْنانِ فَما فَوقَهما جماعةٌ { قَولُه علَيهِ السلَام : الثَّالِثُ 
رِ وعِ فِي غَيمالْجةِ ، وثْنِيالتاحِدِ ، وغِ الْوتِلَافِ صِيلَى اخةِ عبِيرلِ الْعاعِ أَهمعِ ثَلَاثَةٌ بِإِجمونَ إلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجالذَّاهِب كسمت

 فَعلَ ، وهما فَعلَا ، وهم فَعلُوا ، وأَيضا ما فَوق الِاثْنينِ هو رجلٌ رجلَانِ رِجالٌ ، وهو: ضمِيرِ الْمتكَلِّمِ لِما ستعرِف مِثْلُ 
 صِحا يضأَيلَانِ وجلْ رالٌ بارِ رِجا فِي الدنِ ميالِاثْن نعِ عمالْج فْين صِحا يضأَيعِ ، ومةِ الْجصِيغ مِ مِنإلَى الْفَه رادبتالْم

فَةُ رِجالصو ، وفصوكُونَ الْمةِ اللَّفْظِ بِأَنْ يوراةِ صاعروبِ مجلِو ذَلِك سلَيانِ ، والٌ اثْنرِج صِحلَا يةٌ ، وعبأَرالٌ ثَلَاثَةٌ ، و
ظَ اثْنانِ مثْنى علَى ما تقَرر فِي موضِعِهِ ، ولِأَنه يصِح كِلَاهما مثْنى أَو مجموعا لِأَنَّ أَسماءَ الْأَعدادِ لَيست جموعا ، ولَا لَفْ

 جاءَنِي زيد ، وعمر ، والْعامِلَانِ ، ولَا يصِح الْعامِلُونَ ثُم أَجابوا عن تمسكَاتِ الْمخالِفِ أَما عن الْأَولِ فَبِأَنه لَا نِزاع فِي أَنَّ

أَقَلَّ الْجمعِ اثْنانِ فِي بابِ الْإِرثِ استِحقَاقًا ، وحجبا ، والْوصِيةُ لَكِن لَا بِاعتِبارِ أَنَّ صِيغةَ الْجمعِ موضوعةٌ لِلِاثْنينِ فَصاعِدا 
مالْج كْمنِ حيلِيلِ أَنَّ لِلِاثْنبِالد تثَب هارِ أَنتِبلْ بِاعا بعِ أَم  

أَي من يرِثُ بِالْأُخوةِ يعنِي الْأُختينِ لِأَبٍ ، وأُم أَو لِأَبٍ اثْنتينِ فَلَهما } فَإِنْ كَانتا { الِاستِحقَاق فَلِأَنه علِم مِن قَوله تعالَى 
والْأَخ كْمنِ حيتأَنَّ لِلْأُخ كرا تةً الثُّلُثَانِ مِماوِرجةً مابا قَرنِهطَةٌ لِكَوسوتةِ موةَ الْأُخابأَنَّ قَر عنِ مقَاقِ الثُّلُثَيتِحاتِ فِي اس

بةٌ لِكَونِها قَرابةَ الْجزئِيةِ ، وأَيضا فَيكُونُ لِلْبِنتينِ أَيضا حكْم الْبناتِ فِي استِحقَاقِ الثُّلُثَينِ بِطَرِيقِ دلَالَةِ النص لِأَنَّ قَرابتهما قَرِي
فَإِنه يدلُّ علَى أَنَّ حظَّ الِابنِ مع الِابنةِ الثُّلُثَانِ } فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ { يعلَم ذَلِك بِطَرِيقِ الْإِشارةِ مِن قَوله تعالَى 

فَإِنْ {  الْأُنثَيينِ أَعنِي الْبِنتينِ ثُم لَما كَانَ هذَا موهِما أَنَّ النصِيب يزداد بِزِيادةِ الْعِدةِ نفَى ذَلِك بِقَولِهِ تعالَى فَيكُونُ ذَلِك حظَّ
 كرا تثُلُثَا م ننِ فَلَهيتاثْن قاءً فَونِس كُن {ي هأَن بفَإِنْ قُلْت ه نِ مِنتِ لِكَوالْبِن عظِّهِ منِ مِثْلُ حالِاب عنِ ميتظَّ الْبِنأَنَّ ح لَمع

ها أَين يعلَم أَنَّ حظَّهما ذَلِك بِدونِ الِابنِ قُلْت مِن حيثُ إنَّ الْبِنت الْواحِدةَ لَما استحقَّت الثُّلُثَ مع أَخٍ لَها فَمع أُختٍ لَ
  .بِالطَّرِيقِ الْأَولَى 

 تثَب نِ قَديوبِالْأَخ بجلَى أَنَّ الْحلِ عبِالْفِع ةِ أَوارِثًا بِالْقُوكُونُ إلَّا ، ولَا ي اجِبثِ إذْ الْحلَى الْإِرع نِيبم هفَلِأَن بجا الْحأَمو
نَّ ابن عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه قَالَ لِعثْمانَ رضِي اللَّه تعالَى عنه حِين رد الْأُم مِن الثُّلُثِ بِاتفَاقٍ مِن الصحابةِ كَما روِي أَ

أَخوانِ إخوةً فِي لِسانِ قَومِك فَقَالَ ، ولَيس الْ} فَإِنْ كَانَ لَه إخوةٌ فَلِأُمهِ السدس { إلَى السدسِ بِالْأَخوينِ قَالَ اللَّه تعالَى 
 اسالن ثَهاروتلِي ، وا كَانَ قَبرأَم قُضأَنْ أَن طِيعتى لَا أَسورا ، وأَوا رفِيم مالِفَهأَنْ أُخ جِيزتلَا أَس لَكِن معانُ نثْمع.  

  وأَما 

بِالْمِيراثِ مِن حيثُ إنَّ كُلا مِنها يثْبِت الْمِلْك بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ بعد الْفَراغِ عن حاجةِ الْميتِ ، وأَما الْوصِيةُ فَلِأَنها ملْحقَةٌ 
لِّ علَى الْبعضِ أَو تشبِيهِ الْواحِدِ بِالْكَثِيرِ الْجواب عن الثَّانِي فَهو أَنَّ إطْلَاق الْجمعِ علَى الِاثْنينِ مجاز بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْكُ

مع الِاتفَاقِ علَى أَنَّ } وإِنا لَه لَحافِظُونَ { فِي الْعِظَمِ ، والْخطَرِ كَما يطْلَق الْجمع علَى الْواحِدِ تعظِيما فِي مِثْلِ قَوله تعالَى 
 الْواحِدِ حقِيقَةً ، وإِنما كَثُر مِثْلُ هذَا الْمجازِ أَعنِي ذِكْر الْعضوِ الَّذِي لَا يكُونُ فِي الشخصِ إلَّا واحِدا الْجمع لَا يطْلَق علَى

ا ، وءُوسِهِمرا ، وفُسِهِمأَنا ، ونِ مِثْلُ قُلُوبِهِميافَةِ إلَى الِاثْنالْإِض دعِ عِنمبِلَفْظِ الْج نيعِ بمتِثْقَالِ الْجاس نا عازتِراح وِ ذَلِكحن



 90  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

التثْنِيتينِ مع وضوحِ أَنَّ الْمراد بِمِثْلِ هذَا الْجمعِ الِاثْنانِ ، وقَد يجاب بِأَنَّ الْمراد بِالْقُلُوبِ الْميولُ ، والدواعِي الْمختلِفَةُ 
قَالُ لِما ينِ كَميذُو قَلْب ها أَنمهنيب ددرت نِ أَويتإلَى جِه هالَ قَلْبم ن.  

محبِأَنْ ي دِيثِ فِي ذَلِكأْوِيلُ الْحت بجعِ ثَلَاثَةٌ ، وملَى أَنَّ أَقَلَّ الْجع اعملَّ الْإِجا دلَم هأَن والثَّالِثِ فَه نع ابوا الْجأَملَ و
علَى أَنَّ لِلِاثْنينِ حكْم الْجمعِ فِي الْموارِيثِ استِحقَاقًا ، وحجبا أَو فِي حكْمِ الِاصطِفَافِ خلْف الْإِمامِ ، وتقَدمِ الْإِمامِ 

ا فِي أَوهِينا كَانَ متِفَاعِ مارا ، ومفَرِ لَهةِ الساحفِي إب ا أَوهِملَيةِ الْكُفَّارِ علَى غَلَباءً عنِ بِنياثْن احِدٍ أَوافَرٍ وسم لَامِ مِنلِ الْإِس
رِيفعت لَامهِ السلَيع بِيالِ النح مِن الِبلِأَنَّ الْغ ذَلِكةِ ، واعماكِ فَضِيلَةِ الْجرإِدا ، وةِ بِهِماعملَاةِ الْجعِقَادِ صفِي ان أَو 

 قتشا يمو ، عمفِي ج اعزالن سطْلُوبِ إذْ لَيلَى الْملُّ عدامِهِ لَا يمقْدِيرِ تلَى تلِيلَ عذَا الدأَنَّ ه ناتِ عونَ اللُّغكَامِ دالْأَح  

ثْنتينِ بِلَا خِلَافٍ ، وإِنما النزاع فِي صِيغِ الْجمعِ ، مِن ذَلِك لِأَنه فِي اللُّغةِ ضم شيءٍ إلَى شيءٍ ، وهذَا حاصِلٌ فِي الِا
وضمائِرِهِ ، ولِذَا قَالَ ابن الْحاجِبِ اعلَم أَنَّ النزاع فِي نحوِ رِجالٍ ، ومسلِمِين ، وضربوا لَا فِي لَفْظِ جمعٍ ، ولَا فِي نحوِ 

ا فِي نحوِ صغت قُلُوبكُما فَإِنه وِفَاق فَعلَى هذَا لَا حاجةَ إلَى ما ذَكَره الْمصنف جوابا عن مِثْلِ فَعلْنا ومع نحن فَعلْنا ، ولَ
وِينعاكِ الْمتِرلَى الِاشعِ عمالْجةِ ، وثْنِيالت نيب اكُهتِرمِلَ اشحأَنْ ي جِبي رِ ذَلِكيالْغ عكَلِّمِ متلِلْم وعضوم هلِأَن ونَ اللَّفْظِيد 

واحِدا كَانَ الْغير أَو أَكْثَر ، وهذَا مفْهوم واحِدٍ يصدق علَى الِاثْنينِ ، والثَّلَاثَةِ وما فَوق ذَلِك كَما يصدق هم فَعلُوا علَى 
لْأَربعةِ ، وما فَوقَهما مِن غَيرِ اشتِراطِ لَفْظٍ ، وتعددِ وضعٍ وأَبعد مِن ذَلِك ما قَبلَ أَنَّ مِثْلَ فِعلِنا حقِيقَةٌ فِي الْجمعِ الثَّلَاثَةِ ، وا

 عكَلِّمِ متلِلْم عوضي لَمازِ وجذَا الْمفَى بِهاكْتنِ ويفِي الِاثْن ازجلِ لِأَنَّ ما لِلْأَصاحِمزم عبكُونَ التلِئَلَّا ي اصخ ماس راحِدٍ آخو
تبِم سلَي هةِ لِأَنيغالص تحولِ تخفِي الد لَه عبت ريالْغ لَى أَنَّ ذَلِكرِهِ عغَي نعفْسِهِ ، ون نكِي عحةِ ييغذِهِ الصبِه كَلِّمتكَلِّمٍ الْم

 لَماعلِ ، وزِلَةِ الْأَصنبِم صِيريتِهِ ، وى بِكَثْرقَوتي هاحِدِ فَإِنالْو قفَو ريا إذَا كَانَ الْغبِخِلَافِ م ظَاهِر وهقِيقَةً ، وذَا الْكَلَامِ حبِه
ةِ ، وجمعِ الْكَثْرةِ فَدلَّ بِظَاهِرِهِ علَى أَنَّ التفْرِقَةَ بينهما إنما هِي فِي جانِبِ أَنهم لَم يفَرقُوا فِي هذَا الْمقَامِ بين جمعِ الْقِلَّ

صتخم هلِأَن صتخم رةِ غَيالْكَثْر عمجا ، وهونا دةِ فَمرشبِالْع صتخالْقِلَّةِ م عمى أَنَّ جنعةِ بِماديذَا الزهةِ ، ورشالْع قا فَوبِم 
  أَوفَق بِالِاستِعمالَاتِ ، وإِنْ صرح بِخِلَافِهِ كَثِير مِن الثِّقَاتِ 

.  

  

  فيصح تخصيص الجمع :  قوله 

الْعام ، وقِيلَ يجوز إلَى ثَلَاثَةٍ ، وقِيلَ إلَى  قَد اختلَفُوا فِي منتهى التخصِيصِ فَقِيلَ لَا بد مِن بقَاءِ جمعٍ يقْرب مِن مدلُولِ 
اثْنينِ ، وقِيلَ إلَى واحِدٍ ، والْمختار عِند الْمصنفِ أَنَّ الْعام إنْ كَانَ جمعا مِثْلُ الرجالِ ، والنساءِ أَو فِي معناه مِثْلُ الرهطِ ، 

خت وزجمِ يالْقَولَى ولَالَةِ عالد ناللَّفْظَ ع رِجخا يهونا دإلَى م صِيصخعِ فَالتما أَقَلُّ الْجهلَى أَنا عفْرِيعإلَى الثَّلَاثَةِ ت هصِيص
 أَتزوج النساءَ يجوز تخصِيصه إلَى الْواحِدِ الْجمعِ فَيصِير نسخا ، وإِنْ كَانَ مفْردا كَالرجالِ أَو ما فِي معناه كَالنساءِ فِي لَا
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أَنَّ الْجمع إنما : الْأَولُ : لِأَنه لَا يخرج بِذَلِك عن الدلَالَةِ علَى الْفَردِ علَى ما هو أَصلُ وضعِ الْمفْردِ ، وفِيهِ نظَر مِن وجوهٍ 
ا عِنامكُونُ عنُ الثَّلَاثَةِ يكَوضِ ، وعفِي الْب ازجمادِ ، وعِ الْأَفْرمقِيقَةٌ فِي جح وئِذٍ هحِينو ، رقَرا تلَى ماقِ عرتِغدِ الِاسقَص د

نِ بيلَى الِاثْنفِي إطْلَاقِهِ ع اعقِيقَةِ إذْ لَا نِزالْح ارتِباع وا همعِ إنمعِ أَقَلَّ الْجمفِي الْج اعزا النضأَيو قبا سا كَمازجم احِدلْ الْو
  .الْغيرِ الْعام إذْ الْعام مستغرِق لِلْجمِيعِ لَا أَقَلَّ ، ولَا أَكْثَر فَحِينئِذٍ لَا معنى لِهذَا التفْرِيعِ أَصلًا 

مفْردِ فِي مِثْلِ لَا أَتزوج النساءَ إنما يكُونُ عِند تعذُّرِ الِاستِغراقِ علَى ما سيأْتِي ، وحِينئِذٍ لَا إنَّ حملَ الْجمعِ علَى الْ: الثَّانِي 
 صِيصخفَلَا ت وممع.  

لْبستانِ ثُم قَالَ أَردت واحِدا عد لَاغِيا عرفًا ، وعقْلًا إنَّ من قَالَ لَقِيت كُلَّ رجلٍ فِي الْبلَدِ وأَكَلْت كُلَّ رمانةٍ فِي ا: الثَّالِثُ 
، ويمكِن الْجواب عن الْأَولِ بِأَنَّ نفْس الصيغةِ لِلْجمعِ ، والْعموم عارِض بِاللَّامِ ، والتخصِيص إنما يرفَع الْعموم فَلَا بد أَنْ 

   مدلُولُ الصيغةِ ، وأَقَلُّه ثَلَاثَةٌ ، يبقَى

وعن الثَّانِي بِأَنَّ الْمتعذِّر حملُ اللَّازِمِ علَى الِاستِغراقِ فَيكُونُ الِاسم لِلْجِنسِ ، ونفْيه يكُونُ نفْيا لِجمِيعِ الْأَفْرادِ فَيصِير الْمعنى 
  . ، وهو معنى الْعمومِ ، والِاستِغراقِ فِي النفْيِ ، وعن الثَّالِثِ بِأَنَّ الْكَلَام فِي الصحةِ لُغةً لَا أَتزوج امرأَةً

  

  ، والمراد التخصيص بالمستقل  قوله 

وفْعِ تلِد أْكِيدذَا تقِلٍّ فَهتسكُونُ إلَّا بِملَا ي صِيصخأَنَّ الت قبس قَد  رلَى أَنَّ قَصع بِيهنتو ، وِيى اللُّغنعلَى الْملِهِ عممِ حه
 كُني إِنْ لَمالَ ، وهالَ إلَّا الْججالر أَكْرِم وحا نضعِ أَيماحِدِ فِي الْجإلَى الْو وزجيوِهِ ، وحناءِ ، وتِثْنضِ بِالِاسعلَى الْبع امالْع

ا الْعاحِدإلَّا و الِم.  

  

  ، والطائفة كالمفرد  قوله 

 دفْرم هقُبِلَ لِأَنو ، أَكْثَر ا كَانَ أَواحِدءِ ويالش ةٍ مِنلِقِطْع ماس هاسٍ لِأَنبع ناب هرا فَسكَم قَها فَوةِ فَماحِدلِلْو ماس هنِي أَنعي 
هِ عإلَي تمضافِ انفِي الْكَشانِ ، وينعالْم وعِياءَ فَرنِي التةِ أَعاعمةُ الْجلْقَةً ، : لَامكُونَ حأَنْ ت كِنمقَةُ الَّتِي يالطَّائِفَةُ الْفِر

وافَّةُ حةُ الْحاعما الْجهةٌ كَأَنصِفَةٌ غَالِب هِيةٌ ، وعبأَر ا ثَلَاثَةٌ أَوأَقَلُّهعِ وملِلْج تسا لَيهفِ أَننصالْم ودقْصءِ فَميلَ الش
  كَالرهطِ بلْ بِمنزِلَةِ الْمفْردِ فَيصبِح تخصِيصها إلَى الْواحِدِ 

هودا لِأَنَّ الْمعرف لَيس هو الْماهِيةَ فِي الْجمعِ ، الْجمع الْمعرف بِاللَّامِ إذَا لَم يكُن مع( أَي أَي مِن أَلْفَاظِ الْعام ) ومِنها ( 
جِنسِ اعلَم أَنَّ لَام التعرِيفِ إما لِلْعهدِ الْخارِجِي أَو الذِّهنِي ، وإِما لِاستِغراقِ الْ) ولَا بعض الْأَفْرادِ لِعدمِ الْأَولَوِيةِ فَتعين الْكُلُّ 

، وإِما لِتعرِيفِ الطَّبِيعةِ لَكِن الْعهد هو الْأَصلُ ثُم الِاستِغراق ثُم تعرِيف الطَّبِيعةِ لِأَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي يدخلُ علَيهِ اللَّام دالٌّ علَى 
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دةِ الْجدِيدةِ أَولَى مِن حملِهِ علَى تعرِيفِ الطَّبِيعةِ ، والْفَائِدةِ الْجدِيدةِ أَما تعرِيف الْماهِيةِ بِدونِ اللَّامِ فَحملُ اللَّامِ علَى الْفَائِ
خارِجا أَو ذِهنا فَحملُ الْعهدِ أَو استِغراق الْجِنسِ ، وتعرِيف الْعهدِ أَولَى مِن الِاستِغراقِ لِأَنه إذَا ذَكَر بعض أَفْرادِ الْجِنسِ 

اللَّامِ علَى ذَلِك الْبعضِ الْمذْكُورِ أَولَى مِن حملِهِ علَى جمِيعِ الْأَفْرادِ لِأَنَّ الْبعض متيقَّن ، والْكُلَّ محتملٌ فَإِذَا علِم ذَلِك فَفِي 
لَا يمكِن حملُه بِطَرِيقِ الْحقِيقَةِ علَى تعرِيفِ الْماهِيةِ لِأَنَّ الْجمع وضِع لِأَفْرادِ الْماهِيةِ لَا الْجمعِ الْمحلَّى ، بِالْأَلِفِ ، واللَّامِ 

ا يمكِن حملُه علَى الْعهدِ إذَا لِلْماهِيةِ مِن حيثُ هِي لِكُلٍّ يحملُ علَيها بِطَرِيقِ الْمجازِ علَى ما يأْتِي فِي هذِهِ الصفْحةِ ، ولَ
  .لَم يكُن عهد فَقَولُه ، ولَا بعض الْأَفْرادِ لِعدمِ الْأَولَوِيةِ إشارةٌ 

 ) لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عبِقَو كِهِمسملِتو ، اقرتِغالِاس نيعذَا فَتةُ{ إلَى هشٍ الْأَئِميقُر مِن  { ( دعب تِلَافالِاخ قَعا ، ولَم
رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي الْخِلَافَةِ ، وقَالَ الْأَنصار مِنا أَمِير ، ومِنكُم أَمِير تمسك أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه بِقَولِهِ 

  .، ولَم يروِهِ أَحد } الْأَئِمةُ مِن قُريشٍ {  والسلَام علَيهِ الصلَاةُ

  ولِصِحةِ ( 

 عمذَا الْجا هنايِخشاءِ قَالَ متِثْنالِاس ( ِلَّى بِاللَّامحالْم عمالْج أَي ) لَا لَفح ى لَوتةُ حعِيمطُلُ الْجبتسِ ، والْجِن نع ازجم
، ولَو أَوصى بِشيءٍ لِزيدٍ ، } إنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ { تزوج النساءَ يحنثُ بِالْواحِدةِ ، ويراد الْواحِد بِقَولِهِ تعالَى أَ

  .هذَا دلِيلٌ علَى أَنَّ الْجمع مجاز عن الْجِنسِ ) } ساءُ مِن بعد لَا يحِلُّ لَك الن{ ولِلْفُقَراءِ نصف بينه ، وبينهم لِقَولِهِ تعالَى 

 ، وإِنما قَالَ لِعدمِ) ولِأَنه لَما لَم يكُن هناك معهود ، ولَيس لِلِاستِغراقِ لِعدمِ الْفَائِدةِ يجِب حملُه علَى تعرِيفِ الْجِنسِ ( 

الْفَائِدةِ أَما فِي قَولِهِ لَا أَتزوج النساءَ فَلِأَنَّ الْيمِين لِلْمنعِ ، وتزوج جمِيعِ نِساءِ الدنيا غَير ممكِنٍ فَمنعه يكُونُ لَغوا ، وفِي 
ف الصدقَاتِ إلَى جمِيعِ فُقَراءِ الدنيا فَلَا يكُونُ الِاستِغراق مرادا لَا يمكِن صر} إنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ { قَوله تعالَى 

  .فَيكُونُ لِتعرِيفِ الْجِنسِ مجازا فَتكُونُ الْآيةُ لِبيانِ مصرِفِ الزكَاةِ 

أَي إذَا كَانَ اللَّام لِتعرِيفِ الْجِنسِ ، ومعنى ) الْجِنسِ لَبطَلَ اللَّام أَصلًا فَتبقَى الْجمعِيةُ فِيهِ مِن وجهٍ ، ولَو لَم يحملْ علَى ( 
نعمولٌ ومعاللَّامِ م فرهِ حجذَا الْولَى ها فَعنمضةِ تلَى الْكَثْرلُّ عدي سهٍ لِأَنَّ الْجِنجو سِ مِناقٍ فِي الْجِنةِ بعِيمى الْج

الْجمعِيةِ باقٍ مِن وجهٍ ، ولَو لَم يحملْ علَى هذَا الْمعنى ، وتبقَى الْجمعِيةُ علَى حالِها يبطُلُ اللَّام بِالْكُلِّيةِ فَحملُه علَى 
ذَا مهلَى ، وهٍ أَوجو ةِ مِنعِيمطَالِ الْجإِبسِ ، ورِيفِ الْجِنعرِ فِي توجِبِ الْأَمابِ مفِي ب اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسى كَلَامِ فَخنع

ا قَالُوا أَناثِ أَنَّ محذِهِ الْأَبه مِن لِملًا إلَى آخِرِهِ فَعدِ أَصهالْع فرا حا لَغعمج اهنقَيا إذَا أَبارِ لِأَنكْرالتومِ ، ومى الْعنعم ه
  يحملُ علَى الْجِنسِ مجازا 

لَا تدرِكُه الْأَبصار { مقَيد بِصورٍ لَا يمكِن حملُه علَى الْعهدِ ، والِاستِغراقِ حتى لَو أَمكَن يحملُ علَيهِ كَما فِي قَوله تعالَى 
  . الْعمومِ لَا لِعمومِ السلْبِ فَجعلُوا اللَّام لِاستِغراقِ الْجِنس فَإِنَّ علَماءَنا قَالُوا إنه لِسلْبِ} 

 والْجمع الْمعرف بِغيرِ اللَّامِ نحو عبِيدِي أَحرار عام أَيضا لِصِحةِ الِاستِثْناءِ ، واختلِف فِي الْجمعِ الْمنكَرِ ، والْأَكْثَر علَى( 

، والنحوِيونَ حملُوا } لَو كَانَ فِيهِما آلِهةٌ إلَّا اللَّه لَفَسدتا { أَنه غَير عام ، وعِند الْبعضِ عام لِصِحةِ الِاستِثْناءِ كَقَولِهِ تعالَى 
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  ) .إلَّا علَى غَيرِهِ 

  

حرالش  

  

  ، ومنها الجمع المعرف باللام  قوله 

 بِاللَّامِ قَد فرعلِ أَنَّ الْمالْأَو قْرِيرتو ظَاهِر الْأَخِيرِين قْرِيرتالِ ، ومتِعالِاساعِ ، ومالْإِجقُولِ ، وعومِهِ بِالْمملَى عدِلَّ عتاُس 
 خير مِن الْمرأَةِ ، وقَد يكُونُ حِصةً معينةً مِنها واحِدا كَانَ أَو يكُونُ نفْس الْحقِيقَةِ مِن غَيرِ نظَرٍ إلَى الْأَفْرادِ مِثْلُ الرجلِ

دخلُ أَكْثَر مِثْلُ جاءَنِي رجلٌ فَقَالَ الرجلُ كَذَا ، وقَد يكُونُ حِصةً غَير معينةٍ مِنها لَكِن بِاعتِبارِ عهدِيتِها فِي الزمنِ مِثْلُ أَ
، واللَّام بِالْإِجماعِ لِلتعرِيفِ ، ومعناه الْإِشارةُ ، } إنَّ الْإِنسانَ لَفِي خسرٍ { السوق ، وقَد يكُونُ جمِيع أَفْرادِها مِثْلَ 

الْح ةٍ مِننيعةٍ ما إلَى حِصةُ إمارالْإِشو ، يِيزمالتو ، يِينعالتو قَد ذَلِكقِيقَةِ ، وفْسِ الْحا إلَى نإِمدِ وهالْع رِيفعت وهقِيقَةِ ، و
يهِ ، يكُونُ بِحيثُ لَا يفْتقَر إلَى اعتِبارِ الْأَفْرادِ ، وهو تعرِيف الْحقِيقَةِ ، والْماهِيةِ ، والطَّبِيعةِ ، وقَد يكُونُ بِحيثُ يفْتقَر إلَ

 نا عازتِراح اقرتِغالِاس وهلًا ، وأَو نِيالذِّه دهالْع وهو ، وقلُ السخا فِي أَدةِ كَمضِيعةُ الْبفِيهِ قَرِين دوجا أَنْ تئِذٍ إمحِينو
رتِغالِاسو ، نِيالذِّه دهاتِ فَالْعاوِيستضِ الْمعجِيحِ برت قِّقُونَ إلَى أَنَّ اللَّامحالْم بذَا ذَهلِهقِيقَةِ ، ورِيفِ الْحعوعِ تفُر مِن اق

هِيلًا إذَا تستا ، وضِيحوامٍ تةَ أَقْسعبأَر لُوهعجاصِلِ ، وذُوا بِالْحأَخ مإلَّا أَنَّ الْقَو رقِيقَةِ لَا غَيالْحدِ ، وهرِيفِ الْععذَا لِته دهم
فَنقُولُ الْأَصلُ أَي الراجِح هو الْعهد الْخارِجِي لِأَنه حقِيقَةُ التعيِينِ ، وكَمالُ التميِيز ثُم الِاستِغراق لِأَنَّ الْحكْم علَى نفْسِ 

متِعادِ قَلِيلُ الِاسارِ الْأَفْرتِبونِ اعقِيقَةِ بِدالْح وه اقرتِغةِ فَالِاسضِيعةِ الْبودِ قَرِينجلَى وع قُوفوم نِيالذِّه دهالْعا ، والِ جِد
  الْمفْهوم مِن الْإِطْلَاقِ حيثُ 

دِ دونَ نفْسِ الْحقِيقَةِ مِن حيثُ هِي هِي هذَا لَا عهد فِي الْخارِجِ خصوصا فِي الْجمعِ فَإِنَّ الْجمعِيةَ قَرِينةُ الْقَصدِ إلَى الْأَفْرا
 قَّنيتم ضعلَى أَنَّ الْباءً عاقِ بِنرتِغلَى الِاسا عمقَدم نِيالذِّه دهلَ الْععج هلِأَن ظَرن فنصالْم ها ذَكَرفِيمقِّقُونَ ، وحهِ الْملَيا عم

ارعذَا مهو ، بدالنو ابنِي الْإِيجكَامِ أَعطَ فِي أَكْثَرِ الْأَحوأَحعِ ، ورالًا فِي الشمتِعاس أَكْثَرةً ، وفَائِد مأَع اقرتِغبِأَنَّ الِاس ض
 بِتعرِيفِ الْماهِيةِ فَإِنه لَا يوجد فَرد بِدونِ الْماهِيةِ ، والتحرِيم ، والْكَراهةَ ، وإِنْ كَانَ الْبعض أَحوطَ فِي الْإِباحةِ ، ومنقُوضا

نمذَا مهونِ اللَّامِ ، وبِد مالِاس هفِيدا يلَى مةً عائِدةً زدِيدةً جفَائِد فِيدلَا ي هلَى أَناءً عاقِ بِنرتِغالِاس نا عرأَختم لَهعج قَدو ، وع
 مِن رةٍ أَظْهنيعرِ مةٍ غَيلَى حِصةِ عكِرلَالَةَ النلِأَنَّ د رةِ فِيهِ أَظْهالْفَائِد مدفَإِنَّ ع نِيدِ الذِّههرِيفِ الْععبِت قُوضنفَم لِمس لَوو

الْمعهود الذِّهنِي فِي الْمعنى كَالنكِرةِ فَإِنْ قِيلَ يعتبر فِيهِ الْعهدِيةُ فِي الذِّهنِ دلَالَتِها علَى نفْسِ الْحقِيقَةِ ، ولِهذَا صرحوا بِأَنَّ 
لِيتميز عن اسمِ الْجِنسِ فَيتميز عن النكِرةِ قُلْنا ، وكَذَلِك يعتبر فِي تعرِيفِ الْماهِيةِ حضورها فِي الذِّهنِ ، والْإِشارةُ إلَيها 

النكِرةِ مِثْلُ رجع رجعِي ، ورجع الرجعِي ، وبِالْجملَةِ توقَّف الْعهد الذِّهنِي علَى قَرِينةِ الْبعضِيةِ ، وعدمِ الِاستِغراقِ مِما 
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مصنف أَيضا حيثُ مثَّلَ بعد ذَلِك لِتعرِيفِ الْماهِيةِ الْمتأَخرِ عن الِاستِغراقِ بِنحوِ أَكَلْت الْخبز اتفَقُوا علَيهِ ، وقَد صرح بِهِ الْ
نه لِلْفَردِ دونَ نفْسِ الْحقِيقَةِ ، ولِلْبعضِ ، وشرِبت الْماءَ إذْ لَا نعنِي بِالْمعهودِ الذِّهنِي إلَّا مِثْلَ ذَلِك مِما تدلُّ الْقَرِينةُ علَى أَ

  دونَ الْكُلِّ ، ولِلْمبهمِ دونَ 

ما اسماقِ ، ورتِغلَى الِاسمِ عقَدالْم نِيدِ الذِّههى الْعنعا مرِي مشِع تةِ فَلَياهِيالْم رِيفعذَا تإِذَا كَانَ هنِ ، ويعرِيفِ الْمعت 
 اطِقانٌ نويانُ حسا الْإِنلِنا فِي قَوادِ كَملَى الْأَفْرع كْمكُونُ الْحثُ لَا ييةِ حاهِيالْم.  

  

  ولصحة الاستثناء :  قوله 

حِدا ، واسم علَمٍ مِثْلُ كَسوت زيدا إلَّا رأْسه أَو  فَإِنْ قِيلَ الْمستثْنى مِنه قَد يكُونُ خاصا اسم عددٍ مِثْلُ عِندِي عشرةٌ إلَّا وا
 ومِ أُجِيبملِيلَ الْعاءُ دتِثْنكُونُ الِاسا فَلَا يديالَ إلَّا زجلَاءِ الرؤت همأَكْركَذَا ، و موإلَّا ي رهذَا الشت هممِثْلُ ص ذَلِك رغَي

أَنَّ الْمستثْنى مِنه فِي مِثْلِ هذِهِ الصورِ ، وإِنْ لَم يكُن عاما لَكِنه يتضمن صِيغةَ عمومٍ بِاعتِبارِها يصِح : ولُ عنه بِوجوهٍ الْأَ
أَعةِ ، ورشاءِ الْعزأَج مِيعج رِفَةِ أَيعإلَى الْم افضم عمج وهاءُ ، وتِثْنعِ الِاسمذَا الْجادِ هآحرِ ، وهذَا الشامِ هأَيدٍ ، وياءِ زض

 جِبصِلِ يتاءِ الْمتِثْنفِي الِاس هى مِنثْنتسلِأَنَّ الْم ذَلِكومِ ، وملِيلُ الْعورٍ دصحرِ مدٍ غَيدعتم اءَ مِنتِثْنأَنَّ الِاس ادرالثَّانِي أَنَّ الْم
 يشتمِلَ الْمستثْنى ، وغَيره بِحسبِ الدلَالَةِ لِيكُونَ الِاستِثْناءُ لِإِخراجِهِ ، ومنعِهِ عن الدخولِ تحت الْحكْمِ فَلَا بد فِيهِ مِن أَنْ

عشرةِ لِلْواحِدِ ، وزيدٍ لِلرأْسِ ، والشهرِ لِلْيومِ ، والْجماعةِ الَّتِي اعتِبارِ التعددِ فَإِنْ كَانَ محصورا شامِلًا لِلْمستثْنى شمولَ الْ
 هاجرإخ صِحفَي هرغَيى ، وثْنتسلَ الْماونتاقِهِ لِيرتِغاس مِن دإِلَّا فَلَا باءُ ، وتِثْنالِاس حدٍ صيلِز ديز فِيهِم.  

أَنَّ الْمراد استِثْناءُ ما هو مِن أَفْرادِ مدلُولِ اللَّفْظِ لَا ما هو مِن أَجزائِهِ كَما فِي الصورِ الْمذْكُورةِ لَا يقَالُ فَالْمستثْنى  : الثَّالِثُ
ادِ لِأَنَّ أَفْرالْأَفْر مِن سا لَيديالُ إلَّا زجاءَنِي الرفِي مِثْلِ ج ادلَا آح وعمعِ جمالْج اد  

لِأَنا نقُولُ الصحِيح أَنَّ الْحكْم فِي الْجمعِ الْمعرفِ الْغيرِ الْمحصورِ إنما هو عن الْآحادِ دونَ الْجمعِ بِشهادةِ الِاستِقْراءِ ، 
م ادأَفْر ادرقُولُ الْمن الِ أَومتِعالِاسلُ وجا الرناهه وهلِ اللَّفْظِ ، ولُولِ أَصد.  

  

  قال مشايخنا  قوله 

 الْبِيض ابالثِّي سلْبيلَ ، ويالْخ كَبرةِ فِي مِثْلِ فُلَانٍ يبِيرةُ الْعأَئِم ها ذَكَرذَا مهسِ ، والْجِن نع ازجبِاللَّامِ م فرعالْم عمالْج 
أَن كَلِّملَا ي أَو ، بِيدرِي الْعتشلَا ياءَ ، وسالن جوزتلَا ي لَفح اقٍ فَلَورتِغاس دٍ أَوهإلَى ع دالْقَص سسِ لِلْقَطْعِ بِأَنْ لَيلِلْجِن ه

لثَّلَاثَةِ فِي الْجمعِ حتى إنه حِين لَم يكُن مِن جِنسِ الرجالِ غَير الناس يحنثُ بِالْواحِدِ لِأَنَّ اسم الْجِنسِ حقِيقَةٌ فِيهِ بِمنزِلَةِ ا
دلُ بِهِ عِنمعفَي قَّنيتالْم وه احِدالْوادِهِ ، وةِ أَفْربِكَثْر ريغتي لَمقِّقَةً ، وحتسِ مقِيقَةُ الْجِنح تكَان لَامهِ السلَيع مالْإِطْلَاقِ ، آد 
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 مِينالْيقِيقَةَ كَلَامِهِ ، وى حون هاءً لِأَنقَضةً ، واندِي قدصيثُ قَطُّ ، ونحئِذٍ لَا يفَحِين وممالْع وِيناقِ إلَّا أَنْ يرتِغمِ الِاسدعو
عو ، روصتاءِ مسمِيعِ النج جوزلِأَنَّ ت قِدعني هكَأَن ارةِ فَصيإلَّا بِالن تثْبقِيقَةً لَا تى حون هاءً لِأَنقَض قدصلَا ي هأَن ضِهِمعب ن

الْبِر بِركُوبِ واحِدٍ ، نوى الْمجاز ثُم هذَا الْجِنس بِمنزِلَةِ النكِرةِ يخص فِي الْإِثْباتِ كَما إذَا حلَف يركَب الْخيلَ يحصلُ 
يكُونُ معناه أَنَّ جِنس } إنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ { ويعم فِي النفْيِ مِثْلُ لَا تحِلُّ لَك النساءُ أَي واحِدةٌ مِنهن فَقَولُه تعالَى 

ى واحِدٍ وذَلِك لِأَنَّ الِاستِغراق لَيس بِمستقِيمٍ إذْ يصِير الْمعنى أَنَّ كُلَّ صدقَةٍ لِكُلِّ الصدقَةِ لِجِنسِ الْفَقِيرِ فَيجوز الصرف إلَ
  فَقِيرٍ لَا يقَالُ بلْ الْمعنى أَنَّ جمع الصدقَاتِ لِجمِيعِ الْفُقَراءِ ، ومقَابلَةُ الْجمعِ 

سام الْآحادِ بِالْآحادِ لَا ثُبوت كُلِّ فَردٍ مِن هذَا الْجمعِ لِكُلِّ فَردٍ مِن ذَلِك الْجمعِ لِأَنا نقُولُ لَو سلِّم أَنَّ بِالْجمعِ تقْتضِي انقِ
  .هذَا معنى الِاستِغراقِ فَالْمطْلُوب حاصِلٌ ، وهو جواز صرفِ الزكَاةِ إلَى فَقِيرٍ واحِدٍ 

  

  فعلى هذا الوجه :  قوله 

 سِ مِنذَا الْجِنةُ إلَى هارالْإِش سِ أَيرِيفِ الْجِنعلَى تلَالَتِهِ عولٌ لِدمعاللَّامِ م فرسِ حلِلْجِن عمذَا الْجكُونَ هأَنْ ي وهو ، 
جِنس يدلُّ علَى الْكَثْرةِ تضمنا بِمعنى أَنه مفْهوم كُلِّي لَا تمنع شرِكَةُ الْكَثِيرِ الْأَجناسِ ، ومعنى الْجمعِيةِ باقٍ مِن وجهٍ لِأَنَّ الْ

تسٍ يأَنَّ كُلَّ جِن اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسلِ فَخى قَونعذَا مهومِهِ ، وفْهءُ مزةَ جى أَنَّ الْكَثْرنعى فِيهِ لَا بِمنعفَم عمالْج نمض
 وزجلَا ي قُولَ لِملِقَائِلٍ أَنْ ياحِدِ ، ولَى الْولُ عمالْح حثُ صيهٍ حجو طَلَ مِنإِنْ بهٍ ، وجو اقٍ مِنب كَثُّرالت وهةِ ، وعِيمالْج

هِ حلَيعِ عمالْج إطْلَاق صِحا يلَى ملَ عمحةُ أَنْ يعِيمالْجولًا ، ومعم كُونُ اللَّامنِ فَيورِهِ فِي الذِّهضحتِهِ ، ودِيهارِ عتِبقِيقَةً بِاع
عمِ الْمدع قْدِيرقُولُ تا نلِأَن ودهعم اكنكُونَ هقْدِيرِ أَنْ لَا يلَى تع قَالُ الْكَلَامهٍ لَا يجكُلِّ و ةً مِناقِياطِلٌ بب قْدِيرت نِيودِ الذِّهه

 لِّمسئِذٍ لَا ننِ فَحِينةٌ فِي الذِّهاضِرا حهثُ إنيح ادِهِ مِنضِ أَفْرعدِ إلَى بارِ الْقَصتِببِاع رِيفُهعت ازج لُولُهدم لِملِأَنَّ كُلَّ لَفْظٍ ع
 مِن الصورِ الْمذْكُورةِ ، والصحِيح فِي إثْباتِ كَونِ الْجمعِ مجازا عن الْجِنسِ التمسك انتِفَاءَ الْعهدِ الذِّهنِي فِي شيءٍ

  .، وقَولُهم فُلَانٌ يركَب الْخيلَ } لَا يحِلُّ لَك النساءُ { بِوقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ كَقَولِهِ تعالَى 

  

  خر الإسلام وهذا معنى ف:  قوله 

   عِبارته أَنَّ مِثْلَ لَا أَتزوج النساءَ لَا أَشترِي الثِّياب يقَع علَى الْأَقَلِّ ، ويحتمِلُ الْكُلَّ لِأَنَّ 

صلًا ، وإِذَا جعلْناه جِنسا بقِي حرف اللَّامِ هذَا جمع صار مجازا عن اسمِ الْجِنسِ لِأَنا إذَا أَبقَيناه جمعا لَغا حرف الْعهدِ أَ
  .لِتعرِيفِ الْجِنسِ وبقِي معنى الْجمعِ فِي الْجِنسِ مِن وجهٍ فَكَانَ الْجِنس أَولَى 

  



 96  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  فعلم من هذه الأبحاث :  قوله 

عو اوِزجسِ ملَى الْجِنعِ عملَ الْجمأَنَّ ح كلِ  لَا شذُّرِ الْأَصعت دلْفِ إلَّا عِناغَ لِلْخسلَا مقِيقَةً ، واقِ حرتِغالِاس دِ أَوهلَى الْع
لِّمه الْأَيام أَو ، ولِهذَا لَو قَالَت خالِعنِي علَى ما فِي يدي مِن الدراهِمِ ، ولَا شيءَ فِيها لَزِمها ثَلَاثَةُ دراهِم ، ولَو حلَف لَا يكَ

الشهور يقَع علَى الْعشرةِ عِنده ، وعلَى الْأُسبوعِ ، والسنةِ عِندهما لِأَنه أَمكَن الْعهد فَلَا يحملُ علَى الْجِنسِ فَلِهذَا قَالُوا فِي 
 لِلِاستِغراقِ دونَ الْجِنسِ ، وأَنَّ الْمعنى لَا يدرِكُه كُلُّ بصرٍ ، وهو سلْب الْعمومِ أَي إنه} لَا تدرِكُه الْأَبصار { قَوله تعالَى 

رِ لِيكُونَ عموم السلْبِ نفْي الشمولِ ، ورفْع الْإِيجابِ الْكُلِّي فَيكُونُ سلْبا جزئِيا ، ولَيس الْمعنى لَا يدرِكُه شيءٌ مِن الْأَبصا
أَي شمولُ النفْيِ لِكُلِّ أَحدٍ فَيكُونُ سلْبا كُلِّيا لَا يقَالُ كَما أَنَّ الْجمع الْمعرف بِاللَّامِ فِي الْإِثْباتِ لِإِيجابِ الْحكْمِ لِكُلِّ فَردٍ 

كْمِ علْبِ الْحفْيِ لِسفِي الن وه الَى كَذَلِكعلِهِ تدٍ كَقَوكُلِّ فَر ادِ { نا لِلْعِبظُلْم رِيدي ا اللَّهمو } { الْكَافِرِين حِبلَا ي إنَّ اللَّه
 } { الْفَاسِقِين مدِي الْقَوهلَا ي سِ } إنَّ اللَّهلِلْجِن هارِ أَنتِببِاع كُونَ ذَلِكأَنْ ي وزجقُولُ يا نلِأَن قَدو ، معفْيِ يفِي الن سالْجِنو

  .يجاب عن الْآيةِ بِأَنها لَا تعم الْأَحوالَ ، والْأَوقَات ، وبِأَنَّ الْإِدراك بِالْبصرِ أَخص مِن الرؤيةِ فَلَا يلْزم مِن نفْيِهِ نفْيها 

  

  صحة الاستثناء  قوله 

لِهِ تالَى  كَقَولْطَانٌ إلَّا { عس هِملَيع لَك سادِي لَيإنَّ عِب  

 كعبات ناءِ } متِثْنقُوعِ الِاسومِ بِومبِالْع الْعِلْم تثْبا يقُلْن روا دومِ بِهمالْع اتومِ فَإِثْبملَى الْعقِّفَةٌ عوتاءِ متِثْنةُ الِاسفَإِنْ قِيلَ صِح
  الْكَلَامِ مِن غَيرِ نكِيرٍ فَيكُونُ استِدلَالًا بِالِاستِعمالِ والْإِجماعِ فِي 

  ، واختلف في الجمع المنكر  قوله 

قِ فَالْأَكْثَرونَ علَى أَنه  لَا شك فِي عمومِهِ بِمعنى انتِظَامِ جمعٍ مِن الْمسمياتِ ، وإِنما الْخِلَاف فِي الْعمومِ بِوصفِ الِاستِغرا
لَيس بِعام لِأَنَّ رِجالًا فِي الْجموعِ كَرجلٍ فِي الْوِجدانِ يصِح إطْلَاقُه علَى كُلِّ جمعٍ كَما يصِح إطْلَاق رجلٍ علَى كُلِّ فَردٍ 

لَو كَانَ فِيهِما { لْإِطْلَاقِ لِلِاستِغراقِ فَيكُونُ عاما لِصِحةِ الِاستِثْناءِ كَقَولِهِ تعالَى علَى سبِيلِ الْبدلِ ، وبعضهم علَى أَنه عِند ا
 فِي صِحةِ إطْلَاقِهِ علَى الْكُلِّ ، ولِأَنه لَو لَم يمكِن لِلِاستِغراقِ لَكَانَ لِلْبعضِ ، ولَا قَائِلَ بِهِ إذْ لَا نِزاع} آلِهةٌ إلَّا اللَّه لَفَسدتا 

حقِيقَةً ، ولِأَنَّ فِي حملِهِ علَى ما دونَ الْكُلِّ إجمالًا لِاستِواءِ جمِيعِ الْمراتِبِ فِي معنى الْجمعِيةِ فَلَا بد مِن الْحملِ علَى الْأَقَلِّ 
لَى الْكُلِّ لِكَثْرع قُّنِهِ أَويلَى كُلِّ لِتع إطْلَاقُه تثَب قَد هلِأَنو ، بسولِ أَنمالشومِ ، ومةَ بِالْععِيملِأَنَّ الْج بذَا أَقْرهتِهِ ، وةِ فَائِد

ولَى والْجواب عن الْأَولِ إنا لَا نسلِّم أَنه مرتبةٍ مِن مراتِبِ الْجموعِ فَحملُه علَى الِاستِغراقِ حملٌ علَى جمِيعِ حقَائِقِهِ فَكَانَ أَ
 ملْزمِهِ لِتدع ارتِباع لْزِمتساقِ لَا يرتِغارِ الِاستِباع مدالثَّانِي أَنَّ ع نعو ، هبصن بجاءً لَوتِثْنكَانَ اس لَولْ صِفَةٌ ، واءٌ بتِثْناس
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بلْ هو لِلْقَدرِ الْمشتركِ بين الْكُلِّ ، والْبعضِ ، وعن الثَّالِثِ ، والرابِعِ أَنه إثْبات اللُّغةِ بِالترجِيحِ علَى أَنَّ الْحملَ علَى الْبعضِيةُ 
  الْقَدرِ الْمشتركِ إيهام كَما فِي رجلٍ لَا إجمالَ إذْ يعرف أَنَّ 

عةٍ مبترلِكُلِّ م وعضوم هبِهِ أَن قَائِقِ إنْ أُرِيدالْح نيعِ بمالْج مِن ا ذُكِرمدِهِ ودع يِينعت لَمعي إِنْ لَمالِ ، وجالر مِن عمج اهن
هأَن إِنْ أُرِيدو ، وعنمم وكًا فَهرتشكُونَ مةٍ لِيلَى حِدا ععضةٍ بِطَرِيقِ وبترلَى كُلِّ مادِقِ عالص مومِ الْأَعفْهلِلْم وعضوم 

  الْحقِيقَةِ فَهو قَولٌ بِعدمِ الِاستِغراقِ 

{ وقَوله تعالَى } ي خسرٍ إلَّا الَّذِين آمنوا إنَّ الْإِنسانَ لَفِ{ ومِنها الْمفْرد الْمحلَّى بِاللَّامِ إذَا لَم يكُن لِلْمعهودِ كَقَولِهِ تعالَى ( 

، وإِنما يحتاج ) إلَّا أَنْ تدلَّ الْقَرِينةُ علَى أَنه لِتعرِيفِ الْماهِيةِ نحو أَكَلْت الْخبز ، وشرِبت الْماءَ } والسارِق والسارِقَةُ 
  .الْقَرِينةِ لِما ذَكَرنا أَنَّ الْأَصلَ فِي اللَّامِ الْعهد ثُم الِاستِغراق ثُم تعرِيف الْماهِيةِ تعرِيف الْماهِيةِ إلَى 

  

حرالش  

  

  ومنها المفرد المحلى باللام :  قوله 

هو لِلِاستِغراقِ إلَّا أَنْ تدلَّ الْقَرِينةُ علَى أَنه لِنفْسِ الْماهِيةِ كَما فِي  قَد سبق أَنَّ الْمعرف بِاللَّامِ إذَا لَم يكُن لِلْعهدِ الْخارِجِي فَ
ارِجِيضِ الْخعلِلْب هاءَ فَإِنت الْمرِبشو ، زبا فِي أَكَلْت الْخكَم نِيودِ الذِّههعلِلْم أَو اطِقانٌ نويانُ حسا الْإِنلِنطَابِقِ قَوالْم 

لِلْمعهودِ الذِّهنِي ، وهو الْخبز ، والْماءُ الْمقَدر فِي الذِّهنِ أَنه يؤكَلُ ، ويشرب ، وهو مِقْدار معلُوم كَذَا ذَكَر الْمحقِّقُونَ 
أَر هةِ فَكَأَناهِيرِيفِ الْمعلِت لَهعج فنصالْمو لَامِ قَدلِك لِلْغكَقَو هذِكْر قبسي ا لَماقِ مرتِغلَى الِاسع مقَدالْم نِيودِ الذِّههعبِالْم اد

م قِّقِينحالْم دعِن مِثْلُهلَدِ ، ووقِ الْبةً إلَى سارإش وقلُ السخوقًا أَدأَنَّ فِيهِ س لَمعتو ، لَدلْت الْبخنِهِ دلِكَو ارِجِيخ ودهع
  .إشارةً إلَى معينٍ 

  

  } والسارق والسارقة { وقوله تعالى } إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا { كقوله تعالى  قوله 

اهبِاللَّامِ ه ادرلَى أَنَّ الْمنِ عبِالْمِثَالَي هبن قَتراَلَّتِي سو ، قرالَّذِي س ا  أَيم عولِ مصوالْم ماسرِيفِ ، وعفِ الترح مِن ما أَعن
  فِي الْمِثَالِ الْأَولِ مِن الدلِيلِ علَى كَونِ الصيغةِ لِلْعمومِ 

ما أَنزلَ اللَّه { فِي جوابِ } اءَ بِهِ موسى قُلْ من أَنزلَ الْكِتاب الَّذِي ج{ ومِنها النكِرةُ فِي موضِعِ النفْيِ لِقَولِهِ تعالَى ( 
فَلَو لَم يكُن مِثْلُ هذَا الْكَلَامِ } ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ مِن شيءٍ { وجه التمسكِ أَنهم قَالُوا ) } علَى بشرٍ مِن شيءٍ 
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} قُلْ من أَنزلَ الْكِتاب الَّذِي جاءَ بِهِ موسى {  الرد علَيهِم الْإِيجاب الْجزئِي ، وهو قَوله تعالَى لِلسلْبِ الْكُلِّي لَم يستقِم فِي

.  

إنْ ضربت : فِ النفْيِ فَإِنْ قَالَ مثْبتا عاما فِي طَر( أَي الشرطُ ) ولِكَلِمةِ التوحِيدِ ، والنكِرةُ فِي موضِعِ الشرطِ إذَا كَانَ ( 
اعلَم أَنَّ الْيمِين إما لِلْحملِ أَو لِلْمنعِ فَفِي قَولِهِ إنْ ضربت رجلًا ) رجلًا فَكَذَا معناه لَا أَضرِب رجلًا لِأَنَّ الْيمِين لِلْمنعِ هنا 

فَيكُونُ كَقَولِهِ لَا أَضرِب رجلًا فَشرطُ الْبِر أَنْ لَا يضرِب أَحدا مِن الرجالِ فَيكُونُ لِلسلْبِ الْكُلِّي فَعبدِي حر الْيمِين لِلْمنعِ 
لشرطُ منفِيا لَا يكُونُ عاما كَقَولِهِ إنْ فَيكُونُ عاما فِي طَرفِ النفْيِ ، وإِنما قُيد بِقَولِهِ إذَا كَانَ الشرطُ مثْبتا حتى لَو كَانَ ا

 ئِيزابِ الْجكُونُ لِلْإِيجالِ فَيجالر دٍ مِنأَح برض طُ الْبِررلًا فَشجر رِبأَض اهنعفَم ردِي حبلًا فَعجر رِبأَض لَم.  

 )وفَةُ بِصِفَةٍ عصوةُ الْمكِركَذَا النةٍ والَى ) امعلِهِ تالِمٍ لِقَوكُلَّ ع الِسجأَنْ ي ا فَلَهالِملًا عجإلَّا ر ، الِسلَا أُج وحا نندعِن }

{  التعلِيلِ لِقَولِهِ تعالَى الْآيةَ ، وإِنما يدلُّ علَى الْعمومِ لِأَنه فِي معرضِ} قَولٌ معروف } { ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِكٍ 

  .، وهذَا الْحكْم عام ، ولَو لَم تكُن الْعِلَّةُ الْمذْكُورةُ عامةً لَما صح التعلِيلُ } ولَا تنكِحوا الْمشرِكِين حتى يؤمِنوا 

يةِ الْمأْخذِ فَكَذَا النسبةُ إلَى الْموصوفِ بِالْمشتق لِأَنَّ قَولَه لَا أُجالِس إلَّا عالِما معناه إلَّا ولِأَنَّ النسبةَ إلَى الْمشتق تدلُّ علَى عِلِّ
عمومِ الْعِلَّةِ ، وما لِعالِمإلَّا ع الِسلَا أُج لَهومِ الْعِلَّةِ فَإِنَّ قَوملِع معا فَيالِملًا عجا رنرا فَإِنْ أَظْهالِملًا عجإلَّا ر الِسلَا أُج اهن
  .الْموصوف ، وهو الرجلُ ، ونقُولُ لَا أُجالِس إلَّا رجلًا عالِما كَانَ عاما أَيضا 

أَي خاص ) خاص قُلْنا هو خاص مِن وجهٍ ، وعام مِن وجهٍ فَإِنْ قِيلَ النكِرةُ الْموصوفَةُ مقَيدةٌ ، والْمقَيد مِن أَقْسامِ الْ( 
 دالْقَي فِيهِ ذَلِك دوجا يادِ مفِي إفْر امع دالْقَي كُونُ فِيهِ ذَلِكطْلَقِ الَّذِي لَا يةِ إلَى الْمبسبِالن.  

 )اضِعِ خوذِهِ الْمرِ هةُ فِي غَيكِرالناءِ وشفِي الْإِن تطْلَقَةً إذَا كَانكُونُ ما تهلَكِن الَى ) اصعله تقَو وحنو ، } كُمرأْمي إنَّ اللَّه
  .} أَنْ تذْبحوا بقَرةً 

 )جت رأَير وحارِ نبفِي الْأَخ تامِعِ إذَا كَانالس دولٌ عِنهجم احِدا وبِه تثْبيالْأُولَى ، و رغَي تةً كَانكِرن تلًا فَإِذَا أُعِيد
أَي إذَا أُعِيدت ) وإِذَا أُعِيدت معرِفَةً كَانت عينها لِأَنَّ الْأَصلَ فِي اللَّامِ الْعهد ، والْمعرِفَةُ إذَا أُعِيدت فَكَذَلِك فِي الْوجهينِ 

  .نَ الثَّانِي غَير الْأَولِ ، وإِنْ أُعِيدت معرِفَةً كَانَ الثَّانِي عين الْأَولِ فَالْمعتبر نكِير الثَّانِي ، وتعرِيفُه الْمعرِفَةُ نكِرةً كَا

لَن يغلِب عسر يسرين } إنَّ مع الْعسرِ يسرا فَإِنَّ مع الْعسرِ يسرا { وقَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه فِي قَوله تعالَى ( 
 هدأَلْفَانِ عِن جِبا يكَّرنبِهِ م إِنْ أَقَرو أَلْف جِبنِ ييترم كدٍ بِصقَيبِأَلْفٍ م إِنْ أَقَرو ، أْكِيدذَا تأَنَّ ه حالْأَصأَبِي ) ، و دعِن أَي

  .رحِمه اللَّه حنِيفَةَ 

 ) لِسجالْم حِدتالَى ) إلَّا أَنْ يعله تةٌ فَفِي قَوعبةُ أَرقْلِيالْع امولَ { فَالْأَقْسسنُ الروعى فِرصولًا فَعسنَ روعا إلَى فِرلْنسا أَركَم
  أُعِيدت } نَّ مع الْعسرِ يسرا إ{ أُعِيدت النكِرةُ معرِفَةً ، وفِي قَوله تعالَى } 

النكِرةُ نكِرةً ، والْمعرِفَةُ معرِفَةً ، ونظِير الْمعرِفَةِ الَّتِي تعاد نكِرةً غَير مذْكُورٍ وهو ما إذَا أَقَر بِأَلْفٍ مقَيدٍ بِصك ثُم أَقَر فِي 
  .رٍ لَا رِوايةَ لِهذَا ، ولَكِن ينبغِي أَنْ يجِب أَلْفَانِ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى مجلِسٍ آخر بِأَلْفٍ منكَّ



 99  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  

حرالش  

  

  ومنها :  قوله 

نبِأَنْ ي فْيفِيهِ الن درضِعٍ ، ووةُ فِي ماقِعةُ الْوكِرالن امأَلْفَاظِ الْع مِنو ، ةَ  أَيوررض ومما الْعهملْزفْيِ فَيالن كْما حهلَيع حِبس
أَنَّ انتِفَاءَ فَردٍ مبهمٍ لَا يكُونُ إلَّا بِانتِفَاءِ جمِيعِ الْأَفْرادِ ، وقَد يقْصد بِالنكِرةِ الْواحِد بِصِفَةِ الْواحِدةِ فَيرجِع النفْي إلَى الْوصفِ 
فَلَا تعم مِثْلُ ما فِي الدارِ رجلٌ بلْ رجلَانِ أَما إذَا كَانت مع مِن ظَاهِرةٍ أَو مقَدرةٍ كَما فِي ما مِن رجلٍ أَو لَا رجلَ فِي الدارِ 

بِالْفَتحِ توجِب الِاستِغراق ، وبِالرفْعِ تجوزه ، } ا ريب فِيهِ لَ{ فَهو لِلْعمومِ قَطْعا ، ولِهذَا قَالَ صاحِب الْكَشافِ إنَّ قِراءَةَ 
ذِي قُلْ من أَنزلَ الْكِتاب الَّ{ واستدلَّ الْمصنف علَى عمومِ النكِرةِ الْمنفِيةِ بِالنص ، والْإِجماعِ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ قَوله تعالَى 

استِفْهام تقْرِيرٍ ، وتبكِيتٍ بِمعنى أَنزلَ اللَّه التوراةَ علَى موسى ، وأَنتم معترِفُونَ بِذَلِك فَهو إيجاب جزئِي } جاءَ بِهِ موسى 
ما { ق بِبعضِ أَفْرادِهِ ضرورةً ، وقَد قُصِد بِهِ إلْزام الْيهودِ ، ورد قَولِهِم بِاعتِبارِ أَنَّ تعلُّق الْحكْمِ بِفَردٍ معينٍ مِن الشيءِ تعلُّ

ى أَنه سلْب فَيجِب أَنْ يكُونَ الْمعنى ما أَنزلَ اللَّه علَى واحِدٍ مِن الْبشرِ شيئًا مِن الْكُتبِ علَ} أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ مِن شيءٍ 
كُلِّي لِيستقِيم رده بِالْإِيجابِ الْجزئِي إذْ الْإِيجاب الْجزئِي لَا ينافِي السلْب الْجزئِي مِثْلُ أَنزلَ اللَّه بعض الْكُتبِ علَى بعضِ 

نما قَالَ الْإِيجاب ، والسلْب دونَ الْموجِبةِ ، والسالِبةِ لِأَنَّ الْكُلِّيةَ ، والْبعضِيةَ هنا الْبشرِ ، ولَم ينزلْ بعضها علَى بعضِهِم ، وإِ
  .لَيست فِي جانِبِ الْمحكُومِ علَيهِ بلْ فِي متعلِّقَاتِ الْحكْمِ 

   اللَّه كَلِمةُ توحِيدٍ إجماعا فَلَو لَم يكُن صدر وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ قَولَنا لَا إلَه إلَّا

ولِكَلِمةِ التوحِيدِ : الْكَلَامِ نفْيا لِكُلِّ معبودٍ بِحق لَما كَانَ إثْبات الْواحِدِ الْحق تعالَى توحِيدا ، ولِلْإِشارةِ إلَى هذَا التقْرِيرِ قَالَ 
 يقُولَ ، ولِقَولِنا لَا إلَه إلَّا اللَّه أَو لِصِحةِ الِاستِثْناءِ فَإِنْ قُلْت لِما فَسرت الْإِلَه بِالْمعبودِ بِحق لَزِم استِثْناءُ الشيءِ مِن دونَ أَنْ

ما صرحوا بِهِ قُلْت معناه أَنه علَم لِلْمعبودِ بِالْحق الْموجودِ الْبارِي نفْسِهِ لِأَنَّ اللَّه تعالَى أَيضا اسم لِلْمعبودِ بِالْحق علَى 
ثْناءَ هاهنا بدلٌ مِن لِلْعالَمِ الَّذِي هو فَرد خاص مِن مفْهومِ الْإِلَهِ لَا أَنه اسم لِهذَا الْمفْهومِ الْكُلِّي كَالْإِلَهِ ثُم لَا يخفَى أَنَّ الِاستِ

 فْينكَانِ ، وت فِي الْإِمرلَّا قَدفَإِنْ قُلْت ه ودِ إلَّا اللَّهجفِي الْو ودجوم لَا إلَه أَي ذُوفحم ربالْخلِّ ، وحلَى الْممِ لَا عاس
لْت لِأَنَّ هذَا رد لِخطَأِ الْمشرِكِين فِي اعتِقَادِ تعددِ الْإِلَهِ فِي الْوجودِ ، ولِأَنَّ الْإِمكَانِ يستلْزِم نفْي الْوجودِ مِن غَيرِ عكْسٍ قُ

نودِهِ ، وجانُ ويب وه حِيدولِأَنَّ التكَانِ ، وونَ الْإِمودِ دجلَى الْولُّ عدا تمسِ إنالْجِن فْين هِيةَ ، ورِهِ ، لَا الْقَرِينإلَهٍ غَي فْي
بيانُ إمكَانِهِ ، وعدمِ إمكَانِ غَيرِهِ ، ولَا يجوز أَنْ يكُونَ الِاستِثْناءُ مفَرغًا ، واقِعا موقِع الْخبرِ لِأَنَّ الْمعنى علَى نفْيِ الْوجودِ 

غفْيِ ملَى نالَى ععى اللَّهِ تةٍ سِوآلِه نكُلِّ إلَهٍ ع نةِ اللَّهِ عراي.  
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  والنكرة في موضع الشرط :  قوله 

 يرِيد أَنَّ الشرطَ فِي مِثْلِ إنْ فَعلْت فَعبده حر ، أَو امرأَته طَالِق لِلْيمِينِ علَى تحقُّقِ نقِيضِ مضمونِ الشرطِ فَإِنْ كَانَ الشرطُ 
نْ ضربت رجلًا فَكَذَا فَهو يمِين لِلْمنعِ بِمنزِلَةِ قَولِك ، واَللَّهِ لَا أَضرِب رجلًا ، وإِنْ كَانَ منفِيا مِثْلُ إنْ لَم أَضرِب مثْبتا مِثْلُ إ

 نرِباَللَّهِ لَأَضلِك ، وزِلَةِ قَونلِ بِمملِلْح مِيني ولًا فَكَذَا فَهجر  

ا ، ولَا شك أَنَّ النكِرةَ فِي الشرطِ الْمثْبتِ خاص يفِيد الْإِيجاب الْجزئِي فَيجِب أَنْ يكُونَ فِي جانِبِ النقِيضِ لِلْعمومِ ، رجلً
لِّي فَيجِب أَنْ يكُونَ فِي جانِبِ النقِيضِ لِلْخصوصِ ، والسلْبِ الْكُلِّي ، والنكِرةُ فِي الشرطِ الْمنفِي عام يفِيد السلْب الْكُ

  .والْإِيجابِ الْجزئِي فَظَهر أَنَّ عموم النكِرةِ فِي موضِعِ الشرطِ لَيس إلَّا عموم النكِرةِ فِي موضِعِ النفْيِ 

  

  وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة :  قوله 

ي الَّتِي لَا تختص بِفَردٍ ، واحِدٍ مِن أَفْرادِ تِلْك النكِرةِ كَما إذَا حلَف لَا يجالِس إلَّا رجلًا عالِما فَإِنَّ الْعِلْم لَيس مِما  ، وهِ
لَّا رجلًا يدخلُ دارِهِ وحده قَبلَ أَحدٍ فَإِنَّ هذَا يختص واحِدا دونَ واحِدٍ مِن الرجالِ بِخِلَافِ ما إذَا حلَف لَا يجالِس إ

ولَعبد مؤمِن { الْوصف لَا يصدق إلَّا علَى فَردٍ واحِدٍ ، واستدلَّ علَى عمومِها لِوجهينِ الْأَولُ الِاستِعمالُ فِي قَوله تعالَى 
لِلْقَطْعِ بِأَنَّ هذَا الْحكْم عام فِي كُلِّ عبدٍ مؤمِنٍ ، } قَولٌ معروف ومغفِرةٌ خير مِن صدقَةٍ يتبعها أَذًى } { خير مِن مشرِكٍ 

هيِ عن نِكَاحِ الْمشرِكِين ، وهو عام وقَع فِي معرِضِ التعلِيلِ لِلن} ولَعبد مؤمِن { وكُلِّ قَولٍ معروفٍ مع أَنَّ قَوله تعالَى 
لِما ذَكَرنا مِن أَنَّ الْجمع الْمعرف بِاللَّامِ عام ، فِي النفْيِ ، والْإِثْباتِ فَيجِب عموم الْعِلَّةِ لِيلَائِم عموم الْحكْمِ ، وفِي هذِهِ 

نلَى مع دةٌ إلَى الرارفْيِ إشالن اةِ مِنثْنتسةِ الْمكِربِالن أَو ةِ أَيبِكَلِم رِ أَوبرِ الْخيبِغ صتخوفَةِ مصوةِ الْمكِرالن وممأَنَّ ع معز 
ذْكَري لَم أَو وفُهصوم اءٌ ذُكِروس قتشفِ الْمصكْمِ بِالْوالْح لِيقعالثَّانِي أَنَّ ت فِ عِلَّةٌ لِذَلِكصتِقَاقِ الْوذَ اشأْخبِأَنَّ م عِرشم 

 وفصوالْمفَةُ ، وقَالَ الص نم ادرذَا مهومِ عِلَّتِهِ ، ومبِع كْمالْح معكْمِ فَيالْح  

و حلَف لَا يجالِس إلَّا رجلًا يحنثُ بِمجالَسةِ رجلَينِ ، ولَو كَشيءٍ واحِدٍ فَعمومها عمومه ، ويدلُّ علَى هذَا الْأَصلِ أَنه لَ
 حلَف لَا يجالِس إلَّا رجلًا عالِما لَم يحنثْ بِمجالَسةِ عالِمينِ أَو أَكْثَر ، وقَد يقَالُ فِي بيانِ ذَلِك أَنَّ الِاستِثْناءَ لَيس بِمستقِلٍّ

 الِسى لَا أُجنعفْيِ لِأَنَّ الْماقِ النا فِي سِيقُوعِهةٌ لِوامرِ الْكَلَامِ عدةُ فِي صكِرذِهِ النهرِ الْكَلَامِ ، ودص ذُ مِنخؤا يمإن هكْمفَح
لِما ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا الْبيانَ جارٍ بِعينِهِ فِي مِثْلِ لَا أُجالِس إلَّا رجلًا عالِما ، ولَا رجلًا جاهِلًا ، ولَا غَير ذَلِك إلَّا رجلًا عا

صِ فَيخمِ الشاءُ بِاستِثْنوفَةٍ فَالِاسصوم رغَي تةَ إذَا كَانكِرثُ قَالَ إنَّ النيةِ حالْأَئِم سمهِ شإلَي ارا أَشم هجالْولًا ، وجلُ ، راونت
واحِدا ، وإِذَا كَانت موصوفَةً فَالِاستِثْناءُ بِصِفَةِ النوعِ فَيختص ذَلِك النوع بِصيرورتِهِ مستثْنى ، وتحقِيق ذَلِك أَنَّ فِي النكِرةِ 

ا رجلًا معناه إلَّا رجلًا واحِدا فَيحنثُ بِمجالَسةِ رجلَينِ إلَّا أَنه قَد تنضم إلَيها معنى الْوِحدةِ ، والْجِنسِيةِ فَيكُونُ لَا أُجالِس إلَّ
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إذَا وصِفَت بِصِفَةٍ عامةٍ ، قَرِينةٌ دالَّةٌ علَى أَنَّ الْقَصد مِنها إلَى مجردِ الْجِنسِيةِ دونَ الْوحدةِ فَلَا يختص بعض الْأَفْرادِ كَما 
والْحكْم مِما يصِح تعلِيلُه بِهذَا الْوصفِ فَإِنه يعلَم مِن ذَلِك تعلُّق الْحكْمِ بِكُلِّ ما يوجد فِيهِ الْوصف إلَّا أَنَّ الْقَرِينةَ لَا 

صد فِي مِثْلِ تمرةٍ خير مِن جرادةٍ ، وأُكْرِم رجلًا لَا امرأَةً إلَى الْجِنسِ دونَ الْفَردِ ، ولَا تنحصِر فِي الْوصفِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الْقَ
عالِما ، ويحصلُ الْبِر كُلَّ وصفٍ يصلُح قَرِينةً لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا عموم فِي مِثْلِ لَقِيت رجلًا عالِما وواللَّهِ لَأُجالِسن رجلًا 

 فْيِ قَدضِعِ النورِ مةَ فِي غَيكِراصِلُ أَنَّ الناحِدٍ فَالْحةِ والَسجبِم  

 امفٍ عصوفَةِ بِوصوةِ الْمكِرفِي الن كْثُري هقَامِ لَا أَناءِ الْمبِ اقْتِضسبِح معت.  

  

  جه خاص من وجه وعام من و قوله 

 فَإِنْ قُلْت قَد صرح فِيما سبق بِأَنَّ اللَّفْظَ الْواحِد لَا يكُونُ خاصا ، وعاما مِن حيثِيتينِ قُلْت لَيس الْمراد بِالْخاص هاهنا 
لْإِضافِي أَي ما يكُونُ متناوِلًا لِبعضِ ما تناولَه لَفْظًا آخر لَا الْخاص الْحقِيقِي أَعنِي ما وضِع لِكَثِيرٍ محصورٍ أَو لِواحِدٍ بلْ ا

كُم واَلَّذِين يتوفَّونَ مِن{ لِمجموعِهِ فَيكُونُ أَقَلَّ تناولًا بِالْإِضافَةِ إلَيهِ ، وهو معنى خصوصِهِ ، وهذَا كَما قَالُوا فِي قَوله تعالَى 
كُلٌّ مِنهما بِالنسبةِ إلَى الْآخرِ خاص مِن وجهٍ عام مِن وجهٍ وذَكَر ابن الْحاجِبِ أَنَّ التخصِيص } وأُولَات الْأَحمالِ } { 

 يطْلَق الْعام علَى اللَّفْظِ بِمجردِ تعددِ مسمياتِهِ مِثْلُ يطْلَق علَى قَصرِ اللَّفْظِ علَى بعضِ مسمياتِهِ ، وإِنْ لَم يكُن عاما كَما
  .الْعشرةِ 

  

  ، والنكرة في غير هذه المواضع  قوله 

عدِ فَلَا تةٌ لِلْفَروعضوا مهلِأَن صخةٍ تامبِصِفَةٍ ع فصالْوو ، تثْبطُ الْمرالشو ، فْيالن لَا  أَيو ، وممالْع وجِبلِيلٍ يإلَّا بِد م
علِمت { يخفَى أَنَّ النكِرةَ الْمصدرةَ بِلَفْظِ كُلٍّ مِثْلُ أُكْرِم كُلَّ رجلٍ ، والنكِرةُ الْمستغرِقَةُ بِاقْتِضاءِ الْمقَامِ كَقَولِهِ تعالَى 

 فْسن {ةٌ خرمت ملُهقَوةً فَإِنْ ، ، واصخ تةُ إذَا كَانكِرالن ةٌ ثُماما عهأَن عاضِعِ موذِهِ الْمرِ هةٌ فِي غَياقِعةٍ ، وادرج مِن ري
ائِدٍ ، ورٍ زلُّقٍ لِأَمعرِ تغَي قِيقَةِ مِنفْسِ الْحلَى نلُّ عدطْلَقَةٌ تم اءِ فَهِيشفِي الْإِن تقَعو ضرعتالْم وه طْلَقالْم لِهِمى قَونعذَا مه

فَإِنه إنشاءٌ لِلْأَمرِ بِمنزِلَةِ } إنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً { لِلذَّاتِ دونَ الصفَاتِ لَا بِالنفْيِ ، ولَا بِالْإِثْباتِ كَقَولِهِ تعالَى 
  ودِ مِثْلُ بِعت ، صِيغِ الْعقُ

 دنِ عِنيعلُومِ التعرِ مسِ غَيالْجِن ذَلِك مٍ مِنهباحِدٍ ماتِ ولِإِثْب لًا فَهِيجت رأَيارِ مِثْلُ ربفِي الْأَخ تقَعإِنْ وت ، ويرتاشو
هِ علَى قَيدِ الْوحدةِ ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَا نسلِّم عدم تعرضِ الْمطْلَقِ بِقَيدِ السامِعِ ، وجعلَه مقَابِلًا لِلْمطْلَقِ بِاعتِبارِ اشتِمالِ

 واحِدةٍ فَكَانَ إعتاق رقَبةٍ} فَتحرِير رقَبةٍ { ذَبح بقَرةٍ واحِدةٍ ، ومعنى } أَنْ تذْبحوا بقَرةً { الْوحدةِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ معنى 
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 ، أَكْثَر ا كَانَ أَواحِدهِ ولَيع هِي قَتدا صم ا أَوهمِن دفَر قِيقَةِ أَوالْح فْسبِهِ ن ادرأَنْ ي وزجلْ يبِلَازِمٍ ب سلَي أَنَّ ذَلِك ادرالْم
بِمعنى أَنه لِحِصةٍ محتملَةٍ الْحِصص كَثِيرةٌ مِما يندرِج تحت أَمرٍ مشتركٍ مِن ولِهذَا فَسره الْمحقِّقُونَ بِالشائِعِ فِي جِنسِهِ 

  .غَيرِ تعيِينٍ 

الْعمومِ لَا يرِيدونَ شمولَ الْحكْمِ لِكُلِّ وأَما النزاع فِي عمومِ النكِرةِ فِي الْإِنشاءَاتِ والْخبرِ فَالْحق أَنه لَفْظِي لِأَنَّ الْقَائِلِين بِ
ذَبح كُلِّ بقَرةٍ وفِي مِثْلِ } أَنْ تذْبحوا بقَرةً { فَردٍ حتى يجِب فِي مِثْلِ أَعطِ الدرهم فَقِيرا صرفُه إلَى كُلِّ فَقِيرٍ ، وفِي مِثْلِ 

لِّ رقَبةٍ بلْ الْمراد الصرف إلَى فَقِيرٍ أَي فَقِيرٍ كَانَ ، وكَذَا الْمراد ذَبح بقَرةٍ أَي بقَرةٍ كَانت ، تحرِير كُ} فَتحرِير رقَبةٍ { 
مهلَى أَنإِلَّا فَلَا عو ، اما فَعامذَا عمِثْلُ ه يمفَإِنْ س تةٍ كَانقَبر ةٍ أَيقَبر رِيرحتو لًا فَلَهأَو نذَا الْحِصلَ هخد نلُوا مِثْلَ معج 

  .كَذَا عاما مع أَنه مِن هذَا الْقَبِيلِ فَإِنْ جعِلَ مستغرِقًا فَكُلُّ نكِرةٍ كَذَلِك ، وإِلَّا فَلَا جِهةَ لِلْعمومِ 

  

  فإذا أعيدت نكرة  قوله 

ى ذِكْرِ النكِرةِ ، وإِفَادتِها الْعموم ، والْخصوص أَردفَه بِما اُشتهِر مِن أَنَّ النكِرةَ إذَا أُعِيدت نكِرةً فَالثَّانِي  لَما أَبحر الْكَلَام إلَ
  غَير الْأَولِ ، والْمعرِفَةُ بِالْعكْسِ ، 

 مع كَيفِيتِهِ مِن التنكِيرِ ، والتعرِيفِ أَو بِدونِها ، وحِينئِذٍ يكُونُ طَرِيق التعرِيفِ هو اللَّام والْكَلَام فِيما إذَا أُعِيد اللَّفْظُ الْأَولُ
لًا إمأَو ذْكُورأَنَّ الْم فْصِيلُ ذَلِكتكْسِ ، وبِالْعةً ، وكِررِفَةِ نعةُ الْمادإع صِحافَةَ لِتالْإِض لَى أَوعرِفَةً ، وعم ةً أَوكِركُونَ نا أَنْ ي

التقْدِيرينِ إما أَنْ يعاد نكِرةً أَو معرِفَةً فَيصِير أَربعةَ أَقْسامٍ ، وحكْمها أَنْ ينظُر إلَى الثَّانِي فَإِنْ كَانَ نكِرةً فَهو مغايِر لِلْأَولِ ، 
الْمناسِب هو التعرِيف بِناءً علَى كَونِهِ معهودا سابِقًا فِي الذِّكْرِ ، وإِنْ كَانَ معرِفَةً فَهو الْأَولُ حملًا لَه علَى وإِلَّا لَكَانَ 

 أُعِيدت النكِرةُ نكِرةً فَالثَّانِي مغايِر لِلْأَولِ وإِلَّا الْمعهودِ الَّذِي هو الْأَصلُ فِي اللَّامِ أَو بِالْإِضافَةِ ، وذَكَر فِي الْكَشفِ أَنه إنْ
فَعينه لِأَنَّ الْمعرِفَةَ تستغرِق الْجِنس ، والنكِرةُ تتناولُ الْبعض فَيكُونُ داخِلًا فِي الْكُلِّ سواءٌ قُدم أَو أُخر ، ومثَّلَ لِإِعادةِ 

معرِفَةِ نكِرةً بِقَولِ الْحماسِي صفَحنا عن بنِي ذُهلٍ وقُلْنا الْقَوم إخوانُ عسى الْأَيام أَنْ يرجِعن قَوما كَاَلَّذِي كَانوا مع الْ
 التعرِيف لَا يلْزم أَنْ يكُونَ لِلِاستِغراقِ بلْ الْعهد هو الْأَصلُ ، وعِند الْقَطْعِ بِأَنَّ الثَّانِي عين الْأَولِ ، وفِيهِ نظَر أَما أَولًا فَلِأَنَّ

 هنيةُ عكِركُونَ النأَنْ ت ملْزودِ لَا يهعمِ الْمقَدت.  

  .مراد بِهِ هو الْمراد الْأَولَ ، والْجزءُ بِالنسبةِ إلَى الْكُلِّ لَيس كَذَلِك وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ معنى كَونِ الثَّانِي عين الْأَولِ أَنْ يكُونَ الْ

إلَى } ينا موسى الْكِتاب ثُم آت{ وأَما ثَالِثًا فَلِأَنَّ إعادةَ الْمعرِفَةِ نكِرةً مع مغايرةِ الثَّانِي لِلْأَولِ كَثِير فِي الْكَلَامِ قَالَ اللَّه تعالَى 
  ، وقَالَ } اهبِطُوا بعضكُم لِبعضٍ عدو { ، وقَالَ اللَّه تعالَى } وهذَا كِتاب أَنزلْناه { قَولِهِ 

اد أَنَّ هذَا هو الْأَصلُ عِند الْإِطْلَاقِ ، وخلُو إلَى غَيرِ ذَلِك ، واعلَم أَنَّ الْمر} ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ { تعالَى 
وهو الَّذِي فِي السماءِ إلَه وفِي الْأَرضِ إلَه { الْمقَامِ عن الْقَرائِنِ ، وإِلَّا فَقَد تعاد النكِرةُ نكِرةً مع عدمِ الْمغايرةِ كَقَولِهِ تعالَى 
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اللَّه الَّذِي خلَقَكُم مِن ضعفٍ ثُم } { وقَالُوا لَولَا نزلَ علَيهِ آيةٌ مِن ربهِ قُلْ إنَّ اللَّه قَادِر علَى أَنْ ينزلَ آيةً { تعالَى وقَوله } 
عنِي قُوةَ الشبابِ ، ومِنه باب التوكِيدِ اللَّفْظِي ، وقَد تعاد ي} جعلَ مِن بعدِ ضعفٍ قُوةً ثُم جعلَ مِن بعدِ قُوةٍ ضعفًا وشيبةً 

أَنْ تقُولُوا إنما أُنزِلَ الْكِتاب علَى { إلَى قَولِهِ } وهذَا كِتاب أَنزلْناه إلَيك { النكِرةُ معرِفَةً مع الْمغايرةِ كَقَولِهِ تعالَى 
وأَنزلْنا إلَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقًا لِما بين { ، وقَد تعاد الْمعرِفَةُ معرِفَةً مع الْمغايرةِ كَقَولِهِ تعالَى } طَائِفَتينِ مِن قَبلِنا 
، ومِثْلُه كَثِير فِي } أَنما إلَهكُم إلَه واحِد { دمِ الْمغايرةِ كَقَولِهِ تعالَى ، وقَد تعاد الْمعرِفَةُ نكِرةً مع ع} يديهِ مِن الْكِتابِ 

  .الْكَلَامِ كَقَولِهِ هذَا الْعِلْم عِلْم كَذَا ، وكَذَا ، ودخلْت الدار فَرأَيت دارا كَذَا ، وكَذَا ، ومِنه بيت الْحماسةِ 

  

  فكذلك في الوجهين ه  قول

 يعنِي أَنَّ الْمعرِفَةَ مِثْلُ النكِرةِ فِي حالَتي الْإِعادةِ معرِفَةٌ ، والْإِعادةُ نكِرةٌ فِي أَنها إنْ أُعِيدت معرِفَةً كَانَ الثَّانِي هو الْأَولَ ، 
كَانت عِبارةُ الْمتنِ تحتمِلُ عكْس ذَلِك بِأَنْ يتوهم أَنَّ الْمراد أَنَّ الْمعرِفَةَ إذَا أُعِيدت وإِنْ أُعِيدت نكِرةً كَانَ غَيره ، ولَما 

الْأَو وةً فَالثَّانِي هكِرن تإِذَا أُعِيدةً ، وكِرن تةِ إذَا أُعِيدكِرلِ كَالنالْأَو ررِفَةً فَالثَّانِي غَيعم هررِفَةً فَسعم تةِ إذَا أُعِيدكِرلُ كَالن
  فِي الشرحِ بِما ذَكَرنا 

  .دفْعا لِذَلِك التوهمِ 

  

  } لن يغلب عسر يسرين {  قوله 

 وِيرو ، مهنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ ماباسٍ ، وبنِ عاب نقُولٌ عنم  }لَيع بِيالن نمٍ عوي ابِهِ ذَاتحإلَى أَص جرخ هأَن لَامهِ الس
 نيرسي رسع لِبغي قُولُ لَنيو ، كحضي وها ، وشِربتسا مةِ } فَرِحكِرلِ فِي النلِلْأَو ايِرغم لَى أَنَّ الثَّانِيلُّ عدذَا يهو ،

ير يسرا لِلتفْخِيمِ أَو لِلْأَفْرادِ ، وتعرِيف الْعسرِ لِلْعهدِ أَي الْعسرِ الَّذِي أَنتم علَيهِ أَو الْجِنسِ أَي الَّذِي بِخِلَافِ الْمعرِفَةِ فَتنكِ
 قَدرِ ، وسلِ بِخِلَافِ الْعا لِلْأَوايِرغالثَّانِي م رسكُونُ الْيدٍ فَيكُلُّ أَح رِفُهعلَةَ يمبِأَنَّ الْج وههجوو ، ظَرلَامِ فِيهِ نالْإِس رقَالَ فَخ

رِ كَمسدِ الْيدعلَى تلُّ عدا فَلَا يلَه رِيحص كْرِيرا تها فِي الْقَلْبِ لِأَنكِينِهمتفْسِ ، وا فِي النقْرِيرِهلِلْأُولَى لِت أْكِيدا تناهةَ ها الثَّانِي
  .والْأَصح أَنَّ هذَا تأْكِيد : لَا يدلُّ قَولُنا إنَّ مع زيدٍ كِتابا أَنَّ مع زيدٍ كِتابا علَى أَنَّ معه كِتابينِ فَأَشار إلَيهِ الْمصنف بِقَولِهِ 
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  وإن أقر بألف :  قوله 

 فَأَقَر عِندهم مرتينِ أَو أَكْثَر بِأَلْفٍ فِي ذَلِك الصك فَالْواجِب أَلْف واحِد اتفَاقًا لِأَنَّ الثَّانِي  يعنِي لَو أَدار صكا علَى الشهودِ
 لْ أَقَرب كبِالص دقَيي فَإِنْ لَم كالِ الثَّابِتِ فِي الصفًا بِالْمرتعنِهِ ملُ لِكَوالْأَو وه رلِسٍ آخجفِي م نِ بِأَلْفٍ ثُمياهِدةِ شرضبِح

بِحضرةِ شاهِدينِ بِأَلْفٍ مِن غَيرِ بيانٍ لِلسببِ فَعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه يلْزمه أَلْفَانِ بِشرطِ مغايرةِ الشاهِدينِ الْآخرينِ 
نِ فِي رِولَيلِكُلِّ أَلْفٍ لِلْأَو ا إذَا كُتِبلِ كَمالْأَو رغَي لَى أَنَّ الثَّانِياءً عذَا بِنهةٍ ، وايا فِي رِوما لَهتِهِمرايغمِ مدطِ عربِشةٍ ، واي

 إلَّا أَلْف هملْزي ا لَممهدعِننِ ، وياهِدش كلَى كُلِّ صع دهأَشا ، وكص  

حِد لِدلَالَةِ الْعرفِ علَى أَنَّ تكْرار الْإِقْرارِ لِتأْكِيدِ الْحق بِالزيادةِ فِي الشهودِ ، وإِنْ اتحد الْمجلِس فَاللَّازِم أَلْف واحِد اتفَاقًا وا
كَلِماتِ الْمتفَرقَةِ ، وجعلِها فِي حكْمِ كَلَامٍ واحِدٍ ، وإِنما قَيدنا كُلا علَى تخرِيجِ الْكَرخِي لِأَنَّ لِلْمجلِسِ تأْثِيرا فِي جمعِ الْ

ش دبِأَلْفٍ عِن أَو راهِدٍ آخش دبِأَلْفٍ عِناهِدٍ ، وش دبِأَلْفٍ عِن أَقَر لَو هنِ لِأَنياهِدش دنِهِ عِننِ بِكَويارالْإِقْر أَلْفٍ مِننِ ، وياهِد
عِند الْقَاضِي فَاللَّازِم أَلْف ، واحِد اتفَاقًا كَذَا فِي الْمحِيطِ بقِي صورتانِ إحداهما أَنْ يقِر عِند شاهِدينِ بِأَلْفٍ منكَّرٍ ثُم فِي 

ا فِي هدٍ بِمقَينِ بِأَلْفٍ مياهِدش دعِن رلِسٍ آخجرِفَةً ، معم تةَ أُعِيدكِرفَاقًا لِأَنَّ النأَلْفًا ات اجِبكُونَ الْوغِي أَنْ يبنفَي كذَا الص
ختنِ ، وياهِدش دكَّرٍ عِننبِأَلْفٍ م رلِسٍ آخجفِي م نِ ثُمياهِدش دعِن كدٍ بِالصقَيبِأَلْفٍ م قِرى أَنْ يرالْأُخفِ ونصالْم رِيج

رحِمه اللَّه تعالَى فِيها أَنه يجِب أَنْ يكُونَ اللَّازِم عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى أَلْفَينِ بِناءً علَى أَنها معرِفَةٌ أُعِيدت نكِرةً 
  فَيكُونُ الثَّانِي مغايِرا لِلْأَولِ 

 )مِنته لَا وبربِيدِي ضع إِنْ قَالَ أَيقُوا ، وتع وهبرفَض رح وك فَهبربِيدِي ضع فَةِ فَإِنْ قَالَ أَيبِالص معةٌ تكِرن هِيو ، ا أَيه
هِ ، وفِي الثَّانِي قَطَع الْوصف عنه ، وهذَا الْفَرق مشكِلٌ يعتِق إلَّا واحِد قَالُوا لِأَنَّ فِي الْأَولِ ، وصفَه بِالضربِ فَصار عاما بِ

مِن جِهةِ النحوِ لِأَنَّ فِي الْأَولِ ، وصفَه بِالضارِبِيةِ ، وفِي الثَّانِي بِالضروبِيةِ ، وهنا فَرق آخر ، وهو أَنَّ أَيا لَا يتناولُ إلَّا 
لِ الْوفَفِي الْأَو كَّرنالْم احِد ( رح وك فَهبربِيدِي ضع لِهِ أَيفِي قَو.  

 ) قَهتا كَانَ علَم ( كَّرنالْم احِدالْو قتع أَي.  

ه واحِد مفْرد فَحِينئِذٍ لَا تبطُلُ الْوحدةُ ، ولَو لَم يثْبت فَيعتق كُلُّ واحِدٍ بِاعتِبارِ أَن) معلَّقًا بِضربِهِ مع قَطْعِ النظَرِ عن الْغيرِ ( 
  .هذَا أَي عِتق كُلِّ واحِدٍ 

ربته يثْبت الْواحِد ، بِالْكُلِّيةِ ، وفِي الثَّانِي ، وهو قَولُه أَي عبِيدِي ض( أَي الْكَلَام ) ولَيس الْبعض أَولَى مِن الْبعضِ لَبطَلَ ( 
) } أَيما إهابٍ دبِغَ فَقَد طَهر { نحو ( إذْ هناك يمكِن التخيِير مِن الْفَاعِلِ الْمخاطَبِ بِخِلَافِ الْأَولِ ) ويتخير فِيهِ الْفَاعِلُ 

  . بِدِباغَتِهِ مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ لَه فَاعِلٌ معين يمكِن مِنه التخيِير فَيدلُّ علَى الْعمومِ هذَا نظِير الْأَولِ فَإِنَّ طَهارته متعلِّقَةٌ

 ) رِيدت حِين كُلِّ أَي وحنا فَلَا ) ونه كِنماطِبِ مخالْفَاعِلِ الْم مِن يِيرخالثَّانِي فَإِنَّ الت ظِيرذَا ناحِدٍ هأَكْلِ كُلِّ و مِن كَّنمتي
  .بلْ أَكْلُ واحِدٍ لَكِن يتخير فِيهِ الْمخاطَب ، ومِثْلُ هذَا الْكَلَامِ لِلتخيِيرِ فِي الْعرفِ 
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حرالش  

  

  ومنها أي ، وهي نكرة تعم بالصفة :  قوله 

لْخصوصِ ، والْقَصد إلَى الْفَردِ كَسائِرِ النكِراتِ ، وإِنما تعم بِعمومِ الصفَةِ كَما سبق فِي لَا  يرِيد أَنها بِاعتِبارِ أَصلِ الْوضعِ لِ
 ةِ ظَاهِركِرافَةِ إلَى النالَ الْإِضا حهكِيرنتا ، والِملًا عجإلَّا ر كَلِّمي.  

معرِفَةِ فَمعناه أَنها لِواحِدٍ مبهمٍ يصلُح لِكُلِّ واحِدٍ مِن الْآحادِ علَى سبِيلِ الْبدلِ ، وإِنْ كَانت معرِفَةً وأَما عِند الْإِضافَةِ إلَى الْ
ملِأَنَّ الْج وِيحالن تعلَا الن وِينعالْم فصا الْوفِهصبِو ادرالْمبِ اللَّفْظِ ، وسطًا بِحرش صِلَةً أَو ا أَوربكُونُ خت ا قَدهدعلَةَ ب

أَنها نكِرةٌ وصِفَت بِحسنِ الْعملِ ، وهو عام فَعمت بِذَلِك } لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا { ، وقَد صرحوا فِي قَوله تعالَى 
 أَنها مبتدأٌ ، وأَحسن عملًا خبره ، والْأَظْهر أَنَّ عمومها بِحسبِ الْوضعِ لِلْفَرقِ الظَّاهِرِ بين أَعتِق عبدا مع أَنه لَا خفَاءَ فِي

عودِ الضمِيرِ الْمفْردِ إلَيهِ مِثْلُ أَي الرجلِ مِن عبِيدِي دخلَ الدار ، وأَعتِق عبِيدِي دخلَ الدار ، والِاستِدلَالُ علَى خصوصِها بِ
أَتاك وبِصِحةِ الْجوابِ بِالْواحِدِ مِثْلُ زيدٍ أَو عمر وضعف لِجريانِ ذَلِك فِي كَثِيرٍ مِن كَلِماتِ الْعمومِ مِثْلُ من ، وما ، 

  .وغَيرِهِما 

  

  يدي ضربك فهو حر فضربوه فإن قال أي عب قوله 

 ، مهمِن احِدإلَّا و قتعا لَا يمِيعج مهبرفَض رح وته فَهبربِيدِي ضع إِنْ قَالَ أَيا ، ومِيعقُوا جتتِيبِ عرلَى التع ا أَوعا ممِيعج 
لْمزاحِمِ ، وإِلَّا فَالْخِيار إلَى الْمولَى لِأَنَّ نزولَ الْعِتقِ مِن جِهتِهِ ، ووجه الْفَرقِ أَنه وهو الْأَولُ إنْ ضربهم علَى الترتِيبِ لِعدمِ ا

خإلَى الْم ا أُضِيفمإن برفِ لِأَنَّ الضصالْو نع فِي الثَّانِي قَطْعو ، امع وهبِ ، ورلِ بِالضفِي الْأَو فصاطَبِ لَا إلَى و
 ، ا أَيلَهاونةِ الَّتِي تكِرالن  

وإِنما لَم يعتقُوا جمِيعا ، ولَا واحِد مِنهم فِيما إذَا قَالَ أَيكُم حملَ هذِهِ الْخشبةَ فَهو حر ، والْخشبةُ مِما يطِيق حملَها 
نَّ الشرطَ هو حملُ الْخشبةِ بِكَمالِها ولَم يحمِلْها واحِد مِنهم حتى لَو حملُوها علَى التعاقُبِ يعتق واحِد فَحملُوها معا لِأَ

لِأَنَّ الْمقْصود هنا صيرورةُ الْخشبةِ الْكُلُّ وأَما إذَا كَانت الْخشبةُ مِما لَا يطِيق حملَها واحِد فَحملُوها معا عتقُوا جمِيعا 
محمولَةً إلَى موضِعِ حاجتِهِ ، وهذَا يحصلُ بِمطْلَقِ فِعلِ الْحملِ مِن كُلِّ واحِدٍ مِنهم ، وقَد حصلَ بِخِلَافِ الصورةِ الْأُولَى 

، تِهِملَادرِفَةُ جعم ودقْصفَإِنَّ الْم قتعغِي أَنْ يبني لِ لَكِنمطْلَقِ الْحةِ لَا بِمبشالْخ اممت مهاحِدِ مِنلِ الْوملُ بِحصحا يمإن ذَلِكو 
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  .الْكُلُّ إذَا حملُوها علَى التعاقُبِ كَما فِي أَي ضربك 

  

  وهذا الفرق مشكل من جهة النحو :  قوله 

أُرِيد بِالْوصفِ النعت النحوِي فَلَا نعت فِي شيءٍ مِن الصورتينِ إذْ الْجملَةُ صِلَةٌ أَو شرطٌ لِأَنَّ أَيا هنا موصولَةٌ ،  لِأَنه إنْ 
صوم ى فَهِينعةِ الْمجِه مِن فصالْو إِنْ أُرِيداةِ ، وحفَاقِ النةٌ بِاتطِيرشفِي الْأُولَى و صِفَتا وا كَمهنِ لِأَنيتوروفَةٌ فِي الص

بِالضارِبِيةِ لِلْمخاطِبِ وصِفَت فِي الثَّانِيةِ بالمضروبية لَه ، والْقَولُ بِأَنَّ الْأَولَ وصف ، والثَّانِي قَطْع عن الْوصفِ تحكُّم أَلَا 
ما إذَا قَالَ ، واَللَّهِ لَا أَقْربكُما إلَّا يوما أَقْربكُما فِيهِ عام بِعمومِ الْوصفِ مع أَنه مسند إلَى ضمِيرِ الْمتكَلِّمِ ، يرى أَنَّ يوما فِي

امتِناعِ قِيامِ الْوصفِ الْواحِدِ بِشخصينِ وأَجاب صاحِب الْكَشفِ بِأَنَّ الضرب قَائِم بِالضارِبِ فَلَا يكُونُ بِالْمضروبِ لِ
 رقَدةً فَيوررض تثْبولُ بِهِ فَضِلَةٌ يفْعا الْمضأَيا بِهِ ، وامع موالْي صِيرأَنْ ي وزجيقِيقَةً ، وصِلٌ بِهِ حتلَ مانِ فَإِنَّ الْفِعمبِخِلَافِ الز  

ا فَلَا يرِهانِ بِقَدمالزلِ والْفِع نيا بم عةٍ مامبِصِفَةٍ ع فَهصو دقَصبِهِ ، و حرص هولِ فِيهِ فَإِنفْعمِيمِ بِخِلَافِ الْمعفِي الت هأَثَر رظْه
ةٌ لَهافِيصِفَةٌ إض برلًا فَلِأَنَّ الضا أَوأَم ظَرفِيهِ نمِ ، ولَازالت مِن لُّقعتو ، لَه فصو وارِ هتِبذَا الِاعبِهبِالْفَاعِلِ ، و لُّقعا ت

  .بِالْمفْعولِ بِهِ بِهذَا الِاعتِبارِ هو ووصف لَه ، ولَا امتِناع فِي قِيامِ الْإِضافِياتِ الْمضافَينِ 

عتلَ الْما فَلِأَنَّ الْفِعا ثَانِيأَمودِ فَقَطْ وجولِ فِيهِ فِي الْوفْعإِلَى الْما ، ومِيعودِ ججالْوقُّلِ ، وعولِ بِهِ فِي التفْعإلَى الْم اجتحي يد
ي التعمِيمِ ، وكَونه ضرورِيا لَا ينافِي فَاتصالُه الْأَولُ أَشد ، وأَثَر الْمفْعولِ بِهِ هاهنا إنما هو فِي ربطِ الصفَةِ بِالْموصوفِ لَا فِ

الربطَ ، ولَو سلِّم فَالْفَاعِلُ أَيضا ضرورِي فَينبغِي أَنْ لَا يظْهر أَثَره فِي التعمِيمِ ، وكَونه غَير فَضلَةٍ لَا ينافِي الضرورةَ بلْ 
  .يؤكِّدها 

  

  ا فرق آخر وهن:  قوله 

 قتإِنْ عةِ ، وطْلَانُ الْكَلَامِ بِالْكُلِّيب ملْزي احِدو قتعي ةِ الْأُولَى إنْ لَموركَرٍ فَفِي الصناحِدٍ ما لِوأَنَّ أَي اصِلُهح فنصبِهِ الْم دفَرت 
 إذْ لَا أَولَوِيةَ لِلْبعضِ فَتعين عِتق الْكُلِّ ، ومعنى الْوِحدةِ باقٍ مِن جِهةِ أَنَّ عِتق كُلِّ واحِد دونَ واحِدٍ يلْزم الترجِيح بِلَا مرجحٍ

رِ ، ويالْغ نع فَرِدنم احِدارِ وتِبذَا الِاعبِه ورِ فَهيالْغ نظَرِ عقَطْعِ الن عبِهِ مربِض لَّقعاحِدٍ مو احِدالْو نيعتةِ يةِ الثَّانِيورفِي الص
 ظَاهِرومٍ ، ومرِ عغَي مِن احِدالْو تثْبيةُ ، ولَوِيلُ الْأَوصحيِينِهِ فَتعاطَبِ فِي تخيِيرِ الْمخلِت لِأَنَّ الْكَلَام هبراطَبِ ضخارِ الْمتِيبِاخ

خى لِتنعلَا م هكِلٌ أَنشا مضأَي قذَا الْفَرهولِ ، وفْعفِي الْم ددعلَا تدٍ ، ودعتقِلُ فِي معا يمإن هةِ الْأُولَى لِأَنوريِيرِ الْفَاعِلِ فِي الص
  أَما أَولًا 
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ا التفِيه روصتثُ لَا ييكُونُ بِحت ةَ قَدةَ الثَّانِيورفَلِأَنَّ الص رح وك فَهكَلْب هضع ك أَوتابد هطِئَتبِيدِي ، وع مِثْلُ أَي يِيرخ.  

 ينبغِي وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ الْكَلَام فِيما إذَا لَم يقَع مِن الْمخاطَبِ اختِيار الْبعضِ بلْ ضرب الْجمِيع معا أَو علَى الترتِيبِ فَحِينئِذٍ
أَنْ لَا يعتق واحِد مِنهم لِعدمِ وقُوعِ الشرطِ ، وهو اختِيار الْبعضِ أَو يعتق كُلُّ واحِدٍ كَما ذُكِر فِي الصورةِ الْأُولَى بِعينِهِ 

ضارِبِيةِ وأَما ثَالِثًا فَلِأَنا نسلِّم فِي الصورةِ الْأُولَى عدم أَولَوِيةِ الْبعضِ لِجوازِ أَنْ يعتبر كُلُّ واحِدٍ منفَرِدا بالمضروبية كَما فِي ال
نْ يعتق واحِد مبهم ، مطْلَقًا بلْ إذَا ضربوه معا ، وعلَى هذَا التقْدِيرِ لَا يلْزم مِن عدمِ أَولَوِيةِ الْبعضِ عِتق كُلِّ واحِدٍ لِجوازِ أَ

 لَم قَالَ لَوأَنْ ي صِحلَا ي هبِيدِي فَإِنع ا مِناحِدقْت وتا إذَا قَالَ أَعكَمةِ ، وةِ الثَّانِيورا فِي الصلَى كَموإلَى الْم اركُونُ الْخِييو
ى مِن الْبعضِ يلْزم بطْلَانُ الْكَلَامِ بِالْكُلِّيةِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ الْكَلَام لِإِعتاقِ كُلِّ واحِدٍ يثْبت عِتق كُلِّ واحِدٍ ، ولَيس الْبعض أَولَ

فَةِ مِثْلُ أَي الرجالِ ، وأَي ، ويكُونَ خِيار التعيِينِ إلَى الْمولَى فَإِنْ قُلْت كَونُ أَي لِلْواحِدِ إنما يصِح فِي الْمضافِ إلَى الْمعرِ
  .الرجلَينِ 

 هادروك قُلْت مبرالٍ ضرِج عِ مِثْلُ أَيمالْج اك أَوبرنِ ضلَيجر نِ مِثْلُ أَييكُونُ لِلِاثْني ةِ فَقَدكِرإلَى الن ا إذَا أُضِيفأَمو
  لْكَلَام فِي أَي عبِيدِي ضربك أَو ضربته الْمضاف إلَى الْمعرِفَةِ لِأَنَّ ا

فَإِنَّ الْمراد ) } ومِنهم من ينظُر إلَيك } { ومِنهم من يستمِعونَ إلَيك { ومِنها من ، وهو يقَع خاصا كَقَولِهِ تعالَى ( 
 افِقِيننالْم وصٍ مِنصخم ضعب.  

 )و وحطِ نرقَلَاءِ إذَا كَانَ لِلشا فِي الْعامع قَعي } آمِن وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نم { قَهبِيدِي عِتع اءَ مِنش نفَإِنْ قَالَ م
كُلَّ يعتق الْكُلُّ عِندهما عملًا بِكَلِمةِ الْعمومِ ، ومن فَهو حر فَشاءُوا عتقُوا ، وفِيمن شِئْت مِن عبِيدِي عِتقَه فَاعتِقْه فَشاءَ الْ

  .لِأَنَّ من لِلتبعِيضِ إذَا دخلَ علَى ذِي أَبعاضٍ ) لِلْبيانِ ، وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه يعتِقُهم إلَّا واحِدا 

 )بذَا الْخه ا فِي كُلْ مِنكَم قَّنيتم هلِأَنانِ ) زِ ، ويإِنْ كَانَ لِلْبو ، عِيضِ فَظَاهِربإذَا كَانَ لِلت نلِأَنَّ م قَّنيتم ضعالْب أَي
  .فَالْبعض مراد فَإِرادةُ الْبعضِ متيقَّنةٌ ، وإِرادةُ الْكُلِّ محتملَةٌ 

 )مةُ الْعايرِع بجرِهِ فَوغَي نظَرِ عقَطْعِ الن عشِيئَتِهِ ملَّقٍ بِمعكُلِّ م قى لِأَنَّ عِتاعرذَا مأَلَةِ الْأُولَى هسفِي الْمعِيضِ ، وبالتومِ ، و
 ضعارِ بتِبذَا الِاعاحِدٍ بِهفَكُلُّ و (ضعرِهِ بغَي نظَرِ عقَطْعِ الن عاحِدٍ مكُلُّ و ةِ أَيايرِع عاحِدٍ مكُلُّ و قتعوعِ فَيمجالْم مِن 

 قالْفَرو ، قذَا الْفَرهو ، عِيضبطُلُ التبةٌ فِيهِ فَيمِعتجشِيئَةُ الْكُلِّ ماءَ الْكُلَّ فَمإنْ ش اطِبخشِئْت فَإِنَّ الْم نعِيضِ بِخِلَافِ مبالت
مِم فِي أَي ت بِهِ الْأَخِيردفَرا ت.  

  

حرالش  
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  ومنها من :  قوله 

 مهدِر اءَنِي فَلَهج نى منعقُولِ لِأَنَّ مانِ ذَوِي الْعمعانِ تالْأُولَيوفَةٌ ، وصومولَةٌ ، وصومة ، وامِيتِفْهاسةٌ ، وطِيركُونُ شتو ، 
نِي عمرو ، وهكَذَا إلَى الْأَفْرادِ ، ومعنى من فِي الدارِ أَزيد فِي الدارِ أَم عمرو إلَى غَيرِ ذَلِك إنْ جاءَنِي زيد ، وإِنْ جاءَ

  .فَعدلَ فِي الصورتينِ إلَى لَفْظِ من قَطْعا لِلتطْوِيلِ الْمتعسرِ ، والتفْصِيلِ الْمتعذِّرِ 

خريانِ فَقَد يكُونانِ لِلْعمومِ ، وشمولِ ذَوِي الْعقُولِ ، وقَد يكُونانِ لِلْخصوصِ ، وإِرادةِ الْبعضِ كَما فِي قَوله تعالَى وأَما الْأُ
 } كونَ إلَيمِعتسي نم مهمِنو ، } { كإلَي ظُرني نم مهمِنو {مِيرِ ، وعِ الضمبِج ، هاللَّفْظِ فَإِنى ، ونعا إلَى الْمظَرادِهِ نإِفْر

وإِنْ كَانَ خاصا لِلْبعضِ إلَّا أَنَّ الْبعض متعدد لَا محالَةَ فَجمع الضمِيرِ لَا يدلُّ علَى الْعمومِ إلَّا عِند ما يكْتفِي فِي الْعمومِ 
عٍ مِنمتِظَامِ جاتِ بِانيمسالْم .  

  

  يعتقهم إلا واحدا :  قوله 

 ائِعالش وعِيضِ هبفِي الت نالَ ممتِعلِأَنَّ اس ذَلِكلَى ، ووإلَى الْم ارإِلَّا فَالْخِيتِيبِ ، ورلَى التع اقتالْإِع قَعإنْ و مهآخِر وه 
ا أَبعاضٍ فَيحملُ علَيهِ ما لَم توجد قَرِينةٌ تؤكِّد الْعموم ، وترجح الْبيانَ كَما فِي من شاءَ الْكَثِير حيثُ يكُونُ مجرورها ذَ

علِهِ تكَقَوومِ ، ومأَلْفَاظِ الْع مِن وا هشِيئَةِ إلَى مافَةِ الْمةِ إضبِقَرِين رح وفَه قَهبِيدِي عِتع الَى مِن } مهمِن شِئْت نفَأْذَنْ لِم { ،
} ذَلِك أَدنى أَنْ تقَر أَعينهن { وقَوله تعالَى } واستغفِر لَهن { بِقَرِينةِ قَولِهِ } ترجِي من تشاءُ مِنهن { وكَقَولِهِ تعالَى 

ننُ مكَوو ، وممالْع حجرا تهةً فَإِنلِ قَرِينبِيدِي أَنَّ فِي الْأَوع شِئْت مِن نمبِيدِي ، وع اءَ مِنش نم نيب قالْفَر ارانِ فَصيلِلْب 
 قَدعِيضِ بِخِلَافِ الثَّانِي ، وبونَ التانِ ديلِلْب نلَى أَنَّ مالَّةً عد  

" لَا كَلِمةُ " عِتقَه "  الصفَةُ ، والْمشِيئَةُ صِفَةُ الْفَاعِلِ دونَ الْمفْعولِ ، ولَو سلِّم فَالْمفْعولُ إنَّ الْعموم هاهنا الْعموم: يقَالُ 

 نم "و ، عِيضبمِلُ التتحي نأَنَّ م هقْرِيرت فنصبِهِ الْم دفَرت رآخ قا فَرمهنيبو ، ظَاهِر هعضو ثَابِت قَّنيتم عِيضبالتانَ ، ويالْب
علَى التقْدِيرينِ ضرورةَ وجودِ الْبعضِ فِي ضِمنِ الْكُلِّ ، وإِرادةُ الْكُلِّ محتملَةٌ فَيجعلُ من علَى التبعِيضِ أَخذًا بِالْمتيقَّنِ 

الْمشكُوكِ فَفِي من شاءَ مِن عبِيدِي أَمكَن الْعملُ بِعمومِ من ، وتبعِيض من بِأَنْ يعتِق كُلَّ الْمقْطُوعِ ، وتركًا لِلْمحتملِ 
 مِن الْعبِيدِ بِخِلَافِ من شِئْت واحِدٍ لِأَنه لَما علَّق عِتق كُلٍّ لِمشِيئَتِهِ مع قَطْعِ النظَرِ عن الْغيرِ كَانَ كُلُّ من شاءَ الْعِتق بعضا

مِن عبِيدِي فَإِنَّ الْمخاطَب لَو شاءَ عِتق الْكُلِّ سقَطَ معنى التبعِيضِ بِالْكُلِّيةِ ، وهذَا ظَاهِر علَى تقْدِيرِ تعلُّقِ الْمشِيئَةِ بِالْكُلِّ 
عِت اطَبخاءَ الْمش نةً لِأَنَّ مفْعلَى دع قدصي هكَالٌ لِأَنتِيبِ فَفِيهِ إشرقْدِيرِ التلَى تا عأَمو ، ملْ كُلُّهبِيدِ بالْع ضعب سلَي قَه

ق الْمشِيئَةِ بِكُلٍّ علَى الِانفِرادِ أَمر كُلِّ واحِدٍ أَنه شاءَ الْمخاطَب عِتقَه حالَ كَونِهِ بعضا مِن الْعبِيدِ ، ويمكِن الْجواب بِأَنَّ تعلُّ
باطِلٌ لَا اطِّلَاع علَيهِ ، والظَّاهِر مِن إعتاقِ الْكُلِّ تعلُّق الْمشِيئَةِ بِالْكُلِّ فَلَا بد مِن إخراجِ الْبعضِ لِيتحقَّق التبعِيض ، وهاهنا 
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أَنَّ الْب وهو ، ظَركُونَ فِي نأَنْ ت مِن مأَع ةُ الَّتِي هِيضِيعةِ لَا الْبةُ لِلْكُلِّيافِيةُ الندرجةُ الْمضِيعالْب هِي نا مهلَيلُّ عدةَ الَّتِي تضِيع
قَّنيتم عِيضبأَنَّ الت لِّمسئِذٍ لَا نحِينونِهِ ، وبِد نِ الْكُلِّ أَوضِم ظَاهِر وهو ،   

إنْ كَانَ ما فِي بطْنِك غُلَاما فَأَنتِ حرةٌ فَولَدت غُلَاما ، وجارِيةً : ومِنها ما فِي غَيرِ الْعقَلَاءِ ، وقَد يستعار لِمن فَإِنْ قَالَ ( 
إِنْ قَالَ طَلِّقِي نالْكُلُّ ، و ادرلِأَنَّ الْم قتعت ا لَممههجو رم قَدا ثَلَاثًا ، ومهدعِنا وهونا دم طَلِّقا شِئْت تثَلَاثٍ م ك مِنفْس (

.  

  

حرالش  

  

  ومنها ما في غير العقلاء :  قوله 

رغَيقَلَاءَ ، والْع معي هلَى أَنونَ عالْأَكْثَرةِ ، وةِ اللُّغضِ أَئِمعلُ بذَا قَوالَى  هعله تفَإِنْ قِيلَ فَفِي قَو مه } مِن رسيا تءُوا مفَاقْر
يجِب قِراءَةُ جمِيعِ ما تيسر عملًا بِالْعمومِ كَما فِي قَولِهِم إنْ كَانَ ما فِي بطْنِك غُلَاما فَأَنتِ حرةٌ قُلْنا بِناءُ الْأَمرِ } الْقُرآنِ 
لَى التا عرسعتم قَلِبناعِ يتِمالِاج دعِن هاعِ لِأَنتِمونَ الِاجادِ دفِربِصِفَةِ الِان رسيا تم ادرلَى أَنَّ الْملَّ عرِ دسي.  

  

  وقد مر ، وجههما :  قوله 

فَهو أَنَّ ما عام ، ومن لِلْبيانِ والثَّلَاثُ جمِيع عددِ الطَّلَاقِ  أَما ، وجه قَولِ أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى 
  .الْمشروعِ 

  وأَما وجه قَولِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فَهو أَنَّ من لِلتبعِيضِ فَيجِب أَنْ يكُونَ ما شاءَت بعض الثَّلَاثِ 

نها كُلُّ ، وجمِيع ، وهما محكَمانِ فِي عمومِ ما دخلَا علَيهِ بِخِلَافِ سائِرِ أَدواتِ الْعمومِ فَإِنْ دخلَ الْكُلُّ علَى ، ومِ( 
ى سبِيلِ الِانفِرادِ أَي يراد كُلُّ واحِدٍ مع قَطْعِ النكِرةِ فَلِعمومِ الْأَفْرادِ ، وإِنْ دخلَ علَى الْمعرِفَةِ فَلِمجموعٍ قَالُوا عمومه علَ

  .، وهذَا إذَا دخلَ علَى النكِرةِ ) النظَرِ عن غَيرِهِ 

 فِي كُلِّ فَردٍ قُطِع النظَر عن فَإِنْ قَالَ كُلُّ من دخلَ هذَا الْحِصن أَولًا فَلَه كَذَا فَدخلَ عشرةٌ معا يستحِق كُلُّ واحِدٍ إذْ( 
غَيرِهِ فَكُلُّ واحِدٍ أَولٌ بِالنسبةِ إلَى الْمتخلِّفِ بِخِلَافِ من دخلَ ، وهاهنا فَرق آخر هو أَنَّ من دخلَ أَولًا عام علَى سبِيلِ 

هِ اقْتالْكُلَّ إلَي افلِ فَإِذَا أَضدلُ الْبالْأَو ددعتلِ فَيفِي الْأَو وممضِي الْعقْتفَي ولْغلِئَلَّا ي را آخوممى عض ( دفَرت قَد قذَا الْفَرهو ،
احِدٍ مِمةِ إلَى كُلِّ وبسابِقِ بِالندِ السالْفَر نةٌ عارلَ عِبأَنَّ الْأَو قِيقُهحتا ، وضبِهِ أَي نذَا الْحِصلَ هخد نلِهِ مفَفِي قَو هرغَي وه ن

أَولًا يمكِن حملُ الْأَولِ علَى هذَا الْمعنى ، وهو معناه الْحقِيقِي أَما فِي قَولِهِ كُلُّ من دخلَ أَولًا فَلَفْظُ كُلٍّ دخلَ علَى قَولِهِ 
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ا فَاقْتضى التعدد فِي الْمضافِ إلَيهِ ، وهو من دخلَ أَولًا فَلَا يمكِن حملُ الْأَولِ علَى معناه الْحقِيقِي لِأَنَّ الْأَولَ من دخلَ أَولً
  .النسبةِ إلَّا الْمتخلِّف الْحقِيقِي لَا يكُونُ متعددا فَيراد معناه الْمجازِي ، وهو السابِق بِ

 ) احِدفْلٌ ون مةٌ فَلَهرشلَ عخكَذَا فَد لًا فَلَهأَو نذَا الْحِصلَ هخد نم مِيعاعِ فَإِنْ قَالَ جتِمبِيلِ الِاجلَى سومِهِ عمع مِيعجو
كَذَا ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي أُصولِهِ ، ويرد ) يع مستعارِ الْكُلِّ إنْ دخلُوا فُرادى يستحِق الْأَولُ فَيصِير جمِ

  علَيهِ أَنه يلْزم الْجمع بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ ، ولَا 

لِاجتِماعِ يحملُ علَى الْحقِيقَةِ ، وإِنْ اتفَق فُرادى يحملُ علَى الْمجازِ لِأَنه فِي يمكِن أَنْ يقَالَ إنْ اتفَق الدخولُ علَى سبِيلِ ا
رِ فَحِينةَ الْآخادافِي إرنا تنيعا ممهاحِدٍ مِنةُ كُلِّ وادإِرا ، ونيعا ممهدأَح ادرأَنْ ي دكَلُّمِ لَا بالِ التح نيب عمالْج ملْزئِذٍ ي

الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ فَأَقُولُ معنى قَولِهِ إنه مستعار لِكُلٍّ أَنَّ الْكُلَّ إلَّا فُرادى يدلُّ علَى أَمرينِ أَحدهما استِحقَاق الْأَولِ النفَلَ 
مج ا أَواحِدلُ واءٌ كَانَ الْأَووس رالْأَم ادرا يناها فَهامفْلًا تن مهاحِدٍ مِنكُلُّ و حِقتسا يعملُ جإذَا كَانَ الْأَو هالثَّانِي أَنا ، وع

ى الْحنعالْم ادرلَا يو ، أَكْثَر ا أَواحِداءٌ كَانَ ووفَلَ سلُ النالْأَو حِقتسى يتلُ حلَ الْأَوخد ى لَوتالثَّانِي ح رلَا الْأَمو ، قِيقِي
جماعةٌ يستحِق الْجمِيع نفْلًا واحِدا أَو ذَلِك لِأَنَّ هذَا الْكَلَام لِلتحرِيضِ ، والْحثِّ علَى دخولِ الْحِصنِ أَولًا فَيجِب أَنْ 

ءٌ كَانَ منفَرِدا أَو مجتمِعا ، ولَا يشترطُ الِاجتِماع لِأَنه إذَا أَقْدم الْأَولُ علَى الدخولِ فَتخلَّف غَيره يستحِق السابِق النفَلَ سوا
لَى عالَّةٌ عةُ دفْلِ فَالْقَرِينقَاقِ النتِحاس نلِ عانَ الْأَومحِر وجِبابِقَةِ لَا يسالْم ى مِننعالْم ادراعِ فَلَا يتِماطِ الِاجتِرمِ اشد

الْحقِيقِي ، وأَيضا لَا دلِيلَ علَى أَنه إذَا دخلَ جماعةٌ يستحِق كُلُّ واحِدٍ مِن الْجماعةِ نفْلًا تاما بلْ الْكَلَام دالٌّ علَى أَنَّ 
فَصار الْكَلَام مجازا عن قَولِهِ إنَّ السابِق يستحِق النفَلَ سواءٌ كَانَ منفَرِدا أَو مجتمِعا فَإِنْ دخلَ لِلْمجموعِ نفْلًا واحِدا 

 الْحقِيقِي بلْ لِدخولِهِ تحت عمومِ الْمجازِ منفَرِدا أَو مجتمِعا يستحِق لِعمومِ الْمجازِ فَالِاستِحقَاق مجتمِعا لَيس لِأَنه الْمعنى
  .، وهذَا بحثٌ فِي غَايةِ التدقِيقِ 

  

حرالش  

  

  وهما محكمان :  قوله 

} وأُوتِيت مِن كُلِّ شيءٍ { قَولُه ، و} وخلَق كُلَّ شيءٍ {  لَيس الْمراد أَنهما لَا يقْبلَانِ التخصِيص أَصلًا لِأَنَّ قَوله تعالَى 

مخصوصٍ علَى ما سبق بلْ الْمراد أَنهما لَا يقَعانِ خاصينِ بِأَنْ يقَالَ كُلُّ رجلٍ أَو جمِيع الرجالِ ، والْمراد واحِد بِخِلَافِ 
 الْمعرفِ بِاللَّامِ ، ومن ، وما وذَكَر شمس الْأَئِمةِ وفَخر الْإِسلَامِ أَنَّ كَلِمةَ كُلٍّ تحتمِلُ سائِرِ أَدواتِ الْعمومِ علَى ما سبق فِي

بِ فَالنفَلُ لِلْأَولِ خاصةً الْخصوص نحو كَلِمةِ من كَما إذَا قَالَ كُلُّ من دخلَ هذَا الْحِصن أَولًا فَلَه كَذَا فَدخلُوا علَى التعاقُ
لِاحتِمالِ الْخصوصِ فِي كَلِمةِ كُلٍّ فَإِنَّ الْأَولَ اسم لِفَردٍ سابِقٍ ، وهذَا الْوصف متحقِّق فِيهِ دونَ من دخلَ بعده ، وقَد جعلَ 
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ومِ الَّذِي يمالْع مِن مِثْلَ ذَلِك فنصلِ الْمدبِيلِ الْبلَى سع لُهاونكُونُ ت.  

  

  فإن دخل الكل  قوله 

 يعنِي إذَا أُضِيف لَفْظُ كُلٍّ إلَى النكِرةِ فَهو لِعمومِ أَفْرادِها ، وإِذَا أُضِيف إلَى الْمعرِفَةِ فَلِعمومِ أَجزائِها فَيصِح كُلُّ رجلٍ 
  .يف بِخِلَافِ كُلِّ الرجالِ ويصِح كُلُّ الرجالِ يحمِلُ هذَا الْحجر بِخِلَافِ كُلِّ رجلٍ يشبِعه هذَا الرغِ

  

  فدخل عشرة معا :  قوله 

هدعلَ بخد نةً لِأَنَّ ماصلِ خفَلُ لِلْأَوفَالن اقِبِينعتلُوا مخد لَو مهلِأَن ا قَالَ ذَلِكمرِ ،  إنيوقًا بِالْغبسنِهِ ملًا لِكَواخِلًا أَود سلَي 
  .ومعنى الْأَولِ السابِق الْغير الْمسبوقِ 

  

  فكل :  قوله 

ه بعد فَتحِ الْحِصنِ ، وذَلِك لِأَنَّ  أَي كُلُّ واحِدٍ مِن الْعشرةِ الداخِلِين معا أَولٌ بِالنسبةِ إلَى الْمتخلِّفِ الَّذِي يقْدِر دخولَ
  .الداخِلَ أَولًا يجِب أَنْ تعتبر إضافَته إلَى الداخِلِ ثَانِيا لَا إلَى من لَيس بِداخِلٍ أَصلًا 

  

  بخلاف من دخل  قوله 

 أَلْف لًا فَلَهأَو نذَا الْحِصلَ هخد نقَالَ م لَو أَي   

 ا لَمنهسِ ، والْجِن ومملْ عادِ بفِربِيلِ الِانلَى سع مِن وممع سلَي هءٌ لِأَنيش مهاحِدٍ مِنلَا لِوو ، ملَه كُني ا لَمعةٌ مرشع لَهخفَد
 عن الْكُلِّ أَو الْجمِيعِ لِيكُونَ لِكُلٍّ مِنهم أَو لِمجموعِهِم نفْلٌ يتحقَّق أَحد دخلَ أَولًا ، ولَا يجوز أَنْ يجعلَ من استِعارةً

واحِد لِأَنَّ عموم الْكُلِّ علَى سبِيلِ الِانفِرادِ ، وعموم الْجمِيعِ علَى سبِيلِ الِاجتِماعِ قَصد ، أَو عموم من إنما يثْبت ضرورةَ 
ةَ إبارتِعالِاس ححصكَةَ تارشفْيِ فَلَا مضِعِ النوةِ فِي مكِرامِهِ كَالنه.  
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  وهاهنا فرق آخر :  قوله 

 إلَيهِ يجِب أَنْ يكُونَ  حاصِلُه أَنَّ الْأَولَ هو السابِق علَى جمِيعِ ما عداه ، وهو بِهذَا الْمعنى لَا يتعدد فَعِند إضافَةِ الْكُلِّ
مجازا لِلسابِقِ علَى الْغيرِ مطْلَقًا سواءٌ كَانَ جمِيع ما عداه أَو بعضه كَالْمتخلِّفِ لِيجرِي فِيهِ التعدد فَتصِح إضافَةُ الْكُلِّ 

 من نكِرةً موصوفَةً إذْ لَو كَانت موصولَةً ، وهِي معرِفَةٌ لَكَانَ كُلٌّ لِشمولِ الْأَجزاءِ الْإِفْرادِي إلَيهِ فَعلَى هذَا يجِب أَنْ يكُونَ
و ، احِدفْلٌ ووعِ نمجكُونَ لِلْمأَنْ ي جِبكَذَا فَي ملًا فَلَهأَو نذَا الْحِصلُونَ هخدي الِ الَّذِينجى كُلِّ الرنعقِ بِمذَا الْفَرفِي ه

نظَر ، وهو أَنه يقْتضِي فِي صورةِ الدخولِ فُرادى أَنْ يستحِق النفَلَ كُلُّ واحِدٍ مِنهم غَير الْأَخِيرِ لِدخولِهِ تحت عمومِ هذَا 
لِّفِ ، وختةِ إلَى الْمبسبِالن ابِقنِي السازِ أَعجالْم دبِأَنَّ قَي ابوالْج كِنميةً ، واصلِ خفَلَ لِلْأَوبِأَنَّ الن رِيحِهِمصلِت كَذَلِك سلَي

لًا هأَنَّ أَو لَه هبنالت جِبا يمِمةً ، واصلِ خلَى الْأَوإلَّا ع قدصفَلَا ي ادررِ ميةَ بِالْغوقِيبسهِ الْمدع سلَيلَ ، وى قَبنعبِم فا ظَرناه
 لِذَلِك مثَلًا اسلًا ماخِلَ أَوابِقِ أَنَّ الددِ السلِلْفَر ملُ اسالْأَو لِهِمقَو مِن ادرفَكَانَ الْم اخِلِينافِ الدصأَو مِن  

.  

  

  فإن قال جميع من دخل هذا الحصن أولا :  قوله 

 الْمشروطَ لَه النفَلُ فِي مسائِلِ تقْيِيدِ دخولِ الْحِصنِ بِقَيدِ الْأَولِيةِ إما أَنْ يكُونَ مذْكُورا بِمجردِ لَفْظِ من أَو مع  اعلَم أَنَّ
الداخِلُ أَولًا واحِدا أَو متعددا معا أَو علَى سبِيلِ التعاقُبِ إضافَةِ الْكُلِّ أَو الْجمِيعِ إلَيهِ ، وعلَى التقَادِيرِ الثَّلَاثِ إما أَنْ يكُونَ 

 لَ فَظَاهِرخد نكُلُّ ملَ ، وخد نا فِي مرِ الثَّلَاثِ أَموفْلِ فِي الصالُ النكَم ا فَقَطْ فَلَهاحِداخِلُ وةً فَإِنْ كَانَ الدعتِس صِيري.  

أَملَى وأَو دلًا قَالُوا حولِ أَوخةُ بِالداعمالْج قَّهحتا اسةِ فَلَملَادارِ الْجإِظْهجِيعِ ، وشفِيلَ لِلتنذَا التلَ فَلِأَنَّ هخد نمِيعِ ما فِي ج
إِنْ دخلُوا معا فَلَا شيءَ لَهم فِي صورةِ من دخلَ ، ولِكُلِّ واحِدٍ لِأَنَّ الْجلَادةَ فِي ذَلِك أَقْوى ، وإِنْ كَانَ الداخِلُ متعددا فَ

نفْلٌ تام فِي صورةِ كُلِّ من دخلَ ، ولِلْمجموعِ نفْلٌ واحِد فِي صورةِ جمِيعِ من دخلَ لِأَنَّ لَفْظَ جمِيعٍ لِلْإِحاطَةِ علَى صِفَةِ 
 فَالْعشرةُ كَشخصٍ واحِدٍ سابِقٍ بِالدخولِ علَى سائِرِ الناسِ بِخِلَافِ كُلٍّ فَإِنَّ عمومه علَى سبِيلِ الِانفِرادِ كَما مر ، الِاجتِماعِ

رِ الثَّلَاثِ أَموفِي الص مهلِ مِنفَلُ لِلْأَواقُبِ فَالنعبِيلِ التلَى سلُوا عخإِنْ دو كُلٍّ فَظَاهِرو ، نا فِي م.  

وأَما فِي الْجمِيعِ فَلِأَنه يجعلُ مستعار الْكُلِّ لِقِيامِ الدلِيلِ علَى استِحقَاقِ الْواحِدِ ، وهو أَنَّ الْجلَادةَ فِي دخولِهِ ، وحده أَقْوى 
خر الْإِسلَامِ ، واعترِض علَيهِ بِأَنَّ فِي ذَلِك جمعا بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ لِأَنهم لَو دخلُوا معا فَهو بِالنفْلِ أَحرى كَذَا ذَكَره فَ

بِمجازِهِ كَما إذَا لَم يدخلْ إلَّا واحِد ، استحقُّوا النفَلَ عملًا بِعمومِ الْجمِيعِ ، ولَو دخلُوا فُرادى استحقَّه الْأَولُ مِنهم عملًا 
  وأُجِيب بِأَنهم إنْ دخلُوا معا يحملُ علَى 
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امتِناع الْحقِيقَةِ ، وإِنْ دخلُوا فُرادى أَو دخلَ واحِد فَقَطْ يحملُ علَى الْمجازِ ، ورده صاحِب الْكَشفِ والْمصنف بِأَنَّ 
 صِحةِ لِيادفِي الْإِر عمالْج قَّقحت ا قَدناههقُوعِ ، وونَ الْوةِ دادظَرِ إلَى الْإِربِالن وا همازِ ، إنجالْمقِيقَةِ ، والْح نيعِ بمالْج

ما يقَالُ اُقْتلْ أَسدا ، ويراد بِهِ سبع أَو رجلٌ شجاع حتى يعد الْحملُ تارةً علَى حقِيقَةِ الْجمعِ ، وأُخرى علَى مجازِهِ كَ
ا باحِدفْلًا ون عمالْج حِقتسي لَم ، ازجم أُرِيد لَوو ، دالْفَر حِقتسي عِ لَممقِيقَةُ الْجح أُرِيد ا كَانَ إذْ لَوهِمثِلًا بِأَيتملْ م

يستحِق كُلُّ واحِدٍ نفْلًا تاما كَما إذَا صرح بِلَفْظِ كُلٍّ فَلِدفْعِ هذَا الْإِشكَالِ أَورد الْمصنف كَلَاما حاصِلُه أَنَّ الْجمِيع هاهنا 
فْلِ عالن قَاقتِحاس قَّفوتى يتح قِيقِيالْح اهنعفِي م سلَي ذَا الْكَلَامأَنَّ ه هِيو ، ذَلِك نةِ عانِعةِ الْماعِ لِلْقَرِينتِملَى صِفَةِ الِاج

ق لِلتشجِيعِ ، والتحرِيضِ علَى الدخولِ أَولًا علَى ما ذَكَرنا ، ولَيس أَيضا مستعار الْمعنى كُلُّ من دخلَ أَولًا حتى يستحِ
كُلُّ واحِدٍ كَمالَ النفْلِ عِند الِاجتِماعِ لِعدمِ الْقَرِينةِ علَى ذَلِك بلْ هو مجاز عن السابِقِ فِي الدخولِ واحِدا كَانَ أَو جماعةً 

 ، وهذَا الْمعنى بعض معنى كُلِّ من دخلَ أَولًا لِأَنَّ معناه أَنَّ فَيكُونُ لِلْجماعةِ نفْلٌ واحِد كَما لِلْواحِدِ عملًا بِعمومِ الْمجازِ
عتسلًا ملَ أَوخد نم مِيعج ارفْلِ فَصالُ النا كَمادِهآح احِدٍ مِنةً لَكَانَ لِكُلِّ واعمكَانَ ج لَو هأَنفَلَ ، والن حِقتسي ابِقالس ار
الْبعضِ معنى كُلِّ من دخلَ أَولًا فَإِنَّ قَولَه الْكُلُّ الْإِفْرادِي يدلُّ علَى أَمرينِ معناه أَنَّ مدلُولَه مجموع الْأَمرينِ إذَا لَيس كُلُّ 

  بينهما فَإِنْ قُلْت فَالْأَمر الْأَولُ هو واحِدٍ مِنهما مدلُولًا علَى حِدةٍ حتى يكُونَ مشتركًا 

 ا قَدناههفْلِ ، والن اممةِ تاعمالْج احِدٍ مِنقَاقِ كُلِّ وتِحمِ اسددِ عرِ قَيغَي ةً مِناعمج ا كَانَ أَواحِدفَلَ وابِقِ النالس قَاقتِحاس
قَيدِ فَلَا يكُونُ الْمراد هو الْأَمر الْأَولَ قُلْت عدم استِحقَاقِ كُلِّ واحِدٍ تمام النفْلِ لَيس مِن جِهةِ أَنه اُعتبِر ذَلِك مع هذَا الْ

الْحقَاقِ ، وتِحلَى الِاسلِيلَ علَا د هةِ أَنجِه مِن ولْ هب ازِيجى الْمنعفِي الْم ربتعم ادرلَا ي لُهلِيلِ فَقَوونِ الدبِد تثْبلَا ي كْم
 امماحِدٍ تكُلِّ و قَاقتِحاس الثَّانِي أَي رلَا الْأَمو احِدالْو حِقتسذَا لَا يلِهاعِ ، وتِمفِ الِاجصو ارتِباع أَي قِيقِيى الْحنعالْم

عِ ، ولِهذَا كَانَ لِمجموعِ الداخِلِين معا نفْلٌ واحِد ، وقَولُه حتى لَو دخلَ جماعةٌ تفْرِيع علَى عدمِ إرادةِ النفْلِ عِند الِاجتِما
  مفْردِ كَمالَ النفْلِ ثَابِتا بِدلَالَةِ النص لَكَفَى الْمعنى الثَّانِي ، واعلَم أَنهم لَو حملُوا الْكَلَام علَى حقِيقَتِهِ ، وجعلُوا استِحقَاق الْ

صلَّى النبِي علَيهِ السلَام فِي { لَا تعم لِأَنَّ الْفِعلَ الْمحكِي عنه ، واقِع علَى صِفَةٍ معينةٍ نحو ) حِكَايةُ الْفِعلِ : مسأَلَةٌ ( 
يكُونُ هذَا فِي معنى الْمشتركِ فَيتأَملُ فَإِنْ ترجح بعض الْمعنى بِالرأْيِ فَذَاك ، وإِنْ ثَبت التساوِي فَالْحكْم فِي فَ} الْكَعبةِ 

عِي رحِمه اللَّه تعالَى لَا يجوز الْفَرض فِي الْكَعبةِ لِأَنه الْبعضِ يثْبت بِفِعلِهِ علَيهِ السلَام ، وفِي الْبعضِ الْآخرِ بِالْقِياسِ قَالَ الشافِ
يهِ يلْزم استِدبار بعضِ أَجزاءِ الْكَعبةِ ، ويحملُ فِعلُه علَيهِ السلَام علَى النفْلِ ، ونحن نقُولُ لَما ثَبت جواز الْبعضِ بِفِعلِهِ علَ
  .السلَام ، والتساوِي بين الْفَرضِ ، والنفَلِ فِي أَمرِ الِاستِقْبالِ حالَةَ الِاختِيارِ ثَابِت فَيثْبت الْجواز فِي الْبعضِ الْآخرِ قِياسا 

 ) وحا نأَمارِ { وةِ لِلْجفْعى بِالشذَا الْقَبِي} قَضه مِن سفَلَي امع ارلِأَنَّ الْجى ، ونعدِيثَ بِالْمقَلَ الْحن هلِأَن امع وهلِ ، و (

 جواب إشكَالٍ هو أَنْ يقَالَ حِكَايةُ الْفِعلِ لِما لَم تعم فَما روِي أَنه علَيهِ السلَام قَضى بِالشفْعةِ لِلْجارِ يدلُّ علَى ثُبوتِ

 وى فَهنعدِيثِ بِالْمقْلُ الْحن ولْ هلِ بةِ الْفِعابِ حِكَايب مِن سذَا لَيبِأَنَّ ه ابرِيكًا فَأَجكُونُ شارِ الَّذِي لَا يةِ لِلْجفْعالش
لَئِنارِ ، وةٌ لِلْجةُ ثَابِتفْعالش لَامهِ السلَيع بِيلِ النقَو نةٌ عاقِ حِكَايرتِغلِاس لِأَنَّ اللَّام امع ارالْج لِ لَكِنةُ الْفِعحِكَاي ها أَننلَّمس 
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  .الْجِنسِ لِعدمِ الْمعهودِ فَصار كَأَنه قَالَ قَضى علَيهِ السلَام بِالشفْعةِ لِكُلِّ جارٍ 

  

حرالش  

  

  مسألة :  قوله 

 علَى ما صرح بِهِ فِي أُصولِ الشافِعِيةِ أَنه إذَا حكَى الصحابِي فِعلًا مِن أَفْعالِ النبِي علَيهِ السلَام بِلَفْظٍ ظَاهِره  تحرِير النزاعِ
 عاما أَم لَا فَذَهب بعضهم إلَى عمومِهِ لِأَنَّ هلْ يكُونُ} وقَضى بِالشفْعةِ لِلْجارِ } { نهى عن بيعِ الْغررِ { الْعموم مِثْلُ 

 معلَا ي هونَ إلَى أَنالْأَكْثَر بذَهقُّقِهِ ، وحعِلْمِهِ بِت دعإلَّا ب وممقُلُ الْعنلَا ي هةِ أَنارِفِ بِاللُّغلِ الْعدالْع ابِيحالِ الصح مِن الظَّاهِر
 الِاحتِجاج إنما هو بِالْمحكِي لَا الْحِكَايةِ ، والْعموم إنما هو فِي الْحِكَايةِ لَا الْمحكِي ضرورةَ أَنَّ الْواقِع لَا يكُونُ إلَّا لِأَنَّ

، } صلَّى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم داخِلَ الْكَعبةِ { الصحابِي بِصِفَةٍ معينةٍ والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مثَّلَ لِذَلِك بِقَولِ 
ا عموم ولَا يخفَى أَنه لَا يكُونُ مِن محلِّ النزاعِ إلَّا علَى تقْدِيرِ عمومِ الْفِعلِ الْمثْبتِ فِي الْجِهاتِ والْأَزمانِ ، والصحِيح أَنه لَ

 وِ ذَلِكحن اسٍ أَوقِي أَو صلَالَةِ ند لِيلٍ مِنبِهِ بِد قلْحا يمإن هرغَينٍ ، ويعانٍ ممفِي زةٍ ، ونيعكُونُ بِصِفَةٍ ما يمإن اقِعلِأَنَّ الْو لَه
بِأَنه لَيس حِكَايةَ الْفِعلِ بلْ نقْلُ الْحدِيثِ بِمعناه ، ولَو سلِّم فَلَفْظُ } عةِ لِلْجارِ قَضى بِالشفْ{ ثُم رد تمثِيلَهم لِذَلِك بِمِثْلِ 

لَامهِ السلَيع بِيالن نع اربإلَّا الْإِخ سلُولَ الْكَلَامِ لَيدلًا فَلِأَنَّ ما أَوأَم ظَرفِيهِ نو ، امارِ علَا الْجارِ ، وةِ لِلْجفْعبِالش كَمح هبِأَن 
  .معنى لِحِكَايةِ الْفِعلِ إلَّا هذَا 

امبِلَفْظٍ ع ابِيحةَ الصكُونُ حِكَايا يإلَّا فِيم اعزالن سودِ إذْ لَيقْصبِالْم رضارِ لَا يلَفْظِ الْج ومما فَلِأَنَّ عا ثَانِيأَمو.   

 دعحِيحٍ بص رارٍ غَيةِ لِكُلِّ جفْعبِالش لَامهِ السلَيع بِيى النقَض ابِيحلِ الصزِلَةِ قَونبِم لَهعا ثَالِثًا فَلِأَنَّ جأَمو  

فْعبِالش اءَهنِي قَضلَ أَعةَ أَنَّ الْفِعوررلِ ضةً لِلْفِعنِهِ حِكَايلِيمِ كَوسنٍ فَإِنْ قِيلَ تيعارٍ ملْ فِي جانِ بضِ الْجِيرعفِي ب قَعا ، ومةِ إن
ى لَا حِكَاينعدِيثِ بِالْمقْلُ الْحكُونُ نئِذٍ يا فَحِينارِ قُلْنةٌ لِلْجةُ ثَابِتفْعثَلًا الشقُولَ مومِ بِأَنْ يمةِ الْعبِصِيغ هكْمح قَعأَنْ ي وزجةُ ي

  الْفِعلِ ، والتقْدِير بِخِلَافِهِ 

إما أَنْ لَا يكُونُ مستقِلا أَو يكُونَ فَحِينئِذٍ إما أَنْ يخرج مخرج الْجوابِ ) مسأَلَةُ اللَّفْظِ الَّذِي ورد بعد سؤالٍ أَو حادِثَةٍ ( 
م ابوج هأَن الظَّاهِر ا أَوكْسِ قَطْعبِالْع اءِ أَوتِدالِ الِابتِماح اءُ الْكَلَامِ ( عتِداب هأَن الظَّاهِر أَي ( ِابوالِ الْجتِماح عم ) وحن

 معقُولُ نك كَذَا فَيلَيكَانَ لِي ع لَى أَوقُولُ بك كَذَا فِيهِ فَيلَيلِي ع سأَلَي (سرِ الْمغَي ظِيرذَا نقِلِّ هت.  

 ) وحنو } دجا فَسهس { جِمفَر اعِزى منزو ، ( اقَطْع ابوج وقِلِّ الَّذِي هتسالْم ظِيرذَا نه ) َعِي فَقَالم دغالَ تعت وحنو
ونحو إنْ تغديت الْيوم مع زِيادةٍ علَى قَدرِ ( اهِر أَنه جواب هذَا نظِير الْمستقِلِّ الَّذِي الظَّ) إنْ تغديت فَكَذَا مِن غَيرِ زِيادةٍ 
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مٍ هذَا نظِير الْمستقِلِّ الَّذِي الظَّاهِر أَنه ابتِداءٌ مع احتِمالِ الْجوابِ فَفِي كُلِّ موضِعٍ ذَكَر لَفْظَ نحوِ فَهو نظِير قِس) الْجوابِ 
  .واحِدٍ 

فَفِي الثَّلَاثَةِ الْأُولِ يحملُ علَى الْجوابِ ، وفِي الرابِعِ يحملُ علَى الِابتِداءِ عِندنا حملًا لِلزيادةِ علَى الْإِفَادةِ ، ولَو قَالَ عنيت ( 
، وهذَا ما قِيلَ إنَّ الْعِبرةَ لِعمومِ اللَّفْظِ لَا ) للَّه تعالَى يحملُ علَى الْجوابِ الْجواب صدق دِيانةً ، وعِند الشافِعِي رحِمه ا

  .لِخصوصِ السببِ عِندنا فَإِنَّ الصحابةَ ، ومن بعدهم تمسكُوا بِالْعموماتِ الْوارِدةِ فِي حوادِثَ خاصةٍ 

  

حرالش  

يعنِي يكُونُ لَه تعلُّق بِذَلِك السؤالِ أَو الْحادِثَةِ ، وحِينئِذٍ ينحصِر الْأَقْسام ) ولُ اللَّفْظِ الَّذِي ورد بعد سؤالٍ أَو حادِثَةٍ قَ( 
تِدا فِي الِابكُونَ اللَّفْظُ قَطْعاعِ أَنْ يتِنةُ لِامذْكُورةُ الْمعبا الْأَرفِيدكُونُ ما لَا يقِلِّ متسرِ الْمينِي بِغعنو ، ابومِلُ الْجتحاءِ لَا ي

ا ، وربخ ا أَوامتِفْهاس فِينم وجِبٍ أَوكَلَامٍ م مِن قبا سةٌ لِمرقَرا مهفَإِن معادِثَةِ مِثْلُ نالْح الِ أَوؤارِ الستِبونِ اعا بِدهلَى فَإِنب
 معكُونُ نلَا يك كَذَا ، ولَيابِ أَكَانَ لِي عولَى فِي جب صِحذَا لَا يلَى ها فَعربخ ا أَوامتِفْهابِقِ اسفْيِ السابِ النةٌ بِإِيجصتخم

ربتعا إلَّا أَنَّ الْمارك كَذَا إقْرلَيلِي ع سابِ أَلَيورِ فِي جالْآخ قَاما ممهاحِدٍ مِنكُلُّ و قَامى يتح فرالْع وعِ هركَامِ الشفِي أَح 
  .فَيكُونَ إقْرارا فِي جوابِ الْإِيجابِ ، والنفْيِ استِفْهاما أَو خبرا 

  

  حملا للزيادة على الإفادة :  قوله 

يوم فَكَذَا فِي جوابِ تعالَ تغد معِي يجعلُ كَلَامه مبتدأً حتى يحنثَ بِالتغدي فِي ذَلِك الْيومِ  يعنِي لَو قَالَ إنْ تغديت الْ
ارتِباءِ اعتِدلَى الِابلِهِ عمونِهِ لِأَنَّ فِي حبِد أَو هعم هرغَي هِ أَوإلَي وعداءَ الْمدالْغ الِ ذَلِكاءَ الْحإِلْغةِ ، ولْفُوظَةِ الظَّاهِرةِ الْماديالز 

الْمبطَّنةِ ، وفِي حملِهِ علَى الْجوابِ الْأَمر بِالْعكْسِ ، ولَا يخفَى أَنَّ الْعملَ بِالْحالِ دونَ الْعملِ بِالْمقَالِ ، واَللَّه أَعلَم بِحقِيقَةِ 
  .الْحالِ 

  

  صدق ديانة : وله  ق

  . لِأَنه نوى ما يحتمِلُه اللَّفْظُ لَا قَضاءً لِأَنه خِلَاف الظَّاهِرِ مع أَنَّ فِيهِ تخفِيفًا علَيهِ 
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  إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب :  قوله 

خو ، امع وهبِاللَّفْظِ ، و وا همإن كسملِأَنَّ الت  قَد هلِأَنهِ ، ولَيع هارضِي اقْتِصقْتلَا ياللَّفْظِ ، و وممافِي عنبِ لَا يبالس وصص
  اُشتهِر مِن الصحابةِ ، 

ها علَى تِلْك الْأَسبابِ فَيكُونُ ومن بعدهم التمسك بِالْعموماتِ الْوارِدةِ فِي حوادِثَ ، وأَسبابٍ خاصةٍ مِن غَيرِ قَصرٍ لَ
إجماعا علَى أَنَّ الْعِبرةَ لِعمومِ اللَّفْظِ ، وذَلِك كَآيةِ الظُّهورِ نزلَت فِي خولَةَ امرأَةِ أَوسِ بنِ الصامِتِ وآيةِ اللِّعانِ فِي هِلَالِ 

، } أَيما إهابٍ دبِغَ فَقَد طَهر { ةِ رِداءِ صفْوانَ أَو فِي سرِقَةِ الْمِجن ، وكَقَولِهِ علَيهِ السلَام بنِ أُميةَ وآيةِ السرِقَةِ فِي سرِقَ
 لَامهِ السلَيع لُهقَوةَ ، وونمياةِ مفِي ش درو }نلَو را غَيإلَّا م هسجنا لَا يوراءُ طَهالْم لِقخ هرِيح أَو همطَع أَو ا } هابوج درو ،

لِلسؤالِ عن بِئْرِ بضاعةَ فَإِنْ قِيلَ لَو كَانَ عاما لِلسببِ ، وغَيرِهِ لَجاز تخصِيص السببِ عنه بِالِاجتِهادِ لِأَنَّ نِسبةَ الْعام إلَى 
لَى السادِ عمِيعِ الْأَفْرج أُجِيب اصالُ خؤالسو ، امع هالَ لِأَنؤالس ابوالْج قا طَابلَمةٌ ، وبِ فَائِدبقْلِ السا كَانَ لِنلَمةِ ، ووِي

طْعا بِحيثُ لَا يحتمِلُ التخصِيص لِدلِيلٍ يدلُّ عن الْأَولِ بِأَنه يجوز أَنْ يكُونَ بعض أَفْرادِ الْعام يعلَم دخولُه تحت الْإِرادةِ قَ
علَيهِ ، وعن الثَّانِي بِأَنَّ فَائِدةَ نقْلِ السببِ لَا تنحصِر فِي خصوصِ الْحكْمِ بِهِ بلْ قَد يكُونُ نفْس معرِفَةِ أَسبابِ نزولِ الْآياتِ 

 ، ووجوهِ الْقَصصِ فَائِدةً ، وعن الثَّالِثِ بِأَنَّ معنى الْمطَابقَةِ هو الْكَشف عن السؤالِ ، وبيانُ حكْمِهِ ، ، وورودِ الْأَحادِيثِ
  خصوصِ وقَد حصلَ مع الزيادةِ ، ولَا نسلِّم وجوب الْمطَابقَةِ بِمعنى الْمساواةِ فِي الْعمومِ ، والْ

  

   حكم المطلق أن يجري على إطلاقه كما أن المقيد على تقييده فإذا ، وردا  فصل

 دقَيالْمو ، طْلَقالْم أَي .  

 )لَا تةً ، وقَبي رنع تِقا أَعلِندِ إلَّا فِي مِثْلِ قَوقَيلَى الْمع طْلَقلْ الْممحي لَم كْمالْح لَفتفَإِنْ اخ اقتةً فَالْإِعةً كَافِرقَبلِّكْنِي رم
أَي إلَّا فِي كُلِّ موضِعٍ يكُونُ الْحكْمانِ الْمذْكُورانِ مختلِفَينِ لَكِن يستلْزِم أَحدهما حكْما غَير مذْكُورٍ ) يتقَيد بِالْمؤمِنةِ 

لْمذْكُورِ فَإِنَّ أَحد الْحكْمينِ إيجاب الْإِعتاقِ ، والثَّانِي نفْي تملِيكِ الْكَافِرةِ ، وهما حكْمانِ يوجِب تقْيِيد الْآخرِ كَالْمِثَالِ ا
م إيجاب التملِيكِ ، ونفْي اللَّازِمِ مختلِفَانِ لَكِن نفْي تملِيكِ الْكَافِرةِ يستلْزِم نفْي إعتاقِها ضرورةَ أَنَّ إيجاب الْإِعتاقِ يستلْزِ

  .يستلْزِم نفْي الْملْزومِ فَصار كَقَولِهِ لَا تعتِق عني رقَبةً كَافِرةً ثُم هذَا أَوجب تقْيِيد الْأَولِ أَي إيجابِ الْإِعتاقِ بِالْمؤمِنةِ 

 ) دحإِنْ اتو (ْكالْح أَي م ) هحِمر افِعِيالش دعِنا ، وندلُ عِنمحلِ لَا يةِ الْقَتكَفَّارمِينِ ، وةِ الْيادِثَةُ كَكَفَّارالْح لَفَتتفَإِنْ اخ
 أَي بعض أَصحابِ الشافِعِي زادوا أَنه )وبعضهم زادوا إنْ اقْتضى الْقِياس ( سواءٌ اقْتضى الْقِياس أَو لَا ) اللَّه تعالَى يحملُ 

  .يحملُ علَيهِ إنْ اقْتضى الْقِياس حملَه علَيهِ 

 ) تدحإِنْ اتو ( وحبِ نبلَى السلَا عخثَلًا فَإِنْ دقَةِ الْفِطْرِ مدادِثَةُ كَصالْح أَي ) }عو ، ركُلِّ ح نوا عكُلِّ أَد نوا عدٍ أَدب
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 لِمِينسالْم دٍ مِنبعو رح { ( قَدقَةِ الْفِطْرِ ، ودودِ صجلِو ببس أْسبِ فَإِنَّ الربلَى السع دقَيالْمو ، طْلَقالْم صلَ النخد أَي
، ويدلُّ } أَدوا عن كُلِّ حر ، وعبدٍ { مطْلَق سبب ، وهو قَولُه علَيهِ السلَام ، ورد نصانِ يدلُّ أَحدهما علَى أَنَّ الرأْس الْ
 لُهقَو وهو ، ببلِمِ سسالْم أْسأَنَّ ر رالْآخ  

 لَامهِ السلَيع } لِمِينسالْم دٍ مِنبعو ، ركُلِّ ح نوا عأَد { )حي ا إذْ لَا لَممهةٍ مِناحِدلُ بِكُلِّ ومالْع جِبلْ يا بندلْ عِنم
  .بلْ يمكِن أَنْ يكُونَ الْمطْلَق سببا ، والْمقَيد سببا ) تنافِي فِي الْأَسبابِ 

 ) بِقَ) خِلَافًا لَه لَّقعتالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيلِلش ا أَيندلْ عِنمحي لِهِ لَمو.  

مع قِراءَةِ ابنِ } فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ { نحو ( فِي صورةِ اتحادِ الْحادِثَةِ ) علَى الْحكْمِ ( أَي الْمطْلَق ، والْمقَيد ) وإِنْ دخلَا ( 
فَإِنَّ الْحكْم وجوب صومِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِن غَيرِ تقْيِيدٍ بِالتتابعِ ، وفِي ) لَاثَةُ أَيامٍ متتابِعاتٍ مسعودٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه ، وهِي ثَ

فَإِنَّ الْمطْلَق يوجِب ) الْجمعِ بينهما يحملُ بِالِاتفَاقِ لِامتِناعِ ( قِراءَةِ ابنِ مسعودٍ الْحكْم وجوب صومِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ متتابِعاتٍ 
  .أَجزاءَ غَيرِ الْمتتابِعِ ، والْمقَيد يوجِب عدم أَجزائِهِ 

 لَا يحملُ اتفَاقًا فَلَا تعتق أَصلًا لَه أَنَّ هذَا إذَا كَانَ الْحكْم مثْبتا فَإِنْ كَانَ منفِيا نحو لَا تعتِق رقَبةً ، ولَا تعتِق رقَبةً كَافِرةً( 
 مدع كُوتلَى لِأَنَّ السفَكَانَ أَو اطِقن دقَيالْمو ، اكِتس طْلَقا ، ) الْمضارعإذَا ت لَى لَكِنأَو دقَيإنَّ الْم معابِهِ نوقُولُ فِي جفَن

  . اتحادِ الْحادِثَةِ ، والْحكْمِ كَما ذَكَرنا فِي صومِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ متتابِعاتٍ ولَا تعارض إلَّا فِي

 ) فْيالن وجِبطِ فَيرى الشرجرِي مجفٍ يصةُ وادزِي دلِأَنَّ الْقَيو ( ِفصمِ الْودع دكْمِ عِنالْح فْين أَي ) ، ِوصصنفِي الْم
و احِدو سا جِنهثَلًا فَإِناتِ مظِيرِهِ كَالْكَفَّارفِي ن ( لَهمح اسى الْقِيضلَ إنْ اقْتمحأَنْ ي وهرِ ، وبِ الْآخذْهلَى الْملِيلٌ عذَا ده

شرطِ يوجِب نفْي الْحكْمِ عما عداه عِنده ، وذَلِك ، وحاصِلُه أَنَّ التقْيِيد بِالْوصفِ كَالتخصِيصِ بِالشرطِ والتخصِيص بِال
 صلُولُ الندا كَانَ ملَم فْيالن  

  .الْمقَيدِ كَانَ حكْما شرعِيا فَيثْبت النفْي بِالنص فِي الْمنصوصِ ، وفِي نظِيرِهِ بِطَرِيقِ الْقِياسِ 

فَهذِهِ الْآيةُ تدلُّ علَى أَنَّ الْمطْلَق يجرِي علَى إطْلَاقِهِ ، ) } لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إنْ تبد لَكُم تسؤكُم { تعالَى ولَنا قَوله ( 
وقَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه ( رةِ بنِي إسرائِيلَ ولَا يحملُ علَى الْمقَيدِ لِأَنَّ التقْيِيد يوجِب التغلِيظَ ، والْمساءِ كَما فِي بقَ

 اللَّه نيا بوا مبِعاتو ، اللَّه مها أَبوا مهِما أَبمهننِ فَلَا ) عيعدِ الْمقَيةِ إلَى الْمبسبِالن مهبم طْلَقالْمامِهِ ، وهلَى إبع كُوهراُت أَي
حهِ يلَيلُ عم.  

 ) كَنا أَمم اجِبنِ ، ولِيلَيالَ الدملِأَنَّ إعائِبِ وبارِدِ فِي الرولِ الْوخاءِ بِالدساتِ النهوا أُمدا قَيةِ مابحةُ الصامعلُ ) ومعفَي
عِن وهو ، كِنمرِدِهِ إلَّا أَنْ لَا يواحِدٍ فِي مبِكُلِّ و وهلِ ، وبِ الْأَوذْهفْيِ الْملَائِلُ لِنذِهِ الدكْمِ فَهالْحادِثَةِ ، وادِ الْححات د

علَيهِ بِناءً والنفْي فِي الْمقِيسِ ( الْحملُ مطْلَقًا فَالْآنَ شرع فِي نفْيِ الْمذْهبِ الثَّانِي ، وهو الْحملُ إنْ اقْتضى الْقِياس بِقَولِهِ 
جواب عما قَالُوا إنه يحملُ علَيهِ فَإِنهم قَالُوا أَنَّ النفْي حكْم شرعِي ، ونحن نقُولُ هو ) علَى الْعدمِ الْأَصلِي فَكَيف يعدى 

يدلُّ علَى إيجابِ الْمؤمِنةِ ، ولَيس لَه دلَالَةٌ علَى } فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ { عدم أَصلِي فَإِنَّ قَوله تعالَى فِي كَفَّارةِ الْقَتلِ 
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ي عدم إجزاءِ الْكَافِرةِ أَصلًا ، والْأَصلُ عدم إجزاءِ تحرِيرِ رقَبةٍ عن كَفَّارةِ الْقَتلِ ، وقَد ثَبت إجزاءُ الْمؤمِنةِ بِالنص فَبقِ
الْكَافِرةِ علَى الْعدمِ الْأَصلِي فَلَا يكُونُ حكْما شرعِيا ، ولَا بد فِي الْقِياسِ مِن كَونِ الْمعدى حكْما شرعِيا ، وتوضِيحه أَنَّ 

   يكُونُ تحرِير رقَبةٍ كَعدمِ إجزاءِ الصلَاةِ ، عدم إجزاءِ ما لَا: الْأَولُ : الْإِعدام علَى قِسمينِ 

 مالْقِسبِلَا خِلَافٍ ، و لِيأَص امدلُ إعالْأَو مةٍ فَالْقِسمِنؤرِ مةٍ غَيقَبر رِيرحكُونُ تا ياءِ مزإج مدالثَّانِي عا ، ورِهِمغَيمِ ، ووالصو
لَفتخفِ الثَّانِي مصبِالْو صِيصخلَى أَنَّ التاءً عبِن لِيأَص مدا عندعِنو ، عِيرش كْمالَى حعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دفِيهِ فَعِن 

فَلَو لَم يقُلْ مؤمِنةٍ لَجاز }  فَتحرِير رقَبةٍ {دالٌّ عِنده علَى نفْيِ الْحكْمِ عن الْموصوفِ بِدونِ ذَلِك الْوصفِ فَإِنه لَما قَالَ 
لَزِم مِنه نفْي تحرِيرِ الْكَافِرةِ فَيكُونُ النفْي مدلُولَ النص فَكَانَ حكْما شرعِيا ، ونحن } مؤمِنةٍ { تحرِير الْكَافِرةِ فَلَما قَالَ 

حت بجقُولُ أَوالْكَلَامِ ن ردفَص لَهأَو ريغا يإذَا كَانَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ م هةِ لِأَنالْكَافِر نع اكِتس وهاءً ، وتِدةِ ابمِنؤالْم رِير
زم التناقُض فَلَا يكُونُ إيجاب الرقَبةِ ثُم نفْي الرقَبةِ موقُوف علَى الْآخِرِ ، ويثْبت حكْم الصدرِ بعد التكَلُّمِ بِالْمغيرِ لِئَلَّا يلْ

 الْأَولِ الْكَافِرةِ بِالنص الْمقَيدِ بلْ النص لِإِيجابِ الرقَبةِ الْمؤمِنةِ ابتِداءً فَتكُونُ الْكَافِرةُ باقِيةً علَى الْعدمِ الْأَصلِي كَما فِي الْقِسمِ
  .مِن الْإِعدامِ ، وشرطُ الْقِياسِ أَنْ يكُونَ الْحكْم الْمعدى حكْما شرعِيا لَا عدما أَصلِيا 

ن نعدي الْقَيد ، وهو حكْم ، وهو أَنْ يقَالَ نح) ولَا يمكِن أَنْ يعدى الْقَيد فَيثْبِت الْعدم ضِمنا جواب إشكَالٍ مقَدرٍ ( 
شرعِي لِأَنه ثَابِت بِالنص فَيثْبت عدم إجزاءِ الْكَافِرةِ ضِمنا لَا أَنا نعدي هذَا الْعدم قَصدا ، ومِثْلُ هذَا يجوز فِي الْقِياسِ 

أَي يدلُّ علَى إثْباتِ الْحكْمِ فِي الْمقَيدِ ) يدلُّ علَى الْإِثْباتِ فِي الْمقَيدِ ( وهو قَيد الْإِيمانِ مثَلًا ، ) لِأَنَّ الْقَيد ( فَنجِيب بِقَولِنا 
  فْيِ أَي علَى ن) والنفْي فِي غَيرِهِ ( ، وهو الْإِجزاءُ فِي تحرِيرِ رقَبةٍ يوجد فِيهِ قَيد الْإِيمانِ 

  .الْحكْمِ ، وهو نفْي الْإِجزاءِ فِي الرقَبةِ الْكَافِرةِ فَثَبت أَنَّ الْقَيد يدلُّ علَى هذَينِ الْأَمرينِ 

، وهو قَولُه أَو تحرِير )  الْمطْلَقِ بِالنص( ، وهو كَفَّارةُ الْيمِينِ ) حاصِلٌ فِي الْمقِيسِ ( ، وهو إجزاءُ الْمؤمِنةِ ) والْأَولُ ( 
أَي بِعينِ تعدِيةِ الْعدمِ ، وإِنْ ) فِي الْمثَانِي فَقَطْ فَتعدِيةُ الْقَيدِ تعدِيةُ الْعدمِ بِعينِها ( أَي التعدِيةُ ) فَلَا يفِيد تعدِيته فَهِي ( رقَبةٍ 

رغَي تدِ ، كَانةِ الْقَيدِيعت ةٌ مِنودقْصمِ مدةُ الْعدِيعمِ فَتدةِ الْعدِيعت ردِ غَيةُ الْقَيدِيعت تإِنْ كَانو ، ا أَيهةٌ مِنودقْصم ا فَهِيه
مِ ، ودةِ الْعدِيعت نيع دِ هِيةَ الْقَيدِيعذَا الْكَلَامِ أَنَّ تاصِلُ هحةُ ودِيعمِ فَتدةِ الْعدِيعومِ تفْهم ردِ غَيةِ الْقَيدِيعت ومفْهأَنَّ م لِمإِنْ س

ا ، ودقَص تثْبي مدلْ الْعا بنضِم مدالْع تفَثَب دي الْقَيدعن نحن لُهطَلَ قَودِ فَبةِ الْقَيدِيعت ةٌ مِنودقْصمِ مدكْمٍ الْعبِح سلَي وه
 اسالْقِي صِحفَلَا ي عِيركُونُ ( شفَت ( ِدةَ الْقَيدِيعأَنَّ ت ) عِيركْمٍ شبِح سا لَياتِ ملِإِثْب ( مدع هةِ فَإِناءِ الْكَافِرزإج مدع وهو ،

 لِيأَص.  

 ) عِيركْمِ الشطَالُ الْحإِبو (وهمِينِ ، وةِ الْيةِ فِي كَفَّارةِ الْكَافِرقَباءُ الرزإج  ) طْلَقهِ الْملَيلَّ عالَى ) الَّذِي دعله تقَو وهو ،
  .} أَو تحرِير رقَبةٍ { فِي كَفَّارةِ الْيمِينِ 

 ) صودِ النرو عم قَاسي فكَياسِ أَنْ ) وطَ الْقِيرمِهِ فَإِنَّ شدلَى عع ى أَودعكْمِ الْملَى الْحالٌّ عد صقِيسِ نكُونَ فِي الْملَا ي
.  
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جواب عن الدلِيلِ الَّذِي ذُكِر فِي ) ولَيس حملُ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ كَتخصِيصِ الْعام كَما زعموا لِيجوز بِالْقِياسِ ( 
 علَى جوازِ حملِ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ إنْ اقْتضى الْقِياس حملَه ، وهو أَنَّ دلَالَةَ الْعام علَى الْأَفْرادِ فَوق دلَالَةِ الْمحصولِ

  الْمطْلَقِ علَيها لِأَنَّ دلَالَةَ الْعام علَى 

مطْلَقِ علَيها ضِمنِيةٌ ، والْعام يخص بِالْقِياسِ اتفَاقًا بيننا ، وبينكُم فَيجِب أَنْ يقَيد الْمطْلَق بِالْقِياسِ الْأَفْرادِ قَصدِيةٌ ، ودلَالَةَ الْ
تخصِيص بِالْقِياسِ إنما يجوز عِندنا إذَا كَانَ الْعام لِأَنَّ ال( عِندكُم أَيضا فَأَجاب بِمنعِ جوازِ التخصِيصِ بِالْقِياسِ مطْلَقًا بِقَولِهِ 

 صطِلًا لِلنبا منه اسالْقِي صِيراسِ فَيبِالْقِي ثُم صلًا بِالنأَو دقُي هاسِ لَا أَناءً بِالْقِيتِداب دالْقَي تثْبا ينهو ، ا بِقَطْعِيصصخم (

الْحاصِلُ أَنَّ الْعام لَا يخص بِالْقِياسِ عِندنا مطْلَقًا بلْ إنما يخص إذَا خص أَولًا بِدلِيلٍ قَطْعِي ، وفِي مسأَلَةِ حملِ الْمطْلَقِ فَ
يا بِالْقِياسِ بلْ الْخِلَاف فِي تقْيِيدِهِ ابتِداءً بِالْقِياسِ فَلَا يكُونُ كَتخصِيصِ علَى الْمقَيدِ لَم يقَيد الْمطْلَق بِنص أَولًا حتى يقَيد ثَانِ

 امالْع.  

تقْيِيد الْمطْلَقِ بِالْقِياسِ لَا لِما ذَكَر الْحكْم الْكُلِّي ، وهو أَنَّ ) وقَد قَام الْفَرق بين الْكَفَّاراتِ فَإِنَّ الْقَتلَ مِن أَعظَمِ الْكَبائِرِ ( 
يجوز تنزلُه إلَى هذِهِ الْمسأَلَةِ الْجزئِيةِ ، وذَكَر فِيها مانِعا آخر يمنع الْقِياس ، وهو أَنَّ الْقَتلَ مِن أَعظَمِ الْكَبائِرِ فَيجوز أَنْ 

تِهِ الْإِيمطَ فِي كَفَّاررتشةِ يايرِ غِلَظِ الْجِنةِ بِقَدلِيظَ الْكَفَّارغفَإِنَّ ت هونا دطُ فِيمرتشلَا يانُ ، و.  

لَق فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ هذَا إشكَالٌ أَورده علَينا فِي الْمحصولِ ، وهو أَنكُم قَيدتم الْمطْ) لَا يقَالُ أَنتم قَيدتم الرقَبةَ بِالسلَامةِ ( 
لِأَنَّ الْمطْلَق لَا يتناولُ ما كَانَ ناقِصا فِي كَونِهِ رقَبةً ، وهو فَائِت جِنسِ الْمنفَعةِ ، وهذَا ما قَالَ علَماؤنا أَنَّ ( فَأَجاب بِقَولِهِ 

كَامِلِ فِيما يطْلَق علَيهِ هذَا الِاسم كَالْماءِ الْمطْلَقِ لَا ينصرِف إلَى ماءِ الْوردِ فَلَا يكُونُ أَي الْ) الْمطْلَق ينصرِف إلَى الْكَامِلِ 
  .حملُه علَى الْكَامِلِ تقْيِيدا 

 )  

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لَهقَو متدا قَيمتقَالُ أَنلَا يسٍ مِ{ ومكَاةٌ فِي خالْإِبِلِ ز ن { ِلِهبِقَو } ٌكَاةةِ زائِمالْإِبِلِ الس سٍ مِنمفِي خ
، والْمذْهب عِندكُم أَنَّ الْمطْلَق لَا يحملُ علَى الْمقَيدِ ، وإِنْ اتحدت الْحادِثَةُ إذَا دخلَا ) مع أَنهما دخلَا فِي السببِ } 

  .سببِ كَما فِي صدقَةِ الْفِطْرِ علَى ال

قَالَ ) مع أَنهما فِي حادِثَتينِ } وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم { بِقَولِهِ تعالَى } وأَشهِدوا إذَا تبايعتم { وقَيدتم قَوله تعالَى ( 
فَأَجاب عن }  فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فَارِقُوهن بِمعروفٍ ، وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم فَإِذَا بلَغن أَجلَهن{ اللَّه تعالَى 

وامِلِ ، والْحوامِلِ ، والْعلُوفَةِ لَيس فِي الْع{ لِأَنَّ قَيد الْإِسامةِ إنما يثْبت بِقَولِهِ علَيهِ السلَام ( الْإِشكَالَينِ الْمذْكُورينِ بِقَولِهِ 
  ) .} إنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَوما بِجهالَةٍ { ، والْعدالَةِ بِقَولِهِ تعالَى } صدقَةٌ 

  

حرالش  
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  فصل :  قوله 

امالْع قِيبدِ عقَيالْمطْلَقِ ، والْم ذِكْر  هى أَننعسِهِ بِمفِي جِن ائِعالش وه طْلَقةِ أَنَّ الْمجِه ا مِنماها إيتِهِمباسنلِم اصالْخو ، 
 نع رِجا أُخم دقَيالْميِينٍ ، وعلَا تولٍ ، ومرِ شغَي ةٌ مِنصِ كَثِيرمِلَةُ الْحِصتحقِيقَةِ مالْح ةٌ مِنةٍ حِصقَبا كَرهٍ مجوعِ بِويالش

 درإذَا أَو هلِ أَنطُ الْفَصبضاتِ ، ومِنؤاتِ الْمقَبةً فِي الرائِعش تإِنْ كَانا ، ورِهغَيةِ ، ومِنؤوعِ الْميش نع ترِجةٍ أُخمِنؤم
كْمِ فَإِمانِ الْحيلِب دقَيالْمو ، طْلَقى الْمررِ أَجقْيِيدِ الْآخا لِتوجِبنِ ميكْمالْح دأَح كُني فَإِنْ لَم حِدتي أَو كْمالْح لِفتخا أَنْ ي

إِنْ كَانَ أَحا ، وارِيلًا عجر اكْسلًا ، وجر قْيِيدِهِ مِثْلُ أَطْعِملَى تع دقَيالْملَى إطْلَاقِهِ ، وع طْلَقرِ الْمقْيِيدِ الْآخا لِتوجِبا ممهد
بِالذَّاتِ مِثْلُ أَعتِق رقَبةً ولَا تعتِق رقَبةً كَافِرةً أَو بِالْواسِطَةِ مِثْلُ أَعتِق عني رقَبةً ، ولَا تملِّكْنِي رقَبةً كَافِرةً فَإِنَّ نفْي تملِيكِ 

فْين لْزِمتسةِ يةِ الْكَافِرمِنؤبِالْم هناقِ عتابِ الْإِعإيج قْيِيدت وجِبذَا يهو ، هنا عاقِهتإع .  

ذَكَرتم مِن حملُ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ فَإِنْ قُلْت معنى حملِ الْمطْلَق علَى الْمقَيدِ تقْيِيده بِذَلِك الْقَيدِ ، وهذَا لَا يستقِيم فِيما 
الْمِثَالِ لِأَنَّ الْمقَيد إنما قُيد بِالْكَافِرةِ والْمطْلَق إنما قُيد بِالْمؤمِنةِ قُلْت نعم معناه تقَيد الْمطْلَقِ بِذَلِك الْقَيدِ لَكِن إنْ كَانَ 

إِنْ كَانَ مابِهِ ، وا فَبِإِيجوجِبم دةُ ، الْقَيمِنؤالْم وهةِ ، وفْيِ الْكَافِراقِ بِنتابِ الْإِعإيج دفَقَي فِينةِ مالْكَافِر دا قَيناههفْيِهِ ، وا فَبِنفِين
انَ هو الْمذْكُور فِي الْمقَيدِ أَو غَيره لِأَنه فِي ونقِلَ عن الْمصنفِ أَنَّ معنى حملِ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ تقْيِيده بِقَيدٍ ما سواءٌ كَ

 اهنعملَى إطْلَاقِهِ ، وطْلَقِ عاءِ الْمرلَةِ إجقَابم  

 مع أَنَّ الْمذْكُور فِي الْمقَيدِ هو الْمؤمِنةُ لَا عدم تقْيِيدِهِ بِقَيدٍ ما بِدلِيلِ أَنهم أَوردوا علَينا الْإِشكَالَ بِتقْيِيدِ الرقَبةِ بِالسلَامةِ
السلِيمةُ ، وفِيهِ نظَر إذْ لَا يخفَى أَنَّ الْحملَ علَى هذَا الْمعنى بعِيد ، وسيجِيءُ أَنَّ إيراد الْإِشكَالِ الْمذْكُورِ لَيس بِاعتِبارِ 

ى الْمقَيدِ هذَا إذَا اختلَف الْحكْم ، وإِنْ اتحد فَإِما أَنْ يكُونَ منفِيا أَو مثْبتا فَإِنْ كَانَ منفِيا فَلَا حملَ مِثْلُ لَا حملِ الْمطْلَقِ علَ
 تِقععِ بِأَنْ لَا يمكَانِ الْجةً لِإِمةً كَافِرقَبر تِقعلَا تةً ، وقَبر تِقعت عطْلَقِ ملَا الْم اصالْخ عم امالْع ذَا مِنفَى أَنَّ هخلَا يلًا ، وأَص

 لِلشافِعِي ، الْمقَيدِ ، وإِنْ كَانَ مثْبتا فَإِما أَنْ تختلِف الْحادِثَةُ أَو تتحِد فَإِنْ اختلَفَت كَكَفَّارةِ الْيمِينِ ، والْقَتلِ فَلَا حملَ خِلَافًا
وإِنْ اتحدت فَإِما أَنْ يكُونَ الْإِطْلَاق ، والتقْيِيد فِي السببِ ، ونحوِهِ أَو لَا فَإِنْ كَانَ فَلَا حملَ كَوجوبِ نِصفِ الصاعِ فِي 

ومقَيدا بِالْإِسلَامِ فِي الْآخرِ ، وإِلَّا يحملُ الْمطْلَق علَى الْمقَيدِ بِالِاتفَاقِ صدقَةِ الْفِطْرِ بِسببِ الرأْسِ مطْلَقًا فِي أَحدِ الْحدِيثَينِ ، 
معِ بينهما ضرورةَ أَنَّ ، وقِراءَةِ ابنِ مسعودٍ فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ متتابِعاتٍ لِامتِناعِ الْج} فَصِيام ثَلَاثَةِ أَيامٍ { كَقِراءَةِ الْعامةِ 

الْمطْلَق يوجِب إجزاءَ غَيرِ الْمتتابِعِ لِموافَقَةِ الْمأْمورِ بِهِ ، والْمقَيد يوجِب عدم إجزائِهِ لِمخالَفَةِ الْمأْمورِ بِهِ ، وفِي هذَا 
نكُم حملْتم الْمطْلَق ، وهو كَفَّارةُ الْيمِينِ علَى الْمقَيدِ ، وارِد فِي حادِثَةٍ أُخرى ، الْمِثَالِ أَشار إلَى الْجوابِ عما يقَالُ إ

 فِي هذِهِ الْحادِثَةِ ، وهو وهِي كَفَّارةُ الْقَتلِ ، والظِّهارِ حيثُ شرطْتم التتابع فِي الصومِ يعنِي إنما حملْناه علَى مقَيدٍ ، وارِدٍ
  قِراءَةُ ابنِ مسعودٍ فَإِنها مشهورةٌ 
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هانَ فَإِنضماءِ راتٍ فِي قَضابِعتتم رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَعِد هنالَى ععت اللَّه ضِير ياءَةِ أُبابِ بِخِلَافِ قِرلَى الْكِتع ادزا ياذَّةٌ بِمِثْلِها ش
 رغَي أَو تةً كَانورهشةِ ماتِروترِ الْمياءَةِ الْغبِالْقِر هدلَ عِنملَا ع هلِأَن عابترِطْ التتشي ا لَممإن افِعِيالشو صلَى النا عبِمِثْلِه ادزلَا ي

  .} شهرينِ متتابِعينِ { وروِي } صم شهرينِ { ولُه علَيهِ السلَام فِي حدِيثِ الْأَعرابِي مشهورةٍ فَالْمِثَالُ الْمتفَق علَيهِ قَ

  

  إن المطلق ساكت :  قوله 

رج ادِثَةِ أَوتِلَافِ الْحاخ دعِن لَودِ ، وقَيلَى الْمطْلَقِ علِ الْممإلَى ح بذَه نم جتبِ بِأَنَّ  احبقْيِيدِ فِي السالتانِ الْإِطْلَاقِ ، وي
 معن وجِبِ أَيلُ بِالْمالْقَو هابوجو ، مدع كُوتلَى لِأَنَّ السكُونُ أَوبِهِ فَي اطِقن دقَيالْمدِ ، وذِكْرِ الْقَي نع اكِتس طْلَقالْم

ارعالت دلَى عِنكُونُ أَوا لِلْقَطْعِ يلِ بِهِممكَانِ الْعلِإِم ضارعا لَا تناههادِثَةُ ، والْح تدحاتكْمِ ، ولَا فِي الْحخا إذَا دضِ كَم
 إعتاق رقَبةٍ كَيف كَانت لَم يكُن بِأَنَّ الشارِع لَو قَالَ أَوجبت فِي كَفَّارةِ الْقَتلِ إعتاق رقَبةٍ مؤمِنةٍ ، وفِي كَفَّارةِ الْيمِينِ

  .الْكَلَامانِ متعارِضينِ 

  

  لأن التقييد  قوله 

مساءَةَ لَا  فَإِنْ قُلْت الْآيةُ إنما تدلُّ علَى أَنَّ السؤالَ ، والْبحثَ عن الْقُيودِ والْأَوصافِ الْغيرِ الْمذْكُورةِ يوجِب التغلِيظَ والْ
علَى أَنَّ تقْيِيد الْمطْلَقِ يوجِب ذَلِك قُلْت إذَا كَانَ الْبحثُ عن الْقَيدِ ، والِاشتِغالُ بِهِ يوجِب ذَلِك فَالتقْيِيد بِالطَّرِيقِ الْأَولَى 

: لْك الْقُيودِ ، والْأَشياءُ الْمسئُولُ عنها ، وقَد يقَالُ فِي وجهِ الِاستِدلَالِ علَى أَنَّ الْمفْهوم مِن الْآيةِ أَنَّ موجِب الْمساءَةِ هو تِ

  ال إنَّ الْوصف فِي الْمطْلَقِ مسكُوت عنه ، والسؤالُ عن الْمسكُوتِ عنه منهِي بِهذَا النص ، ولَا يخفَى ضعفُه بلْ الِاستِدلَ

  .} فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إنْ كُنتم لَا تعلَمونَ { بِهذِهِ الْآيةِ فِي هذَا الْمطْلُوبِ بِقَولِهِ تعالَى 

  

  وقال ابن عباس رضي االله عنه هذا لا يقوم حجة على الخصم :  قوله 

ةً فِي الْفُرجح ابِيحلُ الصلُ قَوعجلَا ي هولِ  لِأَنالْأُص نلًا عوعِ فَض.  
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  وعامة الصحابة قال عمر رضي االله عنه أم المرأة مبهمة في كتاب االله تعالى فأبهموها :  قوله 

هدعب نم اعمإج قَدعهِ انلَيعا ، وائِبِ فَأَطْلِقُوهبولِ الثَّابِتِ فِي الرخدِ الدقَي نا عهرِيمحالٍ تخ أَي  قَدقْوِيمِ ، وكَذَا فِي الت م
يجاب بِأَنَّ الْإِجماع علَى عدمِ حملِ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ فِي صورةٍ لَا يكُونُ إجماعا علَى الْأَصلِ الْكُلِّي لِجوازِ أَنْ يكُونَ 

  .ذَلِك الدلِيلُ لَاح لَهم فِي هذِهِ الصورِ 

  

  ولأن إعمال الدليلين ، واجب ما أمكن : قوله  

 ، وذَلِك فِي إجزاءِ الْمطْلَقِ علَى إطْلَاقِهِ ، والْمقَيدِ علَى تقْيِيدِهِ عِند الْإِمكَانِ إذْ لَو حمِلَ الْمطْلَق علَى الْمقَيدِ يلْزم إبطَالُ 
لَى إجلُّ عدي هطْلَقِ لِأَنا الْمم ادفَس رذَا ظَهبِهرِ الثَّانِي ، وطَالٌ لِلْأَمدِ إبقَيلَى الْملِ عمفِي الْحدِ وقَيرِ الْمغَيدِ ، وقَياءِ الْمز

 الْعملُ بِالْمقَيدِ يستلْزِم الْعملَ بِالْمطْلَقِ مِن استدلَّ بِهِ الشافِعِيةُ مِن أَنَّ فِي حملِ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ جمعا بين الدلِيلَينِ إذْ
غَيرِ عكْسٍ لِحصولِ الْمطْلَقِ فِي ضِمنِ ذَلِك الْمقَيدِ فَإِنْ قِيلَ حكْم الْمقَيدِ يفْهم مِن الْمطْلَقِ فَلَو لَم يحملْ علَيهِ يلْزم إلْغاءُ 

أُجِيب بِأَنه يفِيد استِحباب الْمقَيدِ ، وفَضلِهِ ، وأَنه عزِيمةٌ ، والْمطْلَق رخصةٌ ، ونحو ذَلِك ، وبِالْجملَةِ هو أَولَى مِن الْمقَيدِ 
  .إبطَالِ حكْمِ الْإِطْلَاقِ 

  

  والنفي في المقيس عليه :  قوله 

لَ الْممنِي أَنَّ حعلًا فَلِأَنَّ  يا أَوأَم اسِ فَاسِددِ بِالْقِيقَيلَى الْمطْلَقِ ع  

هذَا الْقِياس لَيس تعدِيةً لِلْحكْمِ الشرعِي بلْ لِلْعدمِ الْأَصلِي ، وهو عدم إجزاءِ غَيرِ الْمقَيدِ فِي صورةِ التقْيِيدِ لِما سيجِيءُ فِي 
الَفَةِ فَصخومِ الْمفْهلِ م.  

  .وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ فِيهِ إبطَالًا لِحكْمٍ شرعِي ثَابِتٍ بِالنص الْمطْلَقِ ، وهو إجزاءُ غَيرِ الْمقَيد كَالْكَافِرةِ مثَلًا 

بوتِ الْحكْمِ فِي الْمقِيسِ أَو انتِفَائِهِ ، وهاهنا الْمطْلَق نص دالٌّ علَى إجزاءِ وأَما ثَالِثًا فَلِأَنَّ شرطَ الْقِياسِ عدم النص علَى ثُ
 مدلَا عدِ ، وقَياءُ الْمزاسِ إجبِالْقِي تثْبأَنْ ي وزجيِينِ فَلَا يعلَى التا عدِهِموبِ أَحجرِ وغَي رِهِ مِنغَيدِ وقَيدِ الْمقَيرِ الْماءِ غَيزإج

 صالن نا عالِيفِ خصالْو قلُّ فِي ححكُونُ الْماتِ فَيلَا بِالْإِثْبفْيِ ، ولَا بِالن ضٍ لَهرعتم ردِ غَيالْقَي نع اكِتس طْلَققَالُ الْملَا ي
مِ فِي الْمحلِّ سواءٌ وجِد الْقَيد أَو لَم يوجد ، ومعنى قَولِهِم أَنَّ الْمطْلَق غَير متعرضٍ لِأَنا نقُولُ ممنوع بلْ هو ناطِق بِالْحكْ

نْ يقُولَ إنَّ الْمعدى هو وجوب لِلصفَاتِ لَا بِالنفْيِ ، ولَا بِالْإِثْباتِ أَنه لَا يدلُّ علَى أَحدِهِما بِالتعيِينِ هذَا ، ولَكِن لِلْخصمِ أَ
الْقَيدِ لَا إجزاءُ الْمقَيدِ ، ولَا نسلِّم أَنَّ النص الْمطْلَق يدلُّ علَى وجوبِ الْقَيدِ بلْ علَى وجوبِ الْمطْلَقِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ فِي 

بِهرِهِ ، وغَي دِ أَوقَينِ الْمةِ ضِمةِ كَالْكَافِردقَيرِ الْماءِ غَيزإج مدع ملْزةِ لَا ييدعذِهِ التةِ هقْدِيرِ صِحلَى تع هقَالُ إنا يم فِعدنذَا ي
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يرا ، ولَا دلَالَةَ لِلْمقَيدِ علَى عدمِ الْحكْمِ عِند عدمِ فِي كَفَّارةِ الْيمِينِ لِأَنَّ غَايةَ الْأَمرِ أَنْ يجمع فِيهِ نصانِ مطْلَق ، ومقَيد تقْدِ
الْقَيدِ فَيجوز الْكَافِرةُ بِالنص الْمطْلَقِ ، والْمؤمِنةُ بِهِ ، وبِالنص الْمقَيدِ أَيضا ، ولَا امتِناع فِي اجتِماعِ النص ، والْقِياسِ فِي 

  مٍ واحِدٍ علَى أَنا حكْ

 را مفَاقًا كَمات اجِبلُ ، ومكْمِ فَالْحةٍ فِي الْحاحِدادِثَةٍ وفِي ح دقَيالْمو ، طْلَقالْم عمتإذَا اج هأَن بذْهقُولُ الْمن.  

  

  لأن القيد يدل على الإثبات في المقيد ، والنفي في غيره :  قوله 

ت هذَا صرِيح فِي أَنَّ النفْي أَيضا مدلُولُ النص كَالْإِثْباتِ فَيكُونُ حكْما شرعِيا ضرورةً فَيناقِض ما تقَدم مِن أَنه لَا  فَإِنْ قُلْ
لَا ح لِيأَص مدع هأَنلًا ، وةِ أَصفْيِ الْكَافِرلَى ندِ عقَيلَالَةَ فِي الْممِ دصاةِ الْخارجابِ مب كُونَ مِنأَنْ ي صِحلَا يو ، عِيرش كْم

 ا ذَكَرلَم هأَن ودقْصالْمةِ ، وارفِي الْعِب حامسقُلْت ت اقيالساقِ ، وياظِرِ فِي السلَى النفَى عخا لَا ياتِهِ كَممقَدضِ معلِيمِ بسبِت
دالْقَي لِيمِ الْأَصدلَى الْعاقٍ عةِ باءِ الْكَافِرزإج مدأَنَّ ع فُهِم .  

  

  ، ودلالة المطلق عليها :  قوله 

مِلَةٍ لِحِصتحةٍ منيعرِ مةٍ غَيإلَى حِص قِيقَةِ أَوفْسِ الْحإلَى ن همِن دةٌ لِأَنَّ الْقَصنِيادِ ضِملَى الْأَفْرع أَي  هلَالَتد ادرالْمةٍ ، وصٍ كَثِير
إنما يدلُّ علَى وجوبِ إعتاقِ رقَبةٍ ما } فَتحرِير رقَبةٍ { علَى الْأَفْرادِ علَى سبِيلِ الْبدلِ دونَ الشمولِ لِظُهورِ أَنَّ قَوله تعالَى 

.  

  

  لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة :  قوله 

 مورِد الْإِشكَالِ لَيس حملَ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ بلْ إبطَالُ حكْمِ الْإِطْلَاقِ بِالْقِياسِ ، وإِنما أَورده فِي الْمحصولِ جوابا عما 
 لَها: قِيلَ إنَّ قَوتإع كَلَّفِ مِنالْم كُّنمضِي تقْتةً يقَبر تِقزِيهِ أَعجلَا ي هلَى أَنع اسلَّ الْقِيد ا فَلَوينرِقَابِ الد اءَ مِنةٍ شقَبر قِ أَي

  إلَّا الْمؤمِنةُ لَكَانَ الْقِياس دلِيلًا علَى زوالِ الْمكْنةِ الثَّابِتةِ بِالنص فَيكُونُ الْقِياس ناسِخا ، وأَنه غَير جائِزٍ 
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 حكم المشترك التأمل حتى يترجح أحد معانيه ، ولا يستعمل في أكثر من معنى واحد لا  فصل
  حقيقة لأنه لم يوضع للمجموع 

نهما مع الْآخرِ أَي  اعلَم أَنَّ الْواضِع لَا يخلُو إما إنْ وضِع الْمشترك لِكُلِّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ بِدونِ الْآخرِ أَو لِكُلِّ واحِدٍ مِ
لِلْمجموعِ أَو لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما مطْلَقًا ، والثَّانِي غَير واقِعٍ لِأَنَّ الْواضِع لَم يضعه لِلْمجموعِ ، وإِلَّا لَم يصِح استِعمالُه فِي 

كِن هذَا صحِيح اتفَاقًا ، وأَيضا علَى تقْدِيرِ الْوقُوعِ يكُونُ استِعمالُه استِعمالًا فِي أَحدِ أَحدِهِما بِدونِ الْآخرِ بِطَرِيقِ الْحقِيقَةِ لَ
ى فَكُلُّ ونعاللَّفْظِ بِالْم صِيصخت عضى لِأَنَّ الْوعدالْم تالثَّالِثُ ثَب لُ أَوالْأَو جِدإِنْ ونِ ، ويينعالْم ادأَنَّ الْإِير وجِبعٍ يض

بِاللَّفْظِ إلَى هذَا الْمعنى بِالْموضوعِ لَه ، ويوجِب أَنْ يكُونَ هذَا الْمعنى تمام الْمرادِ بِاللَّفْظِ فَاعتِبار كُلٍّ مِن الْموضوعينِ 
لَا نعلَم : وعِ الِاشتِراكِ لَا يخفَى علَيهِ امتِناع استِعمالِ اللَّفْظِ فِي الْمعنيينِ فَقَولُه ينافِي اعتِبار الْآخرِ ، ومن عرف سبب وقُ

 موضوعا لِلْمجموعِ ، بِوضعٍ لِلْمجموعِ إشارةٌ إلَى ما ذَكَرنا مِن أَنَّ الْمشترك إنما يصِح استِعمالُه فِي الْمعنيينِ إذَا كَانَ
  .ووضعه لِلْمجموعِ منتفٍ أَما علَى التقْدِيرينِ الْآخرينِ فَلَا يصِح استِعمالُه فِيهِما كَما ذَكَرنا 

ظَ إنْ اُستعمِلَ فِي أَكْثَر مِن معنى واحِدٍ بِطَرِيقِ الْمجازِ فَإِنَّ اللَّفْ) ولَا مجازا لِاستِلْزامِهِ الْجمع بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ ( 
 وزجذَا لَا يها ، وعم ازِيجالْمو ، قِيقِيى الْحنعلًا فِي الْممعتسم احِدكُونَ اللَّفْظُ الْوأَنْ ي ملْزي.  

  آيةَ والصلَاةُ مِن اللَّهِ رحمةٌ ، ومِن الْملَائِكَةِ استِغفَار قُلْنا لَا اشتِراك لِأَنَّ سِياق فَإِنْ قِيلَ يصلُّونَ علَى النبِي الْ( 

وتِلَافِ الْمبِاخ لِفتخي همِيعِ لَكِنالْج لَاةِ مِنى الصنعادِ محات مِن داءِ فَلَا بابِ الِاقْتِدفَاتِ لَا الْكَلَامِ لِإِيجائِرِ الصوفِ كَسص
فَإِنَّ الصلَاةَ مِن اللَّهِ } إنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِي { اعلَم أَنَّ الْمجوزِين تمسكُوا بِقَولِهِ تعالَى ) بِحسبِ الْوضعِ 

تِغلَائِكَةِ اسالْم مِنةٌ ، ومحالَى رعت مِن سذَا لَيأَنَّ ه وها ، وكَالًا فَاسِدا إشلِنقِب ةِ مِنذِهِ الْآيلَى هوا عدرأَو قَدو ، فَار
نَّ التعدد بِحسبِ الْمعنى لَا الْمتنازعِ فِيهِ فَإِنَّ الْفِعلَ متعدد بِتعددِ الضمائِرِ فَكَأَنه كَرر لَفْظَ يصلِّي ، وأَجابوا عن هذَا بِأَ

بِحسبِ اللَّفْظِ لِعدمِ الِاحتِياجِ إلَى هذَا ، وهذَا الْإِشكَالُ مِن قِبلِنا فَاسِد لِأَنا لَا نجوز فِي مِثْلِ هذِهِ الصورةِ أَي فِي صورةِ 
كُونُ الْآيا فَتضائِرِ أَيمدِ الضدعكِ فِي ترتشالُ الْممتِعاس دوجي ةِ لَما أَنَّ فِي الْآيلَن حِيحالص ابوالْجعِ فِيهِ ، وازنتالْم ةُ مِن

ي الصلَاةِ علَى النبِي علَيهِ السلَام فَلَا أَكْثَر مِن معنى واحِدٍ لِأَنَّ سِياق الْآيةِ لِإِيجابِ اقْتِداءِ الْمؤمِنِين بِاَللَّهِ تعالَى ، وملَائِكَتِهِ فِ
بد مِن اتحادِ معنى الصلَاةِ مِن الْجمِيعِ لِأَنه لَو قِيلَ إنَّ اللَّه تعالَى يرحم النبِي والْملَائِكَةُ يستغفِرونَ لَه يا أَيها الَّذِين آمنوا 

ه لَكَانَ هذَا الْكَلَام فِي غَايةِ الركَاكَةِ فَعلِم أَنه لَا بد مِن اتحادِ معنى الصلَاةِ سواءٌ كَانَ معنى حقِيقِيا أَو معنى مجازِيا اُدعوا لَ
عت هأَن لَمأَع اَللَّهو ادراءُ فَالْمعالد وفَه قِيقِيا الْحذَا أَمازِمِ هلَو مِن ثُم لَامهِ السلَيع بِيرِ إلَى النيالِ الْخه بِإِيصو ذَاتعدالَى ي

لِلرحمةِ كَما ذَكَر إنَّ الصلَاةَ مِن اللَّهِ تعالَى رحمةٌ فَقَد أَراد هذَا الْمعنى لَا أَنَّ الصلَاةَ وضِعت : الدعاءِ الرحمةُ فَاَلَّذِي قَالَ 
  يحِبهم { فِي قَوله تعالَى 
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 هونحِبيلْ } وب وعضوثُ الْميح كَةٌ مِنرتشةَ مبحأَنَّ الْم ادرالْم سةٌ لَيدِ طَاعبالْع مِنابِ ، والُ الثَّواللَّهِ إيص ةَ مِنبحأَنَّ الْم
راد بِالْمحبةِ لَازِمها ، واللَّازِم مِن اللَّهِ تعالَى ذَلِك ، ومِن الْعبدِ هذَا ، وأَما الْمجازِي فَكَإِرادةِ الْخيرِ ، ونحوِها الْمراد أَنه أَ

 الْموصوفِ فَلَا بأْس بِهِ فَلَا يكُونُ هذَا مِن بابِ الِاشتِراكِ مِما يلِيق بِهذَا الْمقَامِ ثُم إنْ اختلَف ذَلِك الْمعنى لِأَجلِ اختِلَافِ
بِحسبِ الْوضعِ ولَما بينوا اختِلَاف الْمعنى بِاعتِبارِ اختِلَافِ الْمسندِ إلَيهِ يفْهم مِنه أَنَّ معناه واحِد لَكِنه يختلِف بِحسبِ 

الَى الْمعلِهِ تا بِقَوضكُوا أَيسمتت بِهِ ، ودفَرت نسح ابوذَا جها ، وعضو لِفتخم اهنعوفِ لَا أَنَّ مصو } أَنَّ اللَّه رت أَلَم
ى الْعقَلَاءِ ، وغَيرِهِم كَالشجرِ ، والدواب فَما الْآيةَ حيثُ نسب السجود إلَ} يسجد لَه من فِي السماواتِ ومن فِي الْأَرضِ 

نسِب إلَى غَيرِ الْعقَلَاءِ يراد بِهِ الِانقِياد لَا وضع الْجبهةِ علَى الْأَرضِ وما نسِب إلَى الْعقَلَاءِ يراد بِهِ وضع الْجبهةِ علَى الْأَرضِ 
يدلُّ علَى أَنَّ الْمراد بِالسجودِ الْمنسوبِ إلَى الْإِنسانِ هو وضع الْجبهةِ علَى الْأَرضِ } وكَثِير مِن الناسِ {  تعالَى فَإِنَّ قَوله

 شامِلٌ لِجمِيعِ الناسِ أَقُولُ تمسكُهم بِهذِهِ الْآيةِ لَا لِأَنَّ الِانقِياد} ، وكَثِير مِن الناسِ { إذْ لَو كَانَ الْمراد الِانقِياد لَما قَالَ 
يتِم إذْ يمكِن أَنْ يراد بِالسجودِ الِانقِياد فِي الْجمِيعِ ، وما ذَكَر أَنَّ الِانقِياد شامِلٌ لِجمِيعِ الناسِ باطِلٌ لِأَنَّ الْكُفَّار لَا سِيما 

لَا الْممِيعِ ، وضِ فِي الْجلَى الْأَرأْسِ عالر عضودِ ، وجبِالس ادرأَنْ ي دعبا لَا يضأَيلًا ، وأَص ادقِيالِان مهسملَا ي مهمِن رِينكَبت
سالَةِ التتِحبِاس كُمحي ناتِ إلَّا مادمالْج الَتِهِ مِنتِحبِاس كُمحي بِيحِ مِن  

الْجماداتِ ، والشهادةِ مِن الْجوارِحِ ، والْأَعضاءِ يوم الْقِيامةِ مع أَنَّ محكَم الْكِتابِ ناطِق بِهذَا ، وقَد صح أَنَّ النبِي علَيهِ 
يحقِّق أَنَّ الْمراد هو حقِيقَةُ التسبِيحِ لَا الدلَالَةُ } فْقَهونَ تسبِيحهم ولَكِن لَا ت{ السلَام سمِع تسبِيح الْحصا وقَوله تعالَى 
عالَى غَير لَا يلِيق بِهذَا فَعلِم بِهذَا أَنَّ وضع الرأْسِ خضوعا لِلَّهِ ت} لَا تفْقَهونَ { علَى ، وحدانِيتِهِ تعالَى فَإِنَّ قَوله تعالَى 

  .ممتنِعٍ مِن الْجماداتِ بلْ هو كَائِن لَا ينكِره إلَّا منكِر خوارِق الْعاداتِ 

  

حرالش  

  

  فصل حكم المشترك التأمل :  قوله 

م دأَح حجرتاتِ لِيارالْأَمالْأَدِلَّةِ ، و ا مِنرِهغَي ةِ أَويغفْسِ الصفِي ن  وزجلَا ي قَالَ لِمةَ أَنْ يظِنا منا كَانَ هلَمانِيهِ ، وعم هِ أَويينع
ةَ أَنْ يحملَ علَى كُلِّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ مِن غَيرِ توقُّفٍ ، وتأَملٍ فِيما يحصلُ بِهِ ترجِيح أَحدِهِما أَورد عقِيب ذَلِك مسأَلَ

امتِناعِ استِعمالِ الْمشتركِ فِي معنييهِ أَو معانِيهِ ، وتحرِير محلِّ النزاعِ أَنه هلْ يصِح أَنْ يراد بِالْمشتركِ فِي استِعمالٍ واحِدٍ 
الن لَّقعتانِيهِ بِأَنْ تعم هِ أَويينعم احِدٍ فَمِنت كُلُّ وأَيقَالَ ربِأَنْ ي وعمجالْم وثُ هيح وعِ مِنمجا لَا بِالْمهاحِدٍ مِنةُ بِكُلِّ وبس

ند أَي حاضت الْعين ، ويراد بِها الْباصِرةُ ، والْجارِيةُ ، وغَير ذَلِك ، وفِي الدارِ الْجونُ أَي الْأَسود ، والْأَبيض ، وأَقْرأَت هِ
، وطَهرت فَقِيلَ يجوز ، وقِيلَ لَا يجوز ، وقِيلَ فِي النفْيِ دونَ الْإِثْباتِ ، وإِلَيهِ مالَ صاحِب الْهِدايةِ فِي بابِ الْوصِيةِ ، ولَا 
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ا ذَكَركَم عمالْج كَنا إذَا أَملَّ الْخِلَافِ محفَى أَنَّ مخي دِيدِ أَوهالترِ ، ودِ الْأَملَى قَصلَ عةِ أَفْعثِلَةِ بِخِلَافِ صِيغالْأَم ا مِنن
لَى أَنه الْوجوبِ ، والْإِباحةِ مثَلًا ثُم اختلَف الْقَائِلُونَ بِالْجوازِ فَقِيلَ حقِيقَةٌ ، وقِيلَ مجاز ، وعن الشافِعِي رحِمه اللَّه تعا

ظَاهِر فِي الْمعنيينِ يجِب الْحملُ علَيهِما عِند التجردِ عن الْقَرائِنِ ، ولَا يحملُ علَى أَحدِهِما خاصةً إلَّا بِقَرِينةٍ ، وهذَا معنى 
فِقتم مانِ قِسمقِس هدعِن امكِ فَالْعرتشومِ الْممازِ فَقِيلَ لَا عومِ الْجدالْقَائِلُونَ بِع لَفتاخقِيقَةِ ، والْح لِفتخم مقِسقِيقَةِ ، والْح 

ةِ ثُماللُّغ مِن سلَي هلَكِن صِحقِيلَ يو ، فنصالْم هارتالَّذِي اخ وهاعِهِ ، وتِنلَى املِيلِ الْقَائِمِ علِلد كِنمعِ يملَفُوا فِي الْجتاخ 
 بونِ فَذَهيمِثْلُ الْع  

الْأَكْثَرونَ إلَى أَنَّ الْخِلَاف فِيهِ مبنِي علَى الْخِلَافِ فِي الْمفْردِ فَإِنْ جاز جاز ، وإِلَّا فَلَا ، وقِيلَ يجوز فِيهِ ، وإِنْ لَم يجز فِي 
صالْم بذَهدِ ، وفْرلَى الْمع قَّفوتي هقِيقَةٌ فَلِأَنا حا أَمازجلَا مقِيقَةً ، واحِدٍ لَا حى ونعم مِن لُ فِي أَكْثَرمعتسلَا ي هإلَى أَن فن

سِ الْموضوعِ لَه فَيكُونَ حقِيقَةً ، ولَيس كَونِ اللَّفْظِ موضوعا لِمجموعِ الْمعنيينِ لِيكُونَ استِعمالُه فِيهِ استِعمالًا فِي نفْ
كَذَلِك لِأَنه لَو كَانَ موضوعا لِمجموعِ الْمعنيينِ لَما صح استِعمالُه فِي أَحدِ الْمعنيينِ علَى الِانفِرادِ حقِيقَةً ضرورةَ أَنه لَا 

لَه بلْ لَه جزءٌ ، واللَّازِم باطِلٌ بِالِاتفَاقِ فَإِنَّ منع الْملَازمةِ مستنِدا بِأَنه يجوز أَنْ يكُونَ موضوعا لِكُلِّ يكُونُ نفْس الْموضوعِ 
الْمجموعِ حِينئِذٍ يكُونُ استِعمالًا فِي أَحدِ الْمعانِي واحِدٍ مِن الْمعنيينِ كَما أَنه موضوع لِلْمجموعِ فَجوابه أَنَّ استِعمالَه فِي 

 وثُ هيح مِن وعمجبِهِ الْم ادري هقِيقَةَ أَننِ حيينعوعِ الْممجالِهِ فِي ممتِعنِي بِاسعتِهِ فَإِنْ قِيلَ لَا نفِي صِح اعلَا نِزو ،
لْزى يتح وعمجءٌ الْمزادِ لَا جرالْم فْسن هلَى أَننِ عيينعالْم احِدٍ مِنبِهِ كُلُّ و ادري هأَن اهنعلْ موعِ بمجا لِلْموعضوم هنكَو م

 مِن الْمعنيينِ ، والْأَمر كَذَلِك فَجوابه أَنه إذَا كَانَ مِن معنى ثَالِثٍ هو الْمراد ، وحِينئِذٍ لَا يلْزم إلَّا كَونه موضوعا لِكُلِّ واحِدٍ
 عم طْلَقًا أَيم رِ أَوالْآخ نادِهِ عفِرطِ انربِش رِ أَيونِ الْآخبِد ا لَهوعضوكُونَ ما أَنْ ينِ فَإِميينعالْم احِدٍ مِنا لِكُلِّ ووعضوم

انِ قَطْعِ النيفِي ب را مرِ لِمطِ الْآخراحِدٍ بِشا لِكُلِّ ووعضوكُونَ مأَنْ ي وزجإذْ لَا ي هعاعِهِ متِماج رِ أَوالْآخ نادِهِ عفِران نظَرِ ع
  انتِفَاءِ وضعِهِ لِلْمجموعِ ، وعلَى التقْدِيرينِ يثْبت الْمدعِي إما علَى 

الْأَولِ فَظَاهِر ، وإِما علَى الثَّانِي فَلِأَنَّ وضع اللَّفْظِ عِبارةٌ عن تخصِيصِهِ بِالْمعنى أَي جعلُه بِحيثُ يقْتصِر علَى ذَلِك الْمعنى 
لَا يمكِن إلَّا اعتِبار وضعٍ واحِدٍ لِأَنَّ اعتِبار كُلٍّ مِن الْوضعينِ ينافِي لَا يتجاوزه ، ولَا يراد بِهِ غَيره عِند الِاستِعمالِ فَدائِما 

خرِ يوجِب اعتِبار الْآخرِ ضرورةَ أَنَّ اعتِبار وضعِهِ لِهذَا الْمعنى يوجِب إرادةَ هذَا الْمعنى خاصةً ، واعتِبار وضعِهِ لِلْمعنى الْآ
 هعم اعتِمالِاجرِ ، والْآخ نادِ عفِرنِ صِفَةُ الِانيينعالْم احِدٍ مِنكُلَّ و احِدٍ لَزِمانِ فِي إطْلَاقٍ وعضالْو بِرتاُع ةً فَلَواصخ هتادإر

را ممهكُونَ كُلٌّ مِنأَنْ ي ملْزلْ يةِ بادبِ الْإِرسلِهِ بِحبِقَو ارهِ أَشإِلَيةِ ، وورراطِلٌ بِالضب وهةٍ ، واحِدالَةٍ وادٍ فِي حرم رغَيا واد )

قَةً فِي إطْلَاقٍ أَي اللَّفْظِ الْمشتركِ فِي الْمعنيينِ حقِي) ومن عرف سبب وقُوعِ الِاشتِراكِ لَا يخفَى علَيهِ امتِناع استِعمالِهِ 
واحِدٍ ، وذَلِك لِأَنَّ سببه هو الْوضع لِكُلِّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ إما لِلِابتِلَاءِ إنْ كَانَ الْواضِع هو اللَّه تعالَى ، وإِما لِقَصدِ الْإِبهامِ 

لَافِ الْواضِعِين إنْ كَانَ غَيره ، والْوضع هو تخصِيص اللَّفْظِ بِالْمعنى فَلَو اُستعمِلَ فِي أَو لِغفْلَةٍ مِن الْوضعِ الْأَولِ أَو لِاختِ
راطِلٌ ضب وهبِهِ اللَّفْظُ ، و صى الَّذِي خنعالْم أَي وعِ لَهضوالْم فْسا نمهقِيقَةً لَكَانَ كُلٌّ مِننِ حيينعتِفَاءِ الْمةَ انور
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التخصِيصِ عِند إرادةِ الْمعنى الْآخرِ ، وهذِهِ مغالَطَةٌ منشؤها اشتِراك لَفْظِ تخصِيصِ الشيءِ بِالشيءِ بين قَصرِ الْمخصصِ 
تخصِيصِ زيدٍ بِالْقِيامِ ، وبين جعلِ الْمخصصِ منفَرِدا مِن بينِ الْأَشياءِ علَى الْمخصصِ بِهِ كَما يقَالُ فِي ما زيد إلَّا قَائِم أَنه لِ

  معناه نخصك بِالْعِبادةِ ، } إياك نعبد { بِالْحصولِ لِلْمخصصِ بِهِ كَما يقَالُ فِي 

سصِيصِ الْمخلِت هلِ أَنمِيرِ الْفَصفِي ضو ادرالْم وذَا ههو ، هدحته ، وذَكَر ا بِالذِّكْرِ أَيت فُلَانصصخدِ ، ونسهِ بِالْمدِ إلَين
ذَا لَا يهنِ الْأَلْفَاظِ ويب مِن ا بِذَلِكفَرِدنم لُهعجى ، ونعالْم لِذَلِك هيِينعت ى أَينعصِيصِ اللَّفْظِ بِالْمخبِاللَّفْظِ بِت ادرأَنْ ي وجِب

إلَّا هذَا الْمعنى فَلِلْخصمِ أَنْ يختار أَنه موضوع لِكُلِّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ مطْلَقًا أَي مِن غَيرِ اشتِراطِ انفِرادٍ أَو اجتِماعٍ 
خ وعِ لَهضوذَا الْمةً فِي هارلُ تمعتسلُ فِيهِ فَيمعتسى الْمنعالْمالِهِ فِيهِ ، ومتِعاس عةً مارتةِ ، والٍ فِي الْآخِرمتِعرِ اسغَي ةً مِناص

ى ونعم مِن لُ فِي أَكْثَرمعتسلَا ي ها إنأَمقِيقَةً ، وكُونُ اللَّفْظُ حفَي وعِ لَهضوالْم فْسنِ نالَيفِي الْح همِن ملْزي ها فَلِأَنازجاحِدٍ م
 ، وعمجبِهِ الْم أُرِيد لَو هفِ أَننصالْم نقِلَ عا نلَى مومِ عانُ اللُّزيأْتِي بيا ساطِلٌ لِمب وهازِ ، وجالْمقِيقَةِ ، والْح نيب عمالْج

 واحِدٍ مِن الْمعنيينِ مراد ، وهو نفْس الْموضوعِ لَه يلْزم إرادةُ الْمعنى الْحقِيقِي ، والْمجازِي وهو غَير الْموضوعِ لَه ، وكُلُّ
أَنه إذَا أُرِيد بِهِ الْمجموع كَانَ كُلُّ مِن اللَّفْظِ فِي إطْلَاقٍ واحِدٍ ، وهذَا معنى الْجمعِ بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ ، وأَورد علَيهِ 

واحِدٍ مِن الْمعنيينِ داخِلًا فِي الْمرادِ لَا نفْسِ الْمرادِ ، ومِثْلُ هذَا لَا يكُونُ جمعا بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ كَالْعام الْموضوعِ 
لْمجموع ، ودخلَ تحته كُلُّ فَردٍ ، وهو غَير الْموضوعِ لَه فَأَجاب بِأَنَّ إرادةَ الْمجموعِ فِي لِلْمجموعِ إذَا أُرِيد بِهِ ا

 فِيهِ كُلُّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ الْمشتركِ لَيست إلَّا إرادةُ كُلِّ واحِدٍ مِن الْمعنيينِ إذْ لَيس هاهنا مجموع يراد بِاللَّفْظِ فَيدخلُ
  بِخِلَافِ الْعام ، وفِيهِ نظَر لِأَنه إنْ كَانَ هنا مجموع يراد بِاللَّفْظِ ، ويغايِر كُلا 

مجازِي الْمراد فَلَم يلْزم الْجمع بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ مِن الْمعنيينِ فَقَد تم الِاعتِراض ، وإِنْ لَم يكُن لَم يتحقَّق الْمعنى الْ
إلَّا وجه أَنْ يقَالَ محلُّ النزاعِ هو استِعمالُ الْمشتركِ فِي الْمعنيينِ أَو الْمعانِي أَو أَكْثَر علَى أَنْ يكُونَ كُلٌّ مِنهما مرادا 

بِاللَّفْظِ ، ومناطًا لِلْحكْمِ لَا داخِلًا تحت معنى ثَالِثٍ هو الْمراد ، والْمناطُ ، واستِعمالُه فِي الْمعنيينِ علَى هذَا الْوجهِ بِطَرِيقِ 
يراد أَحدهما علَى أَنه نفْس الْموضوعِ لَه ، والْآخر علَى أَنه يناسِب الْمجازِ لَا يتصور إلَّا بِأَنْ تكُونَ بين الْمعنيينِ علَاقَةٌ فَ

فْظُ الْموضوع لَه بِعلَاقَةٍ فَهذَا جمع بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ إذْ لَو أُرِيد كُلُّ واحِدٍ علَى أَنه نفْس الْموضوعِ لَه كَانَ اللَّ
حقِيقَةً لَا مجازا ، والتقْدِير بِخِلَافِهِ ، ولَو أُرِيد كُلُّ واحِدٍ علَى أَنه مناسِب لِلْموضوعِ لَه فَلِذَلِك إما أَنْ يكُونَ بِاستِعمالِ 

  .هِ ، وقَد عرفْت أَنه لَيس محلَّ النزاعِ اللَّفْظِ فِي معنى مجازِي يتناولُهما لِكَونِهِما مِن أَفْرادِ

وأَما بِاستِعمالِهِ فِي كُلٍّ مِنهما علَى أَنه معنى مجازِي بِالِاستِقْلَالِ ، وسيجِيءُ أَنَّ استِعمالَ اللَّفْظِ فِي معنيينِ مجازِيينِ باطِلٌ 
 قِيلَ لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ لُزوم الْجمعِ بين الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ بِأَنْ يستعملَ فِي الْمجموعِ بِاعتِبارِ إطْلَاقِ اسمِ بِالِاتفَاقِ فَإِنْ

رِ اعغَي وعِ مِنمجا فِي الْمازجاحِدٍ مقِيقَةُ كُلِّ وكُونُ حلَى الْكُلِّ فَيضِ ععجِيءُ أَنَّ الْبيا سلَاقَةِ قُلْنالْععِ الثَّالِثِ ، وضارِ الْوتِب
إطْلَاق اسمِ الْبعضِ علَى الْكُلِّ مشروطٌ بِلُزومٍ ، واتصالٍ بينهما كَما بين الرقَبةِ ، والشخصِ بِخِلَافِ إطْلَاقِ الْواحِدِ علَى 

   الْأَرضِ علَى مجموعِ السماءِ ، والْأَرضِ فَإِنه لَا قَائِلَ بِصِحتِهِ علَى أَنه الِاثْنينِ ، وإِطْلَاقِ
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  .حِينئِذٍ يعود الِاعتِراض السابِق علَى ما نقِلَ عن الْمصنفِ 

  

  لكان هذا الكلام في غاية الركاكة :  قوله 

نما هو بِالْحملِ ، والتحرِيضِ علَى ما صدر عن الْمقْتدى بِهِ إذْ لَا إيجاب اقْتِداءٍ فِي مِثْلِ فُلَانٍ يصلِّي  لِأَنَّ إيجاب الِاقْتِداءِ إ
معانِي الْأَفْعالِ الْمذْكُورةِ إنما يلْزم إذَا فَاقْرءُوا الْقُرآنَ ، وفِيهِ نظَر لِأَنَّ ركَاكَةَ الْكَلَامِ ، وعدم إيجابِ الِاقْتِداءِ عِند اختِلَافِ 

 الْأَمِير ا أَوديز أَطْلَق لْطَانَ قَدا إنَّ السلِنكَاكَةَ فِي مِثْلِ قَولَا ر هابِ لِلْقَطْعِ بِأَنبِالْإِيج ودقْصالْم وه كرتشم را أَممهنيب كُني لَم
لَعخ ا قَدرِ ميالْخ هِ مِنلُ إلَيصويو ، بِيالن محرالَى يعت ا أَنَّ اللَّهناهه ادرا فَكَذَا الْمايعا الرهأَي وهظِّمعو ، وهدِمهِ فَاخلَيع 

ا فِي وبِم هونظِّمعلَائِكَةُ يالْمائِهِ ، ورِيكِبتِهِ ، وظَمبِع لِيقاءِ يالثَّنو ، اءِ لَهعالد مِن الِكُمبِح لِيقا يونَ بِممِنؤا الْمهوا أَيفَأْت عِهِمس
  .علَيهِ فَكَانَ كَلَاما حسنا 

  

  ولما بينوا :  قوله 

 قَالُوا الصلَاةُ مِن اللَّهِ رحمةٌ ، ومِن الْملَائِكَةِ استِغفَار ،  يعنِي أَنَّ ذِكْر اختِلَافِ الْمسندِ إلَيهِ عِند بيانِ اختِلَافِ الْمعنى حيثُ
ومِن الناسِ دعاءٌ يشعِر بِأَنَّ معنى الصلَاةِ فِي نفْسِهِ واحِد يختلِف بِاختِلَافِ الْموصوفِ ، ولَا يدلُّ علَى أَنها موضوعةٌ لِمعانٍ 

خم اكتِرالِاش ملْزةٍ لِيددعتاعٍ مضلِفَةٍ بِأَوت.  

  

  هذا جواب حسن :  قوله 

رةِ ،  نعم لَو لَم يتعرض فِيهِ لِإِيجابِ اتحادِ معنى الصلَاةِ فِي الْآيةِ بلْ اكْتفَى بِمنعِ اشتِراكِ لَفْظِ الصلَاةِ بين الْمعانِي الْمذْكُو
 ازجالْم أَو قِيقِيالْح اهنعبِهِ فِي الْكُلِّ م ادروِيزِ أَنْ يجتو.  

  

  إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع :  قوله 

   فِيهِ بحثٌ لِأَنه أُرِيد بِالِانقِيادِ امتِثَالُ أَوامِرِ التكَالِيفِ ، 

ا هلَى ما عاهِيهونو خِيرِ أَوسالتكْوِينِ ، وكْمِ التتِثَالُ حام إِنْ أُرِيدو ، كَلَّفِينرِ الْمفِي غَي صِحلَا ي وكَلَامِهِ فَه مِن الظَّاهِر و
ونَ فِي كَثِيرٍ مِن الناسِ بِمعنى آخر يخصهم مطْلَق الْإِطَاعةِ أَعم مِن هذَا ، وذَاك فَشمولُه لِجمِيعِ الناسِ ظَاهِر فَلَا بد أَنْ يكُ
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 دجسيو لِ أَيذْفِ الْفِعلَى حا عهأَن مِن مالْقَو ها ذَكَرةِ مالْآي نابِ عوفِي الْج ركَالِيفِ فَالْأَظْهتِثَالِ التام ةِ أَوهبعِ الْجضكَو
 أَنَّ الْمراد بِالسجودِ الْأَولِ الِانقِياد ، والْخضوع ، وقَد دلَّ علَى شمولِهِ جمِيع الناسِ ذِكْر من فِي كَثِير مِن الناسِ علَى

  .الْأَرضِ ، وبِالثَّانِي سجود الطَّاعةِ ، والْعِبادةِ ، وهو غَير شامِلٍ لِجمِيعِ الناسِ 

  

   لا يبعد وأيضا:  قوله 

 هذَا أَيضا بعِيد لِأَنَّ حقِيقَةَ السجودِ وضع الْجبهةِ لَا وضع الرأْسِ حتى لَو وضع الرأْس مِن جانِبِ الْقَفَا لَم يكُن ساجِدا ، 
كَالسماوِياتِ مثَلًا مِن الشمسِ ، والْقَمرِ ، وغَيرِهِما مشكِلٌ ، ولَو سلَّم فَإِثْبات حقِيقَةِ الرأْسِ فِي كَثِيرٍ مِن الْمذْكُوراتِ 

 رت قَالَ أَلَمأَنْ ي اسِبنلَا ي فِيرِ الْخذَا الْأَمفَفِي مِثْلِ ه لِّمس لَوو.  

  

  ولا يحكم باستحالته :  قوله 

تِحبِاس كْملِأَنَّ الْح ظَرا نضا  فِيهِ أَيلَه سارِ أَنْ لَيتِبلْ بِاعالَى بعةِ اللَّهِ ترفِي قُد ذَلِك سارِ أَنْ لَيتِببِاع ساتِ لَيادمالْج الَتِهِ مِن
الندِي ، وطْشِ بِالْأَيالْبلِ ، وجيِ بِالْأَرشالَةِ الْمتِحا بِاسهلَيع كَمحا يكَم اهلَا جِبو ، وهجو هبِيحِ فَإِنسنِ بِخِلَافِ التيظَرِ بِالْأَع

أَلْفَاظٌ ، وحروف لَا يمتنِع صدورها عن الْجماداتِ بِإِيجادِ الْقُدرةِ الْإِلَهِيةِ كَما روِي عن الْحصا ، والْجِذْعِ ، وكَذَا شهادةُ 
  .الْأَعضاءِ ، والْجوارِحِ 

  

  مع أن محكم التنزيل ناطق بهذا : ه  قول

   ينبغِي أَنْ يكُونَ إشارةً إلَى شهادةِ الْأَعضاءِ والْجوارِحِ ، لَا إلَى 

انِيدحالْوةِ ولَى الْأُلُوهِيلَالَةِ علٌ بِالدوؤم هلَى أَنع رِينفَسالْم بِيحِ فَإِنَّ أَكْثَرسقِيقَةِ التا حكَمحكُونُ مي ففَكَي وِ ذَلِكحنة ، و
 اسِبنا يمإِنذْكُورِ ، وى الْمنعاسِبٍ لِلْمنم رونَ غَيفْقَهأَنَّ لَا ت مِن ا ذَكَرمى ، ونعالْم ضِحتكَمِ الْمحبِالْم ادرإلَّا أَنْ ي ماللَّه

وعنمبِيحِ فَمسقِيقَةَ التحِيحِ ، حظَرِ الصبِالن لَالِهِما لِإِخهرِفُونعلَا يلَالَةَ ، وذِهِ الدونَ هفْقَهلَا ي رِكِينشأَنَّ الْم اهنعلِأَنَّ م 
  والِاستِدلَالِ الصادِقِ بلْ الْأَنسب لِحقِيقَةِ التسبِيحِ لَا تسمعونَ 

يشملُ الْوضع اللُّغوِي ، والشرعِي ، والْعرفِي )  استِعمالِ اللَّفْظِ فِي الْمعنى فَإِنْ اُستعمِلَ فِيما وضِع لَه التقْسِيم الثَّانِي فِي( 
 طِلَاحِيالِاصو ،.  

يثِيةِ فَالْمنقُولُ الشرعِي يكُونُ حقِيقَةً فِي الْمعنى الْمنقُولِ إلَيهِ أَي بِالْحيثِيةِ الَّتِي يكُونُ الْوضع بِتِلْك الْح) فَاللَّفْظُ حقِيقَةٌ ( 
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ةَ ، مِن حيثُ الشرع ، وفِي الْمنقُولِ عنه مِن حيثُ اللُّغةُ ، وإِنما قَالَ فَاللَّفْظُ حقِيقَةٌ لِأَنَّ بعض الناسِ قَد يطْلِقُونَ الْحقِيقَ
 اموطَأِ الْعخ مِن هلَى أَنا عإِما ، وازجا مى إمنعلَى الْمع ازجالْمو.  

 ) ازجا فَممهنيلَاقَةٍ برِهِ لِعمِلَ فِي غَيعتإِنْ اُساءٌ كَانَ ) ووا سةٍ مثِييبِح لَه ضِعا ورِ ممِلَ فِي غَيعتإِنْ اُسو ةُ أَيثُ اللُّغيح مِن
 ، عرثُ الشيح لِ مِنى الْأَونعفِي الْم ازجم عِيرقُولُ الشنفَالْم لَه ضِعا وم را غَيكُونُ بِهةِ الَّتِي يثِييبِالْح ازجا فَمهوحن أَو

الْواحِد يمكِن أَنْ يكُونَ حقِيقَةً ومجازا بِالنسبةِ إلَى الْمعنى الْواحِدِ لَكِن مِن وفِي الْمعنى الثَّانِي مِن حيثُ اللُّغةُ فَاللَّفْظُ 
  .جِهتينِ 

ه لَا لِعلَاقَةٍ يكُونُ ، وضعا فَاستِعمالُ اللَّفْظِ فِي غَيرِ ما وضِع لَ) أَولًا الْعلَاقَةُ فَمرتجلٌ ، وهو حقِيقَةٌ أَيضا لِلْوضعِ الْجدِيدِ ( 
  .جدِيدا فَالْمرتجلُ حقِيقَةٌ فِي الْمعنى الثَّانِي بِسببِ الْوضعِ الثَّانِي 

 ) وهلُ ، والْأَو جِرى هتلِ حوعِ الْأَوضولِلْم ازِيجى منعفِي م ا غُلِّبم هقُولُ فَمِننا الْمأَمفِي و ازجلِ مقِيقَةٌ فِي الْأَوح
  .أَي حقِيقَةٌ فِي الثَّانِي مجاز فِي الْأَولِ ) الثَّانِي حيثُ اللُّغةُ ، وبِالْعكْسِ 

رادِ الْموضوعِ لَه حتى هجِر الْباقِي مِن حيثُ الناقِلُ ، وهو إما الشرع أَو الْعرف أَو الِاصطِلَاحِ ومِنه ما غُلِّب فِي بعضِ أَفْ( 
  ) كَالدابةِ مثَلًا فَمِن حيثُ اللُّغةُ إطْلَاقُها علَى الْفَرسِ بِطَرِيقِ الْحقِيقَةِ لَكِن إذَا خصت بِهِ 

  .أَي إذَا خصت الدابةُ بِالْفَرسِ 

  .عنى الْأَولِ ، وهو ما يدِب علَى الْأَرضِ أَي الْم) مع رِعايةِ الْمعنى ( 

 ) فرثُ الْعيح مِنسِ ، وةِ الْفَروصِيصخ عضِ ملَى الْأَرع دِبا يم وهو ، لَه تضِعا وم را غَيبِه ا إذْ أُرِيدازجم تارص
فَظَهر أَنَّ اعتِبار ( فَكَأَنه لَم يراعِ الْمعنى الْأَولَ فَصارت اسما لَه )  لِأَنها لَما خصت بِهِ صارت كَأَنها موضوعةٌ لَه ابتِداءً

الضمِير يرجِع إلَى الْمعنى ) هِ علَي( أَي الْمنقُولِ ) لَيس لِصِحةِ إطْلَاقِهِ ( ، وهو ما يدِب علَى الْأَرضِ ) الْمعنى الْأَولِ فِيهِ 
فَإِنَّ الْحقِيقَةَ إنما يعتبر الْمعنى ) كَما فِي الْحقِيقَةِ ( الْأَولِ ، ويراد بِالْمعنى الْأَولِ الْأَفْراد الَّتِي يوجد فِيها الْمعنى الْأَولُ 

، ) علَى الْمعنى الثَّانِي ( أَي الْمنقُولِ ) ولَا لِصِحةِ إطْلَاقِهِ ( لَّفْظِ علَى كُلِّ ما يوجد فِيهِ ذَلِك الْمعنى الْأَولُ لِيصِح إطْلَاق ال
عنى الْأَولُ ، وهو الْمعنى الْحقِيقِي فَإِنَّ فِي الْمجازِ إنما يعتبر الْم) كَما فِي الْمجازِ ( وهو ما يدِب مع خصوصِيةِ الْفَرسِ 

بلْ لِترجِيحِ هذَا الِاسمِ علَى ( لِيصِح إطْلَاق اللَّفْظِ علَى كُلِّ ما يوجد فِيهِ لَازِم ذَلِك الْمعنى ، واللَّازِم هو الْمعنى الثَّانِي 
فِي تخصِيصِهِ ( الْأَولِ فِي الِاسمِ الْمنقُولِ إنما هو لِترجِيحِ هذَا الِاسمِ علَى غَيرِهِ مِن الْأَسماءِ أَي اعتِبار الْمعنى ) غَيرِهِ 

لِم بِهذَا أَنَّ الْواضِع قَد لَا يعتبر فِيهِ أَي تخصِيصِ هذَا الِاسمِ بِالْمعنى الثَّانِي ، والْمراد بِالترجِيحِ الْأَولَوِيةُ فَع) بِالْمعنى الثَّانِي 
الْمعنى الْأَولِ فِي الْوضعِ الثَّانِي لِبيانِ ) واعتِبار ( الْمناسبةُ كَالْجِدارِ ، والْحجرِ ، وقَد يعتبر فِيهِ كَالْقَارورةِ ، والْخمرِ 

  وِيةِ لَا لِصِحةِ الْإِطْلَاقِ ، وإِلَّا يلْزم أَنْ يسمى الدنُّ قَارورةً فَلِهذَا السر لَا يجرِي الْمناسبةِ ، والْأَولَ

ةِ لَيس مراعى فِي الْخمرِ لِصِحةِ إنَّ سائِر الْأَشرِبةِ خمر لِمعنى مخامرةِ الْعقْلِ فَإِنَّ معنى الْمخامر: الْقِياس فِي اللُّغةِ فَلَا يقَالُ 
 ا لَهاسِبنى لَفْظًا منعذَا الْملِه اضِعالْو عضةِ لِيلَوِيةِ الْأَوباسنلِ الْملْ لِأَجةُ برامخفِيهِ الْم دوجا يلَى كُلِّ مرِ عمإطْلَاقِ الْخ
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حب هثَ فَإِنحذَا الْبفَظْ هفَاح هنفْلَةٍ عةِ إلَّا لِغفِي اللُّغ اسغَ الْقِيوس نم املْ أَقْدزت لَم دِيعب رِيفلَى كُلِّ ( ثٌ شع دالْأَس طْلَقفَي
معنى الْأَولِ فِي الْمجازِ إنما هو لِصِحةِ أَي لَما علِم أَنَّ اعتِبار الْ) من يوجد فِيهِ الشجاعةُ مجازا بِخِلَافِ الدابةِ ، والصلَاةِ 

 صِحةِ الْإِطْلَاقِ فَيلِصِح سقُولِ لَينلِ فِي الْمى الْأَونعالْم ارتِباعلِ ، وى الْأَونعالْم فِيهِ لَازِم دوجا يلَى كُلِّ مإطْلَاقِ اللَّفْظِ ع
كُلِّ ما يوجد فِيهِ الشجاعةُ ولَا يصِح إطْلَاق الدابةِ فِي الْعرفِ علَى كُلِّ ما يوجد فِيهِ الدبِيب ، ولَا يصِح إطْلَاق الْأَسدِ علَى 

ذَا قَلَّ استِعمالُها صارت مجازا ، ويثْبت أَيضا أَنَّ الْحقِيقَةَ إ( إطْلَاق اسمِ الصلَاةِ شرعا علَى كُلِّ ما يوجد فِيهِ دعاءٌ 
 ادرالْم تِرتسثُ لَا ييفْسِهِ بِحازِ إنْ كَانَ فِي نجالْمقِيقَةِ ، والْح احِدٍ مِنكُلُّ و قِيقَةً ثُمح ارص الُهمتِعاس إذَا كَثُر ازجالْمو

ةُ الَّتِي لَم تهجر صرِيح ، واَلَّتِي هجِرت ، وغُلِّب معناها الْمجازِي كِنايةٌ ، والْمجاز الْغالِب فَصرِيح ، وإِلَّا فَكِنايةٌ فَالْحقِيقَ
لْحقِيقَةِ صرِيح ، وكِنايةٌ فِي اعلَم أَنَّ الصرِيح ، والْكِنايةَ اللَّذَينِ هما قِسما ا) الِاستِعمالِ صرِيح ، وغَير الْغالِبِ كِنايةٌ 

 ازِيجى الْمنعةٌ فِي الْمايكِنو ، رِيحازِ صجا الْمما قِسمنِ هاَللَّذَيو ، قِيقِيى الْحنعالْم.  

 ) اهنعبِم دقْصةُ لَفْظٌ يايانِ الْكِنياءِ الْبلَمع دعِنو (والْم اهنعبِم أَي لَه وعض ) افِينلَا ت هِيو ، ومٍ لَهلْزى ثَانٍ منعم  

فَإِنه اُستعمِلَ فِي الْموضوعِ لَه ) إرادةَ الْموضوعِ لَه فَإِنها اُستعمِلَت فِيهِ لَكِن قُصِد بِمعناه معنى ثَانٍ كَما فِي طَوِيلِ النجادِ 
  .صود ، والْغرض مِن طَوِيلِ النجادِ طَوِيلُ الْقَامةِ فَطُولُ الْقَامةِ ملْزوم لِطُولِ النجادِ لَكِن الْمقْ

والْمجازِ أَما فِي بِخِلَافِ الْمجازِ فَإِنه اُستعمِلَ فِي غَيرِ ما وضِع لَه فَينافِي إرادةَ الْموضوعِ لَه ثُم كُلٌّ مِن الْحقِيقَةِ ، ( 
الْمفْردِ ، وقَد مر تعرِيفُهما ، وأَما فِي الْجملَةِ فَإِنْ نسب الْمتكَلِّم الْفِعلَ إلَى ما هو فَاعِلٌ عِنده فَالنسبةُ حقِيقَةٌ فِيهِ وإِنْ 

لِ ، والْفِع نيةٍ بسلَابرِهِ لِمإلَى غَي بسقْلَ نالْب بِيعالر تبأَن وحةٌ نازِيجةُ مبسهِ فَالنوبِ إلَيسنالْم ( دعِن أَي هدعِن لُهفَقَو
هو فَاعِلٌ عِنده حتى لَو الْمتكَلِّمِ اعلَم أَنَّ بعض الْعلَماءِ قَالُوا إلَى ما هو فَاعِلٌ فِي الْعقْلِ لَكِن صاحِب الْمِفْتاحِ قَالَ إلَى ما 

قَالَ الْموحد أَنبت الربِيع الْبقْلَ يكُونُ الْإِسناد مجازِيا لِأَنَّ الْفَاعِلَ عِنده هو اللَّه تعالَى ، وإِنْ قَالَ الدهرِي أَنبت الربِيع الْبقْلَ 
لَ إلَى مالْفِع دنأَس ذَا الْكَلَامِ فَقَدفِي ه كَاذِب وهقْلِ ، وبِفَاعِلٍ فِي الْع سلَي بِيعأَنَّ الر عم قِيقِيح ادنفَالْإِس هدفَاعِلٌ عِن وا ه

 فَكَلَامه حقِيقِيةٌ مع أَنه كَاذِب فَالْمراد مِن كَما إذَا قَالَ رجلٌ جاءَنِي زيد نفْسه مرِيدا معناه الْحقِيقِي ، والْحالُ أَنه لَم يجِئْ
 الْكَاذِبو ، ادِقالص ربلَ الْخمشى يتح هدفَاعِلٌ عِن هاطَبِ أَنخالْم امإفْه رِيدا يم هدالْفَاعِلِ عِن.  

  

حرالش  

  

  التقسيم الثاني :  قوله 

الْأَربعةِ هو تقْسِيم اللَّفْظِ بِاعتِبارِ استِعمالِهِ فِي الْمعنى فَاللَّفْظُ الْمستعملُ استِعمالًا صحِيحا جارِيا علَى  مِن التقْسِيماتِ 
 اُستعمِلَ فِي غَيرِهِ فَإِنْ كَانَ لِعلَاقَةٍ بينه ، وبين الْقَانونِ إما حقِيقَةً أَو مجازا لِأَنه إنْ اُستعمِلَ فِيما وضِع لَه فَحقِيقَةٌ ، وإِنْ
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 دِيدج عضلَاقَةٍ ورِ بِلَا عيفِي الْغ حِيحالَ الصمتِعقِيقَةِ لِأَنَّ الِاسمِ الْحقِس ا مِنضأَي وهلٌ ، وجترإِلَّا فَمو ، ازجفَم وعِ لَهضوالْم
اللَّفْظُ مستعملًا فِيما وضِع لَه فَيكُونُ حقِيقَةً ، وإِنما جعلَه مِن قِسمِ الْمستعملِ فِي غَيرِ ما وضِع لَه نظَرا إلَى الْوضعِ فَيكُونُ 

ا ورِ ملُ فِي غَيمعتسارِ فَإِنْ قِيلَ فَالْمتِبلَى بِالِاعأَو هلِ فَإِنالْأَو لْ قَدلِ بجترالْمازِ ، وجفِي الْم صِرحنلَةِ لَا يمفِي الْج لَه ضِع
ةِ تادإلَى زِي قِرفْتي كَانَ ذَلِكلَاقَةِ ، وودِ الْعجةٍ لِوجِه ا مِنازجةٍ مجِه قِيقَةً مِنا كَانَ حلَم هإلَّا أَن معا نقُولًا قُلْننكُونُ مفْصِيلِ ي

وبيانِ آخِرِ حكْمِهِ فَإِنْ قِيلَ الِاستِعمالُ لَا لِعِلَاقَةٍ لَا يوجِب عدم الْعلَاقَةِ فَالْمرتجلُ يجوز أَنْ يكُونَ مجازا فِي الْمعنى الثَّانِي 
ى أَنَّ الناقِلَ هلْ اعتبر الْعلَاقَةَ أَم لَا اعتبروا الْأَمر الظَّاهِر ، وهو وجود مِن جِهةِ الْوضعِ الْأَولِ قُلْنا لَما تعسر الِاطِّلَاع علَ

ولِ وجودها لَكِن لَا الْعلَاقَةِ ، وعدمها فَجعلُوا الْأَولَ منقُولًا ، والثَّانِي مرتجلًا فَلَزِم فِي الْمرتجلِ عدم الْعلَاقَةِ ، وفِي الْمنقُ
لِصِحةِ الِاستِعمالِ بلْ لِأَولَوِيةِ هذَا الِاسمِ بِالتعيِينِ لِهذَا الْمعنى ثُم قَيد الِاستِعمالِ لَا بد مِنه فِي تعرِيفِ الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ إذْ 

  استِعمالِ بِخِلَافِ الْمرتجلِ فَإِنه يكْفِي فِيهِ مجرد النقْلِ ، والتعيِينِ ، وقَيدنا الِاستِعمالَ بِالصحِيحِ لَا يتصِف اللَّفْظُ بِهِما قَبلَ الِ

عٍ جضدٍ إلَى ورِ قَصغَي اءِ مِنمضِ فِي السالِ لَفْظِ الْأَرمتِعلَطِ مِثْلُ اسلَى الْغا عازتِراح هيِينععِ اللَّفْظِ تضبِو ادرالْمدِيدٍ ، و
لِلْمعنى بِحيثُ يدلُّ علَيهِ مِن غَيرِ قَرِينةٍ أَي يكُونُ الْعِلْم بِالتعيِينِ كَافِيا فِي ذَلِك فَإِنْ كَانَ ذَلِك التعيِين مِن جِهةِ واضِعِ اللُّغةِ 

و ، وِيلُغ عضاءِ ، فَولَمالْع اتِ مِناعنلِ الصوصٍ كَأَهصخمٍ مقَو إِلَّا فَإِنْ كَانَ مِنو ، عِيرش عضارِعِ فَوالش إِلَّا فَإِنْ كَانَ مِن
 قَدو امع فِيرع عضإِلَّا فَوا ، وطِلَاحِيى اصمسيو ، اصخ فِيرع عضفَو رِهِمغَيفِ ورلَى الْعالْإِطْلَاقِ ع دعِن فرالْع غَلَب

الْعام فَالْمعتبر فِي الْحقِيقَةِ هو الْوضع بِشيءٍ مِن الْأَوضاعِ الْمذْكُورةِ وفِي الْمجازِ عدم الْوضعِ فِي الْجملَةِ ولَا يشترطُ فِي 
ضوكُونَ مقِيقَةِ أَنْ تالْح ءٍ مِنيفِي ش اهنعا لِموعضوكُونَ مازِ أَنْ لَا يجلَا فِي الْماعِ وضمِيعِ الْأَوى فِي جنعالْم ةً لِذَلِكوع

ح ةِ فَهِيعباعِ الْأَرضمِيعِ الْأَوى بِجنعةً لِلْموعضوكُونَ مت قِيقَةِ لَنفِي الْح فَقاعِ فَإِنْ اتضالْأَو إِلَّا فَهِيلَى الْإِطْلَاقِ ، وقِيقَةٌ ع
حقِيقَةٌ مقَيدةٌ بِالْجِهةِ الَّتِي كَانَ بِها الْوضع ، وإِنْ كَانَ مجازا بِجِهةٍ أُخرى كَالصلَاةِ فِي الدعاءِ حقِيقَةٌ لُغةً مجاز شرعا ، 

بِأَنْ يكُونَ مستعملًا فِيما هو غَير الْموضوعِ لَه بِجمِيعِ الْأَوضاعِ ، وقَد يكُونُ مقَيدا بِالْجِهةِ وكَذَا الْمجاز قَد يكُونُ مطْلَقًا 
فَاللَّفْظُ الْواحِد بِالنسبةِ إلَى الَّتِي بِها كَانَ غَير موضوعٍ لَه كَلَفْظِ الصلَاةِ فِي الْأَركَانِ الْمخصوصةِ مجاز لُغةً حقِيقَةٌ شرعا 

 ا لَكِنضةٍ أَياحِدةٍ وجِه مِنلْ وا بنا ذَكَرلَى ملَاةِ عنِ كَلَفْظِ الصيتجِه مِن ا لَكِنازجمقِيقَةً ، وكُونُ حي احِدِ قَدى الْونعالْم
ةِ فِي الْفَرابنِ كَلَفْظِ الديارتِبلَى بِاعازِ عجالْمقِيقَةِ ، والْح إطْلَاق جِيءُ ثُميا سلَى مةِ عةِ اللُّغجِه سِ مِن  

عالْماللَّفْظِ ، و نيا بم عاءِ ملَمةِ الْعارفِي عِب ائِعفِيهِ ش الُهمتِعاسى ، ونعلَى الْملَى إطْلَاقِ اللَّفْظِ عع ى أَونعفْسِ الْمن ى مِنن
الْملَابسةِ الظَّاهِرةِ فَيكُونُ مجازا لَا خطَأً ، وحملُه علَى خطَأِ الْعوام مِن خطَأِ الْخواص فَإِنْ قِيلَ لَا بد فِي التعرِيفَينِ مِن تقْيِيدِ 

هِما جمعا ومنعا فَإِنَّ لَفْظَ الصلَاةِ فِي الشرعِ مجاز فِي الدعاءِ مع أَنه الْوضعِ بِاصطِلَاحٍ بِهِ التخاطُب احتِرازا عن انتِقَاضِ
جملَةِ مستعملٌ فِي الْموضوعِ لَه فِي الْجملَةِ وحقِيقَةٌ فِي الْأَركَانِ الْمخصوصةِ مع أَنه مستعملٌ فِي غَيرِ الْموضوعِ لَه فِي الْ

 وعِ لَهضوادِ الْمأَفْر مِن وا هلًا فِيممعتسنِهِ مكَو عةً ملُغ ازجعِ مباتِ الْأَرادِ ذَوأَفْر مِن هثُ إنيح سِ مِنةِ فِي الْفَرابلْ لَفْظُ الدب
حقِيقَةٌ لُغةً مع كَونِهِ مستعملًا فِي غَيرِ ما وضِع لَه فِي الْجملَةِ أَعنِي الْعرف ، ومِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ ما يدِب علَى الْأَرضِ 
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 يحذَف مِن اللَّفْظِ الْعام قُلْنا قَيد الْحيثِيةِ مأْخوذٌ فِي تعرِيفِ الْأُمورِ الَّتِي تختلِف بِاختِلَافِ الِاعتِباراتِ إلَّا أَنه كَثِيرا ما
لِوضوحِهِ خصوصا عِند تعلِيقِ الْحكْمِ بِالْوصفِ الْمشعِرِ بِالْحيثِيةِ فَالْمراد أَنَّ الْحقِيقَةَ لَفْظٌ مستعملٌ فِيما وضِع لَه مِن حيثُ 

 فِي غَيرِ ما وضِع لَه مِن حيثُ إنه غَير الْموضوعِ لَه ، وحِينئِذٍ لَا انتِقَاض لِأَنَّ إنه الْموضوع لَه ، والْمجاز لَفْظٌ مستعملٌ
ح ةِ مِنوصصخكَانِ الْملَا فِي الْأَرو ، لَه وعضوم هثُ إنيح كُونُ مِنا لَا يعراءِ شعلَاةِ فِي الدالَ لَفْظِ الصمتِعا اسهثُ إني

 دفَر هثُ إنيح مِلَ فِيهِ مِنعتا إلَّا إذَا اُسازجكُونُ مةِ لَا يسِ فِي اللُّغةِ فِي الْفَرابالُ لَفْظِ الدمتِعكَذَا اسو ، وعِ لَهضوالْم رغَي
تِبذَا الِاعبِه وهةً ، واصعِ خباتِ الْأَرادِ ذَوأَفْر ةَ أَنَّ مِنوررض وعِ لَهضوالْم رارِ غَي  

 دِبا يادِ مأَفْر مِن هثُ إنيح مِلَ فِيهِ مِنعتقِيقَةً إلَّا إذَا اُسكُونُ حلَا يا ، ووصِهصعِ بِخباتِ الْأَرةِ لِذَوفِي اللُّغ عوضي اللَّفْظَ لَم
الْم فْسن وهضِ ، ولَى الْأَرةِ عادإر نةٍ عانِعةٍ ماطِ قَرِينتِراش مِن دةِ فَلَا بايامِلٌ لِلْكِنازِ شجالْم رِيفعةً فَإِنْ قِيلَ تلُغ وعِ لَهضو

 لَه لَكِن لَا لِذَاتِهِ بلْ لِينتقِلَ مِنه إلَى الْموضوعِ لَه احتِرازا عنها قُلْنا سيجِيءُ أَنَّ الْكِنايةَ مستعملَةٌ فِي الْمعنى الْموضوعِ
 وعِ لَهضوةَ الْمادافِي إرني وعِ لَهضورِ الْمالَ فِي غَيمتِعإِنَّ الِاسومِهِ ، ولْزم.  

فَح وعِ لَهضوفِي الْم مِلَتعتولِ فَإِنْ اُسطِلَاحِ الْأُصةُ بِاصايا الْكِنأَمةِ واديبِالز ازجكَالَ فَإِنْ قِيلَ الْمفَلَا إش ازجإِلَّا فَمقِيقَةٌ ، و
قُلْنا لَفْظُ الْمجازفَةِ يقَالُ علَيهِ } ، واسأَلْ الْقَريةَ } { لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ { أَو النقْصانِ خارِج عن الْحد كَقَولِهِ تعالَى 

لَى معازِ الَّذِي وجلِلْم وا همإن ذْكُورالْم رِيفعالتاحِ ، وفِي الْمِفْت ا ذَكَرلَى مهِ عابشالت اكِ أَوتِردِهِ بِطَرِيقِ الِاشدبِص نحا ن
أَو النقْصانِ الَّذِي هو صِفَةُ الْإِعرابِ أَو صِفَةُ اللَّفْظِ بِاعتِبارِ هو صِفَةُ اللَّفْظِ بِاعتِبارِ استِعمالِهِ فِي الْمعنى لَا لِلْمجازِ بِالزيادةِ 

ضِعا ومإن هةَ أَنوررض لَه ضِعا ورِ ملًا فِي غَيمعتسكُونُ مى فَينعلٌ لَا لِممعتسم ائِدقَالُ اللَّفْظُ الزابِهِ لَا يركْمِ إعرِ حيغت 

لِلِاستِعمالِ فِي معنى لِأَنا نقُولُ لَا نسلِّم أَنه مستعملٌ لَا لِمعنى بلْ غَير مستعملٍ لِمعنى ، والْفَرق ظَاهِر واضِح علَى أَنَّ 
الْموضوعِ لَه بلْ ينافِيهِ ، وهو ظَاهِر ، والتحقِيق أَنَّ معنى استِعمالِ الِاستِعمالَ لَا لِمعنى لَا يستلْزِم الِاستِعمالَ فِي معنى غَيرِ 

 لَوالًا ، ومتِعكُونُ اسالذِّكْرِ لَا ي درجفَم هتِهِ مِنادإِرهِ ، ولَيلَالَتِهِ عرِ طَلَبِ دفِي غَي أَو وعِ لَهضواللَّفْظِ فِي الْم  

م فَلَا يصِح هاهنا لِاشتِراطِ الْعلَاقَةِ بين الْمعنيينِ ، ولَا فِي عِبارةِ فَخرِ الْإِسلَامِ لِاعتِبارِهِ إرادةَ معنى غَيرِ الْموضوعِ فَكَيف سلِّ
  .فِي عِبارةِ من جمع بين الْأَمرينِ 

 لُهقَو ) :نا الْمأَمقُولُ و ( وقْلٌ فَها نمهنيلَّلْ بختي فَإِنْ لَم هومفْهم ددعأَنَّ اللَّفْظَ إذَا ت وهو ، ورهشالْم قْسِيما كَانَ التلَم
إِنْ هجِر الْمعنى الْأَولُ فَمنقُولٌ ، وإِلَّا فَفِي الْأَولِ الْمشترك ، وإِنْ تخلَّلَ فَإِنْ لَم يكُن النقْلُ لِمناسبةٍ فَمرتجلٌ ، وإِنْ كَانَ فَ

حقِيقَةٌ ، وفِي الثَّانِي مجاز موهِما أَنَّ كُلا مِن الْمنقُولِ ، والْمرتجلِ قِسم مقَابِلٌ لِلْحقِيقَةِ ، والْمجاز دفْع ذَلِك بِبيانِ أَنَّ 
 فِي الْمعنى الثَّانِي حقِيقَةٌ ، والْمنقُولَ فِيهِ حقِيقَةٌ مِن جِهةٍ مجاز مِن جِهةٍ ، والتقْسِيم الْمشهور مبنِي علَى تمايزِ الْمرتجلَ

 غَلَب فِي غَيرِ الْموضوعِ لَه بِحيثُ يفْهم بِلَا قَرِينةٍ مع الْأَقْسامِ بِالْحيثِيةِ ، والِاعتِبارِ دونَ الْحقِيقَةِ ، والذَّاتِ فَالْمنقُولُ ما
وجودِ الْعلَاقَةِ بينه ، وبين الْموضوعِ لَه ، وينسب إلَى الناقِلِ لِأَنَّ وصف الْمنقُولِيةِ إنما حصلَ مِن جِهتِهِ فَيقَالُ منقُولٌ 

 عِيرش ازجلِ مى الْأَونعقِيقَةٌ فِي الْملِ فَاللَّفْظُ حى الْأَونعادِ الْمأَفْر مِن كُني ى الثَّانِي إنْ لَمنعفَالْم طِلَاحِياصو ، فِيرعو ،
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ى الْأَونعفِي الْم ازجملِ ، وعِ الْأَوضةِ الْوجِه ى الثَّانِي مِننععِ الثَّانِي فِي الْمضةِ الْوجِه ى الثَّانِي مِننعقِيقَةٌ فِي الْملِ ح
كَالصلَاةِ حقِيقَةٌ فِي الدعاءِ مجاز فِي الْأَركَانِ الْمخصوصةِ لُغةً ، وبِالْعكْسِ شرعا ، وينسب حقِيقَته ، ومجازه إلَى ما 

تسى الْمنعكُونُ الْمي ، وِيهِ إلَى لُغيعضو امِ كُلٍّ مِنقِسارِ انتِببِاعارِهِ ، وتِببِاع وعٍ لَهضوم رغَي أَو ا لَهوعضولُ فِيهِ ممع
  وشرعِي ، وعرفِي ، واصطِلَاحِي ينقَسِم سِتةَ 

 الْأَربعةِ إلَّا أَنَّ بعض الْأَقْسامِ مِما لَا تحقُّق لَه فِي الْوجودِ كَالْمنقُولِ اللُّغوِي مِن عشر قِسما حاصِلَةً مِن ضربِ الْأَربعةِ فِي
منقُولٌ لُغوِي ، وإِنْ كَانَ معنى عرفِي أَو اصطِلَاحِي مثَلًا ، وغَير ذَلِك بلْ اللُّغةُ أَصلٌ ، والنقْلُ طَارِئ علَيهِ حتى لَا يقَالَ 

الْمعنى الثَّانِي مِن أَفْرادِ الْمعنى الْأَولِ كَالدابةِ لِذِي الْأَربعِ خاصةً ، وهِي فِي الْأَصلِ لِما يدِب علَى الْأَرضِ فَإِطْلَاق اللَّفْظِ ما 
عنِي الْمقَيد إنْ كَانَ بِاعتِبارِ أَنه مِن أَفْرادِ الْمعنى الْأَولِ أَعنِي الْمطْلَق فَاللَّفْظُ حقِيقَةٌ مِن جِهةِ هو مِن أَفْرادِ الْمعنى الثَّانِي أَ

معنى الثَّانِي فَحقِيقَةٌ مِن جِهةِ الْوضعِ الثَّانِي الْوضعِ الْأَولِ مجاز مِن جِهةِ الْوضعِ الثَّانِي ، وإِنْ كَانَ بِاعتِبارِ أَنه مِن أَفْرادِ الْ
مجاز مِن جِهةِ الْوضعِ الْأَولِ مثَلًا لَفْظُ الدابةِ فِي الْفَرسِ إنْ كَانَ مِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ ما يدِب علَى الْأَرضِ فَحقِيقَةٌ لُغةً 

نْ كَانَ مِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ ذَواتِ الْأَربعِ فَمجاز لُغةً حقِيقَةٌ عرفًا لِأَنَّ اللَّفْظَ لَم يوضع فِي اللُّغةِ لِلْمقَيدِ مجاز عرفًا ، وإِ
حسبِ اللُّغةِ حقِيقَةٌ بِاعتِبارٍ مجاز بِاعتِبارٍ ، وكَذَا بِخصوصِهِ ، ولَا فِي الْعرفِ لِلْمطْلَقِ بِإِطْلَاقِهِ فَلَفْظُ الدابةِ فِي الْفَرسِ بِ

بِحسبِ الْعرفِ ، ولَما كَانَ هاهنا مظِنةُ سؤالٍ ، وهو أَنَّ اعتِبار الْمعنى الْأَولِ ، وملَاحظَته فِي نقْلِ اللَّفْظِ إلَى الْمعنى 
 لِصِحةِ إطْلَاقِ الْمنقُولِ علَى أَفْرادِ الْمعنى الْأَولِ أَعنِي الْمنقُولَ عنه كَالْحقِيقَةِ يعتبر مفْهومها لِيصِح إطْلَاقُها الثَّانِي إنْ كَانَ

 ما يوجد فِيهِ الْمعنى الْأَولُ لِوجودِ الْمصححِ ، علَى كُلِّ ما يوجد فِيهِ ذَلِك الْمفْهوم لَزِم صِحةُ إطْلَاقِ الْمنقُولِ علَى كُلِّ
  وإِنْ كَانَ لِصِحةِ إطْلَاقِهِ علَى أَفْرادِ الْمعنى الثَّانِي أَعنِي 

قَةِ بينه ، وبين الْمعنى الثَّانِي أَعنِي الْمجازِي فَيصِح الْمنقُولَ إلَيهِ كَالْمجازِ يعتبر معناه الْأَولُ أَعنِي الْحقِيقِي لِتعرفِ الْعلَا
ى إننعلَى الْمةَ إطْلَاقِ اللَّفْظِ علَاقَةٍ لِأَنَّ صِحعِ عوبِن لَه لَابِسم لِ أَيى الْأَونعالْم لَازِم وى الثَّانِي هنعادِ الْملَى أَفْرع ا إطْلَاقُهم

يكُونُ لِوضعِهِ لَه أَو لِما هو ملَابِس لَه بِنوعِ علَاقَةٍ فَهو مستغنٍ عنه لِأَنه مجرد الْوضعِ ، والتعيِين لِلْمعنى الثَّانِي كَافٍ فِي 
يوجد فِيهِ الْمعنى الْأَولُ لِوجودِ الْمصححِ كَما يصِح إطْلَاق الْمجازِ ذَلِك ، وأَيضا يلْزم صِحةُ إطْلَاقِ الْمنقُولِ علَى كُلِّ ما 

جِره قُولَ قَدنأَنَّ الْم مِن قبا سمِم رظَه قَد هبِأَن ابلِ أَجى الْأَونعالْم نيبو ، هنيلَاقَةُ بفِيهِ الْع دوجا تلَى كُلِّ ملُ عالْأَو اهنعم 
بِحيثُ لَا يطْلَق علَى أَفْرادِهِ مِن حيثُ هِي كَذَلِك ، وأَنه قَد صار موضوعا لِلْمعنى الثَّانِي بِمنزِلَةِ الْموضوعاتِ الْمبتدأَةِ الَّتِي 

  .لَيس فِيها اعتِبار معنى سابِقٍ 

ارتِبإنَّ اع ملْزى الثَّانِي لِينعادِ الْملَى أَفْرةِ إطْلَاقِهِ علَا لِصِحلِ ، وى الْأَونعادِ الْملَى أَفْرةِ إطْلَاقِهِ علِصِح سلِ فِيهِ لَيى الْأَونعالْم 
نِ الْأَلْفَاظِ بِالتيب ذَا اللَّفْظِ مِنةِ هلَوِيلْ لِأَوب متا ذَكَرلَى ، معِ أَوباتِ الْأَرةِ لِذَوابلَفْظِ الد عضى الثَّانِي فَإِنَّ ونعالْم يِينِ لِذَلِكع

صِح ملْزلَا يضِ الْأَلْفَاظِ ، وععِ بضفِي و عِيرم باسنا فَالتبِيبِ فِيهى الدنعودِ مجا لِوارِ لَهعِ الْجِدضو مِن بسأَنةُ إطْلَاقِهِ و
 احِبص هدرا أَوثُ مِمحذَا الْبهةِ ، واسِ فِي اللُّغانِ الْقِييرمِ جدى عنعذَا مهو ، باسنالت فِيهِ ذَلِك دوجا يلَى كُلِّ مقِيقَةً عح
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  .الْمِفْتاحِ فِي وجهِ تسمِيةِ الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ 

  

  ثم كل واحد من الحقيقة ، والمجاز :  قوله 

 ، رِيحنِي أَنَّ الصعي   

والْكِنايةَ أَيضا مِن أَقْسامِ الْحقِيقَةِ والْمجازِ ، ولَيست الْأَربعةُ أَقْساما متبايِنةً أَما عِند علَماءِ الْأُصولِ فَلِأَنَّ الصرِيح ما 
د مِنه فِي نفْسِهِ أَي بِالنظَرِ إلَى كَونِهِ لَفْظًا مستعملًا ، والْكِنايةُ ما استتر الْمراد مِنه فِي نفْسِهِ سواءٌ كَانَ انكَشف الْمرا

نفْسِهِ علِهِ فِي نبِقَو رِزتاحا ، وازِيجى منعم قِيقَةً أَوى حنعا مفِيهِم ادرالْم ةِ اللَّفْظِ أَواباسِطَةِ غَررِيحِ بِوادِ فِي الصرارِ الْمتِتاس 
ذُهولِ السامِعِ عن الْوضعِ أَو عن الْقَرِينةِ أَو نحوِ ذَلِك ، وعن انكِشافِ الْمرادِ فِي الْكِنايةِ بِواسِطَةِ التفْسِيرِ ، والْبيانِ فَمِثْلُ 

سرِ ، والْمحكَمِ داخِلٌ فِي الصرِيحِ ، ومِثْلُ الْمشكِلِ ، والْمجملِ فِي الْكِنايةِ لِما عرفْت مِن أَنَّ هذِهِ أَقْسام متمايِزةٌ الْمفَ
لْمراد الِاستِتار ، والِانكِشاف بِحسبِ الِاستِعمالِ بِأَنْ بِالْحيثِياتِ ، والِاعتِباراتِ دونَ الْحقِيقَةِ ، والذَّاتِ ، وما يقَالُ مِن أَنَّ ا

  .يستعمِلُوه قَاصِدِين الِاستِتار ، وإِنْ كَانَ واضِحا فِي اللُّغةِ 

 ما فِيهِ مِن التكَلُّفِ ، وأَما عِند علَماءِ الْبيانِ فَلِأَنَّ والِانكِشاف ، وإِنْ كَانَ خفِيا فِي اللُّغةِ احتِرازا عن أَمثَالِ ذَلِك فَلَا يخفَى
ي ، الْكِنايةَ لَفْظٌ قُصِد بِمعناه معنى ثَانٍ ملْزوم لَه أَي لَفْظٌ اُستعمِلَ فِي معناه الْموضوعِ لَه لَكِن لَا لِيتعلَّق بِهِ الْإِثْبات ، والنفْ

ويرجِع إلَيهِ الصدق ، والْكَذِب بلْ لِينتقِلَ مِنه إلَى ملْزومِهِ فَيكُونَ هو مناطَ الْإِثْباتِ ، والنفْيِ ، ومرجِع الصدقِ ، والْكَذِبِ 
 الْقَامةِ فَيصِح الْكَلَام ، وإِنْ لَم يكُن لَه نِجاد قَطُّ بلْ ، وإِنْ كَما يقَالُ فُلَانٌ طَوِيلُ النجادِ قَصدا بِطُولِ النجادِ إلَى طُولِ

الرحمن علَى الْعرشِ { وقَوله تعالَى } والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ { استحالَ الْمعنى الْحقِيقِي كَما فِي قَوله تعالَى 
  أَمثَالُ ، و} استوى 

ذَلِك فَإِنَّ هذِهِ كُلَّها كِنايات عِند الْمحقِّقِين مِن غَيرِ لُزومِ كَذِبٍ لِأَنَّ استِعمالَ اللَّفْظِ فِي معناه الْحقِيقِي ، وطَلَبِ دلَالَتِهِ 
إنَّ الْكِنايةَ مستعملَةٌ فِي الْمعنى الثَّانِي لَكِن : وحِينئِذٍ لَا حاجةَ إلَى ما قِيلَ علَيهِ إنما هو لِقَصدِ الِانتِقَالِ مِنه إلَى ملْزومِهِ ، 

جم هثُ إنيح مِن هازِ فَإِنجبِخِلَافِ الْم رالٍ آخمتِعبِاسو ، رلٍّ آخحفِي م لَولِ ، وى الْأَونعةِ الْمادازِ إروج عوطٌ مرشم از
 ذُكِر هلِأَن قِيقِيى الْحنعكَانُ الْمةِ إمايطُ فِي الْكِنرتشي هافِ إلَى أَناحِبِ الْكَشلُ صيمو ، وعِ لَهضوةِ الْمادإر نةٍ عانِعةٍ مبِقَرِين

أَنه مجاز عن الْإِهانةِ ، والسخطِ وإِنَّ النظَر إلَى فُلَانٍ بِمعنى الِاعتِداءِ بِهِ ،  } ولَا ينظُر إلَيهِم يوم الْقِيامةِ{ فِي قَوله تعالَى 
لنظَر ، وبِالْجملَةِ كَونُ والْإِحسانُ إلَيهِ كِنايةٌ إذَا أُسنِد إلَى من يجوز علَيهِ النظَر ، ومجاز إذَا أُسنِد إلَى من لَا يجوز علَيهِ ا

الْكِنايةِ مِن قَبِيلِ الْحقِيقَةِ صرِيح فِي الْمِفْتاحِ ، وغَيرِهِ فَإِنْ قِيلَ قَد ذَكَر فِي الْمِفْتاحِ أَنَّ الْكَلِمةَ الْمستعملَةَ إما أَنْ يراد معناها 
دحا واهنعم رغَي أَو هدحالثَّالِثُ ودِ ، وفْرفِي الْم ازجالثَّانِي الْمدِ ، وفْرقِيقَةُ فِي الْملُ الْحالْأَوا واهنعم رغَيا ، واهنعم أَو ه

ا قُلْنما لَهايِنبازِ مجالْمقِيقَةِ ، وا لِلْحةِ قَسِيماينِ الْكِنبِكَو عِرشذَا مهةُ ، وايةٍ الْكِنا بِقَرِينهمِن رِيحا الصناهقِيقَةِ هبِالْح ادا أَر
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جعلَها فِي مقَابلَةِ الْكِنايةِ ، وتصرِيحه عقِيب ذَلِك بِأَنَّ الْحقِيقَةَ ، والْكِنايةَ يشترِكَانِ فِي كَونِهِما حقِيقَتينِ ، ويفْترِقَانِ 
دعرِيحِ وصلَا بِالت ى لَهنعازِ إذْ لَا مجالْمقِيقَةِ ، والْح نيب عمالْج ملْزا يعا ماهنعم رغَيا واهنعةِ مبِالْكَلِم قَالُ فَإِذَا أُرِيدمِهِ لَا ي

 ازِيجالْمو ، قِيقِيى الْحنعةُ الْمادإر  

إن نِعتمقُولُ الْما نا لِأَنعى منعإلَى الْم هتِقَالِ مِنلِلِان قِيقِيى الْحنعالْم ا أُرِيدمةِ إنايفِي الْكِنا بِالذَّاتِ ، ومهتادإر وا هم
 قَصدا وبِالذَّاتِ إذْ لَا معنى لِاستِعمالِ الْمجازِي ، وهذَا بِخِلَافِ الْمجازِ فَإِنه مستعملٌ فِي غَيرِ ما وضِع لَه علَى أَنه مراد بِهِ

اللَّفْظِ فِي غَيرِ معناه لِينتقِلَ مِنه إلَى معناه فَينافِي إرادةَ الْموضوعِ لَه لِأَنَّ إرادته حِينئِذٍ لَا تكُونُ لِلِانتِقَالِ إلَى الْمعنى 
اخِلِ تالد ازِيجا الْمعم ازِيجالْمو ، قِيقِيى الْحنعةُ الْمادإر ملْزا بِالذَّاتِ فَيودقْصنِهِ مةٍ لِكَوعِيبرِ تغَي ا مِندةِ قَصادالْإِر تح

 ما وضِع لَه منافِيا لِإِرادةِ الْموضوعِ لَه لِامتِناعِ بِالذَّاتِ ، وهو ممتنِع ، وبِهذَا يندفِع ما يقَالُ لَو كَانَ الِاستِعمالُ فِي غَيرِ
 لِذَلِك وعِ لَهضورِ الْمةِ غَيادا لِإِرافِينا مضأَي لَه ضِعا وفِيم الُهمتِعازِ لَكَانَ اسجالْمقِيقَةِ ، والْح نيعِ بمالْج.  

  

  مجاز ثم كل من الحقيقة ، وال:  قوله 

 يرِيد أَنَّ لَفْظَ الْحقِيقَةِ ، والْمجازِ مقَولٌ علَى النوعينِ بِالِاشتِراكِ ، وربما يقَيدانِ فِي الْمفْردِ بِاللُّغوِيين وفِي الْجملَةِ 
مهفِ إلَى أَننصلُ الْميمو ، ينكْمِيالْح أَو ينقْلِيلِذَا بِالْعادِ ، ونونَ الْإِسد الْأَكْثَرِين طِلَاحاص وا هصِفَاتِ الْكَلَامِ كَم ا مِن

نارِ الْإِستِببِاع وا هما إنالْكَلَامِ بِهِم افصازِ إلَّا أَنَّ اتجالْمقِيقَةِ ، وونَ الْحةِ دازِيجالْمقِيقَةِ ، وةَ بِالْحبسالن فصذَا وادِ فَلِه
اُعتبِر فِي التقْسِيمِ النسبةُ فَصار الْحاصِلُ أَنَّ الْحقِيقَةَ الْعقْلِيةَ جملَةٌ أُسنِد فِيها الْفِعلُ إلَى ما هو فَاعِلٌ عِند الْمتكَلِّمِ كَقَولٍ 

لِي جملَةٌ أُسنِد فِيها الْفِعلُ إلَى غَيرِ ما هو فَاعِلٌ عِند الْمتكَلِّمِ لِملَابسةٍ بين الْفِعلِ ، لِمؤمِنٍ أَنبت اللَّه الْبقْلَ ، والْمجاز الْعقْ
  وذَلِك الْغيرِ 

نِهِ زةِ لِكَوسلَابالْم بِيعِ مِنالراتِ ، وبالْإِن نيا بقْلَ لِمالْب بِيعالر تبأَن وحن اهنعا فِي ممو ، طَلَحصلِ الْمبِالْفِع ادأَرو ، ا لَهانم
 ، اصِلٌ لَهلَ حى أَنَّ الْفِعنعبِم هدفَاعِلٌ عِن هاطَبِ أَنخالْم امإفْه رِيدا يكَلِّمِ متالْم دبِالْفَاعِلِ عِنفَاتِ ، والصادِرِ ، وصالْم مِن

صوم وهو داءٌ كَانَ فَاعِلًا عِنولَا س ارِهِ أَوتِيبِاخ هنع رداءٌ صوساتٍ ، ولَاكِم بٍ أَورارِجِ كَضبِهِ فِي الْخ اءٌ قَاموبِهِ س وف
اقِعالْو طَابِقا يقِيقَةِ مرِيفِ الْحعلُ فِي تخدلَا فَي رِ أَوفْسِ الْأَمكَلِّمِ فِي نتالْم ا أَومهئًا مِنيش طَابِقلَا ي ا أَومِيعج تِقَادالِاعو ، 

 مقْلَ اللَّهالْب بِيعالر تبأَن رِيهلِ الدفَقَطْ مِثْلُ قَو تِقَادالِاع طَابِقا يم جرقْلِ لَخالْع دقَالَ الْفَاعِلُ عِن ا فَقَطْ فَلَومهدأَح طَابِقي
ا أَنْ يقَالَ الْمراد عقْلُ الْمتكَلِّمِ أَو السامِعِ ، وقَد اُحترِز بِهِ عن الْفَاعِلِ فِي اللَّفْظِ فَإِنَّ الْمنسوب إلَيهِ فِي الْمجازِ الْعقْلِي إلَّ

 ما يكُونُ الْفِعلُ حاصِلًا لَه فِي اعتِقَادِ الْمتكَلِّمِ بِحسبِ التحقِيقِ أَيضا فَاعِلٌ فِي اللَّفْظِ ، ولَو أَراد بِالْفَاعِلِ عِند الْمتكَلِّمِ
أَنه لَم يوصف لِخروجِ الْأَقْوالِ الْكَاذِبةِ الَّتِي لَا تطَابِق الْواقِع ، ولَا الِاعتِقَاد مِثْلُ قَولِ الْقَائِلِ جاءَ زيد مع عِلْمِهِ بِأَنه لَم يجِئْ لِ

بِالْمجِيءِ لَا فِي الْواقِعِ ، ولَا عِند الْمتكَلِّمِ بِحسبِ التحقِيقِ لَكِن بِحسبِ ما يفْهم مِن ظَاهِرِ كَلَامِهِ فَصار الْحاصِلُ أَنَّ 
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لًا لَه عِند الْمتكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ فَيشملُ نحو ضرِب عمرو علَى لَفْظِ الْفَاعِلَ عِند الْمتكَلِّمِ عِبارةٌ عما يكُونُ الْفِعلُ حاصِ
معنى الْمبنِي لِلْمفْعولِ لِأَنَّ الْمضروبِيةَ صِفَةُ عمرٍو فَهو فَاعِلٌ ثُم الضمِير فِي غَيرِهِ راجِع إلَى الْفَاعِلِ عِند الْمتكَلِّمِ بِالْ

  الْمذْكُورِ فَيدخلُ فِي تعرِيفِ الْمجازِ مِثْلُ أُفْعِم السيلُ علَى لَفْظِ 

 ويخرج الْمبنِي لِلْمفْعولِ لِأَنَّ فَاعِلَه الْوادِي لَا السيلُ ، ومِثْلُ هو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ لِأَنَّ الْفَاعِلَ إنما هو صاحِب الْعِيشةِ ،
مِثْلُ قَولِ الدهرِي ، والْأَقْوالُ الْكَاذِبةُ لِأَنَّ الْفِعلَ فِيها منسوب إلَى نفْسِ الْفَاعِلِ عِند الْمتكَلِّمِ فِي الظَّاهِرِ لَا إلَى غَيرِهِ فَلَا 

سلَابالْم لُهكُونُ قَويأْوِيلِ ، ودِ التإلَى قَي اجتحلَا يو ، ظَاهِر وهقِيقَةٍ ، وبِح سلَي هقْلَ فَإِنالْب رِيفالْخ تبمِثْلِ أَن نا عازتِرةُ اح
  مجازٍ لِأَنَّ الْغير لَا بد أَنْ يكُونَ مِن ملَابساتِ الْفِعلِ 

  

    فصل

هِيازِ ، وجلَاقَاتِ الْماعِ عولُ فِي أَنذَا الْفَصرِ ،  هصبِيلِ الْحلَى سَا عدري أَووطَةٍ لَكِنبضم ربِ غَيةٌ فِي الْكُتذْكُورم 
 قْلِيقْسِيمِ الْعالتو.  

أَو غَير حقِيقِي ، وإِطْلَاق هذَا يشملُ إطْلَاق اللَّفْظِ علَى الْمعنى سواءٌ كَانَ الْمعنى حقِيقِيا ) إذَا أُطْلِقَت لَفْظًا علَى مسمى ( 
اللَّفْظِ علَى أَفْرادِ ما يصدق علَيها الْمعنى ، وكَانَ ينبغِي أَنْ يقُولَ فَإِنْ أَردت عين الْموضوعِ لَه فَحقِيقَةٌ لَكِن لَم يذْكُر هذَا 

هدِهِ ، ودبِص وا هم ذَكَرو ، ماتِ فَقَالَ الْقِسازجالْم اعوأَن و ) لَ لَهصإنْ ح قِيقِيى الْحنعفَالْم وعِ لَهضوالْم رت غَيدأَرو (

 بِبعضِ الْأَزمانِ الزمانُ الْمراد) بِالْفِعلِ فِي بعضِ الْأَزمانِ فَمجاز بِاعتِبارِ ما كَانَ أَو بِاعتِبارِ ما يئُولُ ( أَي لِذَلِك الْمسمى 
 قْدِيرت قْدِيردِ لِأَنَّ التذَا الْقَيانِ بِهمالْأَز ضعنِ بتفِي الْم دقَيي ا لَممإِنولِ فِيهِ ، وصاللَّفْظُ لِلْح ضِعانِ الَّذِي وملِلز ايِرغالْم

ضورِ الْمالِ اللَّفْظِ فِي غَيمتِعانٍ اسمز نيولِ عصانُ الْحمى فَإِنْ كَانَ زمسالْم اصِلٌ لِذَلِكح قِيقِيى الْحنعأَنَّ الْم عم وعِ لَه
فْرم دذَا الْقَيفَه خِلَافُه رقَدالْمو ، لَه ضِعا ولًا فِيممعتسولِ فِيهِ كَانَ اللَّفْظُ مصاللَّفْظُ لِلْح ضِعو هنوغٌ ع ) ازجةِ فَمبِالْقُو أَو

  .أَي لَا بِالْفِعلِ ، ولَا بِالْقُوةِ ) بِالْقُوةِ كَالْمسكِرِ لِخمرٍ أُرِيقَت ، وإِنْ لَم يحصلْ لَه أَصلًا 

نتقِلُ الذِّهن مِن الْوضعِي ، والْمراد الِانتِقَالُ فِي الْجملَةِ ، ولَا أَي ي) فَلَا بد وأَنْ ترِيد معنى لَازِما لِمعناه الْوضعِي ذِهنا ( 
ازِم أَي اللَّ) وهو ( يشترطُ أَنْ يلْزم مِن تصورِهِ تصوره كَالْبصِيرِ إذَا أُطْلِق علَى الْأَعمى ، وكَالْغائِطِ إذَا أُطْلِق علَى الْحدثِ 

 نِيالذِّه ) ضحم نِيا ذِهإم ( ِارِجفِي الْخ وما لُزمهنيب كُني إنْ لَم ) ِمءِ بِاسيةِ الشمِيسكَت  

ي الْخارِجِ أَيضا لَكِن بِحسبِ إنْ كَانَ بينهما لُزوم فِ) أَو منضم إلَى الْعرفِي ( كَما يطْلَق الْبصِير عن الْأَعمى ) مقَابِلِهِ 
عاداتِ الناسِ كَالْغائِطِ فَإِنه لَما وقَع فِي الْعرفِ قَضاءُ الْحاجةِ فِي الْمكَانِ الْمطْمئِن حصلَ بينهما ملَازمةٌ عرفِيةٌ فَبِناءً علَى 

مِن نقِلُ الذِّهتنفِ يرذَا الْعه فِيرا إلَى الْعمضنا منِيكُونُ ذِهالِ فَيلِّ إلَى الْححالْم  ) ارِجِيالْخ ا ) أَومضنم نِيكُونُ الذِّهي أَي
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 فَصار اللُّزوم الْخارِجِي قِسمينِ إلَى الْخارِجِي إنْ كَانَ بينهما لُزوم فِي الْخارِجِ لَا بِحسبِ عاداتِ الناسِ بلْ بِحسبِ الْخِلْقَةِ
  .عرفِيا ، وخلُقِيا فَسمى الْأَولَ عرفِيا ، والثَّانِي خارِجِيا 

  .أَي إذَا كَانَ اللُّزوم الذِّهنِي منضما إلَى الْعرفِي أَو الْخارِجِي ) وحِينئِذٍ ( 

، وهو نظِير إطْلَاقِ ) نَ أَحدهما جزءًا لِلْآخرِ كَإِطْلَاقِ اسمِ الْكُلِّ علَى الْجزءِ ، وبِالْعكْسِ كَالْجمعِ لِلْواحِدِ أَما أَنْ يكُو( 
  .اسمِ الْكُلِّ علَى الْجزءِ 

  .عطْف علَى قَولِهِ جزءًا لِلْآخرِ ) أَو خارِجا عنه ( كُلِّ ، وهو نظِير إطْلَاقِ اسمِ الْجزءِ علَى الْ) والرقَبةُ لِلْعبدِ ( 

 ) وهومِ ولْزصِفَةً لِلْم كُونَ اللَّازِما أَنْ لَا يئِذٍ إمحِينو ( وماللُّز أَي ) ِّلحمِ الْمرِ كَإِطْلَاقِ اسا فِي الْآخدِهِمولِ أَحصا بِحإم
أَو بِالْعكْسِ ( أَي النبتِ ) و بِالْعكْسِ وإِما بِالسببِيةِ كَإِطْلَاقِ اسمِ السببِ علَى الْمسببِ نحو عينا الْغيثِ علَى الْحالِ أَ
، وينزلُ لَكُم مِن السماءِ { أَي قَوله تعالَى ) ، وهذَا يحتمِلُ الْعكْس أَيضا } وينزلُ لَكُم مِن السماءِ رِزقًا { كَقَولِهِ تعالَى 

، وما { لِأَنَّ الرزق سبب غَائِي لِلْمطَرِ وإِما بِالشرطِيةِ كَقَولِهِ تعالَى ( يحتمِلُ إطْلَاق اسمِ السببِ علَى الْمسببِ } رِزقًا 
إيم ضِيعلِي كَانَ اللَّه كُمان { كُملَاتص لَى ) أَيوطِ عرمِ الشإطْلَاقِ اس ظِيرذَا نه  

  .الْمشرطِ 

هذَا نظِير إطْلَاقِ اسمِ الْمشروطِ علَى الشرطِ ويكُونُ صِفَته ، وهو الِاستِعارةُ ، وشرطُها أَنْ ) وكَالْعِلْمِ علَى الْمعلُومِ ( 
 الْوصف بينا كَالْأَسدِ يراد بِهِ لَازِمه ، وهو الشجاع فَيطْلَق علَى زيدٍ بِاعتِبارِ أَنه شجاع ، وإِذَا عرفْت أَنَّ مبنى يكُونَ

ازِم فَرع فَإِذَا كَانت الْأَصلِيةُ ، والْفَرعِيةُ مِن الطَّرفَينِ الْمجازِ علَى إطْلَاقِ اسمِ الْملْزومِ علَى اللَّازِمِ ، والْملْزوم أَصلٌ ، واللَّ
أَي ) وكَالْجزءِ مع الْكُلِّ فَإِنَّ الْجزءَ تبع لِلْكُلِّ ( يجرِي الْمجاز مِن الطَّرفَينِ كَالْعِلَّةِ مع الْمعلُولِ الَّذِي هو عِلَّةٌ غَائِيةٌ لَها ، 

بِالنسبةِ إلَى اللَّفْظِ الْموضوعِ لِلْكُلِّ فَإِنَّ الْجزءَ يفْهم مِن هذَا اللَّفْظِ بِتبعِيةِ الْكُلِّ فَيصِح أَنْ يطْلَق هذَا اللَّفْظُ ، ويراد بِهِ جزءُ 
 وعِ لَهضوالْم.  

يكُونُ الْجزءُ أَصلًا فَيصِح أَنْ يراد الْكُلُّ بِاللَّفْظِ الْموضوعِ لِلْجزءِ فَإِطْلَاق اسمِ الْكُلِّ علَى فَ) والْكُلُّ محتاج إلَى الْجزءِ ( 
سِ مثَلًا فَإِنَّ الْإِنسانَ لَا يوجد الْجزءِ مطَّرِد وعكْسه غَير مطَّرِدٍ بلْ يجوز فِي صورةٍ يستلْزِم الْجزءُ الْكُلَّ كَالرقَبةِ ، والرأْ

 وزجانِ فَلَا يسةُ الْإِنادإِردِ ، والْي ا إطْلَاقأَمةِ ، وقَبالرأْسِ ، وونِ الربِد.  

  .لِاحتِياجِ الْحالِّ إلَى الْمحلِّ ) وكَالْمحلِّ فَإِنه أَصلٌ بِالنسبةِ إلَى الْحالِّ ( 

كَالْماءِ ، والْكُوزِ فَإِنَّ الْمقْصود مِن الْكُوزِ الْماءُ ، والْمراد بِالْحلُولِ ) وأَيضا علَى الْعكْسِ إذَا كَانَ الْمقْصود هو الْحالَّ ( 
الِاتصالَاتِ الْمذْكُورةَ إذَا وجِدت مِن حيثُ الشرع الْحصولُ فِيهِ ، وهو أَعم مِن حلُولِ الْعرضِ فِي الْجوهرِ ، واعلَم أَنَّ 

أَي ينظُر فِي التصرفَاتِ ) كَالِاتصالِ فِي الْمعنى الْمشروعِ كَيف شرِع يصلُح علَاقَةً لِلِاستِعارةِ ( تصلُح علَاقَةً لِلْمجازِ أَيضا 
  بيعِ ، والْإِجارةِ ، الْمشروعةِ كَالْ
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والْوصِيةِ ، وغَيرِها أَنَّ هذِهِ التصرفَاتِ علَى وجهٍ شرِعت فَالْبيع عقْد شرِع لِتملِيكِ الْمالِ بِالْمالِ والْإِجارةُ شرِعت لِتملِيكِ 
الت اكتِرلَ اشصالِ فَإِذَا حةِ بِالْمفَعنرِ الْما لِلْآخدِهِمةُ أَحارتِعاس صِحى تنعذَا الْمنِ فِي هفَيرص.  

فَإِنَّ كُلا مِنهما استِخلَاف بعد الْموتِ إذَا حصلَ الْفَراغُ مِن حوائِجِ الْميتِ كَالتجهِيزِ ، والدينِ ) كَالْوصِيةِ ، والْإِرثِ ( 
لُ أَنه كَما يشترطُ لِلِاستِعارةِ فِي غَيرِ الشرعِياتِ اللَّازِم الْبين فَكَذَلِك فِي الشرعِياتِ ، واللَّازِم الْبين لِلتصرفَاتِ فَالْحاصِ

  . يلْزم مِن تصورِها تصوره الشرعِيةِ هو الْمعنى الْخارِج عن مفْهومِها الصادِقِ علَيها الَّذِي

عطْف علَى قَولِهِ كَالِاتصالِ فِي الْمعنى الْمشروعِ كَنِكَاحِهِ علَيهِ السلَام انعقَد بِلَفْظِ الْهِبةِ فَإِنَّ الْهِبةَ وضِعت ) وكَالسببِيةِ ( 
أَي لِمِلْكِ الْمتعةِ فَأُطْلِق اللَّفْظُ الَّذِي وضِع ) سبب لِهذَا ( مِلْكِ الْمتعةِ ، وذَلِك أَي مِلْك الرقَبةِ لِمِلْكِ الرقَبةِ ، والنكَاح لِ

بِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ينعقِد بِلَفْظِ أَي نِكَاح غَيرِ الن) وكَذَا نِكَاح غَيرِهِ عِندنا ( لِمِلْكِ الرقَبةِ ، وأُرِيد بِهِ مِلْك الْمتعةِ 
  .الْهِبةِ عِندنا إذَا كَانت الْمنكُوحةُ حرةً حتى لَو كَانت أَمةً تثْبت الْهِبةُ عِندنا 

، ولِأَنه عقْد شرِع لِمصالِح } خالِصةً لَك {  ، والتزوِيجِ لِقَولِهِ تعالَى وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه لَا ينعقِد إلَّا بِلَفْظِ النكَاحِ( 
كَالنسبِ ، وعدمِ انقِطَاعِ النسلِ ، والِاجتِنابِ عن السفَاحِ ، وتحصِيلِ الْإِحصانِ ، والِائْتِلَافِ بينهما ، ) لَا تحصى 

تِماسكَاحِ ، ولَفْظِ الن رغَي نِ أَينِ اللَّفْظَيذَيه رغَيو ، هاددعطُولُ تا يمِم رِ ذَلِكرِ إلَى غَيةِ بِالْآخعِيشا فِي الْممهادِ كُلٍّ مِند
  والتزوِيجِ قَاصِر فِي الدلَالَةِ علَيها أَي علَى 

نا الْخلُوص فِي الْحكْمِ ، وهو عدم وجوبِ الْمهرِ أَي صِحةُ النكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبةِ مع عدمِ وجوبِ الْمصالِحِ الْمذْكُورةِ قُلْ
 الْمراد ، واَللَّه أَعلَم أَنا حلَّلْنا الْمهرِ مخصوصةً لَك أَما فِي غَيرِ النبِي علَيهِ السلَام فَالْمهر واجِب ، وأَيضا يحتملُ أَنْ يكُونَ

، وأَزواجه { لَك أَزواجك حالَ كَوَا خالِصةً لَك أَي لَا تحِلُّ أَزواج النبِي علَيهِ السلَام لِأَحدٍ غَيرِهِ كَما قَالَ اللَّه تعالَى 
 مهاتهلَا فِي اللَّفْظِ( } أُم ورالْأُم ا تِلْكضأَيالَةِ ، وسةِ الررضبِح صتخلَا ي ازجفَإِنَّ الْم  ( ُةذْكُورالْم الِحصالْم أَي ) اترثَم

 علَيهِ عِوضا عن مِلْكِ النكَاحِ ، حتى لَزِم الْمهر( أَي لِلزوجِ عن الزوجةِ ) ، وفُروع ، ومبنى النكَاحِ لِلْمِلْكِ لَه علَيها 
 الِكالْم ودِهِ إذْ هالطَّلَاقِ بِيةِ ) وجوا لِلزاجِبو رها كَانَ الْما لَممهنيكَةٌ برتشم هِيالِحِ ، وصالْم لِتِلْك هعضكَانَ و لَو أَي

ا كَانَ الطَّلَاقم جِ ، أَوولَى الزع كَاحِ لِلْمِلْكِ لَهالن عضأَنَّ و لِمدِهِ عبِي الطَّلَاقهِ ، ولَيع رهةً فَإِذَا كَانَ الْماصجِ خودِ الزبِي 
  .علَيها 

يهِ وإِنما يصِح بِهِما أَي بِلَفْظِ النكَاحِ ، أَنْ يصِح بِلَفْظٍ يدلُّ علَ) وإِذَا صح بِلَفْظَينِ لَا يدلَّانِ علَى الْمِلْكِ لُغةً فَأَولَى ( 
جواب إشكَالٍ ، وهو أَنْ يقَالَ لَما قُلْت إنَّ النكَاح ، والتزوِيج لَا يدلَّانِ علَى ) لِأَنهما صارا عِلْمينِ لِهذَا الْعقْدِ ( والتزوِيجِ 

بنةً يزِلَةِ الْعِلْمِ فِي الْمِلْكِ لُغنبِم قْدِ أَيذَا الْعنِ لِهيلَما عارا صمها لِأَنبِهِم صِحا يمإن هبِأَن ابا فَأَجبِهِم كَاحالن صِحغِي أَنْ لَا ي
ايلَامِ رِعفِي الْإِع جِبلَا يقْدِ وذَا الْعنِ لِهيوعضونِ ما لَفْظَينِهِمكَو وِيى اللُّغنعةُ الْم.  

 ) قِدعنكَذَا يو ( كَاحالن أَي ) اا قُلْنعِ لَميلِمِلْكِ ) بِلَفْظِ الْب ضِعو عيازِ فَإِنَّ الْبجطَرِيقِ الْم مِن  
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طْفلَةُ عمالْجةِ ، وعتالْم مِلْك وهو ، ببسبِهِ الْم ادرةِ فَيقَبلِهِ ، الرلَى قَوا (  عندرِهِ عِنغَي كَذَا نِكَاحغِي أَنْ ) وبنفَإِنْ قِيلَ ي
يثْبت الْعكْس أَيضا بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمسببِ علَى السببِ أَي ينبغِي أَنْ يصِح إطْلَاق اسمِ النكَاحِ إرادةُ الْبيعِ أَو الْهِبةِ 

  .طَرِيقِ اسمِ الْمسببِ علَى السببِ فَإِنَّ النكَاح وضِع لِمِلْكِ الْمتعةِ فَيذْكَر ، ويراد بِهِ مِلْك الرقَبةِ بِ

 ) ا كَانَ كَذَلِكما إنقُلْن ( ِببلَى السبِ عبسالْم إطْلَاق صِحا يمإن أَي ) َإذَا كَان (الس أَي بب ) ِكْملِلْح ترِععِلَّةً ش ( أَي
 ببسالْم بِ ذَلِكبةِ السعِيرش مِن ودقْصكُونُ الْمي بِ أَيبسالْم لِذَلِك.  

 )دبلَكْت عةِ فَإِنْ قَالَ إنْ مائِبكَالْعِلَّةِ الْغ صِيري ثَلًا فَإِنَّ الْمِلْكعِ لِلْمِلْكِ ميقًا كَالْبفَرتم اهرت فَشيرتقَالَ إنْ اش أَو رح وا فَه
إنْ ملَكْت عبدا فَهو حر فَاشترى نِصف عبدٍ ثُم باعه ثُم اشترى النصف الْآخر : رجلٌ قَالَ ) يعتق فِي الثَّانِي لَا فِي الْأَولِ 

صذَا النه قتعإِنْ لَا يدِ ، وببِمِلْكِ الْع فوصرِ لَا يفِ الْآخصاءِ النتِراش دعب هدِ فَإِنبالْع مِلْك وهطِ ، ورقُّقِ الشحمِ تدلِع ف
رالْآخ فصى النرتاش ثُم هاعب دٍ ثُمبع فى نِصرفَش رح وا فَهدبت عيرتاءِ قَالَ إنْ اشتِراش دعب هلِأَن فصذَا النه قتعي 

النصفِ الْآخرِ يوصف بِشِراءِ الْعبدِ ، ويقَالُ عرفًا إنه مشترِي الْعبدِ ، وهذَا بِناءً علَى أَنَّ إطْلَاق اسمِ الصفَاتِ الْمشتقَّةِ 
فْعمِ الْماسمِ الْفَاعِلِ ، وكَاس وا هموفِ إنصوالْم بِذَلِك همِن قتشامِ الْمالِ قِيوفِ فِي حصولَى الْمةِ عهبشفَةِ الْمالصولِ ، و

ذَا الْمه اررِ صوضِ الصعفِي ب لَكِن وِيلُغ ازجفَم همِن قتشالِ الْموز دعا بقِيقَةِ أَملَفْظُ بِطَرِيقِ الْحةً وفِيرقِيقَةً عح ازج
  الْمشترِي مِن هذَا الْقَبِيلِ أَنه بعد الْفَراغِ مِن الشراءِ 

فًا فَفِي قَورالِ الْمِلْكِ عوز دعب طْلَقالِكِ فَلَا يا لَفْظُ الْما أَمفِيرقُولًا عنم ارفًا فَصرا عرِيتشى ممسقِيقَةُ يالْح ادرلَكْت يلِهِ إنْ م
إنْ اشتريت يراد الْحقِيقَةُ الْعرفِيةُ ، والْمسأَلَةُ الْمذْكُورةُ غَير مقْصودةٍ فِي هذَا الْموضِعِ بلْ الْمقْصود : اللُّغوِيةُ وفِي قَولِهِ 

قَو وهأْتِي ، وأَلَةُ الَّتِي تسالْم لُه.  

 ) فِيفخا فِيهِ تاءً فِيمةً لَا قَضاندِي قدص را الْآخدِهِمت بِأَحينإنْ قَالَ ) فَإِنْ قَالَ ع رح وا فَهدبلَكْت عةِ إنْ مورنِي فِي صعي
 صدق دِيانةً ، وقَضاءً لِأَنَّ الْعبد لَا يعتق فِي قَولِهِ إنْ ملَكْت عنيت بِالْمِلْكِ الشراءَ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمسببِ علَى السببِ

، ويعتق فِي قَولِهِ إنْ اشتريت فَقَد عنى ما هو أَغْلَظُ علَيهِ ، وفِي قَولِهِ اشتريت إنْ قَالَ عنيت بِالشراءِ الْمِلْك بِطَرِيقِ إطْلَاقِ 
  .اسمِ السببِ علَى الْمسببِ صدق دِيانةً لَا قَضاءً لِأَنه أَراد تخفِيفًا 

لَاق اسمِ أَي لَا يصِح إطْ) فَلَا ينعكِس ( هذَا الْكَلَام يتعلَّق بِقَولِهِ إنما كَانَ كَذَلِك إذَا كَانَ عِلَّةً ) أَما إذَا كَانَ سببا محضا ( 
، وهو قَولُه إذَا كَانت الْأَصلِيةُ ، والْفَرعِيةُ مِن الطَّرفَينِ يجرِي الْمجاز مِن الطَّرفَينِ ) علَى ما قُلْنا ( الْمسببِ علَى السببِ 

لِيالْأَص كُنت إذَا لَم هأَن همِن فُهِم قَد هفَإِن بِ إلَخببِالس ادرالْمنِ وفَيالطَّر مِن ازجرِي الْمجنِ لَا يفَيالطَّر ةُ مِنعِيالْفَرةُ ، و
صلِ حلِأَج هتعِيرش سةِ إذْ لَيقَبلِهِ كَمِلْكِ الرلِأَج هتعِيركُونُ شلَا يلَةِ ، ومهِ فِي الْجفْضِي إلَيا يضِ محةِ لأَِنَّ الْمعتولِ مِلْكِ الْم

فَيقَع الطَّلَاق بِلَفْظِ الْعِتقِ ( مِلْك الرقَبةِ مشروع مع امتِناعِ مِلْكِ الْمتعةِ كَما فِي الْعبدِ ، والْأُختِ مِن الرضاعةِ ، ونحوِهِما 
  .أَي بِناءً علَى الْأَصلِ الَّذِي نحن فِيهِ ) 

  فَإِنَّ الْعِتق وضِع لِإِزالَةِ مِلْكِ الرقَبةِ ، ( 
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أَي إزالَةُ مِلْكِ الرقَبةِ سبب لِإِزالَةِ مِلْكِ الْمتعةِ إذْ هِي تفْضِي ) والطَّلَاقِ ، لِإِزالَةِ مِلْكِ الْمتعةِ ، وتِلْك الْإِزالَةُ سبب لِهذِهِ 
  .أَي إزالَةُ مِلْكِ الْمتعةِ ) يست هذِهِ ولَ( إلَيها ، 

لِما قُلْنا إنه ) فَلَا يثْبت الْعِتق بِلَفْظِ الطَّلَاقِ خِلَافًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ( أَي مِن إزالَةِ مِلْكِ الرقَبةِ ) مقْصودةً مِنها ( 
سالْم كُني بِ إذَا لَمبلَى السبِ عبسمِ الْماس إطْلَاق صِحبِ لَا يبالس ا مِنودقْصم بب.  

طَرِيقِ جواب إشكَالٍ ، وهو أَنْ يقَالَ سلَّمنا أَنه لَا يثْبت الْعِتق بِلَفْظِ الطَّلَاقِ بِ) ولَا يثْبت الْعِتق أَيضا بِطَرِيقِ الِاستِعارةِ ( 
 هنيكٍ فَبرتشفٍ مصو ةِ مِنارتِعفِي الِاس دلَا بةِ ، وارتِعبِطَرِيقِ الِاس تثْبغِي أَنْ يبني بِ لَكِنبلَى السبِ عبسمِ الْمإطْلَاقِ اس

اعلَم أَنَّ التصرفَاتِ إما إثْباتات كَالْبيعِ ، والْإِجارةِ ، والْهِبةِ ، ) لُّزومِ إذْ كُلٌّ مِنهما إسقَاطٌ مبنِي علَى السرايةِ ، وال( بِقَولِهِ 
ادرالْمو ، ققَاطَ الْحا إسا فَإِنَّ فِيهوِهحناصِ ، والْقِص نفْوِ عالْعاقِ ، وتالْعكَالطَّلَاقِ ، و قَاطَاتا إسإِما ووِهحنةِ وايربِالس 

ثُبوت الْحكْمِ فِي الْكُلِّ بِسببِ ثُبوتِهِ فِي الْبعضِ ، وبِاللُّزومِ عدم قَبولِ الْفَسخِ ، وإِنما لَا يثْبت بِطَرِيقِ الِاستِعارةِ أَيضا لِما 
  .قُلْنا 

أَي بين الِاعتِقَادِ ، والطَّلَاقِ فِي ) لْمشروعِ كَيف شرع ، ولَا اتصالَ بينهما فِيهِ لِأَنها لَا تصِح بِكُلِّ ، وصفٍ بلْ بِمعنى ا( 
 رِعش فوعِ كَيرشى الْمنعةِ ( معِيرةِ الشالْقُو اتإثْب اقتالْإِعكَاحِ ، ودِ النقَي فْعر فَإِنَّ فِي ) لِأَنَّ الطَّلَاق تبِرتقُولَاتِ اُعنالْم

 قَتتقَالُ عيرِ ، والطَّي اقتع همِنكْرِهِ ، وو نع طَارو ، إذَا قَوِي الطَّائِر قتقَالُ عةُ يةً الْقُوقِ لُغى الْعِتنعمةُ ، ووِيانِي اللُّغعالْم
قَلَهفَن تقَوِيو ، كَترإذَا أَد الْبِكْر عرالش   

  .إلَى الْقُوةِ الْمخصوصةِ 

  .علَى ما عرِف فِي مسأَلَةٍ تجزِي الْإِعتاق ) فَإِنْ قِيلَ الْإِعتاق إزالَةُ الْمِلْكِ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ( 

 )باسنالْم تجِددِ فَوالْقَي اتإثْب الطَّلَاقا ) ةُ ومهنيةِ بارتِعةُ لِلِاسزوجالْم.  

 ) معا نقُلْن ( اقتزِي الْإِعجأَلَةٍ تسالَى فِي معت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دالَةُ الْمِلْكِ عِنإز اقتنِي أَنَّ الْإِععي ) َّى أَننعبِم لَكِن
لَا بِمعنى أَنَّ الشارِع وضع الْإِعتاق لِإِزالَةِ الْمِلْكِ فَالْمراد بِالْإِعتاقِ ) لْمالِكِ هِي أَي إزالَةُ الْمِلْكِ التصرف الصادِر مِن ا

ع ، وضعه لَه فَيرد علَى هذَا أَنَّ الْإِعتاق فِي إثْبات الْقُوةِ الْمخصوصةِ أَي يراد بِالْإِعتاقِ إثْبات الْقُوةِ الْمخصوصةِ لِأَنَّ الشارِ
فَيسند ( الشرعِ إذَا كَانَ موضوعا لِإِثْباتِ الْقُوةِ الْمخصوصةِ ينبغِي أَنْ لَا يسند إلَى الْمالِكِ فَإِنه ما أَثْبت قُوةً فَأَجاب بِقَولِهِ 

أَو ( فَيكُونُ الْمجاز فِي الْإِسنادِ كَما فِي أَنبت الربِيع الْبقْلَ ) كِ مجازا لِأَنه صدر مِنه سببه ، وهو إزالَةُ الْمِلْكِ إلَى الْمالِ
 طْلَقي ( اقتالْإِع أَي ) اهلَيع ( ِالَةِ الْمِلْكإز أَي ) اازجم (تلِهِ أَعمِ بِقَوبِطَرِيقِ إطْلَاقِ اس الَ مِلْكَهأَز اهنعم هدبفُلَانٌ ع ق

 دنسلِهِ فَيلَى قَوع طْفع طْلَقي أَو لُهدِ فَقَوفْرفِي الْم ازجكُونُ الْمئِذٍ يحِينبِ ، وبلَى السبِ عبسالْم.  

لٌ علَى قَولِهِ أَو يطْلَق علَيها مجازا أَي لَيس إطْلَاق الْإِعتاقِ علَى إزالَةِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ هذَا إشكَا) فَإِنْ قِيلَ لَيس مجازا ( 
  .أَي منقُولٌ شرعِي ، والْمنقُولُ الشرعِي حقِيقَةٌ شرعِيةٌ ) بلْ هو اسم منقُولٌ ( الْمجازِ 
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ثُم يطْلَق مجازا علَى سببِهِ ، وهو إزالَةُ الْمِلْكِ ، يرِد علَيهِ ( لَا فِي إزالَةِ الْمِلْكِ ) ولٌ فِي إثْباتِ الْقُوةِ الْمخصوصةِ قُلْنا منقُ( 
  أَي علَى ما سبق أَنَّ الطَّلَاق رفْع الْقَيدِ ، ) 

  .لشرعِيةِ والْإِعتاق إثْبات الْقُوةِ ا

 ) زوجالُ الْمصفَالِات وا هم اقتقُولُوا الْإِعى يتاقِ حتالَةِ الْمِلْكِ لَا لِلَفْظِ الْإِعدِ لِإِزالَةُ الْقَيإز وهو ، الطَّلَاق عِيرتسا نأَن
  ) . الْقَيدِ لِلِاستِعارةِ موجود بين إزالَةِ الْمِلْكِ ، وإِزالَةِ

اعلَم أَنَّ هذَا الْجواب لَيس لِإِبطَالِ هذَا الْإِيرادِ فَإِنَّ هذَا الْإِيراد حق بلْ ) الْإِعتاق ما هو بِالْجوابِ ( ولَا يتعلَّق بِبحثِنا أَنَّ 
 وهو ، رهٍ آخجةَ بِوارتِعطِلُ الِاسبي )أَنَّ إز تسلَيدِ ، والَةِ الْقَيإز ى مِنالَةَ الْمِلْكِ أَقْو ( ِالَةُ الْمِلْكإز أَي ) اةً لَهلَازِم ( أَي

  .لِإِزالَةِ الْقَيدِ 

  .أَي لِإِزالَةِ الْمِلْكِ ) لِتِلْك ( أَي إزالَةِ الْقَيدِ ) فَلَا تصِح استِعارةُ هذِهِ ( 

  .كَالْأَسدِ الشجاعِ ) عكْسِ فَإِنَّ الِاستِعارةَ لَا تجرِي إلَّا مِن طَرفٍ واحِدٍ بلْ علَى الْ( 

 ) رةُ الْحاركَذَا إجقِ ) وبِلَفْظِ الْعِت الطَّلَاق قَعلِهِ فَيلَى قَوع طْفع.  

، ) تنعقِد بِلَفْظِ الْبيعِ دونَ الْعكْسِ لِأَنَّ مِلْك الرقَبةِ سبب لِمِلْكِ الْمنفَعةِ ( بيع وإِنما قُيد بِالْحر حتى لَو كَانَ عبدا يثْبت الْ
  . الْمسببِ دونَ الْعكْسِ وهذِهِ الْمسأَلَةُ مبنِيةٌ أَيضا علَى الْأَصلِ الْمذْكُورِ أَنَّ الشيءَ إذَا كَانَ سببا محضا يصِح إطْلَاقُه علَى

جواب إشكَالٍ ، وهو أَنْ يقَالَ إذَا صح استِعارةُ الْبيعِ لِلْإِجارةِ ينبغِي أَنْ ) ولَا يلْزم عدم الصحةِ فِيما أَضافَه إلَى الْمنفَعةِ ( 
نت ملِهِ بِعةِ بِقَوارالْإِج قْدع صِحذَا اللَّفْظِ يبِه صِحلَا ي هرِ بِكَذَا لَكِنهذَا الشارِ فِي هذِهِ الده افِع.  

 لُهازِ ( فَقَوجادِ الْملِفَس سلَي لِأَنَّ ذَلِك (ْةِ بِاللَّفْظِ الحمِ الصدةٌ إلَى عارإش ذَلِك لُهقَوو ، ملْزلَا يلِهِ ، ولَى قَولِيلٌ عذْكُورِ دم )

 ازجفَكَذَا الْم صِحا لَا تهةَ إلَيارالْإِج افأَض ى لَوتافَةِ حا لِلْإِضلحم لُحصةَ لَا تومدعةَ الْمفَعنلْ لِأَنَّ الْمب  

ين تقُوم مقَام الْمنفَعةِ فِي إضافَةِ الْعقْدِ ثُم اعلَم أَنَّ فِي الْأَمثِلَةِ فَالْإِجارةُ إنما تصِح إذَا أُضِيف الْعقْد إلَى الْعينِ فَإِنَّ الْع) عنها 
مِيعأَنَّ ج قعِ الْحيةُ بِلَفْظِ الْبارالْإِجقِ ، وبِلَفْظِ الْعِت الطَّلَاقو ، عيالْبةِ ، وبِلَفْظِ الْهِب كَاحالن هِيةِ ، وذْكُوربِطَرِيقِ الْم ذَلِك 

 لْ إطْلَاقكَاحِ ببِالن تةِ الَّذِي ثَبعتا لِمِلْكِ الْمببس تسةَ لَيبِ لِأَنَّ الْهِببسلَى الْمبِ عبمِ السةِ لَا بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسارتِعالِاس
ي اللَّازِمِ ، وهو الِاستِعارةُ ثُم إنما لَا يثْبت الْعكْس لِما ذَكَرت أَنَّ الِاستِعارةَ لَا اللَّفْظِ علَى مبايِنِ معناه لِلِاشتِراكِ بينهما فِ

واعِ الْعلَاقَاتِ لَا فِي ، واعلَم أَنه يعتبر السماع فِي أَن) وأَما مِثَالُ الْبيعِ ، والْمِلْكِ فَصحِيح ( تجرِي إلَّا مِن طَرفٍ واحِدٍ ، 
أَفْرادِها فَإِنَّ إبداع الِاستِعاراتِ اللَّطِيفَةِ مِن فُنونِ الْبلَاغَةِ ، وعِند الْبعضِ لَا بد مِن السماعِ فَإِنَّ النخلَةَ تطْلَق علَى الْإِنسانِ 

  .الْمشابهةِ فِي أَخص الصفَاتِ الطَّوِيلِ دونَ غَيرِهِ قُلْنا لِاشتِراطِ 

  

حرالش  
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  فصل :  قوله 

 قَد سبق أَنه لَا بد فِي الْمجازِ مِن الْعلَاقَةِ ، وهو اتصالُ الْمعنى الْمستعملِ فِيهِ بِالْمعنى الْموضوعِ لَه ، والْعمدةُ فِيها 
ياءُ ، وتِقْرنُ الِاسالْكَوو ، فصالْوكْلُ ، وةٍ الشسماجِبِ فِي خالْح ناب طَهبضو رِينعِشةٍ وسمإلَى خ مالْقَو ها ذَكَرقِي متر

خرِ بِالْجزئِيةِ أَو الْحلُولِ ، وكَونِهِما فِي علَيهِ ، والْأَولُ إلَيهِ ، والْمجاورةُ ، وأَراد بِالْمجاورةِ ما يعم كَونَ أَحدِهِما فِي الْآ
محلٍّ ، وكَونِهِما متلَازِمينِ فِي الْوجودِ أَو الْعقْلِ أَو الْخيالِ ، وغَيرِ ذَلِك والْمصنف فِي تِسعةٍ الْكَونُ ، والْأَولُ ، 

والْجزئِيةُ ، والْحلُولُ ، والسببِيةُ ، والشرطِيةُ ، والْوصفِيةُ لِأَنَّ الْمعنى الْحقِيقِي إما أَنْ يكُونَ والِاستِعداد ، والْمقَابلَةُ ، 
دم ذَلِك الزمانُ علَى زمانِ تعلُّقِ الْحكْمِ حاصِلًا بِالْفِعلِ لِلْمعنى الْمجازِي فِي بعضِ الْأَزمانِ خاصةً أَو لَا فَعلَى الْأَولِ إنْ تقَ

 ةِ لَممِنمِيعِ الْأَزفِي ج انِ أَومالز اصِلًا فِي ذَلِككَانَ ح هِ إذْ لَولُ إلَيالْأَو وفَه رأَخإِنْ تهِ ، ولَينِ علِلْكَو وفَه ازِيجى الْمنعبِالْم
بلْ حقِيقَةً ، وعلَى الثَّانِي إنْ كَانَ حاصِلًا لَه بِالْقُوةِ فَهو الِاستِعداد ، وإِلَّا فَإِنْ لَم يكُن بينهما لُزوم ، واتصالٌ يكُن مجازا 

جا فِي مومكُونَ لُزا أَنْ يإِنْ كَانَ فَإِملَاقَةَ ، وا فَلَا عهٍ مجقْلِ بِوارِجِ ، فِي الْعا إلَى الْخمضنم لَةُ أَوقَابالْم وهنِ ، ودِ الذِّهر
وحِينئِذٍ إنْ كَانَ أَحدهما جزءًا لِلْآخرِ فَهو الْجزئِيةُ ، والْكُلِّيةُ ، وإِلَّا فَإِنْ كَانَ اللَّازِم صِفَةً لِلْملْزومِ فَهو الْوصفِيةُ أَعنِي 

ةُ ، الْمبِيبالس وهو ، ا لَهببس ةُ أَولِّيحالْمةُ ، والِيالْح وهرِ ، واصِلًا فِي الْآخا حمهدكُونَ أَحا أَنْ يإم ومإِلَّا فَاللُّزةَ ، وهابش
  والمسببية أَو شرطًا لَه ، وهو الشرطِيةُ ، ولَا يخفَى أَنَّ 

أَيضا ضبطٌ ، وتقْسِيم عرفِي لَا حصر ، وتقْسِيم عقْلِي ، ولَو جعلْناه دائِرا بين النفْيِ ، والْإِثْباتِ بِأَنه إذَا لَم يكُن اللَّازِم هذَا 
الْح ورِ فَهاصِلًا فِي الْآخا حمهدومِ فَإِنْ كَانَ أَحلْزةُ ، صِفَةً لِلْمطِيرالش وإِلَّا فَهةُ ، وبِيبالس وفَه ا لَهببإِلَّا فَإِنْ كَانَ سلُولُ ، و

  .ورد الْمنع علَى الْأَخِيرِ ، وستسمع فِي أَثْناءِ الْكَلَامِ ما علَى التقْسِيمِ مِن الْأَبحاثِ 

  

  إذا أطلقت لفظا على المسمى :  قوله 

ى  ممسم ماس لَه ضِعثُ ويح مِنا ، وومفْهم هلُ مِنصحثُ ييح مِنى ، ونعى ممسبِاللَّفْظِ ي دقْصثُ ييح لُولُ اللَّفْظِ مِند
همعى يمسالْمادِ ، وونَ الْأَفْرومِ دفْهفْسِ الْمبِن صخي ى قَدنعى إلَّا أَنَّ الْممسكْرٍ مبرٍو ، ومعدٍ ، ويز قَالُ لِكُلٍّ مِنا فَيم

 ادرأَنَّ الْم مهوتكِيرِ لِئَلَّا ينبِلَفْظِ الت هدرأَوى ، ونعلَى مقُلْ عي لَمى ، ومسلَى مفَلِذَا قَالَ ع اهنعم هقَالُ إنلَا يلِ ، وجالر
  .ك اللَّفْظِ فَلَا يتناولُ الْمجاز مع أَنه الْمقْصود بِالنظَرِ مسمى ذَلِ
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  في بعض الأزمان :  قوله 

بِقِ علَى حالِ  اعلَم أَنَّ الْمعتبر فِي الْمجازِ بِاعتِبارِ ما كَانَ حصولُ الْمعنى الْحقِيقِي لِلْمسمى الْمجازِي فِي الزمانِ السا
اعتِبارِ الْحكْمِ أَي زمانِ وقُوعِ النسبةِ ، وفِي الْمجازِ بِاعتِبارِ ما يئُولُ إلَيهِ حصولُه لَه فِي الزمانِ اللَّاحِقِ ، ويمنع فِيهِما 

مسمى مِن أَفْرادِ الْموضوعِ لَه فَيكُونُ اللَّفْظُ فِيهِ حقِيقَةً لَا مجازا ، حصولُه لَه فِي زمانِ اعتِبارِ الْحكْمِ ، وإِلَّا لَكَانَ الْ
الْحكْمِ والتقْدِير بِخِلَافِهِ ، ويلْزم مِن هذَا امتِناع حصولِهِ لَه فِي جمِيعِ الْأَزمانِ ، وهو ظَاهِر ، ولَا يمتنِع حصولُه لَه فِي حالِ 

  أَي زمانِ إيقَاعِ النسبةِ ، والتكَلُّمِ بِالْجملَةِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الِاسم فِي مِثْلِ قَتلْت قَتِيلًا ، وعصرت خمرا مجازا ، وإِنْ 

، وقْت الْبلُوغِ هو مجاز } وآتوا الْيتامى أَموالَهم {  مِثْلِ صار الْمسمى فِي زمانِ الْأَخبارِ قَتِيلًا ، وخمرا حقِيقَةً ، وكَذَا فِي
 لْفَهلَ الَّذِي خجالر أَكْرِما ، ورمخ ارإذَا ص صِيرالْع برشا لَا تلِنرِ بِخِلَافِ قَوكَلُّمِ بِالْأَمالَ التقِيقَةً حى حامتوا يإِنْ كَانو ،

وهضِ أَبعى بِبمسلِلْم قِيقِيى الْحنعولُ الْمصح دلِيفِ فَلِذَا قُيخالت دا عِنتِيميصِيرِ ، والْم دا عِنرمنِهِ خقِيقَةٌ لِكَوح ها فَإِنتِيمي 
بِكَونِهِ مغايِرا لِلزمانِ الَّذِي وضِع اللَّفْظُ لِلْحصولِ فِيهِ أَي كَانَ الْأَزمانِ يعنِي الْبعض خاصةً ثُم قُيد ذَلِك الْبعض فِي الشرحِ 

بِناءُ الْكَلَامِ ووضعه علَى حصولِ الْمعنى الْحقِيقِي لِلْمسمى فِي ذَلِك الزمانِ ، وشرح هذَا الْكَلَامِ علَى ما نقِلَ عن الْمصنفِ 
نَّ الْمجاز بِاعتِبارِ ما كَانَ أَو ما يؤولُ إلَيهِ إنْ كَانَ فِي الِاسمِ فَالْمراد بِاللَّفْظِ نفْس الْجملَةِ ، وبِالزمانِ زمانُ وقُوعِ النسبةِ أَ

كُونَ الْملَى أَنْ يا عهلَالَتدلَةِ ومالْج عضى أَنَّ ونعالْمكْمِ بِهِ فَفِي مِثْلِ ، ولُّقِ الْحعالَةِ تى فِي حمساصِلًا لِلْمح قِيقِيى الْحنع }

 مالَهوى أَمامتوا الْيآتو { و } ارمخ صِرأَع {واءِ الْأَمإيت قْتو ، مةً لَهالِصتِيمِ خقِيقَةُ الْيكُونَ حلَى أَنْ تع الْكَلَام ضِعالِ و
إياهم ، وحقِيقَةُ الْخمرِ حاصِلَةٌ لَه حالَ الْعصرِ فَلَو حصلَ الْمعنى الْحقِيقِي فِي هذِهِ الْحالَةِ كَما هو مقْتضى وضعِ الْكَلَامِ ، 

زمانٍ سابِقٍ لِيكُونَ مجازا بِاعتِبارِ ما كَانَ أَو لَاحِق لِيكُونَ ولَم يكُن اللَّفْظُ مجازا بلْ حقِيقَةً فَيجِب أَنْ يكُونَ الْحصولُ فِي 
لْنا مجازا بِاعتِبارِ ما يئُولُ ، وإِنْ كَانَ فِي الْفِعلِ فَالْمراد بِاللَّفْظِ نفْس الْفِعلِ ، وبِالزمانِ ما يدلُّ علَيهِ الْفِعلُ بِهيئَتِهِ فَإِذَا قُ

 قِيقِيى الْحنعولِ مصى حنعا كَانَ فَمارِ متِببِاع ديز بكَت نا عازجم ديز بكْتي  

دم وانِ الَّذِي هملَى الزابِقٍ عانٍ سمى فِي زمساصِلٌ لِلْمثُ حدالْح وهوفِ ، وررِ الْحهوى جنعى أَنَّ ممسلِ لِلْملُولُ الْفِع
أَعنِي الْحالَ أَو الِاستِقْبالَ إذْ لَو كَانَ حاصِلًا لَه فِي ذَلِك الزمانِ لَكَانَ الْفِعلُ حقِيقَةً لَا مجازا ، وإِذَا قُلْنا كَتب زيد مجازا 

لْحقِيقِي لِلْمسمى أَنَّ الْحدثَ حاصِلٌ لَه فِي زمانٍ لَاحِقٍ متأَخرٍ عن عن يكْتب بِاعتِبارِ ما يئُولُ فَمعنى حصولِ الْمعنى ا
فَالزمانُ الزمانِ الْماضِي الَّذِي يدلُّ علَيهِ الْفِعلُ بِهيئَتِهِ إذْ لَو كَانَ حاصِلًا لَه فِي الزمانِ الْماضِي لَكَانَ الْفِعلُ حقِيقَةً لَا مجازا 

الَّذِي يحصلُ فِيهِ الْمعنى الْحقِيقِي ، ولِلْمسمى فِي الصورتينِ مغايِر لِلزمانِ الَّذِي وضِع لَفْظُ الْفِعلِ لِحصولِ الْحدثِ فِيهِ 
نعالْم ادأَر ها فِيهِ فَإِنفَى مخلَا يةُ كَلَامِهِ ، ولَاصذَا خنِي هأَع أَهزلِ جفِي الْفِعو ، وعِ لَهضوالْم فْسمِ نفِي الِاس قِيقِيى الْح

 لُ لَهصحالَّذِي ي ولِ الْفَاعِلُ إذْ هفِي الْفِعو ، ازِيجلُولِ الْمدالْم هِ اللَّفْظُ مِنلَيع ا أُطْلِقم مى الِاسمسبِالْمثَ ، ودالْح
لُولُ الْحدا الْممإِنلِ ، ولَفْظُ الْفِع والَّذِي ه ازجهِ الْملَيع ى الَّذِي أُطْلِقمسالْم سلَي هأَن علَاحِقٍ م ابِقٍ أَوانٍ سمثُ فِي زد
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ى لِحنعلَا ملَاحِقٍ ، و ابِقٍ أَوانٍ سمنُ بِزقَارثُ الْمدالْح وه ازِيجأَنْ الْم نسالْأَحالٍ ، وونَ حالٍ دفِي ح ثِ لَهدولِ الْحص
يقَالَ التعبِير علَى الْماضِي بِالْمضارِعِ ، وعكْسِهِ مِن بابِ الِاستِعارةِ علَى تشبِيهِ غَيرِ الْحاصِلِ فِي تحقِيقِ وقُوعِهِ ، وتشبِيهِ 

ونِهِ نصب الْعينِ ، واجِب الْمشاهدةِ ثُم استِعارةُ لَفْظِ أَحدِهِما لِلْآخرِ ثُم فِي كَلَامِهِ نظَر مِن الْماضِي بِالْحاضِرِ فِي كَ
 الْأَزمِنةِ لَا يوجِب كَونه أَنَّ حصولَ الْمعنى الْحقِيقِي لِلْمسمى فِي زمانِ اعتِبارِ الْحكْمِ بلْ فِي جمِيعِ: الْأَولُ : وجهينِ 

  حقِيقَةً لِجوازِ أَنْ لَا 

يكُونَ إطْلَاق اللَّفْظِ مِن جِهةِ كَونِهِ مِن أَفْرادِ الْموضوعِ لَه كَما فِي إطْلَاقِ الدابةِ علَى الْفَرسِ مجازا مع دوامِ كَونِهِ مِما 
 الثَّانِي أَنَّ الْحصولَ بِالْفِعلِ لَيس بِلَازِمٍ فِي الْمجازِ بِاعتِبارِ ما يئُولُ بلْ يكْفِي توهم الْحصولِ كَما فِي يدِب علَى الْأَرضِ

  .لْخمرِ لِلْمسمى بِالْفِعلِ أَصلًا عصرت خمرا فَأُرِيقَت فِي الْحالِ فَإِنه مجاز بِاعتِبارِ ما يئُولُ مع عدمِ حصولِ حقِيقَةِ ا

  

  فلا بد ، وأن تريد معنى لازما :  قوله 

معنى  لِأَنَّ مبنى الْمجازِ علَى الِانتِقَالِ مِن الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ ، والْمراد كَونُ الْمعنى الْوضعِي بِحيثُ ينتقِلُ مِنه الذِّهن إلَى الْ
 ملْزلَا ي هأَن عى مملَى الْأَعع طْلَقصِيرِ يرِ كَالْبوصفِكَاكِ فِي التاعِ الِانتِنى امنعبِم ومطُ اللُّزرتشلَا يلَةِ ، ومفِي الْج ازِيجالْم

 كْسِ لَكِنلْ بِالْعى بمالْأَع روصصِيرِ ترِ الْبوصت ائِطِ إلَى مِنالْغ نكَذَا علَةِ ، وقَابارِ الْمتِبى بِاعمإلَى الْأَع همِن نقِلُ الذِّهتني قَد
أَنَّ الْع قِيقحالتو ، ارِجِيالْخ عفِي الثَّانِي مو ، ضحم نِيذِه وملِ لُزةِ فَفِي الْأَوراوجارِ الْمتِبلَاتِ بِاعلَاقَةَ فِي إطْلَاقِ الْفَض

اسمِ أَحدِ الْمتقَابِلَينِ علَى الْآخرِ لَيس هو اللُّزوم الذِّهنِي لِلِاتفَاقِ علَى امتِناعِ إطْلَاقِ الْأَبِ علَى الِابنِ بلْ هو مِن قَبِيلِ 
واسِطَةِ تلْمِيحٍ أَو تهكُّمٍ كَما فِي إطْلَاقِ الشجاعِ علَى الْجبانِ أَو تفَاؤلٍ كَما فِي الِاستِعارةِ بِتنزِيلِ التقَابلِ منزِلَةَ التناسبِ بِ

 ذَلِك هبا أَشمئَةِ ، وياءِ السزلَى جئَةِ عيا فِي إطْلَاقِ الساكَلَةٍ كَمشم ى أَوملَى الْأَعصِيرِ عإطْلَاقِ الْب.  

  

  أو خارجا عنه :  قوله 

 معناه أَو يكُونَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما خارِجا عن الْآخرِ إذْ لَو حمِلَ علَى ظَاهِرِهِ ، وهو أَنْ يكُونَ أَحدهما خارِجا عن الْآخرِ 
 لَمرِ ، وءًا لِلْآخزا جدِهِمنَ أَحافِ كَوني لَم  

  .أَنه إذَا كَانَ أَحدهما جزءًا لِلْآخرِ كَانَ أَحدهما ، وهو الْكُلُّ خارِجا عن الْآخرِ ، وهو الْجزءُ يقَابِلْه ضرورةَ 
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  أو يكون صفته :  قوله 

فَةً لِلْملْزومِ ، وهذَا النوع مِن الْمجازِ يسمى  أَي اللَّازِمِ صِفَةَ الْملْزومِ ، وهو عطْف علَى قَولِهِ إما أَنْ لَا يكُونَ اللَّازِم صِ
استِعارةً فَإِنْ قُلْت قَد جعلَ أَنواع الْعلَاقَاتِ متقَابِلَةً متبايِنةً حتى اشترطَ فِي الِاستِعارةِ مثَلًا أَنْ لَا يكُونَ أَحد الْمعنيينِ جزءًا 

 ، وفِي الْمجازِ بِاعتِبارِ السببِيةِ ، ونحوِها أَنْ لَا يكُونَ وصفًا لَه إلَى غَيرِ ذَلِك مِما يشعِر بِهِ التقْسِيم ، وأَنت خبِير لِلْآخرِ
ثَلًا إطْلَاقضٍ معب عا مضِهعلَاقَاتِ باعِ الْعتِمفِي اج اعتِنلَا ام هلَى بِأَنةً عارتِعكُونَ اسأَنْ ي وزجانِ يسفَةِ الْإِنلَى شفَّرِ عشالْم 

 مِن أَكْثَر وهطْلَقِ ، ولَى الْمع دقَينِي الْمءِ أَعزلَى الْجإطْلَاقِ الْكُلِّ ع لًا مِنسرا مازجكُونَ مأَنْ يبِيهِ فِي الْغِلَظِ ، وشدِ التقَص
يحصى قُلْت كَأَنه قَصد تمايز الْأَقْسامِ بِحسبِ الِاعتِبارِ ، وأَراد أَنه إما أَنْ يعتبر كَونُ أَحدِهِما جزءًا لِلْآخرِ أَو وصفًا لَه أَنْ 

خِلٍ فِي الطَّرفَينِ أَو شكْلٍ لَهما فَكَيف حصِر الْجامِع فِي الْوصفِيةِ إلَى غَيرِ ذَلِك فَإِنْ قُلْت فَالِاستِعارةُ تكُونُ بِاعتِبارِ جامِعٍ دا
ا قُلْت أَراد أَنَّ اللَّازِم ، وهو ما حصلَ لَه الْجامِع وصف لِلْملْزومِ أَعنِي الْمعنى الْحقِيقِي ، وهذَا لَا ينافِي كَونَ الْجامِعِ جزءً

مِن الطَّرفَينِ أَو شكْلًا لَهما فَإِنْ قِيلَ فَاللَّازِم أَعنِي الْمعنى الْمجازِي الَّذِي أُطْلِق علَيهِ اللَّفْظُ فِي مِثْلِ رأَيت فِي الْحمامِ أَسدا 
ي الْأَسد الْحقِيقِي فَالْجواب أَنَّ الْمراد بِالْأَسدِ لَازِمه الَّذِي هو هو زيد الشجاع مثَلًا ، وهو لَيس بِوصفِ الْملْزومِ أَعنِ

  الشجاع ، وهو وصف لَه ، وإِنما وقَع الْإِطْلَاق علَى زيدٍ 

ها ، واعجت شأَيا إذَا قُلْت راعِ كَمجادِ الشأَفْر مِن هارِ أَنتِبا بِاعازجدِ ممِلَ فِيهِ لَفْظُ الْأَسعتاُس أَنَّ اللَّازِم وهحِثَ ، وا بناه
 إنْ كَانَ هو الْإِنسانَ الشجاع فَظَاهِر أَنه لَيس بِوصفٍ لِلْملْزومِ أَعنِي الْأَسد ، وإِنْ كَانَ هو الشجاع مطْلَقًا أَعم مِن الْإِنسانِ

 ازجكُونُ الْمئِذٍ لَا يةً فَحِيناصخ اعجانُ الشسالْإِن وه هبشا الْممإِندِ ، وهٍ بِالْأَسبشبِم سلَي هأَن ا فَظَاهِررِهِمغَيدِ ، والْأَسو ،
الْمعنى الْحقِيقِي لَا يحصلُ لِلْمعنى الْمجازِي أَصلًا ضرورةَ أَنَّ معنى بِاعتِبارِ إطْلَاقِ اسمِ الْمشبهِ بِهِ ، وأَيضا لَا يصِح أَنَّ 

  .الْأَسدِ حاصِلٌ لِذَاتٍ لَها الشجاعةُ فِي الْجملَةِ ، وتحقِيق هذِهِ الْمباحِثِ يطْلَب مِن شرحِنا لِلتلْخِيصِ 

  

  وإذا عرفت :  قوله 

يد أَنَّ بعض أَنواعِ الْعلَاقَةِ بين الشيئَينِ مِما يصحح الْمجاز مِن الْجانِبينِ ، وبعضها مِن جانِبٍ واحِدٍ ، وذَلِك لِأَنَّ مبنى  يرِ
 معنى اللُّزومِ هاهنا الِانتِقَالُ فِي الْجملَةِ لَا امتِناع الِانفِكَاكِ الْمجازِ علَى الِانتِقَالِ مِن الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ ، وقَد عرفْت أَنَّ

تِقَالَ فَإِنْ كَانَ اتهِ الِانةِ أَنَّ إلَيجِه مِن ابِعتو ، عفَر اللَّازِمتِقَالَ ، والِان هةِ أَنَّ مِنجِه مِن وعبتملٌ ، وأَص وملْزنِ فَالْمئَييالُ الشص
بِحيثُ يكُونُ كُلٌّ مِنهما أَصلًا مِن وجهٍ فَرعا مِن وجهٍ جاز استِعمالُ اسمِ كُلٍّ مِنهما فِي الْآخرِ مجازا وإِلَّا جاز استِعمالُ 

هةِ احتِياجِ الْمعلُولِ إلَيهِ ، وابتِنائِهِ علَيهِ ، والْمعلُولُ الْمقْصود أَصلٌ اسمِ الْأَصلِ فِي الْفَرعِ دونَ الْعكْسِ فَالْعِلَّةُ أَصلٌ مِن جِ
  .مِن جِهةِ كَونِهِ بِمنزِلَةِ الْعِلَّةِ الْغائِيةِ 
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أَنها فِي الذِّهنِ عِلَّةٌ لِفَاعِلِيتِهِ متقَدمةٌ علَيها ، ولِهذَا قَالُوا والْغايةُ وإِنْ كَانت معلُولَةً لِلْفَاعِلِ متأَخرةً عنه فِي الْخارِجِ إلَّا 
 كَامالْأَح  

 ، وإِنما قَالَ عِلَلٌ مآلِيةٌ ، والْأَسباب عِلَلٌ آلِيةٌ ، وذَلِك لِأَنَّ احتِياج الناسِ بِالذَّاتِ إنما هو إلَى الْأَحكَامِ دونَ الْأَسبابِ
كَالْعِلَّةِ مع الْمعلُولِ دونَ السببِ مع الْمسببِ كَما فِي بيانِ أَنواعِ الْعلَاقَةِ لِأَنَّ مِن السببِ ما هو سبب محض لَيس فِي 

سيجِيءُ ، والْكُلُّ أَصلٌ يبتنى علَيهِ الْجزءُ فِي الْحصولِ مِن اللَّفْظِ بِمعنى معنى الْعِلَّةِ ، والْمسبب لَا يطْلَق علَيهِ مجازا كَما 
مطَابقَةِ ، أَنه إنما يفْهم مِن اسمِ الْكُلِّ بِواسِطَةِ أَنَّ فَهم الْكُلِّ موقُوف علَى فَهمِهِ ، وهذَا معنى قَولِهِم التضمن تابِع لِلْ

والتبعِيةُ بِهذَا الْمعنى لَا تنافِي كَونَ فَهمِ الْجزءِ سابِقًا علَى فَهمِ الْكُلِّ ، والْجزءُ أَصلٌ بِاعتِبارِ احتِياجِ الْكُلِّ إلَيهِ فِي الْوجودِ 
فِي ص هعنا مم لِيمسذَا تفِي هقُّلِ ، وعالتو ، ما كَانَ فَههِ فَإِنْ قُلْت لَماجِ إلَيتحلِ بِالْمرِيفِ الْأَصعادِ تاطِّر ابِ مِنرِ الْكِتد

والْجزءُ لَازِما علَى الْجزءِ سابِقًا علَى فَهمِ الْكُلِّ لَم يكُن الِانتِقَالُ مِن الْكُلِّ إلَى الْجزءِ بلْ بِالْعكْسِ فَلَا يكُونُ الْكُلُّ ملْزوما ، 
ما مر مِن التفْسِيرِ قُلْت لَيس معنى الِانتِقَالِ مِن الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ أَنْ يكُونَ تصور اللَّازِمِ متأَخرا عنه فِي الْوجودِ أَلْبتةَ بلْ 

لُ عِنصحثُ ييبِح كُونَ اللَّازِمامِ أَنْ يوبِصِفَةِ الد قِّقحتءِ مزى فِي الْجنعذَا الْمهلَةِ ، ومنِ فِي الْجومِ فِي الذِّهلْزولِ الْمصح د
الر أَو دكُونُ الْيالَّذِي ي وعمجالْمو ، طَّرِدم ورِيرءِ ضزالْكُلِّ إلَى الْج اجتِيوبِ فَإِنْ قِيلَ احجالْوو ، قَّقحتلَا ي هءًا مِنزلُ جج

بِدونِهِما ضرورةَ انتِفَاءِ الْكُلِّ بِانتِفَاءِ الْجزءِ فَما معنى اشتِراطِ جوازِ إطْلَاقِ الْجزءِ علَى الْكُلِّ بِأَنْ يستلْزِم الْجزءَ لِلْكُلِّ 
   لَا يوجد بِدونِهِما بِخِلَافِ الْيدِ ، كَالرقَبةِ ، والرأْسِ فَإِنَّ الْإِنسانَ

 بِرتفَاع هرنِهِ لَا غَييبِع صخالش ذَلِكو ، لُهرِج أَو هدي تصِ الَّذِي قُطِعخقَالُ لِلشثُ ييفِ حرلَى الْعع نِيبذَا ما هلِ قُلْنجالرو
  .نسانُ موجودا بِدونِهِ الْجزءُ الَّذِي لَا يبقَى الْإِ

وأَما إطْلَاق الْعينِ علَى الرقِيبِ فَإِنما هو مِن جِهةِ أَنَّ الْإِنسانَ بِوصفِ كَونِهِ رقِيبا لَا يوجد بِدونِهِ كَإِطْلَاقِ اللِّسانِ علَى 
زامِ الْجتِلْزى اسنعانِ فَإِنْ قِيلَ ممجرونِ التانِ بِدسانِ الْإِندجو مدعا ، والْكُلِّ لَازِما ، ووملْزءِ مزنَ الْجضِي كَوقْتءِ الْكُلَّ ي

بِد دوجالَّذِي لَا ي وه ملْزإذْ الْم وملْزالْكُلَّ مو ، ءَ لَازِمزلَى أَنَّ الْجلُّ عدا يمةِ إنقَبالر أْسِ أَوالر فنصالْم ا ذَكَرونِ اللَّازِمِ قُلْن
أَنا لَا نرِيد بِالْمستلْزِمِ ، واللَّازِمِ مصطَلَح أَهلِ الْجدلِ بلْ مصطَلَح أَهلِ الْحِكْمةِ ، والْبيانِ ، وهم يعنونَ بِالْمستلْزِمِ الْمستتبعِ 

 هعبتا يم اللَّازِمو ، ةُ قَداهِيالْمةِ ، واهِيونِ الْمبِد دوجا لَا تهأَن عا ماتِهوملْزا لَا مهازِمةِ لَواهِيالْم اصولُونَ خعجاءُ يكَمفَالْح
ملْزومِ إلَى اللَّازِمِ ، ومبنى الْكِنايةِ علَى الِانتِقَالِ مِن توجد بِدونِها ، وعلَماءُ الْبيانِ يجعلُونَ مبنى الْمجازِ علَى الِانتِقَالِ مِن الْ

إلَي قِرفْتلٌ يأَصو ، وملْزأْسِ مالرةِ ، وقَبالر دِيفِ فَكُلٌّ مِنالرابِعِ ، وزِلَةِ التنبِم وا هونَ بِاللَّازِمِ منعيومِ ، ولْزهِ اللَّازِمِ إلَى الْم
  .الْإِنسانُ ، ويتبعه فِي الْوجودِ 

 ازِمطْلِقُونَ اللَّوا يمإِنةٍ ، ورِ لَازِمغَيةٍ ، وةَ إلَى لَازِماصونَ الْخقْسِمي مهفَإِن ظَرةِ نلِ الْحِكْمأَه طَلَحصم ا ذُكِرنِ مفِي كَوو
يةِ ، ويمتنِع انفِكَاكُه عنها لَا يقَالُ كُلُّ ملْزومٍ فَهو محتاج إلَى لَازِمِهِ فَيكُونُ اللَّازِم أَصلًا لَه ، علَى ما يكُونُ مقْتضى الْماهِ

  وملْزوما بِمعنى كَونِهِ محتاجا إلَيهِ ، ويلْزم مِنه جريانُ الْأَصالَةِ ، والتبعِيةِ فِي 
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جمِيعِ أَقْسامِ الْمجازِ ضرورةَ أَنه مبنِي علَى الِانتِقَالِ مِن الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ لِأَنا نقُولُ إنما يلْزم ذَلِك لَو أُرِيد بِاللَّازِمِ ما 
  .، وقَد عرفْت أَنه لَيس بِمرادٍ يمتنِع انفِكَاكُه عن الشيءِ حتى يحتاج الشيءُ إلَيهِ 

  

  والمراد بالحلول :  قوله 

 الْمتعارف عِند الْحكَماءِ فِي حلُولِ الشيءِ فِي الشيءِ اختِصاصه بِحيثُ يصِير الْأَولُ ناعِتا ، والثَّانِي منعوتا كَحلُولِ 
رِ ، وهوضِ فِي الْجرلُولِ الْعى الْحنعلْ مى بنعذَا الْملِّ هحالْمالِّ ، ونِي بِالْحعا لَا نإلَى أَن فنصالْم ارةِ فَأَشادةِ فِي الْمورالص

و الْجِسمِ فِي الْمكَانِ أَو غَير حصولُ الشيءِ فِي الشيءِ سواءٌ كَانَ حصولُ الْعرضِ فِي الْجوهرِ أَو الصورةِ فِي الْمادةِ أَ
  .ذَلِك كَحصولِ الرحمةِ فِي الْجنةِ 

  

  واعلم أن الاتصالات :  قوله 

ي ا فَكَذَلِكانِيهعم نيةُ بذْكُورالْم لَاقَاتالْع تجِدةِ إذَا ووِياءِ اللُّغمفِي الْأَس ازجالْم وزجا ينِي كَمعاءِ  يمفِي الْأَس وزج
الشرعِيةِ إذَا وجِد بين معانِيها نوع مِن الْعلَاقَاتِ الْمذْكُورةِ بِحسبِ الشرعِ بِأَنْ يكُونَ تصرفَانِ شرعِيانِ يشترِكَانِ فِي 

ا لِمببا سدِهِمى أَحنعكُونَ مي نٍ أَويفٍ لَازِمٍ بصلَاقَةِ والْع ودجازِ وجفِي الْم ربتعأَنَّ الْم جِيءُ مِنيا سلِم ذَلِكرِ ، وى الْآخنع
عِ ، ورالش ةِ أَوبِ اللُّغسلَاقَةِ بِحالْع ودجاءٌ كَانَ ووس ازجالْم وزجاتِ فَيازجادِ الْمفِي أَفْر اعمطُ السرتشلَا ياءٌ كَانَ ، ووس

 اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ها ذَكَرةً إلَى مارةِ إشبِيببِالسوعِ ، ورشى الْمنعالِ فِي الْمصثِيلِ بِالِاتماءً فِي التشإن ا أَوربخ الْكَلَام
لَاقَاتِ بِأَناعِ الْعوطِ أَنبض مِن هرغَيالَى ، وعلِ تجالردِ ، والْأَس نيا بى كَمنعم طَرِ أَوالْماءِ ، ومالس نيا بةً كَمورالٌ صصا اته

  الشجاعِ فَإِنهما لَا يتصِلَانِ مِن جِهةِ الذَّاتِ ، 

ربعةِ ، واعجى الشنعاكِ فِي متِرةِ الِاشجِه لْ مِنةِ بورالصو عرش فوعِ كَيرشى الْمنعالِ فِي مصةِ بِالِاتهابشلَاقَةِ الْمع نع 
  . لِأَنَّ الْمشابهةَ اتفَاق فِي الْكَيفِيةِ ، والصفَةِ 

  

  فإن الهبة وضعت لملك الرقبة :  قوله 

  . مِلْكِ الرقَبةِ  يعنِي أَنها عقْد موضوع فِي الشرعِ لِأَجلِ حصولِ
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  حتى لو كانت أمة تثبت الهبة :  قوله 

 ةَ إذْ لَوا الْهِبهمِن جوالز طْلُبةِ أَنْ يكَاحِ بِلَفْظِ الْهِبعِقَادِ النطُ فِي انرتشيكَاحِ ، والن كَامةِ لَا أَحالْهِب كَاما أَحهلَيع عفَرتفَي 
  .وهبت نفْسِي مِنك ، وقَبِلَ الزوج لَا يكُونُ نِكَاحا : لتمكِين مِن الْوطْءِ فَقَالَت طَلَب مِنها ا

 بِأَلْفَاظِ الْعِتقِ فَإِنه يحتاج وأَما النيةُ فَلَا حاجةَ إلَيها لِأَنَّ الْمحلَّ متعين لِهذَا الْمجازِ لِنبوهِ عن قَبولِ الْحقِيقَةِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ
  .إلَى النيةِ لِصلَاحِيةِ الْمحلِّ لِلْوصفِ بِالْحقِيقَةِ 

  

  إلى غير ذلك :  قوله 

اهصةِ الْممرحرِ ، وهالْمفَقَةِ ، ووبِ النجمِثْلُ و ا ذُكِررِ مغَي رأُخ الِحصا إلَى ممضنم صِينِ  أَيحتثِ ، واروانِ التيرجةِ ، ور
الدينِ ، ولَفْظُ النكَاحِ ، والتزوِيجِ وافٍ بِالدلَالَةِ علَى هذِهِ الْمصالِحِ لِكَونِهِ منبِئًا عن الضم ، والِاتحادِ بينهما فِي الْقِيامِ 

  .لِازدِواجِ ، والتلْفِيقِ علَى وجهِ الِاتحادِ كَزوجي الْخف ، ومِصراعي الْبابِ بِمصالِحِ الْمعِيشةِ ، وعن ا

  

  ولا يجب :  قوله 

خلُو عن معنى الْمِلْكِ فَيمتنِع  أَي لَا يجِب فِي الْأَعلَامِ رِعايةُ الْمعنى اللُّغوِي حتى يلْزم فِي لَفْظِ النكَاحِ ، والتزوِيجِ رِعايةُ الْ
جعلُهما علَمينِ لِلْعقْدِ الْموضوعِ فِي الشرعِ لِمِلْكِ الْمتعةِ ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ خلُو معناهما عن معنى الْمِلْكِ هو أَنه لَا دلَالَةَ 

لَيلَى الْمِلْكِ ، وا عإلَّا أَنْ فِيهِم ملْزلَا ي وِيى اللُّغنعةِ الْمايوبِ رِعجقْدِيرِ ولَى تمِ الْمِلْكِ فَعدلَى علَّانِ عدا يمهأَن ادرالْم س
 ارتِبافِي اعنذَا لَا يهقْدِ ، وذَا الْعا فِي هربتعلْفِيقِ مالتاجِ ، ودِوى الِازنعكُونَ معِ الثَّانِي يضى فِي الْونعالْم  

، ويمكِن الْجواب بِأَنَّ معناهما التلْفِيق ، والِازدِواج سواءٌ كَانَ مع الْمِلْكِ أَو بِدونِهِ ، وهذَا الْمعنى مِما لَم يعتبر فِي الْعقْدِ 
عا ، وفِيهِ نظَر بلْ الْجواب أَنه لَا يجِب فِي الْأَعلَامِ رِعايةُ الْمعنى اللُّغوِي بِحيثُ يكُونُ هو الْمخصوصِ بلْ اُعتبِر الْمِلْك قَطْ

وِيى اللُّغنعفِي الْم دوجوصٍ لَا تصةُ خادفِيهِ زِي ربتعأَنْ ي وزجلْ يب ى الْعِلْمِينعنِهِ الْميبِع.   

  

  وكذا ينعقد بلفظ البيع :  قوله 

 لِأَنه مِثْلُ الْهِبةِ فِي إثْباتِ مِلْكِ الرقَبةِ ، ويزِيد علَيها بِلُزومِ الْعِوضِ فَيكُونُ أَنسب بِالنكَاحِ ، ولَا ينعقِد بِلَفْظِ الْإِجارةِ لِأَنها 
هِيةِ ، وفَعنلِيكِ الْمملِت الْمِلْك وجِبا لَا تهلِأَن عتمالتلَالُ ، والْإِحةُ ، واحكَذَا الْإِبالٍ ، وةِ بِحعتا لِمِلْكِ الْمببكُونُ سلَا ت 

صِيكَذَا الْوبِيحِ ، ولَى مِلْكِ الْمع هلِعتبا يمإن ورِهِ فَهيا لِغامطَع احأَب نى أَنَّ متح وجِبلْ تا بفْسِهبِن الْمِلْك وجِبا لَا تهةُ لِأَن
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 رأَختضِ يالْعِو نيهِ عرعارِ تتِببِ بِاعبفِ السعلِض افَةَ الْمِلْكِ لَكِنإض وجِبةُ تالْهِبتِ ، ووالْم دعا بافَةً إلَى مضالْخِلَافَةَ م
وى بِالْقَبضِ ، ولَا يبقَى ذَلِك الضعف إذَا اُستعمِلَت فِي النكَاحِ لِأَنَّ الْعِوض يجِب بِنفْسِهِ فَيصِير بِمنزِلَةِ الْمِلْك إلَى أَنْ يتقَ

الْم ها ذَكَرأَنَّ م لَماعا ، وفْسِهبِن الْمِلْك وجِبفَت وبِ لَههودِ الْمفِي ي نيةِ عةِ ، الْهِبالْهِب يكْمح نيالِ بصالِات مِن فنص
 الَى مِنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ هربتا اعةَ إلَى ماجلَا حازِ ، وجرِ كَافٍ فِي الْما لِلْآخببا سمهدكُونُ أَحكَاحِ يالنو

أَعنِي أَلْفَاظَ التملِيكِ ، وأَلْفَاظَ النكَاحِ بِأَنَّ كُلا مِنهما يوجِب مِلْك الْمتعةِ لَكِن أَحدهما بِواسِطَةٍ الِاتصالِ بين السببينِ أَيضا 
  .، والْآخر بِغيرِ واسِطَةٍ 

  

  فإن قال :  قوله 

 فْرِيعت   

سببِ إذَا كَانَ السبب عِلَّةً مشروعةً لِلْحكْمِ ، والْمسبب حكْما مقْصودا مِنه بِمنزِلَةِ وتمثِيلٌ لِصِحةِ إطْلَاقِ الْمسببِ علَى ال
تق النصف الْآخر فِي فَصلِ إنْ ملَكْت هذَا الْعبد أَو اشتريته يع: الْغائِيةِ ، وإِنما وضع الْمسأَلَةَ فِي عبدٍ منكَرٍ لِأَنه لَو قَالَ 

  .الْمِلْكِ أَيضا لِأَنَّ الِاجتِماع صِفَةٌ مرغُوبةٌ فَيعتبر فِي غَيرِ الْمعينِ ، ويلْغو فِي الْمعينِ لِأَنه يعرف بِالْإِشارةِ إلَيهِ 

  

  وهذا بناء :  قوله 

كْت أَو اشتريت عبدا فِي معنى أَنْ اتصف بكَونِي مالِكًا أَو مشترِيا لِمجموعِ عبدٍ ، واسم الْفَاعِلِ ،  يعنِي أَنَّ قَولَه إنْ ملَ
من هو فِي صددِ الضربِ مجاز ونحوه مِن الصفَاتِ الْمشتقَّةِ حقِيقَةً حالَ قِيامِ معنى الْمشتق مِنه بِالْموصوفِ كَالضارِبِ لِ

بعد انقِضائِهِ ، وزوالِهِ عن الْموصوفِ كَالضارِبِ لِمن صدر عنه الضرب ، وانقَضى ، وقِيلَ بلْ حقِيقَةٌ وقِيلَ إنْ كَانَ الْفِعلُ 
الْمكِ ، ورحتكَالْم هقَاؤب كِنما لَا يمِم ازجإِلَّا فَمقِيقَةٌ ، وفَح وِ ذَلِكحنكَلِّمِ ، وت.  

 الَ مِلْكُهفَاقًا فَإِذَا زات اوِزجفَم رِبضيس هالِ لَكِنفِي الْح رِبضلَا يو ، رِبضي لَم نارِبِ لِمى بِهِ كَالضنعامِ الْملَ قِيا قَبأَمو
 عِند قِيامِ مِلْكِ النصفِ الثَّانِي لَم يكُن مالِكًا لِلْعبدِ الَّذِي هو اسم لِلْمجموعِ ، وكَذَا لَم يكُن مشترِيا لُغةً لِلنصفِ الْأَولِ

  .ا أَو ماضِيا فَصار حقِيقَةً عرفِيةً علَى الْأَصح إلَّا أَنه غَلَب فِي الْمعنى الْمجازِي أَعنِي من قَام بِهِ الشراءُ حالً
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  صدق ديانة :  قوله 

 فِتلْتلَا يوجِبِ كَلَامِهِ ، وهِ بِملَيع كُمحإلَى الْقَاضِي ي فَعر لَو اءً أَيى لَا قَضوا نفْقِ ملَى وع هجِيبفْتِي يى الْمفْتتاس لَو أَي 
  .انِ التهمةِ لَا لِعدمِ جوازِ الْمجازِ إلَى ما نوى لِمكَ

  

  بناء على الأصل الذي نحن فيه :  قوله 

   ، وهو أَنَّ 

  .السبب إذَا كَانَ سببا محضا يصِح إطْلَاقُه علَى الْمسببِ ، ولَا يصِح إطْلَاق الْمسببِ علَيهِ 

  

  فإن العتق :  قوله 

ه أَنَّ  أَي جِيءُ مِنيا سا لِمافِينذَا مكُونُ هةِ فَلَا يقَبالَةِ مِلْكِ الرضِ إزرعِ لِغرفِي الش وعضوم اقتالْإِع والَّذِي ه فرصذَا الت
فِي الْم ربتعالَةُ الْمِلْكِ فَإِنْ قِيلَ فَالْمةِ لَا إزالْقُو اتإثْب اقتالْإِع ازِيجالْمو ، قِيقِيى الْحنعالْم نيةُ ، والمسببية ببِيبالس وازِ هج

 ، هقَامم قِيقِيى الْحنعالْم مِن ضرالْغ قَامي ا قَدقُلْن كَذَلِك سا لَيناههثَلًا ، وبِ مبسلَى الْمبِ عبمِ السكُونَ إطْلَاقًا لِاسلِي
ويجعلُه كَأَنه نفْس الْموضوعِ لَه فَيستعملُ اللَّفْظُ الْموضوع لِأَجلِ هذَا الْغرضِ فِي مسببِهِ مجازا كَالْبيعِ ، والْهِبةِ 

  .الْموضوعِين لِغرضِ إثْباتِ مِلْكِ الرقَبةِ فِي إثْباتِ مِلْكِ الْمتعةِ 

  

  لأنها :  قوله 

 أَي الِاستِعارةَ لَا تصِح بِكُلِّ وصفٍ لِلْقَطْعِ بِامتِناعِ استِعارةِ السماءِ لِلْأَرضِ مع اشتِراكِهِما فِي الْوجودِ ، والْحدوثِ ، وغَيرِ 
اصٍ بِالْمتِصةُ اخادزِي ورٍ لَههشفٍ مصو مِن دلْ لَا بب ا ذَلِكمهاقِ لِأَنتالْعالطَّلَاقِ ، و نيقِّقٍ بحتم رذَا غَيهو ، هارِ مِنعتس

لِلطَّلَاقِ م وِيى اللُّغنعالْمقُولَةِ ، ونةِ الْأَلْفَاظِ الْمارتِعاس دعِن هتاياجِبِ رِعالْو وِيى اللُّغنعالْم نقُولَانِ عنالَةِ لَفْظَانِ مإز نبِئٌ عن
الْحبسِ ، ورفْعِ الْقَيدِ يقَالُ أَطْلَقْت الْمسجونَ خلَّيته ، وأَطْلَقْت الْبعِير عن عِقَالِهِ ، والْأَسِير عن إسارِهِ فَنقِلَ إلَى رفْعِ قَيدِ 

حق الزوجِ مقَيدةً شرعا لَا يحِلُّ لَها الْخروج ، والْبروز بِلَا إذْنِهِ ، والْمعنى النكَاحِ فَإِنَّ الْمرأَةَ بِهِ قَد صارت محبوسةً بِ
الطَّي اقتعكْرِهِ ، وو ، نع طَارو ، إذَا قَوِي خالْفَر قتقَالُ عةِ يلَبالْغةِ ، والْقُو نبِئٌ عناقِ متلِلْع وِيتِيقٍ اللُّغع عما جهاسِبرِ كَو  
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 هابشفَلَا ت وِ ذَلِكحنةِ ، وادهالشةِ ، والْوِلَايةِ ، والِكِيالْم ةِ مِنوصصخةِ الْماتِ الْقُوعِ إلَى إثْبرقِلَ فِي الشا فَنةٍ فِيهةِ قُوادلِزِي
 شرِعا علَيهِ فَإِنْ قِيلَ لَو كَانَ معنى الْإِعتاقِ إثْبات الْقُوةِ الْمخصوصةِ لَما صح إسناده إلَى بين الْمعنيينِ فِي الْوجهِ الَّذِي

: الْأَولُ : كِ فَجوابه مِن وجهينِ الْمالِكِ فِي مِثْلِ أَعتق فُلَانٌ عبده إذْ لَيس فِي وسعِهِ إثْبات تِلْك الْقُوةِ بلْ مجرد إزالَةِ الْمِلْ

فَإِنَّ الْمِلْك سبب } ينزِع عنهما لِباسهما { أَنه مجاز فِي الْإِسنادِ حيثُ أُسنِد الْفِعلُ إلَى السببِ الْبعِيدِ كَما فِي قَوله تعالَى 
ي سبب لِإِثْباتِ الْقُوةِ لَا يقَالُ لَم يصدر مِن الْمالِكِ سبب غَير هذَا اللَّفْظِ الْموضوعِ فِي الشرعِ فَاعِلِي لِإِزالَةِ الْمِلْكِ ، وهِ

م رةَ غَيعِيراءَاتِ الششاءِ لِأَنَّ الْإِنبِطَرِيقِ الِاقْتِض ثَابِت وقُولُ ها نقِ لِأَناءِ الْعِتشلِإِن دةِ فَلَا بارِيبانِي الْإِخعالْم نةِ عولَةٍ بِالْكُلِّيزع
 ازجم هالثَّانِي أَناءِ ، ولِ الِاقْتِضجِيءُ فِي فَصيا سلَى ما لِكَلَامِهِ عحِيحصكَلُّمِ تلَ التكَلِّمِ قَبتالْم نالَةِ الْمِلْكِ عورِ إزدص مِن

نسإذْ لَا فِي الْم عِيفنِ ضيهجكِلَا الْوالَةُ الْمِلْكِ ، وإز وبِهِ الَّذِي هبلَى سةِ عاتِ الْقُولِإِثْب وعضوالْم اقتالْإِع ثُ أُطْلِقيدِ ح
 لِيصخالتالَةُ الْمِلْكِ ، وا إلَّا إزعرشفًا ، ورعةً ، واقِ لُغتالْإِع مِن مفْهالِكِ ، يقِيقَةً إلَّا إلَى الْمح هادنإس صِحلَا يو ، قالر نع

دلَا ب وعنمالَةِ الْمِلْكِ مهِ لَا إلَى إزقُولًا إلَيننُ اللَّفْظِ ماءِ فَكَوالْفُقَه مِن ادالْأَفْر رِفُهعا يمةِ إناتِ الْقُوى إثْبنعم مِن ها ذَكَرمو مِن 
إثْباتِهِ بِنقْلٍ أَو سماعٍ لِأَنه الْعمدةُ فِي إثْباتِ وضعِ الْأَلْفَاظِ ، وكَونُ إثْباتِ الْقُوةِ أَنسب بِمأْخذِ الِاشتِقَاقِ لَا يصلُح دلِيلًا علَى 

  ذَلِك الْجوازِ أَنْ ينقَلَ اللَّفْظُ إلَى 

نسب بِالْمعنى الْحقِيقِي مِنه علَى أَنا نسلِّم أَنَّ الْإِعتاق منقُولٌ بلْ هو حقِيقَةٌ لُغوِيةٌ لَم يطْرأْ علَيهِما نقْلٌ شرعِي معنى غَيرِهِ أَ
.  

  

  يرد عليه :  قوله 

ش فرصت قادِ بِأَنَّ الْعِتذَا الْإِيره نع ابجي لُّ  قَددلَفْظٍ ي مِن لَه دفَلَا ب را ملَى مةِ عوصصخةِ الْمالْقُو اتإثْب اهنعم عِير
هذَا الْمعنى فَلَا علَى هذَا الْمعنى حقِيقَةً أَو مجازا لِيحصلَ الْعِتق شرعا ، واستِعارةُ الطَّلَاقِ لِإِزالَةِ الْمِلْكِ لَيست استِعارةً لِ

يوجِب ثُبوته شرعا بِخِلَافِ ما إذَا قَالَ أَزلْت عنك الْمِلْك أَو رفَعت عنك قَيد الرق فَإِنه مجاز عن إثْباتِ الْقُوةِ بِطَرِيقِ 
ي مِثْلِ أَعتق فُلَانٌ عبده مجازا عن إزالَةِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ إطْلَاقِ اسمِ السببِ علَى الْمسببِ كَما كَانَ الْإِعتاق فِ

ظٌ يجعلُ الْمسببِ علَى السببِ ، ولَا مساغَ لِذَلِك فِيما نحن فِيهِ لِأَنه إذَا جعلَ الطَّلَاق مستعارا لِإِزالَةِ الْمِلْكِ فَلَيس هناك لَفْ
مجازا عن إثْباتِ الْعِتقِ فَلْيتأَملْ ، ويمكِن دفْعه بِأَنَّ الْعِتق يثْبت بِدلَالَةِ الِالْتِزامِ لِكَونِهِ لَازِما لِلْمعنى الْمجازِي الَّذِي هو إزالَةُ 

  .الْمِلْكِ 
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  لا للفظ الإعتاق :  قوله 

  . الْمضافِ أَي لَا لِمفْهومِ لَفْظِ الْإِعتاقِ فَلْيتأَملْ  علَى حذْفِ

  

  فالجواب :  قوله 

لشبهِ  يعنِي لَا يجوز استِعارةُ إزالَةِ الْقَيدِ لِإِزالَةِ الْمِلْكِ لِأَنه يجِب فِي الِاستِعارةِ أَنْ يكُونَ الْمستعار مِنه أَقْوى فِي وجهِ ا
كَالْأَسدِ فِي الشجاعةِ ، وأَنْ يكُونَ الْمستعار لَه لَازِما لَه كَالشجاعِ لِلْأَسدِ ، وكِلَا الشرطَينِ منتفٍ هاهنا ، ولِلْخصمِ أَنْ 

قٍ هو حق الْولَاءِ ، وأَنَّ الْمراد بِاللُّزومِ هاهنا الِانتِقَالُ فِي الْجملَةِ لَا يمنع ذَلِك بِناءً علَى أَنَّ فِي إزالَةِ الْمِلْكِ يبقَى نوع تعلُّ
  امتِناع الِانفِكَاكِ ثُم لِقَائِلٍ أَنْ 

و بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمسببِ علَى السببِ لَكِن يقُولَ لَو سلَّم الِامتِناع إطْلَاق الطَّلَاقِ علَى إزالَةِ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الِاستِعارةِ أَ
لِم لَا يجوز إطْلَاقُه علَيهِ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ الْمقَيدِ ، وهو إزالَةُ قَيدٍ مخصوصٍ علَى الْمطْلَقِ ، وهو إزالَةُ مطْلَقِ الْقَيدِ ، والْمِلْكِ 

وِهِ كَإِطْلَاقِ الْمِشحنسِ ، واكِ بِاللَّمرلَى الْإِدقِ عالذَّوانِ ، وسفَةِ الْإِنلَى شفَرِ ع.  

  

  فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد  قوله 

ي التشبِيهِ عِند تساوِي الطَّرفَينِ ،  لِامتِناعِ كَونِ كُلٍّ مِن الطَّرفَينِ أَقْوى مِن الْآخرِ فِي وجهِ الشبهِ ، وفَواتِ الْمبالَغةِ فِ
ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ قَد تكُونُ الِاستِعارةُ مبنِيةً علَى التشابهِ كَاستِعارةِ الصبحِ بِغرةِ الْفَرسِ ، وبِالْعكْسِ ، وتحصلُ الْمبالَغةُ 

بِهينِ علَى الْآخرِ ، وجعلُه هو هو ، وكَونُ الْمشبهِ بِهِ أَقْوى فِي وجهِ الشبهِ إنما يشترطُ فِي بعضِ بِإِطْلَاقِ اسمِ أَحدِ الْمتشا
  .أَقْسامِ التشبِيهِ علَى ما تقَرر فِي عِلْمِ الْبيانِ 

  

  وكذا إجارة الحر :  قوله 

ت نقَالَ بِع نِي لَوعقَالَ  ي لَوو ، قْدالْع دفْسودِ يالْقُي ا مِناحِدو كرت لَوةً ، وارإج قِدعنلِ كَذَا يممٍ لِعها بِدِررهك شفْسِي مِن
الْحقِيقَةِ مع تعذُّرِ شرطِ الْمجازِ ، وهو بِعت عبدِي أَو دارِي مِنك بِكَذَا فَإِنْ لَم يذْكُر الْمدةَ ينعقِد بيعا لِإِمكَانِ الْعملِ بِ

بيانُ الْمدةِ ، وإِنْ ذَكَر الْمدةَ فَإِنْ لَم يسم جِنس الْعملِ فَلَا رِوايةَ فِيهِ ، وإِنْ سماه مِثْلُ بِعت عبدِي مِنك شهرا بِعشرةٍ 
 لِأَنَّ إطْلَاق الْبيعِ علَى الْإِجارةِ متعارف عِند أَهلِ الْمدِينةِ فَيجوز عِند غَيرِهِم إذَا اتفَق الْمتعاقِدانِ لِعملِ كَذَا انعقَد إجارةً

  و بيعا فَاسِدا عملًا بِالْحقِيقَةِ الْقَاصِرةِ علَيهِ كَذَا فِي الْأَسرارِ ، وقِيلَ ينعقِد صحِيحا بِحملِ الْمدةِ علَى تأْجِيلِ الثَّمنِ أَ
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.  

  

  ولا يلزم :  قوله 

 أَي لَا يرد علَينا عدم صِحةِ الْإِجارةِ بِلَفْظِ الْبيعِ الْمضافِ إلَى الْمنفَعةِ مِثْلُ بِعت مِنك منافِع هذَا الْعبدِ شهرا بِكَذَا لِعملِ 
  ) .وإِلَّا فَعدم الصحةِ لَازِم قَطْعا ( ذَا ، ولَا يلْزمنا هذَا إشكَالًا ، كَ

 لُهةِ ( قَوذْكُورثِلَةِ الْمأَنَّ فِي الْأَم لَماع فِي ا) ثُم صِحا يمبِ إنبسلَى الْمبِ عبمِ السإطْلَاقِ اس وا مِنا ذَكَرأَنَّ م رِيدعِ ، ييلْب
والْمِلْكِ لِأَنَّ الْمِلْك مسبب عنه ثَابِت بِهِ ، ولَا يصِح فِي غَيرِهِ لِأَنه لَيس الْبيع ، والْهِبةُ سببينِ لِملْكِ الْمتعةِ الثَّابِتِ بِالنكَاحِ 

، والظِّهارِ لَا الْإِعتاقِ سببا لِإِزالَةِ الْمِلْكِ الثَّابِتِ بِالطَّلَاقِ لِاختِصاصِها بِقَبولِ لِاختِصاصِهِ بِثُبوتِ مِلْكِ الطَّلَاقِ ، والْإِيلَاءِ 
ثَّابِتِ بِالْإِجارةِ لِاختِصاصِهِ الرجعةِ أَو بِبينونةٍ لَا تحمِلُ الْمِلْك بِالنكَاحِ إلَّا بعد التحلِيلِ ، ولَا الْبيعِ سببا لِمِلْكِ الْمنفَعةِ ال

بِالْخلُودِ عن مِلْكِ الرقَبةِ ، واسم السببِ إنما يطْلَق مجازا علَى ما هو مسبب عنه فَالْحق أَنَّ هذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ مِن قَبِيلِ 
دِ الْممِ أَحاس إطْلَاق هِيةِ وارتِعالِاس فرأَعى ، وا أَقْودِهِمفِي أَح وورٍ ههشا فِي لَازِمٍ ماكِهِمتِررِ لِاشلَى الْآخنِ عيايِنبت

ا يمهعِ لَكِنيالْبةِ ، وى الْهِبنعلِم ايِنبكَاحِ مى الننعا مناهاعِ فَهجلِ الشجلَى الردِ عمِ الْأَساتِ كَإِطْلَاقِ اسرِكَانِ فِي إثْبتش
الْمِلْكِ ، وهو فِي الْبيعِ أَقْوى ، وكَذَا الطَّلَاق ، والْعتاق أَمرانِ متبايِنانِ يشترِكَانِ فِي إزالَةِ الْمِلْكِ ، وهِي فِي الْعِتقِ أَقْوى ، 

انِ موصصخانِ مقْدع عيالْبةُ ، واركَذَا الْإِجى وعِ أَقْويفِي الْب وها ، وتِهاحإِبةِ ، وفَعناتِ مِلْكِ الْمرِكَانِ فِي إثْبتشانِ يايِنبت
  فَاستعِير اسم أَحدِهِما لِلْآخرِ ، ولَم يجز الْعكْس لِما عرفْت مِن أَنَّ الِاستِعارةَ إنما تجرِي مِن طَرفٍ واحِدٍ 

ئَلَّا تفُوت الْمبالَغةُ الْمطْلُوبةُ مِن الِاستِعارةِ فَإِنْ قِيلَ قَد سبق أَنَّ الِاستِعارةَ هِي إطْلَاق اللَّفْظِ علَى اللَّازِمِ الْخارِجِي الَّذِي هو لِ
تِعالِاس سا لَيا قُلْنايِنبكُونُ مي فومِ فَكَيلْزدِ صِفَةٌ لِلْمةِ اللَّازِمِ كَإِطْلَاقِ الْأَسادايِنِ لِإِربلَى الْملْ علَى اللَّازِمِ بةُ فِي الْإِطْلَاقِ عار

 لِلْمِلْكِ لَازِم ثْبِتالْما لِلْمِلْكِ ، وثْبِتنِهِ مكَاحِ لِكَولَى النةِ عإِطْلَاقِ الْهِبا ، واعجنِهِ شانِ لِكَوسلَى الْإِنةِ عصِفَةً لِلْهِب ارِجِيخ
كَذَا نقِلَ عن الْمصنفِ ، وقَد يجاب عن أَصلِ اعتِراضٍ بِأَنا لَا نسلِّم أَنه يجِب فِي الْمجازِ بِاعتِبارِ السببِيةِ أَنْ يكُونَ الْمعنى 

بِع ازِيجى الْمنعا لِلْمببس قِيقِيالْح ذَا لَولَى هرِهِ فَعغَي طَرِ أَولَ بِالْمصاءٌ حواتِ سبالن سثِ جِنيبِالْغ ادرى يتسِهِ حلْ بِجِننِهِ بي
لْمصنف لَا يعتق ، وهذَا قَالَ إنْ اشتريت عبدا فَهو حر ، وأَراد الْمِلْك فَملَكَه هِبةً أَو إرثًا يعتق ، وعلَى ما ذَكَره ا

الِاعتِراض مِما أَورد صاحِب الْكَشفِ ، وأَجاب بِأَنَّ مِلْك الْمتعةِ عِبارةٌ عن مِلْكِ الِانتِفَاعِ ، والْوطْءِ ، وهو لَا يختلِف فِي 
حكَامِ لِتغايرِهِما صِفَةً لَا ذَاتا فَإِنه يثْبت فِي بابِ النكَاحِ مقْصودا وفِي مِلْكِ الْيمِينِ مِلْكِ النكَاحِ ، والْيمِينِ لَكِن تغاير الْأَ

لْمحلُّ فَإِذَا جعلْنا لَفْظَ الْهِبةِ تبعا ، ونحن إنما اعتبرنا اللَّفْظَ لِإِثْباتِ مِلْكِ الْمتعةِ فِي الْمحلِّ فَيثْبت علَى حسبِ ما يحتمِلُه ا
مجازا أَثْبتنا بِهِ مِلْك الْمتعةِ قَصدا لَا تبعا فَتثْبت فِيهِ أَحكَام النكَاحِ لَا أَحكَام مِلْكِ الْيمِينِ ، واعلَم أَنه إذَا وجِد بين الْمعنيينِ 
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اقَةِ فَلَك أَنْ تعتبِر أَيهما شِئْت ويتنوع الْمجاز بِحسبِ ذَلِك مثَلًا إطْلَاق الْمشفَّرِ علَى شفَةِ الْإِنسانِ إنْ كَانَ نوعانِ مِن الْعلَ
  بِاعتِبارٍ تشبِيها بِهِ فِي الْغِلَظِ 

  .مقَيدِ فِي الْمطْلَقِ فَمجاز مرسلٌ نص علَيهِ الشيخ عبد الْقَاهِرِ رحِمه اللَّه فَاستِعارةٌ ، وإِنْ كَانَ بِاعتِبارِ استِعمالِ الْ

  

  واعلم أنه قد يعتبر :  قوله 

الْعربِ ، ولَا يشترطُ اعتِبارها بِشخصِها  يعنِي أَنَّ الْمعتبر فِي الْمجازِ وجود الْعلَاقَةِ الْمعلُوم اعتِبار نوعِها فِي استِعمالَاتِ 
حتى يلْزم فِي آحادِ الْمجازاتِ أَنْ تنقَلَ بِأَعيانِها عن أَهلِ اللُّغةِ ، وذَلِك لِإِجماعِهِم علَى أَنَّ اختِراع الِاستِعاراتِ الْغرِيبةِ 

ست ةِ الَّتِي لَمدِيعا الْبلَم صِحي لَم قَةُ الْكَلَامِ فَلَوطَب فِعترا تا الَّتِي بِهبِهعشلَاغَةِ ، وقِ الْبطُر مِن وةِ هلِ اللُّغأَه ا مِنانِهيبِأَع عم
كسمتو ، قَائِقالْح مهوِينداتِ تازجوا الْمنودي ذَا لَملِهو ، ودِ كَانَ كَذَلِكجدِ ورجبِم زوجالت ازج لَو هبِأَن الِفخالْم 

الْعلَاقَةِ لَجاز إطْلَاق نخلَةٍ لِطَوِيلٍ غَيرِ إنسانٍ لِلْمشابهةِ ، وشبكَةٍ لِلصيدِ لِلْمجاورةِ ، والْأَبِ لِلِابنِ لِلسببِيةِ ، والِابنِ لِلْأَبِ 
سبِقَادِحٍ لِلْم سى لَيضقْتالْم نع لُّفخالتةِ ، وحةٌ لِلصضِيقْتلَاقَةَ مةِ فَإِنَّ الْعملَازعِ الْمنبِم أُجِيبفَاقًا ، واطِلٌ اتب اللَّازِمةِ ، وبِيب

 سانِعِ لَيالْم مدوصٍ فَإِنَّ عصخانِعٍ مكُونَ لِمازِ أَنْ يوةُ لِجارتِعاس زجت لَم هإلَى أَن فنصالْم بذَهى ، وضقْتالْم ءًا مِنزج
 نخلَةٍ لِطُولِ غَيرِ إنسانٍ لِانتِفَاءِ شرطِ الِاستِعارةِ ، وهو الْمشابهةُ فِي أَخص الْأَوصافِ أَي فِيما لَه مزِيد اختِصاصٍ بِالْمشبهِ

 درجم سلَي امِعلَّ الْجا لَعانٍ طَوِيلٍ قُلْنسا لِإِنهتارتِعاس ازا جإِلَّا لَمو ، لَةِ كَذَلِكخدِ فَإِنْ قِيلَ الطُّولُ لِلنةِ لِلْأَساعجبِهِ كَالش
تةٍ ، واوطَرا ، والِيهانٍ فِي أَعأَغْصوعٍ ، وفُر علْ ما الطُّولِ بلٍ فِيهايم .  

 ) هدكْمِ فَعِنالْح قا فِي حمهدعِنالَى وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دكَلُّمِ عِنالت ققِيقَةِ فِي حالْح نع لَفخ ازجأَلَةٌ الْمسم
اتِ الْحفِي إثْب ها مِنرِ سِننِي لِلْأَكْبذَا اببِه كَلُّمالت مِن حِيحلِ صبِالْأَص كَلُّمالتةِ ، ووناتِ الْبكَلُّمِ بِهِ فِي إثْبالت نع لَفةِ خير

نِعتملُ مالْأَصةِ بِهِ وونوتِ الْبثُب نع لَفذَا اللَّفْظِ خةِ بِهيرالْح وتا ثُبمهدعِنو ربخأٌ ودتبم هثُ إنيلَفِ حطِ الْخرش مِنو 
اتفَق الْعلَماءُ فِي أَنَّ الْمجاز خلَف عن الْحقِيقَةِ أَي فَرع لَها ثُم ) إمكَانُ الْأَصلِ وعدم ثُبوتِهِ لِعارِضٍ فَيعتق عِنده لَا عِندهما 

لُّمِ أَو فِي حق الْحكْمِ فَعِندهما فِي حق الْحكْمِ أَي الْحكْمِ الَّذِي ثَبت بِهذَا اللَّفْظِ اختلَفُوا فِي أَنَّ الْخلَفِيةَ فِي حق التكَ
الْحقِيقَةِ كَثُبوتِ الْبنوةِ بِطَرِيقِ الْمجازِ كَثُبوتِ الْحريةِ مثَلًا بِلَفْظِ هذَا ابنِي خلَف عن الْحكْمِ الَّذِي يثْبت بِهذَا اللَّفْظِ بِطَرِيقِ 

مثَلًا وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فِي حق التكَلُّمِ فَبعض الشارِحِين فَسروه بِأَنَّ لَفْظَ هذَا ابنِي إذَا أُرِيد بِهِ الْحريةُ 
كُونُ التفَي رذَا حلَفْظِ ه نع لَفكَلُّمِ بِاللَّفْظِ الَّذِي خالت نلَفًا عازِ خجى بِطَرِيقِ الْمنعالْم ذَلِك نيع فِيدبِاللَّفْظِ الَّذِي ي كَلُّم

الْحريةُ خلَف عن لَفْظِ هذَا ابنِي إذَا يفِيد عين ذَلِك الْمعنى بِطَرِيقِ الْحقِيقَةِ وبعضهم فَسروه بِأَنَّ لَفْظَ هذَا ابنِي إذَا أُرِيد بِهِ 
 قَائِم أَي رذَا حلَفْظِ ه نع لَفنِي خذَا ابضِ فَإِنَّ لَفْظَ هرلِلْغ فِيدى منعذَا الْمفِي ه حِيحلُ صالْأَو هجالْوةُ وونبِهِ الْب أُرِيد
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 حر صحِيح لَفْظًا وحكْما فَيصِح الْخلَف لَكِن الْوجه الثَّانِي أَلْيق بِهذَا الْمقَامِ لِأَمرينِ أَحدهما أَنَّ مقَامه ، والْأَصلُ وهو هذَا
 وا الْخِلَافذْكُري لَمفَاقِ وقِيقَةِ بِالِاتالْح نع لَفخ ازجالْم  

قَطْ فَيجِب أَنْ لَا يكُونَ الْخِلَاف فِيما هو الْأَصلُ وفِيما هو الْخلَف بلْ الْخِلَاف يكُونُ فِي جِهةِ إلَّا فِي جِهةِ الْخلَفِيةِ فَ
 أَي حكْمِهِ الْمجازِي الْخلَفِيةِ فَقَطْ فَعِندهما هذَا ابنِي إذَا كَانَ مجازا خلَف عن هذَا ابنِي إذَا كَانَ حقِيقَةً فِي حق الْحكْمِ

خلَف عن حكْمِهِ الْحقِيقِي وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى هذَا اللَّفْظُ خلَف عن عينِ هذَا اللَّفْظِ لَكِن بِالْجِهتينِ فَعلَى 
 الْخِلَافنِي وذَا ابلُ هنِ الْأَصيبذْهكَانَ كِلَا الْم لَوثُ اللَّفْظُ ويح مِن هدعِنو كْمثُ الْحيح ا مِنمهدةِ فَقَطْ عِنفِي الْجِه

انِي أَنَّ فَخر الْمراد أَنَّ هذَا ابنِي خلَف عن هذَا حر فَالْخِلَاف يكُونُ فِي الْأَصلِ والْخلَف لَا فِي جِهةِ الْخلَفِيةِ فَقَطْ والْأَمر الثَّ
 ذَلِك جِدو قَدتِهِ وابِ بِصِيغلِلْإِيج وعضوم ربخأٌ ودتبم هثُ إنيح لِ مِنةُ الْأَصطُ صِحرتشي هالَى قَالَ إنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس

بِالْم قِيقَتِهِ أَيلُ بِحمالْع ذَّرعتو جِدى فَإِذَا ونعلِ بِالْممالْع ذُّرعتو ربخأٌ ودتبم هثُ إنيح لِ مِنةُ الْأَصفَصِح ، قِيقِيى الْحنع
ذَّرٍ فَععتم رقِيقَتِهِ غَيلُ بِحمالْعطْلَقًا وم حِيحص هفَإِن رذَا حا هنِي فَأَمذَا ابانِ بِهوصصخم قِيقِينِي الْحذَا ابلَ هأَنَّ الْأَص لِم

مرادا بِهِ الْبنوةَ فَحاصِلُ الْخِلَافِ أَنه إذَا اُستعمِلَ لَفْظٌ وأُرِيد بِهِ الْمعنى الْمجازِي هلْ يشترطُ إمكَانُ الْمعنى الْحقِيقِي بِهذَا 
 فَحيثُ يمنع الْمعنى الْحقِيقِي لَا يصِح الْمجاز وعِنده لَا بلْ يكْفِي صِحةُ اللَّفْظِ مِن حيثُ اللَّفْظِ أَم لَا فَعِندهما يشترطُ

أَي ) موقُوف علَى الْأَولِ ( زِم أَي اللَّا) لَهما أَنَّ فِي الْمجازِ ينتقِلُ الذِّهن مِن الْموضوعِ لَه إلَى لَازِمِهِ فَالثَّانِي ( الْعربِيةُ 
 قةِ فِي حلَفِيبِالْخ ادرالْم وذَا ههو وعِ لَهضوا لِلْمعفَرلَفًا وخ كُونُ اللَّازِمفَي وعِ لَهضوالْم  

موضوع لَه لِتوقُّفِ الْمعنى الْمجازِي علَيهِ وأَيضا بِناءً علَى أَنَّ أَي إمكَانِ الْأَولِ وهو الْمعنى الْ) فَلَا بد مِن إمكَانِهِ ( الْحكْمِ 
فَإِنَّ إمكَانَ الْأَصلِ فِيها ) كَما فِي مسأَلَةِ مس السماءِ ( الْأَصلَ الْمتفَق علَيهِ أَنَّ مِن شرطِ صِحةِ الْخلَفِ إمكَانُ الْأَصلِ 

فَفِي ش الْبِر نع لَفةَ خةُ لِأَنَّ الْكَفَّارالْكَفَّار جِباءَ تمالس ساَللَّهِ لَأَملِهِ وبِقَو لِفحأَلَةِ أَنْ يسةُ الْمورصلَفِ وةِ الْخطٌ لِصِحر
ةُ والْكَفَّار جِبتو مِينالْي قِدعني الْبِر كِنمضِعٍ يوةُ فَفِي كُلِّ مالْكَفَّار جِبلَا تو مِينالْي قِدعنلَا ي الْبِر كِنمضِعٍ لَا يوفِي كُلِّ م

رلَأَش لَفإِنْ حو لَامهِ السلَيع بِيا كَانَ النرِ كَمشالْب قفِي ح كِنماءِ ممالس سم وهو اءِ الْبِرمالس سأَلَةِ مساءَ الَّذِي مالْم نب
فِي هذَا الْكُوزِ ولَا ماءَ فِيهِ لَا تجِب الْكَفَّارةُ لِأَنَّ الْأَصلَ هو الْبِر غَير ممكِنٍ فَالْمستشهد هاتانِ الْمسأَلَتانِ والْفَرق الَّذِي 

قُلْنا موقُوف ( ةَ الْكُوزِ لِأَنَّ الْمعتاد فِي كُتبِنا ذِكْرهما معا فَكُلٌّ مِنهما ينبِئُ عن الْآخرِ بينهما وإِنما لَم نذْكُر فِي الْمتنِ مسأَلَ
عنى الْحقِيقِي والْمجازِي فِيها أَي أَي بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ والْمراد الْم) علَى فَهمِ الْأَولِ لَا علَى إرادتِهِ إذْ لَا جمع بينهما 

فِي الْإِرادةِ فَإِذَا لَم يتوقَّف علَى إرادةِ الْأَولِ لَا يجِب إمكَانُ الْأَولِ وحيثُ توقَّف علَى فَهمِ الْأَولِ وفَهم الْأَولِ مبنِي علَى 
فَإِذَا فُهِم الْأَولُ وامتنع إرادته علِم أَنَّ الْمراد لَازِمه ( الْعربِيةُ يكْفِي صِحةُ اللَّفْظِ مِن حيثُ الْعربِيةُ صِحةِ اللَّفْظِ مِن حيثُ 

ارا فَيعتق قَضاءً مِن غَيرِ نِيةٍ لِأَنه متعين ولَا يعتق بِقَولِهِ فَيجعلُ إقْر( فَإِنَّ هذَا الْمعنى لَازِم لِلْبنوةِ ) وهو عِتقُه مِن حِينِ مِلْكِهِ 
 هلِأَن ينا بي  
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تِعى فَإِنَّ الِاسنعحِيحِ الْمصةُ لِتارتِعرِي الِاسجى فَلَا تنعدِ الْممِ بِلَا قَصةِ الِاسورى بِصادنارِ الْمضتِحى لِاسنعلًا فِي الْمأَو قَعةَ تار
فَيستعار أَولًا الْهيكَلُ الْمخصوص لِلشجاعِ ثُم بِتوسطِ هذِهِ الِاستِعارةِ يستعار لَفْظُ الْأَسدِ لِلشجاعِ ) وبِواسِطَتِهِ فِي اللَّفْظِ 

أَو قَعةَ تارتِعلِ أَنَّ الِاسلِأَجوِهِ وحناتِمٍ وى كَحنعلَى الْملُّ عدلَامٍ تلَامِ إلَّا فِي أَعةُ فِي الْأَعارتِعرِي الِاسجى لَا تنعلًا فِي الْم
دا أَسديانِ أَنَّ زيفِي عِلْمِ الْب هذَكَر فَإِنْ قِيلَ قَد لَه وعضوم هلِأَن را حلِهِ يبِقَو قتعيو هرِ آلَةٍ لِأَنيبِغ بِيهشت ولْ هةٍ بارتِعبِاس سلَي 

دعوى أَمرٍ مستحِيلٍ قَصدا لِأَنَّ التصدِيق والتكْذِيب يتوجهانِ إلَى الْخبرِ وإِنما يكُونُ استِعارةً إذَا حذِف الْمشبه نحو رأَيت 
 وإِنْ كَانَ هذَا مستحِيلًا أَيضا بِواسِطَةِ الْقَرِينةِ لَكِن غَير مقْصودٍ فَإِنَّ الْقَصد إلَى الرؤيةِ هاهنا فَعلَى هذَا لَا يكُونُ أَسدا يرمِي

اءُ معانِ ادياءِ الْبلَمع دةَ عِنارتِعأَنَّ الِاس لَمةً اعارتِعنِي اسذَا ابذْفِ هح عبِيهِ مشةِ فِي التالَغبلِ الْمءِ لِأَجيقِيقَةِ فِي الشى الْحنع
آلَةٍ بِناءً التشبِيهِ لَفْظًا ومعنى فَالِاستِعارةُ لَا تجرِي فِي خبرِ الْمبتدأِ عِندهم فَقَولُهم زيد أَسد لَيس بِاستِعارةٍ بلْ تشبِيه بِغيرِ 

علَى الدلِيلِ الَّذِي ذُكِر فِي الْمتنِ فَعلَى هذَا لَا يكُونُ هذَا ابنِي استِعارةً بلْ يكُونُ تشبِيها وفِي التشبِيهِ لَا يعتق فَعلِم مِن هذَا 
لْزِمتسم تةَ إذَا كَانارتِعونَ الِاسزوجلَا ي مهازِ أَنجةِ الْمطَ صِحرا لِأَنَّ شبِهِمذْهم نيذَا عا فَهدحِيلٍ قَصتسرٍ مى أَموعةً لِد

 قِيقِيى الْحنعكَانُ الْمحِ( إم ملْزي هةً لِأَنلِيةً أَصارتِعى اسمستاسِ وناءِ الْأَجمةِ فِي أَسارتِعذَا فِي الِاسا هقَائِقِ قُلْنالْح ئِذٍ قَلْبين
  لَا فِي الِاستِعارةِ فِي 

الْمشتقَّاتِ وتسمى استِعارةً تبعِيةً نحو نطَقَت الْحالُ أَو الْحالُ ناطِقَةٌ فَإِنَّ هذَا استِعارةٌ بِالِاتفَاقِ ولَا يلْزم هنا قَلْب الْحقَائِقِ 
هذَا الَّذِي ذُكِر وهو أَنَّ زيدا أَسد لَيس بِاستِعارةٍ بِناءً علَى أَنَّ الِاستِعارةَ لَا تقَع فِي خبرِ الْمبتدأِ )  مِن هذَا الْقَبِيلِ وهذَا ابنِي

ارتِعا الِاساسِ أَمناءِ الْأَجمةِ فِي أَسارتِعبِالِاس وصصخم وا هماءِ إنلَمع دأِ عِندتبرِ الْمبرِي فِي خجا تهقَّاتِ فَإِنتشةُ فِي الْم
فِي أَس تسلَي أِ لَكِندتبرِ الْمبةُ فِي خارتِعذِهِ الِاسهلَالَةِ واطِقَةُ لِلدالن عِيرتلَالَةٌ اُسد اطِقَةٌ أَيالُ نقَالُ الْحا يانِ كَمياءِ الْبم

الْأَجناسِ بلْ فِي الِاسمِ الْمشتق فَيجوزونَ هذَا فِي خبرِ الْمبتدأِ ، وفَرقُهم أَنَّ الِاستِعارةَ فِي خبرِ الْمبتدأِ تستلْزِم قَلْب الْحقَائِقِ 
ا إذَا كَانَ اسسٍ أَمجِن مأِ اسدتبالْم رباءِ إذَا كَانَ خمفِي أَس وزجاطِقَةٌ فَلَا تالُ نالْح وحقَائِقِ نالْح قَلْب لْزِمتسا فَلَا تقتشا مم

 وزجي فَتمِن لُودوم اهنعلِأَنَّ م قتشم منِي اساب وهأِ ودتبالْم ربا خنهقَّاتِ وتشفِي الْم وزجتاسِ ونالْأَج مِن هةُ فَإِنارتِعفِيهِ الِاس
قَبِيلِ قَولِنا الْحالُ ناطِقَةٌ واعلَم أَنهم يسمونَ الِاستِعارةَ فِي أَسماءِ الْأَجناسِ استِعارةٌ أَصلِيةً والِاستِعارةَ فِي الْأَفْعالِ والْأَسماءِ 

يةً لِأَنَّ الِاستِعارةَ إنما تقَع فِيها بِتبعِيةِ وقُوعِها فِي الْمشتق مِنه وسيأْتِي قَرِيبا ويجِب أَنْ يعلَم أَنَّ الْمشتقَّةِ استِعارةٌ تبعِ
بيانِ وتركِ الْمناقَشةِ علَى دلَائِلِهِم الْواهِيةِ وذَلِك الْجواب الَّذِي أَوردته فِي الْمتنِ إنما هو علَى تقْدِيرِ تسلِيمِ زعمِ علَماءِ الْ

أَنَّ قَولَهم زيد أَسد لَيس بِاستِعارةٍ مع أَنَّ قَولَهم رأَيت أَسدا يرمِي استِعارةً لَيس بِقَوِي والْفَرق الَّذِي ذَكَرته فِي الْمتنِ أَنَّ 
يا زد  

أَسد دعوى أَمرٍ مستحِيلٍ قَصدا بِخِلَافِ رأَيت أَسدا يرمِي لَا شك أَنه فَرق واهٍ وما ذُكِر بعد ذَلِك أَنَّ فِي أَسماءِ الْأَجناسِ 
مشتقَّةِ أَضعف مِن الْأَولِ وفَرقُهم أَنَّ الْأَولَ يقْضِي إلَى قَلْبِ لَا تجرِي الِاستِعارةُ فِي خبرِ الْمبتدأِ وتجرِي فِي الْأَسماءِ الْ

ما الْحقَائِقِ دونَ الثَّانِي أَوهن مِن نسجِ الْعنكَبوتِ لِأَنَّ قَولَهم الْحالُ ناطِقَةٌ لَيس فِي الِاستِحالَةِ أَدنى مِن قَولِهِم زيد أَسد فَ
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الَّذِي أَوجب أَنَّ أَحدهما استِعارةٌ والْآخر لَيس بِاستِعارةٍ ، وإِنما لَم أَذْكُر هذِهِ الِاعتِراضاتِ فِي الْمتنِ لِعدمِ الِاحتِياجِ إلَيها 
ةً بِالِاتارتِعاس تا كَاناطِقَةٌ لَمالُ نالْح ملَهقْدِيرِ فَإِنَّ قَولَى تعازِ وجةِ الْمطُ لِصِحرتشلَا ي قِيقِيى الْحنعكَانَ الْمأَنَّ إم لِمفَاقِ ع

تِعفِيهِ الِاس صِحقَّاتِ فَتتشقَبِيلِ الْم نِي مِنذَا ابه ملُهاسِ قَوناءِ الْأَجمأَسقَّاتِ وتشالْم نيقِ بلِيمِ الْفَرسكَانِ تاطِ إمتِرةُ بِلَا اشار
 قِيقِيى الْحنعالْم.  

  

حرالش  

  

  مسألة  قوله 

 لَا خِلَاف فِي أَنَّ الْمجاز خلَف عن الْحقِيقَةِ أَي فَرع لَها بِمعنى أَنَّ الْحقِيقَةَ هِي الْأَصلُ الراجِح الْمقَدر فِي الِاعتِبارِ ، 
إِنو هدعِنذَا اللَّفْظِ ، ولِه قِيقِيى الْحنعكَانُ الْمازِ إمجطَ فِي الْمرتشى يتح كْمالْح ا هِيمهدةِ فَعِنلَفِيةِ الْخفِي جِه ا الْخِلَافم

 حاءٌ صوةُ سبِيرثُ الْعيح ةُ اللَّفْظِ مِنصِح كْفِيى يتح كَلُّمالت ازجبِ مسوفِ النرعدٍ مبنِي لِعذَا ابلُ الْقَائِلِ هلَا فَقَو أَو اهنعم
تِحلِاس وا لَغمهدعِنةِ اللَّفْظِ ولِصِح قبِهِ الْعِت تثْبي ازجم هدفَعِن همِن رإِنْ كَانَ أَكْبا ، وسِن همِن رغفَاقًا إنْ كَانَ أَصى اتنعالَةِ الْم

  .الْحقِيقِي ، وهو أَنْ يكُونَ الْأَكْبر مخلُوقًا مِن نطْفَةِ الْأَصغرِ 

  

  فالخلاف  قوله 

ى التفْسِيرِ الثَّانِي لِكَلَامِ الْإِمامِ  يعنِي عِندهما الْأَصلُ هذَا ابنِي لِإِثْباتِ الْبنوةِ ، والْخلَف هذَا ابنِي لِإِثْباتِ الْحريةِ ، وكَذَا علَ
فَلَا يقَع الْخِلَاف إلَّا فِي جِهةِ الْخلَفِيةِ ، وأَما علَى التفْصِيلِ الْأَولِ فَالْأَصلُ عِنده هذَا حر فَيقَع الْخِلَاف فِي تعيِينِ الْحقِيقَةِ 

 ولَا يقْتصِر علَى الْخلَفِيةِ ، وهذَا معنى قَولِهِ فَالْخِلَاف يكُونُ فِي الْأَصلِ ، والْخلْف أَي فِي تعيِينِ الَّتِي هِي الْأَصلُ أَيضا ،
 الْحريةِ بِلَا خِلَافٍ علَى كِلَا مجموعِهِما لَا فِي كُلِّ واحِدٍ مِنهما إذْ الْمجاز الَّذِي هو الْخلَف إنما هو هذَا ابنِي لِإِثْباتِ

التفْسِيرينِ لَا يقَالُ قَد سبق أَنَّ معنى الْخلَفِيةِ فِي الْحكْمِ أَنَّ الْحكْم الْمجازِي خلَف عن الْحكْمِ الْحقِيقِي فَعِندهما الْأَصلُ 
وتثُب لَفالْخةِ ، وونالْب وتثُب احِدٍ مِنفِي كُلِّ و الْخِلَاف قَعا فَيازجنِي مذَا ابه لَفالْخو ، رذَا حلُ هالْأَص هدعِنةِ ويرالْح 

  ا الْأَصلِ والْفَرعِ لِأَنا نقُولُ هذَا لَازِم علَى التفْسِيرِ الثَّانِي أَيضا لِأَنَّ الْأَصلَ عِنده لَيس هذَ

 ازجالْمقِيقَةَ ونِي الْحا اللَّفْظَانِ أَعمه لَفالْخلَ وأَنَّ الْأَص قِيقحالتةِ ، وونوتِ الْبلِثُب الِفخم وهبِهِ ، و كَلُّملْ التقِيقَةً بنِي حاب
التكَلُّمِ بِهِ ، وما ذَكَروه مِن أَنَّ حكْم هذَا خلَف عن حكْمِ ذَاك ، والنزاع فِي أَنَّ هذَا خلَف عن ذَاك فِي حكْمِهِ ، أَو فِي 

أَخذٌ بِالْحاصِلِ ، وتوضِيح لِلْمقْصودِ فَعلَى التفْسِيرِ الْأَولِ تكُونُ الْحقِيقَةُ الَّتِي هِي الْأَصلُ عِنده مغايِرةً لِما هِي الْأَصلُ 



 159  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

دنِ عِنيفْسِيرلَى التلَفِ عا كَالْخمِيعج مهدعِن احِدلَفْظٌ و هفْسِيرِ الثَّانِي فَإِنا بِخِلَافِ التمه.  

  

  فصحة الأصل  قوله 

 هحِملَامِ ررِ الْإِساقِعِ فِي كَلَامِ فَخطِ الْورالش ابوقُلْ جني لَمفِ ، ونصكَلَامِ الْم مِن  صِيرالْم بجو لُهقَو وهالَى ، وعت اللَّه
إلَى خلَفِهِ احتِرازا عن إلْغاءِ الْكَلَامِ لِحصولِ الْمقْصودِ بِدونِهِ ، وهو أَنه جعلَ الْأَصلَ ما صح تكَلُّما ، وتعذَّر الْعملُ بِحقِيقَتِهِ 

إن هأَن الظَّاهِرو ، رذَا حلَى هنِي لَا عذَا ابلَى هع قدصا يم.  

  

  لهما  قوله 

 الْمشهور فِي استِدلَالِهِما أَنَّ الْحكْم هو الْمقْصود لَا نفْس اللَّفْظِ فَاعتِبار الْأَصالَةِ والْخلَفِيةِ فِي الْمقْصودِ أَولَى وفِي 
الْحقِيقَةَ والْمجاز مِن أَوصافِ اللَّفْظِ فَاعتِبار الْأَصالَةِ والْخلْفِيةِ فِي التكَلُّمِ الَّذِي هو استِخراج اللَّفْظِ مِن الْعدمِ استِدلَالِهِ أَنَّ 

هلِ الْعربِيةِ مِن أَنَّ مبنى الْمجازِ علَى الِانتِقَالِ مِن إلَى الْوجودِ أَولَى ، وذَكَر الْمصنف فِي استِدلَالِهِما ما يلَائِم كَلَام أَ
الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ فَلَا بد مِن إمكَانِ الْملْزومِ لِيتحقَّق الِانتِقَالُ مِنه ، وأَجاب بِأَنَّ الِانتِقَالَ مِنه يتوقَّف علَى فَهمِهِ لَا علَى 

 فْسِهِ ثُمتِهِ فِي نصِحو اهنعكَانِ ملَى إمى لَا عنعلَى الْملُّ عدثُ ييبِح هنكَوةِ اللَّفْظِ ، ولَى صِحع قَّفوتا يمإن مالْفَهتِهِ ، وادإر
  لَا يخفَى 

قِيقِيالْح اهنعةُ مصِح كِنمالَّذِي لَا ي ازجا أَنَّ الْمضالَى أَيعلْ فِي كَلَامِ اللَّهِ تى بصحأَنْ ي مِن اءِ أَكْثَرلَغفِي كَلَامِ الْب .  

  

  لأن الأصل ، وهو البر غير ممكن  قوله 

عادةُ الْماءِ فِي الْكُوزِ ممكِن فَينبغِي أَنْ  فَإِنْ قِيلَ هذَا ظَاهِر فِيما إذَا لَم يكُن فِي الْكُوزِ ماءٌ ، وأَما إذَا كَانَ فِيهِ ماءٌ فَأُرِيق فَإِ
 نقْلِبلَي لَفا إذَا حكَماتِهِ ، ويةِ حادكَانِ إعلِفِ لِإِمالْح قْتو تيم وها ، وفُلَان لَنقْتلَي لَفا إذَا حةً كَمقِدعنم مِينقَى الْيبت

لْنا ابتِداءُ الْيمِينِ فِي الْكُوزِ انعقَدت علَى الْممكِنِ فِي الظَّاهِرِ ، وعِند الْإِراقَةِ ما بقِي ذَلِك الْممكِن ممكِنا هذَا الْحجر ذَهبا قُ
الْحجرِ فَالْيمِين قَد انعقَدت ابتِداءً علَى الْقُدرةِ فَلَا يبقَى الْيمِين علَى خِلَافِ ما انعقَدت أَما فِي مسأَلَةِ قَتلِ الْميتِ ، وقَلْبِ 

فِي الْجملَةِ لَا علَى الْإِمكَانِ فِي الظَّاهِرِ ، ولَم تنعقِد الْيمِين علَى ماءٍ يخلُقُه اللَّه تعالَى فِي الْكُوزِ كَما انعقَدت علَى حياةٍ 
ه فِي الشخصِ بعدما حلَف مع الْعِلْمِ بِموتِهِ لِأَنه علَى تقْدِيرِ الْخلْقِ لَا يكُونُ الْماءُ الَّذِي فِي الْكُوزِ وقْت الْيمِينِ ، يحدِثُها اللَّ

قَدا يفِيهِ كَم اللَّه لَقَهاءَ الَّذِي فِي الْكُوزِ إنْ خالْم نبرلَأَش رقَدلَا ياءَ الَّذِي فِي والَى لِأَنَّ الْمعت اللَّه اهيإنْ أَح صخالش لَنلَأَقْت ر



 160  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

وهمِ ، ودالْعودِ وجءِ بِالْويالش افصات ملْزفَي همدضِي عقْتطِ يرالش قْدِيرتهِ ، وا إلَيارشنِهِ مودٍ لِكَوجوةٌ إلَى مارالْكُوزِ إش 

  .محالٌ 

  

  فإذا فهم الأول  قوله 

 أَي كَونُ الْمشارِ إلَيهِ ابنا لَه ، وامتنع إرادته لِلْقَرِينةِ الْمانِعةِ عن ذَلِك ، وهِي كَونه معروف النسبِ أَو أَكْبر سِنا مِن الْقَائِلِ 
أَي هلَازِم ادرأَنَّ الْم لِمةٌ عارتِعاس هلَى أَنحِينِ الْمِلْكِ ع مِن قالْعِت وهو ، ا لَهننِهِ ابكَو لَازِم   

نِ أَقْوفِي الِاب وهحِينِ الْمِلْكِ ، و مِن قالْعِت وهورٍ ، وهشا فِي لَازِمٍ ماكِهِمتِرنٍ لِاشبِاب سلَي نلَى مع نالِاب ثُ أَطْلَقيى ح
 نةٌ عرأَختا مناهه هِيقِ ، وابِ الْعِتبأَس ةَ مِنونبِ لِأَنَّ الْببسلَى الْمبِ عبإطْلَاقِ الس مِن هإلَى أَن مهضعب بذَهو ، رهأَشو

تفَثَب اهعاد ثَم بسلَا نا ، وكَانَ ثَابِت ا الْمِلْكِ لِأَنَّ الْمِلْكإلَى آخِرِهِم افضنِ يفَيصفِي عِلَّةٍ ذَاتِ و كْمالْحو ، قتعةُ فَيونالْب ت
بِالْب تثْبي ا لَمرِ سِنا فِي الْأَكْبما لَا سِيناهه قلِأَنَّ الْعِت ذَلِك نلَ عدالَى ععت اللَّه هحِمر فنصا لَا أَنَّ الْمودجكُونُ وةِ فَلَا يون

 را مبِهِ كَمبسلَى مع طْلَقا يمإن ببالسا ، وهنا عببسم.  

  

  فيجعل إقرارا  قوله 

مجازا لِإِنشاءِ الْحريةِ فَالْمعنى  جواب لِسؤالٍ مقَدرٍ تقْدِيره أَنه لَا وجه لِتصحِيحِ هذَا الْكَلَامِ فِي هذَا الْمعنى لِأَنه إنْ جعِلَ 
الْمذْكُور ، وهو أَنه عتق علَي مِن حِينِ ملَكْته إقْرار لَا إنشاءٌ ، ولِهذَا يبطُلُ بِالْكُرهِ والْهزلِ ، ولَا يقْبلُ التعليِق بِالشرطِ ، 

رارِ فَهو كَذِب محض بِيقِينٍ لِأَنَّ عِتقَه بِالْبنوةِ أَمر مستحِيلٌ ، ولَم يوجد مِن جِهةِ السيدِ إعتاق ، وإِنْ جعِلَ مجازا لِلْإِقْ
بِأَن ابقِينٍ فَأَجا بِيإذَا كَانَ كَذِب فلِيلُ الْكَذِبِ فَكَيلَ بِهِ دصطُلُ إذَا اتبي ارالْإِقْرو وا همحِيلُ إنتسالْمارِ ، ولِلْإِقْر ازجم ه

 ففَكَي دوجي لَم اقتا فَإِنْ قِيلَ الْإِعحِيحلَكْته كَانَ صحِينِ م مِن لَيع تِققَالَ أُع ى لَوتحِينِ الْمِلْكِ ح ةُ مِنيرةُ لَا الْحونالْب
الْجواب أَنه إنْ كَانَ صادِقًا بِأَنْ سبق مِنه إعتاق فَقَد عتق الْعبد قَضاءً ودِيانةً ، وإِنْ كَانَ كَاذِبا يعتِق يصِح هذَا الْإِقْرار فَ

  .يرٍ قَضاءً مؤاخذَةً لَه بِإِقْرارِهِ ، ولَا يعتِق دِيانةً فَالْعِتق قَضاءٌ لَازِم علَى كُلِّ تقْدِ

  فَإِنْ قِيلَ يحتمِلُ أَنْ 

يكُونَ مجازا عن الشفَقَةِ ونحوِها فَلَا بد مِن النيةِ كَما إذَا قَالَ هذَا أَخِي يحتمِلُ الْأُخوةَ فِي الدينِ ، والِاتحاد فِي الْقَبِيلَةِ 
م تِقعبِ فَلَا يسةَ فِي النوالْأُخإلَى و ابِقلِيلٍ لِأَنَّ السد ناشِئٍ عن رغَي عِيدالٌ بتِما احا قُلْنأُما وةَ أَبوالْأُخ ادأَر هأَن نيبي ا لَم

  . يحتاج إلَى النيةِ بِخِلَافِ هذَا أَخِي ، وفِيهِ نظَر الْفَهمِ عِند تعذُّرِ الْمعنى الْحقِيقِي هو الْعِتق لَا غَير فَيكُونُ مجازا متعينا فَلَا

فَإِنْ قِيلَ فَيجِب ثُبوت الْحرمةِ فِيما إذَا قَالَ لِزوجتِهِ ، وهِي أَصغر مِنه سِنا هذِهِ بِنتِي قُلْنا لَم يعتبر لِأَنه إقْرار علَى الْغيرِ لِأَنَّ 
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طَالِ حفِي إب قدصفَلَا ي قُّها لَا حقُّهح ذَلِكلِ ، والْأَص ةِ مِنلِّيحتِفَاءُ حِلِّ الْملْ انوتِهِ بثُب دعالَةَ الْمِلْكِ بإز سبِ لَيسالن كْم
ن حكْمِ الْبنوةِ بطْلَانُ الْمِلْكِ بعد ثُبوتِهِ فَإِنه يملِك ابنه بِالشراءِ ثُم حق الْغيرِ بِخِلَافِ هذَا ابنِي فَإِنه إقْرار علَى نفْسِهِ لِأَنَّ مِ

  .يبطُلُ ذَلِك بِالْعِتقِ 

نِ الْميعتقِيقَةِ ، ولِ بِالْحمذُّرِ الْععلِت تِقعأَنْ ي جِبنِي يا ابدٍ يبى فَإِنْ قِيلَ إذَا قَالَ لِعادنارِ الْمضتِحاءُ لِاسدالن ضِعا وازِ قُلْنج
 ازِيجالْم أَو قِيقِيبِهِ الْحوجاتِ محِيحِ الْكَلَامِ بِإِثْبصإلَى ت قِرفْتفَلَا ي اهنعدٍ إلَى مرِ قَصغَي مِ مِنةِ الِاسورالِهِ بِصطَلَبِ إقْبو

رِ فَإِنببِخِلَافِ الْخ كَنا أَمحِيحِهِ بِمصت مِن درِ بِهِ فَلَا ببخقِيقِ الْمحلِت ه.  

اهنعم قَامم هنيع قُومفَي ققَاطِ الرلِإِس لَمعقِ ، وتعلِلْم وعضوم را لَفْظُ الْحقُلْن را حبِمِثْلِ ي تِقعغِي أَنْ لَا يبنى فَإِنْ قِيلَ فَيتح 
 تِقعي ردِي حبانِهِ علَى لِسى عرفَج بِيحسالت دقَص لَو.  

  

  فإن الاستعارة تقع أولا ، في المعنى  قوله 

 سلَي هأَن وهةِ ، وارتِعقِيقِ الِاسحوحِ فِي تجربِ الْمذْهلٌ إلَى الْميم   

لِي بِمعنى أَنَّ التصرف فِي أَمرٍ عقْلِي حيثُ جعلَ ما لَيس بِأَسدٍ أَسدا أَي اُستعِير الْهيكَلُ بِمجازٍ لُغوِي بلْ مجاز عقْ
مذْهب الْمنصور أَنه مجاز الْمخصوص لِلرجلِ الشجاعِ ثُم اُستعمِلَ فِيهِ لَفْظُ الْأَسدِ علَى أَنه استِعمالٌ فِيما وضِع لَه ، والْ

 اهنعلْ مب وصِ لَهصخكَلِ الْميةَ الْهارتِعاس اهنعم سا لَيداعِ أَسجلِ الشجلَ الرعأَنَّ جو ، لَه ضِعا ورِ ملٌ فِي غَيمعتسم وِيلُغ
متعارفًا ، وهو ما لَه تِلْك الشجاعةِ فِي ذَلِك الْهيكَلِ وتِلْك الصورةِ الْمخصوصةِ ، وغَير : أَنه جعلَ أَفْراد الْأَسدِ قِسمينِ 

 مِن اعجلُ الشجالرةِ ، وورالص تِلْككَلِ ويالْه لَا فِي ذَلِك ةُ لَكِناعجالش تِلْك ا لَهم وهفٍ ، وارعتذَا الْقَبِيلِ إلَّا أَنَّ لَفْظَ مه
 مدا عأَمو ، لَه ضِعا ورِ مالًا فِي غَيمتِعمِ الثَّانِي اسفِي الْقِس الُهمتِعكُونُ اسلِ فَيمِ الْأَوقِيقِ إلَّا لِلْقِسحبِالت عوضي دِ لَمالْأَس

لَامِ فَمةِ فِي الْأَعارتِعانِ الِاسيرنِ جيمقِس هادلِ أَفْرعهِ بِهِ بِجبشسِ الْمهِ فِي جِنبشالُ الْمخةِ إدارتِعفِي الِاس جِبي هلَى أَنع نِيب
مضادِ إلَّا إذَا تالْأَفْر ارتِباعةَ ، وسِيافِي الْجِننةُ تلَمِيالْعفٍ ، وارعتم رغَيفًا ، وارعتاتِمٍ فِي ما كَحبِه هِرتةٍ اُشفِيصو عون ن

الْجودِ فَيجعلُ قِسمينِ متعارفًا ، وهو ما لَه غَايةُ الْجودِ فِي ذَلِك الشخصِ الْمعهودِ ، وغَير متعارفٍ ، وهو ما لَه غَايةُ 
 زيد مِن قَبِيلِ الثَّانِي ، ويستعار لَه لَفْظُ حاتِمٍ ، وما ذَكَره الْمصنف مِن أَنها لَا تجرِي فِي الْجودِ فِي ذَلِك الشخصِ فَيجعلُ

الْعلَم دالٌّ علَى معناه الْعلَمِي بِالضرورةِ فَلِم لَا الْأَعلَامِ لِأَنَّ الْعلَم لَا يدلُّ علَى معنى لِيستعار أَولًا معناه ثُم لَفْظُه فَفِيهِ نظَر لِأَنَّ 
  يجوز استِعارته لِشخصٍ آخر ادعاءً وتخيِيلًا كَما جاز استِعارةُ الْهيكَلِ 

ا يدلُّ علَى معنى مشتركٍ بينه وبين الْمشبهِ لِأَنا نقُولُ الْمعنى الْمخصوصِ بِالْأَسدِ لِلْإِنسانِ الشجاعِ ؟ لَا يقَالُ الْمراد أَنه لَ
وصف الَّذِي يستعار أَولًا لِلْمشبهِ هو الْمعنى الْحقِيقِي لِلْمشبهِ بِهِ كَالْهيكَلِ الْمخصوصِ علَى ما صرح بِهِ الْمصنف لَا الْ

الْمشترك كَالشجاعِ مثَلًا فَإِنه ثَابِت لِلْمشبهِ حقِيقَةً ، والتحقِيق أَنَّ الِاستِعارةَ تقْتضِي وجود لَازِمٍ مشهورٍ لَه نوع اختِصاصٍ 
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  . علَما أَو غَير علَمٍ جاز استِعارته ، وإِلَّا فَلَا بِالشبهِ بِهِ فَإِنْ وجِد ذَلِك فِي مدلُولِ الِاسمِ سواءٌ كَانَ

  

  فإن قيل  قوله 

  حاصِلُ السؤالِ أَنَّ هذَا ابنِي مِن قَبِيلِ زيد أَسد ، وهو لَيس بِاستِعارةٍ عِند الْمحقِّقِين بلْ تشبِيه بِحذْفِ الْأَداةِ أَي زيد مِثْلُ

الْأَسدِ ، وهذَا مِثْلُ ابنِي ، وهو لَا يوجِب الْعِتق بِالِاتفَاقِ ، وحاصِلُ الْجوابِ أَنه لَيس مِن قَبِيلِ زيد أَسد بلْ مِن قَبِيلِ الْحالُ 
اهنعنِي ملِأَنَّ اب ذَلِكفَاقِ ، وةٌ بِالِاتارتِعاس وهاطِقَةٌ ، ون جرأَد اطِقَةٌ ثُما مِثْلَ نقتشكُونُ مائِي فَيم مِن لُوقخمي ، ومِن لُودوم 

 إجماع فِيهِ سؤالًا آخر ، وهو أَنَّ اتفَاق الْمحقِّقِين علَى أَنَّ مِثْلَ زيد أَسد لَيس بِاستِعارةٍ لِما فِيهِ مِن دعوى أَمرٍ مستحِيلٍ
علَى أَنه يشترطُ فِي استِعارةٍ إمكَانُ الْمعنى الْحقِيقِي كَما هو مذْهب أَبِي يوسف ومحمدٍ ، ولَا قَائِلَ بِالْفَرقِ بين الِاستِعارةِ 

فِي التكَلُّمِ ، وأَشار إلَى الْجوابِ بِأَنهم متفِقُونَ علَى أَنَّ مِثْلَ الْحالُ والْمجازِ الْمرسلِ فَيكُونُ الْمجاز خلَفًا فِي الْحكْمِ لَا 
سلَي قِيقِيى الْحنعكَانَ الْمأَنَّ إم لِمالِ فَعطْقِ لِلْحالن وتثُب وهو ، قِيقِيى الْحنعالَةِ الْمتِحاس عةٌ مارتِعاطِقَةٌ اسطٍ فِي نربِش 

  الْمجازِ علَى الْإِطْلَاقِ ، وهذَا يمكِن أَنْ يجعلَ معارضةً ، وأَنْ يجعل 

  .منعا مع السندِ 

  

  اعلم أن الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معنى الحقيقة في الشيء  قوله 

 والْمحقِّقُونَ علَى أَنها عِبارةٌ عن ذِكْرِ الْمشبهِ بِهِ ، وإِرادةُ الْمشبهِ مدعِيا دخولَ  ميلٌ إلَى الْمذْهبِ الْمرجوحِ كَما بينا
عةٍ عن إرادةِ الْمتعارفِ ، ولَا الْمشبهِ فِي جِنسِ الْمشبهِ بِهِ يجعلُ أَفْراده قِسمينِ متعارفًا ، وغَير متعارفٍ مع نصبِ قَرِينةٍ مانِ

  .يخفَى أَنَّ ادعاءَ معنى الْحقِيقَةِ مع نصبِ الْقَرِينةِ الْمانِعةِ عن إرادةِ معنى الْحقِيقَةِ أَمرانِ متدافِعانِ 

  

  فهذا عين مذهبهما  قوله 

  . عدم الْقَصدِ إلَى دعوى أَمرٍ مستحِيلٍ وعِندهما عدم الِاستِحالَةِ فَأَيد أَحدهما عن الْآخرِ  فِيهِ بحثٌ لِأَنَّ الشرطَ علَى هذَا
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ويجب أن يعلم أن الجواب الذي أوردته في المتن إنما هو على تقدير تسليم زعم علماء  قوله 
  البيان 

نحو رأَيت أَسدا يرمِي مِن بابِ الِاستِعارةِ بِخِلَافِ زيد أَسد فَإِنَّ الْمحقِّقِين علَى أَنه تشبِيه بلِيغٌ لَا  قَد تقَرر فِي عِلْمِ الْبيانِ 
صالْم فَاقِ فَفَهِمةِ بِالِاتارتِعابِ الِاسب اطِقَةٌ بِكَذَا مِنالُ نالْح وحأَنَّ نةٌ ، وارتِعرِي فِي اسجةَ لَا تارتِعأَنَّ الِاس ذَلِك مِن فن

خبرِ الْمبتدأِ إلَّا إذَا كَانَ مشتقا ، وبين الْفَرق بين نحوِ زيد أَسد ، ونحوِ رأَيت أَسدا يرمِي بِأَنَّ الْأَولَ يشتمِلُ علَى دعوى 
صدا إذْ التصدِيق والتكْذِيب إنما يتوجهانِ إلَى الْخبرِ الَّذِي قَصد الْمتكَلِّم إثْباته أَو نفْيه لِأَنَّ التصدِيق هو أَمرٍ مستحِيلٍ قَ

ونِهِ محالًا أَو مستقِيما فَيفْتقِر نحو زيد أَسد إلَى تقْدِيرِ الْحكْم بِمطَابقَةِ الْخبرِ لِلْواقِعِ والتكْذِيب بِخِلَافِهِ فَيتصِف الْخبر بِكَ
  أَداةِ التشبِيهِ لِيخرج عن الِاستِحالَةِ إلَى الِاستِقَامةِ بِخِلَافِ نحوِ رأَيت أَسدا 

 لِزيدٍ لَكِنه لَم يقَع قَصدا بلْ الْقَصد إنما هو إلَى إثْباتِ الرؤيةِ فَلَا يفْتقِر إلَى يرمِي فَإِنه ، وإِنْ اشتملَ علَى إثْباتِ الْأَسدِيةِ
 بِأَنَّ الْأَولَ يشتمِلُ علَى قَلْبِ تقْدِيرِ أَداةِ التشبِيهِ لِلتصحِيحِ بين الْفَرقِ وبين ما إذَا كَانَ الْخبر جامِدا وبين ما إذَا كَانَ مشتقا

 سقِيقَةِ الَّتِي لَيفٍ لِلْحصاتِ ولَى إثْبمِلُ إلَّا عتشلَا ي هدِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنقِيقَةَ الْأَسانِ حسقِيقَةِ الْإِنلُ حعج وهقَائِقِ ، والْح
 الْفَرق الْأَولَ ضعِيف لِأَنَّ الْكَلَام الْمشتمِلَ علَى الْمحالِ باطِلٌ سواءٌ قَصد أَو لَم يقْصِد فَلَا بد مِن بِثَابِتٍ لَها ثُم اُعترِض بِأَنَّ

أَسد ، وتكَلَّم بدر ، ولِأَنَّ الْمحالَ ربما التأْوِيلِ ، ولِأَنَّ الِاستِعارةَ ربما تشتمِلُ علَى دعوى أَمرٍ مستحِيلٍ قَصدا مِثْلَ رمى 
 نيب قبِأَنَّ الْفَراقِعِ ، ووتِهِ فِي الْوةِ ثُبادمِ إردلَى عةِ عانِعةِ الْمبِ الْقَرِينصن عاتٍ لَطِيفَةٍ مارتِباعاضٍ ولِأَغْر هاؤعاد وزجي

قتشالْمامِدِ والِ الْجحالْم اتإثْب ا لَكِندقَص تثْبا يم نيبا ونضِم تثْبا يم نيب قفَرا يمبر هلِ لِأَنقِ الْأَوالْفَر مِن فعأَض 
لْحقَائِقِ فِي الْأَولِ دونَ الثَّانِي فِي غَايةِ الضعفِ باطِلٌ قَطْعا مِن غَيرِ فَرقٍ بين الْجامِدِ والْمشتق ، وما ذُكِر مِن لُزومِ قَلْبِ ا

لِظُهورِ أَنَّ استِحالَةَ نطْقِ الْحالِ لَيست أَدنى مِن استِحالَةِ أَسدِيةِ الْإِنسانِ سواءٌ سمى قَلْب الْحقَائِقِ أَو لَم يسم علَى أَنَّ 
قِ معناه عِند الْمحقِّقِين انقِلَاب واحِد مِن الْواجِبِ والْممكِنِ والْممتنِعِ إلَى الْآخرِ ولَا شك أَنَّ نطْق الْحالِ انقِلَاب الْحقَائِ

نا أُطْلِعك علَى حقِيقَةِ الْحالِ بِأَنْ أَحكِي لَك كَلَام ممتنِع فَإِثْباته يكُونُ جعلَ الْممتنِعِ ممكِنا هذَا تقْرِير كَلَامِ الْمصنفِ ، وأَ
  علَماءِ الْبيانِ فِي هذَا الْمقَامِ اعلَم أَنَّ الِاستِعارةَ 

وا عن الْمشبهِ صالِحا لَأَنْ يراد بِهِ الْمشبه بِهِ عِندهم إنما تطْلَق حيثُ يستعملُ الْمشبه بِهِ فِي الْمشبهِ بِهِ ، ويجعلُ الْكَلَام خِلْ
  .لَولَا الْقَرِينةُ حتى لَو كَانَ الْمشبه مذْكُورا لَفْظًا كَما فِي زيد أَسد ، ولَقِينِي مِنه أَسد ، ولَقِيت بِهِ أَسدا 

امِ الْإِخبارِ عن زيدٍ لَم يسم استِعارةً ، ولَا اعتِبار بِكَونِهِ خبر مبتدأٍ أَو غَير ذَلِك حتى ذَهبوا إلَى أَو تقْدِيرا مِثْلَ أَسد فِي مقَ
بِواسِطَةِ قَولِهِ مِن الْفَجرِ خرج مِن بابِ  } حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض مِن الْخيطِ الْأَسودِ مِن الْفَجرِ{ أَنَّ قَوله تعالَى 

يجِب أَنْ يحملَ علَى حذْفِ أَداةِ التشبِيهِ لِامتِناعِ حملِ الْأَسدِ علَى زيدٍ " زيد أَسد " الِاستِعارةِ إلَى بابِ التشبِيهِ فَفِي مِثْلِ 
لْحالُ ناطِقَةٌ ، ونطَقَت الْحالُ بِكَذَا فَاستِعارةٌ قَطْعا لِأَنَّ الْمشبه متروك بِالْكُلِّيةِ ، وهو الدلَالَةُ الَّتِي ، وأَما نحو قَولِهِم ا
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ابنِي مِن قَبِيلِ زيد أَسد لَا مِن قَبِيلِ الْحالُ ناطِقَةٌ ثُم لَا يخفَى أَنَّ هذَا " زيد أَسد " شبهت بِنطْقِ الناطِقِ فَلَا تعلُّق لَه بِمِثْلِ 
نقِ بِالْببِيهِ الْعِتشلَى تلَا ع قِ لَهوتِ الْعِتنِ فِي ثُبدِ بِالِابببِيهِ الْعشلَى تع اهنبلِأَنَّ مو ، قتشنِ بِالْمأْوِيلِ الِابةَ إلَى تاجلَا ح هةِ لِأَنو
 وقُولُ هن نحنانِ ، ويلِ الْبضِ أَهعب طَلَحصم وا ها كَمازجم ونَ مِثْلَهمسولِ ياءَ الْأُصلَمةً إلَّا أَنَّ ععِيبةً تارتِعكُونَ اسلِت

شلًا فِي الْممعتسنِهِ ما لِكَوضورِ أَيهمفْسِيرِ الْجةٌ بِتارتِعإلَى اس قِرفْتلِي قِيقِيالْح اهنعلَا فِي م اعجلُ الشجالر وهوكِ ، ورتهِ الْمب
 نحنةٌ ، واكِيب هِ أَيلَيةٌ عأَغْرِب رالطَّيائِلٍ ، ورِئٍ صتجم لَى أَيع دأَس ديز لِهِملِيلِ قَوبِيهِ بِدشاةِ التقْدِيرِ أَدت ا ذَلِكنصلَخ قَد

 مِن قتعم وه اهنعنِي مذَا ابلْخِيصِ فَهحِ الترفِي ش  

  حِينِ ملَكْته كَالِابنِ فَترك الْمشبه ، وأَطْلَق علَيهِ اسم الْمشبهِ بِهِ 

أَنه ضرورِي يصار إلَيهِ توسِعةً فَيقَدر بِقَدرِ الضرورةِ قُلْنا لَا ضرورةَ فِي قَالَ بعض الشافِعِيةِ لَا عموم لِلْمجازِ لِ: مسأَلَةٌ ( 
عمالِهِ بلْ يكُونُ معنى لِأَنه إنما يستعملُ لِأَجلِ الداعِي الَّذِي يأْتِي مِن بعد وإِذَا لَم تكُن الضرورةُ التردِيد فِي استِ) استِعمالِهِ 

الضرورةِ أَنه إذَا اُستعمِلَ اللَّفْظُ يجِب أَنْ يحملَ علَى الْمعنى الْحقِيقِي فَإِذَا لَم يمكِن فَعلَى الْمجازِي فَهذِهِ الضرورةُ لَا 
 تثْبا يمإن ومملْ الْعب وممافِي الْعنالِ تمتِعفِي الِاس جِدا وم هذَا لِأَنلِه انِعلَا مو امى الْعنعبِهِ الْم ادأَرو كَلِّمتالْم لَهمعتإنْ اس

{ لَّهِ تعالَى كَثِير كَقَولِهِ تعالَى وهو أَحد نوعي الْكَلَامِ بلْ فِيهِ مِن الْبلَاغَةِ ما لَيس فِي الْحقِيقَةِ وهو فِي كَلَامِ ال( ضرورةٌ 

 هفَأَقَام قَضنأَنْ ي رِيدي { الَىعله توقَو } ُاءى الْما طَغلَم { لَامهِ السلَيع لُهقَو هظِيراتِ نوررالضزِ وجالْع نالٍ ععتم اَللَّهو } لَا
مهربِالد مهروا الدبِيعنِ تياعبِالص اعلَا الصنِ وي { هدعِن هرلُ غَيمشا فَلَا ياعمإج امبِهِ الطَّع أُرِيد قَدبِهِ ) و ادأَرو اعالص ذَكَر

  .ما فِيهِ مِن الطَّعامِ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمحلِّ علَى الْحالِّ 

  

حرالش  

  

  مسألة  قوله 

الْم  اللَّفْظُ مِن لَه لُحصا يم مِيعج معلَا ي هفِي أَن وِهِ لَا خِلَافحنفِ بِاللَّامِ ورعومِ كَالْممأَدِلَّةِ الْع ءٍ مِنيرِنُ بِشقْتالْم ازج
أَم وِ ذَلِكحنةِ وئِيزالْجةِ وبِيبالسلُولِ وازِ كَالْحجاعِ الْموا أَنلِ فِيممعتساعِ الْماعِ كَلَفْظِ الصودِ الْأَنارِ أَحتِبمِلَ بِاععتا إذَا اُس

ونِها مستعملَةً يحِلُّه فَالصحِيح أَنه يعم جمِيع أَفْرادِ ذَلِك الْمعنى لِما سبق مِن أَنَّ هذِهِ الصيغَ لِعمومِهِ مِن غَيرِ تفْرِقَةٍ بين كَ
فِي الْمعانِي الْحقِيقِيةِ أَو الْمجازِيةِ ، وقَد يستدلُّ بِأَنَّ عموم اللَّفْظِ إنما هو لِما يلْحق بِهِ مِن الدلَائِلِ لَا لِكَونِهِ حقِيقَةً ، وإِلَّا 

ابوالْجا ، وامقِيقَةٍ عا أَنْ لَكَانَ كُلُّ حهدحقِيقَةِ وأْثِيرِ الْحمِ تدع مِن ملْزلَا يو ، وعمجالْم وه ثِّرؤكُونَ الْمأَنْ ي وزجي هأَن 
و يكُونَ الْمجاز مانِعا ، ونقِلَ لَا يكُونَ لَها دخلٌ فِي التأْثِيرِ ، ولَو سلِم فَيجوز أَنْ يكُونَ الْقَابِلُ هو الْحقِيقَةُ دونَ الْمجازِ أَ
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عن بعضِ الشافِعِيةِ أَنه لَا يعم حتى إذَا أُرِيد الْمطْعوم اتفَاقًا لَا يثْبت غَيره مِن الْمكِيلَاتِ لِأَنَّ الْمجاز ضرورِي ، والضرورةُ 
أَفْرادِ فَلَا يثْبت الْكُلُّ كَالْمقْتضِي ، وأُجِيب بِأَنه إنْ أُرِيد الضرورةُ مِن جِهةِ الْمتكَلِّمِ فِي الِاستِعمالِ تندفِع بِإِرادةِ بعضِ الْ

جدِلَ الْمعازِ أَنْ يولِج وعنمفَم اهى سِونعةِ الْمأْدِيطَرِيقًا لِت جِدي لَم هى أَننعقِيقَةِ بِملَى الْحةِ عرالْقُد عا مهذْكُرياضٍ سلِأَغْر از
 ازِ مِنجلْ فِي طَرِيقِ الْماءَ با شمهأَي ارتخي ازجم رالْآخقِيقَةٌ ، وا حمهدنِ أَحى طَرِيقَينعاءِ الْمكَلِّمِ فِي أَدتلِأَنَّ لِلْمو ،

ارتِبفِي لَطَائِفِ الِاع سا لَيقَتِهِ متِفَاعِ طَبارتِهِ وجرد لُوع لَاغَةِ فِي الْكَلَامِ أَيةِ الْبادةِ لِزِيوجِباتِ الْمارتِعاسِنِ الِاسحماتِ و
  الْحقِيقَةِ ، ولِأَنَّ 

متِعاس نع زجهِ الْعلَيحِيلُ عتسي نفِي كَلَامِ م اقِعو ازجةُ الْموررالض إِنْ أُرِيدازِ وجالِ الْممتِعارِ إلَى اسطِرالِاضقِيقَةِ والِ الْح
 الْكَلَامِ مِن جِهةِ الْكَلَامِ والسامِعِ بِمعنى أَنه لَما تعذَّر الْعملُ بِالْحقِيقَةِ وجب الْحملُ علَى الْمجازِ ضرورةً لِئَلَّا يلْزم إلْغاءُ

 دكَلِّمِ فَعِنتةِ الْمادإِرلَالَةِ اللَّفْظِ وبِد لَّقعتي هفَإِن وممافِي الْعنى تنعذَا الْمةَ بِهوررأَنَّ الض لِّمسامِ ، فَلَا نرالْم نلَاءُ اللَّفْظِ عإِخو
اهنعلَى ملِ اللَّفْظِ عمةِ إلَى حوررةِ إنْ الضبِ الْقَرِينساللَّفْظُ بِح لَهمتاحو كَلِّمتالْم هدا قَصلَى ملَ عمحأَنْ ي جِبي ازِيجالْم 

 اصا فَخاصإِنْ خو ، اما فَعامع.  

ى ما يحصلُ بِهِ صِحةُ الْكَلَامِ مِن غَيرِ إثْباتٍ لِلْعمومِ الَّذِي هو بِخِلَافِ الْمقْتضى فَإِنه لَازِم عقْلِي غَير ملْفُوظٍ فَيقْتصر مِنه علَ
  .مِن صِفَاتِ اللَّفْظِ خاصةً 

نعةِ إلَى الْمبسبِالن ازجالْمالِ ومتِعونَ الِاسعِ دضبِ الْوسبِح وا همإن وممأَنَّ الْع قبس وعٍ فَإِنْ قِيلَ قَدضوبِم سلَي ازِيجى الْم
 لَماععِ ، ووبِالن وعضوم ازجالْما ، ووِهحنةِ وفِينةِ الْمكِرومِ النملِيلِ عبِد عِيوالنو صِيخالش مِن معِ أَعضبِالْو ادرا الْمقُلْن

 مِما لَم نجِده فِي كُتبِ الشافِعِيةِ ، ولَا يتصور مِن أَحدٍ نِزاع فِي صِحةِ قَولِنا جاءَنِي الْأُسود أَنَّ الْقَولَ بِعدمِ عمومِ الْمجازِ
طَّعمِ فِي بابِ الربا لَا علَى عدمِ عمومِ الرماةُ إلَّا زيدا أَو تخصِيصهم الصاع بِالْمطْعومِ مبنِي علَى ما ثَبت عِندهم مِن عِلِّيةِ ال

الْمجازِ ، ومع ذَلِك فَالتعلِيلُ بِكَونِهِ ضرورِيا مِن جِهةِ الْمتكَلِّمِ علَى ما هو مسطُور فِي كُتبِ الْقَومِ مِما لَا يعقَلُ أَصلًا 
  م لَفْظًا يدلُّ علَى جمِيعِ أَفْرادِ مرادِهِ بِالْحقِيقَةِ فَيضطَر إلَى الْمجازِ فَكَما يتصور لِجوازِ أَنْ لَا يجِد الْمتكَلِّ

مةِ الضرورةُ مِن جانِبِ الِاضطِرار إلَى الْمجازِ لِأَجلِ الْمعنى الْخاص فَكَذَا لِأَجلِ الْمعنى الْعام ، وإِنما يلَائِمه بعض الْملَاءَ
 را ملَى محِيحِ الْكَلَامِ عصامِعِ لِتالس  

تعالْم تِقعم حِقتسابِعِ فَلَا يلَى التوعِ عبتانِ الْمحجا لِرعم ازِيجالْمو قِيقِيالْح اهنعاحِدِ ماللَّفْظِ الْو مِن ادرأَلَةٌ لَا يسم عقِ م
 لَامهِ السلَيلِهِ عرِ بِقَومالْخ رغَي ادرلَا يالِيهِ ووى لِمصقِ إذَا أَوتعودِ الْمجو } وهلِدفَاج رمالْخ رِبش نا } ما مبِه أُرِيد هلِأَن

لِأَنَّ الْوطْءَ وهو الْمجاز مراد بِالْإِجماعِ اعلَم أَنَّ لَفْظَ } تم النساءَ أَو لَامس{ وضِعت لَه ولَا الْمس بِالْيدِ بِقَولِهِ تعالَى 
الْم قتعم حِقتسالِيهِ لَا يوى لِمصقِ فَإِذَا أَوتعقِ الْمتعفِي م ازجم قتعالْم وهفَلِ ولَى الْأَسوقِيقَةٌ فِي الْملَى حوالْم عقِ متع

 نِيننِي الْبولُ بخا دنِيهِ أَمنِي بونَ بائِهِ دنةُ لِأَبصِيفَالْو نِينو بنبونَ ونب لَهائِهِ ونلِأَب لَادِ فُلَانٍ أَوى لِأَوصكَذَا إذَا أَوقِ وتعودِ الْمجو
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ولَا جمع ( دِنا فَلِأَنَّ الْأَمانَ لِحقْنِ الدمِ فَيبتنِي علَى الشبهاتِ وفِي هذِهِ الْمسأَلَةِ رِوايتانِ فِي الْأَمانِ فِي قَولِهِ آمِنونا علَى أَولَا
ارِ فُلَانٍ لِأَنفِي د همقَد عضا فِي لَا ياكِبر لًا أَوعنتم ا أَوافِيلَ حخثِ إذَا دا بِالْحِنمهنيب فثُ كَينحلُ فَيخدلَا ي نع ازجم ه

اعلَم أَنه تذْكَر هنا مسائِلُ تتراءَى أَنا جمعنا فِيما بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ أَولُها إذَا ) دخلَ فَلِهذَا مِن بابِ عمومِ الْمجازِ 
 فُلَانٍ يحنثُ إذَا دخلَ حافِيا أَو متنعلًا أَو راكِبا والدخولُ حافِيا معناه الْحقِيقِي والْباقِي بِطَرِيقِ حلَف لَا يضع قَدمه فِي دارِ

علَى مع اهلْنما حمإِنا ومهنيب عملِهِ لَا جبِقَو لِّقعتم عضفِي لَا ي لُهازِ فَقَوجالْم سإذْ لَي ورجهم قِيقِيالْح اهنعازِ لِأَنَّ مجى الْمن
) وكَذَا ( الْمراد أَنْ ينام ويضع الْقَدمينِ فِي الدارِ وباقِي الْجسدِ يكُونُ خارِج الدارِ وفِي الْعرفِ صار عِبارةً عن لَا يدخلُ 

  لَا (  الْمجازِ قَولُه أَي مِن بابِ عمومِ

أَي يراد بِطَرِيقِ الْمجازِ بِقَولِهِ دار فُلَانٍ كَونُ الدارِ منسوبةً إلَى فُلَانٍ نِسبةَ ) يدخلُ فِي دارِ فُلَانٍ يراد بِهِ نِسبةُ السكْنى 
ى لَوتلَالَةً حا دإِمقِيقَةً وا حى إمكْنا السولِ فِيهخثُ بِالدنحا يا فِيهاكِنكُونُ فُلَانٌ سلَا يفُلَانٍ و مِلْك تكَان  ) معت هِيو

قِيقَةِ وغَيرِها أَي أَي لَا يراد نِسبةُ الْمِلْكِ بِطَرِيقِ الْح) الْمِلْك والْإِجارةَ والْعارِيةَ لَا نِسبةَ الْمِلْكِ حقِيقَةً وغَيرها مجازا 
عطْف علَى قَولِهِ ) ولَا بِالْحِنثِ ( أَي بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ ) حتى يلْزم الْجمع بينهما ( الْإِجارةِ والْعارِيةِ بِطَرِيقِ الْمجازِ 

إذَا قَدِم نهارا أَو لَيلًا فِي قَولِهِ امرأَته كَذَا يوم يقْدم زيد لِأَنه يذْكَر لِلنهارِ ( نثِ بِالْحِنثِ فِي قَولِهِ ولَا جمع بينهما بِالْحِ
هِ أَنت طَالِق يوم يقْدم زيد يحنثُ إنْ صورةُ الْمسأَلَةِ أَنه إذَا قَالَ لِامرأَتِ) } ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره { ولِلْوقْتِ كَقَولِهِ تعالَى 

قَدِم نهارا أَو لَيلًا فَالْيوم حقِيقَةٌ فِي النهارِ مجاز فِي اللَّيلِ فَيلْزم الْجمع بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ فَقَولُه لِأَنه يذْكَر دلِيلٌ علَى 
بِالْحِنثِ والْهاءُ فِي لِأَنه يرجِع إلَى الْيومِ والْمراد بِالْيومِ فِي الْآيةِ الْوقْت فَالْيوم حقِيقَةٌ فِي النهارِ وكَثِيرا ما يراد بِهِ قَولِهِ ولَا 

(  الْمراد بِالْيومِ النهار أَو مطْلَق الْوقْتِ والضابِطُ هو قَولُه الْوقْت مجازا فَاحتجنا إلَى ضابِطٍ يعرف بِهِ فِي كُلِّ موضِعٍ أَنَّ

هنضِي كَوقْترِ فِي ييانِ بِغمفِ الزإلَى ظَر سِبلَ إذَا نقْتِ لِأَنَّ الْفِعفَلِلْو دتمرِ ميبِغارِ وهفَلِلن دتملٍ مبِفِع لَّقعنَ  ) فَإِذْ تكَو أَي
أَي لِلْفِعلِ والْمراد بِالْمِعيارِ ظَرف لَا يفْضلُ عن الْمظْروفِ كَالْيومِ لِلصومِ وهذَا الْبحثُ كُلُّه ) مِعيارا لَه ( ظَرفِ الزمانِ 

  يأْتِي فِي كَلِمةٍ فِي فَصلِ حروفِ 

كَوقُوعِ الطَّلَاقِ ( أَي لِلْفِعلِ ) وإِنْ لَم يمتد ( لِأَنَّ النهار أَولَى ) الْفِعلُ امتد الْمِعيار فَيراد بِالْيومِ النهار فَإِنْ امتد ( الْمعانِي 
إذْ لَا يمكِن إرادةُ النهارِ بِالْيومِ فَيراد بِهِ مطْلَق ) راد بِهِ الْآنَ لَا يمتد الْمِعيار فَي( أَي فِي قَولِهِ أَنتِ طَالِق يوم يقْدم زيد ) هنا 

ةٌ بين معناه ولِأَنَّ الْعلَاقَةَ موجود} ومن يولِّهِم يومئِذٍ دبره { الْآنَ ولَا يعتبر كَونُ ذَلِك الْآنَ جزءًا مِن النهارِ لِقَولِهِ تعالَى 
عطْف علَى قَولِهِ بِالْحِنثِ الَّذِي ) ولَا بِالْحِنثِ ( الْحقِيقِي ومطْلَقِ الْآنَ سواءٌ كَانَ ذَلِك الْآنَ جزءًا مِن النهارِ أَو مِن اللَّيلِ 

 قبا فِ( سمهدا عِنهذُ مِنختا يمطَةِ وازِ بِأَكْلِ الْحِنجومِ الْممثُ بِعنحةً فَيادا عهاطِنب ادري هطَةِ لِأَنذِهِ الْحِنه أْكُلُ مِني لَا ي ) (

فِيمن قَالَ لِلَّهِ ( الْمجازِ رحِمهما اللَّه تعالَى أَي علَى مسأَلَةِ امتِناعِ الْجمعِ بين الْحقِيقَةِ و) ولَا يرِد قَولُ أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ 
 مِينيو ذْرن هأَن مِينى بِهِ الْيونبٍ وجر موص لَيع ( ِلقُولُ الْقَوذَا مه ) ُاءالْقَض جِبي مصي لَم ى لَوتح ( اذْرنِهِ نلِكَو )

الْخِلَافِ وإِذَا كَانَ نذْرا ويمِينا يكُونُ جمعا بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ لِأَنَّ هذَا اللَّفْظَ لِكَونِهِ يمِينا فَهذِهِ ثَمرةُ ) والْكَفَّارةُ 
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د ثُم أَثْبت أَنه يمِين بِموجبِهِ هذَا دلِيلٌ علَى قَولِهِ ولَا يرِ) لِأَنه نذْر بِصِيغتِهِ يمِين بِموجبِهِ ( حقِيقَةٌ فِي النذْرِ مجاز فِي الْيمِينِ 
} قَد فَرض اللَّه لَكُم تحِلَّةَ أَيمانِكُم { لِقَولِهِ تعالَى ) لِأَنَّ إيجاب الْمباحِ يوجِب تحرِيم ضِدهِ وتحرِيم الْحلَالِ يمِين ( بِقَولِهِ 

بلْ الصيغةُ ) فَالْحاصِلُ أَنَّ هذَا لَيس جمعا بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ ( ءٌ بِصِيغتِهِ تحرِير بِموجبِهِ كَما أَنَّ شِراءَ الْقَرِيبِ شِرا
  موضوعةٌ لِلنذْرِ وموجب هذَا 

 اللَّفْظِ علَى لَازِمِهِ لَا تكُونُ مجازا كَما أَنَّ لَفْظَ الْأَسدِ إذَا أُرِيد بِهِ الْكَلَامِ الْيمِين والْمراد بِالْموجبِ اللَّازِم الْمتأَخر ، فَدلَالَةُ
 وه ازجا الْممإِنا وازجكُونُ ملَا يامِ ودِ بِطَرِيقِ الِالْتِزةٌ لِلْأَسلَازِم ةِ الَّتِي هِياعجلَى الشلُّ عدي وصصخكَلُ الْمياللَّفْظُ الْه
 لُهقَو وهكَالٌ واطِرِي إشفِي خ قَعا ونهو وعِ لَهضوةِ الْمادرِ إرغَي مِن وعِ لَهضوالْم بِهِ لَازِم ادريمِلَ وعتهِ ( الَّذِي اُسلَيع رِدي

وإِنْ لَم يكُن ( ي الْيمِين كَما إذَا اشترى الْقَرِيب يعتِق علَيهِ وإِنْ لَم ينوِ أَ) أَنه إنْ كَانَ هذَا موجبه يكُونُ يمِينا وإِنْ لَم ينوِ 
لِأَنه ) دةِ لَا جمع بينهما فِي الْإِرا( فِي جوابِ هذَا الْإِشكَالِ ) موجبه يكُونُ جمعا بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ ويمكِن أَنْ يقَالَ 

 ذْروِ النني لَمو مِينى الْيوتِهِ ( نادبِإِر مِينالْيتِهِ وبِصِيغ ذْرالن تثْبي هلَكِن ( تثْباءٌ فَيشإن وهذْرِ ولِلن وعضوم لِأَنَّ الْكَلَام
ذَا الْجقِيقَةُ هحوِ وني إِنْ لَمو لَه وعضوأَنْ الْم كِنماءَاتِ يشفِي الْإِن لَكِن ازِيجى الْمنعالْم وه مِينأَنَّ الْي لِّمسا نابِ أَنو

زِي إنْ أَراد ، فَهذِهِ يثْبت لِلْكَلَامِ الْمعنى الْحقِيقِي والْمجازِي فَالْحقِيقِي لِمجردِ الصيغةِ سواءٌ أَراد أَو لَم يرِد والْمجا
الْمسأَلَةُ تنقَسِم أَقْساما فَإِنْ لَم ينوِ شيئًا أَو نوى النذْر فَقَطْ أَو نوى النذْر مع نفْيِ الْيمِينِ كَانَ نذْرا فَقَطْ عملًا بِالصيغةِ وإِنْ 

فَقَطْ فَن مِينى الْيون ا أَوماهوى نوإِنْ نةِ ، وادفَبِالْإِر مِينا الْيأَما وماهوا نةِ فِيمادلِلْإِر أْثِيرلَا تةِ ويغفَبِالص ذْرا النأَم ، مِينيو ذْر
 لُهقَو وهكَالًا وته إشدرذَا الَّذِي أَوهفَقَطْ و مِينذْرِ فَيفْيِ النن عم مِينفَ( الْي هى أَنوا إذَا نضأَي ذْرالن تثْبأَنْ ي ملْزإِنْ قِيلَ ي

  لِأَنَّ النذْر ) يمِين ولَيس بِنذْرٍ 

زه ونفَى حقِيقَته يصدق دِيانةً قُلْنا لَما نوى مجا( يثْبت بِالصيغةِ فَيجِب أَنْ يثْبت مع أَنه نوى أَنه لَيس بِنذْرٍ فَأَجاب بِقَولِهِ 
لِأَنَّ هذَا حكْم ثَابِت بينه وبين اللَّهِ تعالَى فَإِذَا نفَى النذْر يصدق دِيانةً بينه وبين اللَّهِ تعالَى ولَا مدخلَ لِلْقَضاءِ فِيهِ حتى ) 

يصدقُه فِي نفْيِهِ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ والْعتاقِ فَإِنه إذَا قَالَ أَردت الْمعنى الْمجازِي ونفَيت الْحقِيقِي لَا يصدق يوجِبه الْقَاضِي ولَا 
  .فِي الْقَضاءِ لِأَنَّ هذَا حكْم فِيما بين الْعِبادِ فَقَضاءُ الْقَاضِي أَصلٌ فِيهِ 

  

رالشح  
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  مسألة  قوله 

 بدا يفًا فِيمرةِ عابالِ الدمتِعادِهِ كَاسأَفْر مِن قِيقِيى الْحنعكُونُ الْمي ازِيجى منعالِ اللَّفْظِ فِي ممتِعازِ اسوفِي ج اعلَا نِز 
لَا فِي امولِ ، وخمِ فِي الدعِ الْقَدضوضِ ، ولَى الْأَركُونُ اللَّفْظُ عثُ ييبِح ازِيجالْمو قِيقِيى الْحنعالِهِ فِي الْممتِعاعِ استِن

أَمو ، فَظَاهِر وعِ لَهضوةِ الْمادإر ةً مِنانِعةً مازِ قَرِينجطَ فِي الْمرتا إذَا اشا ، أَمازجمقِيقَةً والِ حمتِعذَا الِاسبِ هسبِح ا إذَا لَم
يشترِطْ فَلِأَنَّ اللَّفْظَ موضوع لِلْمعنى الْحقِيقِي وحده فَاستِعمالُه فِي الْمعنيينِ استِعمالٌ فِي غَيرِ ما وضِع لَه ، فَعلَى تقْدِيرِ 

مإِنفَاقِ ، وبِالِات ازجم والِ فَهمتِعذَا الِاسةِ هصِح قِيقِيالْح اهنعاحِدٍ مفِي إطْلَاقٍ و ادريلَ اللَّفْظُ ، ومعتسفِي أَنْ ي اعزا الن
 ودالْأُس نِ أَويدالْأَس أَو دلْ الْأَسقْتقُولَ لَا تكْمِ مثِْلَ أَنْ تالْح لِّقعتا ممهكُونَ كُلٌّ مِنا بِأَنْ يعم ازِيجالْمو عبالس رِيدتو ،

والرجلَ الشجاع أَحدهما مِن حيثُ إنه نفْس الْموضوعِ لَه ، والْآخر مِن حيثُ إنه متعلِّق بِهِ بِنوعِ علَاقَةٍ ، وإِنْ كَانَ اللَّفْظُ 
يق أَنه فَرع استِعمالِ الْمشتركِ فِي معنييهِ ، فَإِنَّ اللَّفْظَ موضوع لِلْمعنى الْمجازِي بِالنظَرِ إلَى هذَا الِاستِعمالِ مجازا أَو التحقِ

  .بِالنوعِ فَهو بِالنظَرِ إلَى الْوضعينِ بِمنزِلَةِ الْمشتركِ فَمن جوز ذَاك جوز هذَا ، ومن لَا فَلَا 

ما إرادةُ الْمعنيينِ فِي الْكِتابةِ علَى ما صرح بِهِ فِي الْمِفْتاحِ فَلَيست مِن هذَا الْقَبِيلِ لِما عرفْت أَنَّ مناطَ الْحكْمِ إنما هو وأَ
وعِ الْممجم ءٌ مِنزج قِيقِيى الْحنعقَالُ الْمى الثَّانِي لَا ينعرِ فِي الْمومِيعِ الصفِي ج كُونُ ذَلِكفَي ازِيجالْمو قِيقِيى الْحنع

  اعتِبارِ إطْلَاقِ اسمِ الْبعضِ علَى الْكُلِّ لِأَنا نقُولُ هو مشروطٌ بِأَنْ يكُونَ الْكُلُّ موجودا 

عءِ بِمزا لِلْجلَازِم احِدو ماس قِّقًا لَهحتوعِ ممجالْما ، ورِهغَيةِ وقَبالر كَّبِ مِنرانِ الْمسهِ كَالْإِنءِ إلَيزالْج مِن نتِقَالِ الذِّهى انن
فِي اللُّغ تثْبي لَةِ لَممبِالْجضٍ ، وحارٍ متِببِاع ولْ هب كَذَلِك سلَي دالْأَسانِ ، وسالْإِن كَّبِ مِنرلَى الْمضِ علَفْظِ الْأَر ةِ إطْلَاق

 قِيقِيى الْحنعالِ اللَّفْظِ فِي الْممتِعاس اعتِنأَنَّ ام قالْح عِ ثُمبالسو مِيلَى الْآدانِ عسلَفْظِ الْإِنضِ ، والْأَراءِ وموعِ السمجم
ةِ اللُّغجِه مِن وا همإن ، ازِيجالْملُ ووهٍ الْأَوجو قْلًا مِناعِهِ عتِنلَى امدِلُّونَ عتسي مالْقَوو ، ذَلِك تثْبي ى : ةِ إذْ لَمنعأَنَّ الْم

وعِ فَلَا يبتةِ إلَى الْمبسبِالن وحجرم ابِعالتو ، را ملَى مع ابِعت ازِيجالْمو وعبتم قِيقِيةِ الْحادالْإِر تحلُ تخدلَا يبِهِ ، و دتع
أَنَّ الْمعنى الْموضوع لَه بِمنزِلَةِ الْمحلِّ لِلَّفْظِ ، والشيءُ الْواحِد فِي حالَةٍ واحِدةٍ لَا يكُونُ : مع وجودِ الراجِحِ ، الثَّانِي 

  . إياه مستقِرا فِي محلٍّ ، ومتجاوِزٍ

أَنه يلْزم إرادةُ الْموضوعِ لَه لِمكَانِ الْمعنى الْحقِيقِي ، وعدمِ إرادتِهِ لِلْعدولِ عنه إلَى الْمعنى الْمجازِي ، وهو : الثَّالِثُ 
 ابِعالرالٌ ، وحم : ناءَ عنتِغالِاس وجِبقِيقَةَ تلَى أَنَّ الْحلُّ عدازِمِ يافِي اللَّونتا ، وهإلَي اجتِيالِاح وجِبي ازجالْمةِ والْقَرِين

  .تنافِي الْملْزوماتِ 

 امِسقِيقَةٌ: الْخح ونِ هيينعلِم الُهمتِعاس نِعتمصِ فَيخاسِ لِلشزِلَةِ اللِّبنى بِمنعأَنَّ اللَّفْظَ لِلْم نِعتما يرِ كَملِلْآخ ازجا مدِهِملِأَح 
استِعمالُ الثَّوبِ الْواحِدِ بِطَرِيقَي الْمِلْكِ والْعارِيةِ بلْ كَما يمتنِع اكْتِساءُ شخصينِ ثَوبا واحِدا فِي آنٍ واحِدٍ يلْبسه كُلُّ 

لَى أَنامِهِ عما بِتمهاحِدٍ مِنانِ وحجفِي ر اعلَا نِز هلُ فَلِأَنا الْأَو؛ أَم عِيفالْكُلُّ ضرِ ، وةٌ لِلْآخارِيعا ، ودِهِملِأَح مِلْك ه
  الْمتبوعِ إذَا 
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ادلَى إرةُ عالْقَرِين تا إذَا قَامفِيم ا الْكَلَاممإِننِ ، ويينعالْم نياللَّفْظُ ب ارا ، دمهدمِي أَحرنِ ييدت أَسأَيا مِثْلَ رضابِعِ أَيةِ الت
ها الثَّانِي فَلِأَنأَموعِ ، وبتةِ الْمادإر عتِهِ مادإر نلًا عةِ فَضةِ الْقَرِينونعابِعِ فَقَطْ بِمةِ التادازِ إروفَاءَ فِي جلَا خو ، رالْآخ رِسفْتيو 

لَا معنى لِاستِعمالِ اللَّفْظِ فِي الْمعنى إلَّا إرادته عِند إطْلَاقِ اللَّفْظِ مِن غَيرِ تصورِ استِقْرارِهِ وحلُولِهِ فِي الْمعنى ، وأَما الثَّالِثُ 
دالْع وجِبت وعِ لَهضورِ الْمةَ غَيادإر لِّمسا لَا نكُونَ فَلِأَني أَو وعمجالْم ادرأَنْ ي وزجلَا ي لِم ، وعِ لَهضوةِ الْمادإر نولَ ع

ي قِيقِيى الْحنعأَنَّ الْم اهنعةِ مالْقَرِين نقِيقَةِ عاءَ الْحنتِغفَلِأَنَّ اس ابِعا الرأَمادِ ؟ ورالْم تحاخِلًا تا دمهةٍ ، كُلٌّ مِنبِلَا قَرِين مفْه
وهو لَا ينافِي نصب الْقَرِينةِ علَى إرادةِ الْمعنى الْمجازِي أَيضا ، وإِنْ أُرِيد أَنَّ الْمجاز يفْتقِر إلَى قَرِينةٍ مانِعةٍ عن إرادةِ 

نَّ محلَّ النزاعِ إنما هو إرادةُ الْمعنى الْحقِيقِي والْمجازِي لَا كَونُ اللَّفْظِ حقِيقَةً الْموضوعِ لَه فَينافِي الْحقِيقَةَ فَقَد عرفْت أَ
ا لَا إرازجنُ اللَّفْظِ مكَو وه قِيقِيى الْحنعةِ الْمادإر نةِ عانِعةِ الْموطُ بِالْقَرِينرشالْما ، وعا مازجمو أَي ازِيجى الْمنعةَ الْماد

الَّذِي يتصِلُ بِالْمعنى الْحقِيقِي بِنوعِ علَاقَةٍ فَإِنَّ ذَلِك عين النزاعِ فَإِنْ قِيلَ فَاللَّفْظُ فِي الْمجموعِ مجاز ، والْمجاز مشروطٌ 
وةِ الْمادإر نةِ عانِعةِ الْمبِالْقَرِين قِيقِيى الْحنعالْم وه لَه وعضوا الْمالٌ قُلْنحذَا مها ، وادرم لَه وعضوكُونُ الْمفَي وعِ لَهض

 ، وأَما الْخامِس فَلِأَنه إنْ كَانَ وحده فَيجِب قَرِينةٌ دالَّةٌ علَى أَنه وحده لَيس بِمرادٍ ، وهِي لَا تنافِي كَونه داخِلًا تحت الْمرادِ
  إثْباتا لِلْحكْمِ بِطَرِيقِ الْقِياسِ فَباطِلٌ 

ارِيالْعةٍ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ واحِدالَةٍ واحِدِ فِي حبِ الْوالَ الثَّومتِعلَى أَنَّ اسع نِيبهِ ملَيقِيسِ عفِي الْم اعتِنا ، لِأَنَّ الِامعرالٌ شحةِ م
وحصولُ الشخصينِ فِي مكَان واحِدٍ يشغلُه كُلُّ واحِدٍ مِنهما بِتمامِهِ محالٌ عقْلًا فَمِن أَين يلْزم مِنه استِحالَةُ إطْلَاقِ اللَّفْظِ 

نْ كَانَ توضِيحا وتمثِيلًا لِلْمعقُولِ بِالْمحسوسِ فَلَا بد مِن الدلِيلِ علَى وإِرادةُ الْمعنى الْحقِيقِي والْمجازِي معا ؟ ، وإِ
ادإر دلُ اللَّفْظَ عِنعجا لَا نلَى أَنةٍ عوعمسم را غَيةِ فِيهوررى الضوعدةٌ ، ووعنما مهنِ فَإِنيينعةِ الْمادالَةِ إرتِحنِ اسيينعةِ الْم

حقِيقَةً ومجازا لِيكُونَ استِعمالُه فِيهِما بِمنزِلَةِ استِعمالِ الثَّوبِ بِطَرِيقِ الْمِلْكِ والْعارِيةِ بلْ نجعلُه مجازا قَطْعا لِكَونِهِ 
  .ه مستعملًا فِي الْمجموعِ الَّذِي هو غَير الْموضوعِ لَ

  

  فلا يستحق  قوله 

 أَورد فِي الْمتنِ مِن فُروعِ الْأَصلِ الْمذْكُورِ ثَلَاثَةً لِأَنه إما أَنْ يتحقَّق إرادةُ الْمجازِ فَيمتنِع إرادةُ الْحقِيقَةِ كَالْملَامسةِ فِي قَوله 
  .د بِها الْوطْءُ مجازا بِالْإِجماعِ حتى حلَّ لِلْجنبِ التيمم فَلَا يراد الْمس بِالْيدِ أُرِي} أَو لَامستم النساءَ { تعالَى 

دِ ، وبِالْي سا الْمبِه ادرالْم هدفَعِن هنالَى ععت اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مالَفَةِ ابخم عم اعما فَإِنْ قِيلَ لَا إجبِ قُلْننمِ الْجميةَ لِتلَا صِح
 مميت زوجدِ ، وبِالْي سلَى الْما علَهمح نم مهثٌ لِأَنَّ مِنحفِيهِ بةِ ، وعبةِ الْأَرالْأَئِم اعملْ إجةِ بابحالص دعب نم اعمإج ادأَر

لُ هو مخالِف لِإِجماعِ الصحابةِ رضِي اللَّه تعالَى عنهم علَى أَنَّ الْمراد الْوطْءُ ، ويحِلُّ تيمم الْجنبِ بِدلِيلٍ آخر لَا يقَا
ملِلْإِج الِفخم أَنَّ مِثْلَ ذَلِك لِّمسقُولُ لَا نا نلِأَن حِلُّ ذَلِكلَا يدِ ، وبِالْي سلَم بِ أَونالْج فَعر كُونُ لَوا يمإِناعِ ، و  
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أَمرا متفَقًا علَيهِ ، وعدم الْقَولِ بِأَنَّ الْمراد الْمس بِالْيدِ مع جوازِ التيممِ لَيس قَولًا بِالْعدمِ حتى يمتنِع مخالَفَته ، وإِما أَنْ 
قَةِ فَلَا يراد الْمجاز ، وذَلِك إما فِي مفْردٍ كَالْخمرِ إذَا أُرِيد بِها حقِيقَتها فَلَا يراد غَيرها مِن الْمسكِراتِ يتحقَّق إرادةُ الْحقِي

ا بِدهكْرِ مِنفِي الس دالْح جِبا يمإِنقْلِ ، وةِ الْعرامخةِ فِي مهابشلَاقَةِ الْمةٍ بِعنس اعٍ أَومإج مِن رلِيلٍ آخ.  

 تثْبقْلَ فَيالْع امِرخا يم طْلَقرِ ممبِالْخرِهِ ، وغَيطْءِ وامِلِ لِلْوسِ الشاللَّم طْلَقةِ مسلَامبِالْم ادرأَنْ ي وزجلَا ي فَإِنْ قِيلَ لِم
لْمجازِ قُلْنا لِأَنه يتوقَّف علَى الْقَرِينةِ الصارِفَةِ عن إرادةِ الْمعنى الْحقِيقِي وحده ، ولَا قَرِينةَ الْحكْم فِي الْجمعِ بِطَرِيقِ عمومِ ا

م لَهءٍ ، ويالِيهِ بِشوى لِمصا إذَا أَوةٍ كَمبا فِي نِسأَمثِ ، وحبالْم نع ارِجفَخ لِمس لَولُ ، والْأَو حِقتسقٍ يتعم قتعمو ، قتع
 وبكْتثَلًا مومِهِ مفْهارِ متِبهِ بِاعافِ إلَيضبِالْم اهنعم اصتِصاخ فِيدت قتشافَةَ الْمقِهِ لِأَنَّ إضتعقِيقَةٌ فِي مثَلًا حدٍ ميلَى زولِأَنَّ م

 بِاعتِبارِ مكْتوبِيتِهِ لَه مجاز فِي معتقِ معتقِهِ لِوجودِ الْملَابسةِ ، وهِي كَونُ زيدٍ سببا لِعِتقِهِ فِي الْجملَةِ ، زيدٍ ما يختص بِهِ
 هرغَي لِ أَوالْأَص رح قَهتاءٌ أَعوقِ سقِيقَةٌ فِي الْعِتلَى فَحوا لَفْظُ الْمأَمو مِن مهوتا يلَى مقِ عتعقِ الْمتعازٍ فِي مجبِم سلَي وفَه

 رالْأَظْهةِ ، ورجانِ الشولِ كَأَغْصالِي لِلْأُصأَع وعالْفُرلٌ ، وأَص هفَلَ لِأَنلُ أَسالْأَو قالْعِت يما سمإِنفِ ، ونصةِ الْمارظَاهِرِ عِب
لَى أَنلَى الْأَعوى الْممثُ سيفَاعِلٍ ح متِقِ اسعةِ إلَى الْمبسفَلَ بِالنى أَسمسي ه.  

  

  وكذا إذا أوصى  قوله 

   يرِيد أَنَّ لَفْظَ الِابنِ أَو الْولَدِ الْمضافَينِ شخص حقِيقَةٌ فِي أَبنائِهِ وأَولَادِهِ 

ازجةِ ملْبِياثُ الصالْإِنو الذُّكُورو ، هدةً عِناصخ الذُّكُور حِقتساثٌ يإِنو ذُكُور لَهائِهِ ، ونى لِأَبصأَو نِ فَلَونِ الِابفِي اب 
اصاثٌ خإن لَه تإِنْ كَانالَى ، وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رلِ أَبِي حقَو دأَح وها ، ومهدو عِننباءٌ ونأَب إِنْ كَانَ لَهو ، نءَ لَهيةً فَلَا ش

أَبناءٍ يستحِق الْأَبناءُ خاصةً عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى عملًا بِالْحقِيقَةِ وعِندهما الْجمِيع عملًا بِعمومِ الْمجازِ حيثُ 
الْأَب طْلَقي لَادأَو إِنْ كَانَ لَهةً ، وفَرِدنم لِطَةً أَوتخةِ ملْبِياثِ الصالْإِنلَادِهِ فَلِلذُّكُورِ وى لِأَوصإِنْ أَونِ ، ولَى الْفَرِيقَيفًا عراءُ عن

يع ، وقِيلَ الصلْبِيات خاصةٌ بِالِاتفَاقِ لِأَنَّ الْأَولَاد لَا يطْلَق عرفًا علَى وأَولَاد ابنٍ فَعِنده يستحِق الصلْبِيةُ خاصةً وعِندهما الْجمِ
  .أَولَادِ الِابنِ بِخِلَافِ الْأَبناءِ 

بناءٍ ينبغِي أَنْ لَا يشملَ الْأَمانُ بنِي الْأَبناءِ عِند أَبِي فَإِنْ قِيلَ لَو قَالَ الْكُفَّار آمِنونا علَى أَولَادِنا فَآمنوهم ، ولَهم أَبناءٌ ، وبنو أَ
حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى كَما هو رِوايةُ الْقِياسِ لَكِنه يشملُهم عِنده فِي رِوايةِ الِاستِحسانِ ، فَالْجواب أَنَّ شمولَ الْأَمانِ 

اهنِي إيتبفَن بانُ الرينانُ بسعِ إذْ الْإِنسولَى التع نِيبم وهمِ ، وقْنِ الدانَ لِحةِ أَنَّ الْأَمجِه لْ مِنلِ اللَّفْظِ باونةِ تجِه مِن سلَي م
 مِثْلَ بنِي آدم وبنِي هاشِمٍ فَجعلَ مجرد صورةِ الِاسمِ شبهةً أَثْبت بِها علَى الشبهاتِ ، واسم الْأَبناءِ قَد يتناولُ جمِيع الْفُروعِ

تلَا ي هاتِ فَإِنهالْأُماءِ ولَى الْآبع موهنا إذَا آممِ بِخِلَافِ مفِي إطْلَاقِ الِاسفِي الْخِلْقَةِ ، و ابِعت وا هفِيم انَ لَكِنلُ الْأَماون
 ظَاهِر وعِيفِ الَّذِي هلِيلِ الضلُونَ بِالدخدولُ خِلْقَةٍ فَلَا يأُص مهمِ لَكِنلِ الِاساونا فِي تعبإِنْ كَانَ تو مهاتِ لِأَندالْجو اددالْأَج  
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  ا تكُونُ حرمةُ نِكَاحِ الْجداتِ بِالْإِجماعِ لَا بِأَنَّ لَفْظَ الْأُمهاتِ يتناولُها الِاسمِ لِأَنَّ الْأَصالَةَ الْخِلْقِيةَ تعارِضه ، وعلَى هذَ

  والدخول حافيا معناه الحقيقي :  قوله 

ي الْكِيسِ ، والْكِيسِ فِي الْبيتِ ،  لِأَنَّ وضع الشيءِ فِي الشيءِ أَنْ يجعلَ الثَّانِي ظَرفًا لَه بِلَا واسِطَةٍ كَوضعِ الدرهمِ فِ
والْمعنى الْحقِيقِي هاهنا مهجور إذْ لَو اضطَجع ، ووضع الْقَدمينِ فِي الدارِ بِحيثُ يكُونُ باقِي جسدِهِ خارِج الدارِ لَا يقَالُ 

هارِ ، وفِي الد مالْقَد عضو هفًا أَنركُونُ عدِ يساقِي الْجبارِ ، ونِ فِي الديمالْقَد عضيو امنأَنْ ي ادرالْم سلِهِ إذْ لَيى قَونعذَا م
ع سلَي امنلَفْظُ يمِ ، وعِ الْقَدضقِيقَةِ وطٌ فِي حردِ شساقِي الْجب وجرأَنَّ خ اهنعم سلَيارِ ، والد ارِجا لَا خقِيقَتِهِ كَملَى ح

يخفَى ، فَإِنْ قُلْت فَالدخولُ غَير معتبرٍ فِي حقِيقَةِ وضعِ الْقَدمِ فَكَيف يصِح قَولُه ، والدخولُ حافِيا معناه الْحقِيقِي ؟ قُلْت 
نعبِم قِيقِيالْح اهنعادِ مأَفْر مِن هأَن ادا إذَا أَرارِ بِخِلَافِ مفِي الد مالْقَد عضو هقِيقَةُ أَنقَالَ حأَنْ ي حا صافِيلَ حخإذَا د هى أَن

م رقِيقَةٌ غَيا حاشِيولَ مخحِيطِ بِأَنَّ الدالْموطِ ، وسبفِي الْم حرص ا فَإِنْ قُلْت قَداكِبر لًا أَوعنتلَ مخد اهون ى لَوتةٍ حورجه
لَم يحنثْ بِالدخولِ راكِبا قُلْت كَأَنَّ الْمراد أَنه صار حقِيقَةً عرفِيةً فِي الدخولِ ماشِيا ، وهِي غَير مهجورةٍ بِخِلَافِ 

 مع الدخولِ أَو بِدونِهِ حتى لَو وضع الْقَدم بِلَا دخولٍ لَم يحنثْ ذَكَره قَاضِي الْحقِيقَةِ اللُّغوِيةِ أَعنِي وضع الْقَدمِ سواءٌ كَانَ
  .لدخولِ خانْ لَكِن ظَاهِر قَولِهِ وفِي الْعرفِ صار عِبارةً عن لَا يدخلُ مشعِر بِأَنَّ وضع الْقَدمِ حقِيقَةٌ عرفِيةٌ فِي مطْلَقِ ا

  

  يراد به  قوله 

   أَي بِكَونِ الدارِ مضافَةً إلَى فُلَانٍ نِسبةُ السكْنى 

 وهو ظَاهِر بِدلَالَةِ الْعادةِ ، وهو أَنَّ الدار لَا تعادى ، ولَا تهجر لِذَاتِها بلْ لِبعضِ ساكِنِها إلَّا أَنَّ السكْنى قَد تكُونُ حقِيقَةً ،
، وقَد تكُونُ دلَالَةً بِأَنْ تكُونَ الدار مِلْكًا لَه فَيتمكَّن مِن السكْنى فِيها فَيحنثَ بِالدخولِ فِي دارِ تكُونُ مِلْكًا لِفُلَانٍ ، ولَا 

ا أَوا فِيهاكِنس هراءٌ كَانَ غَيوا سا فِيهاكِنس وكُونُ هي الْمِلْك وهو ، قْدِيرِيى التكْنلِيلِ السامِ دلَا لِقِي .  

   صرح بِهِ فِي الْخانِيةِ ، والظَّهِيرِيةِ لَكِن ذَكَر شمس الْأَئِمةِ أَنه لَو كَانَ غَيره ساكِنا فِيها لَا يحنثُ لِانقِطَاعِ النسبةِ بِفِعلِ غَيرِهِ

  

  فإذا تعلق بفعل ممتد  قوله 

 هو ما يصِح تقْدِيره بِمدةٍ مِثْلَ لَبِست الثَّوب يومينِ ، وركِبت الْفَرس يوما بِخِلَافِ قَدِمت يومينِ ، ودخلْت ثَلَاثَةَ أَيامٍ ، 
تِدفِي الِام ربتعةٌ إلَى أَنَّ الْمارفِيهِ إشلِأَنَّ و ذَلِكو ، موهِ الْيإلَي لُ الَّذِي أُضِيفلَا الْفِع موبِهِ الْي لَّقعلُ الَّذِي تالْفِع ومِهِ هدعادِ و

ي تعلَّق بِهِ الْيوم غَير ممتد لِأَنَّ الْفِعلَ الْيوم حقِيقَةٌ فِي النهارِ فَلَا يعدلُ عنه إلَّا عِند تعذُّرِهِ ، وذَلِك فِيما إذَا كَانَ الْفِعلُ الَّذِ
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 رهالش تمهِ مِثْلَ صلَيائِدٍ عز رغَي ا لَهاريفِ مِعنَ الظَّرضِي كَوقْتونَ ذِكْرِهِ يقْدِيرِ فِي داسِطَةِ تانِ بِومفِ الزإلَى ظَر وبسنالْم
يعِ أَيامِهِ بِخِلَافِ صمت فِي الشهرِ فَإِذَا امتد الْفِعلُ امتد الظَّرف لِيكُونَ مِعيارا لَه فَيصِح حملُ الْيومِ يدلُّ علَى صومِ جمِ

 لُ لَمالْفِع دتمي إِذَا لَموبِ ، ورالطُّلُوعِ إلَى الْغ مِن دتا امم وهقِيقَتِهِ ، ولَى حا عاريكُونُ مِعلَا ي دتملِأَنَّ الْم فالظَّر دتمي
لِغيرِ الْممتد فَحِينئِذٍ لَا يصِح حملُ الْيومِ علَى النهارِ الْممتد بلْ يجِب أَنْ يكُونَ مجازا عن جزءٍ مِن الزمانِ لَا يعتبر فِي 

دتمفِ مرالَى الْععله تلِيلِ قَولِ بِداللَّي مِن ارِ أَوهالن اءٌ كَانَ مِنوالْآنَ س وها ، و } هربئِذٍ دموي لِّهِموي نمو { نع لِّيوفَإِنَّ الت
آنَ الْيومِي ، وهو جزءٌ مِن الْيومِ فَيكُونُ مطْلَق الْآنَ جزءًا الزحفِ حرام لَيلًا كَانَ أَو نهارا ، أَو لِأَنَّ مطْلَق الْآنَ جزءٌ مِن الْ

تارِ إلَّا أَنَّ الْمهاضِ النيب نيبقْتِ وطْلَقِ الْوم نيب كرتشم موبِأَنَّ الْي عِرشحِيطِ مالْم كَلَاملَاقَةَ ، والْع قِّقحمِ فَنوالْي مِن فارع
 جِبةٌ يجاسِ حالُ النمتِعاسو ، دتملٍ مارِ إذَا قُرِنَ بِفِعهاضِ النيفِي بو ، دتملٍ لَا يقْتِ إذَا قُرِنَ بِفِعطْلَقِ الْوفِي م الُهمتِعاس  

شالْم فِي كَلَامِ كَثِيرٍ مِن قَعو ا ، فَإِنْ قُلْت قَدلُ بِهمثُ قَالُوا فِي مِثْلِ الْعيهِ حإلَي افضالْم وه ربتعلَى أَنَّ الْملُّ عدا يايِخِ م
دايةِ قُلْت هو أَنتِ طَالِق يوم أَتزوجك أَو أُكَلِّمك إنَّ التزوج أَو التكَلُّم لَا يمتد ، وكَذَا وقَع فِي الْجامِعِ الصغِيرِ ، وإِيمانِ الْهِ

مِن تسامحاتِهِم حيثُ لَم يختلِف الْجواب لِتوافُقِ الْمتعلِّقِ بِهِ والْمضافِ إلَيهِ فِي الِامتِدادِ ، وعدمِهِ ، وأَما إذَا اختلَفْنا فِي 
علَى أَنَّ الْمعتبر هو ما تعلَّق بِهِ الظَّرف ، لَا ما أُضِيف إلَيهِ حتى لَو قَدِم لَيلًا لَا مِثْلِ أَمرك بِيدِك يوم يقْدم زيد فَقَد اتفَقُوا 

مدةِ فَكَيف جعلُوه غَير ممتد قُلْت يكُونُ الْأَمر بِيدِها لِأَنَّ كَونَ الْأَمرِ بِيدِها مِما يمتد فَإِنْ قُلْت التكَلُّم مِما يقْبلُ التقْدِير بِالْ
امتِداد الْأَعراضِ إنما هو بِتجددِ الْأَمثَالِ كَالضربِ والْجلُوسِ والركُوبِ فَما يكُونُ فِي الْمرةِ الثَّانِيةِ مِثْلُها فِي الْأُولَى مِن كُلِّ 

الْممتد بِخِلَافِ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْمتحقِّق فِي الْمرةِ الثَّانِيةِ لَا يكُونُ مِثْلَه فِي الْمرةِ الْأُولَى فَلَا يتحقَّق تجدد وجهٍ فَجعِلَ كَالْعينِ 
ه لِّقِ بِهِ كَذَلِكعتلِ الْملِلْفِع فظَر موا أَنَّ الْيثَالِ فَإِنْ قُلْت كَمادِهِ ، الْأَمتِدبِام هادتِدام جِبهِ فَيافِ إلَيضلِ الْملِلْفِع فظَر و

 لَم هى إلَّا أَننعثُ الْميح مِن لَه فظَر وهِ فَإِنْ قُلْت هافِ إلَيضادِ الْمتِدمِ امدع دلَى الْآنَ عِنلُ عمحادِهِ فَيتِدمِ امدبِع همدعو
تفِيهِ ي مقْدمِ الَّذِي يوزِلَةِ الْينبِم ديز مقْدي موفَي ا لَهاريفِ مِعنُ الظَّركَو ملْزى يتح رهت الشما فِي صقْدِيرِ فِي كَمبِهِ بِت لَّقع

 ويكْفِي فِي ذَلِك وقُوع الْفِعلِ فِي جزءٍ مِن أَجزاءِ الْيومِ ، وقَد زيد ، ويوم يركَب زيد بِمنزِلَةِ الْيومِ الَّذِي يركَب فِيهِ ،
  يجاب بِأَنَّ ظَرفِيته لِلْعامِلِ 

هِ فَاعافِ إلَيضى بِخِلَافِ الْمنعلَى الْمةٌ عصِرقْتى لَا منعماصِلَةٌ لَفْظًا وحةٌ ، ونِيةٌ لَا ضِمدِيا قَصتِلَافِهِماخ دلَى عِنامِلِ أَوالْع ارتِب
بِالِامتِدادِ وعدمِهِ ، وما ذَكَره الْمصنف مِن الدلِيلِ يتضمن الْجواب عن هذَا السؤالِ وعما قِيلَ سلَّمنا أَنَّ امتِداد الْفِعلِ 

عفِ والظَّر ادتِدضِي امقْتطْلَقِ يلَى مفِي الثَّانِي عارِ ، وهاضِ النيلَى بع لُهملِ حفِي الْأَو ملْزي نأَي مِن لَكِن همدضِي عقْتي همد
وا يكَبقْتِ مِثْلَ ارطْلَقِ الْومِ لِمونِ الْيكَو علُ مالْفِع دتما يا مقْتِ ؟ فَإِنْ قُلْت كَثِيربِاَللَّهِ الْو وا الظَّنسِنأَحو ، ودالْع أْتِيكُمي مو

يوم يأْتِيكُم الْموت ، وبِالْعكْسِ مِثْلَ أَنتِ طَالِق يوم نصوم ، وأَنت حر يوم تنكَسِف الشمس قُلْت الْحكْم الْمذْكُور إنما 
خلُو عِند الْموانِعِ ، ولَا يمتنِع مخالَفَته بِمعونةِ الْقَرائِنِ كَما فِي الْأَمثِلَةِ الْمذْكُورةِ علَى أَنه لَا امتِناع فِي هو عِند الْإِطْلَاقِ والْ

رِهِ بِدفِي غَي كْمالْح لَمعيارِ ، وهاضِ النيلَى بلِ عمِ فِي الْأَوولِ الْيملُ حصحيقْتِ ، وطْلَقِ الْولَى مفِي الثَّانِي عقْلِ ، ولِيلِ الْع
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 يِيرخلَ التعج ففَإِنْ قِيلَ كَي سمالش كَسِفنت حِين أَو قُومي حِين تِ طَالِقا إذَا قَالَ أَنافَةِ كَمالْإِض مِ مِنوبِالْي قْيِيدالت
ا يمِم فْوِيضالتإِنْ وفِي الْكُلِّ ، و دتمم رغَي وفَه وثُهدحرِ ، واءُ الْأَمشإن إنْ أُرِيد هأَن عم دتما لَا يمِم اقتالْعو الطَّلَاقو ، دتم

طَلَّقَةً وا مهنفَكَذَا كَو دتمم وهةً ، وضفَومةً وريخا مهنكَو اقِ أُرِيدتالْعفِي الطَّلَاقِ و ا أُرِيدقُلْن دتمقًا متعدِ مبنُ الْعكَو
 وقُوعهما لِأَنه لَا فَائِدةَ فِي تقْيِيدِ كَونِ الشخصِ مطَلِّقًا أَو معتِقًا بِالزمانِ لِأَنه لَا يقْبلُ التوقِيت بِالْمدةِ ، وفِي التخيِيرِ

  والتفْوِيضِ كَونها مخيرةً ومفَوضةً لِأَنه يصِح أَنْ 

 الْيوم يكُونَ يوما أَو يومينِ أَو أَكْثَر ثُم ينقَطِع فَيفِيد توقِيته بِالْمدةِ فَإِنْ قُلْت ذَكَر فِي الْجامِعِ الصغِيرِ أَنه لَو قَالَ أَمرك بِيدِك
 بِعتتسفِي مِثْلِهِ ينِ ، ويمودِك يرِك بِيزِلَةِ أَمنبِم هلَى أَنلْ عقْتِ بطْلَقِ الْولِم مولَى أَنَّ الْيا عنِيبم سلَةُ قُلْت لَياللَّي لَتخا دغَدو ،

را إذَا قَالَ أَملَةَ بِخِلَافِ ممِ اللَّيوالْي ملِ اساللَّي ائِهِ مِنا بِإِزم بِعتتسلَا ي فَرِدنالْم موغَدٍ فَإِنَّ الْي دعبو ، مودِك الْيك بِي.  

  

  لأنه يراد باطنها  قوله 

لْحِنطَةِ ، وأَكْلُ ما فِي الْحِنطَةِ يعم أَكْلَ  أَي ما فِي الْحِنطَةِ مِن الْأَجزاءِ يقَالُ فُلَانٌ يأْكُلُ الْحِنطَةَ أَي طَعامه مِن أَجزاءِ ا
 هحِمدٍ رمحم دثُ بِهِ عِننحقِيلَ يقِيقِ ، والد سا جِنمهدعِن هوِيقِ فَإِنونَ السوِهِ دحنزِ وبالْخ ا مِنهذُ مِنختا يأَكْلُ ما ، ونِهيع

  .ما حقِيقَةُ أَكْلِ الْحِنطَةِ فَهو أَنْ يقَع الْأَكْلُ علَى نفْسِ الْحِنطَةِ بِأَنْ يضعها فِي الْفَمِ فَيمضغها اللَّه تعالَى ، وأَ

  

  الله علي صوم رجب  قوله 

 والْعدلِ عن الرجبِ لِأَنَّ الْمراد رجب بِعينِهِ أَي الَّذِي يأْتِي  وقَع فِي عِبارةِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى غَير منونٍ لِلْعلَمِيةِ
هِ أَو ينوِي عقِيب الْيمِينِ ، والْمسأَلَةُ علَى سِتةِ أَوجهٍ لِأَنَّ الْقَائِلَ إما أَنْ لَا ينوِي شيئًا أَو ينوِي النذْر مع نفْيِ الْيمِينِ أَو بِدونِ

  .الْيمِين مع نفْيِ النذْرِ أَو بِدونِهِ أَو ينوِي النذْر والْيمِين جمِيعا 

فِي أَولِ هذِهِ الْمسأَلَةِ بِقَولِهِ ، فَالثَّلَاثَةُ الْأُولُ نذْر بِاتفَاقٍ ، والرابِع يمِين بِالِاتفَاقِ ، وفِي الْأَخِيرينِ خِلَاف ، وإِلَيهِما الْإِشارةُ 
 ، مِيني امِسالَى الْخعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي داتِ فَعِنالْإِثْبفْيِ وبِالن ضٍ لَهرعرِ تغَي مِن ذْرِ أَوةِ الننِي عم أَي مِينى الْيونو

 ذْرن ادِسالسو  

 كِلَاهما نذْر ويمِين ، وهما معنيانِ مختلِفَانِ فَموجب الْأَولِ الْوفَاءُ بِالْملْتزمِ ، والْقَضاءُ عِند الْفَوتِ لَا الْكَفَّارةُ ، وعِندهما
قَضاءُ ، واللَّفْظُ حقِيقَةٌ فِي النذْرِ لِأَنه الْمفْهوم عرفًا ولُغةً ، وموجب الثَّانِي الْمحافَظَةُ علَى الْبِر ، والْكَفَّارةُ عِند الْفَوتِ لَا الْ

كَلَام نذْر ولِهذَا لَا يتوقَّف علَى النيةِ بِخِلَافِ الْيمِينِ فَإِرادتهما معا جمع بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ ، وتقْرِير الْجوابِ أَنَّ هذَا الْ
بِصِيغتِهِ لِكَونِها موضوعةً لِذَلِك يمِين بِموجبِهِ أَي لَازِمه الْمتأَخر يمِين لِأَنَّ النذْر إيجاب لِلْمباحِ الَّذِي هو صوم رجبٍ مثَلًا 
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م وهِ الَّذِي هضِد رِيمحت وجِباحِ يبالْم ابإِيجهِ ، ، وضِد نع عنالْم وجِبءِ ييالش ابثَلًا لِأَنَّ إيجمِ موكِ الصرا كَتضأَي احب
مى تحرِيم أَي شرع لَكُم تحلِيلَها بِالْكَفَّارةِ س} قَد فَرض اللَّه لَكُم تحِلَّةَ أَيمانِكُم { وتحرِيم الْمباحِ يمِين لِقَولِهِ تعالَى 

 فْسن وه وجِبالَى الْمعت اللَّه هحِمفِ رنصقْرِيرِ الْملَى تا فَعمِينفْسِهِ يلَى نلَ عسالْع ةَ أَوارِيم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن
سِطَةِ موجبِهِ أَي أَثَرِهِ الثَّابِتِ بِهِ لِأَنَّ موجب النذْرِ لُزوم الْمنذَرِ الَّذِي هو جائِز الْيمِينِ ، وقِيلَ معناه أَنَّ هذَا الْكَلَام يمِين بِوا

 ودلَالَةُ اللَّفْظِ علَى التركِ فِي نفْسِهِ إذْ لَا نذْر فِي الْواجِبِ بِنفْسِهِ فَصار النذْر تحرِيما لِلْمباحِ بِواسِطَةِ موجبِهِ أَي حكْمِهِ ،
لَازِمِ معناه لَا تكُونُ بِطَرِيقِ الْمجازِ ما لَم تستعملْ فِي اللَّازِمِ ، ولَم يرِد بِهِ اللَّازِم مع قَرِينةٍ مانِعةٍ عن إرادةِ الْموضوعِ لَه لِأَنَّ 

الْمعنى ولَازِمِهِ بِطَرِيقِ التضمنِ والِالْتِزامِ ، ولَا يصِير بِذَلِك مجازا فَفَهم الْجزءِ أَو اللَّازِمِ قَد الْحقِيقَةَ أَيضا تدلُّ علَى جزءِ 
  يكُونُ مِن حيثُ إنه نفْس الْمرادِ فَاللَّفْظُ 

لْمرادِ أَو لَازِمه فَاللَّفْظُ حقِيقَةٌ كَما إذَا فُهِم الْجِدار مِن لَفْظِ الْبيتِ الْمستعملِ حِينئِذٍ مجاز ، وقَد يكُونُ مِن حيثُ إنه جزءُ ا
وزجقِيقَةٌ لَا تةَ حيغاصِلُ أَنَّ الصعِ ، فَالْحبلِ فِي السمعتسدِ الْملَفْظِ الْأَس ةُ مِناعجالش فُهِمو ، اهنعفِي م لَازِم مِينالْيا ، وفِيه 

 قِيقِيى الْحنعةُ الْمادإر وازِ هجالْمقِيقَةِ والْح نيعِ بمى الْجنعأَنَّ م ةٍ مِنرم رغَي قبا سلِم ظَرفِيهِ نو ، عما فَلَا جلَه
جمقِيقَةً ونُ اللَّفْظِ حا لَا كَوعم ازِيجالْمذَا ولِهو ، وعِ لَهضوةِ الْمادمِ إردوطٌ بِعرشم ازجالْمو ، ذَلِك روصتي فكَيا ، واز

 اهنعاللَّفْظِ م مِن ادرلِهِ لَا يمِ إلَى قَوةِ الْقَوارعِب نثِ عحبرِيرِ الْمحالَى فِي تعت اللَّه هحِمر فنصلَ الْمدع ازِيجالْمو قِيقِيالْح
معا فَإِذَا أُرِيد الْمعنى الْحقِيقِي لِلصيغةِ ولَازِمه الْمتأَخر كَانَ جمعا بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ سواءٌ سميت الصيغةُ مجازا أَو لَا 

.  

  

  ويمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال  قوله 

لَا  ي همِ فَإِنابِ الْقَوولَى جع ارِدكَالَ الْوازِ لَا الْإِشجالْمقِيقَةِ والْح نيعِ بماعِ الْجتِنأَلَةِ امسلَى ممِ عهوتكَالِ الْملَ الْإِشنِي أَصع
 إذَا نوى الْيمِين فَقَطْ وأَما إذَا نواهما جمِيعا فَقَد تحقَّق إرادةُ الْمعنى يندفِع بِهذَا الْمقَالِ لَكِن هذَا الْجواب إنما يصِح فِيما

فْسِ الصبِن ثَابِت هذْرِ لِأَنةِ النادةَ بِإِررذَا فَإِنْ قُلْت لَا عِبعِ إلَّا همى لِلْجنعلَا ما ، وعم ازِيجالْمو قِيقِيأْثِيرٍ الْحرِ تغَي ةِ مِنيغ
لِلْإِرادةِ فَكَأَنه لَم يرِد إلَّا الْمعنى الْمجازِي قُلْت فَلَا يمتنِع الْجمع فِي شيءٍ مِن الصورِ لِأَنَّ الْمعنى الْحقِيقِي يثْبت بِاللَّفْظِ فَلَا 

  ها ، واعلَم أَنَّ الْإِشكَالَ الْمذْكُور إنما وقَع فِي خاطِرِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى عِبرةَ بِإِرادتِهِ ولَا تأْثِير لَ

نِ الْأَويهجابِ بِووالْج عم سِيخرامِ السالْإِم نفِ عالْكَش احِبص قَلَهن إِلَّا فَقَددِ ، واروبِيلِ التلَى سع مِلَتعتا اُسلَم هلُ أَن
الصيغةُ فِي محلٍّ آخر خرجت الْيمِين مِن أَنْ تكُونَ مرادةً فَصارت كَالْحقِيقَةِ الْمهجورةِ فَلَا تثْبت مِن غَيرِ نِيةٍ ، والثَّانِي أَنَّ 

نذْرِ ، ولَا يتوقَّف علَى الْقَصدِ إلَّا أَنَّ كَونه يمِينا يتوقَّف علَى الْقَصدِ لِأَنَّ الشرع لَم تحرِيم تركِ الْمنذُورِ يثْبت بِموجبِ ال
د ومِن بدِيعِ الْكَلَامِ فِي هذَا يجعلْه يمِينا إلَّا عِند الْقَصدِ بِخِلَافِ شِراءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّ الشرع جعلَه إعتاقًا قَصد أَو لَم يقْصِ
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 ضِياسٍ ربنِ علِ ابا فِي قَوزِلَةِ بِاَللَّهِ كَمنبِم مةَ اللَّهِ قَسالَى أَنَّ كَلِمعت اللَّه هحِمر سِيخرةِ السالْأَئِم سمش ها ذَكَرقَامِ مالْم
 الْجنةَ فَاَللَّهِ ما غَربت الشمس حتى خرج ، وكَلِمةُ علَي نذْر إلَّا أَنَّ هذَا الْكَلَام غَلَب عِند اللَّه تعالَى عنهما دخلَ آدم

حم مِن وا هى بِكُلِّ لَفْظٍ مون ا فَقَدماهوهِ فَإِذَا نلَيمِلَ عةً فَحادذْرِ عى الننعكُونُ الْإِطْلَاقِ فِي ملَا يتِهِ ، ولُ بِنِيمعلَاتِهِ فَيمت
  جمعا بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ فِي كَلِمةٍ واحِدةٍ بلْ فِي كَلِمتينِ 

 )ةً أَوادع ا أَوحِس قْلًا أَوقِيقَةِ عةَ الْحادإر عنمةٍ تقَرِين ازِ مِنجلِلْم دأَلَةٌ لَا بسالْكَلَامِ مكَلِّمِ وتالْم نةٌ عارِجا خإم هِيا وعرش 
فَإِنه تعالَى لَا يأْمر ) } واستفْزِز من استطَعت مِنهم { كَدلَالَةِ الْحالِ نحو يمِينِ الْفَورِ أَو معنى مِن الْمتكَلِّمِ كَقَولِهِ تعالَى 

صِيعالَى بِالْمعلِهِ تذَا الْكَلَامِ كَقَوه نارِجٍ علَفْظٍ خ ةِ ، أَو } كْفُراءَ فَلْيش نمو مِنؤاءَ فَلْيش نفَم { وهالْكَلَامِ و اقفَإِنَّ سِي
مرأَتِي إنْ كُنت رجلًا لَا يكُونُ توكِيلًا أَو غَير خارِجٍ يخرِجه مِن أَنْ يكُونَ لِلتخيِيرِ ونحو طَلِّق ا} إنا أَعتدنا { قَوله تعالَى 

 وحن كُني لَم صِيصِ أَوخا فِي التنا ذَكَرلَى كَمادِ أَوالْأَفْر ضعكُونَ با أَنْ ياتِ { فَإِميالُ بِالنمتِي } { الْأَعأُم نع فِعرو
لِأَنَّ عين فِعلِ الْجوارِحِ لَا يكُونُ بِالنيةِ وعين الْخطَأِ والنسيانِ غَير مرفُوعٍ بلْ الْمراد الْحكْم ، وهو } نُ الْخطَأُ والنسيا

 بِناءً علَى صِدقِ عزِيمتِهِ والثَّانِي بِناءً علَى ركْنِهِ نوعانِ الْأَولُ الثَّواب والْإِثْم والثَّانِي الْجواز والْفَساد ونحوهما والْأَولُ
 لَفتا اخلَمتِهِ ، وزِيمقِ عهِ لِصِدلَيع ثَابيطِهِ وركْمِ لِفَقْدِ شفِي الْح زجي لَّى لَمصاهِلًا وجِسٍ جاءٍ نأَ بِمضوت نطِهِ فَإِنَّ مرشو

انِ صكْملَا الْح ازجفَلِأَنَّ الْم هدا عِنأَمو لَه ومملَا ع كرتشا فَلِأَنَّ الْمندا عِنأَم معكًا فَلَا يرتشا مازجنِهِ مكَو دعب مالِاس ار
 لَه ومما ( عمهدأَح تفَإِذَا ثَب ( ِكْمالْح لُ مِنالْأَو عوالن وهو )و رالْآخ تثْبي فَاقًا لَمات ابالثَّو وه ( وهو رالْآخ عوالن أَي
 ازولَا ( الْج عكَر أَو فتى إذَا استذَا الْبِئْرِ حه مِن برشلَا يقِيقِ وذَا الده أْكُلُ مِنلَا يلَةِ وخذِهِ النه أْكُلُ مِنلَا ي وحنو

حقُولَةِ يناءِ الْممكَالْأَسارِ فُلَانٍ وفِي د همقَد عضلَا ي وحنثُ ون  

ونحو التوكِيلِ بِالْخصومةِ فَإِنه يصرف إلَى الْجوابِ لِأَنَّ معناه الْحقِيقِي مهجور شرعا وهو كَالْمهجورِ عادةً فَيتناولُ 
اعلَم أَنَّ الْقَرِينةَ إما خارِجةٌ عن الْمتكَلِّمِ والْكَلَامِ أَي لَا تكُونُ معنى فِي الْمتكَلِّمِ أَي صِفَةً لَه ولَا تكُونُ ) قْرار والْإِنكَار الْإِ

كُونُ مِنت كَلِّمِ أَوتى فِي الْمنعكُونُ مت سِ الْكَلَامِ أَوجِن ا لَفْظٌ مِنسِ الْكَلَامِ إمجِن مِن ةُ الَّتِي هِيذِهِ الْقَرِينه سِ الْكَلَامِ ثُمجِن 
ادمِ إردلَى عا عالد ارِجاللَّفْظُ الْخ كُونُ ذَلِكي أَي ركُونُ فِي كَلَامٍ آخلْ يفِيهِ ب ازجكُونُ الْمذَا الْكَلَامِ الَّذِي يه نع ارِجةِ خ

 مذَا الْقِسه قِيقَةِ ، ثُمةِ الْحادمِ إردلَى عا عالكُونُ دي هءٌ مِنيش ذَا الْكَلَامِ أَوه نيلْ عذَا الْكَلَامِ به نارِجٍ عخ رغَي قِيقَةِ أَوالْح
ر فِي التخصِيصِ أَنَّ الْمخصص قَد يكُونُ كَونَ بعضِ الْأَفْرادِ ناقِصا أَو علَى نوعينِ إما أَنْ يكُونَ بعض الْأَفْرادِ أَولَى كَما ذَكَ

ح لُوكمم بكَاتأَنَّ الْم عبِ مكَاتلَى الْمع قَعلَا ي رلُوكٍ لِي حمرِ فَإِذَا قَالَ كُلُّ مضِ الْآخعلَى بِالْبكُونُ اللَّفْظُ أَوا فَيائِدقِيقَةً ز
فَيكُونُ هذَا اللَّفْظُ مجازا مِن حيثُ إنه مقْصور علَى بعضِ الْأَفْرادِ وهو غَير الْمكَاتبِ أَو لَم يكُن بعض الْأَفْرادِ أَولَى 

 التخصِيصِ كَونَ بعضِ الْأَفْرادِ أَولَى مِن قِسمِ الْمخصصِ فَانحصرت الْقَرِينةُ فِي هذِهِ الْأَقْسامِ فَإِنْ قِيلَ قَد جعلَ فِي فَصلِ
 غَيرِ الْكَلَامِي وهنا جعِلَ مِن قِسمِ الْقَرِينةِ اللَّفْظِيةِ فَما الْفَرق بينهما ؟ قُلْنا الْمراد بِالْمخصصِ الْكَلَامِي أَنَّ الْكَلَام بِصرِيحِهِ
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 ضعكُونُ با فَيكُونُ كَلَامِيلَا ي كَذَلِك سصٍ لَيصخكُلُّ مو امالْع هوجِبكْمٍ يا لِحاقِضنا مكْمادِ حضِ الْأَفْرعفِي ب وجِبي
  ي بِالْقَرِينةِ اللَّفْظِيةِ أَنْ الْأَفْرادِ أَولَى بِكَونِهِ مخصصا غَير كَلَامِي بِهذَا التفْسِيرِ وهاهنا نعنِ

 بكَاتلِهِ الْماونت مداللَّفْظِ ع مِن مفْهي رلُوكٍ لِي حمفِي كُلِّ مةٍ وادرم رقِيقَةَ غَيطَرِيقٍ كَانَ أَنَّ الْح اللَّفْظِ بِأَي مِن مفْهي
ى الْأَمثِلَةِ الْمذْكُورةِ فِي الْمتنِ فَكُلُّ قِسمٍ مِن الْأَقْسامِ فَنظِيره مذْكُور عقِيب ذَلِك الْقِسمِ لَكِن فَتكُونُ الْقَرِينةُ لَفْظِيةً ، جِئْنا إلَ

و عادةً أَو شرعا فَنبين هنا هذَا الْمعنى لَم نذْكُره فِي كُلِّ مِثَالٍ أَنَّ الْقَرِينةَ الْمانِعةَ مِن إرادةِ الْحقِيقَةِ مانِعةٌ عقْلًا أَو حِسا أَ
فَفِي يمِينِ الْفَورِ كَما إذَا أَرادت الْمرأَةُ الْخروج فَقَالَ إنْ خرجت فَأَنتِ طَالِق يحملُ علَى الْفَورِ فَالْقَرِينةُ مانِعةٌ عن إرادةِ 

الْمفًا ورقِيقَةِ عالَى الْحعله تفِي قَوطْلَقًا وم وجرالْخ قِيقِيى الْحنع } مهمِن تطَعتاس نم فْزِزتاسقِيقَةَ } والْح عنمةُ تالْقَرِين
وهو الْإِباحةُ مع الْعذَابِ الْمستفَادِ مِن قَولِهِ لِأَنَّ التخيِير } فَمن شاءَ فَلْيؤمِن ومن شاءَ فَلْيكْفُر { عقْلًا وكَذَا فِي قَوله تعالَى 

ممتنِع عقْلًا وفِي قَولِهِ طَلِّق امرأَتِي إنْ كُنت رجلًا الْحقِيقَةُ ممتنِعةٌ عرفًا وفِي قَولِهِ علَيهِ السلَام } إنا أَعتدنا لِلظَّالِمِين نارا { 
الْحقِيقَةُ غَير مرادةٍ عقْلًا وفِي لَا يأْكُلُ مِن هذِهِ النخلَةِ أَو الدقِيقِ حِسا وفِي لَا يشرب مِن هذِهِ الْبِئْرِ } عمالُ بِالنياتِ الْأَ{ 

ما عرفًا عاما أَو خاصا أَو شرعا وفِي التوكِيلِ بِالْخصومةِ حِسا وعرفًا وفِي لَا يضع قَدمه عرفًا وفِي الْأَسماءِ الْمنقُولَةِ إ
لِها شرعا فَإِنْ قِيلَ لَا نسلِّم أَنَّ الْمعنى الْحقِيقِي ممتنِع فِي قَولِهِ لَا يأْكُلُ مِن هذِهِ النخلَةِ حِسا لِأَنَّ الْمحلُوف علَيهِ عدم أَكْ

وهو غَير ممتنِعٍ حِسا بلْ أَكْلُها كَذَلِك ، قُلْنا الْيمِين إذَا دخلَت علَى النفْيِ كَانت لِلْمنعِ فَوجب الْيمِين أَنْ يصِير ممنوعا 
  بِالْيمِينِ وما لَا يكُونُ مأْكُولًا حِسا أَو عادةً لَا 

نمكُونُ مي لُهةٍ قَوقَرِين ازِ مِنجلِلْم دلَا ب هأَن وهأَلَةِ وسلُ الْمأَو طِفع مِينِ ثُما بِالْيلَةً ( وعمعتسقِيقَةُ مالْح تا إذَا كَانفَأَم
لْحقِيقِي أَولَى لِأَنَّ الْأَصلَ لَا يترك إلَّا لِضرورةٍ وعِندهما الْمعنى والْمجاز متعارفًا فَعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى الْمعنى ا

  )الْمجازِي أَولَى ونظِيره لَا يأْكُلُ مِن هذِهِ الْحِنطَةِ يصرف إلَى الْقَضمِ عِنده وعِندهما إلَى أَكْلِ ما فِيها 

  

حرالش  

  

  مسألة لا بد للمجاز من قرينة  قوله 

 مانِعةٍ عن إرادةِ الْمعنى الْحقِيقِي سواءٌ جعِلَت داخِلَةً فِي مفْهومِ الْمجازِ كَما هو رأْي علَماءِ الْبيانِ أَو شرطًا لِصِحتِهِ 
  .واعتِبارِهِ كَما هو رأْي أَئِمةِ الْأُصولِ 
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  أو عادة ه  قول

  . يشملُ الْعرف الْعام والْخاص ، وقَد يفَرق بينها بِاستِعمالِ الْعادةِ فِي الْأَفْعالِ والْعرفِ فِي الْأَقْوالِ 

  

  نحو يمين الفور  قوله 

لِلس عِيرتاُس إذَا غَلَت رالْقِد تفَار ردصلِ مفِي الْأَص وه  عجثَ فَقِيلَ رلَا لُبا وثَ فِيهيالَةُ الَّتِي لَا ربِهِ الْح تيمس ةِ ثُمعر
 كُنسلِ أَنْ يقَب مِنتِهِ ، واعس مِن رِهِ أَيفَو فُلَانٌ مِن.  

  

  } واستفزز { كقوله تعالى  قوله 

وسوستِك ودعائِك إلَى الشر فَهاهنا قَرِينةٌ مانِعةٌ عن إرادةِ حقِيقَةِ الطَّلَبِ  أَي استنزِلْ أَو حرك من استطَعت مِنهم بِ
مِن ذَلِك والْإِيجابِ عقْلًا ، وهِي كَونُ الْآمِرِ تعالَى وتقَدس حكِيما لَا يأْمر إبلِيس بِإِغْواءِ عِبادِهِ فَهو مجاز عن تمكِينِهِ 

  .وإِقْدارِهِ علَيهِ لِعلَاقَةِ أَنَّ الْإِيجاب يقْتضِي تمكُّن الْمأْمورِ مِن الْفِعلِ وقُدرته علَيهِ لِسلَامةِ الْآلَاتِ والْأَسبابِ 

  

  } فمن شاء فليؤمن { كقوله تعالى  قوله 

قِيقَةٌ فِي التذَا الْكَلَامِ حمِثْلُ ه  لَهقَو اءَ لَكِننِ شيرالْأَم أَي ارتخدٍ أَنْ يالْإِذْنِ لِكُلِّ أَحيِيرِ وا " خندتا أَعلَى " إنةٌ عانِعةٌ مقَرِين
فْظٌ خارِج عن هذَا الْكَلَامِ الْموضوعِ لِلتخيِيرِ إرادةِ ذَلِك عقْلًا إذْ لَا عذَاب علَى الْإِتيانِ بِما خير فِيهِ وأُذِنَ ، وهذِهِ الْقَرِينةُ لَ

، وكَذَا كُلٌّ مِن الْأَمرينِ مجاز لِلتوبِيخِ والْإِنكَارِ لَا حقِيقَةٌ أَما الْأَولُ فَبِقَرِينةِ من شاءَ إذْ لَا يختص الْإِيمانُ شرعا بِمن شاءَ ، 
  .الْآيةَ } إنا أَعتدنا { انِي فَبِدلَالَةِ الْعقْلِ ، وقَولُه وأَما الثَّ

 صِحي ففَإِنْ قِيلَ كَي  

 قُلْنا بِاعتِبارِ أَنها جعلُ الْقَرِينةِ الَّتِي هِي لَفْظٌ خارِج عن هذَا الْكَلَامِ قَسِيما لِلْقَرِينةِ الَّتِي هِي خارِجةٌ عن الْمتكَلِّمِ والْكَلَامِ ؟
 ى مِننعكُونَ ما أَنْ تةَ إماصِلُ أَنَّ الْقَرِينلَى الْإِطْلَاقِ ، فَالْحالْكَلَامِ ع نةً عارِجكُونُ خسِ الْكَلَامِ فَلَا تجِن كُونُ مِنلَفْظٌ فَت

ظًا أَو لَا ، واللَّفْظُ إما أَنْ يكُونَ خارِجا عن الْكَلَامِ الَّذِي وقَع فِيهِ الْمجاز أَو لَا ، الْمتكَلِّمِ أَو لَا ، والثَّانِي إما أَنْ تكُونَ لَفْ
ضِ أَفْرادِ مفْهومِهِ بِالْإِرادةِ مِن الْأَولُ ما يكُونُ دلَالَته علَى الْمنعِ عن إرادةِ الْحقِيقَةِ بِاعتِبارِ أَولَوِيةِ بع: وغَير الْخارِجِ قِسمانِ 

اللَّفْظِ لِاختِصاصِ الْبعضِ الْآخرِ بِنقْصانٍ كَالْمكَاتبِ مِن أَفْرادِ الْمملُوكِ أَو بِزِيادةٍ كَالْعِنبِ مِن أَفْرادِ الْفَاكِهةِ فَيصِير اللَّفْظُ 
الْبعضِ الْأَولَى ، وهذَا الَّذِي يسميهِ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى حقِيقَةً قَاصِرةً ، وذَهب مجازا بِاعتِبارِ اختِصاصِهِ بِ
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ه نيبي لَمهٍ ، وجو مِن ازجهٍ مجو قِيقَةٌ مِنح هإلَى أَن قبا سالَى فِيمعت اللَّه هحِمر فنصقِيقَةِ الْمةِ الْحادإر نع انِعم ها أَنناه
عقْلًا أَو حِسا أَو عادةً أَو شرعا ، والظَّاهِر أَنه مانِع عادةً ، وقَد جعلَه فِيما سبق قَسِيما لِدلَالَةِ الْعادةِ أَيضا لِأَنه أَراد بِالْعادةِ 

تخا يةَ مثَم عنمثِلَةٍ تةَ أَمانِيثَم لَه ذَكَرادِ ، وضِ الْأَفْرعةِ بلَوِيارِ أَوتِببِاع كُونُ ذَلِكا لَا يالثَّانِي مالِ ، وونَ الْأَقْوالِ دبِالْأَفْع ص
، والرابِعِ ، والْخامِسِ حِسا مع الْعرفِ فِي الْخامِسِ ، وفِي الْقَرِينةَ عن إرادةِ الْحقِيقَةِ فِي الْأَولَينِ عقْلًا ، وفِي الثَّالِثِ 

السادِسِ عرفًا وفِي الثَّامِنِ شرعا فَلِذَا أَعاد لَفْظَ نحو ، وفِي السابِعِ إما عرفًا عاما أَو خاصا أَو شرعا مِن غَيرِ تعيِينٍ فَلِذَا 
  .هِ غَيره ، وذَكَره بِلَفْظِ الْكَافِ خالَف بِ

  

   قوله 

  )} الْأَعمالُ بِالنياتِ { 

ي إيجادِ  روِي مصدرا بِإِنما ، ومجردا عنها ، وكِلَاهما يفِيد الْحصر ، والْمراد بِالنيةِ قَصد الطَّاعةِ والتقَرب إلَى اللَّهِ تعالَى فِ
الْفِعلِ فَلَو سقَطَ فِي الْماءِ فَاغْتسلَ أَو غَسلَ أَعضاءَه لِلتبردِ لَم يكُن ناوِيا ، ونفْس هذَا الْكَلَامِ يدلُّ عقْلًا علَى عدمِ إرادةِ 

رلْ الْمةٍ برِ نِيغَي لُ مِنملُ الْعصحي قِيقَتِهِ إذْ قَدح كْمالْحبِهِ ، ووجملَى أَثَرِهِ وءِ عيارِ إطْلَاقِ الشتِبا بِاعهكْمالِ حمبِالْأَع اد
مرحالِ الْمفِي الْأَفْع الْإِثْمةِ ، ويةِ إلَى النقِرفْتالِ الْممفِي الْأَع ابالثَّو وهةِ ، وبِالْآخِر لَّقعتي عوانِ نعوا نينبِالد لَّقعتي عونةِ ، و

، وهو الْجواز والْفَساد ، والْكَراهةُ ، والْإِساءَةُ ، ونحو ذَلِك ، والنوعانِ مختلِفَانِ بِدلِيلِ أَنَّ مبنى الْأَولِ علَى صِدقِ الْعزِيمةِ 
و جِدةِ فَإِنْ ويلُوصِ النخى ، وتعِ حرةِ فِي الشربتعائِطِ الْمرالشكَانِ وودِ الْأَرجلَى وى الثَّانِي عنبمإِلَّا فَلَا ، وو ، ابالثَّو جِد

ا عازجاللَّفْظُ م ارلَا إذَا ص ةِ أَوزِيمقِ الْعلَى صِدلَ عمتاءٌ اشوإِلَّا فَلَا ، سو حص تجِدو نِ كَانَ لَولِفَيتخنِ الْميعوالن ن
 افِعِيالش دا عِنأَمو ، لَه ومملَا ع كرتشا فَلِأَنَّ الْمندا عِنا أَممِيعا جمهتادإر وزجفَلَا ي عِيوعِ النضبِ الْوسا بِحمهنيكًا برتشم

نَّ الْمجاز لَا عموم لَه بلْ يجِب حملُه علَى أَحدِ النوعينِ فَحملَه الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى علَى النوعِ رحِمه اللَّه تعالَى فَلِأَ
م بيانُ الْحِلِّ والْحرمةِ والصحةِ والْفَسادِ ونحوِ ذَلِك الثَّانِي بِناءً علَى أَنَّ الْمقْصود الْأَهم مِن بعثَةِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ

  ةَ فَهو أَقْرب إلَى الْفَهمِ فَيكُونُ الْمعنى أَنَّ صِحةَ الْأَعمالِ لَا تكُونُ إلَّا بِالنيةِ فَلَا يجوز الْوضوءُ بِدونِ النيةِ ، وحملَه أَبو حنِيفَ

رضِي اللَّه تعالَى عنه عن النوعِ الْأَولِ أَي ثَوابِ الْأَعمالِ لَا يكُونُ إلَّا بِالنيةِ ، وذَلِك لِوجهينِ الْأَولُ أَنَّ الثَّواب ثَابِت اتفَاقًا 
ضةُ أَيحالص أُرِيد ةِ فَلَويونِ النبِد ابا إذْ لَا ثَواقِيابِ لَكَانَ بلَى الثَّومِلَ عح لَو هازِ ، الثَّانِي أَنجالْم كِ أَورتشالْم وممع ملْزا ي

النعِ ويةِ كَالْبيونِ النكُونُ بِدت ا قَدهةِ فَإِنحلًا بِخِلَافِ الصةِ أَصيونِ النبِد ابومِهِ إذْ لَا ثَوملَى علِهِ عمقْدِيرِ حلَى تع كَاحِ ، ثُم
علَى الثَّوابِ يدلُّ الْحدِيثُ علَى عدمِ صِحةِ الْعِباداتِ بِدونِ النيةِ لِأَنَّ الْمقْصود مِنها الثَّواب فَعِند تخلُّفِ الثَّوابِ لَا تبقَى 

ادنِهِ عِبوءُ فِي كَوضةُ فَالْوحفِيهِ الصو ، اللَّه هحِمر فنصالْم هكَذَا ذَكَر قِرفْتلَاةِ لَا يا لِلصاحنِهِ مِفْتفِي كَوةِ ويإلَى الن قِرفْتةً ي
 النيةِ اتفَاقًا لَا يقْتضِي ذَلِك لِأَنَّ موافَقَةَ الْحكْمِ نظَر أَما أَولًا فَلِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ الثَّواب مراد بِالِاتفَاقِ ، وعدم الثَّوابِ بِدونِ
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لِلدلِيلِ لَا تقْتضِي إرادته مِنه وثُبوته بِهِ لِيلْزم عموم الْمشتركِ بِمعنى إرادةِ معنييهِ مثَلًا قَولُنا الْعين جِسم لَيس مِن عمومِ 
لْمشتركِ فِي شيءٍ ، وإِنْ كَانَ الْحكْم بِالْجِسمِيةِ ثَابِتا لِمعانِيهِ ، وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ الْقَولَ بِعدمِ عمومِ الْمجازِ مِما لَم يثْبت مِن ا

لَه أَنْ يقُولَ هذَا الْحدِيثُ مِن قَبِيلِ الْمحذُوفِ لَا الْمجازِ أَي حكْمِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى علَى ما سبق ، ولَو سلِم فَ
 بِالْأَعمالِ الَّتِي الْأَعمالِ بِالنيةِ ، وأَما ثَالِثًا فَلِأَنَّ عدم بقَاءِ الْأَعمالِ علَى الْعمومِ مشترك الْإِلْزامِ إذْ لَا بد عِندكُم مِن تخصِيصِها

  هِي محلُّ الثَّوابِ فَيخص عِنده أَيضا بِغيرِ الْبيعِ والنكَاحِ وأَمثَالِ ذَلِك مِما لَا يفْتقِر صِحته إلَى النيةِ بِإِجماعٍ ، وأَما رابِعا 

م انتِفَاءَ الصحةِ لَو كَانت الصحةُ عِبارةً عن ترتبِ الْغرضِ ، والْغرض هو الثَّواب أَما لَو فَلِأَنَّ انتِفَاءَ الثَّوابِ إنما يستلْزِ
 لِلشرعِ فَلَا ، وأَما خامِسا كَانت الصحةُ عِبارةً عن الْأَجزاءِ أَو دفْعِ وجوبِ الْقَضاءِ أَو كَانَ الْغرض هو الِامتِثَالُ موافَقَةً

فَلِورودِ الْإِشكَالِ الْمشهورِ ، وهو أَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْحكْم مشترك بين النوعينِ اشتِراكًا لَفْظِيا بِأَنْ يوضع بِإِزاءِ كُلِّ واحِدٍ 
ولْ هةٍ بلَى حِدا ععضا ومهمِن معا يكَم ذَلِك رغَيو الْإِثْمو ابالثَّوو ادالْفَسو ازوالْج معلَازِمِهِ فَيءِ ويلِأَثَرِ الش وعضوم 

ةُ النادا ، فَإِرمهوحنو اضيالْبو ادونُ الساللَّوا ، ومهرغَيو ، سالْفَرانَ ، وسانُ الْإِنويكِ الْحرتشومِ الْممع كُونُ مِننِ لَا تيعو
 قَائِم ذَا الْكَلَامكْمِ أَنَّ هالْح نع ازجالُ مما الْأَعلِننِي بِقَوعا لَا نبِأَن ذَلِك نالَى ععت اللَّه هحِمر فنصالْم ابأَجءٍ ، ويفِي ش

الْأَع كْما حلِنقَو قَاماتِ مطِلَاحاصاءِ ، واعِ الْفُقَهضأَو مِن وا همءِ إنيى الْأَثَرِ الثَّابِتِ بِالشنعكْمِ بِمنَ الْحاتِ لِأَنَّ كَويالِ بِالنم
لْ الْمب لَّمسهِ ولَيالَى ععت لَّى اللَّهص بِيدِ النهفِي ع كُني لَمو ، رِينأَختلِ الْممالْع أَثَر ههِ أَنلَيع قدصا يمع ازجلَ ممأَنَّ الْع ادر

شزِلَةِ الْمنا بِمهةِ إلَيبسالُ بِالنمالْأَعو ، ذَلِك وحنو ادالْفَسو ازوالْجو أْثَمالْمو ابالثَّو ةٌ هِيايِنبتانٍ معم ذَلِكو ، هلَازِمكِ ورت
اللَّفْظِي لِكَونِها موضوعةً لِكُلٍّ مِنها وضعا نوعِيا علَى حِدةٍ فَلَا يراد الْجمِيع ، وفِيهِ نظَر لِأَنَّ الِاشتِراك إنما يلْزم عِند تعددِ 

نعبِ مبةِ إلَى سبسازِ كَاللَّفْظِ بِالنجاعِ الْموعٍ أَنوادِ نةِ إلَى أَفْربسلَا بِالن وِ ذَلِكحنالِهِ ، وحلِّهِ وحمبِهِ وبسمو ، قِيقِيالْح اه
 لَابِسأَنَّ الْم كلَا شاحِدٍ ، وو  

زِمه ، ونحو ذَلِك ، وهذَا يشملُ الصحةَ والثَّواب مِن بِحقِيقَةِ الْعملِ لَيس هو الثَّواب أَو الصحةُ مثَلًا بِخصوصِهِ بلْ أَثَره ولَا
 كْمالْح ضِعى الَّذِي ونعالْم نع ازجم هكْمِ أَنالْح نا عازجنِهِ مبِكَو ادرفَالْم ازِيجى الْمنعادِ الْمأَفْر ا مِنمها مِنثُ إنَّ كُليح

هِ سواءٌ تقَدم هذَا الْوضع أَو تأَخر أَو لَم يوضع قَطُّ أَو لَم يكُن لَفْظُ الْحكْمِ متحقِّقًا فَإِنَّ اللَّفْظَ مجاز عن الْمعنى لَا عن بِإِزائِ
  اللَّفْظِ 

  ونحو لا يأكل  قوله 

 نوى ما يحتمِلُه الْكَلَام فَعلَى ما نوى ، وإِلَّا فَإِنْ كَانت الشجرةُ مِما يأْكُلُ كَالريباسِ  حلَف لَا يأْكُلُ مِن هذِهِ الشجرةِ فَإِنْ
خِلَافِ ، ولَو حلَف لَا يشرب فَعلَى الْحقِيقَةِ ، وإِلَّا فَإِنْ كَانت مثْمِرةً كَالنخلَةِ فَعلَى ثَمرتِها ، وإِلَّا فَعلَى ثَمنِها كَشجرةِ الْ

مِن هذِهِ الْبِئْرِ فَإِنْ كَانت ملْأَى فَعلَى الِاغْتِرافِ عِندهما ، وعلَى الْكَرعِ عِنده ، وإِلَّا فَعلَى الِاغْتِرافِ حتى لَا يحنثَ بِالْكَرعِ 
اءَ بِفِيهِ مِنلَ الْماونتأَنْ ي وهو ، لُ ذَلِكأَصو ، برشوصِ فِيهِ لِيصبِالْخ هلَ فِيهِ أَكَارِعخاءِ إذَا أَدفِي الْم عقَالُ كَرضِعِهِ يوم 
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فِي الْم عانِ كَرسقِيلَ لِلْإِن ا فِيهِ ثُمالِ أَكَارِعِهخاءَ إلَّا بِإِدالْم برشت كَادا لَا تهةِ لِأَنابفِي الد لَم اءَ بِفِيهِ أَوالْم رِباءِ إذَا ش
 صخي  

  وكالأسماء المنقولة  قوله 

   فَإِنَّ نفْس اللَّفْظِ قَرِينةٌ مانِعةٌ عن إرادةِ حقِيقَتِهِ اللُّغوِيةِ عرفًا عاما كَالدابةِ أَو خاصا كَالْفَاعِلِ أَو شرعا كَالصلَاةِ 

  نحو التوكيل بالخصومة و قوله 

 فَإِنَّ نفْس اللَّفْظِ قَرِينةٌ مانِعةٌ شرعا عن إرادةِ حقِيقَةِ الْخصومةِ دالَّةٌ علَى أَنَّ الْخصومةَ مجاز عن مطْلَقِ الْجوابِ إقْرارا كَانَ 
دِ فِي الْمقَيالِ الْممتِعا بِطَرِيقِ اسكَارإن ومِ أَوملَى عاءً عءِ بِنزالْكُلِّ فِي الْج طْلَقِ أَو  

الْجوابِ لِأَنَّ الْإِنكَار الَّذِي ينشأُ مِنه الْخصومةُ بعض الْجوابِ حتى يصِح قَراره علَى موكِّلِهِ فِي مجلِسِ الْقَاضِي لِأَنَّ 
بِما يملِكُه الْموكِّلُ بِنفْسِهِ ، وهو لَا يملِك الْخصومةَ والْإِنكَار عِندما يعرِف الْمدعِي محِقا التوكِيلَ إنما يصِح شرعا 

ةِ فِي مسائِلِ أَكْلِ النخلَةِ والدقِيقِ فَيكُونُ مهجورا شرعا ، وهو بِمنزِلَةِ الْمهجورِ عادةً فَلَا يعتد بِهِ كَما لَا يعتد بِالْحقِيقَ
والشربِ مِن الْبِئْرِ لَا يقَالُ فَينبغِي أَنْ يتعين الْإِقْرار ولَا يصِح الْإِنكَار أَصلًا ، لِأَنا نقُولُ إنما صح مِن جِهةِ دخولِهِ فِي عمومِ 

 الْمهجور ، هو الْإِنكَار بِالتعيِينِ محِقا كَانَ الْمدعِي أَو غَير محِق لَا يقَالُ الْواجِب عِند تعذُّرِ الْحقِيقَةِ الْمجازِ ، وإِنما
نا نقُولُ الْمدافَعةُ هِي عين الْخصومةِ ، وكَذَا الْعدولُ إلَى أَقْربِ الْمجازاتِ كَالْبحثِ والْمدافَعةِ لَا إلَى أَبعدِها كَالْإِقْرارِ لِأَ

الْبحثُ إذَا أُرِيد بِهِ الْمجادلَةُ ، وإِنْ أُرِيد بِهِ التفَحص عن حقِيقَةِ الْحالِ ثُم الْعملُ بِموجبِها فَهو عين الْجوابِ ، والْخصومةُ 
  زا عن الْإِقْرارِ الَّذِي هو ضِدها بلْ عما دلَّت علَيهِ الْقَرِينةُ كَما هو الْواجِب لَم تجعلْ مجا

  فأما إذا كانت  قوله 

هلْ يكُونُ قَرِينةً مانِعةً عن إرادةِ  عطْف هذَا الْبحثِ علَى ما سبق مِن اشتِراطِ الْقَرِينةِ فِي الْمجازِ لِيتبين أَنَّ تعارف الْمجازِ 
 ازجالْم صِري إِلَّا فَإِنْ لَمفَاقًا ، وازِ اتجلُ بِالْممةً فَالْعورجهم تقِيقَةَ إذَا كَانقُولُ إنَّ الْحلَا فَت إطْلَاقِ اللَّفْظِ أَم دقِيقَةٍ عِنح

ا فِي التغَالِب فًا أَيارعتفًا مارعتم ارإِنْ صفَاقًا ، وقِيقَةِ اتلُ بِالْحمضِ فَالْععالْب دمِ عِنفَاهفِي التايِخِ ، وشضِ الْمعب دلِ عِنامع
  فَعِنده الْعِبرةُ بِالْحقِيقَةِ لِأَنَّ الْأَصلَ لَا يترك إلَّا لِضرورةٍ وعِندهما 

الْمجازِ لِأَنَّ الْمرجوح فِي مقَابلَةِ الراجِحِ ساقِطٌ بِمنزِلَةِ الْمهجورِ فَيترك ضرورةً ، وجوابه أَنَّ غَلَبةَ استِعمالِ الْمجازِ الْعِبرةُ بِ
مِن جِنسِها فَيكُونُ الِاستِعمالُ فِي حد التعارضِ ، وهذَا مشعِر لَا تجعلُ الْحقِيقَةَ مرجوحةً لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَا تترجح بِالزيادةِ 

بِترجحِ الْمجازِ الْمتعارفِ عِندهما سواءٌ كَانَ عاما متناوِلًا لِلْحقِيقَةِ أَم لَا ، وفِي كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، 
ذَا وثُ قَالُوا إنَّ هيطَةِ حأَلَةِ أَكْلِ الْحِنسا فِي مومِهِ كَممقِيقَةَ بِعلَ الْحاونا إذَا تمهدعِن حجرتا يمإن هلَى أَنلُّ عدا يرِهِ مغَي
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ندهما لَما كَانت الْخلَفِيةُ فِي الْحكْمِ كَانَ حكْم الْمجازِ لِعمومِهِ الِاختِلَاف مبنِي علَى اختِلَافِهِم فِي جِهةِ خلْفِيةِ الْمجازِ فَعِ
  حكْم الْحقِيقَةِ أَولَى وعِنده لَما كَانَ فِي التكَلُّمِ كَانَ جعلُ الْكَلَامِ عامِلًا فِي معناه الْحقِيقِي أَولَى 

 )عتي قَدأَلَةٌ وسا متِي أَمذِهِ بِنبِ هسوفَةُ النرعم ا أَوسِن همِن رأَكْب هِيأَتِهِ ورلِهِ لِاما كَقَوعم ازِيجالْمو قِيقِيى الْحنعالْم ذَّر
أَي ) فَظَاهِر وفِي الثَّانِي فَلِأَنها (  الْأَكْبرِ سِنا مِنه أَي فِي) وهو النسب فِي الْفَصلِ الْأَولِ ( أَي الْمعنى الْحقِيقِي ) الْحقِيقَةُ 

 قِيقِيى الْحنعالْم ادرالْمقِيقَةَ والْح ) همِن بسالن رهتاش نم قفِي حقِّهِ وفِي ح طْلَقًا أَيم تثْبا أَنْ تإم ( هتوعكُونُ دت أَي
أَي ثُبوت النسبِ مِن الْمدعِي وانتِفَاؤه ) ولَا يمكِن هذَا (  فِي حقِّهِما يثْبت النسب مِنه وينتفِي مِمن اُشتهِر مِنه معتبرةً

 همِن هِرتاُش نفْسِهِ( مِمن قفِي ح أَو همِن هِرتاُش نمِم تثْبي هفْسِهِ )  فَقَطْ لِأَنن قفِي ح بسالن وهو قِيقِيى الْحنعالْم تثْبي أَي
 همِن هِرتاُش نمِم فِيتنرِ أَنْ يغَي مِن همِن تثْبفَقَطْ بِأَنْ ي ) ذِّرعتذَا مو ( قفِي ح وتالثُّب أَي ) ْفْسِهِ فَقَطن ( عرلِأَنَّ الش هكَذِّبي

أَقَلَّ مِن تكْذِيبِهِ نفْسه والنسب مِما يحتمِلُ التكْذِيب ( أَي تكْذِيب الشرعِ الْمدعِي ) فَلَا يكُونُ ( لِاشتِهارِهِ مِن الْغيرِ 
عطْف علَى قَولِهِ أَما الْحقِيقَةُ والْمراد أَنَّ ) وأَما الْمجاز ( رجوع فِي أَنه لَا يحتمِلُ التكْذِيب وال) والرجوع بِخِلَافِ الْعِتقِ 
 ذِّرعتم ازِيجى الْمنعذَا ( الْمبِه تثْبالَّذِي ي رِيمحفَلِأَنَّ الت رِيمحالت وهو ( تِيذِهِ بِنبِلَفْظِ ه أَي )افٍ لِمِلْكِ الننكَاحِ فَلَا م
بيانه أَنه إنْ ثَبت التحرِيم بِهذَا اللَّفْظِ لَا يخلُو إما أَنْ يثْبت التحرِيم الَّذِي يقْتضِي صِحةَ النكَاحِ ) يكُونُ حقا مِن حقُوقِهِ 

نالثَّانِي ما وضِيهقْتالَّذِي لَا ي رِيمحالت ابِقِ أَوإنْ الس هأَن لِما فَعوكُونُ لَغتِي يذِهِ بِنبِ هسوفَةِ النرعةٍ مبِينقَالَ لِأَج لَو هفٍ لِأَنت
  ثَبت التحرِيم يثْبت التحرِيم الَّذِي يقْتضِي 

اقِ ، وذَلِك أَيضا محالٌ لِأَنَّ هذَا اللَّفْظَ يدلُّ علَى التحرِيمِ صِحةَ النكَاحِ السابِقِ ويكُونُ حقا مِن حقُوقِ النكَاحِ كَالطَّلَ
 الَّذِي يقْتضِي بطْلَانَ النكَاحِ السابِقِ فَكَيف يثْبت بِهِ التحرِيم الَّذِي هو حق مِن حقُوقِ النكَاحِ واعلَم أَنَّ تقْرِير فَخرِ الْإِسلَامِ

رحِمه اللَّه تعالَى علَى هذَا الْوجهِ أَنَّ الْحقِيقَةَ إما أَنْ تثْبت فِي حقِّهِ وحق من اُشتهِر مِنه وذَا غَير ممكِنٍ أَو فِي حق نفْسِهِ 
أَنَّ الشرع يكَذِّبه أَو فِي حق التحرِيمِ وذَا لَا يمكِن أَيضا لِأَنَّ التحرِيم فَقَطْ ثُم هذَا إما أَنْ يثْبت فِي حق النسبِ وذَا متعذِّر لِ

رق بين التحرِيمِ الَّذِي يثْبت بِهذَا منافٍ لِمِلْكِ النكَاحِ كَما ذَكَرنا وأَما الْمجاز وهو التحرِيم فَلِتِلْك الْمنافَاةِ أَيضا ، والْفَ
الْأَولِ والثَّانِي أَنَّ الْمراد بِالتحرِيمِ الْأَولِ ما ثَبت بِدلَالَةِ الِالْتِزامِ فَإِنَّ ثُبوت النسبِ موجِب لِلتحرِيمِ ، والْمراد بِالتحرِيمِ الثَّانِي 

لَفْظَ السقْفِ إذَا أُرِيد بِهِ الْموضوع لَه دالٌّ علَى الْجِدارِ بِطَرِيقِ الِالْتِزامِ ولَا يكُونُ هذَا مجازا بلْ ما ثَبت بِطَرِيقِ الْمجازِ فَإِنَّ 
 يثْبت فِي حق النسبِ أَو فِي حق إنما يكُونُ مجازا إذَا أُطْلِق السقْف وأُرِيد بِهِ الْجِدار فَأَقُولُ لَا حاجةَ إلَى قَولِهِ إما أَنْ

التحرِيمِ لِأَنَّ الْموضوع لَه ثُبوت النسبِ فَإِنْ لَم يثْبت النسب لَا يمكِن ثُبوت التحرِيمِ بِطَرِيقِ الِالْتِزامِ لِعدمِ ثُبوتِ الْأَصلِ 
فَالدلِيلُ النافِي لِهذَا التحرِيمِ الْمدلُولِ الْتِزاما لَيس كَونه منافِيا لِمِلْكِ النكَاحِ بلْ الدلِيلُ النافِي هو فَهذَا التردِيد يكُونُ قَبِيحا 

وذَا متعذِّر أَيضا لِلْمنافَاةِ الْمذْكُورةِ ، ولَو ردد عدم ثُبوتِ الْموضوعِ لَه فَعلِم أَنَّ ثُبوت التحرِيمِ لَا يثْبت إلَّا بِطَرِيقِ الْمجازِ 
 تإنْ ثَب هأَن وههِ وجذَا الْوبِه  
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يقِ الْمجازِ وهو أَيضا محالٌ التحرِيم فَإِما أَنْ يثْبت بِطَرِيقِ الِالْتِزامِ وهو محالٌ لِعدمِ ثُبوتِ الْموضوعِ لَه وهو النسب أَو بِطَرِ
نسةِ لَكَانَ أَحذْكُورافَاةِ الْمنلِلْم  

  

حرالش  

  

  أو معروفة النسب  قوله 

ضبِ أَيسولَةِ النهجرِ الْمغإِلَّا فَفِي الْأَصو ، را أَظْهقِيقَةِ فِيهالْح ذُّرعلِأَنَّ ت بِذَلِك رغالْأَص دقَي  رإذَا أَص هرِيمِ إلَّا أَنحلِلت تثْبا لَا ي
  .علَى ذَلِك فَرق بينهما كَذَا فِي الْأَسرارِ والْمبسوطِ 

  

  بخلاف العتق  قوله 

الْب وجِباصِلُ أَنَّ مالْحا ، وضازِ أَيجذُّرِ الْمعانِ تيب قِيبع هذِكْر بساءِ  كَانَ الْأَنشلِلْمِلْكِ كَإِن قَاطِع قوتِ عِتالثُّب دعةِ بون
الْعِتقِ ، ولِهذَا يقَع عن الْكَفَّارةِ ، ويثْبت بِهِ الْولَاءُ لَا عِتق منافٍ لِلْمِلْكِ ، ولِهذَا يصِح شِراءُ أُمهِ وبِنتِهِ فَإِثْبات الْعِتقِ الْقَاطِعِ 

مِلْكِ متصور مِنه ، وثَابِت فِي وسعِهِ فَيجعلُ هذَا ابنِي لِلْأَكْبرِ سِنا مِنه مجازا عن ذَلِك ، وأَما التحرِيم الثَّابِت بِهذِهِ بِنتِي لِلْ
مِلْكِ النكَاحِ فَالزوج لَا يملِك إثْباته إذْ لَيس لَه تبدِيلُ محلِّ الْحِلِّ ، أَعنِي التحرِيم الَّذِي هو مِن لَوازِمِ الْبِنتِيةِ فَهو منافٍ لِ

تصِح استِعارته لَه ، وإِنما يملِك التحرِيم الْقَاطِع لِلْحِلِّ الثَّابِتِ بِالنكَاحِ ، وهو لَيس مِن لَوازِمِ هذَا الْكَلَامِ بلْ مِن منافِياتِهِ فَلَا 
 اتإثْب همِن صِحعِهِ فَلَا يسفِي و سلَي اللَّفْظُ لَه لُحصاَلَّذِي يو ، اللَّفْظُ لَه لُحصعِهِ لَا يسفِي و والَّذِي ه رِيمحاصِلُ أَنَّ التالْحو

  .التحرِيمِ بِهذَا اللَّفْظِ 

ازِم لِقَولِنا رأَيت أَسدا هو شجاعةُ السبعِ فَكَيف صح جعلُه مجازا عن الرجلِ الشجاعِ قُلْنا الشجاعةُ فِيهِما فَإِنْ قِيلَ فَاللَّ
  لَافِ التحرِيمِ علَى ما بيناه معنى واحِد فَصح لِلْمتكَلِّمِ الْإِخبار بِهذَا الْكَلَامِ عن رؤيةِ من اتصف بِهِ بِخِ

  واعلم أن  قوله 

 الِاستِدراك الْمذْكُور ، إنما هو علَى ما أَورده الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن تقْرِيرِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى لَا علَى 
  بِهِ عِبارتِهِ فِي كِتا

 قِرالْم قفِي حو ، ها مِنهبسن هِرتاُش نمِم قحتسم هطْلَقًا لِأَنقِيقَةِ مالْح اتإثْب ذَّرعت ها مِنرِ سِنغفِي الْأَصقَالَ و هورِ لِأَنهشالْم
رِيمحرِيمِ لِأَنَّ التحكْمِ التا فِي حضأَي ذِّرعتقُوقِ مح ا مِنقح لُحصي افٍ لِلْمِلْكِ فَلَمنم اهنعم حص ذَا الْكَلَامِ لَوبِه الثَّابِت 
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نيب أَي اهنلَيذْرِ الَّذِي أَبذَا الْعلِه ذِّرعتنِ ملَيفِي الْفَص رِيمحالت وهازِ ، وجلُ بِالْممالْع كَذَلِكقِيقَةَ فِي الْمِلْكِ ، ونِي أَنَّ الْحعي اه
 وهرِهِ ، وغَي مِن فِيتنيو ، قِرالْم مِن بسالن تثْباسِ لِيمِيعِ النةِ إلَى جبسبِالن طْلَقًا أَيةً ملَ ثَابِتعجا أَنْ تبِ إمسوفَةِ النرعالْم

ن الْغيرِ ، ولَا تأْثِير لِإِقْرارِهِ فِي إبطَالِ حق الْغيرِ ، وإِما أَنْ تجعلَ ثَابِتةً بِالنسبةِ إلَى الْمقِر وحده باطِلٌ لِأَنَّ النسب مشتهر مِ
 أَيضا لِأَنه لَا صِحةَ لِمعنى هذَا الْكَلَامِ ، ولَا ثُبوت لِيظْهر الْأَثَر فِي حق التحرِيمِ لِكَونِهِ لَازِما لِلْمدلُولِ الْحقِيقِي ، وهو باطِلٌ

ثُبى الْكَلَامِ ، ونعةِ مقْدِيرِ صِحلَى تعتِهِ ، وعِيببِت اللَّازِم تثْبلِي قِيقِيالْح لُولُهدم تثْببِ فَلَا يسارِ النتِهلَى اشاءً عبِهِ بِنوجوتِ لِم
موجبِهِ فَالتحرِيم اللَّازِم لَه منافٍ لِمِلْكِ النكَاحِ فَيتعذَّر إثْباته مِن الزوجِ ، وهذَا معنى قَولِهِ لِأَنَّ التحرِيم الثَّابِت بِهذَا الْكَلَامِ 

عانِ تيفِي ب سافٍ لِلْمِلْكِ فَلَينم اهنعم حص لَو الَى مِنعت اللَّه هحِمر فنصفَقَطْ الْم هدرا أَوم قِرالْم ققِيقَةِ فِي حذُّرِ الْح
اءً بتِدلِلْمِلْكِ اب هافَاتنم وهامِ ، ورِيمِ بِطَرِيقِ الِالْتِزحذُّرِ التعلِيلَ تلْ دعجي ا لَمضأَيدِيدِ الْقَبِيحِ ، ورلِيلَ التإلَى أَنَّ د ارلْ أَش

  تعذُّرِهِ عدم ثُبوتِ الْمدلُولِ الْحقِيقِي ، وعلَى تقْدِيرِ ثُبوتِهِ لَا يثْبت التحرِيم أَيضا لِلْمنافَاةِ فَبين تعذُّر التحرِيمِ بِطَرِيقِ 

هِ ، وإِنما وقَع لِلْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى ذَلِك لِأَنه ذَهِلَ عن قَولِهِ لَو صح معناه ، وخرج الِالْتِزامِ علَى أَبلَغِ وجهٍ ، وأَوكَدِ
يمِ ، وقَد سكَت عنه فَخر الْإِسلَامِ مِن قَولِهِ ، وفِي حق الْمقِر متعذِّر أَيضا فِي حكْمِ التحرِيمِ قِسم آخر مقَابِلٌ لِحكْمِ التحرِ

رحِمه اللَّه تعالَى احتِرازا عن التردِيدِ الْقَبِيحِ لَا يقَالُ قَولُه أَيضا مشعِر بِذَلِك أَي تعذَّر فِي حكْمِ التحرِيمِ أَيضا كَما تعذَّر فِي 
  .أَنا نقُولُ بلْ معناه أَنه فِي حق الْمقِر وحده متعذِّر أَيضا كَما تعذَّر مطْلَقًا حكْمِ إثْباتِ النسبِ لِ

  

  والفرق  قوله 

رالْم اممت هثُ إنيح كُونُ مِني ومِ ، قَدلْزوعِ لِلْمضواللَّفْظِ الْم اللَّازِمِ مِن مأَنَّ فَه رِيدا إذَا  يا كَمازجكُونُ اللَّفْظُ مادِ فَي
استعملَ لَفْظَ الْأَسدِ فِي الشجاعِ ، وقَد يكُونُ مِن حيثُ إنه لَازِم لِلْمرادِ فَيكُونُ اللَّفْظُ حقِيقَةً كَما إذَا أَطْلَق لَفْظَ الْأَسدِ 

يتِهِ علَى أَنه مدلُولٌ الْتِزامِي فَمِثْلُ هذِهِ بِنتِي إذَا أُرِيد أَنها محرمةٌ علَي كَانَ ثُبوت الْحرمةِ علَى السبعِ ، وفُهِم الشجاع بِتبعِ
امِيلُولًا الْتِزدةِ ممرالْح وتةِ كَانَ ثُبتِيالْبِن وتبِهِ ثُب إِذَا أُرِيدا ، وازِيجلُولًا مدمِلَ فِي معتإلَى أَنَّ اللَّفْظَ إذَا اُس شِيرذَا مها ، و

جزءِ الْمعنى أَو لَازِمِهِ مجازا فَدلَالَته مطَابِقَةٌ لِأَنها دلَالَةُ اللَّفْظِ علَى تمامِ ما وضِع لَه بِالنوعِ مِن حيثُ هو كَذَلِك ، وإِنما 
قَّقحتذِهِ يتِهِ فَإِنْ قِيلَ هعِيببِتو نِ ذَلِكفِي ضِم ءُ اللَّازِمزالْج فُهِمو ، قِيقِيى الْحنعمِلَ اللَّفْظُ فِي الْمعتإذَا اُس امالِالْتِزو نمضالت 

كِن لَا مِن حيثُ هو كَذَلِك لِتحقُّقِ فَهمِ الْجزءِ اللَّازِمِ فِي ضِمنِ نعم ، لَ: أَيضا دلَالَةٌ علَى تمامِ ما وضِع لَه بِالنوعِ قُلْنا 
 عِيوالن عضالْو تاءٌ ثَبوومِ سلْزالْمالْكُلِّ و  

هازِ فَإِنجا فِي الْمادِ كَمرالْم امما تمهلَى أَنا عمِهِمبِخِلَافِ فَه تثْبي لَم الِ أَومتِعازِ اسوجو ، عِيوعِ النضلَى الْوع قَّفوتي 
لَفْظِ الْكُلِّ فِي الْجزءِ ، والْملْزومِ فِي اللَّازِمِ ، هذَا هو اختِيار الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى ، والْأَكْثَرونَ علَى أَنَّ الدلَالَةَ علَى 

عازِ مجقَةٌ الْمطَابلَا م امالْتِز أَو نمضت اهن  



 184  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

الْمستعار مِنه وهو الْهيكَلُ الْمخصوص والْمستعار : اعلَم أَنَّ الْمجاز يحتاج إلَى عِدةِ أَشياءَ ) مسأَلَةٌ الداعِي إلَى الْمجازِ ( 
اعجانُ الشسالْإِن وهو لَه قِيقِيى الْحنعةِ الْمادإر نارِفَةُ عةُ الصالْقَرِينةُ واعجالش هِيلَاقَةُ والْعدِ ولَفْظُ الْأَس وهو ارعتسالْمو 

اعِي إلَى اسالد رالْأَممِي ورا يدت أَسأَيمِي فِي رري وهو ازِيجى الْمنعةِ الْمادلْت أَنْ إلَى إراوك إذَا حازِ فَإِنجالِ الْممتِع
تخبِر عن رؤيةِ شجاعٍ فَالْأَصلُ أَنْ تقُولَ رأَيت شجاعا فَإِذَا قُلْت رأَيت أَسدا فَلَا بد أَنْ يوجد أَمر يدعو إلَى تركِ استِعمالِ 

ى الْمنعلُ فِي الْمالْأَص وا هم وِينعا مإِمو ا لَفْظِياعِي إمالد ذَلِكو ازجالْم وهلِ والْأَص خِلَاف وا هالِ ممتِعاسطْلُوبِ و
 لَفْظِهِ ( فَاللَّفْظِي اصتِصاخ ( ِازجلَفْظِ الْم أَي ) ِةذُوبكِ) بِالْعقِيقَةِ لَفْظًا ركُونُ لَفْظُ الْحا يمبثَلًا فَرفَقِيقِ منيكًا كَلَفْظِ الْخ

 همِن ذَبكُونُ أَعازِ يجلَفْظُ الْمرِ ( وعلِلش هتلَاحِيص مِلَ ) أَوعتإِنْ اُسا وونزوم كُونُ الْكَلَامقِيقَةِ لَا يمِلَ لَفْظُ الْحعتإذَا اُس أَي
فَإِذَا كَانَ السجع دالِيا مِثْلَ الْأَحدِ والْعددِ فَلَفْظُ الْأَسدِ يستقِيم فِي السجعِ لَا لَفْظُ )  لِسجعٍ أَو( لَفْظُ الْمجازِ يكُونُ موزونا 

لَا الْحقِيقَةِ نحو الْبِدعةُ شرك كَالتجنِيساتِ ونحوِها فَربما يحصلُ التجنِيس بِلَفْظِ الْمجازِ ) أَو أَصنافِ الْبدِيعِ ( الشجاعِ 
أَي اختِصاصِ معناه فَمِن هنا ) أَو معناه ( الشركِ فَإِنَّ الشرك هنا مجاز اُستعمِلَ لِيجانِس الشرك فَإِنَّ بينهما شبه الِاشتِقَاقِ 

 وِينعاعِي الْمفِي الد عرظِيمِ (شعبِالت  ( ٍقتالِمٍ فَقِيهٍ ملٍ عجالَى لِرعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رمِ أَبِي حةٍ اسارتِعكَاس ) ِقِيرحالت أَو (

  أَي ) أَو الترغِيبِ أَو الترهِيبِ ( كَاستِعارةِ الْهمجِ وهو الذُّباب لِلصغِيرِ الْجاهِلِ 

صِ الْمعنى الْمجازِي بِالترغِيبِ أَو الترهِيبِ كَاستِعارةِ ماءِ الْحياةِ لِبعضِ الْمشروباتِ لِيرغَب السامِع واستِعارةِ السم اختِصا
 امِعالس فَّرنتاتِ لِيومطْعضِ الْمعانِ ( لِبيةِ الْبادزِي أَو (تِصاخ ا أَيدت أَسأَيلَك رانِ فَإِنَّ قَويةِ الْبادبِزِي ازِيجى الْمنعاصِ الْم

وفِي الْمجازِ ) فَإِنَّ ذِكْر الْملْزومِ بينةٌ علَى وجودِ اللَّازِمِ ( يرمِي أَبين فِي الدلَالَةِ علَى الشجاعةِ مِن قَولِك رأَيت شجاعا 
أَو ( ق اسم الْملْزومِ علَى اللَّازِمِ فَاستِعمالُ الْمجازِ يكُونُ دعوى الشيءِ بِالْبينةِ واستِعمالُ الْحقِيقَةِ يكُونُ دعوى بِلَا بينةٍ أَطْلَ

 الداعِي إلَى استِعمالِ الْمجازِ قَد يكُونُ تلَطُّف الْكَلَامِ بِالرفْعِ عطْف علَى قَولِهِ واختِصاص لَفْظِهِ أَي) تلَطُّف الْكَلَامِ 
 وقَدم رممٍ فِيهِ جبِ لِفَحجِهِ الذَّهوكِ مالْمِس رٍ مِنحةِ بارتِعكَاس ) وجِبفَي اهنعاكِ مرقٍ إلَى إدوةَ شادزِيةً ولِييخلَذَّةً ت فِيدفَي

بِالرفْعِ عطْف علَى قَولِهِ أَو تلَطُّف الْكَلَامِ أَي الداعِي إلَى استِعمالِ الْمجازِ قَد )  التفَهمِ ، أَو مطَابقَةُ تمامِ الْمرادِ سرعةَ
ةَ تمامِ الْمرادِ فِي زِيادةِ وضوحِ الدلَالَةِ أَو نقْصانِ وضوحِ يكُونُ معناه مطَابقَةَ تمامِ الْمرادِ فَيمكِن أَنْ يكُونَ معناه مطَابقَ

 مِن حضلَالَةٍ أَوى بِدنعالْم يدؤلْت أَنْ تاواحِدٍ فَإِنْ حجٍ وهلَى نكُونُ عا تانِيهعلَى مةِ عوعضولَالَةَ الْأَلْفَاظِ الْملَالَةِ فَإِنَّ دالد
فْظِ الْحقِيقَةِ أَو أَخفَى مِنه فَلَا بد أَنْ تستعمِلَ لَفْظَ الْمجازِ فَإِنَّ الْمجازاتِ متكَثِّرةٌ فَبعضها أَوضح فِي الدلَالَةِ وبعضها لَ

  .أَخفَى 

الَةِ لَفْظِ الْحقِيقَةِ بلْ الْمجاز مخِلٌّ بِالْفَهمِ قُلْنا لَما كَانت الْقَرِينةُ فَإِنْ قِيلَ كَيف يكُونُ دلَالَةُ لَفْظِ الْمجازِ أَوضح مِن دلَ
  مذْكُورةً ارتفَع الْإِخلَالُ بِالْفَهمِ ثُم إذَا كَانَ الْمستعار مِنه أَمرا 

الْمعنى الْمطْلُوبِ والْمستعار لَه معقُولًا كَانَ الْمجاز أَوضح مِن الْحقِيقَةِ محسوسا ويكُونُ أَشهر الْمحسوساتِ الْمتصِفَةِ بِ
نعذَا الْمه ديؤمِ يفَهةَ التعرس وجِبي ازجأَنَّ الْمودِ اللَّازِمِ وجلَى وةٌ عنيومِ بلْزالْم أَنَّ ذِكْر ا ذُكِرا مضأَيأَنْ و كِنميى و
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يكُونَ معناه أَنْ يؤدي بِعِبارةِ لِسانِهِ كُنه ما فِي قَلْبِهِ فَإِنك إذَا أَردت وصف الشيءِ بِالسوادِ علَى مِقْدارٍ مخصوصٍ فَأَصلُ 
صِفَهادِ أَنْ ترالْم اممتادِ ووبِالس صِفَهادِ أَنْ ترلُّ الْمدلَا ي ادِ لَكِنرلِ الْملَى أَصلُّ عدي وعضووصِ فَاللَّفْظُ الْمصخادِ الْموبِالس 

هبشادِهِ فَيوةَ سيكَم امِعبِهِ الس رِفعءٌ ييش ذْكَرأَنْ ي دادِ فَلَا بوةِ السيانُ كَميب وهادِ ورامِ الْمملَى تع نيبتلِي لَه ارعتسي بِهِ أَو 
مِما ( بِالرفْعِ أَيضا أَي يكُونُ الداعِي إلَى الْمجازِ غَير ما ذَكَرنا فِي هذِهِ الْمواضِعِ ) أَو غَير ذَلِك ( لِلسامِعِ تمام الْمرادِ 

احِ وابِ الْوِشةِ كِتمقَدا فِي منازِ ذَكَرجالْمبِيهِ وشالت لَيفِي فَص ( ضربِيهِ أَنَّ الْغشلِ التفِي فَصتِهِ ومقَدت فِي مذَكَر ي قَدفَإِن
ا لَا يمبر ازجازِ أَنَّ الْمجلِ الْمفِي فَصا وضةِ أَيارتِعا لِلِاسضكُونُ غَري هفَإِن وا هبِيهِ مشالت ا مِنفِيدكُونُ ما يمبرا وفِيدكُونُ م

  .ولَا يكُونُ فِيهِ مبالَغةٌ فِي التشبِيهِ وربما يكُونُ مفِيدا ويكُونُ فِيهِ مبالَغةٌ فِي التشبِيهِ كَالِاستِعارةِ 

  

حرالش  

  

  اعلم أن المجاز  قوله 

  ستِعارةِ تمثِيلًا وتوضِيحا  أَورد الْبيانَ فِي نوعِ الِا

  فربما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا  قوله 

ي  قَابلَ الْعذْب بِالركِيكِ ، وإِنما يقَابِلُه الْوحشِي الَّذِي يتنفَّر الطَّبع عنه إلَّا أَنه مشاحةٌ فِي الِاصطِلَاحِ لَكِن اسم التفْضِيلِ فِ
قَولِهِ ، ولَفْظُ الْمجازِ يكُونُ أَعذَب مِنه يقْتضِي وجود الْعذُوبةِ فِي اللَّفْظِ الركِيكِ الْحقِيقِي كَالْخِنفَقِيقِ فَيجِب أَنْ يجعلَ 

  .خلِّ مِن قَبِيلِ قَولِهِم الشتاءُ أَبرد مِن الصيفِ ، والْعسلُ أَحلَى مِن الْ

  

  أو أصناف البديع  قوله 

 أَي الْمحسناتِ الْبدِيعِيةِ مِن الْمقَابلَةِ ، والْمطَابقَةِ ، والتجنِيسِ ، وغَيرِ ذَلِك فَإِنه ربما يتأَتى بِالْمجازِ ، ويفُوت بِالْحقِيقَةِ ، 
  د أَفْرده بِالذِّكْرِ ويدخلُ فِيها السجع أَيضا وقَ

  أو مطابقة تمام المراد  قوله 

 احِ أَنَّ عِلْمفِي الْمِفْت ذُكِر افِي ذَلِكناصِ لَفْظِهِ لَا يتِصلَى اخع طْفالْعو ، وِينعاعِي الْمالد ا مِنضالْكَلَامِ أَي لَطُّفتذَا وه 
 الْمعنى الْواحِدِ فِي طُرقٍ مختلِفَةٍ بِالزيادةِ فِي وضوحِ الدلَالَةِ علَيهِ ، وبِالنقْصانِ لِيتحرز بِالْوقُوفِ علَى الْبيانِ هو معرِفَةُ إيرادِ
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داءُ الْمعنى بِكَلَامٍ مطَابِقٍ لِمقْتضى الْحالِ ، وتمام ذَلِك عن الْخطَأِ فِي مطَابقَةِ الْكَلَامِ تمام الْمرادِ ، وفَسروه بِأَنَّ الْمراد هو أَ
الْمرادِ إيراده بِتراكِيب مختلِفَةِ الدلَالَةِ علَيهِ وضوحا ، وخفَاءً ولَا خفَاءَ فِي أَنه لَا يمكِن بِالدلَالَاتِ الْوضعِيةِ والْأَلْفَاظِ 

يةِ لِتساوِيها فِي الدلَالَةِ عِند الْعِلْمِ بِالْوضعِ ، وعد مِنها عِند عدمِهِ ، وإِنما يمكِن بِالدلَالَاتِ الْعقْلِيةِ والْأَلْفَاظِ الْمجازيِةِ الْحقِيقِ
  صِد مطَابقَةُ تمامِ الْمرادِ وتأْدِيةُ الْمعنى لِاختِلَافِ مراتِبِ اللُّزومِ فِي الْوضوحِ والْخفَاءِ فَإِذَا قُ

بِالْعِباراتِ الْمختلِفَةِ فِي الْوضوحِ والْخفَاءِ يعدلُ عن الْحقِيقَةِ إلَى الْمجازِ لِيتيسر ذَلِك فَعلَى هذَا لَا حاجةَ إلَى إثْباتِ كَونِ 
اتِ أَوازجضِ الْمعب قِيقِيى الْحنعإذَا كَانَ الْم هبِأَن هنيبالَى ، وعت اللَّه هحِمر فنصالْم همزا الْتقِيقَةِ كَمالْح لَالَةً مِند حض

اجقُولًا كَالْحعم ازِيجى الْمنعالْمورِ ، والنسِ وما كَالشورهشا موسسحلَى لِلَّفْظِ ملَالَةً عد حضأَو ازجالْعِلْمِ كَانَ الْمةِ و
الْمطْلُوبِ مِن الْحقِيقَةِ علَى أَنَّ فِيهِ بحثًا ، وهو أَنه إنْ أَراد بِالْمعنى ما يقْصد بِاللَّفْظِ حقِيقَةً أَو مجازا كَالْحجةِ أَو الْعِلْمِ 

ي أَنَّ دلَالَةَ اللَّفْظِ الْموضوعِ لَه علَيهِ أَوضح عِند الْعِلْمِ بِالْوضعِ مِن دلَالَةِ لَفْظِ الشمسِ والنورِ ، ولَو مع أَلْفِ مثَلًا فَلَا خفَاءَ فِ
عتسالْمارِ وعتسالْم نيب كرتشالْم امِعى الْجنعالْم ادإِنْ أَرةٍ ، ولَا لَفْظُ قَرِينقِيقَةً فِيهِ ، وح هارِ مِنعتسلَفْظُ الْم سفَلَي ارِ لَه

 الْمستعارِ لَه ، وهو فِي الْمستعارِ مِنه أَوضح وأَشهر فَلَا معنى لِاستِبعادِ كَونِ دلَالَةِ الْمجازِ علَيهِ أَوضح فَلَا حاجةَ فِي إثْباتِهِ

  إلَى اعتِبارِ كَونِ الْمستعارِ مِنه محسوسا ، والْمستعارِ لَه معقُولًا 

  

   وقد تجرى الاستعارة التبعية في الحروف  فصل

جناسِ واستِعارةٌ تبعِيةٌ وهِي فِي الْمشتقَّاتِ  ذَكَر علَماءُ الْبيانِ أَنَّ الِاستِعارةَ علَى قِسمينِ استِعارةٌ أَصلِيةٌ وهِي فِي أَسماءِ الْأَ
والْحروفِ وإِنما قَالُوا هِي تبعِيةٌ لِأَنَّ الِاستِعارةَ فِي الْمشتقَّاتِ لَا تقَع إلَّا بِتبعِيةِ وقُوعِها فِي الْمشتق مِنه كَما تقُولُ الْحالُ 

فَإِنَّ الِاستِعارةَ تقَع أَولًا ( ي دالَّةٌ فَاستعِير الناطِقَةُ لِلدلَالَةِ بِتبعِيةِ استِعارةِ النطْقِ لِلدلَالَةِ وكَذَا الِاستِعارةُ فِي الْحروفِ ناطِقَةٌ أَ
فَإِنَّ التعقِيب لَازِم لِلتعلِيلِ فَإِنَّ ( امِ مثَلًا فَيستعار أَولًا التعليِلُ لِلتعقِيبِ أَي فِي الْحرفِ كَاللَّ) فِي متعلِّقِ معنى الْحرفِ ثُم فِيهِ 

عالْعِلَّةِ الْم قِيبعكُونَ تأَنْ ي مِن مأَع وهو قِيبعلِيلِ التعبِالت ادرالْعِلَّةِ فَي قِيبكُونُ علُولَ يعالْم هرغَي ا ) لُولَ أَواسِطَتِهبِو ثُم
لَما كَانَ ) لِدوا لِلْموتِ وابنوا لِلْخرابِ ( أَي لِلتعقِيبِ نحو ) يستعار اللَّام لَه ( أَي بِواسِطَةِ استِعارةِ التعلِيلِ لِلتعقِيبِ 

 الْوِلَادةَ عِلَّةٌ لِلْموتِ فَاستعملَ لَام التعلِيلِ وأُرِيد أَنَّ الْموت واقِع بعد الْوِلَادةِ قَطْعا بِلَا الْموت عقِيب الْوِلَادةِ جعِلَ كَأَنَّ
يةِ وهِي الْغرض بِلَا شك أَنه معلُولٌ لِلْعِلَّةِ تخلُّفٍ كَوقُوعِ الْمعلُولِ عقِيب الْعِلَّةِ وهذَا بِناءً علَى أَنَّ اللَّام تدخلُ فِي الْعِلَّةِ الْغائِ

الْفَاعِلِيةِ فَعلِم أَنَّ اللَّام الداخِلَةَ فِي الْغرضِ داخِلَةٌ حقِيقَةً علَى الْمعلُولِ وهاهنا نذْكُر حروفًا تشتد الْحاجةُ إلَيها وتسمى 
عالْم وفرح نيب هِيا والِهمتِعاضِعِ اسواءِ متِقْراسةِ وةِ اللُّغأَئِم نقْلِ ععِ بِالنمطْلَقِ الْجلِم اوطْفِ الْوالْع وفرا حهانِي مِن

  ولَا الِاسمينِ الْمختلِفَينِ كَالْأَلِفِ بين الْمتحِدينِ فَإِنه يمكِن جاءَ رجلَانِ 
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فَلِهذَا ( أَي لَا تجمع بينهما ) وقَولُهم لَا تأْكُلْ السمك وتشرب اللَّبن ( يمكِن هذَا فِي رجلٍ وامرأَةٍ فَأَدخلُوا واو الْعطْفِ 
فَا والص نييِ بعا فِي السأَموءِ وضفِي الْو تِيبرالت جِبلَا ي لَامهِ السلَيلِهِ عبِقَو تِيبرالت بجةِ فَوورالْم } أَ اللَّهدا بءُوا بِمداب

لَا }  اللَّه تعالَى ابدءُوا بِما بدأَ{ أَي الترتِيب وقَولُه علَيهِ السلَام ) لَا بِالْقُرآنِ فَإِنَّ كَونهما مِن الشعائِرِ لَا يحتمِلُه } تعالَى 
يدلُّ علَى أَنَّ بداءَته تعالَى موجِبةٌ لِبداءَتِكُم لَكِن تقْدِيمه فِي الْقُرآنِ لَا يخلُو عن مصلَحةٍ كَالتعظِيمِ أَو الْأَهميةِ أَو غَيرِهِما ولَا 

لَوِيضِي الْأَوقْتذَا يأَنَّ ه كةِ شبسبِالنو لُوترِ ميٍ غَيحو مِن لَامهِ السلَيع لَه ا لَاحقِيقَةِ بِمفِي الْح وبجا الْومإِنو وبجةَ لَا الْو
 ولِلْمقَارنةِ عِندهما استِدلَالًا بِوقُوعِ الْواحِدةِ وزعم الْبعض أَنه لِلترتِيبِ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه( إلَى عِلْمِنا بِقَولِهِ ابدءُوا 

( أَي زعم ذَلِك الْبعضِ ) عِنده والثَّلَاثِ عِندهما فِي إنْ دخلْتِ الدار فَأَنتِ طَالِق وطَالِق وطَالِق لِغيرِ الْمدخولِ بِها وهذَا 

ف راجِع إلَى أَنَّ عِنده كَما يتعلَّق الثَّانِي والثَّالِثُ بِالشرطِ بِواسِطَةِ الْأَولِ يقَع كَذَلِك فَإِنَّ الْمعلَّق بِالشرطِ باطِلٌ بلْ الْخِلَا
 لِلثَّانِي والثَّالِثِ وعِندهما يقَع جملَةً لِأَنَّ الترتِيب فِي كَالْمنجزِ عِند الشرطِ وفِي الْمنجزِ تقَع واحِدةً لِأَنه لَا يبقَى الْمحلُّ

كَما إذَا كَرر ثَلَاثَ مراتٍ مع ( أَي لَا ترتِيب فِي صيرورتِهِ هذَا اللَّفْظَ تطْلِيقًا عِند الشرطِ ) التكَلُّمِ لَا فِي صيرورتِهِ طَلَاقًا 
أَي قَالَ لِغيرِ )  الْمدخولِ بِها قَولَه إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق فَعِند الشرطِ يقَع الثَّلَاثُ كَذَا هنا وإِنْ قَدم الْأَجزِيةَ غَيرِ

 طَالِقو تِ طَالِقا أَنولِ بِهخدالْم  

 ارلْتِ الدخإنْ د طَالِقالثَّ( و قَعلَاثُ ي ( فَاقًاات أَي ) ةً فَإِنْ قِيلَ إذَافْعقِّفَةُ دوتةُ الْمزِيبِهِ الْأَج لَّقعت ارلْت الدخإذَا قَالَ إنْ د هلِأَن
أَي قَالَ أَعتقْت هذِهِ ثُم قَالَ ) امينِ منفَصِلَينِ تزوج أَمتينِ بِغيرِ إذْنِ مولَاهما ثُم أَعتقَهما الْمولَى معا صح نِكَاحهما وبِكَلَ

بطَلَ نِكَاح الثَّانِيةِ فَجعلْتموه لِلترتِيبِ ( أَي قَالَ أَعتقْت هذِهِ وهذِهِ ) أَو بِحرفِ الْعطْفِ ( لِلْأُخرى بعد زمانٍ أَعتقْت هذِهِ 
 (الْم عضكَذَا ولٌ هجر جوكَذَا زأَلَةَ هسالْم عضو الَى فَقَدعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را فَخأَمةِ وسِ الْأَئِممولِ شأَلَةِ فِي أُصس

رِ إذْنِ الزيبِغ لُهجِ ، فَقَوورِ إذْنِ الزيبِغا وملَاهورِ إذْنِ ميلٍ بِغجر نِ مِنيتأَم دقَيقْدِيرِ أَنْ يلَى تعقْيِيدِ بِهِ وةَ إلَى التاججِ لَا حو
بِهِ لَا بد أَنْ يقْبلَ النكَاح فُضولِي آخر مِن قِبلِ الزوجِ إذْ لَا يجوز أَنْ يتولَّى الْفُضولِي الْواحِد طَرفَي النكَاحِ وقَد قُيد فِي 

وثُ الْححقْيِيدِ بِهِ إذْ الْبا إلَى التةَ لَناجلَا حامِعِ الْكَبِيرِ وأَلَةِ فِي الْجسعِ الْمضا لِواعباحِدٍ اتقْدٍ ونِ بِعيتنُ نِكَاحِ الْأَماشِي كَو
وفِي الْجامِعِ الْكَبِيرِ قَيد الْمسأَلَةَ بِعقْدٍ واحِدٍ لِأَنه نظَم كَثِيرا مِن الَّذِي نحن بِصددِهِ لَا يختلِف بِكَونِهِ بِعقْدٍ واحِدٍ أَو بِعقْدينِ 

بِرِضى الْمسائِلِ فِي سِلْكٍ واحِدٍ وبعض تِلْك الْمسائِلِ يختلِف حكْمه بِالْعقْدِ الْواحِدِ وبِعقْدينِ كَما إذَا كَانَ نِكَاح الْأَمتينِ 
الْمولَى وبِرِضاهما دونَ رِضا الزوجِ فَإِنَّ هذِهِ الْمسأَلَةَ تختلِف بِالْعقْدِ الْواحِدِ وبِعقْدينِ فَلِأَجلِ هذَا الْغرضِ قَيد بِعقْدٍ واحِدٍ 

وإِنْ زوجه الْفُضولِي أُختينِ بِعقْدينِ فَأَجازهما متفَرقًا بطَلَ ( عِ الْكَبِيرِ وإِنْ أَردت معرِفَةَ تفَاصِيلِهِ فَعلَيك بِمطَالَعةِ الْجامِ
  أَي ) نِكَاح الثَّانِيةِ وإِنْ أَجازهما معا 

أَي بطَلَ نِكَاح كُلِّ واحِدةٍ مِنهما ) بطَلَا ( هِ أَي قَالَ أَجزت نِكَاح هذِهِ وهذِ) أَو بِحرفِ الْعطْفِ ( قَالَ أَجزت نِكَاحهما 
فَجعلْتموه لِلْقِرانِ فَإِنْ قَالَ أَعتق أَبِي فِي مرضِ موتِهِ هذَا وهذَا وهذَا ولَا وارِثَ لَه ولَا مالَ سِوى ذَلِك فَإِنْ أَقَر متصِلًا ( 

لِأَنه لَما قَالَ أَعتق أَبِي هذَا ) ه ، وإِنْ سكَت فِيما بين ذَلِك عتق الْأَولُ ونِصف الثَّانِي وثُلُثُ الثَّالِثِ عتق مِن كُلٍّ ثُلُثُ
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لسواءِ فَإِذَا قَالَ بعد السكُوتِ وهذَا وسكَت وسكَت يعتق كُلُّه لِأَنه يخرج مِن الثُّلُثِ لِأَنَّ الْمفْروض أَنَّ قِيمةَ الْعبِيدِ علَى ا
 ثُم هنع وعجالر كِنملِ لَا يكُلُّ الْأَو قتا علَم لِ لَكِنفِ الْأَونِص عالثَّانِي م فنِص قتعأَنْ ي هبوجملِ ولَى الْأَوع طَفَهع فَقَد

( موجبه عِتق ثُلُثِ الثَّالِثِ مع عِتقِ ثُلُثِ كُلٍّ مِن الْأَولَينِ فَيعتق ثُلُثُ الثَّالِثِ ولَا يمكِن الرجوع عن الْأَولَينِ لَما قَالَ وهذَا فَ

لِأَنه لَو لَم يكُن ) بِمنزِلَةِ قَولِهِم أَعتقَهم أَبِي معا ( رانِ أَي جعلْتم حرف الْعطْفِ فِيما إذَا أَقَر متصِلًا لِلْقِ) فَجعلْتموه لِلْقِرانِ 
لِيتوقَّف قُلْنا أَما الْأَولُ فَلِأَنه لَما عتقَت الْأُولَى لَم تبق الثَّانِيةُ محلا ( لِلْقِرانِ بلْ يثْبت الترتِيب كَانَ كَمسأَلَةِ السكُوتِ 

وأَما الثَّانِي والثَّالِثُ ( فَإِنَّ نِكَاح الْأَمةِ علَى الْحرةِ لَا يجوز فَلَم تبق الْأَمةُ محلا لِلنكَاحِ فَبطَلَ نِكَاحها ) نِكَاحها علَى عِتقِها 
( إشارةٌ إلَى هاتينِ الْمسأَلَتينِ ) خِره مغيرا بِمنزِلَةِ الشرطِ والِاستِثْناءِ وهاهنا فَلِأَنَّ الْكَلَام يتوقَّف علَى آخِرِهِ إذَا كَانَ آ

 طْلَانَ ) كَذَلِكب وجِبةِ تةَ نِكَاحِ الثَّانِيازنِ فَلِأَنَّ إجيتا فِي الْأُخلِهِ ، أَملِأَو ريغالْكَلَامِ م آخِر ارِ أَيبا فِي الْإِخأَمنِكَاحِ الْأُولَى و
 وجِبذَا يأَبِي ه قتأَع لَهاقِ فَلِأَنَّ قَوتبِالْإِع  

(  مغيرا لِأَولِ الْكَلَامِ عِتق كُلِّهِ ثُم قَولُه وهذَا يوجِب أَنْ يكُونَ الثُّلُثُ منقَسِما بينهما ولَا يعتِق مِن الْأَولِ إلَّا بعضه فَيكُونُ

أَي فِي الْمسأَلَةِ الْأُولَى لَيس آخِر الْكَلَامِ مغايِرا لِلْأَولِ لِأَنه إذَا قَالَ أَعتقْت هذِهِ وهذِهِ فَإِعتاق الثَّانِيةِ لَا ) بِخِلَافِ الْأَمتينِ 
تالْأُولَى فَلَا ي اقتإع ريغفِي ي ذُكِر قَدو قَّفوتلِ فَيلِلْأَو ريغالْكَلَامِ م نِ آخِريتأَلَةِ الْأُخسفِي ملَى آخِرِهِ ولُ الْكَلَامِ عأَو قَّفو

لْ إننِ بيتأَلَةِ الْأُخسمنِ ويتأَلَةِ الْأَمسم نيب ققِيلَ لَا فَر قَد صِيرِيامِعِ الْحأَنَّ الْج وهأَلَةِ وسعِ الْمضتِلَافِ ولِاخ قاءَ الْفَرا جم
فِي مسأَلَةِ الْأَمتينِ قَالَ هذِهِ حرةٌ وهذِهِ حرةٌ وفِي مسأَلَةِ الْأُختينِ قَالَ أَجزت نِكَاح هذِهِ وهذِهِ فَإِنه أَفْرد لِكُلِّ واحِدةٍ مِنهما 

حت حا صنه دأَفْر ى لَوتح قَّفوتفَي فْرِدي نِ لَميتأَلَةِ الْأُخسفِي ملَى الْآخِرِ والْكَلَامِ ع ردص قَّفوتنِ فَلَا ييتأَلَةِ الْأَمسا فِي مرِير
وقَد تدخلُ بين الْجملَتينِ فَلَا ( ت هذِهِ وهذِهِ عتقَا معا وصح نِكَاحهما نِكَاح الْأُولَى ولَو لَم يفْرِد فِي الْأَمتينِ بِأَنْ قَالَ أَعتقْ

 هِي جِبا تمإِنةً واحِدةُ والثَّانِي طْلَقت ذِهِ طَالِقهثَلَاثًا و ذِهِ طَالِقلِهِ هكَةَ فَفِي قَوارشالْم وجِبت (ُكَةارشالْم أَي )  قَرإذَا افْت
أَي مِثْلِ ) لَا بِتقْدِيرِ مِثْلِهِ ( أَي بِعينِ ما تم ) فِيما تم بِهِ الْأَولُ بِعينِهِ ( أَي آخِر الْكَلَامِ أَولَه ) الْآخِر إلَى الْأَولِ فَيشارِك الْأَولَ 

 ما تم ) ادحالِات نِعتمي إنْ لَم ( ِهلَيطُوفِ ععالْمطُوفِ وعا فِي الْمحِدتلُ مبِهِ الْأَو ما تكُونَ مأَنْ ي نِعتمي إنْ لَم أَي ) ْإن وحن
 يقَع الثَّلَاثُ عِند أَبِي حنِيفَةَ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق وطَالِق وطَالِق ولَيس كَتكْرارِ قَولِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق فَلَا

 اللَّه هحِمر  

فَإِنه يمكِن أَنْ يتعلَّق الْأَجزِيةُ الْمتكَثِّرةُ بِشرطٍ متحِدٍ فَيتعلَّق طَالِق وطَالِق وطَالِق بِعينِ الشرطِ ) تعالَى هنا بِخِلَافِ التكْرارِ 
ورِ وهو قَولُه إنْ دخلْت الدار لَا بِتقْدِيرِ مِثْلِها أَي لَا يقَدر شرطٌ آخر حتى يصِير كَقَولِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق الْمذْكُ

أَب معا زكَم تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخإنْ د تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخالَى إنْ دعت ا اللَّهمهحِمر دمحمو فوسقْدِيرِهِ ( و يبِتو (

نحو جاءَنِي زيد وعمرو لَا بد أَنْ يكُونَ ( أَي الِاتحاد ) إنْ امتنع ( أَي بِتقْدِيرِ مِثْلِهِ وهو عطْف علَى قَولِهِ لَا بِتقْدِيرِ مِثْلِهِ 
يجِيءُ زم وجِبظْمِ يانَ فِي النى قَالُوا إنَّ الْقِرتا حضلِ أَيمطْفِ الْجرِكَةَ فِي عوا الشبجأَو مهضعبرٍو ومجِيءِ عم ردٍ غَي

) ى الصبِي كَما لَا تجِب الصلَاةُ علَيهِ لَا تجِب الزكَاةُ علَ} وأَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ { الْقِرانَ فِي الْحكْمِ فَقَالُوا فِي 
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 كُني ا لَملَمرِ واطَبِ بِالْآخخالْم نيا عدِهِمبِأَح اطَبخكُونَ الْمأَنْ ي جِبي هلَى أَناءً عبِن مهدعِن كْمذَا الْحكُونَ هأَنْ ي بِهشي
لِهِ تا بِقَواطَبخم بِيالَى الصلَاةَ { عوا الصأَقِيمو { الَىعلِهِ تا بِقَواطَبخكُونُ ملَا ي } َكَاةوا الزآتو { جِبا لَا تمقُولُ إنا نلَكِن

مِ والْقَائِلُ بِوجوبِ الزكَاةِ علَى الصبِي الزكَاةُ علَى الصبِي لِأَنها عِبادةٌ محضةٌ والصبِي لَيس مِن أَهلِها لَا لِلْقِرانِ فِي النظْ
يقُولُ الْخِطَاب بِالصلَاةِ والزكَاةِ يتناولُ الصبيانَ لَكِن الْعقْلَ خصهم عن وجوبِ الصلَاةِ إذْ هِي عِبادةٌ بدنِيةٌ لَا عن وجوبِ 

ةٌ مادعِب كَاةِ إذْ هِيالز هنع لِياءُ الْوأَد كِنمةٌ يا ( الِيندعِن ذَا فَاسِدهو ( ِلمرِكَةِ فِي الْجابِ الشةٌ إلَى إيجاجِعةُ رارالْإِش ) َّلِأَن
  ق الشرِكَةَ إنما تثْبت إذَا افْتقَرت الثَّانِيةُ فَفِي قَولِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِ

وعبدِي حر يتعلَّق الْعِتق بِالشرطِ أَيضا لِأَنَّ الْأَصلَ فِي الْواوِ الشرِكَةُ وهذِهِ إنما تثْبت إذَا عطِفَت علَى الْجزاءِ فَهذِهِ الْجملَةُ 
افْتِقَارِ فَعطِف علَى الْجزاءِ فَتكُونُ الْواو علَى أَصلِها وعطْف الِاسمِيةِ علَى وإِنْ كَانت تامةً لَكِنها فِي قُوةِ الْمفْردِ فِي حكْمِ الِ

ةَ بين لِما ذَكَرنا أَنَّ الشرِكَ) مِثْلِها بِخِلَافِ وضرتك طَالِق فَإِنَّ إظْهار الْخبرِ هنا دلِيلٌ علَى عدمِ الْمشاركَةِ فِي الْجزاءِ 
الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِ إنما تثْبت إذَا افْتقَرت الثَّانِيةُ فَقَولُه وعبدِي حر فِي قَولِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق وعبدِي 

إلَى ما قَبلَها فَينبغِي أَنْ لَا يتعلَّق بِالشرطِ بلْ يكُونُ كَلَاما مستأْنفًا عطْفًا علَى حر يراد إشكَالًا لِأَنها جملَةٌ تامةٌ غَير مفْتقِرةٍ 
ا الْجهتباسنةٌ لِأَنَّ ماملَةٌ تما جهأَن عكْمِ الِافْتِقَارِ مدِ فِي حفْرةِ الْما فِي قُوهبِأَن ابوعِ فَأَجمجنِ الْميلَتما جنِهِماءَ فِي كَوز

اسمِيتينِ ترجِع كَونها معطُوفَةً علَى الْجزاءِ لَا علَى مجموعِ الشرطِ والْجزاءِ وإِذَا كَانت معطُوفَةً علَى الْجزاءِ تكُونُ فِي 
الْج ضعطِ براءَ الشزدِ لِأَنَّ جفْرةِ الْمقُو كَنا أَمرِكَةِ ملَى الشلُ عمحرِكَةُ فَتطْفِ الشلُ فِي الْعالْأَصطْفِ ولِلْع اوا الْوضأَيلَةِ وم

لَةِ الَّتِي يما فِي الْجا كَمكْمح دِ أَوفْرا فِي الْمقِيقَةً كَمح لَها قَبا إلَى مقِرفْتم طُوفعذَا إذَا كَانَ الْمهةِ وا فِي قُوهارتِباع كِنم
الْمفْردِ فَحِينئِذٍ يحملُ علَى الشرِكَةِ لِتكُونَ الْواو جارِيةً علَى أَصلِها بِقَدرِ الْإِمكَانِ أَما إذَا لَم يمكِن حملُها علَى الشرِكَةِ فَلَا 

مج طُوفعذَا إذَا كَانَ الْمهلُ ومحا فِي تلًا كَما أَصلَها قَبةً إلَى مقِرفْتكُونُ مدِ فَلَا تفْرةِ الْمكُونُ فِي قُووا { لَةً لَا تأَقِيمو
  فَالْواو وتكُونُ لِمجردِ النسقِ والترتِيبِ } الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ 

طَالِق وضرتك طَالِق يمكِن حملُ قَولِهِ وضرتك طَالِق علَى الْوجهينِ لَكِن إظْهار الْخبرِ فَفِي قَولِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ 
علَى الْجزاءِ لِكَي أَنْ وهو طَالِق فِي قَولِهِ وضرتك طَالِق يرجِع الْعطْف علَى الْمجموعِ لَا علَى الْجزاءِ لِأَنه لَو كَانَ معطُوفًا 

ولَا تقْبلُوا { ولِهذَا جعلْنا قَوله تعالَى ( يقُولَ وضرتك فَقَولُه بِخِلَافِ وضرتكِ طَالِق يرجِع إلَى قَولِهِ يتعلَّق الْعِتق بِالشرطِ 
أَي ولِأَجلِ ما ذَكَرنا فِي قَولِهِ وعبدِي ) } وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ {  لَا علَى قَولِهِ معطُوفًا علَى الْجزاءِ} لَهم شهادةً أَبدا 

مشاركَةِ فِي حر مِما يوجِب كَونه معطُوفًا علَى الْجزاءِ وما ذَكَرنا فِي قَولِهِ وضرتك طَالِق مِن قِيامِ الدلِيلِ علَى عدمِ الْ
{ إلَخ معطُوفًا علَى الْجزاءِ فَإِنَّ قَولَه ولَا تقْبلُوا جملَةٌ إنشائِيةٌ مِثْلُ قَوله تعالَى } ولَا تقْبلُوا { الْجزاءِ جعلْنا قَوله تعالَى 

جملَةٌ إخبارِيةٌ ولَيس الْأَئِمةُ مخاطَبِين بِها فَدلِيلُ الْمشاركَةِ } وأُولَئِك { ى والْمخاطَب بِهِما الْأَئِمةُ وقَوله تعالَ} فَاجلِدوا 
 هذَا تأْتِي فِي آخِرِ فِي الْجزاءِ قَائِم ولَا تقْبلُوا ودلِيلُ عدمِ الْمشاركَةِ فِي أُولَئِك فَعطَفْنا الْأَولَ علَى الْجزاءِ لَا الْآخِر وثَمرةُ

  فَصلِ الِاستِثْناءِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى
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حرالش  

  

  وأما في السعي  قوله 

رضِي اللَّه تعالَى ، وقَالَ الصحابةُ } إنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ اللَّهِ { {  استدلَّ علَى كَونِ الْواوِ لِلترتِيبِ بِقَولِهِ تعالَى 
فَهِم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِنه الترتِيب } عنهم بِأَيهِما نبدأُ فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ابدءُوا بِما بدأَ اللَّه تعالَى بِهِ 

ا نسلِّم ثُبوت وجوبِ الترتِيبِ بِالْآيةِ وفَهمِ النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم ذَلِك مِنها بلْ ثَبت فَأَمرهم بِهِ ، والْجواب إنا لَ
و مِن لَه ا لَاحبِم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلِلنذْكُورِ ، ودِيثِ الْما بِالْحلَن ةِ ذَلِكفِي الْآي كْملِأَنَّ الْح ذَلِكو ، لُوترِ ميٍ غَيح

 رِ فِي ذَلِكلَى الْآخا عدِهِممِ أَحقَدى لِتنعإذْ لَا م تِيبرمِلُ التتحذَا لَا يهائِرِ اللَّهِ ، وعش ا مِنمهنكَو وه.  

اسعوا فَإِنَّ اللَّه تعالَى كَتب {  السعيِ ؟ قُلْت مِن قَولِهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم فَإِنْ قُلْت مِن أَين ثَبت أَصلُ وجوبِ
 يعالس كُملَيع { الَىعله تقَالُ إنَّ قَوي قَدو ، } ابِهِم فطَّوهِ أَنْ يلَيع احنهِ أَ} فَلَا جلَيى فَعنعفِي م ها إلَّا أَنبِهِم فطَّونْ ي

ذَكَر بِطَرِيقِ نفْيِ الْجناحِ لِأَنَّ الناس كَانوا يتحرجونَ عن الطَّوافِ بِهِما لِما كَانَ علَيهِما فِي الْجاهِلِيةِ مِن صنمينِ كَانوا 
  .يعبدونهما 

  

  وزعم البعض  قوله 

قَالَ لِغ الَى  لَوعت اللَّه ضِينِيفَةَ رأَبِي ح دةُ عِناحِدالْو قَعت طَالِقو ، طَالِقو ، تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخا إنْ دولِ بِهخدرِ الْمي
دعِن اولَى أَنَّ الْوع نِيبذَا مأَنَّ ه ضعالْب معا فَزمهدالثَّلَاثُ عِنو ، هنالثَّالِثَةُ عةُ والثَّانِي ادِفصبِالْأُولَى فَلَا ت بِينتِيبِ فَترلِلت ه

   ورد الْمحلَّ كَما لَو ذَكَر بِالْفَاءِ أَو ثُم وعِندهما لِلْمقَارنةِ فَيقَع الثَّلَاثُ دفْعةً كَما إذَا قَالَ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق ثَلَاثًا

 هنكَواوِ ، والِ الْومتِعارِدِ اسوتِيبِ فِي مرالت ةِ أَونقَاروتِ الْمثُب مِن ملْزلَا ي هفَلِأَن عنا الْمالْحِلِّ ، أَمقْضِ والنعِ ونبِالْم ذَلِك
ي الْخارِجِ إلَّا مقَيدا ، وأَما النقْض فَلِأَنها لَو كَانت لِلترتِيبِ عِنده ، ولِلْمقَارنةِ مستفَادا مِن الْواوِ لِأَنَّ الْمطْلَق لَا يتحقَّق فِ

الثَّلَاثِ فِي مِثْلِ أَنا ، وزجنم طَالِقو طَالِقو تِ طَالِقةِ فِي أَناحِدقُوعِ الْولَى وفَقُوا عا اتا لَممهدإنْ عِن طَالِقو طَالِقو تِ طَالِق
دخلْت الدار بِتأْخِيرِ الشرطِ ، وأَما الْحِلُّ فَهو أَنَّ الِاختِلَاف الْمذْكُور مبنِي علَى أَنَّ تعلِيق الْأَجزِيةِ بِالشرطِ عِنده علَى سبِيلِ 

:  الدار فَأَنتِ طَالِق جملَةٌ كَامِلَةٌ مستغنِيةٌ عما بعدها فَيحصلُ بِها التعلِيق بِالشرطِ ، وقَولُه التعاقُبِ لِأَنَّ قَولَه إنْ دخلْت

عتو ، دعةِ بالثَّانِي لِيقعكُونُ تةِ إلَى الْأُولَى فَيةٌ فِي الْإِفَادقِرفْتةٌ ماقِصلَةٌ نمج طَالِقإِذَا كَانَ وا ، ومهدعالثَّالِثَةِ بالْأُولَى و لِيق
 دزِ عِنجنطِ كَالْمربِالش لَّقعلِأَنَّ الْم ا كَذَلِكضا أَيهقُوعاعِ كَانَ وتِمونَ الِاجاقُبِ دعبِيلِ التلَى سطِ عرةِ بِالشزِيالْأَج لِيقعت
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ي الْمنجزِ تبِين بِالْأُولَى فَلَا تصادِف الثَّانِيةُ والثَّالِثَةُ الْمحلَّ ، وهذَا بِمنزِلَةِ الْجواهِرِ الْمنظُومةِ تنزِلُ عِند وجودِ الشرطِ ، وفِ
 الْكُلَّ يتعلَّق بِالشرطِ بِلَا واسِطَةٍ وبِخِلَافِ ما إذَا الِانحِلَالِ علَى الترتِيبِ الَّذِي نظِمت بِهِ بِخِلَافِ ما إذَا كَرر الشرطَ فَإِنَّ

ونُ فِيهِ قَدم الْأَجزِيةَ فَإِنَّ الْكُلَّ يتعلَّق بِالشرطِ دفْعةً لِأَنه إذَا كَانَ فِي آخِرِ الْكَلَامِ ما يغير أَولَه يتوقَّف الْأَولُ علَى الْآخِرِ فَلَا يكُ
تعاقُب فِي التعلِيقِ حتى يلْزم التعاقُب فِي الْوقُوعِ وعِندهما يقَع الْكُلُّ دفْعةً لِأَنَّ زمانَ الْوقُوعِ هو زمانُ وجودِ الشرطِ ، 

  والتفْرِيق إنما هو فِي 

 التطْلِيقِ لِأَنَّ الترتِيب إنما هو فِي التكَلُّمِ لَا فِي صيرورةِ اللَّفْظِ تطْلِيقًا ، وتحقِيقُه أَنَّ عطْف أَزمِنةِ التعلِيقِ لَا فِي أَزمِنةِ
طَالِق ثَلَاثًا وهذِهِ ، يجِب تثْلِيثُ طَلَاقِ الناقِصةَ علَى الْكَامِلَةِ يوجِب تقْدِير ما فِي الْكَامِلَةِ تكْمِيلًا لِلناقِصةِ حتى لَو قَالَ هذِهِ 

 صِيرنِ فَييالْأَخِير فِي كُلٍّ مِن هقْدِيرت جِبفَي ذْكُورطُ مرفِي الْكَامِلَةِ الشو ، ذِهِ طَالِقهثَلَاثًا و ذِهِ طَالِقا بِخِلَافِ هضةِ أَيالثَّانِي
غيرِ الْمدخولِ بِها إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق بِمنزِلَةِ ما إذَا قَالَ لِ

فِ ما إذَا ذَكَره بِالْفَاءِ أَو ثُم أَو قَالَ إنْ ثَلَاثَ مراتٍ فَعِند الدخولِ يقَع الثَّلَاثُ فَكَذَا هاهنا لِأَنَّ الْمِقْدار كَالْملْفُوظِ بِخِلَا
دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق ثَلَاثًا واحِدةً بعد واحِدةٍ فَإِنه صرِيح فِي تفْرِيقِ أَزمِنةِ الْوقُوعِ ، ويقْرب مِن ذَلِك ما يقَالُ إنَّ هذَا 

 فِي الْحالِ بلْ لَه عرضِيةُ أَنْ يصِير طَلَاقًا عِند وجودِ الشرطِ فَلَا يقْبلُ وصف الترتِيبِ فِي الْحالِ لِأَنَّ الْكَلَام لَيس بِطَلَاقٍ
لتعلِيقِ ، ولَيس هاهنا ما يوجِب تفْرِيق الْوصف لَا يسبِق الْموصوف فَكَانت الْعِبرةُ بِحالِ الْوقُوعِ اجتِماعا وافْتِراقًا لَا بِحالِ ا

أَزمِنةِ الْوقُوعِ بِخِلَافِ الْفَاءِ وثُم ، واعلَم أَنَّ تأْخِير وجهِ قَولِهِما مع عدمِ الْجوابِ عنه لَا يخلُو عن ميلٍ إلَى رجحانِهِ علَى 
  .سرارِ ما أُشِير إلَيهِ فِي الْأَ

  

  ، وإن قدم الأجزية  قوله 

 يصلُح أَنْ يكُونَ جوابا عما يتوهم مِن كَونِ الْواوِ لِلْمقَارنةِ عِندهم استِدلَالًا بِهذِهِ الْمسأَلَةِ ، وأَنْ يكُونَ مِن تتِمةِ كَلَامِ أَبِي 
  .رقًا لَه بين تأْخِيرِ الْأَجزِيةِ وتقْدِيمِها حيثُ يقْتضِي الْأَولُ الِافْتِراق والثَّانِي الِاجتِماع حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فَ

  

  بغير  قوله 

  )إذْنِ مولَاهما 

   إذْ لَو كَانَ بِإِذْنِهِ نفَذَ نِكَاحهما ، ولَا يبطُلُ بِالْإِعتاقِ 



 192  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  للترتيب فجعلتموه  قوله 

   حيثُ جعلْتم الْإِعتاق بِالْواوِ بِمنزِلَةِ الْإِعتاقِ متعاقِبا 

  لا حاجة إلى التقييد به  قوله 

لِأَنه جعلَ الْحكْم توقُّف النكَاحِ  أَي بِقَولِهِ بِغيرِ إذْنِ الزوجِ فِي غَرضِنا هذَا ، وإِنما قَيد بِهِ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 
  .علَى رِضا كُلٍّ مِن الْمولَى والزوجِ ، ولَا يخفَى أَنه إنما يصِح إذَا كَانَ بِدونِ رِضاهما جمِيعا 

  

  إذ لا يجوز أن يتولى الفضولي الواحد طرفي النكاح  قوله 

وسأَبِي ي فُلَانٍ  فِيهِ خِلَاف ةَ مِنت فُلَانجوا إذَا قَالَ زاحِدٍ أَمبِكَلَامٍ و ولِيالْفُض كَلَّما إذَا تفِيم قِيلَ الْخِلَافو ، اللَّه هحِمر ف
 قَّفوتيفَاقًا ، وا اتازج هقَبِلْت مِنو ،  

  وبعض تلك المسائل يختلف  قوله 

امِعِ أَنفِي الْج لَى  ذَكَروالْم قتفَأَع ولِيجِ فُضوالز نقَبِلَ عةٍ ، واحِدةٍ وقْدا فِي عماهلٍ بِرِضجر هِ مِنيتلٌ أَمجر جوز لَو ه
ى إذْنِ الزوجِ ، ولَو أَعتقَهما معا فَأَجاز إحداهما بطَلَ نِكَاح الْأَمةِ حتى لَا يلْحقَه الْإِجازةُ ، ويتوقَّف نِكَاح الْمعتقَةِ علَ

الزوج نِكَاحهما أَو نِكَاح إحداهما جاز لِأَنهما حالَةَ الْعقْدِ أَمتانِ ، وحالَةَ الْإِجازةِ حرتانِ فَلَا يتحقَّق الْجمع بين الْأَمةِ 
عتقَهما متفَرقًا بِكَلَامٍ موصولٍ بِحرفِ الْعطْفِ بِأَنْ قَالَ هذِهِ حرةٌ ، وهذِهِ حرةٌ أَو مفْصولٍ بِأَنْ أَعتق والْحرةِ ، ولَو أَ

أُخ دعةً باحِدو ا أَوعا ممهنِكَاح جوالز ازى فَأَجرالْأُخ قتأَع ثُم كَتسا ، وماهدإح كْملًا لِأَنَّ الْحقَةِ أَوتعالْم نِكَاح ازى جر
فِي حقِّها لَا يتغير بِإِعتاقِ الثَّانِيةِ ، وبطَلَ نِكَاح الثَّانِيةِ بِإِعتاقِ الْأُولَى فَلَا تلْحقُه الْإِجازةُ ، وهذَا إذَا كَانَ النكَاحانِ فِي عقْدةٍ 

  ، واحِدةٍ 

وأَما إذَا كَانَ فِي عقْدتينِ فَإِنْ كَانَ مولَى الْأَمتينِ واحِدا فَالْحكْم كَما ذُكِر ، وإِنْ كَانَ لِكُلِّ أَمةٍ مولًى علَى حِدةٍ فَإِنْ 
أَجاز جاز لِأَنهما لَو أَنشأَ الْعقْد وإِحداهما حرةٌ والْأُخرى أَمةٌ أُعتِقَت الْأَمتانِ علَى التعاقُبِ فَالنكَاحانِ علَى حالِهِما فَأَيهما 

حِدا فَإِنه توقَّفَا لِأَنه لَا تطَابق فِي التوقُّفِ وأَحدهما لَا يملِك الْإِجازةَ والرد فِي مِلْكِ الْآخرِ بِخِلَافِ ما إذَا كَانَ الْمولَى وا
بِإِعتاقِ الْأُولَى يصِير ، رادا نِكَاح الثَّانِيةِ ، وأَنه بِسبِيلٍ مِن ذَلِك ، وإِنْ أَجازهما جاز نِكَاح الْمعتقَةِ الْأُولَى لِأَنَّ حالَةَ 

ةِ ، ورالْح نِكَاح صِحاءِ فَيشالَةِ الْإِنةِ كَحازةِ الْإِجالْأَم طُلُ نِكَاحبي.  
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  بطلا  قوله 

   أَي نِكَاح هذِهِ ونِكَاح هذِهِ 

  فجعلتموه للقران  قوله 

لِيلٌ عذَا دقًا فَإِنْ قُلْت هفَرتةِ ماززِلَةِ الْإِجناحِدٍ لَا بِمعِ بِلَفْظٍ ومزِلَةِ الْجناوِ بِمبِالْو طْفالْع ملْتعثُ جياوِ  حلِ الْوعلَى ج
 كْمالْح تثْباءَاتِ يشإلَّا أَنَّ فِي الْإِن معةِ قُلْت ننقَارلَى الْملَانِ عجاءَنِي الرلَالَةَ فِي مِثْلِ جةِ إذْ لَا دنقَارعِ لَا لِلْممطْلَقِ الْجلِم

عقَا متا عمهقْتتقَالَ أَع ى لَوتا حعا مما لَه  

  سوى ذلك  قوله 

 أَي لَا وارِثَ لَه سِوى ذَلِك الِابنِ ، ولَا مالَ لَه سِوى تِلْك الْأَعبدِ إذْ لَو كَانَ لَه وارِثٌ آخر لَم يتحقَّق الْحكْم إلَّا فِي 
الٌ آخم كَانَ لَه لَوةُ ، وايعالس جِبينِ ، والِاب صِيبِ ذَلِكفِي ن كُني لَم ا لَوالْكُلُّ كَم قتعالثُّلُثِ ي مِن دبالْأَع رِجخيو ، ر

  .ثِ مرضِ الْموتِ ، وقَيد بِتساوِي قِيمِ الْعبِيدِ حتى لَو كَانَ قِيمةُ الْأَولِ أَكْثَر مثَلًا لَم يعتق كُلُّه لِأَنه لَا يخرج مِن الثُّلُ

  

  لم تبق الثانية محلا ليتوقف  قوله 

   أَي لَم تبق محلا لِتوقُّفِ النكَاحِ بلْ بطَلَ توقُّف نِكَاحِ الثَّانِيةِ عقِيب عِتقِ 

عتاقِها لِفَواتِ الْمحلِّ ، وإِنما قَالَ لِيتوقَّف لِأَنها بقِيت الْأُولَى قَبلَ الْفَراغِ عن التكَلُّمِ بِإِعتاقِ الثَّانِيةِ ثُم لَم يصِح التدارك بِإِ
  محلا لَأَنْ تنكَح بعد صيرورتِها حرةً 

  ، ولا يعتق من الأول إلا بعضه  قوله 

الْأَو ريغتي اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح داصِلُ أَنَّ عِنالْح  بكَاتالْمو ، بكَاتى معستسالْمةُ ، وايعهِ السلَيع جِبت هلِأَن قلُ إلَى الر
ي ها لِأَنانجم قتعونِ آخِرِ الْكَلَامِ يبِد هلٍ لِأَنغاءَةٍ إلَى شرب مِن ريغتا يمهدعِنو مههِ دِرلَيع قِيا بم دبع دعبالثُّلُثِ ، و مِن جرخ

إعتاقِ الْأَخِيرينِ ، لَم يبق لَه إلَّا ثُلُثُ الثُّلُثِ ، ووجب السعايةُ فِي ثُلُثَي قِيمتِهِ ، ثُم التغيِير إنما يؤثِّر إذَا كَانَ متصِلًا فَلِذَا لَا 
تالْإِع قَعا إذَا وفِيم تثْبكُوتٍ يس عا ماخِيرتقًا مفَرتةُ مازالْإِج أَو اق.  
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  وقد تدخل بين الجملتين  قوله 

نيب عمالْج فِيدت اوفَالْو وِ ذَلِكحن طِ أَوراءِ الشزج أِ أَودتبرِ الْمبضِعِ خوفِي م تقَعاوِ إنْ واطِفَةُ بِالْوعتلُ الْممالْج  ا فِي ذَلِكه
التعلُّقِ ، وإِلَّا فَالْواو تفِيد الْجمع بينها فِي حصولِ مضمونِها إذْ بِدونِ الْواوِ يحتملُ الرجوع عن الْأَولِ والْإِضراب ، وأَما 

فِي الثَّانِيةِ أَو بِالْعكْسِ فَمفَوضةٌ إلَى الْقَرائِنِ ، والْواو لَا يوجِبها ، ولَا يدلُّ الزيادةُ علَى ذَلِك مِن اعتِبارِ بعضِ قُيودِ الْأُولَى 
  .علَيها 

  

  وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر إلى الأول  قوله 

لْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ أَنتِ طَالِق وطَالِق مِن عطْفِ الْمفْردِ ،  هذَا الْحكْم فِي مطْلَقِ الْعطْفِ بِالْواوِ لَا فِي عطْفِ الْجملِ خاصةً لِ
  .ولَا حاجةَ إلَى تقْدِيرِ الْمبتدأِ فِي الثَّانِي 

  

  لا بتقدير مثله  قوله 

  . لِأَنه خِلَاف الْأَصلِ فَلَا يصار إلَيهِ إلَّا عِند الضرورةِ 

  

  أي بتقدير  قوله 

  )ثْلِهِ مِ

 قْدِيرك أَنَّ تلَيفَى عخلَا يلِ ، وأَمبِالت فرعي فنصالْم ها ذَكَرلَى مقْدِيرِ مِثْلِهِ علِهِ لَا بِتلَى قَونِهِ لَا عيلِهِ بِعلَى قَوع طِفع 
ةَ إلَياجا لَا حو ، مِمرمعو دياءَنِي زوِ جحاتِ الْمِثْلِ فِي نددعتبِالْم لُّقُهعت كِنمي ى كُلِّينعاءَ مج مِن فَادتسجِيءَ الْمهِ لِأَنَّ الْم

  .، ولِهذَا أَجمعوا علَى أَنه عطْف الْمفْرداتِ دونَ الْجملِ ، وقَد عرفْت ذَلِك فِي مسأَلَةِ ترتِيبِ الْوضوءِ 

  

  لأنها  قوله 

 أَي الزكَاةَ عِبادةٌ محضةٌ لِكَونِها أَحد أَركَانِ الدينِ ، ولِأَنَّ الْمزكِّي يجعلُ الْمالَ خالِصا لِلَّهِ تعالَى ثُم يصرِفُه إلَى الْفَقِيرِ 
ةِ مِنضحةِ الْمادفِي الْعِب دلَا باللَّهِ ، و ةً مِنكُونَ كِفَايذَا لِيهارِهِ ، وتِيبِاخ هنةٌ عابنِي لَه نمِم اءُ أَوهِ الْأَدلَيع نةٍ مِمزِيمعةٍ ونِي 

إيم حا صا لَملًا لَهأَه كُني لَم لَو هقَالُ إني قَدةِ ، وضحاتِ الْمادلِ الْعِبأَه كُونُ مِنفَلَا ي بِيفِي الص فْقُودم هلَاتصو ، هان
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وصِيامه فَالْأَولَى أَنْ يقَالَ إنه أَهلٌ لَها لَكِن لُزوم الضررِ يمنع لُزوم الْعِبادةِ علَيهِ ، واحترز بِالْعِبادةِ الْمحضةِ عن صدقَةِ الْفِطْرِ 
ا مِنا فِيهاجِ لِمرالْخرِ ، وشالْعةِ ، وونعى الْمنعم .  

  

  يمكن أداء الوالي عنه  قوله 

  . يعنِي عدم لُزومِ الْعِباداتِ علَيهِ إنما هو لِعجزِهِ عن الْأَداءِ نظَرا لَه ، ولَا عجز عن أَداءِ الْمالِياتِ لِأَنها تتأَدى بِالنائِبِ 

  .ا بد فِي الْإِنابةِ اختِيار كَامِلٌ شرعا لِيحصلَ معنى الِابتِلَاءِ ، وهذَا لَا يوجد فِي الصبِي والْجواب أَنه لَ

  

  فدليل المشاركة في الجزاء  قوله 

لِك لَو كَانَ عدم قَبولِ الشهادةِ صالِحا لِكَونِهِ جزاءً  أَي فِيما هو جزاءٌ لِلْقَذْفِ وحد لَه وهو الْجلْد ، فَإِنْ قُلْت إنما يتِم ذَ
 أَلَّمتانَ يسفَإِنَّ الْإِن كَذَلِك رقُلْت الْأَم ا لَهدحلِلْقَذْفِ و  

 رذَا أَمهبِ ، وربِالض أَلَّمتا يم قتِهِ فَوادهولِ شمِ قَبدعكَلَامِهِ و دا ، بِرنةِ الزمهارِ بِتالْع مِن قْذُوفالْم ا لَحِقالَةِ ملِإِز اسِبنم
الِ الزلِكَم يالْحِس هِ الْإِيلَامإلَي مض هرِقَةِ إلَّا أَندِ فِي السةُ الْقَذْفِ كَقَطْعِ الْيرِيمج ردص هانِ الَّذِي مِنفِي اللِّس دح هإن رِ ثُمج

أَلَم { مِن قَبِيلِ } ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا { وعمومِهِ جمِيع الناسِ فَإِنَّ مِنهم من لَا ينزجِر بِالْإِيلَامِ باطِنا وقَوله تعالَى 
 كردص لَك حرشن {مهتادهلُوا شقْبلَا ت أَب لَغُ مِن وهفْسِيرِ ، والت امِ ثُمهالْإِب ا فِيهِ مِنفْسِ لِمفِي الن قَعأَوو ، .  

  

  } وأولئك هم الفاسقون { ودليل عدم المشاركة قائم في  قوله 

ب أَنْ يكُونَ عطْفًا علَى الْجملَةِ الِاسمِيةِ  لِكَونِها جملَةً خبرِيةً غَير مخاطَبٍ بِها الْأَئِمةُ بِدلِيلِ إفْرادِ الْكَافِ فِي أُولَئِك فَيجِ
 لَهنِي قَوونَ { أَعمري اَلَّذِينو { دعِن ائِعكْسِ شبِالْعاءِ ، وشلَى الْإِنرِ عبالْخ طْفلًا فَلِأَنَّ عا أَوثٌ أَمحفِيهِ بإلَى آخِرِهِ ، و

أَماضِ ، وتِلَافِ الْأَغْرالَى اخعلِهِ تةِ كَقَواعمفِي خِطَابِ الْج ائِزةِ جارمِ الْإِشصِلِ بِاستكَافِ الْخِطَابِ الْم ادا فَلِأَنَّ إفْرا ثَانِي }

 دِ ذَلِكعب مِن كُمنا عنفَوع ثُم { َّأَن قِيقحلَى أَنَّ التع } َونمري أٍ} الَّذِيندتببِم سا لَيلَى مذُوفٍ عحلٍ مبِفِع وبصنلْ مب 
 عا مناهه قَائِم ذْكُورالْم انِعةُ فَالْما الْأَئِمبِه اطَبخةٌ مائِيشةٌ إنلِيلَةٌ فِعما جضأَي ونَ فَهِيمري وا الَّذِينلِداج أَي ارتخالْم وه

قْربِ إلَى الْأَبعدِ ، ولَو سلِم أَنَّ الَّذِين يرمونَ مبتدأٌ فَلَا بد فِي الْإِنشائِيةِ الْواقِعةِ موقِع الْخبرِ مِن تأْوِيلٍ زِيادةِ الْعدولِ عن الْأَ
عأَنْ ي صِحئِذٍ يحِينالْأَكْثَرِ ، و أْير وا هةِ كَمائِيشالْإِن نا عفٍ لَهرصالْفَاسِقُونَ و مه أُولَئِكو لَها قَوهلَيع طِف.  
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   قوله 

  )وثَمرةُ هذَا تأْتِي 

 لَهأَنَّ قَو مِن  } إلَّا الَّذيِن { اءٌ مِنتِثْناس } َالْفَاسِقُون مه أُولَئِك {دعب هتادهلُ شقْبلْ ته أَنَّ الْقَاذِفرِهِ ، وغَي مِن ةِ أَوبوالت 
  أَم لَا 

  

  فصل  قوله 

 قَد سبق أَنَّ الِاستِعارةَ فِي الْأَفْعالِ ، والصفَاتِ الْمشتقَّةِ تسمى تبعِيةٍ لِأَنها تجرى أَولًا فِي الْمصدرِ ثُم بِتبعِيةٍ فِي الْفِعلِ ، 
قَدثَلًا يم همِن قتشا يمو لَالَةِ ثُملِلد طْقالن ارعتسفَي اطِقالن طِقنالِ يلَالَةِ الْحد بِيهشاطِقَةٌ بِكَذَا تالُ نالْح الُ أَوالْح طَقَتفِي ن ر

دتاسو ، ذَلِك رغَيالَّةٌ ، وى دنعاطِقَةٌ بِمنو ، لَّتى دنعبِم طَقَتن هذُ مِنخؤهِ بِهِ يبشالْمهِ ، وبشالْم ا مِنبِأَنَّ كُل لَى ذَلِكلُّوا ع
يجِب أَنْ يكُونَ موصوفًا بِوجهِ الشبهِ ، والصالِح لِلْموصوفِيةِ هو الْحقَائِق دونَ الْأَفْعالِ والصفَاتِ الْمشتقَّةِ مِنها ، ولَنا فِيهِ 

ي رِي فِي كَلَامجلْ تفَاتِ بالصالِ وبِالْأَفْع صتخةَ لَا تعِيبةَ التارتِعانِ أَنَّ الِاسيلُ لِبذَا الْفَصه قِدلْخِيصِ فَعحِ الترش مِن طْلَب
فِ ، ورى الْحنعلِّقِ معتلًا فِي مأَو بِيهشالت ربتعا فَيضوفِ أَيرفْسِهِ ، الْحفِ نرفِي الْح ةِ ذَلِكعِيببِت ةُ ثُمارتِعى فِيهِ الِاسرجت

يةِ ، والْمراد بِمتعلِّقِ معنى الْحرفِ ما يعبر بِهِ عِند تفْسِيرِ معانِي الْحروفِ حيثُ يقَالُ مِن لِابتِداءِ الْغايةِ ، وإِلَى لِانتِهاءِ الْغا
 لِّقَاتعتم ا هِيمإِنوفًا ، وراءً لَا حمأَس تإِلَّا لَكَانا ، وهانِيعم تسذِهِ لَيفَه رِ ذَلِكلِيلِ إلَى غَيعلِلت اللَّامةِ ، وفِيفِي لِلظَّرو

فَالْتقَطَه { هِ بِنوعِ استِلْزامٍ كَذَا فِي الْمِفْتاحِ مِثَالُ ذَلِك وقَوله تعالَى معانِيها بِمعنى أَنَّ معانِي تِلْك الْحروفِ راجِعةٌ إلَى هذِ
تِقَاطِ ، لِدوا لِلْموتِ وابنوا لِلْخرابِ شبه ترتب الْعداوةِ علَى الِالْ: ، وقَولُ الشاعِرِ } آلُ فِرعونَ لِيكُونَ لَهم عدوا وحزنا 

وترتب الْموتِ علَى الْوِلَادةِ بِترتبِ الْعِلَّةِ الْغائِيةِ لِلْفِعلِ علَيهِ ثُم استعملَ فِي الْمشبهِ اللَّام الْموضوعةَ لِلدلَالَةِ علَى ترتبِ الْعِلَّةِ 
  الْغائِيةِ 

جرت الِاستِعارةُ أَولًا فِي الْعِلِّيةِ ، والْغرضِيةِ ، وبِتبعِيتِها فِي اللَّازِمِ ، وصارت اللَّام بِواسِطَةِ استِعارتِها الَّتِي هِي الْمشبه بِهِ فَ
خكَلَ الْميالْه بِهشا يارِ لِمعتسدِ الْمزِلَةِ الْأَسنةَ بِمالْعِلِّي بِهشا يلِم ربتالَى اععت اللَّه هحِمر فنصإلَّا أَنَّ الْم اضِحذَا وهو ، وصص

 يكُونَ تعقِيب زِيادةَ تدقِيقٍ ، وهو أَنَّ التعلِيلَ يستعار أَولًا لِلتعقِيبِ لِكَونِهِ لَازِما لِلتعلِيلِ فَيراد بِالتعلِيلِ التعقِيب أَعم مِن أَنْ
الْمعلُولِ لِلْعِلَّةِ أَو غَيره ثُم بِواسِطَةِ ذَلِك يستعار لَام التعلِيلِ لِلتعقِيبِ كَما يستعار لَفْظُ الْأَسدِ لِلشجاعِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ 

 الْمعلُولِ لِلْعِلَّةِ كَتعقِيبِ الْموتِ لِلْوِلَادةِ بِناءً علَى أَنه تعقِيب كَما يقَع أَسد علَى زيدٍ سبعا وإِنسانا ، ويقَع علَى تعقِيبِ غَيرِ
هلُولِ لِعِلَّتِهِ ، وعقِيبِ الْمعا بِتهبشةِ متِ لِلْوِلَادوالْم قِيبعكُونُ تا فَياعجنِهِ شلَى كَواءً عةَ بِنلَ كَأَنَّ الْوِلَادعلِهِ جى قَونعذَا م

عِلَّةٌ لِلْموتِ أَي جعلَ الْموت كَأَنَّ الْوِلَادةَ عِلَّةٌ لَه ، ويكُونُ استِعمالُ اللَّامِ فِي تعقِيبِ الْموتِ لِلْوِلَادةِ بِمنزِلَةِ استِعمالِ اسمِ 
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هِ بِهِ فِي الْمبشةً الْممقَدتكُونُ مالْعِلَّةُ تلُولًا ، وعكُونُ عِلَّةً لَا ماللَّامِ ي دعا بأَنَّ م وهو ، ظَاهِر اضتِرا اعناها كَانَ هلَمهِ ، وبش
فِيهِ أَجاب بِأَنَّ هذَا مبنِي علَى أَنَّ اللَّام تدخلُ علَى الْعِلَّةِ لَا متعقِّبةً فَلَا معنى لِاستِعارةِ التعلِيلِ لِلتعقِيبِ ، واستِعمالِ اللَّامِ 

عِلَّةِ الْفَاعِلِيةِ ، الْغائِيةِ الَّتِي هِي الْغرض مِن الْفِعلِ الَّذِي يتعلَّق بِهِ اللَّام ، والْعِلَّةُ الْغائِيةُ ، وإِنْ كَانت بِماهِيتِها عِلَّةً لِعِلِّيةِ الْ
  ومتقَدمةً علَيها فِي الذِّهنِ لَكِنها معلُولَةٌ فِي الْخارِجِ لِلْعِلَّةِ الْفَاعِلِيةِ ومتأَخرةٌ عنها بِحسبِ 

إِقْدامِ النجارِ علَى إيجادِ السرِيرِ لَكِنه فِي الْخارِجِ يكُونُ متأَخرا الْوجودِ كَالْجلُوسِ علَى السرِيرِ مثَلًا يتصور أَولًا فَيصِير عِلَّةً لِ
عمالُها فِي عنه محتاجا إلَيهِ فَيكُونُ ما بعد اللَّامِ معلُولًا بِحسبِ الْخارِجِ ، ومتعقِّبا فِي الْوجودِ لِلْفِعلِ الْمعلَّلِ بِهِ فَيصِح استِ

تعقِيبِ غَيرِ الْمعلُولِ لِلْعِلَّةِ بِطَرِيقِ الِاستِعارةِ فَقَولُه ، وهو أَعم مِن أَنْ يكُونَ تعقِيب الْعِلَّةِ الْمعلُولَ إنْ كَانَ الْمعلُولُ مرفُوعا 
 قِيبعت اهنعا فَموبصنإِنْ كَانَ مو ، ا فَظَاهِرفَى أَنَّ مخلَا يقِبِهِ ، ولَى عجِئْت ع أَي هتقَبقَالُ عا يلَّلَ بِهعا الْملَهةِ فِعائِيالْعِلَّةِ الْغ

انُ الْعِلِّييب ولِيلِ هعى التنعهِ لِأَنَّ مةَ إلَياجلَا ح كَلُّفالَى تعت اللَّه هحِمر فنصالْم هلُّ ذَكَردا تمإن ةِ فَاللَّاملُولِيعانُ الْميةِ لَا ب
علَى أَنَّ مجرورها عِلَّةٌ سواءٌ كَانَ معلُولًا بِاعتِبارٍ كَما فِي ضربته لِلتأْدِيبِ أَو لَا كَما فِي قَعدت عن الْحربِ لِلْجبنِ ، وإِذَا 

 فَدخولُ اللَّامِ علَيهِ إنما هو مِن جِهةِ عِلِّيتِهِ لَا مِن جِهةِ معلُولِيتِهِ ، وكَونه عِلَّةً غَائِيةً كَافٍ فِي اعتِبارِ كَانَ معلُولًا بِاعتِبارٍ
يح قَالُ الْعِلَّةُ مِنلُولًا لَا يعنِهِ مارِ كَوتِبرِ اعغَي لِ مِنلَى الْفِعتِيبِ عرا التمإِنءٍ ، ويلَى شع تِيبرضِي التقْتعِلَّةٌ لَا ت ثُ هِي

يقْتضِيه الْمعلُولُ فَيجِب أَنْ يكُونَ مراد الْقَومِ أَنَّ ترتب الْمعلُولِ الَّذِي هو عرض اُستعِير لِترتبِ ما لَيس بِمعلُولٍ وغَرضٍ 
  عارةُ فِي الْمعلُولِيةِ لَا فِي الْعِلِّيةِ لِأَنا نقُولُ لَا نسلِّم ذَلِك فِي الْعِلَّةِ الْغائِيةِ فَتكُونُ الِاستِ

  وهي في أسماء الأجناس  قوله 

لُهاةِ قَوحالن طَلَحصم وا همِم صكُونُ أَخبِصِفَةٍ فَي سا لَيسِ ممِ الْجِنبِاس ادوفًا  (  أَررح ذْكُرا نناههةُ ) وادالْع ترج قَد
  بِالْبحثِ عن معانِي بعضِ الْحروفِ 

ثِيرا ما والظُّروفِ عقِيب بحثِ الْحقِيقَةِ والْمجازِ لِاشتِدادِ الْحاجةِ إلَيها مِن جِهةِ توقُّفٍ شطْرٍ مِن مسائِلِ الْفِقْهِ علَيها وكَ
 ا فِي الثَّانِي مِنلِم هجلُ أَوالْأَوتِقْلَالِ ، ومِ الِاسدعاءِ ووفِ فِي الْبِنروفِ بِالْحا لِلظُّربِيهشت ا أَولِيبغوفًا ترح مِيعى الْجمسي

ى مطْلَقِ الْكَلِمةِ ، والظَّاهِر أَنَّ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى أَراد الْجمعِ بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ ، أَو إطْلَاقًا لِلْحرفِ علَ
بِالْحروفِ حقِيقَتها ، ولِهذَا سماها حروف الْمعانِي ثُم ذَكَر بعد ذَلِك الْأَسماءَ لَا علَى أَنها مِن الْحروفِ ، وتسمِيتها 

رةُ حزما فَالْههمِن تكِّبرا وهلَيةُ عالْكَلِم تنِيانِي الَّتِي ببوفِ الْمرح ا مِنبِه زيمتانٍ تعا لِمهعضلَى أَنَّ واءً عانِي بِنعالْم وف
  . الْمعانِي ، وإِلَّا فَمِن حروفِ الْمبانِي الْمفْتوحةُ إذَا قُصِد بِها الِاستِفْهام أَو النداءُ فَهِي مِن حروفِ
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  الواو لمطلق الجمع  قوله 

 وحفِي ذَاتٍ ن و أَورمعو ديز قَام وحكْمٍ نفِي ح و أَورمع دقَعو ديز وتِ مِثْلُ قَاما فِي الثُّبرِيكِهِمشتنِ ويرعِ الْأَممج أَي 
قَعو قَام فوسإلَى أَبِي ي سِبنالِكٍ ، وم نقِلَ عا نانِ كَمماعِ فِي الزتِمالِاج ةِ أَينقَارالْمةِ وعِيلَى الْملُّ عدلَا يو ، ديز د

قَبلَها فِي الزمانِ كَما نقِلَ عن الشافِعِي رحِمه اللَّه ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى ، ولَا علَى الترتِيبِ أَي تأَخرِ ما بعدها عما 
تعالَى ، ونسِب إلَى أَبِي حنِيفَةَ رضِي اللَّه تعالَى عنه ، واستدلَّ علَى ذَلِك بِوجوهٍ الْأَولُ النقْلُ عن أَئِمةِ اللُّغةِ حتى ذَكَر أَبو 

لِيلَةً عمعتسا مهجِدا نا فَإِنالِهمتِعارِدِ اسواءُ متِقْرابِهِ الثَّانِي اسكِت مِن اضِعوهِ فِي ميوهِ سِيبلَيع صن قَدهِ ، ولَيع عمجم هأَن 
  فِي الْإِطْلَاقِ الْحقِيقَةُ ، فِي مواضِع لَا يصِح فِيها الترتِيب أَو الْمقَارنةُ ، والْأَصلُ 

 كْرب مصتاخو ، ورمعو ديز كارشمِثْلُ ت ذَلِكلِ ، والْأَص نولًا عدعم كُونَ ذَلِكى يتةِ حنقَارالْم تِيبِ أَورلَى التلِيلَ علَا دو
سِيرٍو ، ومعدٍ ويز نيالُ بالْمو ، الِدخوا أَنَّ وذَكَر مهالثَّالِثُ أَن هدعب أَو لَهقَبو ، ورمعو دياءَنِي زجك ، وودقُعك وامانِ قِي

ءَنِي رجلَانِ علَى مقَارنةٍ أَو ترتِيبٍ الْواو بين الِاسمينِ الْمختلِفَينِ بِمنزِلَةِ الْأَلِفِ بين الِاسمينِ الْمتحِدينِ فَكَمالُ دلَالَةٍ لِمِثْلِ جا
 كمأْكُلْ السلَا ت ملَهأَنَّ قَو ابِعا الرحامسنِ تيحِدتنِ الْميمالِاس نيب الْأَلِف ملَهأَةٌ إلَّا أَنَّ قَوراملٌ وجاءَنِي را فَكَذَا جاعمإج

اهنعم ناللَّب برشتو برشت بصن هأَن قِيقُهحتو ، ازكِ جمأَكْلِ الس دعب ناللَّب رِبش ى لَوتا حمهنيعِ بمالْج نع يهالن 
قَةِ أَي لَا يكُن مِنك أَكْلُ بِإِضمارِ أَنْ فَيكُونُ فِي معنى مصدرٍ معطُوفٍ علَى مصدرٍ مأْخوذٍ مِن مضمونِ الْجملَةِ السابِ

 نع يها النتِهِملِإِفَاد ثُمالْفَاءُ و صِحا لَا تقَامِ كَمذَا الْمفِي ه حا صتِيبِ لَمرلِلت اوالْو تكَان نِ فَلَواللَّب برشكِ ، ومالس
ارِنا ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا الِاستِدلَالَ لَا ينفِي الْمقَارنةَ إلَّا أَنَّ الْمقْصود الْأَهم نفْي الترتِيبِ الشربِ بعد الْأَكْلِ لَا متقَدما ولَا مقَ

.  

  

  فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء  قوله 

غَسلِ أَعضاءِ الْوضوءِ بِناءً علَى تعاطُفِها بِالْواوِ ، ولِما بينا مِن  يحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِسلْبِ التعلِيلِ أَي لَا يجِب الترتِيب فِي 
الت جِبتِيبٍ لَا يررِ تغَي طْفِ مِنطْلَقِ الْعلِم اوأَنَّ الْو تا ثَبلِم لْبِ أَيلِيلِ السعكُونَ لِتأَنْ يو ، تِيبرالت وجِبا لَا تهأَن تِيبر

 لُهقَالُ قَولِيلٍ لَا يرِ دغَي ابِ مِنلَى الْكِتةُ عاديالز ملْزوءِ لِئَلَّا يضفِي الْو } كُموهجلِ } فَاغْسِلُوا وصهِ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلْولَيلِيلٌ عد
  والتعقِيبِ فَيجِب أَنْ 

 الْقِيام إلَى الصلَاةِ مقَدما علَى غَسلِ سائِرِ الْأَعضاءِ ، وحِينئِذٍ يجِب الترتِيب لِعدمِ الْقَائِلِ يكُونَ غَسلُ الْوجهِ عقِيب إرادةِ
ور بعد الْفَاءِ هو غَسلُ الْأَعضاءِ بِالْفَصلِ ، وهو أَنه يجِب تقْدِيم غَسلِ الْوجهِ مِن غَيرِ ترتِيبٍ فِي الْبواقِي ، لِأَنا نقُولُ الْمذْكُ

فَلَا يقْتضِي إلَّا كَونه عقِيب الْقِيامِ إلَى الصلَاةِ ، وذَلِك حاصِلٌ علَى تقْدِيرِ عدمِ رِعايةِ الترتِيبِ فِيما بينها لَا يقَالُ لِكُلِّ عضوٍ 
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أَنْ ي جِبةٍ فَيلَى حِدلٌ علِ غَسسلَاةِ بِغإلَى الص امالْقِي قِبعأَنْ ي ملْزئِذٍ يحِينو ، كُمدِياغْسِلُوا أَيو ، كُموهجفَاغْسِلُوا و رقَد
فْعالٌ متعددةٌ بِدلِيلِ قَولِنا غَسلْت الْوجهِ خاصةً لِأَنا نقُولُ تعدد الْأَفْعالِ بِحسبِ الْمحالِّ لَا يوجِب أَنْ يقَدر فِي الْكَلَامِ أَ

 لَهلَى أَنَّ قَوع اعِهِمملِيلِ إجبِدو ، مت الْقَوبرضاءَ ، وضالْأَع } كُمدِيأَيو ، { ذَا لَولِهلَةِ ، ومونَ الْجدِ دفْرطْفِ الْمع مِن
شترِ لَحما وخبزا لَا يفْهم مِنه تقْدِيم اشتِراءِ اللَّحمِ ، ولَا يعد بِتقْدِيمِ الْخبزِ عاصِيا ، لَا يقَالُ قَالَ لِلْعبدِ إذَا دخلْت السوق فَا

لْقَائِلِ بِالْفَصلِ لِأَنا نقُولُ الْوظِيفَةُ فِي فَيلْزم تقْدِيم الْغسلِ علَى الْمسحِ عملًا بِموجِبِ الْفَاءِ ويجِب الترتِيب فِي الْكُلِّ لِعدمِ ا
 هبِأَن ضارعم هلَى أَنلُ عسلَاةِ إلَّا الْغامِ إلَى الصةِ الْقِيادإر قِيبع ملْزفَلَا ي وه وه هقَاطٍ فَكَأَنةُ إسصخر حسالْملُ وسأْسِ الْغالر

يب فِي غَسلِ الْأَعضاءِ لِما ذَكَرنا فَلَا يجِب فِيما بين الْغسلِ والْمسحِ لِعدمِ الْقَائِلِ بِالْفَصلِ ، ولَا يخفَى ضعف لَا يجِب الترتِ
ائِيزلَالَةِ الْفَاءِ الْجد عنالِ مؤلِ السلِأَص الْقَاطِع ابوالْجنِ ، ويهجنِ الْوذَيونِ همضاءِ لِمزونِ الْجمضقِيبِ معومِ تلَى لُزةِ ع

  الشرطِ مِن غَيرِ تراخٍ علَى وجوبِ تقْدِيمِ ما بعدها علَى ما عطِف علَيهِ بِالْواوِ 

ةَ علَى أَنه يجِب السعي عقِيب النداءِ بِلَا تراخٍ ، وأَنه لَا يجوز الْآي} إذَا نودِي لِلصلَاةِ { لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا دلَالَةَ فِي قَوله تعالَى 
  . تقْدِيم تركِ الْبيعِ علَى السعيِ 

 ) ارذِهِ الدفَه ارذِهِ الدلْت هخاءِ فَإِنْ قَالَ إنْ دزلُ فِي الْجخدذَا تقِيبِ فَلِهعلَى الْفَاءُ لِلتلَ عخدطُ أَنْ ترفَالش تِ طَالِقفَأَن
الترتِيبِ مِن غَيرِ تراخٍ ، وقَد تدخلُ علَى الْمعلُولِ نحو جاءَ الشتاءُ فَتأَهب ، وقَد يكُونُ الْمعلُولُ عين الْعِلَّةِ فِي الْوجودِ 

حا نهرومِ غَيفْهفِي الْم لَكِن لَامهِ السلَيلِهِ عقَو وحنو اهوفَأَر قَاهس و } هرِيتشلُوكًا فَيمم هجِدى يتح هالِدو لَدو زِيجي لَن
 تِقَهعفَي {ح وولًا بِخِلَافِ هكُونُ قَبي رح وفَه رك فَقَالَ الْآخمِن دبذَا الْعه تذَا فَإِنْ قَالَ بِعكْفِينِي هاطٍ أَييقَالَ لِخ لَوو ر

 ، هلِهِ اقْطَعبِخِلَافِ قَو هقَالَ إنْ كَفَانِي فَاقْطَع ا لَوكَم نمضكْفِيه يلَا ي وفَإِذَا ه هفَقَطَع هفَقَالَ فَاقْطَع معا فَقَالَ نقَمِيص بالثَّو
حلَى الْعِلَلِ نلُ عخدت قَدو آمِن تزِلْ فَأَنكَذَا انالِ وفِي الْح قتعي رح تأَلْفًا فَأَن إلَي أَد هظِيرنثُ وواك الْغأَت فَقَد شِرأَب و (

لَّةَ وإِنما تدخلُ علَى الْعِلَلِ لِأَنَّ الْمعلُولَ إذَا اعلَم أَنَّ أَصلَ الْفَاءِ أَنْ تدخلَ علَى الْمعلُولِ لِأَنها لِلتعقِيبِ والْمعلُولُ يعقُب الْعِ
وله كَانَ مقْصودا مِن الْعِلَّةِ يكُونُ عِلَّةً غَائِيةً لِلْعِلَّةِ فَتصِير الْعِلَّةُ معلُولًا فَلِهذَا تدخلُ علَى الْعِلَّةِ بِاعتِبارِ أَنها معلُولٌ ومِن ذَلِك قَ

ذَا ملْكٍ لَم يكُن ذَا هِبه فَدعه فَدولَته ذَاهِبه ونظَائِره كَثِيرةٌ وإِنما : وقَولُ الشاعِرِ } وتزودوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى { تعالَى 
عم رح تفَأَن لَهالِ لِأَنَّ قَوفِي الْح تِقعا يقُلْن قَعرِ لَا يالْأَم ابورِ لِأَنَّ جا لِلْأَمابوج رح تكُونَ فَأَنأَنْ ي كِنملَا يو رك حلِأَن اهن

عبِم اضِيلُ الْمعجةُ إنْ تكَلِمقْدِيرِ إنْ وبِت ابوالْج حِقتسا يمإن رلِأَنَّ الْأَم ارِعضلَ الْمةَ إلَّا الْفِعِميلَةَ الِاسمالْجلِ وقْبتسى الْمن
  الدالَّةَ علَى الثُّبوتِ 

بِمعنى الْمستقْبلِ وإِنما تجعلُ ذَلِك إذَا كَانت ملْفُوظَةً أَما إذَا كَانت مقَدرةً فَلَا كَما تقُولُ إنْ تأْتِنِي أَكْرمتك ولَا تقُولُ 
ي أَكْرمتك بلْ يجِب أَنْ تقُولَ ائْتِنِي أُكْرِمك فَكَذَا فِي الْجملَةِ الِاسمِيةِ تقُولُ إنْ تأْتِنِي فَأَنت مكْرم ولَا تقُولُ ائْتِنِي فَأَنت ائْتِنِ

لِ فَكَذَلِك لَا تجعلُ الِاسمِيةَ بِمعنى الْمستقْبلِ أَيضا بلْ أَولَى الْمقَدرةُ الْماضِي بِمعنى الْمستقْب" إنْ " مكْرم فَكَما لَا تجعلُ 
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لَالَتِهِمدلًا وا فِعنِهِما فِي كَواكِهِمتِرهِ لِاشإلَي اضِي قَرِيبلُولَ الْمدملِ وقْبتسالْم مِن عِيدةِ بمِيلَةِ الِاسملُولَ الْجدلَى لِأَنَّ ما ع
  الزمانِ فَلَما لَم تجعلْ الْماضِي بِمعنى الْمستقْبلِ لَم تجعلْ الِاسمِيةُ بِمعناه بِالطَّرِيقِ الْأَولَى ما

  

حرالش  

  

  وقد يدخل على المعلول  قوله 

إذَا كَانَ كَذَلِك ذُوفٍ أَيحطٍ مرش ابوقِيقَةُ جالْح ودِ  هِيجةِ فِي ولُولِيعالْمةَ وفِي أَنَّ الْعِلِّي كفَإِنْ قُلْت لَا ش بأَهفَت 
صتي فودِ فَكَيجهِ فِي الْولَيةً عمقَدتلُولِ معةً لِلْمايِرغكُونَ مأَنْ ت جِبالْعِلَّةُ يا ، وهِميومفْهاءِ لَا فِي موالْإِرقْيِ والس رو

اتحادهما فِي الْوجودِ ؟ قُلْت تسامح فِي ذَلِك نظَرا إلَى أَنه لَم يتحقَّق مِن الْفَاعِلِ إلَّا فِعلٌ واحِد ، وإِلَّا فَالسقْي يحصلُ 
 لَا يحصلُ إلَّا بعد شربِهِ بِقَدرِ الري ، ولِهذَا صح أَنْ يقَالَ سقَاه بِمجردِ وضعِ الْماءِ علَى كَفِّهِ أَو صبهِ فِي حلْقِهِ ، والْإِرواءُ

} قَالُوا يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا { ، و } ونادى نوح ربه فَقَالَ رب { فَما أَرواه ، وأَما نحو قَوله تعالَى 

هب صاحِب الْكَشافِ إلَى أَنه فِي معنى الْإِرادةِ أَي أَراد النداءَ ، وأَردت جِدالَنا فَيتحقَّق التعقِيب ، وبعضهم إلَى أَنَّ فَذَ
 دعلُولِ بعةَ الْمبترمرِ ، وفَسالْم دعكُونَ برِ أَنْ تفَسةَ الْمبترةِ مبترِ فِي الرأَخالتقِيبِ وعدِ الترجالْفَاءُ لِم تعِيرتالْعِلَّةِ فَاس.  

  

  } ولن يجزي ولد والده {  قوله 

 الرق موت حكْمِي فَالْفَاءُ هاهنا  يعنِي أَنَّ الْوالِد سبب لِحياتِهِ الْحقِيقِيةِ فَهو بِالْإِعتاقِ يصِير سببا لِحياتِهِ الْحكْمِيةِ لِأَنَّ
لِمجردِ التأْخِيرِ بالْمعلُولِيةِ لَا بِالزمانِ فَبِالِاشتِراءِ يحصلُ الْمِلْك ، وبِالْمِلْكِ يحصلُ الْعِتق لِأَنَّ وضع الشراءِ لِإِثْباتِ الْمِلْكِ ، 

  .هِ فَلَا يكُونُ حكْما لِلشراءِ إلَّا أَنه يصِح إضافَةُ الْعِتقِ إلَى الشراءِ لِكَونِهِ موجِبا لِموجِبِ الْعِتقِ والْإِعتاقِ لِإِزالَتِ

  

  فهو حر  قوله 

بترتلَا ي اقتإذْ الْإِع رح وقَالَ قَبِلْت فَه هولَ كَأَنضِي الْقَبقْتالْفَاءِ ي عولِ بِخِلَافِ  موتِ الْقَبثُب دعابِ إلَّا بلَى الْإِيجع   

هو حر فَإِنه يحتمِلُ أَنْ يكُونَ ردا لِلْإِيجابِ بِثُبوتِ الْحريةِ قَبلَه ، وكَذَا الْإِذْنُ بِالْقَطْعِ بِدونِ الْفَاءِ إذْنٌ مطْلَق ، ومع الْفَاءِ 
دخولُ الْفَاءِ علَى الْجملِ الْوارِدةِ بعد الْأَوامِرِ ) وقَد تدخلُ علَى الْعِلَلِ ( لشرطِ أَي إذَا كَانَ كَافِيا فَاقْطَعه قَولُه مقَيد بِا

بلَها ، ولَما كَانَ الْفَاءُ لِلتعقِيبِ ، والسبب يكُونُ والنواهِي مستفِيض فِي كَلَامِ الْعربِ علَى معنى كَونِ ما بعدها سببا لِما قَ
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ولٍ متقَدما علَى الْمسببِ لَا متعاقِبا إياه تكَلَّف الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى لِتحقِيقِ التعقِيبِ بِأَنَّ ما بعد الْفَاءِ عِلَّةٌ بِاعتِبارِ معلُ
بِاعتِبارٍ ودخولَ الْفَاءِ علَيهِ بِاعتِبارِ الْمعلُولِيةِ لَا بِاعتِبارِ الْعِلِّيةِ ، وذَلِك أَنَّ الْمعلُولَ الَّذِي هو الْحكْم السابِق علَى الْفَاءِ 

لَتخةٌ لِلْعِلَّةِ الَّتِي دثَلًا عِلَّةٌ غَائِيارِ مشالْعِلَّةُ الَّتِي كَالْإِب كُونُ تِلْكا فَتها مِنودقْصنِهِ مثِ لِكَووانِ الْغيارِ بِإِتبا الْفَاءُ كَالْإِخهلَيع 
ارشالْإِب سبِأَنْ لَي بِيرخ تأَنةِ ، وائِيالْعِلَّةِ الْغ ظَرِ إلَى تِلْكلُولًا بِالنعا الْفَاءُ مهلَيع لَتخد رلَا الْأَمثِ ، ووانِ الْغيةً لِإِتعِلَّةً غَائِي 

بِالتزودِ لِكَونِ خيرِ الزادِ التقْوى ، ولَا الْأَمر بِالْعِبادةِ لِكَونِ الْعِبادةِ حقا لِلَّهِ تعالَى فِي مِثْلِ اُعبد ربك فَالْعِبادةُ حق لَه ، ولَا 
مر بِتركِهِ لِذَهابِ دولَتِهِ إلَى غَيرِ ذَلِك ، وإِنما هو عِلَّةٌ غَائِيةٌ لِلْإِخبارِ بِذَلِك ، وأَيضا الْعِلَّةُ الْغائِيةُ إنما تكُونُ عِلَّةً لِعِلِّيةِ الْأَ

لَتخا دكُونُ مي فا فَكَيفْسِهلَى الْعِلَلِ الْعِلَّةِ لَا لِلْعِلَّةِ نلُ عخدا تما إنهأَن مِن مالْقَو ها ذَكَرم بلُولًا ؟ فَالْأَقْرعهِ الْفَاءُ ملَيع 
  .بِاعتِبارِ أَنها تدوم فَتتراخى عن ابتِداءِ الْحكْمِ فَإِنَّ الْغوثَ باقٍ بعد الْإِبشارِ 

  

  أد إلي ألفا  قوله 

الِ فَأَنفِي الْح قتعي رح ت(  

 بِخِلَافِ أَد إلَي أَلْفًا ، وأَنت حر فَإِنَّ الْواو لِلْحالِ فَيفِيد ثُبوت الْحريةِ مقَارِنا لِمضمونِ الْعامِلِ وهو تأْدِيةُ الْأَلْفِ ، وهذَا 
 أَي يكُونُ حصولُ مضمونِ الْعامِلِ مقَارِنا لِحصولِ مضمونِ الْحالِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى معنى كَونِ الْحالِ قَيدا لِلْعامِلِ

إلَّا ع اكِبر تأَنا ائْتِنِي ولِنلَالَةَ لِقَولَا د هامِلِ لِلْقَطْعِ بِأَنونِ الْعمضولِ مصلَى حابِقًا عونِهِ سمضولِ مصا حاكِبنِهِ رلَى كَو
حالَةَ الْإِتيانِ ، وقَد توهم بعضهم أَنه يجِب تقَدم مضمونِ الْحالِ علَى الْعامِلِ لِكَونِها قَيدا لَه وشرطًا ، وحِينئِذٍ يلْزم الْحريةُ 

مِن هبِأَن هنع اباءِ فَأَجلَ الْأَدا قَبرقَدأَلْفًا م إلَي أَد ةٌ أَيرقَدالٌ مح هِي أَلْفًا أَو إلَي دؤم تأَنا ورح كُن ابِ الْقَلْبِ أَيب 
فًا تصِر حرا أَو الْحالُ وصف ، والْوصف لَا الْحريةَ فِي حالَةِ الْأَداءِ أَو الْجملَةُ الْحالِيةُ قَائِمةٌ مقَام جوابِ الْأَمرِ أَي أَد إلَي أَلْ

  يتقَدم الْموصوف فَالْحريةُ تتأَخر عن الْأَداءِ 

 ) وهاخِي ورالت عتِيبِ مرلِلت ثُم ( اخِيرالت عم تِيبرالت أَي ) هدكَلُّمِ عِنإلَى الت اجِععِ) ر الَى أَيعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دن
وإِلَى الْحكْمِ عِندهما فَإِنْ قَالَ أَنتِ طَالِق ثُم طَالِق ثُم طَالِق إنْ دخلْت الدار فَعِندهما يتعلَّقْن جمِيعا وينزِلْن مرتبا فَإِنْ ( 

قَعا يولًا بِهخدم تا كَانولِ بِهخدرِ الْمفِي غَي هدعِنطَ ورالش مكَذَا إنْ قَدةً واحِدو قَعا تولًا بِهخدم كُنت إِنْ لَمالثَّلَاثُ و  (

 لَم نذْكُر تقْدِيم الْجزاءِ لِأَنه يأْتِي هناك قَولُه أَي عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فِي غَيرِ الْمدخولِ بِها إذَا قَدم الْجزاءَ وإِنما
أَي فِي الْحالِ لِعدمِ تعلُّقِهِ بِالشرطِ كَأَنه قَالَ ) يقَع الْأَولُ ( وإِنْ قَدم الشرطَ فَيدلُّ علَى أَنَّ الْبحثَ السابِق فِي تقْدِيمِ الْجزاءِ 

كَلُّمِ أَنفِي الت وا همإن هدعِن اخِيرلِأَنَّ الت كَتسو اقِي ( تِ طَالِقو الْبلْغيو ( اولٍ بِهخدم رأَةَ غَيرلِّ لِأَنَّ الْمحمِ الْمدلِع ) ْإِنو
حالِ لِعدمِ تعلُّقِهِ بِالشرطِ كَأَنه قَالَ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق أَي وقَع فِي الْ) قَدم الشرطَ تعلَّق الْأَولُ ونزلَ الثَّانِي 

 تِ طَالِقأَنقَالَ و ثُم كَتسا الثَّالِثُ ( ولَغطَ) ورالش دجوا وا ثَانِيلَكَهإنْ م هلِ أَنلُّقِ الْأَوعةُ تفَائِدلِّ وحمِ الْمدلِع الطَّلَاق قَعي 
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أَي يقَعانِ فِي الْحالِ لِعدمِ ) نزلَ الْأَولُ والثَّانِي ( أَي إنْ قَدم الْجزاءَ ولَم يذْكُره لِلْعذْرِ السابِقِ ) وفِي الْمدخولِ بِها ( 
لَ أَنتِ طَالِق إنْ دخلْت الدار ولَما كَانت الْمرأَةُ مدخولًا بِها تكُونُ محلا تعلُّقِهِما بِالشرطِ لَها كَأَنه سكَن عنهما ثُم قَا

هذَا ظَاهِر وإِنما و) تعلَّق الْأَولُ ونزلَ الْباقِي ( أَي الشرطَ ) وإِنْ قَدم ( لِقُربِهِ بِالشرطِ ) وتعلَّق الثَّالِثُ ( فَيقَع تطْلِيقَتانِ 
  جعلَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى 

 نى عاخرتلَا ت كَاماءَاتِ لِأَنَّ الْأَحشفِي الْإِن نِعتمكَلُّمِ ممِهِ فِي التدع عكْمِ مفِي الْح اخِيركَلُّمِ لِأَنَّ التا إلَى التاجِعر اخِيرالت
الت تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخإنْ د لَهلِيقَاتِ فَإِنَّ قَوعا فِي التا كَمقْدِيرا تاخِيرتم كَلُّما كَانَ التاخِيرتم كْما كَانَ الْحا فَلَمكَلُّمِ فِيه

  ولُ فِي الْحالِ تطْلِيقًا أَي تكَلُّما بِالطَّلَاقِ بلْ يصِير تطْلِيقًا عِند الشرطِيصِير كَأَنه قَالَ عِند الدخولِ أَنتِ طَالِق ولَيس هذَا الْقَ

  

حرالش  

  

  يقع الأول  قوله 

 لِيكُونَ كَلَاما واحِدا فَيتوقَّف أَولُه  أَي فِي الْحالِ لِأَنه وإِنْ وجِد فِي آخِرِ الْكَلَامِ ما يغيره إلَّا أَنَّ مِن شرطِ التغيِيرِ الِاتصالُ
  .علَى آخِرِهِ ، وإِذَا اُعتبِر التراخِي فِي التكَلُّمِ صار كُلٌّ مِنهما بِمنزِلَةِ كَلَامٍ منفَصِلٍ عن الْآخرِ 

  

  كأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق ، وسكت ثم قال ، وأنت طالق  قوله 

  هجفَلَا و لَها قَبمقَطِعِ عنكْمِ الْمذَا فِي حلَ هعا جلَماوِ ، وقْدِيرِ الْولِت هجكُوتِ فَلَا وزِلَةِ السنبِم لَ ثُمعا جفَإِنْ قُلْت لَم
أَنه قَالَ طَالِق مِن غَيرِ عاطِفٍ ولَا مبتدأٍ فَحِينئِذٍ لَا يثْبت بِهِ شيءٌ لِإِثْباتِ الشرِكَةِ فِيما تم بِهِ الْأَولُ أَعنِي الْمبتدأَ فَيصِير كَ

لُ صورةً قُلْت ثُم يتضمن معنى الْجمعِ والتراخِي فَإِذَا قَام السكُوت مقَام التراخِي بقِي الْجمع وهو معنى الْواوِ ، ثُم الِاتصا
كَافٍ فِي صِحةِ الْعطْفِ وإِثْباتِ الْمشاركَةِ فِي الْمبدأِ بِخِلَافِ التعلِيقِ بِالشرطِ فَإِنه يتوقَّف علَى الِاتصالِ صورةً ومعنى 

 لَّقعتلَا ي طَالِق تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخقَالَ إنْ د ى لَوتالثَّالِثُ حالثَّانِي و.  
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  وإنما جعل أبو حنيفة رحمه االله تعالى  قوله 

 التعلِيلَ الْمذْكُور يخص الْإِنشاءَ ، وما ذَكَره غَيره مِن أَنها لِمطْلَقِ التراخِي فَينصرِف إلَى الْكَامِلِ ، وهو فِي اللَّفْظِ 
  .يضا دخلَت كَلِمةُ التراخِي علَى اللَّفْظِ فَيظْهر أَثَرها فِيهِ أَيضا يعم الْخبر والْإِنشاءَ والْحكْمِ جمِيعا وأَ

  

  كان المتكلم متراخيا تقديرا  قوله 

  ولَا صِحةَ لِلْعطْفِ مع الِانفِصالِ ؟  جواب عن دلِيلِهِما أَنَّ التكَلُّم متصِلٌ حقِيقَةً فَكَيف يجعلُ منفَصِلًا ، 

عما قَبلَه وإِثْباتِ ما بعده علَى سبِيلِ التداركِ نحو جاءَنِي زيد بلْ عمرو فَلِهذَا قَالَ زفَر فِي قَولِهِ لَه علَي ) بلْ لِلْإِعراضِ ( 
لْ أَلْفَانِ يمٍ بهدِر أَلْف اربا الْإِخثَلَاثًا قُلْن طْلَقنِ تيتلْ ثِنةً باحِدو تِ طَالِقلِهِ أَنلِ كَقَوطَالَ الْأَوإب لِكملَا ي هثَلَاثَةُ آلَافٍ لِأَن جِب

 كِ أَياردةٌ إلَى التارادِهِ ذَا إشفِران فْيفِ نرذَا فِي الْعو كاردمِلُ التتحادِ يفِرالِان فْيبِهِ ن ادرلْ يةٍ بادِ بِكَلِمدفِي الْإِع كاردالت
أَي الْإِنشاءُ لَا يحتمِلُ التدارك لِأَنَّ الْمراد ) نحو سِني سِتونَ بلْ سبعونَ بِخِلَافِ الْإِنشاءِ فَإِنه لَا يحتمِلُ الْكَذِب ( عرفًا 

تعقِيب لِقَولِهِ بِخِلَافِ الْإِنشاءِ أَي لَما لَم يكُن الْإِنشاءُ محتمِلًا ) فَقُلْنا ( لتداركِ تدارك الْكَذِبِ والْإِنشاءُ لَا يحتمِلُ الْكَذِب بِا
فَإِنه إذَا ) لِغيرِ الْمدخولِ بِها (  قَولُه أَنتِ طَالِق واحِدةً بلْ ثِنتينِ أَي) تقَع الْواحِدةُ إذَا قَالَ ذَلِك ( لِلصدقِ والْكَذِب قُلْنا 

و تقَعاءً فَإِذَا وشنِهِ إنطَالُ لِكَوالْإِبو كاردالت كِنمةً لَا ياحِدو تقَعةً واحِدو تِ طَالِقا أَنولِ بِهخدرِ الْميقَالَ لِغ قبي ةً لَماحِد
وهو قَولُه لِغيرِ الْمدخولِ بِها إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق واحِدةً بلْ ثِنتينِ ) بِخِلَافِ التعلِيقِ ( الْمحلُّ لِيقَع بِقَولِهِ بلْ ثِنتينِ 

 )طِ لِأَنرالش دالثَّلَاثُ عِن قَعي هلِ فَإِنطَالَ الْأَوإب دقَص ه ( ِطرةِ بِالشاحِدالْو لِيقعت وهلِ والْكَلَامِ الْأَو أَي ) الثَّانِي ادإِفْرو
) ولَا يملِك الْأَولَ (  إلَى الْأَولِ أَي قَصد تعلِيق الْكَلَامِ الثَّانِي بِالشرطِ حالَ كَونِهِ منفَرِدا غَير منضم) بِالشرطِ مقَام الْأَولِ 

 ذْكُورطَالَ الْمالْإِب أَي ) الثَّانِي لِكميو ( ذْكُورالْم ادالْإِفْر أَي ) رطٍ آخربِش لَّقعطٍ ) فَترنِ بِشيتثِن لُهقَو وهالثَّانِي و لَّقعت أَي
 عمتفَاج رآخ  

نِ أَحدهما إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق واحِدةً والثَّانِي إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق ثِنتينِ فَإِذَا وجِد الشرطُ وقَع تعلِيقَا
افِ الْواوِ فَإِنه الْعطْف علَى تقْدِيرِ الْأَولِ فَيتعلَّق فَصار كَما إذَا قَالَ لَا بلْ أَنتِ طَالِق ثِنتينِ إنْ دخلْت الدارِ بِخِلَ( الثَّلَاثُ 

أَي بِخِلَافِ ما إذَا قَالَ لِغيرِ الْمدخولِ بِها إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق وطَالِق وطَالِق فَإِنَّ ) الثَّانِي بِواسِطَةِ الْأَولِ كَما قُلْنا 
 اولَى الْوع قُوعكُونُ الْوطِ يرودِ الشجو دلِ فَعِناسِطَةِ الْأَولُ بِوبِهِ الْأَو لَّقعا تنِ ميالثَّانِي بِع لَّقعتلِ فَيقْرِيرِ الْأَوت عطْفِ ملِلْع

  انِي والثَّالِثُ كَما قُلْنا فِي حرفِ الْواوِالترتِيبِ ولَما لَم يبق الْمحلُّ بِوقُوعِ الْأَولِ لَا يقَع الثَّ

  

حرالش  
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  بل للإعراض عما قبله  قوله 

وحلِ نفْيِ الْأَوا فِي نصن ارهِ صإلَي مضإِذَا انفْيِهِ ، ون اتِهِ أَوضٍ لِإِثْبرعرِ تغَي مِن هنكُوتِ عسكْمِ الْمفِي ح لَهعج اءَنِي  أَيج 
زيد لَا بلْ عمرو ، وكَذَا ذَكَره الْمحقِّقُونَ فَعلَى هذَا لَا يكُونُ معنى التداركِ أَنَّ الْكَلَام الْأَولَ باطِلٌ وغَلَطٌ بلْ إنَّ الْإِخبار بِهِ 

ى الْإِعنعأَنَّ م مهضعبو ، قَعغِي أَنْ يبنا كَانَ يلًا مأَو قَعا ولِم كاردالثَّانِي ت اتإِثْبو ، طَالُهإِبلِ والْأَو نع وعجالر واضِ هر
  .مِن الْغلَطِ ، وبِالْجملَةِ وقُوعها فِي كَلَامِ اللَّهِ تعالَى يكُونُ لِلْأَخذِ فِي كَلَامٍ آخر مِن غَيرِ رجوعِ إبطَالٍ 

  

  ولهذا قال زفر   قوله

 لَم ى لَوتلْ حى ، بضقْتم وا هلَى مع هنع وعجالرلِ وطَالَ الْأَوإب لِكملَا ي هثَلَاثَةُ آلَافٍ لِأَن هملْزاضِ يرا لِلْإِعنِهلِكَوو أَي 
لْزي رِ الْكَلَامِ لَمديِيرِ صغلْ لِتب اضرالْإِع كُنا يهلَى أَنع فْرِيعالثَّلَاثَةِ ت وملَى آخِرِهِ ، فَلُزلُ الْكَلَامِ عأَو قَّفوتالثَّلَاثَةُ و هم

ادِ يدفِي الْأَع كاردإلَّا أَنَّ الت كاردمِلُ التتحفَي اربإخ ارأَنَّ الْإِقْر هابوجيِيرِ ، وغاضِ لَا لِلترلًا لِلْإِعبِهِ أَو ا أَقَرادِ مفِرالِان فْيبِهِ ن ادر
 الْأَلْفِ أَلْف ذَلِك علْ مقَالَ بو طَلَهأَبو ادفِرالِان ذَلِك كاردت ثُم هرغَي هعم سلَيو أَلْف لَيع لًا لَهقَالَ أَو هلِهِ فَكَأَنأَص فْيلَا ن

ك بِحكْمِ الْعرفِ كَما يقَالُ سِني سِتونَ بلْ سبعونَ ، يراد بِهِ زِيادةُ الْعشرِ فَقَطْ بِخِلَافِ ما إذَا اختلَف جِنس آخر ، وذَلِ
 مِيعالْج هملْزثُ ييبٍ حثَو لْ أَلْفمٍ بهدِر أَلْف لَيالِ مِثْلُ عالْم.  

  

  بخلاف الواو  قوله 

 يعنِي إذَا كَانَ الْعطْف علَى الْجزاءِ بِالْواوِ تعلَّق الثَّانِي بِالشرطِ الْمذْكُورِ بِعينِهِ مِن غَيرِ تقْدِيرِ مِثْلِهِ لَكِن بِواسِطَةِ الْأَولِ حتى 
  يكُونَ الْوقُوع عِند الشرطِ علَى 

قَى الْمبتِيبِ فَلَا يرطٍ الترالثَّانِي بِش لَّقعلْ تةٍ ببِكَلِم طْفإِذَا كَانَ الْعالثَّالِثُ ، والثَّانِي و قَعلِ فَلَا يقُوعِ الْأَواسِطَةِ ولُّ بِوح
خطِ مِثْلَ إنْ دركْرِيرِ الشرِيحِ بِتصزِلَةِ التنكُونَ بِمى يتذْكُورِ حاثِلٍ لِلْممرٍ مقَدلْت مخإِنْ دةً ، واحِدو تِ طَالِقفَأَن ارلْت الد

الدار فَأَنتِ طَالِق اثْنينِ فَيقَع الثَّلَاثُ بِالدخولِ مرةً واحِدةً ، وفِيهِ نظَر إذْ لَا دلِيلَ علَى وجوبِ تقْدِيرِ الشرطِ وامتِناعِ تعلُّقِهِ 
كُورِ بِعينِهِ قَالَ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى إنه لَما كَانَ لِإِبطَالِ الْأَولِ وإِقَامةِ الثَّانِي مقَامه كَانَ مِن قَضِيتِهِ بِالشرطِ الْمذْ

لَيلِ وطَالِ الْأَوطِ إبربِش اسِطَةٍ لَكِنطِ بِلَا ورالش بِذَلِك الُهصطِ اترالثَّانِي بِالش ادعِهِ إفْرسفِي ولِ وطَالُ الْأَوعِهِ إبسفِي و س
لِتصِلَ بِهِ بِغيرِ واسِطَةٍ كَأَنه قَالَ لَا بلْ أَنتِ طَالِق ثِنتينِ إنْ دخلْت الدار فَيصِير كَالْحلِفِ بِيمِينٍ لَكِنا نقُولُ لَا نسلِّم أَنَّ 
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اتصالَه بِذَلِك الشرطِ موقُوف علَى إبطَالِ الْأَولِ ، وتمسك بعضهم بِأَنَّ ذَلِك بِحسبِ اللُّغةِ ، وهو ممنوع لَا بد لَه مِن نقْلٍ 
ى واحِدةٍ عطْف مفْردٍ علَى مفْردٍ مِن غَيرِ تقْدِيرِ عامِلٍ لَه فَضلًا عن أَئِمةِ اللُّغةِ كَيف ، وقَد أَجمعوا علَى أَنَّ ثِنتينِ عطْف علَ

لثَّانِي عن تقْدِيرِ الشرطِ ، ولَم يفَرقُوا بين ما يحتمِلُ الرجوع ، وما لَا يحتمِلُه لَا يقَالُ إنه قَصد إبطَالَ الْأَولِ فَكَيف يجعلُ ا
  معلَّقًا بِما قَصد إبطَالَه لِأَنا نقُولُ إنما قَصد إبطَالَ الْمعطُوفِ علَيهِ كَالْواحِدةِ لَا نفْس الشرطِ والتعلِيقِ 

 )ملَ فِي الْجخإِنْ ددِ وفْرلَ فِي الْمخفْيِ إذَا دالن دعاكِ برتِدلِلِاس بِخِلَافِ لَكِن هِيا وهدعا بما ولَها قَبم تِلَافاخ جِبلَةِ ي
اعلَم أَنْ لَكِن لِلِاستِدراكِ فَإِنْ دخلَ فِي الْمفْردِ يجِب أَنْ يكُونَ بعد النفْيِ نحو ما رأَيت زيدا لَكِن عمرا فَإِنه يتدارك ) بلْ 

ؤر مدفْيِ عنِ فِي النيلَتمالْج تِلَافاخ جِبلْ يفْيِ بالن دعب هنكَو جِبلَةِ لَا يملَ فِي الْجخإِنْ درٍو ، ومةِ عيؤدٍ بِريةِ زي
مكُونَ الْجأَنْ ت بجةً وتثْبم لَ لَكِنلَةُ الَّتِي قَبمالْج تاتِ فَإِنْ كَانالْإِثْبةً وفِينا ملَهالَّتِي قَب تإِنْ كَانةً وفِينا مهدعلَةُ الَّتِي ب

( وجب أَنْ تكُونَ الَّتِي بعدها مثْبتةً وهِي بِخِلَافِ بلْ فِي أَنَّ بلْ لِلْإِعراضِ عن الْأَولِ ، ولَكِن لَيست لِلْإِعراضِ عن الْأَولِ 

قَر لِزيدٍ بِعبدٍ فَقَالَ زيد ما كَانَ لِي قَطُّ لَكِن لِعمرٍو فَإِنْ وصلَ فَلِعمرٍو وإِنْ فَصلَ فَلِلْمقِر لِأَنَّ النفْي يحتمِلُ أَنْ يكُونَ فَإِنْ أَ
كِن أَنْ لَا يكُونَ تكْذِيبا إذْ يجوز أَنْ يكُونَ الْعبد معروفًا بِكَونِهِ لِزيدٍ ردا إلَى الْمقِر ويم( أَي النفْي ) تكْذِيبا لِإِقْرارِهِ فَيكُونُ 

قِيقَةِ لِعكَانَ فِي الْح هلِي لَكِن هوفًا بِأَنرعإِنْ كَانَ مو دبالْع ديدٍ فَقَالَ زيبِهِ لِز فَأَقَر قِردِ الْمفِي ي قَعو رٍو ثُمملِع هلَكِن لُهرٍو فَقَوم
لِأَنَّ بيانَ التغيِيرِ لَا يصِح إلَّا ) بِشرطِ الْوصلِ ( أَي علَى قَولِهِ لَكِن لِعمرٍو ) بيانُ تغيِيرٍ لِذَلِك النفْيِ فَيتوقَّف بيانٌ علَيهِ 

أَنه بيانُ تغيِيرٍ لِأَنَّ ظَاهِر كَلَامِهِ يدلُّ علَى الِاحتِمالِ الْأَولِ الْمذْكُورِ فِي الْمتنِ وقَد عرِف فِي موصولًا وقَد ذَكَرنا فِي الْمتنِ 
 تثْبي ها لَا أَنعا ممهكْمح تثْبلَى الْآخِرِ فَيع قُوفوالْكَلَامِ م رديِيرِ أَنَّ صغانِ التيب ضعالْب جرخي رِ ثُمدفِي الص كْمالْح )

  وعلَى هذَا قَالُوا فِي الْمقْتضى لَه بِدارٍ 

 وعلَى الْمقْتضى لَه بِالْبينةِ إذَا قَالَ ما كَانت لِي قَطُّ لَكِنها لِزيدٍ وقَالَ زيد باع مِني أَو وهب لِي بعد الْقَضاءِ أَنَّ الدار لِزيدٍ
 وتثُبفْسِهِ ون نع فْيالن وها ومهبوجا معم تثْبا فَيعاكِ مرتِدالِاسفْيِ وبِالن كَلَّمت هلَ فَكَأَنصإذَا و ههِ لِأَنلَيع قْضِيةُ لِلْمالْقِيم

 وإِثْبات مِلْكِ الْمقْضِي علَيهِ لَازِم لِذَلِك النفْيِ فَيثْبت الْمِلْك لِعمرٍو بعد ثُبوتِ موجبي مِلْكٍ لِزيدٍ ، ثُم تكْذِيب الشهودِ
لَا علَى زيدٍ فَيضمن ( لَه أَي علَى الْمقْضِي ) فَيكُونُ حجةً علَيهِ ( وهما النفْي عن نفْسِهِ وثُبوت مِلْكٍ لِزيدٍ ) الْكَلَامينِ 

 لَها قَببِم هدعا بم لَّقعت الْكَلَام قسإنْ ات ةَ ثُمبِطٌ ) الْقِيمترم أَنَّ الْكَلَام ظَرناكِ فَيرتِدلِلِاس أَنَّ لَكِن وهثِ وحلِ الْبإلَى أَو جِعري
أَي ) وإِلَّا فَهو كَلَام مستأْنف ( ونَ ما بعد لَكِن تداركًا لِما قَبلَها أَولًا فَإِنْ صلُح يحملُ علَى التداركِ أَم لَا أَي يصلُح أَنْ يكُ

عا بكُونُ ما يلَها قَبكًا لِماردا تهدعا بكُونَ مأَنْ ي لُحصلَا ي أَي سِقتي إِنْ لَمفًا وأْنتسا ما كَلَامهد ) ضقَر أَلْف لَيلَك ع وحن
فَإِنَّ قَولَه لَا لَا يمكِن حملُه ) فَقَالَ الْمقَر لَه لَا لَكِن غَصب الْكَلَام متسِق فَصح الْوصلُ علَى أَنه نفْي السببِ لَا الْواجِبِ 

جِبِ لِأَنه لَو حمِلَ علَى نفْيِ الْواجِبِ لَا يستقِيم قَولُه لَكِن غَصب ولَا يكُونُ الْكَلَام متسِقًا مرتبِطًا فَحملْناه علَى نفْيِ الْوا
م الْكَلَام ارا فَصبنِهِ غَصبِكَو كاردا تضقَر هنفَى كَوا نبِ فَلَمبفْيِ السلَى نبِطًا عتارِهِ ( را لِإِقْردكُونُ رلَا يو ( فْيكُونُ نلْ يب
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بِخِلَافِ ما إذَا تزوجت أَمةٌ بِغيرِ إذْنِ مولَاها بِمِائَةٍ فَقَالَ لَا أُجِيز النكَاح لَكِن أُجِيزه بِمِائَتينِ ينفَسِخ النكَاح ( السببِ 
 لَ لَكِنعجذَا وه اتإثْب كِنملَا ي هأً لِأَندتبم  

فَفِي هذِهِ الْمسأَلَةِ الْكَلَام غَير متسِقٍ لِأَنَّ اتساقَه بِأَنْ لَا يصِح النكَاح الْأَولُ بِمِائَةٍ لَكِن يصِح بِمِائَتينِ وذَا ) النكَاحِ بِمِائَتينِ 
لِأَن كِنمكَاحِ لَا يالن ذَلِك فْيكُونُ ننِ فَييكَاحِ بِمِائَتالن ذَلِك اتإثْب كِنملُ فَلَا يالْأَو كَاحالن خفَسان كَاحالن ا قَالَ لَا أُجِيزلَم ه

زه بِمِائَتينِ علَى أَنه كَلَام مستأْنف فَيكُونُ إجازةً لِنِكَاحٍ آخر مهره وإِثْباته بِعينِهِ فَعلِم أَنه غَير متسِقٍ فَحملْنا قَولَه لَكِن أُجِي
  مِائَتانِ

  

حرالش  

  

  لكن للاستدراك  قوله 

 ما جاءَنِي زيد لَكِن عمرو إذَا توهم  أَي التداركِ ، وفَسره الْمحقِّقُونَ بِرفْعِ التوهمِ الناشِئِ مِن الْكَلَامِ السابِقِ مِثْلَ
الْمخاطَب عدم مجِيءِ عمرٍو أَيضا بِناءً علَى مخالَطَةٍ وملَابسةٍ بينهما ، وفِي الْمِفْتاحِ أَنه يقَالُ لِمن توهم أَنَّ زيدا جاءَك 

ضلَةِ ومرٍو فَبِالْجمونَ عأَنْ د جِبفَي فْيمِلُ النتحلَا ي وفَه دفْرا مبِه طِفا فَإِذَا علَها قَبا لِمهدعا بةِ مايِرغماكِ ورتِدا لِلِاسهع
ثْبات فَيكُونُ ما قَبلها منفِيا ، وتحتمِلُ النفْي يكُونَ ما قَبلها منفِيا لِيحصلَ الْمغايرةُ ، وإِذَا عطِف بِها جملَةٌ فَهِي تحتمِلُ الْإِ

 تِلَافاخ ادرفَى أَنَّ الْمخلَا يالثَّانِي ، و لُ أَمالْأَو وه فِيناءٌ كَانَ الْمونِ سيالْكَلَام تِلَافكْفِي اخا فَيتثْبا ملَها قَبكُونُ مفَي
نِ نيالْكَلَام ديز افَرس وحلَا ن جِئْ أَوي و لَمرمع لَكِن دياءَنِي زج وحنِ لَفْظًا نلِفَيتخا ماءٌ كَانوى سنعةِ الْمجِه ا مِناتإِثْبا وفْي

 اضِرو حرمع لَكِن.  

  

  وهي بخلاف بل  قوله 

 نظِيرةُ بلْ أَي فِي الْوقُوعِ بعد النفْيِ والْإِيجابِ كَما أَنها فِي عطْفِ الْمفْرداتِ نقِيضةُ لَا  ذَكَر النحاةُ أَنها فِي عطْفِ الْجملِ
ا فِي عهأَن مهوتةُ أَنْ يظِنم هفْيِ فَكَأَنالن دعا ببِم لَكِنابِ ، والْإِيج دعا بلَا بِم صتخثُ ييى حنعلْ فِي ملِ مِثْلَ بمطْفِ الْج

الْإِعراضِ فَنفَى ذَلِك التوهم فَفِي بلْ إعراض عن الْأَولِ كَأَنه لَيس بِمذْكُورٍ ، والْحكْم هو الثَّانِي فَقَطْ حتى لَا يكُونَ فِي 
ي لَكِن إعراض عن الْأَولِ بلْ الْحكْمانِ متحقِّقَانِ ، وفِيهِ إخبار أَنَّ أَحدهما نفْي ، الْعطْفِ بِبلْ إلَّا إخبار واحِد ، ولَيس فِ

لْ عب دياءَنِي زى أَنَّ فِي جتالثَّانِي ح اتإِثْبلِ والْأَو فْيا نعضلْ وب بوجقَالُ إنَّ مي قَدو ، اتإثْب رالْآخجِيءُ وفَى متو انرم
  زيدٍ بِكَلِمةِ 
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 هنكُوتِ عسكْمِ الْمفِي ح لُهعقِيضِهِ لَا جبِن كْمالْحو طَالُهلِ إبالْأَو ناضِ عرى الْإِعنعلَى أَنَّ مع نِيبم وهلْ وب.  

  

  لكن لعمرو  قوله 

فَغيره إلَى الْعاطِفَةِ ، ولَم يغيره فِي الْمسأَلَةِ الثَّانِيةِ تنبِيها علَى أَنه لَا فَرق فِي هذَا بين  فِي كُتبِ الْأُصولِ لَكِنه لِعمرٍو 
لْمقِر ورد إقْرارِهِ ، وهو الظَّاهِر مِن الْعاطِفَةِ وغَيرِها ، والنفْي أَعنِي قَولَه ما كَانَ لِي قَطُّ يحتمِلُ أَمرينِ أَحدهما تكْذِيب ا

الْكَلَامِ لِأَنه خرج جوابا لِلْإِقْرارِ ، والثَّانِي أَنْ لَا يكُونَ ردا بلْ تحوِيلًا حتى كَأَنه صار قَابِلًا لِلْعبدِ مقِرا بِهِ لِعمرٍو فَيكُونُ 
ما إذَا قَالَ لَه علَي أَلْف دِرهمٍ ودِيعةٌ والْمصنف عدلَ عن ذَلِك لِأَنه لَما صرح بِعدمِ مِلْكِيتِهِ لَه فِي زمانٍ مِن النفْي مجازا كَ

زِ بلْ الِاحتِمالُ هو أَنه وإِنْ كَانَ فِي يدِ زيدٍ زمانا الْأَزمِنةِ لَم يصِح مِنه التحوِيلُ ، ولَا قَرِينةَ علَى ما ذَكَروا مِن الْمجا
صِحالْكَلَامِ فَي مِن الظَّاهِر وا هيِيرٍ لِمغانُ تيرٍو بملِع لَكِن لُهقَو صِيررٍو فَيملْ لِعقَطُّ ب مِلْكًا لَه كُني لَم لَكِن مِلْكُه هأَن هِرتاشو 

موصولًا حتى يثْبت النفْي عن زيدٍ والْإِثْبات لِعمرٍو معا لَا متراخِيا لِأَنَّ النفْي حِينئِذٍ يصِير ردا لِلْإِقْرارِ ، ولَا يثْبِت مِلْكِيةَ 
  .عمرٍو لِمجردِ الْإِخبارِ 

  

  وعلى هذا قالوا  قوله 

إذَا اد أَي  تا كَانم كْرقَالَ ب ثُم ارِ لَهى الْقَاضِي بِالدةً فَقَضنيب كْرب و فَأَقَامرمع دحجو ، ا لَههرٍو أَنمدِ عا فِي يارد كْرى بع
، وكَذَّبه فِي أَنه لَم يكُن لَه قَطُّ ، وهذَا معنى قَولِهِ فَقَالَ زيد الدار لِي قَطُّ لَكِنها لِزيدٍ بِكَلَامٍ متصِلٍ فَصدقَه زيد فِي الْإِقْرارِ 

  باع بكْر الدار مِني أَو وهبها لِي بعد الْقَضاءِ فَفِي هذِهِ الصورةِ قَالُوا الدار لِزيدٍ ، وعلَى بكْرٍ 

ةُ الدقِيم لَه قْضِيالْم تثْبا فَيعا مبِهِم كَلَّمت هفَكَأَن يِيرٍ لَهغانُ تيب وهفْيِ وبِالن اكرتِدلَ الِاسصا ولَم ههِ لِأَنلَيع قْضِيرٍو الْممارِ لِع
دٍ ، ويالْمِلْكِ لِز وتثُبفْسِهِ ون نالْمِلْكِ ع فْينِي نا أَععا ممهوجِبلًا مفْيِ أَوبِالن كَمح لَو ها لِأَنعا ماتِهِمإلَى إثْب جتا احمإِن

ا يصِح ينتقِض الْقَضاءُ ويصِير الْمِلْك لِعمرٍو الْمقْضِي علَيهِ فَالِاستِدراك يكُونُ إقْرارا علَى الْغيرِ وإِخبارا بِأَنَّ مِلْكَه لِغيرِهِ فَلَ
فَالْحاصِلُ أَنَّ مقَارنةَ الْكَلَامينِ تثْبت بِتوقُّفِ أَولِ الْكَلَامِ علَى آخِرِهِ بِناءً علَى وجودِ الْمغيرِ حتى كَأَنهما جملَةٌ واحِدةٌ فَلَا 

لَا حاجةَ إلَى ما يقَالُ مِن أَنَّ النفْي هنا لِتأْكِيدِ الْإِثْباتِ عرفًا فَيكُونُ لَه يفْصلُ بعضها عن بعضٍ فِي حق الْحكْمِ ، وحِينئِذٍ 
ؤالْم نع رأَختم أْكِيدرِ لِأَنَّ التأَختكْمِ الْمفِي ح هأَن أَو كَتسو أَقَر هفْسِهِ فَكَأَنن كْمكَّدِ لَا حؤالْم كْمح قِرأَنَّ الْم كَّدِ أَو

قَصد تصحِيح إقْرارِهِ ، وذَلِك بِالتقْدِيمِ والتأْخِيرِ فَيحملُ علَيهِ احتِرازا عن الْإِلْغاءِ ، وإِنما قَيدنا بِما إذَا كَذَّبه زيد فِي النفْيِ 
را تضفِيهِ أَي قَهدص لَو هكْمِ لِأَنالْحةِ ونيالْبى ووعطْلَانِ الدلَى بكْرٍ عبدٍ ويفَاقِ زهِ لِاتلَيع قْضِيرٍو الْممإلَى ع ارالد د.  
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  ثم تكذيب الشهود  قوله 

رٍ الْمقْضِي لَه ، وذَلِك لِأَنَّ قَولَه ما كَانت لِي قَطُّ  إشارةٌ إلَى الدلِيلِ علَى وجوبِ قِيمةِ الدارِ لِعمرٍو الْمقْضِي علَيهِ علَى بكْ
نفْي الْمِلْكِ عنه فِي جمِيعِ الْأَزمِنةِ الْماضِيةِ فَيشملُ ما قَبلَ الْقَضاءِ ، ويلْزم مِن هذَا النفْيِ تكْذِيب شهودِهِ الْمستلْزِم لِإِثْباتِ 

   مِلْكًا لِعمرٍو الْمقْضِي علَيهِ لَكِن بعد ثُبوتِ الْمِلْكِ لِزيدٍ لِأَنَّ إثْبات الْمِلْكِ لِعمرٍو الْمقْضِي علَيهِ لَازِم لِنفْيِ الدارِ

زِم الشيءِ متأَخر عنه وعما معه فَيكُونُ قَولُه ما الْمِلْكِ عن نفْسِهِ ، وهو مقَارِنٌ لِثُبوتِ الْمِلْكِ لِزيدٍ علَى ما سبق ، ولَا
أَحدهما إبطَالُ الْإِقْرارِ لِزيدٍ ، وهو إقْرار علَى الْغيرِ فَلَا يسمع ، والثَّانِي إبطَالُ شهادةِ : كَانت لِي قَطُّ مستلْزِما لِأَمرينِ 

وهو إقْرار علَى نفْسِهِ فَيسمع ، ويقُوم حجةً علَيهِ حتى يثْبِت الدار مِلْكًا لِعمرٍو وقَد أَتلَفَها بِالْإِثْباتِ لِزيدٍ فَيضمن الشهودِ 
  .قِيمتها 

  

  ثم إن اتسق  قوله 

ا أَنْ يناهه ادرالْمطَ وبتارو ظَمتان أَي  لَكِن قَائِم ديزو ، ورمع لَكِن دياءَنِي زا جا مِثْلُ ملَها قَبكًا لِماردت لَكِن دعا بم لُحص
لَكِن قَائِم ديزو ، الْأَمِير كِبر لَكِن دياءَ زا جته بِخِلَافِ منأَه ا لَكِنديت زما أَكْرمو ، و قَاعِدرما عمو و قَاعِدرمع 

أَكْرمت زيدا لَكِن أَهنته بِخِلَافِ ما جاءَ زيد لَكِن ركِب الْأَمِير وزيد قَائِم لَكِن عمرو لَيس بِكَاتِبٍ ، وبِالْجملَةِ يكُونُ 
يبِح ابِقالس كُونُ الْكَلَاما يمِم لَكِن دعب ذْكُورالْم مِن ا فَاتلِم كاردكُونُ فِيهِ تي أَو هكْسع اطَبخالْم همِن مهوتثُ ي

مضمونِ الْكَلَامِ السابِقِ ، والِاتساق هو الْأَصلُ حتى يحملَ علَيهِ الْكَلَام ما أَمكَن كَما فِي قَولِهِ لَا لَكِن غَصب حيثُ حمِلَ 
ع هأُجِيز لَكِن كَاحالن ا إذَا قَالَ لَا أُجِيزبِخِلَافِ م الْكَلَام قسفَات بصالْغ تأَثْبو ضفَى الْقَربِ فَنبطَأِ فِي السقُوعِ الْخلَى و

مِائَةٍ أَو بِمِائَتينِ ، وإِنما يكُونُ متسِقًا لَو قَالَ لَا أُجِيزه بِمِائَةٍ ، بِمِائَتينِ لِأَنه نفَى إجازةَ النكَاحِ عن أَصلِهِ فَلَا معنى لِإِثْباتِهِ بِ
  .ولَكِن أُجِيزه بِمِائَتينِ لِيكُونَ التدارك فِي قَدرِ الْمهرِ لَا فِي أَصلِ النكَاحِ فَلَا يبطُلُ 

   ، وهو الْموافِق لِما تقَرر عِندهم مِن أَنَّ النفْي فِي الْكَلَامِ راجِع صرح بِذَلِك فِي جامِعِ قَاضِي خانْ

آخر فَإِنْ قِيلَ النكَاح إلَى الْقَيدِ بِمعنى أَنه يفِيد الْحكْم مقَيدا بِذَلِك الْقَيدِ لَا رفْعه عن أَصلِهِ بلْ إنما يفِيد إثْباته مقَيدا بِقَيدٍ 
الْمنعقِد الْموقُوف هو ذَلِك النكَاح الْمقَيد بِمِائَةٍ فَإِذَا بطَلَ لَم يبق شيءٌ حتى ينعقِد بِمِائَتينِ قُلْنا هو نِكَاح مقَيد ، وإِبطَالُ 

  الْوصفِ لَيس إبطَالًا لِلْأَصلِ 

و لِأَحدِ الشيئَينِ لَا لِلشك فَإِنَّ الْكَلَام لِلْإِفْهامِ وإِنما يلْزم الشك مِن الْمحلِّ وهو الْإِخبار بِخِلَافِ الْإِنشاءِ فَإِنه حِينئِذٍ أَ( 
شذَا إنه أَو رذَا حه لُهةِ فَقَوةِ الْكَفَّاريِيرِ كَآيخذَا لِلتكُونُ هياءَ وا شهِمفِي أَي قالْعِت وقِعبِأَنْ ي يِيرخالت بجا فَأَوعراءٌ ش ( أَي

وإِخبار لُغةٍ ( اءَ أَي حِين إيقَاعِ الْعِتقِ فِي أَيهِما ش) إنشاءً حتى يشترِطَ صلَاحِيةَ الْمحلِّ حِينئِذٍ ( إيقَاع الْعِتقِ فِي أَيهِما شاءَ 
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أَي علَى الْبيانِ اعلَم أَنَّ هذَا الْكَلَام إنشاءٌ فِي ) فَيكُونُ بيانه إظْهارا لِلْواقِعِ فَيجبر علَيهِ ( عطْف علَى قَولِهِ إنشاءً شرعا ) 
ع لِلْإِخبارِ لُغةً حتى لَو جمع بين حر وعبدٍ وقَالَ أَحدكُما حر أَو قَالَ هذَا حر أَو هذَا الشرعِ لَكِنه يحتمِلُ الْإِخبار لِأَنه وضِ

كُونُ لَهي أَي يِيرخالت وجِبا يعراءٌ ششإن هثُ إنيح ا فَمِننارِ هبالِ الْإِختِملِاح دبالْع قتعا لَا يهِمقِ فِي أَيذَا الْعِتةُ إيقَاعِ هوِلَاي 
شاءَ ويكُونُ هذَا الْإِيقَاع إنشاءً ومِن حيثُ إنه إخبار لُغةً يوجِب الشك ويكُونُ إخبارا بِالْمجهولِ فَعلَيهِ أَنْ يظْهِر ما فِي 

نُ إنشاءً بلْ إظْهارا لِما هو الْواقِع فَلَما كَانَ لِلْبيانِ وهو تعيِين أَحدِهِما شبهانِ شبه الْإِنشاءِ الْواقِعِ وهذَا الْإِظْهار لَا يكُو
بيانِ حتى إذَا مات أَحدهما فَقَالَ أَردت وشبه الْإِخبارِ عمِلْنا بِالشبهينِ فَمِن حيثُ إنه إنشاءٌ شرطْنا صلَاحِيةَ الْمحلِّ عِند الْ

 ا إذَا أَقَراتِ كَمارباءَاتِ بِخِلَافِ الْإِخشفِي الْإِن ربلَا ج هانِ فَإِنيلَى الْبع ربجا يقُلْن اربإخ هثُ إنيح مِنو قدصلَا ي تيالْم
جثُ ييولِ حهجانِ بِالْميلَى الْبع رذَا ( به ذَا أَوكَّلْت هلِهِ وفِي قَوهٍ وجو مِن اربهٍ إخجو اءٌ مِنشانَ إنيا قِيلَ إنَّ الْبذَا مهو

  أَي لِما قُلْنا ) أَيهما تصرف صح فَلِهذَا 

أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو { فِي كُلِّ أَنواعِ قَطْعِ الطَّرِيقِ بِقَولِهِ تعالَى ) لْبعض التخيِير أَوجب ا( إنَّ أَو فِي الْإِنشاءَاتِ لِلتخيِيرِ 
اعِ الْجِنايةِ وهِي معلُومةٌ عادةً مِن وقُلْنا ذَكَر الْأَجزِيةَ مقَابِلَةً لِأَنو} تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم مِن خِلَافٍ أَو ينفَوا مِن الْأَرضِ 

فَالْقَتلُ جزاؤه الْقَتلُ والْقَتلُ والْأَخذُ جزاؤه الصلْب وأَخذُ الْمالِ جزاؤه ( قَتلٍ أَو قَتلٍ وأَخذِ مالٍ أَو أَخذِ مالٍ أَو تخوِيفٍ 
التلِ وجالردِ والْي قَطْع ائِمالد سبالْح أَي فْيالن هاؤزج وِيفذَ ) خذَا الْمِثَالِ فَإِنْ أَخلَى هع هانيدِيثِ بفِي الْح درو هلَى أَنع

لَ أَواءَ قَتإِنْ شو لَبص لَ أَوقَت ثُم اءَ قَطَعإنْ ش اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دلَ فَعِنقَتو ددعالتو ادحمِلُ الِاتتحةَ تايلِأَنَّ الْجِن لَبص 
ولِهذَا قَالَا فِي هذَا حر أَو هذَا مشِيرا إلَى عبدِهِ ودابتِهِ أَنه باطِلٌ لِأَنَّ وضعه لِأَحدِهِما الَّذِي هو أَعم مِن كُلٍّ وهو غَير صالِحٍ 

 هنا وقَالَ أَبو حنِيفَةَ رضِي اللَّه تعالَى عنه يحملُ علَى الْواحِدِ لِلْعينِ مجازا إذْ الْعملُ بِالْحقِيقَةِ متعذِّر ولَو قَالَ لِعبِيدِهِ لِعِتقٍ
لْأَولَينِ كَأَنه قَالَ أَحدهما حر وهذَا يمكِن أَنْ يكُونَ معناه هذَا حر أَو الثَّلَاثَةِ هذَا حر أَو هذَا وهذَا يعتق الثَّالِثُ ويخير فِي ا

هلُ أَننِ الْأَويهجلَى لِوذَا أَوهو را حمهدا أَحلِنلَى قَوع لَهمح نِ لَكِنيالْأَخِيرلِ والْأَو نيب ريخذَانِ فَيه هقْدِيركُونُ تئِذٍ يحِين 
أَحدهما حر وهذَا حر وعلَى ذَلِك الْوجهِ يكُونُ تقْدِيره هذَا حر أَو هذَانِ حرانِ ولَفْظُ حر مذْكُور فِي الْمعطُوفِ علَيهِ لَا 

 ما هو مذْكُور فِي الْمعطُوفِ علَيهِ والثَّانِي أَنَّ قَولَه أَو هذَا مغير لِمعنى قَولِهِ لَفْظُ حرانِ فَالْأَولَى أَنْ يضمر فِي الْمعطُوفِ
  هذَا حر ثُم قَولُه وهذَا 

قَّفوتلِ فَيالْأَو ودجضِي وقْترِيكِ فَيشلِلت اولِأَنَّ الْو لَها قَبرٍ لِميغم رغَي تثْبرٍ فَييغبِم سا لَيلَى مرِ لَا عيغلَى الْملُ الْكَلَامِ عأَو 
ها ودِهِملَى أَحطْفًا عكُونُ عذَا يهو لُهقَو ثُم را حمهدأَح اهنعم ارلَى الثَّالِثِ فَصقُّفٍ عوالثَّانِي بِلَا تلِ والْأَو نيب يِيرخذَانِ الت

أَي لَا هذَا ولَا ذَاك } ولَا تطِع مِنهم آثِما أَو كَفُورا { وإِذَا استعملَ أَو فِي النفْيِ يعم نحو ( الْوجهانِ تفَرد بِهِما خاطِرِي 
 النفْيِ فَإِنْ قَالَ لَا أَفْعلُ هذَا أَو هذَا يحنثُ بِفِعلِ أَحدِهِما وإِذَا قَالَ لِأَنَّ تقْدِيره لَا تطِع أَحدا مِنهما فَيكُونُ نكِرةً فِي موضِعِ

 وعمجالْم ادرا لِأَنَّ الْمدِهِما لَا بِأَحلِهِمثُ بِفِعنحذَا يهذَا وه (هلَى أَنع لَفح ها لِأَندِهِملِ أَحثُ بِفِعنحلَا ي ذَا أَيلُ هفْعلَا ي 
كَما إذَا حلَف لَا ) إلَّا أَنْ يدلَّ الدلِيلُ علَى أَنَّ الْمراد أَحدهما ( الْمجموع فَلَا يحنثُ بِفِعلِ الْبعضِ بلْ بِفِعلِ الْمجموعِ 
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(  علَى أَنَّ الْمراد أَحدهما فِي النفْيِ أَي لَا يفْعلُ أَحدا مِنهما لَا هذَا ولَا ذَاك يرتكِب الزنا وأَكَلَ مالَ الْيتِيمِ فَإِنَّ الدلِيلَ دالٌّ

لَا يكُونَ لِلِاجتِماعِ تأْثِير أَي دلَالَةُ الدلِيلِ علَى أَنَّ الْمراد أَحدهما إنما تثْبت بِأَنْ ) بِأَنْ لَا يكُونَ لِلِاجتِماعِ تأْثِير فِي الْمنعِ 
 فْين ادراعِ فَالْمتِملِ الِاجلِأَج هعنا ممإن عِ أَينفِي الْم أْثِيرنِ تيراعِ الْأَمتِمعِ فَإِنْ كَانَ لِاجنلِلْم مِينذَا الْيأَنَّ ه لَماععِ ونفِي الْم

ا يتناولُ السمك واللَّبن فَهاهنا لِلِاجتِماعِ تأْثِير فِي الْمنعِ ، فَإِنْ تناولَ أَحدهما لَا يحنثُ أَما فِي الْمجموعِ كَما إذَا حلَف لَ
رحا ممهاحِدٍ مِنلِ أَنَّ كُلَّ ولِأَج لَفا حمإن هلَى أَنالٌّ علِيلُ دةِ الْأُولَى فَالدورا الصمهاحِدٍ مِنكُلِّ و فْين ادرعِ فَالْمرفِي الش م

  فَيحنثُ بِفِعلِ أَحدِهِما 

ثُ بِفِعنحفَلَا ي وعمجلُ الْمفْعلَا ي ادرلُ أَنْ يمتحامِلِ فَيالْع نةٌ عائِبا نضا أَيهعِ فَإِنملِلْج اوا أَنَّ الْوا كَمضأَيا ومهاحِدٍ مِنلِ و
ويحتمِلُ أَنْ يراد لَا يفْعلُ هذَا ولَا يفْعلُ هذَا فَيتعدد الْيمِين فَيحنثُ بِفِعلِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما فَيحتاج إلَى الترجِيحِ بِدلَالَةِ 

وقَد تكُونُ لِلْإِباحةِ نحو ( إِنه بحثٌ بدِيع محتاج إلَيهِ فِي كَثِيرٍ مِن الْمسائِلِ الْحالِ وهو ما ذَكَرنا فَاحفَظْ هذَا الْبحثَ فَ
ب عمالْج لِكما فَلَا يمهدفِيهِ أَح ادريِيرِ أَنَّ الْمخالت نيبا وهنيب قالْفَرو ثِيندحالْم اءَ أَوالْفُقَه الِسج ةِ فَلَهاحا بِخِلَافِ الْإِبمهني

أَنَّ الْمراد ) ويعرف بِدلَالَةِ الْحالِ ( اعلَم أَنَّ الْمراد بِالتخيِيرِ منع الْجمعِ وبِالْإِباحةِ منع الْخلُو ) أَنْ يجالِس كِلَا الْفَرِيقَينِ 
 فِي لَا أُكَلِّم أَحدا إلَّا فُلَانا أَو فُلَانا لَه أَنْ يكَلِّمهما لِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن الْحظْرِ إباحةٌ وقَد يستعار لِحتى أَيهما فَعلَى هذَا قَالُوا

ا يرتفِع بِوجودِ الْآخرِ كَالْمغيا يرتفِع بِالْغايةِ فَإِنْ لِأَنَّ أَحدهم} لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم { كَقَولِهِ تعالَى 
رلًا بةَ أَولَ الثَّانِيخإِنْ دنِثَ ولًا حلَ الْأُولَى أَوخفَإِنْ د ارالد لُ تِلْكخأَد أَو ارذِهِ الدلُ هخلَا أَد لَفح  

  

حرالش  

  

  ين أو لأحد الشيئ قوله 

 بذَه قَدا ، وماهدونِ إحمضولَ مصح فِيدنِ تيلَتما جإِنْ كَانا ، ودِهِمكْمِ لِأَحالْح وتثُب فِيدت نِ فَهِييدفْرا مفَإِنْ كَان 
أَنَّ الْمتكَلِّم شاك لَا يعلَم أَحد الشيئَينِ علَى التعيِينِ فَرد كَثِير مِن أَئِمةِ النحوِ والْأُصولِ إلَى أَنها فِي الْخبرِ لِلشك بِمعنى 

 اربفَإِنَّ الْإِخ اربالْإِخ وهلِّ الْكَلَامِ وحم مِن كلُ الشصحا يمإِنو ، كلِلش عوضامِ فَلَا يالْكَلَامِ لِلْإِفْه عضبِأَنَّ و جِيءِ ذَلِكبِم
أَحدِ الشخصينِ قَد يكُونُ لِشك الْمتكَلِّمِ فِيهِ بِأَنْ يعلَم أَنَّ الْجانِي أَحدهما ، ولَا يعلَم بِعينِهِ ، وقَد يكُونُ لِتشكِيكِ السامِعِ 

إِظْهامِ وهدِ إبرجكُونُ لِمي قَدو ، فِي ذَلِك ضٍ لَهرفِهِ مِثْلَ لِغصبِينٍ { ارِ نلَالٍ مفِي ض ى أَودلَى هلَع اكُمإي ا أَوإِنو {

 أَو بِالْجملَةِ الْإِخبار بِالْمبهمِ لَا يخلُو عن غَرضٍ إلَّا أَنَّ الْمتبادر مِنه إلَى الْفَهمِ هو إلَيك فَمِن هاهنا ذَهب الْبعض إلَى أَنَّ
لِلشك ، والتحقِيق أَنه لَا نِزاع لِأَنهم لَم يرِيدوا إلَّا تبادر الذِّهنِ إلَيهِ عِند الْإِطْلَاقِ ، وما ذَكَروه مِن أَنَّ وضع الْكَلَامِ لِلْإِفْهامِ 

م توضع لِلتشكِيكِ ، وإِلَّا فَالشك أَيضا معنى يقْصد إفْهامه بِأَنْ يخبِر الْمتكَلِّم علَى تقْدِيرِ تمامِهِ إنما يدلُّ علَى أَنَّ أَو لَ
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  .الْمخاطَب بِأَنه شاك فِي تعيِينِ أَحدِ الْأَمرينِ 

  

  بخلاف الإنشاء  قوله 

كِيكشالت أَو كمِلُ الشتحلَا ي ها  فَإِنبِم ذَلِك وحن ةِ أَووِيسالت ةِ أَواحالْإِب يِيرِ أَوخرِ لِلتفِي الْأَم اءً فَأَوتِدالْكَلَامِ اب اتإثْب هلِأَن 
 فَإِنه بِمعنى الْأَمرِ أَي فَلِيكَفِّر بِأَحدِ الْآيةَ} فَكَفَّارته إطْعام عشرةِ مساكِين { يناسِب الْمقَام فَالتخيِير كَما فِي قَوله تعالَى 

 هةِ أَناحالْإِبيِيرِ وخالت نيقِ بفِي الْفَر ورهشالْمورِ ، وذِهِ الْأُمه  

ا هناهه قالْفَر ةِ ، لَكِناحفِي الْإِب نِعتملَا يو عميِيرِ الْجخفِي الت نِعتميِيرِ يخفِي التاحِدٍ ، وانُ بِويةِ الْإِتاحفِي الْإِب جِبلَا ي هأَن و
 نِعتمي ذَاك ذَا أَوبِيدِي هع ا إذَا قَالَ بِعرِ كَمارِضِ الْأَمبِع ازوالْج تثْبيو ، ظْرلُ فِيهِ الْحئِذٍ إنْ كَانَ الْأَصحِينو ، جِبي

و ، عما فِي الْجكَم احِدرِ وبِالْأَم بجوةَ ، واحلُ فِيهِ الْإِبإِنْ كَانَ الْأَصبِهِ ، و ورأْمالْم هاحِدِ لِأَنلَى الْوع ارالِاقْتِص جِبي
  .ير علَى سبِيلِ الْإِباحةِ خِصالِ الْكَفَّارةِ يجوز الْجمع بِحكْمِ الْإِباحةِ الْأَصلِيةِ ، وهذَا يسمى التخيِ

  

  إنشاء شرعا  قوله 

 لِأَنه لَم يتحقَّق إثْبات الْحريةِ بِغيرِ هذَا اللَّفْظِ فَلَو كَانَ خبرا لَكَانَ كَذِبا فَيجِب أَنْ يجعلَ الْحريةَ ثَابِتةً قُبيلَ هذَا الْكَلَامِ 
  .ضاءِ تصحِيحا لِمدلُولِهِ اللُّغوِي ، وهذَا معنى كَونِهِ إنشاءً شرعا وعرفًا إخبار الْحقِيقَةِ ، ولُغةً بِطَرِيقِ الِاقْتِ

  

  ويكون هذا إنشاء  قوله 

يمكِن إثْباته فِي غَيرِ ما أَوجبه ، والْعِتق إنما يتحقَّق فِي  لِأَنَّ الْإِيجاب الْأَولَ إنشاءٌ ، وإِنما نزلَ فِي مبهمٍ لَا فِي معينٍ فَلَا 
  .الْمعينِ بِالْبيانِ فَيكُونُ فِي حكْمِ الْإِنشاءِ 

  

  أيهما تصرف صح  قوله 

ذَلِك دعرِ بلِلْآخ كُني لَمو ، حنِ صكِيلَيالْو دأَح هاعب ى لَوتكِّلِ  حوإلَى مِلْكِ الْم ادإِنْ عو ، هبِيعأَنْ ي .  
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  وقلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية  قوله 

ابلَةُ أَغْلَظِ الْجِنايةِ فَيبعد مقَ} وجزاءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مِثْلُها {  ، والْجزاءُ مِما يزداد بِازدِيادِ الْجِنايةِ ، وينتقِص بِنقْصانِها ، 
بِأَخف الْجزاءِ ، وبِالْعكْسِ فَلَا يجوز الْعملُ بِالتخيِيرِ الظَّاهِرِ مِن الْآيةِ فَوزعت الْجملُ الْمذْكُورةُ فِي معرِضِ الْجزاءِ علَى 

  دةً حسب ما تقْتضِيهِ أَنواعِ الْجِنايةِ الْمتفَاوِتةِ الْمعلُومةِ عا

أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وادع أَبا بردةَ علَى أَنْ لَا { الْمناسبةُ علَى أَنه روِي عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنهما 
ناس يرِيدونَ الْإِسلَام فَقَطَع علَيهِم أَصحابه الطَّرِيق فَنزلَ جِبرِيلُ علَيهِ السلَام بِالْحد فِيهِم أَنَّ يعِينه ، ولَا يعِين علَيهِ فَجاءَه أُ

م يقْتلْ قُطِعت يده ورِجلُه مِن من قَتلَ وأَخذَ الْمالَ صلِب ، ومن قَتلَ ، ولَم يأْخذْ الْمالَ قُتِلَ ، ومن أَخذَ الْمالَ ، ولَ
، ومن أَخاف الطَّرِيق ، ولَم { ، وفِي رِوايةِ عطِيةَ عنه } خِلَافٍ ، ومن جاءَ مسلِما هدم الْإِسلَام ما كَانَ مِنه فِي الشركِ 

 فِيلْ نقْتي لَمالَ ، وذْ الْمأْخالْ} يلَى ، وى عراعِ أَجوذِهِ الْأَنه دأَح مهمِن قَعوو ، وا الطَّرِيقةٍ قَطَعاعمى أَنَّ كُلَّ جنعم
صدر عنه فَإِنْ قُلْت مجموعِهِم الْجزاءَ الْمقَابِلَ لِذَلِك النوعِ ، ولَيس الْمعنى أَنَّ كُلَّ فَردٍ مِن الْجماعةِ يجرِي علَيهِ جزاءُ ما 

قَطْع الطَّرِيقِ علَى الْمستأْمنِ لَا يوجِب الْحد فَكَيف حدوا بِقَطْعِ الطَّرِيقِ علَى قَومٍ يرِيدونَ الْإِسلَام ؟ قُلْت معناه يرِيدونَ 
و سلِم فَمن دخلَ دار الْإِسلَامِ لِيسلِم فَهو بِمنزِلَةِ الذِّمي فَيحد قَاطِع الطَّرِيقِ علَيهِ تعلُّم أَحكَامِ الْإِسلَامِ علَى أَنهم أَسلَموا ، ولَ

 لُهقَوو ، } لِبالَ صذَ الْمأَخلَ وقَت نلْ} ماصِ الصتِصلَى اخع هنالَى ععت اللَّه ضِينِيفَةَ رو حلَ أَبمثُ حيالَةِ بِحذِهِ الْحبِ بِه
لَا يجوز فِي غَيرِها لَا علَى اختِصاصِ هذِهِ الْحالَةِ بِالصلْبِ بِحيثُ لَا يجوز فِيها غَيره بلْ أَثْبت فِيها لِلْإِمامِ الْخِيار بين أَربعةِ 

م الصلْب ، والْقَتلُ فَقَطْ والصلْب فَقَطْ لِأَنَّ هذِهِ الْجِنايةَ تحتمِلُ الِاتحاد مِن حيثُ إنها قَطْع أُمورٍ الْقَطْع ثُم الْقَتلُ والْقَطْع ثُ
  الْمارةِ فَيقْتلُ أَو يصلَب ، والتعدد مِن حيثُ إنه وجِد سبب الْقَتلِ 

أَمر النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي الْعرنِيين بِقَطْعِ أَيدِيهِم ، وأَرجلِهِم ، وأَمر { زم حكْم السببينِ ، وقَد وسبب الْقَطْعِ فَيلْ
من أَخذَ {  عباسٍ فَفِي بعضِ الرواياتِ أَنَّ ، وقَد تعارضت الروايات فِي حدِيثِ ابنِ} بِتركِهِم فِي الْحرةِ حتى ماتوا 

 لِبصخِلَافٍ و مِن لُهرِجو هدي تلَ قُطِعقَتالَ ودِيثِ } الْملًا بِظَاهِرِ الْحمع لْبالص نيعتا يمهدعِنبِهِ و اجتِجقَطَ الِاحفَس.  

  

  ولهذا  قوله 

نِ أَولِكَوو اطِلٌ  أَيب هتِهِ أَنَّ كَلَامابددِهِ وبا إلَى عشِيرذَا مه أَو رذَا حقَالَ ه نفِيم دمحمو فوسو ينِ قَالَ أَبئَييدِ الشلِأَح 
كُلٍّ مِن مِن منِ أَعئَييدِ الشلِأَح أَو عضءٌ لِأَنَّ ويبِهِ ش تثْبلَا ي ولَغ أَي ، صلَى الْأَخع قُهصِد جِبي مالْأَعيِينِ ، وعلَى التا عمه

والْواحِد الْأَعم الَّذِي يصدق علَى الْعبدِ والدابةِ غَير صالِحٍ لِلْعِتقِ ، وإِنما يصلُح لَه الْواحِد الْمعين الَّذِي هو الْعبد ، وفِيهِ 
بحثٌ لِأَنَّ إيجاب الْعِتقِ إنما هو علَى ما يصدق علَيهِ أَنه أَحد الشيئَينِ لَا علَى الْمفْهومِ الْعام إذْ الْأَحكَام تتعلَّق بِالذَّواتِ لَا 
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بى الْعون لَو هذَا الْكَلَامِ أَنه ظَاهِر اتِ ثُمومفْهو بِالْمقَالَ أَبةِ ، ويبِالن نيعتي هوطِ أَنسبفِي الْما ، ومهدعِن قتعي ةً لَماصخ د
واحِد الْمعين أَولَى مِن حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى لَما تعذَّر الْعملُ بِالْحقِيقَةِ أَعنِي الْواحِد الْأَعم فَالْعدولُ إلَى الْمجازِ وهو الْ

إلْغاءِ الْكَلَامِ وإِبطَالِهِ ، والْمعين مِن محتملَاتِ الْكَلَامِ كَما إذَا قَالَ ذَلِك فِي عبدينِ لَه فَإِنه يجبر علَى التعيِينِ بِخِلَافِ ما إذَا 
نه لَا يتعين عِتق عبدِهِ لِأَنَّ عبد الْغيرِ أَيضا محلٌّ لِإِيجابِ الْعِتقِ لَكِنه موقُوف علَى إجازةِ الْمالِكِ قَالَ فِي عبدِهِ وعبدِ غَيرِهِ فَإِ

.  

  

  ولو قال  قوله 

  )لِعبِيدِهِ الثَّلَاثَةِ هذَا حر أَو هذَا وهذَا 

لثَّالِثِ بِالْواوِ يعتق الثَّالِثُ فِي الْحالِ ، ويخير فِي الْأَولَينِ ، ويعين أَيهما شاءَ لِأَنَّ سوق الْكَلَامِ لِإِيجابِ  عطْفًا لِلثَّانِي بِأَو ، ولِ
نبِم ارفَص الْكَلَام لَه ا سِيقرِيكِ الثَّالِثِ فِيمشتنِ ولَيدِ الْأَوقِ فِي أَحوذُ الْعِتأْخالْم وهِ هلَيع طُوفعذَا فَالْمهو ، را حدِهِمزِلَةِ أَح

مِن صدرِ الْكَلَامِ لَا أَحد الْمذْكُورينِ بِالتعيِينِ ، وقِيلَ إنه لَا يعتق أَحدهم فِي الْحالِ ، ويكُونُ لَه الْخِيار بين الْأَولِ 
الْأَخِيرذَانِ وه أَو رذَا حقَالَ ه هةِ فَكَأَنثْنِيعِ بِأَلِفِ التمزِلَةِ الْجناوِ بِمبِالْو عمالْجاوِ ، وبِالْو لَها قَبلَى مع طِفنِ لِأَنَّ الثَّالِثَ عي

لْأَولِ أَو بِالْأَخِيرينِ جمِيعا لَا بِالثَّانِي وحده أَو الثَّالِثِ وحده فَقَالَ كَما إذَا حلَف لَا يكَلِّم هذَا أَو هذَا ، وهذَا فَإِنه يحنثُ بِا
ي حيثُ قَالَ الْمصنف هذَا محتملٌ إلَّا أَنَّ ما ذَكَرنا أَرجح لِوجهينِ تفَردت بِهِما ، والْأَولُ مأْخوذٌ مِن كَلَامِ الْإِمامِ السرخسِ

الْخبر الْمذْكُور فِي الْكَلَامِ حر ، وهو لَا يصلُح خبرا لِلِاثْنينِ إذْ يقَالُ لِلْواحِدِ حر ، ولِلِاثْنينِ حرانِ ، ولَا وجه لِإِثْباتِ خبرٍ 
كُورِ أَو لِإِثْباتِ خبرٍ آخر مِثْلِهِ لَا لِإِثْباتِ خبرٍ آخر مخالِفٍ لَه لَفْظًا ، وهذَا آخر لِأَنَّ الْعطْف لِلِاشتِراكِ فِي الْخبرِ الْمذْ

كَلَام ذَا كُلُّهنِ هذَيه لَا أُكَلِّم ذَا أَوه قَالُ لَا أُكَلِّمنِ ييلِلِاثْن لُحصي ربمِينِ فَإِنَّ الْخأَلَةِ الْيسا بِخِلَافِ مم لُحصي ا لَملَمو ، ه
نحن بِما : ذَكَره سببا لِلِامتِناعِ لِأَنَّ الْمقَدر قَد يغايِر الْمذْكُور لَفْظًا كَما فِي قَولِك هِند جالِسةٌ ، وزيد ، وقَولُ الشاعِرِ 

 أْيالراضٍ وك ردا عِنبِم تأَنا وندلَ عِنالْأَو هجفَى أَنَّ الْوخلَا يانِ ، وحجالرةِ ولَوِيا لِلْأَوببس فنصالْم لَهعج لِفتخم  

 والْأَخِيرينِ بِمنزِلَةِ لَا يجرِي فِي مِثْلِ أَعتقْت هذَا أَو هذَا وهذَا ، ومقْتضى كَلَامِ السرخسِي أَنْ يكُونَ التخيِير بين الْأَولِ
 رذَا حا فِي هذَا كَمها ، ومهدقْت أَحتزِلَةِ أَعنبِم وهِ الثَّانِي فَهجلَى الْوا عأَممِينِ ، وأَلَةِ الْيسا فِي منِ كَمذَيه ذَا أَوقْت هتأَع

الْوجهِ الْأَولِ لَا نسلِّم أَنَّ التقْدِير هذَا حر أَو هذَانِ حرانِ بلْ هذَا حر أَو هذَا حر أَو هذَا وهذَا ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ علَى 
و الثَّانِي كَانَ ذَكَر لَو ها ذَكَرم ملْزا يمإِنلْفُوظِ ، ومِثْلَ الْم رقَدكُونُ الْمئِذٍ يحِينو ، رذَا حهقَالُ وةِ لَا يثْنِيالثَّالِثَ بِلَفْظِ الت

يلْزم كَثْرةُ الْحذْفِ لِأَنا نقُولُ مشترك الْإِلْزامِ إذْ التقْدِير فِيما هو الْمختار هذَا حر أَو هذَا حر وهذَا حر تكْمِيلًا لِلْجملِ 
 لِأَنَّ الْحريةَ الْقَائِمةَ بِكُلٍّ تغايِر حريةَ الْآخرِ كَما مر فِي جاءَنِي زيد وعمرو ، ولَو سلِم فَمعارض الناقِصةِ بِتقْدِيرِ الْمِثْلِ
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  . قَولَه ، وهذَا لَيس بِمغيرٍ لِما قَبلَه بِالْقُربِ وكَونِ الْمعطُوفِ علَيهِ مذْكُورا صرِيحا ، وعلَى الْوجهِ الثَّانِي لَا نسلِّم أَنَّ

  

  لأن الواو للتشريك فيقتضي وجود الأول  قوله 

و ، هدحو الثَّانِي ارتخأَنْ ي كَانَ لَه رِيكشذَا الته كُني إذَا لَم هفَإِن هوجِبلْ يا بناهه يِيرغافِي التنا لَا يرِيكِ الثَّالِثِ  قُلْنشت دعب
مع الثَّانِي بِعطْفِهِ علَيهِ لَيس لَه ذَلِك بلْ يجِب اختِيار الْأَولِ وحده أَو الْأَخِيرينِ جمِيعا ، وإِذَا كَانَ مغيرا توقَّف أَولُ الْكَلَامِ 

ةُ أَحيرح تثْبي لَملَى آخِرِهِ ، ونِ علَيدِ الْأَو.  

  

  وإذا استعمل أو في النفي  قوله 

 خبرا كَانَ أَو إنشاءً يعم النفْي كُلَّ واحِدٍ مِن الْمعطُوفِ أَو الْمعطُوفِ علَيهِ لِأَنَّ أَو لِأَحدِ الْأَمرينِ مِن غَيرِ تعيِينٍ ، وانتِفَاءُ 
  ا يتصور الْواحِدِ الْمبهمِ لَ

معناه لَا تطِع أَحدا مِنهما ، وهو نكِرةٌ فِي سِياقِ } ولَا تطِع مِنهم آثِما أَو كَفُورا { إلَّا بِانتِفَاءِ الْمجموعِ فَقَولُه تعالَى 
لْت لَفْظُ أَحدٍ قَد يكُونُ اسما لِلْعددِ الْمخصوصِ بِمعنى الْواحِدِ ، النفْيِ فَيعم ، وكَذَا ما جاءَنِي زيد أَو عمرو فَإِنْ قُ

وهمزته حِينئِذٍ منقَلِبةٌ عن الْواوِ ، وجمعه آحاد ، وقَد يكُونُ اسما لِمن يصلُح أَنْ يخاطَب يستوِي فِيهِ الْمذَكَّر والْمؤنثُ 
ةِ وةُ اللُّغأَئِم هلًا كَذَا ذَكَرابِ أَصلُ فِي الْإِيجمعتسلَا يومِ ، ومى الْعنعفِي م وهةٌ ، ولِيأَص هتزمهو ، وعمجالْمى وثَنالْم

رمع ا أَوديز رِبأَنَّ مِثْلَ اضنِ ، وئَييدِ الشلِأَح أَنَّ أَو ملُهلَى الثَّانِي ، فَقَولَ عمحأَنْ ي وزجا لَا يمهدأَح رِبى اضنعا فِي م
 ننٍ قَالَ ابيعم رغَي مهبافَةِ مالْإِض عم وفْيِ قُلْت هفِي الن معةً فَلَا يكِركُونُ نفَلَا ي افضم وهلِ ، ولَى الْأَولْ عب ظَاهِر وهو

ش ، وفِي أَحدٍ مِن الْإِبهامِ ما لَيس فِي واحِدٍ تقُولُ جاءَنِي أَحدهما أَو أَحدهم ، والْمراد واحِد غَير معينٍ ، وهذَا يعِي
أَو هذِهِ أَربعةَ أَشهرٍ كَانَ مولِيا مِنهما جمِيعا ، ولَو قَالَ يشكِلُ بِمسأَلَةِ الْجامِعِ الْكَبِيرِ ، وهِي أَنه لَو قَالَ واَللَّهِ لَا أَقْرب هذَا 

لَا أَقْرب إحداكُما كَانَ مولِيا مِن واحِدةٍ لَا مِنهما جمِيعا ، والْقِياس عدم الْفَرقِ إلَّا أَنَّ كَلِمةَ إحدى خاصةٌ صِيغةً ومعنى ، 
لَا يا فِي وقُوعِهبِو وممالْع فِيدت ا قَدهفَإِن ةِ أَوفْيِ بِخِلَافِ كَلِمضِعِ النوا فِي مقُوعِهكَذَا بِوومِ ، وملَائِلِ الْعد ءٍ مِنيبِش مع

افٍ كَمضرِ مكَّرٍ غَيندٍ مبِأَح أَو رفَسلَى أَنْ يةِ فَالْأَواحضِعِ الْإِبوم حرا صلَى مابِ عفِي الْإِيج صِحلَا ي هإلَّا أَن فنصالْم ا ذَكَر
  .بِهِ أَئِمةُ اللُّغةِ 

  



 215  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  فإن قال  قوله 

   إشارةٌ إلَى الرد علَى من زعم أَنَّ أَو فِي الْآيةِ بِمعنى الْواوِ ، 

 الْيمِينِ فَإِنه لَما عطَف الثَّانِي علَى الْأَولِ بِأَو ، والثَّالِثَ علَى الثَّانِي بِالْواوِ صار فِي معنى لَا وتنبِيه علَى الْجوابِ عن مسأَلَةِ
وحده فَإِنَّ أَو فِي النفْيِ لِشمولِ الْعدمِ ، أُكَلِّم هذَا أَو لَا هذَينِ فَيحنثُ بِالْأَولِ أَو بِمجموعِ الْآخرينِ لَا بِالثَّانِي أَو الثَّالِثِ 

والْواو لِعدمِ الشمولِ ، وإِنما تعين الْعطْف علَى الثَّانِي دونَ الْأَولِ ترجِيحا لِلْقُربِ مع استِوائِهِما فِي قَصدِ النفْيِ بِخِلَافِ 
  .نَّ الْمقْصود هو أَحدهما لَا بِعينِهِ ، والْعطْف علَى الْمقْصودِ بِالْحكْمِ هو الراجِح مسأَلَةِ الْإِعتاقِ فَإِ

  

  إلا أن يدل الدليل  قوله 

عِند الْإِطْلَاقِ إلَّا إذَا قَامت قَرِينةٌ حالِيةٌ أَو  اعلَم أَنَّ أَو إذَا اُستعمِلَ فِي النفْيِ فَهو لِنفْيِ أَحدِ الْأَمرينِ فَيفِيد شمولَ الْعدمِ 
يوم يأْتِي بعض آياتِ { مقَالِيةٌ علَى أَنه لِإِيقَاعِ أَحدِ النفْيينِ فَحِينئِذٍ يفِيد عدم الشمولِ كَما ذَكَر جار اللَّهِ فِي قَوله تعالَى 

نلَا ي كبا رريا خانِهفِي إيم تبكَس لُ أَوقَب مِن تنآم كُنت ا لَمهانا إيمفْسن ةِ } فَعفْسِ الْكَافِرالن نيقِ بمِ الْفَردلَى علُّ عدي هأَن
قَب مِن تنفْسِ الَّتِي آمالن نيبةِ واعاطِ السرورِ أَشظُه دعِن تنلِ إذَا آممونِ الْعانِ بِدالْإِيم درجنِي أَنَّ معا يريخ كْسِبت لَما ولِه

خيرِ فِي لَا ينفَع ، ولَم يحمِلْه علَى عمومِ النفْيِ بِمعنى أَنه لَا ينفَع الْإِيمانُ حِينئِذٍ لِلنفْسِ الَّتِي لَم تقَدم الْإِيمانَ ولَا كَسب الْ
 فْسِ الَّتِي لَمالن ومِ أَيمفْيِ الْعلَى نع لُهمح جِبا فَياركْرانِ ترِ فِي الْإِيميبِ الْخكَس فْيانَ كَانَ نفَى الْإِيمإذَا ن هانِ لِأَنالْإِيم

ت الْواو فِي النفْيِ فَهو لِعدمِ الشمولِ لِأَنها لِلْجمعِ ، ونفْيِ الْمجموعِ تجمع بين الْإِيمانِ والْعملِ الصالِحِ ، وإِذَا اُستعمِلَ
  يجوز أَنْ يكُونَ بِنفْيٍ واحِدٍ إلَّا 

 نكْمِ علْبِ الْحسفْيِ وولِ النما لِشهلَى أَنةٌ عقَالِيم ةٌ أَوالِيةٌ حلَّ قَرِيندا ، أَنْ تنالز كِبترلَا ي لَفا إذَا حاحِدٍ كَمكُلِّ و
وأَكَلَ مالَ الْيتِيمِ ، وكَما إذَا أَتى بِلَا الزائِدةِ الْمؤكِّدةِ لِلنفْيِ مِثْلَ ما جاءَنِي زيد ولَا عمرو فَالضابِطُ أَنه إذَا قَامت الْقَرِينةُ 

 شمولِ الْعدمِ فَذَاك ، وإِلَّا فَهو لِعدمِ الشمولِ ، وأَو بِالْعكْسِ ، وما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَنه فِي الْواوِ علَى
دولِ الْعمإِلَّا فَلِشولِ ، وممِ الشدعِ فَلِعنفِي الْم أْثِيراعِ تتِمإنْ كَانَ لِلِاج وذَا فَههذَا وه كَلِّملَا ي لَفإذَا ح هطَّرِدٍ فَإِنبِم سمِ لَي

  .لِنفْيِ الْمجموعِ مع أَنه لَا تأْثِير لِلِاجتِماعِ فِي الْمنعِ ، ومِثْلُه أَكْثَر مِن أَنْ يحصى 
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  وقد تكون للإباحة  قوله 

ولِنا افْعلْ هذَا أَو ذَاك يستعملُ تارةً فِي طَلَبِ أَحدِ الْأَمرينِ مع جوازِ الْجمعِ بينهما ، ويسمى إباحةً  لَا خفَاءَ فِي أَنَّ مِثْلَ قَ
خالتةُ واحالْإِبا ، ويِيرخى تمسيا ، ومهنيعِ بماعِ الْجتِنام عةً فِي طَلَبِهِ مارتافَانِ ، وضي قَدرِ ، وةِ الْأَمافَانِ إلَى صِيغضي قَد يِير

إلَى كَلِمةِ أَو ، والتحقِيق أَنَّ أَو لِأَحدِ الْأَمرينِ ، وجواز الْجمعِ أَو امتِناعه إنما هو بِحسبِ محلِّ الْكَلَامِ ودلَالَةِ الْقَرائِنِ ، 
 قَالُوا أَنها فِي الْخبرِ لِلشك والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى فَسر التخيِير بِمنعِ الْجمعِ والْإِباحةَ بِمنعِ الْخلُو فَإِنْ قُلْت وهذَا كَما

ما إذَا حلَف لَيدخلَن هذِهِ الدار أَو هذِهِ فَإِنه لَو دخلَهما قَد لَا يمتنِع الْجمع فِي التخيِيرِ كَما فِي خِصالِ الْكَفَّارةِ ، وكَ
جمِيعا لَم يحنثْ ، وقَد لَا يمتنِع الْخلُو فِي الْإِباحةِ كَما فِي جالِسِ الْحسن أَو ابن سِيرِين إذَا لَم يكُن الْأَمر لِلْوجوبِ ، 

   إذَا حلَف لَا يكَلِّم إلَّا زيدا أَو عمرا فَإِنه لَو لَم وكَما

يكَلِّم واحِدا مِنهما لَم يحنثْ قُلْت ما ذَكَره مختص بِصورةِ الْأَمرِ ، ومعناه منع الْجمعِ أَو الْخلُو فِي الْإِتيانِ بِالْمأْمورِ بِهِ ، 
ي صورةِ الْإِباحةِ إذَا لَم يجالِس واحِدا مِنهما لَم يكُن آتِيا بِالْمأْمورِ بِهِ فِي أَمرِ الْإِباحةِ ، وإِنْ جالَسهما جمِيعا كَانت فَفِ

 نيب عما إذَا جورِ بِهِ بِخِلَافِ مأْما بِالْمانيا إتمهةُ كُلٍّ مِنالَسجكُونُ فِي ما يمورِ بِهِ إنأْمانَ بِالْميةِ فَإِنَّ الْإِتالِ الْكَفَّارخِص
أَو دبذَا الْعه تِقا إذَا قَالَ أُعكَم زجي لَم كُني لَم ى لَوتةِ حلِيةِ الْأَصاحكْمِ الْإِببِح وا هما إنرِهغَي ازوجا ، ومهةٍ مِناحِدو ذَاك 

 تِلْك ةَ أَوجوذِهِ الزه أُطَلِّقو ،.  

  

  وقد يستعار  قوله 

 أَي يستعار أَو لِحتى إذَا وقَع بعدها مضارِع منصوب ، ولَم يكُن قَبلَها مضارِع منصوب بلْ فِعلٌ ممتد يكُونُ كَالْعام فِي 
ويقْصد انقِطَاعه بِالْفِعلِ الْواقِعِ بعد أَو نحو لَأَلْزمنك أَو تعطِينِي حقِّي لَيس الْمراد ثُبوت أَحدِ الْفِعلَينِ بلْ ثُبوت كُلِّ زمانٍ ، 

ما إذَا قَالَ لَأَلْزكَم قطَاءِ الْحإع قْتو ةٍ هِيإلَى غَاي دتملِ مةُ الْأَوباسنالْمى ، وتا لِحارعتسم أَو ارقِّي فَصنِي حطِيعى تتح كن
اطِع أَنَّ أَو لِأَحدِ الْمذْكُورينِ ، وتعيِين كُلِّ واحِدٍ مِنهما بِاعتِبارِ الْخِيارِ قَاطِع لِاحتِمالِ الْآخرِ كَما أَنَّ الْوصولَ إلَى الْغايةِ قَ

لِلْفِعلِ ، وهذَا معنى قَولِهِ لِأَنَّ أَحدهما أَي أَحد الْمذْكُورينِ مِن الْمعطُوفِ بِأَو والْمعطُوفِ علَيهِ يرتفِع بِوجودِ الْآخرِ كَما 
ا ذَهب النحاةُ إلَى أَنَّ أَو هذِهِ بِمعنى إلَى لِأَنَّ الْفِعلَ الْأَولَ ممتد إلَى وقُوعِ أَنَّ الْمغيا يرتفِع بِالْغايةِ ، وينقَطِع عِندها ، ولِهذَ

هدلِ الثَّانِي فَعِنقُوعِ الْفِعو قْتقَاتِ إلَّا ومِيعِ الْأَوفِي ج دتملَ ملَ الْأَوإلَّا لِأَنَّ الْفِع لِ الثَّانِي أَوالْفِع قَطِعني   

أَي لَيس لَك مِن الْأَمرِ فِي عذَابِهِم أَو } لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم { امتِداده ، وقَد مثَّلَ لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى 
 مهذِيبعت أَو مهتبوت قَعى تتءٌ حيش لَاحِهِمتِصاس لَك مِن سلَيو ، قبا سلَى مع طْفع هافِ إلَى أَنالْكَش احِبص بذَهو ،

لَو قَالَ واَللَّهِ الْأَمرِ شيءٌ اعتِراض ، والْمعنى أَنَّ اللَّه مالِك أَمرِهِم فَإِما أَنْ يهلِكَهم أَو يهزِمهم أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم ، فَ
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 ادتِدام جِبهِ فَيلَيع طَفعي وبصنم ارِعضم لَهقَب سى إذْ لَيتى حنعبِم بِ كَانَ أَوصبِالن لَ تِلْكخأَد أَو ارذِهِ الدلُ هخلَا أَد
 لَو دخلَها أَولًا حنِثَ ، ولَو دخلَ الثَّانِيةَ أَولًا بر فِي يمِينِهِ لِانتِهاءِ الْمحلُوفِ عدمِ دخولِ الدارِ الْأُولَى إلَى دخولِ الثَّانِيةِ حتى

الْع ذُّرعقَالُ إنَّ تا يمو ، سمالش تبى غَرتلْ حخدي فَلَم موا الْيلُهخاَللَّهِ لَا أَدقَالَ و ا لَوهِ كَملَيلَ عةِ أَنَّ الْأَوجِه طْفِ مِن
منفِي لَيس بِمستقِيمٍ إذْ لَا امتِناع فِي عطْفِ الْمثْبتِ علَى الْمنفِي ، وبِالْعكْسِ حتى لَو قَالَ أَو أَدخلُ تِلْك بِالرفْعِ كَانَ عطْفًا 

طْفًا عكُونَ عمِلُ أَنْ يتحي هنِ إلَّا أَنيرالْأَم دهِ أَحلَيع لُوفحكُونَ الْمى يتفْيِ حفِ النرح علِ مولِ الْأُولَى ، : لَى الْفِعخد مدع
كُونَ عمِلُ أَنْ يتحيإِلَّا فَلَا ونِثَ ، وةَ حلْ الثَّانِيخدي لَملَ الْأُولَى ، وخد ةِ فَلَوولَ الثَّانِيخد ى أَوتفْسِهِ حلِ نلَى الْفِعطْفًا ع

 تا كَانتِهِمنِ أَييارى الددولِ إحخثُ بِدنحفْيِ فَيفِي الن قُوعِ أَومِ لِودولُ الْعمش ملْزيفْيِ ، واقِ النلَانِ فِي سِيكُونَ الْفِعي
لَا جناح علَيكُم إنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم { ، وبِهذَا يظْهر أَنَّ أَو فِي قَوله تعالَى كَما إذَا حلَف لَا يكَلِّم زيدا أَو عمرا 

  عاطِفَةٌ مفِيدةٌ لِلْعمومِ أَي عدم الْجناحِ } تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً 

أَي الْمجامعةِ ، وتقْدِيرِ الْمهرِ حتى لَو وجِد أَحدهما كَانَ جناحا أَي تبِعةً بِإِيجابِ مهرٍ فَيكُونُ مقَيد بِانتِفَاءِ الْأَمرينِ 
م هأَن افِ مِنالْكَش احِبهِ صإلَي با ذَهةَ إلَى ماجلَا حو ، نوهسملَى تطْفًا عا عومزجوا مفْرِضلَى تارِ أَنْ عمبِإِض وبصن

  معنى إلَّا أَنْ تفْرِضوا أَو حتى أَنْ تفْرِضوا أَي إذَا لَم توجد الْمجامعةُ فَعدم الْجناحِ ممتد إلَى تقْدِيرِ الْمهرِ 

 ) وحةِ نايى لِلْغترِ { حطْلَعِ الْفَجى متأْسِ} حى رتحلُ وخدتو سأَخ لَ أَوا أَفْضإم طُوفعكُونُ الْمطْفِ فَيجِيءُ لِلْعت قَدا وه
و جواب الشرطِ هنا محذُوف أَي فَبِها ونِعمت أَ) علَى جملَةٍ مبتدأَةٍ فَإِنْ ذُكِر الْخبر نحو ضربت الْقَوم حتى زيد غَضبانُ 

 ذَلِك ربإِلَّا ( فَالْخو ( ربالْخ ذْكَري إِنْ لَمو أَي ) فْعِ أَيا بِالرهأْسى رتكَةَ حمأَكَلْت الس وحن مقَدا تسِ مجِن مِن رقَدي
الْآخِرو ادتِدالِام ردلَ الصمتالَ فَإِنْ احالْأَفْع لَتخأْكُولٌ إنْ دم وحةِ نايهِ فَلِلْغاءَ إلَيتِهةَ {  الِانيطُوا الْجِزعى يتى } { حتح

وإِلَّا فَإِنْ صلَح لَأَنْ يكُونَ سببا لِلثَّانِي يكُونُ بِمعنى كَي نحو أَسلَمت حتى أَدخلَ الْجنةَ وإِلَّا فَلِلْعطْفِ } تستأْنِسوا 
حاحِ الْميلَ الصقَب نِثَ إنْ أَقْلَعح صِيحى تتك حرِبأَض إنْ لَم ردِي حبةِ ) ضِ فَإِنْ قَالَ عورذِهِ الصةِ فِي مِثْلِ هايى لِلْغتلِأَنَّ ح

 )ي هِ لَمدغي فَلَم اهنِي فَأَتيدغى تتآتِك ح إنْ لَم ردِي حبإِنْ قَالَ عو ولْ هاءِ بتِهلِلِان لُحصنِي لَا ييدغى تتح لَهثْ لِأَنَّ قَونح
لُحصلَا ي لَهضِ لِأَنَّ فِعحطْفِ الْمك فَلِلْعدى عِندغى أَتتقَالَ ح لَوهِ ولَيمِلَ عاءٌ فَحزاءُ جدالْغا وببس لُحصيانِ وياعٍ إلَى الْإِتد 

( أَي لِلْعطْفِ الْمحضِ ) جزاءً لِفِعلِهِ فَصار كَقَولِهِ إنْ لَم آتِك فَأَتغدى عِندك حتى إذَا تغدى مِن غَيرِ تراخٍ بر ولَيس لِهذَا 

 وهعرتلْ اخبِ برفِي كَلَامِ الْع ظِيرةً) نارتِعاءُ اسالْفُقَه أَي  

  

رالشح  
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  حتى للغاية  قوله 

 أَي لِلدلَالَةِ علَى أَنَّ ما بعدها غَايةٌ لِما قَبلَها سواءٌ كَانَ جزءًا مِنه كَما فِي أَكَلْت السمكَةَ حتى رأْسها أَو غَير جزءٍ كَما 
ند الْإِطْلَاقِ فَالْأَكْثَر علَى أَنَّ ما بعدها داخِلٌ فِيما قَبلَها ، وقَد تكُونُ عاطِفَةً ، وأَما عِ} حتى مطْلَعِ الْفَجرِ { فِي قَوله تعالَى 

ةٌ ممِياس ةٌ أَولِيلَةٌ فِعما جهدعب قَعةً تائِيتِدكُونُ ابت قَدابِ ، ورا فِي الْإِعلَها قَبا لِمهدعا بم عبتي ذُوفحم ا أَوهربخ ذْكُور
بِقَرِينةِ الْكَلَامِ السابِقِ ، وفِي الْكُلِّ معنى الْغايةِ ، وفِي الْعاطِفَةِ يجِب أَنْ يكُونَ الْمعطُوف جزءًا مِن الْمعطُوفِ علَيهِ أَفْضلَها 

الُ حجاءَنِي الرج وزجا فَلَا يهنوأَد أَو طُوفِ لَكِنعإلَى الْم هِيتنى يتئًا حيئًا فَشيقَضِي شنا يمِم كْمكُونَ الْحأَنْ يو ، دى هِنت
ما فِي قَولِك مات كُلُّ بِحسبِ اعتِبارِ الْمتكَلِّمِ لَا بِحسبِ الْوجودِ نفْسِهِ إذْ قَد يجوز أَنْ يتعلَّق الْحكْم بِالْمعطُوفِ أَولًا كَ

أَبٍ لِي حتى آدم أَو فِي الْوسطِ كَما فِي قَولِك مات الناس حتى الْأَنبِياءُ ، ولَا تتعين الْعاطِفَةُ إلَّا فِي صورةِ النصبِ مِثْلُ 
ي الْجارةُ لِأَنَّ الْعاطِفَةَ لَا تخرج عن معنى الْغايةِ نظَرا إلَى أَنَّ الْمعطُوف أَكَلْت السمكَةَ حتى رأْسها بِالنصبِ ، والْأَصلُ هِ

ا عهنثُ كَويح ةً لَا مِنا غَايهنثُ كَويح ى مِنتضِيهِ حقْتت كْمذَا الْحههِ ، ولَيطُوفِ ععالْم ءًا مِنزكُونَ جأَنْ ي جِباطِفَةً ي
بلْ الْأَصلُ فِي الْعطْفِ الْمغايرةُ والْمباينةُ كَما فِي جاءَ زيد وعمرو ، ويمتنِع حتى عمرو بِالْعطْفِ كَما يمتنِع بِالْجر كَما 

 عِيشي ناب هذَكَر.  

  

  فإن ذكر الخبر  قوله 

ها ونِعمت ، والْمعنى فَمرحبا بِالْقَضِيةِ ، ونِعمت الْقَضِيةُ ، وهذَا معنى لَطِيف يجرِي فِي جمِيعِ  جوابه محذُوف أَي فَبِ
 رِفْهةِ فَاعذِهِ الْكَلِمارِدِ هوم.  

  

   قوله 

  )وإِنْ دخلَت الْأَفْعالَ 

 الِ قَدلَى الْأَفْعاخِلَةُ عى الدتح  ضِ أَوحطْفِ الْمكُونُ لِلْعت قَداةِ ، وازجالْمةِ وبِيبدِ السرجكُونُ لِمت قَدةِ ، وايكُونُ لِلْغت
ذَلِكو ، كَنا أَمهِ ملَيلُ عمحلُ فَيالْأَص ولُ هالْأَوةٍ ، وبِيبسةٍ وارِ غَائِيتِبرِ اعغَي رِيكِ مِنشمِلًا التتحى متلَ حا قَبكُونَ مبِأَنْ ي 

حتى يعطُوا { لِلِامتِدادِ وضربِ الْمدةِ ، وما بعدها صالِحا لِانتِهاءِ ذَلِك الْأَمرِ الْممتد إلَيهِ وانقِطَاعِهِ عِنده كَقَولِهِ تعالَى 
أَي تستأْذِنوا } حتى تستأْنِسوا { حتمِلُ الِامتِداد ، وقَبولُ الْجِزيةِ يصلُح منتهى لَه ، وكَقَولِهِ تعالَى فَإِنَّ الْقِتالَ ي} الْجِزيةَ 

ه ، وجعلَ حتى هذِهِ داخِلَةً علَى الْفِعلِ نظَرا فَإِنَّ الْمنع مِن دخولِ بيتِ الْغيرِ يحتمِلُ الِامتِداد ، والِاستِئْذَانُ يصلُح منتهى لَ
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  .إلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ وصورةِ الْكَلَامِ ، وإِلَّا فَالْفِعلُ منصوب بِإِضمارِ أَنْ فَهِي داخِلَةٌ حقِيقَةً علَى الِاسمِ 

  

  وإلا  قوله 

امتِداد ، والْآخِر الِانتِهاءَ إلَيهِ فَإِنْ صلُح الصدر أَنْ يكُونَ سببا لِلثَّانِي أَي لِلْفِعلِ الْواقِعِ بعد  أَي ، وإِنْ لَم يحتمِلْ الصدر الِ
 مقْصودا مِنه بِمنزِلَةِ الْغايةِ مِن الْمغيا نحو حتى تكُونُ بِمعنى كَي مفِيدةً لِلسببِيةِ والْمجازاةِ لِأَنَّ جزاءَ الشيءِ ومسببه يكُونُ

أَسلَمت حتى أَدخلَ الْجنةَ فَإِنه إنْ أُرِيد بِالْإِسلَامِ إحداثَه فَهو لَا يحتمِلُ الِامتِداد ، وإِنْ أُرِيد الثَّبات علَيهِ فَدخولُ الْجنةِ لَا 
ح منتهى لَه بلْ الْإِسلَام حِينئِذٍ أَكْثَر وأَقْوى ، وبِهذَا يظْهر فَساد ما قِيلَ فِي الْمناسبةِ بين الْغائِيةِ والسببِيةِ أَنَّ الْفِعلَ الَّذِي يصلُ

نا يبِ كَمبسالْماءِ وزودِ الْججهِي بِوتني ببالس وقِيقَةً هةِ حايى لِلْغتلَكَانَ ح ذَلِك حص لَو هلَى أَنةِ عايودِ الْغجا بِويغهِي الْمت
  حيثُ 

  .يحتمِلُ الصدر أَعنِي السبب الِامتِداد ، والْآخر أَعنِي الْمسبب الِانتِهاءَ إلَيهِ 

  

  وإلا  قوله 

م يصلُح الصدر سببا لِلثَّانِي فَحتى لِلْعطْفِ الْمحضِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى غَايةٍ أَو مجازاةٍ فَإِذَا وقَعت حتى فِي  أَي ، وإِنْ لَ
داد الْفِعلِ إلَى الْغايةِ ، وفِي السببِيةِ لَا يتوقَّف علَيهِ بلْ الْمحلُوفِ علَيهِ فَفِي الْغايةِ يتوقَّف الْبِر علَى وجودِ الْغايةِ لِيتحقَّق امتِ

يحصلُ بِمجردِ الْفِعلِ لِتحقُّقِ الْفِعلِ الَّذِي هو سبب وإِنْ لَم يترتب علَيهِ الْمسبب ، وفِي الْعطْفِ يشترطُ وجود الْفِعلَينِ 
يتحقَّق التشرِيك ، ولْنوضح ذَلِك فِي الْفُروعِ فَلَو قَالَ عبدِي حر إنْ لَم أَضرِبك حتى تصبِح فَحتى لِلْغايةِ لِأَنَّ الضرب لِ

تنم لُحصوبِ يرضالْم احصِيثَالِ ، ودِ الْأَمدجبِت ادتِدمِلُ الِامتحمِ يدلِع هدبع قتاحِ عيلَ الصبِ قَبرالض نع أَقْلَع فَلَو ى لَهه
لَامِ تحقُّقِ الضربِ إلَى الْغايةِ الْمذْكُورةِ ، ولَو قَالَ عبدِي حر إنْ لَم آتِك حتى تغدينِي فَهِي لِلسببِيةِ دونَ الْغايةِ لِأَنَّ آخِر الْكَ

 عفْسِهِ ملُ فِي نكُونَ الْفِعهِ أَنْ ياءِ إلَيتِهلُوحِهِ لِلِانبِص ادرانِ فَالْمياعٍ إلَى الْإِتد ولْ ههِ بانِ إلَيياءِ الْإِتتِهلِان لُحصةَ لَا يدِيغنِي التأَع
ءِ الصدرِ إلَيهِ وانقِطَاعِهِ بِهِ كَالصياحِ لِلضربِ ، وقَد يقَالُ إنَّ الصدر أَعنِي الْإِتيانَ لَا قَطْعِ النظَرِ عن جعلِهِ غَايةً يصلُح لِانتِها

مجلَةِ ممفَبِالْج ، بالَى أَقْرعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرمةِ ، ودالْم برضو ادتِدمِلُ الِامتحي ادتِدرِ الِامدالِ الصتِماح وع
، والْآخِر الِانتِهاءُ إلَيهِ منتفٍ ، والْإِتيانُ يصلُح سببا لِلتغدِيةِ لِأَنه إحسانٌ بدنِي يصلُح سببا لِلْإِحسانِ الْمالِي ، والتغدِيةُ 

  حسانِ ، ولَا يخفَى علَيك أَنَّ الِامتِداد أَو صالِحةٌ لِلْمجازاتِ عن الْإِ

فَإِنه جعِلَ غَايةً لِعدمِ الدخولِ ، وقَد يعتبر فِي نفْسِ } حتى تستأْنِسوا { عدمه قَد يعتبر فِي النفْيِ كَما فِي قَوله تعالَى 
كُونَ النى يتلِ حعِ ، الْفِعنونَ الْملِ دما لِلْحناهه مِينثِلَةِ فَإِنَّ الْيذِهِ الْأَما فِي هةِ كَمايا بِالْغيغلِ الْملَى الْفِعلَّطًا عسم فْي
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طْفِ الْملِلْع ك فَهِيدى عِندغى أَتتآتِك ح قَالَ إنْ لَم لَوائِنِ ، ولَى الْقَروِيلِ ععالتا وةُ فَلِمايا الْغةِ أَمبِيبالسةِ وايذُّرِ الْغعضِ لِتح
هفْسكَافَأَتِهِ نى لِمنعلَا مكَافَأَةُ ، والْم اةُ هِيازجلِهِ إذْ الْماءً لِفِعزج لُحصصِ لَا يخلَ الشاةُ فَلِأَنَّ فِعازجالْمةُ وبِيبا السأَمو ، رم 

، وفِيهِ بحثٌ لِأَنَّ الْمذْكُور سابِقًا هو أَنَّ حتى عِند تعذُّرِ الْغايةِ تكُونُ بِمعنى كَي ، وهِي تفِيد سببِيةَ الْأَولِ لِلثَّانِي مِن غَيرِ 
دخلَ الْجنةَ ، وحتى أَدخلَ الْجنةَ علَى لَفْظِ الْمبنِي لِلْفَاعِلِ مِن لُزومِ مجازاةٍ ومكَافَأَةٍ مِن شخصٍ آخر مِثْلُ أَسلَمت كَي أَ

الدخولِ ، ولَا امتِناع فِي كَونِ بعضِ أَفْعالِ الشخصِ سببا لِلْبعضِ ومفْضِيا إلَيهِ كَالْإِتيانِ إلَى التغدي ، وإِذَا كَانَ حتى 
لْعطْفِ الْمحضِ فَقِيلَ بِمعنى الْواوِ فَلَا يفِيد الترتِيب ، وظَاهِر كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وإِلَيهِ ذَهب الْمصنف لِ

لْغايةِ فَلَو أَتى وتغدى عقِيب الْإِتيانِ مِن غَيرِ تراخٍ حصلَ الْبِر ، وإِلَّا أَنَّ حتى بِمعنى الْفَاءِ لِلْمناسبةِ الظَّاهِرةِ بين التعقِيبِ وا
وحِهرشاتِ واديخِ الزسفِي ن ذْكُورالْمنِثَ ، وا حاخِيرتى مدغتى وأَت أَو دغتي لَمى ، وأَت أْتِ أَوي لَم ى لَوتا أَنَّ فَلَا ح

الْحكْم كَذَلِك إنْ نوى الْفَور والِاتصالَ ، وإِلَّا فَهِي لِلترتِيبِ سواءٌ كَانَ مع التراخِي أَو بِدونِهِ حتى لَو أَتى وتغدى متراخِيا 
دغالت هلْ مِنصحي لَم ثُ لَونحا يمإِنو ، لَ الْبِرصح دعي ب  

الْإِتيانِ متصِلًا أَو متراخِيا فِي جمِيعِ الْعمرانِ أَطْلَق الْكَلَام ، وفِي الْوقْتِ الَّذِي ذَكَره أَنَّ وقْته مِثْلُ إنْ لَم آتِك الْيوم حتى 
ا أَتاه فَلَم يتغد ثُم تغدى مِن بعدِ غَيرِهِ متراخٍ فَقَد بر ، وأَورد علَيهِ أَنه إذَا أَتغدى ، وقَالَ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى إذَ

تم رلِهِ غَيى لِقَونعةِ فَلَا موررا بِالضاخِيرتكَانَ م ذَلِك دعى بدغت انِ ثُميالْإِت قِيبع دغتي ى لَمدغت ثُم ادرأَنَّ الْم هابوجاخٍ ، ور
بعد ذَلِك غَير متراخٍ عن الْإِتيانِ بِأَنْ يأْتِيه وقْتا آخر فَيتغدى عقِيب الْإِتيانِ مِن غَيرِ تراخٍ ، والْإِشكَالُ إنما نشأَ مِن حملِ 

رلَى التاخِي عرةٌ التوعضوأَلَةَ مسقَالُ إنَّ الْما يةَ إلَى ماجئِذٍ لَا ححِينو ، اهلِهِ إذَا أَتهِ بِقَولَيلُولِ عدلِ الْمانِ الْأَويالْإِت ناخِي ع
 لَفْظَ الْيومِ سقَطَ عن قَلَمِ الناسِخِ ، واعلَم أَنَّ قَولَه فِي الْمؤقَّتِ أَي إنْ لَم آتِك الْيوم ، والْمعنى غَير متراخٍ عن الْيومِ إلَّا أَنَّ

حتى أَتغدى بِإِثْباتِ الْأَلِفِ لَيس بِمستقِيمٍ ، والصواب حتى أَتغد بِالْجزمِ مِثْلُ فَأَتغد لِأَنه عطِف علَى الْمجزومِ بِلَم حتى 
سنادِ يفْيِ لِفَسزِ النيلُ فِي حخدى لَا يتفْيِ حالن فرحلِ ، ووعِ الْفِعمجلَى ما لَا عمِيعنِ جلَيلَى الْفِعفْيِ عالن كْمح حِب

  .الْمعنى ، وبطْلَانِ الْحكْمِ 

  

  بل اخترعوه  قوله 

ى فِي كَلَامِ الْعتح دوجنِي لَا تعى  يتح دياءَنِي زاعِ مِثْلِ جتِنوا بِامحرلْ صةِ بايارِ الْغتِبرِ اعغَي طْفِ مِنلَةً لِلْعمعتسبِ مر
قِيبِ ، وعالتةِ وايالْغ نيةِ بةِ الظَّاهِرباسنى الْفَاءِ لِلْمنعا بِموهارعتاءَ اسالْفُقَه لَكِنو ، ورمةِ عايطِ الْغرقِيبِ بِشعا لِلتنِهلِكَو

 هنذُ عخؤا ينِ مِمسالْح نب دمحأَنَّ م عاعِ ممازِ إلَى السجادِ الْمةَ فِي أَفْراجلَا حطْلَقِ ، وفِي الْم دقَيلَ الْممعتفَاس  

خرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى صرِيح فِي أَنها اُستعِيرت بِمعنى الْفَاءِ ، وتأَولَه صاحِب اللُّغةُ فَكَفَى بِقَولِهِ سماعا ، ولَفْظُ فَ
داتِ ، وإِنما لَم تجعلْ الْكَشفِ بِأَنَّ الْمراد حرف يدلُّ علَى الترتِيبِ مِثْلُ الْفَاءِ وثُم لِيكُونَ موافِقًا لِما ذُكِر فِي الزيا
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مستعارةً لِما يفِيد مطْلَق الْجمعِ كَالْواوِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْإِمام الْعتابِي لِأَنَّ الترتِيب أَنسب بِالْغايةِ ، وعِند تعذُّرِ الْحقِيقَةِ 
نسب ، ولَا يخفَى أَنَّ الِاستِعارةَ لِمعنى الْفَاءِ أَعنِي التعقِيب مِن غَيرِ تراخٍ أَنسب بِعينِ هذَا الدلِيلِ الْأَخذُ بِالْمجازِ الْأَنسبِ أَ

  إذْ الْغايةُ لَا تتراخى عن الْمغيا 

 )خدةِ فَتانتِعالِاساقِ واءُ لِلْإِلْصالْب رالْج وفرفِي حا وعيكُونُ بي بِكُر دبذَا الْعت هانِ فَإِنْ قَالَ بِعائِلِ كَالْأَثْمسلَى الْولُ ع
إِذْنِي يجِب بِعت كُرا بِالْعبدِ يكُونُ سلَما فَتراعى شرائِطُه ولَا يجرِي الِاستِبدالُ فِي الْكُر بِخِلَافِ الْأَولِ قَالَ لَا تخرج إلَّا بِ

أَي إنْ قَالَ لَا تخرج إلَّا أَنْ آذَنَ لَا يجِب ) وفِي إلَّا أَنْ آذَنَ لَا ( لِأَنَّ معناه إلَّا خروجا ملْصقًا بِإِذْنِي ) لِكُلِّ خروجٍ إذْنٌ 
رخ ثُم جرةً فَخاحِدةً ورلْ إنَّ أَذِنَ موجٍ إذْنٌ برلِكُلِّ خ ى الْإِذْنَ مِنثْنتاس هثُ قَالُوا لِأَننحرِ إذْنِهِ لَا ييى بِغرةً أُخرم ج

قِيقِيى الْحنعةُ الْمادإر كِنموجِ فَلَا يرسِ الْخجِن مِن سالْإِذْنُ لَيرِ ودصى الْمنعارِعِ بِمضلِ الْمالْفِع عوجِ لِأَنَّ أَنْ مرالْخ وهو 
الِاستِثْناءُ فَيكُونُ مجازا عن الْغايةِ والْمناسبةُ بين الِاستِثْناءِ والْغايةِ ظَاهِرةٌ فَيكُونُ معناه إلَى أَنْ آذَنَ فَيكُونُ الْخروج ممنوعا 

  .لْمنع إلَى وقْتِ وجودِ الْإِذْنِ وقَد وجِد مرةً فَارتفَع ا

أَقُولُ يمكِن تقْرِيره علَى وجهٍ آخر وهو أَنَّ أَنْ مع الْفِعلِ الْمضارِعِ بِمعنى الْمصدرِ والْمصدر قَد يقَع حِينا لِسعةِ الْكَلَامِ 
دِيره لَا تخرج وقْتا إلَّا وقْت إذْنِي فَيجِب لِكُلِّ خروجٍ إذْنٌ تقُولُ آتِيك خفُوق النجمِ أَي وقْت خفُوقِ النجمِ فَيكُونُ تقْ

ويمكِن أَنْ يجاب عنه بِأَنه علَى هذَا التقْدِيرِ يحنثُ إنْ خرج مرةً أُخرى بِلَا إذْنٍ وعلَى التقْدِيرِ الْأَولِ لَا يحنثُ فَلَا يحنثُ 
وقَالُوا إنْ دخلَت الْباءُ فِي آلَةِ الْمسحِ نحو مسحت الْحائِطَ بِيدي يتعدى إلَى الْمحلِّ فَيتناولُ كُلَّه وإِنْ دخلَت ( الشك بِ

 وحلِّ نحفِي الْم } ءُوسِكُموا بِرحسامقْدِي} ولِّ تحلُ كُلَّ الْماونتلَا ي ءُوسِكُما بِرأَلْصِقُوه هةٍ ) رودقْصم رأَنَّ الْآلَةَ غَي لَماع
  بلْ هِي واسِطَةٌ بين الْفَاعِلِ والْمنفَعِلِ فِي 

 يكْفِي مِنها ما يحصلُ بِهِ الْمقْصود وصولِ أَثَرِهِ إلَيهِ والْمحلُّ هو الْمقْصود فِي الْفِعلِ الْمتعدي فَلَا يجِب استِيعاب الْآلَةِ بلْ
بلْ يجِب استِيعاب الْمحلِّ فِي مسحت الْحائِطَ بِيدي لِأَنَّ الْحائِطَ اسم الْمجموعِ وقَد وقَع مقْصودا فَيراد كُلُّه بِخِلَافِ 

 وهِي حرف مخصوص بِالْآلَةِ فَقَد شبه الْمحلَّ بِالْآلَةِ فَلَا يراد كُلُّه وإِنما ثَبت استِيعاب الْيدِ فَإِذَا دخلَت الْباءُ فِي الْمحلِّ
 خلَف عن الْغسلِ لِأَنَّ الْمسح} فَامسحوا بِوجوهِكُم { الْوجهِ فِي التيممِ وإِنْ دخلَ الْباءُ فِي الْمحلِّ فِي قَوله تعالَى 

  والِاستِيعاب ثَابِت فِيهِ فَكَذَا فِي خلَفِهِ أَو لِحدِيثِ عمارٍ وهو مشهور يزاد بِهِ علَى الْكِتابِ

  

حرالش  
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  الباء للإلصاق  قوله 

 بِزيدٍ إذْ أَلْصقْت مرورك بِمكَانٍ يلَابِسه زيد ، ولِلِاستِعانةِ أَي طَلَبِ  ، وهو تعلِيق الشيءِ بِالشيءِ ، وإِيصالُه بِهِ مِثْلُ مررت
ى أَننعاقِ بِمةٌ إلَى الْإِلْصاجِعا رهقَالُ إني قَدت ، وججفِيقِ اللَّهِ حوبِتت ، وبءٍ مِثْلُ بِالْقَلَمِ كَتيلَى شءٍ عيةِ بِشونعك الْم

أَلْصقْت الْكِتابةَ بِالْقَلَمِ فَلِكَونِها لِلِاستِعانةِ تدخلُ علَى الْوسائِلِ إذْ بِها يستعانُ علَى الْمقَاصِدِ كَالْأَثْمانِ فِي الْبيوعِ فَإِنَّ 
لِك فِي الْبيعِ ، والثَّمن وسِيلَةٌ إلَيهِ لِأَنه فِي الْغالِبِ مِن النقُودِ الَّتِي لَا الْمقْصود الْأَصلِي مِن الْبيعِ هو الِانتِفَاع بِالْمملُوكِ ، وذَ

ه تعالَى دخولَها فِي ينتفَع بِها بِالذَّاتِ بلْ بِواسِطَةِ التوسلِ بِها إلَى الْمقَاصِدِ بِمنزِلَةِ الْآلَاتِ ، وفَرع فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّ
الْأَثْمانِ علَى كَونِها لِلْإِلْصاقِ ، ووجهه أَنَّ الْمقْصود فِي الْإِلْصاقِ هو الْملْصق ، والْملْصق بِهِ تبع بِمنزِلَةِ الْآلَةِ فَتدخلُ الْباءُ 

اتِ فَلَو قَالَ بِعت هذَا الْعبد بِكُر مِن الْحِنطَةِ يكُونُ الْعبد مبِيعا ، والْكُر ثَمنا يثْبت فِي علَى الْأَثْمانِ الَّتِي هِي بِمنزِلَةِ الْآلَ
مالِ والْكُر مسلَّما فِيهِ حتى الذِّمةِ حالا ، ولَو قَالَ بِعت كُرا مِن الْحِنطَةِ بِهذَا الْعبدِ يكُونُ سلَما ، ويكُونُ الْعبد رأْس الْ

يشترطَ التأْجِيلُ ، وقَبض رأْسِ الْمالِ فِي الْمجلِسِ ونحو ذَلِك ، ولَا يجزِي الِاستِبدالُ فِي الْكُر قَبلَ الْقَبضِ بِخِلَافِ الصورةِ 
  .ر قَبلَ الْقَبضِ بِالِاستِبدالِ كَما فِي سائِرِ الْأَثْمانِ الْأُولَى فَإِنه يجوز التصرف فِي الْكُ

  

  لا تخرج إلا بإذني  قوله 

هِ وصِفَتِهِ  معناه إلَّا خروجا ملْصقًا بِإِذْنِي ، وهو استِثْناءٌ مفَرغٌ فَيجِب أَنْ يقَدر لَه مستثْنى مِنه عام مناسِب لَه فِي جِنسِ
  فَيكُونُ الْمعنى لَا تخرج خروجا إلَّا خروجا 

بِإِذْنِي ، والنكِرةُ فِي سِياقِ النفْيِ تعم فَإِذَا أُخرِج مِنها بعض بقِي ما عداه علَى حكْمِ النفْيِ فَيكُونُ هذَا مِن قَبِيلِ لَا آكُلُ 
 الْمحذُوف فِي حكْمِ الْمذْكُورِ لَا مِن قَبِيلِ لَا أَكَلُ لِما سيجِيءُ مِن أَنَّ الْأَكْلَ الْمدلُولَ علَيهِ بِالْفِعلِ لَيس بِعام ، أَكْلًا لِأَنَّ

مالْج موا لَا آتِيك إلَّا يلَنى أَنَّ قَورصِيصِهِ أَلَا يخةُ تنِي وزجذَا لَا يلِهالِ ووالْأَحةِ ومِنالْأَز وممع فِيدا ياكِبلَا آتِيك إلَّا ر ةِ أَوع
 فِ مِنفِي الْكَش ا ذُكِرأَنَّ م رالِ فَظَهوالْأَحانِ ومفِي الْأَز وممالْع فِيداءِ لَا يتِثْنونِ الِاسا لَا آتِيك بِدلَنلَى أَنَّ قَوفَاقِ عالِات عم

  .نَّ الْفِعلَ يتناولُ الْمصدر لُغةً ، وهو نكِرةٌ فِي موضِعِ النفْيِ فَيعم لَيس كَما ينبغِي أَ

  

  والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة  قوله 

 الِاستِثْناءَ قَصر لِلْمستثْنى مِنه وبيانٌ لِانتِهاءِ حكْمِهِ ، وأَيضا كُلٌّ  لِأَنَّ الْغايةَ قَصر لِامتِدادِ الْمغيا ، وبيانٌ لِانتِهائِهِ كَما أَنَّ
 ردالص لُهاونتا يضِ معلِب اجرا إخمهمِن.  
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  فلا يحنث بالشك  قوله 

نِ لِكُلِّ خروجٍ ، وهو أَنْ يكُونَ علَى حذْفِ الْباءِ أَي إلَّا بِأَنْ آذَنَ  ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ هناك وجه ثَالِثٌ يقْتضِي وجوب الْإِذْ
نا عالِمس هجذَا الْوقَى هبنِ ييهجضِ الْوارعت دعِنو ، كَثِير ائِعأَنْ شإنْ و عم رفِ الْجرح ذْفحزِلَةِ إلَّا بِإِذْنِي ، ونبِم صِيرفَي 

الْمعارِضِ ، وأَشار فِي الْمبسوطِ إلَى الْجوابِ بِأَنَّ قَولَنا الْآخر وجاءَ بِإِذْنِي كَلَام مستقِيم بِخِلَافِ قَولِنا إلَّا خروجا أَنْ آذَنَ 
لَا تدخلُوا بيوت النبِي إلَّا أَنْ {  لِكُلِّ دخولٍ فِي قَوله تعالَى لَكُم فَإِنه مختلٌّ لَا يعرف لَه استِعمالٌ ، وأَما وجوب الْإِذْنِ

 ذَنَ لَكُمؤي { الَىعله تقَو هِيةِ ، واللَّفْظِيةِ وقْلِيةِ الْعالْقَرِين مِن فَادتسفَم } بِيذِي النؤكَانَ ي إنَّ ذَلِكُم { .  

  

  خلت في آلة المسح وقالوا إن د قوله 

 الْمسح هو اللَّمس بِباطِنِ الْكَف فَالْيد آلَةٌ والْممسوح محلُّ الْفِعلِ ، والْمعتبر فِي الْآلَةِ قَدر ما يحصلُ بِهِ الْمقْصود فَلَا 
حاءُ فِي الْمالْب لَتخفَإِذَا د ابتِيعطُ فِيهِ الِاسرتشي اقئِذٍ إلْصحِين ودقْصا لِأَنَّ الْمضأَي هابتِيعطُ اسرتشا بِالْآلَةِ فَلَا يبِيهش ارلِّ ص

يهِ فَيكْتفَى فِيهِ الْفِعلِ وإِثْبات وصفِ الْإِلْصاقِ فِي الْفِعلِ فَيصِير الْفِعلُ مقْصودا لِإِثْباتِ صِفَةِ الْإِلْصاقِ ، والْمحلُّ وسِيلَةٌ إلَ
بِقَدرِ ما يحصلُ بِهِ الْمقْصود أَعنِي إلْصاق الْفِعلِ بِالرأْسِ ، وذَلِك حاصِلٌ بِبعضِ الرأْسِ فَيكُونُ التبعِيض مستفَادا مِن هذَا إلَّا 

 افِعِيإلَى الش سِبا نلَى مةِ عاللُّغعِ وضالْو أْسِ ، مِنبِالر حسى أَلْصِقُوا الْمنعاللَّهِ إنَّ الْم ارذَا قَالَ جلِهالَى ، وعت اللَّه هحِمر
قَلَّ ما يطْلَق علَيهِ اسم وهذَا شامِلٌ لِلِاستِيعابِ وغَيرِهِ ، وإِذْ قَد ظَهر أَنَّ الْمراد التبعِيض فَالشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى اعتبر أَ

الْمسحِ إذْ لَا دلِيلَ علَى الزيادةِ ، ولَا إجمالَ فِي الْآيةِ ، وذَهب أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنه لَيس بِمرادٍ لِحصولِهِ فِي 
فَرضِ بِهِ اتفَاقًا بلْ الْمراد بعض مقَدر فَصار مجملًا بينه النبِي علَيهِ السلَام بِمِقْدارِ ضِمنِ غَسلِ الْوجهِ مع عدمِ تأَدي الْ

صا حضِ بِمي الْفَرأَدت مدالَى بِأَنَّ ععت اللَّه هحِمر افِعِيالش ابأَجو ، عبالر وهةِ ، واصِيالن نِيبهِ مجلِ الْونِ غَسلَ فِي ضِم
علَى فَواتِ الترتِيبِ ، وهو واجِب فَصار الْخِلَاف مبنِيا علَى الْخِلَافِ فِي اشتِراطِ الترتِيبِ ، وأَما وجوب استِيعابِ الْوجهِ 

يكْفِيك ضربتانِ ضربةٌ لِلْوجهِ وضربةٌ لِلذِّراعينِ { الْمحلِّ فَقَد ثَبت بِالنسبةِ الْمشهورةِ والْيدِ فِي التيممِ مع دخولِ الْباءِ علَى 
 { نع لَفخ مميبِأَنَّ التو ،  

   الرجلَينِ تخفِيفًا الْوضوءِ وفِيهِ الِاستِيعاب إلَّا أَنه نِصف بِتركِ مسحِ الرأْسِ ، وغَسلِ

 ) وحطِ نرلُ لِلشمعتسيى ونعم هكَبريو لُوهعي نيلِأَنَّ الد وبجبِهِ الْو ادريلَاءِ وتِعلَى لِلِاسع } رِكْنشلَى أَنْ لَا يع كنايِعبي
هذَا بيانُ علَاقَةِ ) ضةِ بِمعنى الْباءِ إجماعا مجازا لِأَنَّ اللُّزوم يناسِب الْإِلْصاق وهِي فِي الْمعاوضاتِ الْمح} بِاَللَّهِ شيئًا 

نها لَا تقْبلُ الْخطَر الْمجازِ وإِنما يراد بِهِ الْمجاز لِأَنَّ الْمعنى الْحقِيقِي وهو الشرطُ لَا يمكِن فِي الْمعاوضاتِ الْمحضةِ لِأَ
وكَذَا فِي الطَّلَاقِ عِندهما وعِنده ( والشرطَ حتى لَا تصِير قِمارا فَإِذَا قَالَ بِعت مِنك هذَا الْعبد علَى أَلْفٍ فَمعناه بِأَلْفٍ 
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رحِمه اللَّه تعالَى كَلِمةُ علَى فِي الطَّلَاقِ لِلشرطِ لِأَنَّ الطَّلَاق يقْبلُ الشرطَ فَيحملُ أَي عِند أَبِي حنِيفَةَ ) لِلشرطِ عملًا بِأَصلِهِ 
 قِيقِيالْح اهنعلَى مةً ( عاحِدا ولَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهفَفِي طَلِّقْنِي ثَلَاثًا ع (لِأَن هدثُلُثُ الْأَلْفِ عِن جِباءُ لَا يزأَجو هدطِ عِنرا لِلشه

أَي ثُلُثُ الْأَلْفِ لِأَنها بِمعنى الْباءِ عِندهما فَيكُونُ الْأَلْف عِوضا ) ويجِب عِندهما ( الشرطِ لَا تنقَسِم علَى أَجزاءِ الْمشروطِ 
  ى أَجزاءِ الْمعوضِلَا شرطًا وأَجزاءُ الْعِوضِ تنقَسِم علَ

  

حرالش  

  

  ويستعمل للشرط  قوله 

يبايِعنك علَى أَنْ لَا يشرِكْن {  يعنِي قَد يستعملُ علَى فِي معنى يفْهم مِنه كَونُ ما بعدها شرطًا لِما قَبلَها كَقَولِهِ تعالَى 
رطِ عدمِ الْإِشراكِ ، ولَا خفَاءَ فِي أَنها صِلَةٌ لِلْمبايعةِ يقَالُ بايعناه علَى كَذَا ، وكَونها لِلشرطِ بِمنزِلَةِ أَي بِش} بِاَللَّهِ شيئًا 

لِلش اءُ لَازِمزالْجامِ ، وعِ لِلْإِلْزضلِ الْوا فِي أَصهاءِ لِأَنالْفُقَه دقِيقَةِ عِنطِ الْحر.  

  

  وهي في المعاوضات المحضة  قوله 

  . أَي الْخالِيةِ عن معنى الْإِسقَاطِ كَالْبيعِ والْإِجارةِ والنكَاحِ 

  

  وكذا في الطلاق عندهما  قوله 

ا الرذَا كَانَ لَهلِهأَةِ ، ورانِبِ الْمج ةٌ مِنضاوعالِ ملَى الْمع ى  لِأَنَّ الطَّلَاقنعمِلُ متحلَى تةُ عكَلِمجِ ، وولَ كَلَامِ الزقَب وعج
الْباءِ فَيحملُ علَيها بِدلَالَةِ الْحالِ ، وعِنده لِلشرطِ عملًا بِالْحقِيقَةِ فَلَو قَالَت لِلزوجِ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا علَى أَلْفٍ فَطَلَّقَها واحِدةً 

طِ لَا فَعِنراءَ الشزءٌ لِأَنَّ أَجيش جِبلَا ي هدعِنضِ ، ووعاءِ الْمزلَى أَجع قَسِمنضِ تاءَ الْعِوزثُلُثُ الْأَلْفِ لِأَنَّ أَج جِبا يمهد
معوضِ مِن بابِ الْمقَابلَةِ حتى يثْبت كُلُّ جزءٍ مِن تنقَسِم علَى أَجزاءِ الْمشروطِ ، وتحقِيق ذَلِك أَنَّ ثُبوت الْعِوضِ مع الْ

هذَا فِي مقَابلَةِ جزءٍ مِن ذَاك ، ويمتنِع تقَدم أَحدِهِما علَى الْآخرِ بِمنزِلَةِ الْمتضايِفَينِ ، وثُبوت الْمشروطِ والشرطِ بِطَرِيقِ 
ضرورةٌ توقِف الْمشروطَ علَى الشرطِ مِن غَيرِ عكْسٍ فَلَو انقَسم أَجزاءُ الشرطِ علَى أَجزاءِ الْمشروطِ لَزِم تقَدم الْمعاقَبةِ 

ي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَها واحِدةً فَإِنه يجِب ثُلُثُ جزءٍ مِن الْمشروطِ علَى الشرطِ فَلَا تتحقَّق الْمعاقَبةُ ، وأَما إذَا قَالَت طَلِّقْنِ
  الْأَلْفِ لِأَنَّ الْباءَ لِلْمعاوضةِ ، والْمقَابلَةِ فَيثْبت التوزِيع ، ولَو قَالَت طَلِّقْنِي 
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ن الْأَلْفِ لِأَنها لِلْمقَابلَةِ بِدلَالَةِ ظَاهِرِ الْحالِ إذْ لَو حمِلَ علَى وضرتِي علَى الْأَلْفِ فَطَلَّقَها وحدها يجِب ما يخصها مِ
حتى يجعلَ الْمعاقَبةِ كَانَ الْبدلُ كُلُّه علَيها كَما لَو قَالَت إنْ طَلَّقْتنا فَلَك الْأَلْف فَلَا فَائِدةَ لَها فِي طَلَاقِ الضرةِ بعد طَلَاقِها 

  الْأَلْف جزاءً لِطَلَاقِهِما جمِيعا بِخِلَافِ ما تقَدم فَإِنَّ فَائِدتها فِي الشرطِيةِ أَكْثَر حيثُ لَا يلْزمها بِبعضِ الطَّلَاقِ شيءٌ 

  قَولِهِ من شِئْت مِن عبِيدِيأَي فِي فَصلِ الْعام فِي ) وأَما مِن فَقَد مر مسائِلُها ( 

  

حرالش  

  

  ، وأما من فقد  قوله 

 ضعب بذَها ، وهةٌ إلَياجِعر اقِيوالْبةِ ، واياءُ الْغتِدا ابلَهلَى أَنَّ أَصقِّقُونَ عحالْما ، ورِهِمغَي عِيضِ أَوبلِلت يِينِ أَوبكُونُ لِلتت 
 إلَى أَنَّ أَصلَ وضعِها لِلتبعِيضِ دفْعا لِلِاشتِراكِ ، وهذَا لَيس بِسدِيدٍ لِإِطْباقِ أَئِمةِ اللُّغةِ علَى أَنها حقِيقَةٌ فِي ابتِداءِ الْفُقَهاءِ

ى لِانتِهاءِ الْغايةِ هو الْمسافَةُ إطْلَاقًا لِاسمِ الْجزءِ علَى الْكُلِّ إذْ الْغايةُ الْغايةِ ، والْمراد بِالْغايةِ فِي قَولِهِم مِن لِابتِداءِ الْغايةِ ، وإِلَ
  هِي النهايةُ ، ولَيس لَها ابتِداءٌ وانتِهاءٌ 

 ) فَظَاهِر لَهمتالْكَلَامِ إنْ اح ردةِ فَصاياءِ الْغتِهإلَى لِان (متإنْ اح ةِ أَياياءَ إلَى الْغتِهلَ الِان ) ٍذُوفحبِم لُّقُهعت كَنإِلَّا فَإِنْ أَمو
 نلُ الثَّمأَجترٍ يهت إلَى شبِع وحن هِ فَذَاكلَيع لَّ الْكَلَامةِ ) داياءَ إلَى الْغتِهمِلُ الِانتحلَا ي عيالْب وهالْكَلَامِ و ردلِأَنَّ ص لَكِن

أَي وإِنْ ) وإِنْ لَم يكُن ( يمكِن تعلُّق قَولِهِ إلَى شهرٍ بِمحذُوفٍ دلَّ الْكَلَام علَيهِ فَصار كَقَولِهِ بِعت وأَجلْت الثَّمن إلَى شهرٍ 
نحو أَنتِ طَالِق إلَى ( أَي التأْخِير ) ى تأْخِيرِ صدرِ الْكَلَامِ إنْ احتملَه يحملُ علَ( لَم يمكِن تعلُّقُه بِمحذُوفٍ دلَّ الْكَلَام علَيهِ 

(  إلَى شهرٍ فَيبطُلُ قَولُه) شهرٍ ولَا ينوِي التأْخِير والتنجِيز يقَع عِند مضِي شهرٍ وعِند زفَر رحِمه اللَّه تعالَى يقَع فِي الْحالِ 

ثُم الْغايةُ إنْ كَانت غَايةً قَبلَ تكَلُّمِهِ نحو بِعت هذَا الْبستانَ مِن هذَا الْحائِطِ إلَى ذَاك وأَكَلْت السمكَةَ إلَى رأْسِها لَا تدخلُ 
 كُنت إِنْ لَما ويغت الْمحت (ًةغَاي كُنت إِنْ لَمو كَلُّمِهِ أَيلَ تقَب  ) كْمِ فَكَذَلِكالْح دلِم ا فَهِيلْهاونتي الْكَلَامِ إنْ لَم ردفَص

 وحلِ { نإلَى اللَّي اميوا الصأَتِم { (دئِذٍ لِمةُ حِينكُونُ الْآيلُ فَتاللَّي هِيةَ وايلُ الْغاونتالْكَلَامِ لَا ي ردفَإِنَّ ص لُها فَقَوهكْمِ إلَيالْح 
أَي تناولَ صدر الْكَلَامِ الْغايةَ نحو الْيدِ فَإِنها ) وإِنْ تناولَها ( فَكَذَلِك جواب الشرطِ أَي لَا تدخلُ الْغايةُ تحت الْمغيا 

 فَقلُ الْمِراونتت )قَاطِ ما لِإِسها فَذِكْراءَهرا و ( ِةاياءِ الْغرا وقَاطِ مكُونُ لِإِسةِ يايالْغ ذِكْر أَي ) وحافِقِ { نرإلَى الْم {

 حكْمِ الْمغيا إلَّا أَي دخولُ حكْمِ الْغايةِ تحت) فَتدخلُ تحت الْمغيا ولِلنحوِيين فِي إلَى أَربعةُ مذَاهِب الدخولُ إلَّا مجازا 
  أَي الْمذْهب الثَّانِي هو أَنْ لَا تدخلَ ) وعكْسه ( مجازا 
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ذْهذَا الْملَى هازِ عجكُونُ بِطَرِيقِ الْما ييغكْمِ الْمح تحا تولُهخافِقِ فَدرا كَالْمازجا إلَّا ميغكْمِ الْمح تحةُ تايبِ الْغ )

 اكتِرالِاشا ) وضولِ أَيخالد مدعقِيقَةِ وا فِي إلَى بِطَرِيقِ الْحيغالْم تحةِ تايولُ الْغخد أَي اكتِرالِاش والثَّالِثُ ه بذْهالْم أَي
وما ( هذَا هو الْمذْهب الرابِع ) لَها وعدمه إنْ لَم يكُن والدخولُ إنْ كَانَ ما بعدها مِن جِنسِ ما قَب( بِطَرِيقِ الْحقِيقَةِ 
وهو أَنَّ صدر ) والْمرافِقِ ( وهو أَنَّ صدر الْكَلَامِ لَما لَم يتناولْ الْغايةَ لَا تدخلُ تحت حكْمِ الْمغيا ) ذَكَرنا فِي اللَّيلِ 

أَي معنى ما ذَكَرنا ومعنى ما ذَكَره النحوِيونَ فِي ) يناسِب هذَا الرابِع (  لَما تناولَ الْغايةَ دخلَ تحت حكْمِ الْمغيا الْكَلَامِ
 قَولَ النحوِيين إنَّ الْغايةَ إنْ كَانت مِن جِنسِ الْمغيا معناه الْمذْهبِ الرابِعِ شيءٌ واحِد وإِنما الِاختِلَاف فِي الْعِبارةِ فَقَطْ فَإِنَّ

ثَّلَاثَةِ لِأَنَّ أَنَّ لَفْظَ الْمغيا إنْ كَانَ متناوِلًا لِلْغايةِ وإِنما اخترنا هذَا الْمذْهب الرابِع لِأَنَّ الْأَخذَ بِهِ عملٌ بِنتِيجةِ الْمذَاهِبِ ال
 تحا تولُهخد تثْبةَ لَا يايلْ الْغاونتي الْكَلَامِ لَم ردفَإِنْ كَانَ ص كالش بجأَو اكتِركَذَا الِاشو كالش بجنِ أَولَيالْأَو ضارعت

خ تثْبا لَا يلَهاونإِنْ تو كا بِالشيغكْمِ الْمح كا بِالشهوجر ) هتحلُ تخدقَاطِ فَلَا تةٌ لِلْإِسغَاي قَالُوا هِي ارِحِينالش ضعبو (

ا الْوجهِ وهو أَنَّ إلَى أَي بعض الْمتأَخرِين مِن أَصحابِنا الَّذِين شرحوا كَلَام علَمائِنا الْمتقَدمِين رحِمهم اللَّه تعالَى بينوا بِهذَ
لِلْغايةِ والْغايةُ لَا تدخلُ تحت الْمغيا مطْلَقًا لَكِن الْغايةَ هنا لَيست الْغسلَ بلْ لِلْإِسقَاطِ فَلَا تدخلُ تحت الْإِسقَاطِ فَتدخلُ 

لِأَنَّ الْي ذَلِكةً ووررلِ ضسالْغ تحكُونُ توعِ لَا تمجا لِلْمماس تا كَانلَم د  

 لُهالٌ فَقَوحافِقِ مروعِ إلَى الْممجلَ الْموعِ لِأَنَّ غَسمجلِ الْمسةً لِغةُ غَايايافِقِ { الْغرضِ } إلَى الْمعقُوطُ الْبس همِن مفْهي
غَايةٌ لِسقُوطِ غَسلِ ذَلِك الْبعضِ } إلَى الْمرافِقِ {  غَسلُه هو الْبعض الَّذِي يلِي الْإِبِطَ فَقَولُه ومعلُوم أَنَّ الْبعض الَّذِي سقَطَ

ه جزءٌ لِما فَوقَه والْكُلُّ بِدونِ لِأَن) فَإِنْ قَالَ لَه علَي مِن دِرهمٍ إلَى عشرةٍ يدخلُ الْأَولُ لِلضرورةِ ( فَلَا يدخلُ تحت السقُوطِ 
فَيجِب تِسعةٌ وعِندهما تدخلُ الْغايتانِ فَتجِب عشرةٌ لِأَنَّ ) لَا الْآخِر عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ( الْجزءِ محالٌ 

زةِ أَجرشإلَّا بِع دوجةَ لَا ترشةٌ الْعانِيثَم جِبانِ فَتتايلُ الْغخدلَا ت فَرز دعِناءٍ و ) هدارِ عِنةُ فِي الْخِيايلُ الْغخدتو ( اعإذَا ب أَي
 ددِ عِنا فِي الْغثَابِت اركُونُ الْخِيي ارِ أَيفِي الْخِي دلُ الْغخدي ارِ إلَى غَدبِالْخِي هلَى أَنع هلَى أَنع لَهلِأَنَّ قَو اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح

 اءَهرا وقَاطِ مدِ لِإِسإلَى الْغ لُهفَقَو قَها فَولُ ماونتارِ يبِالْخِي ) هننِ عسةِ الْحايمِينِ فِي رِوالْيلِ وكَذَا فِي الْأَجأَبِي ) و نع أَي
هحِمنِيفَةَ رالَى حعت افِقِ (  اللَّهرا فِي الْمنا ذَكَرا ) لِمأَمانَ وضمإلَى ر نالثَّم لَا أَطْلُب انَ أَيضمت إلَى ربِع وحلُ فَنا الْأَجأَم

   أُكَلِّم يتناولُ الْعمر فَقَولُه إلَى رمضانَ لِإِسقَاطِ ما وراءَهالْيمِين فَنحو لَا أُكَلِّم زيدا إلَى رمضانَ فَإِنَّ قَولَه لَا أَطْلُب الثَّمن ولَا

  

حرالش  
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  بعت إلى شهر  قوله 

  . أَي مؤجلًا الثَّمن إلَى شهرٍ علَى أَنه حالٌّ 

  

  أنت طالق إلى شهر  قوله 

يلَ فَذَاك ، وإِلَّا يقَع بعد مضِي شهرٍ صرفًا لِلْأَجلِ إلَّا الْإِيقَاع احتِرازا عن الْإِلْغاءِ ، وعِند  إنْ نوى التنجِيز أَو التأْخِير والتأْجِ
الِ ثُمودِ فِي الْحجالْو مِن دودٍ فَلَا بجوصِفَةٌ لِم قِيتوالتأْجِيلَ والِ لِأَنَّ التفِي الْح قَعي فَرز لُهقْبلَا ي لِأَنَّ الطَّلَاق فصو الْولْغي 

.  

  

  ثم الغاية  قوله 

 فِيدا لَا تهلَى أَناةِ عحالن قِّقُونَ مِنحالْملَا و أَم كْمالْح لَهمشى يتح لَها قَبلُ فِيمخدلْ يإلَى ه دعب ذْكُورلَفُوا فِي أَنَّ الْمتاخ 
 انتِهاءَ الْغايةِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى الدخولِ أَو عدمِهِ بلْ هو راجِع إلَى الدلِيلِ وتحقِيقُه أَنَّ إلَى لِلنهايةِ فَجاز أَنْ يقَع علَى إلَّا

زاوجالْم نِعتمت كَانِ لَكِنغَّلَ فِي الْموتأَنْ يو دلِ الْحلَ أَوفَصةً ، وغَاي مسي لَم رءٌ آخيش هدعا كَانَ بمةٌ ، وةَ غَايايهةُ لِأَنَّ الن
ةً قَبغَاي تا فَإِنْ كَانهلَيولِ إلَى عخدكَلُّمِ ودِ الترجبِم اقِعِ أَوةً فِي الْوكُونَ غَايا أَنْ تةَ إمايبِأَنَّ الْغ فنصلَا الْم كَلُّمِ فَهِيلَ الت

 ا أَيفْسِهةً بِنقَائِم تةَ إذَا كَانايا قَالُوا إنَّ الْغذَا مهائِطِ ، وانِ لِلْحتسلَا كَالْب أْسِ أَوكَةِ لِلرمكَالس ردا الصلَهاوناءٌ تولُ سخدت
قِرفْتم ركَلُّمِ غَيلَ التةً قَبودجوم مها لَكِنيغا الْمهبِعتتسأَنْ ي كِنما فَلَا يفْسِهةٌ بِنا قَائِمهلْ لِأَنخدت ا لَميغودِ إلَى الْمجةٍ فِي الْو

لَا فَفِي م ا أَوفْسِهةً بِنقَائِم تاءٌ كَانولُ سخدت ردا الصلَهاونا إذَا تهوا إلَى أَنبذَه ، مهدعِن أْسلُ الْأَكْلُ الراونتكَةِ يمأَلَةِ السس
  رفَقِ ولَا يتناولُه عِند الْمصنفِ ، وإِنْ لَم تكُن غَايةً قَبلَ التكَلُّمِ فَإِما أَنْ يتناولَها صدر الْكَلَامِ أَو لَا فَإِنْ تناولَها تناولَ الْيدِ لِلْمِ

دخلَت لِأَنَّ ذِكْرها لَيس لِمد الْحكْمِ إلَيها لِأَنَّ الْحكْم ممتد بلْ لِإِسقَاطِ ما وراءَها فَتبقَى هِي داخِلَةٌ تحت حكْمِ الصدرِ ، 
خدت لَ لَملُ اللَّياونتامِ لَا ييا كَالصلْهاونتي إِنْ لَمهِ وولِ إلَيصهِي بِالْوتنيهِ ، وإلَي كْمالْح دتما فَيهكْمِ إلَيالْح دا لِمهلْ لِأَنَّ ذِكْر

 فَلِأَنه لَا قَائِلَ بِالْفَصلِ فَيحرم الْوِصالُ لِوجوبِ الِانقِطَاعِ بِاللَّيلِ لِأَنَّ الصيام إنْ كَانَ عاما فَظَاهِر ، وإِنْ كَانَ مختصا بِرمضانَ
  .أَي بِحرمةِ الْوِصالِ فِي رمضانَ وجوازِهِ فِي غَيرِهِ 

الشرطِيةُ الَّتِي شرطُها فَقَولُه وإِنْ لَم تكُن شرطًا جوابه الْجملَةُ الِاسمِيةُ الَّتِي مبتدؤها قَولُه فَصدر الْكَلَامِ ، وخبرها الْجملَةُ 
قَولُه ، إنْ لَم يتناولْها ، وجزاؤها قَولُه فَكَذَلِك أَي فَهو مِثْلُ الْأَولِ فِي عدمِ الدخولِ ، وقَولُه فَهِي لِمد الْحكْمِ اعتِراض لَا 

اءَ شزج فَكَذَلِك لُهكُونَ قَواءٌ لِيزج دا لِمهأَن اتاخِلَةٍ لَا إثْبد رغَي اخِلَةٌ أَوةَ دايأَنَّ الْغ اتا إثْبنه ودقْصذُوفٍ لِأَنَّ الْمحطٍ مر
تحلَ تخفَد لُهقَو ولَ هاونإِنْ تلِهِ واءُ قَوزكُونَ جغِي أَنْ يبنذَا يلَى هرِهِ فَعيلِغ كْمِ أَوا الْحقَاطِ ما لِإِسهفَذَكَر لُها لَا قَويغالْم 
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 هفَعنءِ يرالْم فَعِلْم لَماعو مكْمِ فَافْهلَى عِلَّةِ الْحا عبِيهنةٌ ترِضتعلَةٌ ممج ولْ ها باءَهرو.  

  

  وللنحويين  قوله 

يهِ نظَر مِن وجوهٍ الْأَولُ أَنه نقَلَ الْمذَاهِب الضعِيفَةَ ، وترك ما هو الْمختار ، وهو  دلِيلٌ علَى ما اختاره مِن التفْصِيلِ ، وفِ
رأْت الْكِتاب مِن أَولِهِ أَنه لَا يدلُّ علَى الدخولِ ، ولَا علَى عدمِهِ بلْ كُلٌّ مِنهما يدور مع الدلِيلِ ، ولِهذَا تدخلُ فِي مِثْلِ قَ

  إلَى آخِرِهِ بِخِلَافِ قَولِهِ قَرأْته إلَى بابِ الْقِياسِ مع أَنَّ الْغايةَ مِن جِنسِ الْمغيا الثَّانِي أَنَّ الْقَولَ بِكَونِهِ حقِيقَةً فِي 

 فَكَيف يعارض الْقَوم بِعدمِ الدخولِ ، وإِلَيهِ ذَهب الْكَثِير مِن النحاةِ الثَّالِثُ الدخولِ فَقَطْ مذْهب ضعِيف لَا يعرف لَه قَائِلٌ
لْقَومِ لِأَنَّ الصدر أَنَّ ما ذَكَره يلْزم فِي مسأَلَةِ السمكَةِ دخولُ الرأْسِ فِي الْأَكْلِ علَى ما هو مقْتضى الْمذْهبِ الرابِعِ ومختارِ ا

 ابِعالر بذْهالْم وه هارتا اخكُونُ مي فلُ فَكَيخدلَا ت هأَن ارتاخ قَدو ، لُهاونتي.  

  

  هي غاية للإسقاط  قوله 

وضوءِ مع وقُوعِها بعد أَنْ ذَهب بعضهم إلَى أَنَّ إلَى بِمعنى  لَما كَانَ الْمختار عِند أَكْثَرِ الْأَئِمةِ وجوب غَسلِ الْمرافِقِ فِي الْ
أَي مع أَموالِكُم ، وبعضهم إلَى أَنه لَا دلَالَةَ إلَّا علَى الدخولِ } ولَا تأْكُلُوا أَموالَهم إلَى أَموالِكُم { مع كَما فِي قَوله تعالَى 

و عدمِهِ فَجعِلَ داخِلًا فِي الْوجوبِ أَخذًا بِالِاحتِياطِ أَو لِأَنَّ غَسلَ الْيدِ لَا يتِم بِدونِهِ لِتشابكِ عظْماتِ الذِّراعِ والْعضدِ أَو أَ
فَصار بيانا لَه ، وذَهب بعضهم إلَى أَنه غَايةٌ }  الْماءَ علَى مرافِقِهِ وقَد أَدار النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم{ لِأَنه صار مجملًا 

لْمجموعِ إلَى لِلْإِسقَاطِ ، وذَكَروا لِهذَا الْكَلَامِ تفْسِيرينِ أَحدهما أَنَّ صدر الْكَلَامِ إذَا كَانَ متناوِلًا لِلْغايةِ كَالْيدِ فَإِنها اسم لِ
 لُهكُونُ قَواصِلٌ فَيح ادتِدا لِأَنَّ الِامهكْمِ إلَيالْح دا لَا لِماءَهرا وقَاطِ مةِ لِإِسايالْغ كَانَ ذِكْرافِقِ { الْإِبِطِ ورلِّقًا } إلَى الْمعتم

 ما وراءَ الْمرافِقِ عن حكْمِ الْغسلِ ، والثَّانِي أَنه غَايةٌ لِلْإِسقَاطِ ، ومتعلِّق بِهِ كَأَنه بِقَولِهِ اغْسِلُوا وغَايةً لَه لَكِن لِأَجلِ إسقَاطِ
ولُ أَوجه لِظُهورِ أَنَّ الْجار قِيلَ اغْسِلُوا أَيدِيكُم مسقِطِين إلَى الْمرافِقِ فَيخرج عن الْإِسقَاطِ فَيبقَى داخِلًا تحت الْغسلِ ، والْأَ

  والْمجرور متعلِّق بِالْفِعلِ الْمذْكُورِ ، ولِلْقَاضِي الْإِمامِ أَبِي زيدٍ 

 ثُم يخرج بِالْقَيدِ عن الْإِطْلَاقِ بلْ يعتبر هاهنا بحثٌ ، وهو أَنه إذَا قُرِنَ بِالْكَلَامِ غَايةٌ أَو استِثْناءٌ أَو شرطٌ لَا يعتبر بِالْمطْلَقِ
مع الْقَيدِ جملَةً واحِدةً فَالْفِعلُ مع الْغايةِ كَلَام واحِد لِلْإِيجابِ إلَيها لَا لِلْإِيجابِ والْإِسقَاطِ لِأَنهما ضِدانِ فَلَا يثْبتانِ إلَّا بِنصينِ 

و ، احِدو صةِ نايالْغ عم صالن.  
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  فإن قال له علي من درهم إلى عشرة يدخل الأول  قوله 

لَطَةٌ مِنغم هفَإِن فنصالْم ها ذَكَرءِ كَمزونِ الْجودِ الْكُلِّ بِدجاعِ وتِنلَى اماءً عالِ لَا بِنلَالَةِ الْحدفِ ورلَى الْعاءً عابِ  بِنب 
اشتِباهِ الْمعروضِ بِالْعارِضِ فَإِنَّ الْواحِد جزءٌ مِن كُلِّ عددٍ لَكِن إذَا رتبت معدودات عشرةٍ مثَلًا فَلَا نسلِّم أَنَّ الْواحِد الَّذِي 

ءٌ مِنزج وا همإِنو ، قَها فَوءٌ مِمزا جهلُ مِنالْأَو وكُونُ إلَّا هاشِرِ لَا يالْع نيبو هنيا بفَم قَها فَومِمو ، هكَّبِ مِنروعِ الْممجالْم 
 واحِد ، ولَيس الثَّانِي والثَّالِثَ ، وهكَذَا حتى التاسِعِ ، وهذَا بِمنزِلَةِ الْعاشِرِ والْحادِي عشر ، وغَيرِ ذَلِك فَإِنَّ كُلا مِنها

بِجزءٍ مِما بين الْواحِدِ والْعشرةِ أَلَا يرى أَنه لَو قَالَ علَي مِن عِشرِين إلَى ثَلَاثِين أَو ما بين عِشرِين إلَى ثَلَاثِين تدخلُ 
الت ءًا مِنزج تسا لَيهأَن عم ونَ فِي ثَلَاثِينردِ الَّذِي الْعِشدالْع ءٌ مِنزج احِدأَنَّ الْو هادرقَالُ ملَا ي الثَّلَاثِين نيبا وهنيةِ الَّتِي بعس

ربعةً وأَربعِين بِمنزِلَةِ لَه علَي اثْنانِ فَوقَه كَالِاثْنينِ مثَلًا وثُبوت الْكُلِّ يستلْزِم ثُبوت الْجزءِ لِأَنا نقُولُ لَو أُرِيد ذَلِك كَانَ اللَّازِم أَ
 ادالْآح ادرلَى أَنَّ الْمع نِيبم أَنَّ الْكَلَام رونَ فَظَهسمخةٌ وعبأَر ةً لَزِمرشهِ عإلَي مى إذَا ضتةٍ حرشةٌ إلَى ععبأَرثَلَاثَةٌ ، وو ،

الْو نيفِي الَّتِي ب اعزا النمإِناشِرِ ، والْعاحِدِ و  

أَنه هلْ يدخلُ كِلَاهما أَو أَحدهما ، ويدلُّ علَى ذَلِك أَنهم لَم يفَرقُوا بين هذَا وبين قَولِنا ما بين واحِدٍ إلَى عشرةٍ فَيتأَملُ ، 
لَى أَناءَ علَا بِنو جِبلِ فَيونِ الْأَوبِد روصتالثَّانِي لَا يا ، ومهرغَيالثَّالِثُ ، وفِيهِ الثَّانِي واشِرِ ، والْعلِ ، والْأَو نيا بم بجأَو ه

لِلثَّانِي إيقَاع هةٍ إلَى ثَلَاثَةٍ فَإِناحِدو مِن تِ طَالِقا إذَا قَالَ أَنةً كَموررةً ضوررانِ ضطَلْقَت قَعونِ الْأُولَى فَيبِد روصتلَا ت هِيةِ ، و
علَى بِخِلَافِ أَنتِ طَالِق ثَانِيةً فَإِنه لَا تقَع إلَّا واحِدةً ويلْغو الْوصف لِأَنه لَم يجرِ لِلْواحِدةِ ذِكْر ، والطَّلَاق لَا يثْبت إلَّا بِلَفْظٍ 

 وا هم إيقَاع وجِبثَانٍ لَا ي وا هم ا فَإِيقَاعهِميذَات نيةِ لَا بوِيالثَّانةِ ولِيالْأَو فَيصو نيب وا همإن فايضلِأَنَّ الت هرغَي ها ذَكَرم
ما يقَالُ إنَّ كَونَ الْأَبِ فِي الدارِ يوجِب كَونَ الِابنِ فِيها ضرورةً أَي الْأَب لَا الْأَولُ إذْ لَا تلَازم بين الْمعروضينِ ، وهذَا كَ

ذَكَر الْغايةَ لِمد يتصور بِدونِ الِابنِ ، ولَا يدخلُ الْآخِر عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه لِأَنَّ مطْلَق الدرهمِ لَا يتناولُ الْعاشِر فَ
حكْمِ الْوجوبِ وعِندهما تدخلُ الْغايتانِ الْأَولُ ، والْعاشِر لِأَنَّ هذِهِ الْغايةَ غَير قَائِمةٍ بِنفْسِها إذْ لَا وجود لِلْعاشِرِ إلَّا بِوجودِ 

ا بِوجودِ الثَّانِي بعده فَلَا تكُونانِ غَايتينِ ما لَم تكُونا ثَابِتينِ ، وذَلِك بِالْوجوبِ ، وقَد تِسعةٍ قَبلَه ، ولَا وجود لِلْأَولِ إلَّ
هاجح قَدةِ ، وبِ اللُّغوجلًا بِممنِ عيتايالْغ ءٌ مِنيلُ شخدي اللَّه هحِمر فَرز دعِنا فِيهِ ، وفْت مرفَقَالَ ع فِي ذَلِك عِيمالْأَص 

  .ما قَولُك فِي رجلٍ قِيلَ لَه كَم سِنك فَقَالَ ما بين سِتين إلَى سبعِين أَيكُونُ ابن تِسعٍ وسِتين فَتحير زفَر رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  لما ذكرنا في المرافق  قوله 
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بِالْج لِّقعتكُونُ مةِ يايالْغ أْبِيدِ فَذِكْرالْإِطْلَاقِ إلَى الت دعِن رِفصنكَلُّمِ يالت مدعنِ وطَلَبِ الثَّم مدعو ارأَنَّ الْخِي اصِلُهحمِيعِ ، و
انُ فِي الْأَجضمرارِ ، وفِي الْخِي دلُ الْغخدكْمِ فَيالْح دقَاطِ لَا لِملِلْإِس وا هلًا بِمملُ عخدا لَا يمهدعِنكَلُّمِ والت مدعلِ ، و

الْأَصلُ فِي كَلِمةِ إلَى ، وقَد سبق فِي نحوِ بِعت إلَى شهرٍ أَنه متعلِّق بِأَجلْت الثَّمن إلَى شهرٍ ، وعدلَ عنه هاهنا إلَى لَا 
 نالثَّم اصِلٌ أَطْلُبح وهو ، فِيهرالت همِن ودقْصا فَإِنَّ الْمدبؤأْجِيلِ منِ التفِي كَو عازنا يمبلُ إذْ راونالت قَّقحتا فَيفْيكُونَ نلِي

قَعا وا لِماعبات فِي ذَلِك قَعا ومإِنو ، مهِ الِاسلَيع طْلَقا يى منفِي بِأَدالَى ، وعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسولِ فَخخِ أُصسفِي أَكْثَرِ ن 
الْآجالِ ، وفِي الْأَيمانِ جمع أَجلٍ ويمِينٍ والصواب وفِي الْآجالِ فِي الْأَيمانِ إذْ لَا اختِلَاف فِي رِوايةِ آجالِ الْبيوعِ والديونِ 

غايةُ لَا تدخلُ فِي الْأَجلِ بِالِاتفَاقِ كَما فِي الْإِجارةِ ، وإِنما رِوايةُ الْحسنِ فِي آجالِ الْيمِينِ قَالَ الْإِمام السرخسِي ، وفِي بلْ الْ
ي تأْخِيرِ الْمطَالَبةِ ، وتملِيكِ الْمنفَعةِ فِي موضِعِ الْغايةِ شك ، الْآجالِ والْإِجاراتِ لَا تدخلُ الْغايةُ لِأَنَّ الْمطْلَق التأْيِيد ، وفِ

ي وكَذَا فِي أَجلِ الْيمِينِ لَا تدخلُ فِي ظَاهِرِ الروايةِ عنه ، وهو قَولُهما لِأَنَّ فِي حرمةِ الْكَلَامِ ، ووجوبِ الْكَفَّارةِ بِالْكَلَامِ فِ
  موضِعِ الْغايةِ شكا 

فِي لِلظَّرفِ والْفَرق ثَابِت بين إثْباتِهِ وإِضمارِهِ نحو صمت هذِهِ السنةَ يقْتضِي الْكُلَّ بِخِلَافِ صمت فِي هذِهِ السنةِ فَلِهذَا ( 
ونَ واقِعا فِي جمِيعِ الْغدِ وفِي الْغدِ إنْ نوى آخِر النهارِ يصِح ولَو قَالَ أَنتِ طَالِق فِي أَنتِ طَالِق غَدا يقَع فِي أَولِ النهارِ لِيكُ

صت ةِ إنْ لَمنقَارلِلْم ارعتست قَدبِهِ ، و لَّقعتفَي ارولِك الدخفِي د وِينالِ إلَّا أَنْ يفِي الْح طْلُقارِ تتِ فِي الدأَن وحفًا نظَر لُح
 لُومعبِهِ الْم ادري هفِي عِلْمِ اللَّهِ لِأَن قَعيشِيئَةِ اللَّهِ وفِي م تِ طَالِقبِأَن قَعطِ فَلَا يرى الشنعبِم صِيرفَت ارولِك الدخفِي د طَالِق (

ارعتشِيئَةِ مبِالْم لِيقعأَنَّ الت لَملِّقَةٌ اععتالَى معشِيئَةَ اللَّهِ تلِأَنَّ م ذَلِكو اللَّه لِمإنْ ع تِ طَالِققَالُ أَنبِالْعِلْمِ فَلَا ي لِيقعلَا الت ف
تِ والْممتنِعاتِ فَقَولُه فِي عِلْمِ اللَّهِ لَا يراد بِهِ بِبعضِ الْممكِناتِ دونَ الْبعضِ فَأَما عِلْم اللَّهِ تعالَى فَإِنه متعلِّق بِجمِيعِ الْممكِنا

  التعلِيق فَالْمراد أَنَّ هذَا ثَابِت فِي معلُومِ اللَّهِ

  

حرالش  

  

  في للظرف  قوله 

انِيمز ا أَوكَانِيالًا متِما اشلَها قَبلَى مع وررجمِلَ الْمتشفِي  بِأَنْ ي مومِثْلُ الصلَدِ وفِي الْب ديزاءُ فِي الْكُوزِ وقِيقًا مِثْلُ الْمحا ت
 ذَلِك وحندِهِ ، وفِي ي ارالدةٍ ، ومفِي نِع ديا زبِيهشت ةِ أَوعممِ الْجولَاةُ فِي يالصمِيسِ ومِ الْخوي.  
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  صمت هذه السنة  قوله 

لْكُلَّ لِأَنَّ الظَّرف صار بِمنزِلَةِ الْمفْعولِ بِهِ حيثُ انتصب بِالْفِعلِ فَيقْتضِي الِاستِيعاب كَالْمفْعولِ بِهِ يقْتضِي تعلُّق  يقْتضِي ا
صومِ ساعةٍ بِأَنْ ينوِي الصوم إلَى اللَّيلِ ثُم يفْطِر لِأَنَّ الْفِعلِ بِمجموعِهِ إلَّا بِدلِيلٍ بِخِلَافِ صمت فِي هذِهِ السنةِ فَإِنه يصدق بِ

 قدصفِي غَدٍ ي تِ طَالِقفِي أَناءً ، وةً لَا قَضاندِي قدصارِ يهالن ا آخِرغَد تِ طَالِقى فِي أَنون فَلَو عسكُونُ أَوي قَد فالظَّر
 لَكِن إذَا لَم ينوِ شيئًا كَانَ الْجزءُ الْأَولُ أَولَى لِسبقِهِ مع عدمِ الْمزاحِمِ ، ويخالِف هذَا ما روى إبراهِيم عن قَضاءً أَيضا

وا سمانَ فَهضمفِي ر انَ أَوضمدِك رك بِيرقَالَ أَم لَو هأَن ا اللَّهمهحِمدٍ رمحم ركُونُ الْأَميفِي غَدٍ ، و ا أَوكَذَا غَداءٌ ، و
  .بِيدِها فِي رمضانَ أَو الْغدِ كُلِّهِ 

  

  تطلق  قوله 

تخصِيصِ لَم يصلُح  حالًا لِأَنَّ الْمكَانَ لَا يصلُح مخصصا لِلطَّلَاقِ لِامتِناعِ أَنْ يقَع فِي مكَان دونَ مكَان ، وإِذَا لَم يصلُح لِل
لَأَنْ يجعلَ شرطًا فَيكُونُ تعلِيقًا إلَّا أَنْ يراد أَنتِ طَالِق فِي دخولِك الدار بِحذْفِ الْمضافِ أَو استِعمالِ الْمحلِّ فِي الْحالِ 

ر أَي وقْت دخولِها علَى وضعِ الْمصدرِ موضِع الزمانِ فَإِنه شائِع أَو علَى فَيكُونَ تعلِيقًا بِمنزِلَةِ أَنتِ طَالِق فِي دخولِك الدا
ارنةَ الشيءِ استِعارةِ فِي لِلْمقَارنةِ لِما بين الظَّرفِ والْمظْروفِ مِن الْمقَارنةِ الْمخصوصةِ فَيصِير بِمعنى الشرطِ ضرورةَ أَنَّ مقَ

 ملْزفَي هودجضِي وقْتءِ ييبِالش  

 قَعى يتا حضحطًا مرش صِيرلَا ي هةٌ إلَى أَنارطِ إشرى الشنعلِهِ بِمفِي قَوا ، قِيلَ ونقَارتولِ لِيخوبِ الدجالطَّلَاقِ بِو لِيقعت
قَعلْ يب هدعب الطَّلَاق عقَالَ م ا لَوكَم طْلُقا لَا تهجوزفِي نِكَاحِك فَت تِ طَالِقةِ أَنبِينقَالَ لِلْأَج ا لَوفِيم الْأَثَر رظْهيو ، هعم 

  .نِكَاحِك بِخِلَافِ ما لَو قَالَ أَنتِ طَالِق إنْ تزوجتك 

  

  فلا يقع  قوله 

 عِند الِاستِعارةِ لِلْمقَارنةِ بِمعنى الشرطِ فَإِنْ كَانَ الْمجرور بِها مِما يصِح تعلِيق الطَّلَاقِ بِهِ صار معلَّقًا  تفْرِيع علَى كَونِها
ئَةِ اللَّهِ تعلِيقًا بِمنزِلَةِ أَنتِ طَالِق إنْ شاءَ اللَّه ، كَالْمشِيئَةِ الْمتعلِّقَةِ بِبعضِ الْممكِناتِ دونَ الْبعضِ فَيكُونُ أَنتِ طَالِق فِي مشِي

ا ولَا يقَع الطَّلَاق لِعدمِ الْعِلْمِ بِوجودِ الشرطِ ، وإِلَّا فَلَا كَالْعِلْمِ الْمتعلِّقِ بِالْجمِيعِ فَلَا يكُونُ أَنتِ طَالِق فِي عِلْمِ اللَّهِ تعلِيقًا إذْ لَ
يصِح أَنتِ طَالِق إنْ علِم اللَّه بلْ يقَع فِي الْحالِ ، ويصِير الْمعنى أَنتِ طَالِق فِي معلُومِ اللَّهِ أَي هذَا الْمعنى ثَابِت فِي جملَةِ 

هِ ، والْأَظْهر أَنه لَا حاجةَ إلَى جعلِ الْعِلْمِ بِمعنى الْمعلُومِ بلْ الْمراد معلُوماتِهِ إذْ لَو لَم يقَع لَم يكُن هذَا الْمعنى فِي معلُومِ اللَّ
 فَينبغِي أَنْ يقَع أَنه ثَابِت فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالَى بِمعنى أَنَّ عِلْمه محِيطٌ بِذَلِك ، فَإِنْ قِيلَ الْقُدرةُ أَيضا شامِلَةٌ لِجمِيعِ الْممكِناتِ
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بِقَولِهِ أَنتِ طَالِق فِي قُدرةِ اللَّهِ أُجِيب بِأَنها بِمعنى تقْدِيرِ اللَّهِ تعالَى فَيصِير مِن قَبِيلِ الْمشِيئَةِ والْإِرادةِ ، فَإِنْ قِيلَ قَد يستعملُ 
دلِك عِنورِ مِثْلَ قَوقْدى الْمنعلَا بِمتِهِ ، ورقُد أَثَر افِ أَيضذْفِ الْملَى حع هبِأَن الَى أُجِيبعةَ اللَّهِ ترقُد اهِدرِ شظَامِ الْأَمتِعاس 

  يصِح ذَلِك فِي الْعِلْمِ لِأَنه لَيس مِن الصفَاتِ الْمؤثِّرةِ بِخِلَافِ الْقُدرةِ ، وفِيهِ نظَر إذْ لَا 

ترجِيح لِحذْفِ الْمضافِ علَى كَونِ الْمصدرِ بِمعنى الْمفْعولِ ، ولَو سلِم فَقَولُنا هو مِن آثَارِ الْقُدرةِ بِمنزِلَةِ قَولِنا هو فِي 
يقًا قَولُ أَبِي يوسف ، وعِند محمدٍ هو إبطَالُ الْكَلَامِ بِمنزِلَةِ الْمقْدوراتِ ، واعلَم أَنَّ كَونَ التقْيِيدِ بِمشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى تعلِ

الِاستِثْناءِ ، وإِعدامٍ لِحكْمِهِ إذْ لَا طَرِيق لِلْوقُوفِ علَيها ، وروِي الْخِلَاف علَى الْعكْسِ ، ويظْهر أَثَره فِي أَنه يكُونُ يمِينا 
ى تقْدِيرِ التعلِيقِ لَا علَى تقْدِيرِ الْإِعدامِ ، وأَنه لَو قَدم مِثْلَ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى أَنتِ طَالِق يقَع عِند من يقُولُ بِالتعلِيقِ لِعدمِ علَ

طَالِ لِعقُولُ بِالْإِبي نم دعِن قَعلَا ياءِ ، وزفِ الْجرح قَالَ إنْ لَم لَو هأَن اوِيحِ الطَّحرفِي شأْخِيرِ ، والتقْدِيمِ والت نيقِ بمِ الْفَرد
تظْهر مشِيئَته مِثْلُ إنْ شاءَ يشأْ اللَّه أَو ما شاءَ اللَّه فَهو أَيضا مبطِلٌ لِلْكَلَامِ بِمنزِلَةِ إنْ شاءَ اللَّه ، وكَذَا إذَا علَّق بِمشِيئَةِ من لَا 

الْجِن ، وهاهنا نكْتةٌ ، وهِي أَنَّ مِثْلَ أَنتِ طَالِق إنْ لَم يشأْ اللَّه يقْتضِي وقُوع الطَّلَاقِ أَلْبتةَ إما علَى تقْدِيرِ الْمشِيئَةِ فَلِوجوبِ 
ى تقْدِيرِ عدمِ الْمشِيئَةِ فَلِوجودِ الْمعلَّقِ علَيهِ ، والْجواب أَنا لَا نسلِّم أَنَّ هذِهِ الْكَلِمةَ لِلتعلِيقِ بلْ وقُوعِ مرادِ اللَّهِ ، وإِما علَ

 ، وإِنما يلْزم أَنْ لَو كَانَ ممكِنا ، ووقُوع الطَّلَاقِ لِلْإِبطَالِ ، ولَو سلِم فَلَا نسلِّم لُزوم الْحكْمِ علَى تقْدِيرِ وجودِ الْمعلَّقِ علَيهِ
 تِ طَالِققَالَ أَن لَو هازِلِ أَنوفِي الن ذَكَرو ، والطَّلَاقِ لَغ قُوعو هعحِيلُ متسا يمِم لِيقعالٌ فَالتحشِيئَةِ اللَّهِ ممِ مدقْدِيرِ علَى تع

والْي قُوعةُ لِأَنَّ واحِدالْو إلَّا تِلْك قَعي مِ لَموالْي ضِيلَ مةً قَباحِدا ونِ فَإِنْ طَلَّقَهيتفَثِن أْ اللَّهشي إِنْ لَمو ، اءَ اللَّهةً إنْ شاحِدو م
 لَّقعنِ ميتالثِّن  

لْيوم ، وقَد شاءَ ، وإِنْ لَم يطَلِّقْها قَبلَ مضِي الْيومِ يقَع ثِنتانِ لِوقُوعِ الْمعلَّقِ علَيهِ أَعنِي عدم بِعدمِ مشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى الْواحِدةَ ا
م يقَيده بِالْيومِ فَقَالَ أَنتِ طَالِق واحِدةً إنْ شاءَ مشِيئَةِ اللَّهِ الْواحِدةَ إذْ لَو شاءَ اللَّه الْواحِدةَ لَطَلَّقَها قَبلَ مضِي الْيومِ ، ولَو لَ

يتثِن تِ طَالِقأَن لَهانِ فَلِأَنَّ قَوتا الثِّنأَماءِ ، وتِثْنةُ فَلِلِاساحِدا الْوءٌ أَميش قَعفَلَا ي أْ اللَّهشي نِ إنْ لَميتثِن طَالِق تأَنو ، اللَّه نِ إنْ لَم
يشأْ اللَّه كَلَام باطِلٌ إذْ لَو صح لَبطَلِ مِن حيثُ صح لِأَنه لَو وقَع الطَّلَاق ثَبت مشِيئَةُ اللَّهِ تعالَى لِأَنَّ وجود الْأَشياءِ كُلِّها 

 أَنتِ طَالِق الْيوم ثِنتينِ إنْ شاءَ اللَّه ، وإِنْ لَم يشأْ اللَّه فِي الْيومِ فَأَنتِ طَالِق ثَلَاثًا بِمشِيئَةِ اللَّهِ ، وذَكَر فِي الْمنتقَى أَنه لَو قَالَ
 حتى لَو لَم يطَلِّقْها طَلُقَت قُبيلَ فَمضى الْيوم ، ولَم يطَلِّقْها طَلُقَت ثَلَاثًا ، ولَم يقَيده بِالْيومِ فِي الْيمِينينِ فَهو إلَى الْموتِ

 إنْ لَم تِ طَالِققَالَ أَن لَو هأَلَةِ أَنسذِهِ الْملَ ها قَبضقَى أَيتنالْم ذَكَر قَدازِلِ ، ووا فِي النلِم الِفخذَا مهلٍ ، وتِ بِلَا فَصوالْم
ق بِهذِهِ الْيمِينِ أَبدا ، وهذَا موافِق لِما فِي النوازِلِ كَذَا فِي الْمحِيطِ ، وأَقُولُ لَا مخالَفَةَ ، وإِنما يشأْ اللَّه طَلَاقَك لَا تطْلَ

مشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى التطْلِيقَتينِ ، وقَد وجِد اختلَف الْجواب لِاختِلَافِ وضعِ الْمسأَلَتينِ فَفِي مسأَلَةِ الْمنتقَى علِّقَت الثَّلَاثُ بِعدمِ 
 الْمعلَّق علَيهِ قُبيلَ الْموتِ إذْ لَو شاءَ اللَّه التطْلِيقَتينِ لَأَوقَعهما الزوج ، وفِي مسأَلَةِ النوازِلِ علِّقَت التطْلِيقَتانِ بِعدمِ مشِيئَةِ اللَّهِ

 اهنا ذَكَرلَى ملِيلُ عالدطَلَاقَك ، و أْ اللَّهشي أَلَةِ إنْ لَمسقَى فِي متنفِي الْم ا ذُكِرا كَمدانِ أَبقَعا فَلَا يماهإي  
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 تِ طَالِقأَنةَ الطَّلَاقِ فَقَالَ ، ودِ صِيغقَيرِ الْمازِلِ فِي غَيوفِي الن ادأَع هأَن ى إنْ لَمنعلَى مطِ عرأْخِيرِ الشبِت أْ اللَّهشي نِ إنْ لَميتثِن
طَ كَمرالش مبِالثَّلَاثِ فَقَد لِيقعقَى التبى يتح عِدي قَى لَمتنفِي الْمو ، مقَدفِيهِ م هدِ فَإِنقَينِ بِخِلَافِ الْميتالثِّن أْ اللَّهشا فِي ي

  الْمقَيدِ فَينصرِف عدم الْمشِيئَةِ إلَى ما انصرف إلَيهِ الْمشِيئَةُ ، وهو أَنْ يطَلِّقَها ثِنتينِ 

  ) مع واحِدةٍ أَسماءُ الظُّروفِ مع لِلْمقَارنةِ فَيقَع ثِنتانِ إنْ قَالَ لِغيرِ الْمدخولِ بِها أَنتِ طَالِق واحِدةً( 

  

حرالش  

  

  أسماء الظروف  قوله 

 وفرا حهضعاتٍ با بِكَلِمهقَّبع ةٌ ثُمائِلُ فِقْهِيسبِهِ م لَّقعتا يوفِ مِماءِ الظُّرمضِ أَسعانِي بِبعوفِ الْمرثَ ححب قَّبع 
رالش اتكَلِم هِياءٌ ، وما أَسهضعباتِ ووطًا لِأَدبطِ ضرى الشنعا مكُونُ فِيها يوفِ ماءِ الظُّرمأَس ا مِنفِيه درأَوطِ ، و

  الشرطِ فِي سِلْكٍ واحِدٍ لِتعلُّقِ مباحِثَ بعضِها بِالْبعضِ 

لِأَنَّ الْقَبلِيةَ صِفَةٌ لِلطَّلَاقِ ) أَنتِ طَالِق واحِدةً قَبلَ واحِدةٍ (  الْمدخولِ بِها أَي لِغيرِ) وقَبلُ لِلتقْدِيمِ فَتقَع واحِدةٌ إنْ قَالَ لَها ( 
ها أَنتِ طَالِق واحِدةً أَي تقَع ثِنتانِ إنْ قَالَ لِغيرِ الْمدخولِ بِ) وثِنتانِ لَو قَالَ قَبلَها ( الْمذْكُورِ أَولًا فَلَم يبق محلا لِلْآخرِ 

قَبلَها واحِدةٌ لِأَنَّ الطَّلَاق الْمذْكُور أَولًا واقِع فِي الْحالِ واَلَّذِي وصِف بِأَنه قَبلَ هذَا الطَّلَاقِ الْواقِعِ فِي الْحالِ يقَع أَيضا فِي 
أَي لَو قَالَ لِغيرِ الْمدخولِ ) وبعد علَى الْعكْسِ ( الِق أَمسِ يقَع فِي الْحالِ فَيقَعانِ معا الْحالِ بِناءً علَى أَنه لَو قَالَ أَنتِ طَ

طَالِق واحِدةً بعدها واحِدةٌ تقَع بِها أَنتِ طَالِق واحِدةً بعد واحِدةٍ تقَع ثِنتانِ لِما بينا فِي قَولِهِ قَبلَ واحِدةٍ ولَو قَالَ لَها أَنتِ 
  واحِدةٌ لِما بينا فِي قَولِهِ قَبلَ واحِدةٍ

  

حرالش  

  

  قبل واحدة  قوله 

دةِ الثَّانِيةِ لِأَنها فَاعِلُ الظَّرفِ فَتكُونُ  صِفَةٌ لِلْواحِدةِ السابِقَةِ لِأَنَّ فَاعِلَ الظَّرفِ ضمِير عائِد إلَيها ، وقَبلَها واحِدةٌ صِفَةٌ لِلْواحِ
 تعةً ناحِدا ولَهنِي قَبةُ أَعفِيلَةُ الظَّرمإِلَّا فَالْجو ، وِيحالن تعةُ لَا النوِينعفَةُ الْمالص ادرالْممِ ، وقَدالتةِ ولِيصِفَةِ بِالْقَبتالْم هِي

واحِدةِ السابِقَةِ ، ولَما وصِفَت الثَّانِيةُ بِأَنها قَبلَ السابِقَةِ ، ولَيس فِي وسعِهِ تقْدِيم الثَّانِيةِ بلْ إيقَاعها مقَارنا كَما إذَا قَالَ لِلْ
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ا قَالَ أَنتِ طَالِق فِي الزمانِ السابِقِ يجعلُ إيقَاعا فِي الْحالِ لِأَنَّ معها واحِدةٌ ثَبت مِن قَصدِهِ قَدر ما كَانَ فِي وسعِهِ كَما إذَ
مِن ضرورةِ الْإِسنادِ إلَى ما سبق الْوقُوع فِي الْحالِ ، وهو يملِك الْإِيقَاع فِي الْحالِ دونَ الْإِسنادِ فَيثْبت تصحِيحا لِكَلَامِهِ ، 

و هملْزلِذَا يبِالْأُولَى ، و بِينا لَا تهلِأَن مِيعالْج قَعا يولِ بِهخدفِي الْم ها لِأَنولِ بِهخدرِ الْميةِ بِغدِيعالْبةِ ، ولِيائِلَ الْقَبسم دقَي
ب مٍ أَوهلَ دِرقَب مهدِر لَيع انِ فِي مِثْلِ لَهمها دِرنيد جِبمِ يهرالد دعب مهرإذْ الد مهدِر هدعب أَو مهدِر لَهقَب مٍ أَوهدِر دع  

  )وعِند لِلْحضرةِ فَقَولُه لِفُلَانٍ عِندِي أَلْف يكُونُ ودِيعةً لِأَنه لَا يدلُّ علَى اللُّزومِ ( 

  

حرالش  

  

   عندي ألف قوله 

 لِلْودِيعةِ لِأَنَّ الْحضرةَ تدلُّ علَى الْحِفْظِ كَما لَو قَالَ وضعت الشيءَ عِندك يفْهم مِنه الِاستِحفَاظُ ، ولَا يدلُّ علَى اللُّزومِ فِي 
  لْف دينا ثَبت الذِّمةِ حتى تكُونَ دينا لَكِن لَا تنافِيهِ حتى لَو قَالَ عِندِي أَ

فَتدخلُ فِي أَمرٍ علَى خطَرِ الْوجودِ فَإِنْ قَالَ إنْ لَم أُطَلِّقْكِ فَأَنتِ طَالِق فَالشرطُ ، ) إنْ لِلشرطِ فَقَطْ ) ( كَلِمات الشرطِ ( 
الْحياةِ ، وإِذَا عِند الْكُوفِيين يجِيءُ لِلظَّرفِ ، ولِلشرطِ نحو ، وإِذَا وهو عدم الطَّلَاقِ يتحقَّق عِند الْموتِ فَيقَع فِي آخِرِ 

يحاس الْحيس يدعى جندب ونحو ، وإِذَا تصِبك خصاصةٌ فَتجملْ ، وعِند الْبصرِيين حقِيقَةٌ فِي الظَّرفِ ، وقَد يجِيءُ 
  . بِلَا سقُوطِ معنى الظَّرفِ ، ودخولِهِ فِي أَمرٍ كَائِنٍ أَو منتظَرٍ لَا محالَةَ لِلشرطِ

 ) تِ طَالِقأُطَلِّقْك أَن ى لَمتكُوتٍ فِي مى سنبِأَد قَعةً فَياصفِ خى لِلظَّرتمو ( ِفِيه طَلِّقي لَم قْتو جِدو هلِأَن )َإِنْ قَالإذَا  : و
أَي كَقَولِهِ متى لَم أُطَلِّقْك أَنتِ طَالِق حتى يقَع بِأَدنى ) فَعِندهما كَمتى ( إذَا لَم أُطَلِّقْك فَأَنتِ طَالِق : أَي إنْ قَالَ ) 

 أَي لَو قَالَ لَها طَلِّقِي نفْسك إذَا شِئْتِ فَإِنه كَمتى )كَما فِي إذَا شِئْت فَإِنه كَمتى شِئْتِ لَا يتقَيد بِالْمجلِسِ ( سكُوتٍ 
شِئْتِ بِالِاتفَاقِ حتى لَا يتقَيد بِالْمجلِسِ بِخِلَافِ طَلِّقِي نفْسك إنْ شِئْتِ فَإِنه يتقَيد بِالْمجلِسِ فَأَبو يوسف ومحمد حملَا 

ى كَلِمةِ متى فِي قَولِهِ إذَا لَم أُطَلِّقْكِ أَنتِ طَالِق كَما أَنَّ إذَا محمولٌ علَى متى بِاتفَاقٍ فِي قَولِهِ طَلِّقِي نفْسك كَلِمةَ إذَا علَ
ك أَنت طَالِق عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى أَي قَولُه إذَا لَم أُطَلِّقْ) ، وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى كَانَ ( إذَا شِئْت 

والْفَرق أَنه لَما جاءَ لِكِلَا الْمعنيينِ ( إنْ لَم أُطَلِّقْك أَنتِ طَالِق فَاحتاج أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى الْفَرقِ : هو كَقَولِهِ 
الش قَعو كبِالش قَطِعنشِيئَةِ فَلَا يلُّقِهِ بِالْمعقِطَاعِ تةَ فِي انثَمو ، كبِالش قَعالِ فَلَا يقُوعِ فِي الْحا فِي الْوأَلَتِنسفِي م ك ( أَي

  لَما جاءَ إذَا بِمعنى متى ، وبِمعنى إنْ فَفِي 



 235  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

نتِ طَالِق إنْ حمِلَ علَى متى يقَع فِي الْحالِ ، وإِنْ حمِلَ علَى إنْ يقَع عِند الْموتِ فَوقَع الشك فِي قَولِهِ إذَا لَم أُطَلِّقْك أَ
نَّ الطَّلَاق تعلَّق فِي الْحالِ الْوقُوعِ فِي الْحالِ فَلَا يقَع بِالشك فَصار مِثْلَ إنْ وثَمةَ ، أَي فِي طَلِّقِي نفْسك إذَا شِئْت لَا شك أَ

بِمشِيئَتِها فَإِنْ حمِلَ علَى إنْ انقَطَع تعلُّقُه بِالْمشِيئَةِ ، وإِنْ حمِلَ علَى متى لَا ينقَطِع ، ولَا شك أَنه فِي الْحالِ متعلِّق فَلَا 
 كبِالش قَطِعني.  

  

حرالش  

 لُهطِ ( قَورالش اتوفِ ) كَلِمرح طِ مِنراتِ الشكَلِموفِ ، ، واءَ الظُّرمالَى أَنَّ أَسعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسكَلَامِ فَخ ظَاهِر
نصلِ كَلَامِ الْممةَ فِي حوررلَا ضو ، لِيبغتو ، زوجت هفَى أَنخلَا يانِي ، وعهِ الْملَيفِ ع  

  إن للشرط  قوله 

  . أَي لِتعلِيقِ حصولِ مضمونِ جملَةٍ لِحصولِ مضمونِ جملَةٍ أُخرى 

رتم ودِ ، أَيجطَرِ الْولَى خرٍ علُ فِي أَمخدى ، فَتتما فِي إذَا وا كَموِهحنةٍ وفِيارِ ظَرتِبرِ اعغَي مِن كُونَ فَقَطْ أَيأَنْ ي نيدٍ بد
  وأَنْ لَا يكُونَ ، ولَا تستعملُ فِيما هو قَطْعِي الْوجودِ أَو قَطْعِي الِانتِفَاءِ إلَّا علَى تنزِيلِهِما منزِلَةَ الْمشكُوكِ لِنكْتةٍ 

  فيقع في آخر الحياة  قوله 

جوالز جِ أَوواةِ الزيح اثَ  أَيا فَلَا مِيرلْ بِهخدي إنْ لَم هِ ، ثُملَيع لَّقعالْم قَعا فَلَا يطَلِّقَهأَنْ ي كِنمنِ يييا حاما دا ممهةِ ؛ لِأَن
حياةِ عاجِز عن التكَلُّمِ بِالطَّلَاقِ ومِن شرطِهِ هو فِي الْجزءِ الْأَخِيرِ مِن الْ: ، وإِنْ دخلَ فَلَها الْمِيراثُ بِحكْمِ الْفِرارِ فَإِنْ قِيلَ 

الْقُدرةُ ؛ لِأَنَّ الْمعلَّق بِالشرطِ كَالْملْفُوظِ لَدى الشرطِ قُلْنا هو أَمر حكْمِي فَلَا يشترطُ لَه ما يشترطُ لِحقِيقَةِ التطْلِيقِ ، ولَا 
فَى بِوكْتي إِنْ لَماءَ ، وززِلُ الْجني هونِهِ فَإِننالَةَ جطُ حرالش جِدفَو نج ثُم ، الطَّلَاق لَّقا إذَا عطْلِيقِ كَمالت دعِن ودِ ذَلِكج

وتِها ؛ لِأَنَّ التطْلِيق ممكِن ما لَم تمت والْعجز إنما يتحقَّق ينبغِي أَنْ لَا يقَع الطَّلَاق بِم: يتصور مِنه حقِيقَةُ التعلِيقِ فَإِنْ قِيلَ 
قُوع ولَا بلْ تحقُّق الْعجز عن الْإِيقَاعِ قُبيلَ الْموتِ ؛ لِأَنَّ مِن حكْمِهِ أَنْ يعقُبه الْو: بِالْموتِ ، وحِينئِذٍ لَا يتصور الْوقُوع قُلْنا 

 ذَلِك روصتي  

  ، وإذا عند الكوفيين  قوله 

   تستعملُ لِلظَّرفِ بِمعنى ، وقْتِ حصولِ مضمونِ ما إلَيهِ أُضِيف فَلَا 

تكُونُ كَرِيهةٌ أُدعى إلَيها ، وإِذَا يحاس الْحيس ، وإِذَا : يجزِم بِهِ الْفِعلُ ، ويكُونُ استِعمالُه فِيما هو قَطْعِي الْوجودِ كَقَولِهِ 
يدعى جندب الْحيس الْخلْطُ ، ومِنه سمي الْحيس ، وهو تمر يخلَطُ بِسمنٍ وأَقِطٍ ، وحاس الْحيس اتخذَه ، ولِلشرطِ 
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جملَةٍ بِحصولِ مضمونِ ما دخلَ علَيهِ ، ويجزِم بِهِ الْمضارِع ، ويكُونُ استِعمالُه فِي أَمرٍ بِمعنى تعلِيقِ حصولِ مضمونِ 
 فَقْر ومسكَنةٌ ، واستغنِ ما أَغْناك ربك بِالْغِنى ، وإِذَا تصِبك خصاصةٌ فَتجملْ أَي إنْ يصِبك: علَى خطَرِ الْوجودِ كَقَولِهِ 

 اعِرفُّفًا قَالَ الشعت ذَابالْم محالش وهمِيلَ ، وكُلِّ الْج مِيلِ أَوكَلُّفِ الْجتنِ ويزفْسِك بِالتن ى مِنالْغِن فَأَظْهِر : تكُن قَد
 فَالْآنَ صِرت وقَد عدِمت تمولِي متجملًا متعفِّفًا متدينا أَي كُنت ذَا ثَروةٍ ، وعِفَّةٍ قِدما مثْرِيا متمولًا متجملًا متعفِّفًا متدينا

ذَا دِينٍ ، ونِ ، واللَّب عِ مِنرا فِي الضةِ مقِيب فَافَةٍ أَيع ارِبشذَابٍ ، ومٍ محت الْآنَ آكُلُ شةٍ فَصِراندِيرِ ، وفِي كَلَامِ فَخ
حِينئِذٍ لَيس بِاسمٍ ، وإِنما هو حرف بِمعنى إنْ بِدلِيلِ استِعمالِهِ فِيما لَيس " إذَا " الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وغَيرِهِ أَنَّ 

كَثِيرا ما يستعملُ فِي الْمشكُوكِ تنزِيلًا لَه منزِلَةَ الْمقْطُوعِ لِنكْتةٍ ، " إذَا " نَّ بِقَطْعِي ، وجوابه ظَاهِر عِند علَماءِ الْمعانِي فَإِ
مر لَا شك فِيهِ لِيوطِّن وهِي هاهنا التنبِيه علَى أَنَّ شِيمةَ الزمانِ رد الْمواهِبِ وحطُّ الْمراتِبِ حتى إنْ أَصابه الْمكْروه كَأَنه أَ

الْمخاطَب نفْسه علَى ذَلِك فَيأْمن مفَاجأَةَ الْمكْروهِ ، وعِند الْبصرِيين إذَا حقِيقَةٌ فِي الظَّرفِ تضاف إلَى جملَةٍ فِعلِيةٍ فِي 
جلُ لِممعتست ا قَدهالِ لَكِنتِقْبى الِاسنعالَى معلِهِ تلِيقٍ كَقَوعتطٍ ورارِ شتِبرِ اعغَي ةِ مِنفِيدِ الظَّرلِ { راللَّيو  

ذَلِك الْوقْتِ ، أَي ، وقْت غَشيانِهِ علَى أَنه بدلٌ مِن اللَّيلِ إذْ لَيس الْمراد تعلِيق الْقَسمِ بِغشيانِ اللَّيلِ وتقْيِيده بِ} إذَا يغشى 
 لِيقِ مِنعالتطِ ورلُ لِلشمعتست قَدقْتِ ، والْو مِ بِذَلِكالْقَس قْيِيدت فِيدا يضأَي هلِ ؛ لِأَناللَّي الًا مِنح هنقِّقُونَ كَوحالْم عنذَا ملِهو

جرفِ ، مِثْلُ إذَا خى الظَّرنعقُوطِ مرِ سلِيقِ غَيعزِلَةِ تنوجِهِ بِمروجِك بِخرلِيقًا لِخعوجِك ، ترخ قْتو جرأَخ أَي تجرخ ت
لشرطِ فَإِنَّ قَولَك الْجزاءِ بِالشرطِ إلَّا أَنهم لَم يجعلُوه لِكَمالِ الشرطِ ولَم يجزِموا بِهِ الْمضارِع لِفَواتِ معنى الْإِبهامِ اللَّازِمِ لِ

آتِيك إذَا احمر الْبسر بِمنزِلَةِ آتِيك الْوقْت الَّذِي يحمر فِيهِ الْبسر فَفِيهِ تعيِين وتخصِيص بِخِلَافِ متى تخرج أَخرج فَإِنه فِي 
تخرج غَدا أَخرج غَدا إلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَزمانِ فَجزم الْفِعلِ بِإِذَا لَا يجوز إلَّا فِي معنى إنْ تخرج الْيوم أَخرج الْيوم ، وإِنْ 

لنحاةِ ، وأَما استِعمالُها فِي ضرورةِ الشعرِ تشبِيها لِلتعلِيقِ بين جملَتيها بِما بين جملَتي إنْ ، وإِلَى هذَا أَشار الْمحقِّقُونَ مِن ا
فَفِي استِعمالِها فِي الشرطِ مِن غَيرِ اعتِبارِ سقُوطِ معنى الظَّرفِ ، : الشرطِ مِن غَيرِ جزمِ الْفِعلِ فَشائِع مستفِيض لَا يقَالُ 

ا نازِ ؛ لِأَنجالْمقِيقَةِ والْح نيب عمةِ جارِ إفَادتِبطِ بِاعرى الشنعم تنمضت فِ لَكِنى الظَّرنعلْ إلَّا فِي ممعتست لَم قُولُ هِي
ذِي يأْتِينِي أَو كُلُّ رجلٍ الْكَلَامِ تقْيِيد حصولِ مضمونِ جملَةٍ بِمضمونِ جملَةٍ بِمنزِلَةِ الْمبتدأِ الْمتضمنِ معنى الشرطِ مِثْلُ الَّ

إنَّ امتِناع الْجمعِ إنما هو : يأْتِينِي فَلَه دِرهم ، ولَم يلْزم مِن ذَلِك استِعمالُ اللَّفْظِ فِي غَيرِ ما وضِع لَه أَصلًا ، وقَد يقَالُ 
ناهه افِينلَا تافِي ، ونارِ التتِبطًا ، بِاعرش لُحصي قْتا ؛ لِأَنَّ الْو  

ومعناه ما ذَكَرنا مِن أَنه لَم يستعملْ فِي غَيرِ الْوقْتِ أَصلًا ، وأَما ما يقَالُ مِن أَنه مِن عمومِ الْمجازِ حيثُ اُستعمِلَ اللَّفْظُ 
الْوقْتِ والشرطِ استِعمالَ الْجزءِ فِي الْكُلِّ فَلَا يخفَى فَساده ، لِلْقَطْعِ بِامتِناعِ إطْلَاقِ الْأَرضِ الْموضوع لِلْوقْتِ فِي مجموعِ 
  علَى مجموعِ السماءِ والْأَرضِ 
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  ، ودخوله  قوله 

قِّقٍ فِي الْححترٍ كَائِنٍ مكُونُ لِأَما يمولُ إذَا إنخد ا  أَيى لَهعةٌ أُدكُونُ كَرِيهإِذَا تلِهِ ، والِ مِثْلَ قَو.  

} إذَا السماءُ انفَطَرت { أَي عِند نزولِ الْحادِثَةِ أَو أَمرٍ منتظَرٍ لَا محالَةَ أَي أَمرٍ يقْطَع بِتحقُّقِهِ فِي الِاستِقْبالِ مِثْلَ قَوله تعالَى 

ب الْماضِي إلَى الْمستقْبلِ لِأَنها حقِيقَةٌ فِي الِاستِقْبالِ ، وما توهم مِن دخولِهِ لِأَمرٍ كَائِنٍ فَإِنما هو مِن جِهةِ أَنه فَهِي تقْلِ
الْآيةُ كَما يستعملُ فِعلُ الْمضارِعِ واسم الْفَاعِلِ } وا آمنا وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنوا قَالُ{ يستعملُ فِي الِاستِمرارِ كَقَولِهِ تعالَى 

  لِذَلِك كَذَا ذَكَره الْمحقِّقُونَ 

  ، ومتى للظرف خاصة  قوله 

زِلَةِ إنْ كَمنفِ بِمى الظَّرنعقُوطِ مس عةً ماصطِ خرلُ فِي الشمعتسلَا ي هى أَننعك  بِمصِبإِذَا تلِهِ ، وفِي إذَا فِي قَو ذَلِك ازا ج
خصاصةٌ علَى ما ذَهبوا إلَيهِ ، وإِلَّا فَلَا نِزاع فِي أَنَّ متى كَلِمةُ شرطٍ يجزم بِها الْمضارِع مِثْلُ متى تخرج أَخرج قَالَ 

 اعِرو إلَى : الششعأْتِهِ تى تتطِ مرا لِلشضحمتلُوا إذَا معج مهأَن بجالْعوقِدِ ، وم ريا خهدارٍ عِنن ريخ جِدارِهِ تءِ نوض
لُوا معجي لَمودِ ، وجطَرِ الْولَى خع وا هلًا فِيممعتسارِعِ مضا لِلْمازِماذٍّ جتٍ شيقُوعِهِ فِي باسِطَةِ وطِ بِورا لِلشضحمتى مت

  مع دوامِ ذَلِك فِيهِ 

  فعندهما إذا مثل متى  قوله 

   فِي أَنه لَا يسقُطُ عنه معنى الظَّرفِ ، وهو مذْهب الْبصرِيين ، وعِنده مِثْلُ إنْ فِي 

الْكُوفِي هزوا جلَى مةِ عطِيرضِ لِلشحمونَ الت  

  فاحتاج أبو حنيفة رحمه االله تعالى إلى الفرق  قوله 

  . بين قَولِهِ إذَا لَم أُطَلِّقْكِ فَأَنتِ طَالِق ، وقَولِهِ طَلِّقِي نفْسك إذَا شِئْت حيثُ جعلَ إذَا فِي الْأَولِ لِمحضِ الشرطِ بِمنزِلَةِ إنْ 

ى آخِرِ الْحياةِ ، وفِي الثَّانِي لِلظَّرفِ بِمنزِلَةِ متى حتى لَا يتقَيد بِالْمشِيئَةِ فِي الْمجلِسِ ، وحاصِلُ حتى لَا يقَع الطَّلَاق إلَ
صلُ الِاستِمرار فَلَا ينقَطِع بِالشك فَإِنْ الْفَرقِ أَنَّ الْأَصلَ فِي التطْلِيقِ عدم الطَّلَاقِ فَلَا يقَع الطَّلَاق بِالشك ، وفِي التعلِيقِ الْأَ

طَلِّقِي نفْسك مقَيد بِالْمجلِسِ ، وإِذَا زِيد علَيهِ متى شِئْت يتعلَّق بِما وراءَ الْمجلِسِ أَيضا بِخِلَافِ ما إذَا زِيد علَيهِ إنْ : قِيلَ 
قَعلِسِ فِي طَلِّقِي شِئْت فَفِي إذَا شِئْتِ وجبِالْم قْيِيدأَنَّ الت هابوفَج كالش لَّقعتلِسِ فَلَا يجاءَ الْمرا ولُّقِهِ بِمعفِي ت كالش 

جِعا إلَى أَصلِهِ شامِلًا لِلْأَزمِنةِ ، نفْسك إنما يثْبت علَى خِلَافِ الْأَصلِ ضرورةَ إجماعِ الصحابةِ فَإِذَا قُرِنَ بِمتى شِئْت صار را
  وإِذَا قُرِنَ بِإِذَا شِئْت يكُونُ الشك فِي انقِطَاعِ تعلُّقِهِ بِالْمشِيئَةِ بِناءً علَى أَنَّ الْأَصلَ هو التعلِيق بِالْمشِيئَةِ فِي جمِيعِ الْأَزمِنةِ 
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أَي السؤالُ عن الْحالِ ، وجواب إنْ محذُوف أَي فِيها ، ويحملُ علَى ) حالِ فَإِنْ استقَام ، وكَيف لِلسؤالِ عن الْ( 
يعتِق فِي أَنت ، ويحنثُ فَ( أَي ، وإِنْ لَم يستقِم السؤالُ عن الْحالِ تبقَى كَلِمةُ كَيف ) وإِلَّا بطَلَت ( السؤالِ عن الْحالِ 

؛ لِأَنه لَا يستقِيم السؤالُ عن الْحالِ فَيعتِق بِقَولِهِ أَنت حر ، وبطَلَ كَيف شِئْت ، واعلَم أَنَّ كَلِمةَ كَيف ) حر كَيف شِئْت 
يف شِئْت لَيست لِلسؤالِ عن الْحالِ بلْ صارت مجازا ، ومعناها أَنت فِي مِثْلِ قَولِهِ أَنت حر كَيف شِئْت أَو أَنتِ طَالِق كَ

نتِ طَالِق حر أَو أَنتِ طَالِق بِأَيةِ كَيفِيةٍ شِئْت فَعلَى هذَا ، الْمراد بِالِاستِقَامةِ هو أَنْ يصِح تعلُّق الْكَيفِيةِ بِصدرِ الْكَلَامِ كَأَ
كَيف شِئْت فَإِنَّ الطَّلَاق لَه كَيفِيةٌ ، وهِي أَنْ يكُونَ رجعِيا أَو بائِنا ، وأَما الْعِتق فَلَا كَيفِيةَ لَه فَلَا يستقِيم تعلُّق الْكَيفِيةِ بِصدرِ 

  .الْكَلَامِ 

 )فكَي تِ طَالِقفِي أَن طْلُقتةُ وفِيقَى الْكَيبتشِئْت ، و  ( ًغَلِيظَة فِيفَةً أَوا خائِنب ا أَوعِيجر هنكَو أَي ) ِوني ا إنْ لَمهةً إلَيضفَوم
يفِيةَ إلَيها فَإِنْ لَم ينوِ الزوج اُعتبِر نِيتهما ، ، وهذَا لِأَنه لَما فَوض الْكَ) الزوج ، وإِنْ نوى فَإِنْ اتفَقَا فَذَاك ، وإِلَّا فَرجعِيةٌ 

و نِيته ؛ وإِنْ نوى الزوج فَإِنْ اتفَق نِيتهما يقَع ما نويا ، وإِنْ اختلَف فَلَا بد مِن اعتِبارِ النيتينِ أَما نِيتها فَلِأَنه فَوض إلَيها أَ
 عِيجالر وهلُ الطَّلَاقِ ، وأَص قِياقَطَا فَبسا تضارعلُ فِي إيقَاعِ الطَّلَاقِ فَإِذَا تالْأَص وه جوفَلِأَنَّ الز.  

(  الطَّلَاقِ أَي وقُوع الطَّلَاقِ أَيضا بِمشِيئَتِها أَي فِي أَنتِ طَالِق كَيف شِئْت يتعلَّق أَصلُ) وعِندهما يتعلَّق الْأَصلُ أَيضا ( 

  فَحالُه ( أَي ما لَا يكُونَ مِن قَبِيلِ الْمحسوساتِ ) فَعِندهما ما لَا يقْبلُ الْإِشارةَ 

 بِالْعرضِ فَإِنَّ الْعرض الْأَولَ لَيس محلا لِلْعرضِ الثَّانِي بلْ كِلَاهما أَظُن أَنَّ هذَا مبنِي علَى امتِناعِ قِيامِ الْعرضِ) وأَصلُه سواءٌ 
إنَّ : حالَانِ فِي الْجِسمِ ، ولَيس أَحدهما أَولَى بِكَونِهِ أَصلًا ومحلا ، والْآخر بِكَونِهِ فَرعا وحالًا ، فَفِيما نحن فِيهِ لَا نقُولُ 

 فِكَاكلَا ان ةِ لَكِنعِيالْفَرةِ ولِياءٌ فِي الْأَصوا سملْ هعِ بونِ الْفَربِد ودجولَ مأَنَّ الْأَصبِهِ و قَائِم ضرةَ عفِيالْكَيلٌ وأَص الطَّلَاق
  .ونَ رجعِيا أَو بائِنا فَإِذَا تعلَّق أَحدهما بِمشِيئَتِها تعلَّق الْآخر لِأَحدِهِما عن الْآخرِ إذْ الطَّلَاق لَا يوجد إلَّا وأَنْ يكُ

  

حرالش  

  

  وكيف للسؤال  قوله 

ما هو الْقِياس بِناءً علَى  قَد يظَن مِن سِياقِ هذَا الْكَلَامِ أَنَّ كَيف مِن كَلِماتِ الشرطِ علَى ما هو رأْي الْكُوفِيين ، وعلَى 
أَنها لِلْحالِ والْأَحوالُ شروطٌ إلَّا أَنها تدلُّ علَى أَحوالٍ لَيست فِي يدِ الْعبدِ مِثْلِ الصحةِ ، والسقَمِ ، والْكُهولَةِ ، 

نحو كَيفَما تصنع أَصنع ، والْمقْصود أَنها مِن الْكَلِماتِ الَّتِي " ما " ضمت إلَيها والشيخوخةِ فَلَم يصِح التعلِيق بِها إلَّا إذَا 
فْهامِ ، أَي يبحثُ عنها فِي هذَا الْمقَامِ مِن غَيرِ أَنْ تكُونَ مِن أَسماءِ الظُّروف أَو كَلِماتِ الشرطِ ، وذَلِك لِأَنها لِلِاستِ

السؤالِ عن الْحالِ خاصةً لَكِن لَا خفَاءَ فِي أَنها لَم تبق فِي مِثْلِ أَنتِ طَالِق كَيف شِئْت علَى حقِيقَتِها ، وإِلَّا لَما كَانَ 
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 أَرجعِيا ترِيدِين أَم بائِنا ؟ علَى قَصدِ السؤالِ بلْ صارت مجازا أَنتِ طَالِق: الْوصف مفَوضا إلَى مشِيئَتِها بِمنزِلَةِ ما إذَا قَالَ 
 زِلَةِ أَينلِ بِما فِي الْأَصهالَى أَأَنعت اللَّه هحِمفِ رنصكَلَامِ الْم مِن ةٍ شِئْتِ فَالظَّاهِرفِيةِ كَيبِأَي تِ طَالِقى أَننعالْمة ، وِاميتِفْهالِاس

لِأَنه معنى كَيف شِئْتِ عِند الِاستِفْهامِ أَي حالٍ شِئْتِ فَاستعِيرت لِأَي الْموصولَةِ بِجامِعِ الْإِبهامِ عِند معنى أَنتِ طَالِق بِأَيةِ 
هضعب ذَكَراتِ ، وفِيالْكَي ا مِنةٍ شِئْتهفِيكَي بكَى قُطْرا حالِ كَما لِلْحماس مِلَتعتاسامِ ، وتِفْهى الِاسنعا مهنع لِبس هأَن م

زا بِنوبصنم فكُونُ كَينِ ييهجلَى كِلَا الْوعتِهِ ، وعنالِ صإلَى ح أَي ، عنصي فإلَى فُلَانٍ كَي ظُربِ اُنرضِ الْععب نعِ ع
  الْخافِضِ 

  ، وأما العتق فلا كيفية له  قوله 

إنه يكُونُ معلَّقًا ومنجزا علَى مالٍ وبِدونِهِ علَى وجهِ التدبِيرِ وغَير مطْلَقٍ أَو مقَيدٍ بِما يأْتِي مِن الزمانِ ، :  لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
اتفِيذِهِ كَيكُلُّ هقَالَ فِي و قَدو ،   

 شِئْت فكَي رح تأَلَةِ أَنسوطِ فِي مسبا : الْمم تِقعا لَا يمهدعِنو شِيئَةَ لَهلَا مالَى ، وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِن تِقعي هإن
  قِ الْكَيفِيةِ بِصدرِ الْكَلَامِ إنما هو عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى لَم يشأْ فِي الْمجلِسِ فَعلِم أَنَّ بطْلَانَ تعلُّ

  ، وتطلق في أنت طالق كيف شئت  قوله 

انت مدخولَةً فَالْكَيفِيةُ مفَوضةٌ إلَيها فِي  أَي يقَع واحِدةٌ قَبلَ الْمشِيئَةِ فَإِنْ كَانت غَير مدخولَةٍ بانت فَلَا مشِيئَةَ بعد ، وإِنْ كَ
الْمجلِسِ ؛ لِأَنَّ كَلِمةَ كَيف إنما تدلُّ علَى تفْوِيضِ الْأَحوالِ والصفَاتِ دونَ الْأَصلِ فَفِي الْعِتقِ وغَيرِ الْمدخولَةِ لَا مشِيئَةَ 

غو التفْوِيض ، وفِي الْمدخولَةِ يكُونُ التفْوِيض إلَيها بِأَنْ يجعلَها بائِنةً أَو ثَلَاثًا ، وصح هذَا التفْوِيض ؛ بعد وقُوعِ الْأَصلِ فَيلْ
يصِير ثَلَاثًا بِضم اثْنينِ إلَيهِ ، وحِينئِذٍ تصِير لِأَنَّ الطَّلَاق قَد يكُونُ رجعِيا فَيصِير بائِنا بِمضِي الْعِدةِ ، وقَد يكُونُ واحِدا فَ

الْحرمةُ غَلِيظَةً فَلَما احتملَ ذَلِك فِي الْجملَةِ صار التفْوِيض إلَى مشِيئَتِها ، وأَما تفْوِيض الْأَصلِ فِي نحوِ طَلِّقِي نفْسكِ 
  لِمةِ كَيف بلْ مِن لَفْظِ طَلِّقِي ، وكَيف يفِيد تفْوِيض الْأَوصافِ كَيف شِئْتِ فَلَيس مِن كَ

  وعندهما يتعلق الأصل ، أيضا  قوله 

 يكُونُ بِدونِ حالٍ مِن  بِالْمشِيئَةِ ؛ لِأَنه فَوض إلَيها كُلَّ حالٍ حتى الرجعِيةِ فَيلْزم تفْوِيض نفْسِ الطَّلَاقِ ضرورةَ أَنه لَا
إنه إنكَار لِأَصلِ الْكُفْرِ : الْآيةَ } كَيف تكْفُرونَ بِاَللَّهِ { الْأَحوالِ ووصفٍ مِن الْأَوصافِ كَما قَالُوا فِي مِثْلِ قَوله تعالَى 

، وتحقِيق كَلَامِهِما علَى ما ذَكَره الْقَوم أَنَّ ما لَا يكُونُ محسوسا بِإِنكَارِ أَحوالِهِ ضرورةَ أَنه لَا ينفَك عن حالٍ 
  كَالتصرفَاتِ الشرعِيةِ مِن الطَّلَاقِ ، والْعتاقِ ، والْبيعِ ، والنكَاحِ ، 
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ا لَملَم هودجاءٌ ؛ لِأَنَّ ووس لُهأَصو الُها فَحرِهغَيرِفَةُ وعم تقَرافِهِ ، فَافْتصأَوودِهِ بِآثَارِهِ وجرِفَةُ وعا كَانَ موسسحم كُني 
ا إلَى الْأَصضأَي ، قِرفْتم فصالْوكَاحِ ، والْحِلِّ فِي النعِ ، ويوتِ الْمِلْكِ فِي الْبفِهِ كَثُبصورِفَةِ أَثَرِهِ ، وعوتِهِ إلَى ما ثُبيوتلِ فَاس

، وصار تعلِيق الْوصفِ تعلِيق الْأَصلِ ، وأَما ما ظَنه الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن ابتِناءِ ذَلِك علَى امتِناعِ قِيامِ الْعرضِ 
ةَ لِتلَا جِه هلًا فَلِأَنا أَوأَم ظَرضِ فَفِيهِ نروسٍ بِالْعسحبِم سا لَيلَ فِيما فَلِأَنَّ الْأَصا ثَانِيأَموسٍ ، وسحبِم سا لَيبِم صِيصِ ذَلِكخ

 ثَالِثًا ؛ فَلِأَنه لَما لَا يلْزم أَنْ يكُونُ عرضا ، ويمكِن دفْعهما بِأَنَّ الْكَلَام فِي التصرفَاتِ الَّتِي هِي أَعراض غَير محسوسةٍ ، وأَما
ثَبت عدم انفِكَاكِ أَحدِهِما عن الْآخِرِ لَزِم مِن تعلُّقِ أَحدِهِما بِالْمشِيئَةِ تعلُّق الْآخر بِها سواءٌ قَام أَحدهما بِالْآخرِ أَو قَاما 

الْعرضِ بِالْعرضِ فِي ذَلِك ، وأَما رابِعا فَلِأَنَّ عدم الِانفِكَاكِ إنما هو بين الطَّلَاقِ وكَيفِيةِ بِشيءٍ آخر فَلَا مدخلَ لِامتِناعِ قِيامِ 
م يوجد بِدونِ كَيفِيةٍ ما ، وقَد ما لَا بِخصوصِها ، والْمعلَّق بِمشِيئَتِها إنما هو خصوص الْكَيفِيةِ ، ودفْعه أَنَّ الطَّلَاق لَما لَ

  تعلَّق جمِيع الْكَيفِياتِ بِالْمشِيئَةِ لَزِم تعلُّقِهِ بِها ضرورةً 

  

    فصل

ستِتارِها لَا يثْبت بِها ما يندرِئ الصرِيح لَا يحتاج إلَى النيةِ ، والْكِنايةُ تحتاج إلَيها ، ولِا(  فِي الصرِيحِ ، والْكِنايةِ 
بِالشبهاتِ فَلَا يحد بِالتعرِيضِ ، نحو لَست أَنا بِزانٍ قَالُوا وكِنايات الطَّلَاقِ تطْلَق علَيها مجازا ؛ لِأَنَّ معانِيها غَير مستتِرةٍ 

تا يفِيم امهالْإِب ا لَكِنها مِنعوى نورِهِ فَإِذَا نغَي نع كَاحِ أَوالن نءٍ عيش أَي نةٌ عائِنا بهفِي أَن مهبم هثَلًا فَإِنائِنِ ما كَالْبصِلُ بِه
عِلَتج لَوبِ الْكَلَامِ ، ووجبِم بِينتو ، نيعكَاحِ تالن نةُ عوننيالْب وها ، وا بِموهرفَس مهةً ؛ لِأَنعِيجر طْلُققِيقَةً تةً حايكِن 

اعلَم أَنَّ علَماءَنا رحِمهم اللَّه لَما قَالُوا ) أَنتِ طَالِق : يستتِر مِنه الْمراد ، والْمراد الْمستتِر هاهنا الطَّلَاق فَيصِير كَقَولِهِ 
وقُوعِ الطَّلَاقِ الْبائِنِ بِقَولِهِ أَنتِ بائِن ، وأَمثَالِهِ بِناءً علَى أَنَّ موجب الْكَلَامِ هو الْبينونةُ ، ورد علَيهِم أَنَّ هذِهِ الْأَلْفَاظَ بِ

ا ، وهمِن ادرالْم رتتا اسم ةُ هِيايالْكِنو كُمدعِن اتايا كِنبِه قَعأَنْ ي جِبذِهِ الْأَلْفَاظِ فَيفِي ه الطَّلَاق وه تِرتسالْم ادرالْم
ي الرجعِي كَما فِي أَنتِ طَالِق فَأَجاب مشايِخنا بِأَنَّ إطْلَاق لَفْظِ الْكِنايةِ علَى هذِهِ الْأَلْفَاظِ بِطَرِيقِ الْمجازِ كَما ذَكَرنا فِ

الْمتنِ فَيقَع بِها الْبائِن ؛ لِأَنَّ موجب الْكَلَامِ هو الْبينونةُ ، وهذَا بِناءٌ علَى تفْسِيرِ الْكِنايةِ عِندهم ، ولَو فَسروها بِتفْسِيرِ علَماءِ 
حلَا يةُ ، ووننيالْب وهى ، وعدالْم تثْبانِ ييبِطَرِيقِ الْب اتايذِهِ الْأَلْفَاظَ كِنأَنَّ ه وهكَلُّفِ ، وذَا التابِ إلَى هوفِي الْج اجت

قْصد بِمعناه وبِتفْسِيرِ علَماءِ الْبيانِ لَا يحتاجونَ إلَى هذَا التكَلُّفِ ؛ لِأَنها عِندهم أَنْ يذْكَر لَفْظٌ وي: ( الْمجازِ فَلِهذَا قَالَ 
  معنى ثَانٍ ملْزوم لَه ، فَيراد بِالْبائِنِ 

 بِهِ الطَّلَاق أُرِيد هةِ لَا أَنوننيلَى صِفَةِ الْبع طْلُقتِهِ إلَى الطَّلَاقِ فَتبِنِي هقِلُ مِنتني ثُم اهنعبِالْ) م ادرلِهِ فَيذَا بِقَوصِلُ هتي اهنعائِنِ مب.  

لِأَنه يحتمِلُ ما يعد مِن الْأَقْراءِ ( فَإِنه يقَع بِهِ الرجعِي ، وهو استِثْناءٌ مِن قَولِهِ فَتطْلُق علَى صِفَةِ الْبينونةِ ) إلَّا فِي اعتدي ( 
عإنْ كَانَ ب ى الطَّلَاقضاقْت اهوهِ فَإِذَا نلَيع رِديبِ ، وبلَى السبِ عبسمِ الْمبِطَرِيقِ إطْلَاقِ اس تثْبي لَهإِنْ كَانَ قَبولِ ، وخالد د
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ستبرِئِي رحِمك بِعينِ أَنَّ الْمسبب إنما يطْلَق علَى السببِ إذَا كَانَ الْمسبب مقْصودا مِنه ، وهاهنا لَيس كَذَلِك ، وكَذَا ا
أَي الدلِيلِ الَّذِي ذُكِر فِي اعتدي فَيحتملُ أَنه أَمرها بِاستِبراءِ الرحِمِ لِتتزوج زوجا آخر فَإِذَا نوى اقْتضى ) هذَا الدلِيلِ 

 را مكَم ةٌ ( الطَّلَاقاحِدتِ وكَذَا أَنلَى ؛ لِ) ولَالَتِهِ عمِ ددلِع بِينلَا تو ، عِيجا الربِه قَعى يوفَإِذَا ن مِلُ الطَّلَاقتحا تهأَن
  الْبينونةِ

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

لَى النيةِ يعنِي أَنَّ الْحكْم الشرعِي يتعلَّق بِنفْسِ  قَد سبق تفْسِير الصرِيحِ والْكِناية فَهذَا بيانٌ لِحكْمِها فَالصرِيح لَا يحتاج إ
سبحانَ اللَّهِ فَجرى علَى لِسانِهِ أَنتِ طَالِق ، أَو أَنتِ حر يقَع الطَّلَاق أَو : الْكَلَامِ أَراده أَو لَم يرِده حتى لَو أَراد أَنْ يقُولَ 

ق نعم لَو أَراد فِي أَنتِ طَالِق رفْع حقِيقَةِ الْقَيدِ يصدق دِيانةً لَا قَضاءً ، والْكِنايةُ تحتاج إلَى النيةِ أَو ما يقُوم مقَامها مِن الْعتا
درالتادِ ، ورارِ الْمتِتاس ا مِنا فِيهولَ مزالِ لِيلَالَةِ الْحدِ فِيهِ د  

  ، ولاستتارها  قوله 

 أَي لِخفَاءِ الْمرادِ بِالْكِنايةِ وقُصورِها فِي الْبيانِ لَا يثْبت بِها ما يندفِع بِالشبهاتِ فَلَا يجِب حد الْقَذْفِ إلَّا إذَا صرح بِنِسبتِهِ 
ز تأَن أَو تينا مِثْلُ زنإلَى الز دالْح وجِبا يفْسِهِ بِملَى نع كَذَا إذَا أَقَرا ، وهطِئْتو ا أَوهتاقَعو ةَ أَوفُلَان تعامانٍ بِخِلَافِ ج

لَى شلَّ بِهِ عدئًا لِييش ذْكُرأَنْ ي وهرِيضِ ، وعبِالت جِببِهِ فَلَا ي حرصي ا لَمم دالْح جِبقُولُ لَا يا يكَم هذْكُري ءٍ لَمي
الْمحتاج لِلْمحتاجِ إلَيهِ جِئْتك لِأُسلِّم علَيك وأَنظُر إلَى وجهِك الْكَرِيمِ ، وحقِيقَته إمالَةُ الْكَلَامِ إلَى عرضٍ ، أَي جانِبٍ يدلُّ 

انٍ تعرِيضا بِأَنَّ الْمخاطَب زانٍ لَا يجِب الْحد لِأَنَّ لِلتعرِيضِ نوع مِن الْكِنايةِ يكُونُ لَست أَنا بِز: علَى الْمقْصودِ فَإِذَا قَالَ 
 لِمِينسذِي الْمؤي نضِ مرقُولُ فِي عا تذْكُورٍ كَمرِ موفٍ غَيصووقًا بِمبسم :ونَ مِنلِمسالْم لِمس نم لِمسانِهِ ، الْملِسدِهِ وي 

  توصلًا بِذَلِك إلَى نفْيِ الْإِسلَامِ عن الْمؤذِي 

  قالوا ، وكنايات الطلاق  قوله 

حقِيقَةِ ؛ لِأَنَّ حقِيقَةَ الْكِنايةِ أَنتِ بائِن أَنتِ بائِنةٌ أَو بتلَةٌ ، أَنتِ حرام يطْلَق علَيها لَفْظُ الْكِنايةِ بِطَرِيقِ الْمجازِ دونَ الْ:  مِثْلُ 
 رتتا اسم  
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الْمراد بِهِ ، وهذِهِ الْأَلْفَاظُ معانِيها غَير مستتِرةٍ بلْ ظَاهِرةٌ علَى كُلِّ واحِدٍ مِن أَهلِ اللِّسانِ لَكِنها شابهت الْكِنايةَ مِن جِهةِ 
ا يامِ فِيمهةٌ الْإِبعونتم هِيلَةُ ، وصالْو ةِ هِيوننيلَّ الْبحادِ إلَّا أَنَّ مرلُومِ الْمعائِنِ الْملُ فِيهِ مِثْلَ الْبمعتذِهِ الْأَلْفَاظَ ، وصِلُ بِهِ هت

سِهِ بلْ بِاعتِبارِ إبهامِ الْمحلِّ الَّذِي يظْهر أَثَر الْبينونةِ فِيهِ فَاستعِيرت أَنواعا مختلِفَةً كَوصلَةِ النكَاحِ وغَيرِهِ فَاستتر الْمراد فِي نفْ
قَعيكَاحِ ، ولَةِ النصو نةُ عوننيالْب نيعتتلِّ ، وحالْم امهولَ إبزةِ لِييإلَى الن تاجتاحةِ وايا لَفْظَةُ الْكِنلَه ائِنالْب الطَّلَاق 

بِموجبِ الْكَلَامِ نفْسِهِ مِن غَيرِ أَنْ يجعلَ أَنتِ بائِن كِنايةً عن أَنتِ طَالِق حتى يلْزم كَونُ الْواقِعِ بِهِ رجعِيا ، ولَا يخفَى أَنَّ 
يد أَنَّ مفْهوماتِها اللُّغوِيةَ ظَاهِرةٌ غَير مستتِرةٍ فَهذَا لَا ينافِي الْكِنايةَ ، واستِتار إنْ أُرِ: فِيهِ ضرب تكَلُّفٍ إذْ لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

ا استِتار فِيهِ فَممنوع كَيف ولَا مرادِ الْمتكَلِّمِ بِها ظَاهِر كَما فِي جمِيعِ الْكِناياتِ ، وإِنْ أُرِيد أَنَّ ما أَراد الْمتكَلِّم بِها ظَاهِر لَ
يمكِن التوصلُ إلَيهِ إلَّا بِبيانٍ مِن جِهةِ الْمتكَلِّمِ ؟ وهم مصرحونَ بِأَنها مِن جِهةِ الْمحلِّ مبهمةٌ مستتِرةٌ ، ولَم يفَسروا 

مِن رتتا اسةَ إلَّا بِمايإلَى الْكِن هتِقَالَ مِنالِان ةَ اللَّازِمِ ثُمادرِطُوا إرتشي لَمرِهِ ، وغَي لِّ أَوحارِ الْمتِببِاع اءٌ كَانَ ذَلِكوس ادرالْم ه
 فارعتالْم ريالْغ ازجالْمةَ وورجهقِيقَةَ الْملُوا الْحعج مهلِيلِ أَنومِ بِدلْزالْم فنصذَا قَالَ الْمادِ فَلِهرارِ الْمتِتدِ اسرجةً لِمايكِن

رحِمه اللَّه تعالَى إنهم لَو فَسروا الْكِنايةَ كَما فَسرها بِهِ علَماءُ الْبيانِ لَما احتاجوا إلَى هذَا التكَلُّفِ ، وتقْرِيره أَنَّ الْكِنايةَ 
  ند عِ

علَماءِ الْبيانِ أَنْ يذْكَر لَفْظٌ ويراد معناه لَكِن لَا لِذَاتِهِ بلْ لِينتقَلَ مِنه إلَى معنى ثَانٍ هو ملْزوم لِلْمعنى الْأَولِ كَما يراد بِطُولِ 
إلَى م هقَلَ مِنتنلِي قِيقِيالْح اهنعادِ مجةِ الناسِطَةِ نِيبِو هقَلُ مِنتني ثُم ، قِيقِيالْح اهنعائِنِ مبِالْب ادرةِ فَيطُولِ الْقَام مِن هملْزا ي

 بائِن بِمنزِلَةِ أَنتِ طَالِق علَى ما هو الْمتكَلِّمِ إلَى ملْزومِهِ الَّذِي هو الطَّلَاق فَتطْلُق الْمرأَةُ علَى صِفَةِ الْبينونةِ ، ولَا يكُونُ أَنتِ
 قبا سلَى مبِالذَّاتِ ع وملْزالْمضِ وربِالْع اللَّازِم وةِ هايفِي الْكِن ادرلَى أَنَّ الْمع نِيبذَا مها ، وعِيجر هنكَو ملْزازِ لِيجأْنُ الْمش

اللَّازِم مِن : علَى قَولِ من يكْتفِي فِي الْكِنايةِ بِمجردِ جوازِ إرادةِ الْمعنى الْحقِيقِي فَلَا يتأَتى ذَلِك لَا يقَالُ تحقِيقُه ، وأَما 
ي ا لَمومِ ملْزإلَى الْم هقَلُ مِنتنفَلَا ي مكُونَ أَعأَنْ ي وزجي لَازِم هثُ إنيومِ إلَى حلْزالْم تِقَالُ مِنكُونَ الِانى يتا بِهِ حصتخم صِر

اللَّازِمِ ، والْبائِن لَيس بِلَازِمٍ لِلطَّلَاقِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ الطَّلَاق رجعِيا ، ولَا ملْزومٍ لَه لِأَنَّ الْبينونةَ قَد تكُونُ مِن غَيرِ وصلَةِ 
الْمراد بِاللَّازِمِ هاهنا ما هو بِمنزِلَةِ تابِعِ الشيءِ وردِيفِهِ ، وقَد يحصلُ الِانتِقَالُ عنه بِواسِطَةِ قَرِينةٍ مِن : نكَاحِ ؛ لِأَنا نقُولُ ال

وهثٌ ، وحا بناههو ، وِ ذَلِكحن الٍ أَولَالَةِ حد فٍ أَورلَا ع هفَاءَ فِي أَنةِ فَلَا خايفِي الْكِن وعِ لَهضوةُ الْمادإر لِّمس لَو هأَن 
 عن طُولِ طَوِيلُ النجادِ كِنايةٌ: يكُونُ مقْصودا ، ولَا يرجِع إلَيهِ الصدق والْكَذِب ، ولَا يلْزم ثُبوته فِي الْواقِعِ حتى إنَّ قَولَنا 

الْقَامةِ أَو كَثِير الرمادِ كِنايةٌ عن كَونِهِ مِضيافًا لَا يوجِب ثُبوت طُولِ النجادِ لَه أَو كَثْرةِ الرمادِ فَمِن أَين يلْزم الطَّلَاق بِصِفَةِ 
  الْبينونةِ ، 

ع فْسِيرفِ تالْكَش احِبلَ صعذَا جلِهلَازِمٍ و تِقَالٌ مِنا انفِيه ساتٍ إذْ لَيايبِكِن تسذِهِ الْأَلْفَاظَ لَيلَى أَنَّ هلِيلًا عانِ دياءِ الْبلَم
طْع لَكِن علَى وجهٍ مخصوصٍ وفِي إلَى ملْزومٍ بلْ لَم ينتقَلْ مِن معانِيها إلَى شيءٍ آخر فَإِنَّ الْمراد بِها الْبينونةُ والْحرمةُ والْقَ

 ارتِتفِيهِ الِاس اصلٍّ خحم  
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  إلا في اعتدي  قوله 

ي ،  ، أَي تطْلُق بِصِفَةِ الْبينونةِ فِي الْكِناياتِ إلَّا فِي اعتدي ، واستبرِئِي رحِمك ، وأَنت ، واحِدةٌ فَإِنَّ الْواقِع بِها رجعِ
وظَاهِر كَلَامِهِ أَنَّ هذِهِ الثَّلَاثَ كِنايات بِتفْسِيرِ علَماءِ الْبيانِ بِناءً علَى أَنه أُرِيد بِها معانِيها لِينتقَلَ مِنها إلَى الطَّلَاقِ الْملْزومِ إلَّا 

خِلَافِ لَفْظِ بائِنٍ ، وحرامٍ ، وبتةٍ ، وبتلَةٍ ، وبيانُ اللُّزومِ أَنَّ قَولَه اعتدي يحتمِلُ عدي أَنها دلَالَةٌ فِي معانِيها علَى الْبينونةِ بِ
فَإِذَا ن تِرتسم ادرالْماءِ ، والْأَقْر مِن دعا يم ك أَولَياللَّهِ ع منِع أَو انِيرنالد أَو اهِمرالد الطَّلَاق تاءِ ثَبالْأَقْر مِن دعا يى مو

بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ ضرورةَ أَنَّ وجوب عد الْأَقْراءِ يقْتضِي سابِقِيةَ الطَّلَاقِ تصحِيحا لِلْأَمرِ ، والضرورةُ ترتفِع بِإِثْباتِ واحِدٍ 
إلَى الز ارصفَلَا ي عِيجر وا هلَى ما عمقَدتا مكُونُ لَازِمي ةِ قَدايهِ فِي الْكِنقَلَ إلَيتنالْم وملْزلَى أَنَّ الْمع بِيهنذَا تفِي هائِدِ ، و

الَ ذَلِك قَبلَ الدخولِ بِها فَلَا جِهةَ لِلِاقْتِضاءِ ، الْمعتبر فِي الِاقْتِضاءِ هذَا إذَا كَانَ قَولُه اعتدي بعد الدخولِ بِها ، وأَما إذَا قَ
وإِرادةُ حقِيقَةِ الْأَمرِ بعد الْأَقْراءِ لِينتقِلَ مِنه إلَى الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاق غَير الْمدخولِ بِها لَا يوجِب الْعِدةَ فَيجعلُ قَولُه اعتدي 

جلُ معجلَا يادِ ، وتِدوبِ الِاعجلِو ببس بِ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقبلَى السبِ عبسمِ الْمكُونِي طَالِقًا بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اس نا عاز  

هك ؛ لِأَنطَلَّقْت أَو تِ طَالِقأَن نلَا عو ، بِهِ طَلَاق قَعطَلِّقِي إذْ لَا ي نا عازجم هاصِلُ أَنالْحةِ ، ويغفِي الص افُقورِطُونَ التتشي م
لَما جاز إرادةُ الْمعنى الْحقِيقِي جعِلَ اللَّفْظُ كِنايةً ، ولَما تعذَّر ذَلِك جعِلَ مجازا ، وأَما بِتفْسِيرِ علَماءِ الْأُصولِ فَهو كِنايةٌ 

تقْدِيرينِ لِاستِتارِ الْمرادِ بِهِ ، ثُم أَورد علَى التعبِيرِ عن الطَّلَاقِ بِالِاعتِدادِ مجازا بِطَرِيقِ إطْلَاقِ اسمِ الْمسببِ علَى علَى ال
نبِم صِيربِ لِيبالس ا مِنودقْصبِ مبسنِ الْموطٌ بِكَورشم هبِ أَنبازِ السجابِ الْمفِي ب را ملَى مع هالَتأَص قَّقحةٍ فَتزِلَةِ عِلَّةٍ غَائِي

 وبِ هبلَى السبِ عبسمِ الْمطَ فِي إطْلَاقِ اسربِأَنَّ الش أُجِيبو ، ادتِدالِاع والطَّلَاقِ ه مِن ودقْصالْم سأَنْ لَي ظَاهِرو ،
 هاصتِصاخ ادتِدالِاعو ، وِ ذَلِكحنبِ ، ورِ بِالْعِنمالْخةِ ، وادلِ بِالْإِراصِ الْفِعتِصا كَاخضانِبِهِ أَيج الُ مِنصالِات قَّقحتبِ لِيببِالس

قِ التبعِ والشبهِ كَالْموتِ وحدوثِ حرمةِ الْمصاهرةِ شرعا بِطَرِيقِ الْأَصالَةِ مختص بِالطَّلَاقِ ، لَا يوجد فِي غَيرِهِ إلَّا بِطَرِي
إنَّ اعتدي مِن بابِ الْإِضمارِ أَي طَلَّقْتك فَاعتدي أَو اعتدي لِأَني طَلَّقْتك ، فَفِي : وارتِدادِ الزوجِ وغَيرِها ، وقَد يقَالُ 

ا يولِ بِهخدةُ الْمالْعِد جِبلَا تتِهِ وا بِنِيمع الطَّلَاق تثْبا يرِهفِي غَيةُ ، والْعِد جِبتو الطَّلَاق تثْب  

  ، وكذا  قوله 

ي طَلَب براءَةِ الرحِمِ مِن الْحملِ إلَّا أَنه  أَي مِثْلُ اعتدي ، استبرِئِي ؛ لِأَنه تفْسِير لَه وتوضِيح لِما هو الْمقْصود مِن الْعِدةِ أَعنِ
يحتمِلُ أَنْ تكُونَ لِلْوطْءِ وطَلَبِ الْولَدِ ، وأَنْ تكُونَ لِتتزوج بِزوجٍ آخر فَإِذَا نوى ذَلِك يثْبت الطَّلَاق اقْتِضاءً ، والْمباحِثُ 

   آتِيةٌ هاهنا الْمذْكُورةُ فِي اعتدي

  ، وكذا أنت واحدة  قوله 

 ةٌ أَووبصنم ةٌ أَوفُوعرم   
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موقُوفَةٌ يحتمِلُ أَنْ يراد أَنتِ واحِدةٌ فِي قَومِك أَو واحِدةُ النساءِ فِي الْجمالِ أَو منفَرِدةٌ عِندِي لَيس لِي غَيرك أَو تطْلِيقَةٌ 
 علَى أَنها وصف لِلْمصدرِ فَإِذَا نوى ذَلِك وقَع الطَّلَاق بِمنزِلَةِ أَنتِ طَالِق طَلْقَةً واحِدةً ، ولَا دلَالَةَ علَى الْبينونةِ فِي واحِدةٌ

تِ وأَن لَهك أَنَّ قَولَيفَى عخلَا يو ، عِيجالر قَعرِ الثَّلَاثِ فَيوالص وا همإِنانِ ، وياءِ الْبلَمفْسِيرِ عةِ بِتايابِ الْكِنب مِن سةٌ لَياحِد
  مِن قَبِيلِ الْمحذُوفِ لَكِنه كِنايةٌ بِاعتِبارِ استِتارِ الْمرادِ 

ر مِنه الْمراد يسمى ظَاهِرا بِالنسبةِ إلَيهِ ثُم إنْ زاد الْوضوح الْمعنى ، وخفَائِهِ اللَّفْظُ إذَا ظَه) التقْسِيم الثَّالِثُ فِي ظُهورِ ( 
 ابب دى ستح ادإنْ ز ا ، ثُمرفَسى ممسصِيصِ يخالتأْوِيلِ والت ابب دى ستح ادإنْ ز ا ، ثُمصى نمسي لَه الْكَلَام بِأَنْ سِيق

ظَاهِر فِي الْحِلِّ والْحرمةِ نص فِي } وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا { ( حتِمالِ النسخِ أَيضا يسمى محكَما كَقَولِهِ تعالَى ا
مثْنى وثُلَاثَ { وقَوله تعالَى ( ارِ عن قَولِهِم إنما الْبيع مِثْلُ الربا أَي بين الْبيعِ والربا ؛ لِأَنه فِي جوابِ الْكُفَّ) التفْرِقَةِ بينهما 

 اعبردِ } ودفِي الْع صفِي الْحِلِّ ن ظَاهِر (ءٍ ميبِش رالْأَم درإذَا و هلِأَنةِ ؛ وذِهِ الْآيرِ هغَي مِن لِمع لَا ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ قَددٍ وقَي
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عقَو وحدِ نذَا الْقَيه اتإثْب ودقْصا فَالْماجِبءُ ويالش كُونُ ذَلِكاءٍ { يواءً بِسووا سبِيع { ) ظِيرنو

، والْمحكَمِ قَوله } قَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً { أَو قَوله تعالَى } فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ { الْمفَسرِ قَوله تعالَى 
  .} إنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم { تعالَى 

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُهقَوةِ { واممِ الْقِيواضٍ إلَى يم ادلَانِ) } الْجِهأَنَّ الْأَو ظِيربِ النانِ فِي كُتذْكُوركَمِ محالْمرِ وفَسلِلْم 
 ، قَابِلٍ لَه رغَي كَمحالْمخِ وسقَابِلٌ لِلن رفَسكَمِ أَنَّ الْمحالْمرِ وفَسالْم نيب ق؛ لِأَنَّ الْفَر ظَرا نثِيلِ بِهِممفِي التولِ ، والْأُص

ذْكُورالْمِثَالَانِ الْمالَى وعله تا قَومهونَ { انِ ، وعمأَج ملَائِكَةُ كُلُّهالْم دجفَس { الَىعله توقَو } لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش إنَّ اللَّه {

لٌّ مِنهما مفَسر إذْ لَيس فِي الْآيتينِ فِي ذَلِك سواءٌ بِحسبِ اللَّفْظِ ؛ لِأَنهم إنْ أَرادوا قَبولَ النسخِ وعدمه بِحسبِ اللَّفْظِ فَكُ
  ما يمنع النسخ بِحسبِ اللَّفْظِ ، وإِنْ أَرادوا 

لَائِكَةِ لَا يودِ الْمجبِس ارب؛ لِأَنَّ الْإِخ كَمحا ممها فَكُلٌّ مِنمهكُلٍّ مِن مِن مأَع لِّ الْكَلَامِ أَوحبِ مسا أَنَّ بِحكَم خسلُ النقْب
الْإِخبار بِعِلْمِ اللَّهِ لَا يقْبلُه فَلِأَجلِ هذَا أَوردت مِثَالَينِ فِي الْحكْمِ الشرعِي لِيظْهر الْفَرق بين الْمفَسرِ والْمحكَمِ فَقَولُه تعالَى 

فَسر ؛ لِأَنَّ قَولَه كَافَّةً سد لِبابِ التخصِيصِ لَكِنه يحتمِلُ النسخ لِكَونِهِ حكْما شرعِيا ، وقَولَه م} قَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً { 
 لَامهِ السلَيةِ { عاممِ الْقِيواضٍ إلَى يم ادالْجِه { لَه؛ لِأَنَّ قَو كَمحم }ِةاممِ الْقِيوخِ  } إلَى يسابِ النلِب دس ) وجِبالْكُلُّ يو

الْحكْم إلَّا أَنه يظْهر التفَاوت عِند التعارضِ ، وإِذَا خفِي فَإِنْ خفِي لِعارِضٍ يسمى خفِيا ، وإِنْ خفِي لِنفْسِهِ فَإِنْ أُدرِك عقْلًا 
مجملٌ أَو لَا أَصلًا فَمتشابِه ، فَالْخفِي كَآيةِ السرِقَةِ خفِيت فِي حق النباشِ والطَّرارِ لِاختِصاصِهِما فَمشكِلٌ أَو بلْ نقْلًا فَ

وإِنْ { لُ إما لِغموضٍ فِي الْمعنى نحو بِاسمٍ آخر ، فَينظَر إنْ كَانَ الْخفَاءُ لِمزِيةٍ يثْبت فِيهِ الْحكْم ، ولِنقْصانٍ لَا ، والْمشكِ
فَإِنَّ غَسلَ ظَاهِرِ الْبدنِ واجِب وغَسلَ باطِنِهِ ساقِطٌ فَوقَع الْإِشكَالُ فِي الْفَمِ فَإِنه باطِن مِن وجهٍ حتى } كُنتم جنبا فَاطَّهروا 

 الريقِ وظَاهِر مِن وجهٍ حتى لَا يفْسد بِدخولِ شيءٍ فِي الْفَمِ فَاعتبرنا الْوجهينِ فَأُلْحِق بِالظَّاهِرِ فِي لَا يفْسد الصوم بِابتِلَاعِ
  ) .الطَّهارةِ الْكُبرى 
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( سلُه فِي الْحدثِ الْأَصغرِ ، وهذَا أَولَى مِن الْعكْسِ ؛ فَلَا يجِب غَ) وبِالْباطِنِ فِي الصغرى ( حتى وجب غَسلُه فِي الْجنابةِ 

} فَاغْسِلُوا وجوهكُم { بِالتشدِيدِ يدلُّ علَى التكَلُّفِ والْمبالَغةِ لَا قَوله تعالَى } وإِنْ كُنتم جنبا فَاطَّهروا { لِأَنَّ قَوله تعالَى 

تِعلِاس أَو وحةٍ ندِيعةٍ بةٍ { ارفِض مِن ارِيرقَو { ( لُهفَقَو  

أَو لِاستِعارةٍ عطْف علَى قَولِهِ ، والْمشكِلُ إما لِغموضٍ فِي الْمعنى ، وإِنما أَشكَلَ هذَا بِسببِ الِاستِعارةِ ؛ لِأَنَّ الْقَارورةَ 
فَإِنَّ ) ، والْمجملُ كَآيةِ الربا ( لَا مِن الْفِضةِ فَالْمراد أَنَّ صفَاءَها صفَاءُ الزجاجِ ، وبياضها بياض الْفِضةِ تكُونُ مِن الزجاجِ 

لُّ فَضلٍ حراما بِالْإِجماعِ ، ولَم يعلَم أَنَّ مجملٌ ؛ لِأَنَّ الربا فِي اللُّغةِ هو الْفَضلُ ، ولَيس كُ} وحرم الربا { قَوله تعالَى 
الْمراد أَي فَضلٍ فَيكُونُ مجملًا ، ثُم لَما بين النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الربا فِي الْأَشياءِ الستةِ اُحتِيج بعد ذَلِك إلَى الطَّلَبِ 

، والْيدِ ، والْوجهِ ) ، والْمتشابِه كَالْمقَطَّعاتِ فِي أَوائِلِ السورِ ( ملِ لِيعرف عِلَّةُ الربا والْحكْم فِي غَيرِ الْأَشياءِ الستةِ والتأَ
الت ثُم كِلِ الطَّلَبشالْمو ، الطَّلَب فِيالْخ كْمحا ، ووِهِمحنو تِيجلُ إنْ اُحأَمالت ثُم الطَّلَب ثُم ارتِفْسلِ الِاسمجالْملُ ، وأَم

إلَيهِما كَما فِي الربا ، والْمتشابِهِ التوقُّف أَي حكْم الْمتشابِهِ التوقُّف فَهذَا مِن بابِ الْعطْفِ علَى معمولَي عامِلَينِ ، 
} إلَّا اللَّه { وعلَى اعتِقَادِ الْحقِّيةِ عِندنا علَى قِراءَةِ الْوقْفِ علَى ( مجرور مقَدم ، نحو فِي الدارِ زيد ، والْحجرةِ عمرو والْ

فَبعض الْعلَماءِ قَرأَ بِالْوقْفِ علَى إلَّا اللَّه } عِلْمِ يقُولُونَ آمنا وما يعلَم تأْوِيلَه إلَّا اللَّه والراسِخونَ فِي الْ{ فِي قَوله تعالَى ) 
لْيق وقْفًا لَازِما ، والْبعض قَرأَ بِلَا وقْفٍ فَعلَى الْأَولِ ، والراسِخونَ غَير عالِمِين بِالْمتشابِهاتِ ، وهو مذْهب علَمائِنا وهذَا أَ

بِنظْمِ الْقُرآنِ حيثُ جعلَ اتباع الْمتشابِهاتِ حظَّ الزائِغِين ، والْإِقْرار بِحقِيقَتِهِ مع الْعجزِ عن دركِهِ حظَّ الراسِخِين ، وهذَا 
  ي سواءٌ أَ} آمنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا { يفْهم مِن قَوله تعالَى 

سؤالًا لِلْعِصمةِ عن الزيغِ السابِقِ ذِكْره } ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا { علِمنا أَو لَم نعلَم ، والْأَلْيق بِهذَا الْمقَامِ أَنْ يكُونَ قَوله تعالَى 
 وقِعاتِ الَّذِي يابِهشتاعِ الْمباعِي إلَى اتأٍ الددتبم ربا خنقُولُونَ آمبِ يذْهالْم لَى ذَلِكا عضأَيلَالَةِ والضةِ ونفِي الْفِت هاحِبص

 والْمراد أَي فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ،) فَكَما اُبتلِي من لَه ضرب جهلٍ بِالْإِمعانِ فِي السيرِ ( محذُوفٍ والْحذْف خِلَاف الْأَصلِ 
أَي عن طَلَبِهِ ، وهذَا جواب إشكَالٍ ، وهو أَنَّ ) اُبتلِي الراسِخ فِي الْعِلْمِ بِالتوقُّفِ ( بذْلُ الْمجهودِ والطَّاقَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ 

مِ حظٌّ فِي الْعِلْمِ بِالْمتشابِهاتِ فَما الْفَائِدةُ فِي إنزالِ الْمتشابِهاتِ فَنجِيب أَنَّ الْكَلَام لِلْإِفْهامِ فَلَما لَم يكُن لِلراسِخِين فِي الْعِلْ
 عن التأَملِ والطَّلَبِ ، فَإِنَّ الْفَائِدةَ هِي الِابتِلَاءُ فَكَما اُبتلِي الْجاهِلُ بِالْمبالَغةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ اُبتلِي الراسِخ بِكَبحِ عِنانِ ذِهنِهِ

، وهذَا أَعظَمها بلْوى ، وأَعمها ( رِياضةَ الْبلِيدِ تكُونُ بِالْعدوِ ، ورِياضةَ الْجوادِ تكُن بِكَبحِ الْعِنانِ والْمنعِ عن السيرِ 
 أَعظَم النوعينِ بلْوى ، والنوعانِ مِن الِابتِلَاءِ ما ذَكَرنا مِن ابتِلَاءِ الْجاهِلِ ، والْعالِمِ ، أَي هذَا النوع مِن الِابتِلَاءِ) جدوى 

فَويالَى ، وعإلَى اللَّهِ ت ذَلِك لِّمسأَنْ ي وتِلَاءَ هذَا الِابى ؛ لِأَنَّ هلْوا بمهظَما كَانَ أَعمإِنةِ وجردفِي م هفْسن لْقِييهِ ، وإلَي هض
 ، امِ الطَّالِبِينى إقْدهتنذَا مهو مسلَا رو ، ماءِ اسرِ الْفَنحفِي ب قَى لَهبلَا يفِي عِلْمِ اللَّهِ ، و هى عِلْملَاشتيانِ ، ووالْهزِ ، وجالْع

  ركِ الْإِدراكِ إدراكالْعجز عن د: وقَد قِيلَ 
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حرالش  

  

  التقسيم الثالث  قوله 

الظَّاهِر ، :  لِلَّفْظِ بِاعتِبارِ ظُهورِ الْمعنى عنه ، وخفَائِهِ ، ومراتِبِ الظُّهورِ والْخفَاءِ فَبِاعتِبارِ الظُّهورِ ينحصِر فِي أَربعةِ أَقْسامٍ 
و ، صالنلَا و أَو وقًا لَهساءٌ كَانَ موس هادِ مِنرالْم ورفِي الظَّاهِرِ ظُه ربتعبِأَنَّ الْم عِرشكَلَامِهِ م ظَاهِرو ، كَمحالْمو ، رفَسالْم

أْوِيلَ أَوالتو صِيصخلَ التمتاءٌ احوادِ سروقًا لِلْمسم هنكَو صفِي النأْويِلِ ، والتصِيصِ وخالِ التتِماح مدرِ عفَسفِي الْملَا ، و 
سواءٌ احتملَ النسخ أَو لَا ، وفِي الْمحكَمِ عدم احتِمالِ شيءٍ مِن ذَلِك ، وهذَا هو الْموافِق لِكَلَامِ الْمتقَدمِين ، وقَد مثَّلُوا 

الْآيةَ فَتكُونُ } والسارِق والسارِقَةُ { الْآيةَ } الزانِيةُ والزانِي { الْآيةَ ، ونحو } يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم { نحوِ لِلظَّاهِرِ بِ
دتةِ مثِييارِ الْحتِباعومِ وفْهبِ الْمسةً بِحايِزمتا مامةُ أَقْسعبا الْأَرهأَن رِينأَختالْم نيب ورهشودِ إلَّا أَنَّ الْمجبِ الْوساخِلَةً بِح

صِ أَقْسام متبايِنةٌ ، وأَنه يشترطُ فِي الظَّاهِرِ عدم كَونِهِ مسوقًا لِلْمعنى الَّذِي يجعلُ ظَاهِرا فِيهِ ، وفِي النص احتِمالُ التخصِي
أَو التأْوِيلِ ، أَي أَحدِهِما ، وإِلَّا فَلَا يكُونُ شيءٌ مِن الْخاص نصا ، وفِي الْمفَسرِ احتِمالُ النسخِ ، وسيجِيءُ مِن كَلَامِ 

  الْمصنفِ ما يدلُّ علَى هذَا 

  ، ثم إن زاد الوضوح  قوله 

وحِ دضرِيحِ الْوى بِصمِ فِي  أَتةِ الْقَوارفِي عِب ذْكُورالْم هلِأَنورِ ، والظُّه قفَو وحضورِ ؛ لِأَنَّ الْوائِدِ إلَى الظُّهمِيرِ الْعونَ الض
  النص ، والْمفَسرِ ، والْمحكَمِ دونَ الظُّهورِ 

  بأن سيق الكلام له  قوله 

ةَ الْوادلَى أَنَّ زِيالٌّ عد  رءٌ آخيش لَه قَهوسءٍ ، ويى شنعلَى ماللَّفْظِ ع ادِ فَإِنَّ إطْلَاقروقًا لِلْمسنِهِ مبِكَو وه صوحِ فِي النض
  غَير لَازِمٍ لِلْأَولِ ، فَإِذَا دلَّت الْقَرِينةُ علَى 

ن فِيهِ مِن صن وفَه لَه وقسا أَنَّ اللَّفْظَ مرِهيس قا فَوريكَلُّفِ سا بِالتهت مِنجرختةَ اسابت الدصصنته ، وفَعءَ ريت الشصص
  الْمعتادِ 
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  حتى سد باب التأويل  قوله 

هِ أَغْلَب علَى الظَّن مِن الْمعنى الظَّاهِرِ ،  مِن أَولْت الشيءَ صرفْته ، ورجعته ، وهو انكِشاف اعتِبارِ دلِيلٍ يصِير الْمعنى بِ
والتفْسِير مبالَغةُ الْفَسرِ ، وهو الْكَشف فَيراد بِهِ كَشف لَا شبهةَ فِيهِ ، وهو الْقَطْع بِالْمرادِ ، ولِهذَا يحرم التفْسِير بِالرأْيِ 

نه الظَّن بِالْمرادِ ، وحملُ الْكَلَامِ علَى غَيرِ الظَّاهِرِ بِلَا جزمٍ فَيقْبلُه الظَّاهِر والنص ؛ لِأَنَّ الظَّاهِر يحتمِلُ غَير دونَ التأْوِيلِ ؛ لِأَ
فَسونِ الْمد دعالًا أَبتِماح مِلُهتحي صالنا ، وعِيدالًا بتِمادِ احرلًا الْمادِ أَصرالْم رمِلُ غَيتحلَا ي هرِ ؛ لِأَن  

  ، ثم إن زاد  قوله 

 كَمحى إذْ الْمنعالْم خسن ادرالْمأْوِيلِ ، والتصِيصِ وخالَ التتِماح دا سا كَمضخِ ، أَيسالَ النتِماح دى ستح وحضالْو أَي 
ممِلُ فِي زتحى يمسي ائِضالْحبِ ، ونلَى الْجاءَةِ عةُ الْقِرمرلَا حلَاةِ ، والص ازوبِهِ ج لَّقعتاللَّفْظِ بِأَنْ لَا ي خسيِ نحنِ الْو

مِن أَحكَمت فُلَانا منعته فَالْحكْم : محكَما مِن أَحكَمت الشيءَ ، أَي أَتقَنته ، وبِناءٌ محكَم مأْمونُ الِانتِقَاضِ ، وقِيلَ 
ممتنِع مِن التخصِيصِ والتأْوِيلِ ومن أَنْ يرِد علَيهِ النسخ ، والتبدِيلُ ، واعتبر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي الْمحكَمِ 

فَإِذَا ازداد قُوةً ، وهو الْمناسِب لِلْأَحكَامِ ، وعدم احتِمالِ النسخِ ، وأَيضا إذَا :  الْوضوحِ حيثُ قَالَ زِيادةَ الْقُوةِ لَا زِيادةَ
يهِ ، نعم يزداد قُوةً بِواسِطَةِ تأْكِيدٍ وتأْيِيدٍ بلَغَ الْمفَسر مِن الْوضوحِ بِحيثُ لَا يحتمِلُ الْغير أَصلًا فَلَا معنى لِزِيادةِ الْوضوحِ علَ

  . يدفَع عنه احتِمالَ النسخِ والِانتِقَاضِ 

يبي لَمادِ ، وروقًا لِلْمسنِهِ مكُونُ بِكَوي هأَن وهو ، صوحِ فِي النضةِ الْوادزِي هجو نيب هإن ثُم هكَمِ ؛ لِأَنحالْمرِ ، وفَسفِي الْم هن
 لٌ قَاطِعفِع لٌ أَوقَو لَحِقَه أَو خسلَا النأْوِيلَ ، ومِلُ التتحا لَا يفْسِهِ مِمفِي ن ا إذَا كَانَ الْكَلَاملِفَةٍ كَمتخوهٍ مجكُونُ بِوي قَد

  ترنَ بِهِ ما يمنع التخصِيص أَو يفِيد الدوام ، والتأْبِيد لِاحتِمالِ التأْوِيلِ أَو اقْ

  } وأحل االله البيع وحرم الربا { كقوله تعالى  قوله 

معنى ، نصا فِي معنى آخر فَإِنه  مِثَالٌ لِلظَّاهِرِ ، والنص ، وإِشارةٌ إلَى أَنَّ الْكَلَام الْواحِد بِعينِهِ يجوز أَنْ يكُونَ ظَاهِرا فِي 
 رمِثَالًا آخ درأَو ا ، ثُماثُلِهِممبِت ةِ الْقَائِلِينلَى الْكَفَرا عدا رمهنيفْرِقَةِ بلِلت وقسم ها إلَّا أَنبةِ الرمرحعِ ، ويفِي حِلِّ الْب ظَاهِر

بِاع كُونُ الظَّاهِرالَى يعله تقَو وهو ، رارِ لَفْظٍ آختِببِاع صالنارِ لَفْظٍ ، وثُلَاثَ { تِبى وثْناءِ مسالن مِن لَكُم ا طَابوا مكِحفَان
 اعبرثَلَاثً} ونِ ، ويتنِ ثِنيتثِن ددذَا الْعاتٍ هوددعم اتِ لَكُمبوا الطَّيكِحان أَي ، وا ظَاهِركِحا فَإِنَّ لَفْظَ انعبا أَرعبأَرا ثَلَاثًا ، و

 اعبرثُلَاثَ ، وى ، وثْنلِهِ مارِ قَوتِبا فِيهِ بِاعصكُونُ ندِ فَيداتِ الْعلِإِثْب وقسم هوبِ إلَّا أَنجلِلْو رالْأَم سكَاحِ إذْ لَيفِي حِلِّ الن.  

وأُحِلَّ { الْأَولُ أَنَّ حِلَّ النكَاحِ قَد علِم مِن غَيرِ هذِهِ الْآيةِ كَقَولِهِ تعالَى :  علَى كَونِهِ مسوقًا لِإِثْباتِ الْعددِ بِوجهينِ واستدِلَّ
 اءَ ذَلِكُمرا وم لَى إلَّ} لَكُمةٍ أَودِيدةٍ جدِ فَائِدلَى قَصلُ عمالثَّانِي فَالْحو ، تِلْك نةً عرأَختةِ مذِهِ الْآينِ هلَى كَوع قَّفوتي ها أَن
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 لَامهِ السلَيلِهِ عدِ كَقَوالْقَي اتِ ذَلِكلِإِثْب وا فَهاجِبءُ ويالش ذَلِك كُني لَمدٍ ودٍ بِقَيقَيءٍ ميبِش إذَا أُورِد راءً {أَنَّ الْأَمووا سبِيع 
  ، وهذَا } بِسواءٍ 

مِن أَنَّ الْكَلَام إذَا اشتملَ علَى قَيدٍ زائِدٍ علَى مجردِ الْإِثْباتِ والنفْيِ فَذَلِك الْقَيد هو مناطُ : يوافِق ما قَرره أَئِمةُ الْعربِيةِ 
ثْباتِ والنفْيِ ، ومرجِع الصدقِ والْكَذِبِ ، وقَيد الشيءِ بِكَونِهِ غَير واجِبٍ احتِراز عن مِثْلِ قَولِهِ علَيهِ الْإِفَادةِ ، ومتعلَّق الْإِ

 لَامالسلَاةُ ودٍ { الصبعو ركُلِّ ح نوا عدِيثَ } أَدالْح  

  النظيران الأولان :  قوله 

، } فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ { لٍّ مِن الْمفَسرِ ، والْمحكَمِ مِثَالَينِ فَالْمِثَالُ الْأَولُ لِلْمفَسرِ هو قَوله تعالَى  أَورد لِكُ
، ولِلْمصنفِ فِي التمثِيلِ بِهِما نظَر ؛ لِأَنه إنْ اشترطَ فِي } واَللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم { والْمِثَالُ الْأَولُ لِلْمحكَمِ هو قَوله تعالَى 

 لَامهِ السلَيلِهِ عا فِي قَوأْبِيدِ كَمالتامِ ، وولَى الدالٍ عارِ لَفْظٍ دتِبخِ بِاعسالِ النتِماح مدكُونَ عكَمِ أَنْ يحاضٍ { الْمم ادالْجِه
ما يدلُّ علَيهِ فَلَا يكُونُ محكَما ، وإِنْ اشترطَ أَنْ يكُونَ } واَللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم { فَلَيس فِي قَوله تعالَى } ى يومِ الْقِيامةِ إلَ

حا لَا يفْسِهِ مِمى فِي ننعكُونَ الْملِّ الْكَلَامِ بِأَنْ يحبِ مسبِح يِينِ ذَلِكعلَى التنِ عيرالْأَم ءٌ مِنيطْ شرتشي لَم دِيلَ أَوبمِلُ التت
 أَجمعونَ فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم{ بلْ أُرِيد عدم احتِمالِ النسخِ بِاعتِبارِ لَفْظٍ يدلُّ علَيهِ أَو بِاعتِبارِ محلِّ الْكَلَامِ فَقَولُه تعالَى 

، أَيضا محكَم ؛ لِأَنَّ أَخبار اللَّهِ تعالَى لَا تحتمِلُ النسخ لِتعالِيهِ عن الْكَذِبِ والْغلَطِ ، ومبنى هذَا الِاعتِراضِ علَى تباينِ } 
خِ فِي الْمسالِ النتِماطِ احتِراشةِ ، وعبامِ الْأَرالَى الْأَقْسعله تقَو وه رفَسبِأَنَّ الْم ابجي قَدرِ ، وونَ { فَسعمأَج ملَائِكَةُ كُلُّهالْم

  مِن غَيرِ نظَرٍ إلَى قَولِهِ فَسجدوا إلَّا فَالْأَقْسام الْأَربعةُ متحقِّقَةٌ فِي هذِهِ الْآيةِ فَإِنَّ } 

هِر فِي الْعمومِ ، وبِقَولِهِ كُلُّهم ازداد وضوحا فَصار نصا ، وبِقَولِهِ أَجمعونَ انقَطَع احتِمالُ التخصِيصِ الْملَائِكَةَ جمع ظَا
 لُهقَوا ، ورفَسم ار؛ لِأَ: فَص ظَرفِيهِ نا وكَمحكُونُ مفَي خسمِلُ النتحلَا ي اربإخ دجإلَّا فِي كَلَامٍ فَس روصتى لَا ينعالْم خسنَّ ن

دالٍّ علَى حكْمٍ لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا معنى لِنسخِ معنى اللَّفْظِ الْمفْردِ فَإِذَا اُعتبِر فِي الْمفَسرِ احتِمالُ النسخِ فَلَا بد مِن أَنْ يكُونَ 
لَا يصلُح مِثَالًا لِلْمفَسرِ ؛ لِأَنه قَد } فَسجد الْملَائِكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ { حكْمٍ ، واعترِض أَيضا بِأَنَّ قَوله تعالَى كَلَاما مفِيدا لِ

ع ؛ لِأَنَّ إبلِيس مِن الْجِن ، ورد بِأَنَّ الْأَصلَ فِي استثْنى إبلِيس فَيكُونُ محتمِلًا لِلتخصِيصِ ، وأُجِيب بِأَنَّ الِاستِثْناءَ منقَطِ
الِاستِثْناءِ الِاتصالُ ، وعد إبلِيس مِن الْملَائِكَةِ علَى سبِيلِ التغلِيبِ ، وهو باب واسِع فِي الْعربِيةِ ، ولِهذَا يتناولُه الْأَمر فِي 

عله تالَى قَو } موا لِآددجلَائِكَةِ اُسا لِلْمإِذْ قُلْنصِيصٍ فَإِنْ قِيلَ } وخبِت ساءَ لَيتِثْنأَنَّ الِاس را مم ابولْ الْجالَى : بعله تإنَّ قَو
الْمراد الِاحتِمالِ فِي زمنِ :  فَلَا يكُونُ مفَسرا قُلْنا ، أَيضا لَا يحتمِلُ النسخ لِانقِطَاعِ الْوحيِ} قَاتِلُوا الْمشرِكِين كَافَّةً { 

 ، رفَسالْمو ، صالنو ، لَ الظَّاهِرمشرِهِ لِييا لِغكَمحى ممسي مِثْلُهخِ وسمِلٍ لِلنتحآنِ بِمالْقُر ءَ مِنيفَلَا ش هدعا بأَميِ ، وحالْو
  محكَم والْ
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  والكل  قوله 

 أَي الظَّاهِر ، والنص ، والْمفَسر ، والْمحكَم يوجِب الْحكْم ، أَي يثْبِته قَطْعا ، ويقِينا ، وعِند الْبعضِ حكْم الظَّاهِرِ 
وتادِ لَا ثُبرةِ الْمقِّيح تِقَاداعلِ ومالْع وبجو صالنقِينِ ، ولِلْي ا قَاطِععِيدإِنْ كَانَ بالَ ، وتِما ؛ لِأَنَّ الِاحقِينيا وكْمِ قَطْعالْح 

 نأْ عشني الٍ لَمتِمةَ بِاحرلَا عِب هبِأَن درو  

لُ ، والْأَص وهو الْقَطْع فِيدي ا قَدمها مِنأَنَّ كُل قالْحلِيلِ ، وا الدادِ مِمررِ الْمالُ غَيتِما إذَا كَانَ احم وهو الظَّن فِيدي قَد
  يعضده دلِيلٌ 

  إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض  قوله 

ملَى الْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْعع كَمحالْما ، وهِملَيع رفَسالْملَى الظَّاهِرِ ، وع صالن مقَدى ،  فَيرأَحلَى ، وى أَوالْأَقْوحِ ، وضلَ بِالْأَو
، وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ { ولِأَنَّ فِيهِ جمعا بين الدلِيلِين بِحملِ الظَّاهِرِ مثَلًا علَى احتِمالِهِ الْآخرِ الْموافِقِ لِلنص مِثَالُه قَوله تعالَى 

 ذَلِكُم {الَى ظَاهِرعله تاتِ وقَومرحرِ الْمغَي عِ مِنبالْأَر قا فَوفِي حِلِّ م  } اعبرثُلَاثَ وى وثْنارِ } موبِ الِاقْتِصجفِي و صن
 لَامهِ السلَيع لُهقَولُ بِهِ ، ومععِ فَيبلَى الْأَرلَاةٍ{ عأُ لِكُلِّ صضوتةُ تاضحتسلِ اللَّامِ  } الْممأْوِيلَ بِحمِلُ التتحلُولِهِ يدفِي م صن

 لَامهِ السلَيع لُهقَوقِيتِ ، ووا لِلتهلَى أَنلَاةٍ { عقْتِ كُلِّ صأُ لِوضوتةُ تاضحتسلُ بِهِ } الْممعفَي رفَسم  

  ، وإذا خفي  قوله 

فْظِ فَخفَاؤه إما لِنفْسِ اللَّفْظِ أَو لِعارِضٍ ، الثَّانِي يسمى خفِيا ، والْأَولُ إما أَنْ يدرك الْمراد بِالْعقْلِ أَو لَا  أَي الْمراد مِن اللَّ
 :دلَا ي قْلِ أَوبِالن ادرالْم كردا أَنْ يالثَّانِي إمكِلًا ، وشى ممسلُ يذِهِ الْأَوا فَهابِهشتالثَّانِي ملًا ، ومجى ممسلُ يلًا الْأَوأَص كر

الْأَقْسام متبايِنةٌ بِلَا خِلَافٍ ، والْمشكِلُ مأْخوذٌ مِن أَشكَلَ علَى كَذَا إذَا دخلَ فِي أَشكَالِهِ وأَمثَالِهِ بِحيثُ لَا يعرف إلَّا بِدلِيلٍ 
تي فِيا خم فِيكُونَ الْخغِي أَنْ يبنفَإِنْ قِيلَ ي همهأَب رلَ الْأَممأَجلَةِ ، ومإلَى الْج هدر ابلَ الْحِسمأَج لُ مِنمجالْمبِهِ ، و زيم

وهلَةِ الظَّاهِرِ ، وقَابفِي م هفْسِ اللَّفْظِ ؛ لِأَنبِن همِن ادرفْسِ اللَّفْظِ الْمبِن همِن ادرالْم را ظَهم .  

  قُلْنا الْخفَاءُ بِنفْسِ 

 كُني فَاءِ فَلَماتِبِ الْخرلِ مفِي أَو كُني فْسِ اللَّفْظِ لَمبِن هفَاؤكُونُ خا يم فِيكَانَ الْخ ارِضٍ ، فَلَوفَاءِ بِعالْخ قاللَّفْظِ فَو
  لظَّاهِرِ مقَابِلًا لِ
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  إن كان الخفاء :  قوله 

 كْمقِّهِ الْحفِي ح تثْبي كْمبِهِ الْح لَّقعى الَّذِي تنعفِيهِ فِي الْم ظَاهِر وا هلَى مع ةٍ لَهزِيفِيهِ لِم فِيا خفَاءُ اللَّفْظِ فِيمخ أَي 
عذُ مأْخكَامِلٌ ي ارِقس هارِ فَإِنكَالطَّر وهرِقَةِ ، وى السنعتِ فِي ميالْب ارِقِ مِنلَى السةٌ عزِيم قَظَتِهِ فَلَهيالِكِ ، وورِ الْمضح 

اقِصن هاشِ فَإِنبكَالن كْمالْح تثْبلَا ي انٍ فِي ذَلِكقْصإِنْ كَانَ لِنو ، قْطَعةِ فَيفْيبِيلِ الْخلَى سذُ عمِ الْأَخدرِقَةِ لِعى السنعفِي م 
 قْطَعى فَلَا يتوافَظَةِ بِالْمحالْم.  

  

  وهذا  قوله 

  أَي إلْحاق باطِنِ الْفَمِ بِالظَّاهِرِ فِي الْغسلِ حتى يجِب غَسلُه ، وبِالْباطِنِ فِي الْوضوءِ حتى لَا يجِب أَولَى مِن الْعكْسِ ؛ لِأَنَّ

التطَهر ، وهو الْمذْكُور فِي الْجنابةِ يدلُّ علَى التكَلُّفِ والْمبالَغةِ فِي التطْهِيرِ ، وذَلِك فِي غَسلِ باطِنِ الْفَمِ دونَ تركِهِ ؛ 
فِ أَلْيق ، وترك الْمبالَغةِ فِيها أَرفَق ، وأَما داخِلُ الْعينِ فَإِيصالُ ولِأَنَّ الطَّهارةَ الصغرى أَكْثَر وقُوعا مِن الْكُبرى فَهِي بِالتخفِي

 إلَّا أَنه معنى التطَهرِ معلُوم لُغةً ، وشرعا: الْماءِ إلَيهِ يورِثُ الْعمى فَأُلْحِق بِالْباطِنِ فِي الطَّهارتينِ دفْعا لِلْحرجِ فَإِنْ قِيلَ 
  .مشتبِه فِي حق داخِلِ الْفَمِ ، والْأَنفِ كَآيةِ السرِقَةِ فِي الطَّرارِ ، والنباشِ فَيكُونُ مِن قَبِيلِ الْخفِي لَا الْمشكِلِ 

لِ ، كَيأَمالتلَ الطَّلَبِ وا قَبعرش لُومعم هأَن لِّمسا لَا نمِيعِ قُلْنلُ جرِ غَسطَهى التنعأَنَّ م قِيقُهحتو ، دعاقٍ بفِيهِ ب تِلَافالِاخو ف
د عم رعالشةُ ورشالْب ونِ هدظَاهِرِ الْب مِيعلُ أَنَّ جأَمالتلَ الطَّلَبِ ، وقَب لَمعا لَا يوضنِ إلَّا أَنَّ فِيهِ غُمداخِلِ ظَاهِرِ الْب  

  الْفَمِ والْأَنفِ أَو بِدونِهِ 

  أو لاستعارة  قوله 

، أَي تكَونت مِن فِضةٍ } وأَكْوابٍ كَانت قَوارِيرا قَوارِيرا مِن فِضةٍ {  عطْف علَى قَولِهِ لِغموضٍ فِي الْمعنى كَقَولِهِ تعالَى 
وحسنِها فِي صفَاءِ الْقَوارِيرِ وشفِيفِها فَاستعار الْقَوارِير لِما يشبِهها فِي الصفَاءِ ، والشفِيفِ ، وهِي مع بياضِ الْفِضةِ 

  جاءَت استِعارةً غَرِيبةً بدِيعةً استِعارةَ الْأَسدِ لِلشجاعِ ، ثُم جعلَها مِن الْفِضةِ مع أَنَّ الْقَارورةَ لَا تكُونُ إلَّا مِن الزجاجِ فَ

  ، والمجمل  قوله 

 وهو ما خفِي الْمراد مِنه بِنفْسِ اللَّفْظِ خفَاءً لَا يدرك إلَّا بِبيانٍ مِن الْمجملِ سواءٌ كَانَ ذَلِك لِتزاحمِ الْمعانِي الْمتساوِيةِ 
رتشامِ كَالْمكَاةِ ، الْأَقْدالزلَاةِ ، ولُومٍ كَالصعم رغَي وا هالظَّاهِرِ إلَى م اهنعم تِقَالِهِ مِنلِان لُوعِ ، أَوةِ اللَّفْظِ كَالْهابرلِغ كِ ، أَو

  .والربا 
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  ، والمتشابه  قوله 

سميت بِذَلِك ؛ لِأَنها أَسماءٌ } الم {  كَالْمقَطَّعاتِ فِي أَوائِلِ السورِ مِثْلُ  وهو ما خفِي بِنفْسِ اللَّفْظِ ولَا يرجى دركُه أَصلًا
 لِحروفٍ يجِب أَنْ يقْطَع فِي التكَلُّمِ كُلٌّ مِنها عن الْآخرِ علَى هيئَتِهِ ، وتسمِيتها بِالْحروفِ الْمقَطَّعاتِ مجاز ؛ لِأَنَّ

  مدلُولَاتِها حروف أَو لِأَنَّ الْحرف يطْلَق علَى الْكَلِمةِ 

  ، واليد ، والوجه ، ونحوهما  قوله 

النص علَى ثُبوتِهِ لِلَّهِ  مِثْلِ الْعينِ ، والْقَدمِ ، والسمعِ ، والْبصرِ ، والْمجِيءِ ، وجوازِ الرؤيةِ بِالْعينِ ، وأَمثَالُ ذَلِك مِما دلَّ 
تعالَى مع الْقَطْعِ بِامتِناعِ معانِيها الظَّاهِرةِ الْموافِقَةِ لِما فِي الشاهِدِ علَى اللَّهِ تعالَى لِتنزهِهِ عن الْجِسمِيةِ ، والْجِهةِ ، والْمكَانِ 

بِهِ يعتقَد حقِّيته ، ولَا يدرك كَيفِيته ، وبعضهم يجعلُ الْمقَطَّعاتِ أَسماءَ السورِ ، والْوجه مجازا فَهذَا كُلُّه مِن قَبِيلِ الْمتشا
  عن الرضا ، 

نو دالْيو هجفِيهِ الْو ذْكُورالْم لُ الْكَلَامعجي ةِ ، أَورالْقُد نع دالْيو كُونُ مِنا فَلَا يبِيهشاتِهِ تدفْرفِي م ربتعثِيلًا لَا يما تمهوح
قَبِيلِ الْمتشابِهةِ ، وربما يستدِلُّ علَى ثُبوتِ الْأُمورِ الْمذْكُورةِ لِلَّهِ تعالَى بِأَنها صِفَات كَما فِي الشاهِدِ ، واَللَّه تعالَى 

كُونُ مالَى فَتعقِّهِ تةِ فِي حالْجِهةِ وارِحاعِ الْجتِنونَ بِاما قَاطِعا إلَّا أَنوفًا بِهصوكُونَ مأَنْ ي جِبالِ فَيبِصِفَاتِ الْكَم وفصو
  .الْكَيفِيةُ مجهولَةً لَا يرجى دركُها 

الٌ فِي الْمكَم وا هأَنَّ م ابوالْجقَالُ وي قَدالِقِ ، وا فِي الْخانقْصكُونُ نا يمبلُوقِ رةِ : خيؤلٌ لِلرأَه وه نمع رتسإنَّ الت
كُونَ مأَنْ ي جِبفَي ذَلِك نع هزنالَى معت اَللَّهرِ ، وتستانٍ فِي الْمقْصنبٍ ويع كُونُ مِنةِ يامالْكَرا وئِير.  

ولَا ستر إلَّا هيبةٌ وجلَالٌ والْحق أَنه ثَبت بِالدلِيلِ : فَيجاب بِأَنه يجوز أَنْ يكُونَ لِامتِناعِ الرؤيةِ أَو لِغايةِ الْعظَمةِ كَما قِيلَ 
الرؤيةُ لَا تحتاج إلَى : نه لَا يرجى درك الْكَيفِيةِ فَتكُونُ مِن الْمتشابِهِ ، لَا يقَالُ الْقَاطِعِ ثُبوت هذِهِ الْأُمورِ فَتكُونُ حقا إلَّا أَ

فِي الر قُولُ الْكَلَاما نابِهِ ؛ لِأَنشتالْم كُونُ مِنا فَلَا تانرالَى يعت لِيلِ أَنَّ اللَّهافَةِ بِدسالْمةِ وذِهِ الْجِهه قِيقحتنِ ، ويةِ بِالْعيؤ
  .الْمسأَلَةِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ 

  

  ، وحكم الخفي الطلب  قوله 

ي التكَلُّف والِاجتِهاد  أَي الْفِكْر الْقَلِيلُ لِنيلِ الْمرادِ والِاطِّلَاعِ علَى أَنَّ خفَاءَه لِمزِيةٍ أَو نقْصانٍ وحكْم الْمشكِلِ التأَملُ ، أَ
 انِ مِنيالْب طَلَبو ، ارتِفْسلِ الِاسمجالْم كْمحو ، كِلِ أَكْثَرشفَاءُ فِي الْمكَالِهِ إذْ الْخإش نى عنعالْم زيمتفِي الْفِكْرِ لِي

  مجملُ مفَسرا كَبيانِ الصلَاةِ ، والزكَاةِ ، وقَد لَا يكُونُ كَبيانِ الْمجملِ فَبيانه قَد يكُونُ شافِيا لِيصِير بِهِ الْ
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لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن جرخ هنالَى ععت اللَّه ضِير رمذَا قَالَ علِهةِ ، وتاءِ السيارِدِ فِي الْأَشدِيثِ الْوا بِالْحبا الرينالد مِن 
، ولَم يبين لَنا أَبواب الربا فَحِينئِذٍ يحتاج إلَى طَلَبِ ضبطِ الْأَوصافِ الصالِحةِ لِلْعِلِّيةِ ثُم تأَملُ لِتعيِينِ الْبعضِ ، وزِيادةِ 

ع قُّفوابِهِ التشتالْم كْمحو ، لُوحِهِ لِذَلِكلَى ، صقْفِ عاءَةِ الْولَى قِراءً عتِهِ بِنقِّيتِقَادِ حاع عادِ مرطَلَبِ الْم ن } إلَّا اللَّه {

الدالَّةِ " اسِخونَ فِي الْعِلْمِ الر" الدالَّةِ علَى أَنَّ تأْوِيلَ الْمتشابِهِ لَا يعلَمه غَير اللَّهِ ، ورجحها بِوجهينِ علَى قِراءَةِ الْوقْفِ علَى 
الْأَولُ أَنه أَلْيق بِالنظْمِ ؛ لِأَنه لَما ذَكَر أَنَّ مِن الْقُرآنِ متشابِها جعلَ الناظِرِين فِيهِ : علَى أَنهم أَيضا يعلَمونَ تأْوِيلَ الْمتشابِهِ 

ائِغِيننِ ، الزيقَتلَ فِرعفَج مكِيكُهشتو ملَالُهتِزأُ اسيهتلَا ي الَّذِين قِيمِينتسالْم الثَّابِتِين فِي الْعِلْمِ ، أَي اسِخِينالرالطَّرِيقِ ، و نع 
، }  زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه مِنه ابتِغاءَ الْفِتنةِ وابتِغاءَ تأْوِيلِهِ فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم{ اتباع الْمتشابِهِ حظَّ الزائِغِين لِقَولِهِ تعالَى 

 أَي ،} والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ { وجعلَ اعتِقَاد الْحقِّيةِ مع الْعجزِ عن الْإِدراكِ حظَّ الراسِخِين بِقَولِهِ ، 
 ذَلِك دقَص لَو هةِ أَنبِيرفِي الْع اسِخِينلَى الرفَى عخلَا ي ظَرفِيهِ ندِ اللَّهِ ، وعِن مِن وه هلَمعن لَم أَو اهنلِماءٌ عوتِهِ سقِّيبِح قدصن

  .خونَ فِي الْعِلْمِ وأَما الراسِ: لَكَانَ الْأَلْيق بِالنظْمِ أَنْ يقَالَ 

الثَّانِي أَنه علَى ذَلِك الْمذْهبِ ، أَي مذْهبِ الْقَائِلِين بِأَنَّ الراسِخِين يعلَمونَ تأْوِيلَ الْمتشابِهِ بِهِ عطْفًا لِلراسِخينِ علَى اللَّهِ 
   كَلَاما مبتدأً موضحا لِحالِ وتركًا لِلْوقْفِ علَى إلَّا اللَّه يكُونُ يقُولُونَ

الراسِخِين بِحذْفِ الْمبتدأِ ، أَي هم يقُولُونَ ، والْحذْف خِلَاف الْأَصلِ ، وهكَذَا صرح جار اللَّهِ فِي الْكَشافِ ، والْمفَصلِ 
ا الْقَبِيلِ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْجملَةَ الْفِعلِيةَ صالِحةٌ لِلِابتِداءِ مِن غَيرِ احتِياجٍ إلَى اعتِبارِ بِتقْدِيرِ الْمبتدأِ فِي جمِيعِ ما هو مِن هذَ

دونَ لِعاسِخنِي الرطُوفِ فَقَطْ أَععالْم الًا مِنقُولُونَ حكُونَ يلُ أَنْ يمتحا يضأَيأِ ودتبذْفِ الْماسِ حمِ الِالْتِب.  

  

  فكما ابتلي  قوله 

 لَما ذَهب بعضهم إلَى أَنَّ الراسِخِين يعلَمونَ تأْوِيلَ الْمتشابِهةِ ؛ لِأَنَّ الْخِطَاب بِما لَا يفْهم ، وإِنْ جاز عقْلًا فَهو بعِيد جِدا 
بِالْمعطُوفِ مع أَنَّ الْأَصلَ اشتِراكُها بين الْمعطُوفِ والْمعطُوفِ علَيهِ أَهونُ مِن الْخِطَابِ ، وتخصِيص الْحالِ أَعنِي يقُولُونَ 

 ا بِذَلِكادِهِمفِرى اننعطُوفٍ بِمعمهِ ولَيطُوفٍ ععلَى مكْمِ عرِ الْحصفِي ح اقُضنلَا تلًا ، وأَص فِيدا لَا يا مِثْلُ بِمرِهِمونَ غَيد :

 اسِختِلَاءُ فَإِنَّ الرالِاب ابِهِ هِيشتةَ الْخِطَابِ بِالْمابِ بِأَنَّ فَائِدوإلَى الْج ارأَش ، الِدلَا خو كْرلَا ب و ، أَيرمعو دياءَنِي إلَّا زا جم
 بِطَلَبِ الْعِلْمِ كَمن لَه ضرب مِن الْجهلِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْم غَايةُ متمناه فَكَيف يبتلَى بِهِ ، وإِنما فِي الْعِلْمِ لَا يمكِن ابتِلَاؤه بِالْأَمرِ

مِ نوع مِن الِابتِلَاءِ ، ولِمن لَه ضرب مِن الْجهلِ ؛ لِأَنه لَا تكْلِيف لِلْجاهِلِ الَّذِي لَا يعلَم شيئًا ، فَلِلراسِخِ فِي الْعِلْ: قَالَ 
ضرب مِن الْجهلِ نوع آخر ، وابتِلَاءُ الراسِخِ أَعظَم النوعينِ بلْوى ؛ لِأَنَّ الْبلْوى فِي تركِ الْمحبوبِ أَكْثَر مِن الْبلْوى فِي 

ا جهمأَعادِ ، وررِ الْمصِيلِ غَيحفَإِنْ قِيلَ ت أَكْثَر هابفَثَو قأَش ها ؛ لِأَنفْعن ى ، أَيواءُ فِي : دلَمالْع كَلَّمت قَدةٍ إلَّا ، وآي ا مِنم
  تأْوِيلِها مِن غَيرِ نكِيرٍ مِن أَحدٍ ، وهذَا كَالْإِجماعِ علَى عدمِ وجوبِ 
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 أُجِيب بِأَنَّ التوقُّف مذْهب السلَفِ إلَّا أَنه لَما ظَهر أَهلُ الْبِدعِ ، وتمسكُوا بِالْمتشابِهِ فِي آرائِهِم التوقُّفِ فِي الْمتشابِهِ
سادِ تأْوِيلِهِم ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ ذَلِك كَانَ فِي الْباطِلَةِ اضطَر الْخلَف إلَى التكَلُّمِ فِي الْمتشابِهِ إبطَالًا لِأَقَاوِيلِهِم ، وبيانا لِفَ

 ها أَنمهنالَى ععت اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نعو ، ابِعِينالتةِ ، وابحالص ناتِ عابِهشتأْوِيلُ الْمقِلَ تى نتالثَّانِي حلِ ونِ الْأَوالْقَر
  . الراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يعلَمونَ تأْوِيلَ الْمتشابِهِ ، وأَنا مِمن يعلَم تأْوِيلَه :كَانَ يقُولُ 

هِرا لَا حقِيقَةً ، وبِهذَا إنَّ التوقُّف إنما هو عن طَلَبِ الْعِلْمِ حقِيقَةً لَا ظَاهِرا ، والْأَئِمةُ إنما تكَلَّموا فِي تأْوِيلِهِ ظَا: وقَد يقَالُ 
يمكِن أَنْ يرفَع نِزاع الْفَرِيقَينِ ، والْحق أَنَّ هذَا لَا يخص الْمتشابِه بلْ أَكْثَر الْقُرآنِ مِن هذَا الْقَبِيلِ ؛ لِأَنه بحر لَا تنقَضِي 

هو معجِز بِحسبِ : نى لِلْبشرِ الْغوص علَى لَآلِيهِ ، والْإِحاطَةُ بِكُنهِ ما فِيهِ ، ومِن هاهنا قِيلَ عجائِبه ، ولَا تنتهِي غَرائِبه فَأَ
  الْمعنى ، أَيضا 

غةِ ، والنحوِ ، والصرفِ ، وعدمِ الِاشتِراكِ ، والْمجازِ الدلِيلُ اللَّفْظِي لَا يفِيد الْيقِين ؛ لِأَنه مبنِي علَى نقْلِ اللُّ: مسأَلَةٌ قِيلَ ( 
وقَد أَوردوا فِي مِثَالِهِ ) والتخصِيصِ والتقْدِيمِ ( أَي يكُونُ منقُولًا مِن الْموضوعِ لَه إلَى معنى آخر ، ) ، والْإِضمارِ ، والنقْلِ 

( تقْدِيره ، واَلَّذِين ظَلَموا أَسروا النجوى كَي لَا يكُونَ مِن قَبِيلِ أَكَلُونِي الْبراغِيثُ } نجوى الَّذِين ظَلَموا وأَسروا ال{ 

 اتودِيجا الْوةٌ أَميظَن هِيو ، قْلِيارِضِ الْععالْماسِخِ ، والنأْخِيرِ ، والتو (ِهوِ ، وحالنفِ ، ورالصةِ ، وقْلُ اللُّغن ي ) ِمدفَلِع
 اتمِيدا الْعأَمرِ ، واتومِ التدعاةِ ، ووةِ الرمعِص ( ِاكِ إلَى آخِرِهتِرمِ الِاشدعلِهِ ، وقَو مِن هِيو ، ) ِاءتِقْرلَى الِاسا عاهنبفَلِأَنَّ م

) لِأَنَّ بعض اللُّغاتِ ، والنحوِ ، والتصرِيفِ بلَغَ حد التواترِ ( إنَّ الدلِيلَ اللَّفْظِي لَا يفِيد الْيقِين : أَي ما قِيلَ  ) ، وهذَا باطِلٌ

وأَنَّ ضرب ، وما علَى ، وزنِهِ فِعلٌ ماضٍ ، وأَمثَالِ كَاللُّغاتِ الْمشهورةِ غَايةَ الشهرةِ ، ورفْعِ الْفَاعِلِ ، ونصبِ الْمفْعولِ ، 
 ذَلِك.  

، ونحن لَا ندعِي قَطْعِيةَ } إنَّ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ علِيم { : فَكُلُّ تركِيبٍ مؤلَّفٍ مِن هذِهِ الْمشهوراتِ قَطْعِي كَقَولِهِ تعالَى 
ياتِ ، ومن ادعى أَنْ لَا شيءَ مِن التركِيباتِ بِمفِيدٍ لِلْقَطْعِ بِمدلُولِهِ فَقَد أَنكَر جمِيع الْمتواتِراتِ كَوجودِ بغداد جمِيعِ النقْلِ

  .فَما هو إلَّا محض السفْسطَةِ والْعِنادِ 

ام فِي خِلَافِ الْأَصلِ عِند عدمِ الْقَرِينةِ ، وأَيضا قَد نعلَم بِالْقَرائِنِ الْقَطْعِيةِ أَنَّ الْأَصلَ هو الْمراد والْعقَلَاءُ لَا يستعمِلُونَ الْكَلَ( 
أَحدهما : يستعمِلُونَ الْعِلْم الْقَطْعِي فِي معنيينِ ، واعلَم أَنَّ الْعلَماءَ ) ، وإِلَّا تبطُلُ فَائِدةُ التخاطُبِ ، وقَطْعِيةُ الْمتواتِرِ أَصلًا 

 قْطَعا يم  

 الِاحتِمالَ أَصلًا كَالْمحكَمِ والْمتواتِرِ ، والثَّانِي ما يقْطَع الِاحتِمالَ الناشِئَ عن الدلِيلِ كَالظَّاهِرِ ، والنص ، والْخبرِ الْمشهورِ

  .مثَلًا فَالْأَولُ يسمونه عِلْم الْيقِينِ ، والثَّانِي عِلْم الطُّمأْنِينةِ 

  

حرالش  
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  مسألة  قوله 

فْظَ يفِيد الْقَطْع ، وجواب  ترجمةُ هذَا الْبحثِ بِالْمسأَلَةِ لَيست كَما ينبغِي ، والْأَشبه أَنه اعتِراض علَى ما ذُكِر مِن أَنَّ اللَّ
عنه ، تقْرِير الِاعتِراضِ أَنَّ الدلِيلَ اللَّفْظِي مبنِي علَى أُمورٍ ظَنيةٍ ، والْمبنِي علَى الظَّن لَا يفِيد الْيقِين ، أَما الثَّانِي فَظَاهِر ، وأَما 

قُّفِهِ عولُ فَلِتاكِيبِ ، الْأَورئَاتِ التيانِي هعرِفَةِ معوِ لِمحالناتِ ، ودفْرانِي الْمعرِفَةِ معةِ لِمقْلِ اللُّغةٍ كَنودِيجورٍ ولَى أُم
، والْمجازِ ، ونحوِهِما إذْ لَا دلَالَةَ علَى والصرفِ لِمعرِفَةِ معانِي هيئَاتِ الْمفْرداتِ ، وعلَى أُمورٍ عدمِيةٍ كَعدمِ الِاشتِراكِ 

تعيِينِ الْمقْصودِ مع احتِمالِ شيءٍ مِن ذَلِك ، والْأُمور الْمذْكُورةُ كُلُّها ظَنيات أَما الْوجودِيات فَلِتوقُّفِ قَطْعِيتِها علَى عِصمةِ 
 قِلَتاةِ إنْ نوالر وهاءِ ، وتِقْرلَى الِاسا عاهنبفَلِأَنَّ م اتمِيدا الْعأَمفٍ ، وتنا ممكِلَاهرِ ، واتولَى التإِلَّا فَعادِ ، وبِطَرِيقِ الْآح

  .إنما يفِيد الظَّن دونَ الْقَطْعِ 

مِ الْمداءِ عتِنى لِابنعلَا م هفَى أَنخلَا يو ضعأَنَّ ب إنْ أُرِيد هابِ أَنوالْج قْرِيرتاءِ ، وتِقْرلَى الِاسع قْلِيارِضِ الْععمِ الْمدع ازِ أَوج
لْمذْكُور لَا يفِيده ؛ لِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْأُمور الدلَائِلِ اللَّفْظِيةِ غَير قَطْعِيةٍ فَلَا نِزاع ، وإِنْ أُرِيد أَنه لَا شيءٍ مِنها بِقَطْعِي فَالدلِيلُ ا

الْمذْكُورةَ ظَنيةٌ فِي كُلِّ دلِيلٍ لَفْظِي ، وقَولُه أَما فِي الْوجودِياتِ فَلِعدمِ الْعِصمةِ وعدمِ التواترِ قُلْنا لَا نسلِّم عدم التواترِ فِي 
كُلِّ فَإِنَّ مِنها ما هو متواتِر لُغةً كَمعنى السماءِ ، والْأَرضِ ، ونحوا كَقَاعِدةِ رفْعِ الْفَاعِلِ ، وصرفًا كَقَاعِدةِ أَنَّ مِثْلَ ضرب الْ
  لْعدمِياتِ ؛ لِأَنَّ مبناها علَى فِعلٌ ماضٍ فَيجوز أَنْ يؤلَّف مِنها دلِيلٌ لَفْظِي ، وقَولُه فِي ا: 

الِاستِقْراءِ قُلْنا ممنوع بلْ مبناها علَى أَنَّ الِاشتِراك ، والْمجاز ، وغَيرهما مِن الْأُمورِ الَّتِي يتوقَّف الدلِيلُ علَى عدمِها كُلِّها 
ا يستعمِلُ الْكَلَام فِي خِلَافِ الْأَصلِ إلَّا عِند قَرِينةٍ تدلُّ علَيهِ ، فَاللَّفْظُ عِند عدمِ قَرِينةِ خِلَافِ خِلَاف الْأَصلِ ، والْعاقِلُ لَ

 خِلَافِ الْأَصلِ فَيجوز أَنْ ينضم إلَيهِ قَرِينةٌ الْأَصلِ يدلُّ علَى معناه قَطْعا ، ولَو سلِّم عدم قَطْعِيةِ دلَالَتِهِ علَيهِ عِند عدمِ قَرِينةِ
قَطْعِيةُ الدلَالَةِ علَى أَنَّ الْأَصلَ هو الْمراد بِهِ ، وحِينئِذٍ يعلَم قَطْعا أَنَّ الْأَصلَ هو الْمراد ، وإِلَّا لَزِم بطْلَانُ فَائِدةِ التخاطُبِ إذْ لَا 

ئِدةَ إلَّا الْعِلْم بِمعانِي الْخِطَاباتِ ، ولَوازِمِها ، وبطْلَانُ كَونِ الْمتواتِرِ قَطْعِيا ؛ لِأَنه خبر انضم إلَيهِ قَرِينةٌ دالَّةٌ علَى تحقُّقِ فَا
هاطُؤوت نِعتما يداتِهِ حولُوغُ رب هِيا ، وقَطْع اهنعم اهنعلَى أَنَّ ملَالَةِ عالد ذَا الْكَلَامِ قَطْعِيمِثْلُ ه كُني لَى الْكَذِبِ فَإِذَا لَمع م

  .هو الْمراد لَم يكُن الْمتواتِر قَطْعِيا 
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  ، وقد أوردوا في مثاله  قوله 

 التقْدِيمِ لَا لِلتقْدِيمِ الْقَادِحِ فِي قَطْعِيةِ الْمرادِ ، وتوسِيطُ هذَا الْكَلَامِ بين التقْدِيمِ ،  هذَا علَى تقْدِيرِ ثُبوتِهِ يصلُح مثَلًا لِمجردِ
  .والتأْخِيرِ لَيس علَى ما ينبغِي ؛ لِأَنهما معا شرطٌ واحِد فَلَا يتصور افْتِراقُهما 

  

  ن قبيل أكلوني البراغيث كي لا يكون م قوله 

هو بِاعتِبارِ التقْدِيمِ لَا يخرج عن هذَا الْقَبِيلِ ؛ لِأَنَّ أَكَلُونِي الْبراغِيثُ ، أَيضا يحتمِلُ التقْدِيم علَى أَنْ يشبه :  فَإِنْ قِيلَ 
سقَلَاءِ فَيا بِالْعتِهةِ نِكَاياغِيثَ فِي شِدرعِيفَةُ الَّتِي الْبةُ الضاغِيثُ اللُّغربِقَبِيلِ أَكَلُونِي الْب ادرا الْما قُلْنعٍ لَهمج مِيرض اومِلُ الْوعت

  يؤتى فِيها بِالْواوِ دلَالَةً علَى أَنَّ الْفَاعِلَ جمع سواءٌ كَانَ 

  .و لَم يكُن كَذَلِك ، والْآيةُ بِاعتِبارِ التقْدِيمِ والتأْخِيرِ تخرج مِن هذَا الْقَبِيلِ الْفَاعِلُ مِن الْعقَلَاءِ أَو شبِيها بِهِم أَ

  

  ، والمعارض  قوله 

فَر هلِأَنقْلِ ، وأْوِيلَ بِخِلَافِ الْعلُ التقْبقْلَ ي؛ لِأَنَّ الن قْلِيارِضِ الْععالْم مدطُ عرتشكْسٍ فَلَا  يرِ عغَي هِ مِناجِهِ إلَيتِيقْلِ لِاحالْع ع
  .يجوز تكْذِيب الْأَصلِ لِتصدِيقِ الْفَرعِ الْمتوقِّفِ صِدقُه علَى صِدقِ الْأَصلِ 

  

  ومن ادعى  قوله 

 معز نلِ مطْلَانِ قَولَى بلِيلًا عةِ دضارعبِطَرِيقِ الْم درلُولِهِ  أَودفِيدٍ لِلْقَطْعِ بِمةِ بِمالْأَدِلَّةِ اللَّفْظِي اتِ ، أَيكِيبرالت ءَ مِنيأَنْ لَا ش
 يثْبت بِالتركِيبِ الْخبرِي ، تقْرِيره أَنَّ الْقَولَ بِذَلِك إنكَار لِلْقَطْعِ بِالْأَحكَامِ الثَّابِتةِ بِالتواترِ كَوجودِ بغداد مثَلًا ؛ لِأَنه إنما: 

وإِنكَار ذَلِك إنْ كَانَ مقْرونا بِمغالَطَةٍ ودلِيلٍ مزخرفٍ فَهو سفْسطَةٌ ، وهِي فِي الْأَصلِ الْحِكْمةُ الْمموهةُ اُستعمِلَت فِي 
ه بِالضرورةِ وإِلَّا فَهو عِناد ، أَي إنكَار لِلضرورِي ، وكِلَاهما باطِلٌ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنا لَا إقَامةِ الْأَدِلَّةِ علَى نفْيِ ما علِم تحقُّقُ

طْعِ بِواسِطَةِ انضِمامِ دلِيلٍ عقْلِي إلَيهِ ، نسلِّم أَنه إنكَار لِلْمتواتِراتِ ؛ لِأَنَّ كَونَ كُلِّ خبرٍ ظَنيا لَا ينافِي إفَادةَ الْمجموعِ لِلْقَ
  .وهو جزم الْعقْلِ بِامتِناعِ اجتِماعِهِم علَى الْكَذِبِ 
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  كالمحكم  قوله 

   علَى عدمِ إرادةِ خِلَافِ الْأَصلِ  أَي كَالْعِلْمِ الْحاصِلِ مِن الْمحكَمِ فَإِنه قَد انضمت إلَيهِ قَرائِن قَطْعِيةُ الدلَالَةِ

 الْكَلَام ةٌ إنْ سِيقاررِ عِبأَختلَازِمِهِ الْم ئِهِ أَوزج أَو وعِ لَهضولَى الْمع ى فَهِينعلَى الْملَالَةِ اللَّفْظِ عةِ دفِيفِي كَي ابِعالر قْسِيمالت
سي ةٌ إنْ لَمارإِشو ، ةً لَهلُغ مفْهى ينعفِيهِ م دوجءٍ ييكْمِ فِي شلَى الْحعاءً ، وهِ اقْتِضاجِ إلَيتحلَى لَازِمِهِ الْمعو ، لَه الْكَلَام ق

ما قَسموا الدلَالَاتِ علَى هذِهِ الْأَربعِ وجب اعلَم أَنَّ مشايِخنا رحِمهم اللَّه تعالَى لَ) أَنَّ الْحكْم فِي الْمنطُوقِ لِأَجلِهِ دلَالَةٌ ( 
الَّذِي فَهِمت مِن كَلَامِهِم ومِن الْأَمثِلَةِ الَّتِي أَوردوها لِهذِهِ : أَنْ يحملَ كَلَامهم علَى الْحصرِ لِئَلَّا يفْسد تقْسِيمهم فَأَقُولُ 

رةَ النص دلَالَته علَى الْمعنى الْمسوقِ لَه سواءٌ كَانَ ذَلِك الْمعنى عين الْموضوعِ لَه أَو جزأَه أَو لَازِمه الدلَالَاتِ أَنَّ عِبا
وقًا لَهسم كُني ذِهِ الثَّلَاثَةِ إنْ لَمدِ هلَى أَحع هلَالَتد صةُ النارإِشو ، رأَختةِ الْماربِالْعِب الثَّابِت كْم؛ لِأَنَّ الْح ا ذَلِكا قُلْنمإِنو ، 

فِي اصطِلَاحِهِم يجِب أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِالنظْمِ ويكُونُ سوق الْكَلَامِ لَه ، والْحكْم الثَّابِت بِالْإِشارةِ أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِالنظْمِ ولَا 
الْآيةَ ، سِيق لِإِيجابِ سهمٍ } لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين {  سوق الْكَلَامِ لَه ، ومرادهم بِالنظْمِ اللَّفْظُ ، وقَد قَالُوا قَوله تعالَى يكُونَ

ع الِ مِلْكِهِموةٌ إلَى زارفِيهِ إشو ، اجِرِينهاءِ الْمةِ لِلْفُقَرنِيمالْغ مِن ابإيج وهلُ وى الْأَونعالْمبِ ، ورارِ الْحلَّفُوا فِي دا خم
سهمٍ مِن الْغنِيمةِ لَهم هو الْمعنى الْموضوع لَه ، وقَد جعلُوه عِبارةً فِيهِ فَيكُونُ الْمعنى الْموضوع لَه ثَابِتا بِالنظْمِ ، والْمعنى 

انِي ، وهو زوالُ مِلْكِهِم عما خلَّفُوا فِي دارِ الْحربِ جزءَ الْموضوعِ لَه ؛ لِأَنَّ الْفُقَراءَ هم الَّذِين لَا يملِكُونَ شيئًا فَكَونهم الثَّ
  بِحيثُ لَا يملِكُونَ شيئًا مِما خلَّفُوا فِي دارِ الْحربِ جزءٌ 

ةً لِكَوارلَّفُوا إشا خمع الِ مِلْكِهِمولَى زع هلَالَتوا دمِعا سفَلَم ، وعِ لَهضوءَ الْمزكُونُ جئًا فَييلِكُونَ شمثُ لَا ييبِح نِهِم
: ما أَنَّ اللَّازِم الْمتأَخر ثَابِت بِالنظْمِ عِندهم فَلِأَنهم قَالُوا والْإِشارةُ ثَابِتةٌ بِالنظْمِ فَيكُونُ جزءُ الْموضوعِ لَه ثَابِتا بِالنظْمِ ، وأَ

ى سِيق لِإِيجابِ نفَقَةِ الزوجاتِ علَى الزوجِ الَّذِي ولَدنَ لِأَجلِهِ ، وهو الْمعن} وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن { إنَّ قَوله تعالَى 
الْموضوع لَه فِيهِ إشارةً إلَى أَنَّ الْأَب منفَرِد فِي الْإِنفَاقِ علَى الْولَدِ إذْ لَا يشارِكُه أَحد فِي هذِهِ النسبةِ فَكَذَا فِي حكْمِها 

ضولِلْم ارِجِيخ ى لَازِمنعذَا الْمهلَدِ ، ولَى الْوع فَاقالْإِن وهلُوا وعى جنعذَا الْمةً إلَى هارإش لُوهعا جلَمو ، هنع رأَختم وعِ لَه
 عِبارةٌ فِي اللَّازِم الْخارِجِي الْمتأَخر ثَابِتا بِالنظْمِ ، فَالْمِثَالُ الْأَولُ عِبارةٌ فِي الْموضوعِ لَه إشارةٌ إلَى جزئِهِ ، والْمِثَالُ الثَّانِي

الْموضوعِ لَه إشارةٌ إلَى لَازِمِهِ ، وهو الِانفِراد بِنفَقَةِ الْأَولَادِ ، وأَيضا إلَى جزئِهِ ، وهو أَنَّ النسب إلَى الْآباءِ إلَى آخِرِ ما 
  .ذَكَرنا فِي الْمتنِ 

كَحا نجِهوأَةُ لِزرالْم إِذَا قَالَتا فَقَالَ وأَةً فَطَلِّقْهرام لَيى : ت عنعاءً فَالْمقَض نكُلُّه طَلُقَت أَةٍ لِي فَطَالِقرا كُلُّ اماءً لَهضإر
 ضِهِنعب طَلَاق وهو ، وعِ لَهضوءِ الْمزلِج الْكَلَام سِيق قَدائِهِ ، ومِيعِ نِسج طَلَاق لَه وعضوكُونُ الْمأَةِ فَيرذِهِ الْمرِ هغَي أَي

عِبارةً فِي جزءِ الْموضوعِ لَه وإِشارةً إلَى الْموضوعِ لَه وهو طَلَاق الْكُلِّ وأَيضا إلَى الْجزءِ الْآخرِ وهو طَلَاق هذِهِ الْمرأَةِ 
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وهو ، وعِ لَهضوا إلَى لَازِمِ الْمضأَيالَى وعله تا وقَووِهِمحنةِ ، والْعِدرِ ، وهوبِ الْمجالطَّلَاقِ كَو ازِملَو  } عيالْب لَّ اللَّهأَحو
  سِيق اللَّازِم الْمتأَخر ، وهو التفْرِقَةُ } وحرم الربا 

موضوعِ لَه ، وإِلَى أَجزائِهِ ، وإِلَى اللَّوازِمِ الْأُخرِ ، وإِنما قَيدنا اللَّازِم بِالْمتأَخرِ ؛ بينهما فَيكُونُ عِبارةً فِيهِ ، وإِشارةً إلَى الْ
ةَ الْملْزومِ علَى اللَّازِمِ الْمتأَخرِ كَالْعِلَّةِ لِأَنهم سموا دلَالَةَ اللَّفْظِ علَى اللَّازِمِ الْمتقَدمِ اقْتِضاءً ، وإِنما جعلُوا كَذَلِك ؛ لِأَنَّ دلَالَ

علَى الْمعلُولِ أَقْوى مِن دلَالَتِهِ علَى اللَّازِمِ غَيرِ الْمتأَخرِ كَالْمعلُولِ علَى الْعِلَّةِ فَإِنَّ الْأُولَى مطَّرِدةٌ دونَ الثَّانِيةِ إذْ لَا دلَالَةَ 
 علَى الْعِلَّةِ إلَّا أَنْ يكُونَ معلُولًا مساوِيا ؛ ولِأَنَّ النص الْمثْبِت لِلْعِلَّةِ مثْبِت لِلْمعلُولِ تبعا لَها أَما الْمثْبِت لِلْمعلُولِ لِلْمعلُولِ

إنَّ الْمعلُولَ ثَابِت بِعِبارةِ النص الْمثْبِتِ لِلْعِلَّةِ ، ولَا :  فَيحسن أَنْ يقَالَ فَغير مثْبِتٍ لِعِلَّتِهِ الَّتِي هِي أَصلٌ بِالنسبةِ إلَى الْمعلُولِ
رةِ ، والْإِشارةِ ، إنَّ الْعِلَّةَ ثَابِتةٌ بِعِبارةِ النص الْمثْبِتِ لِلْمعلُولِ فَتبين مِن هذِهِ الْأَبحاثِ حدود الْعِبا: يحسن أَنْ يقَالَ 

والِاقْتِضاءِ ، وأَما حد دلَالَةِ النص فَهو قَولُه علَى الْحكْمِ فِي شيءٍ أَي دلَالَةُ اللَّفْظِ علَى الْحكْمِ فِي شيءٍ يوجد فِيهِ معنى ، 
يدلُّ } فَلَا تقُلْ لَهما أُف { منطُوقِ لِأَجلِ ذَلِك الْمعنى يسمى دلَالَةَ النص نحو يفْهم كُلُّ من يعرِف اللُّغةَ أَنَّ الْحكْم فِي الْ

م بِالْحرمةِ فِي علَى حرمةِ الضربِ فَالضرب شيءٌ يوجد فِيهِ الْأَذَى ، والْأَذَى هو معنى يفْهم كُلُّ من يعرِف اللُّغةَ أَنَّ الْحكْ
 هلَازِم أَو أَهزج أَو وعِ لَهضوالْم نيى إنْ كَانَ عنععِ أَنَّ الْمبذِهِ الْأَررِ فِي هصالْح هجولِهِ ، ولِأَج أْفِيفالت وهطُوقِ ، ونالْم

ام لَه وإِشارةٌ ، إنْ لَم يسق وإِنْ كَانَ لَازِمه الْمتقَدم فَاقْتِضاءٌ ، وإِنْ لَم يكُن شيءٌ الْغير الْمتقَدمِ علَيهِ فَعِبارةٌ إنْ سِيق الْكَلَ
 جِدفَإِنْ و ، ذَلِك مِن  

ها فَدلَالَةُ نص ، وإِنْ لَم يوجد فَلَا دلَالَةَ لَه فِي هذَا الْمعنى عِلَّةٌ يفْهم كُلُّ من يعرِف اللُّغةَ أَنَّ الْحكْم فِي الْمنطُوقِ لِأَجلِ
  .أَصلًا 

وإِنما قُلْنا يفْهم كُلُّ من يعرِف اللُّغةَ ؛ لِأَنه إنْ لَم يفْهم أَحد ، أَو يفْهم الْبعض دونَ الْبعضِ فَلَا دلَالَةَ مِن حيثُ اللَّفْظُ إذْ 
دلَالَةُ اللَّفْظِيةُ إنما اُعتبِرت بِالنسبةِ إلَى كُلِّ من هو عالِم بِالْوضعِ ، وبِهذَا الْقَيدِ خرج الْقِياس فَإِنَّ الْمعنى فِي الْقِياسِ لَا ال

إلَّا الْم همفْهلَا ي هةَ فَإِناللُّغ رِفعي نكُلُّ م همفْهبِقْنِي يسي لَمضِعِ ، ووذَا الْمقِيحِ فِي هنالتقِيقِ وحامِ التةُ أَقْداينِه وذَا هه هِدتج
و ، مِينقَدتبِ الْمةِ كُتطَالَعهِ بِملَيقْنِي فَعدصي لَم نملَالَاتِ ، وذِهِ الدوهِ هجو نفِ الْغِطَاءِ عإلَى كَش دأَح اَللَّهو رِينأَختالْم

 فِّقوالَى الْمعالَى ( تعلِهِ تكَقَو } اجِرِينهاءِ الْمالِ } لِلْفُقَروةٌ إلَى زارفِيهِ إشو ، مةِ لَهنِيمالْغ مٍ مِنهقَاقِ ستِحلِاس سِيق
سِيق لِإِيجابِ نفَقَتِها علَى } وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتهن { : تعالَى مِلْكِهِم عما خلَّفُوا فِي دارِ الْحربِ ، وكَقَولِهِ 

هِ فَاللَّامإلَي سِبن هالِهِ ؛ لِأَنلُّكِ ممةَ تإِلَى أَنَّ لِلْأَبِ وِلَاياءِ وإلَى الْآب بسةٌ إلَى أَنَّ النارفِيهِ إشلَدِ ، وضِي )  الْمِلْكِ الْوقْتفَي
 كِنمالِهِ مم لُّكمت كِنٍ لَكِنمم رلَدِ غَيالْو لُّكمتكَانِ ، ورِ الْإِملَى قَدالِهِ بِأَبِيهِ عم اصتِصاخلَدِ ، واصِ الْوتِصالَ اخكَم

  .فَيثْبت هذَا 

 )لَى الْوفَاقِ عادِهِ بِالْإِنفِرإِلَى اننِي وغتساعِ يضالر رإِلَى أَنَّ أَجا ، وكْمِهفِي ح ةِ فَكَذَلِكبسذِهِ النفِي ه دأَح ارِكُهشلَدِ إذْ لَا ي
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د استِئْجار الْوالِدةِ لِإِرضاعِ ولَدِها ؛ لِأَنه تعالَى أَوجب علَى الْأَبِ رِزق أُمهاتِ الْأَولَادِ مِن غَيرِ تقْدِيرٍ فَإِنْ أَرا) عن التقْدِيرِ 
  يكُونُ ثَابِتا بِالْإِشارةِ ، وإِنْ 

} ثِ مِثْلُ ذَلِك وعلَى الْوارِ{ وقَوله تعالَى ( أَراد استِئْجار غَيرِ الْوالِدةِ فَثُبوته بِدلَالَةِ النص لَا بِالْإِشارةِ لِعدمِ ثُبوتِهِ بِالْمنطُوقِ 

إشارةٌ إلَى أَنَّ الْورثَةَ ينفِقُونَ بِقَدرِ الْإِرثِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ هِي الْإِرثُ ؛ لِأَنَّ النسبةَ إلَى الْمشتق توجِب عِلِّيةَ الْمأْخوذِ ، وكَقَولِهِ 
، وعِند الشافِعِي لَا ) ارةٌ إلَى أَنَّ الْأَصلَ فِيهِ هو الْإِباحةُ ، والتملِيك ملْحق بِهِ فِيهِ إش} إطْعام عشرةِ مساكِين { تعالَى 

لِيك دلَالَةً ؛ لِأَنَّ لِأَنَّ الْإِطْعام جعلُ الْغير طَاعِما لَا جعلُه مالِكًا وأُلْحِق بِهِ التم( يجوز لَا بِالتملِيكِ كَما فِي الْكِسوةِ 
أَي لَا يكُونُ الْأَصلُ فِي الْكِسوةِ ) الْمقْصود قَضاءُ حوائِجِهِم ، وهِي كَثِيرةٌ فَأُقِيم التملِيك مقَامها ، ولَا كَذَلِك فِي الْكِسوةِ 

بجفَو برِ الثَّوةَ بِالْكَسوةُ لِأَنَّ الْكِساحةِ الْإِبفَعنلَى الْمع رِدت ةٍ لَا إذْ هِيارنِ لَا إعيلِيكِ الْعمإِذًا بِتةً وكَفَّار نيالْع صِيرأَنْ ت  )

 ودقْصالْم تِمامِ تةَ فِي الطَّعاحلَى أَنَّ الْإِبع (احالْإِب لَكِن ردصرِ مةَ بِالْكَسوا أَنَّ الْكِسنلَّمس أْكُلُوا أَيأَنْ ي هِيامِ ، وةَ فِي الطَّع
 ودقْصا الْمبِه تِمبِيحِ يلَى مِلْكِ الْمبِ ( عةِ الثَّوارونَ إعفَإِنَّ ) د ودقْصا الْمبِه تِملَا ي هبِيحِ فَإِنلَى مِلْكِ الْموا عسلْبأَنْ ي هِيو ،

وأَما دلَالَةُ النص ، وتسمى فَحوى ( دِ فِي إعارةِ الثَّوبِ ، ولَا يمكِن الرد فِي الطَّعامِ بعد الْأَكْلِ لِلْمبِيحِ وِلَايةَ الِاستِردا
أَي ) هومِ مِنه ، وهو الْأَذَى يدلُّ علَى حرمةِ الضربِ ؛ لِأَنَّ معنى الْمفْ} فَلَا تقُلْ لَهما أُف { الْخِطَابِ فَكَقَولِهِ تعالَى 

موجود فِي الضربِ بلْ هو أَشد كَالْكَفَّارةِ وبِالْوقَاعِ ، ( الْمعنى الَّذِي يفْهم مِنه أَنَّ التأْفِيف حرام لِأَجلِهِ ، وهو الْأَذَى 
  ( أَي علَى الْمرأَةِ )  ، وعلَيها نصا( أَي علَى الزوجِ ) وجبت علَيهِ 

؛ لِأَنَّ الْمعنى الَّذِي يفْهم موجِبا لِلْكَفَّارةِ هو الْجِنايةُ علَى الصومِ ، وهِي مشتركَةٌ بينهما ، وكَوجوبِ الْكَفَّارةِ ) دلَالَةً 
الَةِ نص ، ورد فِي الْوِقَاعِ ؛ لِأَنَّ الْمعنى الَّذِي يفْهم فِي الْوِقَاعِ موجِبا لِلْكَفَّارةِ هو كَونه عِندنا فِي الْأَكْلِ ، والشربِ بِدلَ

نَّ الصبر عنهما أَشد ، والداعِيةَ جِنايةً علَى الصومِ فَإِنه الْإِمساك عن الْمفْطِراتِ الثَّلَاثِ فَيثْبت الْحكْم فِيهِما بلْ أَولَى ؛ لِأَ
إلَيهِما أَكْثَر فَبِالْأَحرى أَنْ يثْبت الزاجِر فِيهِما ، وكَوجوبِ الْحد عِندهما فِي اللِّواطَةِ بِدلَالَةِ نص ورد فِي الزنا فَإِنَّ الْمعنى 

ءُ الشهوةِ بِسفْحِ الْماءِ فِي محلٍّ محرمٍ مشتهى ، وهذَا موجود فِي اللِّواطَةِ بلْ زِيادةٌ ؛ لِأَنها فِي الْحرمةِ الَّذِي يفْهم فِيهِ قَضا
زاطَةِ لَا تةَ اللِّومرةِ فَلِأَنَّ حمرا فِي الْحا أَمنالز قفَو أَي قَهاءِ فَوالْم فْحساءِ والْم يِيعضا تهاءِ فَلِأَنفْحِ الْما فِي سأَما ، ودولُ أَب

 لَدالْو همِن لَّقختهٍ لَا يجلَى وقُولُ ( عا نلَكِن ةِ مِثْلُهوهفِي الشرِ : وشالْب لَاكةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ هوهالشاءِ وفْحِ الْملُ فِي سا أَكْمن؛ الز
أَي فِراشِ الزوجِ ؛ لِأَنه يجِب فِيهِ اللِّعانُ ، وتثْبت الْفُرقَةُ بِسببِهِ ، ويشتبِه ) لِأَنَّ ولَد الزنا هالِك حكْما ، وفِيهِ إفْساد الْفِراشِ 

 بسالن ) اءِ فَقَاصِرالْم يِيعضا تأَمو ( َا قَالم أَي :ةِ مِنمرفِي الْح اطَةِ فَقَاصِراءِ فِي اللِّويِيعِ الْمضت  ) ِلزحِلُّ بِالْعي قَد ه؛ لِأَن
 هودجو لِبغنِ فَيفَيالطَّر ةِ فِيهِ مِنوهالشو ، ( انالز ودجو أَي ) ٍافِعن رةِ غَيمربِالْح جِيحرالتاللِّ) و جِيحرت ا أَينلَى الزاطَةِ عو

 دوبِ الْحجافِعٍ فِي ون رةِ غَيمرانِي ( بِالْحعذِهِ الْمونِ هةَ بِددرجةَ الْممرلِأَنَّ الْح ( هِيا ، ونةِ بِالزوصصخانِي الْمعالْم أَي
  إهلَاك الْبشرِ ، وإِفْساد الْفِراشِ ، 
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الن اهتِباشبِ وس ) لَامهِ السلَيلِهِ علَالَةِ قَوا بِدمهدثْقِلِ عِناصِ بِالْموبِ الْقِصجكَوثَلًا ، ولِ موكَالْب دالْح وجِبإلَّا { لَا ت دلَا قَو
فَإِنَّ ( بِالسيفِ )  الثَّانِي أَنْ لَا قَود إلَّا بِسببِ الْقَتلِ يحتمِلُ معنيينِ أَحدهما أَنَّ الْقِصاص لَا يقَام إلَّا بِالسيفِ} بِالسيفِ 

متعلِّق بِالْجزاءِ ، ) لِلْجزاءِ الْكَامِلِ عن انتِهاكِ حرمةِ النفْسِ ( حالٌ مِن الضمِيرِ فِي يفْهم ) الْمعنى الَّذِي يفْهم موجِبا 
سيف نهِيك أَي قَاطِع ، ومعناه قَطْع الْحرمةِ بِما لَا يحِلُّ ، فِي تاجِ : فْتِعالٌ مِن النهكِ ، وهو الْقَطْعِ يقَالُ والِانتِهاك ا
قَالَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه الْمعنى بِما لَا يطِيقُه الْبدنِ ، و( خبرانِ ) الضرب ( الِانتِهاك حرمةُ كَسِي شكستن : الْمصادِرِ 

جرح ينقُض الْبِنيةَ ظَاهِرا وباطِنا فَإِنه حِينئِذٍ يقَع الْجِنايةُ قَصدا علَى النفْسِ الْحيوانِيةِ الَّتِي بِها الْحياةُ فَتكُونُ أَكْملَ 
دةِ عِنوبِ الْكَفَّارجكَوطَأِ ، وفِي الْخ درو صلَالَةِ نوسِ بِدممِينِ الْغالْيدِ ، وملِ الْعالَى فِي الْقَتعت اللَّه هحِمر افِعِيالش 

ومن قَتلَ مؤمِنا { هو قَوله تعالَى أَوجب الشافِعِي الْكَفَّارةَ فِي الْقَتلِ الْعمدِ بِدلَالَةِ نص ورد فِي الْخطَأِ ، و) والْمعقُودةِ 
ولَكِن { ، وأَوجب الْكَفَّارةَ فِي الْغموسِ بِدلَالَةِ نص ورد فِي الْمعقُودةِ ، وهو قَوله تعالَى } خطَأً فَتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ 

لِأَنه لَما أَوجب الْقَتلُ الْخطَأُ الْكَفَّارةَ مع وجودِ الْعذْرِ فَأَولَى أَنْ تجِب ، ( الْآيةَ } كَفَّارته يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ فَ
: اذِبةٌ فِي الْأَصلِ ، لَكِنا نقُولُ بِدونِهِ ، وإِذَا وجبت الْكَفَّارةُ فِي الْمعقُودةِ إذَا كَذَبت فَأَولَى أَنْ تجِب فِي الْغموسِ وهِي كَ

  الْكَفَّارةُ عِبادةٌ لِيصِير ثَوابها جبرا لِما اُرتكِب فَلِهذَا تؤدى بِالصومِ ، وفِيها معنى الْعقُوبةِ فَإِنها 

 سببها دائِرا بين الْحظْرِ والْإِباحةِ كَقَتلِ الْخطَأِ والْمعقُودةِ فَإِنَّ الْيمِين جزاءٌ يزجره عن ارتِكَابِ الْمحظُورِ فَيجِب أَنْ يكُونَ
ئِر لَا الْكَبائِر ، مشروعةٌ ، والْكَذِب حرام فَأَما الْعمد والْغموس فَكَبِيرةٌ محضةٌ ، وهِي لَا تلَائِم الْعِبادةَ ، وهِي تمحو الصغا

) ينبغِي أَنْ لَا تجِب فِي الْقَتلِ بِالْمثْقِلِ ؛ لِأَنه حرام محض : فَإِنْ قِيلَ } إنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ { وقَالَ اللَّه تعالَى 

دائِرا بين الْحظْرِ والْإِباحةِ فَإِنَّ الْقَتلَ بِالْمثْقِلِ حرام محض فَيجِب أَنْ لَا هذَا إشكَالٌ علَى قَولِهِ فَيجِب أَنْ يكُونَ سببها 
( أَي الْكَفَّارةُ ) وهِي  ( أَي فِي الْقَتلِ بِالْمثْقِلِ شبهةُ الْخطَأِ فَإِنه لَيس بِآلَةِ الْقَتلِ) قُلْنا فِيهِ شبهةُ الْخطَأِ ( تجِب فِيهِ الْكَفَّارةُ 

فَإِنْ قِيلَ ينبغِي أَنْ تجِب فِيما إذَا قَتلَ مستأْمنا ( ، والسبب الْقَتلُ الْخطَأُ ) مِما يحتاطُ فِي إثْباتِهِ فَتجِب بِشبهةِ السببِ 
علَى قَولِهِ فِيهِ شبهةُ الْخطَأِ فَإِنَّ قَتلَ الْمستأْمنِ فِيهِ شبهةُ الْخطَأِ بِسببِ الْمحلِّ فَإِنَّ هذَا إشكَالٌ ) عمدا فَإِنَّ الشبهةَ قَائِمةٌ 

وإِذَا كَانَ فِيهِ شبهةُ الْخطَأِ ينبغِي أَنْ الْمستأْمن كَافِر حربِي فَظَنه محلا يباح قَتلُه كَما إذَا قَتلَ مسلِما ظَنه صيدا أَو حربِيا ، 
قُلْنا الشبهةُ فِي محلِّ الْفِعلِ فَاعتبِرت فِي الْقَودِ ( تجِب فِيهِ الْكَفَّارةُ كَما فِي الْقَتلِ بِالْمثْقِلِ تجِب الْكَفَّارةُ لِشبهةِ الْخطَأِ 

لٌ بِالْمقَابم هالَى فَإِنعلِهِ تهِ لِقَوجو لِّ مِنفْسِ { حبِالن فْسفِي } أَنَّ النلِ ، واءُ الْفِعزةُ جالْكَفَّارو الِصخ دملُ فَعا الْفِعفَأَم
يعنِي شبهةَ الْخطَأِ فِي قَتلِ ) فِعلِ أَيضا مِن وجهٍ الْمثْقِلِ الشبهةُ فِي الْفِعل فَأَوجبت الْكَفَّارةَ وأَسقَطَت الْقِصاص فَإِنه جزاءُ الْ

  الْمستأْمنِ إنما هِي فِي محلِّ الْفِعلِ لَا فِي الْفِعلِ 

اءُ الْمزج وا هةُ فِيمهبالش تبِرتفَاع ضحم دملُ عثُ الْفِعيح نِ مِنأْمتسلَ الْمهٍ فَإِنَّ قَتجو لِّ مِنحاءُ الْمزج اصالْقِصلِّ ، وح
فَاعتبِرت الشبهةُ فِيهِ حتى لَا يجِب الْقِصاص بِقَتلِ الْمستأْمنِ ، ولَم تعتبر هذِهِ الشبهةُ فِيما هو جزاءُ الْفِعلِ مِن كُلِّ الْوجوهِ 

م تجِب الْكَفَّارةُ فِي قَتلِ الْمستأْمنِ أَما الْقَتلُ بِالْمثْقِلِ فَإِنَّ شبهةَ الْخطَأِ فِيهِ مِن حيثُ الْفِعلُ فَاعتبِرت فِيما ، وهو الْكَفَّارةُ فَلَ
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فِيهِ ، وكَذَا اُعتبِرت فِيما هو جزاءُ الْفِعلِ مِن وجهٍ هو جزاءُ الْفِعلِ مِن كُلِّ الْوجوهِ ، وهو الْكَفَّارةُ حتى وجبت الْكَفَّارةُ 
وهو الْقِصاص حتى لَم يجِب الْقِصاص فِيهِ ، وينبغِي أَنْ يعلَم أَنَّ الشبهةَ مِما تثْبِت الْكَفَّارةَ وتسقِطُ الْقِصاص ، وإِنما قُلْنا 

، } أَنَّ النفْس بِالنفْسِ { صاص مِن وجهٍ جزاءُ الْمحلِّ ، ومِن وجهٍ آخر جزاءُ الْفِعلِ أَما الْأَولُ فَلِقَولِهِ تعالَى إنَّ الْقِ: 
  .وكَونه حقا لِأَولِياءِ الْمقْتولِ يدلُّ علَى هذَا 

 رِعش ها الثَّانِي فَلِأَنأَمالِ ، وةُ الْأَفْعزِيأَج ا هِيمإن اتالْكَفَّارودِ ، ودكَالْح اجِروالزو ، بانِ الرينمِ بده نا عاجِركُونَ زلِي
  ووجوب الْقِصاصِ علَى الْجماعةِ بِالْواحِدِ يدلُّ علَى كَونِهِ جزاءُ الْفِعلِ 

الَةِ النص كَالثَّابِتِ بِالْعِبارةِ والْإِشارةِ إلَّا عِند التعارضِ ، وهو فَوق الْقِياسِ ؛ لِأَنَّ الْمعنى فِي الْقِياسِ مدرك ، والثَّابِت بِدلَ( 
ثْبلَا ياتِ وهببِالش رِئدنا يا مبِه تثْبلَالَةِ فَيةً بِخِلَافِ الدا لَا لُغأْياسِ رذَا بِالْقِي ودِ ، ) تداتِ كَالْحهببِالش رِئدنا يم أَي

 لَامهِ السلَياسِ قَالَ عبِالْقِي تثْبلَا ي اصالْقِصاتِ { وهببِالش وددءُوا الْحرةِ فِي } ادذْكُورائِلِ الْمسضِ الْمعأَنَّ فِي ب لَماعو ،
نِ كَلَامتا الْملِ فِيهأَمك بِالتلَياسِ فَعبِالْقِي أَم ، صلَالَةِ النةٌ بِدا ثَابِتهي بِأَلْفٍ ( ا فِي أَننك عدبع تِقأَع وحضِي فَنقْتا الْمأَمو ،

  .ي بِأَلْفٍ وكُن وكِيلِي فِي الْإِعتاقِ فَصار كَأَنه قَالَ بِع عبدك عن) يقْتضِي الْبيع ضرورةَ صِحةِ الْعِتقِ 

 ) تثْبفَي ( عيالْب أَي ) وطُهرش تثْبى لَا يتلْفُوظِ حكُونُ كَالْملَا يةِ ، وورررِ الضوطِهِ ) بِقَدرش مِيعج تثْبأَنْ ي جِبلَا ي أَي
فَقَالَ أَبو (  ما لَا يحتمِلُ السقُوطَ أَصلًا لَكِن ما يحتمِلُ السقُوطَ فِي الْجملَةِ لَا يثْبت بلْ يثْبت مِن الْأَركَانِ والشروطِ

 فوسي ( وطُهرش تثْبلَا ي هأَن را ملِم فْرِيعذَا تالَى هعت اللَّه هحِمر ) َقَال لَو :ي بِغنك عدبع تِقأَع نع صِحي هءٍ أَنيرِ شي
الْآمِرِ وتستغنِي الْهِبةُ عن الْقَبضِ وهو شرطٌ كَما يستغنِي الْبيع ثَمةَ عن الْقَبولِ وهو ركْن قُلْنا يسقُطُ ما يحتمِلُ السقُوطَ 

 مِلُهتحا يولَ مِمالْقَبو ( َولالْقَب قُوطَ أَيمِلُ الستحا يعِ مِميانِ فِي الْببِاللِّس ) ِضاطِي لَا الْقَبعا فِي التكَم ( ِةفِي الْهِب أَي ) ،
لِأَنه ثَابِت ضرورةً ( دِهِ أَي إذَا كَانَ الْمعنى الْمقْتضى معنى تحته أَفْراد لَا يجِب أَنْ يثْبت جمِيع أَفْرا) ولَا عموم لِلْمقْتضى 

 ا ثَابِتاماَللَّهِ لَا آكُلُ ؛ لِأَنَّ طَعلِهِ ، وفِي قَو صِيصخلْ التقْبي لَم معي ا لَملَما ، ورِهبِقَد رقَدتفَي  

 رقَدإلَّا فِي اللَّفْظِ فَإِنْ قِيلَ ي صِيصخا لَا تضأَياءً ، وةً اقْتِضلُغ ثَابِت ردصم وهرِ ) أَكْلًا ، ودصلَى الْملِ علَالَةُ الْفِعدو ،
حقِيقِي منطُوق كَالْمصدرِ ، ومجازِي محذُوف نحو : بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ ؛ لِأَنها دلَالَةٌ تضمِينِيةٌ ، فَالثَّابِت لُغةً علَى قِسمينِ 

قُلْنا الْمصدر الثَّابِت ( فَيصِير كَقَولِهِ لَا آكُلُ أَكْلًا ، ونِيةُ التخصِيصِ فِي لَا آكُلُ أَكْلًا صحِيحةٌ بِالِاتفَاقِ } واسأَلْ الْقَريةَ { 
آكُلُ أَكْلًا ، فَإِنَّ أَكْلًا نكِرةٌ فِي موضِعِ النفْيِ ، وهِي عامةٌ فَيجوز لُغةً هو الدالُّ علَى الْماهِيةِ لَا علَى الْأَفْرادِ بِخِلَافِ قَولِهِ لَا 

رِج تحت إذَا لَم يكُن لَا آكُلُ عاما ينبغِي أَنْ لَا يحنثَ بِكُلِّ أَكْلٍ ؟ قُلْنا إنما يحنثُ ؛ لِأَنه مند: تخصِيصها بِالنيةِ فَإِنْ قِيلَ 
وعدم وجودِ ماهِيةِ الْأَكْلِ موقُوف علَى أَنْ لَا يوجد مِنه ) ماهِيةِ الْأَكْلِ فَإِنَّ قَولَه لَا آكُلُ معناه لَا يوجد مِنه ماهِيةُ الْأَكْلِ 

أَي بِطَرِيقِ ( الْمعنى بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ لَا لِأَنَّ اللَّفْظَ يدلُّ علَى جمِيعِ الْأَفْرادِ فَرد مِن أَفْرادِ الْأَكْلِ أَصلًا لِلدلَالَةِ علَى هذَا 
إنما تصِح : لْنا لَا أُساكِن فُلَانا ، ونوى فِي بيتٍ واحِدٍ تصِح نِيته ، والْبيت ثَابِت اقْتِضاءً قُ: إنْ قَالَ : فَإِنْ قِيلَ ) الْمنطُوقِ 

أَي الْمساكَنةُ الْكَامِلَةُ هِي ) وهِي هذِهِ ( قَاصِرةٌ ، وهِي أَنْ يكُونا فِي دارٍ واحِدةٍ وكَامِلَةٍ ، : نِيته ؛ لِأَنَّ الْمساكَنةَ نوعانِ 
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واحِدِ لَا تكُونُ مِن بابِ عمومِ الْمقْتضى بلْ مِن بابِ نِيةِ أَحدِ محتملَي اللَّفْظِ الَّتِي يسكُنانِ فِي بيتٍ واحِدٍ فَنِيةُ الْبيتِ الْ
دِيمِ ، والتأْخِيرِ الْمشتركِ أَو نِيةِ أَحدِ نوعي الْجِنسِ ، وسيأْتِي تمامه فِي هذَا الْفَصلِ ، وقَد غَيرت هنا عِبارةَ الْمتنِ بِالتقْ

  فَنوى الْكَامِلَ ، ولِذَلِك قُلْنا فِي أَنتِ طَالِق ، وطَلَّقْتك ، ونوى ( هكَذَا 

فَي وِيلَا لُغ عِيررٍ شاءُ أَمشكَلِّمِ إنتالْم مِن تثْبالَّذِي ي ردصاطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمب هتاءً بِخِلَافِ طَلِّقِي الثَّلَاثَ إنَّ نِيا اقْتِضكُونُ ثَابِت
نفْسك فَإِنه يصِح نِيةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ معناه افْعلِي فِعلَ الطَّلَاقِ فَثُبوت مصدرٍ فِي الْمستقْبلِ بِطَرِيقِ اللُّغةِ فَيكُونُ كَالْملْفُوظِ 

اسِ عناءِ الْأَجمائِرِ أَسأْتِي فَإِنْ قِيلَ كَسا يةُ : لَى مفِيهِ نِي صِحغِي أَنْ لَا يبنا فَيضأَي عِيرش رأَم ائِنتِ بةِ فِي أَنوننيالْب وتثُب
لطَّلَاق فَإِنه لَا اختِلَاف فِيهِ إلَّا بِالْعددِ ومِما يتصِلُ الثَّلَاثِ قُلْنا نعم لَكِن الْبينونةَ علَى نوعينِ فَتصِح نِيةُ أَحدِهِما ، ولَا كَذَلِك ا

  .بِذَلِك الْمحذُوف وهو ما يغير إثْباته الْمنطُوق بِخِلَافِ الْمقْتضى 

 وحةَ { نيأَلْ الْقَراسو { ( الَهأَه أَي )الْكَلَام ريغي هاتكُونُ فَإِثْبلُ فَيالْأَه وقِيقَةً هولُ حفْعهِ فَالْمةِ إلَييالْقَر ةِ مِنبسقْلِ النبِن 
 وصصالْخو وممرِي فِيهِ الْعجلْفُوظِ فَيكُونُ كَالْمةً فَيا لُغثَابِت. (  

ه أَصلًا لَا يصِح نِيةُ الثَّلَاثِ فِي أَنتِ طَالِق ، وطَلَّقْتك فَإِنَّ دلَالَةَ أَنتِ قَولُه ، ولِذَلِك أَي لَما ذَكَر أَنَّ الْمقْتضى لَا عموم لَ
 بِالطَّلَاقِ لَكِن لَا طَالِق وطَلَّقْتكِ علَى الطَّلَاقِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ لَا بِطَرِيقِ اللُّغةِ ؛ لِأَنه مِن حيثُ اللُّغةُ يدلُّ علَى اتصافِ الْمرأَةِ

الطَّلَاق : يدلُّ علَى ثُبوتِ الطَّلَاقِ بِطَرِيقِ الْإِنشاءِ مِن الْمتكَلِّمِ بِهذَا اللَّفْظِ ، وإِنما ذَلِك أَمر شرعِي لَا ثَابِت لُغةً فَإِنْ قِيلَ 
كَلِّمِ بِطَرِيقِ الْإِنتالْم مِن تثْبالَّذِي ي اجتحالْمو اللَّازِم وه ، طِلَاحِهِمى فِي اصضقْتاءِ ؛ لِأَنَّ الْما بِالِاقْتِضكُونُ ثَابِتي فاءِ كَيش

 الْعِبارةِ فَيصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ إلَيهِ ، وهنا لَيس كَذَلِك ؛ لِأَنَّ الطَّلَاق يثْبت بِهذَا اللَّفْظِ فَثُبوته يكُونُ متأَخرا فَيكُونُ مِن بابِ
 هنا ع؟ قُلْن  

أَحدهما أَنه لَيس الْمراد بِوضعِ الشرعِ هذَا اللَّفْظَ لِلْإِنشاءِ أَنَّ الشرع أَسقَطَ اعتِبار معنى الْإِخبارِ بِالْكُلِّيةِ ، : جوابانِ 
إِنشاءِ ابتِداءً بلْ الشرع فِي جمِيعِ أَوضاعِهِ اعتبر الْأَوضاع اللُّغوِيةَ حتى اختار لِلْإِنشاءِ أَلْفَاظًا تدلُّ علَى ثُبوتِ ووضعه لِلْ

أَنتِ طَالِق ، وهو فِي اللُّغةِ لِلْإِخبارِ يجِب : ذَا قَالَ معانِيها فِي الْحالِ كَأَلْفَاظِ الْماضِي ، والْأَلْفَاظِ الْمخصوصةِ بِالْحالِ فَإِ
كَونُ الْمرأَةِ موصوفَةً بِهِ فِي الْحالِ فَيثْبِت الشرع الْإِيقَاع مِن جِهةِ الْمتكَلِّمِ اقْتِضاءً لِيصِح هذَا الْكَلَام فَيكُونُ الطَّلَاق ثَابِتا 

ءً فَهذَا معنى وضعِ الشرعِ لِلْإِنشاءِ ، وإِذَا كَانَ الطَّلَاق ثَابِتا اقْتِضاءً لَا يصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنه عموم لِلْمقْتضى اقْتِضا
لَاثَ واحِد اعتِبارِي ، ولَا تصِح نِيةُ الْمجازِ إلَّا فِي اللَّفْظِ كَنِيةِ ولِأَنَّ نِيةَ الثَّلَاثِ إنما تصِح بِطَرِيقِ الْمجازِ مِن حيثُ إنَّ الثَّ

طْلِيقِ الَّذِي هلَى التلُّ عديةً ، وأَةِ لُغرصِفَةُ الْم ولَى الطَّلَاقِ الَّذِي هلُّ عدي تِ طَالِقأَن لَها أَنَّ قَوثَانِيهمصِيصِ ، وخصِفَةُ الت و
الرجلِ اقْتِضاءً فَاَلَّذِي هو صِفَةُ الْمرأَةِ لَا تصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنه غَير متعددٍ فِي ذَاتِهِ ، وإِنما التعدد فِي التطْلِيقِ حقِيقَةً ، 

لَّذِي هو صِفَةُ الْمرأَةِ فَلَا تصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ ، وأَما الَّذِي هو صِفَةُ الرجلِ فَلَا يصِح فِيهِ وبِاعتِبارِ تعددِهِ يتعدد لَازِمِهِ أَي ا
ولُ شامِلٌ لِأَنتِ طَالِق ، وطَلَّقْتك ، نِيةُ الثَّلَاثِ أَيضا ؛ لِأَنه ثَابِت اقْتِضاءً ، وهذَا الْوجه مذْكُور فِي الْهِدايةِ ، والْجواب الْأَ
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والثَّانِي مخصوص بِأَنتِ طَالِق ، وإِذَا قَالَ أَنتِ طَالِق طَلَاقًا أَو أَنتِ الطَّلَاق فَإِنه يصِح فِيهِما نِيةُ الثَّلَاثِ ، ووجهه علَى هذَا 
  نَّ الْجواب الْجوابِ الثَّانِي مشكِلٌ ؛ لِأَ

 وأَنَّ طَلَاقًا ه كطَلَاقًا ، لَا ش تِ طَالِقلِهِ أَنفِي قَوةُ الثَّلَاثِ ، وفِيهِ نِي صِحأَةِ لَا يرصِفَةُ الْم والَّذِي ه أَنَّ الطَّلَاق والثَّانِي ه
  .لَاثِ صِفَةُ الْمرأَةِ فَينبغِي أَنْ لَا يصِح فِيهِ نِيةُ الثَّ

أَنتِ طَالِق لِأَني : إذَا نوى الثَّلَاثَ تعين أَنَّ الْمراد بِالطَّلَاقِ هو التطْلِيق فَيكُونُ مصدر الْفِعلِ محذُوفًا تقْدِيره : فَنقُولُ 
لثَّلَاثَ فَمعناه أَنتِ ذَات ، وقَع علَيك التطْلِيقَات الثَّلَاثُ ، وأَما علَى طَلَّقْتك تطْلِيقَاتٍ ، وقَولُه ثَلَاثًا أَنتِ الطَّلَاق إذَا نوى ا

لْ يجوز ذَلِك إنَّ الطَّلَاق الَّذِي هو صِفَةُ الْمرأَةِ لَا يصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ ب: الْجوابِ الْأَولِ فَلَا يجِيءُ هذَا الْإِشكَالُ إذْ لَم يقُلْ 
 هلْفُوظِ لَكِناسِ إذَا كَانَ كَالْمناءِ الْأَجمائِرِ أَسكَس لُهقَوأَةِ ، ورإِنْ كَانَ صِفَةً لِلْمةُ الثَّلَاثِ ، وفِيهِ نِي صِحلْفُوظٌ فَيم الطَّلَاقو ،

 بلْ يدلُّ علَى الْواحِدِ الْحقِيقِي أَو الِاعتِبارِي كَسائِرِ أَسماءِ الْأَجناسِ إذَا اسم جِنسٍ ، وهو اسم فَرد لَا يدلُّ علَى الْعددِ
 يدلُّ علَى الْعمومِ ، كَانت ملْفُوظَةً لَا تدلُّ علَى الْعددِ بلْ علَى الْواحِدِ إما حقِيقَةً أَو اعتِبارا علَى ما يأْتِي فِي فِيهِ أَنَّ الْأَمر لَا

 وثُ هيح مِن وعمجأَنَّ الْم ارِيتِبالِاع احِدبِهِ الْو ادرأَنْ ي كِنميو ، قِيقِيالْح احِدلُ الْواونتي دفَر ماس أَنَّ الطَّلَاق اركْرالتو
لثَّلَاثُ ، وقَولُه فَإِنْ قِيلَ ثُبوت الْبينونةِ هذَا إشكَالٌ علَى بطْلَانِ نِيةِ الثَّلَاثِ فِي أَنتِ الْمجموع ، والْمجموع فِي الطَّلَاقِ هو ا

وِيلَا لُغ عِيرش راءً أَمشكَلِّمِ إنتالْم مِن تثْبالَّذِي ي ردصإنَّ الْم مقُلْت كُمأَن هقْرِيرتو ، فِيهِ طَالِق صِحاءً فَلَا يا اقْتِضكُونُ ثَابِتفَي 
  أَنتِ بائِن أَمر شرعِي أَيضا فَينبغِي أَنْ لَا يصِح فِيهِ نِيةُ : نِيةُ الثَّلَاثِ فَكَذَلِك ثُبوت الْبينونةِ مِن الْمتكَلِّمِ بِقَولِهِ 

عا نقُلْن لُهقَوالثَّلَاثِ ، و اءِ لَكِنةٌ بِطَرِيقِ الِاقْتِضةَ ثَابِتوننيا أَنَّ الْبنلَّما سأَن ههجوكَالِ ، وذَا الْإِشه نع ابوةَ جوننيالْب لَكِن م
ن رفْعها ، والْغلِيظَةِ ، وهِي الَّتِي لَا يمكِن رفْعها ، الْبينونةَ مِن حيثُ هِي الْبينونةُ مشتركَةً بين الْخفِيفَةِ ، وهِي الَّتِي يمكِ

 هنِ ؛ لِأَنيعودِ النةُ أَحنِي كَذَلِكى ، وضقْتةٌ فِي الْمحِيحنِ صلَيمتحدِ الْمةُ أَحنِيا ، وهِمةِ إلَيبسبِالن سجِن هِي الثَّلَاثُ أَو هِيو
لَا ب وممنٍ فِيهِ إذْ لَا عيعدٍ مدةُ عفِيهِ نِي صِحلَا ي ا لَكِنمهدأَح وِينأَنْ ي دا فَلَا بمهاعتِماج كِنملَا يا ، ومهدأَح تثْبأَنْ ي د

تضى ثَابِت ضرورةً ، ولَا ضرورةَ فِي الْعددِ الْمعينِ فَيثْبت ما ترتفِع لِلْمقْتضى ، ولَا دلَالَةَ لَه علَى الْأَفْرادِ أَصلًا ؛ ولِأَنَّ الْمقْ
الْأَنواع لَا تكُونُ إلَّا بِهِ الضرورةُ ، وهو الْأَقَلُّ الْمتيقَّن ، ولَا كَذَلِك فِي النوعينِ ؛ لِأَنه لَا يتصور فِيهِما الْأَقَلُّ الْمتيقَّن ؛ لِأَنَّ 

  .متنافِيةً فَلَا بد وأَنْ تصِح نِيةُ أَحدِ النوعينِ 

بارِي كَما ذَكَرنا وأَيضا لَا تصِح نِيةُ الْمجازِ فِي الْمقْتضى كَنِيةِ ثَلَاثِ تطْلِيقَاتٍ فِي أَنتِ طَالِق طَلَاقًا بِناءً علَى أَنها واحِد اعتِ
، وقَولُه ، ولَا كَذَلِك الطَّلَاق فَإِنه لَا اختِلَاف بين أَفْرادِهِ بِحسبِ النوعِ بلْ يختلِف بِحسبِ الْعددِ فَقَطْ ، ولَا يمكِن أَنْ 

ه وعلَى ما لَا يمكِن رفْعه فَإِنَّ الطَّلَاق لَا يمكِن رفْعه أَصلًا ، وقَولُه ، ومِما إنَّ الطَّلَاق يتنوع علَى ما يمكِن رفْع: يقَالَ 
يعرِفُونَ الْفَرق يتصِلُ بِذَلِك أَي بِالْمقْتضى هو الْمحذُوف ، واعلَم أَنه يشتبِه علَى بعضِ الناسِ الْمحذُوف بِالْمقْتضى ، ولَا 

 ذُوفحأَنَّ الْم مهوتم مهوإِنْ تكَامِ والْأَح لَطُونَ فِي كَثِيرٍ مِنغيرِ ، والْآخ كْما حمهدطُونَ أَحعا فَيمهنيب  
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قْتِضاءِ فَيبطُلُ الْحصر فِي الْأَربعةِ الْمذْكُورةِ فَهذَا وهم باطِلٌ ؛ يصِير قِسما خامِسا بعد الْعِبارةِ ، والْإِشارةِ ، والدلَالَةِ ، والِا
غَي وفَه ذُوفحم وا هكُلُّ ما ، وقْدِيرا تإِمقِيقَةً وا حةِ اللَّفْظُ إممرِدِ الْقِسوى فِي منعلَى الْمالِ عا بِاللَّفْظِ الدنادرلِأَنَّ م ر

 ذُوفحاللَّفْظُ الْم ذُوفِ ، ثُمحلَى اللَّفْظِ الْما عالد طُوقنكُونُ اللَّفْظُ الْملْفُوظِ فَيكْمِ الْمفِي ح هةً فَإِنلُغ ثَابِت هلْفُوظٍ لَكِنم
لْمنقَسِمةُ علَى الْأَربعِ دلَالَةُ اللَّفْظِ علَى الْمعنى أَما دلَالَةُ اللَّفْظِ علَى لَفْظٍ دالٌّ علَى معناه بِأَحدِ هذِهِ الْأَقْسامِ الْأَربعةِ فَالدلَالَةُ ا

  آخر فَلَيست مِن بابِ دلَالَةِ اللَّفْظِ علَى الْمعنى

  

حرالش  

  

  التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى  قوله 

ها فِي عِبارةِ النص ، وإِشارتِهِ ، ودلَالَتِهِ ، واقْتِضائِهِ ، ووجه ضبطِهِ علَى ما ذَكَره الْقَوم أَنَّ الْحكْم الْمستفَاد  وقَد حصرو
لُ إنْ كَانَ النالْأَولَا ، و ظْمِ أَوفْسِ النا بِنكُونَ ثَابِتا أَنْ يظْمِ إمالن الثَّانِي مِنةُ ، وارالْإِش وإِلَّا فَهةُ ، وارالْعِب وفَه وقًا لَهسم ظْم

 ها ذَكَرلَى معةُ ، والْفَاسِد كَاتسمالت وإِلَّا فَهاءُ ، والِاقْتِض وا فَهعرش لَالَةُ أَوالد ةً فَهِيلُغ ها مِنومفْهم كْمإنْ كَانَ الْح
مصنف أَنَّ الْمعنى الَّذِي يدلُّ علَيهِ النظْم إما أَنْ يكُونَ عين الْموضوعِ لَه أَو جزأَه أَو لَازِمه الْمتأَخر أَو لَا يكُونَ كَذَلِك ، الْ

هلَالَتى دمسفَي الْكَلَامِ لَه قوكُونَ سا أَنْ يلُ إمالْأَوا وى ؛ لَازِمنعالثَّانِي فَإِنْ كَانَ الْمةً ، وارلًا فَإِشةً أَوارهِ عِبلَيا "  عمقَدتم
ةَ ، أَياللُّغ رِفعي نكُلُّ م مفْهى عِلَّةٌ ينعالْم فِي ذَلِك دوجإِلَّا فَإِنْ كَانَ ياءٌ ، ولَالَةُ اقْتِضفَالد وعِ لَهضولِلْم ذَلِك عضو 

 امفَالْأَقْس بِمِثْلِهِ فَاسِد كسمالتلًا ، وأَص لَالَةَ لَهإِلَّا فَلَا دو ، صلَالَةُ نا فَدلِهطُوقِ لِأَجنفِي الْم كْمأَنَّ الْح اهنعاللَّفْظِ لِم
تقْسِيم النظْمِ ؛ لِأَنه إما أَنْ يدلَّ بِطَرِيقِ الْعِبارةِ أَو الْإِشارةِ أَو الِاقْتِضاءِ أَو الدلَالَةِ الْمذْكُورةُ صِفَةُ الدلَالَةِ ، ويحصلُ بِاعتِبارِها 

مِن أَمثِلَتِهِم ، ولَما كَانَ كَلَام ، ولَما ذَكَر الْمصنف أَنَّ تفْسِير الدلَالَاتِ علَى ما ذَكَره مفْهوم مِن كَلَامِ الْقَومِ ، ومأْخوذٌ 
 رِ ثَابِتأَختلَازِمِهِ الْمئِهِ ، وزجو ، وعِ لَهضوالْم ا مِنانُ أَنَّ كُليب هظْمِ لَزِمفْسِ النبِن ةِ ثَابِتارالْإِشةِ واربِالْعِب مِ أَنَّ الثَّابِتالْقَو

  الْآيةَ وقَوله } لِلْفُقَراءِ الْمهاجِرِين { لِك بِما ذَكَره الْقَوم فِي قَوله تعالَى بِالنظْمِ فَبين ذَ

  .} وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن { تعالَى 

نفْس الْموضوعِ لَه ، وجزؤه ، ولَازِمه : ثَةُ أَقْسامٍ ، ولَما كَانَ مقْتضى كَلَامِهِ أَنَّ كُلا مِن الثَّابِتِ بِالْعِبارةِ والْإِشارةِ ثَلَا
الْمتأَخر ، أَورد أَمثِلَةً أُخرى تتمِيما لِلْمقْصودِ ، وتوضِيحا لَه ، ولَزِم تكَرر بعضِ الْأَمثِلَةِ ضرورةَ أَنَّ الْإِشارةَ تستلْزِم الْعِبارةَ 

  .، وأَنَّ ثُبوت الشيءِ يستلْزِم ثُبوت أَجزائِهِ ، ولَوازِمِهِ 

 الْأَولُ أَنَّ كَلَام الْمصنفِ مشعِر بِأَنَّ معنى السوقِ لَه هاهنا ما ذَكَره فِي النص الْمقَابِلِ لِلظَّاهِرِ حتى غَير: ثُم هاهنا أَبحاثٌ 

أَنه عِبارةٌ } وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا { أَنَّ الْمسوقِ لَه جاز أَنْ يكُونَ نفْس الْموضوعِ لَه كَما صرح بِهِ فِي قَوله تعالَى 



 264  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 إشارةً إلَى الْموضوعِ لَه ، وهو حِلُّ الْبيعِ ، وحرمةُ الربا وإِلَى أَجزائِهِ فِي اللَّازِمِ الْمتأَخرِ ، وهو التفْرِقَةُ بين الْبيعِ والربا
لًا فِي الْبيعِ كَحِلِّ بيعِ الْحيوانِ مثَلًا ، وحرمةِ بيعِ النقْدينِ متفَاضِلَةً ، وإِلَى لَوازِمِهِ كَانتِقَالِ الْمِلْكِ ووجوبِ التسلِيمِ مثَ

وحرمةِ الِانتِفَاعِ ووجوبِ رد الزوائِدِ فِي الربا ، وفِي كَلَامِ بعضِ الْأُصولِيين أَو معنى الْمسوقِ لَه هاهنا ما يكُونُ مقْصودا 
دِ فِي آيدا كَالْعلِيا أَصودقْصاءً كَانَ مولَةِ سمفِي الْج ى لَكِننعذَا الْمةُ هبِاللَّفْظِ إفَاد دقْصبِأَنْ ي لِيأَص رغَي كَاحِ أَوةِ الن

سرِ الْميا بِخِلَافِ الْغلِيا أَصودقْصم ارةِ صالْقَرِين نع دفَران ى لَوتا ، حكَاحِ فِيهةِ الناحكَإِب رى آخنعامِ ممضِ إترلِغ هفَإِن وقِ لَه
 لَامهِ السلَيلِهِ عقَو عِ الْكَلْبِ مِنيعِقَادِ بى كَاننعازِمِ الْملَو كُونُ مِنا يالْكَلْبِ { م نتِ ثَمحالس و } إنَّ مِنأَب بِذَلِك حرص

  قَةَ بينهما كُلَّها ثَابِتةً بِعِبارةِ الْيسرِ حيثُ جعلَ حِلَّ الْبيعِ وحرمةَ الربا والتفْرِ

  .} وأَحلَّ اللَّه الْبيع ، وحرم الربا { النص مِن قَوله تعالَى 

 هلَا لَازِمو أَهزلَا جو وعِ لَهضوالْم نيع كُني إذَا لَم صلَالَةِ النبِد ةٌ الثَّانِي أَنَّ الثَّابِتوعنمبِهِ م هوتثُبهِ ، ولَيظْمِ علَالَةُ النفَد
 صلَالَةِ النلَى الثَّابِتِ بِدلَالَةَ اللَّفْظِ عفَاءَ فِي أَنَّ دلَا خا فِي الثَّلَاثِ ، ولٌ فِيهخدعِ مضلَالَةِ اللَّفْظِ الَّتِي لِلْوارِ دحِصلِلْقَطْعِ بِان

  .بِيلِ ، ولِهذَا اُشترِطَ فِي فَهمِهِ الْعِلْم بِالْوضعِ مِن هذَا الْقَ

الثَّالِثُ أَنَّ الثَّابِت بِدلَالَةِ النص كَثِيرا ما يكُونُ مبنِيا علَى عِلَّةٍ فِي معنى النظْمِ لَا يفْهم كَثِير مِن الْماهِرِين فِي اللُّغةِ أَنَّ 
 الْمنطُوقِ لِأَجلِها كَوجوبِ الْكَفَّارةِ بِالْأَكْلِ والشربِ فِي الصومِ ، والْحد فِي اللِّواطَةِ ، وغَيرِ ذَلِك مِما لَا الْحكْم فِي

  .حةَ لَه أَصلًا يحصى فَاشتِراطُ فَهمِ كُلِّ واحِدٍ مِمن يعرِف اللُّغةَ أَنَّ الْحكْم لِأَجلِها مِما لَا صِ

 قَّقحتت لَم ضعالْب مفْهي لَم ى لَوتعِ حضبِالْو الِمع وه نةِ إلَى كُلِّ مبسبِالن تبِرتا اُعمةَ إنلَالَةَ اللَّفْظِيبِأَنَّ الد مزأَنَّ الْج ابِعالر
 ؛ لِأَنَّ الثَّابِت لَالَةُ فَاسِدادِ الدفِرعِ كَانضبِالْو الِمِيناءِ الْعالْأَذْكِي مِن كَثِير همفْهثُ لَا ييا بِحكُونُ غَامِضي قَد صةِ الناربِإِش

أَقَلُّ م فِيذَا خلِهو ، وِ ذَلِكحنقْدِيرِ ، والت ناعِ عضرِ الراءِ أَجنتِغاسفَاقِ ، وةِ الْأَبِ بِالْإِنابحالص لَى كَثِيرٍ مِنلِ عمةِ الْحد
 طْلَقانِ ميالْبولِ ، واءِ الْأُصلَمع دامِ عِنلَالَةِ الِالْتِزفِي د ربتعأَنَّ الْم ذَلِك قِيقحتعِ ، وضبِالْو عِلْمِهِمو ، صالن اعِهِممس عم

 ا كَانَ أَوقْلِيومِ عاللُّز مفَه مهدلَالَةِ عِنى الدنعمفَاءُ ، والْخو ، وحضا الْورِي فِيهجذَا يلِهنٍ ، ويب رغَي ا كَانَ أَونيب هرغَي
   الْمعنى مِن اللَّفْظِ إذَا أُطْلِق بِالنسبةِ إلَى الْعالِمِ بِالْوضعِ ، وعِند الْمنطِقِيين متى

  .أُطْلِق ، فَلِهذَا اشترطُوا اللُّزوم الْبين بِالنسبةِ إلَى الْكُلِّ 

  

  ، وإنما جعلوا كذلك  قوله 

تٍ بِنفْسِ النظْمِ بلْ بِطَرِيقِ  أَي إنما جعلُوا اللَّازِم الْمتأَخر ثَابِتا بِنفْسِ النظْمِ عِبارةً أَو إشارةً ، واللَّازِم الْمتقَدم غَير ثَابِ
الِاقْتِضاءِ ؛ لِأَنَّ نِسبةَ الْملْزومِ إلَى اللَّازِمِ الْمتأَخرِ نِسبةُ الْعِلَّةِ إلَى الْمعلُولِ ، ونِسبته إلَى اللَّازِمِ الْمتقَدمِ نِسبةُ الْمعلُولِ إلَى 

ها إلَى أَنظَرى أَنَّ كُلَّ عِلَّةٍ الْعِلَّةِ ننعةٌ بِمطَّرِدلُولِ معلَى الْملَالَةُ الْعِلَّةِ عدو ، وملْزالْم تثْبفَي الْكَلَام صِحلًا فَيأَو تثْبأَنْ ي جِبي 
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خِلَافِ الْعكْسِ إذْ الْمعلُولُ إنما يدلُّ علَى عِلَّتِهِ بِشرطِ تدلُّ علَى معلُولِها كَالشمسِ تدلُّ علَى الضوءِ والنارِ علَى الدخانِ بِ
 ولُهصكُونَ حازِ أَنْ يوسِ لِجملَى الشلُّ عدلَا ي هءِ فَإِنوكَالض ما إذَا كَانَ أَعارِ بِخِلَافِ ملَى النانِ عخا كَالداتِهِ لَهاوسم

الْقَمرِ ، والْمطَّرِد لِكُلِّيتِهِ أَقْوى مِن غَيرِ الْمطَّرِدِ فَاعتبِر ، وجعِلَ نفْس النظْمِ الدالِّ علَى الْملْزومِ دالا علَى اللَّازِمِ بِالنارِ أَو بِ
  . الدالِّ علَى الْملْزومِ دالا علَى اللَّازِمِ الْمتقَدمِ الْمتأَخرِ ، ولَم يعتبر غَير الْمطَّرِدِ فَلَم يجعلْ نفْس النظْمِ

قَد وأَيضا مثْبِت الْعِلَّةِ مثْبِت لِلْمعلُولِ لِكَونِهِ تبعا ، ومثْبِت الْمعلُولِ لَيس بِمثْبِتٍ لِلْعِلَّةِ لِكَونِها أَصلًا بلْ لِأَنَّ مثْبِت الْمعلُولِ 
الْمعلُوم كَاللَّازِمِ الْمتأَخرِ ثَابِت بِعِبارةِ النص الْمثْبِتِ لِلْعِلَّةِ : يكُونُ نفْس الْعِلَّةِ ، وإِذَا كَانَ كَذَلِك فَيحسن أَنْ يقَالَ 

  .دمِ ثَابِت بِعِبارةِ النص الْمثْبِتِ لِلْمعلُولِ كَالْملْزومِ الْعِلَّةُ كَاللَّازِمِ الْمتقَ: كَالْملْزومِ ، ولَا يحسن أَنْ يقَالَ 

  

  } للفقراء ، المهاجرين {  قوله 

   بدلٌ مِن قَولِهِ لِذِي الْقُربى ، وما عطِف علَيهِ فِي 

هو عطْف علَيهِ بِتركِ الْعاطِفِ ، وحقِيقَةُ الْفَقْرِ بِعدمِ : لْآيةَ ، وقِيلَ ا} ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى { قَوله تعالَى 
لَياءِ عمِ الْفُقَرا فَفِي إطْلَاقِ اسبِيلِ فَقِيرالس نى ابمسذَا لَا يلِهالِ ، والْم ندِ عدِ الْيعباجِ وتِيدِ الِاحرجالْمِلْكِ لَا بِم عم هِم

كَونِهِم ذَوِي دِيارٍ وأَموالٍ بِمكَّةَ إشارةٌ إلَى زوالِ مِلْكِهِم عما خلَّفُوا فِي دارِ الْحربِ ، وأَنَّ الْكُفَّار يملِكُونَ بِالِاستِيلَاءِ 
 لِاحتِياجِهِم وانقِطَاعِ أَطْماعِهِم عن أَموالِهِم بِالْكُلِّيةِ بِقَرِينةِ أَنَّ اللَّه لَم هو استِعارةٌ شبهوا بِالْفُقَراءِ: بِشرطِ الْإِحرازِ فَإِنْ قِيلَ 

 والْأَموالِ إلَيهِم ، وهِي يجعلْ لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا ، والْمراد السبِيلُ الشرعِي لَا الْحِسي ، وبِقَرِينةِ إضافَةِ الديارِ
  .تفِيد الْمِلْك ؟ 

 ، الِهِموأَم نتِيلَاءِ لَا عبِالِاس مهلِكُونمى لَا يتح مِنِينؤفُسِ الْمأَن نبِيلِ عالس فْيةِ نى الْآينعمقِيقَةُ ، والْح ولَ هبِأَنَّ الْأَص أُجِيب
يافَةُ الدإِضا وصِيرازِ مجلَى الْماءِ علِ الْفُقَرمحقِيقَةِ ، ولَى الْحا علِهما كَانَ ؛ لِأَنَّ فِي حارِ متِببِاع ازجم هِمالِ إلَيوالْأَمارِ و

يقَةِ والْمجازِ كَونُ الْمعنى الْمرادِ مِن أَفْرادِ إلَى الْخلَفِ قَبلَ تعذُّرِ الْأَصلِ ، وهاهنا بحثٌ ، وهو أَنَّ الْمعتبر فِي الْحقِ
قَتلَ زيد فِي : الْموضوعِ لَه وعدم ذَلِك حالَةَ اعتِبارِ الْحكْمِ مِن الثُّبوتِ والِانتِفَاءِ لَا حالَةَ الْحكْمِ والتكَلُّمِ ، لِلْقَطْعِ بِأَنَّ قَولَنا 

  .الْماضِيةِ قَتِيلًا مجاز بِاعتِبارِ ما يئُولُ إلَيهِ السنةِ 

وقَولُنا خلَّف هذَا الرجلَ أَبوه طِفْلًا يتِيما حقِيقَةٌ مع أَنَّ الْقَتِيلَ حالَ التكَلُّمِ بِهذَا الْكَلَامِ قَتِيلٌ حقِيقَةً والرجلَ لَيس بِطِفْلٍ ، 
عالْم لَ ثُمجالر ا أَكْرِملَنلِّقَاتِهِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ قَوعتم اللَّفْظُ مِن عِلَ ذَلِكالَّذِي ج كْمالْح وه ربت  

 لَامهِ السلَيع لُهقَوقِيقَةٌ ، وطِفْلًا ح وهأَب لَّفَهالَّذِي خ } هلَبس لَ قَتِيلًا فَلَهقَت نم {عم ازجبِطِفْلٍ م سامِهِ لَيالَ إكْرلَ حجأَنَّ الر 
، والْقَتِيلَ حالَ استِحقَاقِ قَاتِلِهِ سلَبه مقْتولٌ فَعلَى هذَا إضافَةُ الديارِ والْأَموالِ ، أَيضا حقِيقَةٌ ؛ لِأَنها كَانت مِلْكًا لَهم حالَ 

كُنت إِنْ لَمو ، اجِهِمرامِ إخالْأَقْس مٍ مِنقِس أَي ا مِنناهةِ هاربِالْإِش ةِ فَإِنْ قُلْت الثَّابِتنِيمالْغ مِن مهالس قَاقِهِمتِحالَ اسح 
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فِي الْحربِ جزءٌ مِن معنى الْفَقْر ، الثَّلَاثَةِ ؟ قُلْت جعلَه الْمصنف مِن قَبِيلِ جزءِ الْموضوعِ لَه ؛ لِأَنَّ عدم مِلْكِ ما خلَّفُوا 
 مِ مِلْكِهِمدءٌ لِعزج هأَن لِّمسلَا نلَّفُوا ، وا خمع الُ مِلْكِهِموز وةِ هاربِالْإِش ؛ لِأَنَّ الثَّابِت ظَرفِيهِ نا ، وءٍ ميمِلْكِ ش مدع وهو

دم ؛ لِأَنه يجِب أَنْ يزولَ مِلْكُهم أَولًا حتى يتحقَّق الْفَقْر وعدم مِلْكِ شيءٍ ما ، فَظَهر أَنَّ الثَّابِت شيئًا ما بلْ لَازِم متقَ
  .بِالْإِشارةِ لَا يجِب أَنْ يكُونَ لَازِما متأَخرا 

  

  فإن أراد  قوله 

الْو ارتِئْجاس الِدالْو الَى  أَيعله تةِ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ قَوارا بِالْإِشقْدِيرِ ثَابِتالت نا عرِهاءُ أَجنتِغكُونُ اسلَدِ ياعِ الْوضطَلَّقَةِ لِإِرةِ الْمالِد :

ر غَير الْوالِدةِ فَثُبوت استِغناءِ أَجرِها عن فِي مجهولِ الْقَدرِ والصفَةِ ، وإِنْ أَراد استِئْجا: ، إنما يقَالُ } بِالْمعروفِ { 
التقْدِيرِ يكُونُ بِدلَالَةِ النص لِأَنَّ جواز الِاستِغناءِ عن التقْدِيرِ مبنِي علَى أَنَّ هذِهِ الْجهالَةَ لَا تفْضِي إلَى الْمنازعةِ ؛ لِأَنهم لَا 

 فِي الْعادةِ قَدر الْكِفَايةِ مِن الطَّعامِ ؛ لِأَنَّ نفْعه يعود إلَيهِم ، ولَا مِن الْكِسوةِ ؛ لِأَنَّ الْولَد فِي حِجرِها لَا بِالْإِشارةِ إلَى يمنعونَ
  .عائِد إلَى الْوالِداتِ } رِزقُهن وكِسوتهن { النص ؛ لِأَنه لَيس بِثَابِتٍ بِنفْسِ النظْمِ ؛ لِأَنَّ الضمِير فِي 

 )  

أَي آكِلًا ؛ لِأَنَّ حقِيقَةَ طَعِمت الطَّعام أَكَلْته ، والْهمزةُ لِلتعدِيةِ إلَى الْمفْعولِ الثَّانِي ، ) قَولُه لِأَنَّ الْإِطْعام جعلُ الْغيرِ طَاعِما 
أَطْعمتك هذَا الطَّعام فَإِنما كَانَ هِبةً ، وتملِيكًا بِقَرِينةِ الْحالِ ؛ لِأَنه لَم يجعلْه طَعاما قَالُوا ، : كِلًا ، وأَما نحو أَي جعلْته آ

إِباحةِ ، هذَا والْمذْكُور فِي كُتبِ اللُّغةِ أَنَّ الْإِطْعام إعطَاءُ والضابِطُ أَنه إذَا ذُكِر الْمفْعولُ الثَّانِي فَهو لِلتملِيكِ ، وإِلَّا فَلِلْ
الطَّعامِ ، وهو أَعم مِن أَنْ يكُونَ تملِيكًا أَو إباحةً ، ولَا يخفَى أَنَّ حقِيقَةَ جعلِ الْغيرِ طَاعِما ، أَي آكِلًا لَيست فِي وسعِ 

   .الْعبدِ 

  

  وألحق به  قوله 

 أَي بِالْإِطْعامِ التملِيك يعنِي كَانَ ينبغِي أَنْ لَا يجوز التملِيك ؛ لِأَنه لَيس بِإِطْعامٍ إلَّا أَنه أُلْحِق بِالْإِطْعامِ بِطَرِيقِ دلَالَةِ النص ؛ 
ينِ وهِي كَثِيرةٌ وحقِيقَةُ الْإِطْعامِ لَا تكْفِي إلَّا قَضاءَ حاجةِ الْأَكْلِ فَأُقِيم التملِيك مقَامها لِأَنَّ الْمقْصود قَضاءُ حوائِجِ الْمساكِ

ائِجِ كُلِّهوضِ الْحعب فْعد ازإذَا ج ها إلَّا أَنائِهقَض قَامنِي معا ياكِينِ كُلِّهسائِجِ الْموح قَامم إِذَا كَانَ أَيلَى ، وا بِطَرِيقِ الْأَو
 وهازِ وجالْمةُ ، واحالْإِب هِيقِيقَةِ والْح نيب عمامِ الْجفِي الْإِطْع ملْزظْمِ لَا يفْسِ النلَا بِن صلَالَةِ النا بِدلِيكِ ثَابِتمالت ازوج

 لِيكمالت.  
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   كفارة فوجب أن تصير العين قوله 

 لِ ، أَيقْدِيرِ الْفِعت مِن دطِيئَةَ فَلَا بالْخ كَفِّرلَةِ الَّتِي تلَلْفِع مقِيقَةِ اسفِي الْحةٌ ، وادا عِبها ؛ لِأَننيكُونُ عةُ لَا تفَإِنْ قُلْت الْكَفَّار 
ةِ أَواراءٌ كَانَ بِطَرِيقِ الْإِعوةِ سوطَاءِ الْكِسلِيكِ قُلْت إعمالت  : فْسبِ الظَّاهِرِ نسةَ بِحلَ الْكَفَّارعالَى جعت إلَّا أَنَّ اللَّه معن

ةِ تارتِهِ إذْ بِالْإِعارونَ إعلِيكِهِ دمفِي ت ذَلِكلَةِ ، ومةً فِي الْجكَفَّار وه صِيرهٍ يجلَى وع قْدِيرالت بجبِ فَوةُ الثَّوالْكَفَّار صِير
} مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ { منافِع الثَّوبِ لَا عينه ، فَإِنْ قُلْت الْمذْكُور فِي كَفَّارةِ الْإِطْعامِ أَيضا هو الْعين ؛ لِأَنَّ قَوله تعالَى 

سبِالن ودقْصالْم ولُ هدالْبامِ ، والطَّع لٌ مِندافِ بالْكَش احِبلَ صعلِذَا جةِ ، وب } مهتوكِس أَو { لِّ مِنحلَى مطْفًا عع
فَيلْزم أَنْ يشترطَ فِي الطَّعامِ أَيضا التملِيك قُلْت يحتملُ أَنْ يكُونَ ، وصفًا لِمحذُوفٍ ، أَي طَعاما " إطْعام " أَوسطِ لَا علَى 

  ن أَوسطِ علَى أَنه مفْعولٌ ثَانٍ لِإِطْعامٍ أَو نصِب بِتقْدِيرِ أَعنِي ، ولَا حجةَ مع الِاحتِمالِ ، فَإِنْ قُلْت الْبدلُ راجِح لِكَونِهِ مِ

الْبيانِ والتقْدِيرِ ومؤديا إلَى كَونِ الْمعطُوفِ علَيهِ اسم عينٍ مقْصودا بِالنسبةِ ومستغنِيا عن التقْدِيرِ ومشتمِلًا علَى زِيادةِ 
  .كَالْمعطُوفِ 

 رِ: قُلْتحت طْفع صِيريى ، ونعا لَا منيةِ علَ الْكَفَّارعنِي جلِ أَعالَفَةُ الْأَصخم كْثُرلًا يدعِلَ بإذَا ج هبِأَن ضارعم ةٍ مِنقَبر ير
عطْفِ الْمعنى علَى الْعينِ ، ويفْتقِر أَيضا إلَى التقْدِيرِ ، أَي إطْعام مِن أَوسطِ ما تطْعِمونَ ، ويقَع لَفْظُ إطْعامٍ غَير مقْصودٍ 

مِن أَوسطِ ما {  مساكِين أَولَى وأَهم بِالْقَصدِ مِن بيانِ كَونِ الْمطْعومِ بِالنسبةِ مع الْقَطْعِ بِأَنَّ بيانَ الْمصرِفِ أَعنِي عشرةَ
 لِيكُمونَ أَهطْعِمت {ا همودٍ ، وقْصم رودِ غَيقْصةُ الْمغَاي وا هلُ معفِ فَجرةِ الْعالْإِطْلَاقِ بِقَرِين مِن ذَلِك مفْها يمبإذْ ر هوند و

مقْصودا خروج عن الْقَانونِ ، ولِهذَا يجعلُ ضمِير كِسوتِهِم عائِدا إلَى عشرةِ مساكِين لَا إلَى أَهلِيكُم ، وأَيضا فِي الْعطْفِ 
قِعِ الْبوفِي م مهتوكُونَ كِسغِي أَنْ تبنابِ فَيرةِ الْإِعجِه ادحفِي فَصِيحِ ات اغَ لَهسغَلَطٌ لَا م هفَاءَ فِي أَنلَا خامٍ ، وإطْع لِ مِند

أَعجبنِي ثَوب : الْكَلَامِ إذْ لَا تحصلُ الْملَابسةُ الْمصححةُ لِبدلِ الِاشتِمالِ بِمجردِ إضافَتِهِما إلَى شيءٍ واحِدٍ كَما إذَا قُلْنا 
  . كِتابه ، ومررت بِفَرسِهِ حِمارِهِ زيدٍ

  

  على أن الإباحة  قوله 

إنَّ الْمذْكُور فِي كَثِيرٍ مِن كُتبِ التفْسِيرِ ، واللُّغةِ أَنَّ الْكِسوةَ مصدر بِمعنى الْإِلْباسِ لَا اسم لِلثَّوبِ ، :  جواب عما يقَالُ 
قَالُوا فِيهِ إشارةٌ إلَى جوازِ النيةِ بِالنهارِ ؛ لِأَنَّ كَلِمةَ ثُم } ثُم أَتِموا الصيام إلَى اللَّيلِ { الْإِشارةِ قَوله تعالَى ومِن أَمثِلَةِ 

 دعةُ بيالن لَتصرِ حنِ الْفَجيبت دعب موالص دِئتاخِي فَإِذَا اُبرةِ ، لِلتادةِ بِالْعِبيانُ النلَ اقْتِرارِ ؛ لِأَنَّ الْأَصهالن ءٍ مِنزج ضِيم
  وكَانَ 
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عارسالْم ا فِيهِ مِنلَ لِمأَفْض ارصةِ ، ونلًا بِالسما عاعملِ إجبِاللَّي ازج هارِ إلَّا أَنهةِ بِالنيالن وبجو ذَلِك بوجذِ مالْأَخةِ و
إنَّ أَبا جعفَرٍ الْخباز السمرقَندِي هو الَّذِي استدلَّ بِالْآيةِ علَى الْوجهِ الْمذْكُورِ لَكِن : بِالِاحتِياطِ قَالَ الشيخ أَبو الْمعِينِ 

دعامِ بيالَى بِالصعت اللَّه رقُولَ أَممِ أَنْ يصطِ ؟ لِلْخركْنِ لَا لِلشلِلر ماس وهارِ ، وفِجالِان  ) و ( اكسالْإِم دوجغِي أَنْ يبنا يضأَي
اكسكُونَ الْإِمي لَنثِلًا ، وتمم ورأْمالْم صِيرصِلًا لِيتلِ ماللَّي ءٍ مِنزآخِرِ ج قِيبع عِيرالش موالص وونِ الَّذِي ها بِدعِيرا شموص 

النيةِ فَلَا بد مِنها فِي أَولِ جزءٍ مِن أَجزاءِ النهارِ حقِيقَةً بِأَنْ تتصِلَ بِهِ أَو حكْما بِأَنْ تحصلَ فِي اللَّيلِ ، وتجعلَ باقِيةً إلَى 
  .الْآنَ 

  

  ، وتسمى فحوى الخطاب  قوله 

عم قَالُ  ، أَيي اهالْخِطَابِ ، : ن نى لَحمست قَدو ، كَلَّما تادِهِ بِمرم ت مِنمسنا تمِم ى كَلَامِهِ ، أَيوفَح مِن ت ذَلِكفَهِم
 حكْمِ الْمنطُوقِ إثْباتا ونفْيا ، ويقَابِلُه مفْهوم ومفْهوم الْموافَقَةِ ؛ لِأَنَّ مدلُولَ اللَّفْظِ فِي حكْمِ الْمسكُوتِ موافِق لِمدلُولِهِ فِي

  .الْمخالَفَةِ 

  

  وكالكفارة  قوله 

ي قَدأْفِيفِ ، وةِ التمرح بِ مِنرةِ الضمرا كَحورِيركُونُ ضي قَد صلَالَةِ النبِد لَى أَنَّ الثَّابِتنِ عبِالْمِثَالَي هبا  نظَرِيكُونُ ن
كَوجوبِ الْكَفَّارةِ بِالْوِقَاعِ علَى الْمرأَةِ إلَّا أَنه يرد علَيهِ أَنَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى مع علُو طَبقَتِهِ فِي اللُّغةِ لَم يفْهم أَنَّ 

ولَى الصةِ عايلِ الْجِنةَ لِأَجأَةِ ؛ الْكَفَّاررلَى الْمةً عاجِبا ولْهعجي ذَا لَملِهو ، اماعِ التمِ بِالْجِموادِ الصلِ إفْسا لِأَجهأَن لْ فَهِممِ ب
  كَفَّارةِ هِي لِأَنَّ صومها يفْسد بِمجردِ دخولِ شيءٍ مِن الْحشفَةِ فِي فَرجِها فَهو لَا يسلِّم أَنَّ سبب الْ

الْجِنايةُ الْكَامِلَةُ الْمشتركَةُ بينهما بلْ الْجِنايةُ بِالْوقَاعِ التام ، وهِي مختصةٌ بِالرجلِ ، ولِهذَا سكَت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ 
الْبيانُ فِي جانِبِهِ بيانٌ فِي جانِبِها لِاتحادِ :  الْوارِدِ فِي قِصةِ الْأَعرابِي فَإِنْ قِيلَ وسلَّم عن وجوبِها علَى الْمرأَةِ فِي الْحدِيثِ

نه مبنِي علَى كَفَّارتِهِما بِخِلَافِ حدِيثِ الْعسِيفِ فَإِنَّ الْحد فِي جانِبِهِ كَانَ الْجلْد ، وفِي جانِبِها كَانَ الرجم ؟ أُجِيب بِأَ
 وعنمم وها ، وانِبِهبِ فِي جبقُّقِ السحت.  
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  بل أولى  قوله 

حوج إلَى  أَي ثُبوت الْكَفَّارةِ بِالْجِنايةِ علَى الصومِ بِالْأَكْلِ والشربِ أَولَى مِن ثُبوتِها بِالْجِنايةِ علَيهِ بِالْجِماعِ ؛ لِأَنهما أَ
الزاجِرِ مِن الْجِماعِ لِقِلَّةِ الصبرِ عنهما ، وكَثْرةِ الرغْبةِ فِيهِما لَا سِيما بِالنهارِ لِإِلْفِ النفْسِ بِهِما ، وفَرطِ الْحاجةِ إلَيهِما ، 

: لَةِ النص لَا بِالْقِياسِ حتى يرِد علَيهِ أَنَّ الْقِياس لَا يثْبِت الْحدود ، فَإِنْ قِيلَ وفِي هذَا تحقِيق أَنَّ وجوب الْكَفَّارةِ ثَابِت بِدلَا

قِهِ بِالْمالِ ، الثَّانِي أَنَّ الْجِماع الْأَولُ أَنَّ الْجِنايةَ بِالْوِقَاعِ لِتعلُّقِهِ بِالْآدمِي أَشد مِن الْجِنايةِ بِالْأَكْلِ لِتعلُّ: هذَا معارض بِوجوهٍ 
محظُور الصومِ ، والْأَكْلَ نقِيضه ، والْجِنايةُ علَى الْعِبادةِ بِالْمحظُورِ فَوق الْجِنايةِ علَيها بِالنقِيضِ ؛ لِأَنَّ الْأُولَى ترِد علَى 

دِ الْمحظُورِ علَيها لِعدمِ الْمضادةِ وإِنما تبطُلُ بعد الْورودِ بِخِلَافِ الثَّانِيةِ فَإِنَّ الْعِبادةَ تنعدِم قَبلَ ورودِ الْعِبادةِ لِبقَائِها عِند ورو
نِ عِنيموص ادفَس وجِبي اعِ ، الثَّالِثُ أَنَّ الْوِقَاعتِماعِ الِاجتِنقِيضِ لِامالن ابِيرذَا قَالَ الْأَعلِهةً ، وائِمأَةِ صرنِ الْمكَو د :

  هلَكْت ، وأَهلَكْت ، الرابِع أَنَّ تناهِي غَلَبةِ الْجوعِ تبِيح الْإِفْطَار فَوجود بعضِها يورِثُ شبهةَ الْإِباحةِ 

قِ ؟ أُجِيببةِ الشاهِي غَلَبنا بِخِلَافِ تامِدى عنز ى لَوتعِ حضافِعِ الْبنم لَافمِ لَا إتوالص ادإفْس وه ببلِ بِأَنَّ السالْأَو نع 
ا الْإِفْسادِ لَا لِإِتلَافِ تجِب الْكَفَّارةُ لِوجودِ الْإِفْسادِ ، ولَو زنى ناسِيا لَا تجِب لِعدمِ الْإِفْسادِ ، وكَذَا تجِب فِي الْأَكْلِ لِهذَ

 نع اكسالْإِم وه موالثَّانِي أَنَّ الص نعو ، جِبا لَا تاسِيرِهِ نغَي امأَكَلَ طَع لَوو ، جِبا تامِدع هامأَكَلَ طَع ى لَوتامِ حالطَّع
يضه ، وعن الثَّالِثِ أَنَّ فَساد صومِها بِفِعلِها ، ووجوب الْكَفَّارةِ علَى الرجلِ إنما شهوتي الْبطْنِ والْفَرجِ فَالْوِقَاع أَيضا نقِ

فِ لَا تناهِي الْجوعِ هو بِإِفْسادِ صومِهِ حتى لَو واقَع غَير الصائِمةِ تجِب الْكَفَّارةُ ، وعن الرابِعِ أَنَّ الْمبِيح هو خوف التلَ
كَيف والصوم إنما شرِع لِحِكْمةِ الْجوعِ نعم تناهِي الْجوعِ شرطُ خوفِ التلَفِ لَكِن لَا عِبرةَ بِبعضِ الْعِلَّةِ فَكَيف بِبعضِ 

  .الشرطِ مع عدمِ الْعِلَّةِ 

  

  فإن المعنى الذي يفهم فيه  قوله 

ي فِي ذَلِك النص الْوارِدِ فِي الزنا أَنَّ وجوب الْحد بِسببِهِ موجود فِي اللِّواطَةِ حتى كَانَ تبدلُ الِاسمِ بينهما لَيس إلَّا  أَ
وجوب الْحد فِي اللِّواطَةِ يكُونُ بِالدلَالَةِ لَا بِالْقِياسِ ، بِاعتِبارِ تبدلِ الْمحلِّ كَالسارِقِ ، والطَّرارِ ، وماعِزٍ ، وغَيرِهِ فَ

 لَى كَثِيرٍ مِنع فِيخ قَدو ، فكَي دوبِ الْحجلِو ببالس وى هنعالْم ةَ أَنَّ ذَلِكاللُّغ رِفعي نكُلِّ م مفَه عنممِ أَنْ يصلِلْخو
هِدِينتجةِ الْمبِاللُّغ ارِفِينالْع .  
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  لكنا نقول  قوله 

 حاصِلُ الْجوابِ أَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْمعنى الْموجِب لِلْحد هو مجرد قَضاءُ الشهوةِ بِسفْحِ الْماءِ فِي محلٍّ محرمٍ مشتهى بلْ 
  . الْفِراشِ ، واشتِباهِ النسبِ هو مع هلَاكِ الْبشرِ ، وإِفْسادِ

  

  لأن ولد الزنا هالك حكما  قوله 

 هتبِيرت جِبلَا ت ه؛ لِأَن   

ا لَا يجوز الْإِقْدام علَى الزانِي لِعدمِ ثُبوتِ النسبِ مِنه ، ولَا علَى الْمرأَةِ لِعجزِها عن الْكَسبِ والْإِنفَاقِ علَيهِ فَيهلِك ، ولِهذَ
الْحد واجِب بِزِنا الْخصِي ، والزنا بِالْعجوزِ ، : علَى الزنا بِالْإِكْراهِ ولَو بِالْقَتلِ كَما لَا يجوز الْإِقْدام علَى الْقَتلِ بِهِ فَإِنْ قِيلَ 

أَن عا ملَه جوقِيمِ الَّتِي لَا زالْعا ونسِ الزفِي جِن ذَلِك قُّقحت ادرا الْماشِ ؟ قُلْنالْفِر ادإِفْسرِ وشالْب لَاكه قَّقحتلَا ي ه.  

  

  ، والشهوة فيه  قوله 

يها مِن جانِبِ الْفَاعِلِ فَقَطْ ، والْمفْعولُ يمتنِع  أَي فِي الزنا مِن الطَّرفَينِ لِميلَانِ طَبعِهِما إلَيهِ بِخِلَافِ اللِّواطَةِ فَإِنَّ الشهوةَ فِ
 ، جواجِرِ أَحكُونُ إلَى الزولًا فَيصح عرأَسا ، وودجو ا أَغْلَبنكُونُ الزةِ فَيلِيملُ الْجِبِلَّةِ السأَص وا هلَى معِهِ عا بِطَبهنع

نِ الزانُ كَويذَا بهةِ إلَّا واررالْحا فِي اللِّينِ ، ونلَّ الزحم كارإِنْ شاطَةِ ولُّ اللِّوحا مضأَياطَةِ ، واللِّو ةِ مِنوهلُ فِي الشا أَكْمن
ةِ فِيهلِيماعِ السةُ الطِّبوهكُونُ شفَت هتِقْذَاراس وهةَ ، وفْرالن وجِبا يا أَقَلَّ أَنَّ فِيهِ م.  

  

  والترجيح بالحرمة غير نافع  قوله 

 ادعى الْخصم أَنَّ اللِّواطَةَ فَوق الزنا فِي الْحرمةِ وسفْحِ الْماءِ ، ومِثْلُه فِي الشهوةِ فَرده بِبيانِ زِيادةِ الزنا فِي الشهوةِ وسفْحِ 
 هكِنمي لَماءِ ، وا الْمدولُ أَبزا لَا تاطَةِ مِمةَ اللِّومرةَ أَنَّ حوررةِ ضمرتِهِ فِي الْحادانُ زِييب.  

لْحكْمِ فِي شيءٍ مع فَأَجاب بِأَنَّ زِيادةَ اللِّواطَةِ عن الزنا فِي الْحرمةِ غَير نافِعٍ فِي إيجابِ الْحد ؛ لِأَنَّ زِيادةَ بعضِ أَجزاءِ عِلَّةِ ا
 وتثُب وجِببِ لَا يساهِ النتِباشاشِ ، وادِ الْفِرإِفْسرِ ، وشلَاكِ الْبضِ كَهعتِفَاءُ الْباناءِ ، وفْحِ الْمسةِ ووهضِ كَالشعانِ الْبقْصن

  ي الْحرمةِ ؛ لِأَنَّ الْحكْمِ فِيهِ كَشربِ الْبولِ فَإِنه فَوق الْخمرِ فِ
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 دبِهِ الْح جِبلَا ي هأَن علِيلِ مخولُ بِالتزرِ تمةُ الْخمرحا ، ودولُ أَبزلَا ت هتمرح.  

  

  لا قود إلا بالسيف يحتمل معنيين  قوله 

بِ الْقَتبإلَّا بِس اصأَنْ لَا قِص وهى الثَّانِي ونعلَى الْمى  فَعنعلَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْمثْقِلِ بِطَرِيقِ الدلِ بِالْمبِالْقَت اصالْقِص تثْبفِ ييلِ بِالس
 ذَلِك ؛ لِأَنه الْموجِب لِلْقِصاصِ هو الضرب بِما لَا يطِيقُه الْبدنُ سواءٌ كَانَ بِالْجارِحِ أَو غَيرِهِ بلْ الضرب بِالْمثْقِلِ أَبلَغُ فِي

 نكُلُّ م همفْها لَا يى مِمنعذَا الْمه ووجِبِ هنَ الْمفَى أَنَّ كَوخلَا يةِ ، وايراسِطَةِ السبِو حرالْجفْسِهِ ، وبِن وحالر هِقزي
ت اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَب بذَا ذَهلِهةَ ، واللُّغ رِفعةَ يانِيسةَ الْإِنيالْبِن قُضنالَّذِي ي حرالْج وه وجِبى الْمنعالَى إلَى أَنَّ الْمع

ي عِند نقْضِ ظَاهِرا ، أَي بِالْجرحِ ، وتخرِيبِ الْجثَّةِ ، وباطِنا أَي بِإِزهاقِ الروحِ ، وإِفْسادِ الطَّبائِعِ الْأَربعِ فَإِنه حِينئِذٍ ، أَ
الْبِنيةِ ظَاهِرا وباطِنا تقَع الْجِنايةُ قَصدا علَى النفْسِ الْحيوانِيةِ الَّتِي هِي الْبخار اللَّطِيف الَّذِي يتكَونُ مِن أَلْطَفِ أَجزاءِ الْأَغْذِيةِ 

قِوكَةِ ، ورالْحو ا لِلْحِسببكُونُ سيةِ ، وانِيسفْسِ الْإِنالن نذَا عبِه رِزتاحكَةَ ، ورالْحو ضِي الْحِسقْتصِفَةٌ ت هِياةِ ، ويا لِلْحام
أِ أَو بِنقْضِ الْبِنيةِ ظَاهِرا فَقَطْ الَّتِي لَا تفْنى بِخرابِ الْبدنِ فَتكُونُ تِلْك الْجِنايةُ أَكْملُ مِن الْجِنايةِ بِدونِ الْقَصدِ كَالْقَتلِ الْخطَ

 صتخيلُ ، واءُ الْأَكْمزا الْجهلَيع بترتلَ يةُ أَكْمايالْجِن تإِذَا كَانثْقِلِ ، ولِ بِالْما فَقَطْ كَالْقَتاطِنب ةِ أَوايرونِ السحِ بِدركَالْج
  . فِي مقَابلَةِ كَمالِ الْجِنايةِ بِها لِيقَع كَمالُ الْجزاءِ

  

  فيجب أن يكون سببها  قوله 

   أَي سبب الْكَفَّارةِ دائِرا بين الْحظْرِ والْإِباحةِ لِتضاف الْعقُوبةُ إلَى الْحظْرِ ، 

فِي الْقَتلِ الْخطَأِ معنى الْإِباحةِ مِن جِهةِ الرميِ إلَى صيدٍ أَو كَافِرٍ ، ومعنى والْعِبادةُ إلَى الْإِباحةِ فَيقَع الْأَثَر علَى وفْقِ الْمؤثِّرِ فَ
نها عقْد مشروع الْحظْرِ مِن جِهةِ تركِ التشبثِ ، وإِصابةِ الْإِنسانِ الْمعصومِ ، وفِي الْيمِينِ الْمعقُودةِ معنى الْإِباحةِ مِن جِهةِ أَ

لِفَصلِ الْخصوماتِ ، وفِيها تعظِيم اسمِ اللَّهِ تعالَى ، ومعنى الْحظْرِ مِن جِهةِ الْحِنثِ والْكَذِبِ ، والدائِر بين الْحظْرِ 
بِخِلَافِ الْعمدِ ، } إنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ { فَّارةُ لِقَولِهِ تعالَى والْإِباحةِ يكُونُ صغِيرةً فَتمحوها الْعِبادةُ الَّتِي هِي الْكَ

 لَامهِ السلَيلِهِ عةُ لِقَوادا الْعِبوهحمةٌ فَلَا تضحةٌ ما كَبِيرمها مِنوسِ فَإِنَّ كُلمالْغةُ{ وعمالْجو ، سمالْخ اتلَوةِ الصعمإلَى الْج 
 ائِرالْكَب تنِبتإذَا اُج نهنيا بلِم اتانَ كَفَّارضمانُ إلَى رضمرو ، { تنِبتةِ إذَا اُجبِقَرِين ائِرغالص وه نهنيا بلِم ادرفَإِنَّ الْم

  .خصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ الْكِتاب عام فَلَا يجوز ت: الْكَبائِر فَإِنْ قِيلَ 

: قَد خص مِنه الْبعض كَالشركِ بِاَللَّهِ بِدلِيلٍ قَطْعِي هو الْكِتاب ، والْإِجماع فَيجوز تخصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ فَإِنْ قِيلَ : قُلْنا 

 وشربِ الْخمرِ فِي نهارِ رمضانَ قُلْنا إنما ، وجبت بِالْإِفْطَارِ والْجِنايةِ علَى الصومِ ، وفِيهِ فَينبغِي أَنْ لَا تجِب الْكَفَّارةُ بِالزنا
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  .جِهةُ الْإِباحةِ مِن حيثُ إنه تناولُ شيءٍ يقْضِي بِهِ الشهوةَ 

  

  : فإن قيل  قوله 

 أَنَّ الْقَتلَ بِالْمثْقِلِ حرام محض فَكَيف وجبت بِهِ الْكَفَّارةُ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ،  حاصِلُ السؤالِ الْأَولِ
تأْدِيبِ ، وفِي التأْدِيبِ جِهةٌ مِن الْإِباحةِ وحاصِلُ جوابِهِ أَنَّ فِيهِ شبهةَ الْخطَأِ مِن جِهةِ أَنَّ الْمثْقِلَ لَيس آلَةً لِلْقَتلِ خِلْقَةً بلْ لِل

  ، والشبهةُ تكْفِي لِإِثْباتِ الْعِباداتِ كَما 

 الْمستأْمنِ بِالسيفِ تكْفِي لِدرءِ الْعقُوباتِ ، وحاصِلُ السؤالِ الثَّانِي الْمطَالَبةُ بِالْفَرقِ بين قَتلِ الْمعصومِ بِالْمثْقِلِ ، وقَتلِ
 ثِّرؤا تمةَ إنهبابِ أَنَّ الشواصِلُ الْجحةِ ، وهبكَانِ الشا لِماصِ فِيهِممِ الْقِصدع عونَ الثَّانِي ملِ دةُ بِالْأَوالْكَفَّار تبجثُ ويح

تكَّنمقَاطِهِ إذَا تإس ءِ أَوياتِ الشةٍ فِي إثْبجِه لِّ مِنحلِلْمةٍ ، وجِه لِ مِنقَابِلٌ لِلْفِعم اصالْقِصءَ ، ويالش قَابِلُ ذَلِكا يفِيم 
 الناقِصةِ فَتدخلُ فِي فِعلِ فَيسقُطُ بِالشبهةِ فِي الْفِعلِ كَما فِي الْقَتلِ بِالْمثْقِلِ ؛ لِأَنَّ الشبهةَ فِي الْآلَةِ الْموضوعةِ لِتتمِيمِ الْقُدرةِ

الْعبدِ ، وتصِير الشبهةُ فِيها شبهةً فِي الْفِعلِ ، وبِالشبهةِ فِي الْمحلِّ كَما فِي قَتلِ الْمستأْمنِ فَإِنَّ دمه لَا يماثِلُ دم الْمسلِمِ فِي 
متم بِيرح هةِ ؛ لِأَنمالْعِص اجِروهٍ ؛ لِأَنَّ الزجكُلِّ و لَ مِنقَابِلُ الْفِعةُ تالْكَفَّارا ، وفِيه هبِ فَكَأَنرارِ الْحوعِ إلَى دجالر مِن كِّن

  .  كَما فِي قَتلِ الْمستأْمنِ أَجزِئَةُ الْأَفْعالِ فَتثْبت بِالشبهةِ فِي الْفِعلِ كَما فِي الْقَتلِ بِالْمثْقِلِ لَا فِي الْمحلِّ

  

  ، وأما المقتضي  قوله 

 بِالْكَسرِ علَى لَفْظِ اسمِ الْفَاعِلِ فَنحو أَعتِق عبدك عني بِأَلْفٍ ، ومقْتضاه هو الْبيع ؛ لِأَنَّ إعتاق الرجلِ عبده بِوكَالَةِ الْغيرِ 
وتتِهِ يابنِيى ونعا لِممقَدتا ملَازِم عيكُونُ الْبي بِأَلْفٍ فَينلِهِ عةِ قَوبِقَرِين عيالْب وا هناهالْمِلْكِ ه ببسو ، لِهِ مِلْكًا لَهعلَى جع قَّف

الْأَنسب بِما سبق أَنْ يقُولَ ، وأَما الِاقْتِضاءُ فَكَما فِي هذَا الْمِثَالِ الْكَلَامِ ، والِاقْتِضاءُ هو دلَالَةُ هذَا الْكَلَامِ علَى الْبيعِ ، وكَانَ 
قْتِضاءَ هو إنَّ الِا: ، والْمراد بِاللُّزومِ هاهنا ما هو أَعم مِن الشرعِي والْعقْلِي الْبينِ وغَيرِ الْبينِ ، ويقْرب مِن ذَلِك ما قِيلَ 

 نا عازتِرةِ احعِيربِالش دقَيي قَدةُ ، وقْلِيالْع ةُ أَوعِيرالش هتصِح أَو قُههِ صِدلَيع قَّفوتارِجٍ يى خنعلَى ملَالَةُ اللَّفْظِ عد
الْمقْتضِي زِيادةً ثَبت شرطًا لِصِحةِ الْمنصوصِ علَيهِ شرعا فَقَولُه شرطًا : ، ولِهذَا قِيلَ } واسأَلْ الْقَريةَ { الْمحذُوفِ مِثْلُ 

لَى الْمع مقَدتطُ يرالشةِ ، واديا إلَى الزائِدنِهِ عكَو عم هذْكِيرت ازارِ جتِبذَا الِاعبِهو ، تفِي ثَب كِنتسالْم الٌ مِنوطِ لَا حرش
الْمقْتضِي : محالَةَ فَفُهِم مِنه أَنَّ الْمقْتضِي لَازِم متقَدم ، وقَد صرح بِذَلِك الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ قَالَ 

  .ص مفِيدا أَو موجِبا لِلْحكْمِ زِيادةً علَى الْمنصوصِ يشترطُ تقْدِيمه لِيصِير الْمنصو
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  بع عبدك عني بألف ، وكن وكيلا في الإعتاق : فصار كأنه قال  قوله 

ملْفُوظُ هو هذَا هذَا التقْدِير لَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنه يحتاج إلَى الْقَبولِ ، ورد بِالْمنعِ ، وإِنما يحتاج إلَيهِ إذَا كَانَ الْ:  قِيلَ 
 مِن غَرِيرالْب امالْإِم ها ذَكَرولِ بِخِلَافِ مالْقَب مدعِ عيذَا الْبفِي ه قَّقحتلِي قْدِيرذَا الته ارتا اخمإن هكَأَنو ، رقَدالْم  

بِعته مِنك فَأَعتقْته عنك : أَعتِقْه فَكَأَنه قَالَ : عني بِأَلْفٍ ، والْمأْمور حِين قَالَ اشتريته مِنك فَأَعتِقْه : أَنَّ الْآمِر كَأَنه قَالَ 
ه علَى معنى أَعتِقْه نائِبا فَإِنه يشتمِلُ علَى الْإِيجابِ والْقَبولِ ، نعم هذَا التقْدِير أَحسن مِن جِهةِ أَنه جعلَ عني متعلِّقًا بِأَعتِقْ

بِعته عنك بلْ مِنك ، والتحقِيق أَنَّ عني حالٌ مِن الْفَاعِلِ ، : عني أَو وكِيلًا لِأَصلِهِ لِلْبيعِ علَى ما توهمه الْمصنف إذْ لَا يقَالُ 
  .أَعتِقْه عني مبِيعا مِني بِأَلْفٍ : ينِهِ معنى الْبيعِ كَأَنه قَالَ وبِأَلْفٍ متعلِّق بِأَعتِق علَى تضمِ

  

  فيثبت البيع بقدر الضرورة  قوله 

 ارخِي تثْبلَا يولُ ، وطُ الْقَبرتشالٍ فَلَا يقُطُ بِحسةِ الَّتِي لَا تورِيرائِطِهِ الضرشكَانِهِ وأَر عم فِي  أَي ربتعي معبِ ، نيالْعةِ ويؤالر
  .الْآمِرِ أَهلِيةُ الْإِعتاقِ حتى لَو كَانَ صبِيا عاقِلًا قَد أَذِنَ لَه الْولِي فِي التصرفَاتِ لَم يثْبت مِنه الْبيع بِهذَا الْكَلَامِ 

  

  لا القبض  قوله 

الْقَبض فِي الْهِبةِ السقُوطَ بِحالٍ إذْ لَا توجد هِبةٌ توجِب الْمِلْك بِدونِ الْقَبضِ فَفِي الصورةِ الْمذْكُورةِ يقَع  أَي لَا يحتمِلُ 
لْبيعِ الْفَاسِدِ وإِنْ كَانَ شرطًا لَكِنه يحتمِلُ الْعِتق عن الْمأْمورِ دونَ الْآمِرِ ، وإِنما قُيد بِالْقَبضِ فِي الْهِبةِ ؛ لِأَنَّ الْقَبض فِي ا

أَعتِقْه عني بِأَلْفِ دِينارٍ ورِطْلٍ مِن الْخمرِ ؛ لِأَنَّ الْقَبض لَيس بِشرطٍ أَصلِي : السقُوطَ حتى يقَع الْعِتق عن الْآمِرِ فِيما إذَا قَالَ 
اسِدِ بِدلِيلِ أَنَّ الصحِيح يعملُ بِدونِهِ ، والْفَاسِد ملْحق بِهِ لَا أَصلٌ بِنفْسِهِ فَيحتمِلُ السقُوطَ نظَرا إلَى أَصلِهِ فِي الْبيعِ الْفَ

اسِد لِضعفِهِ احتاج إلَى الْقَبضِ لِيتقَوى بِهِ ، وقَد بِخِلَافِ الْهِبةِ فَإِنَّ الْقَبض فِيها شرطٌ أَصلِي لَا تعملُ هِي إلَّا بِهِ ، ولِأَنَّ الْفَ
  حصلَ التقَوي بِثُبوتِهِ فِي ضِمنِ 

  .الْعِتقِ 
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  ، ولا عموم للمقتضى  قوله 

حِيحصت الْكَلَام اهضمِ الَّذِي اقْتقَدتاللَّازِمِ الْم ولِ ، أَيفْعمِ الْملَى لَفْظِ اسا  عمِيعِهج اتإثْب جِبلَا ي ادأَفْر هتحإذَا كَانَ ت ا لَه
؛ لِأَنَّ الضرورةَ ترتفِع بِإِثْباتِ فَردٍ فَلَا دلَالَةَ علَى إثْباتِ ما وراءَه فَيبقَى علَى عدمِهِ الْأَصلِي بِمنزِلَةِ السكُوتِ عنه ، ولِأَنَّ 

وممالَى ، الْععت اللَّه هحِمر افِعِيى إلَى الشضقْتومِ الْمملُ بِعالْقَو بسني قَدى لَا لَفْظٌ ، ونعى مضقْتالْمارِضِ اللَّفْظِ ، ووع مِن 
 ذَلِك قِيقحتقُ: وصِد قَّفوتا يم هدمِ الْفَاعِلِ عِنى لَفْظُ اسضقْتأَنَّ الْم وهقْدِيرٍ ، ولَى تةً علُغ ا أَوعرش قْلًا أَوع هتصِح أَو ه

الْمقْتضى اسم مفْعولٍ فَإِذَا وجِد تقْدِيرات متعددةٌ يستقِيم الْكَلَام بِكُلِّ واحِدٍ مِنها فَلَا عموم لَه عِنده أَيضا بِمعنى أَنه لَا 
  .ح تقْدِير الْجمِيعِ بلْ يقَدر واحِد بِدلِيلٍ فَإِنْ لَم يوجد دلِيلٌ معين لِأَحدِها كَانَ بِمنزِلَةِ الْمجملِ يصِ

معنى فَإِنْ كَانَ مِن صِيغِ الْعمومِ فَعام ، وإِلَّا ثُم إذَا تعين بِدلِيلٍ فَهو كَالْمذْكُورِ ؛ لِأَنَّ الْملْفُوظَ والْمقَدر سواءٌ فِي إفَادةِ الْ
 وا الْخِلَافنيبو ، هنع فَكنلُولَ اللَّفْظِ لَا يدا ؛ لِأَنَّ مورِيرض هاتكُونُ إثْبيصِفَةِ اللَّفْظِ ، و مِن وممكُونُ الْعذَا يلَى هفَلَا ، فَع

واَللَّهِ لَا آكُلُ أَو إنْ أَكَلْت فَعبدِي حر فَعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يجوز نِيةُ طَعامٍ دونَ طَعامٍ تخصِيصا : فِيما إذَا قَالَ 
لَا آكُلُ طَعاما ، وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى لَا لِلْعام أَعنِي النكِرةَ الْواقِعةَ فِي سِياقِ النفْيِ أَو الشرطِ ؛ لِأَنَّ الْمعنى 

يجوز ؛ لِأَنه لَيس بِعام فَلَا يقْبلُ التخصِيص ، ولَا خِلَاف فِي شمولِ الْحكْمِ وشيوعِهِ لِكُلِّ طَعامٍ بلْ الشيوع عِند أَبِي حنِيفَةَ 
  لَّه تعالَى أَوكَد ؛ لِأَنه لَا رحِمه ال

 ذْكُورِ مِننُ الْمِثَالِ الْمكَوى ، وضقْتومِ الْمملَى عةٍ لَا عورهِ فِي كُلِّ صلَيلُوفِ عحودِ الْمجلَى وع نِيبم هلًا لَكِنأَص قَضني
نصفْسِيرِ الْملَى تع ى ظَاهِرضقْتةَ قَبِيلِ الْمعِيرةَ الشحأَنَّ الص ههجا فَوعرهِ شلَيع قُّفوالت ربتاع نفْسِيرِ ملَى تا عأَمفِ ، و

  .علَى اعتِبارِ الْمأْكُولِ موقُوفَةٌ علَى الصحةِ الْعقْلِيةِ ، وهِي علَى الْمقْتضى فَتكُونُ صِحةُ الْحلِفِ علَى الْأَكْلِ شرعا موقُوفَةً 

  

  : فإن قيل  قوله 

 تقْرِير السؤالِ سلَّمنا أَنه لَا يصِح نِيةُ طَعامٍ دونَ طَعامٍ بِناءً علَى أَنَّ الْمقْتضى لَا عموم لَه لَكِن لِم لَا يجوز أَنْ ينوِي أَكْلًا 
ونَ الْعموم فِي الْأَكَلَاتِ فَإِنَّ دلَالَةَ الْفِعلِ علَى الْمصدرِ لَيست بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ بلْ بِحسبِ اللُّغةِ فَيعم دونَ أَكْلٍ علَى أَنْ يكُ

هلَا آكُلُ أَكْلًا فَإِن وحبِهِ ن حرا إذَا صزِلَةِ منفْيِ بِماقِ النةً فِي سِيكِرنِهِ نابِ لِكَووالْج قْرِيرتونَ أَكْلٍ ؟ وةِ أَكْلٍ دفِي نِي قدصي 
أَنَّ الْمصدر الثَّابِت لُغةً ، أَي فِي ضِمنِ الْفِعلِ ، وهو الَّذِي يتوقَّف علَيهِ الْفِعلُ توقُّف الْكُلِّ علَى الْجزءِ هو الدالُ علَى نفْسِ 

دونَ الْإِفْرادِ إذْ لَا دلَالَةَ فِي الْفِعلِ علَى الْفَردِ بلْ علَى مجردِ الْماهِيةِ مع مقَارنةِ الزمانِ فَلَا يكُونُ عامِلًا فَلَا يقْبلُ الْماهِيةِ 
اقًا ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْمصدر هاهنا لِلتأْكِيدِ ، والتأْكِيد لَا آكُلُ أَكْلًا فَإِنه عام اتفَ: التخصِيص بِخِلَافِ الْمصدرِ فِي نحوِ 

خِلَافِ ما تقْوِيةُ مدلُولِ الْأَولِ مِن غَيرِ زِيادةٍ فَهو ، أَيضا لَا يدلُّ إلَّا علَى الْماهِيةِ ، ولِهذَا صرحوا بِأَنه لَا يثَنى ولَا يجمع بِ
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إنْ خرجت فَعبدِي حر ، ونوى السفَر خاصةً صدق دِيانةً ، : يكُونُ لِلنوعِ أَو لِلْمرأَةِ ، وأَيضا ذَكَر فِي الْجامِعِ أَنه لَو قَالَ 
  ووجه بِأَنَّ ذِكْر الْفِعلِ ذِكْر لِلْمصدرِ ، 

  .ي موضِعِ النفْيِ فَيعم فَيقْبلُ التخصِيص وهو نكِرةٌ فِ

  

  فالدلالة  قوله 

  أَي دلَالَةُ لَا آكُلُ علَى أَنه لَا يوجد مِنه فَرد مِن أَفْرادِ الْأَكْلِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ ؛ لِأَنه ثَبت ضرورةَ تصحِيحِ نفْيِ ماهِيةِ الْأَكْلِ

إذْ لَو وجِد فَرد مِن الْأَفْرادِ ثَبتت الْماهِيةُ فِي ضِمنِهِ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ عموم النكِرةِ الْمنفِيةِ أَيضا لَيس بِاعتِبارِ دلَالَةِ اللَّفْظِ 
  .أَنَّ نفْي فَردٍ مبهمٍ يقْتضِي نفْي جمِيعِ الْأَفْرادِ ضرورةً علَى جمِيعِ الْأَفْرادِ بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ بلْ بِاعتِبارِ 

  

  : فإن قيل  قوله 

ابِقِيضِي سقْتي صِيصخذَا تهاحِدٍ ، وتٍ ويةُ بنِي تحص قَداءٌ ، وكَانِ اقْتِضلَى الْمةِ عاكَنسلَالَةَ الْمالِ أَنَّ دؤالس قْرِيرةَ  ت
 يعودِ نأَح كِ أَورتشالْم يومفْهدِ مةٌ لِأَحادلْ إرب صِيصخت هأَن لِّمسا لَا نابِ أَنوالْج قْرِيرتو ، وممى عضقْتومِ فَلِلْممالْع

ذَلِكالْإِطْلَاقِ ، و مِن ومفْهنِهِ الْكَامِلَ الْمةِ كَوسِ بِقَرِينكَانِ الْجِنكْثُ فِي الْمالْم هِيى ، وكْنالس لَةٌ مِنفَاعةَ ماكَنس؛ لِأَنَّ الْم 
صِفَةِ علَى سبِيلِ الِاستِقْرارِ والدوامِ فَهِي فِعلٌ يقُوم بِهِما بِأَنْ يتصِلَ فِعلُ كُلٍّ مِنهما بِفِعلِ صاحِبِهِ ، وذَلِك فِي الْبيتِ يكُونُ بِ
الْكَمالِ ، وفِي الدارِ إنما يكُونُ الِاتصالُ فِي توابِعِ السكْنى مِن إراقَةِ الْماءِ ، وغَسلِ الثَّوبِ ، ونحوِهِما لَا فِي أَصلِ 

ةِ فِي داكَنسفًا فِي الْمرةُ عاكَنسالْم تهِرتاُش قَد لَكِنذَا وى هكْنلَا ، الس ا أَوهاحِدٍ مِنتٍ ويفِي ب تاءٌ كَانوةٍ ساحِدارٍ و
  .ولِهذَا يحملُ علَيهِ عِند هدمِ النيةِ ، ولَا يجوز نِيةُ بيتٍ دونَ بيتٍ أَو دارٍ دونَ دارٍ ؛ لِأَنه يؤدي إلَى عمومِ الْمقْتضى 

  

  ، وقد غيرت  قوله 

   كَانَ فِي نسخةِ الْأَصلِ قَولُه ، ومِما يتصِلُ بِذَلِك إلَى قَولِهِ فَيجرِي فِيهِ الْعموم والْخصوص مقَدما علَى قَولِهِ ، 

ع الْمباحِثِ الْمتعلِّقَةِ بِعمومِ الْمقْتضى وخصوصِهِ ولِذَلِك قُلْنا اقْتِداءً بِفَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فَأَخره لِتقَع جمِي
  .مجتمِعةً 
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  ، ولذلك قلنا  قوله 

هضِ مِنعةُ الثَّلَاثِ فِي الْبنِي هنع اللَّه ضِينِيفَةَ رأَبِي ح دعِن تحةٌ صابِهشتم اتارابِ الطَّلَاقِ عِبفِي ب تقَعو ا مِثْلُ طَلِّقِي  قَد
نفْسك دونَ الْبعضِ مِثْلُ أَنتِ طَالِق أَو طَلَّقْتك ، وإِذَا صرح بِالْمصدرِ مِثْلُ أَنتِ طَالِق طَلَاقًا أَو طَلَّقْتك طَلَاقًا صحت نِيةُ 

ق ، وطَلَّقْتك ثَابِت بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ فَلَا يعم جمِيع ما تحته مِن الْأَفْرادِ وهو الثَّلَاثَةِ اتفَاقًا ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الطَّلَاق فِي أَنتِ طَالِ
لَى الْكُلِّ كَسعلَى الْأَقَلِّ وع لُهمح صِحلْفُوظِ فَيكُونُ كَالْمةِ فَيبِطَرِيقِ اللُّغ ك ثَابِتفْسفِي طَلِّقِي ناءِ الثَّلَاثُ ، ومائِرِ أَس

الْأَجناسِ ، وتحقِيق ذَلِك فِي أَنتِ طَالِق يدلُّ بِحسبِ اللُّغةِ علَى اتصافِ الْمرأَةِ بِالطَّلَاقِ لَا علَى ثُبوتِ الطَّلَاقِ عن الرجلِ 
رِيقِ الْإِنشاءِ عن الرجلِ أَمر شرعِي ثَبت ضرورةَ أَنَّ اتصاف الْمرأَةِ بِطَرِيقِ الْإِنشاءِ ، وإِنما ذَلِك أَي الطَّلَاق الثَّابِت بِطَ

هذَا إنما يصِح بِالطَّلَاقِ يتوقَّف شرعا علَى تطْلِيقِ الزوجِ إياها فَيكُونُ ثَابِتا بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ فَيقَدر بِقَدرِ الضرورةِ ، فَإِنْ قِيلَ 
  .فِي أَنتِ طَالِق دونَ طَلَّقْتك فَإِنه صرِيح فِي الدلَالَةِ علَى ثُبوتِ التطْلِيقِ مِن قِبلِ الزوجِ لُغةً 

ثٍ فِي الْحالِ فَكَانَ ينبغِي أَنْ يكُونَ لَغوا أُجِيب بِأَنَّ دلَالَته بِحسبِ اللُّغةِ إنما هِي علَى مصدرٍ ماضٍ لَا علَى مصدرٍ حادِ
لِعدمِ تحقُّقِ الطَّلَاقِ فِي الزمانِ الْماضِي إلَّا أَنَّ الشرع أَثْبت لِتصحِيحِ هذَا الْكَلَام مصدرا ، أَي طَلَاقًا مِن قِبلِ الْمتكَلِّمِ فِي 

   لِلتطْلِيقِ فَصارت دلَالَته علَى هذَا الْمصدرِ اقْتِضاءً لَا لُغةً الْحالِ ، وجعلَه إنشاءً

بِخِلَافِ طَلِّقِي نفْسك فَإِنه مختصر مِن افْعلِي فِعلَ الطَّلَاقِ مِن غَيرِ أَنْ يتوقَّف علَى مصدرٍ مغايِرٍ لِما ثَبت فِي ضِمنِ الْفِعلِ ؛ 
أَنه لِطَلَبِ الطَّلَاقِ فِي الْمستقْبِلِ فَلَا يتوقَّف إلَّا علَى تصورِ وجودِهِ فَيكُونُ الطَّلَاق الثَّابِت بِهِ هو نفْس مصدرِ الْفِعلِ فَيكُونُ لِ

ح صِحلْفُوظِ فَيزِلَةِ الْمنكُونُ بِماءً فَيةً لَا اقْتِضا لُغفْت فِي ثَابِترا علَى ما عامع كُني إِنْ لَملَى الْكُلِّ ، وعلَى الْأَقَلِّ ، وع لُهم
 تِ طَالِقأَنطَلِّقِي طَلَاقًا ، و وحا نذْكُوركَذَا إذَا كَانَ مو ، امبِع سلِ لَينِ الْفِعفِي ضِم الثَّابِت ردصوِ لَا آكُلُ ، أَنَّ الْمحن

فَمِن أَين صحت نِيةُ الثَّلَاثِ : لَاقًا ، وطَلَّقْتك طَلَاقًا فَإِنه لَا دلَالَةَ علَى الْعمومِ كَيف ، وهو نكِرةٌ فِي الْإِثْباتِ ، فَإِنْ قُلْت طَ
ح قِيقَةً أَواحِدِ حلَى الْوالٌ عد ماس ةِ أَنَّ الطَّلَاقجِه نِي ؟ قُلْت مِنأَع وعمجالْم وثُ هيح مِن وعمجالْم وها ، وكْم

  .الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثَ ؛ لِأَنه الْمجموع فِي بابِ الطَّلَاقِ 

 هحِمر فنصالْم هحرا شلَى ماسِ عناءِ الْأَجمائِرِ أَسلِهِ كَسبِقَو ارى أَشنعذَا الْمإِلَى هةُ ونِي وزجلَا ت الَى فَإِنْ قِيلَ فَلِمعت اللَّه
الثَّلَاثِ فِي الْمقْتضى بِهذَا الِاعتِبارِ لَا بِاعتِبارِ الْعمومِ ؟ قُلْت ؛ لِأَنه مجاز ، والْمجاز صِفَةُ اللَّفْظِ ، والْمقْتضى لَيس بِلَفْظٍ ، 

ناءَه علَى عدمِ عمومِ الْمقْتضى أَيضا ، نظَرا إلَى أَنه لَو نوى الثَّلَاثَ لَكَانَ الطَّلَاق الثَّابِت بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ وهذَا لَا ينافِي ابتِ
الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، وإِذَا كَانَ : قَالَ قَد أُرِيد بِهِ جمِيع ما تحته مِن الْأَفْرادِ ، وهو معنى عمومِ الْمقْتضى ، ولِهذَا 

الطَّلَاق ثَابِتا اقْتِضاءً لَا يصِح فِيهِ نِيةُ الثَّلَاثِ ؛ لِأَنه لَا عموم لِلْمقْتضى ، ولِأَنَّ نِيةَ الثَّلَاثِ إنما تصِح بِطَرِيقِ الْمجازِ مِن حيثُ 
  ثَّلَاثَ واحِد اعتِبارِي ، إنَّ ال
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ولَا يصِح نِيةُ الْمجازِ إلَّا فِي اللَّفْظِ كَنِيةِ التخصِيصِ ، ويرِد علَى الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنه فُسر عدم عمومِ الْمقْتضى 
حا تمِيعِ مج اتإثْب جِبلَا ي هةِ الثَّلَاثِ بِأَنةَ نِينِي صِحأَع ازوافِي الْجنذَا لَا يلِهادِ ، والْأَفْر مِن هت.  

  

  فإن قيل  قوله 

عِ إنشاءَات تقْرِيرها أَنَّ صِيغَ الْعقُودِ والْفُسوخِ مِثْلُ بِعت ، واشتريت ، ونكَحت ، وطَلَّقْت كُلُّها فِي الشر:  هذِهِ معارضةٌ 
أَنتِ طَالِق فَيكُونُ متأَخرا : موضوعةٌ لِإِثْباتِ هذِهِ الْمعانِي فَالطَّلَاق الثَّابِت مِن قِبلِ الزوجِ بِطَرِيقِ الْإِنشاءِ يكُونُ ثَابِتا بِقَولِهِ 

هذَا وارِد علَى جمِيعِ صورِ :  فَيصِير بِمنزِلَةِ طَلَّقْت طَلَاقًا فَيصِح نِيةُ الثَّلَاثِ لَا يقَالُ لَا متقَدما فَيكُونُ ثَابِتا عِبارةً لَا اقْتِضاءً
معنى :  أَعتقْته ؛ لِأَنا نقُولُ أَعتِق عبدك عني بِأَلْفٍ لَا يثْبت بِهذَا اللَّفْظِ بلْ بِقَولِ الْمأْمورِ: الِاقْتِضاءِ فَإِنَّ الْبيع ، فِي مِثْلِ 

التقَدمِ أَنه يجِب أَنْ يعتبر أَولًا لِيصِح مدلُولُ الْكَلَامِ فَإِنه لَو لَم يعتبر الْبيع مِن الْآمِرِ لَم يصِح الْإِعتاق عنه شرعا ، وهاهنا لَا 
أَنْ ي وزججِ إلَّا يولِ الزقِب مِن الطَّلَاق تثْبلَا ي هكْسِ ؛ لِأَنبِالْع رلْ الْأَمب الْإِيقَاع صِحلًا لِياءِ أَوشالطَّلَاقِ بِطَرِيقِ الْإِن وتثُب ربتع

الْأَولُ أَنه لَيس معنى كَونِ هذِهِ الْأَلْفَاظِ إنشاءً فِي الشرعِ أَنها : بعد الْإِيقَاعِ بِهذَا الْكَلَامِ فَأَجاب عن الْمعارضةِ بِوجهينِ 
نها صِيغٌ نقِلَت عن معنى الْأَخبارِ بِالْكُلِّيةِ ووضِعت لِإِيقَاعِ هذِهِ الْأُمورِ بِحيثُ يكُونُ مدلُولَاتها الْحقِيقِيةُ ذَلِك بلْ معناه أَ

يتوقَّف صِحةُ مدلُولَاتِها اللُّغوِيةِ علَى ثُبوتِ هذِهِ الْأُمورِ مِن جِهةِ الْمتكَلِّمِ فَيعتبِر الشرع إيقَاعها مِن جِهتِهِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ 
  تصحِيحا لِهذَا الْكَلَامِ 

أُمور لَم تكُن ثَابِتةً وقَد ثَبتت بِهذَا النوعِ مِن الْكَلَامِ يسمى إنشاءً ولِهذَا كَانَ جعلُه إنشاءً ضرورِيا فَمِن حيثُ إنَّ هذِهِ الْ
إحداكُما طَالِق لَا يقَع الطَّلَاق ، وفِيهِ : منكُوحةِ حتى لَو أَمكَن الْعملُ بِكَونِهِ إخبارا لَم يجعلْ إنشاءً بِأَنْ يقُولَ لِلْمطَلَّقَةِ والْ

لَا يدلُّ علَى بيعٍ آخر غَيرِ الْبيعِ الَّذِي يقَع بِهِ ، " بِعت " نظَر لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا يقْصد بِهذِهِ الصيغِ الْحكْم بِنِسبةٍ خارِجِيةٍ مثَلًا 
لَا مو كُمحي نطِئَةِ مخالْكَذِبِ لِلْقَطْعِ بِتقِ ودالَ الصتِمنِي احارِ أَعبةُ الْأَخاصا خفِيه دوجا لَا يضأَيذَا ، واءِ إلَّا هشى لِلْإِننع

 ا فَلَماضِيا لَكَانَ ماربطَلَّقْت إخ تكَان ا لَوضأَيا ، ودِهِما بِأَحهلَيا عضأَيرٍ ، ولَى أَمرٍ عأَم قِيفوت هلًا ؛ لِأَنأَص لِيقعلْ التقْبي
لِلْمطَلَّقَةِ الرجعِيةِ أَنتِ طَالِق بِالْفَرقِ بين ما إذَا قَصد إنشاءَ طَلَاقٍ ثَانٍ وبين ما إذَا أَراد : يقْطَع كُلُّ أَحدٍ فِيما إذَا قَالَ 
  .الْإِخبار عن الطَّلَاقِ السابِقِ 

وبِالْجملَةِ كَونُ هذِهِ الصيغِ مِن قَبِيلِ الْإِنشاءِ ظَاهِر ، ولِهذَا تحاشى الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى عن التصرِيحِ بِكَونِها أَخبارا 
بوت الطَّلَاقِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ يتوقَّف علَى كَونِ الصيغةِ خبرا وإِلَّا فَهو ثَابِت بِالْعِبارةِ قَطْعا ، الثَّانِي لَكِنه غَير مقَيدٍ ؛ لِأَنَّ ثُ

اتِهِ بلْ يتعدد بِتعددِ ملْزومِهِ أَعنِي التطْلِيق الَّذِي أَنَّ الطَّلَاق الَّذِي يدلُّ علَيهِ طَالِق لُغةً صِفَةٌ لِلْمرأَةِ ، وهو لَيس بِمتعددٍ فِي ذَ
هذَا و: هو صِفَةُ الرجلِ ، وهو هاهنا غَير ثَابِتٍ لُغةً بلْ اقْتِضاءً فَلَا يصِح نِيةُ الثَّلَاثِ فِيهِ فَلَا يصِح فِيما يبتنى تعدده علَيهِ قَالَ 
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الْوجه مذْكُور فِي الْهِدايةِ ، وهو غَير شامِلٍ لِمِثْلِ طَلَّقْتك ، وهذَا لَيس اعتِراضا علَى الْهِدايةِ بلْ علَى جعلِ هذَا الْكَلَامِ 
  جوابا 

كَر هذَا الْكَلَام جوابا عن قَولِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى إنَّ ذِكْر عن الْمعارضةِ الْمذْكُورةِ ؛ لِأَنَّ صاحِب الْهِدايةِ إنما ذَ
وأَةِ لَا لِطَلَاقٍ هرصِفَةُ لِلْم والطَّلَاقِ ه الطَّالِقِ ذِكْر لِلْعِلْمِ فَقَالَ ذِكْر الِمِ ذِكْرةً كَذِكْرِ الْعلِلطَّلَاقِ لُغ ذِهِ الطَّالِقِ ذِكْره طْلِيقت 

عِبارته ، ولَا يخفَى أَنه لَا يزِيد علَى ما ذَكَر أَولًا مِن أَنَّ الطَّلَاق الثَّابِت مِن قِبلِ الزوجِ ثَابِت بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ فَلَا تصِح فِيهِ 
رضةَ الْمذْكُورةَ ، وهو أَنَّ التطْلِيق الَّذِي هو صِفَةُ الرجلِ لَيس بِثَابِتٍ اقْتِضاءً بلْ عِبارةً نِيةُ الثَّلَاثِ فِيهِ ، وهذَا لَا يدفَع الْمعا

لزوجِ متأَخرا عنه ثَابِتا بِهِ ؛ لِأَنَّ مِثْلَ أَنتِ طَالِق وطَلَّقْتك فِي الشرعِ إنشاءٌ لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فَيكُونُ الطَّلَاق الَّذِي هو صِفَةٌ لِ
 ةَ الطَّلَاقِ مِنابِقِيضِي سقْتي اربإخ هلُ بِأَنالْقَواءً ، وشنِهِ إنكَو عنإلَّا م لِذَلِك فَعدلَا مةُ الثَّلَاثِ فِيهِ ، ونِي صِحةِ فَتاربِطَرِيقِ الْعِب

حِيحصجِ تولِ الزقَالَ قِب ا فِيهِ ، ثُمفْت مرع قَدلَ ، والْأَو ابونِهِ الْجيبِع صِيرفَي ا لَه : قُوضنةِ مايفِي الْهِد ذْكُورالْم هجالْوو
ثَّلَاثِ اتفَاقًا ، وأَجاب بِأَنه لَما تولَّى الثَّلَاثَ بِمِثْلِ أَنتِ طَالِق طَلَاقًا ، وأَنتِ الطَّلَاق فَإِنه صِفَةُ الْمرأَةِ ، وقَد صحت نِيةُ ال

 تِ ذَاتبِأَن تِ طَالِقأْوِيلَ أَنلَى أَنَّ تع هدعفَى بخلَا يابِ ، وذْكُورِ فِي الْكِتأْوِيلِ الْملَى التع طْلِيقبِالطَّلَاقِ الت ادأَر هأَن نيعت
صِحةُ نِيةِ الثَّلَاثِ موقُوفَةٌ علَى كَونِ الطَّلَاقِ : يك التطْلِيق لَيس بِأَبعد مِن ذَلِك فَحِينئِذٍ يصِح نِيةُ الثَّلَاثِ لَا يقَالُ وقَع علَ

روالد ةِ الثَّلَاثِ لَزِملَى نِيع ذَلِك قَّفوت لَوو ، طْلِيقا بِهِ التادرم ادأَر ها بِأَننعِلْم وةِ الثَّلَاثِ هلَى نِيع قِّفوتقُولُ الْما ن؛ لِأَن 
 فْسلَا ن طْليِقبِالطَّلَاقِ الت  

ا يصِح نِيةُ الثَّلَاثِ فِيهِ أَصلًا بلْ إنه لَا الْجواب الثَّانِي لَيس أَنَّ الطَّلَاق الَّذِي هو صِفَةُ الْمرأَةِ لَا يتعدد ، ولَ: إرادتِهِ لَا يقَالُ 
التطْلِيق لَا يقْبلُ التعدد لَه لِذَاتِهِ ثَابِت فِي : يتعدد ولَا يصِح ذَلِك فِيهِ إلَّا بِتبعِيةِ التطْلِيقِ ، وحِينئِذٍ لَا يرِد النقْض لِأَنا نقُولُ 

 طَالِق طَلَاقًا ، وأَنتِ الطَّلَاق بِطَرِيقِ الِاقْتِضاءِ كَما فِي أَنتِ طَالِق بِعينِهِ فَلَو كَانَ صِحةُ نِيةِ الثَّلَاثِ فِي الطَّلَاقِ مبنِيا علَى أَنتِ
لَا ي وهو ، قْضالن وها ، وناهه تحا صطْلِيقِ لَمتِهِ فِي التالَى صِحعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرإلَّا بِم فِعدن.  

  

  لأن المقتضى في اصطلاحهم  قوله 

  . تعلِيلٌ لِقَولِهِ كَيف يكُونُ بِمعنى لَا يكُونُ 

  

  أي إذا كان كالملفوظ  قوله 

 لُهقَو هابوطٌ ، جرلْ:  شدِ بدلَى الْعلُّ عدلَا ي سلَي وهلْفُوظِ وإذَا كَانَ كَالْم هقْدِيرسٍ تجِن ماس هلَكِن لُهقَواحِدِ ، ولَى الْوع 
  بِاسمٍ عام لَكِنه اسم جِنسٍ 
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  قلنا نعم  قوله 

 الْمقْتضى بلْ مِن قَبِيلِ إرادةِ أَحدِ معنيي الْمشتركِ أَو أَحدِ  يعنِي أَنَّ صِحةَ نِيةِ الثَّلَاثِ فِي أَنتِ بائِن لَيست مبنِيةً علَى عمومِ
نوعي الْجِنسِ فِي بابِ الْمقْتضى ، وهو جائِز ، وذَلِك أَنَّ الْبينونةَ قَد تطْلَق علَى الْخفِيفَةِ ، وهِي الْقَاطِعةُ لِلْحِلِّ الثَّابِتِ 

قِّهِ فَإِنْ كَانَ لَفْظُ لِلزكَاحِ فِي حا لِلنلحأَةُ مرقَى الْمبةِ بِأَنْ لَا تلِّيحةُ لِحِلِّ الْمالْقَاطِع هِيلِيظَةِ ، ولَى الْغعالِ ، وجِ فِي الْحو
ةٍ كَانَ ملَى حِدا ععضنِ ويينعالْم ا لِكُلٍّ مِنوعضوةِ موننيا الْبما لَهمهسإِلَّا لَكَانَ جِنا لَفْظًا ، ومهنيكًا برتش.  

  

  لكن لا يصح فيه  قوله 

نه لَا  أَي فِي الْمقْتضى نِيةُ عددٍ معينٍ فِيهِ ، أَي كَائِنٍ فِي الْمقْتضى ، وهذَا تكْرِير لِما سبق ، وزِيادةُ توضِيحٍ لِلْمقْصودِ بِأَ
 صِحي  

 ازجم هلَى أَنلَا عومِ ، ومهِ الْعجلَى وى لَا عضقْتنٍ فِي الْميعدٍ مدةُ عنِي.  

  

  لأنه لا يتصور فيهما  قوله 

  .تعين الْأَدنى ، أَي الْخفِيفَةُ ؛ لِأَنه الْمتيقَّن إنه إذَا لَم ينوِ شيئًا :  أَي فِي النوعينِ الْأَقَلُّ الْمتيقَّن يشكِلُ بِما قَالُوا 

  

  ؛ لأن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا  قوله 

ونِهِ معلَّقًا بِشرطِ  وإِنما يتوهم ذَلِك فِي الرجعِي مِن جِهةِ أَنه لَا يثْبت فِي الْحالِ حكْم الطَّلَاقِ الَّذِي هو إزالَةُ الْمِلْكِ لِكَ
انقِضاءِ الْعِدةِ أَو جعلِهِ بائِنا ، ولَا إزالَةَ لِحِلِّ الْمحلِّيةِ لِتوقُّفِها علَى انضِمامِ الطَّلْقَتينِ إلَيهِ ، وعدم ثُبوتِ حكْمِ الشيءِ لِعدمِ 

 ا لَهفْعر سائِطِهِ لَيروتِ شثُب.  

  

  ، ومما يتصل  قوله 

 وجه اتصالِ الْمحذُوفِ بِالْمقْتضى ظَاهِر حتى إنَّ كَثِيرا مِن الْأُصولِيين جعلُوه مِن الْمقْتضى ، وفَسروا الْمقْتضى بِجعلِ 
ا أَو لُغةً ، وبعضهم فَرقُوا بِأَنَّ الْمحذُوف مفْهوم يغير إثْباته غَيرِ الْمنطُوقِ منطُوقًا تصحِيحا لِلْمنطُوقِ شرعا أَو عقْلً

عمومِ الْمنطُوق ، والْمقْتضى مفْهوم لَا يغير إثْباته الْمنطُوق فَالْمحذُوف يكُونُ بِمنزِلَةِ الْمذْكُورِ يجرِي فِيهِ ما يناسِبه مِن الْ
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 نيقِ بالْفَر هجوت إنْ أُرِيد هثٌ ؛ لِأَنحفِيهِ باءً ، واقْتِض لَالَةً أَود ةً أَوارإش ةً أَوارعِب اهنعلَى مع هلَالَتكُونُ دتوصِ ، وصالْخو
غفَلَا ت ، همدعيِيرِ وغالت ودجذُوفِ وحالْمى وضقْتةً الْمالَى حِكَايعله توقَو ، ترفَجفَان هبرفَض أَي ، ترفَجفِي مِثْلِ فَان يِير }

 يقدا الصهأَي فوسسِلُونِ يقَالَ } فَأَرو ، اهفَأَت لُوهسأَر إِنْ أُرِ: ، أَيذُوفِ ، وحفِي الْم ذَا كَثِيرمِثْلُ هو ، يقدا الصهأَي يد
  أَنَّ عدم التغيِيرِ لَازِم فِي الْمقْتضى ولَيس بِلَازِمٍ فِي الْمحذُوفِ لَم يتميز الْمحذُوف الَّذِي لَا تغيِير فِيهِ عن الْمقْتضى 

  

  والثابت بدلالة النص  قوله 

وةِ سارالْإِشةِ واربِالْعِب أَنَّ الثَّابِت لَمةُ  اعارالْعِب مقَدضِ تارعالت دعِن هالْأَكْثَرِ إلَّا أَن دا عِنضةِ أَيفِي الْقَطْعِيظْمِ ووتِ بِالناءٌ فِي الثُّب
الْحدِيثُ سِيق لِبيانِ } عقْلٍ ، ودِينٍ إنهن ناقِصات { علَى الْإِشارةِ لِمكَانِ الْقَصدِ بِالسوقِ كَقَولِهِ علَيهِ السلَام فِي النساءِ 

أَقَلُّ { : نقْصانِ دِينِهِن ، وفِيهِ إشارةٌ إلَى أَنَّ أَكْثَر الْحيضِ خمسةَ عشر يوما ، وهو معارض بِما روِي أَنه علَيهِ السلَام قَالَ 
لَا معارِضةَ ؛ لِأَنَّ الْمراد بِالشطْرِ الْبعض لَا : ، وهو عِبارةٌ فَترجع فَإِنْ قِيلَ } ره عشرةُ أَيامٍ الْحيضِ ثَلَاثَةُ أَيامٍ ، وأَكْثَ

برا ، وبالص اما أَيهعبونَ رةِ سِتارِ الْأُممأَع فَأَكْثَر لِّمس لَواءِ ، وولَى السع فصى النوتضِ فِي الْأَغْلَبِ فَاسيالْح اما أَيهع
  .النصفَانِ فِي الصومِ والصلَاةِ ، وتركِهِما 

الْحدِيثِ ، وترك أُجِيب بِأَنَّ الشطْر حقِيقَةٌ فِي النصفِ ، وأَكْثَر أَعمارِ الْأُمةِ ما بين الستين إلَى السبعِين علَى ما ورد فِي 
الصومِ والصلَاةِ مدةَ الصبا مشترك بين الرجالِ والنساءِ فَلَا يصلُح سببا لِنقْصانِ دِينِهِن ، ثُم الثَّابِت بِالدلَالَةِ مِثْلُ الثَّابِتِ 

مستنِدا إلَى النظْمِ لِاستِنادِهِ إلَى الْمعنى الْمفْهومِ مِن النظْمِ لُغةً ، ولِهذَا سميت دلَالَةَ النص بِالْعِبارةِ والْإِشارةِ فِي كَونِهِ قَطْعِيا 
الدلَالَةِ لَا يقْبلُه ، وكَذَا الثَّابِت بِالْإِشارةِ فَيقَدم علَى خبرِ الْواحِدِ والْقِياسِ ، وأَما قَبولُ التخصِيصِ فَلَا مماثَلَةَ ؛ لِأَنَّ الثَّابِت بِ

 سِيخرامِ السالْإِم دعِن بِذَلِك حص لُهقْبي هأَن حالْأَصضِ ، وعالْب دعِن.  

  

  إلا عند التعارض  قوله 

  ى الثَّابِتِ بِالدلَالَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهِما النظْم والْمعنى اللُّغوِي ،  فَإِنَّ الثَّابِت بِالْعِبارةِ أَو الْإِشارةِ يقَدم علَ

  .وفِي الدلَالَةِ الْمعنى فَقَطْ فَيبقَى النظْم سالِما عن الْمعارِضِ 

 مِثَالُه :الْو صلَالَةِ الندِ بِدملِ الْعةِ فِي الْقَتالْكَفَّار وتالَى ثُبعله تقَو هارِضعطَأِ فَيا { ارِدِ فِي الْخدمعتا ممِنؤلْ مقْتي نمو
 منهج هاؤزفَإِنْ قِيلَ } فَج صلَالَةِ النلَى دع تحجةِ فَرفْيِ الْكَفَّارةً إلَى ناركُونُ إشفَي ، منهائِهِ جزلَ كُلَّ جعثُ جيح :

الْقِصاص جزاءُ الْمحلِّ مِن وجهٍ والْجزاءُ الْمضافِ : مراد جزاءُ الْآخِرةِ ، وإِلَّا لَكَانَ فِيهِ إشارةٌ إلَى نفْيِ الْقِصاصِ ، قُلْنا الْ
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 جِبي اصفَالْقِص لِّمس لَوهٍ ، وجكُلِّ و لِهِ مِناءُ فِعزج وارِدِ فِيهِ إلَى الْفَاعِلِ هالْو صةِ الناربِعِب.  

  

  وهو  قوله 

 أَي الثَّابِت بِدلَالَةِ النص فَوق الثَّابِتِ بِالْقِياسِ ؛ لِأَنَّ الْمعنى الَّذِي يفْهم أَنَّ الْحكْم فِي الْمنطُوقِ لِأَجلِهِ يدرك فِي الْقِياسِ 
ادِ وتِهالِاجأْيِ وةٌ إلَى بِالرارلِيلِ إشعفِي التظْمِ ، وزِلَةِ الثَّابِتِ بِالننبِم صِيرانِي فَيعةِ الْمةِ لِإِفَادوعضوةِ الْمبِاللُّغ صلَالَةِ النفِي د

م صلَالَةِ النإِلَى أَنَّ دوصِ الْعِلَّةُ ، وصناسِ الْملَى الْقِيع مقَدلَا ي هوهٍ أَنجبِو لَى ذَلِكلُّ عدتسي قَدو ، عِيراسِ الشةٌ لِلْقِيرايغ.  

أَنَّ الْأَصلَ فِي الْقِياسِ الشرعِي أَنْ لَا يكُونَ جزءًا مِن الْفَرعِ إجماعا ، وهاهنا قَد يكُونُ كَما لَو قَالَ لِعبدِهِ لَا تعطِ : الْأَولُ 
يفَإِنْ قِيلَ ز هءٌ مِنزةَ جأَنَّ الذَّر عةِ مالذَّر قا فَوطَاءِ معِ إعنلَى ملُّ عدي هةً فَإِنا ذَرةِ : ددحدِ الْوةُ بِقَيالذَّر وهِ هلَيع وصصنالْم

أَنَّ : لَو سلِّم فَمِثْلُه ممتنِع فِي الْقِياسِ بِالْإِجماعِ ، الثَّانِي : اجتِماعِ قُلْنا والِانفِرادِ ، وهِي غَير داخِلَةٍ فِيما فَوقَها بِصِفَةِ الِ
 مِن مفْهدٍ ياسِ فَإِنَّ كُلَّ أَحةِ الْقِيعِيرلَ شةٌ قَبثَابِت صلَالَةَ الند : همتشلَا تو هرِبضلَا ت أُف قُلْ لَهةَ لَا تعِيرش لِماءٌ عوس  

هو قِياس لِما فِيهِ مِن إلْحاقِ : أَنَّ النافِين لِلْقِياسِ قَائِلُونَ بِذَلِك ، وقِيلَ : الْقِياسِ أَو لَا ، وسواءٌ شرِع الْقِياس أَو لَا ، الثَّالِثُ 
نَّ الْمنصوص علَيهِ حرمةُ التأْفِيفِ فَأُلْحِق بِهِ الضرب والشتم بِجامِعِ الْأَذَى إلَّا أَنه قِياس فَرعٍ بِأَصلِهِ بِعِلَّةٍ جامِعةٍ بينهما فَإِ

 لَفْظِي اعزذَا النهو ، قَطْعِي لِيج.  

  

  فيثبت  قوله 

اللُّغةِ فَإِنَّ حكْمها حِينئِذٍ يستنِد إلَى النظْمِ ، وتنتفِي عنه الشبهةُ الْمانِعةُ عن  تفْرِيع علَى كَونِ الْمعنى فِي الدلَالَةِ مدركًا بِ
بوتِ لِلْإِجماعِ علَى أَنها ثُبوتِ الْحد والْقِصاصِ ، وهِي اختِلَالُ الْمعنى الَّذِي يتعلَّق بِهِ الْحكْم لَا الشبهةُ الْواقِعةُ فِي طَرِيقِ الثُّ

  .تثْبت بِخبرِ الْواحِدِ مِثَالُ ذَلِك إثْبات الرجمِ بِدلَالَةِ نص ورد فِي ماعِزٍ لِلْقَطْعِ بِأَنه إنما رجِم بِالزنا فِي حالَةِ الْإِحصانِ 

  

  ، ولا يثبت ذا  قوله 

الشبهاتِ بِالْقِياسِ الَّذِي معناه مدرك بِالرأْيِ دونَ اللُّغةِ لِما فِيهِ مِن الشبهةِ الدارِئَةِ لِلْحدودِ بِخِلَافِ ما إذَا  أَي ما يندرِئ بِ
 صزِلَةِ الننئِذٍ بِمحِين هةً فَإِنوصصنالْعِلَّةُ م تكَان.  
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  مسائل ، واعلم أن في بعض ال قوله 

 يعنِي أَنه تابع الْقَوم فِي إيرادِ الْأَمثِلَةِ الْمذْكُورةِ لِدلَالَةِ النص ، وفِي بعضِها نظَر كَوجوبِ الْحد بِاللِّواطَةِ ، والْقِصاصِ 
فْها يمِم سلَي وجِبى الْمنعثْقِلِ ؛ لِأَنَّ الْملِ بِالْما بِالْقَتثْبِتم كُني ا لَملَم اساسِ إلَّا أَنَّ الْقِيقَبِيلِ الْقِي مِن وا فَهأْيلْ رةً بلُغ م

 صلَالَةَ النا فِيهِ دوعاصِ ، ادالْقِصو دلِلْح .  

  

 اعلم أن بعض الناس يقولون بمفهوم المخالفة ، وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه  فصل
  لاف ما ثبت في المنطوق ، وشرطه على خ

أَي أَولَوِيةُ الْمسكُوتِ عنه مِن الْمنطُوقِ بِالْحكْمِ ) أَنْ لَا تظْهر أَولَوِيته (  أَي ، وشرطُه مفْهومِ الْمخالَفَةِ عِند الْقَائِلِين بِهِ 
أَي مساواةُ الْمسكُوتِ عنه الْمنطُوق فِي الْحكْمِ الثَّابِتِ لِلْمنطُوقِ حتى لَو ظَهر ) اه ولَا مساواته إي( الثَّابِتِ لِلْمنطُوقِ 

نفِي الْم درالَّذِي و صلَالَةِ النبِد هنكُوتِ عسفِي الْم كْمالْح تثْبي هاتاوسم أَو هنكُوتِ عسةُ الْملَوِيهِ أَولَياسِهِ عبِقِي طُوقِ أَو )

 جرخلَا يو ( طُوقنالْم أَي ) الَىعله تقَو وحةِ نادالْع جرخم } ورِكُمجاللَّاتِي فِي ح كُمائِببرلَى ) } وع ائِببالر مرح
ورِهِمجفِي ح نِهِنبِكَو صِفْنواتِ ، وهاجِ الْأُموقَالُ أَزلَا ي فصذَا الْوه دوجي لَم فَلَو  : فصا ومإن هةِ لِأَنمرتِفَاءِ الْحبِان

فَحِين ورِهِمجائِبِ فِي حبنِ الربِكَو ترةَ جادةِ فَإِنَّ الْعادالْع جرخا لِلْكَلَامِ ماجرإخ ورِهِمجفِي ح نِهِنبِكَو ائِببلُّ الردئِذٍ لَا ي
 اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَى نع.  

بِناءً علَى : كَما إذَا سئِلَ عن وجوبِ الزكَاةِ لَا الْإِبِلِ السائِمةِ مثَلًا فَقَالَ ) لِسؤالٍ أَو حادِثَةٍ ( أَي الْمنطُوق ) ولَا يكُونُ ( 
لَى واءً عبِن الِ أَوؤادِثَةِ إنَّ السكَاةً { قُوعِ الْحةِ زائِموبِ } فِي الْإِبِلِ السجمِ ودلَى علُّ عدا لَا يناهمِ هوا بِالسفُهصفَو

ع يسمع هذَا الْحكْم الْمخصوص بِأَنَّ السامِ( بِالْجر عطْف علَى قَولِهِ لِسؤالِي ) أَو عِلْمِ الْمتكَلِّمِ ( الزكَاةِ عِند عدمِ السومِ 
إنَّ فِي الْإِبِلِ السائِمةِ زكَاةٌ لَا : بِناءً علَى هذَا : كَما إذَا علِم أَنَّ السامِع لَا يعلَم بِوجوبِ الزكَاةِ فِي الْإِبِلِ السائِمةِ فَقَالَ ) 

  ند عدمِ السومِيدلُّ أَيضا علَى عدمِ الْحكْمِ عِ

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

 طُوقِ ، أَينافِقًا لِلْموذْكُورِ مالْم رغَي أَي ، هنع كُوتسكُونَ الْمأَنْ ي وهافَقَةِ ، ووومِ الْمفْهإلَى م ومفْهةُ الْمافِعِيالش مقَس 
نا واتكْمِ إثْبذْكُورِ فِي الْحومِ الْمفْهطُوا لِمرشفِيهِ ، و الِفًا لَهخم هنع كُوتسكُونَ الْمأَنْ ي وهالَفَةٍ ، وخومِ مفْهإِلَى ما ، وفْي
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 رِ ذَلِكغَي ائِطِ أَورقَالَ فِي آخِرِ ذِكْرِ الشا ، وناهه فنصا الْمهدرائِطَ الَّتِي أَورالَفَةِ الشخطُوقِ الْمنالْم صِيصخضِي تقْتا يمِم
 هنكُوتِ عسالْم نكْمِ عفْيِ الْحن رةٌ غَيطُوقِ بِالذِّكْرِ فَائِدنصِيصِ الْمخلِت رظْهالَفَةِ أَنْ لَا يخومِ الْمفْهطَ مرأَنَّ ش لِمبِالذِّكْرِ فَع

ائِطَ فِي الْمرالش رصح فنصفَةِ فَالْمومِ الصفْهفِي م لِيلِهِملَى داضِ عتِرالِاع مِن كَّنمتا لِيمِيمِهعت نع كَتساتِ ، ووددع
نا سلَى مع هنكُوتِ عسالْم نكْمِ عفْيِ الْحمِ ندع عةُ موددعائِطُ الْمرا الشفِيه دوجرٍ توادِ صطِ بِإِيررالشو اءَ اللَّهإنْ ش هذْكُر

  .تعالَى 

  

  أن لا يظهر أولويته ، ولا مساواته  قوله 

 حتى لَو ظَهر أَحدهما كَانَ الْحكْم فِي الْمسكُوتِ عنه ثَابِتا بِدلَالَةِ النص ، أَي مفْهومِ الْموافَقَةِ أَو بِالْقِياسِ يحتملُ أَنْ 
هذَا علَى سبِيلِ اللَّف والنشرِ ، أَي بِدلَالَةِ النص فِي صورةِ الْأَولَوِيةِ ، وبِالْقِياسِ فِي صورةِ الْمساواةِ علَى ما هو يكُونَ 

أَدنى علَى الْأَعلَى ، ولِذَلِك ، كَانَ الْحكْم فِي الْمذْكُور فِي أُصولِ ابنِ الْحاجِبِ ، وغَيرِهِ أَنَّ مفْهوم الْموافَقَةِ تنبِيه بِالْ
الْمسكُوتِ عنه أَولَى ، ويحتملُ أَنْ يكُونَ الثُّبوت بِدلَالَةِ النص فِي صورةِ الْأَولَوِيةِ والْمساواةِ أَيضا إذَا كَانت بِحيثُ لَا 

رِفَةُ الْحعم قَّفوتلَى تع قَّفوتلَا ت صلَالَةَ النلَى أَنَّ داءً عبِن قَّفَتواسِ إذَا تبِالْقِيادِ ، وتِهلَى الِاجع هنكُوتِ عسكْمِ فِي الْم
  الْأَولَوِيةِ كَثُبوتِ الرجمِ فِي الزنا بِدلَالَةِ 

  نص ورد فِي ماعِزٍ ، وفِي غَيرِ ماعِزٍ 

أَنَّ ( أَي مِن مفْهومِ الْمخالَفَةِ هذِهِ الْمسأَلَةُ ، وهِي ) مِنه : ( فَإِذَا بين شرائِطَ مفْهومِ الْمخالَفَةِ شرع فِي أَقْسامِهِ فَقَالَ 
أَي عما عدا ذَلِك ) علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه يدلُّ ( سواءٌ كَانَ اسم جِنسٍ أَو اسم علَمٍ ) تخصِيص الشيءِ بِاسمِهِ 

عدم وجوبِ ( أَي الْغسلُ مِن الْمنِي ) } الْماءُ مِن الْماءِ { عِند الْبعضِ ؛ لِأَنَّ الْأَنصار فَهِموا مِن قَولِهِ علَيهِ السلَام ( الشيءِ 
محمد رسولِ اللَّهِ ، : وعِندنا لَا يدلُّ ولَا يلْزم الْكُفْر والْكَذِب فِي ( ، وهو أَنْ يفْتر الذَّكَر قَبلَ الْإِنزالِ ) سالِ الْغسلِ بِالْإِكْ

يلْزم الْكُفْر فِي قَولِهِ محمد رسولُ اللَّهِ إذْ يلْزم أَي إنْ دلَّ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه لَا ) زيد موجود ونحوِهِما : وفِي 
زيد موجود ؛ لِأَنه يلْزم حِينئِذٍ أَنْ لَا يكُونَ : حِينئِذٍ أَنْ لَا يكُونَ غَير محمدٍ رسولَ اللَّهِ ، وهو كُفْر ، ويلْزم الْكَذِب فِي 

دٍ ميز را غَيودجلِيلِ ( وعازِ التولَى جاءِ علَماعِ الْعملِإِجو ( صِيصخلَى أَنَّ تالٌّ عاسِ دالْقِيلِيلِ وعازِ التولَى جع اعمفَإِنَّ الْإِج
بات حكْمٍ مِثْلِ حكْمِ الْأَصلِ فِي صورةِ الْفَرعِ فَعلِم الشيءِ بِاسمِهِ لَا يدلُّ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه ؛ لِأَنَّ الْقِياس هو إثْ

 اهدا عالِفِ فِيمخكْمِ الْملَى الْحلِ عكْمِ فِي الْأَصلَالَةَ لِلْحلَا د هأَن ) وا ذَلِكا فَهِممإِنالِ ) ، ولِ بِالْإِكْسسوبِ الْغجو مدع أَي
لَما قُلْتم : جواب عن إشكَالٍ ، وهو أَنْ يقَالَ ) ، وهو لِلِاستِغراقِ غَير أَنَّ الْماءَ يثْبت مرةً عِيانا ، ومرةً دلَالَةً مِن اللَّازِمِ ( 

جةِ وورلِ فِي صسادِ الْغأَفْر مِيعأَنَّ ج اهنعاقِ كَانَ مرتِغلِلِاس اءٍ إنَّ اللَّامنِ بِلَا ميانلُ بِالْتِقَاءِ الْخِتسالْغ جِبفَلَا ي نِيودِ الْم
  فَأَجاب عن هذَا بِأَنَّ الْغسلَ لَا يجِب بِدونِ الْماءِ إلَّا أَنَّ الْتِقَاءَ الْخِتانينِ دلِيلُ 
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كْمالْح وردفَي فِيخ رالُ أَمزالْإِنالِ ، وزالْإِن وهقَّةِ وشلِيلِ الْمد عةُ مصخالر وردا تنِ كَميانالْتِقَاءُ الْخِت وهالِ ، وزلِيلِ الْإِند عم 
فَرالس  

  

حرالش  

  

  وإلا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمد رسول االله ، وزيد موجود  قوله 

 مِن الْقَولَينِ ؛ لِأَنَّ الْأَولَ يدلُّ علَى أَنَّ غَير محمدٍ لَيس بِرسولِ اللَّهِ ، وهو كَذِب وكُفْر ،  يعنِي يلْزم الْأَمرانِ فِي كُلٍّ
الَى وعارِي تودِ الْبجلِو كُفْرو ا كَذِبضأَي وهودٍ وجوبِم سدٍ لَييز رلَى أَنَّ غَيلُّ عدالثَّانِي يلِ وبِالْأَو الْكُفْر صصخ فنصالْم

إنما يلْزم ذَلِك إذَا تحقَّق شرائِطُ مفْهومِ الْمخالَفَةِ ، وهو هاهنا ممنوع لِجوازِ أَنْ يكُونَ : ، والْكَذِب بِالثَّانِي فَإِنْ قِيلَ 
صد الْإِخبارِ بِرِسالَةِ محمدٍ علَيهِ السلَام ، ووجودِ زيدٍ ، ولَا طَرِيق إلَى ذَلِك سِوى الْمقْتضى لِلتخصِيصِ بِالذِّكْرِ هو قَ

  .صورِ التصرِيحِ بِالِاسمِ قُلْنا فَحِينئِذٍ لَا يتحقَّق مفْهوم اللَّقَبِ أَصلًا ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْفَائِدةَ حاصِلَةٌ فِي جمِيعِ ال

  

  ، ولإجماع العلماء  قوله 

 يعنِي أَنَّ الْقَولَ بِمفْهومِ اللَّقَبِ يؤدي إلَى نفْيِ الْمجمعِ علَيهِ ، وهو تعلِيلُ النص ، وإِثْبات حكْمِ الْمنصوصِ علَيهِ فِيما 
علِأَنَّ الْفَر فِي الْعِلَّةِ ، ذَلِك ارِكُهشلَّ يد فَقَد لْهاونتي إِنْ لَمو ، صكْمِ فِيهِ بِالنوتِ الْحلِثُب اسلِ فَلَا قِيالْأَص ماس لَهاونإنْ ت 

سِ الْمخالِفِ لِلنص ، وقَد يجاب النص بِحسب الْمفْهومِ علَى نفْيِ الْحكْمِ عنه فَلَا يجوز إثْباته فِيهِ بِالْقِياسِ إذْ لَا عِبرةَ بِالْقِيا
بِأَنَّ موضِع الْقِياسِ لَا يثْبت فِيهِ مفْهوم الْمخالَفَةِ اتفَاقًا ؛ لِأَنَّ مِن شرطِ الْقِياسِ الْمساواةَ ، ومِن شرطِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ 

يضا بِأَنَّ النص لَم يتناولْ غَير الْمنطُوقِ فِي إيجابِ الْحكْمِ مع أَنه وضِع لِلْإِيجابِ فَلَأَنْ لَا عدمها علَى ما مر ، واستدِلَّ أَ
  .يتناولَ غَيره لِنفْيِ الْحكْمِ عنه مع أَنه لَم يوضع لِلنفْيِ أَولَى 

ثِّرؤكُونُ ما يبِأَنَّ مءٍ لَا ، وياتِ شا فِي إثْب  

 هفْينطُوقِ ، ونلٍّ بِالْمحكْمِ فِي مالْح وتثُب صلَ الناونتأَنْ ي وزجلَا ي لِم ها بِأَنمكِلَاه درهِ ، واتِ ضِدا فِي إثْبثِّرؤكُونُ مي
لَى إثْبلُّ عديومِ ، وفْهبِالْم رلٍّ آخحم نع صلَ الناونمِ تدعلِّ ، وحالْم رِ ذَلِكهِ فِي غَياتِ ضِدإِثْبلٍّ ، وحءٍ فِي مياتِ ش

  لِغيرِ الْمنطُوقِ عين النزاعِ بلْ يتناولُه نفْيا لَا إثْباتا 
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  ، وهو  قوله 

فْرادِ غُسلِ الْجنابةِ ناشِئَةٌ مِن وجودِ الْمنِي بِقَرِينةِ ورودِ الْحدِيثِ فِي غُسلِ الْجنابةِ ،  أَي اللَّام لِلِاستِغراقِ بِمعنى أَنَّ جمِيع أَ
  والْإِجماعِ علَى وجوبِ الْغسلِ مِن الْحيضِ ، والنفَاسِ 

 ) همِنو (َأسذِهِ الْمالَفَةِ ، هخومِ الْمفْهم مِن أَي هِيلَةُ ، و ) اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَى نلُّ عدفِ يصءِ بِالْويالش صِيصخأَنَّ ت
ذُوفٍ أَي ، أَو نقُولُ تخصِيص الشيءِ مبتدأٌ ، ومِنه خبره ، وقَولُه يدلُّ خبر مبتدأٍ مح) عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 

وهو الراجِع إلَى تخصِيصِ الشيءِ ، وقَولُه عما عداه أَي ما عدا ذَلِك الْوصف ، والْمراد نفْي الْحكْمِ عن ذَلِك الشيءِ 
ص الْحِلَّ بِالْفَتياتِ الْمؤمِناتِ فَيلْزم عِندهم عدم حِلِّ خ} مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ { : بِدونِ ذَلِك الْوصفِ كَقَولِهِ تعالَى 

نا ، الْإِنسانُ الطَّوِيلُ لَا يطِير يتبادر الْفَهم مِنه إلَى ما ذَكَر: لِلْعرفِ فَإِنَّ فِي قَولِهِ ( نِكَاحِ الْفَتياتِ ، أَي الْإِماءِ غَيرِ الْمؤمِناتِ 
الْإِنسانُ الطَّوِيلُ : ، والِاستِقْباح لَيس لِأَجلِ نِسبةِ عدمِ الطَّيرانِ إلَى الْإِنسانِ الطَّوِيلِ ؛ لِأَنه لَو قَالَ ) ولِهذَا يستقْبِحه الْعقَلَاءُ 

ولِتكْثِيرِ الْفَائِدةِ ؛ ( علِم أَنَّ الِاستِقْباح لِأَجلِ أَنه يفْهم مِنه أَنَّ غَير الطَّوِيلِ يطِير ، وغَير الطَّوِيلِ لَا يطِير لَا يستقْبِحه الْعقَلَاءُ فَ
دلَّ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه لَكَانَ ؛ لِأَنه لَو لَم ي) ولِأَنه لَو لَم يكُن فِيهِ تِلْك الْفَائِدةُ لَكَانَ ذِكْره ترجِيحا مِن غَيرِ مرجحٍ 

الْحكْم فِيما عدا الْموصوفِ ثَابِتا فَتخصِيص الْحكْمِ بِالْموصوفِ يكُونُ ترجِيحا مِن غَيرِ مرجحٍ ؛ لِأَنَّ التقْدِير تقْدِير عدمِ 
وجِ مررِ كَالْخاتِ الْأُخحجرالْم ةِ إلَخادالْع جرخ.  

ولِأَنَّ مِثْلَ هذَا الْكَلَامِ يدلُّ علَى عِلِّيةِ هذَا الْوصفِ نحو فِي الْإِبِلِ السائِمةِ زكَاةٌ فَيقْتضِي الْعدم عِند عدمِهِ ، وعِندنا لَا ( 
اعلَم أَنَّ الْقَائِلِين بِمفْهومِ الْمخالَفَةِ ذَكَروا فِي شرائِطِهِ أَنَّ ) ر فِيما ذُكِر يدلُّ ؛ لِأَنَّ موجِباتِ التخصِيصِ لَا تنحصِ

  التخصِيص إنما يدلُّ 

ادِثَةٍ أَوح الٍ أَوؤلِس كُني لَمةِ ، وادالْع جرخم جرخي إذَا لَم اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَى نلُ عهجي امِعكَلِّمِ بِأَنَّ الستعِلْمِ الْم 
هذَا الْحكْم الْمخصوص فَجعلُوا موجِباتِ التخصِيصِ بِالْحكْمِ منحصِرةً فِي هذِهِ الْأَربعةِ وفِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداه فَإِذَا 

إنَّ موجِباتِ التخصِيصِ لَا تنحصِر فِي تِلْك :  التخصِيص لِنفْيِ الْحكْمِ عما عداه فَأَقُولُ لَم توجد هذِهِ الْأَربعةُ علِم أَنَّ
يهِ ، ومع ذَلِك لَا يراد فَإِنَّ شيئًا مِن هذِهِ الْأَشياءِ لَا يوجد فِ) الْجِسم الطَّويِلُ الْعرِيض الْعمِيق متحيز : نحو ( الْمذْكُوراتِ 

مِنه نفْي الْحكْمِ عما عداه ؛ لِأَنه لَو كَانَ لِنفْيِ الْحكْمِ عما عداه يلْزم أَنَّ الْجِسم الَّذِي لَا يوجد فِيهِ ذَلِك الْوصف لَا يكُونُ 
الٌ ؛ لِأَنَّ الْجِسحذَا مها ، وزيحتزِ ميحةً إلَى أَنَّ عِلَّةَ التارإِشمِ ، ورِيفًا لِلْجِسعت فَهصا ومإِنفَةِ ، وذِهِ الصونِ هبِد دوجلَا ي م

 فصذَا الْوه.  

 ) الذَّم حِ ، أَودكَالْمو ( ادرلَا يو ، الذَّم حِ أَودءُ لِلْميالش فوصي قَد هفَإِن ورأَنَّ الْأُم عم اهدا عمكْمِ عالْح فْيفِ نصبِالْو
الْأَربعةَ الْمذْكُورةَ غَير متحقِّقَةٍ ، وقَولُه كَالْمدحِ عطْف علَى قَولِهِ نحوِ الْجِسمِ أَي موجِبات التخصِيصِ لَا تنحصِر فِيما 

 وحن ذَكَر :مالْجِس وحنو ، وا :  إلَخا ذَكَرم رغَي راءُ أُخيرِ أَشوذِهِ الصصِيصِ فِي هخاتِ التوجِبفَإِنَّ م الذَّمو حدالْم ) أَو
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 وحن أْكِيدالت : هرغَي أَو ودعلَا ي ابِرالد سأَم ( أْكِيدالت رغَي أَي ) وحا{ ند ا مِنمضِ وةٍ فِي الْأَربِأَنَّ } ب مزالْج دوجي فَلَم
 اهدا عمكْمِ عالْح فْيةٌ إلَّا نفِيناتِ موجِبالَى ) كُلَّ الْمعت لُهضِ { فَقَوةٍ فِي الْأَرابد ا مِنما فِي } ونِهةَ بِكَوابالد فصو ،

  لْحكْمِ بِدونِ ذَلِك الْوصفِ ؛ لِأَنَّ الدابةَ لَا تكُونُ إلَّا فِي الْأَرضِ ، ولَا يراد نفْي ا

الْأَرضِ مع أَنه لَم يوجد شيءٌ مِن موجِباتِ التخصِيصِ الْمذْكُورةِ ، وقَد ذَكَر فِي الْمِفْتاحِ أَنه تعالَى إنما وصفَها بِكَونِها 
اءُ فِي الْأَريأَش هائِدفَوصِيصِ ، وخاتِ التوجِبأَنَّ م لِمضِ فَعفِي الْأَر دِبا يلْ كُلُّ مةً بوصصخةً مابد سلَي ادرأَنَّ الْم لِمعضِ لِي

صِيصِ مخاتِ التوجِببِأَنَّ كُلَّ م مزلُ الْجصحةٍ فَلَا يورصحم رةٌ غَيكَثِير وا مِنا ذَكَرمو ، اهدا عمكْمِ عالْح فْيةٌ إلَّا نفِيتن
 فِيدلَا ي احِدالْمِثَالَ الْو لًا لَكِنةً أَصانِ بِالطُّولِ فَائِدسفِ الْإِنصذَا الْمِثَالِ لِووا فِي مِثْلِ هجِدي لَم مهقَلَاءِ فَلِأَناحِ الْعتِقْباس

 كْمالْح اما أَفْهكِهرد نع جِزعةٍ تفَائِد ةٍ أَلْفاحِدةِ وولِ لِكَلِمسكَلَامِ الرابِ اللَّهِ وكُونُ فِي كِتا يا مكَثِير هلَى أَنع الْكُلِّي
ولِأَنَّ أَقْصى درجاتِهِ ( ؛ لِأَنَّ الْمرجح لَا ينحصِر فِيما ذُكِر الْعقَلَاءِ وقَولُه لَكَانَ ذِكْره ترجِيحا مِن غَيرِ مرجحٍ فِي حيزِ الْمنعِ 

جواب عن قَولِهِ ؛ ولِأَنَّ مِثْلَ ) أَنْ يكُونَ عِلَّةً ، وهِي لَا تدلُّ علَى ما ذُكِر ؛ لِأَنَّ الْحكْم يثْبت بِعِلَلٍ شتى ( أَي الْوصفِ ) 
  .الْكَلَامِ يدلُّ هذَا 

فَيكُونُ عدم الْحكْمِ عدما أَصلِيا لَا ) لَكِن بِناءً علَى عدمِ الْعِلَّةِ ( أَي عِند عدمِ الْوصفِ ) ونحن نقُولُ أَيضا بِعدمِ الْحكْمِ ( 
ناءً علَى أَنَّ عدم الْوصفِ عِلَّةٌ لِعدمِ الْحكْمِ عِندِ عدمِ الْوصفِ ، ومِن ثَمراتِ أَي لَا بِ) لَا أَنه عِلَّةٌ لِعدمِهِ ( حكْما شرعِيا 

علَيهِ السلَام  : الْخِلَافِ أَنه إذَا كَانَ الْحكْم الْمذْكُور حكْما عدمِيا لَا يثْبت الْحكْم الثُّبوتِي فِيما عدا الْوصف عِندنا كَقَولِهِ
فَإِنه لَا يلْزم مِنه أَنَّ الْإِبِلَ إذَا لَم تكُن علُوفَةً كَانَ فِيها زكَاةٌ عِندنا ؛ لِأَنَّ الْحكْم الثُّبوتِي لَا } لَيس فِي الْعلُوفَةِ زكَاةٌ { 

مِ الْأَصدلَى الْعاءً عبِن تثْبأَنْ ي كِنمي تثْبي هدعِنو ، لِي  

فَتحرِير { فِيما عدا الْوصف الْحكْم الثُّبوتِي ، وأَيضا مِن ثَمراتِ الْخِلَافِ صِحةُ التعدِيةِ ، وعدمها كَما فِي قَوله تعالَى 
( افِرةِ فِي كَفَّارةِ الْقَتلِ إلَى كَفَّارةِ الْيمِينِ ، وقَد مر فِي فَصلِ الْمطْلَقِ والْمقَيدِ هلْ تصِح تعدِيةُ عدمِ جوازِ الْكَ} رقَبةٍ مؤمِنةٍ 

لَافًا لَه مع أَنه يحتمِلُ هذَا لَا يوجِب تحرِيم نِكَاحِ الْأَمةِ الْكِتابِيةِ عِندنا خِ} مِن فَتياتِكُم الْمؤمِناتِ { ، ونظِيره قَوله تعالَى 
فَالْعادةُ أَنْ لَا ينكِح الْمؤمِن إلَّا الْمؤمِنةَ ، ثُم أَورد مسأَلَتينِ يتوهم فِيهِما أَنا قَائِلُونَ بِأَنَّ التخصِيص ) الْخروج مخرج الْعادةِ 
ولَا يلْزم علَينا أَمةٌ ، ولَدت ثَلَاثَةً : (  الْحكْمِ عما عداه ، وهما مسأَلَتا الدعوةِ ، والشهادةِ فَقَالَ بِالْوصفِ يدلُّ علَى نفْيِ
هذَا دلِيلٌ علَى قَولِهِ لَا يلْزم ، ) يس لِتخصِيصِهِ الْمولَى الْأَكْبر مِني فَإِنه نفَى الْأَخِيرينِ ؛ لِأَنَّ هذَا لَ: فِي بطُونٍ مختلِفَةٍ فَقَالَ 

 اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَى نالٌّ عد صِيصخلِ أَنَّ التلِأَج سنِ لَييرا لِلْآخفْين هنى أَنَّ كَونعالْمضِعِ ( ووفِي م كُوتلْ لِأَنَّ السب
  .فَإِنه يحتاج إلَى الْبيانِ أَي إلَى الدعوةِ لَو كَانَ الْولَد مِنه فَلَما سكَت عن الدعوةِ يكُونُ بيانا بِأَنه لَيس مِنه ) الْحاجةِ بيانٌ 

فِي : ما ، ولَم توجد لَا لِأَنه نفَى نسبهما ، وإِنما قَالَ وأَيضا إنما انتفَى نسب الْآخرينِ ؛ لِأَنَّ الدعوةَ شرطٌ لِثُبوتِ نسبِهِ
لَا حاجةَ إلَى الْبيانِ فَإِنها : لَا يقَالُ ( بطُونٍ مختلِفَةٍ حتى لَو ولَدت فِي بطْنٍ واحِدةٍ فَإِنَّ دعوةَ الْواحِدِ دعوةٌ لِلْجمِيعِ 
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لْأَولِ أُم ولَدٍ فَيثْبت نسبا الْأَخِيرينِ بِلَا دعوةٍ ؛ لِأَنه إنما يكُونُ كَذَلِك أَنْ لَو كَانت دعوةُ الْأَكْبرِ قَبلَ وِلَادةِ صارت بِا
  أَما هاهنا فَلَا فَإِنَّ دعوةَ الْأَكْبرِ ) الْأَخِيرينِ 

تا مأَلَتِنسا إلَى فِي مبِهِمسن وتثُب اجتحةِ فَيا الْأَملَدا وملْ هلَدٍ بلِو أُم يلَدانِ وكُونُ الْأَخِيرنِ فَلَا ييةِ الْأَخِيروِلَاد نةٌ عرأَخ
  .الدعوةِ 

أَي عدم قَبولِ الشهادةِ ) نه لَا تقْبلُ شهادتهم عِندهما فَهذَا ولَا يلْزم إذَا قَالَ الشهود لَا نعلَم لَه وارِثًا فِي أَرضِ كَذَا أَ( 
أَي علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه فَيفْهم مِن هذَا الْكَلَامِ أَنَّ الشهود ) بِناءً علَى أَنَّ التخصِيص دالٌّ علَى ما قُلْنا ( عِندهما 

 مهتادهلُ شقْبى لَا تنعذَا الْملَى هاءً عضِ فَبِنالْأَر رِ تِلْكارِثًا فِي غَيو ونَ لَهلَمعي ) اهِدلِأَنَّ الش ( ملْزلَا يلِهِ ولَى قَولِيلٌ عد )

أَي فِي التخصِيصِ ) دةُ ، ونحن لَا ننفِي الشبهةَ فِيما نحن فِيهِ لَما ذَكَر ما لَا حاجةَ إلَيهِ جاءَ شبهةٌ ، وبِها ترد الشها
بِالْوصفِ أَي لَا ننفِي كَونه شبهةً فِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداه ، والشبهةُ كَافِيةٌ فِي عدمِ قَبولِ الشهادةِ ، ولَا حاجةَ إلَى 

سكُوت فِي غَيرِ موضِعِ ( أَي السكُوت عن غَيرِ الْأَرضِ الْمذْكُورةِ ) وقَالَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى هذَا ( ةِ الدلَالَ
) يحتمِلُ الِاحتِراز عن الْمجازفَةِ  ( أَي ذِكْر الْمكَانِ الْمذْكُورِ) الْحاجةِ ؛ لِأَنَّ ذِكْر الْمكَانِ غَير واجِبٍ ، وهو هاهنا 

 ها ؛ لِأَنودِهِ فِيهجو فْيضِ كَذَا نارِثِ فِي أَربِالْو فْيِ عِلْمِهِموا بِنادضِ فَأَرالْأَر الِ تِلْكولَى أَحع صِينفَحتوا ما كَانمبر مهفَإِن
كَانوا عالِمِين بِهِ أَما سائِر الْأَراضِي فَلَا معرِفَةَ لَهم بِأَحوالِها فَخصوا عدم الْوارِثِ بِالْأَرضِ الْمذْكُورةِ لَو كَانَ موجودا فِيها لَ

  دونَ سائِرِ الْأَراضِي احتِرازا عن الْمجازفَةِ

  

حرالش  

  

  ومنه تخصيص الشيء بالصفة  قوله 

ض شيوعِهِ ، وتقْلِيلُ اشتِراكِهِ ، وذَلِك بِأَنْ يكُونَ الشيءُ مِما يطْلَق علَى ما لَه تِلْك الصفَةُ ، وعلَى غَيرِهِ فَيتقَيد  أَي نقْ
 ، ولِهذَا قَد يعبر عن ذَلِك بِتعلِيقِ الْحكْمِ بِإِحدى بِالْوصفِ لِيقْتصِر علَى الدلَالَةِ علَى ما لَه تِلْك الصفَةُ دونَ الْقِسمِ الْآخرِ

الْأَولُ أَنه الْمتبادر إلَى : صِفَتي الذَّاتِ ، واستدِلَّ علَى دلَالَتِهِ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما لَا يوجد فِيهِ ذَلِك الْوصف بِوجوهٍ 
الْإِنسانُ الطَّوِيلُ لَا يطِير ، وأَجاب بِأَنَّ الِاستِقْباح إنما هو لِعدمِ فَائِدةِ التخصِيصِ فِي : ا ، ولِهذَا يستقْبح مِثْلُ الْفَهمِ عرفً

ر ؛ لِأَنَّ مرادهم أَنَّ كَثِيرا مِن أَهلِ اللُّغةِ فَهِموا ذَلِك علَى هذَا الْمِثَالِ ، والْمِثَالُ الْجزئِي لَا يصحح الْقَاعِدةَ الْكُلِّيةَ ، وفِيهِ نظَ
ما نقِلَ عنهم فِي صورٍ جزئِيةٍ ، والْغرض مِن الْمِثَالِ التنبِيه علَى أَنَّ كُلَّ صورةٍ تخلُو عن فَائِدةٍ أُخرى يفْهم مِنه أَهلُ 

سانِ هذَا الْمعنى فَلَولَا أَنهم عارِفُونَ أَنه لُغةٌ لَما فَهِموه ، الثَّانِي أَنَّ الْحملَ علَى إثْباتِ الْمذْكُورِ ، ونفْيِ غَيرِهِ أَكْثَر فَائِدةً اللِّ
جرا يةُ مِمالْفَائِد كْثُرتو ، هدحذْكُورِ واتِ الْمإثْب قَلَاءِ فَإِنْ قِيلَ مِنضِ الْعرا لِغلَائِمنِهِ مهِ لِكَوإلَي صِيرالْم ح : قَّفوتئِذٍ تفَحِين
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النفْيِ عن الْغيرِ ، وذَلِك دلَالَته علَى النفْيِ عن الْغيرِ علَى تكْثِيرِ الْفَائِدةِ إذْ بِهِ تثْبت وتكْثُر الْفَائِدةُ إنما يحصلُ بِدلَالَتِهِ علَى 
 رود.  

أُجِيب بِأَنَّ ما يتوقَّف علَيهِ الدلَالَةُ هو تكَثُّر الْفَائِدةِ عقْلًا ، وهو أَنْ يعلَم أَنه لَو دلَّ كَثُرت الْفَائِدةُ ، ولَا تكْثُر الْفَائِدةُ عينا ، 
   فِي الْواقِعِ ، والْمتوقِّف علَى الدلَالَةِ هو تكَثُّر الْفَائِدةِ عينا لَا عقْلًا ، أَي حصولُها فِي الْواقِعِ لَا وهو حصولُها

ا فِيهِ مِنبِم تثْبلَا ي عضأَنَّ الْو وهو ، ظَاهِر هابوجلَالَةِ ، والد دا عِنولِهصقُّلُ حعورِهِ ، تلِظُه هذْكُري قْلِ فَلَملْ بِالنةِ بالْفَائِد 
الثَّالِثُ أَنه لَو لَم يكُن فِي التخصِيصِ بِالْوصفِ الدلَالَةُ علَى نفْيِ الْحكْمِ عن الْغيرِ لَكَانَ ذِكْر الْوصفِ ترجِيحا بِلَا مرجحٍ ؛ 

ع قْدِيرةٍ لِأَنَّ التحجرةٍ مرِ فَائِدغَي ءٍ مِنياءِ بِشلَغادِ الْبكَلَامِ آح صِيصخت قِيمتسلَا ي ه؛ لِأَن ظَن اللَّازِمرِ ، وائِدِ الْأُخالْفَو مد
فَائِدةِ بلْ بِالِاستِقْراءِ عنهم أَنَّ كُلَّ ما ظُن أَنْ لَا فَائِدةَ فِي فَكَلَام اللَّهِ ورسولِهِ أَجدر ، ولَيس هذَا إثْباتا لِلْوضعِ بِما فِيهِ مِن الْ

للَّقَبِ اللَّفْظِ سِواه تعين أَنْ يكُونَ مرادا ، وهذَا كَذَلِك فَاندرج فِي الْقَاعِدةِ الْكُلِّيةِ الِاستِقْرائِية ، ولَا يجرِي هذَا فِي مفْهومِ ا
؛ لِأَنَّ الْمرجح هناك ظَاهِر ، وهو أَنه لَو لَم يعبر عنه بِالِاسمِ لَاختلَّ الْمقْصود لَا يقَالُ الْمرجح هو نيلُ ثَوابِ الِاجتِهادِ بِأَنْ 

محلُّ الْقِياسِ لَيس بِمحلٍّ لِمفْهومِ الْمخالَفَةِ لِما مر ، الرابِع أَنَّ تعلِيق : لُ يقَاس الْمسكُوت عنه علَى الْمنطُوقِ ؛ لِأَنا نقُو
لِانتِفَاءِ الْمعلُولِ الْحكْمِ بِالشيءِ الْمذْكُورِ صِفَته مشعِر بِعِلِّيةِ الْوصفِ لِلْحكْمِ فَيقْتضِي عدم الْحكْمِ عِند عدمِ ذَلِك الْوصفِ 

  .بِانتِفَاءِ الْعِلَّةِ 

  

  وعندنا لا يدل ؛ لأن موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر  قوله 

 كَانَ مذْهب الْخصمِ هذَا استِدلَالٌ علَى إثْباتِ مذْهبِهِ بِإِبطَالِ أَدِلَّةِ الْخصمِ بلْ بعضِها فَلَا يكُونُ موجها قُلْت إذَا:  فَإِنْ قِيلَ 
 كْمالْأَدِلَّةِ ؛ لِأَنَّ الْح مِن مصالْح ها ذَكَرم دطْلُوبِ ركَفَى فِي الْم ، هفْينو ذَلِك عنم طْلُوبالْمءِ ، ويوتِ الشى ثُبوعد

 نع كَتا سمإِنلِيلُ ، وهِ الدلَيع قُمي ا لَمفٍ متنا ملَى أَنَّ مورِهِ ، عضِ لِظُهعالْب در  

ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى يصِح أَنْ يجعلَ دلِيلًا علَى مذْهبِهِ لِما نبينه إنْ شاءَ اللَّه تعالَى فَإِنْ قُلْت أَولُ شرائِطِ مفْهومِ 
هِر أَولَوِيةً ولَا مساواةً علَى ما صرح بِهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، أَيضا فَكَيف ادعى أَنهم حصروا الْمخالَفَةِ أَنْ لَا يظْ

ظُهور الْأَولَوِيةِ أَو الْمساواةِ ، وإِنْ موجِباتِ التخصِيصِ فِي الْأَربعةِ الْمذْكُورةِ فِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداه ؟ قُلْت ؛ لِأَنَّ 
  .شرِطَ عدمه فِي الْمفْهومِ إلَّا أَنه لَيس موجِبا لِلتخصِيصِ علَى ما لَا يخفَى 
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  } وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه { نحو  قوله 

وما : هو زِيادةُ التعمِيمِ والْإِحاطَةِ كَأَنه قِيلَ " يطِير بِجناحيهِ " و " فِي الْأَرضِ " يادةِ  ذَكَر صاحِب الْكَشافِ أَنَّ معنى زِ
نبِج طِيرا يمِيعِ مج اءِ مِنمالس وطَائِرٍ قَطُّ فِي ج ا مِنمعِ ، وبالس ضِينمِيعِ الْأَرةٍ قَطُّ فِي جابد مِن ثَالُكُمأَم مهِ إلَّا أُمياح

محفُوظَةٌ أَحوالُها غَير مهملٍ أَمرها ، وقَالَ صاحِب الْمِفْتاحِ ذَكَر فِي الْأَرضِ مع دابةٍ ، ويطِير بِجناحيهِ مع طَائِرٍ لِبيانِ أَنَّ 
إنما هو إلَى الْجِنسينِ ، وإِلَى تقْرِيرِهِما يعنِي أَنَّ اسم الْجِنسِ حامِلٌ لِمعنى الْجِنسِيةِ ، الْقَصد مِن لَفْظِ دابةٍ ولَفْظِ طَائِرٍ 

جِنسِ لَا لِفَردٍ ، والْمعنى والْوحدةِ فَإِذَا شفِع بِما هو مِن خواص الْجِنسِ دونَ الْفَردِ دلَّ علَى أَنَّ الْقَصد بِهِ إنما هو إلَى الْ
الَّذِي حملَ علَيهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى كَلَام الْمِفْتاحِ مِن أَنه إنما ذُكِر الْوصف لِيعلَم أَنَّ الْمراد لَيس دابةً مخصوصةً 

بِدونِ الْوصفِ ؛ لِأَنَّ النكِرةَ الْمنفِيةَ لَا سِيما مع مِن الِاستِقْرائِية قَطْعِيةٌ فِي الْعمومِ والِاستِغراقِ بعِيد ؛ لِأَنَّ ذَلِك معلُوم قَطْعا 
  .لَا تحتمِلُ الْخصوص أَصلًا بِإِجماعِ أَهلِ الْعربِيةِ 

 )  

 مزالْج دوجي فَلَم لُهقْ) قَوت وجِبمِ بِأَنْ لَا مزوطَةٌ بِالْجرشم اهدا عفْيِ ملَى نفِ عصصِيصِ بِالْوخلَالَةَ التالْكَلَامِ أَنَّ د رِير
ر ، وأَما انتِفَاءُ الشرطِ دائِما لِلتخصِيصِ سِوى ذَلِك ، والشرطُ منتفٍ دائِما فَيلْزم انتِفَاءُ الْمشروطِ دائِما أَما الِاشتِراطُ فَظَاهِ

 هفَإِن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِ عسكَلَامِ الرالَى ، وعا فِي كَلَامِ اللَّهِ توصصوطَةٍ خبضلَا مةٍ ، وورصحم رفِ غَيصالْو ائِدفَلِأَنَّ فَو
احِدةٍ وكُونَ لِكَلِمأَنْ ي وزجي ةً لَملُومعةً مورصحم كُنت إِذَا لَمقَلَاءِ ، والْع ما فَهاكِهرإد نع جِزعةٌ يكَثِير ائِدا فَومهةٍ مِن

أَم ظَرا نناههو ، اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَى نلَالَةِ عى الدمِيعِ سِوتِفَاءِ الْجبِان مزلْ الْجصحلًا يا أَو : مهأَن مِن قَلَها نفَلِأَنَّ م
حصروا موجِباتِ التخصِيصِ فِي الْأَربعةِ الْمذْكُورةِ وفِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداه سهو ظَاهِر لِما ذُكِر فِي أُصولِ ابنِ 

ظْهِرأَنْ لَا ي طَهررِهِ أَنَّ شغَياجِبِ ، ولَا الْحادِثَةٍ ، ولَا لِحالٍ ، وؤلَا لِسالْأَغْلَبِ ، و جرخم جرخلَا ياةً ، واوسلَا مةً ولَوِيأَو 
 علَى نفْيِ الْحكْمِ عما تقْرِيرِ جهالَةٍ أَو خوفٍ أَو غَيرِ ذَلِك مِما يقْتضِي تخصِيصه بِالذِّكْرِ ، ولَقَد صرحوا بِأَنه إنما يحملُ

 مِن سأْكِيدِ لَيالت أَو الذَّم حِ أَودالْم فِ أَولِلْكَش فصا فَلِأَنَّ الْوا ثَانِيأَملًا ، وى أَصرةٌ أُخفِ فَائِدصلِلْو رظْهي إذَا لَم اهدع
 فَكَأَنه فُهِم مِن التخصِيصِ بِالْوصفِ ذِكْر الْوصفِ فِي الْجملَةِ ، وإِنما الْمراد التخصِيصِ بِالْوصفِ فِي شيءٍ ؛ لِما عرفْت

ملَه اعلَا نِز ها ثَالِثًا ؛ فَلِأَنأَماكِ ، وتِرقْلِيلُ الِاشتوعِ ، ويالش قْصن صِيصِ ، أَيخكُونُ لِلتالَّذِي ي فصبِهِ الْو ومفْهفِي أَنَّ الْم 
 ، بِذَلِك كْفِي الظَّنلْ يرِ باتِ الْأُخوجِبتِفَاءِ الْممِ بِانزلَى الْجع قَّفوتفَلَا ي اسالْقِي هارِضعي يظَن  

  .وهو حاصِلٌ بِعدمِ ظُهورِ شيءٍ مِن الْموجِباتِ بعد التأَملِ والتفَحصِ 

 لُها ( قَوجِيحرت هلَكَانَ ذِكْر لُهقَوائِدِ ) وتِفَاءَ الْفَوالثَّالِثِ ؛ لِأَنَّ ان لِيلِهِمد نع ابوالْج ظْهِرلِيلِ يالد ا مِننا ذَكَرنِي بِمعي
جركُونَ مازِ أَنْ يوحِ لِججرتِفَاءَ الْمان وجِبةِ لَا يذْكُورا الْمهرغَي رآخ ح.  
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  ، ولأن أقصى درجاته  قوله 

 فِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْقَائِلِين بِالْمفْهومِ إنما يقُولُونَ بِذَلِك إذَا لَم يظْهر لِلْحكْمِ عِلَّةٌ أُخرى بعد التفَحصِ ، والِاستِقْصاءِ وحِينئِذٍ 
إنه لَو ثَبت الْوصف لَثَبت إما : افٍ إذْ لَا قَائِلَ بِأَنَّ الْمفْهوم قَطْعِي ، وبِهذَا يظْهر الْجواب عما يقَالُ يحصلُ الظَّن ، وهو كَ

  .ن الْأُصولِ بِالتواترِ ، وهو منتفٍ اتفَاقًا أَو بِالْآحادِ ، وهو غَير مقَيدٍ ؛ لِأَنَّ الْمسأَلَةَ مِ

  

  مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة  قوله 

 كُونَ ذِكْرةِ أَنْ يادالْع جرخوجِ مرى الْخنعغِي ؛ لِأَنَّ مبنا يلَى مع سةَ لَيمِنؤإلَّا الْم مِنؤالْم كِحنةَ أَنْ لَا ياد؛ لِأَنَّ الْع 
لْعادةَ جارِيةٌ بِاتصافِ الْمذْكُورِ بِذَلِك الْوصفِ ، وأَنَّ الْغالِب هو الِاتصاف كَكَونِ الربائِبِ فِي الْوصفِ بِناءً علَى أَنَّ ا

حلَص ةٌ بِذَلِكارِيةُ جادالْعالِبِ ، واتٍ فِي الْغمِنؤاءُ مالْإِم أَي ، اتيالْفَت تكَان لَوو ، ورِكُمجح ها ذَكَرم .  

  

  في بطون مختلفة  قوله 

   بِأَنْ تكُونَ بين الْولَدينِ سِتةُ أَشهرٍ فَصاعِدا 

  أما هاهنا فلا  قوله 

هورِ الْفِراشِ فِيها فَيكُونانِ ولَدي  يعنِي أَنَّ الْفِراش إنما يثْبت لَها مِن وقْتِ الدعوةِ فَكَانَ انفِصالُ الْولَدينِ الْأَخِيرينِ قَبلَ ظُ
  الْأَمةِ 

  في أرض كذا  قوله 

 قْيِيدت هةِ أَنجِه فَةِ مِنصِيصِ بِالصخا لِلتاسِبنكُونُ مفَي لَمعلِّقًا بِلَا نعتا موفًا لَغكُونَ ظَرأَنْ يارِثًا ، وكُونَ صِفَةً ومِلُ أَنْ يتحي 
   وهذَا كَما أَوردوا فِي ،

  . } ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم خشيةَ إملَاقٍ { بحثِ التخصِيصِ بِالصفَةِ قَوله تعالَى 

 )رلًا بِشمع اللَّه هحِمر افِعِيالش دمِهِ عِندع دعِن مدالْع وجِبطِ يربِالش لِيقعالت همِنتِفَائِهِ ، وفِي بِانتنا يطَ مرتِهِ فَإِنَّ الشطِي
حتى لَا يكُونَ هذَا الْعدم حكْما شرعِيا بلْ ) بلْ يبقَى الْحكْم علَى الْعدمِ الْأَصلِي ( أَي بِالتعلِيقِ ) وعِندنا الْعدم لَا يثْبت بِهِ 

لِأَنَّ الشرطَ ( بِعينِ ما ذَكَرنا فِي التخصِيصِ بِالْوصفِ ، وما ذَكَرنا مِن ثَمرةِ الْخِلَافِ ثَمت يظْهر هنا أَيضا عدما أَصلِيا 
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لِلْمعلَّقِ بِهِ ، وهو ما يترتب الْحكْم علَيهِ ولَا : لِأَمرٍ خارِجٍ يتوقَّف علَيهِ الشيءُ ، ولَا يترتب كَالْوضوءِ ، وقَد يقَالُ : يقَالُ 
أَي ينتفِي الْمشروطُ عِند انتِفَاءِ الشرطِ بِالْمعنى ) يتوقَّف علَيهِ ، فَالشرطُ بِالْمعنى الْأَولِ يوجِب ما ذَكَرتم لَا بِالْمعنى الثَّانِي 

الْأَو دوطِ عِنرشتِفَاءَ الْمأَنَّ ان ادرالْم سلَيوءِ ، وضتِفَاءِ الْوان دلَاةِ عِنةُ الصفِي صِحتني هلَاةِ فَإِنةِ الصطٌ لِصِحروءِ شضلِ كَالْو
مدأَنَّ ع كلْ لَا شب عِيرش كْمى حنعذَا الْمطِ بِهرتِفَاءِ الشان ذَلِك عم لَكِن لِيأَص مدوءِ عضمِ الْودع دلَاةِ عِنةِ الصصِح 

رشتِفَاءِ الْملَى انتِفَائِهِ علَالَةَ لِانلَا د هى الثَّانِي فَإِننعطُ بِالْمرا الشأَملَاةِ ، وةِ الصمِ صِحدلَى عا عالوءِ دضالْو مدكُونُ عوطِ ي
 الطَّلَاق قَعأَنْ ي كِنمولِ يختِفَاءِ الدان دفَعِن تِ طَالِقفَأَن ارلْتِ الدخإنْ د وحطِ نرونِ الشبِد دوجأَنْ ي كِنموطَ يرشفَإِنَّ الْم

 ربٍ آخببِس.  

 الْآيةَ يوجِب عدم جوازِ نِكَاحِ الْأَمةِ عِند طَولِ الْحرةِ عِنده ، ويجوز عِندنا }ومن لَم يستطِع مِنكُم طَولًا { فَقَولُه تعالَى ( 
تياتِكُم ومن لَم يستطِع مِنكُم طَولًا أَنْ ينكِح الْمحصناتِ الْمؤمِناتِ فَمِما ملَكَت أَيمانكُم مِن فَ{ قَالَ اللَّه تعالَى ) 

  علَّق جواز نِكَاحِ الْأَمةِ بِعدمِ } الْمؤمِناتِ 

  

الْقُدرةِ علَى نِكَاحِ الْحرةِ فَإِنْ كَانت الْقُدرةُ علَى نِكَاحِ الْحرةِ ثَابِتةً يثْبت عدم جوازِ نِكَاحِ الْأَمةِ عِنده فَيصِير مفْهوم هذِهِ 
، وعِندنا لَما لَم يدلَّ علَى نفْيِ الْجوازِ لَا يصلُح مخصصا } وأُحِلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلِكُم { يةِ مخصصا عِنده لِقَولِهِ تعالَى الْآ

أَنَّ الشافِعِي رحِمه ( أَي هذَا الْخِلَاف مبنِي علَى ) بِناءٌ علَى وهذَا ( ، ولَا ناسِخا لِتِلْك الْآيةِ ، فَيثْبت الْجواز بِتِلْك الْآيةِ 
 هدقَي لِيقعقَادِيرِ فَالتمِيعِ التلَى جع كْمالْح وجِبي هطِ فَإِنرونِ الشوطَ بِدرشالْم ربتالَى اععت اللَّه ( كْمالْح أَي )قْدِيرٍ منٍ بِتيع

 همدأَعو ، ( كْمالْح أَي ) كُونُ لَهرِهِ فَيلَى غَيع ( ِلِيقعلِلت أَي ) ِمدفِي الْع أْثِيرت ( ِكْممِ الْحدع أَي ) هعم هبِرتعن نحنو ( أَي
لَام واحِد أَوجب الْحكْم علَى تقْدِيرٍ ، وهو ساكِت عن غَيرِهِ فَإِنَّ الشرطَ والْجزاءَ كَ( نعتبِر الْمشروطَ مع الشرطِ 

 تِ طَالِقتِ فِي أَنطِ مِثْلُ أَنرونِ الشوطُ بِدرشلْت ) فَالْمخإنْ د تِ طَالِقا أَنلِنفِي قَو تِ طَالِقا أَنلُنقَو وهوطِ ، ورشالْم أَي
 أُخِذَ مجردا عن الشرطِ فَهو بِمنزِلَةِ أَنتِ فِي أَنتِ طَالِق ؛ لِأَنه لَيس بِكَلَامٍ بلْ مجموع الشرطِ والْجزاءِ كَلَام الدار ، إذَا

 معا زقَادِيرِ كَممِيعِ التلَى جكْمِ عا لِلْحوجِبكُونُ مفَلَا ي احِدذَا ( ولَى هفَع ( ربتاع هأَن وهلِ ، وذَا الْأَصلَى هع أَي
نحو إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق انعقَد ) الْمعلَّقِ بِالشرطِ ( الْمشروطَ بِدونِ الشرطِ ، ونحن اعتبرنا الْمشروطَ مع الشرطِ 

مِن أَنَّ الْمشروطَ بِدونِ الشرطِ موجِب ) علَى ما ذَكَرنا ( ق أَخر الْحكْم إلَى زمانِ وجودِ الشرطِ سببا عِنده لَكِن التعلِي
  هِ مِن التقَادِيرِ لِلْحكْمِ علَى جمِيعِ التقَادِيرِ ، والتعلِيق قَيد الْحكْمِ بِتقْدِيرٍ معينٍ ، وأَعدم الْحكْم علَى غَيرِ

فَأَبطَلَ تعلِيق الطَّلَاقِ ، والْعتاقِ ( فَصار أَنتِ طَالِق سببا لِلْحكْمِ ، ويكُونُ تأْثِير التعلِيقِ فِي تأْخِيرِ الْحكْمِ لَا فِي منعِ السببِيةِ 
ق بِالشرطِ انعقَد سببا عِنده فَإِنَّ وجود الْمِلْكِ شرطٌ عِند وجودِ السببِ بِالِاتفَاقِ ، هذَا تفْرِيع علَى أَنَّ الْمعلَّ) بِالْمِلْكِ 

مِلْك غَير موجودٍ عِند وجودِ والْمعلَّق انعقَد سببا عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَإِذَا علِّق الطَّلَاق أَو الْعتاق بِالْمِلْكِ فَالْ
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 لِيقعطُلُ التببِ فَيبلَّقِ ( السعذْرِ الْمجِيلُ النعت زوجلَ ) وبِ قَببودِ السجو دعجِيلَ بعفَاقِ : فَإِنَّ التبِالِات حِيحاءِ صالْأَد وبجو
وكَفَّارةُ ( لِ إذَا وجِد السبب ، وهو النصاب فَالنذْر الْمعلَّق انعقَد سببا عِنده فَيجوز التعجِيلُ كَتعجِيلِ الزكَاةِ قَبلَ الْحلُو

الِيةِ قَبلَ الْحِنثِ فَإِنَّ الْيمِين سبب لِلْكَفَّارةِ فَإِنَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى جوز تعجِيلَ الْكَفَّارةِ الْم) الْيمِينِ إذَا كَانت مالِيةً 
عِنده بِناءً علَى هذَا الْأَصلِ فَيثْبت نفْس الْوجوبِ بِناءً علَى السببِ ، وإِنما يثْبت وجوب الْأَداءِ عِند الشرطِ ، وهو الْحِنثُ 

 )الِيلِأَنَّ الْم جِبلَا ي هأَن عةِ مالُ فِي الذِّمالْم تثْبنِ بِأَنْ يا فِي الثَّماءِ كَموبِ الْأَدجووبِ ، وجفْسِ الْون نيلَ بمِلُ الْفَصتحي 
 نِيدبِخِلَافِ الْب هاؤأَد (جفْسِ الْون نيلُ بةِ الْفَصالِيةِ الْمفَفِي الْكَفَّار فْسنِ فَإِنَّ نا فِي الثَّمكَم اءِ ثَابِتوبِ الْأَدجووبِ و

 فْسن تا ثَبلَم الِيرِ فَفِي الْمالْآخ نا عمهدأَح فَكنةِ فَلَا ينِيدا فِي الْبةِ فَأَمطَالَباءِ بِالْمالْأَد وبجواءِ ، وروبِ بِالشجالْو
وبِ بِنجالْو نا عمهدأَح فَكنفَلَا ي لُها قَوأَماءُ ، والْأَد صِحي لَم تثْبي ا لَملَم نِيدفِي الْباءِ ، وةَ الْأَدصِح بِ أَفَادبلَى الساءً ع

  الْآخرِ فَفِي فَصلِ الْأَمرِ يأْتِي أَنَّ فِي الْعِبادةِ 

فَكنةِ لَا ينِيداءِ الْبوبِ الْأَدجو نوبِ عجالْو فْسن .  

 ) كَذَلِك سطِ لَيرودِ الشجلَ وقَبكْمِ ، وكُونُ طَرِيقًا إلَى الْحا يم ببطِ ؛ لِأَنَّ السرودِ الشجو دا إلَّا عِنببس قِدعنا لَا يندعِنو
هو أَنا نعتبِر الْمشروطَ مع الشرطِ فَلَا يكُونُ موجِبا لِلْوقُوعِ لِما ذَكَرنا أَنَّ الْجزاءَ بِمنزِلَةِ ، و) علَى ما عهِدنا مِن الْأَصلِ 

رودِ الشجو دا عِنببس صِيرا يملْ إنكْمِ با لِلْحببس قِدعنفَلَا ي تِ طَالِقا أَنلِنتِ فِي قَوائِلِ ( طِ أَنسفِي الْم كْمالْح لِفتخفَي
؟ لَما لَم ينعقِد سببا عِندنا اختلَف ) الْمذْكُورةِ علَى أَنَّ الْيمِين انعقَدت لِلْبِر فَكَيف تكُونُ سببا لِلْكَفَّارةِ بلْ سببها الْحِنثُ 

ائِلِ الْمسفِي الْم كْملَا الْحا ، وبِ قَطْعبودِ السجو دعِن قِّقحتم اقِ بِالْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكتالْعالطَّلَاقِ ، و لِيقعت وزجةِ فَيذْكُور
تفَاقِ ، والسبب إنما يصِير سببا عِند وجودِ يجوز تعجِيلُ النذْرِ ، والْكَفَّارةِ عِندنا ؛ لِأَنَّ التعجِيلَ قَبلَ السببِ لَا يجوز بِالِا

 ، لِلْبِر تقَدعا انهةِ ؛ لِأَنا لِلْكَفَّارببس قِدعنت لَم مِينا فَإِنَّ الْيندثُ عِنالْحِن وةِ ، هلِلْكَفَّار ببالسذْرِ ، وابِ النطِ فِي برالش
الْكَفَّارو ببثُ سالْحِنا ، وطٌ لَهرش لْ هِيةِ با لِلْكَفَّارببس مِينكُونُ الْيثِ فَلَا يقْدِيرِ الْحِنلَى تع جِبا تمةُ إن.  

، وإِنما الْمقْصود هو الْأَداءُ فَيصِير ) ى وفَرقُه بين الْمالِي والْبدنِي غَير صحِيحٍ إذْ الْمالُ غَير مقْصودٍ فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَ( 
بين الشرطِ ، وبين الْأَجلِ وشرطِ الْخِيارِ فَإِنَّ هذَينِ دخلَا علَى الْحكْمِ أَما ( أَي علَى مذْهبِنا ) وتبين الْفَرق ( كَالْبدنِيةِ 

 لُ فَظَاهِرالْأَج (ِعِ فَإيلَى الْبنِ لَا علَى الثَّماخِلٌ عد هن ) ارالْخِي تثْبا يمإِنو ، ظْرمِلُ الْحتحلَا ي عيطِ فَلِأَنَّ الْبرالش ارا خِيأَمو
  بِخِلَافِ الْقِياسِ 

أَي الشرطَ ، ) ما ، وأَما الطَّلَاق ، والْعتاق فَيحتمِلَانِ الْحظْر فَدخولُه علَى الْحكْمِ دونَ السببِ أَسهلُ مِن دخولِهِ علَيهِ
اخِلًا عكُونُ دبِ يبلَى الساخِلًا عافِي فَإِنْ كَانَ دنالْم عطٌ مرارِ شطُ الْخِيرا فَشارطِ قِمربِالش صِيري ه؛ لِأَن مِلُهتحلَا ي عيالْبلَى و

السببِ والْحكْمِ معا فَدخولُه علَى الْحكْمِ فَقَطْ أَسهلُ مِن دخولِهِ علَيهِما فَأَما الطَّلَاق ، والْعتاق فَيحتمِلَانِ الشرطَ ، 
 نع كْمالْح لَّفختلَا ي بِ كَيبفِي الس لِيقعلَ التخدلُ أَنْ يالْأَصهِ ولَيلُ عخدبِ فَيبلَى السولِهِ عخد مِن انِعلَا مبِ ، وبالس

  بِخِلَافِ الْبيعِ
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حرالش  

  

  عملا بشرطيته  قوله 

يهِ فَبِالضرورةِ ينتفِي بِانتِفَائِهِ ،  فَإِنَّ شرطَ الشيءِ ما يتوقَّف علَيهِ تحقُّقُه ، ولَا يكُونُ داخِلًا فِي ذَلِك الشيءِ ولَا مؤثِّرا فِ
وهذَا دلِيلٌ ينفَرِد بِهِ الشرطُ ، وإِلَّا فَجمِيع ما ذُكِر فِي الصفَةِ مِن الْمقْبولِ والْمزيفِ جارٍ هاهنا ، وبِالْجملَةِ دلَائِلُ مفْهومِ 

  .لَيهِ بعض من لَم يذْهب إلَى مفْهومِ الصفَةِ الشرطِ أَقْوى حتى ذَهب إ

  

  بعين ما ذكرنا  قوله 

   أَي بِناءً علَى عدمِ عِلَّةِ الْحكْمِ لَا بِناءً علَى أَنَّ عدم الشرطِ عِلَّةٌ لِعدمِ الْحكْمِ 

  ، وما ذكرنا من ثمرة الخلاف  قوله 

كَانت الْإِبِلُ معلُوفَةً فَلَا تؤد زكَاتها لَا يجِب بِذَلِك الزكَاةُ فِي السائِمةِ خِلَافًا لَه ، وأَيضا الْحكْم إنْ :  يعنِي لَو قَالَ 
و ، عِيركْمٍ شبِح سلَي هاسِ ؛ لِأَنبِالْقِي هتدِيعت وزجطِ لَا يرمِ الشدع دعِن ومدعالْم وزجي هدعِن.  

  

  له ؛ لأن الشرط  قوله 

 كْمهِ الْحلَيع لِّقا علْ مءُ بيهِ الشلَيع قَّفوتا يا مناهطَ هرأَنَّ الش لِّمسا لَا نأَن اصِلُهحذْكُورِ ، ولَالِ الْمتِدالِاس نع ابوج 
دار فَأَنتِ طَالِق ، ولَا يلْزم مِن انتِفَائِهِ انتِفَاءُ الْمعلَّقِ علَيهِ ، وهو ظَاهِر ، والْمعنيانِ إنْ دخلْت ال: كَالدخولِ فِي مِثْلِ 

 وجود الشيءِ ، وفِي الْمذْكُورانِ لِلشرطِ كِلَاهما شائِع فِي عرفِ الشرعِ ، والشرطُ فِي الْعرفِ الْعام ما يتوقَّف علَيهِ
اصطِلَاحِ الْمتكَلِّمِين ما يتوقَّف علَيهِ الشيءُ ولَا يكُونُ داخِلًا فِي الشيءِ ، ولَا مؤثِّرا فِيهِ ، وفِي اصطِلَاحِ النحاةِ ما دخلَ 

مسببِيةِ الثَّانِي ذِهنا أَو خارِجا سواءٌ كَانَ عِلَّةً لِلْجزاءِ ، ) و ( علَى سببِيةِ الْأَولِ علَيهِ شيءٌ مِن الْأَدواتِ الْمخصوصةِ الدالَّةِ 
  إنْ كَانت الشمس طَالِعةً فَالنهار موجود ، أَو معلُوما مِثْلُ إنْ كَانَ النهار موجودا فَالشمس : مِثْلُ 

إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق ، ومحلُّ النزاعِ هو الشرطُ النحوِي ، وظَاهِر أَنه لَا يلْزم أَنْ يكُونَ : لِعةٌ أَو غَير ذَلِك مِثْلُ طَا
فَالْح ببالس دحإنْ ات هبِأَن ابجي قَد ههِ إلَّا أَنلَيقُوفًا عومِ مدفِي ع اعفَلَا نِز رآخ ببس رإِلَّا فَإِنْ ظَهتِفَائِهِ ، وفِي بِانتني كْم
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  .الْمفْهومِ ، وإِنْ لَم يظْهر فَالْأَصلُ عدمه ، ويحصلُ الظَّن بِالْمفْهومِ ، ولَا نِزاع فِي عدمِ الْقَطْعِ 

  

  } ومن لم يستطع {  قوله 

ي ، ومن لَم يملِك زِيادةً فِي الْمالِ يقْدِر بِها علَى نِكَاحِ الْحرةِ فَلْينكِح مملُوكَةً مِن الْإِماءِ الْمؤمِناتِ فَعِنده لَا يجوز  ، أَ
را شكْمذَا حكُونُ هيةِ ، ورةِ نِكَاحِ الْحتِطَاعاس دةِ عِنالْأَم الَى نِكَاحعلِهِ تا لِقَوصصخومِ مفْها بِطَرِيقِ الْما ثَابِتأُحِلَّ { عِيو

 اءَ ذَلِكُمرا وم لَكُم { الَىعلِهِ تا لِقَوصصخم لُحصفَلَا ي عِيرش كْملَا ح لِيأَص مدع وا هندعِنو ، } َاءرا وم أُحِلَّ لَكُمو
 ذَلِكُم{ ا لَهاسِخلَا نو ، امولًا بِالْعصوكُونَ مأَنْ ي جِبلَا ي صصخالَى فِي أَنَّ الْمعت اللَّه هحِمر افِعِيالش بذْهم وا هلَى مع 

سِخ يجِب أَنْ يكُونَ حكْما شرعِيا لَا عدما أَصلِيا ، علَى ما هو مذْهبنا فِي الْمتراخِي أَنه نسخ لَا تخصِيص ، وذَلِك لِأَنَّ النا
الْمراد أَنه لَا يصلُح مخصصا ، أَي علَى تقْدِيرِ الِاتصالِ ، ولَا ناسِخا ، أَي علَى تقْدِيرِ عدمِ الِاتصالِ ، وفِيهِ : وقَد يقَالُ 

د؛ لِأَنَّ ع ظَرالَى نعلِهِ تلِقَو ازوقَى الْجبا ياسِخلَا نا ، وصصخم كُني فَاءَ فِيهِ فَإِذَا لَملَا خ الِ ظَاهِرصالِات ا { مم أُحِلَّ لَكُمو
 اءَ ذَلِكُمرو { الَىعله تذَا بِخِلَافِ قَوهو ، }ٍامثَلَاثَةِ أَي امفَصِي جِدي لَم نا  } { فَمكِينمِس ينسِت امفَإِطْع طِعتسي لَم نفَم {

  فَإِنه لَم يقُم دلِيلٌ علَى ثُبوتِ هذِهِ الْأَحكَامِ } فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعِيدا طَيبا { 

الْمعلَّق بِالشرطِ يجِب أَنْ يثْبت عِند ثُبوتِهِ ، وهذَا فِيما ثَبت قَبلَ :  قِيلَ قَبلَ هذِهِ الشروطِ فَبقِيت علَى الْعدمِ الْأَصلِي فَإِنْ
 قَبلَ ذَلِك الشرطِ محالٌ كَجوازِ نِكَاحِ الْأَمةِ قُلْنا يجِب أَنْ يثْبت مِن حيثُ دلَالَةُ اللَّفْظِ ، وهو لَا ينافِي ثُبوته فِي الْخارِجِ

بِنص آخر كَما فِي الْآياتِ الْمتعددةِ فِي وجوبِ الصلَاةِ مثَلًا فَإِنَّ الْوجوب يجِب أَنْ يثْبت بِالْأَمرِ مع أَنَّ إثْبات الثَّابِتِ 
  محالٌ 

  وهذا بناء  قوله 

دةِ عِنطِيرلَةِ الشمفِي الْج قِيقحةِ  التبِيرلِ الْعالِ ، :  أَهالْحفِ وزِلَةِ الظَّرنبِم لَه دطُ قَيرالشو ، هدحاءُ وزالْج وه كْمأَنَّ الْح
 النظَرِ أَنَّ مجموع الشرطِ والْجزاءِ حتى إنَّ الْجزاءَ إنْ كَانَ خبرا فَالشرطِيةُ خبرِيةٌ ، وإِنْ كَانَ إنشاءً فَإِنشائِيةٌ ، وعِند أَهلِ

كَلَام واحِد دالٌّ علَى ربطِ شيءٍ بِشيءٍ ، وثُبوتِهِ علَى تقْدِيرِ ثُبوتِهِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى الِانتِفَاءِ عِند الِانتِفَاءِ فَكُلٌّ مِن الشرطِ 
كَلَامِ بِمنزِلَةِ الْمبتدأِ والْخبرِ فَمالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى إلَى الْأَولِ ، وجعلَ التعلِيق إيجابا لِلْحكْمِ والْجزاءِ جزءٌ مِن الْ

ثُّبوتِ والِانتِفَاءِ حكْما شرعِيا ثَابِتا بِاللَّفْظِ منطُوقًا علَى تقْدِيرِ وجودِ الشرطِ ، وإِعداما لَه علَى تقْدِيرِ عدمِهِ فَصار كُلٌّ مِن ال
ومفْهوما ، وصار الشرطُ عِنده تخصِيصا وقَصرا لِعمومِ التقَادِيرِ علَى بعضِها ، ومالَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى الثَّانِي 

لْكَلَام موجِبا لِلْحكْمِ علَى تقْدِيرِ وجودِ الشرطِ ساكِتا عن النفْيِ والْإِثْباتِ علَى تقْدِيرِ عدمِهِ فَصار انتِفَاءُ الْحكْمِ فَجعلَ ا
الن ا مِنفَادتسا معِيرا شكْموتِ لَا حمِ الثُّبدلَى عا عنِيبا ملِيا أَصمدومِ عملَى علَالَةَ عا إذْ لَا دصِيصخطُ ترالش كُني لَمظْمِ ، و
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  .التقَادِيرِ حتى يقْصر علَى الْبعضِ 

 )  

 أَو يطْعِم عشرةَ مساكِين أَو يكْسوهم أَي وجوز تعجِيلَ كَفَّارةِ الْيمِينِ إذَا كَانت مالِيةً بِأَنْ يعتِق رقَبةً) قَولُه وكَفَّارةُ الْيمِينِ 
قَبلَ أَنْ يحنثَ بِناءً علَى هذَا الْأَصلِ ، وهو أَنَّ السبب ينعقِد قَبلَ وجودِ الشرطِ ، وأَثَر الشرطِ إنما هو فِي تأْخِيرِ الْحكْمِ 

ودِهِ لَا فِي مجانِ ومةِ فَإِنْ قِيلَ إلَى زبِيبعِ السا : نفِيهِ قُلْن نحى الَّذِي ننعءٍ بِالْميطِ فِي شرلِيقِ بِالشعالت مِن سذَا لَيا : هلَم
 ، والدخولُ شرطًا أَشار إلَى أَنه جاز قُرر هذَا الْأَصلُ فِي نحوِ أَنتِ طَالِق إنْ دخلَت الدار حيثُ كَانَ قَولُه أَنتِ طَالِق سببا

فِي السببِ والشرطِ مطْلَقًا سواءٌ وجِد فِيهِ صورةُ التعلِيقِ ، وأَدوات الشرطِ أَو لَا ، فَإِنَّ الْحلِف عِنده سبب لِلْكَفَّارةِ بِدلِيلِ 
إنه فِي معنى من حلَف فَلْيكَفِّر إنْ :  شرطٌ لِتوقُّفِ وجوبِ أَدائِها علَيهِ إجماعا ، ويحتملُ أَنْ يقَالَ إضافَتِها إلَيهِ ، والْحِنثُ

  .حنِثَ فَيصِير مِما نحن فِيهِ 

  

  بناء على هذا الأصل  قوله 

جِيلَ الْكَفَّارعت زولِهِ جبِقَو لِّقعتم  ببس مِينلِهِ فَإِنَّ الْيةِ لَا بِقَو.  

  

  وفي البدني لما لم يثبت  قوله 

 أَي نفْس الْوجوبِ قَبلَ وجودِ الشرطِ بِناءً علَى أَنَّ وجوب الْأَداءِ لَا يثْبت قَبلَ وجودِ الشرطِ إجماعا ، والْوجوب فِي 
 نِيدالْب :يا عإم جِيلُهعاءِ فَتالْأَد وبجو تثْبثُ لَا ييح وبجالْو تثْبا فَلَا يمهنيب فِكَاكانِ لَا انلَازِمتا ممه اءِ أَووبِ الْأَدجو ن

لَاةُ قَبالص صِحا لَا تكَم صِحوبِ فَلَا يجلَ الْوجِيلًا قَبعكُونُ تطِ يرلَ الشلُولِ قَبلَ الْحكَاةِ قَبقْتِ بِخِلَافِ الزلَ الْو.  

واعلَم أَنَّ الْمذْكُور فِي أُصولِ الشافِعِيةِ أَنَّ نفْس الْوجوبِ قَد ينفَصِلُ عن وجوبِ الْأَداءِ كَما فِي صلَاةِ النائِمِ والناسِي فَإنِها 
   ، وتعلُّقِ الْخِطَابِ ، ولَيست واجِبةٌ لِوجودِ السببِ

 لُّقعا تأَمذْرِ ، والِ الْعوز دعب لِّيصقْتِ أَنْ يهِ فِي الْولَيع جِبي هأَن قِيقُهحتاءِ ، والْقَض قفِي ح الْأَثَر رظْهلْ ياءِ بةِ الْأَداجِببِو
ا يطَابِق أُصولَهم ؛ لِأَنَّ الْحكْم لَا يتعلَّق إلَّا بِفِعلِ الْمكَلَّفِ بلْ لَا معنى لَه إلَّا الْخِطَاب الْمتعلِّق بِفِعلِ الْوجوبِ بِنفْسِ الْمالِ فَلَ

أَنه مِن بابِ الْحذْفِ بِقَرِينةِ } م أُمهاتكُم حرمت علَيكُ{ و } حرمت علَيكُم الْميتةُ { الْمكَلَّفِ ، ولِهذَا صرحوا فِي نحوِ 
 ، ا اللَّهمهحِملَامِ رالْإِس رفَخو سِيخرالس امالْإِم بذَهانِ ، ويونَ الْأَعالِ دبِالْأَفْع لَّقعتا تمإن كَاملَى أَنَّ الْأَحقْلِ علَالَةِ الْعد

عابت مِنا وعرلِ شا لِلْفِعلحكُونَ ما أَنْ تهوجرنِ خيةِ الْعمرى حنعملِ ، وبِالْفِع لَّقعتا ينِ كَميبِالْع لَّقعتي كْما إلَى أَنَّ الْحمه
ةَ إلَى اعوررا فَلَا ضعرارِ شتِبالِاع مِن هوجرلِ خةَ الْفِعمرا أَنَّ حكَم عنةِ الْممرى الْحنعا مضأَيازِ ، وجالْم ذْفِ أَوارِ الْحتِب
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لَا تشرب : فَمعنى حرمةِ الْفِعلِ أَنَّ الْعبد منِع عن اكْتِسابِهِ وتحصِيلِهِ فَالْعبد ممنوع ، والْفِعلُ ممنوع عنه ، وهذَا كَما يقَالُ 
ا الْماءَ ، وهو بين يديهِ ، ومعنى حرمةِ الْعينِ أَنها منِعت عن الْعبدِ تصرفًا فِيها فَالْعين ممنوعةٌ والْعبد ممنوع عنه ، هذَ

أَبو ، كَدذَا أَوهِ فَهيدي نياءَ الَّذِي بالْم با إذَا صكَم ذَلِكلَغُ و.  

وذَكَر فِي الْمِيزانِ أَنَّ الْمعتزِلَةَ إنما أَنكَروا حرمةَ الْأَعيانِ لِئَلَّا يلْزمهم نِسبةُ خلْقِ الْقَبِيحِ إلَى اللَّهِ تعالَى بِناءً علَى أَنَّ كُلَّ 
نَّ الْحِلَّ أَو الْحرمةَ إذَا كَانَ لِمعنى فِي الْعينِ أُضِيف إلَيها ؛ لِأَنها سببه كَما محرمٍ قَبِيح ، والْأَقْرب ما ذَكَر فِي الْأَسرارِ أَ

  حرمت شاةُ : جرى النهر فَيقَالُ حرمت الْميتةُ ؛ لِأَنَّ تحرِيمها لِمعنى فِيها ، ولَا يقَالُ : يقَالُ 

  .لِأَنَّ حرمتها لِاحتِرامِ الْمالِكِ لَا لِمعنى فِيها الْغيرِ ؛ 

  

  ، وعندنا لا ينعقد  قوله 

رطِ أَحدهما أَنَّ الْمعلَّق قَبلَ وجودِ الش:  أَي الْمعلَّق سببا لِلْحكْمِ إلَّا عِند وجودِ الشرطِ ، ولَهم فِي بيانِ ذَلِك طَرِيقَانِ 
بِمنزِلَةِ جزءِ السببِ لِما مر مِن أَنَّ أَنتِ طَالِق قَبلَ الدخولِ بِمنزِلَةِ أَنتِ مِن أَنتِ طَالِق ، وجزءُ السببِ لَا يكُونُ سببا الثَّانِي 

 ، والْأَسباب الشرعِيةُ لَا تصِير أَسبابا قَبلَ الْوصولِ إلَى الْمحلِّ ؛ لِأَنها أَنَّ التعلِيق مانِع لِلْمعلَّقِ مِن الْوصولِ إلَى الْمحلِّ: 
ك بيع الْحر لِعدمِ عِبارةٌ عما يكُونُ طَرِيقًا إلَى الشيءِ ومفْضِيا إلَيهِ ، فَكَما لَا يكُونُ شطْر الْبيعِ عِلَّةً لِلْبيعِ لِعدمِ التمامِ كَذَلِ

 لِيقعبِأَنَّ الت أُجِيبا ، وغَد تِ طَالِقةً مِثْلُ أَنانِعكُونَ مغِي أَنْ تبنا يضافَةَ أَيلِ أَنَّ الْإِضلَى الْأَوع أُورِدلِّ ، وحولِ إلَى الْمصالْو
امدفِيهِ إع قِيقِ الْبِرحلِت هِيو ، مِينافَةِ يكْمِ بِخِلَافِ الْإِضودِ الْحجا إلَى وفْضِيم لَّقعكُونُ الْمفَلَا ي هودجلَّقِ لَا وعبِ الْموجم 

غَي قِيقَةً مِنودِهِ حجلِو ببالس قَّقحتكْمِ فَيعِ الْحنقْتِهِ لَا لِمابِ فِي وكْمِ بِالْإِيجوتِ الْحا لِثُبهازِمِ فَإِنلَو انُ مِنمانِعٍ إذْ الزرِ م
أَنتِ طَالِق ، وأُجِيب : الْوقُوعِ ، وأُورِد علَى الثَّانِي أَنه لَما لَم يصِلْ إلَى الْمحلِّ كَانَ ينبغِي أَنْ يلْغو كَما إذَا قَالَ لِلْأَجنبِيةِ 

صالْو وجرا كَانَ ملَم هعِ بِأَنيطْرِ الْبا كَشببس صِيرةٌ أَنْ يضِيرع ا لَهحِيحا صعِلَ كَلَاملِيقِ جعحِلَالِ التانطِ ، ورودِ الشجولِ بِو
  .ى حتى لَو علِّق بِشرطٍ لَا يرجى الْوقُوف علَى وجودِهِ لَغا مِثْلُ أَنتِ طَالِق إنْ شاءَ اللَّه تعالَ

  

  فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك  قوله 

 وِيا ركِلُ بِمشي  } هنالَى ععت اللَّه ضِياصِ رنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع  

هتجوزاقٍ ، فَقَالَ إنْ تدةِ صادا إلَّا بِزِيوهجوزا أَنْ يوأَةً فَأَبرام طَبخ هأَن لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر لَغَ ذَلِكثَلَاثًا ، فَب طَالِق ا فَهِي
  .فَإِنَّ الْحدِيثَ مفَسر لَا يقْبلُ التأْوِيلَ فَلَا بد مِن أَنْ يبين نسخه أَو عدم صِحتِهِ } لَا طَلَاق قَبلَ النكَاحِ : علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 
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  ، والسبب للكفارة هو الحنث عندنا  قوله 

الْأَولُ أَنَّ الْيمِين انعقَدت لِلْبِر ، ووضِعت لِلْإِفْضاءِ إلَيهِ ، والْكَفَّارةُ إنما تجِب علَى تقْدِيرِ عدمِ الْبِر فَلَا يكُونُ :  لِوجهينِ 
ا لِامها إلَيفْضِيم مِينالْي دعِن هرقَرت جِبي ببالثَّانِي أَنَّ السءِ ، ويالش مِ ذَلِكدع دإلَّا عِن قَّقحتا لَا يءِ إلَى مياءِ الشاعِ إفْضتِن

دعكُونُ با تما إنهةِ ؛ لِأَنودِ الْكَفَّارجو دقَى عِنبلَا ي مِينالْيبِ ، وبسودِ الْمجو ببلْ السمِينِ بلِلْي قْضن وثِ الَّذِي هالْحِن 
هو الْحِنثُ لِكَونِهِ مفْضِيا إلَى الْكَفَّارةِ مِن حيثُ إنه جِنايةٌ وهتك لَكِنها لَا توجد بِدونِ الْيمِينِ فَيكُونُ شرطًا ، ولِقَائِلٍ أَنْ 

 لِم لَا يجوز أَنْ يفْضِي الْيمِين إلَى الْكَفَّارةِ بِطَرِيقِ الِانقِلَابِ والْخلْفِيةِ عن الْبِر كَالصومِ والْإِحرامِ فَإِنهما علَى الْأَولِ: يقُولَ 
 الْكَفَّارةِ بِطَرِيقِ الِانقِلَابِ ؟ وعلَى الثَّانِي لِم لَا يمنعانِ عن ارتِكَابِ محظُوريهِما وبعد الِارتِكَابِ يصِيرانِ سببينِ لِوجوبِ

يجوز أَنْ يبقَى الْخلَف أَعنِي الْكَفَّارةَ بعد انقِطَاعِ الْعِلَّةِ كَالْمهرِ يبقَى بعد انقِطَاعِ النكَاحِ بِالطَّلَاقِ ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ عِلَّةٌ 
يجابِ الْأَصلِ لَا لِلْبقَاءِ ، والْخلَف يخلُفُه فِي الْبقَاءِ ، وفِي كَونِ سببِ الْكَفَّارةِ هو الْإِحرام أَو الصوم نظَر بلْ السبب هو لِإِ

  .الْجِنايةُ علَيهِما 

  

  ، وفرقه  قوله 

اللَّه هحِمر افِعِيالش قفَر ةِ  أَينِيدالْبةِ والِيقُوقِ الْمالْح نيالَى بعت   

 قاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْحةِ بنِيداءُ بِخِلَافِ الْبالْأَد جِبي إِنْ لَمو ببالس قِدعناءِ فَيوبِ الْأَدجو نع وبجةِ الْوالِيفَصِلُ فِي الْمني هبِأَن
 تعالَى علَى الْعِبادِ هو الْعِبادةُ ، وهو فِعلٌ يباشِره الْعبد بِخِلَافِ هو نفْسه ابتِغاءً لِمرضاةِ اللَّهِ تعالَى فَالْمالُ لَا الْواجِب لِلَّهِ

لْبدنِ فَتصِير الْحقُوق الْمالِيةُ كَالْبدنِيةِ فِي أَنَّ الْمقْصود يكُونُ مقْصودا فِي ذَلِك بلْ آلَةً يتأَدى بِها الْواجِب بِمنزِلَةِ منافِعِ ا
ةُ فِي الْمابيالن تازا جمإِنا ، ومِيعا جةِ فِيهِمبِيبالس اممت عنمطِ يراءِ بِالشوبِ الْأَدجو لِيقعأَنَّ تاءُ ، والْأَد ووبِ هجةِ بِالْوالِي
 وبجرِ أَنَّ الْوابِ الْأَمجِيءُ فِي بيسةِ ، ونِيدفْسِ بِخِلَافِهِ فِي الْبى النوالَفَةُ هخمقَّةُ ، وشالْم وهودِ ، وقْصولِ الْمصلِح

اللَّهِ تعالَى ؛ لِأَنَّ الْمالَ هو الْمقْصود فِي حقُوقِ الْعِبادِ إذْ بِهِ فِي حقُوقِ : ينفَصِلُ عن وجوبِ الْأَداءِ فِي الْبدنِيةِ ، وإِنما قَالَ 
  .ينتفِع الْإِنسانُ ، ويندفِع الْخسرانُ 

  

  وتبين الفرق  قوله 

زِلَةِ التنطِ بِمربِالش لِيقعالَى التعت اللَّه هحِمر افِعِيلَ الشعا جلَم  نع ببالس عنملَا ي هارِ فِي أَنطَ الْخِيرشعِقَادِ ( أْجِيلِ ، والِان
 (لَا مةِ ، وطَالَبومِ الْملُز أْخِيرت فِيدنِ فَيلَى الثَّملَ عخا دمأْجِيلَ إنقِ بِأَنَّ التإلَى الْفَر ارفَقَطْ أَش كْمالْح رخؤا يمإِنعِهِ ونى لِمنع

السبب عن الِانعِقَادِ والْمِلْك عن الثُّبوتِ إذْ لَا جِهةَ لِتأْثِيرِ الشيءِ فِيما لَم يدخلْ فِيهِ ، وشرطُ الْخِيارِ دخلَ فِي الْحكْمِ فَقَطْ 
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فْعِ الْغةِ دورراسِ لِضلَى خِلَافِ الْقِيع تثَب ه؛ لِأَن رأَختيو ببالس قِدعنكْمِ بِأَنْ يدِ الْحرجولِهِ فِي مخبِد فِعدنةُ توررالضنِ ، وب
 وزجلَا ياحِبِهِ ، وا صونِ رِضعِ بِديالْب خارِ فَساحِبِ الْخِيلِص كِنمثُ ييح ودِ بِذَلِكقْصولِ الْمصلِح كْمالْح  

ي السببِ ؛ لِأَنَّ دخولَه علَى السببِ دخولٌ علَى الْحكْمِ وتأْخِير لَه ضرورةَ أَنه تابِع لِلْمسببِ ثَابِت بِهِ ، وأَما الطَّلَاق ذَلِك فِ
يعملُ بِالْأَصلِ ، وهو أَنْ يدخلَ التعلِيق علَى السببِ لِئَلَّا والْعتاق فَهما مِن الْإِسقَاطَاتِ دونَ الْإِثْباتاتِ فَيحتمِلَانِ الشرطَ فَ

يلْزم تأْخِير الْحكْمِ عن سببِهِ ، وأَنْ يحملَ الشيءُ علَى كَمالِهِ ، وكَمالُ التعلِيقِ أَنْ يدخلَ علَى السببِ إذْ لَا ضرورةَ هنا 
اقْتِصارِ علَى مجردِ الْحكْمِ وحملِ التعلِيقِ علَى الناقِصِ مِنه بِخِلَافِ الْبيعِ فَإِنه لَا يحتمِلُ الْحظْر أَي الشرطَ لِكَونِهِ مِن فِي الِ

الْإِعتاق أَيضا مِن الْإِثْباتاتِ دونَ الْإِسقَاطَاتِ علَى ما :  يقُولَ الْإِثْباتاتِ فَيصِير بِالشرطِ قِمارا وهو حرام محض ، ولِقَائِلٍ أَنْ
 قالَةُ الرإز هةِ لَا أَنكْمِيةِ الْحالْقُو اتإثْب هأَن همِن قبس  

 ) عِيركْمِ الشةِ الْحالثَّانِي فِي إفَاد ابالْب (ْةِ اللَّففِي إفَاد ا أَيوِهِمحنةِ ومرالْحوبِ وجكَالْو عِيرالش كْمظِ الْح ) ُاللَّفْظ
 لَه فِيدالْم ( الْكَذِبو ، قدلَ الصمتإنْ اح ربا خإم ) وثُ هيح بِرٍ ) مِنخم ربنِهِ خارِضِ كَكَووالْع نظَرِ عقَطْعِ الن عم أَي

أَي مِن ) آكَد ( } والْوالِدات يرضِعن أَولَادهن { كَقَولِهِ تعالَى ) وأَخبار الشارِعِ ( إنْ لَم يحتمِلْ )  إنشاءٌ أَو( صادِقٍ 
جازا ، وإِنما عدلَ عن الْأَمرِ إلَى الْإِخبارِ ؛ لِأَنَّ اعلَم أَنَّ إخبار الشارِعِ يراد بِهِ الْأَمر م) لِأَنه أَدلُّ علَى الْوجودِ ( الْإِنشاءِ 

الْمخبر بِهِ إنْ لَم يوجد فِي الْأَخبارِ يلْزم كَذِب الشارِعِ ، والْمأْمور بِهِ إنْ لَم يوجد فِي الْأَمرِ لَا يلْزم ذَلِك فَإِذَا أُرِيد الْمبالَغةُ 
وأَما الْإِنشاءُ فَالْمعتبر مِن أَقْسامِهِ هاهنا الْأَمر والنهي ، فَالْأَمر ، قَولُ ( وجودِ الْمأْمورِ بِهِ عدِلَ إلَى لَفْظِ الْإِخبارِ مجازا فِي 

فْعلَاءً لَا تتِعاس لُهقَو يهالنلْ ، ولَاءً افْعتِعورِ ، الْقَائِلِ اسهمالْج دلِ عِنالْفِع نع ازجفَاقًا ملِ اتذَا الْقَوقِيقَةٌ فِي هح رالْأَملْ ، و
 هلَى أَنلُّ عدا يقِيقَةٌ ، فَمضِ حعالْب دعِنو ( رلَى أَنَّ الْأَمع أَي )َّلَّى اللولِ صسلِ الرابِ فِعلَى إيجلُّ عدابِ يلِلْإِيج لَّمسهِ ولَيع ه

وما أَمر { بِقَولِهِ تعالَى ( وهو أَنَّ الْأَمر حقِيقَةٌ فِي الْفِعلِ ) ؛ لِأَنَّ فِعلَه أَمر حقِيقَةً ، وكُلُّ أَمرٍ لِلْإِيجابِ احتجوا علَى الْأَصلِ 
صلُّوا كَما { بِقَولِهِ علَيهِ السلَام ( ، وهو أَنَّ فِعلَه علَيهِ السلَام لِلْإِيجابِ ) رعِ وعلَى الْفَ( أَي فِعلُه ) } فِرعونَ بِرشِيدٍ 

أَي ) قُلْ افْعلْ يصِح نفْيه قُلْنا لَيس حقِيقَةً فِي الْفِعلِ ؛ لِأَنَّ الِاشتِراك خِلَاف الْأَصلِ ؛ ولِأَنه إذَا فَعلَ ولَم ي} رأَيتمونِي أُصلِّي 
  إنه لَم : نفْي الْأَمرِ أَي يصِح لُغةً ، وعرفًا أَنْ يقَالَ 

م يثْبت بِهذَا الدلِيلِ يأْمر ، ومِن هذَا الدلِيلِ ظَهر أَنَّ الْأَمر الَّذِي هو مصدر لَيس حقِيقَةً فِي الْفِعلِ الَّذِي هو مصدر لَكِن لَ
  .أَنَّ الْأَمر الَّذِي هو اسم لَيس بِمعنى الشأْنِ 

نا أَنه حقِيقَةٌ فِيهِ سلَّم( قَولُه إذْ الْفِعلُ إلَخ بيانٌ لِعلَاقَةِ الْمجازِ بين الْأَمرِ والْفِعلِ ) ، وتسمِيته أَمرا مجاز إذْ الْفِعلُ يجِب بِهِ ( 
أَي الدلَائِلُ الَّتِي تدلُّ علَى أَنَّ الْأَمر الْقَولِي لِلْإِيجابِ ) لَكِن الدلَائِلَ تدلُّ علَى أَنَّ الْقَولَ لِلْإِيجابِ لَا الْفِعلِ ( أَي فِي الْفِعلِ ) 

يراد بِها الْأَمر الْقَولِي ، ولَا يمكِن حملُها } فَلْيحذَر الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ { ير قَوله تعالَى لَا الْفِعلِ فَإِنَّ تِلْك الدلَائِلَ غَ
الضمِير فِي أَمرِهِ إنْ كَانَ راجِعا إلَى اللَّهِ فَ} فَلْيحذَر الَّذِين يخالِفُونَ عن أَمرِهِ { علَى الْفَعلِي ، وسيأْتِي ، وأَما قَوله تعالَى 
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تعالَى لَا يمكِن حملُه علَى الْفِعلِ ، وإِنْ كَانَ راجِعا إلَى الرسولِ فَالْقَولُ مراد إجماعا فَلَا يحملُ علَى الْفِعلِ ؛ لِأَنَّ 
ن معنى واحِدٍ علَى أَنا لَا نحتاج إلَى إقَامةِ الدليِلِ علَى أَنَّ الْفِعلَ غَير مرادٍ بلْ هو محتاج إلَى الْمشترك لَا يراد بِهِ أَكْثَر مِ

الدالَّةَ علَى أَنَّ الْأَمر لِلْإِيجابِ لَا تدلُّ إقَامةِ الدلِيلِ علَى أَنَّ الْمراد الْفِعلُ ، ونحن فِي صددِ الْمنعِ فَصح ما قُلْنا إنَّ الدلَائِلَ 
  .علَى أَنَّ الْفِعلَ لِلْإِيجابِ 

لِلْمقْصودِ ، وهو الْإِيجاب ، والترادف خِلَاف الْأَصلِ ، وإِيجاب فِعلِهِ علَيهِ ( أَي الْأَمر الْقَولِي كَافٍ ) واللَّفْظُ كَافٍ ( 
لسلَام اُستفِيد مِن قَولِهِ علَيهِ السلَام صلُّوا علَى أَنه أَنكَر علَى الْأَصحابِ صوم الْوِصالِ ، وخلْع النعالِ مع أَنه فَعلَ ، ا

ه؛ لِأَن ادرالْم نيبتى يتجٍ حيرنِ ساب دعِن قُّفوالت هبوجمو رشةَ عسِت هِيلِفَةٍ ، وتخانٍ معلُ فِي ممعتسي  (  

كُلْ { علَيهِ السلَام : التأْدِيب كَقَولِهِ } فَكَاتِبوهم { الندب كَقَولِهِ تعالَى } أَقِيموا الصلَاةَ { : الْإِيجاب كَقَولِهِ تعالَى : 
 لِيكا يمِم {اشالَى الْإِرعلِهِ تكَقَو اتد : } متعايبوا إذَا تهِدأَشو { وحةُ ناحالْإِب } كُلُوا { وحن دِيدهالت } ما شِئْتلُوا مماع

 { وحانُ نتِنالِام } اللَّه قَكُمزا ركُلُوا مِمو { وحن امالْإِكْر } لَامٍ آمِنِينا بِسلُوهخاُد { وحن جِيزعالت } ٍةوروا بِسفَأْت {

 وحن خِيرسةً { التدوا قِركُون { وحةُ نانالْإِه } الْكَرِيم زِيزالْع تأَن كإن ذُق { ُةوِيسالت : وحن } وابِرصلَا ت وا أَوبِراص {

التكْوِين } أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ { نحو أَلَا أَيها اللَّيلُ الطَّوِيلُ أَلَا انجلِي الِاحتِقَار نحو : مني نحو اللَّهم اغْفِر لِي الت: الدعاءُ 
 : وحكُونُ { نفَي انٍ( } كُنعالِهِ فِي ممتِعيِ لِاسهفِي الن بجا لَونه قُّفوالت بجو ا لَوالَى  ) قُلْنعلِهِ تكَقَو رِيمحالت هِيو ،
، } ولَا تمنن تستكْثِر { ، والْكَراهةُ كَالنهيِ عن الصلَاةِ فِي الْأَرضِ الْمغصوبةِ ، والتنزِيه نحو } لَا تأْكُلُوا الربا { 

 وحن قِيرحالتو }كينينَّ عدملَا تو {  ِةاقِبانُ الْعيبو ، : وحن } وادتعلَا ت { ادشالْإِرو ، : وحن } َاءيأَش نأَلُوا عسلَا ت { ،
عطْف علَى قَولِهِ ) تِهاءِ ولِأَنَّ النهي أَمر بِالِان( والشفَقَةُ نحو النهيِ عن اتخاذِ الدواب كَراسِي والْمشيِ فِي نعلٍ واحِدٍ 

؛ لِأَنه يصِير موجبهما التوقُّف ، والْفَرق بين طَلَبِ الْفِعلِ ) افْعلْ ولَا تفْعلْ ( لِاستِعمالِهِ فِي معانٍ فَلَا يبقَى الْفَرق بين قَولِك 
  .وطَلَبِ التركِ ثَابِت بدِيهةً 

 )هو قَائِقطِلُ الْحبالُ يتِمكُونَ ) ذَا الِاحأَنْ لَا ي وزجالَاتِ يتِمذِهِ الِاحمِثْلَ ه ربتاع لَو هاءِ فَإِنيالْأَش قَائِقا حبِه ادرأَنْ ي كِنمي
 رآخ صخش هكَانم لِقخلُ ، والْأَو صخالش دِملْ عا بديز ديز نيع وهو ،  

 عِيدب أَو الٌ قَرِيبتِماح لَهلَفْظٍ إلَّا و ا مِنالْأَلْفَاظِ إذْ م قَائِقح ادرأَنْ ي كِنمياءِ ، ويالْأَش قَائِقح افِينةِ النطائيوفُسبِ السذْهم
عتبِرت هذِهِ الِاحتِمالَات مع عدمِ الْقَرِينةِ تبطُلُ دلَالَات الْأَلْفَاظِ علَى مِن نسخٍ أَو خصوصٍ أَو اشتِراكٍ أَو مجازٍ فَإِنْ اُ

و الْإِباحةُ وأَيضا لَم ندعِ أَنه محكَم ، وعِند الْعامةِ موجبه واحِد إذْ الِاشتِراك خِلَاف الْأَصلِ ، وه( الْمعانِي الْموضوعِ لَها 
 دعِن وبجالْوو ، بدالن اهنأَدودِ ، وجانِبِ الْوجِيحِ جرت مِن دإذْ لَا ب ضِهِمعب دعِن بدالنى ، ونالْأَد إذْ هِي ضِهِمعب دعِن

يفْهم مِن هذَا الْكَلَامِ ) } أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو يصِيبهم عذَاب أَلِيم فَلْيحذَر الَّذِين يخالِفُونَ عن { أَكْثَرِهِم لِقَولِهِ تعالَى 
 إذْ لَيس علَى تركِ خوف إصابةِ الْفِتنةِ أَو الْعذَابِ بِمخالَفَةِ الْأَمرِ إذْ لَولَا ذَلِك الْخوف لَقَبح التحذِير فَيكُونُ مأْمورا بِهِ واجِبا

  .غَيرِ الْواجِبِ خوف الْفِتنةِ أَو الْعذَابِ 
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 و ) } رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَهأَنْ ي { ( الَىعت قَالَ اللَّه } ْا أَنرأَم ولُهسرو ى اللَّهةٍ إذَا قَضمِنؤلَا ممِنٍ وؤا كَانَ لِممو
، الْقَضاءُ ، واَللَّه أَعلَم بِمعنى الْحكْمِ ، وأَمرا مصدر مِن غَيرِ لَفْظِهِ أَو حالٌ أَو تميِيز ، ولَا } لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم يكُونَ 

؛ لِأَنَّ عطْف الرسولِ علَى } فَقَضاهن سبع سماواتٍ { ى يمكِن أَنْ يكُونَ الْمراد مِن الْقَضاءِ ما هو الْمراد مِن قَوله تعالَ
اللَّهِ تعالَى يمنع ذَلِك ، ولَا يراد الْقَضاءُ الَّذِي يذْكَر فِي جنبِ الْقَدرِ بِعينِ ذَلِك فَتعين أَنَّ الْمراد الْحكْم ، والْمراد مِن الْأَمرِ 

قَولُ لَا الْفِعلُ ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد الْفِعلُ فَإِما أَنْ يراد فِعلُ الْقَاضِي أَو الْمقْضِي علَيهِ ، والْأَولُ لَا يلِيق ؛ لِأَنَّ اللَّه تعالَى إذَا فَعلَ الْ
  فِعلًا فَلَا معنى لِنفْيِ 

الْمقْضِي علَيهِ فَالْمراد إذَا قَضى بِأَمرٍ فَالْأَصلُ عدم تقْدِيرِ الْباءِ ، وأَيضا يكُونُ الْمعنى إذَا حكَم الْخِيرةِ ، وإِنْ أُرِيد فِعلُ 
نَ الْحكْم بِإِباحةِ فِعلٍ أَو ندبِهِ ، وإِنْ بِفِعلٍ لَا تكُونُ الْخِيرةُ ، والْحكْم بِفِعلٍ مطْلَقًا لَا يوجِب نفْي الْخِيرةِ إذْ يمكِن أَنْ يكُو

  .أَوجب ذَلِك فَهو الْمدعِي فَعلِم أَنَّ الْمراد بِالْأَمرِ ما ذَكَرنا لَا الْفِعلُ 

 و ) } كترإذْ أَم دجسأَنْ لَا ت كعنا مم { (جالْو وجِبكِهِ يرلَى تع فَالذَّم و وب ) } َقُولأَنْ ن اهندءٍ إذَا أَريا لِشلُنا قَومإن
ذَهب الشيخ الْإِمام أَبو منصورٍ الْماترِيدِي رحِمه اللَّه إلَى أَنَّ ) ، وهذَا حقِيقَةٌ لَا مجاز عن سرعةِ الْإِيجادِ } لَه كُن فَيكُونُ 
نع ازجذَا مقِيقَةَ الْكَلَامِ هالَى إلَى أَنَّ حعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ بذَهلِ ، وقِيقَةُ الْقَوثِيلُ لَا حمالت ادرالْمادِ وةِ الْإِيجعرس 

هنكَواءِ أَنْ ييكْوِينِ الْأَشفِي ت هننالَى سعت ى اللَّهرةٌ بِأَنْ أَجادرم نع هزنالْم فْسِيالن الْكَلَام وه ادرالْم ةِ لَكِنذِهِ الْكَلِما بِه
الْحروفِ والْأَصواتِ ، وعلَى الْمذْهبينِ يكُونُ الْوجود مرادا مِن هذَا الْأَمرِ أَما علَى الْمذْهبِ الثَّانِي فَظَاهِر ، وأَما علَى 

هِ ، الْملَيورِ بِهِ عأْمودِ الْمجبِ وترترِ وذَا الْأَمكَلُّمِ بِهادِ بِالتةَ الْإِيجعرثَّلَ سمادِ ، وةً لِلْإِيجقَرِين رلَ الْأَمعج هلِ فَلِأَنبِ الْأَوذْه
  .التمثِيلُ ولَولَا أَنَّ الْوجود مقْصود مِن الْأَمرِ لَما صح هذَا 

فَكَذَا فِي كُلِّ أَمرٍ مِن اللَّهِ ( أَي إرادةُ اللَّهِ تعالَى أَنه كُلَّما وجِد الْأَمر يوجد الْمأْمور بِهِ ) فَيكُونُ الْوجود مرادا بِهذَا الْأَمرِ ( 
ذَا الْفِعفَاعِلًا لِه كُن اهنعالَى ؛ لِأَنَّ معلِ ت ( كُن اهنعرٍ فَإِنَّ مالَى ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَمعاللَّهِ ت رٍ مِنا فِي كُلِّ أَمادرم ودجكُونُ الْوي أَي

 لُهلِ فَقَوذَا الْفِعلِّ ، : فَاعِلًا لِهص  

إلَّا أَنَّ ( نَّ كُلَّ أَمرٍ أَمر بِالْكَونِ فَيجِب أَنْ يتكَونَ ذَلِك الْفِعلُ وزك ، أَي كُن فَاعِلًا لِلزكَاةِ فَثَبت أَ: أَي كُن فَاعِلًا لِلصلَاةِ 
جودِ يعدِم الِاختِيار فَلَم يثْبت الْوجود ، ويثْبت الْوجوب ؛ لِأَنه مفْضٍ إلَى الْو( أَي كَونَ الْوجودِ مرادا مِن كُلِّ أَمرٍ ) هذَا 

، ولِلْعرفِ } وإِذَا قِيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعونَ { وقَوله تعالَى } أَفَعصيت أَمرِي { : كَقَولِهِ تعالَى ) وغَيرِها مِن النصوصِ 
{ لِلندبِ كَما فِي : لِما قُلْنا ، وقِيلَ ) ةٌ ، وكَذَا بعد الْحظْرِ مسأَلَ( فَإِنَّ كُلَّ من يرِيد طَلَب الْفِعلِ جزما يطْلُب بِهذَا اللَّفْظِ 

 أَي اُطْلُبوا الرزق ، وقِيلَ لِلْإِباحةِ كَما فِي فَاصطَادوا قُلْنا ثَبت ذَلِك بِالْقَرِينةِ ، أَي الندب والْإِباحةُ} وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ 

 قَلِبنهٍ تجلَى وا عتثْبغِي أَنْ يبنفَلَا ي تِهِمفَعنمادِ والْعِب قا لِحبِهِم ا أُمِرمإن ادطِيالِاصاءَ وتِغةِ فَإِنَّ الِابا بِالْقَرِينتنِ ثَبيتفِي الْآي
هِملَيع جِبةً بِأَنْ يرضةُ مفَعنالْم  
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حرالش  

  

  وموجبه وله  ق

 لَما فَرغَ مِن بيانِ ما هو الْمدلُولُ الْحقِيقِي لِلَفْظِ الْأَمرِ شرع فِي بيانِ ما هو الْمدلُولُ الْحقِيقِي لِمسماه أَعنِي لِصِيغةِ افْعلْ 
حأَص جٍ مِنيرس ناب بفَذَه لَفُوا فِي ذَلِكتاخ قَدالْأَثَرِ الثَّابِتِ ، و رِ ، أَيالْأَم بوجالَى إلَى أَنَّ معت اللَّه هحِمر افِعِيابِ الش

ونُ محتمِلًا لِمعانٍ بِهِ التوقُّف ؛ لِأَنه يستعملُ فِي معانٍ كَثِيرةٍ بعضها حقِيقَةً اتفَاقًا ، وبعضها مجاز اتفَاقًا فَعِند الْإِطْلَاقِ يكُ
كَثِيرةٍ ، والِاحتِمالُ يوجِب التوقِيف إلَى أَنْ يتبين الْمراد فَالتوقُّف عِنده فِي تعيِينِ الْمرادِ عِند الِاستِعمالِ لَا فِي تعيِينِ 

تِرالِاش وعضوم هدعِن ه؛ لِأَن وعِ لَهضوالْم ، الِيزالْغ بذَهدِيدِ ، وهالتةِ ، واحالْإِببِ ، ودالنوبِ ، وجلِلْو اكِ اللَّفْظِي
يب كرتشم فَقَطْ أَو بدالن فَقَطْ أَو وبجالْو هأَن وعِ لَهضويِينِ الْمعتقُّفِ ، ووإلَى الت قِّقِينحالْم ةٌ مِناعمجا لَفْظًا ومهن.  

  

  التأديب  قوله 

 قَرِيب ادشكَذَا الْإِراتِ ، وادلَاحِ الْعإِصلَاقِ وذِيبِ الْأَخهلِت أْدِيبالتةِ ، وابِ الْآخِرلِثَو بدبِ إلَّا أَنَّ الندالن مِن قَرِيب وه 
الِحِ الدصبِالْم لَّقعتي هإلَّا أَن هالَى مِنعله تمِثْلُ قَو ذَارالْإِن همِن بقْريو ، وِيفخالت وه دِيدهالتةِ ، ووِييقَلِيلًا { ن بِكُفْرِك عتمقُلْ ت

، وقَولُه اُدخلُوها ، أَي الْجنةَ } ا رزقَكُم اللَّه مِم{ فَإِنه إبلَاغٌ مع تخوِيفٍ ، وقَولُه كُلُوا لِلِامتِنانِ علَى الْعِبادِ بِقَرِينةِ قَولِهِ } 
انجلِي ، أَي انكَشِفِي جعلَه لِلتمني ؛ لِأَنه استطَالَ تِلْك اللَّيلَةَ حتى كَانَ : ، وقَولُه } بِسلَامٍ آمِنِين { لِلْإِكْرامِ بِقَرِينةِ قَولِهِ 

هجِلَاؤةِ انجِزعلَةِ الْمقَابةِ فِي مرحرِ السلِسِح تِقَارأَلْقُوا اح لُهقَوا ، وولِهصاءَ فِي حجالَاتِ الَّتِي لَا رحقَبِيلِ الْم حِ مِنبا بِالص
  الْباهِرةِ بِدلَالَةِ 

 ادالْإِيج وه كْويِنالتالِ ، والْح.  

  

  قلنا  قوله 

طَالُ دإب  سلَي هبِأَن ورِيرلِلْعِلْمِ الض قُّفوالت سلَي هبوجأَنَّ م عانٍ معلُ لِممعتسا يضأَي هيِ فَإِنهبِالن قُوضنم هقُّفِ بِأَنولِيلِ الت
 بوجلْ " مفْعلَا تلْ ، وكَانَ" افْع لَو هبِأَن هضارع ا ثُماحِدو قُّفوا التضيِ ، أَيهالن بوجلَكَانَ م قُّفوالت ورِ هالْأَم بوجم 

 الْأَولُ أَنه :إنَّ الِاحتِمالَ يوجِب التوقُّف بِوجهينِ : ؛ لِأَنه أَمر بِالِانتِهاءِ وكَف النفْسِ عن الْفِعلِ ، ثُم أَبطَلَ الْمقَدمةَ الْقَائِلَةَ 
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يستلْزِم بطْلَانَ حقَائِقِ الْأَشياءِ لِاحتِمالِ تبدلِها فِي الساعاتِ أَو بطْلَانَ حقَائِقِ الْأَلْفَاظِ ولَا يتحقَّق حملُها علَى معانِيها 
  .لِاحتِمالِ نسخٍ أَو خصوصٍ أَو مجازٍ أَو اشتِراكٍ 

الثَّانِي إلَّا إنْ بانَ أَنه إنما ينافِي الْقَطْع بِأَحدِ الْمعانِي لَا الظُّهور فِيهِ ، ونحن لَا ندعِي أَنَّ الْأَمر محكَم فِي أَحدِ الْمعانِي 
جفِي الْو ظَاهِر هعِي أَندلْ نلًا بأَص هرمِلُ غَيتحثُ لَا ييقُّفِ بِحولِلت هجضِ لَا وعورِ الْبظُه دعِنو ، ريمِلُ الْغتحيثَلًا ، ووبِ م

وتثُبيِ ، وهاقِفُونَ فِي النرِ ، وفِي الْأَم اقِفِينلًا فَلِأَنَّ الْوا أَوأَم ظَرا نناههو ، هنع ارِفص دوجى يتهِ حلَيلُ عمحلْ يقِ بالْفَر 
) و ( بين طَلَبِ الْفِعلِ ، وطَلَبِ التركِ لَا ينافِي ذَلِك ؛ لِأَنَّ التوقُّف فِي الْأَمرِ توقُّف فِي أَنَّ الْمراد هو طَلَب الْفِعلِ جازِما 

ع الْقَطْعِ بِأَنه لَيس لِطَلَبِ التركِ ، والتوقُّف فِي النهيِ توقُّف فِي أَنَّ هو الندب أَو غَير ذَلِك م) و ( هو الْوجوب أَو راجِحا 
لِ فَالتلِطَلَبِ الْفِع سلَي هالْقَطْعِ بِأَن عةُ ماهالْكَر وها واجِحر أَو ، رِيمحالت وها وازِمكِ جرالت طَلَب وه ادرفِي كُلٍّ الْم قُّفو

  مِنهما توقُّف فِيما يحتمِلُه فَمِن أَين يلْزم التساوِي ، وعدم الْفَرقِ بين افْعلْ 

ى تعددِ الْمعانِي ، وهو الْوضع أَو ، ولَا تفْعلْ ، وأَما ثَانِيا فَلِأَنَّ الِاحتِمالَ فِي الْأَمرِ والنهيِ احتِمالٌ ناشِئٌ عن الدلِيلِ علَ
  الشيوع وكَثْرةُ الِاستِعمالِ فَأَين هذَا مِن احتِمالِ تبدلِ الْأَشخاصِ أَو احتِمالِ الْأَلْفَاظِ لِغيرِ معانِيها الْحقِيقِيةِ عِند الْإِطْلَاقِ ؟ 

  } لا تعتدوا و{ وبيان العاقبة نحو  قوله 

 هكَذَا وقَع فِي أَكْثَرِ النسخِ ، وفِي بعضِها لَا تعتذِروا ، والْحق أَنه سقَطَ هاهنا شيءٌ مِن قَلَمِ الْكَاتِبِ ، والصواب أَنْ 
 وحةِ ناقِبانُ الْعيبكَذَا ، وه بكْتغَافِ{ ي اللَّه نبسحلَا تونَ ولُ الظَّالِممعا يملًا ع { وحن أْسالْيو ، } واذِرتعلَا ت {.  

  

  ، وهذا الاحتمال  قوله 

 قَائِقطِلُ الْحببِهِ يببِس قُّفوالتو ، هارتِباع أَي .  

  

  وعند العامة  قوله 

 لِأَنَّ الْغرض مِن وضعِ الْكَلَامِ هو الْإِفْهام ، والِاشتِراك مخِلٌّ بِهِ فَلَا يرتكَب إلَّا  أَي أَكْثَرِ الْعلَماءِ أَنَّ موجب الْأَمرِ واحِد ؛
افِعِيالش نقِلَ عا نلَى مبِ عدالنوبِ وجالْو نياكِهِ لَفْظًا بتِرلَ بِاشفِي الْقَونذَا يهلِيلِ ، وامِ الدقِي دعِن الَى أَوعت اللَّه هحِمر 

بينهما ، وبين الْإِباحةِ أَو بين الثَّلَاثَةِ وبين التهدِيدِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الشيعةُ ، ونقِلَ عن ابنِ سريجٍ ، ولَا ينفِي الْقَولَ 
دالنوبِ وجالْو نيى بنعاكِهِ متِرجِيحِ بِاشربِت هنع ربعي قَدا ، واجِحر ا كَانَ أَوازِمج الطَّلَب وهو ، احِدو هبوجبِ ؛ لِأَنَّ م

هبوجةِ فَإِنَّ ميعالش ى مِنضترهِ الْمإلَي با ذَهلَى مةِ عاحالْإِببِ ، ودالن وبِ أَوجالْو نيب لِ ، أَوالْفِع ، احِدا وضئِذٍ ، أَيحِين 
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 ذَاهِبلَى ثَلَاثَةِ ماحِدِ عالْو ةِ فِي ذَلِكذْكُورورِ الْمذِهِ الْأُمه مِن احِدو هبوجالْقَائِلُونَ بِأَنَّ م لَفتاخ لِ ، ثُمالْإِذْنُ فِي الْفِع وهو
  احةُ ؛ لِأَنه لِطَلَبِ إنه الْإِب: ، فَقَالَ بعض أَصحابِ مالِكٍ 

 افِعِيالش لَيقَو دأَح وهزِلَةِ ، وتعةُ الْمامعاءِ ، والْفُقَه ةٌ مِناعمجاشِمٍ ، وو هقَالَ أَبو ، هتاحإب قَّنيتالْم اهنأَدلِ ، وودِ الْفِعجو
لِأَنه لِطَلَبِ الْفِعلِ فَلَا بد مِن رجحانِ جانِبِهِ علَى جانِبِ التركِ ، وأَدناه الندب لِاستِواءِ رحِمه اللَّه تعالَى إنه الندب ؛ 

ماءُ إنه الْوجوب ؛ لِأَنه كَمالُ الطَّرفَينِ فِي الْإِباحةِ ، وكَونِ الْمنعِ عن التركِ أَمرا زائِدا علَى الرجحانِ ، وقَالَ أَكْثَر الْعلَ
الطَّلَبِ ، والْأَصلُ فِي الْأَشياءِ الْكَمالُ ؛ لِأَنَّ الناقِص ثَابِت مِن وجهٍ دونَ وجهٍ فَمن جعلَه لِلْإِباحةِ أَو الندبِ جعلَ النقْصانَ 

لْب الْمعقُولِ ، ولَما كَانَ هذَا إثْباتا لِلُّغةِ بِالترجِيحِ أَعرض عنه الْمصنف رحِمه اللَّه ، أَصلًا والْكَمالَ عارِضا ، وهو قَ
نَ عن أَمرِهِ أَنْ تصِيبهم فِتنةٌ أَو فَلْيحذَر الَّذِين يخالِفُو{ وتمسك بِالنص ودلَالَةِ الْإِجماعِ أَما النص فَآيات مِنها قَوله تعالَى 

 أَلِيم ذَابع مهصِيبذَابِ } يالْع ا أَوينةِ فِي الدنةِ الْفِتابإص مِن مهذَرحو ، مفُهوةِ فَخبِالْعِلِّي عِرشفِ مصكْمِ بِالْوالْح لِيقعفَإِنَّ ت
أَنْ ي جِبةِ يإلَى فِي الْآخِر رادبتالْم هانُ بِهِ ؛ لِأَنيالْإِت هافَقَتوا أَنَّ مورِ بِهِ كَمأْمالْم كرت هِيو ، رالْأَم الَفَتِهِمخبِ مبكُونَ بِس

: ونَ لِلْوجوبِ أَو الندبِ مثَلًا فَيحملُ علَى غَيرِهِ يقَالُ الْفَهمِ لَا عدم اعتِقَادِ حقِّيتِهِ ، ولَا حملُه علَى غَيرِ ما هو علَيهِ بِأَنْ يكُ

 بِيرِ النأَم رِ اللَّهِ أَوأَم نع مِنِينؤالِفُونَ الْمخى ينعهِ فَالْملَيقْبِلٌ عم اهإي قَاصِد تأَنو ، هنع ضركَذَا إذَا أَع نالَفَنِي فُلَانٌ عخ
ورِ صأْمونَ بِالْمأْتلَا يرِ والْأَم نونَ عرِضعي اضِ ، أَيرى الْإِعنعالَفَةِ مخمِينِ الْمضلَى تكُونَ عأَنْ ي وزجيو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه

  بِهِ ، فَسوق الْآيةِ لِلتحذِيرِ عن مخالَفَةِ 

حا يمإِنرِ ، وكُونُ الْأَملَا يو ، وهكْرفِيهِ م قَّعوتا لَا يمذِيرِ عحى لِلتنعذَابِ إذْ لَا مالْع ةِ أَونالْفِت فوا خإذَا كَانَ فِيه ذَلِك نس
هذَا : إذْ لَا محذُور فِي تركِ غَيرِ الْواجِبِ ، لَا يقَالُ فِي مخالَفَةِ الْأَمرِ خوف الْفِتنةِ أَو الْعذَابِ إلَّا إذَا كَانَ الْمأْمور بِهِ واجِبا 

، وهو أَولُ الْمسأَلَةِ وعين النزاعِ علَى تقْدِيرِ كَونِ } فَلْيحذَر الَّذِين { إنما يتِم علَى تقْدِيرِ وجوبِ الْخوفِ والْحذَرِ بِقَولِهِ 
امرِهِ عقُولُ أَما نوبِ ؛ لِأَنجامِرِ لِلْوضِ الْأَوعنِ بفِي كَو اعلَا نِزو ، طْلَقم ولْ هب وعنمم وها ، و : قَد رفِي أَنَّ الْأَم اعلَا نِز

نةِ السياقِ ، وأَنه لَا معنى هاهنا لِلندبِ أَو الْإِباحةِ بلْ يستعملُ لِلْإِيجابِ فِي الْجملَةِ ، والْأَمر بِالْحذَرِ مِن هذَا الْقَبِيلِ بِقَرِي
الْحذَر عن إصابةِ الْمكْروهِ واجِب ، وأَمرِهِ مصدر مضاف مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى معهودٍ فَيكُونُ عاما لَا مطْلَقًا وعلَى تقْدِيرٍ 

نِهِ مةِ كَوونعا بِمازجرِهِ ميكُونُ لِغي قَد هفِي أَن اعلَا نِزوبِ ، وجلِلْو طْلَقالْم رى أَنَّ الْأَمعد؛ لِأَنَّ الْم طْلُوبالْم تِمطْلَقًا ي
خلَى مع دِيدهةِ التالْآي مِن ومفْهقَالَ الْمأَنْ ي بالْأَقْرائِنِ ، ورِ الْقَرالَفَةُ الْأَمخكُونَ مأَنْ ي جِبا فَيعِيدِ بِهالْو اقإِلْحرِ والَفَةِ الْأَم

 وما كَانَ لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إذَا قَضى اللَّه{ حراما وتركًا لِلْواجِبِ لِيلْحق بِها الْوعِيد والتهدِيد ، ومِنها قَوله تعالَى ، 

 رِهِمأَم ةُ مِنرالْخِي مكُونَ لَها أَنْ يرأَم ولُهسرفْيِ } واقِ النقُوعِ فِي سِيا بِالْوومِهملِع مِعةٍ جمِنؤممِنٍ وؤلِم مفِي لَه مِيرالض ،
حا صى منعالْمظِيمِ ، وعلِلت مِعولِهِ جسرلِلَّهِ و رِهِمفِي أَمو جِبلْ يكِهِ برت وا مِنكَّنمتيئًا ، ويا شرِهِمأَم وا مِنارتخأَنْ ي ملَه 

  علَيهِم الْمطَاوعةُ وجعلُ اختِيارِهِم تبعا لِاختِيارِهِما فِي 
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 مِثْلُ إذَا جاءَك رجلٌ فَأَكْرِمه ، وهذَا أَولَى مِن الْقَولِ بِوقُوعِهِ فِي جمِيعِ أَوامِرِهِما بِدلِيلِ وقُوعِ الْأَمرِ نكِرةً فِي سِياقِ الشرطِ
  .سِياقِ النفْيِ 

شيءِ قَولًا كَما فِي قَوله أَحدِهِما أَنَّ الْقَضاءَ هاهنا بِمعنى الْحكْمِ ، وتحقِيقُه أَنه إتمام ال: ثُم لَا بد هاهنا مِن بيانٍ الْأَمرينِ 
، أَي } فَقَضاهن سبع سماواتٍ { ، أَي حكَم أَو فِعلًا كَما فِي قَوله تعالَى } وقَضى ربك أَنْ لَا تعبدوا إلَّا إياه { تعالَى 

نفَى أَنَّ الْإِسخلَا يو ، نهرأَم قَنأَتو نلَقَهلُّقِ خعلَى تع ا إطْلَاقُهأَملُ ، والْأَو نيعى فَتنعذَا الْمه نى عأْبولِ يسإلَى الر اد
قَولُ دونَ الْفِعلِ أَو الشيءِ أَنَّ الْمراد مِن الْأَمرِ هو الْ: الْإِرادةِ الْإِلَهِيةِ بِوجودِ الشيءِ مِن حيثُ إنه يوجِبه فَمجاز ، وثَانِيهما 

، أَي إذَا أَراد شيئًا ، وذَلِك ؛ لِأَنه لَو أُرِيد فَعلَ فِعلًا فَلَا معنى لِنفْيِ خِيرةِ } إذَا قَضى أَمرا { علَى ما ذَكَروا فِي قَوله تعالَى 
بِفِع كَمح أُرِيد لَوو ، مِنِينؤالْم فْين صِحتِكَابِهِ لَا يقْدِيرِ ارلَى تعلِ ، والْأَص خِلَاف وهاءِ ، وقْدِيرِ الْبإلَى ت تِيجءٍ اُحيش لٍ أَو

خِيرةُ ، وعلَى تقْدِيرِ أَنْ يكُونَ الْخِيرةِ علَى الْإِطْلَاقِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ الْحكْم بِندبِ فِعلِ شيءٍ أَو إباحتِهِ ، وحِينئِذٍ تثْبت الْ
الْحكْم بِفِعلٍ موجِبا لِنفْيِ الْخِيرةِ يثْبِت الْمدعى ، وهو أَنَّ الْأَمر بِالشيءِ يقْتضِي نفْي الْخِيرةِ لِلْعِبادِ ولُزوم الْمتابعةِ والِانقِيادِ 

ادرأَنَّ الْم را فَظَهرعِلَ أَماءٌ جوةِ سيغفْسِ الصن رِ أَودصى الْمنعا بِمإم وصصخلُ الْمالْقَو وه رِهِمأَم لِهِ ، مِنرِ فِي قَوالْأَم مِن 
 الْمصدر بِمعنى اسمِ الْفَاعِلِ كَما تقُولُ جاءَنِي نصبا علَى الْمصدرِ أَو التميِيزِ لِما فِي الْحكْمِ مِن الْإِبهامِ أَو الْحالِ علَى أَنَّ

  زيد ركُوبا فَأَعجبنِي ركُوبه ، ومِنها قَوله 

ودِ مجازا ؛ لِأَنَّ أَي ما منعك مِن السجودِ علَى زِيادةِ لَا أَو ما دعاك إلَى تركِ السج} ما منعك أَنْ لَا تسجد { تعالَى 
الْمانِع مِن الشيءِ داعٍ إلَى نقِيضِهِ ، والِاستِفْهام لِلتوبِيخِ والْإِنكَارِ والِاعتِراضِ وهو إنما يتوجه علَى تقْدِيرِ كَونِ الْأَمرِ 

إنك ما أَلْزمتنِي السجود فَعلَام اللَّوم والْإِنكَار والتوبِيخ فَإِنْ قُلْت هذَا لَا : ه أَنْ يقُولَ لِلْإِيجابِ لِيستحِق تارِكُه الذَّم ، وإِلَّا فَلَ
نما النزاع فِي كَونِهِ حقِيقَةً لَه ، يدلُّ إلَّا علَى كَونِ الْأَمرِ بِالسجودِ لِلْوجوبِ ، ولَا نِزاع لِأَحدٍ فِي استِعمالِ الْأَمرِ لِذَلِك ، وإِ

  .وخاصا بِهِ 

إذْ أَمرتك أَمرا يجاب وإِلْزام : دونَ أَنْ يقُولَ } إذْ أَمرتك { مِن غَيرِ قَرِينةٍ مع قَولِهِ } اُسجدوا لِآدم { قُلْت إطْلَاق قَولِهِ 
لَى أَنَّ الْأَملِيلٍ ععِي ددالْم وهوبِ ، وجلِلْو طْلَقالْم ا ) إذْ ( رازجابِ مرِ الْإِيجلُ فِي غَيمعتسةِ يبِالْقَرِين دقَيفِي أَنَّ الْم اعلَا نِز

إلَى أَنَّ هذَا الْكَلَام : ذَهب أَكْثَر الْمفَسرِين } نُ إنما قَولُنا لِشيءٍ إذَا أَردناه أَنْ نقُولَ لَه كُن فَيكُو{ ، ومِنها قَوله تعالَى 
مجاز عن سرعةِ الْإِيجادِ وسهولَتِهِ علَى اللَّهِ تعالَى ، وكَمالِ قُدرتِهِ ، تمثِيلًا لِلْغائِبِ أَعنِي تأْثِير قُدرتِهِ فِي الْمرادِ بِالشاهِدِ 

رنِي أَمأَع سلَيالِ آلَةٍ ، ومتِعاسلٍ وملَةِ عاوزلَا افْتِقَارٍ إلَى مقُّفٍ ووتاعٍ وتِنرِ امغَي ورِ بِهِ مِنأْمولِ الْمصطِيعِ فِي حطَاعِ لِلْمالْم 
رونا بِالْعِلْمِ والْقُدرةِ والْإِرادةِ ، وذَهب بعضهم إلَى أَنه حقِيقَةٌ هاهنا قَولٌ ولَا كَلَام وإِنما وجود الْأَشياءِ بِالْخلْقِ والتكْوِينِ مقْ

، والْمعنى نقُولُ وأَنَّ اللَّه تعالَى قَد أَجرى سننه فِي تكْوِينِ الْأَشياءِ أَنْ يكَونها بِهذِهِ الْكَلِمةِ ، وإِنْ لَم يمتنِع تكْوِينها بِغيرِها 
 لِ : لَهذَا الْقَوه قِيبثُ عدحثْ فَيداُح  
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اجتحادِثٌ فَيح هوفِ ؛ لِأَنرالْحاتِ ووالْأَص مِن كَّبرالْم اللَّفْظِي الَى لَا الْكَلَامعبِذَاتِ اللَّهِ ت الْقَائِم لِيالْأَز الْكَلَام ادرالْم لَكِن 

إلَى خِطَابٍ آخر ، ويتسلْسلُ ، ولِأَنه يستحِيلُ قِيام الصوتِ والْحرفِ بِذَاتِ اللَّهِ تعالَى ، ولَما لَم يتوقَّف خِطَاب التكْوِينِ 
عت ازج ودجالْو وهائِدِ ، وظَمِ الْفَولَى أَعلَ عمتاشمِ ، ولَى الْفَهأَنْ ع دفَلَا ب لِيا أَزضكْلِيفِ أَيالت لْ خِطَابومِ بدعبِالْم لُّقُه

يتعلَّق بِالْمعدومِ علَى معنى أَنَّ الشخص الَّذِي سيوجد مأْمور بِذَلِك ، وبعضهم علَى أَنَّ الْكَلَام فِي الْأَزلِ لَا يسمى خِطَابا 
تالَى حعله تاءٌ كَانَ قَووس نِ ، أَييبذْهلَى الْمعاطَبٍ ، وخإلَى م اجتحكُونُ { ى يفَي كُن { ودجكُونُ الْوقِيقَةً يح ا أَوازجم

 نِي كُنرِ أَعذَا الْأَمه ا مِنادروثُ مدالْحو.  

؛ لِأَنَّ م لَى الثَّانِي فَظَاهِرا عقُولُ أَمى ننا : عأَمو ، هقِيبع ودجالْو قَّقحودِ تجبِالْو رالْأَم جِدا وكُلَّم ثُ ، أَيدحثَ فَيدح
ذِهِ الْكَلِمكَلُّمِ بِهادِ بِالتةَ الْإِيجعرثَّلَ سمادِ ، وةَ الْإِيجقَرِين رلَ الْأَمعج هلِ فَلِأَنلَى الْأَوع لَم ا فَلَوهلَيورِ بِهِ عأْمالْم ودجبِ وترتةِ و

يكُن الْوجود مقْصودا بِأَمرِ كُن لَما صح هذَا التمثِيلُ لِعدمِ الْجامِعِ ، فَسواءٌ جعلْنا هذَا الْكَلَام حقِيقَةً أَو مجازا يجِب أَنْ 
كَما يكُونُ الْوجود مرادا بِأَمرِ كُن يكُونُ مرادا بِجمِيعِ أَوامِرِ اللَّهِ تعالَى ؛ لِأَنها كُلُّها ) و ( دا بِأَمرِ كُن يكُونَ الْوجود مرا

لَى هعلَاةِ ، ولِلص قِيمِينوا ملَاةَ كُونوا الصى أَقِيمنع؛ لِأَنَّ م رِ كُنقَبِيلِ أَم مِن وكْوِينِ هرِ التفِي أَم ادراسِ إلَّا أَنَّ الْمذَا الْقِي
الْكَونُ بِمعنى الْحدوثِ مِن كَانَ التامةِ ، وفِي أَمرِ التكْلِيفِ هو الْكَونُ بِمعنى وجودِ الشيءِ علَى صِفَةٍ مِن كَانَ الناقِصةِ ، 

   مِن اللَّهِ تعالَى وإِذَا كَانَ كُلُّ أَمرٍ

 هكْلِيفِ ، إلَّا أَنرِ التورِ بِهِ فِي أَمأْمولُ الْمصحكْوِينِ ورِ التءِ فِي أَميوثُ الشدح طْلُوبِ ، أَيكُونُ الْمت جِبنِ يا لِلْكَوطَلَب
مِيعِ الْأَوج ا مِنادرم كْوِينالتو ودجعِلَ الْوج كَلَّفِ بِهِ لَولِ الْمانِ بِالْفِعيدِ فِي الْإِتبارِ الْعتِياخ امدإع كْلِيفِ لَزِمرِ التى أَمتامِرِ ح

يهِ أَنْ يكُونَ لِلْمأْمورِ بِهِ بِأَنْ يحدثَ الْفِعلُ شاءَ أَو لَم يشأْ كَما فِي أَمرِ الْإِيجادِ ، وحِينئِذٍ تبطُلُ قَاعِدةُ التكْلِيفِ إذْ لَا بد فِ
، وإِلَّا لَصار ملْحقًا } وما تشاءُونَ إلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه { نوع اختِيارٍ ، وإِنْ كَانَ ضرورِيا تابِعا لِمشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى ، 

ادرودِ مجنُ الْوكَو تثْبي اتِ فَلَمادم؛ لِأَنَّ بِالْج وبِ لَهجومِ الْورِ إلَى لُزودِ لِلْأَمجالْو وملُز عرقَلَ الشلْ نكْلِيفِ برِ التا فِي أَم
ها كَانَ لَازِممدعب وبجالْو ورِ هالْأَم لَازِم ارةِ فَصانيالدقْلِ وا إلَى الْعظَرودِ نجفْضٍ إلَى الْوم وبجالْو ودجالْو .  

حاصِلُ ما ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ اعتِبار جانِبِ الْأَمرِ يوجِب وجود الْمأْمورِ بِهِ حقِيقَةً ، واعتِبار كَونِ 
هِ فَاعتبرنا الْمعنيينِ فَأَثْبتنا بِالْأَمرِ آكَد ما يكُونُ مِن وجوهِ الطَّلَبِ الْمأْمورِ مخاطَبا مكَلَّفًا يوجِب التراخِي إلَى حِينِ إيجادِ

ي وهو الْوجوب خلَفًا مِن الْوجودِ ، وقُلْنا بِتراخِي الْوجوبِ إلَى حِينِ اختِيارِهِ فَإِنْ قُلْت فَعلَى هذَا يكُونُ الْأَمر حقِيقَةً فِ
نعم بِحسبِ اللُّغةِ لَكِنه حقِيقَةٌ شرعِيةٌ فِي الْإِيجابِ إذْ لَا وجوب إلَّا : طَلَبِ الْوجودِ وإِرادتِهِ مجازا فِي الْإِيجابِ قُلْت 

نعم بِمعنى أَنه لِطَلَبِ : قَد صرحوا بِأَنه الْوجوب قُلْت الْكَلَام فِي مدلُولِ صِيغةِ الْأَمرِ بِحسبِ اللُّغةِ ، و: بِالشرعِ فَإِنْ قُلْت 
 ودجالْو لْزِمتسادِ لَا يالْعِب مِن هلَكِن امإِلْزو ابإيج وهقِيضِ ، والن نعِ عنالْم عتِهِ مادإِرلِ وودِ الْفِعجو  

م عن الطَّلَبِ فَالْأَمر حقِيقَةٌ لُغوِيةٌ فِي الْإِيجابِ بِمعنى الْإِلْزامِ وطَلَبِ الْفِعلِ وإِرادتِهِ جزما ، وحقِيقَةٌ لِجوازِ تخلُّفِ مطَالِبِهِ
ا بِمعنى إرادةِ وجودِ الْفِعلِ ، والْأَدِلَّةُ يدلُّ شرعِيةٌ فِي الْإِيجابِ بِمعنى الطَّلَبِ والْحكْمِ بِاستِحقَاقِ تارِكِهِ الذَّم والْعِقَاب لَ
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لَا نسلِّم أَنَّ صِيغةَ الْأَمرِ فِي اللُّغةِ لِإِرادةِ الْمأْمورِ بِهِ بلْ لِطَلَبِهِ ، : بعضها علَى الْأَولِ وبعضها علَى الثَّانِي ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
ا يستلْزِم الْإِرادةَ بلْ قَد يكُونُ معها فَيحصلُ الْمأْمور بِهِ فِي أَوامِرِ اللَّهِ تعالَى ، وقَد يكُونُ بِدونِها فَلَا يحصلُ ، ولَا وهو لَ

فْسِ مادِ فِي نامِرِ الْعِبأَوالَى وعامِرِ اللَّهِ تأَو نيقِ بقَائِلَ بِالْفَر ا لَوضأَيةٌ ، ووِيلُغ اتازجعِ مرالش امِرلَا بِأَنَّ أَولُولِ اللَّفْظِ ، ود
ا كَانَ كَانَ أَمر كُن لِطَلَبِ وجودِ الْحادِثِ وإِرادةِ تكَونِهِ مِن غَيرِ تخلُّفٍ وتراخٍ وكَانَ أَزلِيا لَزِم قِدم الْحوادِثِ ، وأَيضا إذَ

أَزلِيا لَم يصِح ترتبه علَى تعلُّقِ الْإِرادةِ بِوجودِ الشيءِ علَى ما تنبِئُ عنه الْآيةُ فَالْأَولَى أَنَّ الْكَلَام مجاز وتمثِيلٌ لِسرعةِ التكْوِينِ 
، أَي تركْت موجبه ، دلَّ علَى أَنَّ تارِك الْمأْمورِ بِهِ عاصٍ ، } أَفَعصيت أَمرِي { لَى مِن غَيرِ قَولٍ وكَلَامٍ ، ومِنها قَوله تعا

اكِثًا الْمكْثَ ، أَي م} ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالِدا فِيها { وكُلُّ عاصٍ يلْحقُه الْوعِيد لِقَولِهِ تعالَى 
ذَمهم علَى مخالَفَةِ } وإِذَا قِيلَ لَهم اركَعوا لَا يركَعونَ { الطَّوِيلَ ، والْوعِيد علَى التركِ دلِيلُ الْوجودِ ، ومِنها قَوله تعالَى 

م أَنَّ الْوعِيد والذَّم علَى تركِ الْمأْمورِ بِهِ ، ولَو سلِّم فَمِن أَين يعلَم مِن أَين يعلَ: الْأَمرِ ، وهو معنى الْوجوبِ فَإِنْ قِيلَ 
  الْوجوب فِي مطْلَقِ الْأَمرِ قُلْنا مِن ترتبِ الْوعِيدِ 

  .والذَّم علَى نفْسِ مخالَفَةِ الْأَمرِ الْمطْلَقِ 

لَالَةُ الْإِجا دأَملِ والْفِع طَلَب رِيدي نلَى أَنَّ مةِ عاللُّغفِ ، ورلِ الْعفَاقِ أَهفَلِات وبجالْو وطْلَقِ هرِ الْمالْأَم بوجلَى أَنَّ ماعِ عم
لِطَلَبِ الْفِع هلَى أَنلُّ عدلْ فَيةِ افْعبِمِثْلِ صِيغ هطْلُبكِهِ يرت نعِ عنالْم عاءُ ملَملْ الْعزي ا لَمضأَيو ، وبجالْو وها ومزلِ ج

  .يستدِلُّونَ بِصِيغةِ الْأَمرِ علَى الْوجوبِ مِن غَيرِ نكِيرٍ ، وهذَا الْقَدر كَافٍ فِي إثْباتِ مدلُولَاتِ الْأَلْفَاظِ 

  

  مسألة  قوله 

أَمر لِلْوجوبِ فِي موجبِ الْأَمرِ بِالشيءِ بعد حظْرِهِ ، وتحرِيمِهِ فَالْمختار أَنه أَيضا لِلْوجوبِ بِالدلَالَةِ  اختلَف الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْ
 الدلَائِلُ الْمذْكُورةُ إنما هِي فِي الْأَمرِ الْمطْلَقِ الْمذْكُورةِ فَإِنها لَا تفَرق بين الْوارِدةِ بعد الْحظْرِ وغَيرِهِ ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ

 أَو وبجالْوةِ ، واحاصِلٌ بِالْإِبح وهمِ ، ورِ إلَى الْفَهادبتالْم هرِيمِ ؛ لِأَنحالت فْعر ودقْصلَى أَنَّ الْمةٌ عظْرِ قَرِينالْح دعب ودرالْوو
بدالن نعةِ ، وعمالْج نافِ عصِرالِان دعةِ بعِيشبِ الْمكَسقِ ، وزرِ بِطَلَبِ الربِ كَالْأَمدقِيلَ لِلنلِيلٍ ، ود ا مِنلَه دةٌ لَا بادزِي 

لِلْإِباحةِ كَالْأَمرِ : وِم بِشيءٍ ، وإِنْ لَم تشترِهِ ، وقِيلَ سعِيدِ بنِ جبيرٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه إذَا انصرفْت مِن الْجمعةِ فَسا
ةُ فِي الْآياحالْإِبو بدالن تثْبازِ أَنْ يوةَ لِجةَ الْكُلِّيالْقَاعِد ححصلَا ي ئِيزبِأَنَّ الْمِثَالَ الْج أُجِيبلَالِ ، والْإِح دعادِ بطِينِ بِالِاصيت

بِمعونةِ الْقَرِينةِ ، وهِي أَنَّ مِثْلَ الْكَسبِ والِاصطِيادِ إنما شرِع حقا لِلْعبدِ فَلَو وجب لَصار حقا لِلَّهِ تعالَى علَيهِ فَيعود علَى 
أَنَّ قَو سِيخرالس امالْإِم ذَكَرقْضِ ، ووعِهِ بِالنضوالَى معلِ اللَّهِ { له تفَض وا مِنغتابولِ اللَّهِ } وسر نع وِيا رابِ لِملِلْإِيج

 لَّى اللَّهص  
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} }  قُضِيت الصلَاةُ فَإِذَا{ طَلَب الْكَسبِ بعد الصلَاةِ هو الْفَرِيضةُ بعد الْفَرِيضةِ ، وتلَا قَوله تعالَى { : علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ 

الْآيةَ ، واعلَم أَنَّ الْمشهور فِي كُتبِ الْأُصولِ أَنَّ الْأَمر الْمطْلَق بعد الْحظْرِ لِلْإِباحةِ عِند الْأَكْثَرِين ، ولِلْوجوبِ عِند الْبعضِ ، 
ولُ بِكَونِهِ لِلندبِ مِما ذَهب إلَيهِ الْبعض ، ولَا نِزاع فِي الْحملِ علَى ما يقْتضِيهِ وذَهب الْبعض إلَى التوقُّفِ ، ولَيس الْقَ

  . الْمقَام عِند انضِمامِ الْقَرِينةِ 

  

حرالش  

عضِ ، والْجامِع جواز الْفِعلِ لَا إطْلَاق اسمِ الْكُلِّي علَى الْبعضِ ؛ وإِنْ أُرِيد بِهِ الْإِباحةُ أَو الندب فَاستِعارةٌ عِند الْب: مسأَلَةٌ ( 
 هؤزوبِ لَا ججةٌ لِلْوايِنبةَ ماحلِأَنَّ الْإِب. (  

دالن ةُ أَواحبِهِ الْإِب وبِ فَإِذَا أُرِيدجقِيقَةً فِي الْوإذَا كَانَ ح رأَنَّ الْأَم لَماع ربِهِ غَي أُرِيد هالَةَ ؛ لِأَنحلَا م ازجكُونُ بِطَرِيقِ الْمي ب
ما وضِع لَه فَقَد ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ اختِلَافًا فَعِند الْكَرخِي والْجصاصِ مجاز فِيهِما ، 

  .لْبعضِ حقِيقَةٌ ، وقَد اختار فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى هذَا وعِند ا

فَإِن وعِ لَهضواءُ الْمزبِهِ ج ا إذَا أُرِيدفَأَم وعِ لَهضوالْم نع ارِجى خنعبِهِ م طِلَاحِهِ لَفْظٌ أُرِيدفِي اص ازجأَنَّ الْم أْوِيلُهتلَا و ه
يسميهِ مجازا بلْ يسميهِ حقِيقَةً قَاصِرةً ، واَلَّذِي يدلُّ علَى هذَا الِاصطِلَاحِ قَولُه فِي هذَا الْموضوعِ أَنَّ معنى الْإِباحةِ ، 

ر أَما فِي اصطِلَاحِ غَيرِهِ مِن الْعلَماءِ فَالْمجاز لَفْظٌ أُرِيد بِهِ غَير ما والندبِ مِن الْوجوبِ بعضه فِي التقْدِيرِ كَأَنه قَاصِر لَا مغايِ
محي الَى لَكِنعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ دعِن حِيحص رِيفعذَا التهو ، هنا عارِجى خنعم أَو أَهزاءٌ كَانَ جوس لَه ضِعو رلُ غَي

الْموضوعِ لَه علَى الْمعنى الْخارِجِي بِناءً علَى عدمِ إطْلَاقِ الْغيرِ علَى الْجزءِ فَإِنَّ الْجزءَ عِنده لَيس عينا ، ولَا غَيرا علَى ما 
فِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ أَنَّ إطْلَاق الْأَمرِ علَى الْإِباحةِ أَو الندبِ أَهو بِطَرِيقِ عرِف مِن تفْسِيرِ الْغيرِ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ فَحاصِلُ الْخِلَا

ا منيفًا بصازِ وجلَاقَةُ الْمكُونَ عةِ أَنْ تارتِعى الِاسنعمةِ ؟ وارتِعبِطَرِيقِ الِاس ءِ أَمزلَى الْجمِ الْكُلِّ عإطْلَاقِ اس نيكًا برتش
  الْمعنى الْحقِيقِي ، والْمجازِي كَالشجاعةِ بين الْإِنسانِ الشجاعِ ، 

جوبِ فَإِنَّ معنى الْإِباحةِ ، وهو إطْلَاق اسمِ الْكُلِّ علَى الْجزءِ ؛ لِأَنا سلَّمنا أَنَّ الْإِباحةَ مبايِنةٌ لِلْو) والْأَصح الثَّانِي ( والْأَسدِ 
 رأَنَّ الْأَم وةِ هاحلِلْإِب را أَنَّ الْأَملِنى قَونعم كِ لَكِنرةِ التمرح علِ مالْفِع ازووبِ ججى الْونعمكِ ، ورالت ازوجلِ ، والْفِع ازوج

باحةِ وهو جواز الْفِعلِ فَقَطْ لَا أَنه يدلُّ علَى كِلَا جزأَيهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمر لَا دلَالَةَ لَه علَى جوازِ التركِ يدلُّ علَى جزءٍ واحِدٍ مِن الْإِ
 التركِ الَّتِي هِي جزءٌ آخر لِلْوجوبِ فَيثْبت جواز أَصلًا بلْ إنما يثْبت جواز التركِ بِناءً علَى أَنَّ هذَا الْأَمر لَا يدلُّ علَى حرمةِ

التركِ بِناءً علَى هذَا الْأَصلِ لَا بِلَفْظِ الْأَمرِ فَجواز الْفِعلِ الَّذِي يثْبت بِالْأَمرِ جزءٌ لِلْوجوبِ فَيكُونُ إطْلَاق لَفْظِ الْكُلِّ علَى 
هءِ ، وزازِ الْجولَى جالٌّ عد رلِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمى قَونعا ( ذَا ممهؤزج ولِ الَّذِي هالْفِع ( ِوبجالْوةِ ، واحالْإِب أَي ) ِازولَى جلَا ع

، وهذَا بحثٌ دقِيق ما )  الَّتِي هِي جزءٌ آخر لِلْوجوبِ التركِ الَّذِي بِهِ الْمباينةُ لَكِن يثْبت ذَا لِعدمِ الدلِيلِ علَى حرمةِ التركِ
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هذَا إذَا اُستعمِلَ وأُرِيد الْإِباحةُ أَو الندب ما إذَا اُستعمِلَ فِي الْوجوبِ لَكِن عدم الْوجوبِ بِالنسخِ حتى ( مسه إلَّا خاطِرِي 
 بدقَى النبءِ يزلَى الْجلَالَةُ الْكُلِّ عذِهِ دا ؛ لِأَنَّ هازجكُونُ مفَلَا ي افِعِيالش دةُ عِناحالْإِب أَو.  

 دوجي لَمو ، لَه ضِعا ورِ ملُ فِي غَيمعتساللَّفْظُ الْم ازجالْمأَنَّ ) و وها ، ونالَّذِي ذَكَر ذَا الْخِلَافه لَى أَيرِ علَالَةَ الْأَمد
 أَو بدبِهِ الن أُرِيدو ، رمِلَ الْأَمعتإذَا اُس كُونُ ذَلِكا يمةِ إنارتِعبِطَرِيقِ الِاس ءِ أَمزلَى الْجةِ بِطَرِيقِ إطْلَاقِ لَفْظِ الْكُلِّ عاحالْإِب

و ، رمِلَ الْأَمعتا إذَا اُسةُ أَماحالْإِب ، وبجالْو سِخن ثُم ، وبجبِهِ الْو أُرِيد  

 لَفْظٌ أُريِد ازجا ؛ لِأَنَّ الْمازجكُونُ ملَا فَأَقُولُ لَا ي ا أَمازجكُونُ ملْ يه رفَالْأَم افِعِيبِ الشذْهلَى مةُ عاحالْإِب أَو بدالن قِيبو
لَه ضِعا وم را بِهِ غَيازجكُونُ ملَالَةُ لَا تالدءِ ، وزلَى الْجلَالَةَ الْكُلِّ عكُونُ دلْ يب وبجرِ الْوبِالْأَم أُرِيد ه؛ لِأَن دوجي لَمو ، 

ى كُلِّ واحِدٍ مِن الْأَجزاءِ ، ولَا مجاز هنا بلْ إنما فَإِنك إذَا أَطْلَقْت الْإِنسانَ ، وأَردت بِهِ الْحيوانَ الناطِق فَإِنَّ اللَّفْظَ يدلُّ علَ
يكُونُ مجازا إذَا أَطْلَقْت الْإِنسانَ ، وأَردت بِهِ الْحيوانَ فَقَطْ أَو الناطِق فَقَطْ ، وإِنما قُلْنا علَى مذْهبِ الشافِعِي ؛ لِأَنه علَى 

 إذَا نسِخ الْوجوب لَا تبقَى الْإِباحةُ الَّتِي تثْبت فِي ضِمنِ الْوجوبِ كَما أَنَّ قَطْع الثَّوبِ كَانَ واجِبا بِالْأَمرِ إذَا أَصابته مذْهبِنا
احبلَا ما ، وبحتسم الْقَطْع قبي لَم هفَإِن وبجالْو سِخن ةٌ ، ثُماسجا ن.  

  

حرالش  

  

  مسألة :  قوله 

 خِيقَالَ الْكَرقِيقَةٌ ، وح هأَن مهضعب معز فَقَد بدالن ةُ أَواحرِ الْإِببِالْأَم الَى إذَا أُرِيدعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رقَالَ فَخ 
أَنَّ ه الظَّاهِرو ، ازجم هإن اصصالْجنِ ويهجرِ لِوةِ الْأَمفِي صِيغ سلَي تِلَافذَا الِاخ : اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را أَنَّ فَخمهدأَح

لْأَمر حقِيقَةٌ إذَا أُرِيد بِهِ تعالَى بعدما أَثْبت كَونها حقِيقَةً لِلْوجوبِ خاصةً ، ونفَى الِاشتِراك اختار الْقَولَ الْأَولَ ، وهو أَنَّ ا
 حذَا أَصقَالَ هو ، بدالن ةُ أَواحالْإِب : ى أَوحلَاةِ الضبِص تا أُمِرفْيِ مِثْلَمةِ النا بِصِحازجنِهِ ملَى كَولَّ عدتاس ها أَنثَانِيهِمو

هفَى أَنخلَا يامِ الْبِيضِ ومِ أَيونِ صلَى كَوذَا علَالَةَ فِي هالْبِيضِ "  لَا د اموا أَيومص ى أَوحلَاةَ الضلُّوا صا " صمإِنا ، وازجم
لَفْظِ أَم فِي أَنَّ إطْلَاق لْ الْخِلَافقِيقَةٍ ببِح سةِ لَييغذِهِ الصلَى هرِ علَفْظِ الْأَم لَى أَنَّ إطْلَاقلُّ عدلَةِ يمعتسةِ الْميغلَى الصرٍ ع

، ونحو ذَلِك حقِيقَةً أَو } فَكَاتِبوهم { ، وقَوله تعالَى } كُلُوا واشربوا { فِي الْإِباحةِ ، والندبِ كَما فِي قَوله تعالَى 
غَياجِبِ ، ونِ الْحولِ ابفِي أُص ا ذُكِرذَا مها ، وازجم وهو ازِيكْرٍ الرأَبِي بو خِيبِهِ خِلَافًا لِلْكَر ورأْمم وبدنرِهِ أَنَّ الْم

دنبِ ؛ لِأَنَّ الْمدقِيقَةٌ فِي النرِ حلَى أَنَّ لَفْظَ الْأَمع ورهمفَالْج بِيورٍ بِهِ خِلَافًا لِلْكَعأْمبِم سلَي احبالْمو ، اصصةٌ الْجطَاع وب
، والطَّاعةُ فِعلُ الْمأْمورِ بِهِ ؛ ولِأَنَّ أَهلَ اللُّغةِ مطْبِقُونَ علَى أَنَّ الْأَمر ينقَسِم إلَى أَمرِ إيجابٍ ، وأَمرِ ندبٍ ، وهذَا لَا ينافِي 

احا الْإِبأَمبِ ، ودا فِي النازجرِ مةِ الْأَمنَ صِيغكَو وهلِلطَّلَبِ ، و را ؛ لِأَنَّ الْأَما فِيهازجرِ ملَى أَنَّ لَفْظَ الْأَمع ورهمةُ فَالْج
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  .يستلْزِم ترجِيح الْمأْمورِ بِهِ علَى مقَابِلِهِ 

 احبفَالْم بِيالْكَع دا عِنأَمو  

قَدم امِ أَورالْح كرنِهِ تلِكَو اجِبو لِذَلِك نيعتامِ لَا يرالْح كرلُ بِهِ تصحالَّذِي ي احبأَنَّ الْم هابوجا بِهِ ، وورأْمكُونُ مفَي ةً لَهم
نْ يكُونَ واحِدا مبهما مِن أُمورٍ بلْ يجوز أَنْ يحصلَ ترك الْحرامِ بِمباحٍ آخر لَا يلْزم كَونه واجِبا مخيرا ؛ لِأَنه يجِب أَ

 اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسلِكَلَامِ فَخ ديلٌ جمحذَا مفَه كَذَلِك تسامِ لَيرالْح كرا تلُ بِهصحالَّتِي ي اتاحبالْمةٍ ، ونيعةٍ مورصحم
لْإِباحةِ فِي سِلْكٍ واحِدٍ ، وتخصِيص الْخِلَافِ بِالْكَرخِي والْجصاصِ ؛ فَلِهذَا ذَهب أَكْثَر تعالَى لَولَا نظْم الندبِ ، وا

عت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ لُوا كَلَامأَورِ ، وةِ الْأَمفِي صِيغ وا همإن تِلَافذَا الِاخإلَى أَنَّ ه ارِحِينقِيقَةُ الشح رالَى بِأَنَّ الْأَم
الْوجوبِ خاصةً عِند الْإِطْلَاقِ ، ولِلندبِ ، والْإِباحةِ عِند انضِمامِ الْقَرِينةِ كَما أَنَّ الْمستثْنى مِنه حقِيقَةٌ فِي الْكُلِّ خاصةً 

ثْناءِ ، ولَما كَانَ فَساد هذَا التأْوِيلِ ظَاهِر التأْدِيةِ إلَى إبطَالِ الْمجازِ بِالْكُلِّيةِ بِأَنْ يكُونَ بِدونِ الِاستِثْناءِ ، وفِي الْباقِي مع الِاستِ
وضِع لَه أَي دلَّ علَيهِ بِلَا قَرِينةٍ مع الْقَرِينةِ حقِيقَةٌ فِي الْمعنى الْمجازِي ، ولِأَنه يجِب فِي الْحقِيقَةِ استِعمالُ اللَّفْظِ فِيما 

ذَكَروا لَه تأْوِيلًا آخر ، وهو أَنَّ اللَّفْظَ الْمستعملَ فِي جزءِ ما وضِع لَه لَيس بِمجازٍ بِناءً علَى أَنه يجِب فِي الْمجازِ استِعمالُ 
لَه ضِعا ورِ ما اللَّفْظِ فِي غَيمهكُلٍّ مِن ودجو وزجانِ يودجونِ ميريلِأَنَّ الْغ هنيع سلَي ها أَنالْكُلِّ كَم رغَي سءُ لَيزالْجو ، 

 هركُونُ غَيءِ فَلَا يزونِ الْجالْكُلِّ بِد ودجو نِعتميرِ وودِ الْآخجونِ وبِد.  

  نْ اُستعمِلَ فِي غَيرِ ما وضِع لَه أَي فِي معنى خارِجٍ عما وضِع لَه فَمجاز ، وإِلَّا فَإِنْ اُستعمِلَ فِي عينِهِ فَحقِيقَةٌ فَعِنده اللَّفْظُ إ

لْوجوبِ فَتكُونُ صِيغةُ الْأَمرِ الْموضوعةِ لِلْوجوبِ وإِلَّا فَحقِيقَةٌ قَاصِرةٌ ، وكُلٌّ مِن الندبِ ، والْإِباحةِ بِمنزِلَةِ الْجزءِ مِن ا
حقِيقَةً قَاصِرةً فِيهِما فَيؤولُ الْخِلَاف إلَى أَنَّ استِعمالَها فِي الندبِ أَو الْإِباحةِ مِن قَبِيلِ الِاستِعارةِ لِيكُونَ مجازا أَو مِن قَبِيلِ 

 الْكُلِّ علَى الْجزءِ لِيكُونَ حقِيقَةً قَاصِرةً فَذَهب الْبعض إلَى أَنه استِعارةٌ بِجامِعِ اشتِراكِ الثَّلَاثَةِ فِي جوازِ الْفِعلِ إلَّا إطْلَاقِ اسمِ
لَى التكِ عرازِ التوج عا مفِيهِمكِ وراعِ التتِنام عوبِ مجفِي الْو هبِ فَكُلٌّ أَندلِ فِي النانِ الْفِعحجلَى رعةِ ، واحاوِي فِي الْإِبس

قِ مِن الندبِ ، والْإِباحةِ مقَيد بِجوازِ التركِ ، ولَا يجتمِع مع الْوجوبِ الْمقَيدِ بِامتِناعِ التركِ فَلَا يكُونُ جزءًا لَه لِامتِناعِ تحقُّ
الْكُلِّ بِدونِ الْجزءِ فَالْمراد بِالْمباينةِ امتِناع اجتِماعِ الْإِباحةِ ، والْوجوبِ فِي فِعلٍ واحِدٍ لِامتِناعِ صِدقِ أَحدِهِما علَى الْآخرِ 

  .فَإِنه لَا ينافِي الْجزئِيةَ كَالسقْفِ ، والْبيتِ 

أَنَّ لَيس الندب أَو الْإِباحةُ مجرد جوازِ الْفِعلِ لِيكُونَ جزءًا لِلْوجوبِ بِمنزِلَةِ الْجِنسِ بلْ الثَّلَاثَةُ أَنواعٍ متبايِنةٌ داخِلَةٌ فَالْحاصِلُ 
 بدالنكِ ، وراعِ التتِنبِام وبجالْو صتخكْمِ يسِ الْحجِن تحاوِي تسلَى التازِهِ عوةُ بِجاحالْإِبا ، ووحجرازِهِ موبِج.  

 ، ايِرغلَا م قَاصِر هقْدِيرِ كَأَنفِي الت هضعوبِ بجالْو بِ مِندالنةِ ، واحى الْإِبنعالَى إنَّ معت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رذَا قَالَ فَخلِهو
لَمو وهالَى ، وعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ هارتا اخالَى إلَى معت اللَّه هحِمر فنصالْم بذَهقِيقِ ، وحا بِالتءًا قَاصِرزج لْهعجي 

جلَى وع هرقَر ءِ لَكِنزلَى الْجمِ الْكُلِّ عقَبِيلِ إطْلَاقِ اس مِن هنِ أَنى كَونعم سأَنْ لَي اصِلُهحو ، ابِقالس اضتِرالِاع هنع فِعدنهٍ ي
  الْأَمرِ 
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اللَّفْظِ لِلندبِ ، والْإِباحةِ أَنه يدلُّ علَى جوازِ الْفِعلِ ، وجوازِ التركِ مرجوحا أَو متساوِيا حتى يكُونَ الْمجموع مدلُولَ 
لِلْقَطْعِ بِأَنَّ الصيغةَ لِلطَّلَبِ ، ولَا دلَالَةَ لَها علَى جوازِ التركِ أَصلًا بلْ معناه أَنه يدلُّ علَى الْجزءِ الْأَولِ مِن الندبِ أَو الْإِباحةِ 

زِلَةِ الْجِننبِم ولِ الَّذِي هالْفِع ازونِي جا أَعمإِناعِهِ ، وتِنام كِ أَورازِ التولَى جلَالَةِ اللَّفْظِ عرِ دغَي وبِ مِنجلِلْوا ، ومسِ لَه
جزءٌ مِن الْوجوبِ يثْبت جواز التركِ بِحكْمِ الْأَصلِ إذْ لَا دلِيلَ علَى حرمةِ التركِ ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ مجرد جوازِ الْفِعلِ 

الْمركَّبِ مِن جوازِ الْفِعلِ مع امتِناعِ التركِ فَيكُونُ استِعمالُه الصيغةَ الْموضوعةَ لِلْوجوبِ فِي مجردِ جوازِ الْفِعلِ مِن قَبِيلِ 
تِعى اسنعكُونُ ميءِ ، وزالِ الْكُلِّ فِي الْجمتِعسِ اسزِلَةِ الْجِننبِم وا الَّذِي ههِمأَيزا فِي جالَهمتِعبِ اسدالن ةِ أَواحا فِي الْإِبالِهم

لِ فِي النانُ الْفِعحجر تثْبيلَالَةِ اللَّفْظِ ، ولِ لَا بِدكْمِ الْأَصكِ بِحرالت ازوج ولُ الَّذِي هالْفَص تثْبا فَيمةِ لَهاسِطَةِ الْقَرِينبِ بِود
.  

الْوجوب هو الْخِطَاب الدالُّ علَى طَلَبِ الْفِعلِ ، ومنعِ النقِيضِ أَو الْأَثَرِ الثَّابِتِ بِهِ أَعنِي كَونَ الْفِعلِ مطْلُوبا : فَإِنْ قُلْت 
ه ، ويذَم تارِكُه شرعا أَو كَونه بِحيثُ يثَاب فَاعِلُه ، ويعاقَب أَو يستحِق الْعِقَاب ممنوع التركِ أَو كَونه بِحيثُ يحمد فَاعِلُ

نَّ عدم الْمعاقَبةِ جزءٌ لَه ، تارِكُه فَلَا نسلِّم أَنَّ جواز الْفِعلِ جزءٌ مِن مفْهومِهِ ، وما نقِلَ عن الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَ
  .وهو عِبارةٌ عن جوازِ الْفِعلِ فَممنوع بِمقَدمتيهِ 

حرجِ لَا فِي الْفِعلِ هذَا مبنِي علَى أَنَّ الْوجوب هو عدم الْحرجِ فِي الْفِعلِ مع الْحرجِ فِي التركِ ، والْإِباحةُ هو عدم الْ: قُلْت 
  ، ولَا فِي التركِ ، 

وأَنَّ الْمأْذُونَ فِيهِ جِنس لِلْواجِبِ ، والْمباحِ ، والْمندوبِ ، والْمراد بِجوازِ الْفِعلِ هو عدم الْحرجِ فِيهِ ، وهو كَونه مأْذُونا 
  .الِ ذَلِك مِما لَا تلِيق بِهذِهِ الصناعةِ فِيهِ ، والْمناقَشةُ فِي أَمثَ

 هأَن اهنعلْ مب لِلَفْظِ قُم طَابِقلُولُ الْمدالْم وثَلًا هامِ مالْقِي وبجأَنَّ و اهنعم سوبِ لَيجقِيقَةٌ فِي الْوح رالْأَم ملَهى أَنَّ قَورأَلَا ي
  .علَى سبِيلِ اللُّزومِ ، والْمنعِ عن التركِ لِطَلَبِ الْقِيامِ 

فَإِنْ قُلْت قَد صرحوا بِاستِعمالِ الْأَمرِ فِي الندبِ ، والْإِباحةِ ، وإِرادتِهِما مِنه ، ولَا ضرورةَ فِي حملِ كَلَامِهِم علَى أَنَّ 
نسِ الندبِ ، والْإِباحةِ عدولًا عن الظَّاهِرِ ، وما ذُكِر أَنَّ الْأَمر لَا يدلُّ علَى جوازِ التركِ أَصلًا إنْ الْمراد أَنه يستعملُ فِي جِ

أَنْ ي وزجلَا ي لِم وعنمازِ فَمجبِ الْمسبِح ادإِنْ أَرفِيدٍ ، وم ريقِيقَةِ فَغبِ الْحسبِح ادلِطَلَبِ أَر وعضولَ اللَّفْظُ الْممعتس
  .الْفِعلِ جزما فِي طَلَبِ الْفِعلِ مع إجازةِ التركِ 

 الْأَسدِ فِي والْإِذْنُ فِيهِ مرجوحا أَو مساوِيا بِجامِعِ اشتِراكِهِما فِي جوازِ الْفِعلِ والْإِذْنِ فِيهِ قُلْت كَما صرحوا بِاستِعمالِ
الْإِنسانِ الشجاعِ ، وإِرادتِهِ مِنه فَإِنَّ ذَلِك مِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ الشجاعِ لَا مِن حيثُ إنَّ لَفْظَ الْأَسدِ يدلُّ علَى ذَاتِياتِ 

ا هناهه امِعثَلًا فَإِذَا كَانَ الْجاطِقِ مانِ كَالنسالْإِن كِ أَورازِ التوج عنِهِ مةَ كَووصِيصخ ثْبِتيالْإِذْنَ فِيهِ ، ولِ ، والْفِع ازوج و
 وزجلَا ي هى أَنرةِ أَلَا يا بِالْقَرِينانسإن هنكَو لَمعياعِ وجلُ فِي الشمعتسي دا أَنَّ الْأَسةِ كَمونِهِ بِالْقَرِينانِ بِدسلَفْظِ الْإِن إطْلَاق
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علَى الْفَرسِ بِجامِعِ كَونِهِ حيوانا أَو ماشِيا أَو نحو ذَلِك بلْ قَد يطْلَق علَى مطْلَقِ الْحيوانِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى خصوصِهِ ، 
  وبِالْجملَةِ لَا يخفَى علَى الْمتأَملِ الْمنصِفِ 

الْفَرق بين صِيغةِ افْعلْ ، ولَا تفْعلْ عِند قَصدِ الْإِباحةِ بِأَنَّ مدلُولَ الْأَولِ جواز الْفِعلِ ، ومدلُولَ الثَّانِي جواز التركِ لَا أَنَّ 
هذَا الْأَمر لِلندبِ ، وقَولِنا هو :  فَعلَى هذَا لَا فَرق بين قَولِنا مدلُولَ كُلٍّ مِنهما جواز الْفِعلِ مع جوازِ التركِ فَإِنْ قُلْت
رِينةٍ دالَّةٍ الْمراد بِكَونِهِ لِلندبِ أَنه مستعملٌ فِي جوازِ الْفِعلِ مع قَ: لِلْإِباحةِ ، إذْ الْمراد أَنه مستعملٌ فِي جوازِ الْفِعلِ قُلْت 

علَى أَولَوِيةِ الْفِعلِ ، والْمراد بِكَونِهِ لِلْإِباحةِ أَنه خالٍ عن ذَلِك كَما إذَا قُلْنا يرمى الْحيوانُ أَو يطِير حيوانٌ فَإِنَّ مدلُولَ اللَّفْظِ 
نسانِ ، والثَّانِي فِي الطَّيرِ ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا الْبحثَ الدقِيق لَا يتِم إلَّا بِما ذَكَرنا مِن واحِد إلَّا أَنَّ الْأَولَ مستعملٌ فِي الْإِ

  .التحقِيقِ 

  

  هذا إذا استعمل  قوله 

ارتِفَاعه يجوز أَنْ يكُونَ بِارتِفَاعِ الْجزأَينِ جمِيعا ،  يعنِي أَنَّ الْوجوب هو عدم الْحرجِ فِي الْفِعلِ مع الْحرجِ فِي التركِ فَ
 اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنوبِ ، وجنِ الْوازِ الثَّابِتِ فِي ضِموقَاءِ الْجبةِ ، واحلَى الْإِبلُّ عدا فَلَا يدِهِمتِفَاعِ أَحكُونَ بِارأَنْ يو

دالَى يعت فِعترازِ أَنْ يولِج ازوافِي الْجنخِ لَا يسلِيلَ الندكِ ، وراعِ التتِناملِ ، وازِ الْفِعولَى جلُّ عدوبِ يجلِيلَ الْولُّ ؛ لِأَنَّ د
  .رِضِ هذَا عِند الْإِطْلَاقِ ، وأَما عِند قِيامِ الدلِيلِ فَلَا نِزاع الْمركَّب بِارتِفَاعِ أَحدِ جزأَيهِ فَبقِي دلِيلُ الْجوازِ سالِما عن الْمعا

وحاصِلُه أَنَّ جواز الْواجِبِ لَا يرتفِع بِنسخِ الْوجوبِ بلْ يتوقَّف علَى قِيامِ الْمحرمِ ، ودلَالَةَ أَمرِ الْوجوبِ علَى جوازِ الْفِعلِ 
دلَالَةَ الْحقِيقَةِ علَى مدلُولِها التضمنِي لَا دلَالَةَ الْمجازِ علَى مدلُولِهِ الْمجازِي فَعلَى تقْدِيرِ نسخِ الْوجوبِ ، وبقَاءِ الْجوازِ لَا 

 صِيري  

أْيتِلَافِ الرلَى اخةً عقِيقَةً قَاصِرح ا أَوازجاحِدٍ اللَّفْظُ مازِ فِي إطْلَاقٍ وجقِيقَةِ إلَى الْمالْح ناللَّفْظِ ع قِلَابان ملْزى يتنِ حي  

  

مختصر من أطلب " اضرب " الأمر المطلق عند البعض يوجب العموم ، والتكرار ؛ لأن  :  فصل
   أم للأبد منك الضرب ، والضرب اسم جنس يفيد العموم ، ولسؤال السائل في الحج ألعامنا هذا

.   

 اركْرالت وجِبي جبِالْح رأَنَّ الْأَم دِ ؟ فَهِملِلْأَب ذَا أَما هامِنأَلِع جابِسٍ فِي الْحح نب عأَلَ أَقْراتِ ، ( سادائِرِ الْعِببِس هربتا اعقُلْن
مِلُهتحالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنومِ ، ومالِ الْعتِملَى احع صخاتِ فَيضِعِ الْإِثْبوةٌ فِي مكِرن ردصأَنَّ الْم را غَيا قُلْن؛ لِم 
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وإِنْ كُنتم جنبا { ى وعِند بعضِ علَمائِنا لَا يحتمِلُ التكْرار إلَّا أَنْ يكُونَ معلَّقًا بِشرطٍ أَو مخصوصا بِوصفٍ كَقَولِهِ تعالَ
قُلْنا لُزوم لِتجددِ السببِ لَا لِمطْلَقِ الْأَمرِ ، وعِند عامةِ علَمائِنا لَا يحتمِلُهما } أَقِم الصلَاةَ لِدلُوكِ الشمسِ } { فَاطَّهروا 

ا يمإن درِ فَردصلًا ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الْمثُ أَصيح مِن احِدو هادِ ؛ لِأَنالْأَفْر وعمجم أَو قَّنيتم وهو ، قِيقِياحِدِ الْحلَى الْوع قَع
فِي طَلِّقِي نفْسكِ فَ( أَي لَا يقَع علَى الْعددِ الْمحضِ ) الْمجموع ، وذَا محتملٌ لَا يثْبت إلَّا بِالنيةِ علَى الْعددِ الْمحضِ 

 صِحياحِدِ ، ولَى الْوع قَعا يندعِنالَى ، وعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دالثَّلَاثَ عِننِ ، ويمِلُ الِاثْنتحيلِ ، ولَى الْأَوالثَّلَاثَ ع وجِبي
 مجموع أَفْرادِ الطَّلَاقِ فَيكُونُ واحِدا اعتِبارِيا ، ولَا يصِح نِيةُ الِاثْنينِ ؛ لِأَنَّ الِاثْنينِ عدد ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ) نِيةُ الثَّلَاثِ لَا الِاثْنينِ 

 ولَم يذْكُروا ثَمرةَ الِاختِلَافِ بيننا ، محض ، ولَا دلَالَةَ لِاسمِ الْفَردِ علَى الْعددِ فَذَكَروا هذِهِ الْمسأَلَةَ بيانا لِثَمرةِ الِاختِلَافِ
  وبين من قَالَ لَا يحتمِلُ التكْرار إلَّا أَنْ يكُونَ معلَّقًا بِشرطٍ فَأَوردت هذِهِ الْمسأَلَةَ ، وهِي إنْ دخلْت 

نبِ يذْهالْم لَى ذَلِككِ فَعفْسفَطَلِّقِي ن ارذِهِ الدلَاءِ فِي هؤه نةَ عايلَا رِو هغِي لِأَنبني ا قُلْتمإِنو اركْرالت تثْبغِي ؛ أَنْ يب
  .رار عِندهم الْمسأَلَةِ لَكِن بِناءً علَى أَصلِهِم ، وهو أَنه يوجِب التكْرار إذَا كَانَ معلَّقًا بِشرطٍ يجِب أَنْ يثْبت التكْ

فَاقْطَعوا { وفِي إنْ دخلْت الدار فَطَلِّقِي نفْسكِ ينبغِي أَنْ يثْبت التكْرار علَى الْمذْهبِ الثَّالِثِ لَا عِندنا وقَوله تعالَى ( 
  ) .احِد فَلَم يدلَّ علَى الْيسارِ لَا يراد بِهِ كُلُّ الْأَفْرادِ إجماعا فَيراد الْو} أَيدِيهما 

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

 عموم الْفِعلِ شمولُه أَفْراده ، وتكْراره وقُوعه مرةً بعد أُخرى ، وذَلِك بِإِيقَاعِ أَفْعالٍ متماثِلَةٍ فِي أَوقَاتٍ متعددةٍ فَإِنْ كَانَ 
لَقًا يجِب فِيهِ الْمداومةُ ، وإِنْ كَانَ موقَّتا يجِب إيقَاعه فِي ذَلِك الْوقْتِ مدةَ الْعمرِ مِثْلُ صلُّوا الْفَجر يجِب الْعود الْأَمر مطْ

اعِ الْأَفْرادِ فِي زمانٍ ، ويفْترِقَانِ فِي مِثْلِ طَلِّقِي إلَى الصلَاةِ فِي كُلِّ فَجرٍ فَيتلَازمانِ فِي مِثْلِ صلُّوا ، وصوموا لِامتِناعِ إيقَ
نفْسك لِجوازِ أَنْ يقْصِد الْعموم دونَ التكْرارِ ، وعامةُ أَوامِرِ الشرعِ مِما يستلْزِم فِيهِ الْعموم التكْرار فَلِذَا يقْتصِر فِي تحرِيرِ 

 علَى ذِكْرِ التكْرارِ ، وقَد يذْكَر الْعموم أَيضا نظَرا إلَى تغايرِ الْمفْهومينِ ، وصِحةِ افْتِراقِهِما فِي الْجملَةِ ، ثُم لَا الْمبحثِ
 ، والْمرةِ يفِيد ذَلِك ، وإِنما الْخِلَاف فِي الْأَمرِ الْمطْلَقِ خِلَاف فِي أَنَّ الْأَمر الْمقَيد بِقَرِينةِ الْعمومِ ، والتكْرارِ أَو الْخصوصِ

 ذَاهِبةُ معبفَفِيهِ أَر :رعرٍ مدصلَى ملَالَتِهِ عفَلِد ومما الْعانِ ، أَممفِي الز اركْرالتادِ ، وفِي الْأَفْر وممالْع وجِبي هلُ أَنفٍ الْأَو
بِاللَّامِ ؛ لِأَنَّ اضرِب مختصر مِن أَطْلُب مِنك الضرب علَى قَصدِ إنشاءِ الطَّلَبِ دونَ الْإِخبارِ عنه ، وستعرِف جوابه ، وأَما 

م التكْرار مِن الْأَمرِ بِالْحج حِين سأَلَ أَلِعامِنا هذَا أَم لِلْأَبدِ ؟ لَا التكْرار ، فَلِأَنَّ الْأَقْرع بن حابِسٍ ، وهو مِن أَهلِ اللِّسانِ فَهِ
رارِ لَو فَهِم لَما سأَلَ ؛ لِأَنا نقُولُ علِم أَنْ لَا حرج فِي الدينِ ، وأَنَّ فِي حملِ الْأَمرِ بِالْحج علَى موجِبِهِ مِن التكْ: يقَالُ 
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  .حرجا عظِيما فَأَشكَلَ علَيهِ فَسأَلَ 

وجوابه أَنا لَا نسلِّم أَنه فَهِم التكْرار ، بلْ إنما سأَلَ لِاعتِبارِهِ الْحج بِسائِرِ الْعِباداتِ مِن الصلَاةِ ، والصومِ ، والزكَاةِ حيثُ 
 تركَرت  

ررِ الْأَوقَاتِ ، وإِنما أَشكَلَ علَيهِ الْأَمر مِن جِهةِ أَنه رأَى الْحج متعلِّقًا بِالْوقْتِ ، وهو متكَرر ، وبِالسببِ أَعنِي الْبيت ، بِتكَ
س وائِلَ هبِ أَنَّ السفِي أَكْثَرِ الْكُترٍ ، وكَرتبِم سلَي وهرِ وبِالْأَم لَه لُّقعلَا تدِ ؟ ولِلْأَب ذَا أَما هامِنادِعِ أَلِعةِ الْوجاقَةُ قَالَ فِي حر

أَيها الناس : م قَالَ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَا{ ، وأَما حدِيثُ الْأَقْرعِ بنِ حابِسٍ فَهو ما روى أَبو هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ 
لَو : قَد فَرض اللَّه علَيكُم الْحج فَحجوا فَقَالَ الْأَقْرع بن حابِسٍ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَسكَت حتى قَالَها ثَلَاثًا فَقَالَ 

 متطَعتا اسلَمو بجلَو معن قُلْت {نعالْما ، ورِ ، قُلْنالْأَم مِن فَادتسالْم وا هلَى مامٍ عكُلَّ ع وبجالْو رقَرلَت معقُلْت ن ى لَو :

  .عِ لَا بلْ معناه لَصار الْوقْت سببا ؛ لِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام كَانَ صاحِب الشرعِ ، وإِلَيهِ نصب الشرائِ

الثَّانِي مذْهب الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو أَنه لَا يوجِب الْعموم ، والتكْرار ، ولَكِن يحتمِلُه بِمعنى أَنه لِطَلَبِ الْفِعلِ 
 دقَيتذَا يلِها ، وركَرتمةً ، وراءٌ كَانَ موطْلَقًا سم مِن را ملِم ذَلِكاتٍ ، ورم ةً أَورا مكَثِير قَلِيلًا أَو هرِبا مِثْلُ اضمهبِكُلٍّ مِن

 لَكِن صخاتِ تةُ فِي الْإِثْبكِرالنا ، وبرلُ ضأَفْع ا أَوبرك ضمِن أَطْلُب ا مِنرصتخنِهِ مكَو مِنعِ ، والِ الْأَقْرؤلُ أَنْ سمتحي
يقَدر الْمصدر معرِفَةً بِدلَالَةِ الْقَرِينةِ فَيفِيد الْعموم ، ووحد الضمِيرِ فِي قَولِهِ يحتمِلُه بِاعتِبارِ أَنَّ الْمقْصود مِن الْعمومِ ، 

 احِدارِ وكْرالتو.  

وإِنْ كُنتم جنبا { ءِ ، وهو أَنه لَا يحتمِلُ التكْرار إلَّا إذَا كَانَ معلَّقًا بِشرطٍ كَقَولِهِ تعالَى الثَّالِثُ مذْهب بعضِ الْعلَما
  أَو مقَيدا بِثُبوتِ وصفٍ كَقَولِهِ تعالَى } فَاطَّهروا 

مر بِالصلَاةِ بِتحقُّقِ وصفِ دلُوكِ الشمسِ ، وجوابه أَنَّ التكْرار فِي أَمثَالِ هذِهِ قَيد الْأَ} أَقِم الصلَاةَ لِدلُوكِ الشمسِ { 
قِ بِشرطٍ أَو الْمقَيدِ الْأَوامِرِ إنما يلْزم مِن تجددِ السببِ الْمقْتضِي لِتجددِ الْمسببِ لَا مِن مطْلَقِ الْأَمرِ الْمطْلَقِ أَو الْمعلَّ

 هبِ فَإِنبوطِ بِخِلَافِ السرشالْم ودجضِي وقْتطِ لَا يرالش ودجطِ ؛ لِأَنَّ وررِ الشكَروطِ بِترشالْم ركَرت ملْزلَا يفٍ ، وصبِو
الْأَمرِ الْمطْلَقِ ، والْمعلَّقِ بِشرطٍ أَو وصفٍ مقَيدٍ فَلَا يكُونُ مِما نحن فِيهِ ، الْكَلَام فِي : يقْتضِي وجود الْمسببِ فَإِنْ قُلْت 

قَد سبق : أَو وصفٍ قُلْت وحِينئِذٍ لَا معنى لِقَولِهِ لَا لِمطْلَقِ الْأَمرِ ؛ لِأَنَّ الْخصم لَم يدعِ أَنه لِمطْلَقِ الْأَمرِ بلْ لِلْمقَيدِ بِشرطٍ 
أَنَّ الْمراد بِالْأَمرِ الْمطْلَقِ هو الْمجرد عن قَرِينةِ التكْرارِ أَو الْمرةِ سواءٌ كَانَ موقَّتا بِوقْتٍ أَو معلَّقًا بِشرطٍ أَو مخصوصا 

، مِيعِ ذَلِكج نا عدرجم فٍ أَوصبِو طِ أَوربِالش لَّقعالَى أَنَّ الْمعت اللَّه هحِمفِ رنصةِ الْمارعِب ظَاهِركَالَ ، وئِذٍ لَا إشحِينو 
ا صلِيلٍ كَمفِي إلَّا بِدتنى لَا يتبِ حذْهذَا الْملَى هع هوجِبي هأَن قالْحو ، اركْرمِلُ التتحفِ يصالْو اللَّه هحِمر فنصبِهِ الْم حر

إنْ دخلْت الدار فَطَلِّقِي نفْسك ، ولِهذَا عبر فِي التقْوِيمِ عن هذَا الْمذْهبِ بِأَنَّ الْمطْلَق لَا يقْتضِي تكْرارا : تعالَى فِي مسأَلَةِ 
فٍ يصو طٍ أَوربِش لَّقعالْم رِهِ لَكِنكَربِت ركَرت.  

كَيف يؤثِّر التعلُّق فِي إثْباتِ ما لَا يحتمِلُه اللَّفْظُ قُلْنا لَيس بِبعِيدٍ فَإِنَّ الْقَيد ربما يصرِف اللَّفْظَ عن مدلُولِهِ كَصِيغِ : فَإِنْ قِيلَ 
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  .اقِ يوجِب الْوقُوع فِي الْحالِ وإِذَا علِّق بِالشرطِ يتأَخر الْحكْم إلَى زمانِ وجودِ الشرطِ الطَّلَاقِ أَو الْعتاقِ عِند الْإِطْلَ

  الرابِع مذْهب عامةِ 

لْخصوصِ ، والْمرةِ سواءٌ كَانَ مطْلَقًا مِثْلُ اُدخلْ الدار الْعلَماءِ الْحنفِيةِ ، وهو أَنَّ الْأَمر لَا يحتمِلُ الْعموم ، والتكْرار بلْ هو لِ
 فَادتسا يمإِنةً ، واحِدةً ورمِ ماءَ اللَّحتِرضِي إلَّا اشقْتلَا ي مرِ اللَّحتفَاش وقلْت السخفٍ مِثْلُ إنْ دصو طٍ أَورلَّقًا بِشعم أَو

، وممالْع سِيخرامِ السلِ الْإِمى قَونعذَا مهثَلًا ، وبِ مبرِ السكَركَت ارِجِيلِيلٍ خد مِن اركْرالتا :  وندعِن حِيحالص بذْهالْم
رلَّقًا بِشعم طْلَقًا أَواءٌ كَانَ موس مِلُهتحلَا يو ، اركْرالت وجِبلَا ي هلَى أَقَلِّ أَنع قَعلِ يبِالْفِع را بِصِفَةٍ إلَّا أَنَّ الْأَموصصخم طٍ أَو

رٍ مدصلَى ملُّ عدي ر؛ لِأَنَّ الْأَم ذَلِكةُ ، ويالن وهلِيلِهِ ، وسِ بِدلُ كُلُّ الْجِنمتحيثِلًا ، وتمبِهِ م دعا يى منأَد وهسِهِ ، ودٍ جِنفْر
 وثُ هيح مِن وعمجنِي الْما أَعارتِباع أَو ، نيعتفَي قَّنيتالْم وهقِيقَةً ، واحِدِ حلَى الْولْ عدِ بدلَى الْعع قَعلَا ي دفْرالْمو ،

والطَّلَاق جِنس واحِد مِن التصرفَاتِ ، وكَثْرةُ الْأَجزاءِ أَو الْحيوانُ جِنس واحِد مِن الْأَجناسِ ، : مجموع فَإِنه يقَالُ 
يره بِهِ مِثْلُ الْجزئِياتِ لَا يمنع الْوحدةَ الِاعتِبارِيةَ ، وهو محتملٌ فَلَا يثْبت إلَّا بِالنيةِ فَإِنْ قِيلَ لَو لَم يحتمِلْ الْعدد لَما صح تفْسِ

لَا نسلِّم أَنه تفْسِير بلْ تغيِير إلَى ما لَا يحتمِلُه : طَلِّقِي نفْسكِ ثِنتينِ أَو صم عشرةَ أَيامٍ أَو كُلَّ يومٍ ، ونحو ذَلِك قُلْنا : 
يغةِ ذِكْر الْعددِ فِي الْإِيقَاعِ يكُونُ الْوقُوع بِلَفْظِ الْعددِ لَا بِالصيغةِ حتى لَو قَالَ إذَا قُرِنَ بِالص: مطْلَق اللَّفْظِ ، ولِهذَا قَالُوا 

قْتك ، وطَلِّقِي نفْسك فَقَد طَلَّقْتك ثَلَاثًا أَو واحِدةً ، وقَد ماتت قَبلَ ذِكْرِ الْعددِ لَم يقَع شيءٌ ، وأَما الْفَرق بين طَلَّ: لِامرأَتِهِ 
  .سبق فِي بحثِ الِاقْتِضاءِ 

  ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَا 

كُونُ بِماقِ يرتِغالِاسومِ ، وماتِ الْعوأَد ءٍ مِنيرِنَ بِشقْتالْم دفْردِ فَإِنَّ الْمدلَى الْعع قَعلَا ي دفْر؛ أَنَّ الْم لِّمسدٍ لَا نى كُلِّ فَرنع
بِمعنى مجموعِ الْأَفْرادِ فَإِنْ زعمت أَنه أَيضا واحِد اعتِبارِي فَهو الْمطْلُوب إذْ لَا نعنِي بِاحتِمالِ الْأَمرِ لِلْعمومِ ، والتكْرارِ 

  لْفِعلِ سِوى أَنه يراد إيقَاع كُلِّ فَردٍ مِن أَفْرادِ ا

  وقوله تعالى فاقطعوا أيديهما  قوله 

 قَد فَرعوا علَى هذَا الْأَصلِ ، وهو أَنَّ اسم الْجِنسِ لَا يحتمِلُ الْعدد مسأَلَةَ عدمِ قَطْعِ يسارِ السارِقِ فِي الْكَرةِ الثَّانِيةِ ، 
ائِهتِنفِي اب رِيحمِ صالْقَو كَلَامو رقَالَ فَخ ددمِلُ الْعتحلَا ي ارِقالس وهالْفَاعِلِ ، و مهِ اسلَيلُّ عدالَّذِي ي ردصلَى أَنَّ الْما ع

والسارِق { ثْلُ قَوله تعالَى الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وعلَى هذَا يخرج أَنَّ كُلَّ اسمِ فَاعِلٍ دلَّ علَى أَنَّ الْمصدر لُغةً مِ
لَم يحتمِلْ الْعدد أَي كُلُّ اسمِ فَاعِلٍ دلَّ علَى مصدرِهِ لَم يحتمِلْ مصدره الْعدد فَاللَّام فِي الْمصدرِ عِوض عن } والسارِقَةُ 

صلُ لِممتحي لَم مِيرضهِ ، وافِ إلَيضهِ الْملَيلُّ عدالَّذِي ي ردصاصِلُ أَنَّ الْمالْحو ، الْكَلَام صِحطُ فَيبلُ الرصحبِهِ يرِهِ ، ود
قَةً واحِدةً ، ولَا يجوز أَنْ اسم الْفَاعِلِ لَا يحتمِلُ الْعدد بِمنزِلَةِ الْمصدرِ الَّذِي يدلُّ علَيهِ الْأَمر فَمعنى السارِق الَّذِي سرق سرِ

يراد الْواحِد الِاعتِبارِي الَّذِي هو مجموع السرِقَاتِ ، وإِلَّا لَتوقَّف قَطْع السارِقِ علَى آخِرِ الْحياةِ إذْ لَا يعلَم تحقُّق جمِيعِ 
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إِجماعِ ثُم الْواجِب بِسرِقَةٍ واحِدةٍ قَطْع يدٍ واحِدةٍ بِالْإِجماعِ فَالْمعنى الَّذِي سرق ، واَلَّتِي سرِقَاتِهِ إلَّا حِينئِذٍ ، وهو باطِلٌ بِالْ
   قَولًا ، وفِعلًا ، سرقَت سرِقَةً واحِدةً يقْطَع مِن كُلٍّ مِنهما يد واحِدةٌ ، وهِي الْيمنى بِدلِيلِ الْإِجماعِ ، والسنةِ

وقَرأَ ابن مسعودٍ أَيمانهما فَلَا يكُونُ قَطْع الْيسرى مرادا أَصلًا ، ولَا يمكِن تكَررِ الْحكْمِ بِتكَررِ السببِ لِفَواتِ الْمحلِّ ، 
الزنا فَإِنَّ الْمحلَّ باقٍ ، وهو الْبدنُ ، وكَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى ظَاهِر فِي وهو الْيمِين بِخِلَافِ تكَررِ الْجلْدِ بِتكَررِ 

أَنه لَا يقْطَع بِالسرِقَةِ إلَّا يد ابتِناءِ هذِهِ الْمسأَلَةِ علَى مصدرِ الْأَمرِ أَعنِي اقْطَعوا فَإِنَّ الْواحِد الْحقِيقِي متعين لِلْإِجماعِ علَى 
واحِدةٌ ، وقَطْع الْيمِينِ مراد إجماعا فَلَا تدلُّ الْآيةُ علَى قَطْعِ الْيسارِ ، ولَا يتناولُه النص ، وإِنما عدلَ عن تقْرِيرِ الْقَومِ ؛ لِأَنَّ 

قِ مثَلًا عام ، وعمومه يقْتضِي عموم الْمصدرِ ضرورةَ امتِناعِ قِيامِ الْواحِدِ الْحقِيقِي بِالْمجموعِ ، اسم الْفَاعِلِ كَالسارِ
ارِقِ مادِ السأَفْر دٍ مِنةِ إلَى كُلِّ فَربسرِ بِالندصةُ الْمدحةِ ودحبِالْو ادرأَنَّ الْم هابوجثَلًا و .  

  

  أداء :  الإتيان بالمأمور به نوعان  فصل

  .أَي تسلِيم مِثْلِ الْواجِبِ بِهِ ، وقُلْنا فِي الْأَولِ الثَّابِت بِهِ لِيشملَ النفَلَ ) ، وقَضاءٌ (  أَي تسلُّم عينِ الثَّابِتِ بِالْأَمرِ 

 )لَى الْآخا عمهكُلٌّ مِن طْلَقيا وازجرِ م. (  

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

 لَا نِزاع فِي أَنَّ إطْلَاق الْأَداءِ ، والْقَضاءِ بِحسبِ اللُّغةِ علَى الْإِتيانِ بِالْمؤقَّتاتِ ، وغَيرِها مِثْلُ أَداءِ الزكَاةِ ، والْأَمانةِ ، وقَضاءِ 
، جاءِ الْحقَضقُوقِ ، وابِ الْححأَص داءِ فَعِنطِلَاحِ الْفُقَهبِ اصسا بِحأَمو ، وِ ذَلِكحنلِ ، وادِ الْأَوفَس دعا بانِ ثَانِييالْإِتو 

الْأَداءُ ما : يتصور فِيهِ الْقَضاءُ فَلِهذَا قَالُوا الشافِعِي رضِي اللَّه عنه يختصانِ بِالْعِباداتِ الْمؤقَّتةِ ، ولَا يتصور الْأَداءُ إلَّا فِيما 
 ملُهقَوطْلَقًا ، ووبِ مجالْو مِن لَه قبا ساكًا لِمرتِداءِ اسقْتِ الْأَدو دعا فُعِلَ باءُ مالْقَضلًا ، وا أَوعرش رِ لَهقَدقْتِهِ الْمفُعِلَ فِي و

نطْلَقًا تم ، قِّقِينحالْم دا عِنهِملَيع وبجائِضِ إذْ لَا والْحائِمِ ، واءُ النلَ فِيهِ قَضخدهِ لِيلَيع وبجطُ الْورتشلَا ي هلَى أَنع بِيه
هِ ، ولَيع عمجكِ مرالت ازوجو ، فانِعِ كَيودِ الْمجلِو ببالس جِدإِنْ وقْتِ وا فُعِلَ فِي وةُ مادالْإِعو ، وبجافِي الْوني وه

لِعذْرٍ فَالصلَاةُ بِالْجماعةِ بعد الصلَاةِ منفَرِدا تكُونُ إعادةً علَى الثَّانِي ؛ لِأَنَّ طَلَب : الْأَداءِ ثَانِيا لِخلَلٍ فِي الْأَولِ ، وقِيلَ 
ذْراءِ الْفَضِيلَةِ عرِيفِ الْأَدعت نع ارِجاءُ خالْقَضاءِ ، وقَابِلٌ لِلْأَدم مةَ قِسادأَنَّ الْإِع كَلَامِهِم ظَاهِرلَلِ ، ومِ الْخدلِ لِعلَى الْأَولَا ع 
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ةَ مادلَ فَإِنَّ الْإِعلِهِ فَعبِقَو لِّقعتم هلَى أَناءَ علًا بِنلِهِ أَولًا بِقَوا لَا أَوا فُعِلَ ثَانِي.  

الْمقَدر لَه شرعا احتِرازا : وذَهب بعض الْمحقِّقِين إلَى أَنها قِسم مِن الْأَداءِ ، وإِنَّ قَولَه فِي تعرِيفِ الْأَداءِ أَولًا متعلِّق بِقَولِهِ 
 وقْتِهِ الْمقَدرِ لَه شرعا ثَانِيا حيثُ قَالَ علَيهِ السلَام فَلْيصلِّها إذَا ذَكَرها فَذَلِك وقْتها فَقَضاءُ صلَاةِ عن الْقَضاءِ فَإِنه واقِع فِي

  النائِمِ أَو الناسِي عِند التذَكُّرِ قَد فُعِلَ فِي وقْتِها 

ا ، وعِند أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى الْأَداءُ ، والْقَضاءُ مِن أَقْسامِ الْمأْمورِ بِهِ موقَّتا كَانَ أَو الْمقَدرِ لَها ثَانِيا لَا أَولً
الْقَضفْلًا ، ون ا كَانَ أَواجِبرِ وبِالْأَم تا ثَبنِ ميع لِيمساءُ تقَّتٍ فَالْأَدوم ربِالثَّابِتِ غَي ادرالْمرِ ، وبِالْأَم بجا ومِثْلِ م لِيمساءُ ت

بِالْأَمرِ ما علِم ثُبوته بِالْأَمرِ لَا ما ثَبت وجوبه بِهِ إذْ الْوجوب إنما هو السبب ، وحِينئِذٍ يصِح تسلِيم عينِ الثَّابِتِ مع أَنَّ 
اجِبالْو بجا ونِ ميع لِيمست نِعتملِأَنَّ الْم ذَلِكنِهِ ، وياءُ عأَد كِنمدِ فَلَا يبالْع مِن فرصلُ التقْبةِ لَا يفِي الذِّم فصو 

 الصلَاةِ فِي وقْتِها أَو إيتاءِ ربعِ الْعشرِ ، والْحاصِلُ أَنَّ بِالسببِ ، وثَبت فِي الذِّمةِ لَا تسلِيم عينِ ما علِم ثُبوته بِالْأَمرِ كَفِعلِ
نَّ إ: الْعينِيةَ ، والْمِثْلِيةَ بِالْقِياسِ إلَى ما علِم ثُبوته مِن الْأَمرِ لَا ما ثَبت بِالسببِ فِي الذِّمةِ ، وعلَى هذَا لَا حاجةَ إلَى ما يقَالُ 

 الثَّابِتو ، هنيع هاجِبِ كَأَنالْو ذَلِك كْمةِ حاغُ الذِّملُ بِهِ فَرصحا يذَ ما فَأَخفْرِيغِهبِت رأَم اجِبِ ، ثُمةِ بِالْولَ الذِّمغش عرالش
ولِلَّهِ { أَو بِما هو فِي معناه كَقَولِهِ تعالَى } أَقِيموا الصلَاةَ { هِ تعالَى بِالْأَمرِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ ثُبوته بِصرِيحِ الْأَمرِ كَقَولِ

لْعِبادةَ حق ، ومعنى تسلِيمِ الْعينِ أَو الْمِثْلِ فِي الْأَفْعالِ ، والْأَعراضِ إيجادها ، والْإِتيانُ بِها كَأَنَّ ا} علَى الناسِ حِج الْبيتِ 
اللَّهِ تعالَى فَالْعبد يؤديها ، ويسلِّمها إلَيهِ ، ولَم يعتبِر التقْيِيد بِالْوقْتِ لِيعم أَداءَ الزكَواتِ ، والْأَماناتِ ، والْمنذُوراتِ ، 

 الْواجِبِ بِهِ لِيعم أَداءَ النوافِلِ فَاعتبِر فِي الْقَضاءِ الْوجوب ؛ لِأَنه مبنِي علَى كَونِ الثَّابِت بِالْأَمرِ دونَ: والْكَفَّاراتِ ، وقَالَ 
  الْمتروكِ لَا مضمونا ، والنفَلُ لَا 

ربِالش ارص فَقَد هدأَفْسفِيهِ ، و عرا إذَا شأَمكِ ، وربِالت نمضي ضالْفَر معا يا مناهاجِبِ هبِالْو ادرالْمى ، وقْضا فَياجِبوعِ و
أَيضا ، وبعضهم قَيد مِثْلَ الْواجِبِ بِأَنْ يكُونَ مِن عِندِ من وجب علَيهِ احتِرازا عن صرفِ دراهِمِ الْغيرِ إلَى دينِهِ فَإِنه لَا 

نُ قَضاءً ، ولِلْمالِكِ أَنْ يسترِدها مِن رب الدينِ ، وكَذَا لَو نوى أَنْ يكُونَ ظُهر يومِهِ قَضاءً مِن ظُهرِ أَمسِهِ أَو عصرِهِ يكُو
يدخلُ فِي تعرِيفِ : نَّ الْمماثَلَةَ فِيهِ أَدنى فَإِنْ قُلْت قَضاءً مِن ظُهرِهِ لَا يصِح مع قُوةِ الْمماثَلَةِ بِخِلَافِ صرفِ النفْلِ مع أَ

الْمباح لَيس بِمأْمورٍ بِهِ عِند : الْأَداءِ الْإِتيانُ بِالْمباحِ الَّذِي ورد بِهِ الْأَمر كَالِاصطِيادِ بعد الْإِحلَالِ ، ولَا يسمى أَداءً قُلْت 
حلِيمِ الْمساءَ بِتالْأَد را فَسم دعالَى بعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رذَا قَالَ فَخلِها ، ووبدنم ا أَواجِبكُونُ إلَّا ورِ لَا يبِالْأَم فَالثَّابِت قِّقِين

آخ ماءِ قِسلُ فِي الْأَدخدي قَدرِ ، واجِبِ بِالْأَمنِ الْويبِ عدالنةِ ، واحقِيقَةً فِي الْإِبح رلَ الْأَمعج نلِ ملَى قَوفَلُ عالن وه ، ر
تضِ اخعالْب أْير وا هازِمِ كَما لِلطَّلَبِ الْجماس رعِلَ الْأَمورِ بِهِ فَإِنْ جأْمامِ الْمأَقْس اءَ مِنالْقَضاءَ ، ونِي أَنَّ الْأَدعاءُ يالْأَد ص

بِالْواجِبِ ، ولِهذَا جعلْناه مِن أَقْسامِ موجِبِ الْأَمرِ ، وإِنْ جعِلَ اسما لِلطَّلَبِ جازِما كَانَ أَو راجِحا علَى التركِ أَو مساوِيا 
احبالْمو ، وبدنالْمو ، اجِبورِ بِهِ الْوأْملَ فِي الْمخد لَه ، ارِكُهسِيءُ تلَا يو ، فَاعِلُه ثَابا يم وهفْلِ ، وانُ بِالنيكُونُ الْإِتفَي 
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لِلْم ضرعتي لَمرِ ، ووجِبِ الْأَمبِم صتخلَا يوبِ ، ودنالْم اجِبِ أَونِ الْويلِيمِ عسبِت رفَساءً فَيوبِ أَددنى الْمنعذَا مهاحِ إذْ وب
  لَيس فِي الْعرفِ إطْلَاق الْأَداءِ علَيهِ كَالِاصطِيادِ مثَلًا إلَّا ما ذَكَر صاحِب الْكَشفِ 

موجِب الْأَمرِ ، وذَلِك ؛ لِأَنه توهم مِن أَنه ينبغِي أَنْ يسمى أَداءً علَى الْقَولِ بِكَونِ الْأَمرِ حقِيقَةً لِلندبِ ، والْإِباحةِ بِأَنَّ الْكُلَّ 
أَنَّ معنى كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ هو أَنه قَد يدخلُ فِي الْأَداءِ قِسم آخر علَى قَولِ من يجعلُ صِيغةَ الْأَمرِ حقِيقَةً فِي الْإِباحةِ ، 

تشا ملُهعجي بِ أَيدالنقِيقَةً وكُونُ حلِ فَيةً لِلْإِذْنِ فِي الْفِعوعضوا ملُهعجي بِ لَفْظًا أَودالنةِ ، واحالْإِبوبِ ، وجالْو نيكًا بر
حقِيقَةً فِي الْوجوبِ ، والندبِ بِاعتِبارِ فِي كُلٍّ مِن الثَّلَاثَةِ فَلَو لَم يكُن فِعلُ الْمباحِ أَيضا أَداءً لَاكْتفَى بِقَولِ من يجعلُها 

 مِن قبا سإلَى م ارأَش هأَنو ، هترِ لَا صِيغا لَفْظُ الْأَمنرِ هبِالْأَم ادرلَى أَنَّ الْماك عنأَطْلَع قَدى ، ونعم اكِ لَفْظًا أَوتِرالِاش
  .حقِيقَةً فِي الطَّلَبِ الْجازِمِ أَو مطْلَقِ الطَّلَبِ جازِما أَو راجِحا أَو مساوِيا الِاختِلَافِ فِي اسمِ الْأَمرِ 

ب لَكِن التحقِيق ، وهو مذْهب الْجمهورِ أَنه حقِيقَةٌ فِي الطَّلَبِ الْجازِمِ أَو الراجِحِ فَيدخلُ فِي الثَّابِتِ بِالْأَمرِ الْواجِ
والْمندوب ، وإِنْ كَانَ صِيغةُ الْأَمرِ مجازا فِي الندبِ فِي الْأَحكَامِ الثَّابِتةِ بِالْأَلْفَاظِ الْمجازِيةِ ثَابِتةً بِالنص لَا محالَةَ ، ولَا 

  .الْكَعبِي يدخلُ الْمباح ؛ لِأَنه لَم يثْبت بِالْأَمرِ إلَّا علَى قَولِ 

  

  يطلق كل منهما  قوله 

 ، حِقُّهتسي نءِ إلَى ميلِيمِ الشسا فِي تاكِهِمتِراش نِ مِنيينعنِ الْمايبا لِتعِيرا شازجرِ ملَى الْآخاءِ عالْقَضاءِ ، والْأَد مِن أَي 
أَي أَديتم فَإِذَا قُضِيت الصلَاةُ وكَقَولِك أَديت الدين ، } فَإِذَا قَضيتم مناسِكَكُم { وفِي إسقَاطِ الْواجِبِ كَقَولِهِ تعالَى 

 ؛ لِأَنَّ معناه الْإِسقَاطُ ، ونويت أَداءَ ظُهرِ الْأَمسِ ، وأَما بِحسبِ اللُّغةِ فَقَد ذَكَروا أَنَّ الْقَضاءَ حقِيقَةٌ فِي تسلِيمِ الْعينِ والْمِثْلِ
 ، اممالْإِتو  

 ذَلِكو ، ها لَزِمموجِ عراءِ فِي الْختِقْصالِاسةِ ، وايعةِ الرشِد نبِئُ عني هلِيمِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنسفِي ت ازجاءَ مأَنَّ الْأَدو ، كَامالْإِحو
  نَ الْمِثْلِ بِتسلِيمِ الْعينِ دو

، والْقَضاءُ يجِب بِسببٍ جدِيدٍ عِند الْبعضِ ؛ لِأَنَّ الْقُربةَ عرِفَت فِي وقْتِها فَإِذَا فَات شرف الْوقْتِ لَا يعرف لَه مِثْلٌ إلَّا ( 
أَنه لَما وجب بِسببِهِ لَا يسقُطُ بِخروجِ الْوقْتِ ، ولَه مِثْلٌ مِن عِندِهِ بِنص ، وعِند عامةِ أَصحابِنا يجِب بِما أَوجب الْأَداءَ ؛ لِ

دةٌ مِن فَعِ{ يصرِفُه إلَى ما علَيهِ فَما فَات إلَّا شرف الْوقْتِ ، وقَد فَات غَير مضمونٍ إلَّا بِالْإِثْمِ إذَا كَانَ عامِدا لِقَولِهِ تعالَى 
 رامٍ أُخأَي { لَامهِ السلَيع لُهقَوو ، } ٍلَاةص نع امن نم { َدِيثالَى ) الْحعت قَالَ اللَّه } ٍفَرلَى سع ا أَورِيضم كُمكَانَ مِن نفَم

 رامٍ أُخأَي ةٌ مِنفَعِد { لَامهِ السلَيقَالَ عو ، }ع امن نا مهقْتو ا فَإِنَّ ذَلِكها إذَا ذَكَرلِّهصا فَلْيهسِين لَاةٍ أَولَّ } لَى صدتاس
  .بِالْآيةِ ، والْحدِيثِ علَى أَنَّ شرف الْوقْتِ غَير مضمونٍ أَصلًا إذَا لَم يكُن عامِدا فِي التركِ 
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 )الصمِ ، ووفِي الص تإِذَا ثَبا ونا ذَكَرما ، واستِكَافِ قِيالِاعةِ ، ونيعاتِ الْمذُورنا كَالْمرِهِمفِي غَي تقُولٌ ثَبعم وهلَاةِ ، و
قْتِ سالْو فرأَنَّ شقْتِ ، ووجِ الْوراقِطٍ بِخس رابِقِ غَيبِ السببِالس بجا ولَامِ أَنَّ ملِإِع صالن اءً مِنتِدابِ اباقِطٌ لَا لِلْإِيج (

 وهو صبِالن بجا وماءَ إنأَنَّ الْقَض وهرٍ ، وقَدكَالٍ مإش ابوج } رامٍ أُخأَي ةٌ مِندِيدٍ لَا } فَعِدبٍ جبا بِساجِبكُونُ ، وفَي
واءَ فَقَالَ فِي جالْأَد بجبِ الَّذِي أَوبا بِالسضأَيو ، لَامِ إلَخلِإِع صالن ا مِننا ذَكَرمتِكَافِ ، ( ابِهِ ، واءُ الِاعقَض رِدلَا ي

قَضاءُ ( الْأَداءَ ، وهو أَنَّ الْقَضاءَ يجِب بِما أَوجب ) والْمنذُوراتِ قِياسا ؛ لِأَنَّ الْقِياس مظْهِر لَا مثْبِت فَإِنْ قِيلَ فَهذَا الْأَصلُ 
 رانَ آخضمفِي ر وزجغِي أَنْ يبنانَ يضمذُورِ فِي رنتِكَافِ الْمإلَى ) الِاع كِفتعي لَمانَ ، وضمفِي ر تِكَافالِاع ذَرإذَا ن أَي

 وزجغِي أَنْ يبني رانَ آخضمر  

رمضانَ آخر ؛ لِأَنَّ الْقَضاءَ إنما يجِب بِما أَوجب الْأَداءَ ، والْأَداءُ قَد أَوجبه النذْر ، والنذْر قَضاءُ الِاعتِكَافِ الْمنذُورِ فِي 
 رانَ آخضماءُ فِي رالْقَض وزجتِكَافِ فَيا بِالِاعوصصخا مموص وجِبي انَ لَمضمتِكَافِ فِي ربِالِاع.  

أَي الصوم ) وهو يقْتضِي صوما مخصوصا بِالِاعتِكَافِ لَكِنه ( أَي النذْر ) الْقَضاءُ هاهنا يجِب بِما أَوجب الْأَداءَ : قُلْنا ( 
بِحيثُ لَا ( أَي عارِض شرفِ الْوقْتِ ) ذَا سقَطَ فِي رمضانَ بِعارِضِ شرفِ الْوقْتِ فَإِذَا فَات ه( الْمخصوص بِالِاعتِكَافِ 

 توالْماةُ ويوِي فِيهِ الْحتسدِيدٍ يقْتٍ مإلَّا بِو كُهرد كِنمي ( رانَ آخضمالٍ إلَى روش مِن وهو ) ٍموا لِصوجِبلِ مإلَى الْأَص ادع
فَوجوب الْقَضاءِ مع سقُوطِ شرفِ الْوقْتِ أَحوطُ مِن وجوبِهِ مع رِعايةِ ( اعتِكَافِ أَي لِصومٍ مخصوصٍ بِالِ) مقْصودٍ 

هذَا هو ) شرفِ الْوقْتِ إذْ سقُوطُه يوجِب صوما مقْصودا ، وفَضِيلَةُ الصومِ الْمقْصودِ أَحوطُ مِن فَضِيلَةِ شرفِ الْوقْتِ 
را مقَطَ ملِهِ فَسقُوطِ فِي قَوإلَى الس جِعرةُ تارالْإِشنِ ، ويهجطَ الْووذَا أَحكَانَ هلِهِ ، والَى بِقَوعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ اد

عاءِ مالْقَض وبجاصِلُ أَنَّ ، وةِ فَالْحاديالز قْتِ مِنفِ الْوربِش تهِ ثَبجالْو طُ مِنوقْتِ أَحفِ الْوربِش تثْبةٍ تادقُوطِ زِيس 
الْآخرِ ، وهو أَنْ يجِب الْقَضاءُ مع وجوبِ رِعايةِ شرفِ الْوقْتِ كَما أَنَّ الْأَداءَ وجب معه فَكَأَنه يرد علَيهِ أَنَّ فِي سقُوطِ 

قْتِ تفِ الْورش را قَالَ فَخةِ مطِيولَى الْأَحلِيلُ عالدقْتِ ، وفِ الْورةِ شايوبِ رِعجو طُ مِنوذَا أَحبِأَنَّ ه جِيباطِ فَنتِيالِاح كر
فرأَنَّ ش اهنعفَم قْتِ إلَخفِ الْوربِش تا ثَبالَى ؛ لِأَنَّ معت اللَّه هحِملَامِ را الْإِسانقْصن بجأَوةً ، وادزِي بجقْتِ أَوالْو 

 مدع وانُ هقْصالنامِ ، وائِرِ الْأَيامِ سلَى صِيانَ عضممِ روةُ صلِيأَفْض ةُ هِياديفَالز  

ةِ تِلْكايرِع وبجقَطَ وانُ سضمى رضا مودِ فَلَمقْصمِ الْمووبِ الصجانَ وضملَ رتِ قَبوكَانِ الْمإم ا مِننا ذَكَرةِ لِماديالز 
  .آخر فَينبغِي أَنْ يسقُطُ ذَلِك النقْصانُ الْمنجبِر بِتِلْك الزيادةِ أَيضا ، وهو عدم وجوبِ الصومِ الْمقْصودِ بِالطَّرِيقَةِ الْأُولَى 

الْأَو هجوفِ ورةِ بِشاديقُوطُ الزا سضأَيةِ ، واديقُوطِ الزس لَى مِنانِ أَوقْصقُوطُ الناتِهِ فَساطُ فِي إثْبتحا يةَ مِمادةِ أَنَّ الْعِبلَوِي
 نةٌ عارعِب وهانِ ، وقْصقُوطُ النستِ ، ووفِ الْموبِخ تثْبا يمقْتِ إنتِ ، الْووفِ الْموبِخ تثْبودٍ يقْصمٍ مووبِ صجو

  .والنذْرِ بِالِاعتِكَافِ أَيضا فَإِذَا سقَطَت الزيادةُ الْمذْكُورةُ سقَطَ النقْصانُ الْمذْكُور أَيضا بِالطَّرِيقِ الْأَولَى 

مقْصودٍ فَعلِم أَنَّ سقُوطَ شرفِ الْوقْتِ يوجِب وجوب صومٍ مقْصودٍ ، ولَا شك وسقُوطُ النقْصانِ عِبارةٌ عن وجوبِ صومٍ 
أَنَّ وجوب الْقَضاءِ مع فَضِيلَةِ الصومِ الْمقْصودِ أَحوطُ مِن وجوبِ الْقَضاءِ مع فَضِيلَةِ شرفِ الْوقْتِ إذْ فَضِيلَةُ شرفِ الْوقْتِ 
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 اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسولِ فَخاحِثِ أُصبكِلَاتِ مشم ثُ مِنحذَا الْبهودِ ، وقْصمِ الْموا بِخِلَافِ فَضِيلَةِ الصهتفَو لِبغفَضِيلَةٌ ي
ا يخفَى علَى ذَوِي الْكِياسةِ الْممارِسِين لِلْعلُومِ أَنَّ تعالَى ، وقَد فَسر فِي بعضِ الْحواشِي الْوجهانِ بِغيرِ ما فَسرت لَكِن لَ

 ابولْهِمِ الصلِلَّهِ م دمالْحو ، وهمهوا تت لَا ما ذَكَرم ادرلَى أَنَّ الْملُّ عدةِ يطِيولَى الْأَحلَّ بِهِ عدتلِيلَ الَّذِي اسالد.  

  

حرالش  

  

  لقضاء وا قوله 

 لَا خِلَاف فِي أَنَّ الْقَضاءَ بِمِثْلٍ غَيرِ معقُولٍ يكُونُ بِسببٍ جدِيدٍ ، واختلَفُوا فِي الْقَضاءِ بِمِثْلٍ معقُولٍ فَعِند الْبعضِ بِسببٍ 
ي عِبارةِ أَكْثَرِ الْمشايِخِ تصرِيح بِأَنَّ الْمراد بِالسببِ هاهنا ما جدِيدٍ أَي نص مبتدأٍ مغايِرٍ لِلنص الْوارِدِ بِوجوبِ الْأَداءِ فَفِ

 دعِنلِيلِ ، واءِ الدفِ فِي أَثْننصالْم كَلَام شِيرذَا يإِلَى هثَلًا ، وقْتِ مكَالْو ودجبِهِ الْو تثْبا يكْمِ لَا مالْح وتبِهِ ثُب لَمعي
ج بجلِيلِ الَّذِي أَوبِالد جِباءُ يالَى الْقَضعت اللَّه مهحِملَامِ ررِ الْإِسفَخةِ وسِ الْأَئِممشدٍ ، ويا كَالْقَاضِي أَبِي زابِنحورِ أَصهم

مقْتِ إنلِ فِي الْوةَ الْفِعلُ بِأَنَّ إقَامالْأَو الْفَرِيق جتاءَ احلِ الْأَدذَا الْفِعةُ مِثْلِ ها إقَامنكِنماسِ فَلَا يا بِخِلَافِ الْقِيعرةً شبقُر رِفَتا ع
رشم تسنِ لَييتكْعر قَامةِ مطْبةَ الْخرِيقِ فَإِنَّ إقَامشاتِ التكْبِيرتةِ ، وعما فِي الْجاسِ كَمبِالْقِي هقَامم رقْتٍ آخةً فِي فِي ووع

فَإِذَا فَات شرف : غَيرِ ذَلِك الْوقْتِ ، وكَذَا الْجهر بِالتكْبِيرِ عقِيب الصلَواتِ فِي غَيرِ أَيامِ التشرِيقِ ، وهذَا معنى قَولِهِ 
 إلَّا بِنص إذْ لَا مدخلَ لِلرأْيِ فِي مقَادِيرِ الْعِباداتِ ، وهيئَاتِها ، الْوقْتِ لَا يعرف لَه أَي لِلْفِعلِ الَّذِي عرِف كَونه قُربةً مِثْلٌ

يقَةً ؛ لِأَنا لَو وجب بِنص جدِيدٍ لَكَانَ بِمنزِلَةِ الْواجِبِ ابتِداءً فَلَم تصِح تسمِيته قَضاءً حقِ: وإِثْباتِ الْمماثَلَةِ بينهما لَا يقَالُ 
  .نقُولُ سمي قَضاءً لِكَونِهِ استِدراكًا لِوجوبٍ سابِقٍ بِخِلَافِ الْواجِبِ ابتِداءً 

قُطُ وسهِ لَا يلَيالِّ علِيلِهِ الدبِد بِهِ أَيبقْتِهِ بِسفِي و بجا ولَ لَمالثَّانِي بِأَنَّ الْفِع الْفَرِيق جتاحالُ والْحقْتِ ، ووجِ الْورلِخ هوبج
  أَنَّ لِلْفِعلِ مِثْلًا مِن عِندِ الْمكَلَّفِ يصرِفُه إلَى ما وجب علَيهِ ؛ لِأَنَّ خروج الْوقْتِ يقَرر ترك الِامتِثَالِ 

بِقَو رِزتاحةِ ، ودهالْع هِ مِنلَيا عم رقَري وهو ، عرشي ثُ لَميرِيقِ حشاتِ التكْبِيرتةِ ، وعمالْج ندِهِ ععِن مِثْلٌ مِن لَهلِهِ ، و
صافِ هو الْوقْت ، مِن جملَةِ الْهيئَاتِ والْأَو: إقَامةُ الْخطْبةِ مقَام الركْعتينِ ، والْجهرِ بِالتكْبِيرِ فِي غَيرِ ذَلِك الْوقْتِ فَإِنْ قِيلَ 

ولَا قُدرةَ علَيهِ قُلْنا فَيقْصر الْفَوات علَى ما تحقَّق الْعجز فِي حقِّهِ ، وهو إدراك شرفِ الْوقْتِ ، ويبقَى أَصلُ الْعِبادةِ مقْدورا 
 يصرف إلَيهِ ما هو مشروع لَه فِي وقْتٍ آخر ، ويماثِلُه فِي الْهيئَاتِ ، والْأَذْكَارِ مضمونا فَيطَالَب بِالْخروجِ عن عهدتِهِ بِأَنْ

يبقَى بِدونِها الْواجِب بِصِفَةٍ لَا : حِسا ، وعقْلًا ، وفِي إزالَةِ الْمأْثَمِ شرعا ، وإِنْ لَم يماثِلْه فِي إحرازِ الْفَضِيلَةِ فَإِنْ قِيلَ 
نعم إذَا كَانت الصفَةُ مقْصودةً ، والْوقْت لَيس كَذَلِك ؛ لِأَنَّ الْمقْصود : كَالْواجِبِ بِالْقُدرةِ الْميسرةِ يسقُطُ بِسقُوطِها قُلْنا 

الَفَةُ الْهخمالَى ، وعاللَّهِ ت ظِيمعت وةِ هادا بِالْعِبمقْتِ إنلَى الْوقْدِيمِ عالت اعتِنامقَاتِ ، وتِلَافِ الْأَوبِاخ لِفتخلَا ي ذَلِكى ، وو
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ف الْوقْتِ الْفَائِتِ الْفَائِت يقَابلُ بِالْمِثْلِ أَو الضمانِ فَما الَّذِي قُوبِلَ بِهِ شر: هو لِامتِناعِ تقْدِيمِ الْحكْمِ علَى السببِ فَإِنْ قِيلَ 
قَد تحقَّق الْعجز عن مقَابلَتِهِ بِالْمِثْلِ إذَا لَم يشرع لِلْعبدِ ما يماثِلُ شرف الْوقْتِ ، وأَما الْمقَابلَةُ بِالضمانِ فَقَد انتفَت : قُلْنا 

، ويثْبت تحقِيق الْإِثْمِ فِي الْعمدِ بِالنص ، والْإِجماعِ } رفِع عن أُمتِي الْخطَأُ ، والنسيانُ { ام فِي غَيرِ الْعمدِ لِقَولِهِ علَيهِ السلَ
 ، والْحدِيثُ فِي هذَا الْمقَامِ لِلتمسكِ علَى تأْثِيمِ تارِكِ الْواجِبِ بِتأْخِيرِهِ عن وقْتِهِ ، ثُم الظَّاهِر مِن كَلَامِ الْقَومِ أَنْ يراد الْآيةُ

  بِهِما علَى أَنَّ الْواجِب مِن الصومِ ، والصلَاةِ لَا يسقُطُ بِخروجِ 

هِ إذَا كَانَ عامِدا وهو أَنه إذَا لَم يكُن عامِدا الْوقْتِ إلَّا أَنَّ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى قَد صرح بِأَنه تعلِيلٌ لِما يفْهم مِن قَولِ
لَا يكُونُ شرف الْوقْتِ مضمونا أَصلًا ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الشرع جعلَ جزاءَ التركِ غَير عامِدٍ ، وهو الْإِتيانُ بِالصومِ فِي أَيامٍ 

 وقْتٍ آخر ، مِن غَيرِ تعرضٍ لِشيءٍ آخر بلْ مع إيماءٍ إلَى أَنه بِمنزِلَةِ الْمأْتِي بِهِ فِي وقْتِهِ ، ويمكِن أَنْ أُخر ، والصلَاةِ فِي
ا أَنه نبه فِي أَثْناءِ الْكَلَامِ علَى زِيادةِ فَائِدةٍ يكُونَ مراده الِاستِدلَالَ بِهِما علَى عدمِ سقُوطِ الصومِ ، والصلَاةِ لِخروجِ الْوقْتِ إلَّ

.  

وبِالْجملَةِ بقَاءُ الْوجوبِ بعد الْوقْتِ ثَابِت فِي الصومِ بِنص الْكِتابِ ، وفِي الصلَاةِ بِنص الْحدِيثِ ، وكِلَاهما معقُولُ الْمعنى 
وجرذُورِ ؛ لِأَنَّ خنلَاةِ كَالْمالصمِ ، وورِ الصفِي غَي كْمالْح تثْبةِ فَيادلِ الْعِبأَص قفِي ح زجلَا عقِطًا ، وسم لُحصقْتِ لَا يالْو 

هذَا حجةٌ علَيكُم لَا لَكُم ؛ لِأَنَّ :  فَإِنْ قِيلَ ، والِاعتِكَافِ قِياسا علَيهِما بِجامِعِ أَنَّ كُلا مِنهما عِبادةٌ ، وجبت بِسببِها
وجوب قَضاءِ الصومِ ، والصلَاةِ ثَبت بِنص الْكِتابِ والسنةِ ، ووجوب قَضاءِ غَيرِهِما مِن الْواجِباتِ بِالْقِياسِ فَيكُونُ الْقَضاءُ 

لَا نسلِّم أَنَّ النص لِإِيجابِ الْقَضاءِ بلْ لِلْإِعلَامِ بِبقَاءِ الْواجِبِ ، : مبتدأٍ لَا بِما أَوجب الْأَداءَ ، قُلْنا بِسببٍ جدِيدٍ ، ودلِيلٍ 
عذْرٍ ، والْقِياس مظْهِر لَا مثْبِت وسقُوطِ شرفِ الْوقْتِ لَا إلَى مِثْلٍ ، وضمانٍ فِيما إذَا كَانَ إخراج الْواجِبِ عن الْوقْتِ بِ

فَيكُونُ بقَاءُ وجوبِ الْمنذُورِ ، والِاعتِكَافِ ثَابِتا بِالنص الْوارِدِ فِي بقَاءِ وجوبِ الصومِ ، والصلَاةِ ، ويكُونُ الْوجوب فِي 
  بت الْقَضاءُ بِالْأَمرِ الْأَولِ لَكَانَ الْأَمر مقْتضِيا لَه ، ونحن لَو ثَ: الْكُلِّ بِالسببِ السابِقِ لَا يقَالُ 

: لَ صم يوم الْخمِيسِ لَا يقْتضِي صوم يومِ الْجمعةِ ، وأَيضا لَو اقْتضاه لَكَانَ أَداءً بِمنزِلَةِ أَنْ يقُو: قَاطِعونَ بِأَنَّ قَولَ الْقَائِلِ 

معناه أَنه أُمِر : صم إما يوم الْخمِيسِ ، وإِما يوم الْجمعةِ علَى التخيِيرِ ، ولَكَانا سواءً فَلَا يعصِي بِالتأْخِيرِ ؛ لِأَنا نقُولُ 
ي يومِ الْخمِيسِ الَّذِي بِهِ كَمالُ الْمأْمورِ بِهِ بقِي الْوجوب مع نقْصٍ بِالصومِ ، وبِإِيقَاعِهِ فِي يومِ الْخمِيسِ فَلَما فَات إيقَاعه فِ

  .فِيهِ وحِينئِذٍ لَا يلْزم اقْتِضاءُ خصوصِ يومِ الْجمعةِ ، ولَا كَونه أَداءً فِيهِ ، ولَا كَونُ صومِ الْيومينِ سواءً 

  

  : فإن قيل  قوله 

و قَالَ لِلَّهِ علَي أَنْ أَعتكَف رمضانَ أَو أَعتكَف هذَا الشهر مشِيرا إلَى رمضانَ فَصامه ، ولَم يعتكِف لَزِمه قَضاءُ  لَ
آخر مكْتفِيا بِصومِهِ خِلَافًا لِزفَر رحِمه اللَّه فَلَو كَانَ الِاعتِكَافِ شهرا متتابِعا بِصومٍ مبتدأٍ ، ولَا يجوز أَنْ يقْضِيه فِي رمضانَ 



 321  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

الْقَضاءُ بِالسببِ الْأَولِ ، وهو النذْر لَجاز ذَلِك ؛ لِأَنَّ رمضانَ الْآخر مِثْلُ الْأَولِ فِي كَونِ الصومِ مشروعا فِيهِ مستحقا علَيهِ 
و ، تِكَافالِاع وجِبي طْلَقم ببس وهو ، فْوِيتالت ودِيدٍ هبٍ جببِس هأَن لِمع زجي ا لَملَما ، وحِيحتِكَافِ فِيهِ صنُ الِاعكَو

هِر هذَا التقْرِيرِ مشعِر بِأَنَّ الْمراد بِالسببِ الْجدِيدِ بِصومٍ مقْصودٍ مخصوصٍ بِهِ بِمنزِلَةِ ما إذَا نذَر ابتِداءً أَنْ يصوم شهرا فَظَا
السبب الْموجِب : أَو السببِ الْأَولِ هو سبب الْحكْمِ لَا النص الدالِّ علَى ثُبوتِ الْحكْمِ ، وإِلَّا لَكَانَ الْمناسِب أَنْ يقَالَ 

لنص الدالُّ علَى وجوبِ الْوفَاءِ بِالنذْرِ ، والسبب الْجدِيد هو قِياس الْمنذُورِ علَى الصومِ ، والصلَاةِ بلْ النص لِلْأَداءِ هو ا
  نايةً عن وجوبِهِ كَونُ سببِ الْقَضاءِ هو النذْر كِ: الْوارِد فِي وجوبِ قَضائِهِما ، ويمكِن أَنْ يقَالَ 

بِالنص الدالِّ علَى وجوبِ الْمنذُورِ ، وكَونه هو التفْوِيت كِنايةً عن وجوبِهِ بِالْقِياسِ علَى الصومِ ، والصلَاةِ تعبِيرا بِاللَّازِمِ 
حِملَامِ ررِ الْإِسفِي لَفْظِ فَخومِ ، ولْزالْم نى عنعذَا الْمةٌ إلَى هفِيةٌ خارالَى إشعت اللَّه ه.  

هذَا تمثِيلٌ لِإِيجابِ الشارِعِ الْفِعلَ علَى الْمكَلَّفِ بِإِيجابِ الْمكَلَّفِ إياه علَى نفْسِهِ ، والْمسأَلَةُ تدلُّ علَى أَنَّ : أَو يقَالُ 
أَوجبه الْمكَلَّف علَى نفْسِهِ يكُونُ بِموجِبٍ جدِيدٍ لَا بِالْموجِبِ الْأَولِ فَكَذَا فِي إيجابِ الشارِعِ ، وجوب الْقَضاءِ فِيما 

واجِب بِالنذْرِ مطْلَقًا يقْتضِي إنَّ الِاعتِكَاف الْ: وتقْرِير الْجوابِ ظَاهِر مِن الْكِتابِ ، وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 
 تا ثَبمقْتِ ، وفِ الْورارِضِ شانَ بِعضمرِ رهأَلَةِ شسانُ فِي مقْصذَا الناءَ ها جمإِنابِهِ ، وفِي إيج تِكَافِ أَثَرلِلِاعا ، وموص

كَّنمتثُ لَا ييبِح فَات قْتِ فَقَدفِ الْوروِي فِيهِ بِشتسي دِيدم قْتو وهو ، رانَ آخضماةِ إلَى ريابِ مِثْلِهِ إلَّا بِالْحاكْتِس مِن 
ا بِإِطْلَاقِهِ ، وونمضم قِيةِ فَباديالز قْتِ مِنفِ الْوربِش تا ثَبقَطَ مةُ فَسرالْقُد تثْبت فَلَم اتمالْماةُ ، ويطَ الْحوذَا أَحكَانَ ه

الْوجهينِ ؛ لِأَنَّ ما ثَبت بِشرفِ الْوقْتِ مِن الزيادةِ لَما احتملَ السقُوطَ ، فَالنقْصانُ ، والرخصةُ الْواقِعةُ بِالشرفِ لَأَنْ 
 عاد لَم يتأَد فِي رمضانَ الثَّانِي فَقَولُه يقْتضِي صوما مبنِي علَى اشتِراطِ يحتمِلَ السقُوطَ ، والْعود إلَى الِاعتِكَافِ أَولَى فَإِذَا
 لَامهِ السلَيلِهِ عاجِبِ لِقَوتِكَافِ الْومِ فِي الِاعومِ { الصوإلَّا بِالص تِكَافابِعِهِ ، } لَا اعولِت ابءِ إيجيالش ابإِيجائِطِهِ ، ورشو

الَّتِي لَا يتوسلُ إلَيهِ إلَّا بِها ، ويكُونُ مِما يلْتزم بِالنذْرِ بِخِلَافِ الْوضوءِ فِي الصلَاةِ فَإِنه مِما يلْتزم بِالنذْرِ حتى لَو نذَر صلَاةً ، 
 ازئٌ جضوتم وهو  

 لَما بِهِ ، وهاؤأَد لُهقَوا ، ولِهوءٍ لِأَجضإلَى و جتحوصٍ : يصخودٍ مقْصمٍ مووبِ صجو مدع انُ أَيقْصذَا الناءَ ها جمإِنو
فِيهِ لَا يقْبلُ إيجاب الصومِ مِن جِهةِ بِالِاعتِكَافِ فِي هذِهِ الصورةِ بِواسِطَةِ أَنَّ هذَا الْوقْت بِشرفِهِ ، واختِصاصِهِ بِفَرضِيةِ الصومِ 

الْعبدِ فَلَو لَم يسقُطْ وجوب الصومِ الْمخصصِ بِالِاعتِكَافِ فِي هذَا الْوقْتِ لَما أَمكَن إدراك فَضِيلَةِ الِاعتِكَافِ فِي هذَا 
فِ الْورارِضِ شبِع ترِيفِ فَثَبقْتِ الشفَضِيلَةُ الْو ةٌ هِيادزِيتِكَافِ ، ووصٍ بِالِاعصخمٍ مووبِ صجو مدع وانٌ هقْصقْتِ ن

سابِ مِثْلِ الْعِبادةِ فِي الْوقْتِ الشرِيفِ ، وفَضلُ صِيامِ رمضانَ علَى صِيامِ سائِرِ الْأَيامِ ، وقَولُه فَلَم تثْبت الْقُدرةُ أَي علَى اكْتِ
 نزِ عجقُّقِ الْعحةِ الْفَضِيلَةِ لِتادزِي قْتِ مِنفِ الْوربِش تا ثَبقَطَ مقْتِ فَسفِ الْورةِ بِشةِ الْفَضِيلَةِ الثَّابِتادزِي مِن ا فَاتم

نع زجا بِإِطْلَاقِهِ إذْ لَا عونمضم تِكَافالِاع قِيابِهِ فَبزِلَةِ اكْتِسنذَا بِمها بِهِ ، ووصصخا مودقْصا مموضِي صقْتي إِطْلَاقُهو ، ه
صلَاةٍ وجبت مع شرفِ الْوقْتِ ، وقَد تحقَّق الْعجز عن إدراكِ شرفِ الْوقْتِ لِخروجِهِ فَبقِي أَصلُ الصلَاةِ مضمونا 



 322  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

ا ، وائِطِهرا بِإِطْلَاقِهِ بِشونمضتِكَافِ مقَاءِ الِاعبةِ الْفَضِيلَةِ ، وادزِي قْتِ مِنفِ الْوربِش تا ثَبقُوطُ مس ذَا أَيكَانَ هو ، لُهقَو
 ، وذَلِك بِأَنْ يجِب الْقَضاءُ بِصومٍ وجوب الْقَضاءِ مع سقُوطِ ما ثَبت بِشرفِ الْوقْتِ: أَحوطُ الْوجهينِ اللَّذَينِ أَحدهما 

مخصوصٍ ، والْآخر وجوب الْقَضاءِ مع رِعايةِ ما ثَبت بِشرفِ الْوقْتِ مِن الزيادةِ ، وذَلِك بِأَنْ يقْضِي الِاعتِكَاف فِي 
 رانَ آخضمر.  

طَ الْوونِهِ أَحلَى كَولِيلُ عالدنِ ويهانَ : جضمر ضِيقُوطَ بِملَ السمتا احةِ لَماديالز قْتِ مِنفِ الْوربِش تا ثَبأَنَّ م وه
  فَالنقْصانُ الثَّابِت ، والرخصةُ الْواقِعةُ 

 الَّذِي هو الْأَصلُ فِي الِاعتِكَافِ ، وهو أَنْ يقْترِنَ بِصومٍ بِشرفِ الْوقْتِ أَولَى بِاحتِمالِ السقُوطِ ، والْعودةِ إلَى الْكَمالِ
مقْصودٍ مخصوصٍ بِهِ ، وإِذَا عاد الِاعتِكَاف الْمنذُور إلَى كَمالِهِ لَم يتأَد بِالِاعتِكَافِ فِي رمضانَ الثَّانِي لِخلُوهِ عن الصومِ 

  .الِاعتِكَافِ ؛ ولِأَنه وجب كَامِلًا فَلَا يتأَدى ناقِصا الْمخصوصِ بِ

أَحدهما أَنَّ الْإِتيانَ بِالْعِبادةِ أَحوطُ مِن تركِها ، وإِيجابها أَولَى مِن نفْيِها ، وزِيادتها : ووجه أَولَوِيةِ سقُوطِ النقْصانِ أَمرانِ 
وبِ خجو نةٌ عارانِ عِبقْصقُوطُ النا سضأَيةِ ، واديقُوطِ الزس لَى مِنكُونُ أَوا يانِ فِيهقْصقُوطُ النا فَسانِ فِيهقْصالن مِن ري

أَنَّ موجِب سقُوطِ الزيادةِ أَمر واحِد : ى ، وثَانِيهِما صومٍ مخصوصٍ بِهِ فَهو تكْثِير لِلْعِبادةِ ، وتكْمِيلٌ لِلِاعتِكَافِ فَيكُونُ أَولَ
: خوف الْموتِ ، والنذْر بِالِاعتِكَافِ : ، وهو خوف الْموتِ قَبلَ دخولِ رمضانَ الثَّانِي ، وموجِب سقُوطِ النقْصانِ أَمرانِ 

لُ فَلِأَنَّ خا الْأَوقُوطِ أَمإلَّا بِس ذَلِك روصتلَا يو ، لَهتِكَافِ قَباءَ الِاعقَض وجِبانَ الثَّانِي يضمولِ رخلَ دتِ قَبوالْم فو
ي إيجابِهِ حتى لَا يسقُطَ إلَّا النقْصانِ ، وإِيجابِ صومٍ مخصوصٍ بِهِ ، وأَما الثَّانِي ؛ فَلِأَنَّ الِاعتِكَاف شرع بِصومٍ لَه أَثَر فِ

بِعارِضٍ فَبِالنذْرِ بِالِاعتِكَافِ يثْبت صوم مخصوص بِهِ ، وهو معنى سقُوطِ النقْصانِ فَإِذَا ثَبت ما يثْبِته خوف الْموتِ فَأَولَى 
شتِ ، ووالْم فوخ هثْبِتا يم تثْببِ أَنْ يبسودِ الْمجى إلَى وعتِهِ أَدكَثْربِ ، وبةَ السا ؛ لِأَنَّ قُومِيعا جقُّقِهِمحت عم رءٌ آخي

و امتِلْزا الِاسناهاتِ هبِالْإِثْب ادراحِدٍ ؛ لِأَنَّ الْملَى أَثَرٍ ونِ عيثِّرؤالْم اعتِماج ذَلِك مِن ملْزفَإِنْ فَلَا ي ادالْإِيجو ، أْثِيراءِ لَا التالِاقْتِض
  الزيادةُ ، والنقْصانُ قَد ثَبتا بِعارِضِ شرفِ : قُلْت 

يلِ قُلْت السبب قَد يكُونُ سببا الْوقْتِ فَيسقُطَانِ لِفَواتِهِ لِانعِدامِ الْأَثَرِ بِانعِدامِ الْمؤثِّرِ فَلَا حاجةَ إلَى ما ذَكَرتم مِن التطْوِ
لِحدوثِ الْمسببِ دونَ بقَائِهِ فَلَا ينعدِم بِانعِدامِهِ كَالصلَاةِ وجبت بِالْوقْتِ ، وبقِي الْوجوب بعد انقِضائِهِ فَلَا بد فِي بيانِ 

إنَّ سقُوطَ شيءٍ لَا يصلُح دلِيلًا علَى وجوبِ صومٍ مقْصودٍ :  إلَى الْجوابِ عما يقَالُ الْمطْلُوبِ مِما ذَكَروا فِيهِ إشارةً
فِ الْورش ارِضودٍ إلَّا أَنَّ عقْصمٍ مولِص وجِبتِكَافِ مبِالِاع ذْر؛ لِأَنَّ الن ذَلِكلِيلٍ ، وا بِلَا دثَابِت هوبجكُونُ وقْتِ كَانَ فَي

مانِعا عن ثُبوتِ الْحكْمِ فَبعد انعِدامِهِ ثَبت الْحكْم لِوجودِ سببِهِ مع عدمِ الْمانِعِ ، وقَولُه ؛ لَأَنْ يحتمِلَ بِفَتحِ اللَّامِ علَى أَنها 
بةِ الَّتِي ممِيلَةِ الِاسملَى الْجاخِلَةُ عالد ةِ اللَّامصخالرانِ وقْصإلَى الن ائِدمِلُ عتحي مِيرضلَى ، وا أَوهربخمِلَ ، وتحا أَنْ يهؤدت

  .وحده لِاتحادِهِما معنى إذْ الْمراد بِهِما عدم وجوبِ الصومِ الْمقْصودِ 

ي بِتنكِيرِ الْوصفِ ، وتعرِيفِهِ أُخرى مبنِي علَى أَنه علَم إذَا قُصِد بِهِ معين ، ومنكَّر إذَا وقَولُه رمضانَ آخر ، ورمضانُ الثَّانِ
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ي نذَر الِاعتِكَاف فِيهِ أَيا قَصدت بِهِ مبهما مِثْلُ مررت بِزيدٍ الْفَاضِلِ ، وزيدٍ آخر فَأَراد بِرمضانَ آخر رمضانَ مغايِرا لِلَّذِ
 نيعم وهلِيهِ ، وانَ الثَّانِي الَّذِي يضمبِركَانَ ، و.  

 الْمصنف فِي إلَّا أَنَّ قَولَه فِي تقْرِيرِ السؤالِ ، ولَا يجزِئ فِي شهرِ رمضانَ الْآخر كَما ينبغِي أَنْ يكُونَ بِالنكِيرِ ، ولِذَا قَالَ
رمضانَ آخر لِإِبهامِهِ ، وإِلَى رمضانَ الْآخر لِتعينِهِ ، والْعلَم هو شهر رمضانَ بِالْإِضافَةِ ، ورمضانُ محمولٌ علَى الْحذْفِ 

مكَانَ ر لَو ه؛ لِأَن ذَلِكافِ ، وفِيفِ ذِكْرِهِ فِي الْكَشخدٍ ، لِتيانِ زسزِلَةِ إننانَ بِمضمر رها لَكَانَ شلَمانُ عض  

  ولَا يخفَى قُبحه ، ولِهذَا كَثُر فِي كَلَامِ الْعربِ شهر رمضانَ ، ولَم يسمع شهر رجبٍ ، وشهر شعبانَ علَى الْإِضافَةِ 

   وجوب صوم مقصود ، وسقوط النقصان عبارة عن قوله 

 ذَكَره قُبيلَ هذَا علَى قَصدِ التفْسِيرِ وهاهنا علَى قَصدِ التقْرِيرِ لِيستنتِج مِنه أَنَّ سقُوطَ شرفِ الْوقْتِ يوجِب وجوب صومٍ 
  . صومٍ مقْصودٍ مقْصودٍ لِأَنه يوجِب سقُوطَ النقْصانِ الَّذِي هو عدم وجوبِ

 وجِبكُونُ مودٍ فَيقْصمٍ مووبِ صجو نةً عارانِ عِبقْصقُوطُ النكُونُ سفَي اتفْيِ إثْبالن فْي؛ لِأَنَّ ن وتمِ ثُبدقُوطُ الْعسو
 ا لَهوجِبقُوطِ مالس  

  إذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها  قوله 

اعتِكَاف مشروع فِي جمِيعِ الشهورِ الِاثْني عشر ، وهذِهِ الْفَضِيلَةُ لَا توجد إلَّا فِي واحِدٍ مِنها بِخِلَافِ فَضِيلَةِ  ؛ لِأَنَّ الِ
  الصومِ الْمقْصودِ فَإِنَّ فَوتها نادِر لَا يكُونُ إلَّا بِنذْرِ الِاعتِكَافِ فِي رمضانَ 

  وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت  قوله 

إيجابه بِسببٍ جدِيدٍ هو التفْوِيت ، والْأَولُ أَحوطُ ، وإِلَّا لَزِم : أَحدهما إيجاب الْقَضاءِ بِما أَوجب الْأَداءَ ، والْآخر :  فَقِيلَ 
اءُ فِي صهِ الْقَضلَيع جِبونَ أَنْ لَا يتِكَافِ دالِاع مِن انِعم ضرانَ مضمثَ بِهِ فِي ردا إذَا حفْوِيتِ كَمونَ التاتِ دةِ الْفَوور

قْتِ لِتعذُّرِ إيجاب الْقَضاءِ بِصومٍ مقْصودٍ ، والْآخر إسقَاطُ الْقَضاءِ بِزوالِ الْو: الصومِ كَالْإِسهالِ مثَلًا ، وقِيلَ أَحدهما 
الِاعتِكَافِ بِلَا صومٍ ، وتعذُّرِ إيجابِ الصومِ بِلَا موجِبٍ كَما هو إحدى الروايتينِ عن أَبِي يوسف رحِمه اللَّه ، والْأَولُ 

فَةِ الْكَمالِ بِإِيجادِ ما هو تبع لَه بِوجوبِهِ ، وفِي الثَّانِي إسقَاطُ أَحوطُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إسقَاطَ النقْصانِ ، وإِعادةَ الْواجِبِ إلَى صِ
  .أَصلِ الْواجِبِ لِتعذُّرِ إيجابِ التبعِ 

  والدلِيلُ الْمذْكُور لَا يدلُّ علَى أَنَّ 

فْسِيرنِ التذَيالثَّانِي بِه طُ مِنولَ أَحالْأَو هجأَنْ الْو جِبانَ الثَّانِي فَيضمي فِي رأَدالت مدع ولِيلِ هةَ الدتِيجلَ نعج هنِ ؛ لِأَني
 ذَكَره الْمصنف لَا يكُونَ الْوجه الثَّانِي الْغير الْأَحوطِ هو التأَدي فِي رمضانَ الثَّانِي بِأَنْ يجِب الْقَضاءُ مع رِعايةِ الزيادةِ كَما
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 فرتذَا اعلِهفْسِيرِ الثَّانِي ، وا فِي التلِهِ كَمأَص ناءِ عقُوطُ الْقَضلَا سلِ ، وفْسِيرِ الْأَوا فِي التدِيدٍ كَمبٍ جببِس وبجالْو
ا علَى الْأَحوطِيةِ بلْ بيانا لِإِمكَانِ إيجابِ الْقَضاءِ بِصومٍ مقْصودٍ بِمعنى أَنَّ الذَّاهِبونَ إلَى التفْسِيرينِ بِأَنَّ الْمذْكُور لَيس دلِيلً

 ، وهو عدم الزيادةَ الثَّابِتةَ لِلْعِبادةِ بِشرفِ الْوقْتِ وقَد تسقُطُ بِزوالِ الْوقْتِ كَما فِي الصومِ ، والصلَاةِ فَسقُوطُ النقْصانِ
 مِن دوذَا عهانِ ، وقْصالِ إلَى النالْكَم مِن دولَ علَى ؛ لِأَنَّ الْأَوالِ أَوانِ إلَى الْكَمقْصالن مِن دوالْعمِ ، وووبِ الصجو

ا سلَمةِ ، وزِيمةِ إلَى الْعصخالر مِنالِ ، وانِ إلَى الْكَمقْصلَا النانَ الثَّانِي ، وضمفِي ر أَدتي الِ لَمإلَى الْكَم ادعانُ ، وقْصقَطَ الن
  يخفَى أَنه بعِيد لَا يحتمِلُه اللَّفْظُ 

م يكُن بِهِ كَصلَاةِ الْمنفَرِدِ ، والْمسبوق والْأَداءُ إما كَامِلٌ ، وهو أَنْ يؤدى بِالْوصفِ الَّذِي شرِع كَالْجماعةِ أَو قَاصِر إنْ لَ( 
 هامِ بِمِثْلِهِ فَكَأَنالْإِم امرإح لَه قَدعا انقْضِي مي هاءٌ ؛ لِأَنقَضقْتِ ، وارِ الْوتِباءٌ بِاعأَد هلِ اللَّاحِقِ فَإِناءِ كَفِعبِالْقَض بِيهش أَو فَرِدنم

 لْفخ أَقَام ثُ ، ثُمدالْح قَهبس قْتِ ثُمبِمِثْلِهِ فِي الْو افِرسى الْمدذَا إنْ اقْتلَى هامِ فَعا ) الْإِمإِمأَ ، وضوترِهِ لِيولِ مِصخا بِدإم
، والْقَضاءُ لَا يتغير أَصلًا لَا بِإِقَامةٍ ، ولَا ) نِ بِاعتِبارِ أَنه قَضاءٌ ، وقَد فَرغَ إمامه يبنِي ركْعتي( بِنِيةِ الْإِقَامةِ فِي غَيرِ مِصرِهِ 

خلَ أَي إمامه ، وصورةُ الْمسأَلَةِ اقْتدى مسافِر بِمسافِرٍ فِي الْوقْتِ ثُم سبق الْمقْتدِي حدثٌ فَد) وإِنْ لَم يفْرغْ ( بِالسفَرِ 
أَو ( مِصره لِلْوضوءِ أَو نوى الْإِقَامةَ ، والْإِمام لَم يفْرغْ يتِم أَربعا ؛ لِأَنَّ نِيةَ الْإِقَامةِ اعترضت علَى الْأَداءِ فَصار فَرضا أَربعا 

ذِي اقْتدى بِمسافِرٍ فِي صلَاةِ الظُّهرِ فِي الْوقْتِ مسبوقًا أَي اقْتدى بعد ما أَي كَانَ الْمسافِر الَّ) كَانَ هذَا الْمسافِر مسبوقًا 
رتةِ اعةَ الْإِقَاما ؛ لِأَنَّ نِيعبأَر تِمي هةَ فَإِندِي الْإِقَامقْتى الْموامِ نلَاةُ الْإِمص ما تةً فَلَمكْعر املَّى الْإِمص ، قبا سرِ ملَى قَدع تض

 مزا الْتا لِمكُونَ قَاضِيى يتامِ حالْإِم عرِ مذَا الْقَداءَ هأَد زِملْتي لَماقٍ ، وب قْتوهِ ؛ لِأَنَّ الْوجكُلِّ الْو مِن رذَا الْقَده دؤم وهو
إِنه الْتزم أَداءَ جمِيعِ الصلَاةِ مع الْإِمامِ فَيكُونُ فِي الْمِقْدارِ الَّذِي سبقَه الْحدثُ ، ولَم يؤد مع أَداءَه مع الْإِمامِ أَما اللَّاحِق فَ

  .الْإِمامِ قَاضِيا 

 ) كَلَّمت أَو ( اللَّاحِق كَلَّمت أَي )ىونو ، لَهقَب امِ أَواغِ الْإِمفَر دعةَ بةِ ) (  الْإِقَامبِالْإِقَام ريغتاءٌ فَيأَد ها ؛ لِأَنعبأَر تِمي (  

ولِهذَا لَا يقْرأُ ( لِأَنَّ علَيهِ الِاستِئْناف فَإِذَا استأْنف يكُونُ مؤديا مِن كُلِّ الْوجوهِ فَنِيةُ الْإِقَامةِ اعترضت علَى الْأَداءِ فَيتِم أَربعا 
أَي لِأَجلِ أَنَّ اللَّاحِق كَأَنه خلْف الْإِمامِ لَا يقْرأُ ، ولَا يسجد لِلسهوِ أَي إذَا سها فِي الْقَدرِ ) اللَّاحِق ، ولَا يسجد لِلسهوِ 

فَإِنه منفَرِد فِيما سبِق ) بِخِلَافِ الْمسبوقِ ( الْمقْتدِي إذَا سها لَا يسجد لِلسهوِ الَّذِي لَم يصلِّ مع الْإِمامِ لَا يسجد لِلسهوِ كَ
  .فَيقْرأُ ، ويسجد لِلسهوِ 

  

حرالش  
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  ، والأداء  قوله 

نهما إما محض إنْ لَم يكُن فِيهِ شبه الْآخرِ أَو غَير محضٍ إنْ كَانَ  قَد سبق أَنَّ الْمأْمور بِهِ إما أَداءٌ أَو قَضاءٌ ، ثُم كُلٌّ مِ
تنوع نوعينِ الْأَمر يتنوع بِنوعينِ ، وكُلُّ نوعٍ مِنهما ي: فَيصِير أَربعةً ، وإِلَى هذَا أَشار فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى بِقَولِهِ 

، ثُم كُلٌّ مِن الْأَداءِ الْمحضِ ، والْقَضاءِ الْمحضِ ينقَسِم قِسمينِ ؛ لِأَنَّ الْأَداءَ الْمحض إنْ كَانَ مستجمِعا لِجمِيعِ الْأَوصافِ 
الْمحض إما أَنْ يعقَلَ فِيهِ الْمماثَلَةُ فَقَضاءٌ بِمِثْلٍ معقُولٍ ، وإِما أَنْ لَا يعقَلَ الْمشروعةِ فَأَداءٌ كَامِلٌ ، وإِلَّا فَقَاصِر ، والْقَضاءُ 

 اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ارهِ أَشإِلَيةً ، وسِت امالْأَقْس صِيرارِ تتِبذَا الِاعقُولٍ فَبِهعرِ ماءٌ بِمِثْلٍ غَيرِ فَقَضكْمِ الْأَمالَى بِأَنَّ صِفَةَ حعت
أَداءٌ ، وقَضاءٌ ، وكُلٌّ مِنهما ثَلَاثَةُ أَنواعٍ فَالْأَقْسام بِحسبِ الْإِجمالِ أَربعةٌ ، وبِحسبِ التفْصِيلِ سِتةٌ ، ثُم كُلٌّ مِن الستةِ إما 

عقُوقِ اللَّهِ تكُونَ فِي حالَى أَنَّ أَنْ يعت اللَّه هحِمفِ رنصةِ الْمارعِب ا فَظَاهِرمقِس رشع ياثْن صِيرادِ يقُوقِ الْعِبفِي ح الَى أَو
يكُونَ الشبِيه بِالْقَضاءِ قِسما مِنهما ، تقْسِيم مطْلَقِ الْأَداءِ إلَى الْكَامِلِ ، والْقَاصِرِ حاصِلٌ دائِر بين النفْيِ ، والْإِثْباتِ فَيلْزم أَنْ 

 اهنا ذَكَرم ادرا إلَّا أَنَّ الْمما لَهقَسِيم لَهعج قَدو.  

  وفِي الْعِبارةِ اختِصار أَي الْأَداءُ إما محض ، وهو كَامِلٌ أَو قَاصِر وإِما تشبِيه بِالْقَضاءِ 

  لجماعة كا قوله 

 يعنِي فِيما شرِعت فِيهِ الْجماعةُ مِثْلُ الْمكْتوباتِ ، والْعِيدينِ ، والْوِترِ فِي رمضانَ ، والتراوِيحِ ، وإِلَّا فَالْجماعةُ صِفَةُ قُصورٍ 
  ها الْجماعةُ إما أَنْ تؤدى كُلُّها بِالْجماعةِ ، وهو الْأَداءُ بِمنزِلَةِ الْأُصبعِ الزائِدةِ ، ثُم الصلَاةُ الَّتِي شرِعت فِي

ا قَاصِرضأَي ولَ فَها الْأَوهضعا فَقَطْ فَإِنْ كَانَ بهضعادِ بفِرى بِالِاندؤي أَو اءُ الْقَاصِرالْأَد وهادِ ، وفِرا بِالِانكُلُّه الْكَامِلُ أَو ، 
 وقبسالْمثُ قَالَ ، ويح ةٌ إلَى ذَلِكارإش اللَّه هحِمفِ رنصفِي لَفْظِ الْماءِ ، وبِالْقَض بِيهاءٌ شأَد وفَه را الْآخهضعإِنْ كَانَ بو

قَاصِرِ بِالْمِثَالَينِ تنبِيه علَى أَنه قَد يكُونُ عِبادةً تامةً كَالصلَاةِ ، منفَرِدا أَي فِيما سبِق بِهِ فَيكُونُ أَداؤه قَاصِرا فَفِي التمثِيلِ لِلْ
اصِرا وقَد يكُونُ بعضا مِنها كَفِعلِ الْمسبوقِ ، ويلْزم ذَلِك فِي الْكَامِلِ ضرورةَ أَنَّ الْبعض الْمؤدى بِالْجماعةِ إذَا لَم يكُن قَ

كَانَ كَامِلًا ، وذَهب بعضهم إلَى أَنَّ الْقَاصِر ، والشبِيه بِالْقَضاءِ هو أَداءُ الصلَاةِ نفْسِها فِي الصورتينِ ، والتمثِيلُ بِالْمِثَالَينِ 
  .تنبِيه علَى تفَاوتِ الْقُصورِ زِيادةً ونقْصانا 

  

  للاحق كفعل ا قوله 

 لْفثُ خدالْح قَهبس اغِهِ أَوفَر دعب هبتان امِ ، ثُمالْإِم لْفخ اماقِي بِأَنْ نالْب هفَاتةِ ، واعملَاةَ بِالْجلًا الصأَو كرالَّذِي أَد وه 
 هلَاتص مأَتاغِهِ ، وفَر دعاءَ بجأَ ، وضوامِ فَتاءِ الْإِمالْأَد مِن همزا الْتاتِ مارِ فَوتِباءٌ بِاعقْتِ قَضنِهِ فِي الْوارِ كَوتِباءٌ بِاعأَد لُهفَفِع

ثْلِ ما انعقَد لَه الْإِحرام لَا بِعينِهِ مع الْإِمامِ فَهو يقْضِي ما انعقَد لَه إحرام الْإِمامِ مِن الْمتابعةِ لَه ، والْمشاركَةِ معه بِمِثْلِهِ أَي بِمِ
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لِعدمِ كَونِهِ خلْف الْإِمامِ حقِيقَةً إلَّا أَنه لَما كَانَ الْعزِيمةُ فِي حقِّهِ الْأَداءَ مع الْإِمامِ لِكَونِهِ مقْتدِيا ، وقَد فَاته ذَلِك بِعذْرٍ جعلَ 
ءَه فِي هذِهِ الْحالَةِ كَالْأَداءِ مع الْإِمامِ فَصار كَأَنه خلْف الْإِمامِ أَداءً ، ولَما كَانَ بِاعتِبارِ الْأَصلِ قَضاءً بِاعتِبارِ الشرع أَدا

  الْوصفِ جعِلَ أَداءً شبِيها بِالْقَضاءِ لَا شبِيها بِالْأَداءِ 

  في الوقت  قوله 

  لَو  إذْ 

  .اقْتدى بِهِ خارِج الْوقْتِ لَم يتغير الْحالُ 

  

  وقد فرغ :  قوله 

   حالٌ مِن فَاعِلِ ثُم أَقَام ، والْمعنى أَنَّ دخولَ الْمِصرِ أَو نِيةَ الْإِقَامةِ يكُونُ مع حصولِ فَراغِ الْإِمامِ 

  والقضاء لا يتغير  قوله 

لَ  ؛ لِأَنالْأَص فَارِقلَا ي لْفالْخائِهِ ، وقِضفْسِهِ لِانفِي ن ريغتي لَم وهلِ ، ولَى الْأَصع نِيبم ه  

 )ةِ لِلصيقُولٍ كَالْفِدعرِ ما بِمِثْلٍ غَيإِملَاةِ ، ولَاةِ لِلصقُولٍ كَالصعا بِمِثْلٍ ماءُ فَإِما الْقَضأَمكُلُّ ، وو ، جفَقَةِ لِلْحابِ النثَومِ ، وو
، وتكْبِيراتِ التشرِيقِ فَإِنها علَى ) ما لَا يعقَلُ لَه مِثْلٌ قُربةٌ لَا يقْضى إلَّا بِنص كَالْوقُوفِ بِعرفَةَ ، ورميِ الْجِمارِ ، والْأُضحِيةِ 

رعت رِ لَمهالَى صِفَةِ الْجعت فَاءُ قَالَ اللَّهلَ فِيهِ الْإِخقْتِ ؛ لِأَنَّ الْأَصذَا الْوةً إلَّا فِي هبقُر ا { فعرضت فْسِكفِي ن كبر اذْكُرو ،
 كَونها قُربةً مخصوص بِزمانٍ ، ولَا فَإِنَّ( } اُدعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً { ، وقَالَ اللَّه تعالَى } وخِيفَةً ودونَ الْجهرِ 

يقْضى تعدِيلُ الْأَركَانِ لِأَنَّ إبطَالَ الْأَصلِ بِالْوصفِ باطِلٌ ، والْوصف وحده لَا يقُوم بِنفْسِهِ فَلَم يبق إلَّا الْإِثْم ، وكَذَا صِفَةُ 
فَلِم أَوجبتم الْفِديةَ فِي الصلَاةِ : إذَا أَدى الزيوف فِي الزكَاةِ فَإِنْ قِيلَ ( أَنَّ إبطَالَ الْأَصلِ إلَخ أَي لَا تقْضى ؛ لِ) الْجودةِ 

 إلَّا بِنص ، وقَد عدِم النص أَي علَى الصومِ ؟ هذَا الْإِشكَالُ علَى قَولِهِ ، وما لَا يعقَلُ لَه مِثْلٌ ، قَولُه لَا يقْضى) قِياسا 
بِوجوبِ الْفِديةِ إذَا فَاتت الصلَاةُ لِلشيخِ الْفَانِي ، والنص ورد فِي الصومِ بِوجوبِ الْفِديةِ ، وهذَا حكْم لَا يدرك بِالْقِياسِ 

و ، هرهِ غَيلَيع قَاسغِي أَنْ لَا يبنفَي قدصى أَنَّ التردلَا يامِ ، وذِهِ الْأَيرِ هةً فِي غَيبقُر فرعت مِ لَماقَةَ الدةُ فَلِأَنَّ إرحِيا الْأُضأَم
الْقِيمةِ فِي الْأُضحِيةِ قُلْنا يحتملُ فِي الصومِ والتصدق بِالْعينِ أَو ( بِعينِ الشاةِ أَو بِقِيمتِها هلْ هو مِثْلُ قُربةِ الْإِراقَةِ أَم لَا 

فَإِنه يحتملُ أَنْ تكُونَ الْفِديةُ ) التعلِيلُ بِالْعجزِ فَقُلْنا بِالْوجوبِ احتِياطًا فَيكُونُ آتِيا بِالْمندوبِ أَو الْواجِبِ ، ونرجو الْقَبولَ 
ةً قَضاجِبأَنْ و ةً فَلَا أَقَلَّ مِناجِبو كُنت إِنْ لَملَاةِ ، واءً لِلص  
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  .يكُونَ آتِيا بِالْمندوبِ ومحمد قَالَ فِي هذَا الْموضِعِ نرجو الْقَبولَ 

 )يبِالْع قدصةِ التالِيةِ الْمادلَ فِي الْعِبةِ ؛ لِأَنَّ الْأَصحِيافَةِ اللَّهِ فِي الْأُضقِيقًا لِضِيحتامِ ، وا لِلطَّعطْيِيباقَةِ تقِلَ إلَى الْإِرن هنِ إلَّا أَن
حتى لَم نقُلْ إنَّ  ) وفِي الْوقْتِ( ، وهو أَنَّ الْأَصلَ فِي الْعِبادةِ الْمالِيةِ التصدق بِالْعينِ ) لَكِن لَم نعملْ بِهذَا التعلِيلِ الْمظْنونِ 

 وزجقْتِ ينِ فِي الْويبِالْع قدصذَا ( التاطًا فَلِهتِيقْتِ احالْو دعا بِهِ بمِلْنعو ، صرِضِ النعلِهِ ، ) فِي مإلَى قَو جِعرةُ تارالْإِش
انِي لَم ينتقِلْ إلَى التضحِيةِ لِأَنه لَما اُحتمِلَ جِهةُ أَصالَتِهِ ، ووقَع الْحكْم بِهِ لَم يبطُلْ إذَا جاءَ الْعام الثَّ( وعمِلْنا بِهِ بعد الْوقْتِ 

رك الْإِمام فِي الْعِيدِ راكِعا كَبر كَما إذَا أَد( عطْف علَى قَولِهِ ، وإِما بِمِثْلٍ غَيرِ معقُولٍ ) بِالشك ، وإِما قَضاءٍ يشبِه الْأَداءَ 
فَإِنه ، وإِنْ فَات موضِعه ، ولَيس لِتكْبِيراتِ الْعِيدِ قَضاءٌ إذْ لَيس لَها الْمِثْلُ قُربةً ( أَي كَبر تكْبِيراتِ الزوائِدِ ) فِي ركُوعِهِ 

  ) . فَيكُونُ شبِيها بِالْأَداءِ لَكِن لِلركُوعِ شبه بِالْقِيامِ

  

حرالش  

  

  وأما القضاء :  قوله 

   يعنِي أَنه إما محض بِمِثْلٍ معقُولٍ أَو غَيرِ معقُولٍ وإِما غَير محضٍ 

  وثواب النفقة للحج :  قوله 

الْم نع قَعي جةِ أَنَّ الْحاملِ الْعإلَى قَو شِيرةِ إلَّا أَنَّ  ينِيداتِ الْبادرِي فِي الْعِبجةَ لَا تابيفَاقِ ؛ لِأَنَّ النالْإِن ابلِلْآمِرِ ثَواشِرِ ، وب
نع قَعةِ يراشبة الْمجِه احِلَةِ فَمِنالرادِ ، واجِ إلَى الزتِيةِ الِاحجِه ةِ مِنالِيةَ الْمائِبش جفَاقِ فِي الْحةِ الْإِنجِه مِنورِ ، وأْمالْم 

  .عن الْآمِرِ 

 هنع ادِرالصالِ ، وةُ الْأَفْعراشبلَى الْآمِرِ مع اجِبقْدِيرِ فَالْولَى التعادِيثِ ، واهِر الْأَحالْآمِرِ بِظَو نع قَعي هبِ أَنذْهالْم ظَاهِرو ،
 ، فَاقالْإِن ولِلْمِثْلِ ، ه اءِ أَوا لِلْقَضثِيلَ إمم؛ لِأَنَّ الت حامسي جفَقَةِ لِلْحالن ابثَولِهِ ، وفِي قَوقُولَةٍ ، وعم را غَيمهنياثَلَةُ بمالْمو

  .والثَّواب لَيس شيئًا مِنهما 

  

  ، ولا يقضي تعديل الأركان  قوله 

 الصلَاةِ ، ولَا صِفَةَ الْجودةِ الْفَائِتةِ فِي الدراهِمِ الْمؤداةِ فِي الزكَاةِ ؛ لِأَنه إما أَنْ يقْضِي الْوصف وحده ، وهو  الْفَائِت فِي
 يقْضِي صلَاةً معتدِلَةَ الْأَركَانِ أَو يقْضِي نفْس الركْنِ باطِلٌ ؛ لِأَنه لَا يعقَلُ لَه مِثْلٌ ، ولَا يوجد لَه نص أَو مع الْأَصلِ بِأَنْ
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 قْضن وهفِ ، وصطْلَانِ الْواسِطَةِ بلِ بِوطَالِ الْأَصإب ا فِيهِ مِناطِلٌ لِما بضأَي وها ، وادجِي اهِمرد قْضِييالِ ، وتِدبِصِفَةِ الِاع
  لْب الْمعقُولِ الْأُصولِ ، وقَ

  فقلنا بالوجوب احتياطا  قوله 

 أَي لَا قِياسا ، ولَا دلَالَةً ؛ لِأَنَّ الْمعنى الْمؤثِّر فِي إيجابِ الْفِديةِ كَالْعجزِ مثَلًا مشكُوك لَا معلُوم إلَّا أَنه علَى تقْدِيرِ التعلِيلِ 
كُونُ الْفِدزِ تجئَةً بِالْعيو سحمةً توبدنةً منسكُونُ حلِيلِ تعمِ التدقْدِيرِ علَى تعحِيحِ ، واسِ الصةً بِالْقِياجِبا وضلَاةِ أَيةُ فِي الصي

  فَيكُونُ الْقَولُ بِالْوجوبِ 

  .ه تعالَى فِي الزياداتِ فِي فِديةِ الصلَاةِ تجزِيهِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى أَحوطَ ويرجى قَبولُها ، ولِهذَا قَالَ محمد رحِمه اللَّ

  

  وفي الأضحية :  قوله 

لْعينِ أَو الْقِيمةِ فِي  عطْف علَى ما يدلُّ علَيهِ الْكَلَام أَي قُلْنا بِوجوبِ الْفِديةِ فِي الصلَاةِ ؛ لِما ذُكِر ، وبِوجوبِ التصدِيقِ بِا
الْأُضحِيةِ ؛ لِأَنها عِبادةٌ مالِيةٌ تثْبت فِي قُربةٍ بِالْكِتابِ ، والسنةِ ، والْأَصلُ فِي الْعِباداتِ الْمالِيةِ التصدق بِالْعينِ مخالَفَةٌ لِهوى 

 أَنَّ التصدق بِالْعينِ نقِلَ فِي الْأُضحِيةِ إلَى إراقَةِ الدمِ تطْيِيبا لِلطَّعامِ بِإِزالَةِ ما اشتملَ علَيهِ مالُ النفْسِ بِتركِ الْمحبوبِ إلَّا
ير ضِيافَةُ اللَّهِ تعالَى بِأَطْيب ما عِنده علَى ما هو الصدقَةِ مِن أَوساخِ الذُّنوبِ ، والْآثَامِ فَبِالْإِراقَةِ ينتقِلُ الْخبثُ إلَى الدماءِ فَتصِ

مادةُ الْكِرامِ ، ويستوِي فِيهِ الْغنِي ، والْفَقِير إلَّا أَنه يحتملُ أَنْ يكُونَ نفْس التضحِيةِ ، والْإِراقَةِ أَصلًا مِن غَيرِ اعتِبارِ معنى 
الت صامِ النرِ لِقِيحامِ النةِ فِي أَيالْقِيم نِ أَويقِ بِالْعدصازِ التوقُلْ بِجن لَمونِ ، وظْنلِيلِ الْمعلْ بِالتمعن قْتِ لَمقِ فَفِي الْودص

نبجأَولِ ، وا بِالْأَصمِلْنقْتِ عالْو دعبةِ وحِيضارِدِ بِالتالْو لِكَتهتةِ إنْ اُسبِالْقِيم ةِ أَوحِيضلِلت تنياةِ الَّتِي عنِ الشيبِع قدصا الت
قَلُ معا لَا ياسِ فِيملًا بِالْقِيملِ لَا عمتحذَ بِالْمأَخةِ ، وادابِ الْعِباطًا فِي بتِيئًا احيش نيعي لَم ةُ أَونيعقْتِ ، الْمفِي الْو لُهفَقَو اهنع

وفِي معرِضِ النص متعلِّق بِقَولِهِ لَم نعملْ بِهذَا التعلِيلِ نظَرا إلَى عِبارةِ الْمتنِ إلَّا أَنه جعلَ فِي الْوقْتِ متعلِّقًا بِالتصدقِ بِالْعينِ 
  أَي بِاحتِمالِ أَنْ تكُونَ الْإِراقَةُ أَصلًا ، وقَد قَدر علَى الْمِثْلِ بِمجِيءِ ) لَم يبطُلْ بِالشك قَولِهِ ( مِن كَلَامِ شرحِ 

  .أَيامِ النحرِ 

در علَى الصومِ ؟ قُلْت ؛ لِأَنَّ كَونَ الْأَصلِ فَإِنْ قُلْت فَكَيف ينتقِلُ الْحكْم إلَى الصومِ فِيمن وجب علَيهِ الْفِديةُ عن الصومِ فَقَ
فَعِدةٌ مِن أَيامٍ { فِي الشهرِ هو الصوم لَيس بِمشكُوكٍ بلْ متيقَّن فَعِند زوالِ الْعذْرِ تيقَّن بقَاءَ وجوبِ الصومِ لِقَولِهِ تعالَى 

 رأُخ {  
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   شبه بالقيام لكن للركوع قوله 

 مِن جِهةِ بقَاءِ الِانتِصابِ ، والِاستِواءِ فِي النصفِ الْأَسفَلِ مِن الْبدنِ إنما يتحقَّق الْقُعود بِانتِفَائِهِ ؛ لِأَنَّ استِواءَ أَعالِي الْبدنِ 
  يقَةً لِمكَانِ الِانحِناءِ موجود فِي الْحالَينِ إلَّا أَنه لَيس بِقِيامٍ حقِ

، وحقُوق الْعِبادِ أَيضا تنقَسِم إلَى هذَا الْوجهِ فَالْأَداءُ الْكَامِلُ كَرد غَيرِ الْحق فِي الْغصبِ ، والْبيعِ ، والصرفِ ، والسلَمِ ( 
 الصرفِ ، والْمسلَم فِيهِ فِي الذِّمةِ فَكَانَ ينبغِي أَنْ يكُونَ تسلِيم بدلِ الصرفِ ، لَما عقَد الصرف أَو السلَمِ يجِب لَه بدلُ

بدالًا فِي بدلِ الصرفِ والْمسلَم فِيهِ قَضاءً إذْ الْعين غَير الدينِ لَكِن الشرع جعلَه عين ذَلِك الْواجِبِ فِي الذِّمةِ لِئَلَّا يكُونَ استِ
بِأَنْ ) ، والْمسلَمِ فِيهِ ، والِاستِبدالُ فِيهِما حرام ، والْقَاصِر كَرد الْمغصوبِ ، والْمبِيعِ مشغولًا بِجِنايةٍ أَو دينٍ أَو غَيرِهِما 

لِك السببِ اُنتقِض الْقَبض عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى وعِندهما هذَا عيب ، حتى إذَا هلَك بِذَ( كَانَ حامِلًا أَو مرِيضا 
) حقُّه أَصلًا ؛ لِما مر وهو لَا يمنع تمام التسلِيمِ ، وكَأَداءِ الزيوفِ إذَا لَم يعلَم بِهِ صاحِب الْحق حتى لَو هلَك عِنده بطَلَ 

.  

  

حرالش  

 لُههِ ( قَوجذَا الْوإلَى ه قَسِمنالَى ) تعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسلَفْظُ فَخ وا ههِ كَمجذَا الْولَى هع ابوالص.  

  

  ، والبيع  قوله 

، وفِي عقْدِ الصرفِ ، والسلَمِ فَيكُونُ هذَا الْعطْف مِن قَبِيلِ علَفْتها تِبنا وماءً بارِدا لِأَنَّ  أَي وكَتسلِيمِ عينِ الْحق فِي الْبيعِ 
إشارةٌ إلَى أَنَّ الْأَداءَ الْكَامِلَ قَد الرد يقْتضِي سابِقِيةَ الْأَخذِ فَيصِح فِي الْغصبِ دونَ الْبيعِ ، وفِي التمثِيلِ بِالْأَمثِلَةِ الْأَربعةِ 

 ، بصهِ الْغلَيع درفِ الَّذِي وصلَى الْوبِيعِ علِيمِ الْمستوبِ ، وصغالْم دقِيقَةِ كَربِ الْحساجِبِ بِحنِ الْويع لِيمسكُونُ تي
بِ بِحسبِ اعتِبارِ الشارِعِ كَتسلِيمِ بدلِ الصرفِ ، وتسلِيمِ الْمسلَمِ فِيهِ إذْ كُلٌّ مِنهما والْبيع ، وقَد يكُونُ تسلِيم عينِ الْواجِ

مةِ لِئَلَّا يلْزم ثَابِت فِي الذِّمةِ ، وهو وصف لَا يحتمِلُ التسلِيم إلَّا أَنَّ الشرع جعلَ الْمؤدى عين ذَلِك الْواجِبِ فِي الذِّ
الِاستِبدالُ فِي بدلِ الصرفِ ، والْمسلَمِ فِيهِ قَبلَ الْقَبضِ ، وهو حرام لِئَلَّا يلْزم امتِناع الْجبرِ علَى التسلِيمِ بِناءً علَى أَنَّ 

كَذَا الْحاضِي ، ورلَى التع قُوفوالَ مدتِبالِاس فصو نيةَ أَنَّ الدوررا ضثَالِهى بِأَمقْضا تما إنهونِ ؛ لِأَنيائِرِ الدفِي س كْم
اءُ مبنِي علَى تصورِ الْقَض: ثَابِت فِي الذِّمةِ ، والْعين الْمؤدى مغايِر لَه إلَّا أَنَّ الشارِع جعلَه عين الْواجِبِ لِما ذَكَرنا فَإِنْ قِيلَ 

الْعين أَعم مِن : الْأَداءِ إذْ لَا معنى لَه إلَّا تسلِيم مِثْلِ ما يكُونُ تسلِيم عينِهِ أَداءً فَإِذَا امتنع تسلِيم الْعينِ امتنع تسلِيم الْمِثْلِ قُلْنا 
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قَةِ أَو بِاعتِبارِ الشرعِ ، والْممتنع فِي الدينِ تسلِيم الْعينِ بِحسبِ الْحقِيقَةِ ، وانتِفَاءُ الْخاص لَا أَنْ يكُونَ بِحسبِ الْحقِي
  يوجِب انتِفَاءَ الْعام فَالْمؤدى فِي الدينِ عين الْحق فِي الْجملَةِ ، وإِنْ كَانَ 

يمِثْلًا لِلْع لْهعجي ى مِثْلٌ لَمدؤضِ فَإِنَّ الْمذَا بِخِلَافِ الْقَرهلَةِ ، ومرِ فِي الْجايغقُّقِ التحةَ توررفْسِهِ ضقِيقَةِ لَا نبِ الْحسنِ بِح
وضِ مقْبالْم دةِ ؛ لِأَنَّ روررمِ الضدةِ لِعالثَّابِتِ فِي الذِّم نيع عرا الشا مأَمى مِثْلًا ، ودؤكُونُ الْموضِ يقْبظَرِ إلَى الْمفَبِالن كِنم

لُه مِن أَنَّ معنى قَضاءِ الدينِ بِالْمِثْلِ أَنَّ الْمديونَ لَما سلَّم الْمالَ إلَى رب الدينِ صار ذَلِك دينا فِي ذِمتِهِ كَما كَانَ ما: يقَالُ 
 ، ظَاهِر وهنِ الثَّابِتِ ، ويع لِيمسكُونُ تئِذٍ لَا ينِ حِينياءَ الد؛ لِأَنَّ قَض ظَرانِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَفِيهِ نقَاضتونِ فَييدةِ الْما فِي ذِمنيد

وقْدِيرِ هذَا التلَى همِثْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْمِثْلَ ع لِيمسلَا تنِ ويالد بةِ رفِي ذِم تا ثَبم .  

 قَدو ، قضِ فَرالْقَرنِ ، وياءِ الدقَض نيكُونُ بذَا لَا يلَى ها عضأَيى ، ودؤالِ الْمفْسِ الْملَى نلْ عهِ بلَيع قَعي لَم لِيمسالتو
عت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ حراءً كَامِلٌ صنِ أَديةَ الدأْدِيتقُولٍ ، وعاءٌ بِمِثْلٍ مضِ قَضةَ الْقَرأْدِيبِأَنَّ ت هرغَيالَى ، و.  

  

  والقاصر  قوله 

بِد فَةٍ أَوطُر أَو هتقَبا ربِه حِقتسةٍ يايولًا بِجِنغشم هدا فَارِغًا فَردبع بنِي إذَا غَصعي  لَّقعانٍ تسالَ إندِهِ مفِي ي لَكهتنٍ بِأَنْ اسي
 ذَلِك نا عالِمةً سارِيج ا أَودبع اعب امِلًا أَوا حهدةً فَرارِيج بغَص اصِبِ أَودِ الْغثَ فِي يدضٍ حربِم تِهِ أَوقَبانُ بِرمالض

ذِهِ الصى هدبِإِح هلَّمفَس بجفِ الَّذِي وصلَى الْونِهِ لَا علِكَو قَاصِر هلَكِن اعب أَو با غَصنِ ميلَى عودِهِ عراءٌ لِوذَا أَدفَاتِ فَه
تِلَ لِتِلْك الْجِنايةِ اُنتقِض الْقَبض عِند أَبِي علَيهِ أَداؤه ، ويتفَرع علَى قُصورِ الْأَداءِ أَنه لَو سلَّم الْمبِيع مشغولًا بِالْجِنايةِ فَقُ

  حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى حتى كَانَ الْمشترِي لَم يقْبِضه فَيرجِع الْبائِع بِكُلِّ الثَّمنِ ؛ 

تها بِهِ مستحقَّةً فِي يدِ الْبائِعِ بِمنزِلَةِ ما لَو استحقَّه مالِك أَو مرتهِن لِأَنَّ يدي الْمشترِي زالَت عن الْمبِيعِ بِسببٍ كَانت إزالَ
  .أَو صاحِب دينٍ ، وهذَا استِحقَاق فَوق الْعيبِ 

عيب لَا يمنع تمام التسلِيمِ فَالْمشترِي لَا يرجِع بِكُلِّ الثَّمنِ بلْ وعِندهما الشغلُ بِالْجِنايةِ عيب بِمنزِلَةِ الْمرضِ بلْ أَشد ، والْ
نِ فَفِي لَفْظِ هالثَّم نِ مِنيتالْقِيم نيا بتِ مفَاوبِت جِعرمِ فَيالد امرحمِ ، ولَالَ الدح دبالْع مقَوبِ بِأَنْ ييانِ الْعقْصلَفْظِ بِنو ، لَك

التسلِيمِ إشارةٌ إلَى أَنَّ الْخِلَاف فِي الْمشتغِلِ بِالْجِنايةِ دونَ الدينِ ، وفِي الْمبِيعِ دونَ الْمغصوبِ ، وكَذَا الْخِلَاف فِيما إذَا 
  .رد الْجارِيةَ الْمغصوبةَ حامِلًا 
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ز عمج  ووفًا فَهيى زفَأَد ادجِي اهِمرونِ ديدلَى الْمع بجو ةِ فَلَوارجالت نيا بفِيم جوريالِ ، والْم تيب هدرا يم وهفٍ ، وي
رب الدينِ إنْ لَم يعلَم عِند الْقَبضِ كَونَ مِن حيثُ تسلِيم الْواجِبِ أَداءٌ ، ومِن حيثُ فَوات وصفِ الْجودةِ قَاصِر فَ

الْمقْبوضِ زيوفًا فَإِنْ كَانَ قَائِما فِي يدِهِ فَلَه أَنْ يفْسخ الْأَداءَ ، ويطَالِب الْمديونَ بِالْجِيادِ إحياءً لِحقِّهِ فِي الْوصفِ ، وإِنْ 
رب الدينِ بطَلَ حقُّه فِي الْجودةِ بِالْكُلِّيةِ حتى لَا يرجِع علَى الْمديونِ بِشيءٍ لِما مر مِن أَنه لَا يجوز هلَك الْمقْبوض فِي يدِ 

  .عِ قِيامه بِنفْسِهِ إبطَالُ الْأَصلِ بِالْوصفِ ، وهذَا أَداءٌ بِأَصلِهِ إذْ لَا مِثْلَ لِلْوصفِ منفَرِد الِامتِنا

وقَالَ أَبو يوسف رحِمه اللَّه تعالَى لَه أَنْ يرد مِثْلَ الْمقْبوضِ ، ويطَالِب الْمديونَ بِالْجِيادِ ؛ لِأَنَّ الْمقْبوض دونَ حقِّهِ وصفًا 
   وامتنع الرجوع إلَى الْقِيمةِ لِتأَديهِ إلَى الربا فَيرد مِثْلَ الْمقْبوضِ كَما يرد عينه فَيكُونُ بِمنزِلَةِ الْمقْبوضِ دونَ حقِّهِ قَدرا ،

كُّنِ مِنما لِلتدلَ قَيعجغِي أَنْ يبني قالْح احِببِهِ ص لَمعي إذَا لَم لَهأَنَّ قَو لِما فَعا إذَا كَانَ قَائِماءِ قَاصِرنِ الْأَدوضِ لَا لِكَوقْبالْم 
  علَى ما يفْهم مِن ظَاهِرِ الْعِبارةِ 

 ) قحتا فَاساهأَب رها إذَا أَماءَ كَمالْقَض بِهشاءُ الَّذِي يالْأَدو (وزلِ فَتجالر دبأَةِ عرالْم كُونَ أَبأَلَةِ أَنْ يسةُ الْمورص ا ذَلِكهج
 حِقتا فَاسوهأَب رهلَى أَنَّ الْملُ عجالر ) هتقِيم تبجى وتح ( ِجولَى الزأَةِ عرلِلْم ) اثَانِي لَكَهى متا الْقَاضِي حقْضِ بِهي لَمو

أَي إذَا طَلَبت الْمرأَةُ مِن الزوجِ أَنْ يسلِّم ) فَلَا يملِك منعه (  إلَيها أَداءٌ أَي تسلِيم الزوجِ) فَمِن حيثُ إنه عين حقِّها أَداءٌ 
أَنَّ رسولَ اللَّهِ  { روِي) ومِن حيثُ إنَّ تبدلَ الْمِلْكِ يوجِب تبدلَ الْعينِ قَضاءٌ ( أَباها إلَيها لَا يملِك الزوج أَنْ يمنعه مِنها 

 لِينعجأَلَا ت لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيمِ فَقَالَ علِي بِاللَّحغكَانَ ي رالْقِدرٍ ، ومةُ بِترِيرب تةَ فَأَترِيرلَى بلَ عخد لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص
هِي لَكِ صدقَةٌ ، ولَنا هدِيةٌ : حم تصدق علَينا يا رسولَ اللَّهِ ، فَقَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَنا مِن اللَّحمِ نصِيبا فَقَالَت هو لَ

 {الش كْملِأَنَّ ح؛ و احِدو نيأَنَّ الْع عا مكْمنِ حيلِ الْعدبا لِتوجِبلَ الْمِلْكِ مدبلَ تعج ءِ بِالْحِلِّ ، فَقَديلَى الشعِ عر
 مِن لَّقعتعِ يرالش كْمكَانَ ح ى لَوتثُ الذَّاتِ حيح لَا مِن لُوكمم هثُ إنيح ءِ مِنيالش بِذَلِك لَّقعتا يرِهِمغَيةِ ، ومرالْحو

نزِيرِ فَإِنه حرام لِعينِهِ ، ونجِس لِعينِهِ أَما إذَا تعلَّق حكْم الشرعِ بِهذَا الذَّاتِ مِن حيثُ حيثُ الذَّاتِ لَا يتغير أَصلًا كَلَحمِ الْخِ
 أَي وعمجذَا الْمنِ هيبِالْع ادأَر قَدو ، وعمجذَا الْملَ هدبت ارتِبلَ الِاعدبارِ فَإِذَا تتِبالَّذِي الِاع نيارِ ؛ لِأَنَّ الْعتِبالِاع عم الذَّات

 وعمجذَا الْمه وعِ هرالش كْمبِهِ ح لَّقعت ) لَهقَبو ، هعيبو ، اقَهتإع جوالز لِكميا ، وهلِيمِهِ إلَيسلَ تقَب قتععِ ) فَلَا ييب أَي
  وإِنْ كَانَ قَضى ( هِ إلَيها الْعبدِ قَبلَ تسلِيمِ

 دعِناهِلًا ، وج الِكالْم وبصغالْم ما إذَا أَطْعاءِ الْقَاصِرِ مالْأَد مِنا فِيهِ ، وقُّهح ودعلَا ي لَكَهم هِ ، ثُملَيتِهِ عالْقَاضِي بِقِيم
عن الضمانِ ؛ لِأَنه مأْمور بِالْأَداءِ لَا بِالتغرِيرِ ، وربما يأْكُلُ الْإِنسانُ فِي موضِعِ الْإِباحةِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَا يبرأُ 

لَافِ ، وبِالْإِت مفَت ورإِنْ كَانَ فِيهِ قُصقِيقَةً ، واءٌ حأَد ها أَنلَنالِهِ ، وم أْكُلُ مِنا يم قالِفَةُ فَوخةُ الْمادالْعو ، ذَرعلِ لَا يهبِالْج
 وةِ لَغانيالِهِ ) لِلدم أْكُلُ مِنا يم قةِ فَواحضِعِ الْإِبوأْكُلَ فِي مأَنْ ي وهو ،.  



 332  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  

حرالش  

  

  والأداء الذي يشبه القضاء :  قوله 

عبدٍ لَه هو أَبو الْمرأَةِ فَعتق الْأَب لِتملُّكِ الْمهرِ بِنفْسِ الْعقْدِ فَإِنْ اُستحِق الْعبد بِقَضاءِ  كَما إذَا تزوج الرجلُ امرأَةً علَى 
، وعجز عن تسلِيمِهِ فَإِنْ لَم يقْضِ الْقَاضِي بطَلَ مِلْكُها ، وعِتقُه ، ووجب علَى الزوجِ قِيمةُ الْعبدِ لِلْمرأَةِ ؛ لِأَنه سمى مالًا 

الْقَاضِي بِالْقِيمةِ إلَى أَنْ ملَك الزوج ذَلِك الْعبد ثَانِيا بِشِراءٍ أَو هِبةٍ أَو مِيراثٍ أَو نحوِ ذَلِك لَزِم علَى الزوجِ تسلِيم الْعبدِ إلَى 
م أَداءٌ مِن حيثُ إنَّ الْعبد عين حق الْمرأَةِ ؛ لِأَنه الَّذِي استحقَّته بِالتسمِيةِ لَكِنه يشبِه الْقَضاءَ مِن حيثُ إنَّ الْمرأَةِ فَهذَا التسلِي

قُولِ ، فَالْععالْمةِ ، ونلِيلِ السنِ بِديلَ الْعدبت وجِبلَ الْمِلْكِ يدبت ، هنيةِ لَا عمِيسبِالت هقَّتحتا اسمِثْلُ م ها كَأَنثَانِي لَّكمتالْم دب
وجِبِ التامِ مقِي عا مقِّهح نينِهِ عأَةُ لِكَورالْم هتلِيمِهِ إذَا طَلَبسلَى تع ربجي جواءً أَنَّ الزنِهِ أَدلَى كَوع عفَرتيو وهلِيمِ ، وس

 هرِي إذَا طَلَبتشلِيمِ إلَى الْمسلَى التع ربجا لَا يثَانِي ائِعالْب لَكَهم اءٍ ، ثُمبِقَض حِقتا فَاسدبع اعا إذَا ببِخِلَافِ م كَاحالن
 قُّفوقَاقِ تتِحبِالِاس رظَه هعِ ؛ لِأَنياخِ الْبفِسلَى لِانع عفَرتيو ، خفَسانطَلَ ، وب زجي لَم فَحِين حِقتسةِ الْمازلَى إجعِ عيالْب

إِعتاقِ ، والْكِتابةِ ، كَونِهِ شِبه الْقَضاءِ أَنَّ الْعبد لَا يعتق قَبلَ تسلِيمِهِ إلَى الزوجةِ ، وأَنَّ الزوج يملِك التصرف فِي الْعبدِ بِالْ
والْبيعِ ، والْهِبةِ قَبلَ تسلِيمِهِ إلَى الزوجِ ؛ لِأَنها تصرفَات صادفَت مِلْك نفْسِهِ ، ويتفَرع علَى كَونِ الْعبدِ مِثْلَ الْمسمى لَا 

  مذْكُورةِ علَى الزوجِ بِقِيمةِ الْعبدِ لِلزوجةِ ثُم ملَك الزوج الْعبد عينه حكْما أَنه لَو قَضى فِي الصورةِ الْ

ان ا قَدقَّهولِ ؛ لِأَنَّ حلَى الْقَبةُ عجولَا الزلِيمِ ، وسلَى التع جوالز ربجنِ فَلَا ييأَةِ فِي الْعرالْم قح ودعا لَا ينِ ثَانِييالْع قَلَ مِنت
إلَى الْقِيمةِ بِالْقَضاءِ ، ولَو كَانَ لَه الْحكْم الْمسمى بِعينِهِ لَعاد حقُّها فِيهِ إذَا كَانَ الْقَضاءُ بِالْقِيمةِ بِقَولِ الزوجِ مع الْيمِينِ 

قَاضِي بِالْقِيمةِ لِلْمغصوبِ مِنه يعود حقُّه إذَا كَانَ الْقَضاءُ بِقَولِ الْغاصِبِ مع كَالْمغصوبِ إذَا عاد مِن إباقِهِ بعد قَضاءِ الْ
  .يمِينِهِ 

  

  دخل على بريرة :  قوله 

ةُ علَى موالِيها بلْ علَى موالِي بنِي هاشِمٍ  هِي مولَاةُ عائِشةَ رضِي اللَّه تعالَى عنها ، وعائِشةُ مِن بنِي تيمٍ ، ولَا تحرم الصدقَ
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيلَى النإلَّا ع مرحلَا ت هِيعِ ، وطَوقَةَ التدص تا كَانهلَى أَنع  
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  ولأن حكم الشرع :  قوله 

لَ الْمِلْكِ يدبلَى أَنَّ تقُولٌ ععلِيلٌ مءِ ،  ديالش مِن كَّبرالْم وعمجالْم ونِ هيبِالْع ادرأَنَّ الْم اصِلُهحنِ ، ويلَ الْعدبت وجِب
 ، كَلَّفِينضِ الْمعلَى برِيفِ فِيهِ عصةِ التمربِح عرالش كُمحءَ الَّذِي ييتِهِ ؛ لِأَنَّ الشلُوكِيمفِ مصو مِنرِ وضِ الْآخعبِحِلِّهِ لِلْبو

، وإِنما هو الشيءُ مع وصفِ الْمملُوكِيةِ ، والْكُلُّ يتبدلُ بِتبدلِ بعضِ الْأَجزاءِ ، وعلَى ظَاهِرِ عِبارةِ الْمصنفِ مناقَشةٌ لَا 
 أَنْ تكُونَ الْعين الْمتصِفَةُ بِالْحِلِّ ، والْحرمةِ هو ذَلِك الشيءُ بِقَيدِ الْمملُوكِيةِ وتبدلُ لِم لَا يجوز: تخفَى ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

سملَى التدِ فَالْأَوقَيالْموعِ ومجالْم نيب قفْت الْفَررع قَدلَ الذَّاتِ ، ودبت وجِبافِ لَا يصةِ الْأَونبِالس ك  

  ومن الأداء القاصر :  قوله 

 فَصلَ هذَا الْمِثَالَ عن الْأَمثِلَةِ السابِقَةِ ، وأَخره عن ذِكْرِ الْأَداءِ الَّذِي يشبِه الْقَضاءَ اقْتِداءً بِفَخرِ الْإِسلَامِ ، وإِنْ كَانَ 
  لَو : الْمناسِب تقْدِيمه يعنِي 

 اصِبأُ بِهِ الْغربي اءٌ قَاصِرأَد وفَه همِن الَّذِي غُصِب امالطَّع هاهِلًا بِأَنج فَأَكَلَه أَكْلَه هاحأَبالِكِهِ ، وإلَى م هما فَقَدامطَع بغَص
أُطْعِم : ه ، ولَم يوجد فِي كُتبِ أَصحابِهِ ، وأَشار بِقَولِهِ عن الضمانِ ، ونقِلَ عن الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى خِلَافُ

الْمغصوب إلَى أَنه لَو أَطْعمه ما هو متخذٌ مِن الْمغصوبِ بِأَنْ كَانَ دقِيقًا فَخبزه أَو لَحما فَطَبخه لَا يبرأُ ، وقُيد بِالْإِطْعامِ ؛ 
أَنه لَو وهب الْمغصوب مِن الْمالِكِ ، وسلَّمه إلَيهِ أَو باعه مِنه ، وهو لَا يعلَم أَو أَكَلَه مِن غَيرِ أَنْ يطْعِمه الْغاصِب يبرأُ عن لِ

 بِأَنَّ الْغاصِب مأْمور بِالْأَداءِ ، ولَم يوجد ؛ لِأَنَّ ما وجِد مِنه تغرِير منهِي الضمانِ بِالِاتفَاقِ تمسك الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى
  .عنه فَلَا يكُونُ أَداءً مأْمورا بِهِ 

 موضِعِ الْإِباحةِ فَوق ما يأْكُلُ مِن مالِ نفْسِهِ لِعدمِ الْمانِعِ وإِنما قُلْنا إنه تغرِير لِما جرت بِهِ الْعادةُ مِن أَنَّ الْإِنسانَ يأْكُلُ فِي
 ، وهو الْحِسي أَو الشرعِ ، وحاصِلُ هذَا التقْرِيرِ أَنه وإِنْ وجِد صورةُ الْأَداءِ بِتسلِيمِ عينِ حقِّهِ إلَيهِ إلَّا أَنه بطَلَ معنى الْأَداءِ

إحداهما أَنه تغرِير ، : إنه نكْتتانِ : إيصالُ حق الْمالِكِ إلَيهِ نفْيا لِلْغرورِ الْمنهِي عنه فَلَا يكُونُ أَداءً حقِيقَةً ، وقَد يقَالُ 
ع هِينم رِيرغاءً ؛ لِأَنَّ التكُونُ أَدلَا ي رِيرغالتاءَةُ لَا ورالْباتِ ، ووملْزافِي الْمنلَى تلُّ عدازِمِ يافِي اللَّونتبِهِ ، و ورأْماءُ مالْأَدو ، هن

  .تحصلُ إلَّا بِالْأَداءِ الْمأْمورِ بِهِ ، والثَّانِيةُ أَنه أَداءٌ قَاصِر فَلَا يعتبر نفْيا لِلْغرورِ 

  

  لنا أنه أداء حقيقة و قوله 

   ؛ لِأَنه أَوصلَ الْمغصوب إلَى يدِ الْمالِكِ أَصلًا ، ووضعا بِحيثُ صار متمكِّنا مِن التصرفِ فِيهِ فَإِنْ قِيلَ أَزالَ يدا مطْلَقَةً 
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ةِ ، واحالْإِب دإلَّا ي ادا أَعمفَاتِ ، ورصمِيعِ التبِج مت ورِ فِيهِ فَقَدوتِ الْقُصقْدِيرِ ثُبت نا عالْكَامِلِ ، قُلْن نع وبنلَا ي الْقَاصِر
الْجهلُ عار ، : ا جهلُ الْمِلْكِ بِهِ يبطِلُ الْأَداءَ ؛ لِما فِيهِ مِن الْغرورِ قُلْن: بِالْإِتلَافِ كَما فِي أَداءِ الزيوفِ عن الْجِيادِ فَإِنْ قِيلَ 

: ونقِيصةٌ فَلَا يعذَر بِهِ الْمالِك فِي إبطَالِ ما وجب علَى الْغاصِبِ مِن الرد إلَى الْمالِكِ كَما لَو غَصب عبدا فَقَالَ لِلْمالِكِ 

هدبع هاهِلٌ بِأَنج وهو ، قَهتفَأَع دبذَا الْعه تِقةِ الْأَكْلِ فِي أَعةِ بِكَثْرارِيةِ الْجادالْع مِن ها ذَكَرمو ، اصِبأُ الْغربيو ، دبالْع قتعي 
  سِهِ فَيكُونُ لَغوا لَا يبطِلُ الْأَداءَ موضِعِ الْإِباحةِ عادةً مخالَفَةً لِلديانةِ الْكَامِلَةِ الداعِيةِ إلَى أَنْ يحِب لِأَخِيهِ الْمسلِمِ ما يحِب لِنفْ

 ) ق؛ لِأَنَّ الْح لَا مِثْلَ لَه الْمِثْلُ أَو قَطَعةِ إذَا انكَالْقِيم ا قَاصِرإِمى ونعمةً ، وورا كَامِلٌ كَالْمثِْلِ صقُولٍ إمعاءُ بِمِثْلٍ مالْقَضو ،
لِلْع فَات ةِ قَدورفِي الص لِيالْو ريلِ خالْقَت دِ ، ثُمالْكَامِلِ فَفِي قَطْعِ الْي نزِ عجالْع دإلَّا عِن الْقَاصِر جِبى فَلَا ينعالْم قِيزِ فَبج

ندهما لَا يقْطَع ؛ لِأَنه إنما يقْتص بِالْقَطْعِ إذَا بين الْقَطْعِ ، ثُم الْقَتلِ ، وهو مِثْلٌ كَامِلٌ ، وبين الْقَتلِ فَقَطْ ، وهو قَاصِر ، وعِ
الْمراد بِالْموجِبِ هنا ما يجِب بِالْقَتلِ ، والْقَطْعِ ، وهو ) تبين أَنه لَم يسرِ فَإِذَا أَفْضى إلَيهِ يدخلُ موجِبه فِي موجِبِ الْقَتلِ 

 اصالْقَطْعِ (الْقِص بوجم ملُ أَتإذْ الْقَت  ( ِلِّهحاصِلُ بِالْقَطْعِ فِي مالْح ا الْأَثَرنبِ هوجبِالْم ادرالْم ) لَها إذَا قَتكَم ارفَص
ر الْقَطْعِ فَاتحد الْجِنايةُ فَيتحِد موجبهما إنما هو أَي هذَا الَّذِي ذُكِر أَنَّ الْقَتلَ أَتم أَثَ) بِضرِباتٍ ، قُلْنا هذَا مِن حيثُ الْمعنى 

؛ لِأَنَّ الْفِعلَ ، وهو الْقَطْع ، والْقَتلُ مِن حيثُ الصورةُ ) أَما مِن حيثُ الصورةِ فِي جزاءِ الْفِعلِ فَلَا ( مِن حيثُ الْمعنى 
عتفَي ددعتم اصالْقِص وهلِ ، واءُ الْفِعزج وا هم دلِّ ( دحاءِ الْمزلُ فِي جخدا يمإِنءِ فِي ) وزانُ الْجملُ ضخدا يمإن أَي

( هذَا ؛ لِأَنَّ الديةَ جزاءُ الْمحلِّ ، و) كَما يدخلُ أَرشِ الْموضِحةِ فِي دِيةِ الشعرِ ( ضمانِ الْكُلِّ فِيما هو جزاءُ الْمحلِّ 

 تِما يالْقَطْعِ كَم و أَثَرحمي لُ قَدالْقَتالَى ) وعت قَالَ اللَّه } متا ذَكَّيإلَّا م عبا أَكَلَ السمذَا } وحِ فَهرالْج ا أَثَراحِيلَ ملَ الْقَتعج
بِتِلْك ( أَي الْقِصاص جواب عن قَولِهِ فَصار كَما إذَا قَتلَه بِضرباتٍ ) وإِنما لَا يجِب ( تلَ أَتم أَثَر الْقَطْعِ منع لِقَولِهِ إنَّ الْقَ

  الضرباتِ إذْ لَا قِصاص فِيها ، وإِذَا انقَطَع الْمِثْلُ يجِب الْقِيمةُ يوم الْخصومةِ 

أَي قَضاءِ الْقَاضِي ، وهذَا عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ، وعِند أَبِي ) نه حِينئِذٍ تحقَّق الْعجز عن الْكَامِلِ بِالْقَضاءِ ؛ لِأَ
  .يوسف يوم الْغصبِ ، وعِند محمدٍ يوم الِانقِطَاعِ 

  

حرالش  

  

  والقضاء بمثل معقول :  قوله 

يجرِي مِثْلُ هذَا التقْسِيمِ فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى أَيضا كَقَضاءِ الْفَائِتةِ بِالْجماعةِ فَإِنه كَامِلٌ ، وبِالِانفِرادِ فَإِنه قَاصِر ، :  قِيلَ 
اةِ لَا وصف الْجماعةِ فَالْقَضاءُ بِجماعةٍ أَو منفَرِدا إتيانٌ بِالْمِثْلِ الْكَامِلِ إلَّا أَنَّ الْأَولَ ورد بِأَنَّ الثَّابِت فِي الذِّمةِ هو أَصلُ الصلَ



 335  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  .أَكْملُ 

  

  ففي قطع اليد ثم القتل  قوله 

يكُونا خطَأَينِ أَو عمدينِ أَو أَحدهما عمدا والْآخر إما أَنْ :  إما أَنْ يصدر عن شخصٍ أَو شخصينِ ، وعلَى التقْدِيرينِ 
خطَأً وعلَى التقْدِيرينِ إما أَنْ يكُونَ الْقَتلُ قَبلَ الْبرءِ أَو بعده ، وتفَاصِيلُ الْأَحكَامِ فِي كُتبِ الْفِقْهِ ، ومحلُّ الْخِلَافِ 

  كِتابِ ما إذَا كَانَ الْقَاطِع ، والْقَاتِلُ شخصا واحِدا متعمدا ، ويكُونُ الْقَاتِلُ قَبلَ الْبرءِ الْمذْكُورِ فِي الْ

  وعندهما  قوله 

هأَن نيببِالْقَطْعِ إذَا ت صقْتا يمإن هلَ ؛ لِأَنقْتأَنْ ي لْ لَهب قْطَعأَنْ ي لِيلِلْو سى إلَى  لَيفَإِذَا أَفْض صكْمِ النلِ بِحرِ إلَى الْقَتسي لَم 
الْقَتلِ بِأَنْ قَتلَه متعمدا سقَطَ حكْم الْقَطْعِ فِي نفْسِهِ وصار قَتلًا ، ودخلَ موجِبه الشرعِي ، وهو الْقِصاص فِي موجِبِ الْقَتلِ 

قَد أَتم الْأَثَر الثَّابِت بِالْقَطْعِ حِسا ، وحقِيقَةً بِدلِيلِ أَنَّ حكْمه حكْم السرايةِ فَيكُونُ الْقَطْع ، ثُم الْقَتلُ جِنايةً ؛ لِأَنَّ الْقَتلَ 
والْحاصِلُ أَنه جعلَ الْإِفْضاءَ إلَى الْقَتلِ بِمنزِلَةِ السرايةِ إلَيهِ واحِدةً بِمنزِلَةِ ما إذَا قَتلَه ضرباتٍ فَلَيس لِلْولِي فِيهِ إلَّا الْقَتلُ ، 

ا ذَكَرما ، والثَّانِي حِسا ، وعرش لَ ثَابِتءِ إلَّا أَنَّ الْأَويبِالش الثَّابِت نِ الْأَثَريضِعووجِبِ فِي الْمبِالْم ادرأَنَّ الْم رفَظَه ه
  . الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى تعيِين لِما صدق علَيهِ الْموجِب فِي الْموضِعينِ لَا بيانُ اختِلَافِهِما بِالْمفْهومِ 

  

  والقتل قد يمحو أثر القطع :  قوله 

مالْإِت روصتلَا يبِهِ ، و فُوتلَّ يحثُ إنَّ الْميح لِّ  مِنحاتِ الْمفَو دعةُ بايرالسو ، ام.  

  

  وعند أبي يوسف :  قوله 

 يجِب قِيمته يوم الْغصبِ ؛ لِأَنه لَما انقَطَع الْمِثْلُ الْتحق بِما لَا مِثْلَ لَه ، والْخلْف إنما يجِب بِالسببِ الَّذِي وجب بِهِ 
هلُ ، والْأَص صِيرقِطَاعِ ؛ لِأَنَّ الْمالِان موي هتقِيم جِبالَى يعت اللَّه هحِمدٍ رمحم دعِنبِ ، وصالْغ موي هتقِيم ربتعفَي بصالْغ و

تقِيم ربتعقِطَاعِ فَيبِالِان ذَلِكاءِ الْمِثْلِ ، وأَد نزِ عجةِ لِلْعإلَى الْقِيم اسِ فَالْقَطْعدِي النا فِي أَيودجومٍ كَانَ موي آخِر ه  

 ) وهى ، ونعمةً ، وورقُولِ صعالِ الْمِثَالِ الْمتِماح دعِن جِبمِ فَلَا يقَوتالِ الْمبِالْم نمضفْسِ تقُولٍ كَالنعرِ ماءُ بِمِثْلٍ غَيالْقَضو
أَي الْمالُ ) وإِنما شرِع ( فَإِنَّ عِنده ولِي الْجِنايةِ مخير بين الْقِصاصِ ، وأَخذِ الديةِ ) فًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّه الْقِصاص خِلَا
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 ، وعلَى الْقَتِيلِ بِأَنْ لَم يهدر حقُّه بِالْكُلِّيةِ ، وما لَا مِنه علَى الْقَاتِلِ بِأَنْ سلَّم نفْسه( أَي الْقِصاصِ ) عِند عدمِ احتِمالِهِ ( 
 صى إلَّا بِنقْضمِثْلٌ لَا ي قَلُ لَهعا) يهلَيع عفَرادِ لِنقُوقِ الْعِبا فِي حهذْكُرالَى فَالْآنَ نعقُوقِ اللَّهِ تأَلَةَ فِي حسذِهِ الْمه ذَكَر قَد 

  .فُروعها 

فَلَا يضمن الْمنافِع بِالْمالِ الْمتقَومِ ؛ لِأَنها غَير متقَومةٍ إذْ لَا تقَوم بِلَا إحرازٍ ، ولَا إحراز بِلَا بقَاءٍ ، ولَا بقَاءَ لِلْأَعراضِ فَإِنْ ( 
قُلْنا بِإِقَامةِ الْعينِ (  إنْ لَم تكُن الْمنافِع متقَومةً فَكَيف يرد عقْد الْإِجارةِ علَى الْمنافِعِ ؟ أَي) فَكَيف يرد الْعقْد علَيها : قِيلَ 

، ) لِأَنَّ ابتِغاءَ الْبضعِ ( ها فِي عقْدِ النكَاح أَي الْمنافِع فِي الْعقْدِ مالٌ متقَوم لِتقَومِ) هِي فِي الْعقْدِ متقَومةٌ : مقَامها فَإِنْ قِيلَ 
 كَاحالن وهإلَّا بِهِ ( و وزجلَا ي ( الَىعت مِ قَالَ اللَّهقَوتالِ الْمبِالْم أَي } الِكُمووا بِأَمغتبأَنْ ت { ) وزجيو ( ِعضاءُ الْبتِغاب أَي )

ةِ الْإِجفَعنةِ بِمار ( امقَوتالًا مكَاحِ مقْدِ النةِ فِي عارةُ الْإِجفَعنكُونُ مفَت ) ا كَذَلِكفْسِهكُونُ فِي نفَت ( افِعنالْم تا كَانلَم أَي
ا يصِير بِورودِ الْعقْدِ متقَوما ؛ ولِأَنَّ تقَومها لَيس لِاحتِياجِ لِأَنَّ ما لَيس بِمتقَومٍ لَ( فِي الْعقْدِ متقَومةً كَانت فِي نفْسِها متقَومةً 

ضعِ فَإِنَّ منافِع الْب) لِأَنَّ الْعقْد قَد يصِح بِدونِهِ كَالْخلْعِ ( هذَا دلِيلٌ آخر علَى قَولِهِ فَتكُونُ فِي نفْسِها كَذَلِك ) الْعقْدِ إلَيهِ 
 رغَي  

متقَومةٍ فِي حالِ الْخروجِ عن الْعقْدِ ، وإِنْ كَانت متقَومةً فِي حالِ الدخولِ فِي الْعقْدِ فَمع أَنها غَير متقَومةٍ حالَ الْخروجِ 
 فَعلِم أَنَّ الْعقْد لَا يحتاج إلَى تقَومِها فَتقَومها فِي الْعقْدِ لَيس لِضرورةِ يصِح مقَابلَتها بِالْمالِ فِي الْعقْدِ ، وهو عقْد الْخلْعِ

ذَا منع لِقَولِهِ إنَّ ما ه) قُلْنا تقَومها فِي الْعقْدِ ثَبت بِالرضا ( الْعقْدِ ، ولَما ثَبت تقَومها فِي الْعقْدِ تكُونُ فِي نفْسِها متقَومةً 
لِما بينا أَنه لَا تقَوم بِلَا ) بِخِلَافِ الْقِياسِ ( لَيس بِمتقَومٍ لَا يصِير بِورودِ الْعقْدِ متقَوما بلْ يصِير فِي الْعقْدِ متقَوما بِالرضا 

شملُ معنيينِ أَحدهما أَنه لَا يقَاس تقَوم الْمنافِعِ فِي الْغصبِ علَى تقَومِها فِي الْعقْدِ ، والثَّانِي أَنه فَي) فَلَا يقَاس علَيهِ ( إحرازٍ 
  .لْعقْدِ لَا يقَاس كَونُ الْمنافِعِ مقَابلًا بِالْمالِ فِي الْغصبِ علَى كَونِها مقَابلًا بِالْمالِ فِي ا

ولِلْفَارِقِ ( أَي لِكَونِهِ التقَوم فِي الْعقْدِ بِخِلَافِ الْقِياسِ ، وهذَا دلِيلٌ علَى بطْلَانِ الْقِياسِ بِالْمعنى الْأَولِ ، وقَولُه ) لِهذَا ( 
فَإِنَّ لَه أَثَرا فِي إيجابِ الْمالِ مقَابلًا بِغيرِ الْمالِ ، ولَا يضمن ( نى الثَّانِي دلِيلٌ علَى بطْلَانِ الْقِياسِ بِالْمع) أَيضا ، وهو الرضا 

 عجر ى الْقَاضِي بِهِ ، ثُمإذَا قَض اصالْقِص لِيفْوِ الْوبِع اهِدمِثْ) الش قَلُ لَهعا لَا يملِهِ ، ولَى قَوع رآخ فْرِيعذَا تى هقْضلٌ لَا ي
 ةِ لَمادهالش نا ععجر فْوِ ، ثُمى الْقَاضِي بِالْعاصِ فَقَضالْقِص نع لِيفْوِ الْوانِ بِعاهِدش هِدأَلَةِ شسةُ الْمورصو ، صإلَّا بِن

 يضمن غَير ولِي الْقَتِيلِ إذَا قَتلَ الْقَاتِلَ ؛ لِأَنَّ الشهود ، وقَاتِلَ الْقَتِيلِ لَم أَي لَا) ولَا غَير ولِي الْقَتِيلِ إذَا قَتلَ الْقَاتِلَ ( يضمنا 
  يفَوتوا لِولِي الْقَتِيلِ شيئًا إلَّا استِيفَاءَ الْقِصاصِ ، وهو معنى لَا يعقَلُ لَه مِثْلٌ 

.  

  

حرالش  
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  افع بالمال المتقوم فلا تضمن المن:  قوله 

 قَيد بِالْمتقَومِ تنصِيصا علَى ما وقَع فِيهِ الْخِلَاف ، وهو أَنها عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يضمن بِالْمالِ الْمتقَومِ ، 
بِ التقَومِ عن الْمنافِعِ سواءٌ كَانت مالًا أَو لَم تكُن اقْتِصارا علَى الْمقْصودِ ، وهو وتوطِئَةً لِإِقَامةِ الدلِيلِ فَإِنه يقُوم علَى سلْ

هِ أَنْ يتصرف فِيهِ بِوصفِ انتِفَاءُ الْمماثَلَةِ بِانتِفَاءِ التقَومِ ، والتحقِيق أَنَّ الْمنفَعةَ مِلْك لَا مالٌ ؛ لِأَنَّ الْمِلْك ما مِن شأْنِ
 اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دةَ عِنالِيالْم لْزِمتسي مقَوالتةِ ، واجالْح قْتتِفَاعِ بِهِ ولِلِان رخدأْنِهِ أَنْ يش ا مِنالُ مالْماصِ ، وتِصالِاخ

الش دةَ عِنالْمِلْكِيالَى ، وعةً تدةَ موبصغالْم نيالْع سِكمبِ بِأَنْ يصبِالْغ نمضوبِ تصغالْم افِعنم هدالَى فَعِنعت اللَّه هحِمر افِعِي
ارالد كُنسيةَ ، وابالد كَبريو ، دبالْع دِمختسلَافِ بِأَنْ يبِالْإِتا ، ومِلُهعتسلَا ي؛ لِأَنَّ و نمضنِيفَةَ لَا يأَبِي ح دعِنثَلًا ، وم 

 قَّفوتةِ فَياجقْتِ الْحلِو ارخالِادةُ ، وانيالص وه ازرزٍ ؛ لِأَنَّ الْإِحرحم راقِي غَيالْب رغَياقٍ ، وب رغَي ضرالْعو ، ضرةَ عفَعنالْم
  .ا محالَةَ علَى الْبقَاءِ لَ

وما لَيس بِمحرزٍ لَيس بِمتقَومٍ كَالصيدِ ، والْحشِيشِ فَالْمنفَعةُ لَيست بِمتقَومةٍ فَلَا تكُونُ مِثْلًا لِلْمالِ الْمتقَومِ فَلَا يقْضِي إلَّا 
اضِ مرقَاءِ الْإِعمِ بدلَى ععو ، صلَا نو ، صزِلَةِ بِننا بِمثَالِهأَم ددجتانِ فِي كُلِّ آنٍ ، والْأَلْو امعِدفَى أَنَّ انخإذْ لَا ي ظَاهِر عن

أَعراضِ الْمتصرمةِ مِثْلَ انعِدامِ الْأَعيانِ ، وحدوثِ أَمثَالِها فِي كُلِّ آنٍ وقَد سبق أَنه سفْسطَةٌ ، اللَّهم إلَّا أَنْ يخص الْحكْم بِالْ
  بلْ التقَوم بِاعتِبارِ الْمِلْكِيةِ ، وإِطْلَاقِ : الْمنافِعِ مثَلًا ، وأَيضا لِلْخصمِ أَنْ يقُولَ 

ةُ الْحقْضِيتالِحِ ، وصةُ الْما إقَامافِعِ إذْ بِهنةٌ إلَى الْماجِعر هِيفِ ، ورصالِ التوفْسِ الْأَمائِجِ لَا بِنو.  

  

  تقومها في العقد ثبت بالرضى  قوله 

 منع لِقَولِهِ ما لَيس بِمتقَومٍ فِي نفْسِهِ لَا يصِير بِورودِ الْعقْدِ متقَوما فَإِنْ قُلْت فِيهِ تسلِيم لِعدمِ صيرورتِهِ متقَوما بِالْعقْدِ بلْ 
الرضى قُلْت لَما اشتملَ الْعقْد علَى الرضى كَانَ التقَوم بِالرضى تقَوما بِالْعقْدِ ؛ لِأَنَّ تأْثِير الشيءِ فِي الشيءِ يجوز أَنْ بِ

  يكُونَ بِأَحدِ أَجزائِهِ أَو لَوازِمِهِ 

  فلا يقاس عليه :  قوله 

 صِحلَا ي ى ،  أَيعدلِ الْمأَص اتلَا إثْبقْدِ ، وا فِي الْعمِهقَولَى تاسِ عبِ بِالْقِيصافِعِ فِي الْغنمِ الْمقَوةِ الْقَائِلَةِ بِتمقَدالْم اتإثْب
بلَتِها بِهِ فِي الْعقْدِ ، أَما الْأَولُ ؛ فَلِأَنَّ الْحكْم فِي الْأَصلِ وهو مقَابلَةُ الْمنافِعِ فِي الْغصبِ بِالْمالِ الْمتقَومِ بِالْقِياسِ علَى مقَا

لَه ثَبت بِالنص علَى خِلَافِ الْقِياسِ لِانتِفَاءِ الْإِحرازِ فَلَا يصِح مقِيسا علَيهِ ، وأَما الثَّانِي فَلِوجودِ الْفَارِقِ ، وهو الرضى فَإِنَّ 
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كُلٌّ مِن الْمانِعينِ موجود فِي كُلٍّ مِن : أَثَرا فِي إيجابِ الْمالِ فِي مقَابلَةِ ما لَيس بِمالٍ كَما فِي الصلْحِ عن دمِ الْعمدِ لَا يقَالُ 
:  خِلَافِ الْقِياسِ ، وإِبطَالِ الثَّانِي بِوجودِ الْفَارِقِ ؛ لِأَنا نقُولُ الْقِياسينِ فَما وجه تخصِيصِ إبطَالِ الْأَولِ بِكَونِ الْأَصلِ علَى

الثَّابِت علَى خِلَافِ الْقِياسِ هو تقَوم ما لَيس بِمحرزٍ لَا مقَابلَةُ غَيرِ الْمالِ بِالْمالِ لِتحقُّقِ الِانتِفَاعِ الْمقْصودِ ، وقَضاءِ 
حوائِجِ فِي كُلٍّ مِنهما ، والرضى إنما يؤثِّر فِي صِحةِ استِبدالِ ما لَيس بِمالٍ بِالْمالِ لَا فِي جعلِ ما لَيس بِمتقَومٍ متقَوما الْ

  .فَيختص كُلٌّ مِن الْقِياسينِ بِمانِعٍ 

  

  هو  قوله 

  صِ معنى لَا يعقَلُ لَه مِثْلٌ ، والْمالُ لَيس مِثْلًا  أَي استِيفَاءُ الْقِصا

لَه صورةٌ ، وهو ظَاهِر ، ولَا معنى ؛ لِأَنَّ فِي استِيفَاءِ الْقِصاصِ معنى الْإِحياءِ لِما فِيهِ مِن دفْعِ شر الْقَاتِلِ ، ودفْعِ هلَاكِ أَولِياءِ 
ولِ عقْتى لَا الْمنعذَا الْمهقَاءٌ لِذِكْرِهِ وبولِ ، وقْتاةٌ لِلْميائِهِ حنأَبولِ ، وقْتاءِ الْملِياةِ أَويفِي حةِ ، واودامِ الْعلَى قِياءً عدِهِ بِنلَى ي

  رةَ صِيانةِ الدمِ الْمعصومِ عن الْهدرِ بِالْكُلِّيةِ يوجد فِي الْمالِ ، وإِنما ثَبت فِي الْخطَأِ علَى خِلَافِ الْقِياسِ ضرو

 ) ولًا مِنهجلُ ما كَانَ الْأَصلَم قِيقَةً لَكِناءٌ حا قَضهنٍ فَإِنيعم را غَيدبع رها إذَا أَمةِ فِيماءِ كَالْقِيمبِالْأَد بِيهاءُ الشالْقَضو ،
صثُ الْويح زجالْع تثَب ف ( ِدبالْع لِيمست وهلِ ، واءِ الْأَصأَد نع أَي ) َا كَانلَملٌ ، وا أَصهةُ فَكَأَنالْقِيم بجفَو ( أَي

 دبالْع وهلُ ، والْأَص ) وه جِبي سثُ الْجِنيح ا مِنلُومعم (دبالْع وهلُ ، والْأَص أَي )  امهأَيةِ ، والْقِيم نيبو ، هنيب ريخفَي
، وأَيضا الْواجِب مِن الْأَصلِ الْوسطُ ، وذَا يتوقَّف علَى الْقِيمةِ فَصارت أَصلًا مِن وجهٍ فَقَضاؤها ) أَدى تجبر علَى الْقَبولِ 

  .يشبِه الْأَداءَ 

  

حرالش  

  

  والقضاء الشبيه بالأداء :  قوله 

 كَتسلِيمِ الْقِيمةِ فِيما إذَا تزوج رجلٌ امرأَةً علَى عبدٍ غَيرِ معينٍ فَإِنَّ الْحيوانَ يثْبت فِي الذِّمةِ كَالْإِبِلِ فِي الديةِ ، والْغرةِ فِي 
وصفِ لَا فِي الْجِنسِ كَما فِي تسمِيةِ ثَوبٍ أَو دابةٍ فَيحتملُ فِيما يبنى علَى الْمسامحةِ كَالنكَاحِ الْجنِينِ ، وهذَا جهالَةٌ فِي الْ

مِثْلَ الْواجِبِ لَا عينه لَكِنه يشبِه ، وإِنْ لَم يحتملْ فِي الْبيعِ فَتسلِيم عبدٍ وسطُ أَداءً ، وتسلِيم قِيمتِهِ قَضاءٌ حقِيقَةً لِكَونِها 
الْأَداءَ لِما فِي الْقِيمةِ مِن جِهةِ الْأَصالَةِ بِناءً علَى أَنَّ الْعبد بِجهالَةٍ ، وصِفَةٍ لَا يمكِن أَداؤه إلَّا بِتعيِينِهِ ، ولَا تعيِين إلَّا بِالتقَومِ 
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يمةُ أَصلًا يرجع إلَيهِ ، ويعتبر مقَدما علَى الْعبدِ حتى إنْ كَانَ الْعبد خلَفًا عنه فَإِنْ قِيلَ فَينبغِي أَنْ تتعين الْقِيمةُ فَصارت الْقِ
أَنَّ الْع هابوةِ فَجالْقِيمدِ وباءِ الْعأَد نيب جوالز ريخلَا يا وكَم وه جِبلِ يظَرِ إلَى الْأَوفِ فَبِالنصولُ الْوهجسِ مالْجِن لُومعم دب

أَح هقْدِ كَأَنبِالْع اجِبالْو اررِهِ فَصغَي دبع رهأَم ا لَوةُ كَمالْقِيم جِبظَرِ إلَى الثَّانِي تبِالننِهِ ، ويا بِعدبع رهأَم نِ لَوئَييالش د
  .فَيخير الزوج إذْ التسلِيم علَيهِ لَا علَى الْمرأَةِ فَأَيهما أَدى تجبر الْمرأَةُ علَى الْقَبولِ 

ى الْقِيمةِ فَصارت أَصلًا مِن وجهٍ لَا يصلُح فَظَهر بِما ذَكَرنا أَنَّ قَولَه وأَيضا الْواجِب مِن الْأَصلِ الْوسطُ ، وذَا يتوقَّف علَ
وجها بِرأْسِهِ فِي أَصالَةِ الْقِيمةِ بلْ هو توضِيح ، وتتمِيم لِما سبق علَى ما قَررنا إذْ بِمجردِ الْعجزِ عن الْأَصلِ ، وهو الْعبد لَا 

  لْبدلِ ، وهو الْقِيمةُ لِجريانِهِ فِي جمِيعِ صورِ الْقَضاءِ فَإِنه لَا يكُونُ إلَّا عِند تعذُّرِ الْأَداءِ يتحقَّق أَصالَةُ ا

  

  لا بد للمأمور به من الحسن  :  فصل

عاحِثِ الْمباتِ مهِممولِ ، وائِلِ الْأُصساتِ مهأُم أَلَةُ مِنسذِهِ الْمأَلَةِ  هسلَى مةٌ عنِيبم هِي ذَلِك عمقُولِ ، ونالْمقُولِ ، و
الْجبرِ ، والْقَدرِ الَّذِي زلَّت فِي بِوادِيها أَقْدام الراسِخِين ، وضلَّت فِي مبادِيها أَفْهام الْمتفَكِّرِين ، وغَرِقَت فِي بِحارِها 

حبتقُولُ الْمع طَّلِعالَى الَّتِي لَا يعارِ اللَّهِ ترأَس مِن فْرِيطِ سِرالتاطِ ، والْإِفْر فَيطَر نيب قنِي الْحا أَعفِيه ققِيقَةُ الْححو ، رِين
عجزِ عن درك الْإِدراكِ قَدر ما وقَفْت علَيهِ ، ووقَفْت علَيها إلَّا خواص عِبادِهِ ، وها أَنا بِمعزِلٍ عن ذَلِك لَكِن أَوردت مع الْ

الْأَولُ كَونُ الشيءِ ملَائِما لِلطَّبعِ ، : اعلَم أَنَّ الْعلَماءَ قَد ذَكَروا أَنَّ الْحسن ، والْقُبح يطْلَقَانِ علَى ثَلَاثَةِ معانٍ : لِإِيرادِهِ 
را لَه ، والثَّانِي كَونه صِفَةَ كَمالٍ ، وكَونه صِفَةَ نقْصانٍ ، والثَّالِثُ كَونُ الشيءِ متعلِّق الْمدحِ عاجِلًا ، والثَّوابِ آجِلًا ومنافِ

الْمعنيينِ الْأَولَينِ يثْبتانِ بِالْعقْلِ اتفَاقًا أَما بِالْمعنى الثَّالِثِ ، وكَونه متعلِّق الذَّم عاجِلًا ، والْعِقَابِ آجِلًا فَالْحسن ، والْقُبح بِ
ا لَيسا لِذَاتِ الْفِعلِ أَحدهما أَنهم: فَقَد اختلَفُوا فِيهِ فَعِند الْأَشعرِي لَا يثْبتانِ بِالْعقْلِ بلْ بِالشرعِ فَقَطْ ، وهذَا بِناءً علَى أَمرينِ 

أَنَّ فِعلَ الْعبدِ لَيس بِاختِيارِهِ عِنده فَلَا يوصف : ولَيس لِلْفِعلِ صِفَةٌ يحسن الْفِعلُ أَو يقْبح لِأَجلِها عِند الْأَشعرِي ، وثَانِيهِما 
زوج ذَلِك عمحِ ، والْقُبنِ ، وسالَى أَنْ بِالْحعاللَّهِ ت مِن حقْبلَا ي هدلَى أَنَّ عِناءً ععِ بِنرالْعِقَابِ بِالشابِ ، والثَّو لَّقعتم هنكَو 

انِ إلَى أَفْعبسنلَا ي حالْقُبو ، نسارِهِ لِأَنَّ الْحتِيبِاخ سا لَيلَى مع هاقِبعي أَو دبالْع ثِيبي ، نسفَالْح هدالَى عِنعالِ اللَّهِ ت  

فَالْحسن عِند ( والْقَبِيح بِالْمعنى الثَّالِثِ يكُونانِ عِند الْأَشعرِي بِمجردِ كَونِ الْفِعلِ مأْمورا بِهِ ، ومنهِيا عنه فَلِهذَا قَالَ 
سواءٌ كَانَ النهي لِلتحرِيمِ أَو ) والْقَبِيح ما نهِي عنه ( اءٌ كَانَ الْأَمر لِلْإِيجابِ أَو الْإِباحةِ أَو الندبِ سو) الْأَشعرِي ما أُمِر بِهِ 

وما يذَم ( و عقْلًا ، وهذَا تفْسِير الْحسنِ سواءٌ كَانَ يحمد علَيهِ شرعا أَ) وعِند الْمعتزِلَةِ ما يحمد علَى فِعلِهِ ( لِلْكَراهةِ 
احترز بِالْقَيدينِ عن فِعلِ الْمضطَر ) وبِالتفْسِيرِ الْآخرِ ما يكُونُ لِلْقَادِرِ الْعالِمِ بِحالِهِ أَو يفْعلُه ( هذَا تفْسِير الْقَبِيحِ ) علَى فِعلِهِ 
نجالْمو ، صتخلِ يفْسِيرِ الْأَوبِالت نسنِ فَالْحيفْسِيربِت الْقَبِيحو ، نسوا الْحرزِلَةَ فَستعنِ فَإِنَّ الْمسلِلْح رآخ فْسِيرذَا تهونِ ، و

  .بِالْوجوبِ ، والْمندوبِ ، وبِالتفْسِيرِ الثَّانِي يتناولُ الْمباح أَيضا 
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 ) ذَلِك لَه سا لَيمو ( امرلَانِ إلَّا الْحاونتانِ لَا ياوِيستالْقَبِيحِ م يفْسِيرفَكِلَا ت لَهفْعالِهِ أَنْ يالِمِ بِحلِلْقَادِرِ الْع سا لَيم الْقَبِيح أَي
فَعِند ( حِ واسِطَةٌ بين الْحسنِ ، والْقَبِيحِ ، وعلَى الثَّانِي لَا واسِطَةَ بينهما ، والْمكْروه فَعلَى التفْسِيرِ الْأَولِ لِلْحسنِ الْمبا

ذْهبِهِ دلِيلَينِ لِما ذَكَرت أَنَّ هذَا الْحكْم مبنِي عِنده علَى أَصلَينِ أَوردت علَى م) الْأَشعرِي لَا يثْبتانِ إلَّا بِالْأَمرِ ، والنهيِ 
 لُهلُ فَقَوا الْأَونِ أَملَياتِ الْأَصلِإِثْب ) ظَاهِر فُهعضضِ ورالْع امقِي ملْزإِلَّا يو ، لِصِفَةٍ لَه لِ أَوا لِذَاتِ الْفِعسا لَيمهلِأَن ( فعض أَي
 نِيإنْ ع ه؛ لِأَن لِيلِ ظَاهِرذَا الدا هلِنكَقَو اقِعو هفَإِن هاعتِنام لِّمسبِهِ فَلَا ن افُهصضِ اترضِ بِالْعرامِ الْعةٌ : بِقِيرِيعكَةُ سرذِهِ الْحه

  أَو بطِيئَةٌ علَى أَنَّ قِيام الْعرضِ بِالْعرضِ بِهذَا الْمعنى لَازِم علَى تقْدِيرِ كَونِهِما 

رش وحا نضنِ أَييرٍ : عِيهوج مِن دلْ لَا بب رضٍ آخربِع قُوملَا ي ضرأَنَّ الْع نِيإِنْ عا ، وعرش قَبِيح ا أَوعرش نسلُ حذَا الْفِعه
كَونِ الْحسنِ ، والْقُبحِ لِذَاتِ الْفِعلِ أَو لِصِفَةٍ لَه إذْ لَا بد مِن يقُوم بِهِ الْعرضانِ فَالْقِيام بِهذَا الْمعنى غَير لَازِمٍ علَى تقْدِيرِ 

 لُها الثَّانِي فَقَوأَمهِ ، ولَيع كَلَّمتانِهِ لِنيب مِن دفَلَا ب رى آخنعبِهِ م نِيإِنْ عبِهِ ، و نسلُ الْحالْفِع قُوملِأَنَّ( فَاعِلٍ يفَاعِلَ الْقَبِيحِ و 
إنْ لَم يتمكَّن مِن تركِهِ فَفِعلُه اضطِرارِي ، وإِنْ تمكَّن فَإِنْ لَم يتوقَّف علَى مرجحٍ كَانَ اتفَاقِيا ، وإِنْ توقَّف يجِب عِنده ؛ 

جرتلِئَلَّا يا ، واما تحجرم اهنضا فَرا ، لِأَنارِيطِركُونُ اضلَ فَيلْسستارِهِ لِئَلَّا يتِيبِاخ حجركُونُ الْملَا يو ، وحجرالْم ح
متمكِّنا مِن تركِهِ أَو لَا إما أَنْ يكُونَ : تقْرِيره أَنَّ فَاعِلَ الْقَبِيحِ لَا يخلُو ) والِاضطِرارِي ، والِاتفَاقِي لَا يوصفَانِ بِهِما اتفَاقًا 

 ارِهِ إذْ لَوتِيكُونُ بِاخكِ لَا يرالت كُّنِ مِنممِ التدع علِ مالْفِع مِن كُّنم؛ لِأَنَّ الت ارِيطِراض لُهكِهِ فَفِعرت ا مِنكِّنمتم كُني فَإِنْ لَم
الِاخ فِي ذَلِك كَلَّمتكِهِ كَانَ يرت ا مِنكِّنمتإِنْ كَانَ مارِ ، وطِرإلَى الِاض هِيتني لَ أَولْسستا أَنْ يلَا فَإِم ارِهِ أَمتِيبِاخ هارِ أَنتِي

الْقُبنِ ، وسبِالْح فوصلَا ي وها وفَاقِيكُونُ اتحٍ يجرلَى مع قَّفوتي إنْ لَم لُهرِ فَفِعغَي ا مِنانحجكُونُ را يضأَيفَاقًا ، وحِ ات
 ا أَياما تحجرم اهنضا فَرحِ ؛ لِأَنجرودِ الْمجو دلِ عِنالْفِع ودجو جِبحٍ يجرلَى مع قَّفوإِنْ تالٌ ، وحم وهحٍ ، وجرم

جهِ ولَيع قَّفوتا يلَةَ ممج مدعةً ، وارلَةِ تمذِهِ الْجه علِ مالْفِع وردلَةِ فَصمذِهِ الْجه علُ مالْفِع جِبي لَم لِ فَلَوالْفِع ود
  صدورِهِ أُخرى يكُونُ رجحانا مِن غَيرِ مرجحٍ ؛ 

لَكِن همدع كِنمئِذٍ يحِين جِبي لَم لَو هلِأَندِ وانِ أَححجر ا مِناعتِنام دأَش وهوحِ ، وجرانَ الْمحجر وجِبي همدع 
 كَلَّمتأَلَّا نارِهِ ، وتِيكُونُ بِاخلَا ي حجرا ؛ لِأَنَّ الْمارِيتِيكُونُ اخحِ لَا يجرودِ الْمجو دعِن بجإِذَا ونِ ، وياوِيستالْم فِي ذَلِك

 فوصي ارِيطِرالِاضو ، ارِيطِراض هأَن تاطِلٌ فَثَبلُ بلْسسالتارِ ، وطِرالِاض لِ أَولْسسي إلَى التدؤا فَينا ذَكَرارِ كَمتِيالِاخ
 اعتقَدوا هذَا الدلِيلَ يقِينِيا ، والْبعض الَّذِي لَا يعتقِدونه يقِينِيا لَم بِالْحسنِ ، والْقُبحِ اتفَاقًا ، واعلَم أَنَّ كَثِيرا مِن الْعلَماءِ

أُسمِعك ما سنح يورِدوا علَى مقَدماتِهِ منعا يمكِن أَنْ يقَالَ إنه شيءٌ ، وقَد خفِي علَى كُلِّ الْفَرِيقَينِ مواقِع الْغلَطِ فِيهِ ، وأَنا 
أَنَّ الْفِعلَ يراد بِهِ الْمعنى الَّذِي وضِع الْمصدر بِإِزائِهِ ، ) الْمقَدمةُ الْأُولَى ( لِخاطِرِي ، وهذَا مبنِي علَى أَربعِ مقَدماتٍ 

فَإِنه إذَا تحرك زيد فَقَد قَامت الْحركَةُ بِزيدٍ فَإِنْ أُرِيد بِالْحركَةِ الْحالَةُ الَّتِي ويمكِن أَنْ يراد بِهِ الْمعنى الْحاصِلُ بِالْمصدرِ 
ك الْحالَةِ فَهِي الْمعنى تكُونُ لِلْمتحركِ فِي أَي جزءٍ يفْرض مِن أَجزاءِ الْمسافَةِ فَهِي الْمعنى الثَّانِي ، وإِنْ أُرِيد بِها إيقَاع تِلْ

 كَانَ لَكَانَ لَه ارِجِ إذْ لَوفِي الْخ لَه ودجلَا وقْلُ ، والْع هبِرتعي رلُ فَأَما الْأَوارِجِ أَمفِي الْخ ودجوى الثَّانِي منعالْملُ ، والْأَو
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ونُ واقِعا إلَى ما لَا يتناهى فَيلْزم التسلْسلُ فِي طَرفِ الْمبدأِ فِي الْأُمورِ الْواقِعةِ فِي الْخارِجِ موقِع ، ثُم إيقَاع ذَلِك الْإِيقَاعِ يكُ
نتم را غَيورأُم دجأَو ا فَقَداحِدئًا ويالْفَاعِلُ ش قَعإذَا أَو هأَن ملْزي هلِأَنالٌ ، وحم وهلَى أَنَّ ، والَةِ عتِحالِاس دِيهِيذَا بهةٍ ، واهِي

  كَونَ الْإِيقَاعِ أَمرا غَير موجودٍ فِي الْخارِجِ أَظْهر علَى مذْهبِ 

  .الْأَشعرِي فَإِنَّ التكْوِين عِنده أَمر غَير موجودٍ فِي الْخارِجِ 

  

حرالش  

  

  فصل :  قوله 

ةِ فَلَا  مِنثُ اللُّغيح ا مِنأَماءِ ، وشبِالْفَح رأْملَا ي كِيمح ارِعنِ ؛ لِأَنَّ الشسالْح ورِ بِهِ مِنأْملِلْم دلَا ب هعِ أَنرا الشايقَض 
 وقَد اختلَفُوا فِي أَنَّ أَحسن الْمأْمورِ بِهِ مِن موجِباتِ الْأَمرِ بِمعنى امتِناع لِأَنَّ قَولَ الْقَائِلِ اشرب علَى سبِيلِ الْإِلْزامِ أَمر لُغةً ،

 هحِمر فنصفَالْم لَه فرعمهِ ، ولَيلِيلٌ عد رالْأَمقْلِ ، وبِالْع تثَب هى أَننعلُولَاتِهِ بِمدم مِن رِ أَوبِالْأَم تثَب هلَ أَنالَى قَبعت اللَّه
تفْصِيلِ الْمذَاهِبِ ، والدلَائِلِ أَجملَ الْقَولَ بِأَنه لَا بد لِلْمأْمورِ بِهِ مِن الْحسنِ سواءٌ ثَبت بِنفْسِ الْأَمرِ أَو بِالْعقْلِ قَبلَه قَالَ فِي 

 حظٌّ فِي معرِفَةِ حسنِ بعضِ الْمشروعاتِ كَالْإِيمانِ ، وأَصلِ الْعِباداتِ كَانَ الْأَمر دلِيلًا ، الْمِيزانِ ، وعِندنا لَما كَانَ لِلْعقْلِ
  .ومعرفًا لِما ثَبت حسنه فِي الْعقْلِ ، وموجِبا لِما لَم يعرف بِهِ 

  

  هذه المسألة  قوله 

 ، والْقُبحِ مِن أُمهاتِ مسائِلِ أُصولِ الْفِقْهِ ؛ لِأَنَّ معظَم أَبوابِهِ باب الْأَمرِ ، والنهيِ ، وهو يقْتضِي  يعنِي مسأَلَةَ الْحسنِ
يهِ مباحِثُ مِن أَنَّ الْحسن حسن لِنفْسِهِ أَو حسن الْمأْمورِ بِهِ ، وقُبح النهيِ عنه فَلَا بد مِن الْبحثِ عن ذَلِك ، ثُم يتفَرع علَ

 ذَلِك وحنرِهِ ، ويلِغ  

  ومن مهمات مباحث المعقول ، والمنقول  قوله 

لَام ، وبِالْمنقُولِ الْفِقْه فَإِنَّ هذِهِ  يجوز أَنْ يرِيد بِذَلِك عِلْم الْأُصولِ فَإِنه جامِع بين الْوصفَينِ ، وأَنْ يرِيد بِالْمعقُولِ الْكَ
الْمسأَلَةَ كَلَامِيةٌ مِن جِهةِ الْبحثِ عن أَفْعالِ الْبارِي تعالَى هلْ تتصِف بِالْحسنِ ، وهلْ تدخلُ الْقَبائِح تحت إرادتِهِ ، 

لْقِهِ ، وكُونُ بِخلْ تهشِيئَتِهِ ، وما وما ، ونسكُونُ حرِ يبِالْأَم الثَّابِت كْمأَنَّ الْح نثٌ عحا بهةِ أَنجِه ةٌ مِنولِيأُصشِيئَتِهِ ، وم
  تعلَّق بِهِ 
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  .مرِ ما لَيس بِحسنٍ ، وبِالنهيِ ما لَيس بِقَبِيحٍ النهي يكُونُ قَبِيحا ثُم إنَّ معرِفَتهما أَمر مهِم فِي عِلْمِ الْفِقْهِ لِئَلَّا يثْبِت بِالْأَ

  

  ، ومع ذلك  قوله 

  زِيادةُ تحرِيضٍ علَى شِدةِ الِاهتِمامِ بِهذِهِ الْمسأَلَةِ بِمعنى أَنها أَصلٌ لِفُروعٍ كَثِيرةٍ ، وفَرع لِأَصلٍ عمِيقٍ صعبِ الِاطِّلَاعِ علَيهِ

متعسرِ الْوصولِ إلَيهِ ، وبوادِي مسأَلَةِ الْجبرِ ، والْقَدرِ الْمدرِكَات الَّتِي تطْلَب فِيها الطُّرق الْموصلَةُ إلَيها ، ومبادِيها 
حارها ما وصلَ إلَيهِ كُلُّ أَحدٍ بِقُوةِ فِكْرِهِ ، ولَم يستطِع مجاوزته الْمقَدمات الْمترتبةُ بِالْقُوى الْفِكْرِيةِ لِلْوصولِ إلَيها ، وبِ

افُهتِراع أَو قإلَى طَرِيقِ الْح هدوى عجري ادِي فَقَدبفِي الْم هملَّ فَهض ادِي أَووفِي الْب هملَّ قَدز نأَلَةِ فَمسذِهِ الْمزِ فِي هجبِالْع 
 لَكه اتِهِ فَقَدمقَدطَأِ فِي ملِلْخ بِهتني لَمرِهِ ، وحفِي ب غَرِق نمو ،.  

  

  وحقيقة الحق :  قوله 

 لَه ، ولَا اختِيار ، والْقَدر تفْرِيطٌ  الْجبر إفْراطٌ فِي تفْوِيضِ الْأُمورِ إلَى اللَّهِ تعالَى بِحيثُ يصِير الْعبد بِمنزِلَةِ جمادٍ لَا إرادةَ
فِي ذَلِك بِحيثُ يصِير الْعبد خالِقًا لِأَفْعالِهِ مستقِلا فِي إيجادِ الشرورِ ، والْقَبائِحِ ، وكِلَاهما باطِلٌ ، والْحق أَي الثَّابِت فِي 

لَا جبر ، ولَا : ي الْوسطُ بين الْإِفْراطِ ، والتفْرِيطِ علَى ما أَشار إلَيهِ بعض الْمحقِّقِين حيثُ قَالَ نفْسِ الْأَمرِ ، وهو إلْحاق أَ
قالْح بِهشا يمع ازِهِ أَيجم نع ازتِراح ققِيقَةُ الْححنِ ، ويرأَم نيب رأَم لَكِنو ، فْوِيضت قبِح سلَيو ، .  

  

  وقفت  قوله 

   أَي جعلْت واقِفًا علَيهِ ، ووفَّقْت أَي جعلْت الْأَسباب متوافِقَةً لِإِيرادِهِ فَالْأَولُ مِن التوقِيفِ ، والثَّانِي مِن التوفِيقِ 

  اعلم أن العلماء  قوله 

  خِيص لِمحلِّ النزاعِ علَى ما هو  تحرِير لِلْمبحثِ ، وتلْ

الْحلْو حسن ، والْمر قَبِيح ، : الْواجِب فِي الْمناظَرةِ فَكُلٌّ مِن الْحسنِ ، والْقُبحِ يطْلَق علَى ثَلَاثِ معانٍ فَبِالْمعنى الْأَولِ 
بِيح ، وبِالثَّالِثِ الطَّاعةُ حسنةٌ ، والْمعصِيةُ قَبِيحةٌ ، ومعنى كَونِ الشيءِ متعلِّق الْمدحِ أَو وبِالثَّانِي الْعِلْم حسن ، والْجهلُ قَ

عفْوِ ، ولِذَا قَالُوا كَونه متعلَّق الذَّم أَو الثَّوابِ أَو الْعِقَابِ شرعا نص الشارِع علَيهِ أَو علَى دلِيلِهِ ، وهو لَا ينافِي جواز الْ
الْعِقَابِ ، ولَم يقُولُوا كَونه بِحيثُ يعاقَب علَيهِ ، ومحلُّ الْخِلَافِ هو الثَّالِثُ ، وعِند الْمعتزِلَةِ الْأَفْعالُ حسنةٌ ، وقَبِيحةٌ 
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ها فَمِنها ما هو ضرورِي كَحسنِ الصدقِ النافِعِ ، وقُبحِ الْكَذِبِ الضار ، ومِنها ما هو نظَرِي لِذَواتِها ، أَو لِصِفَةٍ مِن صِفَاتِ
 يومٍ مِن رمضانَ ، وقُبحِ كَحسنِ الْكَذِبِ النافِعِ ، وقُبحِ الصدقِ الضار ، ومِنها ما لَا يدرك إلَّا بِالشرعِ كَحسنِ صومِ آخِرِ

 دعِننِ ، ويحٍ ذَاتِيقُبنٍ ، وسح نع فبِهِ كَش درإذَا و عرالش هِ لَكِنقْلِ إلَيبِيلَ لِلْعا لَا سمِم هالٍ فَإِنوش مٍ مِنولِ يمِ أَووص
الْقُبو ، نسالْح تثْبلَا ي رِيعانِ الْأَشرأَم اتِ ذَلِكةَ فِي إثْبدمنِي أَنَّ الْععنِ ييرلَى أَمع نِيبذَا مهعِ ، ورإلَّا بِالش ا : حمهدأَح

هقْلُ بِأَنالْع كُمحى يتصِفَاتِهِ ح ءٍ مِنيلَا لِشلِ ، وا لِذَاتِ الْفِعسلَي هحقُبلِ ، والْفِع نسقُّقِ أَنَّ ححلَى تاءً عقَبِيحٍ بِن أَو نسح 
 ابِ أَوقَاقٍ فِي الثَّوتِحبِاس كُمحقْلُ لَا يالْعفِيهِ ، و لَه ارتِيلَا اخ ارِيطِردِ اضبلَ الْعا أَنَّ فِعثَانِيهِمو ، حالْقُب أَو نسا بِهِ الْحم

ارتِيا لَا اخلَى ملِلْفَاعِلِ فِيهِ الْعِقَابِ ع .  

ولَيس الْمراد أَنَّ مذْهب الْأَشعرِي مبنِي علَى هذَينِ الْأَمرينِ بِمعنى أَنه لَا بد مِن تحقُّقِها لِيثْبت مذْهبه بلْ كُلٌّ مِن الْأَمرينِ 
  مستقِلٌّ بِإِفَادةِ مطْلُوبِهِ بلْ ، 

  .ه أَدِلَّةٌ أُخرى علَى مذْهبِهِ مستغنِيةٌ عن الْأَمرينِ ولَ

  

  ؛ لأن الحسن ، والقبح لا ينسبان إلى أفعال االله تعالى عنده  قوله 

هِ تعالَى بلْ كُلُّ أَفْعالِهِ حسنةٌ واقِعةٌ علَى نهجِ  أَي عِند الْأَشعرِي ، والْمذْكُور فِي الْكُتبِ الْكَلَامِيةِ أَنه لَا قَبِيح بِالنسبةِ إلَى اللَّ
الصوابِ ؛ لِأَنه مالِك الْأُمورِ علَى الْإِطْلَاقِ يفْعلُ ما يشاءُ لَا عِلَّةَ لِصنعِهِ ، ولَا غَايةَ لِفِعلِهِ ، وذَلِك ؛ لِأَنهم قَد يفَسرونَ 

ما لَيس بِمنهِي عنه فَجمِيع أَفْعالِ اللَّهِ تعالَى حسن بِهذَا الْمعنى ، وبِمعنى كَونِهِ صِفَةَ كَمالِ ، وأَما بِمعنى كَونِ الْحسن بِ
ا ذَكَرمو ، هنع هزنالَى معت ابِ فَاَللَّهالثَّوحِ ، ودالْم لَّقعتلِ مالْفِع هنع هِيا نالْقَبِيحِ بِمبِهِ ، و ا أُمِرنِ بِمسفْسِيرِ الْحت وا مِن

مورٍ فَإِنما هو فِي أَفْعالِ الْعِبادِ خاصةً ، وكَونُ الْمباحِ داخِلًا فِي تفْسِيرِ الْحسنِ عِندهم محلُّ نظَرٍ لِاتفَاقِهِم علَى أَنه لَيس بِمأْ
  .بِهِ علَى ما مر ؛ ولِأَنه لَيس بِمتعلَّقِ الْمدحِ ، والثَّوابِ بِلَا نِزاعٍ ، وهو معنى الْحسنِ 

  .لْبارِي تعالَى الْقَبِيح ما نهِي عنه ، والْحسن ما لَيس كَذَلِك لِيشملَ الْمباح ، وفِعلَ ا: والْأَوضح أَنْ يقَالَ 

  

  وعند المعتزلة :  قوله 

أَحدهما الْحسن ما يحمد علَى فِعلِهِ شرعا أَو عقْلًا ، والْقُبح ما يذَم علَيهِ ، وثَانِيهِما :  لِكُلٍّ مِن الْحسنِ ، والْقُبحِ تفْسِيرانِ 
عالِمِ بِحالِهِ أَنْ يفْعلَه ، والْقَبِيح ما لَيس لِلْقَادِرِ الْعالِمِ بِحالِهِ أَنْ يفْعلَه ، واحترزوا بِالْقَادِرِ أَي الْحسن ما يكُونُ لِلْقَادِرِ الْ

 لَهما أَنْ يفْعلَاه قَد لَا يكُونُ حسنا بلْ الَّذِي إنْ شاءَ فَعلَ ، وإِنْ شاءَ ترك عن الْمضطَر ، وبِالْعالِمِ عن الْمجنونِ ؛ لِأَنَّ ما
 نسالْحا ، وعنما وعمرِيفَانِ جعالت قَضتلَان دقَيي لَم ا فَلَوقَبِيح  
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صِرقْتي هلِ ، فَإِنا بِخِلَافِ الْأَوضأَي احبلِهِ الْماونلِت مفْسِيرِ الثَّانِي أَعاحِ ، بِالتبلَى الْمع حدوبِ إذْ لَا مدنالْماجِبِ ، ولَى الْوع 
ولَا ذَم كَالتنفُّسِ مثَلًا فَهو واسِطَةٌ بين الْحسنِ ، والْقَبِيحِ بِالتفْسِيرِ الْأَولِ علَى التفْسِيرِ الثَّانِي لَا واسِطَةَ لِأَنَّ الْحسن يشملُ 

جِب والْمندوب والْمباح والْقَبِيح يشملُ الْحرام ، والْمكْروه كَما يشملُهما بِالتفْسِيرِ الْأَولِ فَالْقَبِيح بِكِلَا التفْسِيرينِ لَا الْوا
أَنَّ الْفِعلَ الْغير الْمقْدورِ الَّذِي لَا يعلَم : الْأَولُ : ، وهاهنا بحثَانِ يشملُ إلَّا الْحرام ، والْمكْروه فَيكُونُ التفْسِيرانِ متساوِيينِ 

 ويمكِن الْجواب بِأَنه حالُه مِما لَا يصدق علَيهِ أَنَّ لِلْقَادِرِ الْعالِمِ بِحالِهِ أَنْ يفْعلَه أَو لَا يفْعلُه فَيكُونُ واسِطَةً بِالتفْسِيرِ الثَّانِي ،
أَنَّ الْمكْروه : داخِلٌ فِي الْقَبِيحِ إذْ لَيس لِلْقَادِرِ الْعالِمِ بِحالِهِ أَنْ يفْعلَه بِناءً علَى عدمِ الْقُدرةِ علَيهِ أَو الْعِلْمِ بِحالِهِ الثَّانِي 

 يذَم علَى فِعلِهِ فَلَا يدخلُ فِي الْقَبِيحِ بلْ يكُونُ واسِطَةً بِمنزِلَةِ الْمباحِ ، وإِنما يفْترِقَانِ مِن عِندهم يمدح علَى تركِهِ ، ولَا
راهةَ التحرِيمِ فَإِنه قَبِيح بِالتفْسِيرينِ ، جِهةِ أَنه يمدح تارِكُه بِخِلَافِ الْمباحِ ، ويمكِن الْجواب بِأَنَّ الْمراد بِهِ هو الْمكْروه كَ

: وأَما الْمكْروه كَراهةَ التنزِيهِ فَيجوز أَنْ يكُونَ واسِطَةً ، وإِنْ لَم يتعرض لَه الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

ه أَنْ يفْعلَه أَو لَا يفْعلَه ما يجوز لَه أَنْ يفْعلَه ، وما لَا يجوز فَالْمكْروه كَراهةَ التنزِيهِ داخِلٌ فِي الْحسنِ ، وهو إنْ أُرِيد بِما لَ
بنيو ، لَهفْعالِهِ أَنْ يالِمِ بِحأْنِ الْقَادِرِ الْعش مِن إِنْ أُرِيدو ، عِيدى بتح غِي لَهبنلَا يو ، أْنِهِ ذَلِكش مِن سا لَيمو ، ذَلِك غِي لَه

  يدخلَ 

لَا تفْسِيري الْمكْروه كَراهةَ التنزِيهِ فِي الْقَبِيحِ بِناءً علَى أَنَّ مِن شأْنِ الْعاقِلِ أَنْ لَا يفْعلَ ما يستحِق بِتركِهِ الْمدح لَم يكُن كِ
  .الْقَبِيحِ متساوِيينِ بلْ الثَّانِي أَعم لِشمولِهِ الْمكْروه كَراهةَ التنزِيهِ 

  

  لما ذكرت أن هذا الحكم  قوله 

انِ بِأَمتثْبا يمإن حالْقُبو ، نسبِأَنَّ الْح كْمبِأَنَّ الْح عِرشذَا الْكَلَامِ مه نِ  ظَاهِريذْكُورنِ الْملَيلَى الْأَصع نِيبيِهِ مهنارِعِ ، ورِ الش
نَّ ، وذَكَر الْأَدِلَّةَ لِإِثْباتِ الْأَصلَينِ ، ولَيس كَذَلِك فَإِنَّ لَهم علَى هذَا الْمطْلُوبِ أَدِلَّةٌ كَثِيرةٌ عقْلِيةٌ ، ونقْلِيةٌ لَا تتوقَّف علَى أَ

 ى لَازِمنعذَا الْمه معصِفَاتِهِ ن لِصِفَةٍ مِن لِ أَوحِ لِذَاتِ الْفِعالْقُبنِ ، وسنِ الْحفْيِ كَولِن ضرعتلَا تارِهِ ، وتِيبِاخ سدِ لَيبلَ الْعفِع
 أَو لِصِفَةٍ مِن صِفَاتِهِ لِما كَانَ بِالشرعِ ، وهو ظَاهِر ، ثُم ما ذَكَره فِي هذَا الْحكْمِ إذْ لَو كَانَ الْحسن والْقُبح لِذَاتِ الْفِعلِ

ا ، أَمامِهِمممِ تدعا ، وفِهِمعفُوا بِضرتاع طْلُوبِ قَدذَا الْملَى هع ملِيلَانِ لَهقَامِ دذَا الْمالَى فِي هعت اللَّه هحِمر فنصا الْم
فَتقْرِيره أَنَّ الْحسن مفْهوم زائِد علَى مفْهومِ الْفِعلِ الْمتصِفِ بِهِ إذْ قَد يعقَلُ الْفِعلُ ، ولَا يخطُر بِالْبالِ حسنه ، ثُم : الْأَولُ 

ا لَما صدق علَى الْمعدومِ أَنه لَيس بِحسنٍ ضرورةً أَو الْوجودِي هو وجودِي ؛ لِأَنَّ نقِيضةَ لَا حسن ، وهو عدمِي ، وإِلَّ
يقْتضِي محلا موجودا فَهو معنى زائِد علَى الْمحلِّ وجودِي فَيكُونُ عرضا ثُم هو صِفَةٌ لِلْفِعلِ الَّذِي هو عرض فَيكُونُ قَائِما 

هِ لِامتِناعِ أَنْ يوصف الشيءُ بِمعنى هو قَائِم بِشيءٍ آخر فَيلْزم قِيام الْعرضِ بِالْعرضِ ، وهو باطِلٌ ؛ لِأَنه يلْزم إثْبات الْحكْمِ بِ
هوا بِالْجعا ممهاماصِلَ قِي؛ لِأَنَّ الْح لِ لَا لَهلِّ الْفِعحثُ لِميا حعا ممرِ إذْ ه  
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 ا لَهعبت رهوالْج.  

 ثُ ذَلِكيحضِ ، ورالْع ثُ ذَلِكيح هامِهِ بِهِ أَنى قِينعا مضأَيزِ ، ويحفِي الت ا لَهابِعت هنكَو وءِ هيءِ بِالشيامِ الشقِيقَةُ قِيحو
لْجوهر الَّذِي هو محلُّ الْعرضِ فَهما معا حيثُ ذَلِك الْجوهر ، وقَائِمانِ بِهِ فَلَا معنى لِقِيامِ أَحدِهِما الْعرضِ هو حيثُ ذَلِك ا

الْأَولُ أَنه إنْ أُرِيد بِالْقِيامِ اختِصاص  : بِالْآخرِ غَايته أَنَّ قِيامه بِالْجوهرِ مشروطٌ بِقِيامِ الْآخرِ بِهِ ، وضعفُه ظَاهِر مِن وجوهٍ
الشيءِ بِالشيءِ بِحيثُ يصِير أَحدهما منعوتا ، ويسمى محلا ، والْآخر ناعِتا ، ويسمى حالًا فَما ذَكَرتم لَا يدلُّ علَى امتِناعِ 

رضِ بِالْعرامِ الْعزِ قِييحفِي الت ا لَهابِعت هنكَو إِنْ أُرِيدطْءِ ، والْبةِ وعركَةِ بِالسرافِ الْحصكَات اقِعو ولْ هى بنعذَا الْمضِ بِه
ه ، ولَا يكُونُ تابِعا لَه فِي التحيزِ بلْ تابِعا لِلْجوهرِ فَالْقِيام بِهذَا الْمعنى لَم يلْزم لِجوازِ أَنْ يكُونَ الْحسن صِفَةً لِلْفِعلِ ثَابِتا لَ

الثَّانِي أَنَّ الصدق علَى الْمعدومِ لَا يقْتضِي الْعدمِيةَ مطْلَقًا لِجوازِ أَنْ يكُونَ مفْهوم كُلِّي يصدق علَى : الَّذِي يقُوم بِهِ الْفِعلُ 
جواجِبِ ، ملَى الْوادِقِ عنِعِ الصتمةً كَاللَّامومدعم هةٌ مِنكُونَ حِصومٍ فَتدعلَى معةً ، وودجوم هةٌ مِنكُونُ حِصودٍ فَت

  .والْمعدومِ الْممكِنِ 

خا دنِ ملَى كَوقُوفَةٌ عوفْيِ مةِ النورةُ صمِيدلَةِ عمبِالْجو تأَثْب فَلَو ودِيجو ومدعلِيلِ أَنَّ اللَّاما بِدودِيجفْيِ والن فرهِ حلَيلَ ع
مكَانِ الْوجودِي وجودِيةَ ما دخلَ علَيهِ حرف النفْيِ بِعدمِيةِ صورةِ النفْيِ لَزِم الدور الثَّالِثُ أَنه منقُوض بِاتصافِ الْفِعلِ بِالْإِ

 ا لَهكَانُ ذَاتِيكُونَ الْإِمأَنْ لَا ي ملْزلِيلِ فَيالد مِن ا ذُكِرنِ ميبِع.  

  الرابِع أَنه مشترك الْإِلْزامِ ؛ لِأَنَّ الْحسن الشرعِي أَيضا عرض بِالدلِيلِ الْمذْكُورِ 

صات مِن ملْزضِ ، فَإِنْ قِيلَ فَيرضِ بِالْعرالْع املِ بِهِ قِيافِ الْفِع : مِن دعلَا ي مِثْلُهانِ ، ويفِي الْأَع لَه قُّقحلَا ت ارِيتِباع رأَم وه
 قْلِينِ الْعسنِ الْحاتِ كَووا إلَى إثْباجتذَا احلِهضِ ، ورضِ بِالْعرامِ الْعا قِيا ، قُلْنودِيجاتِ : ولَى إثْبع ذْكُورلِيلُ الْمالد

 ه؛ لِأَن ارِيتِياخ ردِ غَيبلَ الْعقِّقُونَ أَنَّ فِعحالْم ها ذَكَرلَى مع هقْرِيرا الثَّانِي فَتأَمنِهِ ، ويا بِعناهه ازج قْلِينِ الْعسةِ الْحودِيجو
انَ لَازِم الصدورِ عنه بِحيثُ لَا يمكِنه الترك فَواضِح أَنه اضطِرارِي ، وإِنْ كَانَ جائِزا وجوده ، وعدمه فَإِنْ افْتقَر إلَى إنْ كَ

ا فَاضطِرارِي ، وإِلَّا احتاج إلَى مرجحٍ آخر ، ولَزِم التسلْسلُ إنْ كَانَ لَازِم: مرجحٍ فَمع الْمرجحِ يعود التقَسم فِيهِ بِأَنْ يقَالَ 
لِ ، وإِنْ لَم يفْتقِر إلَى مرجحٍ بلْ يصدر عنه تارةً ، ولَا يصدر عنه أُخرى مع تساوِي الْحالَتينِ مِن غَيرِ تحددِ أَمرٍ مِن الْفَاعِ
فَهو اتفَاقِي ، والِاتفَاقِي ، والِاضطِرارِي لَا يوصفَانِ بِالْحسنِ ، والْقُبحِ عقْلًا بِالِاتفَاقِ ، ولَا يخفَى أَنه لَا جِهةَ لِلتخصِيصِ 

ه تعالَى ، وأَنه لَا حاجةَ علَى تقْدِيرِ عدمِ التمكُّنِ مِن التركِ إلَى ما بِفِعلِ الْقَبِيحِ علَى ما وقَع فِي تقْرِيرِ الْمصنفِ رحِمه اللَّ
:  وأَنَّ قَولَه ذَكَره مِن الِاستِدلَالِ علَى كَونِ الْفِعلِ اضطِرارِيا إذْ لَا معنى لِلِاختِيارِي إلَّا ما يتمكَّن فِيهِ مِن الْفِعلِ ، والتركِ ،

وإِنْ لَم يتوقَّف علَى مرجحٍ كَانَ اتفَاقِيا ، ورجحانا مِن غَيرِ مرجحٍ إنْ أَراد بِهِ عدم التوقُّفِ علَى مرجحٍ مِن عِندِ الْفَاعِلِ 
لِّمسضِ فَلَا نعةِ الْبارفِي عِب ذْكُورالْم وا هإِنْ كَمو ، امالْع فْين وجِبلَا ي اصالْخ فْيحٍ فَإِنَّ نجررِ مغَي انِ مِنحجالر وملُز 

 هنكَو صِحلًا يحٍ أَصجرلَى مقُّفِ عوالت مدبِهِ ع ادأَر  
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ي جمِيع ما يتوقَّف علَيهِ ؛ لِأَنَّ الْممكِن لَا يقَع بِدونِ عِلَّتِهِ ، ولَما كَانَ هاهنا اتفَاقِيا إذْ لَا بد لِلِاتفَاقِي مِن وجودِ الْعِلَّةِ أَعنِ
لَو لَم يكُن ذَلِك الْمرجح لَا نسلِّم أَنه إذَا وجب عِند وجودِ الْمرجحِ لَم يكُن اختِيارِيا ، وإِنما يلْزم ذَلِك : مظِنةُ أَنْ يقَالَ 

بِاختِيارِهِ أَو نفْس اختِيارِهِ أَشار إلَى الْجوابِ بِأَنا ننقُلُ الْكَلَام إلَى ذَلِك الِاختِيارِ حتى ينتهِي إلَى مرجحٍ لَا يكُونُ بِاختِيارِهِ 
 الِاختِيار صِفَةٌ متحقِّقَةٌ لَا أَمر اعتِبارِي حتى ينقَطِع التسلْسلُ بِانقِطَاعِ الِاعتِبارِ أَو يكُونَ قَطْعا لِلتسلْسلِ الْمحالِ ؛ لِأَنَّ
  .اختِيار الِاختِيارِ عين اختِيارٍ 

قَةً ضرورِيةً بين الْأَفْعالِ الِاضطِرارِيةِ ، والِاختِيارِية كَالسقُوطِ ، الْأَولُ إنا نجِد تفْرِ: واعترِض علَى هذَا الدلِيلِ بِوجوهٍ 
لثَّانِي والصعودِ ، وحركَتي الْأَخذِ ، والرعشةِ فَيكُونُ ما ذَكَرتم استِدلَالًا فِي مقَابلَةِ الضرورةِ فَلَا يسمع ، ويكُونُ باطِلًا ، ا

أَنه يجرِي فِي فِعلِ الْبارِي تعالَى فَيجِب أَنْ يكُونَ مختارا وهو باطِلٌ ، الثَّالِثُ أَنه يلْزم أَو لَا يوصف فِعلُ الْعبدِ بِحسنٍ ، 
  .نَ جائِزا لَكِنه غَير واقِعٍ ولَا قُبحٍ شرعا ؛ لِأَنَّ التكْلِيف بِغيرِ الْمختارِ ، وإِنْ كَا

الرابِع أَنا نختار أَنه يحتاج إلَى مرجحٍ ، وهو الِاختِيار ، وسواءً قُلْنا يجِب بِهِ الْفِعلُ أَو لَا يجِب يكُونُ اختِيارِيا إذْ لَا معنى 
جرتا يإلَّا م ارِيتِيارِ لِلِاختِيبِالِاخ ح.  

 حجرفَالْم افِي ذَلِكنةِ لَا يادبِ الْإِرسا بِحدِهِمأَح وبجوةِ ، ورظَرِ إلَى الْقُدنِ بِالنفَياءُ الطَّرتِوارِ استِيى الِاخنعاصِلُ أَنَّ مالْحو
ها ، ويمتنِع عِند عدمِها ، وقَد يجاب عن الْأَولِ بِأَنَّ الْمعلُوم ضرورةً هو وجود هو الْإِرادةُ الَّتِي يجِب الْفِعلُ عِند تحقُّقِ

  الْقُدرةِ لَا 

لَّةُ الِاحتِياجِ إلَى الْمرجحِ عِندنا الْحدوثُ تأْثِيرها ، وعن الثَّانِي بِأَنَّ مرجح فَاعِلِيتِهِ قَد تم فَلَا يحتاج إلَى مرجحٍ متجددٍ إذْ عِ
دونَ الْإِمكَانِ ، وعن الثَّالِثِ بِأَنَّ وجود الِاختِيارِ ، ومقْدورِيةِ الْفِعلِ كَافٍ فِي الشرعِ ، وعِندكُم لَولَا استِقْلَالُ الْعبدِ بِالْفِعلِ 

هِ فِيهِ لَقَبح التكْلِيف عقْلًا وعن الرابِعِ بِأَنه إذَا كَانَ ما يجِب الْفِعلُ عِنده مِن اللَّهِ تعالَى بطَلَ استِقْلَالُ الْعبدِ بِهِ ، وتأْثِير قُدرتِ
فَلِهذَا قَالَ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إنهم لَم يورِدوا علَى فَقَبح التكْلِيف عِندكُم كَما إذَا كَانَ موجِد الْفِعلِ هو اللَّه تعالَى 

قِينِيي هونقِدتعي نِي الَّذِيننِ أَعلَى كِلَا الْفَرِيقَيلِيلِ عذَا الدلَطِ فِي هأُ الْغشنم فِيخ قَد هأَنبِهِ ، و دتعا يعناتِهِ ممقَدلَا م اَلَّذِينا ، و
يعتقِدونه يقِينِيا والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى أَورد الْمنع علَى الْمقَدمةِ الْقَائِلَةِ بِأَنه إنْ توقَّف علَى مرجحٍ يجِب وجود الْفِعلِ 

علِ الْحالَةُ الْحاصِلَةُ بِالْإِيقَاعِ كَما لِلْمتحركِ فِي كُلِّ جزءٍ مِن أَجزاءِ الْمسافَةِ ، وعلَى عِند وجودِ الْمرجحِ إنْ أُرِيد بِالْفِ
فْسلِ نبِالْفِع ا إنْ أُرِيدارِيتِيكُونُ اخحِ لَا يجرودِ الْمجو دعِن بجإذَا و هةِ الْقَائِلَةِ بِأَنمقَدالْم ذَلِك قِيقحى تنبالْإِيقَاعِ ، و 

  .علَى أَربعِ مقَدماتٍ 

  



 347  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  المقدمة الأولى :  قوله 

 نخست أَو امالْقِي ئَةٌ هِييلَ هصفَح ا إذَا قَامبِهِ كَم قَائِم ى ثَابِتنعلُ بِهِ لِلْفَاعِلِ مصحا يادِرِ مِمصالْم ا مِنإنَّ كَثِير  لَ لَهصفَح
صِفَةٌ هِي الْحرارةُ أَو تحرك فَحصلَ لَه حالَةٌ هِي الْحركَةُ فَلَفْظُ الْفِعلِ ، وكَثِير مِن صِيغِ الْمصادِرِ قَد يطْلَق علَى نفْسِ 

مسيو ، رِيدصى الْمنعالْم وهو ، رالْأَم ا فِي ذَاتِ إيقَاعِ الْفَاعِلِ ذَلِكادِهإِيجكَةِ ، وراثِ الْحدا كَإِحأْثِيرى ت  

الْموقِعِ ، والْمحدِثِ فَإِنه تحرك لَا كَإِيقَاعِ الْحركَةِ فِي جِسمٍ آخر حتى يكُونَ تحرِيكًا ، وكَإِيقَاعِ الْقِيامِ أَو الْقُعودِ فِي 
ع طْلَقي قَدفًا ذَاتِهِ ، وصكُونُ ويرِ ، ودصالْم اصِلُ مِنى الْحنعالْم وهالْإِيقَاعِ ، و اصِلِ لِلْفَاعِلِ بِذَلِكفِ الْحصلَى الْو

 بين الْمبدأِ ، والْمنتهى ، والْأَولُ كَالْقِيامِ أَو كَيفِيةً كَالْحرارةِ أَو غَير ذَلِك كَالْحالَةِ الَّتِي تكُونُ لِلْمحركِ ما دام متوسطًا
حقِيقَةُ معنى الْمصدرِ ، وهو الْجزءُ مِن مفْهومِ الْفِعلِ الِاصطِلَاحِي ، وهو أَمر اعتِبارِي لَا وجود لَه فِي الْخارِجِ لِوجوهٍ ثَلَاثَةٍ 

  . موجودا لَكَانَ لَه موقِع فَيكُونُ لَه إيقَاع ، وهكَذَا إلَى غَيرِ النهايةِ ، وكُلُّ إيقَاعٍ معلُولٌ لِإِيقَاعِهِ الْأَولُ أَنه لَو كَانَ: 

 فِي أُمورٍ موجودةٍ فِي الْخارِجِ علَى ما هو والتقْدِير أَنَّ الْإِيقَاعاتِ أُمور موجودةٌ فَيلْزم التسلْسلُ فِي جانِبِ الْمبدأِ أَي الْعِلَّةِ
الْمفْروض لَا فِي أُمورٍ اعتِبارِيةٍ حتى ينقَطِع بِانقِطَاعِ الِاعتِبارِ أَو يكُونَ إيقَاع الْإِيقَاعِ بين الْإِيقَاعِ كَما فِي لُزومِ اللُّزومِ ، 

فِي الْمبدأِ ؛ لِأَنَّ استِحالَةَ التسلْسلِ فِي جانِبِ الْعِلَّةِ مِما قَام علَيهِ الْبرهانُ ، ووقَع علَيهِ : وإِنما قَالَ وإِمكَانِ الْإِمكَانِ ، 
يس بِتام علَى ما عرِف فِي عِلْمِ الْكَلَامِ ، الثَّانِي أَنه الِاتفَاق بِخِلَافِ جانِبِ الْمعلُولِ فَإِنه لَا برهانَ علَيهِ ، وبرهانُ التطْبِيقِ لَ

 يلْزم عِند إيجادِ الْفَاعِلِ شيئًا أَنْ يوجد أُمور متحقِّقَةٌ غَير متناهِيةٍ هِي الْإِيقَاعات الْمترتبةُ ، وبدِيهةُ الْعقْلِ قَاطِعةٌ بِاستِحالَةِ

 ربِإِيقَاعِ فَاعِلٍ آخ هكَانَ إيقَاعئًا بِإِيقَاعِهِ ، ويش دجأَو ا لَوأَم لُها فِعضالْإِيقَاعِ أَي كَانَ إيقَاع لَو ملْزي هفَى أَنخلَا يو ، ذَلِك
  يمٍ كَالْوصفِ كَالْبارِي تعالَى فَلَا يلْزم ذَلِك ، وإِذَا انتهى إلَى إيقَاعٍ قَدِ

  .الَّذِي يسمى تكْوِينا لَم يلْزم التسلْسلُ أَيضا 

الثَّالِثُ وهو جواب إلْزامِي أَنَّ الْإِيقَاع معناه التكْوِين ، ومذْهب الْأَشعرِي أَنه لَيس مِن الصفَاتِ الْموجودةِ فِي الْخارِجِ 
 ما تقَرر فِي عِلْمِ الْكَلَامِ ، والْإِلْزام لَيس بِتام ؛ لِأَنَّ مذْهب الْأَشعرِي أَنَّ التكْوِين لَيس صِفَةً حقِيقَةً أَزلِيةً مغايِرةً لِلْقُدرةِ علَى

قِ الْقُدرةِ ، والْإِرادةِ لِوجودِ الشيءِ بلْ الْعمدةُ فِي إثْباتِ هذَا الْمطْلُوبِ هو ولَا يلْزم مِن ذَلِك نفْي التكْوِينِ الْحادِثِ عِند تعلُّ
هةَ أَنوررادِثِ ضالْح مقِد لْزِمتسي هإلَى إيقَاعٍ قَدِيمٍ ؛ لِأَن هاؤتِهان نِعتمياتِ ، ولِ فِي الْإِيقَاعلْسسالت وما لُزإيقَاع روصتلَا ي 

  . بِالْمعنى الْمصدرِي مِن غَيرِ شيءٍ يقَع بِهِ 

 كُلُّ ممكِنٍ فَلَا بد مِن أَنْ يتوقَّف وجوده علَى موجِدٍ ، وأَلَّا يكُونَ واجِبا بِالذَّاتِ ، ثُم إنْ لَم يوجد) الْمقَدمةُ الثَّانِيةُ ( 

جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ وجوده يمتنِع وجوده ، وإِلَّا أَمكَن وجوده ، وكُلُّ ممكِنٍ لَا يلْزم مِن فَرضِ وقُوعِهِ محالٌ وهاهنا 
لَةَ ممج هِي كُنت لَةِ لَممالْج ونِ تِلْكبِد قَعإنْ و ه؛ لِأَن ملْزلَةُ يمالْج تِلْك جِدإِنْ وو ، خِلَافُه وضفْرالْمهِ ، ولَيع قَّفوتا ي

 إِنْ لَملَةً ومج وضفْرالْم كُني لَم رءٍ آخيلَى شع قَّفومِ إنْ تدالِ الْعفَفِي ح همدع كَنإِلَّا أَما ، وهدعِن هودجو جِبي
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ع قَّفوتي لِّمسالٌ فَإِنْ قِيلَ لَا نحم وهحٍ ، وجررِ مغَي انٌ مِنحجى ررأُخ همدعةً ، وارلَةِ تمالْج عم هودجفَو رءٍ آخيلَى ش
هوجِدرِ أَنْ يغَي كِنِ مِنمودِ الْمجى ونعحٍ بِمجرانُ بِلَا محجلْ الرالٌ بحم هى قُلْت أَننعذَا الْمه ملْزي لَمالٌ ، وحم رءٌ آخيش 

 كلَا ش ه؛ لِأَن ملْزي هالٌ لَكِنحمِهِ مدضِ عفَر مِن ملْزأَنْ لَا ي جِبلَةِ يمذِهِ الْجه عم همدع كَنإنْ أَم هى ؛ لِأَننعذَا الْمه لَزِم قَد
ي زمانِ عدمِهِ لَم يوجِده شيءٌ فَفِي الزمانِ الَّذِي وجِد إنْ وجِد بِإِيجادِ شيءٍ آخر إياه يكُونُ الْإِيجاد مِن جملَةِ ما أَنه فِ

 شيءٍ آخر إياه لَزِم ما سلَّمتم استِحالَته فَثَبت أَنه يتوقَّف علَيهِ وجوده فَلَا يكُونُ الْمفْروض جملَةً ، وإِنْ وجِد مِن غَيرِ إيجادِ
لَا بد لِوجودِ كُلِّ شيءٍ ممكِنٍ مِن شيءٍ يجِب عِنده وجود ذَلِك الْممكِنِ ، ولَولَاه يمتنِع وجوده عِند وجودِ جملَةٍ ، 

 متفَق علَيها بين أَهلِ السنةِ ، والْحكَماءِ لَكِن أَهلَ السنةِ يقُولُونَ بِها علَى وجهٍ لَا يلْزم مِنه الْموجِب بِالذَّاتِ وهذِهِ الْقَضِيةُ
نِعتميو ، اهالَى إيعادِ اللَّهِ تقْدِيرِ إيجلَى تع جِبءِ ييالش ودجقْدِيرِ أَنْ لَا فَإِنَّ ولَى تع   

 انِيمالز قبالس إنْ أُرِيد هاطِلٌ ؛ لِأَنلَاحِقٍ بابِقٍ ، ونِ سيهجبِو فُوفحم كِنمودٍ مجووا أَنَّ كُلَّ ممعا زأَنَّ م لَماعو ، هوجِدي
حالَ عدمِهِ ، وإِنْ أُرِيد سبق الْمحتاجِ إلَيهِ فَكَذَا ؛ لِأَنه مع الْعِلَّةِ الناقِصةِ لَا يجِب فَمحالٌ ؛ لِأَنه يلْزم وجوب وجودِ الشيءِ 

 لَا يحتاج الْوجود إلَيهِ ، ومع التامةِ لَا يكُونُ الْوجوب مِنها ضرورةَ أَنَّ الْوجوب معلُولُها فَالْوجوب لَيس إلَّا مقَارِنا بِحيثُ
، وكُلٌّ مِنهما أَثَر الْمؤثِّرِ التام ثُم الْعقْلُ قَد يعتبِر أَحد الْمتضايِفَينِ مؤخرا مِن حيثُ إنه يحتاج إلَى الْآخرِ فِي التعقُّلِ ، 

ي رثُ إنَّ الْآخيح ا مِنمقَدمو احِدقِيقَةِ وفِي الْح هأَن عا مقَارِنا مضأَيهِ ، وإلَي اجتح.  

  

حرالش  

  

  المقدمة الثانية :  قوله 

بِالن وا فَهمِهدع دعِن همدعا ، وودِهجو دعِن هودجو جِبعِلَّةٍ ي كِنٍ مِنملِكُلِّ م دلَا ب ها أَناصِلُهودِ الْعِلَّةِ  حجظَرِ إلَى و
واجِب ، وهو الْوجوب بِالْغيرِ ، وبِالنظَرِ إلَى عدمِها ممتنِع ، وهو الِامتِناع بِالْغيرِ ما توقَّف وجود الْممكِن علَى عِلَّةٍ 

ومِ الْمفْهظَةِ ملَاحم مِن اضِحو ورِيرةٍ فَضوجِدلَى مفَى عخا يمإِنذَاتِهِ ، و مِن همدلَا عو ، هودجكُونُ وا لَا يم وهكِنِ ، وم
هبني ةَ قَدوررافِي الضنذَا لَا يهوجِدِ ، واجِ إلَى الْمتِيى الِاحنعم كَانِ أَوومِ الْإِمفْهظَةِ ملَاحمِ مدانِ لِعضِ الْأَذْهعةِ بورهِ بِصلَيع 

 هودجكُونُ وا ياجِبِ إلَّا منِي بِالْوعا إذْ لَا ناجِبوجِدٍ لَكَانَ ولَى مع هودجو قَّفوتي إِنْ لَمو ، إِلَّا أَيذَا قَالَ ، ولَالِ فَلِهتِدالِاس
 عِلَّةِ الْممكِنِ بِحيثُ يجِب عدم الْممكِنِ عِند عدمِها ، ويجِب وجوده عِند مِن ذَاتِهِ ، ولَا يتوقَّف علَى موجِدٍ ، وأَما كَونُ

إحداهما : وجودِها بِجمِيعِ أَجزائِها ، وشرائِطِها ، وهو الْمراد بِجملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ فَحاصِلُه مقَدمتانِ 
  .كُلَّما عدِمت جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ امتنع وجوده : قَولُنا 

أَنها لَو لَم تصدق لَصدق كُلَّما وجِدت جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ وجب وجوده أَما الْأُولَى فَلِ: والثَّانِيةُ قَولُنا 
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قَولُنا قَد يكُونُ إذَا عدِمت الْجملَةُ لَم يمتنِع وجود الْممكِنِ بلْ أَمكَن بِالْإِمكَانِ الْعام ، وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ وجود الْممكِنِ 
قَّفوتا يلَةِ مممِ جدقْدِيرِ علَى تةُ ؛ فَلِأَنَّ عملَازا الْماطِلٌ أَمب اللَّازِمالٌ ، وحقُوعِهِ مضِ وفَر مِن ا لَزِما لَمكِنمكَانَ م هِ لَولَيع 

  معنى الْملْزومِ ، استِحالَةَ اللَّازِمِ توجِب استِحالَةَ الْملْزومِ ضرورةَ امتِناعِ الْملْزومِ بِدونِ اللَّازِمِ تحقِيقًا لِ

والْمستحِيلُ لَا يكُونُ ممكِنا ، وأَما بطْلَانُ اللَّازِمِ فَلِأَنه لَو فُرِض وقُوع وجودِ الْممكِنِ بِدونِ وجودِ جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ 
  .وفًا علَيهِ ، وهذَا محالٌ ، وبيانُ الْملْزومِ ظَاهِر لَزِم أَنْ لَا يكُونَ بعض الْموقُوفِ علَيهِ موقُ

قَد يكُونُ إذَا وجِدت جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ لَم يجِب : وأَما الثَّانِيةُ ؛ فَلِأَنها لَو لَم تصدق لَصدق قَولُنا 
لْ أَمب هودجو ا لَزِما لِمكِنمكَانَ ملَةِ ، ومودِ الْججقْدِيرِ ولَى تكِنِ عمالْم مداطِلٌ ؛ لِأَنَّ عذَا بهو ، امكَانِ الْعبِالْإِم همدع كَن

  .مِن فَرضِ وقُوعِهِ محالٌ ، واللَّازِم باطِلٌ 

ممِ الْمدع قُوعا ونضفَر ا لَولَا ، لِأَن أَو رءٍ آخيلَى شع ودجالْو قَّفوتا أَنْ يالَةِ إمالْح فَفِي تِلْك هودجهِ ولَيع قَّفوتا يكِنِ م
 شيءٍ آخر ، وأَما الثَّانِي فَلِاستِلْزامِهِ أَما الْأَولُ فَلِاستِلْزامِهِ أَنْ لَا يكُونَ جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ جملَةً لِبقَاءِ: وكِلَاهما محالٌ 

 نِ مِنيالَتفِي الْح هودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةِ ممقُّقِ جحت عى مرأُخ همدعةً ، واركِنِ تمالْم ودجو وهحٍ ، وجرانَ بِلَا محجالر
 ترجح الْوجود أَو الْعدم ، وكِلَا الْأَمرينِ أَعنِي الرجحانَ بِلَا مرجحٍ ، وعدم كَونِ الْجملَةِ جملَةً محالٌ غَيرِ زِيادةٍ أَو نقْصانٍ

جالٌ فَوحم هودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةِ ممقُّقِ جحت دكِنِ عِنمالْم مدةِ فَعوررفَإِنْ قِيلَ بِالض طْلُوبالْم وهو ، اجِبو هإنْ : ود
 وملُز لِّمسكِنِ فَلَا نملِذَاتِ الْم ايِرغم أَي رءٌ آخيش هوجِدرِ أَنْ يغَي كِنِ مِنمالْم ودجحٍ وجررِ مغَي انَ مِنحجالر متدأَر

ممِ الْمدقْدِيرِ علَى تع لُولَ لَا ذَلِكعأَنَّ الْم هتةٌ غَايوجِدلَةِ عِلَّةٌ ممالْج فَإِنَّ تِلْك هودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةِ ممقُّقِ جحت عكِنِ م
  يجِب معها ، وإِنْ أَردتم بِهِ غَير ذَلِك مِثْلَ تحقُّقِ الْمعلُولِ 

تارةً ، وعدمِ تحقُّقِهِ معها أُخرى فَلَا نسلِّم استِحالَةَ ذَلِك بلْ هو أَولُ الْمسأَلَةِ فَجوابه أَنَّ الْمراد هو مع عِلَّتِهِ الْموجِدةِ 
ي حالَةِ الْوجودِ إنْ تحقَّق لَم يكُن الْمفْروض جملَةَ الْأَولُ ، وهو لَازِم ؛ لِأَنَّ الْإِيجاد غَير متحقِّقٍ حالَةَ الْعدمِ ، وهو ظَاهِر فَفِ

 ودجو لَزِم قَّقحتي إِنْ لَممِ ، ودالَةِ الْعا فِي حفِيتنكَانَ م قَدو ، ادلَتِهِ الْإِيجمج كِنِ ؛ لِأَنَّ مِنمالْم ودجهِ ولَيع قَّفوتا يم
لَا إيجادِ شيءٍ إياه ، وهو معنى الرجحانِ بِلَا مرجحٍ ، ويظْهر لَك بِهذَا التقْرِيرِ أَنَّ فِي عِبارةِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه الْممكِنِ بِ

ى ؛ لِأَنه لَا شك أَنه فِي زمانِ عدمِهِ لَم يوجِده شيءٌ إلَى قَد لَزِم هذَا الْمعن: تعالَى زِيادةً لَا حاجةَ إلَيها إذْ يكْفِي أَنْ يقَالَ 
إنْ كَانَ الْمراد بِقَولِكُم يمتنِع وجوده أَو يجِب وجوده الِامتِناع ، والْوجوب بِحسبِ الذَّاتِ فَفَساده : الْآخرِ فَإِنْ قِيلَ 

 الْكَلَام فِي الْممكِنِ وإِنْ أُرِيد بِحسبِ الْغيرِ فَالْإِمكَانُ لَا يناقِضهما فَلَا وجه لِقَولِكُم ، وإِلَّا لَأَمكَن وجوده أَو ظَاهِر ؛ لِأَنَّ
 همدع.  

عِلَّةِ ، وبِإِمكَانِهِ عدم استِحالَتِهِ بِالنظَرِ إلَيهِ ، وكَذَا الْمراد بِوجوبِ قُلْنا الْمراد بِامتِناعِ الْوجودِ استِحالَته بِالنظَرِ إلَى عدمِ الْ
 تناقُضِهِما ، وهذَا الْوجودِ استِحالَةُ الْعدمِ بِالنظَرِ إلَى وجودِ الْعِلَّةِ ، وبِإِمكَانِ الْعدمِ عدم استِحالَتِهِ بِالنظَرِ إلَيهِ ، ولَا خفَاءَ فِي

الْمعلُولُ النوعِي قَد يتعدد عِلَلُه كَالشمسِ ، والْقَمرِ ، والنارِ : إنَّ الْممكِنةَ تناقِض الضرورِيةَ فَإِنْ قِيلَ : معنى ما يقَالُ 
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مةٍ لَا ياحِدتِفَاءِ عِلَّةٍ وان عمءِ ، ووا لِلضمإن ، هتِفَاؤانورِ ، والْأُم دأَح ها فَعِلَّتعِيولُولَ نعت الْمربتا إذَا اعلُولِ قُلْنعالْم ودجو نِعت
  يكُونُ بِانتِفَاءِ كُلٍّ مِنها ، 

نصالْم ها ذَكَرأَنَّ م لَماعلُولِ ، وعالْم ودجو نِعتمئِذٍ يحِينو ودجهِ ولَيع قَّفوتي رأَم ادلَى أَنَّ الْإِيجع نِيبالَى معت اللَّه هحِمر ف
خر عنهما ، الْممكِنِ ، والْحق أَنه اعتِبار عقْلِي يحصلُ فِي الذِّهنِ مِن اعتِبارِ إضافَةِ الْعِلَّةِ إلَى الْمعلُولِ فَهو فِي الذِّهنِ متأَ

وفِي الْخارِجِ غَير متحقِّقٍ أَصلًا ، والْمشهور أَنه إنْ أَمكَن عدم الْممكِنِ عِند تحقُّقِ جمِيعِ ما يتوقَّف علَيهِ وجوده كَانَ 
صٍ ، وصخا بِلَا مصِيصخى ترأُخ همدعةً ، وارت هودجةِ ، ووِيلَى السقَاتِ عمِيعِ الْأَوإلَى ج هتبحٍ ؛ لِأَنَّ نِسجرا بِلَا مجِيحرت

 عدمه لِم لَا يكْفِي فِي وقُوعِ الْممكِنِ أَولَوِيته مِن غَيرِ أَنْ ينتهِي إلَى الْوجوبِ ، وحِينئِذٍ يمكِن: وبطْلَانه ضرورِي فَإِنْ قِيلَ 
إنْ : مع تحقُّقِ جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ الْوجود بِناءً علَى أَنَّ جملَةَ ما يتوقَّف علَيهِ الْوجود إنما يفِيد أَولَوِيته لَا وجوبه ؟ قُلْنا 

هقُوعةِ فَولَوِيالْأَو تِلْك عم مدالْع كَنأَم قَّفوتا يلَةِ ممج بٍ كَانَ مِنبإِنْ كَانَ لِسوحِ وجرانُ الْمحجر بٍ لَزِمبإنْ كَانَ لَا لِس 
 ودجهِ الْولَيع قَّفوتا يلَةَ ممج وضفْركُونُ الْمبِ فَلَا يبالس ذَلِك مدع ودجهِ الْولَيع.  

  

  وهذه القضية :  قوله 

وهِي احتِياج كُلِّ ممكِنٍ إلَى عِلَّةٍ يجِب وجود الْممكِنِ عِند وجودِها ، وعدمه عِند عدمِها مِما اتفَق علَيهِ الْحكَماءُ ،  ، 
ني ةً لَمورهشةً ملِيا أَونِهكَو عا مهنِي أَنعةِ ينلِ السأَه أَكْثَرو ارتخوا إلَى أَنَّ الْفَاعِلَ الْمبذَه كَلِّمِينتالْم مِن ما إلَّا قَوفِيه ازِع

قْدِيرِ إيجلَى تع اجِبءِ ويالش ودجقُولُونَ إنَّ وةِ ينلَ السأَه وبِ لَكِنجونَ الْوةِ دحبِيلِ الصلَى سلُ عالْفِع هنع ردصا يمادِ إن
  اللَّهِ تعالَى إياه ، بِإِرادتِهِ ، واختِيارِهِ أَي وقْتٍ أَراد فَاَللَّه تعالَى 

عِ التخلُّفِ ، وإِنْ مختار ، والْمعلُولُ حادِثٌ ، واعتِراض الْحكَماءِ علَيهِ بِأَنَّ اختِياره إنْ كَانَ قَدِيما يلْزم قِدم الْمعلُولِ لِامتِنا
  كَانَ حادِثًا ينقَلُ الْكَلَام إلَيهِ ، ويلْزم التسلْسلُ أَو قِدم الْمعلُولِ 

  واعلم :  قوله 

وهابِقٍ ، ونِ سيوبجبِو فُوفحكِنٍ ممكُلِّ م ودجاءِ أَنَّ وكَمالْح نيا بفِيم هِرتاُش قَد هالْعِلَّةِ ،  أَن نورِهِ عدص وبجو 
ولَاحِقٍ ، وهو وجوب وجودِهِ ما دام موجودا ، وذَلِك ؛ لِأَنه ما لَم يخرج عن حد التساوِي ، ولَم ينتهِ إلَى حد الْوجوبِ 

 امتنع الْعدم ما دام الْوجود متحقِّقًا ضرورةَ امتِناعِ اجتِماعِ الْوجودِ ، والْعدمِ ، لَم يوجد لِما مر ، وبعد تحقُّقِ الْوجودِ
انِيمالز قبودِ السجلَى الْووبِ عجقِ الْوببِس إنْ أُرِيد هالَى بِأَنعت اللَّه هحِمر فنصهِ الْملَيع ضرتاعكُونَ وأَنْ ي وهو ، 

الْمتقَدم موجودا فِي زمانٍ قَبلَ زمانِ تحقُّقِ الْمتأَخرِ يلْزم أَنْ يتحقَّق الْوجوب فِي زمانِ عدمِ الْممكِنِ ، وهو محالٌ 
نْ يكُونَ الْمتقَدم بِحيثُ يحتاج إلَيهِ الْمتأَخر كَسبقِ الْجزءِ علَى الْكُلِّ أَو بِالضرورةِ ، وإِنْ أُرِيد السبق الِاحتِياجِي ، وهو أَ
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 الظَّاهِر وا هلَى موبِهِ عجإلَى و اجتحالْعِلَّةِ م نكِنِ عمالْم ودجأَنَّ و ادركُونَ الْمى يتلُولِ حعلَى الْمالْعِلَّةِ ع وفَه كَلَامِهِم مِن
 رلْ الْأَموبِهِ بجقُّلِ وعلَى تع قَّفوتكِنِ لَا يمودِ الْمجقُّلَ وعأَنَّ ت قْلِ فَظَاهِرفِي الْع اجتِيالِاح إنْ أُرِيد هاطِلٌ ؛ لِأَنا بضأَي

أَمرِ فَإِما أَنْ يراد بِالنظَرِ إلَى الْعِلَّةِ الناقِصةِ أَو بِالنظَرِ إلَى الْعِلَّةِ التامةِ ، بِالْعكْسِ ، وإِنْ أُرِيد فِي الْخارِجِ ، وفِي نفْسِ الْ
  ذْ النزاع إنما هو فِي أَنه هلْ وكِلَاهما باطِلٌ أَما الْأَولُ فَلِأَنه لَا وجوب مع الْعِلَّةِ الناقِصةِ فَضلًا عن أَنْ يكُونَ محتاجا إلَيهِ إ

  .يجِب مع الْعِلَّةِ التامةِ أَم لَا 

ا مِن وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ الْوجوب إذَا كَانَ مِما يحتاج إلَيهِ الْوجود كَانَ مِن جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ فَكَانَ جزءً
الْعِلَّةِ التامةِ فَيلْزم تقَدمه علَى نفْسِهِ ضرورةَ أَنه معلُولٌ لِلْعِلَّةِ التامةِ لِما مر مِن أَنه إذَا وجِدت الْعِلَّةُ التامةُ بِجمِيعِ أَجزائِها ، 

كُونُ الْولُولُ فَيعالْم بجا وائِطهرشالٌ وحذَا ما ههلَيع همقَدضِي تقْتا يهءًا مِنزج هنكَوا ، وهنا عرأَختا لِلْعِلَّةِ مأَثَر وبج.  

مالْم ودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةُ ممج ةِ الَّتِي هِياما لِلْعِلَّةِ التوبِ أَثَرجنَ الْواصِلُ أَنَّ كَوالْحودِ وجلَى الْوع قَهبافِي سنكِنِ ي
بِمعنى احتِياجِ الْوجودِ إلَيهِ ضرورةَ امتِناعِ كَونِ الشيءِ أَثَر الشيءِ ، وجزءًا مِنه ، وقَد ثَبت الْأَولُ فَينتفِي الثَّانِي ، 

 إلَيهِ فِي نفْسِ الْأَمرِ بِمعنى أَنَّ الْعقْلَ يحكُم عِند ملَاحظَةِ هذِهِ الْأُمورِ بِأَنَّ الْممكِن ما لَم والْجواب أَنَّ الْمراد السبق لِاحتِياجٍ
ا يجِب وجود الْممكِنِ عِند يجِب لَم يوجد ؛ لِما مر فَالْوجوب أَيضا مِما يحتاج إلَيهِ وجود الْممكِنِ لَكِنهم حِين قَالُو

تحقُّقِ الْعِلَّةِ التامةِ أَرادوا بِها جمِيع ما يتوقَّف علَيهِ الْممكِن سِوى الْواجِبِ بِناءً علَى أَنه اعتِبار عقْلِي ، وهو تأْكِيد الْوجودِ 
ي فَلَم وه وه هى كَأَنتةٌ ؛ حاقِصوبِ عِلَّةٌ نجى الْوا سِوأَنَّ م متمعزو ، ذَا الْإِطْلَاقه متيةِ فَإِنْ أَباماءِ الْعِلَّةِ التزأَج مِن لُوهعج

 الْوجود مع الْعِلَّةِ الناقِصةِ السلْب الْجزئِي إنْ أَردتم بِقَولِكُم لَا يجِب: لِأَنها بعض ما يحتاج إلَيهِ وجود الْممكِنِ فَنقُولُ 
  فَهو لَا يضرنا ، وإِنْ أَردتم السلْب الْكُلِّي بِمعنى أَنه لَا يجِب مع شيءٍ مِن الْعِلَلِ الناقِصةِ فَهو ممنوع فَإِنَّ مِن الْعِلَلِ الناقِصةِ 

إذَا تحقَّقَت تحقَّق الْوجوب ، وهِي جملَةُ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْممكِنِ سِوى الْوجوبِ فَالْوجوب أَثَر لَها متأَخر ما 
  .ساد فِي ذَلِك عنها بِالذَّاتِ ، وسابِق علَى الْوجوبِ بِالذَّاتِ بِمعنى الِاحتِياجِ إلَيهِ ، ولَا فَ
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  . أَو التامةِ أَراد الْمعِيةَ الزمانِيةَ ، وإِلَّا فَالْمعلُولُ يتأَخر عن الْعِلَّةِ بِالذَّاتِ لَا محالَةَ 

  

  ثم العقل :  قوله 

بلَطِ فِي سأِ الْغشنلَى مع بِيهنت هفَلَا  كَأَن امالت ثِّرؤالْم ةٍ هِياحِدلُولَا عِلَّةٍ وعا معا ممهأَن ذَلِكودِ ، وجلَى الْووبِ عجقِ الْو
الشمسِ فَلِلْعقْلِ أَنْ يعتبِرهما يمكِن تحقُّق بِأَحدِهِما بِدونِ الْآخرِ بِمنزِلَةِ وجودِ النهارِ ، وإِضاءَةِ الْعالَمِ الْمعلُولَينِ لِطُلُوعِ 
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 هثُ إنيح رِ مِنالْآخ نا عرأَختا ممهدأَح بِرتعأَنْ يرِ ، ولَى الْآخا عدِهِممِ أَحقَدرِ تغَي لَى الْعِلَّةِ مِنا عبِهِمترا إلَى تظَرا نعم
دما علَيهِ مِن حيثُ إنَّ الْآخر محتاج إلَيهِ كَالْإِخوةِ مثَلًا فَإِنَّ أُخوةَ زيدٍ مقَارِنةٌ لِأُخوةِ عمرٍو ، محتاج إلَى الْآخرِ ، ومتقَ

ذَا الَّذِي يهلِفَةٍ ، وتخاتِ مارتِببِ اعسبِح ا لَكِنهلَيةٌ عمقَدتما ، وهنةٌ عرأَختماجِ : قَالُ وتِيإلَى اح ظَرن نةِ فَمعِيالْم رود لَه
الْوجودِ إلَى الْوجوبِ جزم بِأَنه سابِق علَى الْوجودِ ، ولَم يلَاحِظْ مقَارنتهما بِالذَّاتِ ، وتأَخر الْوجوبِ أَيضا بِاعتِبارِ 

ودِ وجاجِ إلَى الْوتِيوبِ فَلَا الِاحجالْو فْسن وهو ، وبجهِ الْولَيع قَّفوتا لَا يلَى مع قَّفوتي ودجلَى أَنَّ الْوع اكنهبن قَد
م وجِبذَا لَا يهةُ ، وثِّرؤلْ الْعِلَّةُ الْمةُ بامالْعِلَّةُ الت ةٍ هِياحِدعِلَّةٍ و لُولَيعانِ مكُونى ينعا بِمدِهِمأَح مقَدافِي تنلَا يا ، ومهتنقَار

  وجب صدوره : احتِياجِ الْآخرِ إلَيهِ ، وأَيضا لَا خفَاءَ فِي أَنه يصِح أَنْ يقَالَ 

ا يقْتضِي السبق كَما بين وجودِ النهارِ ، وإِضاءَةِ الْعالَمِ ، وجِد فَوجب صدوره إنَّ توقُّف الْمعِيةِ لَ: فَوجِد دونَ أَنْ يقَالَ 
 فصو ربتعإلَّا أَنْ ي منِ اللَّهافَيضا مكُونأَنْ ي جِبةٍ لَا ياحِدعِلَّةٍ و لُولَيعا منِهِمقْدِيرِ كَولَى تع ودجالْوو ، وبجأَنَّ الْوو

  . ارنةِ ، وهو لَيس بِلَازِمٍ الْمقَ

لَما ثَبت أَنه لَا بد لِوجودِ كُلِّ ممكِنٍ مِن شيءٍ يجِب عِنده وجود ذَلِك الْممكِنِ يلْزم أَنه لَا بد أَنْ ) الْمقَدمةُ الثَّالِثَةُ ( 
 هدعِن جِبا يلَةِ مملَ فِي جخدلُ يالْقَو وهةِ ، وافِيورِ الْإِضةٌ كَالْأُمومدعلَا مارِجِ ، وةٌ فِي الْخودجولَا م ورادِثِ أُمالْح ودجو

لْقَدِيم إنْ أَوجبه فِي وقْتٍ بِالْحالِ ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ جملَةَ ما يجِب عِنده وجود زيدٍ الْحادِثِ لَا يكُونُ تمامها قَدِيما ؛ لِأَنَّ ا
معينٍ فَحدوثُه يتوقَّف علَى حصولِ ذَلِك الْوقْتِ فَلَا يكُونُ تمام ما يجِب عِنده قَدِيما ، وإِنْ أَوجبه لَا فِي وقْتٍ معينٍ 

ررِ مغَي انٌ مِنحجنٍ ريعقْتٍ مفِي و وثُهدلَا فَح ورلَةِ أُممالْج لْ فِي تِلْكخدي ئِذٍ إنْ لَمادِثَةً فَحِينا حهضعكُونُ بحٍ فَيج
ءُ الْواجِبِ موجودةٌ ، ولَا معدومةٌ فَهِي ، إما موجودات محضةٌ ، وهِي مستنِدةٌ إلَى الْواجِبِ فَيلْزم إما قِدم الْحادِثِ أَو انتِفَا

، وإِما معدومات محضةٌ ، وهِي لَا تصلُح عِلَّةَ الْموجودِ ، وأَيضا وجود زيدٍ متوقِّف علَى أَجزائِهِ الْموجودةِ ، وإِما 
يةَ ثَابِتةٌ ، وهِي أَنه كُلَّما وجِد جمِيع الْموجوداتِ الَّتِي الْموجودات مع معدوماتٍ ، وهذَا باطِلٌ أَيضا ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْقَضِ

 دعمِهِ الَّذِي بدلَى عع قَّفوتثَلًا يرٍو مممِ عدلَى عع قَّفوت ءٍ إذْ لَويمِ شدلَى عقُّفٍ عورِ تغَي مِن ديز دوجي ديا زهإلَي قِرفْتي
الْوجودِ ؛ لِأَنَّ الْعدم الَّذِي قَبلَ الْوجودِ قَدِيم فَيلْزم قِدم زيدٍ الْحادِثِ ، ثُم عدم عمرٍو الَّذِي بعد الْوجودِ لَا يمكِن إلَّا بِزوالِ 

ك الْجزءُ إما أَنْ يكُونَ موجودا محضا فَيصِير معدوما وهذَا لَا يمكِن جزءٍ مِن الْعِلَّةِ الْموجِبةِ لِوجودِ عمرٍو أَو بقَائِهِ ، وذَلِ
 كِنماجِبِ فَلَا يا إلَى الْورج لُمهقَائِهِ ، وب ودِهِ أَوجعِلَّةِ و ءٍ مِنزمِ جدا إلَّا بِعومدعم صِيرلَا ي هلِأَن  

رٍو حِينمع مدمِ عدالِ الْعوكُونَ لِزا أَنْ يإِمودِ ، وجودٍ الْميا فِي زنكَلَامرٍو ، وممِ عدلَى عقُّفِهِ عودٍ لِتيز ودجو كِنمئِذٍ لَا ي
 ودجالْو ومِ هدالْع الُ ذَلِكوزءِ ، وزالْج الِ ذَلِكولٌ فِي زخدم.  

ودجو هفْرِضنو قُّفوت ملْزرٍو فَيممِ عدلَى عقِّفًا عوتدٍ ميز ودجو اهنضفَر قَدكْرٍ ، وودِ بجلَى وع قَّفوترٍو يمع مدكْرٍ فَعب 
يها زيد هذَا خلْف ، وإِذَا ثَبت الْقَضِيةُ وجودِ زيدٍ علَى وجودِ بكْرٍ علَى تقْدِيرِ وجودِ جمِيعِ الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر إلَ
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الْمذْكُورةُ يلْزم أَنه كُلَّما عدِم زيد لَا يكُونُ عدمه إلَّا بِعدمِ شيءٍ مِن تِلْك الْموجوداتِ ، ثُم هكَذَا الْواجِب فَيثْبت علَى 
لِّ ممكِنٍ إلَى شيءٍ يجِب ذَلِك الْممكِن عِنده دخولُ ما لَيس بِموجودٍ ، ولَا معدومٍ فِي جملَةِ ما تقْدِيرِ افْتِقَارِ وجودِ كُ

معدومِ نقِيض الْموجودِ فَالْأَمر لَا يثْبت هذَا الْأَمر علَى ذَلِك التقْدِيرِ ؛ لِأَنه يراد بِالْ: يجِب عِنده وجود الْحادِثِ فَإِنْ قِيلَ 
  .الَّذِي يسمونه حالًا داخِلٌ فِي أَحدِ النقِيضينِ ضرورةً 

نحِصار فِيما ذُكِر هذَا التأْوِيلُ صحِيح إلَّا فِي قَولِهِ ، وذَلِك الْجزءُ إما أَنْ يكُونَ موجودا محضا إلَى آخِرِهِ فَإِنَّ الِا: قُلْت 
 راتِ فَإِنْ فُسافِيةٌ كَالْإِضومدعلَا مةٌ ، وودجولَا م وررٍو أُممةِ لِعوجِبلَ فِي الْعِلَّةِ الْمخدأَنْ ي كِنمي هفَإِن وعنمنِ ميرالْأَم مِن

ا نسلِّم أَنَّ كُلَّ موجودٍ يجِب بِواسِطَةِ الْموجوداتِ الْمستنِدةِ إلَى الْواجِبِ فَلَا يصِح الْموجود بِما يندرِج فِيهِ الْإِضافِيات لَ
دعلْ فِي الْمودِ بجوفِي الْم اتافِيفِيهِ الْإِض رِجدنا لَا يبِم رإِنْ فُساجِبِ ، وا إلَى الْورج لُمهو ، لُهئِذٍ أَنَّ قَوحِين لِّمسومِ لَا ن

  زوالَ كُلِّ معدومٍ لَا يكُونُ إلَّا بِوجودِ شيءٍ فَإِنَّ الْإِضافِياتِ الْوجودِيةِ معدومةٌ فِي الْخارِجِ ، وزوالُها لَا يكُونُ 

ادِثَةِ عاتِ الْحودجوالْم قُّفوت تءٍ فَثَبيودِ شجورِ إلَى بِوالْأُم تِلْك ادتِناس كِنملَا يةٍ ، وومدعلَا مةٍ ، وودجوورٍ لَا ملَى أُم
ملْزلَا ياجِبِ ، وتِقَاءِ الْوانادِثِ ، ومِ الْحقِد ةُ مِنذْكُورالْم الَاتحئِذٍ الْمحِين ملْزي هابِ ؛ لِأَناجِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجمِ الْودع مِن 

استِنادِ الْأُمورِ الْمذْكُورةِ استِغناؤها عن الْواجِبِ إذْ لَا شك أَنها مفْتقِرةٌ إلَى الْواجِبِ بِلَا واسِطَةٍ أَو بِواسِطَةِ الْموجوداتِ 
 إما أَنْ يجِب بِالْتِزامِ التسلْسلِ فِيها ، وهذَا باطِلٌ أَو بِكَونِ إضافَةِ الْمستنِدةِ إلَيهِ لَكِن لَا علَى سبِيلِ الْوجوبِ ، وحِينئِذٍ

 جِبا أَنْ لَا يإِمالْأُولَى ، و نيافَةِ عالْإِض.  

هقَعأَو ذَلِك عماجِبٍ ، وو ركَةِ غَيرالْح ذَا فَإِنَّ إيقَاعه قأَنَّ الْح الظَّاهِركَةُ ورالْح نِ ، ثُمياوِيستدِ الْما لِأَحجِيحرا الْفَاعِلُ ت
أَي الْحالَةُ الْمذْكُورةُ تجِب علَى تقْدِيرِ الْإِيقَاعِ إذْ لَو لَم تجِب فَوجودها رجحانٌ بِلَا مرجحٍ ، ولَا يلْزم فِي الْإِيقَاعِ 

جرانُ بِلَا محجلِلْإِيقَاعِ الر ودجوجِدٍ إذْ لَا وبِلَا م ودجالْو كِنٍ : حٍ أَيمقْدِيرِ أَنَّ كُلَّ مت نورِ عالْأُم تِلْك اتأَنَّ إثْب لَماعو
اعِلِ بِالِاختِيارِ ، ولَولَا تِلْك الْأُمور لَا يحتاج وجوده إلَى مؤثِّرٍ يوجِبه مخلِّص عن الْقَولِ بِالْموجِبِ بِالذَّاتِ ، وموجِب لِلْفَ

يمكِن نفْي الْموجِبِ بِالذَّاتِ إلَّا بِالْتِزامِ وجودِ بعضِ الْموجوداتِ مِن غَيرِ وجوبٍ ، ويلْزم مِن هذَا وجود الْممكِنِ بِلَا 
  .الْمقَدمةِ الثَّانِيةِ موجِدٍ ، وهو محالٌ كَما مر فِي 

  

حرالش  

  

  واعلم أن إثبات :  قوله 

 الْأُمورِ اللَّاموجودةِ ، واللَّامعدومةِ كَالِاختِيارِ ، والْإِيقَاعِ مخلِّص عن لُزومِ الْقَولِ بِكَونِ الْواجِبِ تعالَى موجِبا بِالذَّاتِ ، 
اعِلًا بِالِاختِيارِ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ الْقَولَ بِكَونِهِ موجِبا إنما يلْزم مِن جِهةِ أَنه لَو فَعلَ بِالِاختِيارِ لَكَانَ فِعلُه جائِز وموجِبا لِكَونِهِ فَ
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س قَدةِ ، وامودِ عِلَّتِهِ التجو عكِنِ ممالْم مدع ملْزكِ فَيرلَى التاءً عةِ الْعِلَّةِ بِنامِيمت عنم لَوحٍ وجرانُ بِلَا محجالر همِن ملْزي هأَن قب
زم قِدم الْحادِثِ أَو حادِثٌ أَنَّ الِاختِيار أَيضا مِن جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ الْفِعلُ لِنقْلِ الْكَلَامِ إلَى الِاختِيارِ بِأَنه إما قَدِيم فَيلْ

فَيتسلْسلُ الِاختِيارات فَيلْزم قِيام الْحوادِثِ بِذَاتِ اللَّهِ تعالَى ، ولَا مخلِّص مِن ذَلِك علَى تقْدِيرِ عدمِ إثْباتِ الْأُمورِ 
وجودِ الْممكِنِ بِدونِ وجوبِهِ حتى إنَّ الْفِعلَ يصدر عن الْواجِبِ ، ولَا يجِب وجوده اللَّاموجودةِ ، واللَّامعدومةِ إلَّا بِالْتِزامِ 

حجلِلر لْزِمتسذَا مأَنَّ ه قبس قَدهِ ، ولَيع قَّفوتا يمِيعِ مودِ ججو عم همدع وزجلْ ياجِبِ بالْو ذَات اما دم حٍ أَيجرانِ بِلَا م
وجود الْممكِنِ بِلَا موجِدٍ ، وإِيجادٍ ، وأَما علَى تقْدِيرِ إثْباتِ الْأُمورِ اللَّاموجودةِ ، واللَّامعدومةِ فَلَا يلْزم الْقَولُ بِالْإِيجابِ ؛ 

ممكِنِ الْإِيقَاع ، والِاختِيار ، والْإِيقَاع لَا يجِب ثُبوته عِند تحقُّقِ عِلَّتِهِ التامةِ إذْ لَا لِأَنَّ مِن جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْ
 موجِدٍ إذْ لَا وجود يلْزم مِن عدمِ وجوبِهِ الْمحالُ الْمذْكُور أَعنِي الرجحانَ بِلَا مرجحٍ بِمعنى وجودِ الْممكِنِ مِن غَيرِ

  .لِلْإِيقَاعِ ، ولَا لِلِاختِيارِ كَما لَا عدم لَهما 

  وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ هذِهِ الْأُمور لَا يمكِن استِنادها إلَى الْواجِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجابِ لِما يلْزم مِن قِدمِ 

  .  الْواجِبِ فَيلْزم استِنادها إلَيهِ بِطَرِيقِ الِاختِيارِ فَيكُونُ الْواجِب فَاعِلًا مختارا ، وهو الْمطْلُوب الْحوادِثِ أَو انتِفَاءِ

  

  المقدمة الثالثة  قوله 

 لَيس بِموجودٍ ، ولَا معدومٍ كَالْإِيقَاعِ الَّذِي هو أَمر  أَنَّ جملَةَ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْحادِثِ لَا بد أَنْ يشتمِلَ علَى أَمرٍ
 ونٌ فَهكَو لَه كُني إنْ لَم هاسِطَةِ ؛ لِأَنالْوومِ ودعالْمودِ ، وجوومِ إلَى الْمفْهالْم امقِسانالِ ، ولٌ بِالْحذَا قَوهثَلًا ، وم افِيإض

ومدعودٍ ، الْمجوةٌ بِمةٍ قَائِمومدعلَا مةٍ ، وودجوم رصِفَةٌ غَي هِيالٌ ، وإِلَّا فَحو ، ودجوةِ فَمقَلَّ بِالْكَائِنِيتإِلَّا فَإِنْ اسو ، 
ن أَنْ يكُونَ قَدِيما بِجمِيعِ أَجزائِهِ ؛ لِأَنَّ وقْت الْحدوثِ وتقْرِير الدلِيلِ أَنَّ جملَةَ ما يتوقَّف علَيهِ وجود زيدٍ الْحارِثِ لَا يمكِ

 إِنْ لَمو ، لْفذَا خهِ هلَيع قَّفوتا يلَةَ ممقْتِ جلَ الْوقَب وضفْرالْم كُني دٍ لَميز ودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةِ ممج إنْ كَانَ مِن
ج مِن كُني اهءٍ إييادِ شرِ إيجغَي كِنِ مِنمودِ الْمجى ونعحٍ بِمجررِ مغَي ا مِنانحجقْتِ رالْو دٍ فِي ذَلِكيوثُ زدا كَانَ حلَتِهم

ع قَّفوتي رءٌ آخيش قَّقحتي لَم هدعبو ، ادإيج كُني قْتِ لَملَ الْوقَب ها ؛ لِأَنم فِعدنذَا يبِهادٍ ، وبِلَا إيج ودجالْو فَلَزِم ودجهِ الْولَي
لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ مِن جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ الْوجود الْإِرادةُ الَّتِي مِن شأْنِها ترجِيح ما شاءَ متى شاءَ ؟ والْأَخصر : يقَالُ 

لَو كَانَ الْمجموع قَدِيما لَزِم قِدم زيدٍ الْحادِثِ ؛ لِما مر مِن وجوبِ وجودِ الْممكِنِ عِند تحقُّقِ جملَةِ ما يتوقَّف : نْ يقَالَ أَ
لَو لَم يكُن فِي جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ وجود الْحادِثِ :  يقَالَ علَيهِ بلْ الْأَظْهر أَنه لَا حاجةَ إلَى هذِهِ الْمقَدماتِ ، ويكْفِي أَنْ

أَمر لَيس بِموجودٍ ، ولَا معدومٍ ، لَكَانت إما موجودات محضةٌ أَو معدومات محضةٌ أَو مركَّبةٌ مِن الْموجوداتِ ، 
   والْأَقْسام باطِلَةٌ بِأَسرِها أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ والْمعدوماتِ ،
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 تِلْك ضعب كُني ئِذٍ إنْ لَمأِ فَحِيندبفِ الْملِ فِي طَرلْسسالَةِ التتِحةَ اسورراجِبِ ضةٌ إلَى الْونِدتساتِ مودجوالْم تِلْك
يا فِي شومدعاتِ مودجوةِ الْمامامِ عِلَّتِهِ التولُولِ بِدعامِ الْموةَ دوررانِ ضمادِثِ بِالزدٍ الْحيز مقِد ةِ لَزِممِنالْأَز ءٍ مِن.  

 الْواجِبِ فَيلْزم انتِفَاءُ الْواجِبِ فِي وإِنْ كَانَ شيءٌ مِنها معدوما فَعدمه يكُونُ بِعدمِ شيءٍ مِن عِلَّتِهِ التامةِ ، وهلُم جرا إلَى
إنَّ تِلْك الْموجوداتِ إنْ انتهت إلَى الْواجِبِ كَانت قَدِيمةً ، ولَزِم : شيءٍ مِن الْأَزمِنةِ ، وهو محالٌ ، وقَد يقَالُ فِي تقْدِيرِهِ 

نت إِنْ لَمادِثِ ، ودٍ الْحيز ملَى قِداجِبِ عةٌ إلَى الْونِدتسم هِيلِهِ ، وى لِقَونعلَا م هفَى أَنخلَا ياجِبِ ، وتِفَاءُ الْوان هِ لَزِمهِ إلَيت
  .هذَا التقْرِيرِ ، وإِنَّ عدم انتِهاءِ الْممكِناتِ إلَى الْواجِبِ لَا يستلْزِم انتِفَاءً 

ي الْبابِ أَنه لَا يدلُّ علَى وجودِهِ ، وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمعدوم الْمحض لَا يصلُح عِلَّةً لِوجودِ الْممكِنِ ، وهذَا غَايةُ ما فِ
لَى وع قَّفوتكَّبِ يرالْم ودجوكَّبِ ، وردٍ الْميفِي ز لِأَنَّ الْكَلَام؛ و دِيهِيا بلَةَ ممكُونُ جةِ فَلَا يوررائِهِ بِالضزودِ أَجج

  .يتوقَّف علَيهِ معدومات محضةٌ 

تقِر إلَيها وأَما الثَّالِثُ فَلِأَنَّ عِلَّةَ الْحادِثِ لَو كَانت موجوداتٍ مع معدوماتٍ لَما كَانَ وجود جمِيعِ الْموجوداتِ الَّتِي يفْ
وجود الْحادِثِ مستلْزِما لِوجودِ الْحادِثِ ضرورةَ توقُّفِهِ علَى الْمعدوماتِ أَيضا ، واللَّازِم باطِلٌ ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْقَضِيةَ ثَابِتةٌ ، 

تقِر إلَيها وجود زيدٍ لَوجِد زيد مِن غَيرِ توقُّفٍ علَى عدمِ شيءٍ ما إذْ لَو كُلَّما وجِد جمِيع الْوجوداتِ الَّتِي يفْ: وهِي قَولُنا 
  هما باطِلٌ توقَّف علَى عدمِ شيءٍ ، ولْنفْرِضه عدم عمرٍو فَأَما أَنْ يتوقَّف علَى عدمِهِ السابِقِ أَو علَى عدمِهِ اللَّاحِقِ ، وكِلَا

أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ عدمه السابِق قَدِيم أَي أَزلِي فَيلْزم قِدم زيدٍ الْحادِثِ ضرورةَ تحقُّقِ جمِيعِ ما يتوقَّف علَيهِ مِن الْموجوداتِ ، 
ذِي هو بعض أَجزاءِ الْعِلَّةِ قَدِيم فَمِن أَين يلْزم قِدم مجموعِ الْعِلَّةِ حتى يلْزم قِدم هب أَنَّ الْعدم الَّ: والْمعدوماتِ فَإِنْ قِيلَ 

 فَيكُونُ جمِيع مِن جِهةِ أَنَّ وجود الْممكِنِ علَى هذَا التقْدِيرِ مستنِد إلَى الْواجِبِ ، وإِلَى عدمٍ قَدِيمٍ: الْمعلُولِ قُلْنا 
الْموجوداتِ الَّتِي يتوقَّف علَيها وجود زيدٍ قَدِيمةٌ فَإِنْ كَانَ الْعدم الَّذِي يتوقَّف علَيهِ وجود زيدٍ أَيضا قَدِيما كَانت الْعِلَّةُ 

ما هو علَى تقْدِيرِ حدوثِ بعضِ ما يتوقَّف علَيهِ وجود زيدٍ قُلْنا نعم إلَّا أَنه لَزِم الْكَلَام إن: بِجمِيعِ أَجزائِها قَدِيمةً فَإِنْ قِيلَ 
  .استِنادِهِ إلَى الْقَدِيمِ قِدمه بِالضرورةِ علَى تقْدِيرِ تركُّبِ الْعِلَّةِ مِن الْموجوداتِ ، والْمعدوماتِ الَّتِي عدمها أَزلِي ضرورةَ 

وهو توقُّف وجودِ زيدٍ علَى عدمِ عمرٍو اللَّاحِقِ أَعنِي عدمه الْحادِثَ بعد وجودِهِ ؛ فَلِأَنَّ عدم عمرٍو بعد : وأَما الثَّانِي 
ف علَيهِ وجود عمرٍو أَو بقَاؤه إذْ لَو وجِد عِلَّةُ الْوجودِ والْبقَاءُ بِجمِيعِ أَجزائِها وجودِهِ لَا يمكِن إلَّا بِزوالِ شيءٍ لِما يتوقَّ

حءُ الَّذِي يزالْج ةِ فَذَلِكامودِ عِلَّتِهِ التجو دكِنِ عِنمودِ الْمجوبِ وجو مِن را ملُولِ لِمعالْم مدع عنترٍو اممع مدثُ عد
 ا أَوضحا مومدعلْ ما بضحا مودجوكُونَ ما أَنْ لَا يإِما ، وومدعم صِيرولَ بِأَنْ يزا فَيضحا مودجوكُونَ ما أَنْ يالِهِ إموبِز

زوالِ الْموجودِ فَقَطْ ؛ لِأَنه حِينئِذٍ يصِير الْقِسم الْأَولُ بِعينِهِ بلْ بِزوالِ مركَّبا مِن الْموجودِ ، والْمعدومِ ، ولَا يكُونُ زوالًا بِ
  الْمعدومِ أَو بِزوالِ كِلَا الْجزأَينِ أَعنِي الْموجود ، والْمعدوم ، وزوالُ الْمعدومِ لَا 

 فَلِذَا عبر عن هذَا الشق بِقَولِهِ ، وإِما أَنْ يكُونَ لِزوالِ الْعدمِ مدخلٌ فِي زوالِ ذَلِك الْجزءِ مقَابِلًا يتصور إلَّا بِزوالِ عدمِهِ
كُونَ لِزا أَنْ لَا يقَالَ إم ها فَكَأَنضحا مودجوكُونَ ما أَنْ يءُ إمزالْج ذَلِكلِهِ ، وءِ لِقَوزالْج الِ ذَلِكولٌ فِي زخدمِ مدالِ الْعو
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  .الَّذِي ينعدِم عمرو بِزوالِهِ أَو يكُونُ 

أَو بقَائِهِ وننقُلُ الْكَلَام أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ انعِدام ذَلِك الْجزءِ لَا يمكِن إلَّا بِزوالِ جزءٍ مِن عِلَّةِ وجودِهِ : وكِلَا الْقِسمينِ باطِلٌ 
إلَى ذَلِك الْجزءِ بِأَنه إما معدوم صار موجودا ، وسيأْتِي الْكَلَام علَيهِ وإِما موجود صار معدوما ، وذَلِك لَا يكُونُ إلَّا 

ودجهِ ولَيع قَّفوتا يءٍ مِميامِ شعِدالَ بِانحالْم لْزِمتسا يمالٌ ، وحم وهاجِبِ ، وتِفَاءُ الْوان ملْزاجِبِ فَيا إلَى الْورج لُمهو ، ه
لثَّانِي ، وهو أَنْ يكُونَ لِزوالِ محالٌ فَيلْزم استِحالَةَ وجودِ زيدٍ لِتوقُّفِهِ علَى الْمحالِ مع أَنَّ الْكَلَام فِي زيدٍ الْموجودِ ، وأَما ا

الْعدمِ مدخلٌ فِي زوالِ ذَلِك الْجزءِ فَلِأَنَّ زوالَ الْعدمِ وجود ، ولْنفْرِضه وجود بكْرٍ فَيكُونُ وجود زيدٍ بعد تحقُّقِ مجموعِ 
اتِ مودجوالْم هِ مِنلَيع قَّفوتا يءِ عِلَّتِهِ مزالِ جولَى زقُوفِ عورٍو الْمممِ عدلَى عقُّفِهِ عوةَ تورركْرٍ ضودِ بجلَى وقُوفًا عو

يز ودجا وهلَيع قَّفوتاتِ الَّتِي يودجوالْم وعمجم اهنضا فَرلِأَنَّ م لْفذَا خكْرٍ هودِ بجلَى وع قُوفوكُونُ الْمدٍ لَا ي
لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ وجود بكْرٍ مِن جملَةِ تِلْك الْموجوداتِ ؟ لِأَنا نقُولُ : مجموعا ضرورةً وبقَاءُ بكْرٍ الْموجودِ لَا يقَالُ 

رضناها متحقِّقَةً لَكَانَ زوالُ عدمِ ذَلِك الْجزءِ متحقِّقًا ؛ لِأَنه عِبارةٌ لَو كَانَ وجود بكْرٍ مِن جملَةِ تِلْك الْموجوداتِ الَّتِي فَ: 
  عن وجودِ بكْرٍ فَيكُونُ زوالُ ذَلِك الْجزءِ الَّذِي 

زم تحقُّق عدمِ عمرٍو ، وضرورةَ انتِفَاءِ جزءٍ مِما يتوقَّف فَرضناه معدوما متحقِّقًا ضرورةَ زوالِ الْمعدومِ بِزوالِ عدمِهِ فَيلْ
 علَيهِ وجوده فَيلْزم تحقُّق وجودِ زيدٍ ضرورةَ وجودِ عِلَّتِهِ التامةِ بِجمِيعِ أَجزائِها الْموجودةِ ، والْمعدومةِ هذَا خلْف ؛ لِأَنَّ

التقْدِير أَنه تحقُّق جمِيعِ الْموجوداتِ الَّتِي يتوقَّف علَيها وجود زيدٍ ، ولَم يوجد زيد الْحادِثُ بِناءً علَى توقُّفِهِ علَى عدمِ 
 بعد تحقُّقِ جمِيعِ الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر إلَيها علَى عدمِ شيءٍ فَرضناه عمرا ، وإِذَا ثَبت بطْلَانُ توقُّفِ وجودِ الْحادِثِ

، شيءٍ ما ثَبت قَولُنا كُلَّما وجِد جمِيع الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر إلَيها وجود زيدٍ ، وهِي الْقَضِيةُ الَّتِي ادعينا أَنها ثَابِتةٌ 
وتنعكِس بِعكْسِ النقِيضِ إلَى قَولِنا كُلَّما لَم يوجد زيد لَم يوجد الْموجودات الَّتِي يفْتقِر وجوده إلَيها بلْ لَا بد مِن عدمِ 

مدكُونُ علَا ي ديز دِما علِهِ كُلَّمى قَونعذَا مها ، وهءٍ مِنيش هودجا وهإلَي قِرفْتاتِ الَّتِي يودجوالْم تِلْك ءٍ مِنيمِ شدإلَّا بِع ه
 تنتهِي إلَى ثُم ننقُلُ الْكَلَام إلَى عدمِ ذَلِك الشيءِ بِأَنه لَا يكُونُ إلَّا بِعدمِ شيءٍ مِما يتوقَّف علَيهِ وجوده ، وهلُم جرا إلَى أَنْ

الشيءِ الَّذِي لَا يكُونُ بينه وبين الْواجِبِ واسِطَةٌ فَعدمه لَا يكُونُ إلَّا بِعدمِ الْواجِبِ ، وهو محالٌ ، وهذَا تقْرِير الدلِيلِ علَى 
  . ، والْمعدوماتِ امتِناعِ تركُّبِ عِلَّةِ وجودِ الْحادِثِ مِن الْموجوداتِ

أَحدهما أَنَّ ثُبوت الْقَضِيةِ الْمذْكُورةِ لَا يوجِب إلَّا لُزوم وجودِ الْحادِثِ عِند وجودِ جمِيعِ : وفِيهِ بحثٌ مِن الْوجهينِ 
موقُوفًا علَى عدمِ شيءٍ ، وهذَا لَا يوجِب عدم تركِيبِ عِلَّتِهِ التامةِ مِن الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر هو إلَيها مِن غَيرِ أَنْ يبقَى 

  الْموجوداتِ ، 

لْعدمِ الَّذِي لَه مدخلٌ والْمعدوماتِ لِجوازِ أَنْ تتركَّب مِنهما ، ويكُونَ وجود جمِيعِ الْموجوداتِ الْمفْتقِرةِ إلَيها مستلْزِما لِ
الشرطِيةُ الْمذْكُورةُ توجِب لُزوم وجودِ زيدٍ علَى : فِي الْعِلَّةِ ، ولَا شك أَنَّ لِعدمِ الْمانِعِ دخلًا فِي عِلَّةِ الْحادِثِ فَإِنْ قُلْت 

تثْبفَي هقَادِيرتمِ ، وقَداعِ الْمضمِيعِ أَواخِلَةً فِي الْعِلَّةِ قُلْت جا دوهملْتعامِ الَّتِي جدالْإِع ءٌ مِنيش قَّقحتقْدِيرِ أَنْ لَا يلَى تع  :
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همِ ، وقَدالْم عاعِ متِمةِ الِاجكِنمقَادِيرِ الْمالت امِ مِندقُّقِ الْإِعحت مدكَانَ ع لَو ذَلِك ملْزا يمكُونَ إنازِ أَنْ يولِج وعنمم و
الْمقَدم أَعنِي وجود جمِيعِ الْموجودات الْمفْتقِرةِ إلَيها مستلْزِما لِتِلْك الْإِعدامِ ، ويمتنِع عدم تحقُّقِ اللَّازِمِ مع تحقُّقِ الْملْزومِ 

ذَا ثَبت الْقَضِيةُ الْمذْكُورةُ يلْزم أَنه كُلَّما عدِم زيد لَا يكُونُ عدمه إلَّا بِعدمِ شيءٍ مِن تِلْك ، وثَانِيهِما أَنَّ قَولَه ، وإِ
و ، رهٍ آخجبِو هقْرِيرت كِنميطْلُوبِ ، واتِ الْمفِي إثْب لَ لَهخا لَا داتِ إلَى آخِرِهِ مِمودجوالْم هدعِن جِبا يلَةَ ممأَنَّ ج وه

 دِمع ديز دِما عا كُلَّملِنةٌ لِقَولْزِمتسةَ مذْكُورةَ الْماتٍ ؛ لِأَنَّ الْقَضِيومدعم عاتٍ مودجوكُونَ مأَنْ ي وزجادِثِ لَا يالْح ودجو
وقِرِ هفْتاتِ الْمودجوالْم ءٌ مِنيش ذَلِك مداجِبِ إذْ عتِفَاءَ الْوامِهِ انتِلْزالٌ لِاسحذَا مهاجِبِ ، وةِ إلَى الْونِدتسا الْمهإلَي 

ز مدكُونُ عاجِبِ فَيكَذَا إلَى الْوهاتِ ، وودجوالْم هِ مِنإلَي وه قِرفْتا يءٍ مِميش مدع لْزِمتسودِ يجوأَنَّ الْم عالًا محدٍ مي
  .الْكَلَام فِي زيدٍ الْحادِثِ الْمسبوقِ بِالْعدمِ ، واستِحالَةِ الْعدمِ بِواسِطَةِ الِاستِنادِ إلَى الْواجِبِ 

وثَ الزدافِي الْحنا تهفَاءَ فِي أَنلَا خ كَانَ بِالذَّاتِ لَكِنافِ الْإِمنت إِنْ لَمو بجإذَا و هلَى أَنلُّ عدي قْرِيرذَا التهو ، انِيم  

لِم لَا يجوز : وجود الْمعلُولِ عِند وجودِ الْعِلَّةِ لَا يكُونُ عِلَّةُ الْحادِثِ موجودا محضا ، ولَا موجودا مع معدومٍ فَإِنْ قُلْت 
لِأَنَّ الْكَلَام إنما هو علَى :  تِلْك الْموجوداتِ فَاعِلٌ بِالِاختِيارِ يوجِد الْحادِثَ أَي وقْتٍ شاءَ ؟ قُلْت أَنْ يكُونَ مِن جملَةِ

إِمادِثَ والْح ذَلِك ارتخالْم دجقْتٍ أَوو ودِ الْعِلَّةِ فَفِي أَيجو دلُولِ عِنعوبِ الْمجقْدِيرِ وت مِيعج لَهقَب قَّقحتا أَنْ ي
الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر هو إلَيها مِما يسمى إرادةً أَو اختِيارا أَو غَير ذَلِك ، ولَم يوجد الْحادِثُ فَيلْزم التخلُّف ، وإِما أَنْ لَا 

ى ذَلِك الْبعضِ الَّذِي لَم يوجد بِأَنَّ عدمه لَا بد أَنْ يكُونَ عِند عدمِ شيءٍ مِن الْموجوداتِ الَّتِي يفْتقِر يتحقَّق فَينقَلُ الْكَلَام إلَ
قَدالٌ ، وحم وهاجِبِ ، وتِفَاءُ الْوان ملْزفَي را ملَى ماجِبِ عكَذَا إلَى الْوها ، وهإلَي وةَ هالِ بِأَنَّ الْعِلِّيؤذَا السه نع ابجي 

تقْتضِي شِدةَ الْمناسبةِ بين الْعِلَّةِ ، والْمعلُولِ لِئَلَّا يكُونَ صدوره رجحانا بِلَا مرجحٍ ، ولِيكُونَ وجود الْعِلَّةِ مستلْزِما لِوجودِ 
لَا شلُولِ ، وعذَا الْمه فعضو ، وجِبوجِبِ إلَّا الْمالْم مِن فِيضارِ فَلَا يتخالْم وجِبِ مِنةً بِالْمباسنم دأَش وجِبأَنَّ الْم ك

يرِ وجوبِ وجودِ الْمعلُولِ عِند وجودِ الْعِلَّةِ الْكَلَامِ غَنِي عن الْبيانِ ، وإِذْ قَد بطَلَت الْأَقْسام الثَّلَاثَةُ ثَبت أَنه لَا بد علَى تقْدِ
 وزجلَا ي فَإِنْ قِيلَ لِم طْلُوبالْم وهومٍ ودعلَا مودٍ وجوبِم سلَي رادِثِ أَمالْح ودجهِ ولَيع قَّفوتا يلَةِ مملَ فِي جخدأَنْ ي مِن

لَةِ ممج كُونَ مِنودِ أَنْ يجلِو دعا مهابِقٍ مِنكُلِّ س مدعةٌ ، ولِيا أَزهلَى أَنةُ عالْفَلَكِي كَاترادِثِ الْحالْح ودجهِ ولَيع قَّفوتا ي
   أَمر غَير اللَّاحِقِ ، والْكُلُّ مستنِد إلَى الْواجِبِ مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ لَها بِدايةٌ ، والْحركَةُ

قَادِرِ الذَّاتِ فَيرتفِع لِامتِناعِ بقَائِها لَا لِارتِفَاعِ شيءٍ مِن الْموجوداتِ الَّتِي تفْتقِر هِي إلَيها حتى يلْزم ارتِفَاع الْواجِبِ ، 
 الْحوادِثِ مِن الْموجوداتِ ، والْمعدوماتِ فَلَا يلْزم ثُبوت أُجورٍ لَا موجودةٍ وحِينئِذٍ لَا يتِم لِبرهانٍ علَى امتِناعِ تركُّبِ عِلَلِ

دحيو ، دِمعنعٍ فَيضو كَان أَوفِي م هنكَو أَي نأَي دوجكَةُ إلَّا بِأَنْ يرالْح روصتلَا ي هبِأَن ةٍ أُجِيبومدعلَا مو ، عضو أَو نثُ أَي
 ريةُ الْغاهِيلًا فَالْمكَةٌ أَصرثُ حدحفَلَا ي هقَاؤب جِبا يوبجاجِبِ وإلَى الْو دنتاس قَاءِ فَلَوالْب كِنملُ مالْأَو عضالْو أَو نفَالْأَي رآخ

  .ات الَّتِي يمتنِع زوالُها كَيف توجِب أَثَرا يجِب زوالُه ، الْقَارةِ لَا تكُونُ أَثَرا لِلْموجِبِ ، والذَّ

الذَّات تكُونُ عِلَّةً لِمطْلَقِ الْحركَةِ ، وهو أَمر سرمدِي ، وإِنْ كَانَ أَفْراده بِحيثُ يجِب زوالُها قُلْت ماهِيةُ : فَإِنْ قِيلَ 
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كَةِ لَيرالْح قْلُ مِنا الْعهكَّبةٌ رارِيتِبةٌ اعاهِيم لْ هِيادِ بةِ الْأَفْرالِفَةً لِطَبِيعخطْلَقِ مةُ الْمطَبِيع كُنت إِلَّا لَمقَّقَةً ، وحةً ماهِيم تس
 أَنْ يكُونَ الْمطْلَق باقِيا بِتجددِ الْأَفْرادِ مع أَنَّ الْأَفْراد يمكِن: حدوثِ كَونٍ ، ثُم عدمه ، وحدوثُ كَونٍ آخر ، فَإِنْ قِيلَ 

بِيعةُ نعم لَكِن لَا يمكِن أَنْ يكُونَ فِي طَبِيعةِ الْأَفْرادِ امتِناع الْبقَاءِ ، وفِي طَبِيعةِ الْمطْلَقِ إمكَانُ الْبقَاءِ بلْ طَ: غَير باقِيةٍ قُلْنا 
الْأَفْرادِ ، والْمطْلَقِ تكُونُ علَى نهجٍ واحِدٍ فِي الْإِمكَانِ ، والِامتِناعِ ، وهاهنا طَبِيعةُ كُلِّ فَردٍ تقْتضِي عدم الْبقَاءِ فَلَا يكُونُ 

فَلَا ي ، ادا أَفْرهتحةٌ تودجوةٌ معِيوةٌ نطْلَقِ طَبِيعلِلْم ها كَذَا ذَكَرقَائِهاعِ بتِنا لِامضأَي هادلَا أَفْروجِبِ ، ولُولَ الْمعم طْلَقكُونُ الْم
  .الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى 

  وهو لَا يدفَع ما ذَهب إلَيهِ الْفَلَاسِفَةُ مِن استِنادِ 

  . مِن النفُوسِ الْفَلَكِيةِ لَا إلَى بِدايةٍ ، وتحقِيق هذَا الْمقَامِ موضِعه علُوم أُخر الْحركَاتِ إلَى إراداتٍ حادِثَةٍ

تحقُّقِهِ سواءٌ وجِد اعتِبار وقَد يستدلُّ علَى إثْباتِ الْواسِطَةِ بين الْموجودِ ، والْمعدومِ بِأَنَّ الْإِيجاد لَيس اعتِبارا عقْلِيا لِلْقَطْعِ بِ
الْعقْلِ أَو لَم يوجد ، ولَا أَمرا محقَّقًا موجودا ، وإِلَّا لَاحتاج إلَى إيجادٍ آخر ، ولُزومِ التسلْسلِ مِن جانِبِ الْمبدأِ فِي الْأُمورِ 

 الْإِيجادِ عينه ضرورةَ تغايرِ الْمحتاجِ ، والْمحتاجِ إلَيهِ ، ولِجوابِ أَنَّ الْمعلُوم قَطْعا هو أَنَّ الْموجودةِ ، ويمتنِع كَونُ إيجادِ
جِ إذْ لَا يلْزم مِن انتِفَاءِ مبدأِ الْمحمولِ الْفَاعِلَ أَوجد شيئًا ، وهذَا لَا ينافِي كَونَ الْإِيجادِ أَمرا اعتِبارِيا غَير متحقِّقٍ فِي الْخارِ

زيد أَعمى فَإِنَّ الْأَمر كَذَلِك سواءٌ وجِد اعتِبار الْعقْلِ أَو لَم يوجد مع أَنَّ الْعمى أَمر عدمِي : انتِفَاءُ الْحملِ كَما فِي قَولِنا 
 ديلَ زفَإِذَا قَت قافِي صِدنلَا ي هلُ لَكِنالْقَت وجِدي لَم هى أَننعبِم ومدعم ادأَنَّ الْإِيج قدصي لَملَ ، والْقَت دجأَو هأَن قدا صرمع

ا فِي الْخودجوقِّقًا محتا مرأَم سلَي هى أَننعبِم ومدعم ادا الْإِيجلِنارِجِ قَو.  

  

  : فإن قيل  قوله 

 كِنما ياسِطَةُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مالْو هعم روصتا لَا يومِ مدعالْمودِ ، وجونِي بِالْمعا نمانُ إنهِ الْأَذْهإلَي قبا سلَى مالِ عؤالس قْدِيرت 
الْم وهو ، ا ثَابِتإم وفَه روصتالًا ، أَنْ يح وهمتيمالَّذِي س رنِ فَالْأَميقِيضالن نياسِطَةَ بلَا وو ، ومدعالْم وهلًا ، وأَو ودجو

ي الْمعدومِ ، وحاصِلُ وجعلْتموه واسِطَةً بين الْموجودِ ، والْمعدومِ إنْ كَانَ لَه ثُبوت فَهو داخِلٌ فِي الْموجودِ ، وإِلَّا فَفِ
  الْجوابِ أَنَّ هذَا غَير صحِيحٍ لِاستِلْزامِهِ ورود الْمنعِ علَى بعضِ مقَدماتِ دلِيلِنا علَى امتِناعِ 

نع جِيباقِلًا يت عمِعلْ سهاتٍ ، وومدعماتٍ ، وودجوم ادِثِ مِنكُّبِ عِلَّةِ الْحرت هةٌ ؛ لِأَنا فَاسِدهمِ بِأَنصةِ الْخضارعم 
 طْلُوبِكقِيضِ ملَى نته عدرا أَولِيلِ الَّذِي أَنطْلَانُ الدا بهمِن ملْزي.  

ا إلَى الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو علَم والظَّاهِر أَنَّ مِثْلَ هذَا الْكَلَامِ لَا يصدر عمن لَه أَدنى تميزٍ فَكَيف ينسب هذَ
إنَّ ما ذَكَرتم مِن : التحقِيقِ ، وعالِم التدقِيقِ ، ومنشأُ التوجِيهِ ، والتوضِيحِ ، ومنشأُ التعدِيلِ ، والتنقِيحِ بلْ توجِيه السؤالِ 

 امتِناعِ كَونِ عِلَّةِ الْحادِثِ موجودات محضةٌ أَو معدومات محضةٌ أَو مركَّبةٌ مِن الْموجوداتِ ، والْمعدوماتِ الدلِيلِ علَى
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لْمراد بِالْمعدومِ نقِيض الْموجودِ أَي ما لَيس دالٌّ بِعينِهِ علَى امتِناعِ أَنْ يدخلَ فِيها أُمور لَا موجودةٌ ، ولَا معدومةٌ ؛ لِأَنَّ ا
بِموجودٍ ، ولَا يخرج شيءٌ عن النقِيضينِ فَتِلْك الْأُمور إما ثَابِتةٌ فَتكُونُ موجودةً أَو لَا فَتكُونُ معدومةً فَالْمركَّب مِنها ، 

نْ يكُونَ موجوداتٍ محضةً أَو معدوماتٍ محضةً أَو مركَّبةً مِن الْموجوداتِ ، والْمعدوماتِ ، والْكُلُّ ومِن غَيرِها إما أَ
نودِ الْمرلِو متا ذَكَررِي فِيمجا لَا يلِيلَنبِأَنَّ د ابلِيلِ فَأَجالد مِن متا ذَكَرنِ مياطِلٌ بِعةِ الْقَائِلَةِ بمقَدلَى الْمعِ ع : بِأَنَّ ذَلِك

الْجزءَ الَّذِي ينعدِم عمرو بِزوالِهِ إما أَنْ يكُونَ موجودا محضا ، وإِما أَنْ يكُونَ لِزوالِ الْعدمِ مدخلٌ فِي زوالِهِ لِجوازِ أَنْ 
مودِ عجلَ فِي عِلَّةِ وخداتِ فَإِنْ يافِيالْإِض مِن وِ ذَلِكحنارِ ، وتِيالِاخا كَالْإِيقَاعِ ، ومِنعةٌ بِزومدعلَا مةٌ ، وودجولَا م وررٍو أُم

 إلَى عِلَّتِهِ الْمستنِدةِ إلَى الْواجِبِ حتى جعلْتموها داخِلَةً فِي الْموجودةِ فَلَا نسلِّم أَنَّ كُلَّ موجودٍ ممكِن فَهو واجِب بِالنظَرِ
  يلْزم مِن انعِدامِهِ انعِدام عِلَّتِهِ 

 مِن غَيرِ أَنْ منتهِيا إلَى الْواجِبِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ مِن جملَةِ تِلْك الْموجوداتِ الِاختِيار الَّذِي مِن شأْنِ الْإِيقَاعِ أَي وقْتٍ شاءَ
يعلِّلَ الِاختِيار ومِن غَيرِ أَنْ يلْزم الْوجود بِلَا إيجادٍ بلْ لَا يلْزم إلَّا ترجِيح الْمختارِ أَحد الْمتساوِيينِ ، واستِحالَته ممنوعةٌ ، 

نسلِّم أَنَّ زوالَ كُلِّ معدومٍ لَا يمكِن إلَّا بِزوالِ الْعدمِ الَّذِي هو عِبارةٌ عن وجودِ وإِنْ جعلْتموها داخِلَةً فِي الْمعدومِ فَلَا 
ا يلْزم الْخلْف ، شيءٍ ما حتى يلْزم مِن زوالِ ذَلِك الْجزءِ الْمعدومِ الَّذِي هو إضافِي زوالُ الْعدمِ بِمعنى وجودِ بكْرٍ مثَلً

وذَلِك لِأَنَّ الْإِضافِياتِ الَّتِي لَا يدخلُ الْعدم فِي مفْهوماتِها كَالْأُبوةِ ، والْأُخوةِ ، والْإِيقَاعِ ، وتعلُّقِ الْقُدرةِ ، والْإِرادةِ ، ونحوِ 
ذَا التلَى هةٌ عومدعا مكُلُّه لَا ذَلِكو ، تقَطَعان ءٍ ، ثُميةُ بِشادالْإِر لَّقَتعا إذَا تءٍ كَميودِ شجكُونُ بِوا لَا يالُهوزقْدِيرِ ، و

اءَ الْواجِبِ علَى تقْدِيرِ كَونِ يخفَى أَنه إذَا جعِلَت تِلْك الْأُمور داخِلَةً فِي الْوجودِ يرد ، ومنع لُزوم قِدمِ الْحوادِثِ أَو انتِفَ
عِلَّةِ الْحادِثِ موجوداتٍ محضةً إلَّا أَنه لَم يصرح بِهِ لِانسِياقِ الذِّهنِ إلَيهِ مِن قَولِهِ لَا نسلِّم أَنَّ كُلَّ موجودٍ يجِب بِواسِطَةِ 

ةِ إلَى الْونِدتساتِ الْمودجوةَ افْتِقَارِهِ الْموررادِثِ ضالْح ودجهِ وإلَي قِرفْتا يلَةِ ممومِ فِي جدعولُ الْمخد اقِعلِأَنَّ الْواجِبِ ؛ و
ابِ ، بذَا الْبقْدِيرِ هلَى تابِ ، عذَا الْكِتحِ هرفِي ش هأَزِد لَم نِي لَوأَن لَماعانِعِ ، ومِ الْمدالِ ، إلَى عؤذَا السجِيهِ هولَى تلْ ع

والْجوابِ ، لَكَفَى فَلَقَد راجعت فِيهِ كَثِيرا مِن الْحذَّاقِ فَما زادوا علَى إتعابِ النواظِرِ ، والْأَحداقِ ، وأَننِي لَو اقْتديت 
  لَطَالَ الْكَلَام ، وكَثُر الْملَام ، واَللَّه بِالْمصنفِ فِي الْإِشارةِ إلَى ما تفَردت بِهِ 

  .الْموفِّق لِلْمرامِ 

  

  فيثبت :  قوله 

مةٍ ،  أَي لَما ثَبت الدلِيلُ الْمذْكُور سالِما عن النقْضِ ثَبت توقُّف وجودِ الْحوادِثِ علَى أُمورٍ لَيست بِموجودةٍ ، ولَا معدو
وتِلْك الْأُمور ممكِنةٌ فَيجِب استِنادها إلَى عِلَّةٍ لَا محاولَةٍ ، ولَا يمكِن استِنادها إلَى الْواجِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجابِ ؛ لِأَنها إنْ 

؛ لِأَنَّ الصادِر عن الشيءِ بِطَرِيقِ الْإِيجابِ يكُونُ لَازِما لَه ، وعدم كَانت منتفِيةً فِي شيءٍ مِن الْأَزمِنةِ لَزِم انتِفَاءُ الْواجِبِ 



 360  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

واسِطَةِ اللَّازِمِ يستلْزِم عدم الْملْزومِ ، وإِنْ لَم تكُن منفِيةً فِي شيءٍ مِن الْأَزمِنةِ لَزِم قِدم الْحادِثِ لِاستِنادِهِ إلَى الْواجِدِ بِ
يجوز أَنْ يتوقَّف علَى أُمورٍ أُخر موجودةٍ قُلْنا الْكَلَام فِي تِلْك الْأُمورِ : الْإِيقَاعِ الَّذِي لَا ينتفِي فِي شيءٍ مِن الْأَزمِنةِ فَإِنْ قِيلَ 

أَنَّ ه تثْبا فَيهمقِد ملْزيادِثِ ، وذَا الْحا فِي هكَم ذَلِك مِن ملْزلَا يابِ ، واجِبِ بِطَرِيقِ الْإِيجإلَى الْو نِدتسلَا ت ورذِهِ الْأُم
اسِطَةِ الْمبِو ثَلًا أَولِ ملُولِ الْأَوعادِ الْماسِطَةٍ كَإِيجهِ بِلَا وةٌ إلَيقِرفْتا مهأَن كلْ لَا شاجِبِ بالْو نا عهاؤنتِغةِ اسنِدتساتِ الْمودجو

إلَى الْواجِبِ لَكِن علَى سبِيلِ الصحةِ ، والِاختِيارِ دونَ الْوجوبِ إذْ لَو كَانَ استِنادها إلَى الْواجِبِ بِواسِطَةِ الْموجوداتِ 
وررا ضهمقِد وبِ لَزِمجبِيلِ الْولَى سهِ عةِ إلَينِدتسبِيلِ الْملَى سلَا ع لَكِن لُهادِثِ فَقَووالْح مقِد ملْزيائِطِ ، وسمِ الْوةَ قِد

جِبِ الْوجوبِ قَيد لِاستِنادِ الْموجوداتِ إلَى الْواجِبِ متعلِّق بِقَولِ الْمستنِدةِ إلَيهِ ، وإِذْ قَد افْتقَرت تِلْك الْأُمور إلَى الْوا
فَصدورها عنه إما أَنْ يكُونَ علَى سبِيلِ الْوجوبِ أَو علَى سبِيلِ الْوجوبِ ، والْوجوب إما أَنْ يكُونَ بِطَرِيقِ التسلْسلِ بِأَنْ 

  يفْتقِر كُلُّ إيقَاعٍ إلَى إيقَاعٍ قَبلَه لَا إلَى نِهايةٍ ، والتسلْسلُ 

 بِالْبرهانِ الْمذْكُورِ فِي موضِعِهِ ، وإِما أَنْ يكُونَ بِطَرِيقِ كَونِ إيقَاعِ الْإِيقَاعِ عين الْإِيقَاعِ بِالذَّاتِ حتى لَا يفْتقِر إلَى باطِلٌ
ازِمقْلَ جدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْعبِس سا لَيضذَا أَيهةٍ ، واهِينترِ ماتٍ غَيلِإِيقَاعِ إيقَاعِهِ إيقَاع ايِرغادِثِ مالْح بِأَنَّ إيقَاع .  

وهذَانِ الطَّرِيقَانِ ، وإِنْ أَمكَن تمشِيتهما بِمنعِ استِحالَةِ التسلْسلِ فِي غَيرِ الْموجوداتِ ، وبِمنعِ مغايرةِ إيقَاعِ الْإِيقَاعِ 
لَا تغاير إلَّا بِالِاعتِبارِ لَكِن الْقَولَ بِصدورِ الْإِيقَاعِ عن الْعِلَّةِ بِطَرِيقِ الِاختِيارِ دونَ الْوجوبِ أَظْهر عِند لِلْإِيقَاعِ بِالذَّاتِ بلْ 

ةَ مع عدمِ وجوبِ إيقَاعِها بلْ مع تساوِي الْإِيقَاعِ ، الْعقُولِ ، وأَجدر بِالْقَبولِ فَإِنا نجِد مِن أَنفُسِنا أَنَّ الْمتحرك يوقِع الْحركَ
 سلَي ها أَنودٍ كَمجوبِم سلَي ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاع ذَلِكنِ ، وياوِيستالْم دارِ أَحتخجِيحِ الْمرفِي ت اعتِنلَا امهِ ، وةُ إلَيبسلِلْإِيقَاعِ النو

دعكِنِ بِلَا بِممودِ الْمجى ونعحٍ بِمجركِنِ بِلَا ممانُ الْمحجى ررا أُخوتِهمِ ثُبدعةً ، وارالْعِلَّةِ ت عا موتِهثُب مِن ملْزومٍ فَلَا ي
لِ مِن الْمصدرِ ، وهِي الْحالَةُ الثَّابِتةُ لِلْمتحركِ فِي موجِدٍ ، ولَا إيجادٍ إذْ لَا وجود لِلْإِيقَاعِ بِخِلَافِ الْحركَةِ بِمعنى الْحاصِ

 ا مِنائِهزمِيعِ أَجبِج تجِدو قْدِيرِ الْإِيقَاعِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ قَدلَى تا عهودجو جِبةٌ فَيودجوا مهافَةِ فَإِنساءِ الْمزأَج ءٍ مِنزكُلِّ ج
رِ الْموجودةِ ، والْأُمورِ اللَّاموجودةِ ، واللَّامعدومةِ أَعنِي الْإِيقَاع فَلَو لَم يجِب كَانَ وجودها رجحانا مِن غَيرِ مرجحٍ الْأُمو

ها تجِب علَى تقْدِيرِ الْإِيقَاعِ ضرورةَ امتِناعِ الْإِيقَاعِ إن: بِمعنى وجودِ الْممكِنِ مِن غَيرِ موجِدٍ وإِيجادٍ ، والْأَظْهر أَنْ يقَالَ 
 نيبكَةِ ، ورومِ كَإِيقَاعِ الْحدعاللَّامودِ ، وجورِ اللَّامالْأَم نيب قالْفَر رقُوعِ فَظَهونِ الْوبِد  

  . ةُ فَإِنَّ الْأَولَ لَا يجِب مع عِلَّتِهِ التامةِ ، والثَّانِي يجِب الْأَمرِ الْموجودِ كَالْحالَةِ الَّتِي هِي الْحركَ

وح الرجحانُ بِلَا مرجحٍ باطِلٌ ، وكَذَا الترجِيح مِن غَيرِ مرجحٍ لَكِن ترجِيح أَحدِ الْمتساوِيينِ أَو الْمرج) الْمقَدمةُ الرابِعةُ ( 
، واقِع ؛ لِأَنه إما أَنْ لَا يكُونَ ترجِيح أَصلًا أَو يكُونَ لِلراجِحِ فَقَطْ أَو الْمتساوِي أَو الْمرجوحِ ، والْأَولُ باطِلٌ ؛ لِأَنه لَولَا 

لٌ ؛ لِأَنَّ الْممكِن لَا يكُونُ راجِحا بِالذَّاتِ بلْ بِالْغيرِ فَترجِيح الترجِيح لَا يوجد ممكِن أَصلًا ، وكَذَا ترجِيح الراجِحِ باطِ
ستكُونُ إلَّا لِلْملَا ي جِيحرةِ فَالتايهرِ النإلَى غَي لَهجِيحٍ قَبرجِيحٍ إلَى تراجِ كُلِّ تتِياح اتِ الثَّابِتِ أَوي إلَى إثْبدؤاجِحِ ياوِي ، الر
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والْمرجوحِ ، ولِأَنَّ كُلَّ ممكِنٍ معدوم فَعدمه راجِح علَى وجودِهِ فِي نفْسِ الْأَمرِ بِالنسبةِ إلَى عِلَّةِ الْعدمِ ، ومساوٍ لَه بِالنسبةِ 
ي علَى أَنَّ الْإِرادةَ صِفَةٌ مِن شأْنِها أَنْ يرجح الْفَاعِلُ بِها أَحد إلَى ذَاتِ الْممكِنِ فَإِيجاده ترجِيح الْمرجوحِ أَو الْمساوِ

دةِ تقْتضِي ما الْمتساوِيينِ أَو الْمرجوح علَى الْآخرِ فَعلِم أَنَّ الْإِرادةَ لَا تعلَّلُ كَما أَنَّ الْإِيجاب بِالذَّاتِ لَا يعلَّلُ ؛ لِأَنَّ ذَات الْإِرا
 ا كَذَلِكقَيبي الْفَاعِلُ لَم حجفَإِذَا ر ا كَذَلِكاما داوِي مستالْم وحِ أَوجرانُ الْمحجر نِعتما يمإِنا ، ونذَكَر.  

متساوِيينِ الْمِثَالَ الْمشهور ، وهو الْهارِب مِن السبعِ إذَا رأَى واعلَم أَنَّ الْمتكَلِّمِين أَوردوا لِتجوِيزِ ترجِيحِ الْمختارِ أَحد الْ
انَ بِلَا محجأَنَّ الر وانِعِ هالْعِلْمِ بِالص ابب دسا لَانلَاهةُ الَّتِي لَودِيهِيةُ الْباءُ الْقَضِيكَمنِ فَقَالَ الْحياوِيستنِ ماطِلٌ طَرِيقَيحٍ بجر

الْقَضِيةُ الَّتِي تستعملُ فِي إثْباتِ : ولَا تبطُلُ بِإِيرادِ مِثَالٍ لَا يدلُّ علَى عدمِ الْمرجحِ بلْ غَايته عدم الْعِلْمِ بِالْمرجحِ ، فَأَقُولُ 
 فَيدِ طَرانَ أَححجأَنَّ ر انِعِ هِيحٍ الْعِلْمِ بِالصجركِنِ بِلَا ممالْم  

: محالٌ بِمعنى أَنَّ وجوده بِلَا موجِدٍ محالٌ مع أَنه يمكِن إثْبات هذَا الْمطْلُوبِ مع الْغنية عن هذِهِ الْقَضِيةِ بِأَنْ نقُولَ 

هِ أَو يحتاج ، ولَا بد مِن الْأَولِ قَطْعا لِلتسلْسلِ ، ثُم علَى تقْدِيرِ تسلِيمِ تِلْك الْموجود إما أَنْ لَا يحتاج فِي وجودِهِ إلَى غَيرِ
ثَالَ سندا لِلْمنعِ فَعلَيكُم الْقَضِيةِ ، وبداهتِها الْفَاعِلُ هو الْمرجح فَلَا يلْزم وجود الْممكِنِ بِلَا موجِدٍ وأَيضا ، إنما أَوردوا الْمِ

إنْ وجب الْمرجوح فِي الْمِثَالِ الْمذْكُورِ فَإِما أَنْ يجِب : الْبرهانُ علَى الرجحانِ فِي الْمِثَالِ الْمذْكُورِ علَى أَنا نقُولُ 
قَاد الَّذِي لَا يطَابِق لِما فِي نفْسِ الْأَمرِ كَافٍ لِلْأَفْعالِ الِاختِيارِيةِ ، وإِما أَنْ بِحسبِ نفْسِ الْأَمرِ ، وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ الِاعتِ

 مع اعتِقَادِ يجِب بِحسبِ اعتِقَادِ الْفَاعِلِ ، وذَا باطِلٌ أَيضا إذْ يفْعلُ أَفْعالًا مع عدمِ اعتِقَادِ الرجحانِ كَما فِي الْهارِبِ بلْ
الْمرجوحِيةِ ، ومن أَنكَر هذَا فَقَد أَنكَر الْوِجدانِياتِ فَبطَلَ قَولُهم إنَّ غَايته عدم الْعِلْمِ بِالرجحانِ فَإِنَّ عدم عِلْمِ الْفَاعِلِ 

أَنَّ الْم لِمضِ فَعرذَا الْغانِ كَافٍ فِي هحجا بِالرلِنبِقَو ادوجِدٍ : ركِنِ بِلَا ممالْم ودجأَنَّ و واطِلٌ هحٍ بجرانَ بِلَا محجإنَّ الر
هذِهِ محالٌ سواءٌ كَانَ الْموجِد موجِبا أَو لَا فَالرجحانُ هو الْوجود فَقَطْ لَا أَنه يصِير راجِحا قَبلَ الْوجودِ إذَا عرفْت 

 ضفْرءٍ يزج كِ فِي أَيرحتكُونُ لِلْمالَةَ الَّتِي تلِ الْحبِالْفِع ادحِ إنْ أَرجرودِ الْمجو دلِ عِنالْفِع ودجو جِبي لُهاتِ فَقَومقَدالْم
أَشياءِ بِلَا وجوبٍ نمنع وجوب تِلْك الْحالَةِ فَلَا يلْزم الْجبر علَى أَنا قَد مِن أَجزاءِ الْمسافَةِ فَعلَى تقْدِيرِ الْقَولِ بِوجودِ بعضِ الْ

  أَبطَلْنا هذَا التقْدِير لَكِن إثْبات الْمطْلُوبِ علَى هذَا التقْدِيرِ أَيضا أَقْرب مِن الِاحتِياطِ ، وعلَى 

وجودِ الْأَشياءِ بِلَا وجوبِ الْجبرِ منتفٍ أَيضا إما بِالْقَولِ بِأَنَّ اختِيار الِاختِيارِ عين الِاختِيارِ فَلَا يلْزم التسلْسلُ تقْدِيرِ امتِناعِ 
ئِذٍ تحِين ملْزي ها بِأَنإِمدِ ، وبالْع حِ مِنجرنِ الْمقْدِيرِ كَولَى تالَةُ عومٍ فَالْحدعلَا مودٍ ، وجوبِم سا لَيلَى مودِ عجوالْم قُّفو

 بِأَنَّ إيقَاع لِ أَولْسسبِطَرِيقِ الت جِبا أَنْ يإم وه ثَلًا ، ثُمومٍ كَالْإِيقَاعِ مدعلَا مودٍ وجورٍ لَا ملَى أَمع قَّفوتةُ تذْكُورالْم
  .اعِ عين الْأَولِ الْإِيقَ

وإِما أَنْ لَا يجِب لَكِن الْفَاعِلَ يرجح أَحد الْمتساوِيينِ ، وإِنْ أَراد بِالْفِعلِ الْإِيقَاع فَيعين ما قُلْنا فِي الْإِيقَاعِ هذَا الَّذِي ذَكَرنا 
رِ فَالْآنَ جِئْنبلِيلِ الْجطَالُ دإب ووعِ همجاصِلٌ بِمح وا هم رِ أَيالْقَدرِ ، وبالْج نيطُ بسوالت وهو ، قالْح وا هاتِ ما إلَى إثْب

رارِية ، ولَيست التفْرِقَةُ بِمجردِ التفْرِقَةُ ضرورِيةٌ بين الْأَفْعالِ الِاختِيارِيةِ ، والِاضطِ: خلْقِ اللَّهِ تعالَى ، وفِعلِ الْعبدِ فَنقُولُ 
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كَونِها موافِقَةً لِإِرادتِنا ؛ لِأَنَّ الْإِرادةَ إنْ كَانت صِفَةً بِها يرجح الْفَاعِلُ أَحد الْمتساوِيينِ ، ويخصص الْأَشياءَ بِما هِي علَيهِ 
لْزاتِ يوصِيصالْخ ا مِنكُوني إِنْ لَمو ، طْلُوبالْم وها ، ونِ مِنيادِرصِيصِ صخالتجِيحِ ، ورنُ التا كَوةِ لَنادودِ الْإِرجو مِن م

يةِ ، والِاضطِرارِية الَّتِي تشتاق إلَيها صادِرينِ مِنا لَا تكُونُ الْإِرادةُ إلَّا مجرد شوقٍ فَيجِب أَنْ لَا يقَع فَرق بين الِاختِيارِ
كَحركَةِ نبضِنا علَى نسقٍ نشتهِي أَنْ تكُونَ علَيهِ لَكِنا نفَرق بينهما ، ونعلَم أَنَّ الْأُولَى بِفِعلِنا لَا الثَّانِيةَ ، وأَيضا نفَرق فِي 

ات بارِيتِيلَى الِاخع قْدِردِيدِ الَّذِي لَا نوِ الشدبٍ بِالْعبارٍ إلَى صحِدكِهِ كَانرلَى تع قْدِرا لَا نم نيبكِهِ ، ورلَى تع قْدِرا نم ني
  الْإِمساكِ عنه ، وكَذَا 

م نيبلِ ، ولَى الْفِعع قْدِرا نم نيكِ برفِي الت قفَرن أَنَّ الْعِلْم لِمةٍ فَعاعِيلُ بِلَا دفْعن قَدةٍ ، واعِيلُ بِدفْعن ا قَدضأَي قْدِرا لَا ن
لترجِيح هو الْوِجداني قَاضٍ بِأَنا نفْعلُ مِن غَيرِ اضطِرارٍ ، ولَا وجوبٍ ، ونرجح أَحد الْمتساوِيينِ أَو الْمرجوح ، وهذَا ا

الِاختِيار ، والْقَصد ثُم مع ذَلِك نشاهِد خوارِق الْعاداتِ فِي صدورِ الْأَفْعالِ كَالْحركَاتِ الْقَوِيةِ مِن الْقُوى الضعِيفَةِ كَقَطْعِ 
كَذَا فِي عثَالِهِ ، وأَمنٍ ، ويفَةِ عةٍ فِي طَرعِيدافَةٍ بسم ، لَامالسلَاةُ والص هِملَياءِ عبِيارِ الْأَنبفِي أَخ راتوا تا كَمورِهدمِ صد

راداتِ مع والصديقِين أَنَّ الْكُفَّار قَصدوهم بِأَنواعِ الْأَذَى فَلَم يقْدِروا علَى ذَلِك مع سلَامةِ الْآلَاتِ ، وتوافُرِ الدواعِي ، والْإِ
قُدرتِهِم فِي ذَلِك الزمانِ علَى أُمورٍ أَشق مِن ذَلِك فَعلِم أَنَّ الْمؤثِّر فِي وجودِ الْحركَةِ أَي الْحالَةِ الْمذْكُورةِ لَيس قُدرةُ الْعبدِ 

و كَانَ مؤثِّرا طَبعا فِيما جرى علَيهِ الْعادةُ لَم يوجد خوارِق الْعاداتِ ، وأَيضا لَا ، وإِرادته إذْ لَو كَانَ لَم يخالِف إرادته ، ولَ
 يجِب تمدِيدها تمكَّن الْحركَات إلَّا بِتمدِيدِ الْأَعصابِ ، وإِرخائِها ، ولَا شعور لَنا بِشيءٍ مِن ذَلِك ، ولَا ندرِي أَي عصبةٍ

لِتحصِيلِ الْحركَةِ الْمخصوصةِ ، وكَذَا لَا شعور لَنا بِكَيفِيةِ خروجِ الْحروفِ عن مخارِجِها فَعلِم مِن وِجدانِ ما يدلُّ علَى 
جا فِي وثِّرؤم سدِ لَيبارِ الْعتِيانِ اخدجوارِ ، وتِيكَةَ الِاخرا الْحندى قَصتا مالَى أَنعت هتادى عرج هةِ أَنذْكُورالَةِ الْمودِ الْح

ةَ ، وارِيتِيةَ الِاخذْكُورالَةَ الْمالْح هقِيبالَى ععت اللَّه لُقخدِ يارٍ إلَى الْقَصطِررِ اضغَي ا مِنازِما جدةَ قَصارِيتِيالِاخ لَم قْصِدن إِنْ لَم
  يخلُق ، ثُم الْقَصد مخلُوق اللَّهِ بِمعنى أَنه تعالَى خلَق قُدرةً يصرِفُها 

الْقَص وهدِ ، وبلِ الْعنٍ بِفِعيعاحِدٍ ما إلَى وفَهرص لِ ، ثُمدبِيلِ الْبلَى سا عمهإلَى كُلٍّ مِن دبالْع لُوقخم دفَالْقَص ارتِيالِاخو ، د
اللَّهِ بِمعنى استِنادِهِ لَا علَى سبِيلِ الْوجوبِ إلَى موجوداتٍ هِي مخلُوقَةُ اللَّهِ تعالَى لَا أَنَّ اللَّه خلَق هذَا الصرف مقْصورا ؛ 

ةِ فَحرالْقُد لْقافِي خنذَا يذَا قَالَ لِأَنَّ هدِ ؛ فَلِهبارِ الْعتِياخلْقِ اللَّهِ ، ووعِ خمجةُ بِمذْكُورالَةُ الْمالْح لَتلَى ( صع قُّفُهوا تقُلْن
  ) .مرجحٍ لَا يوجِب كَونه اضطِرارِيا ؛ لِأَنَّ لِاختِيارِهِ تأْثِيرا فِي فِعلِهِ أَيضا 

يضا لِيعلِم أَنَّ الِاختِيار لَيس بِمؤثِّرٍ تام بلْ هو جزءُ الْمؤثِّرِ بِبرهانٍ آخر قَد ثَبت أَنه لَا يوجد شيءٌ إلَّا ، وأَنْ وإِنما قَالَ أَ
اسِطَةِ أَمودٍ بِلَا وجا لِووجِبم دبرِ فَإِنْ كَانَ الْعيبِالْغ هودجو جِبفِي ذَاتِهِ ، يودِهِ ، وجفِي و لَه عنا لَا صفِيهِ كَم لَه عنرٍ فَلَا ص

وإِنْ كَانَ يتوسطُ وجود أَمرٍ فَذَلِك الْأَمر يجِب بِالْموجوداتِ الْمستنِدةِ إلَى الْواجِبِ فَيخرج مِن صنعِ الْعبدِ ، وإِنْ كَانَ 
 عدم أَمرٍ لَا يكُونُ ذَلِك الْعدم الْعدم السابِق علَى الْوجودِ إذْ لَا صنع لِلْعبدِ فِيهِ فَيكُونُ الْعدم الَّذِي بعد الْوجودِ ، يتوسطُ

رِ أَوالْأَم ةِ لِذَلِكامالِ الْعِلَّةِ التوإلَّا بِز كِنملَا ي مدذَا الْعهةً واجِبكُونُ وةٍ تضحاتٍ مودجوم تةُ إنْ كَانامقَائِهِ فَالْعِلَّةُ التلِب 
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عدمِ هو بِالِاستِنادِ إلَى الْواجِبِ تعالَى فَلَا يقْدِر الْعبد علَى إعدامِها ، وإِنْ كَانَ لِلْعدمِ مدخلٌ فِي تِلْك الْعِلَّةِ التامةِ فَزوالُ الْ
الْوجود فَيكُونُ يتوسطُ وجود أَمرٍ ، وقَد مر امتِناعه ، وقَد ثَبت بِالْوِجدانِ أَنَّ لِلْعبدِ صنعا ما فَلَا يكُونُ إلَّا فِي أَمرٍ لَا 

  واسِطَةِ الْموجوداتِ الْمستنِدةِ إلَى الْواجِبِ تعالَى إذْ موجودٍ ، ولَا معدومٍ ، ولَا يكُونُ ذَلِك الْأَمر ، واجِبا بِ

حِينئِذٍ يخرج مِن صنعِ الْعبدِ ، ثُم ذَلِك الشيءُ الْموجود لَا يجِب علَى تقْدِيرِ ذَلِك الْأَمرِ لِتوقُّفِهِ علَى أُمورٍ لَا صنع لِلْعبدِ 
ا أَصودِ فِيهجو دعِن جِبالَّذِي لَا ي وهدِ ، وبالْع مِن ادِرالص والَّذِي ه افِيالْإِض را فَالْأَمثَالِهِمأَمودِهِ ، وجودِ وبةِ الْعرلًا كَقُد

مع صِحةِ انفِرادِ الْقَادِرِ بِهِ فَهو خلْق ، وما يقَع بِهِ الْمقْدور إنَّ ما يقَع بِهِ الْمقْدور : الْأَثَرِ يسمى كَسبا ، وقَد قَالَ مشايِخنا 
الْأَولُ ما يصِح انفِراد الْقَادِرِ بِهِ مع تحقُّقِ : لَا مع صِحةِ انفِرادِ الْقَادِرِ بِهِ فَهو كَسب ، ثُم إنَّ مقْدوراتِ اللَّهِ قِسمانِ 

الِانفِرادِ كَما فِي الْموجوداتِ الَّتِي لَا صنع لِلْعبدِ فِيها ، والثَّانِي ما يصِح انفِراد الْقَادِرِ بِهِ لَكِن لَا يكُونُ منفَرِدا بلْ يكُونُ 
ما وقَع لَا فِي محلِّ قُدرتِهِ فَهو خلْق ، وما : يةِ لِلْعِبادةِ ، وقَد قِيلَ لِقُدرةِ الْعبدِ مدخلٌ ما فِي ذَلِك الشيءِ كَالْأَفْعالِ الِاختِيارِ

الْمجموع تفْسِير واحِد فَالْخلْق أَمر : وقَع فِي محلِّ قُدرتِهِ فَهو كَسب ، هذَا وإِنْ كَانَ تفْسِيرا آخر لَكِن فِي الْحقِيقَةِ 
 رأَم بالْكَسرِ ، والْأَم ورِ بِذَلِكقْدالْقَادِرِ بِإِيقَاعِ الْم ادفِران صِحيةِ ، ورلِّ الْقُدحلَا فِي م ورقْدبِهِ الْم قَعأَنْ ي جِبي افِيإض

ادفِران صِحلَا يةِ ورلِّ الْقُدحفِي م ورقْدبِهِ الْم قَعي افِيإض ودجو وجِبلَا ي برِ فَالْكَسالْأَم ورِ بِذَلِكقْدالْقَادِرِ بِإِيقَاعِ الْم 
الْمقْدورِ بلْ يوجِب مِن حيثُ هو كَسب اتصاف الْفَاعِلِ بِذَلِك الْمقْدورِ ثُم اختِلَاف الْإِضافَاتِ كَكَونِهِ طَاعةً أَو معصِيةً 

و قَبِيحةً مبنِيةً علَى الْكَسبِ لَا علَى الْخلْقِ إذْ خلْق الْقَبِيحِ لَيس بِقَبِيحٍ إذْ خلْقُه لَا ينافِي الْمصلَحةَ ، والْعاقِبةَ حسنةً أَ
  ، وقَصدِهِ قَبِيح ، الْحمِيدةَ بلْ يشتمِلُ علَى كَثِيرٍ مِنهما ، وإِنما الِاتصاف بِهِ بِإِرادتِهِ 

 هأَن لَمعي هلٌ إلَى الْقَبِيحِ ؛ لِأَنصوم ه؛ لِأَن هِ قَبِيحإلَي دبِهِ فَالْقَص افصالِات وجِبي وه وثُ هيح مِن بأَنَّ الْكَس لِمع قَدو
ربلَا جالَى ، وعت اللَّه لُقُهخي هدا قَصدِ كُلَّمفِي الْقَص .  

 لَكِن نَ إلَّا اللَّهكَولَا مو ، الِقكْوِينِ فَلَا خالتادِ ، وةَ الْإِيجرقُد دبالْع نفُونَ عنالَى يعت اللَّه مهحِما رنايِخشاصِلُ أَنَّ مفَالْح
زم مِنه وجود أَمرٍ حقِيقِي لَم يكُن بلْ إنما يختلِف بِقُدرتِهِ النسب ، والْإِضافَات إنَّ لِلْعبدِ قُدرةً ما علَى وجهٍ لَا يلْ: يقُولُونَ 

  .هِ التوفِيق فَقَطْ كَتعيِينِ أَحدِ الْمتساوِيينِ ، وترجِيحِهِ هذَا ما وقَفْت علَيهِ مِن مسأَلَةِ الْجبرِ ، والْقُدرةِ وبِاَللَّ

  

حرالش  
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  المقدمة الرابعة أن الرجحان بلا مرجح :  قوله 

 نع غَنِي دِيهِيب طْلَانُ ذَلِكبوجِدٍ ، وبِلَا م ادالْإِيج حٍ أَيجربِلَا م جِيحركَذَا التاطِلٌ ، ووجِدٍ بكِنِ بِلَا ممالْم ودجو أَي 
أَمانِ ، ويا أَنْ لَا الْبإم هلِ أَنوهٍ الْأَوجبِو لَى ذَلِكدِلَّ عتاسو ، اقِعو ائِزوحِ فَججرالْم جِيحرت نِ أَوياوِيستدِ الْمأَح جِيحرا ت

الْأَووحِ ، وجرلِلْم اوِي أَوسلِلْم اجِحِ أَوكُونَ لِلري لًا أَوأَص جِيحركُونَ تلَا يلَو هلُ فَلِأَنا الْأَوانِ أَمرالْآخ نيعاطِلَانِ فَتلَانِ ب :

حا الترجِيح لَما وجِد ممكِن أَصلًا ؛ لِأَنه لَا يوجد بِدونِ الْإِيجادِ ، والْإِيجاد ترجِيح ، وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ الْممكِن لَا يكُونُ راجِ
إلَّا بِواسِطَةِ مرجحٍ خارِجٍ عن ذَاتِهِ لِاستِواءِ الطَّرفَينِ بِالنظَرِ إلَى ذَاتِهِ فَلَو جاز ترجِيح الراجِحِ أَي إثْبات الرجحانِ فَإِما أَنْ 

وتحصِيلُ الْحاصِلِ ، وهو محالٌ وإِما أَنْ يثْبت رجحانٌ زائِد علَى ما يثْبت الرجحانُ الَّذِي هو ثَابِت فَيلْزم إثْبات الثَّابِتِ ، 
لَه مِن الرجحانِ فَيكُونُ كُلُّ ترجِيحٍ مسبوقًا بِترجِيحٍ آخر وهو لَا محالَةَ يكُونُ بِمرجحٍ فَيلْزم تسلْسلُ الترجِيحاتِ ، 

الْمةٍ فَإِنْ قِيلَ واهِينترِ مورٍ غَيادِثٍ إلَى أُمكُلِّ ح ودجو قِرفْتةٍ فَياياتِ لَا إلَى نِهحججِيحِ : ررطْلَانَ تى بعدإنْ كَانَ الْم
لَا يلْزم مِن ثُبوتِهِ عدم تناهِي الترجِيحاتِ لِجوازِ أَنْ الراجِحِ فِي الْجملَةِ بِمعنى أَنه لَا شيءَ مِن الترجِيحِ بِترجِيحِ لِلراجِحِ فَ

ينتهِي إلَى ترجِيحِ الْمساوِي أَو الْمرجوحِ أَي إلَى ترجِيحٍ لَا يكُونُ قَبلَه ترجِيح وإِنْ كَانَ الْمدعى بطْلَانَ انحِصارِ ترجِيحٍ 
جِيحِ الررفِي ت اوِي أَوسكُونُ إلَّا لِلْملَا ي جِيحرفَالت لُهقَو صِحاجِحِ فَلَا يا لِلرجِيحرجِيحٍ تركُلُّ ت سلَي هى أَننعاجِحِ بِم

  الْمرجوحِ إذْ لَا يلْزم مِن بطْلَانِ انحِصارِ 

حِصان وتاجِحِ ثُبجِيحِ الررجِيحِ فِي تروحِ التجرالْم اوِي أَوسجِيحِ الْمرارِهِ فِي ت.  

قُلْنا مراده أَنه لَا يكُونُ الترجِيح بِالْآخِرةِ ، إلَّا لِلْمساوِي أَو الْمرجوحِ ، ويثْبت بِهِ الْمطْلُوب ، وهو وقُوع ترجِيحِ الْمساوِي 
 وجود الْممكِنِ مساوٍ لِعدمِهِ نظَرا إلَى ذَاتِ الْممكِنِ ، ومرجوح نظَرا إلَى ما هو الْأَصلُ السابِق أَو الْمرجوحِ الثَّانِي أَنَّ

إلَى الذَّاتِ ، ولِلْمرجوحِ نظَرا إلَى أَعنِي عدم عِلَّةِ الْوجودِ فَإِنه عِلَّةٌ لِلْعدمِ فَإِيجاد الْممكِنِ يكُونُ ترجِيحا لِلْمساوِي نظَرا 
  .الْعِلَّةِ 

أَنَّ الْإِرادةَ صِفَةٌ مِن شأْنِها أَنْ يرجح الْفَاعِلُ بِها أَحد الْمتساوِيينِ علَى الْآخرِ أَو الْمرجوح علَى الراجِحِ فَالْإِيجاب : الثَّالِثُ 
ي ارِ قَدتِيفَإِنْ قِيلَ بِالِاخ ا لِذَلِكجِيحرا : كُونُ تحٍ ، قُلْنجررِ مغَي مِن جِيحرنِ تياوِيستالْم دارِ أَحتخالْم ارتِيةُ ، : اخادالْإِر

تِيةٌ لَها كَما أَنَّ الْإِيجاب بِالذَّاتِ لَا يعلَّلُ بِأَنَّ الْموجِب والِاختِيار لَا يعلَّلُ بِأَنه لِم اختار هذَا دونَ ذَاك ؛ لِأَنَّ الترجِيح صِفَةٌ ذَا
 ، هانحجر وجِبوحِ يجرالْم اوِي أَوسالْم جِيحرةً فَتوررانَ ضحجالر لْزِمتسي جِيحر؛ فَإِنْ قِيلَ الت ونَ ذَاكذَا ده بجأَو لِم

  .ع بِالضرورةِ وهو ممتنِ

قُلْنا الْممتنِع هو رجحانُ الْمساوِي أَو الْمرجوحِ ما دام الْمساوِي مساوِيا ، والْمرجوح مرجوحا ضرورةَ امتِناعِ اجتِماعِ 
اعِلِ إياهما لَم يبقَيا مساوِيا ، ومرجوحا ؛ لِأَنَّ معنى الترجِيحِ إثْبات النقِيضينِ أَعنِي الرجحانَ ، وعدمه ، وعِند ترجِيحِ الْفَ

  .الرجحانِ ، وجعلُ الشيءِ راجِحا ، وإِخراجه عن حد التساوِي فَضلًا عن الْمرجوحِيةِ 
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  يةُ ، وتذْكِير الضمِيرِ بِاعتِبارِ الْخبرِ ، وهو أَنَّ الرجحانَ بِلَا مرجحٍ باطِلٌ ، والْعِلْم بِوجودِ الْواجِبِ  أَي الْقَضِيةُ الْبدِيهِ

ودٍ فَإِنْ كَانَ وجوودِ مجفِي و كلَا ش هةُ فِيهِ أَندمةِ إذْ الْعمقَدذِهِ الْملَى هع نِيبا فَلَا مكِنمإِنْ كَانَ مو ، طْلُوبالْم وا فَهاجِب
 وهلَ ، ولْسستا أَنْ يوجِدِهِ فَإِمإلَى م قَلُ الْكَلَامنحٍ فَيجركِنِ بِلَا ممالْم فَيدِ طَرحِ أَحجراعِ تتِنةَ امورروجِدٍ ضم مِن لَه دب

لَى الْواجِبِ ، وهو الْمطْلُوب ، وبِهذَا يظْهر صِحةُ ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَنَّ هذَا محالٌ أَو ينتهِي إ
لِ أَحد الْمتساوِيينِ بِاختِيارِهِ فَإِنْ قِيلَ الِاستِدلَالَ إنما يبتنى علَى بطْلَانِ وجودِ الْممكِنِ بِلَا موجِدٍ لَا علَى بطْلَانِ ترجِيحِ الْفَاعِ

تعلُّق الْإِرادةِ بِوجودِ الْممكِنِ أَمر ممكِن فَيفْتقِر إلَى موجِدٍ ، ويتسلْسلُ أَو يلْزم وجوده بِلَا موجِدٍ ، قُلْنا إرادةُ الْإِرادةِ عينِها 
ادالْإِر وجِدٍ أَوكِنِ بِلَا ممالْم ودجو ملْزالٌ فَلَا يلْ حودٍ بجوبِم سةِ لَيادالْإِر لُّقعت ا أَولِذَاتِه حجرةُ ت.  

حٍ لَا فِي تجررِ مغَي نِ مِنياوِيستدِ الْمجِيحِ أَحرفِي ت وا هماءِ إنكَمالْح اعأَنَّ نِز لَماعنِ وياوِيستالْم دارِ أَحتخجِيحِ الْمر
  .وجعلِهِ راجِحا بِالْإِرادةِ 

  

  مع أنه يمكن :  قوله 

 لَا يحتاج فِي لَا بد مِن موجودٍ:  الِاستِدلَال علَى وجودِ الصانِعِ بِوجهٍ لَا يبتنِي علَى بطْلَانِ الرجحانِ بِلَا مرجحٍ بِأَنْ يقَالَ 
وجودِهِ إلَى الْغيرِ قَطْعا لِلتسلْسلِ إذْ لَو احتاج كُلُّ موجودٍ إلَى غَيرِهِ لَزِم التسلْسلُ إنْ ذَهب إلَى لَا نِهايةٍ أَو الدور ، وإِنْ 

لِ بِنلْسسالت مِن عون روالدلِ ، وإلَى الْأَو ادأَقُولُ عفَى بِذِكْرِهِ ، واتِ فَلِذَا اكْتاجتِيالِاحقُّفَاتِ ، وواهِي التنمِ تدلَى عاءً ع :

مرجحٍ ، وإِلَّا الْموجود الَّذِي لَا يحتاج فِي وجودِهِ إلَى الْغيرِ لَا يلْزم أَنْ يكُونَ واجِبا إلَّا علَى تقْدِيرِ امتِناعِ الرجحانِ بِلَا 
 هودجكُونُ ولَا يا ، وكِنمكُونَ مأَنْ ي ازلَج  

  .مِن ذَاتِهِ ، ولَا مِن غَيرِهِ بلْ يحصلُ بعد الْعدمِ بِلَا موجِدٍ فَلَا غُنيةَ عن هذِهِ الْقَضِيةِ ، وإِنْ لَم يذْكُرها فِي اللَّفْظِ 

  

  وأيضا :  قوله 

 وزجلَا ي لِم عِ أَينا لِلْمدنونَ الْمِثَالَ سذْكُرا يمإِننِ ، وياوِيستدِ الْمجِيحِ أَحراعِ تتِنعِ لِامنقَامِ الْمفِي م كَلِّمِينتنِي أَنَّ الْمعي 
عِ يبالس ارِبِ مِنا فِي الْهنِ كَمياوِيستدِ الْمأَح جِيحرى ، تعدالْم فْسن عنمي فنِ فَإِنْ قِيلَ كَيياوِيستنِ الْمالطَّرِيقَي دأَح لُكس

ةِ أَو بلْ هو جزءٌ مِن الدلِيلِ علَى كَونِ الْواجِبِ موجِبا بِالذَّاتِ فَيجِب علَى الْحكَماءِ إقَامةُ الدلِيلِ علَى هذِهِ الْقَضِي: قُلْنا 
علَى كَونِها بدِيهِيةً ، وأَما ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَنه يجِب إقَامةُ الْبرهانِ علَى وجودِ الْمرجحِ فِي الْمِثَالِ 
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 الْبرهانُ علَى الْمقَدمةِ الْممنوعةِ لَا علَى بطْلَانِ السندِ ، وإِنْ أَورد الْمذْكُورِ فَخارِج عن قَانونِ التوجِيهِ إذْ علَى الْمستدِلِّ
 إلَّا منع الْمِثَالَ بِطَرِيقِ النقْضِ كَانَ علَى الْمتكَلِّمِ الدلِيلُ علَى تخلُّفِ الْحكْمِ فِيهِ ، وإِثْبات عدمِ الرجحانِ ، ولَيس لِلْحكِيمِ

  .التساوِي أَو عدم الْمرجحِ فِيهِ 

  

  على أنا نقول :  قوله 

 علَى سبِيلِ التبرعِ بِإِثْباتِ سندِ الْمنعِ ، وبعد إثْباتِهِ يكُونُ نقْضا لِدعوى الْحكَماءِ ، وتقْرِيره ظَاهِر ، والْحاصِلُ أَنَّ الْقَولَ 
بِالِاحتِياجِ إلَى مرجحٍ فِي نفْسِ الْأَمرِ باطِلٌ قَطْعا إذْ كَثِيرا ما يكُونُ الطَّرِيق الَّذِي يختاره الْهارِب مرجوحا مؤديا إلَى 

 ، واعتِقَادِهِ فَإِذَا سلَّموا فِي الْمِثَالِ الْمذْكُورِ أَنه لَا مهالِكٍ ، وسِباعٍ أَكْثَر فَبقِي الِاحتِياج إلَى مرجحٍ بِحسبِ عِلْمِ الْفَاعِلِ
عِلْم بِالرجحانِ فَقَد حصلَ الْغرض ، وهو عدم الْمرجحِ فِي عِلْمِ الْهارِبِ ، واعتِقَاده فِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ عدم الْعِلْمِ بِالرجحانِ 

  ادِهِ فِي اعتِقَ

 لَاحِظُهلَا يو ، ذَلِك لَمعلَا ي وهتِقَادِهِ ، وا فِي اعاجِحكُونَ رازِ أَنْ يوتِقَادِهِ لِجانِ فِي اعحجالر مدع لْزِمتسلَا ي.  

مرجحٍ فَكَيف صح مِنه إثْبات عدمِ الْمرجحِ فِي الْمِثَالِ فَإِنْ قُلْت قَد سلَّم الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بطْلَانَ الترجِيحِ بِلَا 
الْمسلَّم هو بطْلَانُ الْإِيجادِ بِلَا موجِدٍ والْمدعى فِي الْمِثَالِ الْمذْكُورِ عدم مرجحٍ غَير الْفَاعِلِ ، واختِياره : الْمذْكُورِ ؟ قُلْت 

  .هِ يصِير أَحد الْمتساوِيينِ راجِحا لِيؤثِره الْفَاعِلُ الَّذِي بِ

  

  فعلم  قوله 

الْفَاعِلِ الْم وتِ الْإِيقَاعِ مِنفِي ثُب اعتِنلَا ام هأَنو ، اقِعو ولْ هنِ بياوِيستدِ الْمجِيحِ أَحرفِي ت اعتِنلَا ام هأَن مقَدا تارِ  مِمتخ
 ادرالْم وذَا هكُونَ هأَنْ ي جِبوجِدٍ فَيكِنِ بِلَا ممالْم ودجو وا همإن نِعتمأَنَّ الْمحٍ ، وجررِ مغَي ى مِنرمِهِ أُخدعةً ، وارت

الر اعتِنام وهقَلَاءِ ، والْع نيا بهلَيفَقِ عتةِ الْملَ بِالْقَضِيكِنِ قَبمالَةَ لِلْملَا حو ، ودجوالْم وانُ هحجحٍ فَالرجرانِ بِلَا محج
جرتا يمإِنا ، واجِحودِ رجالْو انِبكُونُ جا فَلَا يومدعكُونُ مئِذٍ يحِين هودِ ؛ لِأَنجانِبِ الْوإلَى ج بكُونُ أَقْرا يودِ بِهجالْو ح

 ا كَذَلِكضأَي مدلْ الْعغِي ببنا يكَم سودِ لَيجانِ بِالْوحجالر صِيصخإلَّا أَنَّ ت ديذَا جهمِ ، ودالِ الْعوزودِ ، وجقُّقِ الْوحت دعِن
نِ بِلَا عِلَّةِ الْوجودِ محالٌ كَذَلِك عدمه بِلَا عِلَّةِ الْعدمِ ، وهو عدم عِلَّةٍ فَإِنه يترجح بِعدمِ عِلَّةِ الْوجودِ فَكَما أَنَّ وجود الْممكِ

  .الْوجودِ محالٌ 
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  إذا عرفت  قوله 

بلَ الْعلَى أَنَّ فِعذْكُورِ علِيلِ الْمالد نابِ عوقُولُ فِي الْجفَن عباتِ الْأَرمقَدذِهِ الْمارِهِ  هتِيبِاخ سلِ فِي : دِ لَيبِالْفِع ادرإنَّ الْم
  قَولِكُم أَنَّ توقُّف فِعلِ الْعبدِ علَى مرجحٍ يجِب وجود الْفِعلِ عِند وجودِ الْمرجحِ أَما الْمعنى 

حتكُونُ لِلْمالَةِ الَّتِي ترِ كَالْحدصاصِلُ بِالْمالْح ضِعى الَّذِي ونعالْم فْسا نأَمافَةِ وساءِ الْمزأَج مِن ضفْرءٍ يزج كِ فِي أَير
لْعبدِ فِي فِعلِهِ الْمصدر بِإِزائِهِ ، وهو الْإِحداثُ ، والْإِيقَاع كَإِيقَاعِ تِلْك الْحركَةِ فَإِنْ أُرِيد الْأَولُ فَالْجبر أَي عدم اختِيارِ ا

منتفٍ إما علَى تقْدِيرِ عدمِ توقُّفِ وجودِ الْممكِنِ علَى وجوبِهِ فَظَاهِر إذْ الْجبر إنما كَانَ يلْزم مِن الْوجوبِ ، وعدمِ بقَاءِ 
ي الْمقَدمةِ الثَّانِيةِ إلَّا أَنَّ إثْبات الْمطْلُوبِ أَعنِي عدم الْجبرِ علَى التقْدِيرينِ أَقْرب الِاختِيارِ ، وهذَا التقْدِير ، وإِنْ بين بطْلَانه فِ

 كُلِّ ممكِنٍ علَى وجوبِهِ إلَى الِاحتِياطِ لِئَلَّا يتوهم ثُبوت الْجبرِ علَى شيءٍ مِن التقْدِيرينِ وإِما علَى تقْدِيرِ توقُّفِ وجودِ
فَلِجوازِ أَنْ يكُونَ الْمرجح مِن الْفَاعِلِ ، وبِاختِيارِهِ قَولُكُم نقِلَ الْكَلَام إلَى الِاختِيارِ أَنه بِاختِيارِهِ فَيلْزم التسلْسلُ أَولًا 

هو بِاختِيارِهِ ، ولَا نسلِّم لُزوم التسلْسلِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ اختِيار الِاختِيارِ أَو نقُولُ لَا : نا بِاختِيارِهِ فَيلْزم الِاضطِرار ، قُلْ
 ودجوومٍ ، ودعلَا مودٍ ، وجوبِم سلَي ررٍ آخلَى أَمقُّفِهِ عوازِ توحِ لِججرودِ الْمجو دعِن جِبي ودجو أَي امحِ التجرالْم

تنقُلُ الْكَلَام إلَى : جملَةِ ما يتوقَّف علَيهِ لَا ينافِي التوقُّف علَى تحقُّقِ ما لَيس بِموجودٍ ، ولَا معدومٍ كَالْإِيقَاعِ فَإِنْ قِيلَ 
جِب بِطَرِيقِ التسلْسلِ فِي الْإِيقَاعاتِ بِناءً علَى أَنها لَيست بِموجوداتٍ حتى يستحِيلَ ي: صدورِ الْإِيقَاعِ عن الْفَاعِلِ ، قُلْنا 

 وهو الظَّاهِر لِما مر مِن التسلْسلُ فِيها أَو بِطَرِيقِ عدمِ التسلْسلِ بِناءً علَى أَنَّ إيقَاع الْإِيقَاعِ عين الْإِيقَاعِ أَو لَا يجِب أَصلًا ،
  أَنَّ إسناد الْأُمورِ اللَّاموجودةِ ، واللَّامعدومةِ كَالْإِيقَاعِ مثَلًا لَيس بِطَرِيقِ 

إلَى اختِيارِ الْفَاعِلِ فَهو يختار الْإِيقَاع أَي الْإِيجابِ بلْ بِطَرِيقِ الصحةِ ، والِاختِيارِ فَإِنَّ الْإِيقَاع ، وعدمه متساوِيانِ بِالنظَرِ 
 نع ردصي ها ؛ لِأَنضأَي ربى الْإِيقَاعِ فَلَا جنعلُ بِمالْفِع الثَّانِي أَي إِنْ أُرِيدارِهِ ، وتِينِ بِاخياوِيستدِ الْما لِأَحجِيحراءَ تقْتٍ شو

طَرِيقِ الْوجوبِ إذْ لَا يلْزم مِن ذَلِك الرجحانُ بِلَا مرجحٍ بِمعنى وجودِ الْممكِنِ بِلَا موجِدٍ إذْ لَا وجود لِلْإِيقَاعِ ، فَاعِلِهِ لَا بِ
لٍ ، ورجحانِ طَرِيقِ عدمِ الْوجوبِ اعتِمادا علَى ما وإِنما لَم يشِر الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى هاهنا إلَى بطْلَانِ طَرِيقٍ متسلْسِ

  .سبق فِي الْمقَدمةِ الثَّالِثَةِ 

  

  فالآن جئنا إلى إثبات ما هو الحق :  قوله 

أَحدهما مبدأُ الْخيرِ ، والْآخر مبدأُ : هينِ  قَد ، ورد فِي الْحدِيثِ أَنَّ الْقَدرِيةَ مجوس هذِهِ الْأُمةِ ، والْمجوس قَائِلُونَ بِإِلَ
بِأَنَّ اللَّه تعالَى يخلُق شيئًا ، ثُم يتبرأُ : الشر ، وهذَا يلَائِم الْقَولَ بِكَونِ خالِقِ الشر ، والْقَبِيحِ غَير اللَّهِ تعالَى ، وأَيضا قَائِلُونَ 

نِ عيارتِبنِ الِاعذَيا فَبِهاهضرلَا ي هأَن عائِحِ مالْقَبورِ ، ورالِقًا لِلشالَى خعنِ اللَّهِ تلَ بِكَوالْقَو لَائِمذَا يهو ، لِيسلْقِ إبكَخ هن
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نَ مِن أَهلِ السنةِ علَى نفْيِ الْجبرِ والْقَدرِ ، وإِثْباتِ أَمرٍ بين ينسب الْقَدر كُلٌّ مِن الطَّائِفَتينِ إلَى الْأُخرى ، والْمحقِّقُو
ا الثَّانِي الْأَمرينِ ، وهو أَنَّ الْمؤثِّر فِي فِعلِ الْعبدِ مجموع خلْقِ اللَّهِ تعالَى ، واختِيار الْعبدِ لَا الْأَولُ فَقَطْ لِيكُونَ جبرا ، ولَ

الْأَولُ حاصِلُه أَنه ثَبت بِالْوِجدانِ أَنَّ لِلْعبدِ قَصدا ، : فَقَطْ لِيكُونَ قَدرا والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى أَورد علَى ذَلِك دلِيلَينِ 
 دالْقَص أَنَّ ذَلِكالِ وضِ الْأَفْععا فِي بارتِياخو لِ إذْ قَدالْفِع ودِ ذَلِكجكْفِي فِي ولَا ي ارتِيالِاخو ،  

لَا يقَع مع تحقُّقِ جمِيعِ أَسبابِهِ الَّتِي مِن الْعبدِ ، وقَد يقَع مِن غَيرِ تحقُّقِ الْأَسبابِ الَّتِي مِن عِندِهِ فَعلِم أَنه حاصِلٌ بِخلْقِ اللَّهِ 
عت لُقُهخلَا يدِ ، وبدِ الْعقَص قِيبع لُقُهخالَى يعت ةِ بِأَنَّ اللَّهاديِ الْعرازِمِ بِطَرِيقِ جدِهِ الْجقَصدِ ، وبةِ الْعادإر قِيبع اهالَى إي

ضِيحوتاتِ ، ومقَدالْم لَى تِلْكع بِيهناقِي الْكَلَامِ تبونِهِ ، وقُولَ بِدلِقَائِلٍ أَنْ يا ، وقُوعِ :  لَهو مدعاتِ ، وادالْع ارِقوخ
 ثِّرؤكُونَ الْمازِ أَنْ يولِج ارِيتِيلِهِ الِاخلِفِع وجِدالْم ودِ هبنَ الْعافِي كَونةِ الْآلَاتِ لَا يلَامساعِي ، ووفُّرِ الدوت عاتِ مادرالْم

قُد قَعي الَى خِلَافَهعت اللَّه ادأَرئًا ، ويش دبالْع ادأَر ى لَوتلِ حقُوعِ الْفِعو مدالَى ععت اللَّه رِيدطِ أَنْ لَا يربِش لَكِن هارتِياخو ، هتر
شرطِ تأْثِيرِهِ فَلَا يلْزم مِن ذَلِك أَنْ يكُونَ فِعلُه بِخلْقِ اللَّهِ تعالَى علَى ما هو الْمدعى مراد اللَّهِ تعالَى أَلْبتةَ لَا مراد الْعبدِ لِانتِفَاءِ 

.  

  

  وإن لم يكونا صادرين منا لا تكون الإرادة إلا مجرد شوق :  قوله 

قِّقِينحامِ فَإِنَّ الْمالِحٍ لِلْإِلْزص رغَي ذَا الْكَلَامو إلَى  هعداعٍ يدادِ ، ورولِ الْمصإلَى ح قوانِ شويةَ فِي الْحادلَى أَنَّ الْإِرع 
الِاضةِ ، وارِيتِيالِاخ نيب قفَر قَعأَنْ لَا ي جِبي هأَن مِن ها ذَكَرمتِهِ ، ولَائِمم لُ مِنيختي قَلُ أَوعا يصِيلِهِ لِمحة الَّتِي تارِيطِر

يشتاق إلَيها لَيس بِلَازِمٍ ؛ لِأَنَّ الْمراد الِاختِيارِي ما يكُونُ مع صِحةِ تعلُّقِ الْإِرادةِ بِهِ يصِح تعلُّق الْقُدرةِ بِهِ ، وستعرِف أَنَّ 
  . الْقُدرةِ ، وبِالْعكْسِ الْفِعلَ قَد يكُونُ متعلِّق الْإِرادةِ دونَ

  

  نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه ، وما لا نقدر :  قوله 

  كَيف يستقِيم هذَا ، والِاختِيارِي ما يتمكَّن فِيهِ مِن الْفِعلِ ، :  فَإِنْ قِيلَ 

إلَي مضني قَد لَكِنو ، معا نكِ قُلْنرالتارِ إلَى وحِدةِ الِانورعِ فِي صكَّزِ بِالطَّبركِ كَمِثْلِ الْأَثْقَالِ إلَى الْمرالت مِن كُّنمالت عنما يهِ م
ركِ الْحرلِهِ كَتلَى فِعع قْدِرا نم نيكِ برفِي الت قفَركَذَا نضِ ، والْأَر مِن ردحا انم وهبٍ ، وبةِ ، صوِيتسضِ الْمكَةِ فِي الْأَر

وبين ما لَا نقْدِر علَى فِعلِهِ كَتركِ الْحركَةِ فِي الْبِناءِ الْعالِي ، وأَيضا قَد نجِد فِي الْفِعلِ الِاختِيارِي باعِثًا علَيهِ ، وداعِيا إلَيهِ 
حيِ إلَى مشا كَالْمفُسِنأَن وهٍ مِنكْريِ إلَى مشوبٍ بِخِلَافِ الْمب.  
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  كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين  قوله 

 هونكِرناءِ يالْفُقَه ضعا إلَّا أَنَّ بضاءِ أَيلِيالْأَو نع راتوت قَداءِ ، وبِيلَى الْأَنع ازِ ذَلِكوفِي ج اعلَا نِز .  

  

  ثم القصد :  قوله 

ابوج  هقْدِيرالٍ تؤدِ ، :  سبارٍ لِلْعتِيرِ اخغَي الَى مِنعلْقِ اللَّهِ تلُ بِخصحا يمإن ه؛ لِأَن ارِيتِيلَا اخ ارِيطِردِ اضبالْع دإنَّ قَص
اللَّهِ ت لُوقخم دبِأَنَّ الْقَص ابفَأَج اتارتِيالِاخ لَتلْسسإِلَّا لَتلُوقَاتِ وخوبِ إلَى الْمجبِيلِ الْولَى سادِهِ لَا عتِنى اسنعالَى بِمع

كَانَ الْقَص هِ إذْ لَولَيع قَّفوتا يودِ مجو دعِن جِبومةِ فَلَا يدعةِ ، واللَّامودجوورِ اللَّامالْأُم مِن هثَلًا لَكِنةِ مرةِ كَالْقُدودجوالْم د
الَّذِي هو صرف الْقُدرةِ إلَى الْفِعلِ مخلُوقًا لِلَّهِ تعالَى قَصدا لَكَانَ الْفَاعِلُ مضطَرا إلَى الْفِعلِ غَير متمكِّنٍ مِن التركِ ، وهذَا 

 والتركِ ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَو كَانَ الِاستِناد إلَى مخلُوقَاتِ اللَّهِ تعالَى ينافِي خلْق الْقُدرةِ الَّتِي مِن شأْنِها التمكُّن مِن الْفِعلِ ،
 تعالَى بِهذَا لَا علَى سبِيلِ الْوجوبِ كَافِيا فِي كَونِ الْفِعلِ مخلُوقًا لِلَّهِ تعالَى فَلَا نِزاع لِأَحدٍ فِي كَونِ فِعلِ الْعبدِ مخلُوقًا لِلَّهِ

  الْمعنى ضرورةَ استِنادِهِ إلَى الْعبدِ الَّذِي هو مخلُوق ، وهذَا لَا ينافِي 

مورِ اللَّاموجودةِ ، كَونَ الْعبدِ موجِدا لَه ، ومؤثِّرا فِيهِ ، والْجواب أَنَّ الِاستِناد لَا علَى سبِيلِ الْوجوبِ إنما يمكِن فِي الْأُ
  .واللَّامعدومةِ كَالْقَصدِ مثَلًا لَا فِي الْموجودةِ كَالْحالَةِ الْحاصِلَةِ مِن الْإِيقَاعِ ، والْكَلَام فِيها كَما مر فِي الْمقَدمةِ الثَّالِثَةِ 

  

  برهان آخر  قوله 

أَنا نعلَم بِالْوِجدانِ أَنَّ لِلْعبدِ صنعا ما أَي فِعلًا ما بِالِاختِيارِ ، وصنعه يجِب أَنْ يكُونَ : صِلُه  هذَا هو الدلِيلُ الثَّانِي ، وحا
سِطَةٍ أَو بِواسِطَةِ وجودِ شيءٍ أَو فِي أَمرٍ لَا موجودٍ ، ولَا معدومٍ لَا فِي أَمرٍ موجودٍ ؛ لِأَنَّ صنعه فِيهِ إما أَنْ يكُونَ بِلَا وا

بِواسِطَةِ عدمِ شيءٍ ، والْأَقْسام بِأَسرِها باطِلَةٌ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ وجود ذَلِك الشيءِ يجِب عِند تمامِ عِلَّتِهِ فَلَا يتصور صنع الْعبدِ 
ختِيارِي ، وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ وجود ذَلِك الْأَمرِ الَّذِي يكُونُ الصنع بِواسِطَتِهِ يجِب بِالْموجوداتِ الْمستنِدةِ فِيهِ أَي تأْثِيره الِا

 ذَلِك الْعدم إنْ كَانَ عدما سابِقًا فَهو قَدِيم لَا إلَى الْواجِبِ فَيخرج مِن صنعِ الْعبدِ ضرورةَ كَونِهِ واجِبا ، وأَما الثَّالِثُ فَلِأَنَّ
صنع لَه فِيهِ ، وإِنْ كَانَ عدما لَاحِقًا توقَّف علَى زوالِ جزءٍ مِن الْعِلَّةِ التامةِ لِلْوجودِ ، وذَلِك الْجزءُ إنْ كَانَ موجودا كَانَ 

تِنا بِالِاساجِبمِ ودالَ الْعو؛ لِأَنَّ ز ذُورحالْم ادالِهِ عولٌ فِي زخدمِ مدالِ الْعوإِنْ كَانَ لِزو ، هالَتإز دبالْع نِعتماجِبِ فَيادِ إلَى الْو
دةِ إلَى الْواجِبِ فَيخرج مِن صنعِ الْعبدِ فَتعين وجود فَيكُونُ بِواسِطَةِ وجودِ شيءٍ هو واجِب بِواسِطَةِ الْموجوداتِ الْمستنِ

أَنَّ صنع الْعبدِ لَا يكُونُ إلَّا فِي أَمرٍ لَا موجودٍ ، ولَا معدومٍ ، وذَلِك الْأَمر لَا يجِب بِواسِطَةِ الْموجوداتِ الْمستنِدةِ إلَى 
إِلَّا لَخاجِبِ ، وعِ الْونلِص قبي دِ فَلَمبعِ الْعنص نع جر  
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  .الْعبدِ أَثَر فِي فِعلِ أَمرٍ ما ، ويلْزم مِنه بطْلَانُ ما ثَبت بِالْوِجدانِ 

فِعلُ أَلْبتةَ حتى يكُونَ الْعبد موجِدا لِذَلِك ثُم ذَلِك الْأَمر لَا يجوز أَنْ يكُونَ هو الْإِيقَاع ، والْإِيجاد الَّذِي يجِب عِنده الْ
الشيءِ الْموجودِ خالِقًا لَه ؛ لِأَنَّ ذَلِك الشيءَ يتوقَّف علَى أُمورٍ لَا أَثَر لِلْعبدِ فِي وجودِها كَوجودِ الْعبدِ ، وقُدرتِهِ ، وسلَامةِ 

حنالْآلَةِ ، و وهالْأَثَرِ ، و ودجو هدعِن جِبلَا ي ردِ أَمبالْع نع ادِرالص ومدعاللَّامو ، ودجواللَّام رالْأَم أَنَّ ذَلِك نيعفَت وِ ذَلِك
كُلٌّ مِنالَى ، وعت اللَّه لُقخياصِلٌ بِهِ ، ولُ حالْفِعبِ ، وى بِالْكَسمسالْقَادِرِ الْم ادفِران صِحلْقِ يفِي الْخ هإلَّا أَن هورقْدا ممه

 قَعبِ يةِ فِي الْكَسرلِّ الْقُدحلَا فِي م ورقْدلُ الْمالْفِع قَعلْقِ يا فِي الْخضأَيو ، صِحبِ لَا يفِي الْكَسورِ ، وقْدبِالْإِيقَاعِ الْم
فِي م ورقْدثَلًا الْمةِ مرلِّ الْقُدح : تقَعوو ، ديز وهةُ ، وربِهِ الْقُد تقَام نرِ مالَى فِي غَيعلْقِ اللَّهِ تبِخ تقَعدٍ ويكَةُ زرح

أَنَّ أَثَر الْخالِقِ إيجاد الْفِعلِ فِي أَمرٍ خارِجٍ بِكَسبِ زيدٍ فِي الْمحلِّ الَّذِي قَامت بِهِ قُدرةُ زيدٍ ، وهو نفْس زيدٍ ، والْحاصِلُ 
وجوب الْفِعلِ بِواسِطَةِ الْموجوداتِ : مِن ذَاتِهِ ، وأَثَر الْكَاسِبِ صنعه فِي محلٍّ قَائِمٍ بِهِ هذَا ، ولَكِن لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

اجِبِ لَا يةِ إلَى الْونِدتستِهِ الْمادإِردِ ، وبةِ الْعراسِطَةِ قُدبِو هادتِنكُونَ اسازِ أَنْ يولِج لُوقًا لَهخمدِ ، وبا لِلْعورقْدم هنكَو افِين
تعلُّق أَصلِ الْقُدرةِ بِأَصلِ الْفِعلِ الْممكِنِ ، الَّتِي مِن شأْنِها الترجِيح ، والْإِيجاد وأَيضا الْوجوب بِالْقُدرةِ ، والداعِي لَا ينافِي 

وكَونه مخلُوقًا لِلْقَادِرِ ، والْقَائِلُونَ بِأَنَّ فِعلَ الْعبدِ بِخلْقِهِ ، وإِرادتِهِ لَا ينازِعونَ فِي توقُّفِهِ علَى أُمورٍ مِن اللَّهِ تعالَى كَإِيجادِ 
  ، الْعبدِ 

 وِ ذَلِكحنكِينِهِ ، ومتارِهِ ، وإِقْدو.  

 ، وما كَالنبِه لَه ورعانِ لَا شويالِ الْحوأَح ضعأَنَّ ب كلَا ش هأَلَةِ أَنسذِهِ الْمفِي ه قِّقِينحضِ الْمعكَلَامِ ب صلَخأَنَّ م لَماعو
ضعبمِ الْغِذَاءِ ، وضهإلَى و دقَص ا لَها مِمهضعبقَظَتِهِ ، ويمِهِ ، وونتِهِ ، وصِحضِهِ ، ورتِهِ كَمادبِإِر سلَي بِهِ لَكِن ورعشا مه

صِد ما لَا يصِح صدوره فَصِحةُ صدورِهِ ، وصِحةُ الصدورِ غَير الْقَصدِ إذْ ربما يصِح صدور فِعلٍ لَا يقْصِده ، وربما يقْ
الصدورِ ، واللَّاصدورِ هِي الْمسمى بِالْقُدرةِ ، وهِي لَا تكْفِي فِي الصدورِ إلَّا بعد أَنْ يرجِع أَحد الْجانِبينِ علَى الْآخرِ ، 

ودِ الَّذِي هبِالْقَص وا همإن جِيحرالتفَقْدِ و دعِن وردالص جِباعِي يالدةِ ، ورالْقُد دعِناعِي ، وبِالد ةِ أَوادى بِالْإِرمسالْم 
 الْجزئِيةِ باطِلٌ فَإِنَّ الترجِيح أَحدِهِما يمتنِع ، والْقَولُ بِصدورِ الْفِعلِ عن الْقَادِرِ مِن غَيرِ ترجِيحِ أَحدِ الطَّرفَينِ تمسكًا بِالْأَمثِلَةِ

بِالْعِلْمِ غَير الْعِلْمِ بِالترجِيحِ ، وهو إنما يحتاج إلَى وجودِ الْمرجحِ لَا إلَى الْعِلْمِ بِهِ ، وكُلُّ فِعلٍ يصدر عن فَاعِلِهِ بِسببِ 
وتِهِ فَهادإِرتِهِ ، ورولِ قُدصولِ حصح دعب هائِلِ أَنالُ السؤسارِهِ ، وتِيبِاخ سلَي وفَه كُونُ كَذَلِكا لَا يكُلُّ مارِهِ ، وتِيبِاخ 

 أَنْ يكُونَ معدوما حالَ إنَّ الْممكِن بعد وجودِهِ هلْ يمكِن: الْقُدرةِ ، والْإِرادةِ هلْ يقْدِر علَى التركِ كَقَولِ من يقُولُ 
وجودِهِ ثُم حصولُ قُدرتِهِ ، وإِرادتِهِ لَا بد أَنْ ينتهِي إلَى أَسبابٍ لَا تكُونُ بِقُدرتِهِ ، وإِرادتِهِ دفْعا لِلتسلْسلِ ، ولَا شك أَنَّ 

 دعِنلُ ، والْفِع جِبابِ يبالْأَس دلَا عِندِ ، وبةِ الْعربِقُد تسا لَيهأَن لَمعيابِ الْأُولَى ، وبإلَى الْأَس ظُرنفَاَلَّذِي ي نِعتما يانِهفُقْد
  بِإِرادتِهِ يحكُم بِالْجبرِ ، وهو غَير صحِيحٍ مطْلَقًا ؛ 
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 الْعبدِ ، وإِرادتِهِ ، واَلَّذِي ينظُر إلَى السببِ الْقَرِيبِ يحكُم بِالِاختِيارِ ، وهو أَيضا لَيس لِأَنَّ السبب الْقَرِيب لِلْفِعلِ هو قُدرةُ
، ربأَنْ لَا ج قفَالْح هادرمةٌ ، وورقْدا مابٍ كُلِّهبلْ ، بِأَسصحي لَ لَمطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْفِعحِيحٍ مبِص نيب رأَم لَكِنو ، فْوِيضلَا تو 

  .أَمرينِ 

  

  ثم اختلاف الإضافات :  قوله 

لَ التاوائِحِ حالْقَب نع هزنالَى معت اَللَّهو ، قَبِيح وا ها مهأَنَّ مِن كلَا شالَى ، وعلُوقَةً لِلَّهِ تخا مالَ كُلَّهلَ الْأَفْععا جلَم  يقَص
عن ذَلِك بِأَنَّ الْحسن ، والْقُبح ، والطَّاعةَ ، والْمعصِيةَ اعتِبارات راجِعةٌ إلَى الْكَسبِ دونَ الْخلْقِ فَيستنِد إلَى الْعبدِ لَا إلَى 

 ، وخلْق الْقَبِيحِ لَيس بِقَبِيحٍ بلْ ربما يتضمن مصالِح ، وإِنما الْقَبِيح اللَّهِ تعالَى ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ خلْق الْمعصِيةِ لَيس بِمعصِيةٍ
  . كَسب الْمعصِيةِ ، والْقَبِيحِ فَلَا يقْبح مِن اللَّهِ تعالَى خلْقُها ، ويقْبح مِن الْعبدِ كَسبها 

إنَّ الِاتفَاقِي ، والِاضطِرارِي لَا يوصفَانِ : لَى ما نحن بِصددِهِ ، وهو مسأَلَةُ الْحسنِ ، والْقُبحِ فَقَولُه ثُم بعد ذَلِك رجعنا إ
 كَونه حسنا لِذَاتِهِ أَو لِصِفَةٍ مِن صِفَاتِهِ فَيمكِن بِالْحسنِ ، والْقُبحِ غَير مسلَّمٍ ؛ لِأَنَّ كَونَ الْفِعلِ اتفَاقِيا أَو اضطِرارِيا لَا ينافِي

 ا أَوارِيتِيبِهِ اخ افُهصاءٌ كَانَ اتوبِهِ س فصات نبِكُلِّ م الذَّم حِ أَودالْم وقصِفَاتِهِ لُح صِفَةٌ مِن لِ أَوالْفِع ذَات وجِبأَنْ ي
ات ا أَوارِيطِراض لِّمسي رِيعلَى أَنَّ الْأَشارِهِ عتِيبِاخ سا لَيبِه افَهصأَنَّ ات عا ملْيلَى صِفَاتِهِ الْعع دمحالَى يعت ى أَنَّ اللَّهرا أَلَا تفَاقِي

 كُلَّ كَمالٍ محمود ، وكُلَّ نقْصانٍ مذْموم ، وأَنَّ أَصحاب الْقُبح ، والْحسن عقْلًا بِمعنى الْكَمالِ ، والنقْصانِ فَلَا شك أَنَّ
الْكِمالَاتِ محمودونَ بِكِمالَاتِهِم ، وأَصحاب النقَائِصِ مذْمومونَ بِنقَائِصِهِم فَإِنكَاره الْحسن ، والْقُبح بِمعنى أَنهما صِفَتانِ 

ما يحمد أَو يذَم الْموصوف بِهِما فِي غَايةِ التناقُضِ ، وإِنْ أَنكَرهما بِمعنى أَنه لَا يوجد فِي الْفِعلِ شيءٌ يثَاب الْفَاعِلُ لِأَجلِهِ
الْإِثَابةُ ، والْعِقَاب لِأَجلِهِ فَنحن نساعِده فِي هذَا الْفِعلِ ، وإِنْ أَو يعاقَب لِأَجلِهِ فَنقُولُ إنه عنى أَنه لَا يجِب علَى اللَّهِ تعالَى 

قِلُّ الْعتسإِنْ كَانَ لَا يآجِلًا ، و الْعِقَابو ، اب؛ لِأَنَّ الثَّو ذَلِكو ، قالْح نع عِيدذَا بفَه رِضِ ذَلِكعكُونُ فِي ملَا ي هأَن نِيقْلُ ع
 لِمعءٍ ، ويلَى كُلِّ شع ارِ قَادِرتِياتِ فَاعِلٌ بِالِاخئِيزالْجاتِ ، وبِالْكُلِّي الِمالَى ععت أَنَّ اللَّه لِمع نكُلَّ م ا لَكِنتِهِمفِيرِفَةِ كَيعبِم

 ، ثُم مع ذَلِك كُلِّهِ ينسب مِن الصفَاتِ ، والْأَفْعالِ ما يعتقِد أَنه فِي غَايةِ أَنه غَرِيق فِي نِعمِ اللَّهِ فِي كُلِّ لَمحةٍ ، ولَحظَةٍ
 ذَلِك نالَى ععهِ ، تةِ إلَياعنالشحِ ، والْقُب  

ي لَمةً ، وذَمم بِذَلِك حِقتسي هقْلِهِ أَنبِع ري ا فَلَما كَبِيرلُوع هتايلَ غِوجس ذَابٍ أَلِيمٍ فَقَدعظِيمٍ ، وطٍ عخرِضِ سعفِي م هأَن قَّنيت
ذِي علَى غَباوتِهِ ، ولَجاجتِهِ ، وبرهن علَى سخافَةِ عقْلِهِ ، واعوِجاجِهِ ، واستخف بِفِكْرِهِ ، ورأْيِهِ حيثُ لَم يعلَم بِالشر الَّ

  .فِي ورائِهِ عصمنا اللَّه مِن الْغباوةِ ، والْغوايةِ ، وأَهدانا هدايا الْهِدايةِ 

يبا ، وننيإِلَى الْخِلَافِ الَّذِي با ، وبِنذْهلَى ملِيلِ عةِ الدا إلَى إقَامنعجر رِيعلِيلَ الْأَشا دطَلْنا أَبزِلَةِ فَلَمتعالْم ضِ ( نعب دعِنو
أَي ) أَصحابِنا ، والْمعتزِلَةِ حسن بعضِ أَفْعالِ الْعِبادِ ، وقُبحِها يكُونانِ لِذَاتِ الْفِعلِ أَو لِصِفَةٍ لَه ، ويعرفَانِ عقْلًا أَيضا 
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فَاعِلُه دمحثُ ييلِ بِحالْفِع كُونُ ذَاتلِ صِفَةٌ يكُونُ لِلْفِعي آجِلًا أَو اقَبعياجِلًا ، وع فَاعِلُه ذَمي آجِلًا أَو ثَابياجِلًا ، وع 
( ي أَنهما يعرفَانِ شرعا يحمد فَاعِلُ الْفِعلِ ، ويثَاب لِأَجلِها أَو يذَم ، ويعاقَب لِأَجلِها ، وإِنما قَالَ أَيضا ؛ لِأَنه لَا خِلَاف فِ

 روالد ملْزعِ يرلَى الشع قَّفوإنْ ت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيدِيقِ النصت وبجلِأَنَّ و ( لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن لَماعو ،
أَظْهةَ ، ووبى النعإذَا اد فَإِنْ لَم ثَالُ ذَلِكأَمو ، كُملَيةٌ عاجِبلَاةَ وورٍ مِثْلِ أَنَّ الصبِأُم ربفَأَخ بِين هأَن امِعالس لِمعةَ ، وجِزعالْم ر

 بجإِنْ وةِ ، ووبةُ النطُلُ فَائِدبت ذَلِك ءٍ مِنيش دِيقصامِعِ تلَى السع جِبضِ يعدِيقِ بصت وبجكُونَ وأَنْ ي لُو مِنخفَلَا ي
إخباراتِهِ عقْلِيا أَو لَا يكُونُ بلْ يكُونُ وجوب تصدِيقِ كُلِّ إخباراتِهِ شرعِيا ، والثَّانِي باطِلٌ ؛ لِأَنه لَو كَانَ وجوب تصدِيقِ 

جا لَكَانَ وعِيرأَنْ الْكُلِّ ش ددِيقِ لَا بصةِ التاجِباتِ الْواربلُ الْإِخفَأَو لَامهِ السلَيع بِيلِ النبِقَو هوب  

لِ فَإِنْ لَمذَا الْقَوفِي ه كَلَّمتفَن اجِبلِ وارِ الْأَوبالْإِخ دِيقصإنَّ ت لَامهِ السلَيلِهِ عبِقَو دِيقُهصت جِبي جِبلَا ي دِيقُهصت جِبي 
 تإِذَا ثَبلُ ، ولْسسالت ملْزفِيهِ فَي كَلَّمتفَن رلٍ آخبِقَو أَو روالد ملْزلِ فَيارِ الْأَوببِالْإِخ جِبا أَنْ يفَإِم بجإِنْ ولِ ، والْأَو دِيقصت

  .ونُ وجوبِ تصدِيقِ شيءٍ مِن إخباراتِهِ عقْلِيا فَقَولُه ذَلِك تعين الْأَولُ ، وهو كَ

؛ لِأَنَّ الْواجِب الْعقْلِي ما يحمد علَى ) كَانَ واجِبا عقْلًا فَيكُونُ حسنا عقْلًا ( أَي ، وإِنْ لَم يتوقَّف علَى الشرعِ ) وإِلَّا ( 
( م علَى تركِهِ عقْلًا ، والْحسن الْعقْلِي ما يحمد علَى فِعلِهِ عقْلًا فَالْواجِب الْعقْلِي أَخص مِن الْحسنِ الْعقْلِي فِعلِهِ ، ويذَ

 كَذَلِكو (ِلِيلُ لذَا الده قْلًا إلَخع اجِبا وإم هامِرِهِ إنتِثَالِ أَوقُولُ فِي امن لُهقَوا ، ورِيحص قْلِياتِ الْعإِثْب ) وبجا وضأَيو
) تصدِيقِ النبِي علَيهِ السلَام موقُوف علَى حرمةِ الْكَذِبِ فَهِي إنْ ثَبتت شرعا يلْزم الدورِ وإِنْ ثَبتت عقْلًا يلْزم قُبحها عقْلًا 

علَى الْقُبحِ الْعقْلِي صرِيحا ، وكُلٌّ مِنهما يدلُّ علَى الْآخرِ الْتِزاما ؛ لِأَنه إذَا كَانَ الشيءُ واجِبا عقْلًا يكُونُ تركُه هذَا يدلُّ 
الْعقْلُ حاكِم : ثُم عِند الْمعتزِلَةِ (  حسنا عقْلًا قَبِيحا عقْلًا ، وإِنْ كَانَ الشيءُ حراما عقْلًا فَتركُه يكُونُ واجِبا فَيكُونُ

الْحاكِم بِهِما هو اللَّه تعالَى ، والْعقْلُ آلَةٌ لِلْعِلْمِ بِهِما فَيخلُق اللَّه الْعِلْم : بِالْحسنِ ، والْقُبح موجِب لِلْعِلْمِ بِهِما وعِندنا 
لَما أَثْبتنا الْحسن ، والْقُبح الْعقْلِيينِ ، وفِي هذَا الْقَدرِ لَا خِلَاف بيننا ، وبين الْمعتزِلَةِ ) رِ الْعقْلِ نظَرا صحِيحا عقِيب نظَ

  أَحدهما أَنَّ الْعقْلَ عندهم حاكِم : مرينِ أَردنا أَنْ نذْكُر بعد ذَلِك الْخِلَاف بيننا ، وبينهم ، وذَلِك فِي أَ

مطْلَق بِالْحسنِ ، والْقُبحِ علَى اللَّهِ تعالَى ، وعلَى الْعِبادِ أَما علَى اللَّهِ فَلِأَنَّ الْأَصلَح لِلْعِبادِ واجِب علَى اللَّهِ بِالْعقْلِ فَيكُونُ 
ا عامرح كُهرقْلَ تادِ فَلِأَنَّ الْعلَى الْعِبا عأَمةً ، ووررحِ ضالْقُبنِ ، وسا بِالْحكْمكُونُ حةِ يمرالْحوبِ ، وجبِالْو كْمالْحلَى اللَّهِ و

للَّه فِيها بِشيءٍ مِن ذَلِك ، وعِندنا الْحاكِم عِندهم يوجِب الْأَفْعالَ علَيهِم ، ويبِيحها ، ويحرمها مِن غَيرِ أَنْ يحكُم ا
بِالْحسنِ ، والْقُبحِ هو اللَّه ، وهو متعالٍ عن أَنْ يحكُم علَيهِ غَيره ، وعن أَنْ يجِب علَيهِ شيءٌ ، وهو خالِق أَفْعالٍ الْعِبادِ 

اعِلٌ بج را ملَى ماطَةٌ عإِحو ، بِيناءٌ مقَضو ، نيعم كْمةٍ حئِيزج ةٍ أَوةٍ كُلِّيفِي كُلِّ قَضِي لَها ، وا قَبِيحهضعبا ، ونسا حهضع
 فْعٍ أَون مِنو ، رش رٍ أَويخ مِن عضا وا مفِيه عضو قَدا ، واطِنهوبا ، واهِرِها أَنَّ بِظَوثَانِيهِمحٍ ، وقُب نٍ أَوسح مِنو ، رض

الْعقْلَ عِندهم موجِب لِلْعِلْمِ بِالْحسنِ ، والْقَبِيحِ بِطَرِيقِ التولِيدِ بِأَنْ يولِّد الْعقْلُ الْعِلْم بِالنتِيجةِ عقِيب النظَرِ الصحِيحِ ، 
 لِمعرِفَةِ بعضٍ مِن ذَلِك إذْ كَثِير مِما يحكُم اللَّه بِحسنِهِ أَو قُبحِهِ لَم يطَّلِع الْعقْلُ علَى شيءٍ مِنه بلْ معرِفَته وعِندنا الْعقْلُ آلَةٌ
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يهِ علَى أَنه غَير مولِّدٍ لِلْعِلْمِ بلْ أَجرى عادته أَنه خلَق موقُوفَةٌ علَى تبلِيغِ الرسلِ لَكِن الْبعض مِنه قَد أَوقَف اللَّه الْعقْلَ علَ
بعضه مِن غَيرِ كَسبٍ ، وبعضه بعد الْكَسبِ أَي ترتِيب الْعقْلِ الْمقَدماتِ الْمعلُومةِ ترتِيبا صحِيحا علَى ما مر أَنه لَيس لَنا 

  قُدرةُ إيجادِ الْموجوداتِ ، وترتِيب الْموجوداتِ لَيس بِإِيجادٍ

  

حرالش  

  

  فقوله إن الاتفاقي ، والاضطراري لا يوصفان بالحسن ، والقبح غير مسلم :  قوله 

بلَ الْعأَنَّ فِع وهمِ ، وصلِيلِ الْخد ةِ مِنةِ الثَّانِيمقَدلِلْم عنقَبِيحٍ ،  م نٍ أَوسبِح ارِيتِيرِ الِاخغَي ءَ مِنيلَا شو ، ارِيتِياخ ردِ غَي
 السالِفَةِ وأَنت خبِير بِأَنها مقَدمةٌ إجماعِيةٌ مسلَّمةٌ عِند الْخصمِ فَلَا وجه لِمنعِها ، ولَا حاجةَ إلَيها ؛ لِأَنَّ جمِيع الْمباحِثِ

إنما كَانَ لِتحقِيقِ منعِ الْمقَدمةِ الْأُولَى ، والتقَصي عما أَورد مِن الدلِيلِ علَيها ، وبيانِ أَنه لَا يمتنِع أَنْ يكُونَ فِعلُ الْعبدِ 
منعِ بِصِفَاتِ اللَّهِ تعالَى ، وأَنه يحمد علَيها ، وبِكِمالَاتِ الْإِنسانِ ، ونقَائِصِهِ اختِيارِيا ، وأَعجب مِن ذَلِك توضِيحه سند الْ

صانٍ قَبِيحا مع حيثُ يحمد علَيها ، ويذَم ، وادعاؤه التناقُض فِي كَلَامِ الْأَشعرِي حيثُ جعلَ كُلَّ كَمالٍ حسنا ، وكُلَّ نقْ
أَنه قَرر فِي أَولِ الْفَصلِ أَنَّ النزاع فِي الْحسنِ ، والْقَبِيحِ بِمعنى استِحقَاقِ الْمدحِ أَو الذَّم فِي الدنيا ، والثَّوابِ أَو الْعِقَابِ 

مصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى حتى ذَكَر فِي سندِ الْمنعِ ما ذُكِر ، ثُم أَورد ما فِي الْآخِرةِ ، ولَا أَدرِي كَيف ذَهب هذَا علَى الْ
 ذَهب إلَيهِ هو مذْهب الْأَشعرِي علَى سبِيلِ التردِيدِ ، والِاحتِمالِ بِقَولِهِ ، وإِنْ عنى أَنه لَا يكُونُ فِي معرِضِ ذَلِك ، وهو ما

 ، الذَّم أَو حدا الْمينفِي الد حِقتسي قْلُ بِأَنَّ فَاعِلَهالْع كُمحثُ ييصِفَاتِهِ بِح لِصِفَةٍ مِن لِذَاتِهِ أَو سلَ لَيأَنَّ الْفِع مِن رِيعالْأَش
نص الشارِع بِهِ أَو بِدلِيلِهِ علَى استِحقَاقِ الْمدحِ ، والثَّوابِ فَحسن أَو الذَّم ، وفِي الْآخِرةِ الثَّواب أَو الْعِقَاب بلْ كُلُّ ما 

 فنصالْم ا ذَكَرمهِ ، ولَيلُ عوعي عنلَا مبِهِ ، و دتعلِيلٌ يالِفِ دخلِلْم سلَيو ، فَقَبِيح الْعِقَابو  

ه تعالَى مِن تلْفِيقِ الْعِباراتِ ، وتنمِيقِ الِاستِعاراتِ وتعدِيلِ الْأَسجاعِ ، وتكْثِيرِ الْإِقْراعِ فَلَعلَّه عِند الْأَشعرِي كَصرِيرِ رحِمه اللَّ
  .بابٍ أَو كَطَنِينِ ذُبابٍ ، واَللَّه أَعلَم بِالصوابِ ، 

  

  في ورائه  قوله 

  صواب مِن ورائِهِ  ال
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  وعند بعض أصحابنا  قوله 

 هتوبن تتثَب ناتِ ماربإخ أَو دِيقصلِ أَنَّ تاصِلُ الْأَونِ حيهجنِ بِويقْلِيحِهِ عقُبالِ ، وضِ الْأَفْععنِ بسنِ حلَى كَوع كسمت 
لًا فَهو حسن عقْلًا أَما الصغرى فَلِأَنه لَو كَانَ شرعا لَتوقَّف علَى نص آخر يوجِب تصدِيقَه واجِب عقْلًا ، وكُلُّ واجِبٍ عقْ

لْأَولِ لَزِم الدور ، وإِنْ كَانَ فَالنص الثَّانِي إنْ كَانَ وجوب تصدِيقِهِ بِنفْسِهِ لَزِم توقُّف الشيءِ علَى نفْسِهِ ، وإِنْ كَانَ بِالنص ا
بِنص ثَالِثٍ لَزِم التسلْسلُ ، وأَما الْكُبرى فَلِأَنَّ الْواجِب عقْلًا أَخص مِن الْحسنِ عقْلًا علَى ما سبق ، ويلْزم مِن ذَلِك أَنْ 

قْلًا فَيا عامردِيقِ حصالت كركُونَ تةِ كَذِبِهِ يمرلَى حع قُوفوم بِيدِيقِ النصت وبجاصِلُ الثَّانِي أَنَّ وحقْلًا ، وا عكُونُ قَبِيح
رآخ صلَى نع قَّفوةً لَتعِيرش تكَان ةٌ إذْ لَوقْلِيةُ كَذِبِهِ عمرحو ، دِيقُهصت بجا ولَم هكَذِب ازج إذْ لَو نِيبا مضأَي وهو ، 

علَى حرمةِ كَذِبِهِ فَأَما أَنْ يثْبت بِذَلِك النص فَيتوقَّف علَى نفْسِهِ أَو بِالْأَولِ فَيدور أَو بِثَالِثٍ فَيتسلْسلُ ، والْحرمةُ الْعقْلِيةُ 
لْزيو ، قْلِيالْع حالْقُب لْزِمتسقْلًا تا عاجِبو قُهكُونَ صِدأَنْ ي ذَلِك مِن م.  

والْجواب أَنَّ وجوب التصدِيقِ ، وحرمةَ الْكَذِبِ بِمعنى جزمِ الْعقْلِ بِأَنَّ صِدقَه ثَابِت قَطْعا ، وكَذِبه ممتنِع لِما قَامت علَيهِ 
الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِي الْعِقَابِ فِي الْآجِلِ مِن ابِ أَوقَاقِ الثَّوتِحى اسنعانِعِ بِمودِ الصجدِيقِ بِوصا كَالتقْلِينِهِ عفِي كَو اعا لَا نِزةِ مِم

  فَيجوز أَنْ 

ارإِظْهةِ ، ووبى النوعد وهلِيلِهِ ، ولَى دارِعِ عالش صا بِنكُونَ ثَابِتا يكُلِّ م دِيقصت جِبي هلَى أَنع صزِلَةِ ننبِم هةِ فَإِنجِزعالْم 
 هورابِ أَنَّ ظُها فِي الْبةُ مغَاي لَامهِ السلَيولِ عسةِ الروبِ طَاعجالَى الْقَدِيمِ بِوعكْمِ اللَّهِ تبِح أَو هكَذِب مرحيبِهِ ، و ربأَخ

ي لِيلِ الْقَطْعِيبِالد قُهصِد تا ثَبم دعب لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيكَلُّمِ النلَى تع قَّفوت.  

  

  وكذلك :  قوله 

 توقَّف علَى أَمرِ الشارِعِ ، ووجوب  امتِثَالُ أَوامِرِ النبِي علَيهِ السلَام إنْ وجب عقْلًا فَهو الْمطْلُوب ، وإِنْ وجب شرعا
امتِثَالِ الْأَمرِ بِالِامتِثَالِ إنْ كَانَ بِالْأَمرِ الْأَولِ دار ، وإِلَّا تسلْسلَ ، والْجواب أَنَّ الْوجوب بِمعنى اللُّزومِ الْعقْلِي ثَابِت بِالْأَدِلَّةِ 

بِمةِ ، ولِهِ الْقَطْعِيبِقَوو ، را ملِيلِهِ كَملَى دارِعِ عالش صبِن كِ ثَابِترلَى التالْعِقَابِ علِ ، ولَى الْفِعابِ عقَاقِ الثَّوتِحى اسنع
زومِ الْعقْلِي الَّذِي هو غَير الْمتنازعِ فِيهِ كَما بعد ما علِم وجوب الِامتِثَالِ بِمعنى اللُّ} أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ { تعالَى 

 تثْبي رآخ رالْعِقَابِ أَمابِ ، والثَّو قَاقتِحاس ةِ ، ثُمسِيدنأَلَةِ الْهسالْم ةُ مِنةُ الْقَطْعِيجهِ الْحلَيع تا قَامدِيقِ مصت وملُز لِمع
كْمِ الشاتِ بِحسِيدنفِي الْه تثْبلَا ياتِ ، وعِيرارِعِ فِي الش.  
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  فلأن الأصلح واجب  قوله 

بح  لَا خفَاءَ فِي أَنه لَا معنى لِلْوجوبِ علَيهِ بِمعنى الثَّوابِ علَى الْفِعلِ ، والْعِقَابِ علَى التركِ فَلَا يتصور الْحسن ، والْقُ
  .فَما معنى الْخِلَافِ فِي أَنه هلْ يجِب علَى اللَّهِ تعالَى شيءٌ أَم لَا ؟ : بِالْمعنى الْمتنازعِ فِيهِ فَإِنْ قُلْت 

قْلُ بِامتِناعِ صدورِهِ أَو لَا صدورِهِ عن اللَّهِ معناه أَنه هلْ يكُونُ بعض الْأَفْعالِ الْممكِنةِ فِي نفْسِها بِحيثُ يحكُم الْع: قُلْت 
  تعالَى كَرِعايةِ ما 

 وِ ذَلِكحنارِ ، والن ناجِ الْفَاسِقِ عرإِخةِ ، وفَاعولِ الشكَقَبادِهِ ، ولِعِب لَحأَص وه.  

  

  وعندنا الحاكم بالحسن ، والقبح هو االله تعالى :  قوله 

هذَا مذْهب الْأَشاعِرةِ بِعينِهِ ؛ لِأَنا نقُولُ الْفَرق هو أَنَّ الْحسن ، والْقُبح عِند الْأَشاعِرةِ ، لَا يعرفَانِ إلَّا بعد كِتابٍ : ا يقَالُ  لَ
اللَّهِ تعالَى عِلْما ضرورِيا فَبِهِما إما بِلَا كَسبٍ كَحسنِ تصدِيقِ النبِي ، ونبِي ، وعلَى هذَا الْمذْهبِ قَد يعرِفُهما الْعقْلُ بِخلْقِ 

ةِ ، علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، وقُبحِ الْكَذِبِ الضار ، وإِما مع كَسبٍ كَالْحسنِ ، والْقُبحِ الْمستفَادينِ مِن النظَرِ فِي الْأَدِلَّ
  .وترتِيبِ الْمقَدماتِ ، وقَد لَا يعرفَانِ إلَّا بِالنبِي ، والْكِتابِ كَأَكْثَرِ أَحكَامِ الشرعِ 

  

  بطريق التوليد  قوله 

اشبالْماحِ ، وكَةِ الْمِفْتركَح رلٍ آخطِ فِعسوفَاعِلِهِ بِت نلُ علَ الْفِعصحأَنْ ي وه  رلٍ آخطِ فِعسوونِ تبِد كُونَ ذَلِكةُ أَنْ ير
كَحركَةِ الْيدِ ، ولَا تولِيد عِند أَهلِ السنةِ لِاستِنادِ الْأَفْعالِ كُلِّها إلَى اللَّهِ تعالَى بِلَا واسِطَةٍ بِمعنى خالِقِها ، وموجِدِها 

لنظَرِ الصحِيحِ عِندهم يكُونُ بِخلْقِ اللَّهِ تعالَى عادةً بِمعنى أَنه لَا يمتنِع أَنْ لَا يحصلَ ، والْعادةُ هو فَحصولُ الْعِلْمِ عقِيب ا
معنى أَنَّ النظَر الصحِيح بعد الذِّهنِ لِفَيضانِ تكَرر الْفِعلِ أَو وقُوعه دائِمِيا أَو أَكْثَرِيا ، وعِند الْحكَماءِ بِطَرِيقِ الْوجوبِ بِ

 الْعِلْم لِّدوقْلَ يى أَنَّ الْعنعلِيدِ بِموزِلَةِ بِطَرِيقِ التتعالْم دعِنالْفَاعِلِ ، وامِ الْقَابِلِ ، ومةَ توررا ضولُهصح جِبهِ فَيلَيةِ عتِيجالن
هوجِبيقَالُ وي قَدالَى ، وعارِي ترِ الْبادِثِ إلَى غَيوضِ الْحعادِ بتِناس مِن مهدعِن رقَرا تلَى ماتِ عمقَدتِيبِ الْمراسِطَةِ تإنَّ :  بِو

 فنصالْم ها ذَكَرمةَ ، وتِيجالن لِّدوالَّذِي ي وه حِيحالص ظَرالن  

أَقْر رلٍ آخطِ فِعسولًا بِتادِ الْفَاعِلِ فِعبِإِيج لِيدوالت فْسِيرِهِمبِت بسأَنو ، ب.  
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  ثم ذلك الشيء :  قوله 

نسةِ حكُونَ بِالْآخِرأَنْ ي جِبي حقْبي لُ أَوالْفِع نسحلِهِ يءَ الَّذِي لِأَجيأَنَّ الش ارأَش ثُم لَفْظُه  نِهِ إذْ لَويا لِعقَبِيح نِهِ أَويا لِع
توقَّف حسن كُلِّ شيءٍ علَى حسنِ شيءٍ آخر لَزِم التسلْسلُ بِمعنى وجودِ أَشياءَ غَيرِ متناهِيةٍ نظَرا إلَى غَيرِ الْأَشياءِ ، 

اهِينترِ مورٍ غَيتِيبِ أُمرى تنعبِمنِ وسفِ الْحصا إلَى وظَرةٍ ن  

لَما ثَبت أَنَّ الْحسن والْقُبح ) والْمأْمور بِهِ فِي صِفَةِ الْحسنِ نوعانِ حسن لِمعنى فِي نفْسِهِ ، وحسن لِمعنى فِي غَيرِهِ ( 
أَمرِ والنهيِ بلْ إنما يحسن الْفِعلُ أَو يقْبح إما لِعينِهِ أَو لِشيءٍ آخر ، ثُم ذَلِك الشيءُ يعرفَانِ عقْلًا علِم أَنهما لَيسا بِمجردِ الْ

ارِجخ لِ أَوالْفِع ءَ ذَلِكزكُونَ جا أَنْ يإم وهلِ ، ولْسسا لِلتنِهِ قَطْعيلِع قَبِيح نِهِ أَويلِع نسلَى حع ادِقا صءُ إمزالْجو ، هنا ع
الْكُلِّ كَالْعِبادةِ تصدق علَى الصلَاةِ ، والصلَاةُ عِبادةٌ مع خصوصِيةٍ ، فَالْعادةُ جزؤها أَو لَم تصدق كَالْأَجزاءِ الْخارِجِيةِ 

والْحسن لِمعنى فِي نفْسِهِ يعم الْحسن لِعينِهِ والْحسن لِجزئِهِ ، ويجِب أَنْ يعلَم أَنَّ كَالسجودِ لَا يصدق علَى الصلَاةِ ، 
د مِنه قَبِيحا لِعينِهِ ، إذْ الْحسن بِاعتِبارِ الْجزءِ إنما يكُونُ حسنا إذَا كَانَ جمِيع أَجزائِهِ حسنا بِمعنى أَنه لَا يكُونُ جزءٌ واحِ

 وحلِ نالْفِع لَى ذَلِكادِقًا عكُونَ صا أَنْ يإم ارِجالْخ ا ، ثُمنسح وعمجكُونُ الْمكَانَ لَا ي الَى : لَوعةِ اللَّهِ تلَاءُ كَلِمإع ادالْجِه
الْإِعلَاءً ، ونِهِ إعلِكَو نسح ادلَاةِ ، فَالْجِهلِلص نسوءِ حضادِقًا كَالْوكُونَ صا أَنْ لَا يإِمادِ ، وومِ الْجِهفْهم نع ارِجلَاءُ خ

ثِلَةَ هأَم لَكِن كَذَا الْقَبِيحامِ ، وذِهِ الْأَقْسإلَى ه قَسِمني نسأَنَّ الْح توءِ فَثَبضلَى الْوع قدصلَاةُ لَا تالصلِ وأْتِي فِي فَصتذَا س
النهيِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى ، وإِنما أُطْلِق الْحسن لِمعنى فِي نفْسِهِ علَى الْحسنِ لِعينِهِ إما اصطِلَاحا ولَا مشاحةَ فِي 

لُ الْمالْفِع ونِهِ هيلِع نس؛ لِأَنَّ الْح اتِ أَوطِلَاحةِ ، الِاصودجواتِهِ إلَّا الْمئِيزنِ جفِي ضِم دوجلَا ي وهثَلًا ، وةِ مادكَالْعِب طْلَق
 ا أَوفْسِهى فِي ننعةً لِمنسكُونُ إلَّا حلَا ت هِيا ، وا حِسهودجلُومِ وعاتِ الْمئِيزالْج ا فِي تِلْكثُنحبو  

رِهيةً لِغنسا حمءُ ، وزالْج وهِ فَهلَيقِّفًا عوتلِ مالْفِع ومفْهكُونُ ما يادِقِ أَنَّ مارِجِ الصالْخ نيبادِقِ وءِ الصزالْج نيب قالْفَرا ، و
مإن عِيرا الشهومفْهثَلًا ، فَإِنَّ ملَاةِ مكَالص ارِجالْخ وفَه كَذَلِك سةِ لَيلُومعاتِ الْموصِيصةٌ بِالْخوصصخةٌ مادعِب وا ه

فَمفْهومها متوقِّف علَى الْعِبادةِ ، وأَما الْجِهاد فَمفْهومه الْقَتلُ ، والضرب ، والنهب مع الْكُفَّارِ ، ولَيس إعلَاءُ كَلِمةِ اللَّهِ 
فِي هذَا الْمفْهومِ بلْ يلْزم ذَلِك فِي الْخارِجِ فَيكُونُ لَازِما لَا جزءًا ، وهذَا هو الْفَرق الْمشهور بين الذَّاتِي تعالَى داخِلًا 

قَد يختلِف حسن : يحا لِذَاتِهِ بِأَنْ قَالَ والْعرضِي ، إذَا عرفْت هذَا علِمت بطْلَانَ قَولِ من أَنكَر كَونَ الْفِعلِ حسنا أَو قَبِ
الْفِعلِ وقُبحه بِاعتِبارِ الْإِضافَةِ فَلَا يكُونُ حسنا لِذَاتِهِ أَو قَبِيحا لِذَاتِهِ ؛ لِأَنَّ الِاختِلَاف بِالْإِضافَةِ لَا يدلُّ علَى ما ذُكِر ؛ لِأَنَّ 

 فِي ذَاتِ ذَلِك الْفِعلِ ؛ لِأَنَّ الْفِعلَ مِن الْأَعراضِ النسبِيةِ ، والْأَعراض النسبِيةُ تتقَوم بِالنسبِ ، والْإِضافَاتِ ، الْإِضافَةَ داخِلَةٌ
اتِهِ معناه أَنَّ الشكْر الْمضاف إلَى الْمنعِمِ حسن لَا أَنَّ فَالْإِضافَات الْمختلِفَةُ فُصولٌ مقَومةٌ لَها فَقَولُنا شكْر الْمنعِمِ حسن لِذَ

 نسافَةٍ حرِ إضغَي كْرِ مِنالش ذَات.  

 )ارِ بِاللِّسلَ كَالْإِقْرقْبا أَنْ يإِمدِيقِ ، وصكْلِيفِ كَالتقُوطَ التلَ سقْبا أَنْ لَا يلُ فَإِما الْأَوأَم دِيقصالتاهِ ، والَ الْإِكْرقُطُ حسانِ ي
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 مِن رظْهصِفَةٌ إلَّا بِأَنْ ت تِمدِ فَلَا تسالْجوحِ والر مِن كَّبرانَ مسهِ ، فَإِنَّ الْإِنلَيالٌّ عد هبِهِ ؛ لِأَن قلْحم ارالْإِقْرلُ ، والْأَص وه
إنما قَالَ هذَا لِلْفَرقِ بين الْإِقْرارِ وعملِ )  بِالْكَلَامِ الَّذِي هو أَدلُّ علَى الْباطِنِ ولَا كَذَلِك سائِر الْأَفْعالِ الْباطِنِ إلَى الظَّاهِرِ

 اركَانِ ، فَإِنَّ الْإِقْرالْأَر  

انِ داخِلًا فِيهِ ، واعلَم أَنَّ الْمنقُولَ مِن علَمائِنا رحِمهم اللَّه تعالَى فِي هذِهِ نجعلُه داخِلًا فِي الْإِيمانِ ، ولَا نجعلُ عملَ الْأَركَ
، والثَّانِي أَنَّ الْإِيمانَ هو أَحدهما أَنَّ الْإِيمانَ هو التصدِيق وإِنما الْإِقْرار لِإِجراءِ الْأَحكَامِ الدنيوِيةِ علَيهِ : الْمسأَلَةِ قَولَانِ 

  .التصدِيق والْإِقْرار معا 

  .اعتِبار الْجِهةِ ركْنِيةَ الْإِقْرارِ فِي حالِ الِاختِيارِ ) فَمن صدق بِقَلْبِهِ وترك الْإِقْرار مِن غَيرِ عذْرٍ لَم يكُن مؤمِنا ( 

 )و قدإِنْ صا ومِنؤكُونُ مفِيهِ ي قِرا يقْتو ادِفصي ارِ ) لَمطِرالِ الِاضةَ فِي حعِيبةِ التالْجِه ارتِباع.  

نى فِي غَيرِهِ كَالزكَاةِ وإِما أَنْ يكُونَ شبِيها لِلْحسنِ لِمع( كَالْإِقْرارِ : وهو عطْف علَى قَولِهِ ) وكَالصلَاةِ تسقُطُ بِالْعذْرِ ( 
والصومِ والْحج يشبِه أَنْ يكُونَ حسنها بِالْغيرِ ، وهو دفْع حاجةِ الْفَقِيرِ وقَهر النفْسِ وزِيارةُ الْبيتِ ، لَكِن الْفَقِير والْبيت لَا 

) س مجبولَةٌ علَى الْمعصِيةِ فَلَا يحسن قَهرها فَارتفَع الْوسائِطُ فَصارت تعبدا محضا لِلَّهِ تعالَى يستحِقَّانِ هذِهِ الْعِبادةَ ، والنفْ

جزئِهِ لَا تكُونُ الزكَاةُ وأَمثَالُها مِن يرِد علَيهِ أَنكُم إنْ أَردتم بِالْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ أَنْ يكُونَ الْحسن لِذَاتِ الْفِعلِ أَو لِ
هذَا الْقِسمِ إذَا بينتم أَنَّ جِهةَ حسنِها لِمعنى فِي نفْسِها كَونها تعبدا محضا لِلَّهِ تعالَى فَيكُونُ عينها حسنا لِكَونِها مأْمورا 

 لِجزئِها ، وإِنْ أَردتم بِالْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ كَونَ الْفِعلِ مأْمورا بِهِ فَهذَا عين مذْهبِ الْأَشعرِي ولَا بِها لَا لِذَاتِها ولَا
أَنَّ كُلَّ الْمأْموراتِ حسنةٌ لِمعنى فِي يستقِيم تقْسِيم الْحسنِ إلَى الْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ ، والْحسنِ لِمعنى فِي غَيرِهِ ؛ لِ

  الْأَولُ أَنه : نفْسِها بِهذَا الْمعنى ، والْجواب عنه وجهانِ 

ا لَا بندعِنا بِهِ ، وورأْمنِهِ ملِكَو رِيعالْأَش دلِ عِنالْفِع نسأَنَّ ح مقَدا تمِم لِمع قَد ا قَالَ اللَّهنسكَانَ ح هبِهِ ؛ لِأَن را أَمملْ إن
يقْتضِي كَونه عدلًا وإِحسانا قَبلَ الْأَمرِ لَكِنه خفِي عن الْعقْلِ فَأَظْهره اللَّه تعالَى } إنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ { تعالَى 
 فَالْأَمر بِالزكَاةِ وأَمثَالِها دالٌّ علَى حسنِها لِمعنى فِي نفْسِها علَى ما يأْتِي فِي هذَا الْفَصلِ أَنَّ الْأَمر الْمطْلَق يتناولُ بِالْأَمرِ

كِنا لَا نعلَم ذَلِك الْمعنى ، والثَّانِي أَنَّ الْإِتيانَ بِالْمأْمورِ بِهِ الضرب الْأَولَ مِن الْقِسمِ الْأَولِ فَيكُونُ حسنا لِمعنى فِي نفْسِها لَ
حسنِهِ مِن حيثُ إنه إتيانٌ بِالْمأْمورِ بِهِ حسن لِمعنى فِي نفْسِهِ ؛ لِأَنَّ طَاعةَ اللَّهِ تعالَى وترك مخالَفَتِهِ مِما يحكُم الْعقْلُ بِ

خِلَافًا لِلْأَشعرِي ، فَإِنَّ شكْر الْمنعِمِ عِنده لَيس بِحسنٍ عقْلًا ، فَأَداءُ الزكَاةِ يكُونُ حسنا لِمعنى فِي نفْسِهِ ؛ لِأَنه إتيانٌ 
 نفْسِهِ ، وعِند الْأَشعرِي إنما يحسن أَداءُ الزكَاةِ ؛ لِأَنه مأْمور بِهِ بِالْمأْمورِ بِهِ ، والْإِتيانُ بِالْمأْمورِ بِهِ حسن لِمعنى فِي

سلَى أَنَّ الْحاءٌ عذَا بِنالَى فَهعةُ اللَّهِ تطَاع هظَةِ أَنلَاحرِ مغَي بِهِ مِن را أَمم وهنِ ، وسالْح فْسِيرهِ تلَيع قدصى فِي فَينعلِم ن
أَحدهما أَنْ يكُونَ حسنا إما لِعينِهِ ، وإِما لِجزئِهِ ، والثَّانِي أَنْ يكُونَ حسنا لِكَونِهِ إتيانا بِالْمأْمورِ بِهِ ، وقَد : نفْسِهِ نوعانِ 

 فَإِنه حسن لِعينِهِ وإِتيانٌ بِالْمأْمورِ بِهِ ، وقَد يوجد الْأَولُ بِدونِ الثَّانِي ، وإِذَا أَتى بِهِ يجتمِع الْمعنيانِ كَالْإِيمانِ بِاَللَّهِ تعالَى ،
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 ، ولَا لِعينِهِ لَكِن يكُونُ مأْمورا بِهِ لِكَونِهِ حسنا لِعينِهِ أَو لِجزئِهِ لَكِن لَم يؤمر بِهِ ، وأَيضا علَى الْعكْسِ فِي الْحسنِ لَا لِجزئِهِ
  ، وقَد أَتى بِهِ لِكَونِهِ 

 كُونُ كَذَلِكا يمإن هى ؛ لِأَننعذَا الْما بِهفْسِهى فِي ننعةٌ لِمنساتِ حورأْما قَالَ أَنَّ كُلَّ الْمم ادفَس لِموءِ فَعضا بِهِ كَالْوورأْمم
إذَا أَتى بِهِ لِكَونِهِ مأْمورا بِهِ ، فَالْوضوءُ الْغير الْمنوِي حسن لِغيرِهِ عِندنا لِأَجلِ الصلَاةِ ، والْمنوِي بِنِيةِ امتِثَالِ أَمرِ اللَّهِ تعالَى 

  . بِالْمأْمورِ بِهِ حسن لِغيرِهِ ، ولِمعنى فِي نفْسِهِ ؛ لِأَنه إتيانٌ

فَإِنَّ الْعِباداتِ يشترطُ لَها الْأَهلِيةُ الْكَامِلَةُ حتى لَا تجِب علَى الصبِي بِخِلَافِ الْمعاملَاتِ ) حتى شرِطَ فِيهِ الْأَهلِيةُ الْكَامِلَةُ ( 
  . اللَّه تعالَى علَى ما يأْتِي فِي فَصلِ الْأَهلِيةِ إنْ شاءَ

  

حرالش  

  

  ويجب أن يعلم :  قوله 

 الْمركَّب الْمشتمِلُ علَى حسنٍ أَو قُبحٍ إما أَنْ يكُونَ حسنا بِجمِيعِ أَجزائِهِ أَو بِبعضِها مع قُبحِ الْبعضِ الْآخرِ أَو بِدونِهِ ، 
ا بِجكُونَ قَبِيحا أَنْ يإِمو نسالْح صالَى خعت اللَّه هحِمر فنصونِهِ فَالْمبِد رِ أَوضِ الْآخعنِ الْبسح عا مضِهعبِب ائِهِ أَوزمِيعِ أَج

ا يبِم هرفَس ائِهِ ثُمزمِيعِ أَجا بِجنسكُونُ حا ينِي ملِ أَعمِ الْأَوئِهِ بِالْقِسزارِ جتِبكُونُ بِاعا ينِي ما أَعضالثَّالِثَ أَي ملُ الْقِسمش
بعض أَجزائِهِ حسنا وبعضها لَا حسنا ولَا قَبِيحا فَصار الْحاصِلُ أَنَّ الْحسن بِاعتِبارِ جزئِهِ ما لَا يكُونُ شيءٌ مِن أَجزائِهِ قَبِيحا 

رعتي لَمنِهِ ويا لِعلُّبغمِ الْقَبِيحِ تقِس لُ مِنعجا يا قَبِيحهضعبا ونسائِهِ حزأَج ضعكُونَ بأَنْ ي الظَّاهِرحِ ، وانِبِ الْقُبلِج ض
 حسنا لِعينِهِ ، وجعلُه حسنا بِاعتِبارِ لِجانِبِ الْقُبحِ والْحرمةِ ، ولَا يخفَى أَنه إذَا كَانَ الشيءُ حسنا بِجمِيعِ أَجزائِهِ كَانَ

  .الْجزءِ إنما هو مجرد اصطِلَاحٍ 

  

  وكذا القبيح :  قوله 

ا لِجكُونَ قَبِيحا أَنْ يالثَّانِي إملَا ، و ا لِذَاتِهِ أَوكُونَ قَبِيحا أَنْ يإم هامٍ لِأَنةَ أَقْسسمخ قَسِمني  كُلٌّ مِنو هنارِجٍ عرٍ خلِأَم ئِهِ أَوز
الْجزءِ والْخارِجِ إما محمولٌ أَو غَير محمولٍ ، وما سبق مِن أَنَّ الْحسن أَو الْقُبح يكُونُ لِذَاتِهِ أَو لِصِفَةٍ مِن صِفَاتِهِ ، وإِنما 

  .ينافِي ثُبوته فِي بعضِ الْأَفْعالِ بِاعتِبارِ أَمرٍ خارِجٍ غَيرِ محمولٍ كَالصلَاةِ لِلْوضوءِ هو فِي بعضِ الْأَفْعالِ فَلَا 
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  وإنما أطلق :  قوله 

لَيع درئِهِ وزلِج نسالْحنِهِ ويلِع نسالْح معفْسِهِ يى فِي ننعبِم نسأَنَّ الْح ا ذَكَرئِهِ  لَمزنِ لِجسفِي الْح صِحا يمذَا إنهِ أَنَّ ه
 ةً ، أَيوررى فِيهِ ، : ضنعءِ ميالش ذَات سنِهِ إذَا لَيينِ لِعسفِي الْح صِحلَا يفِيهِ ، و ى كَائِننعءِ ميءُ الشزج  

أَنه تغلَّب بِاعتِبارِ أَنَّ عامةَ الْأَشياءِ يكُونُ حسنها بِاعتِبارِ الْأَجزاءِ ، وثَانِيا بِأَنَّ الْكَلَام فَأَجاب أَولًا بِأَنه مجرد اصطِلَاحٍ ، وكَ
رةً مصخشاتٍ مئِيزكُونُ جالَةَ تحلَا م هِيا ، وفَاعِلِه نةِ عادِرةِ الصودجوالِ الْمى فِي الْأَفْعنعالْم مِنصِ ، وخشالت ةً مِنكَّب

الْكُلِّي الْحسنِ لِذَاتِهِ كَالْعِبادةِ مثَلًا ، فَبِالنظَرِ إلَى هذَا الْمركَّبِ الِاعتِبارِي يكُونُ الْحسن راجِعا إلَى جزئِهِ الَّذِي هو الْمعنى 
كُتبِ الْقَومِ أَنَّ الْمراد بِالْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ أَنه يتصِف بِالْحسنِ بِاعتِبارِ حسنٍ ثَبت فِي ذَاتِهِ الْكُلِّي ، والْمذْكُور فِي 

هِ ، وهذَا قَرِيب مِما يقَالُ إنَّ الدار حسنةٌ سواءٌ كَانَ لِعينِهِ أَو لِجزئِهِ بِخِلَافِ الْحسنِ لِغيرِهِ فَإِنه يتصِف بِحسنٍ ثَبت فِي غَيرِ
  .فِي نفْسِها أَي مع قَطْعِ النظَرِ عن الْأُمورِ الْخارِجةِ عنها 

  

  والفرق بين الجزء :  قوله 

علُ أَو قَبح لِذَاتِهِ لَما اختلَف بِأَنْ يكُونَ الْفِعلُ حسنا تارةً وقَبِيحا  قَد استدلَّ نفَاةُ الْحسنِ والْقُبحِ الْعقْلِيينِ بِأَنه لَو حسن الْفِ
ي ثُم قَبِيح الْكَذِبرِهِ وبِخِلَافِ غَي نسعِمِ حنالْم كْراطِلٌ لِأَنَّ شب اللَّازِمامِ الذَّاتِ ووبِد ومدا بِالذَّاتِ يى لِأَنَّ مرإذَا أُخ نسح

 وافَاتِ هتِلَافِ الْإِضبِاخ لِفتخا يلِذَاتِهِ فِيم الْقَبِيح أَو نسابِهِ بِأَنَّ الْحوإلَى ج ارظَالِمٍ ، فَأَش مِن بِيةُ نمكَانَ فِيهِ عِص
إِضافَات فُصولٌ مقَومةٌ لِأَنواعِهِ ، والْحسن أَو الْقَبِيح لِذَاتِهِ هو الْمجموع الْمركَّب مِن الْفِعلِ والْإِضافَةِ فَالْفِعلُ جِنس ، والْ

 هفْسن سلَا الْجِن اعوالْأَن.  

  

  أما الأول :  قوله 

شبِيها بِالْحسنِ لِمعنى فِي غَيرِهِ أَو لَا ، والثَّانِي لِأَنه إما أَنْ يكُونَ :  أَي الْمأْمور بِهِ الْحسن لِمعنى فِي نفْسِهِ ثَلَاثَةُ أَضربٍ 
  إما أَنْ يقْبلَ سقُوطَ التكْلِيفِ بِهِ أَو لَا 

سِم إلَى ما يحتمِلُ السقُوطَ وما لَا ، وإِنما جعِلَ الشبِيه بِالْحسنِ بِمعنى فِي غَيرِهِ مقَابِلًا لِهذَينِ الْقِسمينِ نظَرا إلَى أَنه لَا ينقَ
يحتمِلُه بلْ كُلُّه يحتمِلُ السقُوطَ ، وقَد يقَالُ لِأَنَّ الْمراد بِهِ ما يكُونُ حسنه لِكَونِهِ إتيانا لِلْمأْمورِ بِهِ لَا لِذَاتِهِ ولَا لِجزئِهِ ، 

نِ ولَيى بِخِلَافِ الْأَونعنِ بِمسامِ الْحأَقْس مِن لُهعج صِحارِ يتِبذَا الِاعبِهلِذَاتِهِ ، و نسورِ بِهِ حأْمانَ بِالْميقِيمٍ لِأَنَّ الْإِتتسبِم سلَي
بلَ سقُوطَ هذَا الْوصفِ أَو لَا ، والظَّاهِر أَنَّ هذَا الْوصف فِي نفْسِهِ ، ثُم عِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنه إما أَنْ يقْ
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 ى لَوتح هنسارِ لَا حالْإِقْر وبجو واهِ هالِ الْإِكْراقِطَ فِي حهِ بِأَنَّ السلَيع رِضتاعفْسِهِ ، وى فِي ننعا لِمنسنِهِ حةٌ إلَى كَوارإش
إنَّ : يهِ حتى قُتِلَ كَانَ مأْجورا ، فَلِذَا غَيره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إلَى سقُوطِ التكْلِيفِ وهو موافِق لِما قِيلَ صبر علَ

سقَالُ حوبِ لَا يجرِ الْوى أَمنعا بِهِ بِمورأْمنِهِ مةٌ إلَى كَوارإش فصذَا الْولَا ه وهالَةَ وحقُوطِهِ لَا مقُطُ بِسسرِ فَيكَانَ بِالْأَم هن
ينافِي كَونه حسنا بِاعتِبارِ أَمرِ الندبِ لِأَنا نقُولُ هذَا مذْهب الْأَشعرِي ، وسيصرح الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِنفْيِهِ ، 

  .يس الْحسن بِالْأَمرِ بلْ إنما يتعلَّق الْأَمر بِالْفِعلِ لِكَونِهِ حسنا لِذَاتِهِ أَو لِجزئِهِ أَو لِغيرِهِ وعِندنا لَ

  

  واعلم أن المنقول :  قوله 

الْإِيم ءًا مِنزج سانِ لَيبِاللِّس ارإلَى أَنَّ الْإِقْر مهضعب بنِي ذَهعى  يتا حينكَامِ الداءِ أَحرطٌ لِإِجرش ولْ هب طَ لَهرلَا شانِ ، و
أَنَّ إنَّ من صدق بِقَلْبِهِ ولَم يقِر بِلِسانِهِ مع تمكُّنِهِ مِن ذَلِك كَانَ مؤمِنا عِند اللَّهِ تعالَى غَير مؤمِنٍ فِي أَحكَامِ الدنيا ، كَما 

 ارالْإِقْر همِن جِدا ولَم افِقنالْم  

 دِيقصالت وانِ هقِيقَةَ الْإِيمبِأَنَّ ح لَى ذَلِككُوا عسمتالَى ، وعاللَّهِ ت دا عِنا كَافِرينكَامِ الدا فِي أَحمِنؤدِيقِ كَانَ مصونَ التد
أَنَّ من أَحدثَ الْإِيمانَ يوصف بِهِ علَى التحقِيقِ وإِنْ انقَضى الْإِقْرار ، وذَهب بعضهم إلَى أَنَّ الْإِقْرار وأَنه عملُ الْقَلْبِ ، وبِ

الْإِيم ةِ مِنادهةِ الشنِ كَلِملَى كَوالَّةِ عوصِ الدصاهِرِ النكًا بِظَوسمانِ تالْإِيم ءٌ مِنزج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيبِأَنَّ النانِ ، و
كَانَ يأْمر بِها ، ويكْتفِي ، ويجعلُها أَهم مِن الْأَعمالِ ، إلَّا أَنَّ الْإِقْرار جزءٌ لَه شائِبةُ الْعرضِيةِ والتبعِيةِ ، فَفِي حالِ الِاختِيارِ 

بتعةُ تجِه ربتعارِ تطِرالِ الِاضفِي حالَى ، وعاللَّهِ ت دا عِنمِنؤم هكُّنِهِ مِنمت عارِ مالْإِقْر ارِككُونَ تى لَا يتةِ حئِيزةُ الْججِه ر
ن مِن الْإِقْرارِ ، وأَما أَنَّ ركْن الشيءِ كَيف يسقُطُ ولَا يسقُطُ ذَلِك الْعرضِيةِ والتبعِيةِ حتى يحكَم بِإِيمانِ من صدق ولَم يتمكَّ

لْمعتبرِ الشيءُ فَيجِيءُ جوابه ، ولَقَد طَالَ النزاع بين الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى وبين بعضِ معاصِرِيهِ فِي تفْسِيرِ التصدِيقِ ا
فِي الْإِيمانِ وأَنه تصدِيق الَّذِي قَسم الْعِلْم إلَيهِ وإِلَى التصورِ فِي أَوائِلِ الْمنطِقِ أَو غَيره ، ويجِب أَنْ يعلَم أَنَّ معناه هو الَّذِي 

التصدِيقِ فِي الْمنطِقِ علَى ما صرح بِهِ ابن سِينا ، وحاصِلُه إذْعانٌ وقَبولٌ لِوقُوعِ يقَالُ لَه بِالْفَارِسِيةِ كرويدن وهو الْمراد بِ
مهو طِقِيندِيقِ الْمصا لِلتايِرغم لُهعجودِ وقْصضِيحٍ لِلْموةُ تادا زِيلِيمست هتمِيستا وهقُوعلَا و ةِ أَوبسلِلْكُفَّارِ الن ولُهصحو 

 كَثِيرانِ ، وبِالْإِيم اهمِ رِضدعانِ والْإِذْع نارِهِ عتِكْباسانِ وودِهِ بِاللِّسحارِ جتِببِاع هكُونُ كُفْرضِ يعفِي الْب لِّمس لَوو ، وعنمم
ردصا يبِم كْفُري ينقِرالْم قِيندصالْم مِن   

عنه مِن أَماراتِ الْإِنكَارِ وعلَاماتِ الِاستِكْبارِ ، فَإِنْ قِيلَ فَعلَى هذَا يكُونُ التصدِيق مِن الْكَيفِياتِ دونَ الْأَفْعالِ الِاختِيارِيةِ 
  .فَكَيف يصِح الْأَمر بِالْإِيمانِ 

علَى الْإِقْرارِ وعلَى صرفِ الْقُوةِ وترتِيبِ الْمقَدماتِ ورفْعِ الْموانِعِ واستِعمالِ الْفِكْرِ فِي تحصِيلِ تِلْك ؟ قُلْنا بِاعتِبارِ اشتِمالِهِ 
نِ ونحوِ ذَلِك ، وذَكَر الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى الْكَيفِياتِ ونحوِ ذَلِك مِن الْأَفْعالِ الِاختِيارِيةِ كَما يصِح الْأَمر بِالْعِلْمِ والتيقُّ
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أَنَّ التصدِيق أَمر اختِيارِي هو نِسبةُ الصدقِ إلَى الْمخبِرِ اختِيارا حتى لَو وقَع فِي الْقَلْبِ صِدق الْمخبِرِ ضرورةً مِن غَيرِ أَنْ 
يهِ اختِيارا لَم يكُن ذَلِك تصدِيقًا ، ونحن إذَا قَطَعنا النظَر عن فِعلِ اللِّسانِ لَا نفْهم مِن نِسبةِ الصدقِ إلَى الْمتكَلِّمِ إلَّا ينسبه إلَ

هنع ربعى الَّذِي ينعلَةِ الْممبِالْجو ، انُ لَهالْإِذْع هكْملٌ حقَو ارتِيكُونَ لِلْقَلْبِ اخرِ أَنْ يغَي مِن دِيقصةِ بكرويدن تفِي الْفَارِسِي 
فِي نفْسِ ذَلِك الْمعنى ، فَإِنْ قِيلَ لِم جعِلَ الْإِقْرار الَّذِي هو عملُ اللِّسانِ داخِلًا فِي الْإِيمانِ بِخِلَافِ أَعمالِ سائِرِ الْأَركَانِ 

دِ فَجسالْج ءٍ مِنيلُ شمعِلَ عوحِ فَجلُ الرمع دِيقصالتدِ ، وسالْجوحِ والر كَّبِ مِنرانِ الْمسلِلْإِن فصانَ وأَنَّ الْإِيم هابو
 اللِّسانِ لِأَنه الْمتعين لِلْبيانِ ، وإِظْهارِ ما فِي الْباطِنِ أَيضا داخِلًا فِيهِ تحقِيقًا لِكَمالِ اتصالِ الْإِنسانِ بِالْإِيمانِ وتعين فِعلُ

بِحسبِ الْوضعِ ، ولِهذَا جعِلَ الْحمد الَّذِي هو فِعلُ اللِّسانِ رأْس الشكْرِ ، وفِي التمثِيلِ بِالْإِيمانِ إشارةٌ إلَى أَنَّ الْمأْمور بِهِ 
رِ بِهِ الْحلَ الْأَمقَب انِ ثَابِتالْإِيم نسفَإِنَّ ح ، قَّفوتي لَم رِ بِهِ أَوودِ الْأَمرلَى وع هنسلِ حالْفِع اكرإد قَّفوتأَنْ ي مِن مأَع نس

  .مدرك بِالْعقْلِ نفْسِهِ 

 )  

 لُهكَاةِ : قَولَى) كَالزأَنَّ أَع رِيدي مِن كْنر وارِ الَّذِي هفِي الْإِقْر الٍ ، ثُمقُطُ بِحسدِيقِ الَّذِي لَا يصنِ فِي التساتِ الْحجرد 
عينِها بِحيثُ لَا تشبِه الْإِيمانِ لَكِنه يحتمِلُ السقُوطَ ، ثُم فِي الصلَاةِ الَّتِي تحتمِلُ السقُوطَ ولَيست بِركْنٍ لَكِنها حسنةٌ لِ

الْحسن لِغيرِهِ ، ثُم الزكَاةُ والصوم والْحج ، فَإِنها مع احتِمالِ سقُوطِها وعدمِ ركْنِيتِها تشبِه الْحسن لِغيرِهِ ، فَالصلَاةُ حسنةٌ 
ي وشكْرا لِلْمنعِمِ وعِبادةً لِمن يستحِقُّها لَا يقَالُ حسنها بِواسِطَةِ استِحقَاقِ الْمعبودِ الَّذِي لَا لِعينِها لِكَونِها تعظِيما لِلْبارِ

 بِاَللَّهِ تعالَى حسن لِعينِهِ بِخِلَافِ غَيرِهِ ، تحسن لِغيرِهِ لِأَنا نقُولُ هذَا لَا ينافِي الْحسن لِعينِها بلْ يؤكِّده أَلَا ترى أَنَّ الْإِيمانَ
والْكُفْر بِاَللَّهِ تعالَى قَبِيح لِعينِهِ وبِالْجِبتِ والطَّاغُوتِ حسن لِعينِهِ فَالْمتصِف بِالْحسنِ هو الْأَفْعالُ الْمضافَةُ الَّتِي ورد الْأَمر بِها 

 مِنها ما يحسن بِالنظَرِ إلَى نفْسِ الْفِعلِ الْمضافِ كَالْإِيمانِ والصلَاةِ الْمأْمورِ بِهِما ، ومِنها ما يحسن لِغيرِهِ بِأَنْ يكُونَ إلَّا أَنَّ
فِ كَالْوضوءِ والْجِهادِ ، وأَما الزكَاةُ والصوم والْحج فَكُلٌّ الْمقْصود الْأَصلِي بِالْأَمرِ هو ذَلِك الْغير لَا نفْس الْفِعلِ الْمضا

غيرِ مِنها حسن لِمعنى فِي نفْسِهِ لَكِنه يشبِه الْحسن بِالْغيرِ ، وتحقِيق ذَلِك أَنه حسن بِالْغيرِ إلَّا أَنه الِاعتِبار بِحسنِ ذَلِك الْ
حتى إنه فِي حكْمِ الْعدمِ ، فَصار كُلٌّ مِنها كَأَنه حسن لَا بِواسِطَةِ أَمرٍ فَجعِلَ بِهذَا الِاعتِبارِ مِن قَبِيلِ الْحسنِ لِمعنى فِي 

سنةً بِالنظَرِ إلَى نفْسِها بلْ بِواسِطَةِ أُمورٍ يعرِف الْعقْلُ أَنها أَحدهما أَنَّ هذِهِ الْأَفْعالَ لَيست ح: نفْسِهِ فَهاهنا مقَامانِ 
  الْمطْلُوبةُ بِالْأَمرِ والْمتصِفَةُ بِالْحسنِ ، وثَانِيهِما 

صود بِالْأَمرِ هو نفْس الْأَفْعالِ الَّتِي ورد الْأَمر بِها ، أَما أَنه لَا عِبرةَ بِهذِهِ الْوسائِطِ ، وأَنها فِي حكْمِ الْعدمِ حتى كَانَ الْمقْ
 اررفْسِهِ إضفِي ن موالصةِ الْفَقِيرِ ، واجفْعِ حنِ دساسِطَةِ حبِو نسحا تمالِ إنلِلْم قِيصنا تفْسِهكَاةَ فِي نلُ فَلِأَنَّ الزالْأَو

سِ ومنع لَها عما أَباح لَها مالِكُها مِن النعمِ ، وإِنما يحسن بِواسِطَةِ حسنِ قَهرِ النفْسِ الْأَمارةِ بِالسوءِ الَّتِي هِي أَعدى بِالنفْ
اعِ الشباتاتِ وهِينتِكَابِ الْمار نا عا لَهرجانِ زساءِ الْإِندةٍ أَعوصصخةٍ مكِنافَةِ إلَى أَمسلِلْم فْسِهِ قَطْعفِي ن جالْحاتِ ، ووه

بِتكْرِيمِ وزِيارةٌ لَها بِمنزِلَةِ السفَرِ لِلتجارةِ وزِيارةِ الْبلْدانِ والْأَماكِنِ ، وإِنما يحسن بِواسِطَةِ زِيارةِ الْبيتِ الشرِيفِ الْمكَرمِ 
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اللَّهِ تعالَى إياه وإِضافَتِهِ إلَيهِ فَفِيهِ تعظِيم لَه ، وأَما الثَّانِي فَلِأَنَّ الْفَقِير والْبيت وإِنْ كَانَ يستحِقَّانِ الْإِحسانَ والزيارةَ نظَرا إلَى 
نِ هذِهِ الْعِبادةَ أَعنِي الزكَاةَ والْحج إذْ الْعِبادةُ حق اللَّهِ تعالَى خاصةً ، والْأَحسن أَنْ يقَالَ الْفَقْرِ والشرفِ لَكِنهما لَا يستحِقَّا

 :ادِ ، وةِ الْعِبجِه الَى لَا مِنعت اللَّه وهو ، لَاهوةِ مجِه انَ مِنسالْإِح حِقتسا يمإن الْفَقِير ظِيمعالتةَ واريالز حِقتسلَا ي تيالْب
لِنفْسِهِ لِأَنه بيت كَسائِرِ الْبيوتِ ، والنفْس وإِنْ كَانت بِحسبِ الْفِطْرةِ محلا لِلْخيرِ والشر إلَّا أَنها لِلْمعاصِي أَقْبلُ وإِلَى 

تلُ حياتِ أَموهظَرِ إلَى الشاقِ ، فَبِالنرلَى الْإِحارِ عزِلَةِ النناصِي بِمعلَى الْمولَةٌ عبجا مها فَكَأَنلَه رٍ جِبِلِّيزِلَةِ أَمنا بِمهى كَأَن
قَهتِ ويةِ الْبارزِيةِ واجفْعِ الْحد نسقَطَ حا فَسهرقَه نسحى لَا ينعذَا الْمه كُلٌّ مِن ارصارِ ، وتِبةِ الِاعجرد نفْسِ عرِ الن

  الزكَاةِ والصومِ والْحج حسنا 

 لِأَنه لَا دخلَ فِيها إنَّ هذِهِ الْوسائِطَ لَم تعتبر: لِمعنى فِي نفْسِهِ مِن غَيرِ واسِطَةٍ وعِبادةً خالِصةً بِمنزِلَةِ الصلَاةِ ، وقَد يقَالُ 
لِقُدرةِ الْعبدِ واختِيارِهِ فَلَم يجعلْ الْحسن بِاعتِبارِها ، واعترِض بِأَنَّ الْوسائِطَ هِي دفْع الْحاجةِ ، وقَهر النفْسِ وزِيارةُ الْبيتِ 

ةِ واجالْح فْسارِهِ لَا نتِيبِاخ هِيةِ ، واجالْح فْعبِأَنَّ د أُجِيبدِ ، وبةِ الْعرلَ فِيهِ لِقُدخا لَا دةِ مِمكِنالْأَم فرشفْسِ وةَ النوهش
 الْوسائِطُ هِي الْحاجةُ وقَهر النفْسِ وزِيارةَ الْبيتِ نفْس الزكَاةِ والصومِ والْحج فَكَيف تكُونُ وسائِطَ حسنِها ، وإِنما

والشهوةُ وشرف الْمكَانِ ، ولَا اختِيار لِلْعبدِ فِيها وفِيهِ نظَر إذْ الْواسِطَةُ ما يكُونُ حسن الْفِعلِ لِأَجلِ أَحسنِها ، وظَاهِر أَنَّ 
لِهذَا صرح الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ الْوسائِطَ هِي لِدفْعِ الْقَهرِ والزيارةِ نفْس الْحاجةِ أَو الشهوةِ لَيست كَذَلِك فَ

 هحِملَامِ ررِ الْإِسةِ فَخارفِي عِبو ، جالْحمِ ووالصكَاةِ والز فْسن تسا لَيهفَاءَ فِي أَنلَا خةِ ، ووصصخالَى أَنَّ الْمعت اللَّه
  .الْوسائِطَ هِي قَهر النفْسِ وحاجةُ الْفَقِيرِ وشرف الْمكَانِ ، والْمقْصود ما صرح بِهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  يرد عليه :  قوله 

 ، وهو أَنَّ حسن هذِهِ الْعِباداتِ الثَّلَاثِ ، وإِنْ كَانَ بِغيرِها بِدلَالَةِ الْعقْلِ إلَّا أَنَّ  قَد خرج بِما ذَكَرنا الْجواب عن هذَا الْإِيرادِ
 ، فَأُلْحِقَت بِما هو ذَلِك الْغير فِي حكْمِ الْعدمِ بِناءً علَى ما ذَكَرنا فَصارت كَأَنها حسنةٌ لَا بِواسِطَةِ أَمرٍ خارِجٍ عن ذَاتِها

حسن لِعينِهِ كَالصلَاةِ ، وجعِلَت مِن قَبِيلِ الْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ لَا بِمجردِ كَونِهِ مأْمورا بِهِ كَما هو رأْي الْأَشعرِي ، وأَما 
 ابأَج الَى فَقَدعت اللَّه هحِمر فنصا لَا الْملِ أَناصِلُ الْأَونِ حيهجبِو  

نجعلُ جِهةَ حسنِها كَونها مأْمورا بِها بلْ نستدِلُّ بِذَلِك علَى أَنها حسنةٌ فِي نفْسِها ، وإِنْ لَم ندرِك جِهةَ حسنِها كَما أَنَّ 
الْم نسضِي حقْتي طْلَقالْم رلِذَاتِهِ الْأَم نسانُ بِهِ حيفَالْإِت ارِعبِهِ الش را أَماصِلُ الثَّانِي أَنَّ كُلَّ محفْسِهِ ، وى فِي ننعورِ بِهِ لِمأْم

إِتيانُ بِالزكَاةِ والصومِ والْحج لِكَونِهِ إتيانا بِمعنى أَنَّ الْعقْلَ يحكُم بِأَنَّ طَاعةَ اللَّهِ تعالَى وامتِثَالَ أَمرِهِ حسن لِذَاتِهِ فَيحسن الْ
بِالْمأْمورِ بِهِ ، وعِند الْأَشعرِي لَا يحسن ذَلِك عقْلًا بلْ الشرع هو الَّذِي يحكُم بِوجوبِ الطَّاعةِ وحسنِها ، فَالْحسن لِمعنى 

نوع يكُونُ حسنه لِعينِهِ أَو لِجزئِهِ مع قَطْعِ النظَرِ عن كَونِهِ إتيانا بِالْمأْمورِ بِهِ كَالْإِيمانِ والصلَاةِ ، ونوع  : فِي نفْسِهِ نوعانِ
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 فِي حسنِ هذَا النوعِ أَنْ يكُونَ الْإِتيانُ بِهِ لِأَجلِ كَونِهِ يكُونُ حسنه لِكَونِهِ إتيانا بِالْمأْمورِ بِهِ كَالزكَاةِ ونحوِها ، ويشترطُ
مأْمورا بِهِ حتى لَو لَم يكُن كَذَلِك لَم يكُن حسنا لِمعنى فِي نفْسِهِ ، وبِهذَا يندفِع لُزوم حسنِ جمِيعِ ما أَمر بِهِ لِجوازِ أَنْ 

هِ لَا علَى قَصدِ الِامتِثَالِ كَالْوضوءِ لِلتبردِ فَيحسن لِغيرِهِ لَا لِعينِهِ ، وبِما ذَكَرنا مِن قَيدِ قَطْعِ النظَرِ عن كَونِهِ إتيانا يؤتى بِ
لَّا فَالْإِتيانُ بِالْمأْمورِ بِهِ أَيضا حسن لِعينِهِ ، ثُم النوعانِ وإِنْ تباينا بِالْمأْمورِ بِهِ صار النوع الثَّانِي مغايِرا لِلنوعِ الْأَولِ ، وإِ

انينِهِ إتلِكَولِذَاتِهِ و نسحانِ ياحِدٍ كَالْإِيمرٍ وولِ لِأَمصا فِي الْحمهنيب نايبارِ فَلَا تتِبالِاعومِ وفْهبِ الْمسورِ بِهِ ، بِحأْما بِالْم
 وِينوءِ الْمضاحِدٍ كَالْوءٍ ويرِهِ فِي شيلِغنِ لِذَاتِهِ وسالْح اعتِماج نِعتمذَا لَا يلَى هعونَ الثَّانِي ، وعِ درلَ الشقَب تثْبلُ يالْأَوو

  حسن لِذَاتِهِ بِاعتِبارِ كَونِهِ إتيانا 

اءِ بِالْميذِهِ الْأَشانُ بِهيالْإِت وا هوِهِمحنكَاةِ والزلَاةِ وبِهِ فِي الص ورأْملَاةِ ، فَإِنْ قِيلَ الْمطًا لِلصرنِهِ شارِ كَوتِبرِهِ بِاعيلِغورِ بِهِ وأْم
  .فَما معنى الْإِتيانِ بِالْمأْمورِ بِهِ والْإِتيانُ هو نفْس الْمأْمورِ بِهِ إذْ الْعبد إنما هو مأْمور بِإِيقَاعِ الْفِعلِ وإِحداثِهِ 

عةُ ، فَأَرادوا ؟ قُلْنا قَد سبق أَنَّ هاهنا معنى مصدرِيا ومعنى حاصِلًا بِالْمصدرِ ، والْأَولُ هو الْإِيقَاع ، والثَّانِي هو الْهيئَةُ الْموقِ
بِالْمأْمورِ بِهِ الْحاصِلِ بِالْمصدرِ كَالْحركَةِ بِمعنى الْحالَةِ الْمخصوصةِ وبِالْإِتيانِ بِهِ إيقَاعه وإِحداثَه ، فَإِنْ قِيلَ فَحِينئِذٍ لَا 

يهِ قُلْنا الْمأْمور بِهِ فِي التحقِيقِ هو الْإِيقَاع والْإِحداثُ فَحسنه حسن الْمأْمورِ يكُونُ الْحسن هو الْمأْمور بِهِ مع أَنَّ الْكَلَام فِ
ها حسنا لِجزئِهِ كُلٌّ مِن الزكَاةِ والصومِ والْحج عِبادةٌ مخصوصةٌ ، والْعِبادةُ حسنةٌ لِعينِها فَيكُونُ كُلٌّ مِن: بِهِ ، فَإِنْ قِيلَ 

فَيكُونُ حسنا لِمعنى فِي نفْسِهِ ، ولَا حاجةَ إلَى ما ذُكِر مِن التكَلُّفَاتِ قُلْنا كَونه عِبادةً مخصوصةً لَا يقْتضِي كَونَ الْعِبادةِ 
ادِقًا عص هنا عارِجكُونَ خازِ أَنْ يولِج هءًا مِنزلَاةِ جا بِخِلَافِ الصهءٍ مِنيومِ شفْهم ءًا مِنزج تسإذْ لَي كَذَلِك رالْأَمهِ ، ولَي.  

  

  يقتضي كونه عدلا وإحسانا :  قوله 

ا النمإِنعِ ، ورلَ الشا قَبانسانِ إحسالْإِحلًا ودلِ عدنِ الْعفِي كَو رِيعلِلْأَش اعاجِلًا  لَا نِزحِ عداطًا لِلْمننِهِ مفِي كَو اعز
  .والثَّوابِ آجِلًا 

  

  فالأمر بالزكاة وأمثالها دال على حسنها لمعنى في نفسها :  قوله 

  . دفْعِ حاجةِ الْفَقِيرِ ونحوِهِ  لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَا نسلِّم أَنه أَمر مطْلَق بلْ الْعقْلُ قَرِينةٌ علَى أَنه إنما أُمِر بِها لِ

  .وهو الْحسن لِغيرِهِ ) وأَما الثَّانِي ( 

ير ، وقَد كَأَداءِ الْجمعةِ ، فَإِنه منفَصِلٌ عن السعيِ ، وفِي هذِهِ الْعِبارةِ تغيِ) فَذَلِك الْغير إما منفَصِلٌ عن هذَا الْمأْمورِ بِهِ ( 
 اضر؛ لِأَنَّ الْأَع ا قَائِملِي إمقَو قَطْتورِ بِهِ ، فَأَسأْمذَا الْمه نفَصِلٌ عنفْسِهِ مبِن ا قَائِمإم ريالْغ كَذَا فَذَلِكيِيرِ هغلَ التقَب تكَان
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  .منفَصِلٌ يكُونُ مكَررا : قَائِما بِهذَا الْمأْمورِ بِهِ فَقَولُه لَا تقُوم بِنفْسِها فَالْمراد بِهِ أَنه لَا يكُونُ 

 ) اجتحا فَلَا يقُوطِهقُطُ بِسسثُ ييةً حودقْصةً مبقُر سلَيلَاةِ ولِلص نسوءُ حضةِ فَالْوعماءِ الْجلِأَد نسةِ حعميِ إلَى الْجعكَالس
هِ وسِيلَةً لَها إلَى النيةِ ، وإِما قَائِم بِهذَا الْمأْمورِ بِهِ كَالْجِهادِ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ تعالَى وصلَاةِ الْجِنازةِ لِقَضاءِ حق فِي كَونِ

و ، ادالْجِه عرشلَا ي عِهِممبِأَج الْكُفَّار لَمى إنْ أَستتِ حيا كَانَ الْملَمو ، اقِينالْب نقُطُ عستِ ييالْم قح ضعى الْبإِنْ قَض
 برذَا الضورِ بِهِ كَانَ هأْمنِ الْميى بِعأَدتي ودقْصورِ بِهِ ) الْمأْما بِالْمقَائِم ريكُونَ الْغأَنْ ي وهو.  

  .نْ يكُونَ الْغير منفَصِلًا عن الْمأْمورِ بِهِ وهو أَ) لَا الضرب الْأَولُ ( 

وهو الْحسن لِمعنى فِي نفْسِهِ ، وجه الْمشابهةِ أَنَّ مفْهوم الْجِهادِ وهو الْقَتلُ والضرب وأَمثَالُهما ، ) شبِيها بِالْقِسمِ الْأَولِ ( 
ى لَينعذَا الْمها أَنَّ والَى كَمعةِ اللَّهِ تلَاءَ كَلِمإع برالضلُ وذَا الْقَته ارارِجِ صفِي الْخ الَى لَكِنعةِ اللَّهِ تلَاءِ كَلِمإع ومفْهم س

فِي الْحقِيقَةِ والْمفْهومِ غَير الناطِقِ والْكَاتِبِ لَكِن السعي فِي الْمفْهومِ غَير الْأَداءِ لَكِن فِي الْخارِجِ عينه ، وكَما أَنَّ الْحيوانَ 
فِي الْخارِجِ هو عينهما فَالْجِهاد حقِيقَةٌ ، وهِي الْقَتلُ لَيست حسنةً لِمعنى فِي نفْسِها لَكِن فِي الْخارِجِ ، وهو عين الْإِعلَاءِ 

 ،  

لَاءُ حالْإِعةِ فِي وعماءِ الْجأَد رغَي يعلَ ؛ لِأَنَّ السالْأَو برلَ لَا الضالْأَو مالْقِس برذَا الضه هابفْسِهِ فَشى فِي ننعلِم نس
  .الْمفْهومِ ، وفِي الْخارِجِ 

 ) طْلَقالْم رالْأَمو ( أَي :ةٍ تامِ قَرِينضِمرِ انغَي رِهِ مِنغَي فْسِهِ أَوى فِي ننعنِ لِمسلَى الْحلُّ عد.  

أَي الَّذِي لَا يقْبلُ سقُوطَ التكْلِيفِ مِن الْحسنِ ) يتناولُ الضرب الْأَولَ مِن الْقِسمِ الْأَولِ ويصرف عنه إنْ دلَّ الدلِيلُ ( 
  .بِمعنى فِي نفْسِهِ 

 كَمالَ الْأَمرِ يقْتضِي كَمالَ صِفَةِ الْمأْمورِ بِهِ لَما علِم أَنَّ الْمطْلَق ينصرِف إلَى الْكَامِلِ لَزِم أَنَّ الْأَمر الْمطْلَق يكُونُ أَمرا لِأَنَّ
ةِ أَواحالَّذِي لِلْإِب را الْأَمابِ ، فَأَمكُونَ لِلْإِيجكَامِلًا بِأَنْ ي نسأَنَّ الْح لِمع قَدذَا ، وه تا إذَا ثَبرنِهِ أَمفِي كَو اقِصبِ فَندالن 

( يجابِ أَي الْأَمر الَّذِي هو لِلْإِ) فَيكُونُ الْأَمر الْكَامِلُ ( مقْتضى الْأَمرِ أَي لَو لَم يكُن الشيءُ حسنا لَما أَمر اللَّه تعالَى بِهِ 

؛ لِأَنَّ الشيءَ لَو لَم يكُن بِحيثُ يكُونُ فِي فِعلِهِ مصلَحةٌ عظِيمةٌ ، وفِي تركِهِ مفْسدةٌ عظِيمةٌ لَما ) مقْتضِيا لِلْحسنِ الْكَامِلِ 
 ، ومانِعا مِن تركِهِ فَالْإِيجاب يدلُّ علَى كَمالِ الْعِنايةِ بِوجودِ الْمأْمورِ أَوجب اللَّه تعالَى فِعلَه لِيكُونَ الْإِيجاب محصلًا لِفِعلِهِ

 وهو بِهِ ، وكَمالُ الْعِنايةِ بِوجودِ الْمأْمورِ بِهِ يدلُّ علَى كَمالِ حسنِهِ ، وكَمالُ الْحسنِ أَنْ يكُونَ حسنا لِمعنى فِي نفْسِهِ ،
  .لَا يقْبلُ سقُوطَ التكْلِيفِ 

ذَلِك إشارةٌ إلَى الْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ بِمعنى أَنه إتيانٌ بِالْمأْمورِ بِهِ ، وإِنما : وقَولُه ) وكَونه عِبادةً يوجِب ذَلِك أَيضا ( 
قْتلِ لَفْظَ يت فِي الْأَورتاخ قالْفَررِ ، والْأَم وجِبالثَّانِي مرِ ، وى الْأَمضقْتلَ مى الْأَونع؛ لِأَنَّ الْم وجِبفِي الثَّانِي يضِي ، و

  .بينهما لَا يخفَى علَى أَهلِ التحصِيلِ 

  فَقَالَ ( 
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 افِعِيةِ: الشعمبِالْج رالَى الْأَمعت اللَّه هحِمر وزجفَلَا ي مِ إلَّا هِيوالْي فِي ذَلِك وعرشكُونَ الْمأَنْ لَا يا ، ونِهسصِفَةَ ح وجِبي 
ض بِالْجمعةِ قُلْنا لَم ينتقِ( فَإِذَا أَدى الظُّهر ) ظُهر غَيرِ الْمعذُورِ إذَا لَم تفُت الْجمعةُ ، ولَما لَم يخاطَب الْمعذُور بِالْجمعةِ 

 تارقْتِ فَصفِي الْو هقَامةِ معمةِ الْجا بِإِقَامنا أُمِرلَكِن رالظُّه ولَ ها أَنَّ الْأَصنلِمةِ ععمرِ لَا الْجاءَ الظُّهقَض اجِبا كَانَ الْولَم
لَكِن سقَطَت عنه الْجمعةُ رخصةً فَإِذَا أَتى } فَاسعوا { ا بين الْمعذُورِ وغَيرِهِ لِعمومِ مقَررةً لَه لَا ناسِخةً ، ولَا فَرق فِي هذَ

 رالظُّه قَضتذُورِ فَانعرِ الْميكَغ ارةِ صزِيمبِالْع. (  

قْتي طْلَقالْم رلَى أَنَّ الْأَمع فْرِيعأَلَةُ تسذِهِ الْمى هذُورِ إذَا أَدعالْم را أَنَّ غَيمهدنِ أَحيرا فِي أَمنه الْخِلَافو ، ها ذَكَرضِي م
عممِ الْجوذَا الْيلَ فِي هلَى أَنَّ الْأَصاءً عا بِنندعِن وزجيو ، هدعِن وزجةِ لَا يعماتِ الْجلَ فَوتِ قَبيفِي الْب رالظُّه ، هدةُ عِن

 هدلَا فَعِن ةَ أَمعمالْج رضإذَا ح قِضتنلْ يه رى الظُّهإذَا أَد ذُورعا أَنَّ الْمثَانِيهِمو ، ذْكُورنِ متا فِي الْملِيلُندا ، وندعِن رالظُّهو
عيِ يعبِالس ر؛ لِأَنَّ الْأَم قِضتنا يندعِنرِ الَّذِي لَا ، والظُّه قَامةِ معمةُ الْجمِ إقَاموذَا الْيةُ فِي هزِيمذُورِ فَالْععالْم رغَيو ذُورعالْم م

  انتقَض الظُّهرهو الْأَصلُ لَكِن هذَا ساقِطٌ مِن الْمعذُورِ بِطَرِيقِ الرخصةِ فَإِذَا حضر الْجمعةَ صار كَغيرِ الْمعذُورِ فَ

  

حرالش  

  

  فذلك الغير إما منفصل :  قوله 

 عِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فَضرب مِنه ما هو حسن لِغيرِهِ ، وذَلِك الْغير قَائِم بِنفْسِهِ مقْصود لَا يتأَدى بِاَلَّذِي 
ذَلِك الْغير يتأَدى بِنفْسِ : ي بِالْمأْمورِ بِهِ الْحسنِ لِغيرِهِ ، وضرب مِنه ما هو حسن لِمعنى فِي غَيرِهِ لَكِنه أَي قَبلَه بِحالٍ أَ

مورِ بِهِ بلْ يفْتقِر إلَى إتيانٍ بِهِ علَى حِدةٍ ، وهذَا معنى كَونِهِ الْمأْمورِ بِهِ ، والْمراد بِالْقَائِمِ بِنفْسِهِ أَنْ لَا يتأَدى بِالْإِتيانِ بِالْمأْ
يةِ لِلْغيرِ منفَصِلًا فَيكُونُ مغنِيا عن ذِكْرِهِ ، وظَاهِر أَنْ لَيس الْمراد بِالْقَائِمِ بِنفْسِهِ ما لَا يفْتقِر فِي التحيزِ والْإِشارةِ إلَى التبعِ

إما منفَصِلٌ ، وإِما غَير : كَالْجواهِرِ لِأَنَّ مِثْلَ أَداءِ الْجمعةِ مثَلًا عرض فَكَيف يقُوم بِنفْسِهِ ، وكَانَ حق الْعِبارةِ أَنْ يقُولَ 
 بِهِ تنبِيها علَى أَنَّ الْمراد بِالْقَائِمِ بِنفْسِهِ وبِالْمأْمورِ بِهِ الْمنفَصِلُ عنه وغَير وإِما قَائِم بِهذَا الْمأْمورِ: منفَصِلٍ لَكِنه قَالَ 

  .الْمنفَصِلِ 
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  فلا يحتاج :  قوله 

قِرفْتا تملَاةَ إنةِ لِأَنَّ الصيلَاةِ إلَى النسِيلَةً لِلصنِهِ ووءُ فِي كَوضالْو ارِ  أَيتِبةً لَا بِاعارطَه هنكَو وهارِ ذَاتِهِ ، وتِبوءِ بِاعضإلَى الْو 
 هلَا ذَات فُهصو وةِ هيإلَى الن قِرفْتالْمةً ، وادعِب هنكَو وهفِهِ ، وصو.  

  

  كالجهاد :  قوله 

 ورِ الَّذِي هياسِطَةِ الْغبِو نسحي هتِ ،  فَإِنيالْم قاءُ حقَض ورِ الَّذِي هياسِطَةِ الْغبِو نسحةِ تازلَاةُ الْجِنصةِ اللَّهِ ، ولَاءُ كَلِمإع
 وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه فَالْغيرانِ أَمرانِ حسنانِ حاصِلَانِ بِنفْسِ الْمأْمورِ بِهِ أَعنِي الْجِهاد والصلَاةَ لَا ينفَصِلَانِ عنهما ،

  اللَّه تعالَى أَنهما إنما صارا حسنينِ لِمعنى كُفْرِ الْكَافِرِ وإِسلَامِ الْميتِ ، وذَلِك معنى منفَصِلٌ عن الْجِهادِ 

افِرِ وإِسلَام الْميتِ مِما يتأَدى بِنفْسِ الْمأْمورِ بِهِ أَعنِي الْجِهاد والصلَاةَ ، وأَنْ والصلَاةِ ، ولَا يخفَى علَيك أَنْ لَيس كُفْر الْكَ
مأْمورِ بِهِ وعدمِ قِيامِهِ بِنفْسِهِ لَا معنى لِبيانِ الِانفِصالِ فِي هذَا الْمقَامِ بلْ ينبغِي أَنْ يبين عدم الِانفِصالِ بِمعنى تأَديهِ بِنفْسِ الْ

  .إلَّا أَنه أَراد بِالِانفِصالِ التغاير ، والتباين تحقِيقًا لِكَونِ حسنِ الْجِهادِ وصلَاةِ الْجِنازةِ بِالْغيرِ 

  

  ولما كان المقصود :  قوله 

نسبِهِ الْح ورأْمنِي أَنَّ الْمعارِجِ  يبِ الْخسبِح ا لَهايِرغومِ ، فَإِنْ كَانَ مفْهبِ الْمسرِ بِحيالْغ لِذَلِك ايِرغم هأَن كرِهِ ، لَا شيلِغ 
يِرا لَه بِحسبِ الْخارِجِ كَالْجِهادِ أَيضا كَأَداءِ الْجمعةِ والسعيِ فَلَا شبه لَه بِالْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ ، وإِنْ لَم يكُن مغا

وإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ تعالَى فَهو شبِيه بِالْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ مِن جِهةِ كَونِهِ فِي الْخارِجِ عين ذَلِك الْغيرِ الْحسنِ لِمعنى فِي 
 فْسِهِ ، فَإِنْ قُلْتن :عِلَ هج كَاةِ لِمكْسِ كَالزونَ الْعفْسِهِ دى فِي ننعنِ لِمسبِيهِ بِالْحرِهِ الشينِ لِغسقَبِيلِ الْح مِن مذَا الْقِس
 جالْحمِ ووالصو.  

 بِ: ؟ قُلْت مدكْمِ الْعا فِي الْحتِهورريصائِطِ وستِفَاعِ الْوا لِارنةَ هلَا جِه هلِأَن ا كُفْرناهاسِطَةَ هقَالُ لِأَنَّ الْوي قَدةَ ، وا ثَمخِلَافِه
  .الْكَافِرِ ، وإِسلَام الْميتِ ، وهما اختِيار الْعبدِ ، وقَد عرفْت ما فِيهِ 
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  والأمر المطلق :  قوله 

 الْأَمر الْمطْلَق فِي اقْتِضاءِ صِفَةِ الْحسنِ يتناولُ الضرب الْأَولَ مِن الْقِسمِ الْأَولِ ؛  عِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ
 الضرب الثَّانِي بِدلِيلٍ لِأَنَّ كَمالَ الْأَمرِ يقْتضِي كَمالَ صِفَةِ الْمأْمورِ بِهِ فَكَذَلِك كَونه عِبادةً يقْتضِي هذَا الْمعنى ، ويحتمِلُ

  فَحملَ الْمصنف الْقِسم الْأَولَ علَى الْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ ، 

ويصرف عنه : هِ ويحتمِلُ الضرب الثَّانِي إلَى قَولِ: والضرب الْأَولَ مِنه علَى ما يحتمِلُ السقُوطَ بِحالٍ وعدلَ عن قَولِهِ 
لِيشملَ الْحسن لِمعنى فِي غَيرِهِ كَالْجِهادِ ، وما يحتمِلُ السقُوطَ أَو يشبِه الْحسن لِمعنى فِي نفْسِهِ كَالصلَاةِ والزكَاةِ فَفِي 

ي الصلَاةِ علَى احتِمالِ سقُوطِ التكْلِيفِ ، وفِي الزكَاةِ علَى كَونِها شبِيهةً الْجِهادِ دلَّ الدلِيلُ علَى كَونِهِ حسنا لِغيرِهِ ، وفِ
 يدلُّ إلَّا علَى بِالْحسنِ لِغيرِهِ ، ولَا يخفَى أَنَّ استِدلَالَه الثَّانِي ، وهو أَنَّ كَونَ الْمأْمورِ بِهِ لِمطْلَقِ الْأَمرِ عِبادةً يوجِب ذَلِك لَا

كَونِهِ حسنا لِمعنى فِي نفْسِهِ مِن غَيرِ دلَالَةٍ علَى عدمِ احتِمالِهِ سقُوطَ التكْلِيفِ بِهِ ، ولِذَا صرح بِأَنَّ ذَلِك إشارةٌ إلَى 
تبِ أَنَّ الْأَمر الْمطْلَق يقْتضِي حسن الْمأْمورِ بِهِ لِمعنى فِي نفْسِهِ مِن الْحسنِ لِمعنى فِي نفْسِهِ إلَّا أَنَّ الْمذْكُور فِي سائِرِ الْكُ

الضربِ غَيرِ تعرضٍ لِعدمِ احتِمالِ سقُوطِ التكْلِيفِ بِهِ ، وذَكَر فِي شروحِ أُصولِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ الْمراد بِ
الْأَولِ مِن الْقِسمِ الْأَولِ هو ما يحسن لِعينِهِ حقِيقَةً لَا ما أُلْحِق بِهِ حكْما ، وهو الشبِيه بِالْحسنِ لِمعنى فِي غَيرِهِ كَالزكَاةِ 

مقَابِلُ الْقِسا يبِ الثَّانِي مربِالض ادرالْما ، ووِهحننِي ولَ أَعزِيزٍ فِي :  الْأَوع رذَا غَيمِثْلُ هرِهِ ، وى فِي غَينعا لِمنسكُونُ حا يم
  .كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  والفرق بينهما :  قوله 

سكُونُ حءَ ييى أَنَّ الشنعبِم مقَدتم ضِيقْتأَنَّ الْم وه  ، نسح وا هإلَّا بِم لَّقعتلَا ي رةَ أَنَّ الْأَموررض ربِهِ ، الْأَم لَّقعتي ا ، ثُمن
 ذَلِك روصتلَا يورِ بِهِ ، وأْما بِالْمانينِهِ إتةِ كَوجِه مِن هنسح وجِبي رى أَنَّ الْأَمنعبِم رأَختم وجِبالْمرِ بِهِ وودِ الْأَمرو دعإلَّا ب

  ، وهذَا ما 

  .إنَّ حسن الْمأْمورِ بِهِ عِندنا مِن مدلُولَاتِ الْأَمرِ ، وعِند الْأَشعرِي مِن موجِباتِهِ : يقَالُ 

  

  ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة :  قوله 

بِإِقَام رمؤي لَم هأَن اهنعم  رالْآخ فَعدا انمهدى أَحرِ فَإِذَا أَدالظُّه نيبا وهنيب ارالْخِي لْ لَها بنيةِ ععمةِ الْج  

  



 388  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

لا {  التكليف بما لا يطاق غير جائز خلافا للأشعري ؛ لأنه لا يليق من الحكيم ولقوله تعالى  فصل
لآيات ، وهو غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقا إلى غير ذلك من ا} يكلف االله نفسا إلا وسعها 

  واقع عنده في غيره 

  . أَي واقِع عِند الْأَشعرِي فِي غَيرِ الْممتنِعِ لِذَاتِهِ 

 )بةِ الْعرلَى أَنَّ لِقُداءً عبِن طَاقا لَا يكْلِيفًا بِمذَا ته سا لَيندعِنلٍ ، وهانِ أَبِي جرِ كَإِيمبالْج نيطًا بسوالِهِ تا فِي أَفْعأْثِيردِ ت
، وقَد سبق تقْرِيره فِي الْفَصلِ الْمتقَدمِ ، فَإِنْ قِيلَ التكْلِيف بِالْمحالِ لَازِم علَى تقْدِيرِ التوسطِ أَيضا ؛ لِأَنَّ الْعبد ) والْقَدرِ 

نعم ، لَكِن لِلْعبدِ قَصد :  إيجادِ الْفِعلِ بلْ يوجد بِخلْقِ اللَّهِ فَيكُونُ التكْلِيف بِالْفِعلِ تكْلِيفًا بِالْمحالِ قُلْنا غَير قَادِرٍ علَى
دعب ا ، ثُمهدِ إلَيبِالْقَص كْلِيفكَةِ التركْلِيفِ بِالْحبِالت ادرفَالْم ارِيتِياخ كَةَ أَيرالَى الْحعت اللَّه لُقخازِمِ يدِ الْجالَةَ :  الْقَصالْح

 دالْقَص وها وا غَالِبهوصِلِ إلَيا الْمبِهبلَى ستِهِ عرلَى قُداءً عكَةِ بِنربِالْح كْلِيفالت تِهِ أَواداءِ عرةَ بِإِجذْكُورالْم.  

 )لَى أَنَّ عِلْمكَانِ عزِ الْإِميح نع هرِجخارِهِ لَا يتِيبِاخ مِنؤلَا ي هالَى بِأَنعت ه ( أَنَّ اللَّه وهو ، رِيعلِيلِ الْأَشد نع ابوذَا جه
لْم اللَّهِ جهلًا ، وهو محالٌ فَإِيمانه محالٌ فَالْأَمر بِالْإِيمانِ تعالَى علِم فِي الْأَزلِ أَنَّ أَبا جهلٍ لَا يؤمِن أَصلًا ، فَإِنْ آمن ينقَلِب عِ

 يؤمِن يكُونُ تكْلِيفًا بِالْمحالِ فَنجِيب بِأَنَّ اللَّه علِم كُلَّ شيءٍ علَى ما هو علَيهِ ، والْعِلْم تابِع لِلْمعلُومِ فَعِلْمه تعالَى بِأَنه لَا
 كَانِ أَيزِ الْإِميح مِن هرِجخارِهِ لَا يتِيبِاخ : ا لَهارتخما وورقْدكُونَ مأَنْ ي نع.  

  .أَي لِقُدرةِ الْعبدِ فِي أَفْعالِهِ ) وعِنده لَا تأْثِير لَها ( 

 )  

  .عدم جوازِ التكْلِيفِ بِما لَا يطَاق : أَي ) هِ بلْ هو مجبور ، ثُم عِندنا عدم جوازِ

لَيس بِناءً علَى أَنَّ الْأَصلَح واجِب علَى اللَّهِ خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ بلْ بِناءً علَى أَنه لَا يلِيق بِحكْمِهِ وفَضلِهِ ، ثُم الْقُدرةُ شرطٌ ( 
وسيأْتِي الْفَرق بين نفْسِ )  لَا لِنفْسِ الْوجوبِ ؛ لِأَنه قَد ينفَك عن وجوبِ الْأَداءِ فَلَا حاجةَ إلَى الْقُدرةِ لِوجوبِ الْأَداءِ

  .الْوجوبِ ووجوبِ الْأَداءِ فِي الْفَصلِ الْمتأَخرِ 

 ) تثْبي ولْ هب ( وبِ: أَيجالْو فْسن )  أْتِيا يلَى مةِ علِيالْأَهبِ وببِالس ( ةِ : أَيلِيلِ الْأَهفِي فَص.  

غَالِبا  ( مِن غَيرِ حرجٍ: أَي ) والْقُدرةُ نوعانِ ممكِّنةٌ وميسرةٌ فَالْممكِّنةُ أَدنى ما يتمكَّن بِهِ الْمأْمور علَى أَداءِ الْمأْمورِ بِهِ ( 
  .وإِنما قَيدنا بِهذَا ؛ لِأَنهم جعلُوا الزاد والراحِلَةَ فِي الْحج مِن قَبِيلِ الْقُدرةِ الْممكِّنةِ ) 

ا يجِب التيمم مع الْعجزِ والصلَاةُ قَاعِدا أَو وهِي شرطٌ لِأَداءِ كُلِّ واجِبٍ فَضلًا مِن اللَّهِ تعالَى بدنِيا كَانَ أَو مالِيا فَلِهذَ( 
 هعا مومِيم ( زِ : أَيجالْع عم.  

  .داءِ كُلِّ واجِبٍ وهِي شرطٌ لِأَ: يتصِلُ بِقَولِهِ ) وتسقُطُ الزكَاةُ إذَا هلَك الْمالُ بعد الْحولِ قَبلَ التمكُّنِ اتفَاقًا فَعلَى هذَا ( 

قَالَ زفَر لَا يجِب الْقَضاءُ علَى من صار أَهلًا لِلصلَاةِ فِي الْجزءِ الْأَخِيرِ مِن الْوقْتِ ؛ لِأَنه لَا يجِب الْأَداءُ لِعدمِ الْقُدرةِ قُلْنا ( 
ا كَانَ هو الْفَرض ، وأَما هاهنا فَالْفَرض الْقَضاءُ ، وقَد وجِد السبب فَإِمكَانُ الْقُدرةِ إنما يشترطُ حقِيقَةُ الْقُدرةِ لِلْأَداءِ إذَ
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 الْيمِين لِإِمكَانِ الْبِر فِي فَإِنه ينعقِد) علَى الْأَداءِ بِإِمكَانِ امتِدادِ الْوقْتِ كَافٍ لِوجوبِ الْقَضاءِ كَمسأَلَةِ الْحلِفِ بِمس السماءِ 
  الْجملَةِ كَما كَانَ لِلنبِي علَيهِ السلَام فَإِمكَانُ الْأَصلِ ، وهو الْبِر كَافٍ لِوجوبِ 

(  الْآلَاتِ والْأَسبابِ فَقَطْ ، وقَد وجِدت هنا ، الْخلَفِ ، وهو الْكَفَّارةُ علَى أَنَّ الْقُدرةَ الَّتِي شرطْناها متقَدمةً هِي سلَامةُ

ولَئِن سلَّمنا أَنَّ إمكَانَ الْقُدرةِ علَى الْأَداءِ غَير كَافٍ لِوجوبِ الْقَضاءِ بلْ : أَي ) فَأَما الْقُدرةُ الْحقِيقِيةُ ، فَإِنها مقَارِنةٌ لِلْفِعلِ 
 لِوجوبِ الْقَضاءِ وجود الْقُدرةِ علَى الْأَداءِ فَوجود الْقُدرةِ علَى الْأَداءِ حاصِلٌ هنا ؛ لِأَنَّ الْقُدرةَ الَّتِي تشترطُ لِوجوبِ يشترطُ

 هنا ، ولَا تشترطُ الْقُدرةُ التامةُ الْحقِيقِيةُ ؛ لِأَنها مقَارِنةٌ الْعِباداتِ متقَدمةٌ هِي سلَامةُ الْآلَاتِ والْأَسبابِ فَقَطْ ، وهِي حاصِلَةٌ
  .تامةِ لِلْفِعلِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ التامةَ تكُونُ مقَارِنةً لِلْمعلُولِ إذْ لَو كَانت سابِقَةً زمانا يلْزم تخلُّف الْمعلُولِ عن الْعِلَّةِ ال

أَو نقُولُ الْقَضاءُ يبتنى علَى نفْسِ الْوجوبِ لَا علَى وجوبِ الْأَداءِ كَما فِي قَضاءِ الْمسافِرِ والْمرِيضِ الصوم ، ولَا يشترطُ ( 
استِمرارِها فَلِهذَا لَا : أَي ) مكُّن علَى الْأَداءِ يستغنِي عن بقَائِها لِبقَاءِ الْواجِبِ إذْ الت( الْممكِّنةِ : أَي ) بقَاءُ هذِهِ الْقُدرةِ 

لْممكِّنةِ تشترطُ لِلْقَضاءِ فَلِهذَا إذَا ملَك الزاد والراحِلَةَ فَلَم يحج فَهلَك الْمالُ لَا يسقُطُ عنه ؛ لِأَنَّ الْحج وجب بِالْقُدرةِ ا
اعلَم أَنَّ جعلَ الزادِ والراحِلَةِ مِن الْقُدرةِ الْممكِّنةِ ) علَى هذَا السفَرِ غَالِبا ( فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الزاد والراحِلَةَ أَدنى ما يتمكَّن بِهِ 

 لَهقَو اقِضني :اهطْنرةَ الَّتِي شرلِأَنَّ الْقُد ةً إلَخمقَدتا م.  

والْقُدرةُ الْميسرةُ ما يوجِب الْيسر علَى الْأَداءِ كَالنماءِ فِي الزكَاةِ ، ويشترطُ بقَاؤها لِبقَاءِ الْواجِبِ لِئَلَّا ينقَلِب إلَى الْعسرِ ( 
دعابِ بصلَاكِ النكَاةُ فِي هالز جِبا فَلَا تفَإِنْ قِيلَ لَم ، دعت هلَاكِ ؛ لِأَنتِهكُّنِ بِخِلَافِ الِاسمالت دعلِ بوالْح   

) باقِي شرطْتم بقَاءَها لِبقَاءِ الْواجِبِ يجِب أَنْ يشترطَ بقَاءُ النصابِ لِلْوجوبِ فِي الْبعضِ فَلَا تجِب بعد هلَاكِ بعضِهِ فِي الْ

توجِيه السؤالِ أَنكُم شرطْتم بقَاءَ الْقُدرةِ الْميسرةِ لِبقَاءِ الْواجِبِ ، والنصاب شرطُ لِلْيسرِ فَيجِب أَنْ يشترطَ بقَاءُ النصابِ 
  .باقِي إذَا هلَك بعض النصابِ لِلْوجوبِ فِي الْبعضِ فَينبغِي أَنْ لَا تجِب الزكَاةُ فِي الْ

  .فَنجِيب بِأَنَّ النصاب ما شرِطَ لِلْيسرِ بلْ لِلتمكُّنِ وفِي هذَا الْكَلَامِ ما فِيهِ 

 )إلَى كُلِّ الْم هتبنِسرِ ، وشالْع عبر اجِبرِ ؛ لِأَنَّ الْوسرِطَ لِلْيا شم ابصا النلًا قُلْنأَه صِيرا فَيغَنِي صِيرلْ لِياءٌ بوقَادِيرِ س
ولَا حد لَه فَقَدره الشرع بِالنصابِ ، وكَذَا الْكَفَّارةُ وجبت } لَا صدقَةَ إلَّا عن ظَهرِ غِنى { علَيهِ السلَام : لِلْإِغْناءِ لِقَولِهِ 

ةِ لِدرذِهِ الْقُدالَى بِهعلِهِ تلِقَويِيرِ ، وخامٍ { لَالَةِ التثَلَاثَةِ أَي امفَصِي جِدي لَم نطِلُ } فَمبرِ ؛ لِأَنَّ ذَا يمفِي الْع زجالْع ادرالْم سلَيو
سةِ فِي الْمرالِ الْقُدتِماح عم الِيالْح زجالْع ادرمِ فَالْمواءُ الصلِ أَدقْبت ( اءِ : أَيةُ لِلْأَدقَارِنةُ الْمرطُ الْقُدرتشت.  

الْقُدرةُ التامةُ الْحقِيقِيةُ الَّتِي تقَارِنُ الْفِعلَ كَما ذَكَرنا آنِفًا فَالْقُدرةُ الْمشروطَةُ فِي الْكَفَّارةِ : أَي ) كَالِاستِطَاعةِ مع الْفِعلِ ( 
قُد أَي ةٌ كَذَلِكلَا لَاحِقَةٌ : رابِقَةٌ وةِ لَا ساءِ الْكَفَّارةٌ لِأَدقَارِنم.  

  .اشتِراطُ بقَاءِ الْقُدرةِ الْمقَارِنةِ دلِيلُ الْيسرِ : أَي ) وذَا دلِيلُ الْيسرِ ( 

 بقَاءُ الْقُدرةِ فِي بابِ الْكَفَّارةِ لِبقَاءِ الْواجِبِ حتى إنْ تحقَّقَت الْقُدرةُ علَى يشترطُ: أَي ) فَيشترطُ بقَاؤها لِبقَاءِ الْواجِبِ ( 
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 لِماءِ عصِلْ بِالْأَدتت ا لَما لَمه؛ لِأَن اقتقُطُ الْإِعسةُ يرالْقُد قبت إنْ لَم ثُم ، اقتالْإِع بجاقِ فَوتاءِ الْإِعةَ لِلْأَدقَارِنةَ الْمرأَنَّ الْقُد
 لَم  

  .توجد ، وهو الشرطُ لِما ذَكَرنا أَنَّ وجوب الْكَفَّارةِ بِالْقُدرةِ الْميسرةِ فَيشترطُ بقَاؤها 

 )عت لَاكتِهكُونُ الِاسنٍ فَلَا ييع را غَيناهالَ هلَاكِ إلَّا أَنَّ الْمكُونُ كَالْها فَييد ( نيى بوا سلَم هأَن وهورٍ ، وقْدالٍ مؤس ابوج
الْم لِكهتالِ إذَا اُسةُ بِالْمقُطَ الْكَفَّارسغِي أَنْ لَا تبنةِ يرسيةِ الْمرانِ بِالْقُدتاجِبا ومهةِ فِي أَنالْكَفَّاركَاةِ وقُطُ الزسا لَا تالُ كَم

الزكَاةُ ، فَأَجاب بِأَنَّ الْمالَ غَير معينٍ فِي الْكَفَّارةِ فَلَا يكُونُ الِاستِهلَاك تعديا ، وهو فِي الزكَاةِ معين ؛ لِأَنَّ الْواجِب جزءٌ 
ا الْمالِ ، فَإِذَا استهلَك الْمالَ كُلَّه استهلَك الْواجِب فَيضمن ، واعلَم أَنَّ فِي قَولِهِم مِن النصابِ فَتعين أَنَّ الْواجِب مِن هذَ

إنْ ي هظَرٍ ؛ لِأَنن عوا نرسع رسالْي قَلَبإِلَّا اناجِبِ ، وقَاءِ الْوطٌ لِبرةِ شرسيةِ الْمرقَاءَ الْقُدإنَّ ب ملْزا لَا يرا أَمالَى لَنعت اللَّه رس
 رإنْ أَخ هكَاةِ ، فَإِناءِ الزاتِ أَدي إلَى فَودؤرِ يسذَا الْياطَ هتِرا ، فَإِنَّ اشدابِ أَبصقَاءُ النب وهو ، رآخ رسي تثْبأَنْ ي ذَلِك مِن

 سِينمكَاةِ خاءَ الزالَّذِي أَد رسا ، فَإِنَّ الْيرسع رسالْي قَلِبنا لَا يضأَيءٌ ، ويهِ شلَيع جِبلَا ي ذَلِك دعالُ بالْم لَكه ةً ، ثُمنس
  ميسر لِلصوابِحصلَ بِاشتِراطِ الْحولِ لَا ينقَلِب عسرا بلْ غَايته أَنْ لَا يثْبِت يسرا آخر أَنه الْ

  

حرالش  

  

  } لا صدقة إلا عن ظهر غنى { :  قوله 

 أَي  : نِيالُ لِلْغةِ إذْ الْمالْقُو نةٌ عايكِن وه رِ الْقَلْبِ أَوظَهبِ ويرِ الْغا فِي ظَهكَم مقْحم رالظَّهى ، وغِن نةً عادِرإلَّا ص
 الَّذِي علَيهِ اعتِماده ، وإِلَيهِ استِناده ، وقَد يستدلُّ علَى اشتِراطِ الْغِنى لِأَهلِيةِ وجوبِ الزكَاةِ تارةً بِهذَا بِمنزِلَةِ الظَّهرِ

 عن الْفَقِيرِ ، وتارةً بِالْمعقُولِ ، وهو أَنَّ الزكَاةَ الْحدِيثِ ، فَإِنه لِنفْيِ الْوجوبِ لَا لِنفْيِ الْوجودِ إذْ كَثِيرا ما توجد الصدقَةُ
نَّ إغْناءٌ لِلْفَقِيرِ ، ولَا يصِير الْمرءُ أَهلًا لِلْإِغْناءِ إلَّا بِالْغِنى كَما لَا يصِير أَهلًا لِلتملِيكِ إلَّا بِالْمِلْكِ وعلَيهِ اعتِراض ظَاهِر ، وهو أَ

الْمعتبر فِي الزكَاةِ لَيس هو الْإِغْناءَ الشرعِي بلْ الْإِغْناءُ عن السؤالِ ، ويدفَع حاجةَ الْفَقِيرِ ، وهذَا لَا يتوقَّف علَى الْغِنى 
مرينِ ، وجعلَ الْحدِيثَ دلِيلًا علَى توقُّفِ أَهلِيةِ إغْناءِ الْفَقِيرِ علَى الْغِنى الشرعِي فَلِذَا جمع الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بين الْأَ

 الِبلِأَنَّ الْغ عِيرى الشلَى الْغِنع قَّفوتنِ يساءَ بِصِفَةِ الْحأَنَّ الْإِغْن ادراضِ بِأَنَّ الْمتِرالِاع نع ابجي قَدالِ الْفَقِيرِ ، وح مِن
 يدؤلِئَلَّا ي عِيرى الشالْغِن ورِ بِهِ مِنأْماءِ الْمةِ الْإِغْنلِيفِي أَه دةِ فَلَا باجكَايِدِ الْحلَى مع عزالْجائِدِ الْفَقْرِ ودلَى شرِ عبالص مدع

أَفْضلُ { كَيف التوفِيق بين هذَا الْحدِيثِ وبين قَولِهِ علَيهِ السلَام : غْلَبِ ، فَإِنْ قُلْت إلَى الْجزعِ الْمذْمومِ فِي الْأَعم الْأَ
 الصدقَةِ إلَّا علَى قُلْت إنْ جعلْت هذَا الْحدِيثَ نفْيا لِلْوجوبِ ، فَظَاهِر إذْ لَا تنافِي بين عدمِ وجوبِ} الصدقَةِ جهد الْمقِلِّ 

  الْغنِي ، وبين كَونِ صدقَةِ الْفَقِيرِ علَى سبِيلِ التطَوعِ أَكْثَر ثَوابا مِنه بِاعتِبارِ كَونِها أَشق ، فَإِنَّ أَفْضلَ الْأَعمالِ أَحمزها ، وإِنْ 
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فَوجه } خير الصدقَةِ ما يكُونُ عن ظَهرِ غِنى { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : ظَّاهِر الْملَائِم لِقَولِهِ جعلْته نفْيا لِلْفَضِيلَةِ ، وهو ال
 ، ويجزع لَدى الْحاجةِ علَى ما هو الْجمعِ أَنَّ الْمراد تفْضِيلُ صدقَةِ الْغنِي علَى صدقَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا يصبِر علَى شِدةِ الْفَقْرِ

الْأَعم الْأَغْلَب ، وتفْضِيلُ صدقَةِ الْفَقِيرِ الَّذِي اُختص بِتأْيِيدٍ وتوفِيقٍ إلَهِي فِي الصبرِ علَى شِدةِ الْحاجةِ ، وإِيثَارِ مرادِ الْغيرِ 
الْمراد بِالْغِنى غِنى الْقَلْبِ حتى يصبِر علَى فَقْرِهِ ، ويتثَبت عن التكَفُّفِ : بِهِ خصاصةٌ ، وقَد يقَالُ علَى مرادِهِ ، ولَو كَانَ 

نطَالِهِ بِالْمفْضِي إلَى إبثُ ييبِهِ بِح قدصا تقَلْبٍ بِم لُّقعت قَى لَهبلَا يا ، ولَى إنْ كَانَ فَقِيرعا ، وتِكْثَارِ إنْ كَانَ غَنِيالِاسو ، 
 ذْكُورالْم كسمقَى التبذَا لَا يه.  

  

  ولا حد له :  قوله 

 أَي  : هرالِ فَقَدوالْأَحانِ ومالْأَزاصِ وختِ الْأَشفَاوبِت تفَاوتي ذَلِكالِ ، وةِ الْمبِكَثْر هى لِأَنلِلْغِن ارابِ فَصصبِالن ارِعالش
  .الْغنِي من لَه النصاب ، والْفَقِير من لَا نِصاب لَه ، وهو أَعم مِن الْفَقِيرِ الْمقَابِلِ لِلْمِسكِينِ بِمعنى من لَه أَدنى شيءٍ 

  

  لدلالة التخيير :  قوله 

امِلَ ، وهو التخيِير فِي الصورةِ والْمعنى بِأَنْ يكُونَ بين أُمورٍ متفَاوِتةٍ بعضها أَسهلُ مِن الْبعضِ  يعنِي أَنَّ التخيِير الْكَ
 فِي الْمالِيةِ كَما فِي صدقَةِ الْفِطْرِ مِن كَخِصالِ الْكَفَّارةِ دلِيلُ التيسِيرِ بِخِلَافِ التخيِيرِ صورةً فَقَطْ بِأَنْ تكُونَ الْأُمور متماثِلَةً

  .نِصفِ صاعٍ مِن بر أَو صاعٍ مِن شعِيرٍ أَو تمرٍ ، فَإِنه دلِيلُ التأْكِيدِ ، وأَنه لَا بد مِن الْأَداءِ أَلْبتةَ 

  

  لأن ذا :  قوله 

 أَي  :دمِ وِجدادِ بِعرنَ الْمإلَّا فِي آخِرِ كَو قَّقحتلَا ي زجذَا الْعمِ لِأَنَّ هواءَ الصطِلُ أَدبرِ يمفِي الْع زجالْع والِ هانِ الْم  

ذَا الْمانِ بِهدمِ الْوِجدلَى عمِ عوالص بترت صِحمِ فَلَا يواءُ الصأَد روصتلَا ي هدعبرِ ، ومفِي الْع زجبِهِ الْع ادرأَنَّ الْم لِمى فَعنع
  .الْحالِ مع احتِمالِ أَنْ تحصلَ الْقُدرةُ فِي الِاستِقْبالِ 
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  حتى إن تحقق القدرة :  قوله 

مِيعِ شةُ لِجمِعجتسقِيقَةُ الْمةُ الْحرا الْقُدنِهثَم ةِ أَوقَبالر ا مِلْكبِه ادى  أَرنعاقِ فَلَا متونِ الْإِعكُونُ بِدا لَا تهأْثِيرِ لِأَنائِطِ التر
  .لِزوالِها وسقُوطِ الْإِعتاقِ 

  

  إلا أن المال هاهنا غير عين :  قوله 

ودعةِ يفِي الْكَفَّار اجِبأَنَّ الْو وهو ، ركَالٍ آخإش نع ابوالْج جرخذَا ياءِ ،  فَبِهلَ الْأَدقَب رالٍ آخةِ مابالِ بِإِصالْم لَاكبِهِ ه 
  .ولَا يعود فِي الزكَاةِ فَيكُونُ دونَ الزكَاةِ 

  

  واعلم :  قوله 

واجِبِ لِئَلَّا ينقَلِب الْيسر عسرا أَولًا بِأَنه يؤدي  اُعترِض رحِمه اللَّه تعالَى علَى قَولِهِم يشترطُ بقَاءُ الْقُدرةِ الْميسرةِ لِبقَاءِ الْ
إلَى فَواتِ أَداءِ الزكَاةِ فِيما إذَا أَخر أَداءَ الزكَاةِ خمسِين سنةً ثُم هلَك الْمالُ ، وثَانِيا بِأَنا نسلِّم أَنه يلْزم مِن عدمِ اشتِراطِ 

بقَاءِ الْقُدرةِ انقِلَاب الْيسرِ عسرا بلْ إنما يلْزم ثُبوت أَحدِ الْيسرينِ ، وهو النماءُ مثَلًا دونَ الْآخرِ ، وهو الْبقَاءُ ، فَإِنَّ حصولَ 
 ابوالْجو ، رآخ رسا يهقَاؤبو رسةِ يرسيةِ الْمرالْقُد فِي ذَلِك ذُورحلَا مالِ ، ولَاكِ الْمةِ هوراتِ فِي صالْفَو املِ الْتِزالْأَو نع

نيعالْفَقِيرِ فِي أَنْ ي قا حمإِنا ، وديمِلْكًا ، و قُّهالُ حلْ الْما بدلَا يدٍ مِلْكًا ولَى أَحسِ عبذَا الْحبِه تا فُوم ها لِأَنلحم 
 نمضفَلَا ي رلٍّ آخحم مِن يدؤلِّ لِيحذَا الْمه نع بِسح لَّهاءِ فَلَعلِّ الْأَدحارِ متِيفِي اخ ارالِ الْخِياحِبِ الْملِصهِ وفِ إلَيرلِلص

  ر بحرا ، ومنع أَلَا يرى أَنَّ منع الْمشترِي الدار عن الشفِيعِ حتى صا

الْمولَى الْعبد الْمديونَ عن الْبيعِ أَو الْعبد الْجانِي عن أَولِياءِ الْجِنايةِ مِن غَيرِ اختِيارِ الْأَرشِ حتى هلَك لَا يوجِب الضمانَ ، 
 الْعسرِ أَنه وجب بِطَرِيقِ إيجابِ الْقَلِيلِ مِن الْكَثِيرِ يسرا أَو سهولَةً فَلَو أَوجبناه علَى وعن الثَّانِي أَنَّ معنى انقِلَابِ الْيسرِ إلَى

ير عسرا ، فَإِنه محالٌ عقْلًا ، تقْدِيرِ الْهلَاكِ لَوجب بِطَرِيقِ الْغرامةِ والتضمِينِ فَيصِير عسرا ، ولَيس الْمراد أَنَّ نفْس الْيسرِ يصِ
  وإِنما يصِير الْيسِير عسِيرا ، وبِالْعكْسِ فَلْيتأَملْ إنه الْميسر لِكُلِّ عسِيرٍ 
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  فصل :  قوله 

مِع ، وهو ما يكُونُ حسنا لِحسنِ شرطِهِ بعدما كَانَ حسنا  ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ أَنَّ مِن الْحسنِ لِغيرِهِ ضربا ثَالِثًا يسمى الْجا
 قَّفوتةِ ياداءِ الْعِبأَد وبجاصِلُ كَلَامِهِ أَنَّ وحو ، ها لَزِماءِ مأَد مِن دبالْع كَّنمتا يةُ الَّتِي بِهرالْقُد هِيفْسِهِ ، وى فِي ننعلِم

 الْقُدرةِ توقُّف وجوبِ السعيِ علَى وجوبِ الْجمعةِ فَصار حسنا لِغيرِهِ مع كَونِهِ حسنا لِذَاتِهِ ، ثُم أَورد مباحِثَ الْقُدرةِ علَى
أَقْس مِن لَهعأَنَّ جكَلُّفٍ ، وت عوفَى أَنَّ فِيهِ نخلَا يا ، وهفَارِيعتنِ وسامِ الْحأَقْس لِهِ مِنعج لَى مِنأَو سرِهِ لَيينِ لِغسامِ الْح

 أَي طَاقا لَا يبِم كْلِيفأَنَّ الت ذَكَرةٍ ، ولَى حِدلًا عاحِثِ فَصبالْم الَى لِتِلْكعت اللَّه هحِمر فنصالْم دلَا : لِذَاتِهِ ، فَلِذَا أَفْر
رقْدنِ ييهجائِزٍ لِوج رهِ غَيلَيع  : لِيقفَلَا ي فَهس ولُهصح كِنما لَا ياءُ معتِداسولِهِ ، وصاءُ حعتِدءِ اسيبِالش كْلِيفلُ أَنَّ التالْأَو

الثَّانِي أَننِ ، ويقْلِيحِ الْعالْقُبنِ وسلَى الْحاءً عكِيمِ بِنالَى بِالْحعلِهِ تةٍ كَقَواتٍ كَثِيرقُوعِهِ فِي آيمِ ودالَى بِععت اللَّه ربا أَخمِم ه }

 لَا وكُلُّ ما أَخبر اللَّه تعالَى بِعدمِ وقُوعِهِ} ما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ { و } لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا إلَّا وسعها 
يجوز أَنْ يقَع ، وإِلَّا لَزِم إمكَانُ كَذِبِهِ ، وهو محالٌ ، وإِمكَانُ الْمحالِ محالٌ فَبِهذَا الطَّرِيقِ يمكِن الِاستِدلَال بِالْآيةِ علَى 

وعِ دونَ عدمِ الْجوازِ ، ولَم يثْبت تصرِيح الْأَشعرِي بِتكْلِيفِ الْمحالِ عدمِ الْجوازِ ، وإِلَّا فَالظَّاهِر مِنها الدلَالَةُ علَى عدمِ الْوقُ
اءً ، وثَانِيهِما أَنَّ أَحدهما أَنه لَا تأْثِير لِقُدرةِ الْعبدِ فِي أَفْعالِهِ بلْ هِي مخلُوقَةٌ لِلَّهِ تعالَى ابتِد: إلَّا أَنه نسب إلَيهِ الْأَصلَينِ 

  الْقُدرةَ مع الْفِعلِ لَا قَبلَه علَى ما سيجِيءُ ، 

كْلِيفِ مالَ التح ولِ فَهقْبتسإلَّا فِي الْم روصتهِ إذْ لَا يلَيع مقَدلِ ماءَ الْفِععتِدلِأَنَّ اس هعلِ لَا ملَ الْفِعقَب كْلِيفالتو طِيعتس.  

  

  وهو غير واقع :  قوله 

 ما لَا يطْلَق إما أَنْ يكُونَ ممتنِعا لِذَاتِهِ كَإِعدامِ الْقَدِيمِ وقَلْبِ الْحقَائِقِ ، فَالْإِجماع منعقِد علَى عدمِ وقُوعِ التكْلِيفِ بِهِ ، 
، لَى ذَلِكع اهِدا شضاءُ أَيتِقْرالِاسلَا و فْسِهِ لَكِنا فِي نكِنمكُونَ مرِهِ بِأَنْ ييا لِغنِعتمكُونَ ما أَنْ يإِماطِقَةٌ بِهِ ، ون اتالْآيو 

و ربِهِ غَي كْلِيفلَى أَنَّ التع ورهمانِعٍ ، فَالْجودِ مجو طٍ أَورتِفَاءِ شكَلَّفِ لِانالْم نع هقُوعو وزجلَا يو ، رِيعاقِعٍ خِلَافًا لِلْأَش
نِزاع فِي وقُوعِ التكْلِيفِ بِما علِم اللَّه تعالَى أَنه لَا يقَع أَو أَخبر بِذَلِك كَبعضِ تكَالِيفِ الْعصاةِ والْكُفَّارِ ، فَصار حاصِلُ 

بِيلِ ما لَا يطَاق حتى يكُونَ التكْلِيف الْواقِع بِهِ تكْلِيف ما لَا يطَاق أَم لَا ، فَعِند الْجمهورِ النزاعِ أَنَّ مِثْلَ ذَلِك هلْ هو مِن قَ
الْفِع اللَّه لُقخي إِنْ لَمارِهِ ، وتِيهِ بِاخدِ إلَيلَى الْقَصع قَادِر دبى أَنَّ الْعنعبِم طَاقا يمِم وأْثِيرِ هى لِتنعلَا مدِهِ ، وقَص قِيبلَ ع

قُدرةِ الْعبدِ فِي أَفْعالِهِ إلَّا هذَا علَى ما سبق فِي تحقِيقِ التوسطِ بين الْجبرِ والْقَدرِ ، وعِند الْأَشعرِي هو محالٌ لِاستِلْزامِهِ 
لْمِ اللَّهِ تعالَى جهلًا أَو وقُوع الْكَذِبِ فِي اختِيارِهِ فَإِيمانُ أَبِي جهلٍ محالٌ ، وهو مكَلَّف بِهِ الْمحالَ ، وهو انقِلَاب عِ

عن كَونِهِ مقْدورا لِأَبِي : مكَانِ أَي فَالتكْلِيف بِما لَا يطَاق واقِع ، وأُجِيب بِأَنَّ عِلْم اللَّهِ تعالَى بِعدمِ إيمانِهِ لَا يخرِجه عن الْإِ



 394  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

جهلٍ ومختارا لَه بِمعنى صِحةِ تعلُّقِ قُدرتِهِ بِالْقَصدِ إلَيهِ غَايةُ ما فِي الْبابِ أَنَّ اللَّه تعالَى لَا يحدِثُه عقِيب قَصدِهِ ، وإِنما 
  أَنَّ الْبقَاءَ علَى فُسر الْإِمكَانُ بِذَلِك لِ

 لُهقَواعِ ، وزلِّ النحم رغَي هفِيدٍ لِأَنم رغَي كَانِ الذَّاتِيقَالُ : الْإِما يلِم فْعد هابِ إلَّا أَنوهِ فِي الْجةَ إلَياجلُومِ لَا حعلِلْم ابِعت الْعِلْم
 كْلِيفكَالِيفِ تالت مِيعلَا أَنَّ جو ، نِعتممِهِ فَيدبِع أَو جِبلِ فَيودِ الْفِعجبِو لِّقعتا مالَى إمعاللَّهِ ت ةَ أَنَّ عِلْموررض طَاقا لَا يبِم

عا لِلْمعلُومِ بِمعنى أَنه لَا يتعلَّق إلَّا بعد شيءَ مِن الْواجِبِ والْممتنِعِ بِمستطَاعٍ ومقَدرٍ ، ولِقَائِلٍ أَنْ يمنع كَونَ الْعِلْمِ تابِ
وقُوعِهِ ، فَإِنَّ اللَّه تعالَى عالِم فِي الْأَزلِ بِكُلِّ شيءٍ أَنه يكُونُ أَو لَا يكُونُ ، وحِينئِذٍ يلْزم الْوجوب أَو الِامتِناع ، ولِهذَا 

قُونَ بِأَنَّ معنى كَونِ عِلْمِهِ تابِعا لِلْمعلُومِ أَنَّ الْمطَابقَةَ تعتبر مِن جِهةِ الْعِلْمِ بِأَنْ يكُونَ هو علَى طِبقِ الْمعلُومِ صرح الْمحقِّ
بِو اعتِنالِام أَو وبجابِ أَنَّ الْووكْفِي فِي الْجيقُوعٍ ، وو مدع ا أَوقُوعنَ وكَو وجِبارِهِ لَا يبإخ الَى أَوعاسِطَةِ عِلْمِ اللَّهِ ت

يمانِ الْفِعلِ غَير مقْدورٍ لِلْعبدِ لِأَنَّ اللَّه تعالَى يعلَم أَنه يؤمِن أَو لَا يؤمِن بِاختِيارِهِ وقُدرتِهِ فَيعلَم أَنَّ لَه اختِيارا وقُدرةً فِي الْإِ
وعدمِهِ ، وكَذَا فِي الْإِخبارِ ، وقَد يقَالُ فِي تقْرِيرِ دلِيلِ الْأَشعرِي إنَّ أَبا جهلٍ مكَلَّف بِالْإِيمانِ ، وهو تصدِيق النبِي علَيهِ 

نه لَا يؤمِن فَقَد كُلِّف بِأَنْ يصدقَه فِي أَنْ لَا يصدقَه ، وهو محالٌ السلَام فِي جمِيعِ ما علِم مجِيئُه بِهِ ، ومِن جملَةِ ذَلِك أَ
إلَّا بِم لِّصخلَا مو ، ذَلِك نا عابوج لُحصلَا ي ا ذُكِرمو ، طَاقا لَا يملًا عنِعِ بِالذَّاتِ فَضتمكْلِيفِ بِالْمالت قُوعو ا قِيلَ إنَّ فَلَزِم

تكْلِيفَه بِجمِيعِ ما أُنزِلَ إنما كَانَ قَبلَ الْإِخبارِ بِأَنه لَا يؤمِن ، وبعده هو مكَلَّف بِما عدا التصدِيق بِأَنه لَا يصدق ، ولَا 
  .يخفَى ما فِيهِ 

  

  :  قوله 

 هدعِنو(  

 أَي  :كَانَ الت لَو مِيعكُونَ جأَنْ ي لَزِم رِيعهِ الْأَشإلَي با ذَهلَى مع طَاقا لَا يكْلِيفًا بِمدِ تبةِ الْعربِقُد دوجا لَا يبِم كْلِيف
وربجم دبفِي أَنَّ الْع رِيعبِ الْأَشذْهلَى ماءً عبِن طَاقا لَا يكْلِيفًا بِمكَالِيفِ تاطِلٌ التذَا بهلًا ، وتِهِ أَصرلِقُد أْثِيرالِهِ لَا تفِي أَفْع 

  .بِالْإِجماعِ إذْ الْأَشعرِي وإِنْ قَالَ بِالْوقُوعِ لَم يقُلْ بِالْعمومِ 

  

  ثم عندنا :  قوله 

زِلَةِ متعالْم دعِن طَاقا لَا يكْلِيفِ مازِ توج مدنِي أَنَّ ععفَاءَ  يلَا خادِهِ ولِعِب لَحأَص وا هالَى معلَى اللَّهِ تع جِبي هلَى أَنع نِيب
لْحِكْمةِ فِي أَنَّ عدم تكْلِيفِ ما لَا يطَاق أَصلَح فَيكُونُ واجِبا فَيكُونُ التكْلِيف ممتنِعا ، وعِندنا مبنِي علَى أَنه لَا يلِيق بِا

 فَهلِ سالْفَضةِ وبِالْحِكْم لِيقا لَا يمو ذَابحِقُّوا الْعتسيةِ وورربِالض كرالت ملْزلًا فَيأَص هطِيقُونا لَا يبِم هادعِب كَلِّفلِ أَنْ يالْفَضو
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ا يجوز صدوره عن اللَّهِ تعالَى ، ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَيس معنى الْوجوبِ علَى ، وترك إحسانٍ إلَى من يستحِقُّه ، وهو قَبِيح لَ
ا لَا يكْلِيفِ بِمازِ التومِ جدلُ بِعكِ ، فَالْقَورازِ التوج مدعو وملْ اللُّزكِ برلَى التالْعِقَابِ ع قَاقتِحالَى اسعلَى اللَّهِ تاءً عبِن طَاق

أَنه لَا يلِيق بِالْحِكْمةِ والْفَضلِ قَولٌ بِأَنه يجِب علَيهِ ترك تكْلِيفِ ما لَا يطَاق تفَضلًا علَى الْعِبادِ وإِحسانا ، وهذَا قَولٌ 
كرهِ التلَيع جِبلَحِ ، فَإِنْ قِيلَ لَا يوبِ الْأَصجعِي بِودالْم وهازِ ووالْج مدع تثْبئِذٍ لَا يا فَحِينا قُلْنانسإِحلًا وفَضت كرتي هلَكِن 

  .بلْ يثْبت عدم الْوقُوعِ 

  

  ثم القدرة شرط لوجوب الأداء :  قوله 

ا يتصور بِدونِ الْأَمرِ ، والتكْلِيف مشروطٌ بِالْقُدرةِ فَكَيف ينفَك نفْس  فَإِنْ قِيلَ نفْس الْوجوبِ لَا ينفَك عن التكْلِيفِ إذْ لَ
  .الْوجوبِ عن الْقُدرةِ 

 ؟ أُجِيب  

س كَذَلِك لِما ستعرِف مِن أَنَّ نفْس الْأَولُ أَنَّ التكْلِيف هو طَلَب إيقَاعِ الْفِعلِ مِن الْعبدِ ، ونفْس الْوجوبِ لَي: بِوجهينِ 
 وملُز وهاءِ ، ووبِ الْأَدجورِيفِ وقْتِ الشورِ الْوضح دةِ عِنادةٍ لِلْعِبوعضوةٍ موصصخئَةٍ ميقُوعِ هو وملُز ولَاةِ هوبِ الصجو

حتي ذَلِك دئَةِ فَعِنيالْه كَذَا إيقَاعِ تِلْكا ، وهِملَيع كْلِيفلَا تو ، اجِبافِرِ وسالْمرِيضِ والْم موى أَنَّ صرأَلَا ي كْلِيفالت قَّق
إلَّا بِم كْلِيفالت قَعلَا ي هأَن وةِ هركْلِيفِ بِالْقُداطِ التتِرى اشنعلِ الثَّانِي ، إنَّ مولَ الْحكَاةُ قَبا الزاحِدو هإيقَاع دبالْع طِيعتسا ي

أَنه عِند تعلُّقِ الْإِرادةِ بِهِ ، وإِلَّا فَلَا كَلَام فِي صِحةِ التكْلِيفِ بِما لَا يكُونُ مقْدورا عِند ورودِ الْأَمرِ ، وعِند تحقُّقِ سببِ 
  .نَّ الْمذْهب أَنَّ التكْلِيف قَبلَ الْفِعلِ والْقُدرةَ معه الْوجودِ قَبلَ الْمباشرةِ لِأَ

  

  لأنه قد ينفك :  قوله 

 الْأَ:  أَي وا ههاجِ إلَيتِيأُ الِاحشنةِ الَّتِي مرإلَى الْقُد اجتحئِذٍ لَا ياءِ فَحِينوبِ الْأَدجونِ ووبِ بِدجالْو فْسن دوجي اءُ ، قَدد
  .وهو مصادرةٌ علَى الْمطْلُوبِ إذْ لَيس الْمدعى ، إلَّا أَنَّ الْمحتاج إلَى الْقُدرةِ هو وجوب الْأَداءِ لَا نفْس الْوجوبِ 

  

  من غير حرج غالبا :  قوله 

 جاءِ الْحأَد مِن كَّنمتي قَد هلِأَن بِذَلِك دا إلَّا  قَيونِهِمبِد همِن كَّنمتلَا ي ا لَكِناحِلَةِ كَثِيرونِ الربِدا ، وادِراحِلَةِ نالرادِ وونِ الزبِد
 ما لَيس بِغالِبٍ نادِرا بلْ قَد بِحرجٍ عظِيمٍ فِي الْغالِبِ ، وفَرق بين الْغالِبِ والْكَثِيرِ بِأَنَّ كُلَّ ما لَيس بِكَثِيرٍ نادِر ، ولَيس كُلُّ
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 ادِرالثَّالِثَ نو ، كَثِير الثَّانِيو ، لَ غَالِبذَامِ فَإِنَّ الْأَوالْجضِ ورالْمةِ وحبِالص بِرتاعا ، وكُونُ كَثِيري.  

  

  وهي :  قوله 

 أَي  :وبِ أَدجطٌ لِورةُ شكِّنمةُ الْمراللَّهِ ؛ لِأَنَّ الْقُد لًا مِناجِبٍ فَضاءِ كُلِّ و  

الْقُدرةَ الَّتِي يمتنِع التكْلِيف بِدونِها هِي ما تكُونُ عِند مباشرةِ الْفِعلِ فَاشتِراطُ سلَامةِ الْأَسبابِ والْآلَاتِ قَبلَ الْفِعلِ يكُونُ 
  .فَضلًا مِن اللَّهِ ومِنةً 

  

  فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت :  قوله 

 كَما كَانَ لِسلَيمانَ علَيهِ السلَام كَافٍ لِلْقَضاءِ ، ولَم يعتبر إمكَانُ الْقُدرةِ فِي الْحج بِدونِ الزادِ والراحِلَةِ ، وإِمكَانُ قُدرةِ 
 الصومِ ، والْمقْعدِ علَى الركُوعِ والسجودِ ، وزوالِ عمى الْأَعمى مع أَنَّ هذَا أَقْرب مِن امتِدادِ الْوقْتِ الشيخِ الْفَانِي علَى

  .لِأَنَّ الْقَضاءَ أَيضا متعذِّر فِي هذِهِ الصورِ 

  

  كما في مسألة الحلف بمس السماء :  قوله 

 يمِينِ الْغموسِ لِأَنه قَد يمتنِع إمكَانُ إعادةِ الزمانِ الْماضِي ، ولَو سلِّم فَصِدق الْمحلُوفِ علَيهِ محالٌ إذْ بِإِعادةِ  هذَا بِخِلَافِ
 لَا يتصور وجود الْفِعلِ مِن الشخصِ بِدونِ أَنْ الزمانِ الْماضِي لَا يصِير الْفِعلُ الَّذِي لَم يوجد مِن الْحالِفِ موجودا فِيهِ إذْ

  .يفْعلَ 

  

  فأما القدرة الحقيقية :  قوله 

ةُ الَّتِي تةِ الْقُوربِالْقُد إنْ أُرِيد هلَى أَنقِّقُونَ عحالْمو ، لَهقَب لِ أَوالْفِع عةَ مرلَفُوا فِي أَنَّ الْقُدتاخ امِ  قَدضِمان دةً عِنثِّرؤم صِير
الْإِرادةِ إلَيها فَهِي توجد قَبلَ الْفِعلِ ومعه وبعده ، وإِنْ أُرِيد الْقُوةُ الْمؤثِّرةُ الْمستجمِعةُ لِجمِيعِ الشرائِطِ فَهِي مع الْفِعلِ 

مقَدتم تإِنْ كَانانِ ، وملُولِ بِالزعلُّفِ الْمخاعِ تتِنلِ لِاملَ الْفِعكُونَ قَبأَنْ ت وزجلَا يا ، وهلِ إلَياجِ الْفِعتِيى احنعةً بِالذَّاتِ بِم
حِ فَلِهالْقُبنِ وسلِ الْحفِي فَص را مهِ لِملَيع قَّفوتا يلَةَ ممنِي جةِ أَعامعِلَّتِهِ الت نلَى : ذَا قَالَ عا عهمقَدرِطَ تةَ الَّتِي شرإنَّ الْقُد

  وجوبِ أَداءِ الْعِباداتِ هِي سلَامةُ الْآلَاتِ والْأَسبابِ لَا الْقُدرةُ الْمؤثِّرةُ 
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كُونَ التأَنْ ي جِبأْثِيرِ ، فَإِنْ قِيلَ يائِطِ الترمِيعِ شةُ لِجمِعجتسةِ الْممِعجتسةِ الْمثِّرؤةِ الْمى الْقُونعةِ بِمروطًا بِالْقُدرشم كْلِيف
التأْثِيرِ معارض بِأَنَّ الْفِعلَ عِند جمِيعِ شرائِطِ : لِجمِيعِ الشرائِطِ ضرورةَ أَنَّ الْفِعلَ بِدونِها ممتنِع ، ولَا تكْلِيف بِالْممتنِعِ قُلْنا 

واجِب لِامتِناعِ التخلُّفِ ، ولَا تكْلِيف بِالْواجِبِ لِأَنه غَير مقْدورٍ لِعدمِ التمكُّنِ مِن التركِ وبِأَنه لَو كَانَ التكْلِيف مشروطًا 
اشبالَ الْمإلَّا ح كْلِيفالت هجوا تلَم متا ذَكَرةِ ، بِمراشبونِ الْمكْلِيفِ بِدمِ التدورِ بِهِ لِعأْمكِ الْمربِت صِيعأَنْ لَا ي ملْزيةِ ، ور

حالَةِ بِناءً علَى عدمِ عِلَّتِهِ والتحقِيق أَنه قَبلَ الْمباشرةِ مكَلَّف بِإِيقَاعِ الْفِعلِ فِي الزمانِ الْمستقْبلِ ، وامتِناع الْفِعلِ فِي هذِهِ الْ
 كْلِيفت نِعتما الْممإِندِهِ إلَى إيقَاعِهِ ، وقَصتِهِ وادإِرتِهِ ورلُّقِ قُدعةِ تى صِحنعبِم ا لَهارتخا مورقْدلِ منَ الْفِعافِي كَونةِ لَا يامالت

يكُونَ الْفِعلُ مِما لَا يصِح تعلُّق قُدرةِ الْعبدِ بِهِ وقَصدِهِ إلَى إيجادِهِ ، وبِهذَا يندفِع ما يقَالُ إنَّ الْفِعلَ ما لَا يطَاق بِمعنى أَنْ 
لْأَولِ تكْلِيفًا بِالْمشروطِ عِند عدمِ الشرطِ ، وفِي بِدونِ عِلَّتِهِ التامةِ ممتنِع ومعها واجِب فَلَا تكْلِيف إلَّا بِالْمحالِ ؛ لِأَنَّ فِي ا

  .الثَّانِي تكْلِيفًا بِتحصِيلِ الْحاصِلِ 

  

  أو نقول :  قوله 

أَد جِبا لَا يةِ الْقَائِلَةِ بِأَنَّ مطْوِيةِ الْممقَدالْم عنم اصِلُهح فَرلِيلِ زد نثَالِثٌ ع ابوج  وبجو وه دنالسو هاؤقَض جِبلَا ي هاؤ
  .قَضاءِ صومِ الْمسافِرِ والْمرِيضِ مع عدمِ وجوبِ الْأَداءِ 

  

  ولا يشترط :  قوله 

قَضاءَ إنما يجِب لِبقَاءِ الْواجِبِ بِالسببِ  يحتملُ أَنْ يكُونَ جوابا آخر عن دلِيلِ زفَر وأَنْ يكُونَ ابتِداءَ كَلَامٍ يعنِي أَنَّ الْ
  السابِقِ ، وهو غَير مشروطٍ 

 مِن كُّنما التأَماءِ ، وقِيقَةُ الْأَدح وا هقَائِهبةِ ورذِهِ الْقُدقِيقَةِ هإلَى ح قِرفْتةِ لِأَنَّ الْمكِّنمةِ الْمرقَاءِ الْقُدبِب ننٍ عغتساءِ فَمالْأَد
بقَائِها بلْ يكْفِي مجرد إمكَانِها وتوهمِها ، وإِذَا كَانَ الْوجوب باقِيا بِدونِ بقَاءِ هذِهِ الْقُدرةِ ، كَانَ الْقَضاءُ ثَابِتا بِدونِها فَلَا 

 ، وهو الْمطْلُوب ، ولَا يلْزم تكْلِيف ما لَيس فِي الْوسعِ لِأَنَّ هذَا لَيس ابتِداءَ تكْلِيفٍ بلْ يكُونُ شرطًا لِلْقَضاءِ بلْ لِلْأَداءِ فَقَطْ
يدٍ ، وقَد يستدلُّ علَى بقَاءُ التكْلِيفِ الْأَولِ علَى ما هو الْمختار مِن أَنَّ الْقَضاءَ إنما هو بِالسببِ الْأَولِ لَا بِنص جدِ

اختِصاصِ هذِهِ الْقُدرةِ بِالْأَداءِ بِأَنه يلْزمه فِي النفَسِ الْأَخِيرِ مِن الْعمرِ قَضاءُ جمِيعِ الْمتروكَاتِ مِن الصلَاةِ والصومِ مع عدمِ 
هأَثَر رظْهلِي ذَلِك سلَيةِ ، ورا الْقُدمإن أَنَّ ذَلِك هابوجاءِ ، ولِلْقَض لَفقْتِ إذْ لَا خالْو ءِ الْأَخِيرِ مِنزا فِي الْجلَفِ كَمفِي الْخ 

ثْمِ الْمؤاخذَةُ مع أَنَّ الْموت عجز اُعتبِر لِيظْهر أَثَره فِي الْمؤاخذَةِ فِي الْآخِرةِ كَالْميتِ يبقَى علَيهِ الْواجِبات فِي حق بقَاءِ الْإِ
كُلِّي يسقُطُ معه الْفِعلُ قَطْعا ، ومِن هاهنا قِيلَ لَا فَرق بين الْأَداءِ ، والْقَضاءِ فِي أَنَّ كُلا مِنهما إنْ كَانَ مطْلُوبا لِنفْسِ الْفِعلِ 
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درةِ إذْ لَا يتصور الْفِعلُ بِدونِها ، وإِنْ كَانَ مطْلُوبا لِأَمرٍ آخر يكْفِي توهم الْقُدرةِ فَفِي النفَسِ الْأَخِيرِ تبقَى فَلَا بد مِن بقَاءِ الْقُ
اةُ بعد فَواتِ الْقُدرةِ تبقَى فِي الذِّمةِ لِتوهمِ حدوثِ الْواجِبات بِتوهمِ امتِدادِ الْوقْتِ لِيظْهر أَثَره فِي الْمؤاخذَةِ ، وكَذَا الصلَ

  .الْقُدرةِ 

  

  لأن الزاد والراحلة :  قوله 

مهأَن الظَّاهِر ثُم ، جالْح وبجا ومقَاءَهرِطُ بتشى لَا يتةِ حكِّنمةِ الْمرالْقُد ا مِنمهلَى أَنلِيلٌ عقَبِيلِ الْآلَاتِ  د ا مِن  

 معا زلَى مابِ عبالْأَسةِ الْآلَاتِ ولَاما بِسهفْسِيرت اقِضنةِ لَا يكِّنمةِ الْمرالْقُد ا مِنملُهعطْلُوبِ فَجولِ الْمصائِطُ حسو الَّتِي هِي
  .الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  لميسرة ما توجب اليسر على الأداء والقدرة ا:  قوله 

 ةِ :  أَيكِّنمةِ الْمركَانُ بِالْقُدالْإِم تا ثَبم دعدِ ببلَى الْعاءَ عالْأَد رسقَالَ يأَنْ ي رالْأَظْهاجِبِ ، واءِ الْولَى أَددِ عبةِ الْعرقُد رسي
ي الدرجةِ الثَّانِيةِ مِن الْقُدرةِ الْممكِّنةِ ، ولِهذَا اُشترِطَت فِي أَكْثَرِ الْواجِباتِ الْمالِيةِ الَّتِي أَداؤها فَهِي كَرامةٌ مِن اللَّهِ تعالَى فِ

كِنماءَ مكَاةِ ، فَإِنَّ الْأَداءِ فِي الزمكَالن ذَلِكةِ ، وامالْع دفْسِ عِنلَى النع قلُ أَشأَص قَصتنثُ ييح رسبِهِ أَي صِيري هونِهِ إلَّا أَنبِد 
الْمالِ ، وإِنما يفُوت بعض النماءِ ، ثُم الْقُدرةُ الْممكِّنةُ لَما كَانت شرطًا لِلتمكُّنِ مِن الْفِعلِ ، وإِحداثِهِ كَانت شرطًا 

يهِ معنى الْعِلِّيةِ فَلَم يشترطْ بقَاؤها لِبقَاءِ الْواجِبِ إذْ الْبقَاءُ غَير الْوجودِ ، وشرطُ الْوجودِ لَا يلْزم أَنْ يكُونَ محضا لَيس فِ
ميسرةِ ، فَإِنها شرطٌ فِيهِ معنى الْعِلِّيةِ ، لِأَنها غَيرت شرطًا لِلْبقَاءِ كَالشهودِ فِي النكَاحِ شرطٌ لِلِانعِقَادِ دونَ الْبقَاءِ بِخِلَافِ الْ

صِفَةَ الْواجِبِ مِن الْعسرِ إلَى الْيسرِ إذْ جاز أَنْ يجِب بِمجردِ الْقُدرةِ الْممكِّنةِ لَكِن بِصِفَةِ الْعسرِ ، فَأَثَّرت فِيهِ الْقُدرةُ 
ا إذْ لَا الْمونِهكْمِ بِدقَاءُ الْحب كِنما لَا يذِهِ الْعِلَّةَ مِمةِ لِأَنَّ هى الْعِلِّينعا إلَى مظَرا نهاموطُ درتشرِ فَيسبِصِفَةِ الْي هتبجأَوةُ ورسي

اجِبالْوةِ ، ورسيةِ الْمرونِ الْقُدبِد رسالْي روصتقَاءُ يرِطَ بتذَا اُشفَةِ فَلِهالص إلَّا بِتِلْك عرشي لَم هرِ لِأَنسونِ صِفَةِ الْيقَى بِدبلَا ي 
  الْقُدرةِ الْميسرةِ دونَ الْممكِّنةِ مع أَنَّ ظَاهِر النظَرِ 

  .ا يتصور بِدونِ الْإِمكَانِ ويتصور بِدونِ الْيسرِ يقْتضِي أَنْ يكُونَ الْأَمر بِالْعكْسِ إذْ الْفِعلُ لَ
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  فلا يجب :  قوله 

يةِ الْمرقَاءِ الْقُدمِ بدلِع وبجالْو قبي الُ لَمالْم لَكى هتح دؤي لَملِ ، ووالْح دعكَاةِ باءِ الزأَد مِن كَّنما تمدعنِي بعةِ  يرس
خِلَافًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وأَما إذَا لَم يتمكَّن بِأَنْ هلَك الْمالُ كَما تم الْحولُ فَلَا ضمانَ بِالِاتفَاقِ ، فَإِنْ قِيلَ فَفِي 

ي تِهِ أَواجالَ فِي حالْم فِقنلَاكِ بِأَنْ يتِهةِ الِاسورانُ ، صمالض جِبغِي أَنْ لَا يبنةُ فَيرسيةُ الْمرالْقُد فَتتان رِ فَقَدحفِي الْب هلْقِي
النظَرِ لَه فَلَم يسقُطْ فَجوابه أَنَّ اشتِراطَ بقَاءِ الْقُدرةِ الْميسرةِ إنما كَانَ نظَرا لِلْمكَلَّفِ ، وقَد خرج بِالتعدي عن استِحقَاقِ 

الْوجوب عنه ، أَو نقُولُ نجعلُ الْقُدرةَ الْميسرةَ باقِيةً تقْدِيرا زجرا علَى الْمتعدي وردا لِما قَصده مِن إسقَاطِ الْحق الْواجِبِ 
  .عنه نفْسِهِ ونظَرا لِلْفَقِيرِ 

  

  وفي هذا الكلام ما فيه :  قوله 

 ودجكُونُ وي فى ، فَكَيدؤرِ الْمقَد كْفِي مِلْكلْ يابِ بصلَى مِلْكِ النع قَّفوتكَاةِ لَا ياءِ الزأَد مِن كُّنمنِي أَنَّ التعي 
نةِ علَى أَنهم فَسروا الْقُدرةَ الْممكِّنةَ بِسلَامةِ الْأَسبابِ والْآلَاتِ ، النصابِ مِن شرائِطِ التمكُّنِ وراجِعا إلَى الْقُدرةِ الْممكِّ

ن شرائِطِ والنصاب لَيس مِنها ، وهذَا لَا يرِد علَى كَلَامِ الْقَومِ ، لِأَنهم لَم يجعلُوا النصاب مِن الْقُدرةِ الْممكِّنةِ بلْ هو مِ
الْوجوبِ وحصولِ الْأَهلِيةِ بِأَنْ يكُونَ غَنِيا فَيتمكَّن مِن الْإِغْناءِ لَا مِن شرائِطِ الْيسرِ بِناءً علَى أَنه لَا يغير الْواجِب مِن الْعسرِ 

الْمِائَت ةِ مِنسماءَ الْخرِ ؛ لِأَنَّ إيتسلِهِ إلَى الْيى قَونعذَا مهرِ ، وساءٌ فِي الْيوس عِينبالْأَر مِ مِنهراءَ الدإِيتنِ وعِ : يبةُ ربنِسو  

 مِن الْمِائَتينِ ، وإِذَا كَانَ الْعشرِ إلَى كُلِّ الْمقَادِيرِ سواءٌ بلْ ربما يكُونُ إيتاءُ الدرهمِ مِن الْأَربعِين أَيسر مِن إيتاءِ الْخمسةِ
النصاب شرطَ الْوجوبِ لَا شرطَ الْيسرِ لَم يشترطْ بقَاؤه لِبقَاءِ الْوجوبِ فِيما بقِي مِن النصابِ عِند هلَاكِ الْبعضِ لِأَنَّ 

تشفَلَا ي ركَرتاحِدٍ لَا ياجِبٍ وفِي و وبجابِ الْوصمِيعِ النلَاكِ جكَاةُ بِهقُطَ الزسغِي أَنْ لَا تبنطِهِ ، فَإِنْ قِيلَ فَيرش اموطُ در
هذَا لَا تسقُطُ إنما تسقُطُ لِفَواتِ الْقُدرةِ الْميسرةِ الَّتِي هِي وصف النماءِ لَا لِفَواتِ الشرطِ الَّذِي هو النصاب ، ولِ: قُلْنا 

بِهلَاكِ بعضِ النصابِ مع أَنَّ الْكُلَّ ينتفِي بِانتِفَاءِ الْبعضِ ، وبِهذَا يندفِع ، ما قِيلَ إنَّ تفْرِيع قَولِهِ فَلَا تجِب الزكَاةُ فِي هلَاكِ 
 الْميسرةِ لِبقَاءِ الْواجِبِ مشعِر بِأَنَّ النصاب مِن الْقُدرةِ الْميسرةِ ، وإِلَّا فَلَا وجه النصابِ علَى قَولِهِ ، ويشترطُ بقَاءُ الْقُدرةِ

  . لِلتفْرِيعِ 
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لِ والْفُروعِ ، فَإِنْ طَالَعت هذَا الْموضِع فِي كُتبِ الْأُصولِ  هذَا الْفَصلُ هو أَصلُ الشرائِعِ قَد تأَسس علَيهِ مبانِي الْأُصو
  .علِمت سعيِي فِي تنقِيحِ هذِهِ الْمباحِثِ وتحقِيقِها الْمراد بِالْمطْلَقِ غَير الْمؤقَّتِ كَالْكَفَّاراتِ والنذُورِ الْمطْلَقَةِ والزكَاةِ 

 )ا الْمأَم هاخِي لِأَنرلَى التفَع طْلَق ( رالْأَم أَي.  

؛ لِأَنَّ الْمراد ) جاءَ لِلْفَورِ وجاءَ لِلتراخِي فَلَا يثْبت الْفَور إلَّا بِالْقَرِينةِ ، وحيثُ عدِمت يثْبت التراخِي لَا أَنَّ الْأَمر يدلُّ علَيهِ ( 
الْوجوب فِي الْحالِ ، والْمراد بِالتراخِي عدم التقْيِيدِ بِالْحالِ لَا التقْيِيد بِالْمستقْبلِ حتى لَو أَداه فِي الْحالِ يخرج عن بِالْفَورِ 

  .الْعهدةِ ، فَالْفَور يحتاج إلَى الْقَرِينةِ لَا التراخِي 

 )ؤا الْمأَمو ناءِ كَمضِ الْقَضرإلَّا لِغ طَاقا لَا يبِم كْلِيفت هاقِعٍ ؛ لِأَنو رذَا غَيهاجِبِ ، والْو نع قْتالْو قيضتا أَنْ يفَإِم قَّت
يساوِي ، وحِينئِذٍ إما أَنْ يكُونَ الْوقْت سببا وجب علَيهِ الصلَاةُ آخِر الْوقْتِ إما أَنْ يفْضلَ كَوقْتِ الصلَاةِ ، وإِما أَنْ 

 جكَالْح اوِيسي لَ أَوفْضكِلٌ فِي أَنْ يشم جكَالْح رآخ مقِسانَ ، وضماءِ ركُونَ كَقَضلَا ي انَ أَوضممِ رووبِ كَصجلِلْو (

لِلْم فظَر ولَاةِ فَهالص قْتا ورِ ، أَمنِ الثَّابِتِ بِالْأَميع لِيمساءَ تقْتِ ؛ لِأَنَّ الْأَداتِ الْوبِفَو فُوتاءُ ياءِ إذْ الْأَدطٌ لِلْأَدرشو يدؤ
  . بِالْأَمرِ والثَّابِت بِالْأَمرِ هو الصلَاةُ فِي الْوقْتِ أَما الصلَاةُ خارِج الْوقْتِ فَتسلِيم مِثْلِ الثَّابِتِ

إذْ الْإِضافَةُ تدلُّ علَى اختِصاصٍ ) ولِإِضافَةِ الصلَاةِ إلَيهِ } أَقِم الصلَاةَ لِدلُوكِ الشمسِ { وسبب لِلْوجوبِ لِقَولِهِ تعالَى ( 
لَهى أَنَّ قَوراصِ الْكَامِلِ أَنْ يتِصإلَى الِاخ رِفصنا يطْلَقُهاصِ بِطَرِيقِ فَمتِصإلَى الِاخ رِفصندٍ ييالُ لِزالْم   

الْمِلْكِ ، ولَو لَم يمكِن ينصرِف إلَى ما دونه أَما الْإِضافَةُ بِأَدنى ملَابسةٍ فَمجاز فَالِاختِصاص الْكَامِلُ فِي مِثْلِ قَولِنا صلَاةُ 
لسببِيةِ فَالْأُمور الَّتِي ذَكَرنا مِن الْإِضافَةِ إلَى آخِرِها كُلُّ واحِدٍ مِنها يوجِب غَلَبةَ الظَّن بِالسببِيةِ لَكِن الْفَجرِ إنما هو بِا

 الْقَطْع فِيدا يهوعمجم.  

 )دجلِتا وادفَسةً واهكَرةً ورِهِ صِحيغا بِترِهيغلِتطِ ورلَى الشع قْدِيمهِ ، فَإِنَّ التلَيقْدِيمِ عطْلَانِ التلِبدِهِ ودجوبِ بِتجدِ الْو ( أَي
 حِيحاءِ صوبِ الْأَدجطِ ورلَى شع قْدِيمالت ) قِّقُهحلِ يولَ الْحكَاةِ قَبكَالز (ا لِلْوببقْتِ سنَ الْوكَو قِّقحي وبِ أَيج.  

إنَّ الْوقْت وإِنْ لَم يكُن مؤثِّرا فِي ذَاتِهِ بلْ بِجعلِ اللَّهِ تعالَى بِمعنى أَنه تعالَى رتب الْأَحكَام علَى أُمورٍ ظَاهِرةٍ تيسِيرا ( 
لنسبةِ إلَينا مضافَةً إلَى هذِهِ الْأُمورِ فَهذِهِ الْأُمور مؤثِّرةٌ فِي الْأَحكَامِ كَالْمِلْكِ علَى الشراءِ إلَى غَيرِ ذَلِك فَتكُونُ الْأَحكَام بِا

لْإِيجاب قَدِيم وهو بِجعلِ اللَّهِ تعالَى كَالنارِ فِي الْإِحراقِ عِند أَهلِ السنةِ ، فَإِنْ قِيلَ الْحكْم قَدِيم فَلَا يؤثِّر فِيهِ الْحادِثُ قُلْنا ا
 طَلَحصالْم كْمالْح وهو هأَثَرهِ ذَا ولَيع جِبي ديلَغَ زإذَا ب هلِ أَنالَى فِي الْأَزعت هكْمح ( وبجالْو أَي ) افضم هادِثٌ ، فَإِنح

 وه ثُم ، لَهقَب دوجادِثِ فَلَا يالْ) إلَى الْح وبِ أَيجبِالْو ادرأَنَّ الْم نيبأَنْ ي ادوبِ أَرجلِلْو ببس قْتأَنَّ الْو نيا بلَم قْتو
  .نفْس الْوجوبِ لَا وجوب الْأَداءِ 

أَي الشيءُ ) لْحكْم علَى شيءٍ ظَاهِرٍ فَكَانَ هذَا سبب لِنفْسِ الْوجوبِ ؛ لِأَنَّ سببها الْحقِيقِي الْإِيجاب الْقَدِيم وهو رتب ا( 
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 قْتالْو وهو ، ا ( الظَّاهِرا لَهببس ( ِوبجفْسِ الْولِن أَي ) ِبترابِ الْمبِالْإِيج بجا وةِ مطَالَبرِ لِملَفْظُ الْأَم ا ، ثُمنةِ إلَيبسبِالن
  ك الْحكْم علَى ذَلِ

سببا لِوجوبِ الْأَداءِ ، والْفَرق بين نفْسِ الْوجوبِ ووجوبِ الْأَداءِ أَنَّ ( أَي لَفْظُ الْأَمرِ ) فَيكُونُ ( وهو الْوقْت ) الشيءِ 
رِيغِ الذِّمةِ عما تعلَّق بِها فَلَا بد لَه مِن سبقِ حق فِي ذِمتِهِ فَإِذَا الْأَولَ هو اشتِغالُ ذِمةِ الْمكَلَّفِ بِالشيءِ ، والثَّانِي هو لُزوم تفْ

  .فَثُبوت الثَّمنِ فِي الذِّمةِ نفْس الْوجوبِ ) اشترى شيئًا يثْبت الثَّمن فِي الذِّمةِ 

 بِناءً علَى أَصلِ الْوجوبِ ، وأَيضا واجِب علَى الْمغمى علَيهِ والنائِمِ والْمرِيضِ والْمسافِرِ ولَا أَما لُزوم الْأَداءِ فَعِند الْمطَالَبةِ( 
خِيرينِ فَلِأَنهما مخاطَبانِ بِالصومِ فِي أَما فِي الْأَولَينِ فَلِأَنَّ خِطَاب من لَا يفْهم لَغو ، وأَما فِي الْأَ) أَداءَ علَيهِم لِعدمِ الْخِطَابِ 

 رامٍ أُخأَي.  

 ) هببكُونُ سيا ووبِ ثَابِتجالْو فْسكُونُ نلِ فَيوبِ الْأَصجو اءِ مِنلِلْقَض دلَا بو ( ِوبجفْسِ الْون ببس أَي ) رئًا غَييش
 قْتالْو وهةُ )الْخِطَابِ وبِيبةِ فَالسبِيبلِلس لُحصي الْخِطَابقْتِ ، والْو رءَ غَييلَا ش همِ الْخِطَابِ ؛ لِأَندع ا مِننا ذَكَرلِم 

م أَنَّ بعض الْعلَماءِ لَا يدرِكُونَ الْفَرق منحصِرةٌ فِيهِما إما لِهذَا أَو لِلْإِجماعِ فَيلْزم مِن نفْيِ أَحدِهِما ثُبوت الْآخرِ ، ثُم اعلَ
 فْسكُونُ نةِ يورراءُ فَبِالضالْأَد وهلِ ، وإلَّا إلَى الْفِع رِفصنلَا ي وبجقُولُونَ إنَّ الْوياءِ ، ووبِ الْأَدجووبِ وجفْسِ الْون نيب

داءِ فَلَا يبقَى فَرق بينهما ، ولِلَّهِ در من أَبدع الْفَرق بينهما ، وما أَدق نظَره ، وما أَمتن الْوجوبِ هِي نفْس وجوبِ الْأَ
لَم هأَن اهنعلَاةِ كَانَ موبِ الصجا لِوببس قْتا كَانَ الْولَم هأَن ذَلِك قِيقحتو ، هتا أَنْ حِكْمكَانَ لَازِم رِيفش قْتو رضا ح

 فْسن وبِ هبالس قِيبئَةِ عيالْه ودِ تِلْكجو وملَاةُ فَلُزالص هِيالَى ، وعةِ اللَّهِ تادلِعِب تضِعةٌ ووصصخئَةٌ ميفِيهِ ه دوجي  

 تِلْك إيقَاع واءُ هالْأَد وبِ ، ثُمجلِ ؛ لِأَنَّ الْولَى الْأَوع نِيبم ذَلِكئَةِ ، ويالْه إيقَاعِ تِلْك وملُز واءِ هالْأَد وبجئَةِ فَويالْه
هذَا الْوجوبِ يجِب إيقَاع السبب أَوجب وجود تِلْك الْهيئَةِ لِمناسبةٍ بينهما ، فَإِنَّ الْمراد بِالسببِ الداعِي ، ثُم بِواسِطَةِ 

تِلْك الْهيئَةِ فَالْوجوب الْأَولُ يتعلَّق بِالصلَاةِ ، وهِي الْهيئَةُ ، والثَّانِي بِأَدائِها حتى لَو كَانَ السبب بِذَاتِهِ داعِيا إلَى نفْسِ 
لْإِيقَاعِ فَلُزوم ذَلِك الْإِيقَاعِ يكُونُ نفْس الْوجوبِ فَإِذَا تصوره الْعقْلُ لَازِم الْوقُوعِ لَا بد لَه الْإِيقَاعِ لَا إلَى الْهيئَةِ الْحاصِلَةِ بِا

وبِ الْأَدجونِ الْووبِ بِدجالْو فْسن دوجي قَداءِ ، والْأَد وبجو والْإِيقَاعِ ه إيقَاع إيقَاعٍ فَلَزِم رِيضِ مِنا فِي الْماءِ كَم
 وهلُّ وحالْمهِ واعٍ إلَيد ببارِ أَنَّ الستِببِاع وماللُّز اصِلٌ ؛ لِأَنَّ ذَلِكح موالص الَةِ الَّتِي هِيودِ الْحجو ومافِرِ ، فَإِنَّ لُزسالْمو

لْ ذَلِكصحي لَم ذَا فَلَولِه الِحص كَلَّفا الْماقِعكُونَ وأَنْ ي وزجي هأَن عم هإيقَاع جِبلَا ي ا لَكِنببس ببا كَانَ السلَم وماللُّز 
دفَلَا ب بِيعرِي الْمتشالْم لَكم قَدالِ ، والِ بِالْملَةُ الْمادبم عيالْبنٍ ، ويعرِ منٍ غَيبِثَم عيالْب جِدلَى إذَا والًا عم ائِعالْب لِكمأَنْ ي 

 ا ذَكَراءِ فَلَمالْأَد وبجو ولِ فَهلَى الْأَوع عاجِبِ فَرالِ الْواءِ الْمأَد وملُز وبِ ، ثُمجالْو فْسذَا نلَةِ فَهادبقِيقًا لِلْمحرِي تتشالْم
جفْسِ الْولِن ببس قْتفَقَالَ أَنَّ الْو هضعلْ بقْتِ بكُلَّ الْو سلَي ببأَنَّ الس نيبأَنْ ي ادا ، ( وبِ أَرببس قْتإذَا كَانَ الْو ثُم

 كُلَّه ذَلِك سلَيجِ) وا أَنْ تلُو إمخا لَا يببإنْ كَانَ الْكُلُّ س هقْتِ ؛ لِأَنكُلَّ الْو سلَي ببالس أَي هدعب قْتِ أَولَاةُ فِي الْوالص ب
  ، فَإِنْ وجبت فِي الْوقْتِ يلْزم التقَدم علَى السببِ ؛ لِأَنه إنْ كَانَ الْكُلُّ سببا 
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ءُ بعد الْوقْتِ ، وكُلٌّ مِنهما باطِلٌ فَلَا يكُونُ فَما لَم ينقَضِ كُلُّ الْوقْتِ لَا يوجد السبب إنْ وجبت بعد الْوقْتِ لَزِم الْأَدا
لِأَنه إنْ وجبت فِي الْوقْتِ تقَدم الْأَداءُ علَى السببِ ، وإِنْ لَم تجِب فِيهِ تأَخر الْأَداءُ عن ( الْكُلُّ سببا ، وهذَا معنى قَولِهِ 

ضعقْتِ فَالْبالْو حا صإِلَّا لَمو ، لَا الْآخِرا واعملًا فِي الْآخِرِ إجأَه ارص نلَى موبِ عجلِيلِ الْولُ بِدالْأَو نيعتلَا يو ، ببس 
ا يجِب الْأَداءُ كَامِلًا ، فَإِذَا اعترض علَيهِ الْفَساد التقْدِيم علَيهِ فَالْجزءُ الَّذِي اتصلَ بِهِ الْأَداءُ سبب فَهذَا الْجزءُ إنْ كَانَ كَامِلً

بِطُلُوعِ الشمسِ يفْسد ، وإِنْ كَانَ ناقِصا كَوقْتِ الْأَحمرِ يجِب كَذَلِك فَإِذَا اعترض علَيهِ الْفَساد بِالْغروبِ لَا يفْسد لِتحقُّقِ 
نيةِ بلَاءَمى الْمدؤالْماجِبِ وقْتِ )  الْوفِي الْو عرش هلِ ؛ لِأَنلِ الْأَوبِخِلَافِ الْفَص بجا وى كَمأَد قَدا ، واقِصن بجو ه؛ لِأَن

لَيع بجا فَوانَ فِيهِ قَطْعقْصكَامِلٌ لَا ن قْتسِ وملَ طُلُوعِ الشا قَبكُونُ الْكَامِلِ ؛ لِأَنَّ مبِالطُّلُوعِ ي قْتالْو دهِ كَامِلًا فَإِذَا فَس
مؤديا كَما وجب ؛ لِأَنَّ النهي عن الصلَاةِ فِي هذِهِ الْأَوقَاتِ بِاعتِبارِ أَنَّ عبدةَ الشمسِ يعبدونها فِي هذِهِ الْأَوقَاتِ فَالْعِبادةُ 

تِ مشابِهةٌ لِعِبادةِ الشمسِ فَلِهذَا ورد النهي وعِبادةُ الشمسِ إنما هِي بعد الطُّلُوعِ وقَبلَ الْغروبِ فَقَبلَ فِي هذِهِ الْأَوقَا
  .الطُّلُوعِ وقْت كَامِلٌ ولَا كَذَلِك قَبلَ الْغروبِ 

ذَا شرع فِيهِ فِي الْجزءِ الصحِيحِ ومدها إلَى أَنْ غَربت الشمس قُلْنا لَما كَانَ الْوقْت متسِعا فَإِنْ قِيلَ يلْزم أَنْ يفْسد الْعصر إ( 
راد أَنه ابتدأَ الصلَاةَ فِي الْوقْتِ الْبِناءُ هنا ضِد الِابتِداءِ والْم) جاز لَه شغلُ كُلِّ الْوقْتِ فَيعفَى الْفَساد الَّذِي يتصِلُ بِالْبِناءِ 

  الْكَامِلِ ، والْفَساد الَّذِي اعترض فِي 

ن شرعِ فِي حالَةِ الْبقَاءِ جعِلَ عذْرا ؛ لِأَنَّ الِاحتِراز عنه مع الْإِقْبالِ علَى الصلَاةِ متعذِّر لَكِن هذَا يشكِلُ بِالْفَجرِ ، يعنِي مِ
الْفَجرِ ومدها إلَى أَنْ طَلَعت الشمس ينبغِي أَنْ لَا يفْسد كَما فِي الْعصرِ إذَا شرع فِي الْوقْتِ الْكَامِلِ ، ومدها إلَى أَنْ 

 ادقْتِ الْكَامِلِ فَالْفَسفِي الْو وعرنِ الشيتورفَإِنَّ الص ، تبرِ غَرلَ فِي الْفَجعجغِي أَنْ يبنا يفْوعِلَ عرِ أَنْ جصفِي الْع رِضتعالْم
عفْوا بِعينِ تِلْك الْعِلَّةِ هذَا إشكَالٌ اختلَج فِي خاطِرِي ، ولَم أَذْكُر لَه جوابا فِي الْمتنِ فَيخطِر بِبالِي عنه جواب ، وهو أَنَّ 

ي الْعصرِ لَما كَانَ لَه شغلٌ فِي الْوقْتِ فَلَا بد أَنْ يؤدي الْبعض فِي الْوقْتِ الْكَامِلِ والْبعض فِي الْوقْتِ الناقِصِ ، وهو وقْت فِ
فْساقِصِ فَلَا تضِ النعلَى الْبوبِ عربِالْغ ادالْفَس ضرتارِ فَاعمِراءُ الْكُلِّ الِاحأَد جِبقْتِهِ كَامِلٌ فَيرِ فَإِنَّ كُلَّ وا فِي الْفَجأَمو ، د

  .فِي الْوقْتِ الْكَامِلِ ، فَإِنْ شغلَ كُلَّ الْوقْتِ يجِب أَنْ يشغلَه علَى وجهٍ لَا يعترِض الْفَساد بِالطُّلُوعِ علَى الْكَامِلِ 

 )دؤي لَم لَوو فَتتان قَدةٍ وورراءِ كَانَ لِضءِ فِي الْأَدزالْكُلِّ إلَى الْج نولَ عداءِ ؛ لِأَنَّ الْعالْقَض قفِي ح ببقْتِ سفَكُلُّ الْو 
ءِ أَما إذَا لَم يؤد فِي الْوقْتِ فَفِي حق الْقَضاءِ هذَا الْبحثُ الَّذِي ذَكَرناه ، وهو أَنَّ بعض الْوقْتِ سبب إنما هو فِي الْأَدا) هنا 

كُلُّ الْوقْتِ سبب ؛ لِأَنَّ الدلَائِلَ دالَّةٌ علَى سببِيةِ كُلِّهِ لَكِن فِي الْأَداءِ عدلْنا عن سببِيةِ الْكُلِّ إلَى سببِيةِ الْبعضِ لِضرورةٍ ، 
أَن هِياءِ وقِّقَةٍ فِي الْقَضحتم رةُ غَيوررذِهِ الضهقْتِ ، والْو ناءِ عالْأَد رأَخت بِ أَوبلَى السع مقَدئِذٍ التحِين ملْزي ه.  

  تقَلَت السببِيةُ مِن أَولِ الْوقْتِ أَي لَا نقُولُ إنه إذْ لَم يؤد فِي الْوقْتِ ان) فَوجب الْقَضاءُ بِصِفَةِ الْكَمالِ ( 

إلَى آخِرِهِ فَاستقَرت السببِيةُ علَيهِ فِي حق الْقَضاءِ حتى يجِب الْقَضاءُ ناقِصا فِي الْعصرِ فَيجوز الْقَضاءُ فِي وقْتِ الْغروبِ بلْ 
  .يجِب كَامِلًا نقُولُ الْكُلُّ سبب لِلْقَضاءِ فَ
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ثُم وجوب الْأَداءِ يثْبت آخِر الْوقْتِ إذْ هنا توجه الْخِطَاب حقِيقَةً ؛ لِأَنه الْآنَ يأْثَم بِالتركِ لَا قَبلَه حتى إذَا مات فِي الْوقْتِ ( 
وقْت لَما لَم يكُن متعينا شرعا ، والِاختِيار فِي الْأَداءِ إلَى الْعبدِ لَم يتعين بِتعيِينِهِ لَا شيءَ علَيهِ ، ومِن حكْمِ هذَا الْقِسمِ أَنَّ الْ

فَّاراتِ ، ومِنه أَنه لَما كَانَ الْوقْت نصا إذْ لَيس لَه ، وضع الشرائِعِ ، وإِنما لَه الِارتِفَاق فِعلًا فَيتعين فِعلًا كَالْخِيارِ فِي الْكَ
متسِعا شرِع فِيهِ غَير هذَا الْواجِبِ فَلَا بد مِن تعيِينِ النيةِ ، ولَا يسقُطُ التعيِين إذَا ضاق الْوقْت بِحيثُ لَا يسع إلَّا لِهذَا 

لٍ ، وهو أَنَّ التعيِين إنما وجب لِاتساعِ الْوقْتِ فَإِذَا ضاق الْوقْت ينبغِي أَنْ يسقُطَ التعيِين فَقَالَ هذَا جواب إشكَا) الْواجِبِ 
.  

بِناءً علَى سعةِ الْوقْتِ لَا ( ى الْحالِ وهو وجوب التعيِينِ بِالنيةِ ، وقَولُه حكْما منصوب علَ) لِأَنَّ ما ثَبت حكْما أَصلِيا ( 
  ) .يسقُطُ بِالْعِواضِ وتقْصِيرِ الْعِبادِ 

  

حرالش  

  

  والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء  قوله 

جِعرفْسِيرِهِ يفِي ت تِهِمارتِلَافِ عِبلَى اخاءِ عفِ الْفُقَهرفِي ع وبجأَنَّ الْو لَماع  الذَّم ارِكُهت حِقتسثُ ييلِ بِحنِ الْفِعإلَى كَو 
فِي الْعاجِلِ والْعِقَاب فِي الْآجِلِ ، فَمِن هاهنا ذَهب جمهور الشافِعِيةِ إلَى أَنه لَا معنى لَه إلَّا لُزوم الْإِتيانِ بِالْفِعلِ وأَنه لَا 

بِ بِدونِ وجوبِ الْأَداءِ بِمعنى الْإِتيانِ بِالْفِعلِ الْأَعم مِن الْأَداءِ والْقَضاءِ والْإِعادةِ ، فَإِذَا تحقَّق السبب ووجِد معنى لِلْوجو
 جِبيو ، ارِكُهت أْثَمى يتاءِ حالْأَد وبجو قَّقحانِعٍ ترِ مغَي لُّ مِنحالْم أَو عِيرش انِعقْتِ مفِي الْو جِدإِنْ واءُ ، وهِ الْقَضلَيع

 بقٍ فَذَهقُوا ثَلَاثَ فِررئِذٍ افْتحِينانِعِ ، وتِفَاعِ الْمانِ ارمإلَى ز رأَختي وبجفَالْو وِ ذَلِكحن مٍ أَوون ضٍ أَويح مِن قْلِيع
نَّ الْفِعلَ فِي الزمانِ الثَّانِي قَضاءٌ بِناءً علَى أَنَّ الْمعتبر فِي وجوبِ الْقَضاءِ سبق الْوجوبِ فِي الْجملَةِ لَا سبق الْجمهور إلَى أَ

ا قَضوِهِمحنائِضِ والْحائِمِ ولُ النكُونُ فِعذَا يلَى هصِ ، فَعخالش لَى ذَلِكوبِ عجى الْوتهِ حلَيع وبجالْو بِرتعي مهضعباءً و
لَا يكُونَ فِعلُ النائِمِ والْحائِضِ ونحوِهِما قَضاءً لِعدمِ الْوجوبِ علَيهِم بِدلِيلِ الْإِجماعِ علَى جوازِ التركِ ، وبعضهم يقُولُ 

نعِقَادِ السببِ وصلَاحِيةِ الْمحلِّ وتحقُّقِ اللُّزومِ لَولَا الْمانِع ويسميهِ وجوبا بِدونِ وجوبِ الْأَداءِ ، بِالْوجوبِ علَيهِم بِمعنى ا
نيب قلَا فَر هإلَى أَن مهضعب بةُ فَذَهفِينا الْحأَمةٍ ، وارعِب يِيرغذَا إلَّا ته سلَيةِ ونِيداتِ الْباداءِ فِي الْعِبوبِ الْأَدجووبِ وجالْو 

 وا همثَلًا إنم موانِ ، فَإِنَّ الصيالْب نةٌ عغَنِي هالَتتِحى أَنَّ اسعادكَارِهِ ، وإِنهِ ودالَغَ فِي رعِينِ با الْمأَب قِّقحالْم خيى إنَّ الشتح
  مساك عن قَضاءِ الْإِ

الشهوتينِ نهارا لِلَّهِ تعالَى ، والْإِمساك فِعلُ الْعبدِ فَإِذَا حصلَ حصلَ الْأَداءُ ، ولَو كَانا متغايِرينِ لَكَانَ الصائِم فَاعِلًا فِعلَينِ 
اعِلٍ كَالْآكِلِ والشارِبِ كَانَ فَاعِلًا فِعلَينِ أَحدهما ذَلِك الْفِعلُ ، والْآخر أَداؤه ، الْإِمساك وأَداءَ الْإِمساكِ ، وكَذَا كُلُّ فَ
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مذْهبِ أَبِي وهذِهِ مكَابرةٌ عظِيمةٌ ، ثُم قَالَ إنَّ جعلَ أَصلِ الْوجوبِ غَير وجوبِ الْأَداءِ فِي الْواجِبِ الْبدنِي مبنِي علَى 
الْهذَيلِ الْعلَّافِ مِن شياطِينِ الْقَدرِيةِ ، وهو أَنَّ الصوم والصلَاةَ والْحج لَيست عِبارةً عن الْحركَاتِ والسكَناتِ الْمخصوصةِ 

 تِلْك جِببِ تبا فَبِالسهقَارِنا تاءَهرانٍ وعم نلْ عكَاتِ برالْح ودجو جِبرِ يبِالْأَما ، وةُ بِهغِلُ الذِّمتشتانِي ، وعالْم
والسكَناتِ الَّتِي تحصلُ تِلْك الْمعانِي بِها أَو معها فَيكُونُ التحرك والسكُونُ مِن الْعبدِ أَداءً لَها وتحصِيلًا ، ثُم قَالَ إنَّ 

لشارِع أَوجب علَى من مضى علَيهِ الْوقْت وهو نائِم مثَلًا بعد زوالِ النومِ ما كَانَ يوجِبه فِي الْوقْتِ لَولَا النوم بِشرائِطَ ا
يشاءُ ويحكُم ما يرِيد ، وأَوجب الصوم علَى مخصوصةٍ ، ولَم يوجِب ذَلِك فِي بابِ الصبا والْكُفْرِ ، وهو يفْعلُ ما 

الْمرِيضِ والْمسافِرِ معلِّقًا بِاختِيارِهِما الْوقْت تخفِيفًا ومرحمةً فَإِنْ اختار الْأَداءَ فِي الشهرِ كَانَ الصوم واجِبا فِيهِ ، وإِنْ 
 والْإِقَامةِ كَانَ واجِبا بعدهما ، بِخِلَافِ الْواجِبِ الْمالِي ، فَإِنَّ الْواجِب هو الْمالُ والْأَداءُ فِعلٌ فِي ذَلِك أَخراه إلَى الصحةِ

  . بيتِ الصبِي مالٌ معين الْمالِ فَيجِب علَى الْولِي أَداءُ ما وضِع فِي ذِمةِ الصبِي مِن الْمالِ كَما لَو وضع فِي

 فْسفِ إلَى أَنَّ نالْكَش احِبص بفَذَه قِيقحلَ التاوح نم مهمِنثِيلِ ، ومفَى بِالتاكْت نم مهقِ فَمِنونَ إلَى الْفَرا الذَّاهِبأَمو
 نةٌ عاروبِ عِبجالْو  

 الْفِعلِ الذِّهنِي ، ووجوب الْأَداءِ عِبارةٌ عن إخراجِ ذَلِك الْفِعلِ مِن الْعدمِ إلَى الْوجودِ الْخارِجِي ، ولَا اشتِغالِ الذِّمةِ بِوجودِ
بِالْع ارِجِيودِ الْخجلِ الْودببِت روصالت لُ ذَلِكدبتلِذَا لَا يا ، ورِهِمايغفِي ت كالِ شكَذَا فِي الْمالِهِ ، ولَى حقَى عبلْ يمِ بد

أَصلُ الْوجوبِ لُزوم مالٍ متصورٍ فِي الذِّمةِ ، ووجوب الْأَداءِ إخراجه مِن الْعدمِ إلَى الْوجودِ الْخارِجِي إلَّا أَنه لَم يكُن فِي 
الٌ آخم أُقِيم عِهِ ذَلِكسو ، اجِبالُ الْوالْم ذَلِك هعِلَ كَأَنجةِ ودهالْع نوجِ عرالْخاءِ وةِ الْأَدصِح قفِي ح هقَامسِهِ مجِن مِن ر

أَدلِ والْفِع نيب قالْفَر را فَظَهانِهيا لَا بِأَعثَالِهى بِأَمقْضونُ تيالد لِهِمى قَونعذَا مهالَ وتِغأَنَّ اش الظَّاهِرو ، هذَا كَلَاملِ هاءِ الْفِع
الذِّمةِ بِوجودِ الْفِعلِ الذِّهنِي أَو الْمالِ الْمتصورِ مجرد عِبارةٍ إذْ لَا يصِح أَنْ يراد تصور من علَيهِ الْوجوب لِجوازِ أَنْ يكُونَ 

نائِمِ والصبِي ولَا التصور فِي الْجملَةِ إذْ لَا معنى لِاشتِغالِ ذِمةِ النائِمِ أَو الصبِي بِصلَاةٍ أَو مالٍ يوجد فِي ذِهنِ زيدٍ غَافِلًا كَال
مِ إلَى الْودالْع اجِ مِنراءِ بِالْإِخوبِ الْأَدجفْسِيرِ وفِي ت ثَلًا ، ثُمإلَى م فنصالْم بذَهاجِ ، ورالْإِخ وملُز ادرالْمو ، حامسودِ تج

علِ أَنَّ نفْس الْوجوبِ هو اشتِغالُ الذِّمةِ بِفِعلٍ أَو مالٍ ، ووجوب الْأَداءِ لُزوم تفْرِيغِ الذِّمةِ عما اشتغلَت بِهِ ، وتحقِيقُه أَنَّ لِلْفِ
معنى مصدرِيا هو الْإِيقَاع ومعنى حاصِلًا بِالْمصدرِ وهو الْحالَةُ الْمخصوصةُ فَلُزوم وقُوعِ تِلْك الْحالَةِ هو نفْس الْوجوبِ ، 

داءِ ، وكَذَا فِي الْمالِي لُزوم الْمالِي وثُبوته فِي الذِّمةِ نفْس ولُزوم إيقَاعِها وإِخراجِها مِن الْعدمِ إلَى الْوجودِ هو وجوب الْأَ
 وبجاءِ فَالْوالْأَد وبجو قالْح لَه نلِيمِهِ إلَى مست وملُزوبٍ ، وجو  

ا فِي الْماقِهِمافْتِر هجذَا وفَه رءٍ آخيا صِفَةٌ لِشمها فِي كُلٍّ مِنمهإن ى ، ثُمنرِقَانِ فِي ( عفْتا فِي ) يفَكَم نِيدا فِي الْبودِ أَمجالْو
 إلَى صلَاةِ النائِمِ والناسِي وصومِ الْمسافِرِ والْمرِيضِ فَإِنَّ وقُوع الْحالَةِ الْمخصوصةِ الَّتِي هِي الصلَاةُ أَو الصوم لَازِم نظَرا

وجودِ السببِ وأَهلِيةِ الْمحلِّ ، وإِيقَاعها مِن هؤلَاءِ غَير لَازِمٍ لِعدمِ الْخِطَابِ وقِيامِ الْمانِعِ ، وأَما فِي الْمالِي فَكَما فِي الثَّمنِ 
تعيِينِ فَإِنه يجِب فِي الذِّمةِ ضرورةُ امتِناعِ الْبيعِ بِلَا ثَمنٍ ، ولَا يجِب أَداؤه الَّذِي اشترى الرجلُ شيئًا بِثَمنٍ غَيرِ مشارٍ إلَيهِ بِال
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لسببِ لُزوم وجودِها إلَّا بعد الْمطَالَبةِ هذَا حاصِلُ كَلَامِهِ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد بِلُزومِ وجودِ الْحالَةِ الْمخصوصةِ عقِيب ا
مِن ذَلِك الشخصِ كَالنائِمِ والْمرِيضِ مثَلًا فَلُزوم وقُوعِ الْفِعلِ الِاختِيارِي مِن الشخصِ بِدونِ لُزومِ إيقَاعِهِ إياه لَيس بِمعقُولٍ 

بِم سالَةِ لَيالْح تِلْك هنقُوعِ عالْو وملْ لُزالَةِ بالْح ودِ تِلْكجو وملُز إِنْ أُرِيدو ، الْإِيقَاع ملْزي قُوعالْو ملْزا يا كَمهدعبوعٍ ورش
وبِ عجةِ الْوابِقِيونِ سكُونُ بِدي اءَ قَدأَنَّ الْقَض ةِ مِنافِعِيالش ورهمهِ جإلَي با ذَهذَا ملَةِ فَهمصِ ، فِي الْجخالش لَى ذَلِك

وإِنما يتوقَّف علَى سبقِ وجوبٍ فِي الْجملَةِ بِأَنْ يلْزم وقُوع الْفِعلِ مِن شخصٍ بِإِيقَاعِهِ إياه فَلَم يثْبت وجوب بِدونِ وجوبِ 
بِيرعالت رسعتقًا يا فَرمهنيكَأَنَّ باءِ ، والْأَد ذْرِ لَوالِ الْعوز دعلَ بالْفِع وقِعذْرِ أَنْ يامِ الْعالِ قِيفِي ح هملْزي ذُورعفَإِنَّ الْم هنع 

إِيقَاع والْأَداءُ فِي الْحالِ فَلَو قُلْنا إنَّ أَدركَه ، والْمشترِي يلْزمه قَبلَ الْمطَالَبةِ أَنْ يؤدي الثَّمن عِند الْمطَالَبةِ ، ولَا يلْزمهما الْ
  الْوجوب هو لُزوم إيقَاعِ الْفِعلِ أَو أَداءِ الْمالِ فِي 

  .زمانِ ما بعد تقَررِ السببِ ، ووجوب الْأَداءِ لُزومه فِي زمانٍ مخصوصٍ لَم يكُن بعِيدا 

  

   عليهم لعدم الخطاب ولا أداء قوله 

 فَإِنْ قِيلَ فَينبغِي أَنْ لَا يكُونَ صوم الْمرِيضِ والْمسافِرِ أَداءً لِلْواجِبِ وإِتيانا بِالْمأْمورِ بِهِ قُلْنا بعد الشروعِ بِتوجهِ الْخِطَابِ ، 
  .ى الرأْيِ الْأَصح مِن أَنَّ الْواجِبِ واحِد لَا علَى التعيِينِ ويلْزم أَداءٌ كَما فِي الْواجِبِ الْمخيرِ علَ

  

  ولا بد للقضاء من وجوب الأصل  قوله 

 مبنِي علَى وجوبِ الْأَداءِ  ؛ لِأَنه إتيانٌ بِمِثْلِ الْمأْمورِ بِهِ إلَّا أَنه يكْفِي نفْس الْوجوبِ علَى ما مر ، وبعضهم علَى أَنَّ الْقَضاءَ
 وتكُونُ ثُبي قَدالْآلَاتِ ، وابِ وبةِ الْأَسلَامى سنعةِ بِمرإلَى الْقُد قِرفْتيكِهِ وربِت أْثَملِ فَيالْفِع فْسكُونُ ني قَد طْلُوبإلَّا أَنَّ الْم

تِ الْقُدرةِ فَفِي مِثْلِ النائِمِ يتحقَّق وجوب الْأَداءِ علَى وجهٍ يكُونُ وسِيلَةً إلَى وجوبِ الْقَضاءِ خلْفِهِ ، ويكْفِي فِيهِ توهم ثُبو
  .بِتوهمِ حدوثِ الِانتِباهِ ، صرح بِذَلِك فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي شرحِ الْمبسوطِ 

  

  لما ذكرنا من عدم الخطاب   قوله

 لُهقَوالْخِطَابِ ، و ربِ غَيبنِ السلِيلٌ لِكَوعةَ :  تبِيبنِي أَنَّ السعي قْتالْو ونِهِ هلِيلٌ لِكَوعت الْخِطَابقْتِ ، والْو رءَ غَييلَا ش هلِأَن
نه لَا بد مِن سببٍ ولَا شيءَ غَيرهما يصلُح لِلسببِيةِ ، وإِما لِانعِقَادِ الْإِجماعِ علَى أَنَّ منحصِرةٌ فِي الْوقْتِ والْخِطَابِ إما لِأَ

و ، طْلُوبالْم وهةِ وبِيبلِلس قْتالْو نيعت فَى الْخِطَابتفَإِذَا ان الْخِطَاب أَو قْتالْو وه ببالْخِطَابِ ، الس مدع عنملِقَائِلٍ أَنْ ي
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وإِنما يلْزم اللَّغو لَو كَانَ مخاطَبا بِأَنْ يفْعلَ فِي حالَةِ النومِ مثَلًا ، ولَيس كَذَلِك بلْ هو مخاطَب بِأَنْ يفْعلَ بعد الِانتِباهِ ، 
  علَ فِي والْمرِيض مخاطَب بِأَنْ يفْ

 وردص طْلُوبلَى أَنَّ الْماءً عومِ بِندعالْم وا خِطَابزوج مهأَن بجالْعرِ ، ويخاجِبِ الْما فِي الْوكَم رامٍ أُخفِي أَي قْتِ أَوالْو
ه تعالَى مِن شروطِ وجوبِ الْأَداءِ الْقُدرةُ الَّتِي بِها يتمكَّن الْمأْمور الْفِعلِ حالَةَ الْوجودِ حتى قَالَ الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّ

بكَانَ م لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِياءِ ، فَإِنَّ النالْأَد دلْ عِنرِ بالْأَم دا عِنهودجطُ ورتشلَا ي هاءِ إلَّا أَنالْأَد اسِ كَافَّةً ، مِنوثًا إلَى النع
وصح أَمره فِي حق من وجِد بعده ، ويلْزمهم الْأَداءُ بِشرطِ أَنْ يبلُغهم ويتمكَّنوا مِن الْأَداءِ ، وقَد صرح بِذَلِك كَالْمرِيضِ 

  .أَي إذَا أَمِنتم مِن الْخوفِ فَصلُّوا بِلَا إيماءٍ } فَإِذَا اطْمأْننتم فَأَقِيموا الصلَاةَ { لَ اللَّه تعالَى يؤمر بِقِتالِ الْمشرِكِين إذَا برأَ قَا

  

  فإن المراد بالسبب الداعي  قوله 

  .لِلسببِيةِ  لَا الْموجِد الْمؤثِّر فِي حصولِ الشيءِ حتى يمنع صلَاحِيةَ الْوقْتِ 

  

  حتى لو كان السبب بذاته  قوله 

 يعنِي أَنَّ الْوجوب هو لُزوم ما كَانَ السبب داعِيا إلَيهِ ، ووجوب الْأَداءِ لُزوم إيقَاعِهِ سواءٌ كَانَ ذَلِك الشيءُ الَّذِي 
 حتى لَو كَانَ إيقَاعا فَنفْس الْوجوبِ هو لُزوم الْإِيقَاعِ ، ووجوب الْأَداءِ هو لُزوم يستدعِيهِ السبب إيقَاعا أَو غَير إيقَاعٍ

اعِ نفْس الْوجوبِ إيقَاعِ الْإِيقَاعِ ، وفِي هذَا دفْع لِما يقَالُ إنَّ الْواجِب ربما يكُونُ الْفِعلَ بِمعنى الْإِيقَاعِ فَيكُونُ لُزوم الْإِيقَ
  .لَا وجوب الْأَداءِ 

  

  ثم إذا كان الوقت :  قوله 

 لَا خفَاءَ فِي أَنَّ الشرطَ هو الْجزءُ الْأَولُ مِن الْوقْتِ والظَّرفِ هو مطْلَق الْوقْتِ حتى يقَع أَداءٌ فِي أَي جزءٍ مِن أَجزاءِ 
قَعقْتِ أَوقْتِ ، الْولِ الْوأَو نأْخِيرِ عصِي بِالتعلَا ياءِ والْأَدضِ وةِ الْفَري بِنِيدؤي هلِيلِ أَنبِ بِدذْهالْم مِن حِيحالص وا هلَى مع ه  

 وإِلَّا فَالْبعض إذْ لَو كَانَ هو الْكُلُّ لَزِم تقَدم الْمسببِ وأَما السبب فَكُلُّ الْوقْتِ إنْ أَخرج الْفَرض عن وقْتِهِ علَى ما سيأْتِي ،
 دعب تبجلَاةَ إنْ ونِ فَلِأَنَّ الصيردِ الْأَمأَح وما لُزةِ ، أَمورراطِلٌ بِالضا بمكِلَاهقْتِهِ ، وو دعاءِ بالْأَد وبجو بِ أَوبلَى السع

وقْتِ فَهو الْأَمر الثَّانِي ، وهذَا ظَاهِر وإِنْ وجبت فِي الْوقْتِ لَزِم تقَدم وجوبِها علَى السببِ الَّذِي هو جمِيع الْوقْتِ الْ
ياصِلُ أَنَّ بالْحائِهِ ، وزمِيعِ أَجودِ ججإلَّا بِو دوجةَ أَنَّ الْكُلَّ لَا يوررةِ أَنَّ ضوررافَاةَ ضنتِهِ مبِيبسقْتِ وةِ كُلِّ الْوفِيظَر ن
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 الظَّرفِيةَ تقْتضِي الْإِحاطَةَ والسببِيةَ التقَدم ، وقَد ثَبت الْأَولُ فَانتفَى الثَّانِي ، ثُم ذَلِك الْبعض لَا يجوز أَنْ يكُونَ أَولَ الْوقْتِ

علَى التعيِينِ ، وإِلَّا لَما وجبت علَى من صار أَهلًا لِلصلَاةِ فِي آخِرِ الْوقْتِ بِقَدرِ ما يسعها ، واللَّازِم باطِلٌ بِالْإِجماعِ ولَا 
لِ الْواءُ فِي أَوالْأَد حا صإِلَّا لَميِينِ ، وعلَى التقْتِ عالْو فْسِ آخِرلِن ببس وبِ فَإِنْ قِيلَ هبلَى السمِ عقَداعِ التتِنقْتِ لِام

لَا الْآخِرلُ والْأَو نيعتي إِذَا لَموبِ وجفْسِ الْولَى نع مقَدتاءِ لَا يالْأَد وبجفِي أَنَّ و ا لَا خِلَافاءِ قُلْنوبِ الْأَدجوبِ لَا لِوجالْو 

 هجبِ فَلَا وبسالُ بِالْمصالِاتو ، ودجالْو وبِ هبلَ فِي السفِيهِ ؛ لِأَنَّ الْأَص وعرلِيهِ الشياءُ ، وصِلُ بِهِ الْأَدتءُ الَّذِي يزالْج وفَه
يلَ الْمسبب هاهنا نفْس الْوجوبِ لَا الْأَداءُ حتى يعتبر الِاتصالُ قُلْنا لِلْعدولِ عن الْقَرِيبِ الْقَائِمِ إلَى الْبعِيدِ الْمنقَضِي ، فَإِنْ قِ

الُ بِهِ فَإِنْ اتصالِات ربتعاسِطَةٍ فَيا بِوببسا مضأَي وه صِيراءَ فَينِي الْأَدودِ أَعجفْضٍ إلَى الْوم وبجإلَّا أَنَّ الْو معاءُ نلَ الْأَدص
  بِالْجزءِ الْأَولِ تعين لِعدمِ الْمزاحِمِ ، وإِلَّا تنتقِلُ السببِيةُ 

نئِذٍ هو جمِيع إلَى الْجزءِ الَّذِي يلِيهِ ، وهكَذَا إلَى الْجزءِ الَّذِي يتصِلُ بِالْأَداءِ فَإِنْ قِيلَ لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ السبب حِي
الْأَجزاءِ مِن الْأَولِ إلَى الِاتصالِ قُلْنا ؛ لِأَنَّ فِيهِ تخطِّيا مِن الْقَلِيلِ إلَى الْكَثِيرِ بِلَا دلِيلٍ ، وأَيضا فِيهِ جعلُ السببِ موجودا 

إنْ اتصلَ الْأَداءُ بِالْجزءِ الْأَولِ فَقَد تقَررت علَيهِ السببِيةُ مِن غَيرِ : لُ فَإِنْ قِيلَ بِبعضِ الْأَجزاءِ ، وهو الْجزءُ الْقَائِم الْمتصِ
اءَ السببِيةِ عن الْجزءِ الْأَولِ علَى تقْدِيرِ انتِقَالٍ ، وإِلَّا فَلَا سببِيةَ لَه حتى ينتقِلَ عنه ، وأَيا ما كَانَ فَلَا انتِقَالَ قُلْنا لَا نسلِّم انتِفَ

عدمِ اتصالِ الْأَداءِ بِهِ ، وإِنما الْمنتفَى عنه تقَرر السببِيةِ ، وهذَا لَا ينافِي الِانتِقَالَ ، والْحاصِلُ أَنَّ كُلَّ جزءٍ سبب علَى طَرِيقِ 
 والِانتِقَالِ لَكِن تقَرر السببِيةِ موقُوف علَى اتصالِ الْأَداءِ ، وبِهذَا يندفِع ما يقَالُ أَو توقُّف السببِيةِ علَى الْأَداءِ ، وهو الترتِيبِ

والد ملْزةِ يبِيبلَى السقُوفِ عووبِ الْمجلَى الْوع قُوفومِ مدلِع عرشي ا لَمم وبجالْو قَّقحتأَنْ لَا ي ملْزقَالُ يا يكَذَا مو ، ر
 نيب هادفَسبِهِ وبقُّقِ سحت.  

  

  ومدها  قوله 

خر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى لِيتحقَّق  أَي صلَاةَ الْعصرِ إلَى أَنْ غَربت الشمس أَي قَبلَ فَراغِهِ مِنها علَى ما صرح بِهِ فَ
  .اعتِراض الْفَسادِ إذْ لَو حصلَ الْفَراغُ مع الْغروبِ لَم يكُن فَسادا 

  

  قلنا لما كان الوقت  قوله 

لِلثَّانِي ، وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ الشرع جعلَ  كَلِمةُ لَما لَيست فِي موقِعِها إذْ لَا معنى لِسببِيةِ الْأَولِ 
امِلٍ الْوقْت متسعا ، ولَكِن جعلَ لَه حق شغلِ كُلِّ الْوقْتِ بِالْأَداءِ ، واعلَم أَنَّ الْفَساد الَّذِي يعترِض علَى ما وجب بِسببٍ كَ

 رِ أَوا فِي الْفَجكَم  
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ناقِصٍ كَما فِي الْعصرِ ، ويتعذَّر الِاحتِراز عنه مع الْإِتيانِ بِالْعزِيمةِ والْإِقْبالِ علَى الصلَاةِ فِي جمِيعِ الْوقْتِ هو وقُوع بعضِ 
 الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ صرح بِاعتِراضِ الْفَسادِ بِالْغروبِ علَى ما ابتدأَ فِي الْأَداءِ خارِج الْوقْتِ علَى مقْتضى كَلَامِ

ت علَاةِ مالص مِن اغُهفَر قَعدِ أَنْ يبعِ الْعسفِي و سأَنْ لَي هنازِ عتِرذُّرِ الِاحعت هجوارِ ، ومِرقْتِ الِاحلْ لَا وا بقَارِنقْتِ مامِ الْوم
 ومِ فَهى كَلَامِ الْقَوضقْتلَى ما عأَمقْتِ ، ووجِ الْورقُّنِ بِخياءِ إلَى التادِ الْأَدتِداءِ إلَّا بِامقْتِ بِالْأَدلِ كُلِّ الْوغبِش قُّنيلُ التصحي

كَراهةِ كَما بعد الْفَجرِ وما قَبلَ الْمغرِبِ لَا مجرد وقُوعِهِ بعد الْوقْتِ ، إذْ لَا فَساد فِيهِ لِما وقُوع بعضِ الْأَداءِ فِي وقْتِ الْ
عصرِ أَو الْمغرِبِ أَو الْعِشاءِ فَأَتم ذَكَر فِي طَرِيقَةِ الْخِلَافِ وغَيرِهِ مِن أَنَّ الْمذْهب هو أَنه لَو شرع فِي الْوقْتِ فِي الظُّهرِ أَو الْ

بعد خروجِ الْوقْتِ كَانَ ذَلِك أَداءً لَا قَضاءً ، وظَاهِر أَنَّ شغلَ كُلِّ الْوقْتِ بِالْأَداءِ بِدونِ هذَا الْفَسادِ ممتنِع فِي الْعصرِ دونَ 
جي قَدكَالٍ ، ورِ بِلَا إشرِ الْفَجلَةِ ، بِخِلَافِ الْفَجملَاةِ فِي الْجالص قْتو وا هإلَى م جرخي رصرِ بِأَنَّ الْعكَالِ الْفَجإش نع اب

للَّه تعالَى فَفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ أَو بِأَنَّ فِي الطُّلُوعِ دخولًا فِي الْكَراهةِ وفِي الْغروبِ خروجا عنها ، وأَما جواب الْمصنفِ رحِمه ا
شغلَ كُلِّ الْوقْتِ علَى وجهٍ لَا يعترِض الْفَساد بِالطُّلُوعِ علَى الْكَامِلِ متعذِّر عِنده علَى ما مر ، فَعِند الْإِتيانِ بِالْعزِيمةِ أَعنِي 

زم احتِمالُ اعتِراضِ الْفَسادِ بِالضرورةِ ، وذَهب بعض الْمشايِخِ إلَى أَنَّ لَيس معنى سببِيةِ الْجزءِ شغلَ كُلِّ الْوقْتِ بِالْأَداءِ يلْ
 اهنعلْ موعِ برلَ الشيءُ الَّذِي قُبزالْج وه بباءِ أَنَّ السصِلِ بِالْأَدتالْم  

كُلُّ جزءٍ إلَى آخِرِ الصلَاةِ سبب لِوجوبِ الْجزءِ الَّذِي يلَاقِيهِ ومحلٌّ لِأَدائِهِ ، وعلَى هذَا لَا يرِد أَصلُ السؤالِ أَنه إذَا شرع فَ
ببِس بجوبِ وربِالْغ ادهِ الْفَسلَيأَ عءَ الَّذِي طَرز؛ لِأَنَّ الْج دتمرِ الْمصاقِصٍ فِي الْعبٍ ن.  

  

  ولو لم يؤد  قوله 

 فَالسبب كُلُّ الْوقْتِ فِي حق الْقَضاءِ إذْ فِي حق الْأَداءِ السبب هو الْجزءُ الْملَاصِق واحِدا فَواحِدا ، إذْ لَو كَانَ السبب فِي 
الْو تا ثَبقْتِ لَمالْو مِيعا جضاءِ أَيالْأَد قح را ملَى مكِ عربِالت كَلَّفالْم أْثَمي لَمقْتِ ، وفِي الْو وبج.  

  

  فوجب القضاء بصفة الكمال  قوله 

لْوقْتِ ناقِص  حتى لَا يجوز قَضاءُ الْعصرِ الْفَائِتِ بِحيثُ يقَع شيءٌ مِنه فِي وقْتِ الْكَراهةِ فَإِنْ قِيلَ السبب ، وهو كُلُّ ا
لَما صار دينا فِي الذِّمةِ ثَبت بِصِفَةِ الْكَمالِ ؛ لِأَنَّ نقْصانَ الْوقْتِ لَيس بِاعتِبارِ : بِنقْصانِ الْبعضِ فَينبغِي أَنْ يجوز ذَلِك قُلْنا 

 بِالْكَفَرةِ ، فَإِذَا مضى خالِيا عن الْفِعلِ زالَت مخلِيته ، وبقِيت سببِيته فَكَانَ الْوجوب ذَاتِهِ بلْ بِاعتِبارِ كَونِ الْعِبادةِ فِيهِ تشبها
ئِمةِ رحِمه اللَّه ثَابِتا بِسببٍ كَامِلٍ ، ولِهذَا يجِب الْقَضاءُ كَامِلًا علَى من صار أَهلًا فِي آخِرِ الْعصرِ كَذَا ذَكَر شمس الْأَ
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  .تعالَى ، وقَد يجاب بِأَنَّ الْأَجزاءَ الصحِيحةَ أَكْثَر فَيجِب الْقَضاءُ كَامِلًا ترجِيحا لِلْأَكْثَرِ الصحِيحِ علَى الْأَقَلِّ الْفَاسِدِ 

  

  ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت  قوله 

 قيضا إذَا تم وهى  ، ودؤقَالُ فَالْمقْتِ لَا يالْو ذَلِك نأْخِيرِ عبِالت أْثَمقْتِ إذْ يالْو ءٌ مِنزج هنلُ عفْضثُ لَا ييبِح اجِبهِ الْولَيع
بعد الشروعِ يجِب الْأَداءُ ، ويتوجه الْخِطَاب علَى فِي أَولِ الْوقْتِ لَا يكُونُ إتيانا بِالْأَداءِ الْواجِبِ وبِالْمأْمورِ بِهِ ؛ لِأَنا نقُولُ 

 را مم.  

  

  ومن حكم هذا القسم  قوله 

   

عقْتِ بِتاءِ الْوزأَج ضعب نيعتأَنْ لَا ي عسوالْم ، اجِبى الْومسياجِبِ ، والْو نفَاضِلًا ع قْتكُونُ الْوا يم وها وصدِ نبيِينِ الْع
بِأَنْ يقُولَ عينت هذَا الْجزءَ لِلسببِيةِ ولَا قَصدا بِأَنْ ينوِي ذَلِك ، وهذَا يعلَم بِطَرِيقِ الْأَولَى ، وذَلِك لِأَنَّ تعيِين الْأَسبابِ 

 ذَلِك ، وإِنما لِلْعبدِ الِارتِفَاق فِعلًا أَي اختِيار فِعلٍ فِيهِ رِفْق ، ولَيس ذَلِك بِتعيِينِ والشروطِ مِن وضعِ الشرائِعِ ، ولَيس لِلْعبدِ
 فِي أَي جزءٍ يرِيد فَيتعين بِذَلِك الْفِعلِ جزءٍ ؛ لِأَنه ربما لَا يتيسر فِيهِ الْأَداءُ بلْ لَه الِاختِيار فِي تعيِينِهِ فِعلًا بِأَنْ يؤدي الصلَاةَ

ذَلِك الْجزءُ وقْتا لِفِعلِهِ كَما فِي خِصالِ الْكَفَّارةِ فَإِنَّ الْواجِب أَحد الْأُمورِ مِن الْإِعتاقِ والْكِسوةِ والْإِطْعامِ ، ولَا يتعين شيءٌ 
 الْمكَلَّفِ قَصدا ولَا نصا بلْ يختار أَيها شاءَ فَيفْعلُه فَيصِير هو الْواجِب بِالنسبةِ إلَيهِ ، وفِي هذَا إشارةٌ إلَى ما هو مِنها بِتعيِينِ

تِ ، ويتعين بِفِعلِهِ وفِي الْمخيرِ هو أَحد الْأُمورِ ويتعين الْمختار مِن أَنَّ الْواجِب فِي الْموسعِ هو الْأَداءُ فِي جزءٍ مِن الْوقْ
بِفِعلِهِ لَا كَما يقَالُ فِي الْموسعِ إنه لَا يجِب فِي أَولِ الْوقْتِ ، وفِي الْآخِرِ قَضاءٌ أَو يجِب فِي الْآخِرِ ، وفِي الْأَولِ نفْلٌ 

 الْقَضاءَ ، وفِي الْمخيرِ أَنَّ الْواجِب هو الْجمِيع ويسقُطُ بِفِعلٍ واحِدٍ أَو الْواجِب بِالنسبةِ إلَى كُلِّ واحِدٍ شيءٌ آخر يسقِطُ
  وهو ما يفْعلُه أَو الْواجِب واحِد معين لَكِنه يسقُطُ بِهِ وبِالْآخرِ 

  

  فصل   قوله

 فِي تقْسِيمِ الْمأْمورِ بِهِ بِاعتِبارِ أَمرٍ غَيرِ قَائِمٍ بِهِ وهو الْوقْت بِخِلَافِ ما سبق مِن التقْسِيمِ إلَى الْأَداءِ والْقَضاءِ والْحسنِ لِعينِهِ 
بِهِ فِي نفْسِهِ فَلِذَا جعلَه فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي الدرجةِ الْأُولَى ، وقَالَ أَو لِغيرِهِ ، فَإِنه كَانَ بِاعتِبارِ حالَةٍ لِلْمأْمورِ 

ادِهِ عإِيرقْسِيمِ وذَا التذِكْرِ ه مِن دلَا ب ةِ الْأُولَى أَيجرلَى الدتِيبِهِ عرت مِن دقْسِيمِ لَا بذَا التفِي فِي ه درقْسِيمِ الَّذِي والت قِيب
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الدرجةِ الْأُولَى ، وهذَا الْفَصلُ أَصلٌ لِلْأَحكَامِ الشرعِيةِ يبتنِي علَيهِ أَدِلَّةُ عامةِ الْقَواعِدِ الْكُلِّيةِ والْجزئِيةِ فِي الْفِقْهِ لِاشتِمالِهِ علَى 
  .وغَيرِ الْمؤقَّتِ ، وما يتعلَّق بِكُلٍّ مِن الْأَقْسامِ والْأَحكَامِ ، وذَلِك معظَم أَحكَامِ الْإِسلَامِ مباحِثِ الْمؤقَّتِ 

  

  مطلق ومؤقت  قوله 

انُ بِهِ فِي غَييكُونُ الْإِتثُ لَا ييودٍ بِحدحقْتٍ مبِو لَّقعتا يقَّتِ مؤبِالْم ادرلَاةِ  الْماءً كَالصكُونُ قَضلْ ياءً بقْتِ أَدالْو رِ ذَلِك
خارِج الْوقْتِ أَو لَا يكُونُ مشروعا أَصلًا كَالصومِ فِي غَيرِ النهارِ وبِالْمطْلَقِ ما لَا يكُونُ كَذَلِك ، وإِنْ كَانَ واقِعا فِي وقْتٍ 

  .لَا محالَةَ 

  

  طلق فعلى التراخي أما الم قوله 

 اختلَفُوا فِي موجبِ الْأَمرِ فَذَهب كَثِير إلَى أَنَّ حقَّه الْفَور ، والْمختار أَنه لَا يدلُّ علَى الْفَورِ ولَا علَى التراخِي بلْ كُلٌّ 
لَ الْمأْجورِ بِهِ عقِيب ورودِ الْأَمرِ ، وبِالتراخِي الْإِتيانَ بِهِ متأَخرا عن ذَلِك الْوقْتِ مِنهما بِالْقَرِينةِ ، وهؤلَاءِ يعنونَ بِالْفَورِ امتِثَا

حالِ ، والْمصنف اصطَلَح علَى ، الصحِيح مِن مذْهبِ الْعلَماءِ الْحنفِيةِ أَنه لِلتراخِي إلَّا أَنَّ مرادهم بِالتراخِي عدم التقْيِيدِ بِالْ
 هداخِي عِنرالِ فَالتتِقْببِالِاس قْيِيدالِ لَا التقْيِيدِ بِالْحالت مداخِي عربِالت ادرأَنَّ الْم  

 الْأَمرِ لِلتراخِي بِأَنَّ الْأَمر جاءَ لِلْفَورِ وجاءَ لِلتراخِي فَلَا يثْبت أَعم مِن الْفَورِ وغَيرِهِ ، وذَلِك لِأَنه لَما اُستدِلَّ علَى كَونِ مطْلَقِ
 كَانَ لِمعارِضٍ أَنْ الْفَور إلَّا بِالْقَرِينةِ ، فَعِند الْإِطْلَاقِ وعدمِ الْقَرِينةِ يثْبت التراخِي لِضرورةِ عدمِ قَرِينةِ الْفَورِ لَا بِدلَالَةِ الْأَمرِ

يقُولَ جاءَ لِلْفَورِ التراخِي فَلَا يثْبت التراخِي إلَّا بِقَرِينةٍ فَعِند عدمِها يثْبت الْفَور ، فَدفَعها الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ 
ى الْقَرِينةِ ، بِخِلَافِ التراخِي فَإِنه عدم أَصلِي فَصار ما ذَكَره موافِقًا لِما هو الْمختار مِن أَنَّ الْفَور أَمر زائِد ثُبوتِي فَيحتاج إلَ

  .ى أَحدِهِما بلْ كُلٌّ مِنهما بِالْقَرِينةِ مطْلَق الْأَمرِ لَيس علَى الْفَورِ ولَا علَى التراخِي بِالْمعنى الْمشهورِ فَلَا دلَالَةَ لِلْأَمرِ علَ

  

  أو لا يكون كقضاء رمضان  قوله 

نه  جعلُوا صِيام الْكَفَّاراتِ والنذُورِ الْمطْلَقَةِ وقَضاءَ رمضانَ مِن الْوقْتِ بِاعتِبارِ أَنَّ الصوم لَا يكُونُ إلَّا بِالنهارِ ، والْأَظْهر أَ
مِن قِسمِ الْمطْلَقِ كَما ذَهب إلَيهِ صاحِب الْمِيزانِ ؛ لِأَنَّ التعلُّق بِالنهارِ داخِلٌ فِي مفْهومِ الصومِ لَا قَيد لَه ، ثُم الْقَضاءُ 

ذْرِ وةِ بِالنالْكَفَّارذْرِ والن موصابِقِ ، وبِ السببِالس اجِبوبِهِ وجا لِوببفِيهِ س امصالَّذِي ي ارهكُونُ النوِهِ فَلَا يحنثِ والْحِن.  

  



 411  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  وقسم آخر مشكل  قوله 

، وإِما أَنْ يعلَم مساواته ،  حق التقْسِيمِ أَنْ يقَالَ الْمؤقَّت إما أَنْ يتضيق وقْته أَو لَا ، والثَّانِي إما أَنْ يعلَم فَضلُه كَالصلَاةِ 
 أَو جكَالْح هاتاوسلَا مو لُهفَض لَمعا أَنْ لَا يإِماءِ ، ومِ الْقَضولَا كَص انَ أَوضممِ روا كَصببس هاتاوسكُونَ ما أَنْ تئِذٍ إمحِينو

ببكُونَ سا أَنْ يإم قْتقَالَ الْوا لَا يببس أَو لَا ذَاكذَا واءِ ها لِلْأَداريوبِ مِعجا لِلْو  

  .مِعيارا أَو بِالْعكْسِ 

  

  أما وقت الصلاة  قوله 

الْأَدقْتِ ، وةِ فِي الْواقِعةِ الْووصصخكَانِ الْمالْأَر اصِلَةُ مِنئَةُ الْحيالْه لَاةِ هِيالص ى مِندؤمِ إلَى  الْمدالْع ا مِنهاجراءُ إخ
الْوجودِ ، والْوجوب لُزوم وقُوعِها فِي ذَلِك الْوقْتِ لِشرفٍ فِيهِ فَوقْت الصلَاةِ ظَرف لِلْمؤدى أَي زمانٌ يحِيطُ بِهِ ويفْضلُ 

ق الْأَداءُ بِدونِهِ مع أَنه غَير داخِلٍ فِي مفْهومِ الْأَداءِ ، ولَا مؤثِّر فِي وجودِهِ ، ولَيس عنه ، وهو ظَاهِر وشرطٌ لِأَدائِهِ إذْ لَا يتحقَّ
لْت ظَرفِيةُ الْوقْتِ لِلْمؤدى شرطًا لِلْمؤدي ؛ لِأَنَّ الْمختلِف بِاختِلَافِ الْوقْتِ هو صِفَةُ الْأَداءِ والْقَضاءِ لَا نفْس الْهيئَةِ فَإِنْ قُ

تستلْزِم شرطِيةَ الْأَداءِ فَلَا حاجةَ إلَى ذِكْرِها قُلْت لَو سلِّم فَلِأَنا نسلِّم أَنه لُزوم بين حتى يستغنى عن ذِكْرِهِ ، وأَيضا 
 والصومِ فِي شرطِيةِ الْوقْتِ ، وامتِياز الصلَاةِ بِظَرفِيتِهِ والْوقْتِ سبب لِوجوبِ الْمؤدى أَي الْمقْصود بيانُ اشتِراكِ الصلَاةِ

 علَى الْعِبادِ يربِطُ الْأَحكَام بِالْأَسبابِ لُزوم تِلْك الْهيئَةِ مرتب علَيهِ حتى كَأَنه الْمؤثِّر بِالنظَرِ إلَينا تيسِيرا مِن اللَّهِ تعالَى
الظَّاهِرةِ كَالْمِلْكِ بِالشراءِ مِن أَنَّ النعم مترادِفَةٌ فِي الْأَوقَاتِ والْعِبادةَ شكْر فَأُقِيم الْمحلُّ مقَام الْحالِ ، والْمتقَدمونَ علَى أَنَّ 

 منِع ببهٍ كُلٌّ السجةِ أَوقْتِ بِسِتةِ الْوبِيبلَى سدِلَّ عتاسالَى ، وعمِ اللَّهِ تتِلَافِ نِعبِ اخساتِ بِحادالْعِب تِلَافاخالَى وعاللَّهِ ت
ي وعمجالِ إلَّا أَنَّ الْمتِمامِ الِاحلِقِي لَا الْقَطْع الظَّن فِيدةٌ تارا أَمهاتِ مِنارةِ الْأَمبِكَثْر دايزتونِ يظْنانَ الْمحج؛ لِأَنَّ ر الْقَطْع فِيد

  .إلَى أَنْ يبلُغَ حد الْقَطْعِ كَشجاعةِ علِي رضِي اللَّه تعالَى عنه وجودِ حاتِمٍ ، وفِيهِ مناقَشةٌ لَا تخفَى 

  

  ولتغيرها  قوله 

 أَي   

يغلُ لِتالْأَصقْتِهِ ، ورِ وفِي غَي دفْستةٍ ، ووصصخقَاتٍ مفِي أَو هكْرتقْتِهِ الْكَامِلِ ، وفِي و صِحثُ تيقْتِ حرِ الْويغلَاةِ بِترِ الص
كُونَ بِاخأَنْ ي ازإِنْ جبِ ، وبتِلَافِ السكُونَ بِاخكْمِ أَنْ يتِلَافِ الْحنِهِ فِي اخفِي كَو حقْدلَا ي هطِ إلَّا أَنرالش فِ أَوتِلَافِ الظَّر
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  .أَمارةَ السببِيةِ نعم يرد علَيهِ أَنَّ الْمتغير هو الْمؤدى أَو الْأَداءُ والْمدعِي سببِيته لِنفْسِ الْوجوبِ 

  

  قت ولتجدد الوجوب بتجدد الو قوله 

  . هذَا أَيضا يفِيد الظَّن ؛ لِأَنَّ دورانَ الشيءِ مع الشيءِ أَمارةُ كَونِ الْمدارِ عِلَّةً لِلدائِرِ 

  

  فإن التقديم على الشرط صحيح  قوله 

دقْتِ لَا تلَى الْولَاةِ عوبِ الصجقْدِيمِ وطْلَانَ تقَالُ إنَّ با يلِم فْعكْمِ  دالْح قْدِيمتو ، طًا لَهركُونَ شازِ أَنْ يوتِهِ لِجبِيبلَى سلُّ ع
 ظَرفِيهِ ناءِ ، ووبِ الْأَدجطٌ لِورش ولِ الَّذِي هولَى الْحكَاةِ عقْدِيمِ الزةِ تا بِصِحنِدتسعِ منبِالْم اباطِلٌ فَأَجا بضطِ أَيرلَى الشع

 لِأَنَّ بطْلَانَ تقْدِيمِ الشيءِ علَى شرطِهِ ضرورِي ؛ لِأَنه موقُوف علَى الشرطِ فَلَا يحصلُ قَبلَه ، وفِي الزكَاةِ الْحولُ لَيس ؛
همقَدت روصتلَا ياءِ ، ووبِ الْأَدجلْ لِواءِ بلِلْأَد وبِ أَوجطًا لِلْورأَنْ ش وزجاءِ فَيطٌ لِلْأَدرش هلَاةِ فَإِنقْتِ الصهِ ، بِخِلَافِ ولَيع 

 بطْلَانَ يكُونَ بطْلَانُ تقْدِيمِ الْأَداءِ علَيهِ بِاعتِبارِ شرطِيتِهِ لَا بِاعتِبارِ سببِيتِهِ لِنفْسِ الْوجوبِ علَى ما هو الْمدعى ، والْحق أَنَّ
تقْدِيمِ الشيءِ علَى شرطِهِ أَظْهر مِن بطْلَانِ تقْدِيمِهِ علَى السببِ لِجوازِ أَنْ يثْبت بِأَسبابٍ شتى فَبطْلَانُ التقْدِيمِ لَا يصلُح أَمارةً 

 قَائِم إلَّا أَنَّ الْأَدِلَّةَ السابِقَةَ ترجح جانِب السببِيةِ كَالْمشتركِ يصلُح دلِيلًا علَى علَى السببِيةِ ، وقَد يقَالُ إنَّ احتِمالَ الشرطِيةِ
  أَحدِ مدلُولَيهِ 

  .بِمعونةِ الْقَرِينةِ 

  

  ثم هو سبب لنفس الوجوب  قوله 

جواءً وأَد وبجوا ووبجا وناهأَنَّ ه رِيدي  وه قِيقِيالْح هببس وبجفَالْو ظَاهِرِي ببسو قِيقِيح ببا سهلِكُلٍّ مِناءً وأَد ود
سلِ والطَّلَبِ بِالْفِع لُّقعت قِيقِيالْح هبباءِ سالْأَد وبجوو ، قْتالْو وه الظَّاهِرِي هببسو ، الْقَدِيم اباللَّفْظُ الْإِيج الظَّاهِرِي هبب

الدالُّ علَى ذَلِك ، ووجود الْأَداءِ سببه الْحقِيقِي خلْق اللَّهِ تعالَى وإِرادته وسببه الظَّاهِرِي واستِطَاعةُ الْعبدِ أَي قُدرته الْمؤثِّرةُ 
 التأْثِيرِ فَهِي لَا تكُونُ إلَّا مع الْفِعلِ بِالزمانِ ، وهذَا معنى قَولِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، الْمستجمِعةُ لِجمِيعِ شرائِطِ

اعةُ مقَارِنةً لِلْفِعلِ ، إذْ لَو كَانت قَبلَه ولِهذَا أَي ولِكَونِ الْوجوبِ جبرا مِن اللَّهِ تعالَى بِالْإِيجابِ لَا بِالْخِطَابِ كَانت الِاستِطَ
لَكَانت إما مع الْوجوبِ وهو جبر لَا اختِيار فِيهِ ، أَو مع وجوبِ الْأَداءِ ، وقَد عرفْت أَنَّ الْمعتبر فِيهِ صِحةُ الْأَسبابِ 

نْ يكُونَ مع الْفِعلِ ، وقَد صرح بِذَلِك فِي بعضِ تصانِيفِهِ حيثُ قَالَ إنَّ السبب موجِب ، وهو وسلَامةُ الْآلَاتِ فَتعين أَ
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لْوجوبِ وهو جبر وجوبِ الْأَداءِ جبرِي لَا يعتمِد الْقُدرةَ ، ولِذَلِك لَم يشترِطْ الْقُدرةَ سابِقَةً علَى الْفِعلِ ؛ لِأَنَّ ما قَبلَه نفْس ا
  . ، وأَنه لَا يعتمِد الْقُدرةَ الْحقِيقِيةَ ، أَما فِعلُ الْأَداءِ فَيعتمِد الْقُدرةَ فَلِذَلِك كَانت الِاستِطَاعةُ مع الْفِعلِ 

  .الْوقْت مساوِيا لِلْواجِبِ ، ويكُونُ سببا لِلْوجوبِ وهو أَنْ يكُونَ ) وأَما الْقِسم الثَّانِي ( 

، فَإِنَّ الصوم مقَدر ) شرطٌ لِلْأَداءِ ومِعيار لِلْمؤدي ؛ لِأَنه قُدر وعرِف بِهِ ( أَي نهار رمضانَ ) فَوقْت الصومِ وهو رمضانُ ( 
 وهذَا ظَاهِر ومعرف بِالْوقْتِ ، فَإِنه الْإِمساك عن الْمفْطِراتِ الثَّلَاثِ مِن الصبحِ إلَى الْغروبِ مع النيةِ فَالْوقْت بِالْوقْتِ ،

  .داخِلٌ فِي تعرِيفِ الصومِ 

ونظَائِره كَثِيرةٌ ، فَإِنه إذَا ) ومِثْلُ هذَا الْكَلَامِ لِلتعلِيلِ }  الشهر فَلْيصمه فَمن شهِد مِنكُم{ وسبب لِلْوجوبِ لِقَولِهِ تعالَى ( 
مشتق ، فَإِنَّ الْمشتق كَانَ الشيءُ خبرا لِلِاسمِ الْموصولِ ، فَإِنَّ الصلَةَ عِلَّةٌ لِلْخبرِ ، وقَد ذُكِر غَير مرةٍ أَنه إذَا حكِم علَى الْ

  .معناه شاهد الشهر فَالشهود عِلَّةٌ } فَمن شهِد مِنكُم الشهر { مِنه عِلَّةٌ لَه وهنا كَذَلِك ؛ لِأَنَّ قَوله تعالَى 

 )ةِ الْأَدلِصِحرِهِ بِهِ وكَرلِتهِ ومِ إلَيوةِ الصبلِنِسذَا وفَلِه هرفِيهِ غَي عرشكْمِهِ أَنْ لَا يح مِنمِ الْخِطَابِ ، ودع عافِرِ مساءِ فِيهِ لِلْم
ي هذَا الْيومِ يقَع عِند أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى عن رمضانَ إذَا نوى الْمسافِر واجِبا آخر ؛ لِأَنَّ الْمشروع فِ

 رذَا لَا غَيانَ ) هضموصِ بِرصخمِ الْموةٌ إلَى الصارإش.  

 ) هاءُ مِنالْأَد صِحذَا يلِهمِيعِ والْج قافِرِ ) فِي حسالْم مِن أَي.  

لْنا لَما رخص فِيهِ لِمصالِحِ بدنِهِ فَمصالِح دِينِهِ ، وهو قَضاءُ دِينِهِ لَكِنه رخص بِالْفِطْرِ ، وذَا لَا يجعلُ غَيره مشروعا فِيهِ قُ( 
 را آخاجِبو امأْتِ إذْ صي ا لَمنهةِ ، وزِيمى بِالْعإنْ أَت هرافِرِ غَيسلِلْم عرشي ا لَممإِنلَى ، وأَو (ا قَالَا إنَّ الْممع ابوج وعرش

  فِي هذَا الْيومِ فِي حق الْجمِيعِ صوم رمضانَ لَا غَير فَنقُولُ لَا نسلِّم أَنَّ الْمشروع فِي حق الْمسافِرِ هذَا 

  .م ذَلِك لَا غَير مطْلَقًا بلْ إنْ أَتى الْمسافِر بِالْعزِيمةِ أَما إذَا أَعرض عنها فَلَا نسلِّ

وهو قَولُه فَمصالِح دِينِهِ وهو ) ولِأَنَّ وجوب الْأَداءِ ساقِطٌ عنه فَصار هذَا الْوقْت فِي حقِّهِ كَشعبانَ فَعلَى الدلِيلِ الْأَولِ ( 
  .قَضاءُ دِينِهِ أَولَى 

؛ لِأَنه إذَا شرع فِي واجِبٍ آخر إنما يقَع عنه لِمصالِحِ دِينِهِ ، فَإِنَّ قَضاءَ ما فَات  ) إنْ شرع فِي النفْلِ يقَع عن رمضانَ( 
يهِ صوم الْقَضاءِ ، ولَا يكُونُ أَولَى لِلْمسافِرِ مِن أَداءِ رمضانَ ؛ لِأَنه إنْ مات قَبلَ إدراكِ عِدةٍ مِن أَيامٍ أُخر لَقِي اللَّه تعالَى وعلَ

علَيهِ صوم رمضانَ فَإِذَا كَانَ الْوقُوع عن واجِبٍ آخر لِمصالِحِ دِينِهِ فَفِيما إذَا نوى النفَلَ فَمصالِح دِينِهِ إنما هِي أَداءُ 
  .رمضانَ لَا النفْلِ 

أَي بِناءً علَى ) يقَع عن النفْلِ وهنا رِوايتانِ ( علَى الدلِيلِ الثَّانِي وهو أَنَّ الْوقْت بِالنسبةِ إلَيهِ كَشعبانَ أَي و) وعلَى الثَّانِي ( 
  .هذَينِ الدلِيلَينِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ رِوايتانِ 

ع عن رمضانَ إذَا لَم يعرِض عن الْعزِيمةِ ، وأَما الْمرِيض إذَا نوى واجِبا آخر يقَع عن رمضانَ وإِنْ أَطْلَق فَالْأَصح أَنه يقَ( 
لْمسافِرِ قَد تعلَّقَت بِدلِيلِ لِتعلُّقِ الرخصةِ بِحقِيقَةِ الْعجزِ فَإِذَا صام ظَهر فَوات شرطِ الرخصةِ فِيهِ فَصار كَالصحِيحِ ، وفِي ا



 414  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

قَولُه ظَهر فَوات شرطِ الرخصةِ فِيهِ ، وفِي هذَا الْكَلَامِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْمرخص ) الْعجزِ وهو السفَر فَشرطُ الرخصةِ ثَابِت هنا 
الْمرضِ الَّذِي لَا يقْدِر بِهِ علَى الصومِ فَلَا نسلِّم أَنه إذَا صام ظَهر فَوات شرطِ الرخصةِ هو الْمرض الَّذِي يزداد بِالصومِ لَا 

  .فَصار كَالصحِيحِ 

 ) فَرقَالَ زو (َأ هِيافِرِ ، وسالْمرِيضِ وا بِالْملَه لُّقعةٌ لَا تائِيتِدأَلَةٌ ابسذِهِ مه هن ) قَعاكٍ يسفَكُلُّ إم ا لَهنيعتم قْتالْو ارا صلَم
  فِيهِ يكُونُ مستحقا 

  ) .علَى الْفَاعِلِ 

  .أَي يكُونُ حقا مستحقا لِلَّهِ تعالَى علَى الْفَاعِلِ كَالْأَجِيرِ الْخاص ، فَإِنَّ منافِعه حق الْمستأْجِرِ 

 ) والَّذِي ه اكسالْإِم نيع عرالشا ، وربكُونُ جذَا يا هةِ قُلْنيرِ النيالْفَقِيرِ بِغ ابِ مِنصةِ كُلِّ النوِ كَهِبني إِنْ لَمو ضالْفَر قَعفَي
  .أَي لِصومِ رمضانَ ) قُربةٌ لِهذَا 

لَا أَنَّ منافِعه صارت حقا لِلَّهِ جبرا ) صدِ ، وقَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَما كَانَ منافِعه علَى مِلْكِهِ ولَا قُربةَ بِدونِ الْقَ( 
طْلَاق فِي الْمتعينِ تعيِين هذَا قَولٌ بِموجبِ الْعِلَّةِ أَي تسلِيم لَا بد مِن التعيِينِ لِئَلَّا يصِير جبرا فِي صِفَةِ الْعِبادةِ قُلْنا نعم لَكِن الْإِ

عنِ تيعتفِي الْم قُولُ الْإِطْلَاقن لَكِن اجِبو يِينعأَنَّ الت لِّمسا نأَن اصِلُهأْتِي فَحا يلَى مقَاءِ الْخِلَافِ عب علَّلِ معلِيلِ الْمد ، يِين
 ديبِهِ ز ادرانُ فَالْمسا إني رفَقَالَ آخ هدحو ديارِ زإذَا كَانَ فِي الد هفَإِن.  

روعا يبطُلُ لِأَنَّ الْوصف لَم يكُن مش( بِأَنْ نوى النفَلَ أَو واجِبا آخر وهو صحِيح مقِيم ) ولَا يضر الْخطَأُ فِي الْوصفِ ( 
لَما وجب التعيِين وجب مِن أَولِهِ إلَى آخِرِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ ( أَي الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ) فَبقِي الْإِطْلَاق وهو تعيِين وقَالَ 

أَي لِعدمِ تجزي الصومِ صِحةً وفَسادا ) سد ذَلِك فَيفْسد الْكُلُّ لِعدمِ التجزي جزءٍ يفْتقِر إلَى النيةِ فَإِذَا عدِمت فِي الْبعضِ فَ
  .، فَإِنه إذَا فَسد الْجزءُ الْأَولُ مِن الصومِ شاع وفَسد الْكُلُّ 

 )قُلْن مقَدلُ التقْبةُ لَا ترِضتعةُ الْميالنلَى وضِ أَوعصِلَةِ بِالْبتبِالْم صِحالْكُلِّ فَلَأَنْ ي نفَصِلَةِ عنةِ الْممقَدتةِ الْميبِالن حا صا لَم (

وه ادتِنلًا أَنَّ الِاسأَو لَماعو مقَدلُ التقْبةَ لَا ترِضتعةَ الْميلِهِ أَنَّ النقَو نع ابوانِ جمفِي الز كْمالْح تثْبأَنْ ي   

الْمتأَخرِ ، ويرجِع الْقَهقَرى حتى يحكَم بِثُبوتِهِ فِي الزمانِ الْمتقَدمِ كَالْمغصوبِ فَإِنه يملِكُه الْغاصِب بِأَداءِ الضمانِ مستنِدا 
ى إذَا استبِ حصقْتِ الْغإلَى و هحِمر افِعِياصِبِ فَالشالْغ مِن بسالن تثْبانَ يمى الضفَأَد لَكَتةَ فَهوبصغالْم اصِبالْغ لَدوت

دِ ؛ لِأَنَّ الِاستِناد إنما يمكِن فِي إذَا اعترض النيةَ فِي النهارِ لَا يمكِن تقَدمه إلَى الْفَجرِ بِطَرِيقِ الِاستِنا: اللَّه تعالَى يقُولُ 
الْأُمورِ الثَّابِتةِ شرعا كَالْمِلْكِ ونحوِهِ ، وأَما فِي الْأُمورِ الْحِسيةِ والْعقْلِيةِ فَلَا يمكِن الِاستِناد ، وهنا صِحةُ الصومِ متعلِّقَةٌ 

ةِ ويقِيقَةِ النإذَا بِح نِدتسا لَا تهى أَنرقْتِ أَلَا يالْو لَ ذَلِكاصِلًا قَبكُونُ حقْتٍ لَا ياصِلًا فِي وفَإِذَا كَانَ ح انِيدوِج رأَم هِي
عالْب قِيب نِدتست اءِ فَإِذَا لَممِ الْقَضوا فِي صكَمالِ ، ووالز دعةُ بيالن تضرتةٍ اعبِلَا نِي ض.  

فَنجِيب بِأَنا لَا نقُولُ إنَّ النيةَ الْمعترِضةَ تثْبت فِي الزمانِ الْمتقَدمِ بِطَرِيقِ الِاستِنادِ بلْ نقُولُ إنَّ النيةَ فِي الزمانِ الْمتقَدمِ 
م ولَ ها ، فَإِنَّ الْأَصقْدِيرقِّقَةٌ تحتا منا فَكَذَا هقْدِيرلِ تمةً لِلْعقَارِنم عرا الشلَهعلِ فَجلِ اللَّيى فِي أَووةِ فَإِذَا نيلِ بِالنمةُ الْعنقَار
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قَارِنكُونُ الْكُلُّ مالْكُلِّ ي كْملِلْأَكْثَرِ حةِ ، ويا بِالنونقْرم ا إذَا كَانَ الْأَكْثَرضأَيذَا قَالَ ، وا فَلِهقْدِيرةِ تيا بِالن.  

وتكُونُ تقْدِيرِيةً لَا مستنِدةً والطَّاعةُ قَاصِرةٌ فِي أَولِ النهارِ ؛ لِأَنَّ الْإِمساك فِي أَولِ النهارِ عادةُ الناسِ فَيكْفِيها النيةُ ( 
إنَّ الْجزءَ الْأَولَ مِن الصومِ إذَا خلَا عن النيةِ فَسد ، ويشِيع ذَلِك الْفَساد ، ولَا يعود صحِيحا بِاعتِراضِ فَلَا نقُولُ ) التقْدِيرِيةُ 

 تجِدقُوفَةٌ ، فَإِنْ وولْ مب دفْسي لَ لَمءَ الْأَوزقُولُ إنَّ الْجلْ نةِ بيالن  

ي الْأَكْثَرِ علِم أَنَّ النيةَ التقْدِيرِيةَ كَانت موجودةً فِي الْأَولِ ، والنيةُ التقْدِيرِيةُ كَافِيةٌ فِي الْجزءِ الْأَولِ لِقُصورِ الْعِبادةِ فيِهِ النيةُ فِ
  .دِيرِيةَ لَم تكُن موجودةً فِي الْأَولِ ، وإِنْ لَم توجد فِي الْأَكْثَرِ علِم أَنَّ النيةَ التقْ

علَى أَنا نرجح بِالْكَثْرةِ ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حكْم الْكُلِّ ، وهذَا الترجِيح الَّذِي بِالذَّاتِ أَولَى مِن ترجِيحِهِ بِالْوصفِ علَى ما يأْتِي ( 
لَم أَنا نرجح الْبعض الَّذِي وجِد فِيهِ النيةُ علَى الْبعضِ الَّذِي لَم توجد فِيهِ النيةُ بِالْكَثْرةِ والشافِعِي اع) فِي بابِ الترجِيحِ 

لُحصةَ لَا تادةِ ، فَإِنَّ الْعِبادفِ الْعِبصكْسِ بِولَى الْعع حجرالَى يعت اللَّه هحِمر ادالْفَس شِيعفَي ضعالْب ذَلِك دفْسةِ فَييونِ النبِد 
 ضعالْب حجرن نحنةِ ، وادفِ الْعِبصحِيحِ بِوضِ الصعلَى الْبع الْفَاسِد ضعالْب جِعرةُ فَييفِيهِ الن جِدضِ الَّذِي وعإلَى الْب

الْفَاسِدِ الَّذِي لَم توجد فِيهِ النيةُ بِالْكَثْرةِ ، وترجِيحنا ترجِيح بِالذَّاتِي ؛ لِأَنا نرجح بِالْإِجزاءِ ، الصحِيح علَى الْبعضِ 
 ، فَإِنَّ محافَظَةَ وقْتِ الصبحِ متعذِّرةٌ وترجِيحه بِالْوصفِ غَير الذَّاتِي ، وهو وصف الْعِبادةِ ، فَإِنْ قِيلَ فِي التقْدِيمِ ضرورةٌ

وفِي التأْخِيرِ أَيضا ضرورةٌ كَما فِي يومِ الشك ؛ لِأَنَّ تقْدِيم نِيةِ : جِدا فَالتقْدِيم الَّذِي لَا يعترِض علَيهِ الْمنافِي كَالِاتصالِ قُلْنا 
، امرضِ حةَ فِي الْفَريالن سِيا إذَا نضأَي كمِ الشورِ يةٌ فِي غَيةُ لَازِموررا الضضأَيةُ ، ووررالض تثْبفَي كُمدعِن وفْلِ لَغةُ الننِيو 

ه أَصلًا واجِبةٌ حتى أَنَّ الْأَداءَ مع النقْصانِ أَفْضلُ مِن الْقَضاءِ اللَّيلِ أَو نام أَو أُغْمِي علَيهِ ، ولِأَنَّ صِيانةَ الْوقْتِ الَّذِي لَا درك لَ
 هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نذَا عى هوريةَ ، وهِ لَا كَفَّارجذَا الْولَى هعونِهِ ، وبِد  

ى صِحةِ الصومِ الْمنوِي نهارا أَولُهما قَولُه لَما صح بِالنيةِ الْمنفَصِلَةِ ، وثَانِيهِما قَولُه اللَّه تعالَى اعلَم أَنه لَما أَقَام الدلِيلَينِ علَ
ما إنارهن وِينالْم موبِأَنَّ الص عِرشلِيلُ الثَّانِي يالدو ، قْتِ الَّذِي إلَخةَ الْوانلِأَنَّ صِيلَى ، وةٌ فَعاجِبةَ وانيةَ أَنَّ الصوررض صِحا ي

 هدةُ إذَا أَفْسالْكَفَّار جِبلِيلِ لَا تذَا الده.  

  .أَي مِن حكْمِ هذَا الْقِسمِ ، وهو أَنْ يكُونَ الْوقْت مِعيارا لِلْمؤدى ) ومِن حكْمِهِ ( 

 ) رقَدم موضِهِ أَنَّ الصعفَلُ بِبالن رقَدمِ فَلَا يوى ) بِكُلِّ الْيوإذَا ن هدفَإِنَّ عِن ، اللَّه هحِمر افِعِيارِ خِلَافًا لِلشهضِ النعبِب أَي
  .النفَلَ مِن النهارِ يكُونُ صومه مِن زمانِ النيةِ ، وإِنْ كَانَ بعد الزوالِ 

  .أَي مِن جِنسِ صومِ رمضانَ )  ومِن هذَا الْجِنسِ (

 ) ثِّرؤم هيِينع؛ لِأَنَّ ت هنع صِحي راجِبٍ آخو ، نع امإنْ ص فْلِ لَكِنةِ الننِيطْلَقَةِ ، وةِ الْميبِالن صِحنِ ييعقْتِ الْمفِي الْو ذُورنالْم
، فَإِنَّ الْوقْت صار متعينا بِتعيِينِ الناذِرِ فَتعيِينه صار مؤثِّر فِي حقِّهِ ، وهو النفَلُ )  وهو النفَلُ لَا فِي حق الشارِعِ فِي حقِّهِ

ذُورِ بِتنلِلْم نيعتم قْتبِ أَنَّ الْوبذُورِ بِسنالْم نع قَعى يتح قَعلَا ي را آخاجِبى ووإنْ ن ارِعِ أَيالش قفِي ح ثِّرؤلَا ي يِينِهِ لَكِنع
  .عن الْمنذُورِ 
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حرالش  

  

  لأنه  قوله 

بِهِ أَي رِفعتِقَاصِهِ وبِان قِصتنيادِهِ ودِيبِاز اددزذَا يلِهقْتِ ، وبِالْو رقُد موالص أَي  قَادِيرم لَمعا يمِ بِهِ كَموالص ارمِقْد لِمع 
الْأَوزانِ بِالْمِعيارِ ، وأَما التعرِيف بِهِ بِمعنى دخولِهِ فِي تعرِيفِ الصومِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى فَلَا دخلَ 

  .رِ بِهِ إلَّا بِتكَلُّفٍ لَه فِي الْمِعيا

  

  ومثل هذا الكلام للتعليل  قوله 

 أَي الْإِخبارِ عن الْموصولِ مشعِر بِعِلِّيةِ الصلَةِ لِلْخبرِ عن صلَاحِها لِذَلِك ، بِخِلَافِ قَولِنا الَّذِي فِي الدارِ رجلٌ عالِم علَى أَنَّ 
نأَنَّ م رلَّ الْأَظْهةِ أَدبِيبلَى السكُونُ عةٌ فَتطِيرا شناهه .  

  

  ولنسبة الصوم  قوله 

 إلَى الشهرِ كَقَولِنا صوم رمضانَ ، والْأَصلُ فِي الْإِضافَةِ الِاختِصاص الْأَكْملُ ، وهو أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِهِ ؛ لِأَنَّ معنى الثُّبوتِ 
سببِ سابِق علَى سائِرِ وجوهِ الِاختِصاصِ إلَّا أَنَّ وجود الْفِعلِ لَا يصلُح أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِالْوقْتِ لِتوقُّفِهِ علَى اختِيارِ الْعبدِ بِال

يودِ الْحِسجفْضٍ إلَى الْومو عِيرش ودجو والَّذِي ه وبجالْو فَأُقِيم هقَامم .  

  

  ولصحة الأداء فيه  قوله 

 يعنِي أَنَّ السبب إما الْوقْت وإِما الْخِطَاب لِلْإِجماعِ أَو لِعدمِ الثَّالِثِ ، ولَيس هو الْخِطَاب بِدلِيلِ صِحةِ صومِ الْمسافِرِ 
ي حقِّهِما فَتعين الْوقْت ، ثُم الْمختار عِند الْأَكْثَرِين أَنَّ الْجزءَ الْأَولَ مِن كُلِّ يومٍ والْمرِيضِ فِي الشهرِ مع عدمِ الْخِطَابِ فِ

صلَواتِ فِي أَوقَاتِها فَيتعلَّق سبب لِصومِهِ ؛ لِأَنَّ صوم كُلِّ يومٍ عِبادةٌ علَى حِدةٍ منفَرِدةٍ بِالِارتِفَاعِ عِند طَريانِ الناقِضِ كَال
 ببالَى إلَى أَنَّ السعت اللَّه هحِمر سِيخرالس امالْإِم بذَهوبِهِ ، وجا لِوببس لُحصفَلَا ي موافِي الصنلَ يلِأَنَّ اللَّيبٍ ، وبكُلٌّ بِس

ا هلَى مرِ عهودِ الشهش طْلَقم ظَاهِر و  
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مِن النص والْإِضافَةِ فَإِنَّ الشهر اسم لِلْمجموعِ إلَّا أَنَّ السبب هو الْجزءُ الْأَولُ مِنه لِئَلَّا يلْزم تقَدم الشيءِ علَى سببِهِ ، ولِهذَا 
لَةٍ مِنلِ لَيلًا فِي أَوكَانَ أَه نلَى مع جِباءُ ، يالْقَض هملْزى يترِ حهالش ضِيم دعب أَفَاقاحِ وبلَ الْإِصقَب نج رِ ، ثُمهالش 

بلَ غُروبِ الشمسِ ، ولِهذَا يجوز نِيةُ أَداءِ الْفَرضِ فِي اللَّيلَةِ الْأُولَى مع عدمِ جوازِ النيةِ قَبلَ سببِ الْوجوبِ كَما إذَا نوى قَ
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُها قَوضأَيقْتِ وفِي آخِرِ الْو لَمأَس ناءِ فِيهِ كَمالْأَد ازوضِي جقْتلِ لَا تةُ اللَّيبِيبستِهِ { ويؤوا لِرومص {

رؤيةِ إجماعا بلْ ما يثْبت بِها وهو شهود الشهرِ ولَا لَا جِهةَ لِلتعبِيرِ بِالرؤيةِ عن يدلُّ علَى ذَلِك إذْ لَيس الْمراد حقِيقَةَ ال
جبِم فِيدت اتارا أَمهإلَّا أَن هفْعد كَنإِنْ أَموهِ وجذِهِ الْوه كُلٌّ مِنمٍ ، ووكُلِّ ي لِ مِنءِ الْأَوزودِ الْجهةِ شبِيبانَ سحجا روعِهم

  .الشهرِ مطْلَقًا 

  

  ولأن وجوب الأداء  قوله 

 عطْف علَى مضمونِ الْكَلَامِ السابِقِ كَأَنه قَالَ إذَا نوى واجِبا آخر يقَع عنه ؛ لِأَنه لَما رخص إلَخ ، ولِأَنَّ وجوب الْأَداءِ 
طٌ عنه فَصار رمضانُ فِي حقِّهِ أَي فِي حق الْمسافِرِ بلْ فِي حق أَدائِهِ وتسلِيمِ ما علَيهِ بِمنزِلَةِ شعبانَ ، وإِنما قُلْنا فِي ساقِ

بقُّقِ سحانَ لِتبعزِلَةِ شنبِم سوبِ لَيجفْسِ الْون قائِهِ فِي حأَد قانَ حبعونَ شوبِ فِيهِ دجبِ الْو.  

  

  وهنا روايتان  قوله 

 روى ابن سِماعةَ أَنه يقَع عن الْفَرضِ وهو الْأَصح ، وروى الْحسن أَنه يقَع عن النفْلِ هذَا إذَا نوى النفَلَ ، وإِنْ أَطْلَق النيةَ 
نع قَعفَقِيلَ ي هأَن حالْأَصنِ ، وسةِ الْحايى رِوضقْتلَى مفْلِ عالن نعفْلِ وةِ النةَ فِي نِياعنِ سِمةِ ابايى رِوضقْتلَى مضِ عالْفَر 

  يقَع عن الْفَرضِ علَى جمِيعِ 

 بِصرِيحِ نِيةِ النفْلِ فَانصرف إطْلَاق النيةِ مِنه إلَى صومِ الْوقْتِ كَالْمقِيمِ ، الرواياتِ ؛ لِأَنه لَما لَم يعرِض عن فَرضِ الْوقْتِ
ق مِنه الْإِعراض عن فَإِنْ قِيلَ فَكَيف جاز ترك الدلِيلِ الثَّانِي بِالْكُلِّيةِ قُلْنا ؛ لِأَنَّ الْوقْت إنما يصِير بِمنزِلَةِ شعبانَ إذَا تحقَّ

 راجِبٍ آخو فْلِ أَورِيحِ النةِ صبِنِي ذَلِكةِ ، وزِيمالْع.  

  

  وفي هذا الكلام نظر  قوله 

ما الَّذِي يخاف فِيهِ ازدِياد  جوابه أَنَّ الْكَلَام فِي الْمرِيضِ الَّذِي لَا يطِيق الصوم ، وتتعلَّق الرخصةُ بِحقِيقَةِ الْعجزِ ، وأَ
الْمرضِ فَهو كَالْمسافِرِ بِلَا خِلَافٍ علَى ما يشعِر بِهِ كَلَام الْإِمامِ السرخسِي فِي الْمبسوطِ مِن أَنَّ قَولَ الْكَرخِي بِعدمِ الْفَرقِ 
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م أَو وهرِيضِ سالْمافِرِ وسالْم نيضِ برالْم اددِياز همِن افخيو موالص طِيقرِيضِ الَّذِي يلٌ بِالْموؤ.  

  

  وقال زفر  قوله 

ما إذَا  عطْف علَى قَولِهِ يقَع عِند أَبِي يوسف ، وهذَا ابتِداءُ تفْرِيعٍ آخر علَى تعيِينِ الْوقْتِ فِي الصومِ ، ومحلُّ الْخِلَافِ 
 لِّقعتالْم رضِ ؛ لِأَنَّ الْأَمالْفَر نا عاقِعا وموكُونُ صي فَرز دةُ فَعِنيالن هرضحت لَمانَ ، وضمارِ رهفِي ن قِيمالْم حِيحالص كسأَم

اتِهِ بِمعنى أَنه يجِب إيجاده لَكِنه أَخذَ حكْم الْمعينِ الْمستحق بِاعتِبارِ بِالْفِعلِ فِي محلٍّ معينٍ ، وإِنْ كَانَ دينا بِاعتِبارِ ذَ
اطًا لِييخ رأْجتا إذَا اسذَا كَمهبِ ، وصالْغةِ ودِيعالْو دورِ بِهِ كَرأْمالْم نع قَعي جِدفٍ وصو لَى أَيودِ ، فَعجا الْوبثَو خِيطَ لَه

كَانَ فِعلُه واقِعا عن جِهةِ ما اُستحِق علَيهِ سواءٌ قَصد بِهِ التبرع أَو أَداءَ ما وجب علَيهِ بِالْعقْدِ ، وقَيد الْأَجِير بِالْخاص ؛ لِأَنَّ 
  وصف الَّذِي يحدثُ فِي الثَّوبِ لَا منافِع الْأَجِيرِ ، وكَما إذَا وهِب كُلُّ النصابِ مِن الْمستحق فِي الْأَجِيرِ لِلْمشتركِ هو الْ

كَاةِ لَا يصِح عِند زفَر فَكَيف إيتاءُ مِائَتي دِرهمٍ إلَى الْفَقِيرِ بِنِيةِ الز: الْفَقِيرِ بِغيرِ نِيةِ الزكَاةِ فَإِنه يخرج عن الْعهدةِ فَإِنْ قِيلَ 
بِالْهِبةِ قُلْنا الْمراد الْهِبةُ متفَرقَةً أَو الْفَقِير الْمديونُ أَو الْكَلَام إلْزامِي ، والْجواب أَنَّ تغيِير الْوقْتِ لِلصومِ لَا يجوز أَنْ يكُونَ 

 الْعبدِ وإِمساكَاتِهِ علَيهِ ؛ لِأَنه حِينئِذٍ يكُونُ جبر الْعدمِ اختِيار الْعبدِ فِي صرفِها فَلَا يصلُح عِبادةً وقُربةً ؛ استِحقَاقًا لِمنافِعِ
رِفُهصيالَى وعإلَى اللَّهِ ت بقَرالت دببِهِ الْع قْصِدلُ الَّذِي يا الْفِعهيِينِ لِأَنعى تنعا مارِهِ ، فَإِنْ قِيلَ فَمتِيةِ بِاخادةِ إلَى الْعِبادالْع نع 

معناه أَنه عين إمساكَه الَّذِي يكُونُ قُربةً ؛ لَأَنْ يكُونَ صوم : الشرعِ إمساك الْعبدِ فِي هذَا الْوقْتِ لِصومِ رمضانَ قُلْنا 
دِ فَإِنْ قِيلَ رونِ الْقَصةَ بِدبةِ إذْ لَا قُريونِ النبِد قَّقحتةِ لَا يبفِ الْقُرصبِو اكسالْإِمو ، را آخموانَ لَا صضم : تفَإِذَا كَان

ها إلَى صومٍ آخر قُلْنا لِعدمِ مشروعِيةِ صومٍ آخر فِي ذَلِك الْمنافِع علَى مِلْكِ الْعبدِ غَير مستحقَّةٍ علَيهِ فَلِم لَم يجز صرفُ
رِيبلَا ج ارِيتِياخ اكسبِأَنَّ الْإِم اضتِرا أَنَّ الِاعنا ذَكَربِم رلًا فَظَهفِيهِ أَص قَاقتِحلَا اس هالْقَطْعِ بِأَن علِ ما فِي اللَّيقْتِ كَمالْو 

إنما ينشأُ مِن عدمِ تحقِيقِ معنى الْكَلَامِ ، وأَما هِبةُ النصابِ فَإِنما صارت زكَاةً مِن جِهةِ أَنها عِبادةٌ تصلُح أَنْ تكُونَ مجازا 
ى لَا عِوض مِن الْفَقِيرِ ، وذَكَر الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ مِن الصدقَةِ بِناءً علَى أَنَّ الْمبتغى بِها وجه اللَّهِ تعالَ

هذَا لَا معنى الْقَصدِ حصلَ بِاختِيارِ الْمحلِّ ، ومعنى الْقُربةِ بِحاجةِ الْمحلِّ لِحصولِ الثَّوابِ بِمجردِ الْهِبةِ مِن الْفَقِيرِ ، ولِ
 وعجالر لِكمي.  

  

  وقال  قوله 

  )الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 
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ضِ لِئَلَّا يةِ الْفَرنِي يِينعت دِ لَزِمبلَى الْعالَى ععقَّةً لِلَّهِ تحتسم صِيررِ أَنْ تغَي لَى مِلْكِهِ مِندِ عبالْع افِعنم تا كَانفِي  لَم نبالْج ملْز
صِفَةِ الْعِبادةِ بِأَنْ يكُونَ إمساكُه علَى قَصدِ الْقُربةِ لِلْعِبادةِ الْمفْروضةِ شاءَ الْعبد أَو أَبى ، وتحقِيق ذَلِك أَنَّ وصف الْعِبادةِ 

ا بد لِصيرورةِ الْفِعلِ قُربةً مِن النيةِ كَذَلِك لَا بد لِصيرورةِ الْقُربةِ فَرضا أَو نفْلًا مِنها أَيضا عِبادةٌ ، ولِهذَا يختلِف ثَوابا فَكَما لَ
 ، وأَما تأَدي فَرضِ الْحج بِدونِ التعيِينِ احتِرازا عن الْجبرِ ، وتعيِين الْمحلِّ إنما يكْفِي لِلتميِيزِ لَا لِنفْيِ الْجبرِ وإِثْباتِ الْقَصدِ

فَإِنما ثَبت علَى خِلَافِ الْقِياسِ ، فَعلَى هذَا لَا يتأَدى فَرض الصومِ بِنِيةِ التطَوعِ أَو واجِبٍ آخر أَو مطْلَقِ النيةِ ، ولَو فِي 
قِيمِ ، وحِيحِ الْمفِي الص ةِ ، فَإِنَّ الْإِطْلَاقيبِإِطْلَاقِ الن يِينعلُ التصحلَا ي هأَن لِّمسا لَا نيِينِ إلَّا أَنعالت وبجو لِّمسا نأَن ابوالْج

انُ تسا إنقُلْت يو ، هدحو ديارِ زا إذَا كَانَ فِي الدكَم يِينعنِ تيعتالْم ا لَما لَمناهالِ فَكَذَا هطَلَبِ الْإِقْبارِ وضلِلْإِح وه نيع
يشرع فِي الْوقْتِ إلَّا الصوم الْفَرض ونويت مطْلَق الصومِ تعين هو لِلْإِيجادِ وطَلَبِ الْحصولِ ، فَإِنْ قِيلَ سلَّمنا ذَلِك فِي 

يا إطْلَاقِ النرٍو قُلْنممِ عبِاس ديقَالُ زا لَا يكَم را آخاجِبو فَلَ أَوالن وِينفِ بِأَنْ يصطَأِ فِي الْولَ بِالْخصحغِي أَنْ لَا يبني ةِ لَكِن
 سلَيفِ ، وصونَ الْولِ دقَابِلٌ لِلْأَص قْتالْوو ، فصالْولَ وى الْأَصوا نلَم رلْ الْأَملِ بطْلَانُ الْأَصفِ بصطْلَانِ الْوةِ بوررض مِن

 دوجلَا ي موةَ أَنَّ الصوررض ا لَازِمناهه فصمِ فَإِنْ قُلْت الْوولِ الصأَص إطْلَاق قِيبفِ ، وصلَى الْوطْلَانُ عالْب رصكْسِ اقْتبِالْع
  بِدونِ وصفٍ ، 

إِنْ وو ، فصالْولُ ولْ الْأَصتِفَاءِ اللَّازِمِ بومِ بِانلْزتِفَاءِ الْمةَ انوررلِ ضطْلَانَ الْأَصضِي بقْتي هطْلَانفْلِ فَبى النا سِوناهه دوجي لَم
اللَّازِم أَحد الْأَوصافِ لَا علَى :  أَحدِهِما بطْلَانُ الْآخرِ قُلْت تغايرا بِحسبِ الْمفْهومِ فَهما واحِد بِحسبِ الْوجودِ فَبطْلَانُ

 افصا أَوهإن ا ، ثُمناهضِ هكَالْفَر رفٍ آخصو عم دوجازِ أَنْ يولِ لِجتِفَاءَ الْأَصان وجِبنٍ لَا ييعفٍ مصطْلَانُ ويِينِ فَبعالت
ى اعتِبارِ الشارِعِ فَلَه أَنْ يحكُم بِبطْلَانِ الْوصفِ بِمعنى انتِفَاءِ وصفِ النفَايةِ عن الصومِ لَا بِمعنى أَنه ينتفِي الشيءُ راجِعةٌ إلَ

 مِ فَإِنْ قُلْتوا لِلصفْيكُونَ نفْلٌ لِين والَّذِي ه :اضرفْلِ إعةُ النةِ نِييكِ النرزِلَةِ تنبِم صِيرافَاةِ فَينالْم ا مِنمهنيا بضِ لِمالْفَر نع 
ا نسلِّم قُلْت الْإِعراض إنما ثَبت فِي ضِمنِ نِيةِ النفْلِ ، وقَد لَغت فَيلْغو ما فِي ضِمنِها ، وقَد يجاب عن أَصلِ استِدلَالِهِ بِأَنا لَ

 ذَلِك تثَبو ، اهالَى إيعت ا اللَّهنما أَلْزلِم ماس ضرالَى فَإِنَّ الْغعاللَّهِ ت مِن امإلْز ولْ هدِ ببدِ الْعكُونُ بِقَصةِ يادالْعِب فصأَنَّ و
اس هةِ فَإِنادلِ الْعِببِخِلَافِ أَص ، بِقَلْبِهِ بِطَرِيقٍ قَطْعِي قْصِدةِ بِأَنْ ييبِالن ذَلِكالَى ، وعلَاصِ لِلَّهِ تبِيلِ الْإِخلَى سلُ عصحا يلِم م

 افُهصات ةً ، ثُمادةِ كَانَ عِبيونُ بِالنقْرالْم اكسالْإِم جِدفَإِذَا و ، هدحالَى وعلِهِ إلَى اللَّهِ تفِع جِيهولِ تكُونُ بِفِعةِ لَا يضِيبِصِفَةِ الْفَر
الْعبدِ بلْ بِوجودِ الْإِلْزامِ مِن اللَّهِ تعالَى فَنِيةُ النفْلِ أَو واجِبا آخر لَا يسقِطُ الْفَرضِيةَ الثَّابِتةَ فِي نفْسِ الْأَمرِ إذْ لَا أَثَر لِظَنهِ أَنَّ 

 سلَي ا اللَّازِمظَن را آخلُودوم لِدت لَم هلَى أَنَّ أُماءً عبِأَخٍ بِن سلَي هأَن اسالن إِنْ ظَنةِ ، ووبِالْأُخ صِفتلُودِ الثَّانِي يوبِلَازِمٍ كَالْم
  .فَاسِدا 
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  فيفسد  قوله 

  )الْكُلُّ لِعدمِ التجزي 

 ضعالْب حقَالُ صاءِ ، بِخِلَافِ  لَا يزمِيعِ الْأَجةِ جإلَى صِح قِرفْتفَن ودِيجةِ وحقُولُ الصا ني ؛ لِأَنزجمِ التدالْكُلُّ لِع صِحفَي
  .الْفَسادِ ، وأَيضا ترجِيح الْفَسادِ فِي بابِ الْعِباداتِ أَحوطُ 

  

  والنية المعترضة  قوله 

 اقْتِرانَ النيةِ بِجمِيعِ الْأَجزاءِ متعذِّر وبِأَولِ الْأَجزاءِ متعسر وحرِج فَلَا بد مِن التقْدِيمِ علَيهِ بِأَنْ يعزِم فِي اللَّيلِ أَنه  يعنِي أَنَّ
أُ عطْرلَا يوبِ وررِ إلَى الْغالْفَج الَى مِنعلِلَّهِ ت سِكمةً ياقِيلُ بعجلَاةِ تلِ الصةِ فِي أَويكَالن هتامتِداس ربتعكِ فَيرلَى التع مزهِ علَي

أَنَّ الشيءَ إنما يعتبر إلَى آخِرِها ، وأَما النيةُ الْمعترِضةُ فِي خِلَالِ الصومِ فَلَا تقْبلُ التقْدِيم علَى ما مضى مِن الْإِمساكَاتِ ؛ لِ
حكْما إذَا تصور حقِيقَةً كَالنيةِ فِي خِلَالِ الصلَاةِ لَا تعتبر متقَدمةً ، وحاصِلُ الْجوابِ أَنا لَا نجعلُ النيةَ الْمتأَخرةَ متقَدمةً بلْ 

 فِي الزمانِ الْمتقَدمِ الْمقَارِنةَ لِبعضِ أَجزاءِ الْيومِ متحقِّقَةً تقْدِيرا كَما أَنَّ النيةَ الْمتقَدمةَ الَّتِي لَا تقَارِنُ نجعلُ النيةَ الْمعدومةَ
أَنه لَما صح الصوم بِالنيةِ الْمنفَصِلَةِ عن جمِيعِ الْأَجزاءِ فَلَأَنْ شيئًا مِن أَجزاءِ الْيومِ تعتبر مقَارِنةً لَها تقْدِيرا ، ولَا خفَاءَ فِي 

ةِ إلَى الِامعارسالْماطِ وتِيالِاح ا فِيهِ مِنلُ لِملِ أَفْضةِ بِاللَّييلَ النعج لَى لَكِنضِ أَوعصِلَةِ بِالْبتةِ الْميبِالن صِحتِثَالِ ، فَإِنْ قِيلَ ي
الْمعدوم الْمسبوق بِالْوجودِ يمكِن أَنْ يقَدر تحقُّقُه بِأَنْ يجعلَ وجوده فِي حكْمِ الْباقِي بلْ ربما يمنع طَريانُ الْعدمِ علَى 

مزع نلِ ، فَإِنَّ مةِ بِاللَّيمقَدتةِ الْميالن ومدعا الْمأَمكِهِ ، ورلَى تع زِمعي لَم أَو هنغْ عفْري ا لَمهِ ملَيا عازِملُ ععجلٍ يلَى فِعع   

لِك الْآتِي ؛ لِأَنه بِصددِ الْكَونِ ، بِالْعدمِ الْأَصلِي فَلَا معنى لِتقْدِيرِ تحقُّقِهِ قُلْنا كَما أَنَّ الْمنقَضِي يجعلُ كَائِنا تقْدِيرا فَكَذَ
وأَيضا يجعلُ الِاقْتِرانُ بِبعضِ الْأَجزاءِ بِمنزِلَةِ الِاقْتِرانِ بِالْكُلِّ ؛ لِأَنه مِن حيثُ كَونه صوما جملَةُ الْإِمساكَاتِ فِي الْيومِ شيءٌ 

زرِنُ بِجقْتفَالْم احِدانُ الْأَكْثَرِ ولُ اقْتِرعجكَامِ فَيالْأَح الْكُلِّ فِي كَثِيرٍ مِن كْما لِلْأَكْثَرِ حضأَيا ، وكْمرِنٌ بِالْكُلِّ حقْتم هءٍ مِن
قْترِنَ بِهِ النيةُ ، وبعد الْفَسادِ لَا يعود صحِيحا قُلْنا لَا الْبعض الْأَولُ يفْسد قَبلَ أَنْ ت: بِالنيةِ بِمنزِلَةِ اقْتِرانِ الْكُلِّ بِها فَإِنْ قِيلَ 

 فَإِنْ قِيلَ لَو ، تدإِلَّا فَسا ، وموص تارةً فِي الْأَكْثَرِ صنِي فَتادمِ ، فَإِنْ صوا لِلصلُوحِهةُ لِصمقَدتالْم اكَاتسالْإِم قَّفوتلْ تب
انَ الِاقْتِرانُ بِالْبعضِ كَافِيا لَصح الصوم بِنِيةٍ بعد نِصفِ النهارِ قُلْنا يجِب أَنْ يكُونَ ذَلِك الْبعض مِما لَه حكْم الْكُلِّ مِن كَ

  .وجهٍ لِيكُونَ الِاقْتِرانُ فِي حكْمِ الِاقْتِرانِ بِالْكُلِّ 
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  صرة في أول النهار والطاعة قا قوله 

 لِقِلَّةِ مخالَفَةِ الْهوى بِناءً علَى عدمِ اعتِيادِ الْأَكْلِ فِيهِ فَترك الْأَكْلِ والشربِ فِيهِ خارِج مخرج الْعادةِ لَا مشقَّةَ فِيهِ ، وابتِداءُ 
  .كَمالِ الطَّاعةِ مِن الضحوةِ الْكُبرى 

  

  في التأخير أيضا ضرورة و قوله 

 فَإِنْ قِيلَ ضرورةُ التقْدِيمِ عامةٌ فِي حق الْجمِيعِ ، وضرورةُ التأْخِيرِ مختصةٌ بِالْبعضِ وفِي بعضِ الْأَحيانِ ، وبِناءُ الْأَحكَامِ 
إنما سوينا فِي أَصلِ الْحاجةِ لَا فِي قَدرِها ، والْخاص فِي مواضِعِهِ كَالْعام فِي  : علَى الْأَعم الْأَغْلَبِ دونَ الْقَلِيلِ النادِرِ قُلْنا

نْ كَانت قَلِيلَةً مواضِعِهِ ، وضرورةُ التأْخِيرِ لَيست مِن النادِرِ الَّذِي لَا يبتنِي علَيهِ الْأَحكَام بلْ هِي كَثِيرةٌ فِي نفْسِها ، وإِ
  بِالْإِضافَةِ 

 كرتارِ يهفِ النلَ نِصا قَبإلَّا أَنَّ فِيم معا نارِ قُلْنهفِ النلَ نِصا قَببِم صتخأْخِيرِ لَا تةُ التوررقْدِيمِ ، فَإِنْ قِيلَ ضةِ التوررإلَى ض
 الْأَكْثَر وهلْفٍ ولَةِ الْأَكْثَرِ فِي الْكُلُّ إلَى خقَاب؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ بِم موالص فُوتا فَيمِيعج لْفالْخلُ ، والْأَص فُوتي هدعا بفِيمو ،

لنهارِ الصومِي أَعنِي مِن طُلُوعِ حكْمِ الْعدمِ ، واعلَم أَنَّ الْمراد بِنِصفِ النهارِ هاهنا هو الضحوةُ الْكُبرى ؛ لِأَنها نِصف ا
الْفَجرِ إلَى غُروبِ الشمسِ ، وأَما الزوالُ فَهو نِصف النهارِ بِاعتِبارِ طُلُوعِ الشمسِ إلَى غُروبِها ، والْمختار أَنه لَو نوى 

  . لَم يصِح لِعدمِ مقَارنةِ النيةِ لِأَكْثَرِ النهارِ الصومِي قُبيلَ الزوالِ بعد الضحوةِ الْكُبرى

  

  خلافا للشافعي  قوله 

 بِشرطِ الْإِمساكِ  رحِمه اللَّه تعالَى الْمختار مِن مذْهبِهِ علَى ما هو الْمسطُور فِي الْكُتبِ أَنه يجوز النفَلُ بِنِيةٍ قَبلَ الزوالِ
  والْأَهلِيةِ فِي أَولِ النهارِ أَيضا ، وأَنه يكُونُ صائِما مِن أَولِ الْيومِ وينالُ ثَواب صومِ الْجمِيعِ كَمن أَدرك الْإِمام فِي الركُوعِ 

  ومن هذا الجنس  قوله 

 أَو صوم يومِ الْخمِيسِ مثَلًا فَهذَا الصوم ، وإِنْ كَانَ مِن الْقِسمِ الثَّالِثِ مِن جِهةِ أَنَّ الْوقْت مِعيار  يعنِي لَو نذَر صوم رجبٍ
ى بِمأَدتى يتمِ حوالص قْتِ لِذَلِكيِينِ الْوعانَ فِي تضممِ روسِ صجِن مِن هإلَّا أَن ببى لَا سأَدتلَا ي فْلِ لَكِنةِ النبِنِيةِ ويطْلَقِ الن

بِنِيةِ واجِبٍ آخر ؛ لِأَنَّ تعيِين وقْتِ الْمنذُورِ إنما حصلَ بِتعيِينٍ مِن الناذِرِ لَا بِتعيِينِ الشارِعِ فَيؤثِّر فِيما هو حق الناذِرِ 
ينصرِف إلَى ما تعين لَه الْوقْت ، ولَا يؤثِّر فِيما هو حق الشارِعِ ، وهو الْواجِب الْآخر فَلَا ينصرِف إلَى كَالنفْلِ حتى 

  الْمنذُورِ بلْ يقَع عما نوى ، فَإِنْ قُلْت قَد قَيدوا ، 
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ثِ بِأَنْ يكُونَ مطْلَقًا غَير معينٍ ، وجعلُوا حكْم الْقِسمِ الثَّالِثِ أَنَّ الْوقْت لَما لَم يكُن متعينا النذْر فِي أَمثِلَةِ الْقِسمِ الثَّالِ
الْقِس مِن سلَي نيعالْم ذُورنبِأَنَّ الْم عِرشذَا مهلِ ، واللَّي ةٍ مِنإلَى نِي قَرمِ افْتولِلص سفِيهِ لَي قْتفَاءَ فِي أَنَّ الْولَا خمِ الثَّالِثِ و

: بِسببٍ ، وإِنما السبب هو النذْر فَلَا يكُونُ مِن الْقِسمِ الثَّانِي أَيضا بلْ قِسما بِرأْسِهِ فَلَا تنحصِر الْأَقْسام فِي الْأَربعةِ قُلْنا 

الْقِس مِن سا لَيبِيها كَانَ شلَم هلَكِن كَذَلِك نيعالْم ذُورنأَنَّ الْم كلَا شا ، وببا لَا ساريفِيهِ مِع قْتكُونُ الْوا يمِ الثَّالِثِ إلَّا م
ةِ الْقِسمِ الثَّالِثِ وأَحكَامِهِ علَى ما لَا يكُونُ لَه شبه بِالْقِسمِ الثَّانِي فِي تعيِينِ الْوقْتِ ، وقَد بينوا حكْمه اقْتصروا فِي أَمثِلَ

 ذَلِكو ، رلَا غَي اريمِ الثَّالِثِ مِعفِي الْقِسطٌ ، ورنِ شيعذُورِ الْمنفِي الْم قْتقَالُ الْوطْلَقِ لَا يبِالْم ذْروا الندمِ الثَّانِي فَقَيبِالْقِس
 النهار داخِلٌ فِي مفْهومِ الصومِ فَلَا يكُونُ شرطًا ، والنهار الْمعين خارِج يتوقَّف علَيهِ الْأَداءُ فِي الْمنذُورِ الْمعينِ فَيكُونُ لِأَنَّ

يس بِمعتبرٍ فِي الْقِسمِ الثَّالِثِ علَى ما مر مِن أَنه عِبارةٌ عما يكُونُ شرطًا فِيهِ دونَ الْمطْلَقِ ؛ لِأَنا نقُولُ عدم شرطِيةِ الْوقْتِ لَ
  . الْوقْت مِعيارا لَا سببا مِن غَيرِ تعرضٍ لِكَونِهِ شرطًا أَو غَير شرطٍ 

 )بلَا س اريمِع قْتالثَّالِثُ فَالْو ما الْقِسأَمو قْتالْو كُني ا لَملَم هأَن هكْمحاءِ ، والْقَضطْلَقَةِ ، وذُورِ الْمالناتِ ، وكَالْكَفَّار ب
 رمضانَ والنذْرِ الْمعينِ أَي مِن النيةِ فِي اللَّيلِ بِخِلَافِ صومِ) متعينا لَها كَانَ الصوم مِن عوارِضِ الْوقْتِ فَلَا بد مِن التبيِيتِ 

، فَإِنَّ الْوقْت متعين فَتكْفِي النيةُ الْحاصِلَةُ فِي الْأَكْثَرِ ، وتكُونُ النيةُ التقْدِيرِيةُ حاصِلَةً فِي أَولِ النهارِ بِناءً علَى تعيِينِ الْوقْتِ 
 يوجِب كَونه صائِما ، وهنا لَم يتعين الْوقْت فَوجبت النيةُ الْحقِيقِيةُ فِي أَولِ النهارِ ، وأَما النفَلُ فَهو ، فَإِنَّ تعيِين الْوقْتِ

  .كْثَرِ الْمشروع الْأَصلِي فِي غَيرِ رمضانَ كَالْفَرضِ فِي رمضانَ فَتكْفِي النيةُ فِي الْأَ

  

حرالش  

  

  وأما النفل  قوله 

 وعرشبِأَنَّ الْم ابارِ ، فَأَجهالن ةٍ مِنفَلُ بِنِيالن حا صيِيتِ لَمبا لِلتوجِبكَانَ م قْتِ لَونِ الْويعت مدأَنَّ ع هقْرِيرالٍ تؤس ابوج 
ص وانَ هضمرِ رفِي غَي لِيالْأَص رياكَاتِ الْغسأَنَّ الْإِم قِيقُهحتةِ بِالْأَكْثَرِ ، ويانُ النكْفِي اقْتِرانَ فَيضمضِ فِي رفْلِ كَالْفَرالن مو

والنذْر فِي يومِ النذْرِ الْمعينِ ، والنفَلُ الْمقْترِنةِ بِالنيةِ تكُونُ موقُوفَةً لِأَجلِ ما هو مشروع الْوقْتِ ، وهو الْفَرض فِي رمضانَ 
فِي غَيرِ ذَلِك ، وأَما الْواجِبات الْأُخر فَإِنما هِي مِن الْمحتملَاتِ ، فَإِذَا صادفَت قَبلَ نِصفِ النهارِ نِيةَ ما هو مِن مشروعاتِ 

  هِ انصرفَت إلَيهِ ، وإِلَّا فَلَا يصِح الْفَرض والنذْر الْمعين والنفَلُ بِنِيةٍ مِن النهارِ ، بِخِلَافِ سائِرِ الْواجِباتِ الْوقْتِ ومتعيناتِ

تسلَا ت الَه؛ لِأَنَّ أَفْع فالظَّر بِهشفَي جالْح وهو ابِعالر ما الْقِسأَماحِدٍ وو امفِي ع صِحلَا ي ه؛ لِأَن اريالْمِع بِهشيو ، هقَاتأَو رِقغ
 يوسف إلَّا حج واحِد ، ولِأَنَّ وقْته الْعمر فَيكُونُ ظَرفًا حتى إنْ أَتى بِهِ بعد الْعامِ الْأَولِ يكُونُ أَداءً بِالِاتفَاقِ لَكِن عِند أَبِي

رحِمه اللَّه تعالَى يجِب مضيقًا لَا يجوز تأْخِيره عن الْعامِ الْأَولِ ، وهو لَا يسع إلَّا حجا واحِدا فَيشبِه الْمِعيار ، وعِند محمدٍ 
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 الْكَرخِي هذَا بِناءً علَى الْخِلَافِ الَّذِي بينهما فِي أَنَّ الْأَمر الْمطْلَق أَيوجِب رحِمه اللَّه تعالَى يجوز بِشرطِ أَنْ لَا يفُوته قَالَ
مسأَلَةُ الْحج مبتدأَةٌ فَقَالَ الْفَور أَم لَا ، وعِند عامةِ مشايِخِنا رحِمهم اللَّه تعالَى أَنَّ أَمر الْمطْلَقِ لَا يوجِب الْفَور اتفَاقًا بيننا فَ

محمد رحِمه اللَّه تعالَى لَما كَانَ الْإِتيانُ بِهِ فِي الْعمرِ أَداءً إجماعا علِم أَنَّ كُلَّ الْعمرِ وقْته كَقَضاءِ الصلَاةِ والصومِ وغَيرِهِما 
حِمر فوسو يقَالَ أَبى إذَا ، وتكُوكَةٌ حشامِ الْقَابِلِ ماةَ إلَى الْعي؛ لِأَنَّ الْح هرخؤأَنْ ي هعسهِ لَا يلَيع بجا والَى لَمعت اللَّه ه

إِنَّ الْحياةَ إلَى الْيومِ الثَّانِي غَالِبةٌ فَاستوت أَدرك الْقَابِلَ زالَ ذَلِك الشك فَقَام مقَام الْأَولِ بِخِلَافِ قَضاءِ الصلَاةِ والصومِ ، فَ
تِ فَظَهالْفَو نا عازتِرا احاطِيتِيا احنيا عما إنفَلَ قُلْنفِيهِ الن عرشغِي أَنْ لَا يبنلُ يالْأَو امالْع نيعا تا ، فَإِنْ قِيلَ لَمكُلُّه امالْأَي ر
ذَلِك فِي حق الِاسمِ فَقَطْ لَا فِي أَنْ يبطِلَ اختِيار جِهةِ التقْصِيرِ والْإِثْمِ أَي لَما كَانَ الْحج فَرض الْعمرِ كَانَ الْأَصلُ أَنْ لَا 

 فُوتاطًا لِئَلَّا يتِيا احنيا عمإِنلِ ، وامِ الْأَوبِالْع نيعتلِ ، يامِ الْأَوالْع نع رإنْ أَخ يِينِ فِي الْإِثْمِ فَقَطْ أَيعذَا الته أَثَر رظْهيو  

والْإِثْمِ بِأَنْ أَدرك ثُم مات ولَم يدرِك الْحج كَانَ آثِما لَكِن لَا يظْهر أَثَر التعيِينِ فِي بطْلَانِ اختِيارِهِ لَما اختار جِهةَ التقْصِيرِ 
  .الْوقْفَةَ ولَم ينوِ حجةَ الْإِسلَامِ بلْ نوى النفَلَ 

بِخِلَافِ الصومِ ، ) وإِذَا كَانَ هذَا الْوقْت يشبِه الْمِعيار ، ولَكِنه لَيس بِمِعيارٍ لِما قُلْنا ، ولِأَنَّ أَفْعالَه غَير مقَدرةٍ بِالْوقْتِ ( 
  .فَإِنه مقَدر بِالْوقْتِ ، فَإِنَّ الْمِعيار هو ما يقَدر الشيءُ بِهِ كَالْمِكْيالِ ونحوِهِ 

 ) عطَوفَإِنْ ت ( ِلِهإذَا فِي قَو ابوذَا جه : قْتذَا الْوإِذَا كَانَ هو )ِلَامةُ الْإِسجهِ حلَيعو اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنو ، صِحي 
أَي إذَا نوى ) مِن السفَهِ فَيحجر علَيهِ ( أَي التطَوع ، وعلَيهِ حجةُ الْإِسلَامِ ) تعالَى يقَع عن الْفَرضِ إشفَاقًا علَيهِ ، فَإِنَّ هذَا 

  .يةِ التطَوعِ فَبطَلَت نِيته فَبقِيت النيةُ الْمطْلَقَةُ ، وهِي كَافِيةٌ التطَوع يحجر عن نِ

اختِيار ، ولَا الْحجر يفَوت الِ: علَى أَنه يصِح بِإِطْلَاقِ النيةِ ، وبِلَا نِيةٍ كَمن أَحرم عنه أَصحابه ، وهو مغمى علَيهِ قُلْنا ( 
) عِبادةَ بِدونِهِ أَما الْإِطْلَاق فَفِيهِ دلَالَةُ التعيِينِ إذْ الظَّاهِر أَنْ لَا يقْصِد النفَلَ ، وعلَيهِ حجةُ الْإِسلَامِ ، والْإِحرام غَير مقْصودٍ 

ابحأَص هنع مرأَح نلِهِ كَمقَو نع ابوج ه.  

  .، فَإِنَّ عقْد الرفَاقَةِ دلِيلُ الْأَمرِ بِالْمعاونةِ ) بلْ هو شرطٌ عِندنا كَالْوضوءِ فَيصِح بِفِعلِ غَيرِهِ بِدلَالَةِ الْأَمرِ ( 

  

حرالش  

  

  وأما القسم الرابع  قوله 

هقْتفَإِنَّ و ، جالْح وقَّتِ فَهوالْم مِن  جةِ الْحنةِ إلَى سبسا بِالندِهِمنِ أَحيهجو مِن انُ ذَلِكيباةِ ، واوسالْمةِ واديكِلٌ فِي الزشم 
جقْتِ الْحاءِ وزأَج مِيعج رِقغتسلَا ت جكَانَ الْحةِ أَنَّ أَرجِه مِن فالظَّر بِهشي هقْتأَنَّ و ذَلِكو ، بِهشيلَاةِ ، وقْتِ الصكَو 

الْمِعيار مِن جِهةِ أَنه لَا يصِح فِي عامٍ واحِدٍ إلَّا حج واحِد كَالنهارِ لِلصومِ ، وثَانِيهِما بِالنسبةِ إلَى سِنِي الْعمرِ ، وذَلِك لِأَنَّ 
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واجِبِ حتى لَو أَتى بِهِ فِي الْعامِ الثَّانِي كَانَ أَداءً بِالِاتفَاقِ لِوقُوعِهِ فِي الْوقْتِ إلَّا أَنه عِند أَبِي وقْته الْعمر وهو فَاضِلٌ علَى الْ
لَّا حجا واحِدا فَأَشبه الْمِعيار مِن يوسف رحِمه اللَّه يجِب مضيقًا حتى لَا يجوز تأْخِيره عن الْعامِ الْأَولِ ، وهو لَا يسع إ

 هفُوتطِ أَنْ لَا يرلِ بِشامِ الْأَوالْع نع هأْخِيرت وزجالَى يعت اللَّه هحِمدٍ رمحم دعِناحِدٍ ، وسٍ وجِن نِ مِنياجِبو عسلَا ي هةِ أَنجِه
انت أَشهر الْحج مِن كُلِّ عامٍ صالِحةً لِلْأَداءِ كَإِجزاءِ الْوقْتِ فِي الصلَاةِ ، وإِنْ مات تعينت الْأَشهر ، فَإِنْ عاش أَدى ، وكَ

سذِهِ الْما فِي همهكَالُ ، فَإِنْ قُلْت كَلَامالْإِش تمِ فَثَبوارِ لِلصهلِ كَالنامِ الْأَوالْع ا مِنلَم ه؛ لِأَن جقْتِ الْحو كَلُ مِنأَلَةِ أَش
تضيق الْواجِب فِي الْعامِ الْأَولِ بِحيثُ لَم يجز تأْخِيره عنه علَى قَولِ أَبِي يوسف تعين أَنَّ وقْته الْعام الْأَولُ لَا جمِيع الْعمرِ 

الْعامِ الثَّانِي أَداءً ، ولَما ثَبت التوسع وجاز التأْخِير علَى قَولِ محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى تعين أَنَّ وقْته جمِيع فَكَيف يكُونُ فِي 
حِمر فوسو يأَب كَمامِ الثَّانِي قُلْت حتِ فِي الْعوبِالْم أْثَمي فرِ فَكَيمعِ الْعسوقِطَاعِ التاطِ لَا لِانتِييِيقِ لِلِاحضالَى بِالتعت اللَّه ه

  بِالْكُلِّيةِ ، ولِهذَا 

ا لِانقِطَاعِ التضيِيقِ جاز أَداؤه فِي الْعامِ الثَّانِي ، وحكَم محمد رحِمه اللَّه تعالَى بِالتوسعِ لِظَاهِرِ الْحالِ فِي بقَاءِ الْإِنسانِ لَ
بِالْكُلِّيةِ فَلِهذَا يأْثَم بِالتأْخِيرِ لَو مات الْعام الثَّانِي فَثَبت أَنَّ وقْته يشبِه كُلا مِن الظَّرفِ والْمِعيارِ عِندهما رحِمهما اللَّه تعالَى 

  .ي الِاعتِبارِ هو الْمِعيارِيةُ عِند أَبِي يوسف والظَّرفِيةُ عِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى إلَّا أَنَّ الْأَظْهر الراجِح فِ

  

  احترازا عن الفوت  قوله 

تعيِينِ إنما يظْهر فِي حرمةِ التأْخِيرِ وحصولِ الْإِثْمِ  يعنِي أَنَّ التعيِين هنا ثَبت بِعارِضِ خوفِ الْموتِ لَا أَنه أَمر أَصلِي فَأَثَر ال
دعمِ وفِي الِاس هأَثَر رظْهارِعِ فَييِينِ الشعبِت تثَب لِيأَص رأَم هدِ ، فَإِنانَ لِلْفَرضمنِ ريعفْلِ ، بِخِلَافِ تةِ النعِيرتِفَاءِ شمِ لَا فِي ان

  .جوازِ النفْلِ جمِيعا 

  

  لكنه ليس بمعيار  قوله 

 لِما ذَكَرنا مِن أَنَّ أَفْعالَ الْحج لَا تستغرِق جمِيع أَجزاءِ وقْتِهِ ، ولِأَنَّ أَفْعالَ الْحج غَير مقَدرةٍ بِالْوقْتِ يعنِي أَنَّ كُلَّ واحِدٍ 
لطَّوافِ والسعيِ والرميِ لَم يقَدر بِأَنْ يكُونَ مِن وقْتِ كَذَا إلَى وقْتِ كَذَا كَما قُدر الصوم بِكَونِهِ مِن طُلُوعِ مِن الْوقُوفِ وا

نْ قُلْت أَي فَرقٍ بين الدلِيلَينِ قُلْت الْأَولُ الْفَجرِ إلَى غُروبِ الشمسِ ، وإِذَا لَم يقَدر بِالْوقْتِ لَم يكُن الْوقْت مِعيارا ، فَإِ
استِدلَالٌ بِعدمِ اللَّازِمِ علَى عدمِ الْملْزومِ ، والثَّانِي استِدلَالٌ بِعدمِ الْحد علَى عدمِ الْمحدودِ ، ولَا يخفَى أَنَّ مسأَلَةَ صِحةِ 

 علَى أَنَّ الْوقْت لَيس بِمِعيارٍ مِن غَيرِ أَنْ يكُونَ لِشبهِهِ بِالْمِعيارِ مدخلٌ فِي ذَلِك فَذِكْره فِي مضمونِ الشرطِ التطَوعِ مبنِيةٌ
  . لَيس كَما ينبغِي 
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    فصل

م لَا ، وهو غَير مذْكُورٍ فِي أُصولِ الْإِمامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى  هذَا الْفَصلُ فِي أَنَّ الْكُفَّار هلْ يخاطَبونَ بِالشرائِعِ أَ
  .، ولَما كَانَ مهما نقَلْته مِن أُصولِ الْإِمامِ شمسِ الْأَئِمةِ 

 )خي فِي أَنَّ الْكُفَّار لَا خِلَاف سِيخرالس امالْإِم ذَكَر قاتِ فِي حادبِالْعِبلَاتِ ، وامعالْماتِ ، وقُوبالْعانِ ، وونَ بِالْإِيماطَب
 إجماعا الْآيةَ اعلَم أَنَّ الْكُفَّار مخاطَبونَ بِالثَّلَاثَةِ الْأُولِ مطْلَقًا) } ما سلَكَكُم فِي سقَر { الْمؤاخذَةِ فِي الْآخِرةِ لِقَولِهِ تعالَى 

ما سلَكَكُم فِي سقَر قَالُوا لَم نك { أَما بِالْعِباداتِ فَهم مخاطَبونَ بِها فِي حق الْمؤاخذَةِ فِي الْآخِرةِ اتفَاقًا أَيضا لِقَولِهِ تعالَى 
 كِينالْمِس طْعِمن كن لَمو لِّينصالْم مِن {قا فِي حأَمو وهنِ ، وتفِي الْم ا ذَكَرفِيهِ كَم لَفتخا فَميناءِ فِي الدوبِ الْأَدجو 

 لُهاءِ ( قَووبِ الْأَدجو قا فِي حأَم (ؤلَا ي جِبي لَم لَو هالَى ؛ لِأَنعت اللَّه مهحِما رايِخِنشم مِن يناقِيالْعِر دذُونَ فَكَذَا عِناخ
  .علَى تركِها ، ولِأَنَّ الْكُفْر لَا يصلُح مخفِّفًا ، ولَا يضر كَونها غَير معتد بِها مع الْكُفْرِ 

 الْأَداءِ فَائِدةٌ فَأَجاب بِأَنَّ هذَا لَا جواب إشكَالٍ وهو أَنَّ الْعِباداتِ لَما لَم تكُن معتدا بِها مع الْكُفْرِ لَا يكُونُ فِي وجوبِ( 
يتعلَّق بِقَولِهِ فَكَذَا ) يضر ؛ لِأَنه يجِب علَيهِ بِشرطِ الْإِيمانِ كَالْجنبِ يجِب علَيهِ الصلَاةُ بِشرطِ الطَّهارةِ لَا عِند مشايِخِ دِيارِنا 

يناقِيالْعِر دعِن )  لَامهِ السلَيلِهِ علِقَو } هِملَيع ضفَر أَنَّ اللَّه مهلِمفَأَع وكابأَج مفَإِنْ ه ، إلَّا اللَّه ةِ أَنْ لَا إلَهادهإلَى ش مهعاُد
تصةٌ بِتقْدِيرِ الْإِجابةِ فَعلَى تقْدِيمِ عدمِ الْإِجابةِ لَا يفْهم مِنه أَنَّ فَرضِيةَ الصلَواتِ الْخمسِ مخ) الْحدِيثَ } خمس صلَواتٍ 

 الْقَائِلِين دا عِنأَم ضفْرت  

لِيلِ عمِ الددا فَلِعندا عِنأَمو ، طِ فَظَاهِررمِ الشدع دكْمِ عِنفْيِ الْحلَى نلُّ عدطِ يربِالش لِيقعلِيلٌ بِأَنَّ التد هةِ لَا أَنضِيلَى الْفَر
  .علَى عدمِ الْفَرضِيةِ علَى ما مر فِي فَصلِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ 

 )هنةِ عادقُوطِ الْعِبفِي س سلَيو ، لًا لَهأَه سلَي الْكَافِرابِ ، ولِ الثَّويةِ لِنادبِالْعِب رلِأَنَّ الْأَمأَنَّ و هظِيرنلِيظٌ ، وغلْ تب فِيفخت م
 ذَكَر قَدا ، وناهفِيدٍ فَكَذَا هم رغَي هأْسِ ؛ لِأَنالْي داءِ عِنوبِ الدرلِيلَ بِشالْع رأْملَا ي الطَّبِيب ( هحِمةِ رالْأَئِم سمش امالْإِم أَي

  .اللَّه تعالَى 

 )أَنَّ ع نيبو مهنيلَى الْخِلَافِ بعذَا ، ولَى هع ائِلِهِمسم لُّوا مِندتاس رِينأَختالْم ضعب أَلَةِ لَكِنسذِهِ الْموا فِي هصني ا لَماءَنلَم
ا أَسلَم لَا يلْزمه قَضاءُ صلَاةِ الردةِ خِلَافًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَاستدلَّ الْبعض بِأَنَّ الْمرتد إذَ

  .فَدلَّ علَى أَنَّ الْمرتد غَير مخاطَبٍ بِالصلَاةِ عِندنا ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى مخاطَب بِها ) 

 )الْبو دِمعني لَى أَنَّ الْخِطَاباءً عبِن اءُ خِلَافًا لَههِ الْأَدلَياقٍ فَعب قْتالْوو لَمأَس ثُم دتار قْتِ ثُملِ الْولَّى فِي أَوإذَا ص هبِأَن ضع
فَبطَلَ ذَلِك الْأَداءُ ( بِ فَإِذَا علِم الْخِطَاب عدِم صِحةُ ما مضى أَي علَى الْخِطَا) بِالردةِ ، وصِحةُ ما مضى كَانت بِناءً علَيهِ 

 مِن تسلَي ائِعرلَى أَنَّ الشع وهعفَر ضعالْباءُ ، وطُلُ الْأَدباقٍ فَلَا يب الْخِطَاب هدعِناءً ، وتِداب بجقْتِ ، وفِي الْو لَمفَإِذَا أَس
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فَلَا يخاطَبونَ بِالشرائِعِ عِندنا ؛ لِأَنها غَير داخِلَةٍ فِي الْإِيمانِ ، ) إِيمانِ عِندنا خِلَافًا لَه ، وهم يخاطَبونَ بِالْإِيمانِ فَقَطْ الْ
 هدانِ عِنالْإِيم ا مِننِهلِكَو هدونَ عِناطَبخيو.  

 ) عِيفالْكُلُّ ضلِهِ ) ولِ بِقَولَالِ الْأَوتِدفِ الِاسعلَى ضع جتفَاح  

فَسقُوطُ الْقَضاءِ عِندنا لَا يدلُّ علَى أَنَّ ) } إنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف { لِأَنه إنما يسقُطُ الْقَضاءُ عِندنا لِقَولِهِ تعالَى ( 
 دترالَى الْمعلِهِ تلِقَو هنقَطَ عس ا لَكِناطَبخكُونَ مأَنْ ي كِنملْ ياطَبٍ بخم روا { غَيهتنفِ } إنْ يعلَى ضع جتاحةَ ، والْآي

فَإِذَا أَسلَم فِي الْوقْتِ } كْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ عملُه ومن ي{ ولِأَنَّ الْمؤدى إنما بطَلَ لِقَولِهِ تعالَى ( الِاستِدلَالِ الثَّانِي بِقَولِهِ 
أَي فَإِذَا حبِطَ الْعملُ ، ثُم أَسلَم والْوقْت باقٍ يجِب علَيهِ قَطْعا ، واحتج علَى ضعفِ التفْرِيعِ الْمذْكُورِ ) يجِب لَا محالَةَ 

  .بِقَولِهِ 

فَقَولُهم إنهم مخاطَبونَ بِالْإِيمانِ فَقَطْ ممنوع )  ولِأَنهم مخاطَبونَ لِلْعقُوباتِ والْمعاملَاتِ عِندنا مع أَنها لَيست مع الْإِيمانِ (
لَالُ الصحِيح علَى مذْهبِنا أَنَّ من نذَر بِصومِ شهرٍ ، ثُم ارتد ، ثُم والِاستِد( ، ثُم لَما أَبطَلَ الِاستِدلَالَاتِ الْمذْكُورةَ قَالَ 

  .فَعلِم أَنَّ الردةَ تبطِلُ وجوب أَداءِ الْعِباداتِ ) أَسلَم لَا يجِب علَيهِ 

  

حرالش  

  

  فصل  قوله 

 بِالشرائِعِ أَم لَا ، وهو مذْكُور فِي آخِرِ أُصولِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي بيانِ الْأَهلِيةِ  فِي أَنَّ الْكُفَّار هلْ يخاطَبونَ
انَ أَهلًا لِلْوجوبِ لَه وعلَيهِ ، ولَما لَم يكُن الْكَافِر أَهلُ أَحكَامٍ لَا يراد بِها وجه اللَّهِ تعالَى ؛ لِأَنه أَهلٌ لِأَدائِها فَكَ: حيثُ قَالَ 

 هنا عوعضوا مبِه الَى فَكَانَ الْخِطَابعةُ اللَّهِ تطَاع ائِعِ الَّتِي هِيرالش ءٍ مِنيوبِ شجلًا لِوأَه كُني ةِ لَمابِ الْآخِرلًا لِثَوأَه
يمانُ بِاَللَّهِ تعالَى لَما كَانَ أَهلًا لِأَدائِهِ ووجوبِ حكْمِهِ ، ولَم يجعلْ مخاطَبا بِالشرائِعِ بِشرطِ تقْدِيمِ الْإِيمانِ ؛ عِندنا ، ولَزِمه الْإِ

رلَ شعجأَنْ ي صِحي ةِ فَلَمعِيمِ الْآخِركَامِ نةِ أَحلِيابِ أَهبأَس أْسر هطَأٌ ، لِأَنخ ا ذَكَرلِ بِمةَ الْفَصمجرقِيلَ إنَّ تى ، وضقْتطًا م
فَإِنَّ الصلَاةَ غَير صحِيحةٍ مِن الْكَافِرِ ، وهو منهِي عنها فَكَيف يكُونُ مخاطَبا بِها بلْ الترجمةُ الصحِيحةُ أَنَّ الْكُفَّار هلْ 

التوصلِ إلَى فُروعِ الْإِيمانِ ، وقَد يقَالُ إنَّ ترجمته هو أَنَّ حصولَ الشرطِ الشرعِي لِصِحةِ الشيءِ كَالْإِيمانِ لِصِحةِ يخاطَبونَ بِ
 أَدائِهِ أَم لَا ، ثُم صوروا الْمسأَلَةَ فِي جزئِي مِن الْعِباداتِ والطَّهارةِ لِصِحةِ الصلَاةِ ، وهلْ هو شرطٌ فِي التكْلِيفِ بِوجوبِ

  .جزئِياتِهِ ، وهو تكْلِيف الْكَافِرِ بِالْفُروعِ تسهِيلًا لِلْمناظَرةِ 

  



 427  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  في حق المؤاخذة في الآخرة  قوله 

ؤي مهأَن اهنعمةً ، واصاتِ خادبِالْعِب لِّقعتم  قا فِي حأَماءِ ، والْأَدومِ واللُّز تِقَادرِ اعالْأَم وجِبتِقَادِ ؛ لِأَنَّ مكِ الِاعرذُونَ بِتاخ
وهو هِملَيع اجِباءَ وأَنَّ الْأَدو ملُهاونتي أَنَّ الْخِطَاب يناقِيالْعِر بذْها فَميناءِ فِي الدوبِ الْأَدجو اللَّه هحِمر افِعِيالش بذْهم 

  تعالَى ، وعِند عامةِ مشايِخِ دِيارِ ما وراءَ النهرِ أَنهم لَا 

سلَامِ رحِمهم اللَّه تعالَى وهو يخاطَبونَ بِأَداءِ ما يحتمِلُ السقُوطَ وإِلَيهِ ذَهب الْقَاضِي أَبو زيدٍ والْإِمام السرخسِي وفَخر الْإِ
الْمختار عِند الْمتأَخرِين ، ولَا خِلَاف فِي عدمِ جوازِ الْأَداءِ حالَ الْكُفْرِ ولَا فِي عدمِ وجوبِ الْقَضاءِ بعد الْإِسلَامِ ، وإِنما 

مهةُ الْخِلَافِ فِي أَنفَائِد رظْهتِقَادِ تكِ الِاعرونَ بِتاقَبعا يةِ الْكُفْرِ كَمقُوبلَى عةً عاداتِ زِيادكِ الْعِبرةِ بِتونَ فِي الْآخِراقَبعلْ يه 
الْفُروعِ إنما هو لِتعذِيبِهِم بِتركِها كَما كَذَا ذَكَره فِي الْمِيزانِ ، وهو الْموافِق لِما ذَكَر فِي أُصولِ الشافِعِيةِ مِن أَنَّ تكْلِيفَهم بِ

يعذَّبونَ بِتركِ الْأُصولِ فَظَهر أَنَّ محلَّ الْخِلَافِ هو الْوجوب فِي حق الْمؤاخذَةِ علَى تركِ الْأَعمالِ بعد الِاتفَاقِ علَى 
  .وجوبِ الْمؤاخذَةِ بِتركِ اعتِقَادِ الْ

  

  } ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين { لقوله تعالى  قوله 

هبن قَدهِ ، ولَيع فَقتالْم وا هلَى مةِ عذَةِ فِي الْآخِراخؤالْم قاتِ فِي حادونَ بِالْعاطَبخم مهلَى أَنلِيلًا عةَ دالْآي درلَى  أَوع اكن
 لِلْقَائِلِين كسمةُ توبِ ، فَالْآيجتِقَادِ الْوكِ اعرلَى تلْ عالِ بمكِ الْأَعرلَى تةِ عذَةُ فِي الْآخِراخؤالْم وه سلَّ الْوِفَاقِ لَيحأَنَّ م

، ولِذَا أَجاب عنه الْفَرِيق الثَّانِي بِأَنَّ الْمراد لَم نكُن مِن الْمعتقِدِين بِالْوجوبِ فِي حق الْمؤاخذَةِ علَى تركِ الْأَعمالِ أَيضا 
فِي الْآيةِ لِجوازِ أَنْ فَرضِيةَ الصلَاةِ فَيكُونُ الْعذَاب علَى تركِ الِاعتِقَادِ ، ورد بِأَنه مجاز فَلَا يثْبت إلَّا بِدلِيلٍ ، فَإِنْ قِيلَ لَا حجةَ 

{ يكُونوا كَاذِبِين فِي إضافَةِ الْعذَابِ إلَى تركِ الصلَاةِ والزكَاةِ ، ولَا يجِب علَى اللَّهِ تعالَى تكْذِيبهم كَما فِي قَوله تعالَى 

 رِكِينشا ما كُنا منباَللَّهِ رو { و }معا نا كُنوءٍ مس وِ } لُ مِنحنو  

الْإِجماع علَى أَنَّ الْمراد تصدِيقُهم فِيما قَالُوا : ذَلِك ، أَو يكُونُ الْإِخبار عن الْمرتدين الَّذِين تركُوا الصلَاةَ حالَ رِدتِهِم قُلْنا 
 كَانَ فِي الْآيةِ فَائِدةٌ ، وترك التكْذِيبِ إنما يحسن إذَا كَانَ الْعقْلُ مستقِلا بِكَذِبِهِ كَما وتحذِير غَيرِهِم ، ولَو كَانَ كَذِبا لَما

 يندتربِالْم لَه صصخلَا م امونَ عرِمجالْمو كَذَلِك سلَيا وناههةِ ، وذْكُوراتِ الْمفِي الْآي.  
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   عندنا فلعدم الدليل على الفرضية وأما قوله 

 فْسلَامِ لَا نبِالْإِع رالْأَم وطِ هربِالش لَّقعأَنَّ الْم عا مهلَيلِيلٌ علَاةِ دةِ الصضِيفَر قةَ فِي حارِداتِ الْووممفَإِنَّ الْع ، وعنمم 
  .الْفَرضِيةِ 

  

  ل الثواب ولأن الأمر بالعبادة لني قوله 

 أُجِيب بِأَنه لِنيلِ الثَّوابِ علَى تقْدِيرِ الْإِتيانِ بِهِ ولِاستِحقَاقِ الْعِقَابِ علَى تقْدِيرِ التركِ فَالْكُفَّار إنْ توصلُوا إلَى الْمأْمورِ بِهِ 
مدعو إِلَّا فَالْعِقَابو ابائِطِهِ فَالثَّورصِيلِ شحا بِتضأَيانَ ، ونِي الْإِيمطِ أَعرصِيلِ الشحمِ تدقْدِيرِ علَى تع وا همإِنةِ ، ولِيالْأَه 

فَكَيف يثْبت شرطًا وتبعا منقُوض بِالْأَمرِ بِالْإِيمانِ ، فَإِنه أَيضا لِنيلِ الثَّوابِ ، فَإِنْ قِيلَ الْإِيمانُ رأْس الطَّاعاتِ وأَساس الْعِباداتِ 
 ةَ بِذَلِكيرالْح ثْبِتا لَا تعبأَر جوزدِهِ تبإذَا قَالَ لِع ديى أَنَّ السروعِ أَلَا يوبِ الْفُرجلِو.  

  .ةِ الْوارِدةِ فِيهِ لَا أَنه يثْبت فِي ضِمنِ الْأَمرِ بِالْفُروعِ لَيس كَذَلِك بلْ يثْبت وجوب الْإِيمانِ بِالْأَوامِرِ الْمستقِلَّ: ؟ قُلْنا 

  

  وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف  قوله 

لِلت سةِ لَيالْكَفَّار ناءِ عقُوطَ الْخِطَابِ بِالْأَدنِي أَنَّ سعلِ يكِ الثَّانِي لِلْفَرِيقِ الْأَوسمالت نع ابوى  جنعقِيقِ محلْ لِتفِيفِ بخ
 كِهِمسمت نع ابوا الْجأَمةِ ، وادابِ الْعِبةِ ثَولِيأَه مِن اجِهِمرةِ بِإِخقُوبالْع  

و لَا تسلَّم الْمؤاخذَةُ علَى تركِ الْعِبادةِ بلْ هو الْأَولِ فَهو أَنَّ الْمؤاخذَةَ لَا تستلْزِم الْخِطَاب فِي حق وجوبِ الْأَداءِ فِي الدنيا أَ
 را ملَى موبِ عجتِقَادِ الْوكِ اعرلَى تذَةُ عاخؤا الْممإِناعِ ، وزالن نيع.  

  

  وصحة ما مضى كانت بناء على الخطاب  قوله 

 ورودِ الْخِطَابِ وتعلُّقِهِ لَا علَى بقَاءِ تعلُّقِهِ كَيف والْأَداءُ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى  ضعِيف إذْ الصحةُ إنما تبتنى علَى
  .إنما هو لِسقُوطِ تعلُّقِ الْخِطَابِ فِي حق الْمؤدي 
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  } ومن يكفر بالإيمان { لقوله تعالى  قوله 

وةَ ، هالَى  الْآيعله تلِيلِ قَولَى كُفْرِهِ بِدع اتم نلَى مولٌ عمحالَى معت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِن  } نع كُممِن دِدتري نمو
 كَافِر وهو تمدِ } دِينِهِ فَيقَيلَى الْمطْلَقِ علِ الْممأَلَةُ حسم هِيةَ ، والْآي.  

  

  عندنا قوله  

 سلَي قِيقِ أَنَّ الْخِلَافحلِت ولْ ههِ بلَيالَى ععةُ اللَّهِ تمحر افِعِيالش دلَاتِ عِنامعالْماتِ وقُوبونَ بِالْعاطَبخلَا ي مهأَن اهنعم سلَي 
  .يمانِ مبنِيا علَى الْخِلَافِ فِي كَونِ الْعِباداتِ مِن الْإِ

  

  والاستدلال الصحيح  قوله 

؛ لِأَنا نقُولُ هذَا فِي السيئَاتِ ، ونذْر الصومِ مِن } إنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف {  لَا يقَالُ إنه خرج بِقَولِهِ تعالَى 
  . عمالِ فَيبطُلُ بِالردةِ الْحسناتِ ، وقَد يقَالُ إنَّ النذْر مِن الْأَ

  

حرالش  

  

 اختلفوا في الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا ، والصحيح أنه إن فوت المقصود  فصل
بالأمر يحرم ، وإن فوت عدمه المقصود بالنهي يجب ، وإن لم يفوت فالأمر يقتضي كراهته ، 

  والنهي كونه سنة مؤكدة 

نِي إذَا أُمِرعي  لُهكُونُ فِعي هتفَوي إِنْ لَما ، وامركُونُ حي دلُ الضرِ فَفِعبِالْأَم ودقْصالْم تءِ إنْ فَويالش ذَلِك ءِ فَضِديبِالش 
يِ فَفِعهبِالن ودقْصالْم تهِ إنْ فَوضِد مدءِ فَعيالش نع هِيإِذَا نا ، ووهكْرم لُهفَفِع هتفَوي إِنْ لَما ، واجِبكُونُ وي دلُ الض

يكُونُ سنةً مؤكَّدةً ، فَالْحاصِلُ أَنه إنْ وجِد شرائِطُ التناقُضِ بين الضدينِ فَوجوب أَحدِهِما يوجِب حرمةَ الْآخرِ ، وحرمةُ 
جو وجِبا تدِهِمرِ أَحالْآخ ى ( وبضقْتم رذَا الْقَدكُونُ هفَي ودقْصالْم تفَوثُ ييح إلَّا مِن ربتعلَا ي دالض قْصِدي ا لَملَم هلِأَن

، فَإِنَّ مشابهةَ ) دةً ملَاحظَةً لِظَاهِرِ الْأَمرِ والنهيِ الْأَمرِ والنهيِ ، وإِذَا لَم يفَوت الْمقْصود نقُولُ بِكَراهتِهِ وكَونِهِ سنةً مؤكَّ
  .الْمنهِي عنه توجِب الْكَراهةَ ، ومشابهةُ الْمأْمورِ بِهِ توجِب الندب وكَونه سنةً مؤكَّدةً 

، وهو فِي معنى النهيِ يقْتضِي وجوب الْإِظْهارِ ، والْأَمر بِالتربصِ يقْتضِي ) } من ولَا يحِلُّ لَهن أَنْ يكْت{ فَقَولُه تعالَى ( 
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ي التداخلُ فِي الْعِدةِ يقْتضِي الْأَمر بِالْكَف لَكِنه غَير مقْصودٍ فَيجرِ} ولَا تعزِموا عقْدةَ النكَاحِ { حرمةَ التزوجِ وقَوله تعالَى 
 ودقْصم وهو ، هكْنر مِ ، فَإِنَّ الْكَفوبِخِلَافِ الص.  

يطِ كَانَ لُبس وأَما الْمأْمور بِالْقِيامِ فِي الصلَاةِ إذَا قَعد ثُم قَام لَا يبطِلُ لَكِنه يكْره ، والْمحرِم لَما نهِي عن لُبسِ الْمخِ( 
  الْإِزارِ والرداءِ سنةً ، والسجود علَى النجِسِ لَا يفْسِد عِند أَبِي يوسف ؛ 

ا لِلنجِسِ فِي عملٍ هو فَرض لِأَنه لَا يفَوت الْمقْصود حتى إذَا أَعاده علَى الطَّاهِرِ يجوز وعِندهما يفْسِد ؛ لِأَنه يصِير مستعمِلً
فَهذِهِ الْمسائِلُ تفْرِيعات علَى ما ذَكَر مِن الْأَصلِ ، ) ، والتطْهِير عن النجاسةِ فِي الْأَركَانِ فَرض دائِم فَيصِير ضِده مفَوتا 

رِفَةُ هعلِ مكَامِ الْأَصرِفَةِ أَحعم دعبسِيرٍ ولُ لِكُلِّ عهسالْم هلَةً إنهكُونُ سوعِ تذِهِ الْفُر.  

  

حرالش  

  

  فصل اختلفوا  قوله 

مرِ بِالشيءِ  فِي أَنَّ الْأَمر بِالشيءِ هلْ هو نهي عن ضِدهِ وبِالْعكْسِ ، ولَيس الْخِلَاف فِي الْمفْهومينِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مفْهوم الْأَ
مخالِف لِمفْهومِ النهيِ عن ضِدهِ ، ولَا فِي اللَّفْظَينِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ صِيغةَ الْأَمرِ افْعلْ وصِيغةَ النهيِ لَا تفْعلْ ، وإِنما الْخِلَاف فِي 

هن ولْ هبِهِ فَه إذَا أُمِر نيعءَ الْميقْلًا أَنَّ الشع ا لَهنمضتلَا مهِ ، وضِد نيِ عهالن فْسن سلَي هفَقِيلَ إن لَه ادضءِ الْميالش نع ي
لْأَمرِ بِضِدهِ ، وقِيلَ ، وقِيلَ نفْسه وقِيلَ يتضمنه ، ثُم اقْتصر قَوم علَى هذَا ، وقَالَ آخرونَ إنَّ النهي عن الشيءِ نفْس ا

يتضمنه ، ثُم اختلَف الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْأَمر بِالشيءِ نهي عن ضِدهِ فَمِنهم من عمم الْقَولَ فِي أَمرِ الْوجوبِ والندبِ فَجعلَهما 
ا ، وزِيهنتا ورِيمحت دالض نا عيهن نم مهمِنبِ ، ودونَ النا درِيمحت دالض نا عيهن لَهعوبِ فَججالْو رأَم صصخ نم مهمِن

هكُونُ ندِ يدعالت دعِن هقَالَ إن نم مهمِنكُونِ ، والسكَةِ وركَالْح دالض دحا إذَا اتبِم كْمالْح صصنٍ خيعرِ ماحِدٍ غَيو نا عي
إلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْأَقَاوِيلِ علَى ما بين فِي الْكُتبِ الْمبسوطَةِ والْمختارِ ، عِند الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ ضِد الْمأْمورِ 

كُونُ حودِ يقْصا لِلْمتفَووبِ بِهِ إنْ كَانَ مجانُ ومز نيعثَلًا إذَا تم هنع هِينالْم ضِد مدكَذَا عا ، ووهكْرإِلَّا كَانَ ما ، وامر
لْخروجِ عن الدارِ فَبِأَي ضِد الْمأْمورِ بِهِ فَالضد الْمفَوت لَه يكُونُ حراما فِي ذَلِك الزمانِ ساءَ اتحد أَو تعدد حتى لَو أُمِر بِا

يشتغِلُ مِن الْقِيامِ والْقُعودِ والِاضطِجاعِ فِي الدارِ يكُونُ حراما لِفَواتِ الْمأْمورِ بِهِ ، لَكِن التحقِيق أَنَّ حرمةَ كُلٍّ مِنهما إنما 
   ضِد الْمأْمورِ تكُونُ مِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ

بِهِ ، وهو السكُونُ فِي الدارِ كَالْأَمرِ بِالْإِيمانِ يوجِب حرمةَ النفَاقِ والْيهودِيةِ والنصرانِية لِكَونِها مِن أَفْرادِ الْكُفْرِ ، وفِي النهيِ 
ترك الْقِيامِ مثَلًا يحصلُ بِكُلٍّ مِن الْقُعودِ والِاضطِجاعِ ، وحاصِلُ هذَا الْكَلَامِ أَنَّ عن الشيءِ لَا يجِب إلَّا ضِد واحِد إذْ 
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  .ع وجوب الشيءِ يدلُّ علَى حرمةِ تركِهِ وحرمةَ الشيءِ تدلُّ علَى وجوبِ تركِهِ ، وهذَا مِما لَا يتصور فِيهِ نِزا

  

  وهو في معنى النهي  قوله 

 لَهنِي أَنَّ قَوعي  } نمكْتأَنْ ي نحِلُّ لَهلَا يو { نع يهى ننعفِي الْم هانِ إلَّا أَنممِ حِلِّ الْكِتدع نا عاربإخ هإِنْ كَانَ ظَاهِرو
فِي } والْمطَلَّقَات يتربصن {  يفَوت عدم الْكِتمانِ الْمقْصود بِالنهيِ وقَوله تعالَى الْكِتمانِ فَيقْتضِي وجوب الْإِظْهارِ لِئَلَّا

ةَ التمرضِي حقْتفَي رطْءٍ آخوو رنِكَاحٍ آخ نع نهفُسأَن نبِسحيو ، كْفُفْني أَي نصبرتلِي رِ أَيى الْأَمنعا متفَونِهِ مجِ لِكَووز
لِلتربصِ ، والنهي عن عزمِ عقْدةِ النكَاحِ يقْتضِي وجوب الْكَف عن التزوجِ ، وهذَا أَيضا تفْرِيع علَى أَنَّ النهي عن الشيءِ 

 إلَّا أَنَّ فِيهِ بحثًا ، وهو أَنَّ الْمعتدةَ إذَا تزوجت بِزوجٍ آخر ووطِئَها وفَرق الْقَاضِي يقْتضِي وجوب ضِدهِ الْمفَوتِ لَه كَالْأَولِ
مه اللَّه تعالَى يجِب علَيها بينهما يجِب علَيها عِدةٌ أُخرى وتحتسِب ما ترى مِن الْإِقْراءِ مِن الْعِدتينِ ، وعِند الشافِعِي رحِ

استِئْناف الْعِدةِ بعد انقِضاءِ الْأُولَى ؛ لِأَنها مأْمورةٌ بِالْكَف ، وذِكْر الْمدةِ تقْدِير لِلركْنِ الَّذِي هو الْكَف كَتقْدِيرِ الصومِ إلَى 
نِ مِن شخصٍ واحِدٍ فِي مدةٍ واحِدةٍ كَأَداءِ صومينِ فِي يومٍ واحِدٍ فَأَجاب عنه بِأَنَّ الْمقْصود بِالْأَمرِ اللَّيلِ ، ولَا يتصور كَفَّا

  بِالْعِدةِ لَيس هو الْكَف بلْ هو الْمحرمات مِن النكَاحِ 

ا كَانهاعِ ؛ لِأَنالْجِموجِ ورالْخعِقَادِ وان دعكْمِ بالْح وتثُب رأَخ عرا إلَّا أَنَّ الشالَتِهلِإِز عرش الطَّلَاقكَاحِ ، والَ النةً حثَابِت ت
رح كَاحالن أَو وجرا كَانَ الْخلَم الْكَف وه ودقْصكَانَ الْم ةِ إذْ لَوداءِ الْمقِضبِ إلَى انبغِي السبني قَّقحت فْسِهِ فَلَوا فِي نام

أَنْ لَا يأْثَم إلَّا إثْم تركِ الْكَف لَا إثْم الْخروجِ والْجِماعِ ، ولَما كَانَ الْمقْصود هو الْحرمات والتروك تداخلَت الْعِدتانِ إذْ لَا 
مراعِ الْحتِمفِي اج اعتِنام ى اللَّهمذَا سلِهاءِ ، وةِ الْإِقْرداءِ مقِضلَةً إلَى انجؤجِ موزالتوجِ ورةُ الْخمرح تثْبأَنْ ت وزجاتِ فَي

ما فِي الديونِ ، بِخِلَافِ الصومِ ، تعالَى الْعِدةَ أَجلًا ، والْآجالُ إذَا اجتمعت علَى واحِدٍ أَو لِواحِدٍ انقَضت مدةٌ واحِدةٌ كَ
  .فَإِنَّ الْكَف ركْنه الْمقْصود بِالْأَمرِ ، ولَا يتصور اتصاف الشيءِ فِي زمانٍ واحِدٍ بِفِعلَينِ متجانِسينِ كَجلُوسينِ 

  

  والمأمور بالقيام  قوله 

مأْمورِ بِهِ إذَا لَم يفَوته كَانَ مكْروها لَا حراما ، فَإِنَّ قُعود الْمصلِّي لَا يفَوت الْقِيام الْمأْمور بِهِ لِجوازِ  تفْرِيع علَى أَنَّ ضِد الْ
نٍ بِعينِهِ حرم الْقُعود فِيهِ ، وقَولُه لَا يبطُلُ معناه لَا أَنْ يعود إلَيهِ لِعدمِ تعينِ الزمانِ حتى لَو كَانَ الْقِيام مأْمورا بِهِ فِي زما

  .يفْسد ؛ لِأَنَّ عدم الْبطْلَانِ لَا يدلُّ علَى عدمِ الْوجوبِ ؛ لِأَنَّ ترك الْواجِبِ يفْسِد الصلَاةَ ولَا يبطِلُها 
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  والمحرم  قوله 

نَّ عدم ضِد الْمنهِي عنه إذَا لَم يفَوته كَانَ مندوبا لَا واجِبا ، فَإِنَّ الْمحرِم منهِي عن لُبسِ الْمخِيطِ مدةَ إحرامِهِ  تفْرِيع علَى أَ
صودِ بِالنهيِ أَعنِي ترك لُبسِ الْمخِيطِ لِجوازِ أَنْ لَا يلْبس ، وعدم ضِدهِ أَعنِي عدم لُبسِ الرداءِ والْإِزارِ لَيس بِمفَوتٍ لِلْمقْ

  الْمخِيطَ ولَا شيئًا مِن الرداءِ والْإِزارِ 

نْ يلْبس شيئًا آخر ، أَو لَا عدم التركِ فَيكُونُ لُبس الرداءِ والْإِزارِ سنةً لَا واجِبا لَا يقَالُ ضِد لُبسِ الْمخِيطِ تركُه أَعم مِن أَ
 اعطِجالِاضو ودالْقُع وامِ هالْقِي أَنَّ ضِد مِن اتِهِمارتِبلَى اعع نِيبذَا مقُولُ ها نةً ؛ لِأَنورريِ ضهودِ بِالنقْصلِلْم تفَوم

ضِد لُبسِ الْمخِيطِ ، هو لُبسِ غَيرِ الْمخِيطِ وهو الْموافِق لِإِصلَاحِ الْمتكَلِّمِين مِن أَنَّ الضد يكُونُ ونحوهما لَا ترك الْقِيامِ فَ
  .وجودِيا 

  

  والسجود  قوله 

مور بِهِ فَإِذَا سجد علَى النجِسِ لَا يكُونُ مفَوتا لِلْمأْمورِ  تفْرِيع علَى أَصلَينِ مِما سبق ، وذَلِك أَنَّ السجود علَى الطَّاهِرِ مأْ
 دفْسا تمهدعِنالَى وعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي دلَاةُ عِنالص دفْسلَا تو ، وزجلَى الطَّاهِرِ فَتع ذَلِك دعب دجسازِ أَنْ يوبِهِ لِج

اءً عا بِنتفَوكُونُ ما يقْتٍ مفِي و ضفَر ولٍ همجِسِ فِي عالُ النمتِعكَانِ ، فَاسمِيعِ الْأَرطْهِيرِ فِي جامِ التوبِهِ بِد ورأْمم هلَى أَن
و لَو هةً إلَى أَنارإش ضفَر ولٍ هما قَالَ فِي عمإِنرِ ، وودِ بِالْأَمقْصلِلْم دفْسجِسٍ لَا تضِعٍ نولَى منِ عيتكْبالر نِ أَويدالْي عض

 وهعِ وضكِ الْورزِلَةِ تنجِسِ بِملَى النا عمهعضكُونُ وضٍ فَيبِفَر سنِ لَييتكْبالر نِ أَويدالْي عضلِأَنَّ و ذَلِكو ، فَرخِلَافًا لِز هلَاتص
يفْسِد ، وتحقِيق ذَلِك أَنه إنما يصِير مستعمِلًا لِلنجِسِ إذَا كَانَ حامِلًا لِلنجاسةِ تحقِيقًا ، وهو ظَاهِر أَو تقْدِيرا كَما إذَا لَا 

جفًا لِلْوصو صِيرةَ تاسجفَإِنَّ الن ، سجهِ نجعِ الْوضكَانِ وكَانَ فِي م لَازِم ضا فَربِه وقَهلُصضِ وبِالْأَر الَهصارِ أَنَّ اتتِبهِ بِاع
 فَى لُطْفخلَا ي ةَ ، ثُمذِهِ الْقُوى هقْولَا ي ها فَإِنلَازِم وقاللُّص كُني ا لَما إذَا مبِخِلَافِ م ، ضِ صِفَةً لَهصِفَةٌ لِلْأَر وا هم صِيرفَي

  . إِيهامِ فِي قَولِهِ إنه الْمسهلُ لِكُلِّ عسِيرٍ الْ

والْأَقْسام الَّتِي : الركْن الثَّانِي فِي السنةِ وهِي تطْلَق علَى قَولِ الرسولِ علَيهِ السلَام وعلَى فِعلِهِ ، والْحدِيثُ مختص بِقَولِهِ ( 
كَالْخاص والْعام والْمشتركِ إلَى آخِرِها والْأَمرِ والنهيِ ثَابِتةٌ ههنا أَيضا فَلَا نشتغِلُ بِها ، وإِنما بحثُنا فِي  ) ذُكِرت فِي كِتابٍ

تصالِ ، وفِي الِانقِطَاعِ ، وفِي محلِّ الْخبرِ ، وفِي كَيفِيةِ فِي كَيفِيةِ الِا: بيانِ الِاتصالِ بِالرسولِ علَيهِ السلَام فَنبحثُ فِي أُمورٍ 
  .السماعِ والضبطِ والتبلِيغِ ، وفِي الطَّعنِ 
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    فصل

مهددى عصحا لَا يمدٍ قَوهفِي كُلِّ ع هاتوكُونَ رأَنْ ي لُو مِنخلَا ي ربالِ الْخصلَى الْكَذِبِ  فِي الِاتع مهاطُؤوت كِنملَا يو ، 
 ادآح هاتولْ رب كَذَلِك صِيرلَا ت لِ أَونِ الْأَوالْقَر دعب كَذَلِك صِيرت أَو اكِنِهِمنِ أَمايبتو الَتِهِمدعو تِهِملِكَثْر.  

  .لثَّالِثُ خبر الْواحِدِ ولَم يعتبر فِيهِ الْعدد إذَا لَم يصِلْ حد التواترِ والْأَولُ متواتِر والثَّانِي مشهور وا

  .ستحِيلُ عقْلًا يوجِب عِلْم الْيقِينِ ؛ لِأَنَّ الِاتفَاق علَى شيءٍ مخترعٍ مع تباينِ همومِهِم وطَبائِعِهِم وأَماكِنِهِم مِما ي: والْأَولُ 

والثَّانِي يوجِب عِلْم طُمأْنِينةٍ وهو عِلْم تطْمئِن بِهِ النفْس ، وتظُنه يقِينا لَكِن لَو تأَملَ حق التأَملِ علِم أَنه لَيس بِيقِينٍ كَما إذَا 
لَه قَعمِ يأْتوا لِلْملَسا جمأَى قَور وجِبا يمإِنلِ ، والْأَص ادآح هلَى أَناءً عةُ بِنعاضوالْم كِنمي هلِ ؛ لِأَنأَمالت نغَفْلَةٍ ع نع عِلْم 

 أَي : ورهشالْم ربالْخ ) ذَلِك ( أَي :لِ خإِنْ كَانَ فِي الْأَصو ، هةِ الْقَلْبِ لِأَنأْنِينطُم ولِ عِلْمسالر ابحأَص احِدٍ ، لَكِنو رب
  .علَيهِ السلَام تنزهوا عن وصمةِ الْكَذِبِ 

  ثُم بعد ذَلِك دخلَ فِي حد التواترِ فَأَوجب ما ذَكَرنا ، والثَّالِثُ يوجِب غَلَبةَ الظَّن إذَا اجتمع الشرائِطُ الَّتِي 

لَ إلَّا نملَا عو ، الْعِلْم وجِبلَا ي هئًا ؛ لِأَنيش وجِبضِ لَا يعالْب دعِنلِ ، وموبِ الْعجةٌ لِوكَافِي هِيالَى وعت اءَ اللَّها إنْ شهذْكُر
 بعضِ أَهلِ الْحدِيثِ يوجِب الْعِلْم ؛ لِأَنه يوجِب الْعملَ ، ولَا وعِند} ولَا تقْف ما لَيس لَك بِهِ عِلْم { عن عِلْمٍ لِقَولِهِ تعالَى 

وا قَومهم فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ لِيتفَقَّهوا فِي الدينِ ولِينذِر{ عملَ إلَّا عن عِلْمٍ فَأَما إيجابه الْعملَ فَلِقَولِهِ تعالَى 
الطَّائِفَةُ تقَع علَى الْواحِدِ فَصاعِدا والرسولُ علَيهِ السلَام قَبِلَ خبر برِيرةَ وسلْمانَ فِي } إذَا رجعوا إلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ 

أَخبار فِي أَحكَامِ الْآخِرةِ لَا توجِب إلَّا الِاعتِقَاد ، وهِي مقْبولَةٌ ؛ ولِأَنه يحتمِلُ الْهدِيةِ والصدقَةِ وأَرسلَ الْأَفْراد إلَى الْآفَاقِ والْ
 نلَ إلَّا عملَا ع هأَن لِّمسلَا ن لَائِلُ لَكِنذِهِ الدا هلَنو ، قدالص حجرتالَةِ يدبِالْعو الْكَذِبو قدالص دهشقْلُ يالْعو ، عِلْمٍ قَطْعِي

 قِينالْي وجِبلَا ي هأَن.  

 قْدع وجِبا تهلِأَنا ؛ ونا ذَكَرم وجِبي كُلُّ ذَلِكو ونَ ذَلِكا دا مهمِنو ، رهتا اشا مهةِ مِنكَامِ الْآخِرادِيثُ فِي أَحالْأَحو
 فَيكْفِي لَه خبر الْواحِدِ ، وفِي هذَا نظَر ؛ لِأَنه يجِب أَنْ لَا يختص هذَا بِأَحكَامِ الْآخِرةِ بلْ يكُونُ كُلُّ الْقَلْبِ ، وهو عملٌ

 اتِ كَذَلِكتِقَادِيالِاع.  

  

حرالش  

 لُهقَو ) : هِيةِ ونالثَّانِي فِي الس كْنةِ ) الرفِي اللُّغ: وهفِي الْأَدِلَّةِ وافِلَةِ واتِ النادطِلَاحِ فِي الْعِبفِي الِاصةُ ، وادالْعالطَّرِيقَةُ و 
قْرِيرٍ ، وت لٍ أَوفِع دِيثَ أَوى الْحمسيلٍ وقَو آنِ مِنالْقُر رغَي لَامهِ السلَيع بِيالن نع ردا صا مناهه ادرثِ الْمحبِالْب ودقْصالْم

هاهنا بيانُ اتصالِ السنةِ بِالنبِي علَيهِ السلَام ؛ لِأَنه يبحثُ عن كَيفِيةِ الِاتصالِ بِأَنه بِطَرِيقِ التواترِ أَو غَيرِهِ وعن حالِ الراوِي 
الِات ضِد نعائِطِهِ ورش نعلَى إلَى ، والْأَع ولِهِ مِنصو نعرِ ، وبلُّ الْخحم ولَّقِهِ الَّذِي هعتم نعو ، قِطَاعالِان وهالِ ، وص
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قَد نطُ عبالض وهطِ ، وسالْو لِيغُ ، أَوبالت وهى ، وهتنالْم أَو ، اعمالس وهأِ ودبى فِي الْمنالْأَد نالطَّع وهحِ الْقَادِحِ فِيهِ ، و
وعما يخص نوعا خاصا مِن السنةِ ، وهو الْفِعلُ وعن مبدأِ السنةِ ، وهو الْوحي ، وعما يتعلَّق بِها تعلُّق السوابِقِ كَشرائِعِ 

  .حِقِ كَأَقْوالِ الصحابةِ فَأَورد هذِهِ الْمباحِثَ فِي أَحد عشر فَصلًا من قَبلَنا أَو تعلُّق اللَّوا

  

   في الاتصال  فصل: قوله 

قَلُ بِالطُّرنا يضلُ أَيلْ الْفِعب يهالنو رةِ الْأَمنفِي السو ، ربةِ الْخمالْقِس رِدولَ معج فكَي ؛ لِأَنَّ  فَإِنْ قُلْت ةِ قُلْتذْكُورقِ الْم
الْمتصِف حقِيقَةً بِالتواترِ وغَيرِهِ هو الْخبر ومعنى اتصافِ الْأَمرِ والنهيِ بِهِ أَنَّ الْإِخبار بِكَونِهِ كَلَام النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ 

ى الْمنعمو اتِروتم لَّمسو كِنملَا يو ، مهددى عصحا لَا يمدٍ قَوهفِي كُلِّ ع هاتوكُونُ را يى كَلَامِهِ مضقْتلَى ماتِرِ عوت
 لُهفَقَو اكِنِهِمنِ أَمايبتو الَتِهِمدعو ، تِهِملَى الْكَذِبِ لِكَثْرع مهاطُؤوت :نع ازتِردٍ احهفِي كُلِّ ع لُهقَوورِ وهشى :  الْمصحلَا ي

 نع ازتِرفِيهِ احطِ ، وبالض تحلُ تخدلَا ي اهنعم مهددع  

ن اشتِراطِ خمسةٍ أَو اثْني خبرِ قَومٍ محصورٍ ، وإِشارةٌ إلَى أَنه لَا يشترطُ فِي التواترِ عدد معين علَى ما ذَهب إلَيهِ بعضهم مِ
  .عشر أَو عِشرِين أَو أَربعِين أَو خمسِين قَولًا مِن غَيرِ دلِيلٍ 

 لُهقَوو : أَي مهاطُؤوت كِنملَا يى: ونعةِ بِملِلْكَثْر فْسِيرت قِّقِينحالْم دلَى الْكَذِبِ ، عِنع مافُقُهوةِ تفِي كَثْر ربتعأَنَّ الْم 
الْمخبِرِين بلُوغُهم حدا يمتنِع عِند الْعقْلِ تواطُؤهم علَى الْكَذِبِ حتى لَو أَخبر جمع غَير محصورٍ بِما يجوز تواطُؤهم علَى 

ونُ متواتِرا وأَما ذِكْر الْعدالَةِ وتباين الْأَماكِنِ فَتأْكِيد لِعدمِ تواطُئِهِم علَى الْكَذِبِ ، الْكَذِبِ فِيهِ لِغرضٍ مِن الْأَغْراضِ لَا يكُ
غرضٍ مِن الْأَغْراضِ لَا ولَيس بِشرطٍ فِي التواترِ حتى لَو أَخبر جمع غَير محصورٍ بِما يجوز تواطُؤهم علَى الْكَذِبِ فِيهِ لِ

 ربأَخ ى لَوترِ ، حاتوطٍ فِي التربِش سلَيلَى الْكَذِبِ وع اطُئِهِمومِ تدلِع أْكِيداكِنِ فَتالْأَم نايبتالَةِ والْعِد ا ذِكْرأَما واتِروتكُونُ مي
لْدكُفَّارِ ب ورٍ مِنصحم رغَي عمأْبِيدِ جتو لَامهِ السلَيى علِ عِيسودِ بِقَتهرِ الْيبا مِثْلُ خأَمو قِينا الْيلَ لَنصح لِكِهِمتِ موةٍ بِم

لَا ب اتِروتالْم دٍ ثُمهائِطِهِ فِي كُلِّ عرولَ شصحو هراتوت لِّمسفَلَا ن لَامهِ السلَيى عوسدِينِ م ا إلَى الْحِسنِدتسكُونَ مأَنْ ي د
  .سمعا أَو غَيره حتى لَو اتفَق أَهلُ إقْلِيمٍ علَى مسأَلَةٍ عقْلِيةٍ لَم يحصلْ لَنا الْيقِين حتى يقُوم الْبرهانُ 

 لُهلُ : ( قَوالْأَوو ( أَي :عِلْم وجِبي اتِروتفِي الْم لَه وتعٍ لَا ثُبرتخءٍ ميلَى شورِ عصحرِ الْميعِ الْغمالْج فَاققِينِ لِأَنَّ اتالْي 
ا قَطْعِيكْمح كُمحقْلَ يى أَنَّ الْعنعقْلًا بِمحِيلٌ عتسم طَانِهِمأَوو لَاقِهِمأَخو ائِهِمنِ آرايبت عرِ مفْسِ الْأَماطَئُوا نوتي لَم مها بِأَن

  علَى الْكَذِبِ وأَنَّ ما 

اتفَقُوا علَيهِ حق ثَابِت فِي نفْسِ الْأَمرِ غَير محتمِلٍ لِلنقِيضِ لَا بِمعنى سلْبِ الْإِمكَانِ الْعقْلِي علَى تواطُئِهِم علَى الْكَذِبِ ، 
إنا نجِد مِن أَنفُسِنا الْعِلْم الضرورِي بِالْبِلَادِ النائِيةِ كَمكَّةَ وبغداد والْأُممِ الْخالِيةِ كَالْأَنبِياءِ والْأَولِياءِ : لَ والْأَحسن أَنْ يقَا

خبارِ ثُم حصولُ الْعِلْمِ مِن التواترِ ضرورِي لَا يفْتقِر إلَى علَيهِم السلَام بِحيثُ لَا يحتمِلُ النقِيض أَصلًا وما ذَاك إلَّا بِالْأَ
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تركِيبِ الْحجةِ حتى إنه يحصلُ لِمن لَا يعلَم ذَلِك كَالصبيانِ وجواز ترتِيبِ الْمقَدماتِ لَا ينافِي ذَلِك كَما فِي بعضِ 
 فَإِنْ قِيلَ جواز كَذِبِ كُلِّ واحِدٍ يوجِب جواز كَذِبِ الْآخرِين لِعدمِ الْمنافَاةِ مع أَنَّ الْمجموع لَيس إلَّا نفْس الضرورِياتِ

بِالن الْقَطْع ملْزا يضأَيوعِ ومجكَذِبِ الْم ازوج وجِباحِدٍ يكَذِبِ كُلِّ و ازوادِ فَجا إذَا الْآحضأَيا ، ورِهِماتوت دنِ عِنيقِيض
عرضنا علَى أَنفُسِنا وجود إسكَندر وكَونَ الْواحِدِ نِصف الِاثْنينِ نجِد الثَّانِي أَقْوى بِالضرورةِ فَلَو كَانا ضرورِيينِ لَما كَانَ 

ا الضضأَيو ، قا فَرمهنيةِ باهِمرالْبةِ ونِيمالَفَةِ السخاتِرِ لِموتفٍ فِي الْمتنم وهو ، الْوِفَاق لْزِمتسي ورِير.  

فْصِيلًا بِأَنَّ حتةِ وطائيوفُسهِ السبكَش ابوالْج حِقتسفَلَا ي ورِيرفِي الض كِيكشت هالًا بِأَنمإج أُجِيبو لَةِ قَدمالْج كْم
 ورِيراعِ الضوتِلَافِ أَنفِي اخ اعتِنلَا امةً ، وادالٌ عحنِ ميقِيضالن راتوتو ، الْبِلَاد حفْتكَرِ الَّذِي يسادِ كَالْعالْآح كْمح الِفخي

عادةِ وكَثْرةِ الْممارسةِ والْأَخطَارِ بِالْبالِ ، ونحوِ ذَلِك مع الِاشتِراكِ فِي عدمِ بِحسبِ السرعةِ والْوضوحِ بِواسِطَةِ الْإِلْفِ والْ
  .احتِمالِ النقِيضِ ، والضرورِي لَا يستلْزِم الْوِفَاق لِجوازِ الْمكَابرةِ والْعِنادِ كَما لِلسوفِسطَائِيةِ 

 لُهالثَّانِي : (قَوو  ( أَي : هكَترا أَدلَى مفْسِ علُ لِلنصحكِينٍ يستطِينٍ ووةُ تادةُ زِيأْنِينالطُّمةٍ ، وأْنِينطُم عِلْم فِيدي ورهشالْم
ا يكَم الُهكَمقِينِ وةُ الْيادا زِيهانا فَاطْمِئْنقِينِيي كردةُ فَإِنْ كَانَ الْمارهِ الْإِشإِلَيا ، وهاهِدشا يم دعكَّةَ بودِ مجقِّنِ بِويتلُ لِلْمصح

حد ، وإِنْ كَانَ ظَنيا فَاطْمِئْنانها رجحانُ جانِبِ الظَّن بِحيثُ يكَاد يدخلُ فِي } ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِي { بِقَولِهِ تعالَى حِكَايةً 
الْيقِينِ ، وهو الْمراد هاهنا وحاصِلُه سكُونُ النفْسِ عن الِاضطِرابِ بِشبهةٍ إلَّا عنه ملَاحظَةُ كَونِهِ آحاد الْأَصلِ ، فَالْمتواتِر لَا 

تصالِهِ شبهةُ صورةٍ ، وهو ظَاهِر ومعنى حيثُ لَا تتلَقَّاه الْأُمةُ شبهةَ فِي اتصالِهِ صورةً ، ولَا معنى ، وخبر الْواحِدِ فِي ا
ما دونَ بِالْقَبولِ والْمشهور فِي اتصالِهِ شبهةُ صورةٍ لِكَونِهِ آحاد الْأَصلِ لَا معنى ؛ لِأَنَّ الْأُمةَ قَد تلَقَّته بِالْقَبولِ فَأَفَاد حكْ

 زِيدا يم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالِ بِالنصهِ فِي الِاتإلَي مضني لَماحِدٍ وو ربلِ خفِي الْأَص وفَإِنْ قِيلَ ه لِ الظَّنأَص قفَوقِينِ والْي
: واحِدِ قُلْنا أَصحاب النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تنزهوا عن وصمةِ الْكَذِبِ أَي علَى الظَّن ، فَيجِب أَنْ يكُونَ بِمنزِلَةِ خبرِ الْ

م ثُم يحصلُ زِيادةُ الْغالِب الراجِح مِن حالِهِم الصدق فَيحصلُ الظَّن بِمجردِ أَصلِ النقْلِ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ
رجحانٍ بِدخولِهِ فِي حد التواترِ وتلَقِّيهِ مِن الْأُمةِ بِالْقَبولِ فَيوجِب عِلْم طُمأْنِينةٍ ، ولَيس الْمراد بِتنزهِهِم عن وصمةِ الْكَذِبِ 

ثُ لَا ييا بِحقَطْع ادِقص مقْلَهالثَّالِثَ ، أَنَّ نو نَ الثَّانِيقِينِ ؛ لِأَنَّ الْقَرالْي ا عِلْموجِبم ورهشإِلَّا لَكَانَ الْمو ، مِلُ الْكَذِبتح
  .وإِنْ لَم يتنزها عن الْكَذِبِ إلَّا أَنه دخلَ فِي حد التواترِ 

  وأَما 

كْثَر أَخبارِ الْآحادِ نقِلَت بِطَرِيقِ التواترِ لِتوفُّرِ الدواعِي علَى نقْلِ الْأَحادِيثِ وتدوِينِها فِي الْكُتبِ ، وفِي بعد الْقُرونِ الثَّلَاثَةِ فَأَ
مصو نا عهزنتلُ ماوِيهِ الْأَور كُني احِدِ إذَا لَمالْو ربةٌ إلَى أَنَّ خاركَلَامِهِ إش دعلَ بخإِنْ دةِ ، وأْنِينالطُّم عِلْم فِيدةِ الْكَذِبِ لَا ي

  .ذَلِك فِي حد التواترِ كَما يشتهِر مِن الْأَخبارِ الْكَاذِبةِ فِي الْبِلَادِ 

 لُهاحِدِ : ( قَوالْو ربخ وهالثَّالِثُ ، وونَ عِلْمِ الْ) ولَ دمالْع وجِبا يمِيعا جمهوجِبقِيلَ يا ومهئًا مِنيش وجِبقِيلَ لَا يقِينِ وي
ولَا تقْف ما لَيس لَك بِهِ { ووجه ذَلِك أَنَّ الْجمهور ذَهبوا إلَى أَنه يوجِب الْعملَ دونَ الْعِلْمِ وقَد دلَّ ظَاهِر قَوله تعالَى 
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 عِلْم } {إنْ ي ونَ إلَّا الظَّنبِعفْيِ اللَّازِمِ } تا بِناجتِجا احضلَ أَيمالْع وجِبي هطَائِفَةٌ إلَى أَن بفَذَه لِ الْعِلْممامِ الْعتِلْزلَى اسع
جاجا بِوجودِ الْملْزومِ علَى وجودِ اللَّازِمِ والْمصنف ، وهو عِلْم علَى نفْيِ الْملْزومِ وطَائِفَةٌ إلَى أَنه يوجِب الْعِلْم أَيضا احتِ

  .رحِمه اللَّه تعالَى منع اللُّزوم مِن غَيرِ تعرضٍ لِدفْعِ الدلِيلِ وظَاهِره غَير موجهٍ إلَّا أَنه اعتمد علَى ظُهورِهِ 

الظَّن اعبأَنَّ ات وهاكِ ورلُ فِي الْإِدمعتسي قَد لَى أَنَّ الْعِلْمانِ عمالْأَزاصِ وخنِ فِي الْأَشيتلِلْآي ومملَا عبِالْأَدِلَّةِ ، و تثَب قَد 
لَى كَودِلَّ عتاسمِ وهى الْونعكُونُ بِمي قَد الظَّنازِمٍ ، وج رغَي ا كَانَ أَوا مازِمابِ جلِ بِالْكِتما لِلْعوجِباحِدِ مرِ الْوبنِ خ

  .والسنةِ 

الْآيةَ ، وذَلِك أَنَّ لَولَا ههنا لِلطَّلَبِ والْإِيجابِ لِامتِناعِ الترجي علَى اللَّهِ } فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ { أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى 
ت دلُغَ حبأَنْ ي ملْزلَةِ لَا يمبِالْجا واعِدالثَّلَاثَةُ فَص قَةُ هِيانِ إذْ الْفِراثْن أَو احِدقَةِ والْفِر مِن ضعالطَّائِفَةُ بالَى وع  

 الْمراد الْفَتوى فِي الْفُروعِ بِقَرِينةِ التفَقُّهِ ويلْزم تخصِيص التواترِ فَدلَّ علَى أَنَّ قَولَ الْآحادِ يوجِب الْحذَر ، وقَد يجاب بِأَنَّ
غٌ ومحالٌّ الْقَومِ بِغيرِ الْمجتهِدِين بِقَرِينةِ أَنَّ الْمجتهِد لَا يلْزمه وجوب الْحذَرِ بِخبرِ الْواحِدِ ؛ لِأَنه ظَني ، ولِلِاجتِهادِ فِيهِ مسا

، وإِنْ كَانَ عاما إلَّا أَنه خص بِالْإِجماعِ } كُلِّ فِرقَةٍ { ؛ علَى أَنَّ كَونَ لَولَا لِلْإِيجابِ والطَّلَبِ محلُّ نظَرٍ ثُم قَوله تعالَى 
لِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَبِلَ خبر برِيرةَ فِي الْهدايا وخبر سلْمانَ فِي علَى عدمِ خروجِ واحِدٍ مِن كُلِّ ثَلَاثَةٍ ، وأَما السنةُ فَ

 أُتِي بِالْأَكْلِ ، ثُم هابحأَص رأَمو هأْكُلْ مِني قَةٌ فَلَمدذَا صطَبٍ فَقَالَ هقِ ربِطَب أُتِي قَةِ حِيندالصةِ ودِيقَالَ الْهطَبٍ وقِ ربِطَب
هذَا هدِيةٌ فَأَكَلَ ، وأَمر أَصحابه بِالْأَكْلِ ولِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام كَانَ يرسِلُ الْأَفْراد مِن أَصحابِهِ إلَى الْآفَاقِ لِتبلِيغِ 

 وهذَا أَولَى مِن الْأَولِ لِجوازِ أَنْ يحصلَ لِلنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عِلْم بِصِدقِهِما الْأَحكَامِ ، وإِيجابِ قَبولِها علَى الْأَنامِ ،
  .علَى أَنه إنما يدلُّ علَى الْقَبولِ دونَ الْوجوبِ 

تفَاصِيلُ ذَلِك :  خبرِ الْواحِدِ حجةً ، وهو مصادرةٌ علَى الْمطْلُوبِ ؟ قُلْنا فَإِنْ قِيلَ هذِهِ أَخبار آحادٍ فَكَيف يثْبت بِها كَونُ
 مِن الشهرةِ وإِنْ كَانت آحادا إلَّا أَنَّ جملَتها بلَغت حد التواترِ كَشجاعةِ علِي وجودِ حاتِمٍ ، وإِنْ لَم يلْزم التواتر فَلَا أَقَلَّ

وربما يستدلُّ بِالْإِجماعِ ، وهو أَنه نقِلَ مِن الصحابةِ وغَيرِهِم الِاستِدلَال بِخبرِ الْواحِدِ ، وعملُهم بِهِ فِي الْوقَائِعِ الْمختلِفَةِ 
اعشو ذَلِك ركَرتى ، وصحت كَادكِيرٍ الَّتِي لَا ترِ نغَي مِن .  

  وذَلِك يوجِب الْعِلْم عادةً بِإِجماعِهِم كَالْقَولِ الصرِيحِ ، وقَد دلَّ 

أَخ ضعب كَارِهِمإن قِلَ مِنا نماحِدِ ورِ الْوبفْسِ خقَائِعِ كَانَ بِنالْو لَ فِي تِلْكملَى أَنَّ الْعارِ عبالْأَخ اقا كَانَ سِيمادِ إنارِ الْآحب
  .عِند قُصورٍ فِي إفَادةِ الظَّن ووقُوعِ رِيبةٍ فِي الصدقِ 
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  والإخبار في أحكام الآخرة ولأنه يحتمل :  قوله 

بلِ أَنَّ خالْأَو قْرِيرا لِلْعِلْمِ توجِباحِدِ مرِ الْوبنِ خلَى كَوقِلَّانِ عتسلِيلَانِ مرِ  دذَابِ الْقَبع ةِ مِنكَامِ الْآخِراحِدِ فِي أَحالْو ر
وتفَاصِيلِ الْحشرِ والصراطِ والْحِسابِ والْعِقَابِ وغَيرِ ذَلِك مقْبولٌ بِالْإِجماعِ مع أَنه لَا يفِيد إلَّا الِاعتِقَاد إذْ لَا يثْبت بِهِ عملٌ 

  .مِن الْفُروعِ 

وتقْرِير الثَّانِي أَنَّ خبر الْواحِدِ يحتمِلُ الصدق والْكَذِب وبِالْعدالَةِ ترجح جانِب الصدقِ بِحيثُ لَا يبقَى احتِمالُ الْكَذِبِ ، 
إلَى حيثُ لَا يحتملُ الْكَذِب أَصلًا بلْ الْعقْلُ شاهِد بِأَنَّ خبر وهو معنى الْعِلْمِ وجوابِهِ أَنا لَا نسلِّم ترجح جانِبِ الصدقِ 

الْواحِدِ الْعدلِ لَا يوجِب الْيقِين ، وأَنَّ احتِمالَ الْكَذِبِ قَائِم ، وإِنْ كَانَ مرجوحا وإِلَّا لَزِم الْقَطْع بِالنقِيضينِ عِند إخبارِ 
ا الْعنِ بِهِملَيد.  

 ربخ وا ها مهمِنةِ ، وأْنِينالطُّم عِلْم وجِبفَي هِرتا اُشا مهةِ مِنابِ الْآخِرادِيثَ فِي با أَنَّ الْأَحمهدانِ أَحهجلِ والْأَو ابوجو
 ، ومِنها ما تواتر واعتضِد بِالْكِتابِ وهو فِي الْجملِ والْأُصولِ فَيفِيد الْواحِدِ فَيفِيد الظَّن وذَلِك فِي التفَاصِيلِ والْفُروعِ

 الْقَطْع.  

أَنه يلْزم عقْد أَنَّ الْمقْصود مِن أَحكَامِ الْآخِرةِ عقْد الْقَلْبِ ، وهو عملٌ فَيكْفِيهِ خبر الْواحِدِ واعترِض علَيهِ بِ: وثَانِيهِما 
 تدرا ومةِ إنكَامِ الْآخِرادِيثَ فِي أَحأَنَّ الْأَح هابوجو هادفَس نيب قَدى الْعِلْمِ ، ونعم وهةِ ، وكَامِ الْآخِررِ أَحالْقَلْبِ فِي غَي

  لْعملِ دونَ الِاعتِقَادِ لِعقْدِ الْقَلْبِ والْجزمِ بِالْحكْمِ ، وفِي غَيرِها لِ

  فَوجب الْإِتيانُ بِما كُلِّفْنا بِهِ فِي كُلٍّ مِنهما 

  

حرالش  

وا عكَتإِنْ سةِ ، وايووفِ بِالررعمِثْلَ الْم اردِيثِ صةِ الْحبِصِح وا لَههِدشلَفِ والس هنى عوولُ فَإِنْ رهجا الْمأَمنِ والطَّع ن
بعد النقْلِ فَكَذَا ؛ لِأَنَّ السكُوت عِند الْحاجةِ إلَى الْبيانِ بيانٌ ، وإِنْ قَبِلَ الْبعض ورد الْبعض مع نقْلِ الثِّقَاتِ عنه يقْبلُ إنْ 

فَقَضى ( ت عنها هِلَالُ بن مرةَ ، وما سمى لَها مهرا ، وما دخلَ بِها كَحدِيثِ معقِلِ بنِ سِنانٍ فِي بِروع ما{ وافَق قِياسا 
 أَعرابِي وقَالَ ما نصنع بِقَولِ) فَقَبِلَه ابن مسعودٍ ورده علِي رضِي اللَّه تعالَى عنهما } علَيهِ السلَام لَها بِمهرِ مِثْلِ نِسائِها 

بوالٍ علَى عقِبيهِ قَالَ شمس الْأَئِمةِ الْكَردرِي إنَّ مِن عادةِ الْأَعرابِي الْجلُوس محتبِيا فَإِذَا بالَ يقَع الْبولُ علَى عقِبيهِ ، وهذَا 
تسي ثُ لَميابِ حراطِ الْأَعتِيانِ قِلَّةِ احيلِب هنالَى ععت اللَّه ضِير لِيع مِن نذَا طَعهلَ ، وووا الْبزِهن ) الثِّقَات هنى عور قَدو

بِدلِيلِ وجوبِ الْعِدةِ ) كَابنِ مسعودٍ وعلْقَمةَ ، ومسروقٍ وغَيرِهِم فَعمِلْنا بِهِ لَما وافَق الْقِياس عِندنا فَإِنَّ الْموت كَالدخولِ 
  .لَما خالَف الْقِياس عِنده ) ولَم يعملْ بِهِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ( فِي الْموتِ 

لَيهِ السلَام لَم يجعلْ لَها نفَقَةً ، ولَا سكْنى ، كَحدِيثِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ أَنه ع{ وإِنْ رده الْكُلُّ فَهو مستنكَر لَا يعملُ بِهِ ( 
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وقَالَ عمر لَا ندع كِتاب ربنا ، ولَا سنةَ نبِينا بِقَولِ امرأَةٍ لَا ) فَرده عمر وغَيره مِن الصحابةِ } وقَد طَلَّقَها زوجها ثَلَاثًا 
أَراد بِالْكِتابِ والسنةِ الْقِياس ؛ لِأَنَّ ثُبوته بِهِما : صدقَت أَم كَذَبت أَحفِظَت أَم نسِيت قَالَ عِيسى بن أَبانَ فِيهِ ندرِي أَ

  { أَراد بِالْكِتابِ قَوله تعالَى : بعضهم وحدِيثُ معاذٍ فِي الْقِياسِ مشهور ، وقَالَ } فَاعتبِروا { حيثُ قَالَ اللَّه تعالَى 

 نوهكِنأَس { تمِعس رما قَالَ عةِ منبِالس ادأَرو ، } اى مكْنالسفَقَةُ وطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ النقَالَ لِلْم هأَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن
فِي الْعِد تامةِ د {.  

وإِنْ لَم يظْهر حدِيثُه فِي السلَفِ كَانَ يجوز الْعملُ بِهِ فِي زمنِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إذَا وافَق الْقِياس ؛ لِأَنَّ ( 
 لَامهِ السلَيقَالَ ع انِ غَالِبمالز فِي ذَلِك قدونِ{ الصالْقُر ريخ ثُم مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين ثُم ا فِيهِمأَن نِي الَّذِينقَر 

 و الْكَذِبفْشي { ابِعِينالت عبالثَّالِثُ تونَ وابِعالثَّانِي التةُ وابحلُ الصنُ الْأَونِ الثَّالِثِ فَلَا لِ) فَالْقَرالْقَر دعا بةِ الْكَذِبِ أَملَبغ
  .فَلِهذَا صح عِنده الْقَضاءُ بِظَاهِرِ الْعدالَةِ وعِندهما لَا فَهذَا لِاختِلَافِ الْعهدِ 

  

حرالش  

  

  وأما المجهول :  قوله 

الضالَةِ ، ودولَ الْعهجنِهِ مكَو نةٌ عايذَا كِنإلَى أَنَّ ه مهضعب با  ذَهفَرِدننِهِ مبِكَو أْسطِ لَا ببالضالَةِ ، ودالْع لُومعطِ إذْ مب
بِحدِيثٍ أَو حدِيثَينِ ، فَإِنْ قِيلَ عدالَةُ جمِيعِ الصحابةِ ثَابِتةٌ بِالْآياتِ ، والْأَحادِيثِ الْوارِدةِ فِي فَضائِلِهِم قُلْنا ذَكَر بعضهم أَنَّ 

 ماس هأَن مهضعبو هذِ مِنالْأَخو ، عِ لَهبتلَى طَرِيقِ التع لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيةِ النبحبِطُولِ ص هِرتاُش نلِم ماس ابِيحالص
م لَا إلَّا أَنَّ الْجزم بِالْعدالَةِ مختص بِمن اُشتهِر بِذَلِك ، والْباقُونَ كَسائِرِ لِمؤمِنٍ رأَى النبِي علَيهِ السلَام سواءٌ طَالَت صحبته أَ

  .الناسِ فِيهِم عدولٌ وغَير عدولٍ 

  

  في بروع :  قوله 

  . بِفَتحِ الْباءِ ، وأَصحاب الْحدِيثِ يكْسِرونها 
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  نده لما خالف القياس ع:  قوله 

 وذَلِك أَنَّ الْمهر لَا يجِب إلَّا بِالْفَرضِ بِالتراضِي أَو بِقَضاءِ الْقَاضِي أَو بِاستِيفَاءِ الْمعقُودِ علَيهِ فَإِذَا عاد الْمعقُود علَيهِ إلَيها 
طَلَّقَه ا لَوا كَمضلَتِهِ عِوقَاببِم جِبوتسي ا لَمالِمضِ سلَ الْقَببِيعِ قَبلَاكِ الْمكَها وولِ بِهخلَ الدا قَب.  

  

  كحديث فاطمة بنت قيس :  قوله 

كُلُّ اللَّهم هو مِما قَالَه ابن عباسٍ ، وقَالَ بِهِ الْحسن وعطَاءٌ والشعبِي وأَحمد فَكَيف يكُونُ مِما رده الْ:  ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
  .إلَّا أَنْ يجعلَ لِلْأَكْثَرِ حكْم الْكُلِّ مع كَونِهِ مخالِفًا لِظَاهِرِ الْكِتابِ ، والسنةِ 

  

  الحديث } خير القرون { قال عليه السلام :  قوله 

 لَامهِ السلَيقَالَ ع قَدفَإِنْ قِيلَ ، و  }ثَلُ الْمتِي مثَلُ أُمم هآخِر أَم ريخ لُهى أَوردطَرِ لَا ي { لِفتخةُ ترِييا الْخقُلْن فِيقوالت ففَكَي
ومِ سِيرلُزو لَامهِ السلَيع بِيدِ بِالنهبِ الْعفِ قُررلِ شيبِن ريابِقَةُ خونُ الساتِ فَالْقُرارتِبالِاعافَاتِ ، وةِ بِالْإِض  

، وأَما } علَيهِ السلَام ثُم يفْشو الْكَذِب : قَولُه { الْعدلِ ، والصدقِ واجتِنابِ الْمعاصِي ونحوِ ذَلِك علَى ما أَشار إلَيهِ 
دةِ فَلَا ياتِ فِي الْآخِرجرلِ الدينابِ ووةِ الصارِ كَثْرتِبانِهِ بِاعلِإِيم الْآخِر تِهِ أَمصِيعقِلَّةِ متِهِ ، وةِ طَاعلِكَثْر ريلَ خى إنَّ الْأَور

  لزمانِ بِالْغيبِ طَوعا ورغْبةً مع انقِضاءِ زمنِ مشاهدةِ آثَارِ الْوحيِ وظُهورِ الْمعجِزاتِ بِالْتِزامِهِ طَرِيق السنةِ مع فَسادِ ا

  

   في شرائط الراوي ، وهي أربعة العقل والضبط والعدالة والإسلام  فصل

  . أَما الْعقْلُ فَيعتبر هنا كَمالُه ، وهو مقَدر بِالْبلُوغِ علَى ما يأْتِي فَلَا يقْبلُ خبر الصبِي والْمعتوهِ 

اعمس وطُ فَهبا الضأَماءِ وةِ إلَى حِينِ الْأَداقَبرالْم عهِ ملَيع اتالثَّب حِفْظُ لَفْظِهِ ثُم ثُم اهنعم مفَه ثُم هاعمس حِقا يالْكَلَامِ كَم 
  .، وكَمالُه أَنْ ينضم إلَى هذَا الْوقُوف علَى معانِيهِ الشرعِيةِ 

الس قا حطْنرشو هومجكَلِّمِ هتلَى الْمفَى عخيالْكَلَامِ و مِن ردى صضم قَدا ، ولِسجلٌ مجر رضحأَنْ ي نا عازتِراعِ احم
 هعِيدتسفَلَا ي هفْسرِي ندزي وهو ، هعِيدلِي.  

هنا لَا فِي الْقُرآنِ ؛ لِأَنَّ الْمعتبر فِي ( وشرطْنا حق السماعِ : ماعِ فِي قَولِهِ بِالنصبِ عطْف علَى حق الس) وفَهم الْمعنى ( 
ظِهِ كَانت كَافِيةً ؛ نقْلِهِ نظْمه فَلِهذَا يبالَغُ فِي حِفْظِهِ عادةً بِخِلَافِ الْحدِيثِ علَى أَنه قَد ينقَلُ بِالْمعنى حتى ولَو بولِغَ فِي حِفْ
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  .} وإِنا لَه لَحافِظُونَ { ولِأَنه محفُوظٌ لِقَولِهِ تعالَى 

 ما أُلْقِي إلَيهِ ، احتِرازا عما لَا يرى نفْسه أَهلًا لِلتبلِيغِ فَيقَصر فِي مراقَبةِ بعضِ( بِالنصبِ عطْف أَيضا علَى ذَلِك ) والْمراقَبةَ 
وأَما الْعدالَةُ فَهِي الِاستِقَامةُ ، وهِي الِانزِجار عن محظُوراتِ دِينِهِ ، وهِي متفَاوِتةٌ ، وأَقْصاها أَنْ يستقِيم كَما أُمِر ، وهو أَنْ 

اعتبِر ما لَا يؤدي إلَى الْحرجِ ، وهو رجحانُ جِهةِ الدينِ والْعقْلِ علَى داعِي الْهوى لَا يكُونَ مخالِفًا النبِي علَيهِ السلَام فَ
  .والشهوةِ فَقِيلَ إنَّ من ارتكَب كَبِيرةً سقَطَت عدالَته ، وإِذَا أَصر علَى الصغِيرةِ فَكَذَا 

شيءٍ مِنها مِن غَيرِ إصرارٍ فَتام الْعدالَةِ فَشهادةُ الْمستورِ ، وإِنْ كَانت مردودةً لَكِن خبر الْمجهولِ يقْبلُ أَما من اُبتلِي بِ
  عِندنا لِشهادةِ 

  .النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام علَى ذَلِك الْقَرنِ بِالْعدالَةِ 

 درا فَيبصعلَامِ تمِ دِينِ الْإِسدى فِي هعسي ا فِي كُلِّ دِينٍ ؛ لِأَنَّ الْكَافِرامرح إِنْ كَانَ الْكَذِبو ، اهطْنرا شمفَإِن لَاما الْإِسأَمو
ظَاهِر بِنشوئِهِ بين الْمسلِمِين وثَابِت بِالْبيانِ بِأَنْ يصِف اللَّه تعالَى قَولَه ، فِي أُمورِهِ ، وهو التصدِيق والْإِقْرار ، وهو نوعانِ 

سلَام فَلِهذَا كَما هو إلَّا أَنَّ فِي اعتِبارِهِ علَى سبِيلِ التفْصِيلِ حرجا فَيكْفِي الْإِجمالُ بِأَنْ يصدق بِكُلِّ ما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ ال
 هانلُ إيمكْمي معكَذَا فَإِذَا قَالَ نكَذَا ، و وقَالُ أَهفَي فصوتسأَنْ ي اجِبا الْوقُلْن ( لَى أَنَّ : أَياءً عالَ كَافٍ بِنملِ أَنَّ الْإِجلِأَج

يصاف ، ولَيس الْمراد بِالِاستِيصافِ أَنْ نسأَلَه عن صِفَاتِ اللَّهِ تعالَى أَو الْحرج مدفُوع فِي الدينِ قُلْنا إنَّ الْواجِب الِاستِ
مونَ صِفَاتِ اللَّهِ نسأَلَه عن الْإِيمانِ ما هو ، وما صِفَته فَإِنَّ هذَا بحر عمِيق تغرق فِيهِ الْعقُولُ والْأَفْهام ، ولَا يكَاد الْعلَماءُ يعلَ

 أَي كَذَلِك وأَه أَلَهسنونَ ، ومِنؤا الْمرِفَهعأَنْ ي جِبالَى الَّتِي يعصِفَاتِ اللَّهِ ت ذْكُرأَنْ ن ادرلْ الْمب : وفصوم أَنَّ اللَّه دهشأَت
  .إيمانه نعم فَيكْملُ : بِالصفَاتِ الْمذْكُورةِ فَيقُولُ 

فَإِذَا ثَبتت هذِهِ الشرائِطُ يقْبلُ حدِيثُه سواءٌ كَانَ أَعمى أَو عبدا } فَامتحِنوهن { وهذَا هو الْمراد واَللَّه أَعلَم بِقَولِهِ تعالَى ( 
ا بِخِلَافِ الشائِبا فِي قَذْفٍ توددحم أَةً أَورام إِلَى أَوى ، ومبِالْع دِمعنائِدٍ ييِيزٍ زمإلَى ت اجتحا تهاسِ فَإِنقُوقِ النةِ فِي حاده

  ) .وِلَايةٍ كَامِلَةٍ تنعدِم بِالرق وتقْصر بِالْأُنوثَةِ 

لَى الْمالْقَاضِي عاهِدِ وةٌ لِلشاءَ وِلَايالْقَضةَ وادههِ فَإِنَّ الشلَيع ودهشالْم لْزِمي اهِدى أَنَّ الشرهِ أَلَا يلَيع قْضِيالْمهِ ولَيودِ عهش
  وهذَا ( شيئًا ، 

 ( دِيثِ : أَيبِالْح اربالْإِخ ) هلْزِملَا ي بِرخةِ فَإِنَّ الْمابِ الْوِلَايب مِن سلَي ( لْزِ: أَياقِلَ لَا يئًا النيهِ شقُولَ إلَينالْم م ) هملْزلْ يب
يلْزم : أَي ) ولِأَنه يلْزمه أَولًا ثُم يتعدى مِنه إلَى الْغيرِ ( يلْزم الْحكْم علَى الْمنقُولِ إلَيهِ بِالْتِزامِهِ الشرائِع : أَي ) بِالْتِزامِهِ 

  .لَ أَولًا ثُم يتعدى مِنه إلَى الْغيرِ ، وهو الْمنقُولُ إلَيهِ الْحكْم الناقِ

اهِدِ علَيهِ لِمِثْلِ الْحكْمِ الَّذِي يلْزم علَى الْغيرِ بِتبعِيةِ لُزومِهِ أَولًا علَى الشاهِدِ وبِالْتِزامِ الش: أَي ) ولَا تشترطُ لِمِثْلِهِ الْوِلَايةُ ( 
شيئًا كَما فِي الشهادةِ بِهِلَالِ رمضانَ فَإِنَّ الصوم يلْزم الشاهِد أَولًا ثُم يتعدى مِنه إلَى الْغيرِ تبعا فَلَا يكُونُ وِلَايةً علَى الْغيرِ 

 لَى : أَيةِ ععِيبكْمِ بِالتذَا الْحه وتةُ بِهِلَالِ ثُبادهأَةِ الشرالْمدِ وبالْع لُ مِنقْبذَا يا فَلِهدرِ قَصيلَى الْغا عامإلْز وه سرِ إذْ لَييالْغ
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حدودِ فِي الْقَذْفِ إذَا تاب ، وبين هذَا بيانُ الْفَرقِ بين قَبولِ الْحدِيثِ مِن الْم) ورد الشهادةِ أَبدا مِن تمامِ الْحد ( رمضانَ 
ولَا { عدمِ قَبولِ الشهادةِ مِنه فَإِنَّ حدِيثَه مقْبولٌ وشهادته غَير مقْبولَةٍ فَإِنَّ عدم قَبولِ شهادتِهِ مِن تمامِ حدهِ قَالَ اللَّه تعالَى 

  .} بدا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَ

 الَتِهِمدلَى عاءً عبِن مدِيثُهلُ حقْبي ولًا لَكِندوا عإِنْ كَانو ، مهتادهلُ شقْبةِ لَا تبوالت دعهِ ( فَبلَيابِهِ عحأَص نع تثَب قَدو
  .رضِي اللَّه تعالَى عنهما )  وهو علَيهِ السلَام قَبِلَ خبر برِيرةَ وسلْمانَ السلَام قَبولُ الْحدِيثِ عن الْأَعمى والْمرأَةِ كَعائِشةَ ،

  

حرالش  

  

  فصل في شرائط الراوي :  قوله 

ضابِطًا لَكِن لَا يجتنِب الْكَذِب لِعِلْمِهِ بِأَنْ لَا  لَم يكْتفِ بِذِكْرِ الضبطِ ، والْعدالَةِ ؛ لِأَنَّ الصبِي الْكَامِلَ التميِيزِ ربما يكُونُ 
 دلَى الْكَافِرِ عِنع هِدالَةِ الْكَافِرِ إذَا شدع نأَلُ الْقَاضِي عسذَا يلِهقَدِهِ وتعلَى ما عقِيمتسكُونُ ما يمبر لِأَنَّ الْكَافِرهِ ؛ ولَيع إثْم

 نعم لَو فَسر الْعدالَةَ بِمحافَظَةِ دِينِهِ يحملُ علَى ملَازمةِ التقْوى ، والْمروءَةِ مِن غَيرِ بِدعةٍ وجعلَ علَامتها طَعنِ الْخصمِ
لْمباحاتِ الَّتِي مِما يدلُّ علَى خِسةِ النفْسِ ودناءَةِ اجتِناب الْكَبائِرِ ، وترك الْإِصرارِ علَى الصغائِرِ ، وترك بعضِ الصغائِرِ وا

  .الْهِمةِ كَسرِقَةِ لُقْمةٍ ، والتطْفِيفِ فِي 

الْإِسلَام ؛ لِأَنَّ الْكُفْر أَعظَم الْوزنِ بِحبةٍ ، والِاجتِماعِ مع الْأَرذَالِ ، والِاشتِغالِ بِالْحِرفِ الدنِيئَةِ ، فَلَا خفَاءَ فِي شمولِها 
 الْفَاسِقو ، دِعتبالْم جرخا يكَم الَةِ الْكَافِرددِ الْعبِقَي جرخائِرِ فَيالْكَب.  

  

  وأما الضبط :  قوله 

لِأَنهم كَانوا يقْبلُونَ أَخبار الْأَعرابِ الَّذِين لَا يتصور مِنهم  لَا يخفَى أَنَّ الضبطَ بِهذَا الْمعنى لَا يشترطُ فِي قَبولِ الروايةِ ؛ 
الِاتصاف بِذَلِك وشاع وذَاع مِن غَيرِ نكِيرٍ إلَّا أَنَّ هذَا يفِيد الرجحانَ علَى ما صرح بِهِ فِي سائِرِ كُتبِ الْأُصولِ ، وإِلَيهِ 

جِيحِ أَشرا فِي التنبذْهم وهلِهِ ، والَى بِقَوعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ار  
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   في الانقطاع  فصل

 أَي  : لَامهِ السلَيولِ عسالر ندِيثِ عقِطَاعِ الْحالِ ( انسفَكَالْإِر ا الظَّاهِرأَم اطِنبو ظَاهِر وهو (الْإِر وهادِ ، ونالْإِس مدالُ عس
حدثَنا فُلَانٌ عن : أَنْ يقُولَ الراوِي قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم مِن غَيرِ أَنْ يذْكُر الْإِسناد والْإِسناد أَنْ يقُولَ 

ه تعالَى علَيهِ وسلَّم والْمرسلُ منقَطِع عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم مِن حيثُ فُلَانٍ عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّ
  . فِي الْمتنِ الدالَّةِ علَى قَبولِ الْمرسلِ الظَّاهِر لِعدمِ الْإِسنادِ الَّذِي يحصلُ بِهِ الِاتصالُ لَا مِن حيثُ الْباطِن لِلدلَائِلِ الْمذْكُورةِ

 ) هحِمر افِعِيالش دلُ عِنقْبالثَّالِثِ لَا ينِ الثَّانِي ولُ الْقَرسرماعِ ، وملَى السلُ عمحياعِ ومولٌ بِالْإِجقْبم ابِيحلُ الصسرمو
بت اتصالُه مِن طَرِيقٍ آخر كَمراسِيلِ سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ ؛ لِأَني وجدَا مسانِيد ، لِلْجهلِ بِصِفَاتِ اللَّه تعالَى إلَّا أَنْ يثْ

ويقْبلُ عِندنا وعِند مالِكٍ ( حِمه اللَّه تعالَى لَا يقْبلُ عِند الشافِعِي ر: ، وهذَا دلِيلٌ علَى قَولِهِ ) الراوِي الَّتِي تصِح بِها الروايةُ 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر مِن اهنمِعس ثُهدحا نا كُلُّ ماءُ مرقَالَ الْبلُوا ، وسةَ أَرابحدِ ؛ لِأَنَّ الصنسالْم قفَو وهو ،

دا حمإِنو كْذِبا لَا نلَكِن هنا عثْن.  

 لَه حضإذَا و هأَن ادتعالْملَى ، وولِ أَوسلَى الرع الْكَذِب ظَنفَلَأَنْ لَا ي بِهِ الْكَذِب ظَنلَا ي دنأَس لَو نالِ مسا فِي إرنلِأَنَّ كَلَامو
و ، مزجو ادنى الْإِسطَو رالْأَم لَهما حم لَهمحرِ لِييإلَى الْغ هبسن ضِحتي إِذَا لَم ( اللَّه هحِمر افِعِيلِيلِ الشفِي د ابوذَا جه

  ا يتهم بِالْغفْلَةِ علَى حالِ ولَا بأْس بِالْجهالَةِ ؛ لِأَنَّ الْمرسِلَ إذَا كَانَ ثِقَةً لَ( تعالَى حيثُ قَالَ لِلْجهلِ بِصِفَاتِ الراوِي 

  .من سكَت عنه أَلَا يرى أَنه لَو قَالَ أَخبرنِي ثِقَةٌ يقْبلُ مع الْجهلِ ، ولَا يعزِم ما لَم يسمعه مِن الثِّقَةِ 

كَرنا ويرد عِند الْبعضِ ؛ لِأَنَّ الزمانَ زمانُ الْفِسقِ والْكَذِبِ إلَّا أَنْ يروِي ومرسلُ من دونَ هؤلَاءِ يقْبلُ عِند أَصحابِنا لِما ذَ
  .الثِّقَات مرسلَه كَما رووا مسنده مِثْلَ إرسالِ محمدِ بنِ الْحسنِ ، وأَمثَالِهِ 

الْمعارضةِ أَو بِنقْصانٍ فِي الناقِلِ أَما الْأَولُ فَإِما بِمعارضةِ الْكِتابِ كَحدِيثِ فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ وأَما الِانقِطَاع الْباطِن فَإِما بِ
{ ( فْعولَ الْمعارضةِ كَمعارضةِ حدِيثِ فَاطِمةَ قَوله تعالَى فَنصِب قَوله تعالَى لِكَونِهِ م: بِالنصبِ أَي ) قَوله تعالَى 

 نوهكِنأَس { الَىعله تفَقَةِ فَلِأَنَّ قَوا فِي النأَمو ، ى فَظَاهِركْنا فِي السأَم } دِكُمجو نِ } مِناءَةِ ابلَى قِرا عندلُ عِنمحي
 هِيودٍ ، وعسكَ: مو دِكُمجو مِن هِنلَيفِقُوا عأَنعِي ودمِينِ الْمياهِدٍ واءِ بِشدِيثِ الْقَضذَا ) حا لِهضبِ أَيصالَى بِالنعله تقَو

لًا الْآيةَ ، وعِند عدمِ الرجلَينِ أَوجب رج} واستشهِدوا شهِيدينِ مِن رِجالِكُم { ( الْمعنى ، وهكَذَا الْأَمثِلَةُ الَّتِي تأْتِي 
فَإِنَّ حضور ) وامرأَتينِ وحيثُ نقَلَ إلَى ما لَيس بِمعهودٍ فِي مجالِسِ الْحكْمِ دلَّ علَى عدمِ قَبولِ الشاهِدِ الْواحِدِ مع الْيمِينِ 

 مع الشاهِدِ الْواحِدِ مقَام الْمرأَتينِ لَما أَوجب حضورهما النساءِ لَا يعهد فِي مجالِسِ الْحكْمِ ، ولَو كَانت الْيمِين كَافِيةً
علَى أَنَّ النساءَ ممنوعات مِن الْخروجِ وحضورِ مجالِسِ الرجالِ وذَكَر فِي الْمبسوطِ أَنَّ الْقَضاءَ بِشاهِدٍ ويمِينٍ بِدعةٌ ، 

قَض نلُ مأَوةُ واوِيعى بِهِ م.  

وكَحدِيثِ الْمصراةِ قَوله تعالَى فَاعتدوا ، وإِنما يرد لِتقَدمِ الْكِتابِ حتى يكُونَ عام الْكِتابِ وظَاهِره أَولَى مِن خاص خبرِ ( 
  الْواحِدِ ونصهِ ، ولَا ينسخ ذَلِك بِهذَا 
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لَا يهِ ، ولَيبِهِ ع ادز.  

 لَامهِ السلَيع لَهمِينِ قَوالْياهِدِ ودِيثِ الشورِ كَحهشرِ الْمبةِ الْخضارعا بِمإِمو } كَرأَن نلَى مع مِينالْيعِي ودلَى الْمةُ عنيالْب {

، وقَولَه }  كَانَ الرطَب هو التمر يعارِض قَولَه علَيهِ السلَام التمر بِالتمرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنه إنْ{ وكَحدِيثِ بيعِ الرطَبِ بِالتمرِ 
أَنَّ الرطَب : تحقِيقُه )  } إذَا اختلَف النوعانِ فَبِيعوا كَيف شِئْتم{ ، وإِنْ لَم يكُن يعارِض قَولَه } جيدها وردِيئُها سواءٌ { 

التمر { علَيهِ السلَام : لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ تمرا أَو لَم يكُن فَإِنْ كَانَ تمرا فَإِنْ لَم يجز بيعه بِالتمرِ يكُونُ معارِضا لِقَولِهِ 
، ولَا يقَالُ إنه تمر لَكِن الرطَب والتمر مختلِفَانِ فِي الصفَةِ ؛ لِأَنا نقُولُ لَا اعتِبار }  والْفَضلُ رِبا بِالتمرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يدا بِيدٍ
جيدها { عِ هذِهِ الشبهةِ صرِيحا زِدت قَولَه ولِدفْ} جيدها وردِيها سواءٌ { صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : لِاختِلَافِ الصفَةِ لِقَولِهِ 

وأَما بِكَونِهِ شاذا فِي الْبلْوى الْعام كَحدِيثِ الْجهرِ بِالتسمِيةِ فَإِنه لَو كَانَ فَخفَاؤه فِي مِثْلِ هذِهِ الْحادِثَةِ ( } وردِيئُها سواءٌ 
  ) .عقْلُ مِما يحِيلُه الْ

فَإِنْ قِيلَ جعلَ هذَا النوع مِن أَقْسامِ الْمعارضةِ ، ولَا معارضةَ فِيهِ قُلْت أَمثَالُ هذَا الْحدِيثِ يدلُّ علَى عدمِ وجوبِ التبلِيغِ 
ابحكِ الصرلَى تع أَو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيالن نلَائِلِ عةً لِدارِضعكُونُ مفَت هِملَيع اجِبلِيغَ الْوبالت مهنالَى ععت اللَّه ضِيةِ ر

اشتهر ، وفِي الْمتنِ وجوبِ التبلِيغِ أَو لِدلَائِلَ تدلُّ علَى عدالَتِهِم أَو تكُونُ معارِضةً لِلْقَضِيةِ الْعقْلِيةِ ، وهِي أَنه لَو وجِد لَ
  فَإِنهم اختلَفُوا فِي الْحكْمِ ، } الطَّلَاق بِالرجالِ والْعِدةُ بِالنساءِ { وإِما بِإِعراضِ الصحابةِ عنه نحو ( إشارةٌ إلَى هذَا 

  .ولَم يرجِعوا إلَيهِ 

ذِي يكُونُ الِانقِطَاع بِنقْصانٍ فِي الناقِلِ فَصار الِانقِطَاع الْباطِن علَى قِسمينِ الْأَولُ أَنْ يكُونَ منقَطِعا وهو الَّ) : وأَما الثَّانِي 
  .بِسببِ كَونِهِ معارضا 

إما أَنْ يكُونَ معارِضا لِلْكِتابِ أَو السنةِ :  أَربعةِ أَوجهٍ والثَّانِي أَنْ يكُونَ الِانقِطَاع بِنقْصانٍ فِي الناقِلِ ، والْأَولُ علَى
  .الْمشهورةِ أَو بِكَونِهِ شاذا فِي الْبلْوى الْعام أَو بِإِعراضِ الصحابةِ عنه فَإِنه معارِض لِإِجماعِ الصحابةِ 

 وهجالْو ا ذَكَرودِ فَلَمجا لِونِ ظَاهِرصِلَيتا مإِنْ كَانانِ ، ومذَانِ الْقِسهاطِنِ ، وقِطَاعِ الْبالِان مِ الثَّانِي مِنفِي الْقِس عرةَ شعبالْأَر
  .الْإِسنادِ لَكِنهما منقَطِعانِ باطِنا وحقِيقَةً 

يكْثُر لَكُم الْأَحادِيثُ مِن بعدِي فَإِذَا روِي لَكُم عني حدِيثٌ فَاعرِضوه علَى كِتابِ { لَيهِ السلَام ع: أَما الْقِسم الْأَولُ فَلِقَولِهِ 
 وهدفَر الَفا خمو ، لُوهاللَّهِ فَاقْب ابكِت افَقا والَى فَمعلَى أَنَّ كُ} اللَّهِ تدِيثُ عذَا الْحلَّ هاللَّهِ فَد ابكِت الِفخدِيثٍ يلَّ ح

 هنع قَطِعنم هفَإِن هى مِنلِيلًا أَقْود ارِضعدِيثٍ يكُلُّ ح كَذَلِكى ، ورفْتم وا همإِنو ، لَامهِ السلَيولِ عسدِيثِ الربِح سلَي هفَإِن
  .الشرعِيةَ لَا يناقِض بعضها بعضا ، وإِنما التناقُض مِن الْجهلِ الْمحضِ علَيهِ السلَام ؛ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ 

ا لَا يضِهعب دِمثُ عياوِي فَحا فِي الراهنائِطِ الَّتِي ذَكَررودِ الشجالُ بِوصا كَانَ الِاتلَم هالثَّانِي فَلِأَن ما الْقِسأَمالُ وصالِات تثْب )

( بِالْجر عطْف علَى قَولِهِ خبرِ الْمستورِ ) فَكَخبرِ الْمستورِ إلَّا فِي الصدرِ الْأَولِ كَما قُلْنا فِي الْمجهولِ وخبرِ الْفَاسِقِ 
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  .وسيأْتِي معناه فِي فَصلِ الْعوارِضِ ) والْمعتوهِ 

  الْمجازِفِ الَّذِي : أَي ) لصبِي الْعاقِلِ والْمغفَّلِ الشدِيدِ الْغفْلَةِ لَا من غَالِب حالِهِ التيقُّظُ والْمساهِلِ وا( 

لِاشتِراطِ الشرائِطِ : أَي ) لِلشرائِطِ الْمذْكُورةِ فَإِنه لَا تقْبلُ رِوايتهم ( لَا يبالِي مِن السهوِ والْخطَأِ والتزوِيرِ وصاحِبِ الْهوى 
  .الْمذْكُورةِ فِي الراوِي 

  

حرالش  

  

  فصل في الانقطاع :  قوله 

رِضا لِلْكِتابِ أَو لِلْخبرِ الْمتواتِرِ أَو  وهو قِسمانِ ظَاهِر كَالْإِرسالِ وباطِن وذَلِك إما ؛ لِأَمرٍ يرجِع إلَى نفْسِ الْخبرِ بِكَونِهِ معا
 بِيالصوهِ وتعرِ الْمبقْلِ كَخانٍ فِي الْعقْصاقِلِ كَنفْسِ النإلَى ن جِعررٍ يا لِأَمإِمى ، ولْوبِهِ الْب معا تا فِيماذنِهِ شبِكَو ورِ أَوهشالْم

خبرِ الْمغفَّلِ أَو فِي الْعدالَةِ كَخبرِ الْفَاسِقِ ، والْمستورِ أَو فِي الْإِسلَامِ كَخبرِ الْمبتدِعِ ، وإِما لِأَمرٍ غَيرِ ذَلِك أَو فِي الضبطِ كَ
يس بِصحابِي جمِيع الْوسائِطِ فَالْخبر مسند ، كَإِعراضِ الصحابةِ عنه ، وفِي اصطِلَاحِ الْمحدثِين إنْ ذَكَر الراوِي الَّذِي لَ

 ذْكُري إِنْ لَمادِ ، وحِ الضلٌ بِفَتضعاحِدِ فَمالْو قاسِطَةً فَوو كرإِنْ تو ، قَطِعننِ فَمياوِيالر نيةً باحِداسِطَةً وو كرإِنْ تو
سرلًا فَماسِطَةَ أَصلٌ الْو.  

  

  ومرسل القرن الثاني ، والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه االله تعالى :  قوله 

  إلَّا بِأَحدِ أُمورٍ خمسةٍ أَنْ يسنِده غَيره أَو أَنْ يرسِلَه آخر ، وعلِم أَنَّ شيوخهما مختلِفَةٌ أَو أَنْ يعضده قَولُ صحابِي أَو أَنْ

  .يعضده قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ 

اشتِراطُ إسنادِ غَيرِهِ باطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْعملَ حِينئِذٍ بِالْمسندِ ، : أَو أَنْ يعلَم مِن حالِهِ أَنه لَا يرسِلُ إلَّا بِرِوايتِهِ عن عدلٍ فَإِنْ قِيلَ 
اقِيةِ الْبعبالْأَرو تثْبلَا ي قَد دنسا الْمولًا قُلْنقْبم هريصولِ لَا يقْبرِ الْمولِ إلَى غَيقْبرِ الْمغَي امضِمانلِيلٍ وا بِدهءٌ مِنيش سةِ لَي

 رٍ قَدرٍ إلَى أَمامِ أَمضِمبِانلُ بِهِ ومعيلُ وسرلُ الْمقْباتِهِ فَيوالَةُ ردلْ علُ بقْبا يندعِنلُ ، ومالْع جِبى فَيقْوي أَو لُ الظَّنصحي
  يقَدم علَى الْمسندِ استدلَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ قَبولَ الروايةِ موقُوف علَى الْعِلْمِ بِكَونِ الراوِي متصِفًا بِالْعقْلِ 

 والْعدالَةِ وغَيرِ ذَلِك مِن الصفَاتِ الْمعتبرةِ فِي الرواةِ ، وعِند عدمِ ذِكْرِ الراوِي لَا يعلَم ذَلِك فَلَا يقْبلُ واستدلَّ الْقَائِلُونَ ،
سالْم قفَو هلَى أَنلُّ عدا يهٍ ثَالِثُهجولِ بِثَلَاثَةِ أَوضِ الثَّانِي بِالْقَبعاسِطَةِ فِي الْبودِ الْوجو عم ولُهقَبةِ ، وابحالُ الصسلُ إردِ الْأَون
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ع بِهِ الْكَذِب ظَني إِذَا لَمو ، هنى عور نلَى مع كَذَب هأَن ظَنلَا ي هدنأَس لِ الَّذِي لَودالِ الْعسا فِي إرنكَلَام أَو وزجي نلَى م
  .أَنْ يكْذِب فَعدم ظَن كَذِبِهِ علَى النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، وهو معصوم أَولَى 

  . إلَّا بِرِوايتِهِ عن عدلٍ وقَد عرفْت أَنْ لَيس النزاع فِي مرسلِ الصحابِي ومرسلِ من علِم مِن حالِهِ أَنه لَا يرسِلُ

  .الثَّالِثُ أَنَّ الْعادةَ جارِيةٌ بِأَنَّ الْأَمر إذَا كَانَ واضِحا لِلناقِلِ جزم بِنقْلِهِ مِن غَيرِ إسنادٍ 

ريالْغ اقِلُ ذَلِكلَ النمحرِ لِييإلَى الْغ هبسا ناضِحو كُني إِذَا لَمو أَي وه لَهمءَ الَّذِي حيالش  : هلَى أَنلُّ عدلُ يسراقِلُ فَالْمالن
صةِ الِاتفِيكَياةِ ، وواطَتِهِ بِالرمِ إحدسِلُ ؛ لِعرا يمبلْ رب ةِ بِذَلِكادالْع يرج عنمي قَددِ ، ونساقِلِ بِخِلَافِ الْملِلن اضِحالِ و

  .ويسنِد إلَى الْعدولِ تحقِيقًا لِلْحالِ ، وأَنه علَى ثِقَةٍ فِي ذَلِك الْمقَالِ 

  

  ولا بأس :  قوله 

نَّ التقْدِير أَنَّ الناقِلَ  جواب عن استِدلَالِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يعنِي أَنَّ جهلَ السامِعِ بِصِفَاتِ الراوِي لَا يضر ؛ لِأَ
 ربِأَنَّ أَم فَعدي قَدلٍ ، ودع مِن هعمسي ا لَمدِيثِ مقْلِ الْحبِن زِمجلَا ياةِ ، ووالِ الرح نفْلَةِ عبِالْغ مهتابِطٌ ، فَلَا يلٌ ضدع

ادِ ، فَرتِهالِاجو لَى الظَّنالَةِ عدلًا الْعدلِ عدالْع رغَي ظُنا يمب.  

  

  ألا يرى أنه إذا قال أخبرني ثقة يقبل :  قوله 

   كَأَنه يشِير إلَى أَنَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى كَثِيرا 

ه بِالثِّقَةِ إبراهِيم بن إسماعِيلَ وبِمن لَا يتهِم يحيى بن حسانَ أَخبرنِي الثِّقَةُ وحدثَنِي من لَا أَتهِمه إلَّا أَنَّ مراد: ما يقُولُ 
 لُومعم ورهشم ذَلِكو.  

  

  كحديث فاطمة بنت قيس :  قوله 

ذِبِ ، والْغفْلَةِ ، والنسيانِ لَا لِكَونِهِ فِي مقَابلَةِ  فِيهِ بحثٌ ؛ لِأَنَّ الْكَلَام فِي خبرِ الْعدلِ ، وهذَا مستنكَر متهم رواته بِالْكَ
أَحفِظْت أَم نسِيت وصدقْت أَم كَذَبت معنى ، وأَيضا لَا خفَاءَ فِي أَنَّ الْقِراءَةَ الشاذَّةَ : عمومِ الْكِتابِ ، وإِلَّا لَما كَانَ لِقَولِهِ 

اتِروتم رلَا غَيالَى ، وعاللَّهِ ت ذَا كَلَاماوِي أَنَّ هالر لُ مِنقْبي فكَيا ؟ وتِهضارعدِيثُ لِمالْح دري فةٌ لِلْقَطْعِ فَكَيفِيدلَا مةٍ ، و
و هأًى مِنربِم وهو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ صسالر كَلَام لُ أَنَّ ذَاكقْبعٍ ؟ يمسم  
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  وكحديث القضاء بشاهد ويمين :  قوله 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن هنالَى ععت اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نع وِيا رم ومِينِ الطَّالِبِ {  هياهِدٍ وى بِشقَض { وهو ،
الْآيةَ ، وذَلِك مِن وجوهٍ الْأَولُ أَنَّ الْأَمر بِالِاستِشهادِ مجملٌ فِي حق ما هو } شهِدوا شهِيدينِ واست{ معارِض لِقَولِهِ تعالَى 

اونتا يمِيعِ ما لِجانيكُونُ بلِ يمجالْم فْسِيرتنِ ويأَتراملٍ وجر نِ أَولَيجبِر هرةٌ فَفَسادهالَى شعله تاللَّفْظُ الثَّانِي أَنَّ قَو لُه }

نص علَى أَنَّ أَدنى ما ينتفِي بِهِ الريبةُ هو هذَانِ النوعانِ ، } ذَلِكُم أَقْسطُ عِند اللَّهِ وأَقْوم لِلشهادةِ وأَدنى أَنْ لَا ترتابوا 
 الثَّالِثُ ما ذَكَره الْمصنف ، وإِنما اقْتصر علَيهِ ؛ لِأَنه ربما يمنع الْإِجمالُ ، والْحصر فِيما ذُكِر بلْ ولَيس بعد الْأَدنى شيءٌ

 ذَلِكُم إشارةٌ إلَى أَنْ تكْتبوه ، وأَدناه معناه لِلشارِعِ أَنْ يترك بعض الْأُمورِ إلَى الِاجتِهادِ أَو إلَى الْحدِيثِ ولِأَنَّ قَوله تعالَى
 مِن بأَقْر  

  انتِفَاءِ الريبِ علَى ما هو الْمذْكُور فِي التفْسِيرِ 

  وذكر في المبسوط :  قوله 

علَى خطَئِهِ كَالْبغيِ فِي الْإِسلَامِ ، ومحاربةِ الْإِمامِ ، وقَتلِ الصحابةِ ؛  لَيس الْمراد أَنَّ ذَلِك أَمر ابتدعه معاوِيةُ فِي الدينِ بِناءً 
لَيهِ لَكِن الْمروِي لِأَنه ورد فِيهِ الْحدِيثُ الصحِيح بلْ الْمراد أَنه أَمر مبتدع لَم يقَع الْعملُ بِهِ إلَى زمنِ معاوِيةَ لِعدمِ الْحاجةِ إ

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن هنالَى ععت اللَّه ضِير لِيع نع } قاحِبِ الْحمِينِ صياهِدٍ وةِ شادهى بِشقَض { هنع وِيرو
، }  وأَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ كَانوا يقْضونَ بِشهادةِ الشاهِدِ الْواحِدِ ويمِينِ الْمدعِي أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم{ أَيضا 

دتبم لُ بِهِ مِنمكُونُ الْعذَا لَا يلَى همِينِ فَعالْياهِدِ ، وقْضِي بِالشكَانَ ي هأَن هنع اللَّه ضِير لِيع نعةَ واوِيعاتِ مع.  

  

  وكحديث المصراة :  قوله 

 هنقِلَ عا نفِيم فنصهِ الْمإلَي با ذَهلَى ماسِ عدِ الْقِيرجابِ لَا لِمالِفًا لِلْكِتخنِهِ مفِي كَو رِيحص .  

  

  وإنما يرد :  قوله 

 ابِ ؛ لِأَ:  أَيةِ الْكِتضارعاحِدِ فِي مالْو ربدِهِ خنلَا فِي سنِهِ ، وتةَ فِي مهبظْمِ لَا شالن اتِروتا منِهِ قَطْعِي؛ لِكَو مقَدم ابنَّ الْكِت
 كَانَ علَى شرائِطِهِ عملًا لَكِن الْخِلَاف إنما هو فِي عموماتِ الْكِتابِ وظَواهِرِهِ فَمن يجعلُها ظَنيةً يعتبِر بِخبرِ الْواحِدِ إذَا

 خسنفَلَا ي ، حِلُّ بِالْقَطْعِيمضي يةَ أَنَّ الظَّنوررتِهِ ضضارعاحِدِ فِي مرِ الْوبلُ بِخمعا ، فَلَا يقَطْعِي املُ الْععجي نمنِ ولِيلَيبِالد
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يكْثُر لَكُم الْأَحادِيثُ مِن { علَيهِ السلَام : يضا ؛ لِأَنه بِمنزِلَةِ النسخِ ، واستدِلَّ علَى ذَلِك بِقَولِهِ الْكِتاب بِهِ ، ولَا يزاد علَيهِ أَ
 افَقا وابِ اللَّهِ فَملَى كِتع وهرِضدِيثٌ فَاعي حنع لَكُم وِيدِي فَإِذَا رعب  

الْمتواتِر والْمشهور ، فَلَا يكُونُ : وأُجِيب بِأَنه خبر واحِدٍ ، وقَد خص مِنه الْبعض أَعنِي } خالَفَه فَردوه فَاقْبلُوه ، وما 
، وقَد طَعن فِيهِ } ا آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وم{ قَطْعِيا فَكَيف يثْبِت بِهِ مسأَلَةَ الْأُصولِ علَى أَنه يخالِف عموم قَوله تعالَى 

الْمحدثُونَ بِأَنَّ فِي رواتِهِ يزِيد بن ربِيعةَ ، وهو مجهولٌ ، وترك فِي إسنادِهِ واسِطَةً بين الْأَشعثِ وثَوبانَ فَيكُونُ منقَطِعا 
نه حدِيثٌ وضعته الزنادِقَةُ ، وإِيراد الْبخارِي إياه فِي صحِيحِهِ لَا ينافِي الِانقِطَاع أَو كَونَ أَحدِ رواتِهِ وذَكَر يحيى بن معِينٍ أَ

تعي فقِينِ فَكَيالْي عِلْم فِيدا لَا يضأَي ورهشةِ فَإِنْ قِيلَ الْمايووفٍ بِالررعم رغَي قَطْعِي وهابِ ، وومِ الْكِتمةِ عضارعفِي م رب
  .أُجِيب عنه بِأَنه يفِيد عِلْم طُمأْنِينةٍ 

 قَدعان قَدو ، الظَّن مِن قَرِيب وفَه هاحِدج كْفُرثُ ييبِح بِقَطْعِي سلَي امالْعقِينِ ، والْي مِن قَرِيب وهلَى وع اعمالْإِج
لَا تنكَح { علَيهِ السلَام : ، وقَولُه } لَا يرِثُ الْقَاتِلُ { علَيهِ السلَام : تخصِيصِ عموماتِ الْكِتابِ بِالْخبرِ الْمشهورِ كَقَولِهِ 

  .وغَيرِ ذَلِك } الْمرأَةُ علَى عمتِها 

  

  } المدعي ، واليمين على من أنكر البينة على { :  قوله 

 حصر جِنس الْبينةِ علَى الْمدعِي وجِنس الْيمِينِ علَى الْمنكِرِ ، فَلَا يجوز الْجمع بين الشاهِدِ ، والْيمِينِ علَى الْمدعِي بِخبرِ 
  .الْواحِدِ 

  

  وكحديث بيع الرطب بالتمر :  قوله 

م وه  هنع اللَّه ضِيقَّاصٍ رنِ أَبِي ودِ بعس نع وِيرِ فَقَالَ { ا رمطَبِ بِالتعِ الريب نئِلَ عس لَامهِ السلَيع بِيإذَا : أَنَّ الن قُصنأَي
حدِيثُ علَى أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى أَجاب بِأَنَّ هذَا إلَّا أَنه لَما أُورِد هذَا الْ} نعم قَالَ ، فَلَا إذَنْ : جف ؟ فَقَالُوا 

  الْحدِيثَ دار علَى زيدِ بنِ أَبِي عياشٍ ، 

 كَيف يقَالُ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه وهو مِمن لَا يقْبلُ حدِيثُه واستحسن أَهلُ الْحدِيثِ مِنه هذَا الطَّعن حتى قَالَ ابن الْمباركِ
 دقَبِيلِ ر كُونُ مِنوطِ ، فَلَا يسب؟ كَذَا فِي الْم دِيثُهلُ حقْبلَا ي ناشٍ مِميأَبِي ع نب ديقُولُ زي وهدِيثَ ، والْح رِفعالَى لَا يعت

ارعلَى ماءً عاحِدِ بِنرِ الْوبطْلَقًا ؛ خا مرمت طَبكُونَ الرأَنْ لَا ي وزجي هرِهِ أَنغَيارِ ورفِي الْأَس ذَكَرورِ ، وهشرِ الْمبتِهِ لِلْخض
لِيةِ لَيست حِنطَةً علَى الْإِطْلَاقِ لِفَواتِ وصفِ الْيبوسةِ ، ولَا نوعا آخر لِبقَاءِ أَجزائِهِ عِند صيرورتِهِ تمرا كَالْحِنطَةِ الْمقْ
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  .لِفَواتِ وصفِ الْإِنباتِ ، ولَا نوعا آخر لِوجودِ أَجزاءِ الْحِنطَةِ فِيها ، وكَذَا الْحِنطَةُ مع الدقِيقِ 

  

  } جيدها ورديئها سواء { عليه السلام : لا اعتبار لاختلاف الصفة لقوله :  قوله 

عترِض علَيهِ بِأَنه لَا يلْزم مِن عدمِ اعتِبارِ الِاختِلَافِ بِالْجودةِ والرداءَةِ عدم اعتِبارِ الِاختِلَافِ بِالْوصفِ أَصلًا ؛ لِجوازِ أَنْ  اُ
با لِتبدلِ الِاسمِ ، والْحقِيقَةِ فِي الْعرفِ حتى إنَّ الْإِتيانَ بِالتمرِ يكُونَ الْمعتبر بعض اختِلَافِ الْأَوصافِ ، وهو ما يكُونُ موجِ

 الْعِبادِ لَا يعد امتِثَالًا لِطَلَبِ الرطَبِ كَالزبِيبِ والْعِنبِ فَإِنْ قِيلَ فِيهِ دلِيلٌ علَى أَنَّ عِلَّةَ الِاستِواءِ كَونُ الْوصفِ لَيس مِن صنعِ
  .قُلْنا ممنوع بلْ الْعِلَّةُ عدم تبدلِ الِاسمِ والْحقِيقَةِ فِي الْعرفِ ولَو سلِّم ، فَلَا عِبرةَ بِالْقِياسِ فِي مقَابلَةِ الْخبرِ 

  

  وأما بكونه شاذا :  قوله 

وإِما بِإِعراضِ الصحابةِ عنه ، وكِلَاهما مِن أَقْسامِ : رِ الْمشهورِ وكَذَا قَولُه وأَما بِمعارضةِ الْخب:  عطْف علَى قَولِهِ 
   تبلِيغِ الِانقِطَاعِ بِالْمعارضةِ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ الْخبر الشاذَّ مع عمومِ الْبلْوى يعارِض الْأَدِلَّةَ الدالَّةَ علَى وجوبِ

الْأَحكَامِ وتأْدِيةِ مقَالَاتِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَو الْأَدِلَّةَ الدالَّةَ علَى عدالَةِ الصحابةِ ؛ لِأَنَّ ترك التبلِيغِ إنْ كَانَ تركًا 
 الَتِهِمدع مدع اجِبِ لَزِملِلْو.  

ي إِنْ لَمةِ وضارعاسِطَةِ مقِطَاعِ بِوالِان لْ مِنب را آخمكُونُ قِسذَا يلَى هلِيغِ فَإِنْ قِيلَ فَعبوبِ التجو مدع اجِبِ لَزِمكًا لِلْورت كُن
لُ كُلا مِما ذَكَرتم مع احتِمالِ الْمعارضةِ لِلْقَضِيةِ الْعقْلِيةِ الْكِتابِ أَو الْخبرِ الْمشهورِ قُلْنا جعلَه قِسما آخر بِاعتِبارِ أَنه يحتمِ

  .، وهِي أَنه لَو وجِد هذَا الْحدِيثُ لَاشتهر لِتوفُّرِ 

ةَ لَيذِهِ الْقَضِيفَى أَنَّ هخلَا يهِ ، وةِ الْكُلِّ إلَياجومِ حمعاعِي ، ووالد ولُ هالْأَص معا نتِهضارعبِم ربالْخ درى يتةً حقَطْعِي تس
 مدلْ عدٍ بدِيثٍ إلَى كُلِّ أَحاحِدٍ كُلَّ حلِّغَ كُلُّ وبلِيغِ أَنْ يبالت وبجو سا لَيضأَيدِيثُ ، والْح هلٍ قَلَعأَص بر لَكِن ارتِهالِاش

، وأَما حدِيثُ الْجهرِ بِالتسمِيةِ فَهو عِندهم مِن قَبِيلِ الْمشهورِ حتى } فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ { اءِ ولِذَا قَالَ اللَّه تعالَى الْإِخفَ
جهرِ بِالتسمِيةِ ، وهو مروِي عن أَبِي هريرةَ ، وعن أَنسٍ إنَّ أَهلَ الْمدِينةِ احتجوا بِهِ علَى مِثْلِ معاوِيةَ وردوه عن تركِ الْ

وحةَ ميو أُمنبةُ واوِيعلَ ماوحرِ وهالِغُ فِي الْجبكَانَ ي هنع اللَّه ضِيا رلِيبِ أَنَّ عبفِيهِ بِس هاتايرِو تبطَراض ها إلَّا أَنضآثَارِهِ أَي 
فَبالَغوا علَى التركِ فَخاف أَنس وروِي الْجهر عن عمر وعلِي وابنِ عباسٍ وابنِ الزبيرِ وغَيرِهِم ثُم لَا يخفَى أَنَّ ترك الْجهرِ 

يما مِثْلُ أَنسٍ ، وقَد كَانَ يقِف خلْف النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَبعد مِن نفْي ، والْجهر إثْبات فَربما لَا يسمعه الراوِي لَا سِ
  أَنَّ النبِي { هؤلَاءِ ، وهذَا لَا ينافِي سماعه الْفَاتِحةَ علَى أَنه روِي عن أَنسٍ 
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عكْرٍ وا بأَبو لَامهِ السلَيحِيمِ عنِ الرمحمِ اللَّهِ الرونَ بِبِسرهجوا يكَان رارِ } مرالْإِسرِ وهالْج نئِلَ عا سسأَنَّ أَن وِيا رضأَيو ،
  .لَا أَدرِي هذِهِ الْمسأَلَةَ ، والسبب ما ذَكَرناه : فَقَالَ 

برِ بِالْمعارضةِ بِسببِ إعراضِ الصحابةِ ؛ فَلِأَنه يعارِض إجماعهم علَى عدمِ قَبولِهِ ، وعلَى وهو انقِطَاع الْخ: وأَما الثَّانِي 
 وخسنم أَو وهس هلَى أَنلُ عمحلِ بِهِ فَيمكِ الْعرت.  

 كَيف ، والْقَولُ بِأَنَّ الطَّلَاق يعتبر بِحالِ الرجالِ مِما ذَهب إلَيهِ عمر وعثْمانُ لَا يقَالُ لَا إجماع مع مخالَفَةِ بعضِ الصحابةِ
حكْمِ بلْ عدم لَيس الْمراد الْإِجماع علَى تركِ الْ: وعائِشةُ رضِي اللَّه عنهم وراوِي الْحدِيثِ زيد بن ثَابِتٍ ؛ لِأَنا نقُولُ 

  .التمسكِ بِذَلِك الْحدِيثِ 

  .ولَا يخفَى أَنَّ الْمراد اتفَاق غَيرِ هذَا الراوِي ، وإِلَّا فَهو متمسك بِهِ لَا محالَةَ 

  

  إلا في الصدر الأول :  قوله 

ثَ فَإِنه يقْبلُ ؛ لِأَنَّ الْعدالَةَ فِيها أَصلٌ بِشهادةِ النبِي علَيهِ السلَام ، وفِي غَيرِ الصدرِ الْقَرنَ الْأَولَ ، والثَّانِي ، والثَّالِ:  يعنِي 
الْع مِن دفَلَا ب ، انِ غَالِبمالز قِ فِي ذَلِكلَ الْفِسزِلَةِ الْفَاسِقِ ؛ لِأَنَّ أَهنبِم ورتسلِ الْمقِ الْأَودالص انِبةِ جحجرالَةِ الْمد.  

  

  وصاحب الهوى :  قوله 

 وهو الْميلُ إلَى الشهواتِ ، والْمستلَذَّات مِن غَيرِ داعِيةِ الشرعِ ، والْمراد الْمبتدِع الْمائِلُ إلَى ما يهواه فِي أَمرِ الدينِ فَإِنْ 
نْ يجِب إكْفَاره كَغلَاةِ الروافِضِ ، والْمجسمةِ ، والْخوارِجِ ، فَلَا خفَاءَ فِي عدمِ قَبولِ الروايةِ ؛ لِانتِفَاءِ الْإِسلَامِ ، تأَدى إلَى أَ

ضو قِدتعي نمِم كُني إنْ لَم هتايلُ رِوقْبي هلَى أَنع ورهمإِلَّا فَالْجدِيثِ والْح بِذَلِك اهوا إلَى هاعِيادِيثِ إلَّا إذَا كَانَ دالْأَح ع
 لُهةٌ إلَى أَنَّ : فَقَوارةِ إشذْكُورائِطِ الْمرلِلش  

  الْمراد بِالْهوى ما يؤدي إلَى الْكُفْرِ أَو الْفِسقِ 

  

   في محل الخبر  فصل

 أَي  :ادِثَةِ الَّتِي والْح ربا الْخفِيه در ) اتقُوبالْع أَو اتادا الْعِبإم هِيالَى وعاللَّهِ ت قُوقا حإم وهو.  

جناءِ وةِ الْمارارِ بِطَهباتِ كَالْإِخانيالد ا كَانَ مِنمةِ ، وذْكُورائِطِ الْمراحِدِ بِالشرِ الْوببِخ تثْبالْأُولَى تتِهِ فَكَذَا واس ( أَي :

 ةِ أَيذْكُورائِطِ الْمرادِ بِالشارِ الْآحببِأَخ تثْبي : كردتاس ثُم هربلُ خقْبي جِسن أَو اءَ طَاهِرذَا الْملُ أَنَّ هدالْع احِدالْو ربإذَا أَخ
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إشارةٌ إلَى الْإِخبارِ عن طَهارةِ الْماءِ ) خبر بِها الْفَاسِق أَو الْمستور يتحرى ؛ لِأَنَّ هذَا لَكِن إنْ أَ: ( فَكَذَا بِقَولِهِ : عن قَولِهِ 
 لَا يكُونُ الْعدلُ حاضِرا فَفِي كَثِيرٍ مِن الْأَحوالِ) أَمر لَا يستقِيم تلَقِّيهِ مِن جِهةِ الْعدولِ بِخِلَافِ أَمرِ الْحدِيثِ ( ونجاستِهِ 

عِند الْماءِ فَاشتِراطُ الْعدالَةِ بِمعرِفَةِ الْماءِ حرج ، فَلَا يكُونُ خبر الْفَاسِقِ والْمستورِ ساقِطَ الِاعتِبارِ فَأَوجبنا انضِمام التحري 
الَّذِين يتلَقَّونها هم الْعلَماءُ الْأَتقِياءُ ، فَلَا حرج إذَا لَم يعتبر قَولُ الْفَسقَةِ والْمستورِين فِي بِهِ بِخِلَافِ أَمرِ الْأَحادِيثِ فَإِنَّ 

  .الْأَحادِيثِ ، فَلَا اعتِبار ؛ لِأَحادِيثِهِم أَصلًا 

لَا يقْبلُ فِي الدياناتِ كَالْإِخبارِ عن طَهارةِ الْماءِ : أَي ) رِ ، فَلَا يقْبلُ فِيها أَصلًا وأَما أَخبار الصبِي والْمعتوهِ والْكَافِ( 
 لًا أَيتِهِ أَصاسجنلِهِ : وإلَى قَو فَتلْتفِيهِ ا: لَا ي اجِبارِ الْفَاسِقِ فَإِنَّ الْوبي بِخِلَافِ أَخرحالت جِبي فَلَا يرحلت.  

تثْبت بِخبرِ الْواحِدِ بِالشرائِطِ الْمذْكُورةِ ؛ لِأَنه يفِيد : أَي ( الْعقُوبات كَذَلِك عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه : أَي ) والثَّانِيةُ ( 
نيودِ كَالْبدلُ فِي الْحمبِهِ الْع صِحا يالْعِلْمِ م مِن صلَالَةِ الناتِ بِدقُوبالْع ثْبِتي هلِأَناتِ ؛ و.  

  والثَّابِت بِدلَالَةِ النص فِيهِ شبهةٌ فَعلِم أَنَّ ) 

عِ الِاحتِمالِ الناشِئِ عن دلِيلٍ كَحرمةِ الْعقُوباتِ تثْبت بِدلِيلٍ فِيهِ شبهةٌ ، وجوابه أَنَّ الثَّابِت بِدلَالَةِ النص قَطْعِي بِمعنى قَطْ
وعِندنا لَا لِتمكُّنِ الشبهةِ فِي ( والثَّابِت بِخبرِ الْواحِدِ لَيس فِي هذِهِ الْمرتبةِ } فَلَا تقُلْ لَهما أُف { الضربِ مِن قَوله تعالَى 

رِئدني دالْحلِيلِ والد صةِ بِالننيبِالْب تثْبا تمإِنا ، وبِه  ( اصِ : أَيالْقِصودِ ودكَالْح اتقُوبالْع تثْبأَنْ لَا ت اسكَانَ الْقِي
كُونُ الْباحِدِ فَتالْو ربرِ خاتوونَ التا داحِدِ فَإِنَّ كُلَّ مالْو ربا خهةِ ؛ لِأَننيا بِالْبمإن ا لَكِنبِه رِئدني دالْحةٌ وهبلِيلًا فِيهِ شةُ دني

  .تثْبت الْعقُوبات بِالْبينةِ بِالنص علَى خِلَافِ الْقِياسِ ، فَلَا يقَاس ثُبوتها بِحدِيثٍ يروِيهِ الْواحِد علَى ثُبوتِها بِالْبينةِ 

وق الْعِبادِ فَتثْبت بِحدِيثٍ يروِيهِ الْواحِد بِالشرائِطِ الْمذْكُورةِ ، وأَما ثُبوتها بِخبرٍ يكُونُ فِي معنى الشهادةِ فَما وأَما حقُ( 
حتى لَا ) والْعددِ عِند الْإِمكَانِ ( لُ شهادةُ الصبِي والْعبدِ ، فَلَا تقْب) كَانَ فِيهِ إلْزام محض لَا يثْبت إلَّا بِلَفْظِ الشهادةِ والْوِلَايةِ 

 مع سائِرِ شرائِطِ الروايةِ صِيانةً لِحقُوقِ الْعِبادِ ؛( يشترطَ الْعدد فِي كُلِّ موضِعٍ لَا يمكِن فِيهِ الْعدد عرفًا كَشهادةِ الْقَابِلَةِ 

لَه حكْم هذَا الْقِسمِ لِما : أَي ) ولِأَنَّ فِيهِ معنى الْإِلْزامِ فَيحتاج إلَى زِيادةِ توكِيدٍ ، والشهادةُ بِهِلَالِ الْفِطْرِ مِن هذَا الْقِسمِ 
الْوكَالَاتِ والْمضارباتِ والرسالَاتِ فِي الْهدايا ، وما أَشبه ذَلِك وما لَيس فِي الْإِلْزامِ كَ( فِيهِ مِن خوفِ التزوِيرِ والتلْبِيسِ 

لِأَنه لَا إلْزام كَالْودائِعِ والْأَماناتِ تثْبت بِأَخبارِ الْواحِدِ بِشرطِ التميِيزِ دونَ الْعدالَةِ فَيقْبلُ فِيها خبر الْفَاسِقِ والصبِي والْكَافِرِ ؛ 
  ) .فِيهِ ولِلضرورةِ اللَّازِمةِ هنا 

  فَإِنَّ فِي 

  .اشتِراطِ الْعدالَةِ فِي هذِهِ الْأُمورِ غَايةَ الْحرجِ علَى أَنَّ الْمتعارف بعثُ الصبيانِ والْعبِيدِ بِهذِهِ الْأَشغالِ 

بِخِلَافِ الطَّهارةِ والنجاسةِ فَإِنَّ ضرورتهما (  ينتصِبونَ دائِما لِلْمعاملَاتِ الْخسِيسةِ لَا سِيما ؛ لِأَجلِ الْغيرِ والْعدولُ الثِّقَات لَا
 كِنملِ ملَ بِالْأَصمةٍ ؛ لِأَنَّ الْعلَازِم رلِ فِي) غَيذَا الْفَصفِي ه قبس قَد هلَقِّيهِ فَإِنت قِيمتسلَا ي رذَا أَمةِ أَنَّ هاسجالنةِ وارالطَّه 

  .مِن جِهةِ الْعدولِ 
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يهِما غَير فَهذَا بيانُ أَنَّ الضرورةَ حاصِلَةٌ فِي قَبولِ خبرِ غَيرِ الْعدولِ فِي الطَّهارةِ والنجاسةِ لَكِن نذْكُر هنا أَنَّ الضرورةَ فِ
لَازِمةٍ ؛ لِأَنَّ الْعملَ بِالْأَصلِ ممكِن فَأَما فِي الْمعاملَاتِ فَالضرورةُ لَازِمةٌ فَلَم يقْبلْ خبر الْعدولِ ثَمةَ مطْلَقًا بلْ مع انضِمامِ 

فَإِنه إلْزام مِن حيثُ إنه يبطِلُ عملَه فِي ) ن وجهٍ دونَ وجهٍ كَعزلِ الْوكِيلِ وما فِيهِ إلْزام مِ( التحري ، وقُبِلَ هنا مطْلَقًا 
كَرنا فِي عزلِ لِما ذَ) وحجر الْمأْذُونِ ، وفَسخِ الشرِكَةِ ( الْمستقْبلِ ، ولَيس بِإِلْزامٍ مِن حيثُ أَنَّ الْموكِّلَ يتصرف فِي حقِّهِ 

فَإِنه مِن حيثُ إنه لَا يمكِن لِهذَا التزوجِ فِي الْمستقْبلِ علَى تقْدِيرِ نفَاذِ هذَا الْإِنكَاحِ ) وإِنكَاحِ الْولِي الْبِكْر الْبالِغةَ ( الْوكِيلِ 
فَإِنْ كَانَ الْمخبِر وكِيلًا أَو رسولًا يقْبلُ خبر الْواحِدِ غَيرِ ( سخ هذَا الْإِنكَاحِ لَيس بِإِلْزامٍ إلْزام ، ومِن حيثُ إنه يمكِن لَها فَ

  ) .الْعدلِ ، وإِنْ كَانَ فُضولِيا يشترطُ إما الْعدد أَو الْعدالَةُ بعد وجودِ سائِرِ الشرائِطِ 

 فَرقُوا بين الْوكِيلِ والرسولِ وبين الْفُضولِي ؛ لِأَنَّ الْوكِيلَ والرسولَ يقُومانِ مقَام الْموكِّلِ والْمرسِلِ فَينتقِلُ عِبارتهما إنما
  فِي الْوكِيلِ والرسولِ إلَيهِما ، فَلَا يشترطُ شرائِطُ الْأَخبارِ مِن الْعدالَةِ ونحوِها 

بِخِلَافِ الْفُضولِي وأَيضا قَلَّما يتطَرق الْكَذِب فِي الْوكَالَةِ والرسالَةِ بِأَنْ يقُولَ كَاذِبا وكَّلَنِي فُلَانٌ أَو أَرسلَنِي إلَيك ، ويقُولَ 
  .كَذَا وكَذَا : 

الْكَاذِب اربا الْأَخأَمنِ ولَيرِ فِي الْأَورومِ الضلُزورِ الْكَذِبِ وافَةَ ظُهخلِأَنَّ م ذَلِكقُوعِ ؛ وةُ الْوكَالَةٍ فَكَثِيروالَةٍ ورِ رِسغَي ةُ مِن
 دأَش.  

 لُهقَونِ : ( ويهبةً لِلشايرِع ( امِ : أَيمِ الْإِلْزدعامِ وهِ الْإِلْزبش.  

  

رالشح  

  

  فصل في محل الخبر :  قوله 

 سواءٌ كَانَ خبرا عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَو لَم يكُن ، والْمراد خبر الْواحِدِ ولِذَا حصر الْمحلَّ فِي الْفُروعِ 
  . الْآحادِ ؛ لِابتِنائِها علَى الْيقِينِ والْأَعمالِ إذْ الِاعتِقَادِيات لَا تثْبت بِأَخبارِ

  

  وأما أخبار الصبي :  قوله 

ص هنكَو لِّمس ا لَوا قُلْنبِيكَانَ صو ئَتِهِميوا كَهاردتلَةِ فَاسوِيلِ الْقِبحاءَ بِتلَ قُبأَه ربأَخ هنع اللَّه ضِير رمع نا  فَإِنْ قِيلَ إنَّ اببِي
 ماهربا فَأَخمِيعاءَا بِهِ جا جمهلُ أَنمتحفَي سأَن بِذَلِك مهربأَخ هأَن وِير فَقَد.  
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  لتمكن الشبهة :  قوله 

ةً عجاحِدِ حرِ الْوبخ هنكَو تا ثَبم دعةِ بهبةَ لِلشرلَا عِب هبِأَن هنع ابجي قَد  تثْبي ا لَممإِنةِ ، ولَائِلِ الْقَطْعِيلَى الْإِطْلَاقِ بِالد
 اتِ ذَلِكأْيِ فِي إثْبلَ لِلرخدلَا ماتِ ، وايةً بِالْجِنرقَدم جِبت وددةً ؛ لِأَنَّ الْحجنِهِ حلَى كَوةِ عالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِي عماسِ وبِالْقِي.  

  

  مع سائر شرائط الرواية : له  قو

 يخرِج الْفَاسِق ، والْمغفَّلَ ونحو ذَلِك ، وقَيد الْوِلَايةِ يخرِج الْعبد ، ومِثْلُ الصبِي يخرج بِكُلٍّ مِن الْقَيدينِ بعد تفَردِ كُلٍّ 
  .مِنهما بِفَائِدةٍ 

  

  د صيانة لحقوق العبا:  قوله 

 يعنِي تشترطُ الْأُمور الْمذْكُورةُ لِئَلَّا تثْبت الْحقُوق الْمعصومةُ بِمجردِ إخبارِ عدلٍ أَو هو تعلِيلٌ لِثُبوتِ حقُوقِ الْعِبادِ بِخبرٍ 
  .يكُونُ فِي معنى الشهادةِ 

  

  ولأن فيه معنى الإلزام :  قوله 

  . لِاشتِراطِ الْأُمورِ الْمذْكُورةِ فَإِنَّ قَولَه لَا يثْبت إلَّا بِكَذَا يتضمن الْأَمرينِ جمِيعا  تعلِيلٌ

  

  فيحتاج إلى زيادة توكيد :  قوله 

علَيهِ : ي الْمعاينةُ ، والْعِلْم شرطٌ فِي الشهادةِ لِقَولِهِ  أَما لَفْظَةُ الشهادةِ فَلِأَنها تنبِئُ عن كَمالِ الْعِلْمِ ؛ لِأَنَّ الْمشاهدةَ هِ
  الصلَاةُ 

 لَامالسو } عإِلَّا فَدو ، دهسِ فَاشممِثْلَ الش تلِمإذَا ع {الِغاقِلًا با عربِرِ حخنَ الْمكَو نمضتا تهةُ فَلِأَنا الْوِلَايأَمو ، كَّنمتا ي
 همِن نِ أَكْثَريلِ الِاثْنانَ الْقَلْبِ بِقَوفَلِأَنَّ اطْمِئْن ددا الْعأَمقِ ، وداتِ الصارأَم مِن ذَلِكى وأَب اءَ أَورِ شيلَى الْغلِ عفِيذِ الْقَونت مِن

ي احِدالْو اهِدلِأَنَّ الشاحِدِ ؛ ولِ الْوهِ بِقَوإلَي راهِدٍ آخامِ شضِمقِ بِاندالص انِبج حجرتةُ فَيلِياءَةُ الْأَصرالْب هارِضع.  
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  والشهادة بهلال الفطر :  قوله 

لَّتِي فِيها معنى الْإِلْزامِ ؛ لِأَنَّ الْفِطْر مِما  يشترطُ لَها لَفْظُ الشهادةِ ، والْوِلَايةِ ، والْعددِ ، وإِنْ لَم يكُن مِن إثْباتِ الْحقُوقِ ، ا
  .يخاف فِيهِ التلْبِيس والتزوِير دفْعا لِلْمشقَّةِ بِخِلَافِ الصومِ 

باد ينتفِعونَ بِالْفِطْرِ فَهو مِن حقُوقِهِم ويلْزمهم وهذَا أَظْهر مِما ذَهب إلَيهِ بعضهم مِن أَنه مِن هذَا الْقِسمِ بِناءً علَى أَنَّ الْعِ
أَن عم رفِيهِ أَظْه مهامإِلْزو ، مِ أَكْثَروبِالص مهتِفَاعفَى أَنَّ انخامِ ؛ إذْ لَا يى الْإِلْزنعالْفِطْرِ فَكَانَ فِيهِ م مومِ يوالص نع اعتِنالِام ه

  .يكْفِي فِيهِ شهادةُ الْواحِدِ 

  

  وما ليس فيه إلزام :  قوله 

 ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي موضِعٍ مِن كِتابِهِ أَنَّ أَخبار الْمميزِ يقْبلُ فِي مِثْلِ الْوكَالَةِ ، والْهدايا مِن غَيرِ انضِمامِ 
الت ذَكَر دمحمالَى وعت اللَّه هحِمر سِيخرامِ السفِي كَلَامِ الْإِم ذْكُورالْم وهي ، ورحطُ الترتشي هأَن رضِعٍ آخوفِي مي ، ورح

 يجوز أَنْ يكُونَ الْمذْكُور فِي كِتابِ الِاستِحسانِ الْقَيد فِي كِتابِ الِاستِحسانِ ، ولَم يذْكُره فِي الْجامِعِ الصغِيرِ فَقِيلَ
  .تفْسِيرا لِهذَا فَيشترطُ ، ويجوز أَنْ يشترطَ استِحسانا ، ولَا يشترطُ رخصةً ويجوز أَنْ يكُونَ فِي الْمسأَلَةِ رِوايتانِ 

  

  على أن المتعارف :  قوله 

   

لَا ي ؛ أَو هأْذُونم كِيلُ فُلَانٍ أَوو هبِأَن رباءٌ أَخوةُ سيرالْحو ، كْلِيفالتالَةُ ، ودا الْعوِهِمحنالْإِذْنِ وكَالَةِ ، ورِ بِالْوبطُ فِي الْخرتش
ذُونا لِأَنَّ الْإِنسانَ قَلَّما يجِد الْمستجمِع لِلشرائِطِ يبعثُه لِهذِهِ الْمعاملَاتِ أَو أَخبر بِأَنَّ ، فُلَانا وكَّلَ الْمبعوثَ إلَيهِ أَو جعلَه مأْ

 قَلَّما يجِد الْمستجمِع لِإِخبارِ الْغيرِ بِأَنه وكِيلٌ فِي ذَلِك وظَاهِر عِبارةِ الْبعضِ مشعِر بِالْقِسمِ الثَّانِي حيثُ يقُولُونَ الْإِنسانُ
  .لِلشرائِطِ يبعثُه إلَى وكِيلِهِ أَو غُلَامِهِ 

  

  وإن كان :  قوله 

 قِي:  أَيو ، حلَى الْأَصالَةُ عدالْع أَو ددا الْعطُ إمرتشا يولِيهٍ فُضجونَ وهٍ دجو مِن اما فِيهِ إلْزبِم بِرخالَةِ الْمدالْع مِن دلَ لَا ب.  

 لَم لَاهوم سِلْهري لَم نم بِذَلِك هربأَخدِهِ ، وبلَى علَى عوالْم رجثُ قَالَ إذَا حيوطِ حسبلَفْظِ الْم مِن قَعا ومإن تِلَافالِاخو
حِمنِيفَةَ رلِ أَبِي حاسِ قَوا فِي قِيرجح كُنالَةَ يدالْع مهضعلَ بعفَج دبالْع رِفُهعلٌ يدلٌ عجر لَانِ أَوجر هبِرخى يتالَى حعت اللَّه ه
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شترِطَ فِي الرجلَينِ الْعدالَةُ كَانَ لِلْمجموعِ وبعضهم لِلرجلِ فَقَطْ ، وهو الْأَصح ؛ لِأَنَّ لِلْعددِ تأْثِيرا فِي الِاطْمِئْنانِ ولِأَنه لَو اُ
: ذِكْره ضائِعا ، ويكْفِي أَنْ يقَالَ حتى يخبِره رجلٌ عدلٌ ولَم يذْكُر فِي الْمبسوطِ اشتِراطَ وجودِ سائِرِ الشرائِطِ أَعنِي 

لُوغَ لَا نالْبةَ ، ويرالْحةَ ، والذُّكُور ائِرطَ سرتشلُ أَنْ يمتحي هإن هرغَيالَى وعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را فَلِذَا قَالَ فَخاتلَا إثْبا ، وفْي
الْمدِ ، وبالْع ربلَ خقْبى لَا يتالَى حعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دةِ عِنادهائِطِ الشراءٌ شوا فَالْكُلُّ سمهدا عِنأَمو ، بِيالصأَةِ ، ور

 ةِ : أَيورركَانِ الضفِيهِ لِم اممِ الَّذِي لَا إلْزا فِي الْقِسزٍ كَميملُ كُلِّ ممِ قَوذَا الْقِسكْفِي فِي هي  

اطِ ستِربِاش مزالَى جعت اللَّه هحِمر فنصالْمامِ ومِ الْإِلْزدهِ عبةِ شايفِي رِع ورلُ بِهِ قُصصحي هفَى أَنخلَا ي ائِطِ لَكِنرائِرِ الش
 لُهالَةُ : فَقَودالْع أَو ددا الْعنِ إميردِ الْأَملِيلٌ لِلِاكْتِفَاءِ بِأَحعنِ تيهبةً لِلشايرِع  

 السماعِ والضبطِ والتبلِيغِ أَما السماع فَهو الْعزِيمةُ فِي هذَا الْبابِ ، وهو إما بِأَنْ يقْرأَ الْمحدثُ علَيك فِي كَيفِيةِ] فَصلٌ [ 
 الْمحدثِين فَإِنه طَرِيقَةُ الرسولِ علَيهِ السلَام ، وقَالَ أَهو كَما قَرأْت فَيقُولُ نعم والْأَولُ أَعلَى عِند: أَو بِأَنْ تقْرأَ علَيهِ فَتقُولُ 

يةَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى كَانَ ذَلِك أَحق مِنه علَيهِ السلَام فَإِنه كَانَ مأْمونا عن السهوِ أَما فِي غَيرِهِ ، فَلَا علَى أَنَّ رِعا
 هافَظَةُ إلَّا مِنحكُونُ الْماذُ لَا تتأَ الْأُسإِذَا قَرنِ ، وفَيالطَّر افَظَةُ مِنحلْمِيذُ فَالْمأَ التا إذَا قَرضأَيةً ، وطَبِيعةً وادع دالطَّالِبِ أَش.  

إِنَّ تبلِيغَ الرسولِ علَيهِ السلَام كَانَ بِالْكِتابِ والْإِرسالِ أَيضا والْمختار فِي وأَما الْكِتابةُ والرسالَةُ فَقَائِم مقَام الْخِطَابِ فَ
  .الْأَولَينِ أَنْ يقُولَ حدثَنا ، وفِي الْأَخِيرينِ أَخبرنا 

أَجاز ، ويجوز أَيضا : عالِما بِما فِي الْكِتابِ يجوز فَالْمستحب أَنْ يقُولَ وأَما الرخصةُ فَهِي الْإِجازةُ والْمناولَةُ فَإِنْ كَانَ 
فِي كِتابِ أَخبر ، وإِنْ لَم يكُن عالِما بِما فِيهِ لَا يجوز عِند أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى خِلَافًا لِأَبِي يوسف كَما 

  .الْقَاضِي 

لَهما أَنَّ أَمر السنةِ أَمر عظِيم مِما لَا يتساهلُ فِيهِ وتصحِيح الْإِجازةِ مِن غَيرِ عِلْمٍ فِيهِ مِن الْفَسادِ ما فِيهِ ، وفِيهِ فَتح لِبابِ 
تي رذَا أَمهقْصِيرِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، والت اجتِجبِهِ الِاح قَعي ربِهِ لَا أَم كرب.  

وأَما الضبطُ فَالْعزِيمةُ فِيهِ الْحِفْظُ إلَى وقْتِ الْأَداءِ ، وأَما الْكِتابةُ فَقَد كَانت رخصةً فَانقَلَبت عزِيمةً فِي هذَا الزمانِ صِيانةً 
  .لِلْعِلْمِ 

إذَا رأَى الْخطَّ تذَكَّر الْحادِثَةَ هذَا هو الَّذِي انقَلَب عزِيمةً ، وأَمام ، وهو لَا يفِيد التذَكُّر ، : نوعانِ مذَكِّر أَي والْكِتابةُ 
  والْأَولُ 

  .حجةٌ سواءٌ خطَّه هو أَو رجلٌ معروف أَو مجهولٌ 

 يقْبلُ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى أَصلًا وعِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى إنْ كَانَ تحت يدِهِ يقْبلُ فِي لَا: والثَّانِي 
دِهِ لَا يفِي ي كُني إِنْ لَموِيرِ ، وزالت نِ مِناءِ لِلْأَمانِ الْقَضدِيوادِيثِ وادِيثِ إذَا الْأَحلُ فِي الْأَحقْبياءِ ، وانِ الْقَضلُ فِي دِيوقْب

كَانَ خطا معروفًا لَا يخاف علَيهِ التبدِيلُ عادةً ، ولَا يقْبلُ فِي الصكُوكِ ؛ لِأَنه فِي يدِ الْخصمِ حتى إذَا كَانَ فِي يدِ الشاهِدِ 
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حم دعِنلُ وقْبي هجِدا يمو ، ادِرلَطَ فِيهِ ن؛ لِأَنَّ الْغ طُّهخ هأَن كبِلَا ش لِمكُوكِ إذَا عا فِي الصضلُ أَيقْبالَى يعت اللَّه هحِمدٍ رم
كَذَا ، وأَما الْخطُّ الْمجهولُ فَإِنْ ضم وجدت بِخطِّ فُلَانٍ كَذَا و: بِخطِّ رجلٍ معروفٍ فِي كِتابٍ معروفٍ يجوز أَنْ يقُولَ 

 دالْجو الْأَب ذْكُرةِ أَنْ يامةِ التبسالن مِن ادرومٍ لَا الْممضم رغَيلُ وقْبةٌ يامةُ تبسالنفِي مِثْلِهِ و وِيرزالت مهوتةٍ لَا ياعمطُّ جهِ خإلَي
 )أَمى ونعقْلُ بِالْمدِيثِ النلِ الْحضِ أَهعب دعِن وزجلَا ي هلِيغُ فَإِنبلِهِ { ا التلِقَو : أً أَيرام اللَّه رضن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع : معن

لِأَنه مخصوص بِجوامِعِ الْكَلِمِ ، وعِند عامةِ الْعلَماءِ يجوز ، ولَا ؛ } اللَّه سمِع مِنا مقَالَةً فَوعاها ، وأَداها كَما سمِعها 
راللَّفْظَ فَالض سِينى ونعطَ الْمبإذَا ض لَى لَكِنأَو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيبِلَفْظِهِ ع كربالتلُ والْأَو وةَ هزِيمأَنَّ الْع كةٌ إلَى شاعِيةُ دور

 اعوأَن فِي ذَلِك وها ، ونا ذَكَرم ( أَي : اعوى أَننعقْلِ بِالْمدِيثُ فِي النالْح ) امةِ ، والِمِ بِاللُّغلِلْع وزجا يكَمحا كَانَ مفَم
و حقِيقَةٍ تحتمِلُ الْمجاز يجوز لِلْمجتهِدِ فَقَطْ ، وما كَانَ مشتركًا أَو كَانَ ظَاهِرا يحتمِلُ الْغير كَعام يحتمِلُ الْخصوص أَ

 لًا أَومجم  

تأْوِيلُه لَا يصِير إنْ أَمكَن التأْوِيلُ فَ( الْمشتركِ : أَي ) فِي الْأَولِ ` ` متشابِها أَو مِن جوامِعِ الْكَلِمِ لَا يجوز أَصلًا ؛ لِأَنَّ 
ما كَانَ مِن : أَي ) لَا يمكِن نقْلُهما بِالْمعنى ، وفِي الْأَخِيرِ ( الْمجملِ والْمتشابِهِ : أَي ) حجةً علَى غَيرِهِ والثَّانِي والثَّالِثِ 

  ) .هِ علَيهِ السلَام لِمعانٍ تقْصر عنها عقُولُ غَيرِهِ لَا يؤمن الْغلَطُ فِيهِ لِإِحاطَتِ( جوامِعِ الْكَلِمِ 

  

حرالش  

  

  فصل :  قوله 

 اتِي أَووعمسم وعمجم أَو ابذَا الْكِتي هنع وِيرلَك أَنْ ت تزأَج قُولَ لَهةُ بِأَنْ يازالْإِج وهاعِ ، ومةِ السفِيفِي كَي 
قْرقُولَ ميدِهِ واعِهِ بِيمس ابثُ كِتدحالْم هطِيعلَةُ أَنْ ياونالْمو ، ذَلِك وحنوءَاتِي و : ابذَا الْكِتي هنع وِيرأَنْ ت لَك تزأَج

رةِ ضازالْإِج طَرِيق زوا جمإِنابِ ، وطَاءِ الْكِتإع درجكْفِي ملَا يا ، ومِيعِ ماعِ جما إلَى ساغِبر جِدثٍ لَا يدحةُ أَنَّ كُلَّ مور
  .صح عِنده فَيلْزم تعطِيلُ السننِ وانقِطَاعها فَلِذَا كَانت رخصةً 

  

  وهذا أمر يتبرك به :  قوله 

  .جازةَ ، والْمناولَةَ مِن غَيرِ عِلْمِ الْمجازِ لَه بِما فِيهِ  جواب عما يقَالُ أَنَّ السلَف كَانوا يعتبِرونَ الْإِ
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  وإمام :  قوله 

  . يعنِي أَنَّ الراوِي لَم يستفِد مِنه التذَكُّر بلْ اعتمد علَيهِ اعتِماد الْمقْتدِي علَى إمامِهِ 

  

  فة رحمه االله تعالى والثاني لا يقبل عند أبي حني:  قوله 

 ؛ لِأَنَّ الْمقْصود مِن النظَرِ فِي الْكِتابِ عِنده التذَكُّر ، والْعود إلَى ما كَانَ علَيهِ مِن الْحِفْظِ حتى تكُونَ الروايةُ عن حِفْظٍ 
رِ النلَى غَيع رسعتا يمِم ائِمإذْ الْحِفْظُ الد اموعِ تفُرلُومِ ، واعِ الْعوالِ بِأَنتِغانِ الِاشما فِي زملَا سِي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِي

بِم هاعمس ذَكَّرتي ا إذَا لَمم ولَّ الْخِلَافِ هحكُونَ مغِي أَنْ يبندِ أَنَّ الَّذِي يمتعفِي الْم ذَكَركَامِ وابِ ، الْأَحذَا الْكِتا فِي ه
 هِ ذَلِكلَى ظَنع غَلَب لَكِناءَتِهِ وفِي قِرو.  

  

  وديوان القضاء :  قوله 

  . هو الْمجموعةُ مِن قِطَعِ الْقَراطِيسِ يقَالُ دونت الْكُتب جمعتها ، وقَد يقَالُ الديوانُ لِمجمعِ الْحاكِمِ 

  

  } نضر االله امرأ { ه السلام علي:  قوله 

  . الْحدِيثَ 

  أُجِيب بِأَنَّ النقْلَ بِالْمعنى مِن غَيرِ تغيرٍ أَداءٌ كَما سمِع ولَو سلِّم ، فَلَا دلَالَةَ فِي الْحدِيثِ علَى عدمِ 

  .هِ أَفْضلَ الْجوازِ غَايته أَنه دعاءٌ لِلناقِلِ بِاللَّفْظِ ؛ لِكَونِ

  

  ولأنه مخصوص بجوامع الكلم :  قوله 

: يوجد فِي الْحدِيثِ أَلْفَاظٌ يسِيرةٌ جامِعةٌ لِمعانٍ كَثِيرةٍ لَا يقْدِر غَيره علَى تأْدِيةِ تِلْك الْمعانِي بِعِبارتِهِ وذَلِك كَقَولِهِ :  يعنِي 

  .} لَا ضرر ولَا ضِرار فِي الْإِسلَامِ { و } الْخراج بِالضمانِ { ام علَيهِ الصلَاةُ والسلَ

عِ ، والْجواب أَنَّ الْكَلَام فِي غَيرِ جوامِعِ الْكَلِمِ مع الْقَطْعِ بِأَنه معنى الْحدِيثِ لِمعرِفَةِ الناقِلِ بِمواقِ} الْغرم بِالْغنمِ { وفِي 
 نى عهنبِكَذَا و لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيالن رأَم مهنع اللَّه ضِيةِ رابحالص نع درا وم ازِ ذَلِكوةُ فِي جدمالْعالْأَلْفَاظِ ، و
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  .كَذَا ورخص فِي كَذَا وشاع ذَلِك مِن غَيرِ نكِيرٍ فَكَانَ اتفَاقًا 

  

  فما كان محكما :  قوله 

 أَي  : خسمِلُ النتحا يلَامِ لَا مالْإِس ربِهِ فَخ حرا صلَى مةً عددعتا موهجمِلُ وتحلَا يو ، اهنعم بِهتشثُ لَا ييى بِحنعالْم ضِحتم
   علَى ما هو الْمصطَلَح فِي أَقْسامٍ الْكِتابِ

  

    فصل

 فِي الطَّعنِ ، وهو إما مِن الراوِي أَو مِن غَيرِهِ والْأَولُ إما بِأَنْ يعملَ بِخِلَافِهِ بعد الروايةِ فَيصِير مجروحا كَحدِيثِ عائِشةَ 
ثُم زوجت بعدها ابنةَ أَخِيها عبدِ الرحمنِ رحِمه } ها فَنِكَاحها باطِلٌ أَيما امرأَةٍ نكَحت بِغيرِ إذْنِ ولِي{ رضِي اللَّه عنها 

مع نت ابحِبص اهِدجقَالَ مكُوعِ ونِ فِي الريدفْعِ الْيا فِي رمهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِيثِ ابكَحو غَائِب وهالَى ، وعت اللَّه ر
 حرجلَا ي ارِيخالت لَمعلَا ي ا أَولَهمِلَ بِخِلَافِهِ قَبإِنْ عاحِ ، وةِ الِافْتِتكْبِيرهِ إلَّا فِي تيدي فَعر هأَر فَلَم سِنِين رشالَى ععت اللَّه هحِمر

 هلَاتِهِ ؛ فَإِنمتحضِ معلَ بِبمعا بِأَنْ يأَمو ، ، لُوهفَاقْت هلَ دِيندب ناسٍ مبنِ عدِيثِ ابكَح حرأْوِيلِ لَا جاقِي بِطَرِيقِ التلِلْب همِن در
ثَ رواه سلَيمانُ عن الْحدِي} أَيما امرأَةٍ نكَحت { كَحدِيثِ عائِشةَ ( وقَالَ لَا تقْتلُ الْمرتدةُ ، وأَما بِأَنْ أَنكَرها صرِيحا 

موسى عن الزهرِي عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ، وقَد أَنكَر الزهرِي لَا يكُونُ جرحا عِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى لِقِصةِ 
يهِ الصلَاةُ والسلَام صلَّى إحدى الْعِشاءَينِ فَسلَّم علَى رأْسِ ركْعتينِ فَقَام ذُو أَنَّ النبِي علَ{ ، وهِي ما روِي ) ذِي الْيدينِ 

لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيا ؟ فَقَالَ عهسِيتن لَاةُ أَمالص ترأَقَص لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِ اللَّهِ عسنِ فَقَالَ لِريدالْي كُني لَم كُلُّ ذَلِك 
نعم فَقَام فَصلَّى : فَقَالَ وبعض ذَلِك قَد كَانَ فَأَقْبلَ علَى الْقَومِ فِيهِم أَبو بكْرٍ وعمر فَقَالَ أَحق ما يقُولُ ذُو الْيدينِ ؟ فَقَالَا 

  .ا عنه مع إنكَارِهِ فَقَبِلَ علَيهِ السلَام رِوايتهم} ركْعتينِ 

 سِخن لَاةِ ثُمرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصحلَ تذَا كَانَ قَبأَنَّ ه معلَاةَ زطِلُ الصباسِي يالن إلَى أَنَّ كَلَام بذَه نملَى ( ولَ عملِأَنَّ الْحو  

كْذِيبِ الثِّقَةِ الَّذِي يت لَى مِنانِهِ أَويالَى ؛ لِأَنَّ نِسعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي دا عِنحركُونُ جيو ، هنوِي عا قَالَ { رارمع
 كُنا فِي إبِلِ لِعمر أَما تذْكُر حيثُ كُنا فِي إبِلٍ فَأَجنبت فَتمعكْت إلَى آخِرِهِ ولَم يقْبلْه عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه قَالَ

أَما كَانَ يكْفِيك ضربتانِ فَلَم : الصدقَةِ فَأَجنبت فَتمعكْت فِي الترابِ فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فَقَالَ 
  .تمرغَت : تمعكَت الدابةُ فِي الترابِ أَي : يقَالُ } يتذَكَّره عمر فَلَم يقْبلْ قَولَ عمارٍ 

ووجه التمسكِ بِهذَا أَنَّ عمارا لَو لَم يحكِ حضور عمر فِي تِلْك الْقَضِيةِ لَقَبِلَه عمر لِعدالَةِ عمارٍ فَالْمانِع مِن الْقَبولِ أَنَّ 
كَى حا حارمولًا عقْبكُونُ ملَا ي هذَكَّرتلَا ي وهدِيثٌ ، ولٍ حجر نقِلَ علَى إذَا نفَبِالْأَو ذَاك ذَكَّرتي لَم رمعو رمع ورض.  
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أَبِي موسى فَقَالَ أَبو موسى أَلَم عن شقِيقٍ كُنت مع عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ ، و{ ونقَلَ الْبخارِي فِي صحِيحِهِ عن سفْيانَ 
تسمع قَولَ عمارٍ لِعمر أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعثَنِي أَنا وأَنت فَأَجنبت فَتمعكْت الصعِيد فَأَتينا رسولَ اللَّهِ 

لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقَالَ صةً ، واحِدهِ وكَفَّيو ههجو حسمكَذَا ، وه كْفِيكا كَانَ يأَم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيفَقَالَ ع اهنربفَأَخ 
  .} عبد اللَّهِ أَفَلَم تر عمر لَم يقْنع بِقَولِ عمارٍ ؟ 

 )ياهِدا فِي شخِلَافِهِم عذَا فَرهو إنْ كَانَ مِن هالثَّانِي أَنالْقَاضِي ، و ذَكَّرتي لَمذَا ، وى بِهقَض هلَى قَاضٍ أَنا عهِدنِ ش
 وحا نحركُونُ جفَاءَ يمِلُ الْختحا لَا يفِيم ابِيحامٍ { الصع رِيبغتمِائَةٍ و لْدبِالْبِكْرِ ج الْبِكْر { (عي لَمو لِيعو رملْ بِهِ عم

  رضِي اللَّه عنهما ، ولَا يمكِن خفَاءُ مِثْلِ هذَا الْحكْمِ عنهما ، وفِيما يحتمِلُ الْخفَاءَ لَا 

أَنه مِن الْحوادِثِ النادِرةِ فَيحملُ علَى يكُونُ جرحا كَما لَم يعملْ أَبو موسى بِحدِيثِ الْوضوءِ علَى من قَهقَه فِي الصلَاةِ ؛ لِ
 حرج وا هبِم را ، فَإِنْ فَسرفَسإِنْ كَانَ ملُ ، وقْبلًا لَا يمجم ندِيثِ فَإِنْ كَانَ الطَّعةِ الْحأَئِم إِنْ كَانَ مِنو ، هنفَاءِ عالْخ

طَّاعِن مِن أَهلِ النصِيحةِ لَا مِن أَهلِ الْعداوةِ والْعصبِيةِ يكُونُ جرحا وإِلَّا ، فَلَا ، وما لَيس بِطَعنٍ شرعا شرعا متفَق علَيهِ ، وال
  .فَمذْكُور فِي أُصولِ الْبزدوِي فَإِنْ أَردت فَعلَيك بِالْمطَالَعةِ فِيهِ 

  

حرالش  

  

  صل في الطعن ف:  قوله 

إنَّ غَيبةَ الْأَبِ لَا توجِب أَنْ يكُونَ النكَاح بِلَا ولِي ؛ لِأَنَّ الْوِلَايةَ تنتقِلُ إلَى :  كَحدِيثِ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَد يقَالُ 
  .الْأَبعدِ عِند غَيبةِ الْأَقْربِ 

  

  وإن عمل :  قوله 

 أَي  :؛ الر ارِيخالت لَمعي كَذَا إذَا لَمدِيثِ وبِالْح كَهرفَت هبذْهكَانَ م هازِ أَنولِج حرجةِ لَا يايولَ الرى قَبوا راوِي بِخِلَافِ م
 كقُطُ بِالشسقِينٍ ، فَلَا يةٌ بِيجح هلِأَن.  
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  هما عن الزهري عن عائشة رضي االله عن:  قوله 

  . ترك بينهما ذِكْر عروةَ ، وهو الراوِي عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها 

  

  لقصة ذي اليدين :  قوله 

 بِالْقِصةِ علَى أَنَّ رد الْمروِي  هو عمرو بن عبدِ ود سمي بِذَلِك ؛ لِأَنه كَانَ يعملُ بِكِلْتا يديهِ ، وقِيلَ لِطُولِ يديهِ استدلَّ
عنه لَا يكُونُ جرحا وذَلِك أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَبِلَ رِوايةَ أَبِي بكْرٍ ، وعمر رضِي اللَّه عنهما أَنه سلَّم علَى رأْسِ 

 هأَن عنِ ميتكْعالر رلِيلٍ آخا إلَّا بِدلِهِممِلَ بِقَوا عمإن هلَى أَنلُّ عدةِ يالْقِص اقلًا ؛ لِأَنَّ سِيأَو ذَلِك كَرأَن.  

لَاةَ فَكَانَ فِي حلَ الصأَكْم قَد هأَن لَى ظَنى عرا جمإن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيالن كَلَامطِلُ وباسِي لَا يالن كَلَاماسِي وكْمِ الن
الصلَاةَ ، والْقَولُ بِأَنَّ ذَلِك كَانَ قَبلَ تحرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصلَاةِ تأْوِيلٌ فَاسِد ؛ لِأَنَّ تحرِيم الْكَلَامِ فِي الصلَاةِ كَانَ بِمكَّةَ 

 بِالْمدِينةِ ؛ لِأَنَّ راوِيه أَبو هريرةَ ، وهو متأَخر الْإِسلَامِ ، وقَد رواه عِمرانُ بن الْحصينِ ، وحدوثَ هذَا الْأَمرِ إنما كَانَ
  .وهِجرته متأَخرةٌ كَذَا فِي شرحِ السنةِ 

  

  ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي يروي عنه :  قوله 

  إنْ أُرِيد بِالتكْذِيبِ النسبةُ إلَى تعمدِ الْكَذِبِ فَلَيس :  فَإِنْ قِيلَ 

 قُلْنا تعارضا بِلَازِمٍ ؛ لِجوازِ أَنْ يكُونَ سهوا أَو نِسيانا ، وإِنْ أُرِيد بِهِ أَعم مِن ذَلِك ، فَلَا أَولَوِيةَ ؛ لِأَنَّ الْمروِي عنه أَيضا ثِقَةٌ
 حرا إذَا صفِيم ذَا الْخِلَافلَى أَنَّ هلُّ عدالَى يعت اللَّه هحِمفِ رنصكَلَامِ الْم ظَاهِرو ظَرفِيهِ نولًا بِهِ ، ومعرِ مبلُ الْخأَص قِيفَب

شلَا يكْذِيبِ ، والتكَارِ وبِالْإِن هنع وِيرقَالَ الْمو ، قَّفوا إذَا تكْمِ فِيمبِالْح عِر : ذَلِك ذَكَّرلَا أَت.  

 ، ربتعالْم ومِ فَهزرِ فِي الْجلَى الْآخا عمهدأَح حجرقِيلَ إنْ تقُطُ بِلَا خِلَافٍ ، وسلِ يفِي الْأَوفِي الثَّانِي ، و قِيلَ الْخِلَافو
  . فَقَد تساقَطَا ، فَلَا يعملُ بِالْحدِيثِ وإِنْ تساويا

  

  ويكون جرحا عند أبي يوسف :  قوله 

وجِبادِثَةٍ لَا يذَكُّرِ فِي حالت مدأَنَّ ع هابوجفَّلًا وغا ممهدكُونُ أَحيو ، قِطَاعالِان ملْزي هلُّ بِأَندتسي قَدارٍ ، ومةِ علِقِص  هنكَو 
مغفَّلًا بِحيثُ يرد خبره ، وقَلَّما يسلَم الْإِنسانُ مِن النسيانِ ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ كُلا مِن عمر ، وعمارٍ عدلٌ ضابِطٌ ، وأَيضا 
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بِالش فِعترفَلَا ي ، قِيني طُهبضا ومهالَةُ كُلٍّ مِندع ك.  

  

  ولم يعمل به عمر :  قوله 

 ، ، وعلِي رضِي اللَّه عنهما فَإِنْ قِيلَ قَد روِي أَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه نفَى رجلًا فَلَحِق بِالرومِ مرتدا فَحلَف ، واَللَّهِ لَا 
 لَو كَانَ حدا لَما حلَف إذْ الْحد لَا يترك بِالِارتِدادِ ، وفِيهِ بحثٌ ؛ لِأَنَّ الْمسأَلَةَ أَنفِي أَبدا أُجِيب بِأَنه كَانَ سِياسةً إذْ

ي كُوةٍ فِي الْمسجِدِ ، اجتِهادِيةٌ لَا قَطْع بِها فَيجوز أَنْ يكُونَ تغير اجتِهاده بِذَلِك ، والْإِنصاف أَنَّ قِصةَ أَعرابِي وقَع فِ
وقَهقَهت الْأَصحاب فِي الصلَاةِ بِمحضرٍ مِن كِبارِ الْأَصحابِ ، وأَمرِ النبِي صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم إياهم بِإِعادةِ 

غدِيثٍ فِي تح فَى مِنأَخ تسلَاةِ لَيالصوءِ وضرِيبِ الْو  

 هنالَى ععت اللَّه ضِيامِتِ رالص نةُ بادبع اهورو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيالن ها الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ ذَكَرامِ فِي زِنالْع.  

  

  فإن كان الطعن مجملا :  قوله 

نكَر أَو مجروح أَو راوِيهِ متروكِ الْحدِيثِ أَو غَير الْعدلِ لَم يقْبلْ ؛ لِأَنَّ الْعدالَةَ هذَا الْحدِيثُ غَير ثَابِتٍ أَو م:  بِأَنْ يقُولَ 
مِ لِجهبحِ الْمربِالْج كرتلُ ، فَلَا يالْأَو ردا الصمينِ لَا سِيالدقْلِ وا إلَى الْعظَرلِمٍ نسلٌ فِي كُلِّ ما أَصم ارِحالْج قِدتعازِ أَنْ يو

  .لَيس تجرِيحا ، وقِيلَ يقْبلُ ؛ لِأَنَّ الْغالِب مِن حالِ الْجارِحِ الصدق ، والْبصارةُ بِأَسبابِ الْجرحِ ومواقِعِ الْخِلَافِ 

  . الْجرحِ ومواقِعِ الْخِلَافِ ضابِطًا لِذَلِك يقْبلُ جرحه الْمبهم ، وإِلَّا ، فَلَا والْحق أَنَّ الْجارِح إنْ كَانَ ثِقَةً بصِيرا بِأَسبابِ

  

  ما ليس بطعن شرعا :  قوله 

  روعِ الْفِقْهِ ، وأَمثَالِ ذَلِك  مِثْلُ ركْضِ الْخيلِ ، والْمزاحِ وتحملِ الْحدِيثِ فِي الصغرِ ومِثْلُ الْإِرسالِ ، والِاستِكْسارِ مِن فُ

  

    فصل

 فِي أَفْعالِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فَمِنها ما يقْتدى بِهِ وهو مباح ومستحب وواجِب ، وفَرض وغَير الْمقْتدى بِهِ ، وهو إما 
فِع هِيلَّةٌ ، وز بِهِ أَو وصصخم طْلَقالْم لُها فَفِعى بِهدقْتا لِئَلَّا يهلَيع هبنأَنْ ي دلَا بدٍ ، ورِ قَصغَي مِن لُهفْعائِرِ يغالص مِن لُه

ى تِلْك الصفَةِ ، وعِند الْبعضِ يلْزمنا اتباعه يوجِب التوقُّف عِند الْبعضِ لِلْجهلِ بِصِفَتِهِ ، ولَا تحصلُ الْمتابعةُ إلَّا بِإِتيانِهِ علَ
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فِعلِهِ وطَرِيقَتِهِ وعِند الْكَرخِي يثْبت الْمتيقَّن ، وهو الْإِباحةُ ، ولَا : أَي } فَلْيحذَر الَّذيِن يخالِفُونَ عن أَمرِهِ { لِقَولِهِ تعالَى 
كُونُ لَنى يدقْتعِثَ لِيب ه؛ لِأَن هاعبا اتكُونُ لَني ةُ لَكِناحا الْإِبندعِن ارتخالْما بِهِ ووصصخكُونَ مأَنْ ي كِنملَا ي ه؛ لِأَن هاعبا ات

وذَلِك بِسببِ النبوةِ } إني جاعِلُك لِلناسِ إماما { ةُ والسلَام بِأَقْوالِهِ ، وأَفْعالِهِ قَالَ اللَّه تعالَى لِإِبراهِيم علَيهِ الصلَا
 ادِربِهِ ن وصصخالْمو.  

  

حرالش  

  

  فصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام :  قوله 

الْجِبِلَّةِ كَالْقِي را أَمفِيه ضِحتي الَ الَّتِي لَمنِي أَنَّ الْأَفْععتِهِ بِلَا  يلِأُمو لَه احبم بِ فَإِنَّ ذَلِكرالشالْأَكْلِ ، وودِ ، والْقُعامِ ، و
يصِح خِلَافٍ فَيكُونُ خارِجا عن الْأَقْسامِ أَو يدخلُ فِي الْمباحِ الَّذِي يقْتدى بِهِ بِمعنى أَنه يباح لَنا أَيضا فِعلُه فَعلَى هذَا 

 ائِرغلَا الصو ، ائِرالْكَب همِن وزجلَّةِ إذْ لَا يالزوصِ ، وصخى بِهِ فِي الْمدقْترِ الْمغَي رصح.  

  

  وواجب ، وفرض :  قوله 

ا عاجِبو رتلَ الْوعجبِأَنْ ي بِذَلِك صِفتا ينةِ إلَيبسبِالن لَهنِي أَنَّ فِععإِلَّا  يا ، وضفَر ا أَوبحتسلَا م لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّههِ صلَي
ا سلَى مطَأِ عالْخ نع رقَرلَا ي ه؛ لِأَن ا قَطْعِيضأَي هادتِهاجو هاسى إنَّ قِيتالَةَ ححا لَا مكُونُ قَطْعِيلِيلٍ يبِد هدعِن أْتِي فَالثَّابِتي.  

  

  وهو فعله من الصغائر :  قوله 

 نابِ لَا عوبِ إلَى الصوالْأَص مِنلِ إلَى الْفَاضِلِ والْأَفْض لَلُ مِنالز اءِ هِيبِيلَّةَ الْأَنأَنَّ ز ايِخِ مِنشالْم ضعب ها ذَكَرلِم در 
ى الْمعصِيةِ لَكِن يعاتبونَ لِجلَالَةِ قَدرِهِم ولِأَنَّ ترك الْأَفْضلِ عنهم بِمنزِلَةِ تركِ الْواجِبِ عن الْحق إلَى الْباطِلِ ، وعن الطَّاعةِ إلَ

  .الْغيرِ 
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  من غير قصد :  قوله 

وجلَّةُ ، فَلَا يا الزالَى أَمعت اللَّه هحِمر سِيخرالس املِ ؛  قَالَ الْإِملِ الْفِعإلَى أَص دالْقَص دوجي لَكِنا ونِهيإلَى ع دا الْقَصفِيه د
 جِدو لَكِنقُوعِ والْو دعاتِ بلَا إلَى الثَّبقُوعِ ، وإلَى الْو دالْقَص دوجي لُ فِي الطِّينِ إذَا لَمجلَّ الرز لِهِمقَو مِن ا أُخِذَتهلِأَن

قَصد إلَى الْمشيِ فِي الطَّرِيقِ ، وإِنما يؤاخذُ علَيها ؛ لِأَنها لَا تخلُو عن نوعِ تقْصِيرٍ يمكِن لِلْمكَلَّفِ الِاحتِراز عنه عِند الْ
  سِهِ التثَبتِ ، وأَما الْمعصِيةُ حقِيقَةً فَهِي فِعلُ حرامٍ يقْصد إلَى نفْ

  .مع الْعِلْمِ بِحرمتِهِ 

  

  ففعله المطلق :  قوله 

 هِ :  أَيلَيع بِيا بِالنوصصخم ا أَووهس نِهِ زِلَّةً أَوكَوةِ واحالْإِبابِ ، وبتِحالِاسوبِ ، وجالْوةِ وضِيةِ الْفَرقَرِين نالِي عالْخ
 أَربعةُ مذَاهِب حاصِلَا الْأَولَينِ الِاتفَاق علَى عدمِ الْجزمِ بِحكْمِ ذَلِك الْفِعلِ بِالنسبةِ إلَى النبِي علَيهِ الصلَاةُ الصلَاةُ والسلَام فِيهِ

تباعِ أَيضا ، وحاصِلُ الْأَخِيرينِ الِاتفَاق علَى أَنَّ حكْمه والسلَام ، والِاختِلَاف فِي أَنه هلْ يلْزمنا الِاتباع أَو يتوقَّف فِي الِا
  .الْإِباحةُ لِلنبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام والِاختِلَاف فِي أَنه هلْ يجوز لَنا الِاتباع أَم لَا ؟ 

قُّفِ بِأَنوبِ التذْهلَى مع رِضتاعا ، فَلَا واحبكُونُ ملَا فَي ا أَوامركُونُ حهِ فَيلَيع مهذُمنلِ ، والْفِع ةَ مِنالْأُم عنما أَنْ نا إم
حقِّهِم لَا لِتحقُّقِ الْإِباحةِ ، وقَد يقَالُ يتحقَّق الْقَولُ بِالْوقْفِ ، والْجواب أَنا لَا نمنعهم ، ولَا نذُمهم لِعدمِ عِلْمِنا بِالْحكْمِ فِي 

إنَّ الْمراد بِالْمتابعةِ مجرد الْإِتيانِ بِالْفِعلِ ، وهذَا لَا يتوقَّف علَى الْعِلْمِ بِصِفَةٍ ، وعلَى الثَّانِي أَنا لَا نسلِّم أَنَّ : علَى الْأَولِ 
لْآيةِ بِمعنى الْفِعلِ والطَّرِيقَةِ بلْ هو حقِيقَةٌ فِي الْقَولِ علَى ما سبق ، وعلَى الثَّالِثِ أَنَّ الْإِباحةَ لَيست مجرد جوازِ الْأَمر فِي ا

  .ت الْحرمةِ بِلَا دلِيلٍ مع أَنَّ الْأَصلَ فِي الْأَشياءِ الْإِباحةُ الْفِعلِ مع جوازِ التركِ ، ولَا نسلِّم أَنه متيقَّن ، وأَيضا فِيهِ إثْبا

رجم إِنْ أُرِيدا ، وهلَيلِيلَ عفَلَا د ، طَلَحصالْم وا هلَى مكِ عرازِ التوج علِ مالْفِع ازوةِ جاحبِالْإِب إنْ أُرِيد هابِعِ أَنلَى الرعو د
  الْمراد الْإِباحةُ بِالْمعنى الْمصطَلَحِ وتثْبت بِحكْمِ الْأَصلِ : جوازِ الْفِعلِ ، فَلَا نِزاع لِلْواقِفِيةِ ، ويمكِن أَنْ يقَالَ 

  

    فصل

  . فِي الْوحيِ ، وهو ظَاهِر وباطِن أَما الظَّاهِر فَثَلَاثَةٌ 

  .ما ثَبت بِلِسانِ الْملَكِ فَوقَع فِي سمعِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بعد عِلْمِهِ بِالْمبلِّغِ بِآيةٍ قَاطِعةٍ والْقُرآنُ مِن هذَا الْقَبِيلِ : الْأَولُ 

إنَّ روح الْقُدسِ نفَثَ فِي { مِ كَما قَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ما وضح لَه بِإِشارةِ الْملَكِ مِن غَيرِ بيانٍ بِالْكَلَا: والثَّانِي 
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 وتمت ا لَنفْسعِي أَنَّ نودِيثَ -رمِلُوا فِي الطَّلَبِ - الْحأَجو ، قُوا اللَّها فَاتقَهكْمِلَ رِزتسى تتح  {.  

 الْقَلْب عوا( الرى خمسذَا يهدِهِ وعِن ورٍ مِنبِن اهبِأَنْ أَر اهالَى إيعامِ اللَّهِ تةٍ بِإِلْههبى لِقَلْبِهِ بِلَا شدبا تالثَّالِثُ ملَكِ والْم طِر
خِلَافِ الْإِلْهامِ لِلْأَولِياءِ فَإِنه لَا يكُونُ وكُلُّ ذَلِك حجةٌ مطْلَقًا بِ} لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه { كَما قَالَ اللَّه تعالَى 

وفِيهِ خِلَاف فَعِند الْبعضِ حظُّه الْوحي الظَّاهِر لَا غَير ، وإِنما ) وأَما الْباطِن فَما ينالُ بِالرأْيِ والِاجتِهادِ ( حجةً علَى غَيرِهِ 
 وهو ، أْيالَى الرعلِهِ تلِ لِقَوالْأَو نزِهِ عجرِهِ لِعيكُونُ لِغطَأِ يمِلُ لِلْختحى { الْموحي يحإلَّا و وإنْ ه { ضِ لَهعالْب دعِنو

فَاعتبِروا يا أُولِي { يِ بعد انقِضاءِ مدةِ الِانتِظَارِ لِعمومِ الْعملُ بِهِما والْمختار عِندنا أَنه مأْمور بِانتِظَارِ الْوحيِ ثُم الْعملِ بِالرأْ
نفَشت الْغنم والْإِبِلُ نفُوشا : يقَالُ ) ولِحكْمِ داود وسلَيمانَ علَيهِما الصلَاةُ والسلَام بِالرأْيِ فِي نفْشِ غَنمِ الْقَومِ } الْأَبصارِ 

 أَي : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيد عاود دوا عِنماصخفَت هتدةٍ فَأَفْساعمعِ جرلًا فِي زلَي تقَعمٍ وقَو مأَنَّ غَن وِياعٍ رلًا بِلَا رلَي تعر
هِ الصلَيانُ عملَيثِ فَقَالَ سراحِبِ الْحمِ لِصند بِالْغاود كَمفَح فَقذَا أَره رةً غَينةَ سرشى عدإح ناب وهو ، لَامالسلَاةُ و

  بِالْفَرِيقَينِ فَقَالَ 

ةِ يقُومونَ علَيهِ أَرى أَنْ تدفَع الْغنم إلَى أَهلِ الْحرثِ ينتفِعونَ بِأَلْبانِها ، وأَولَادِها ، وأَصوافِها ، والْحرثَ إلَى أَربابِ الشا
 بِذَلِك كْمى الْحضأَمت ، ويا قَضاءُ مالْقَض لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيد عاوونَ فَقَالَ دادرتي ثُم هتدأَفْس موئَتِهِ ييكَه ودعى يتح.  

م أَنَّ الضرر وقَع بِالْغنمِ فَسلِّمت إلَى الْمجنِي علَيهِ كَما فِي الْعبدِ الْجانِي ، وأَما أَما وجه حكُومةِ داود علَيهِ الصلَاةُ والسلَا
اعِ بِالْحرثِ مِن غَيرِ أَنْ يزولَ وجه حكُومةِ سلَيمانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَنه جعلَ الِانتِفَاع بِالْغنمِ بِإِزاءِ ما فَات مِن الِانتِفَ

  .مِلْك الْمالِكِ عن الْغنمِ وأَوجب علَى صاحِبِ الْغنمِ أَنْ يعملَ فِي الْحرثِ حتى يزولَ الضرر والنقْصانُ 

أَنَّ الْخثْعمِيةَ قَالَت يا { روِي ) الْحدِيثُ } ى أَبِيكِ دين فَقَضيتِهِ أَرأَيتِ لَو كَانَ علَ{ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : ولِقَولِهِ ( 
 رسولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضةَ الْحج أَدركَت أَبِي شيخا كَبِيرا لَا يستطِيع أَنْ يستمسِك علَى الراحِلَةِ فَيجزِينِي أَنْ أَحج عنه فَقَالَ

 كِ ؟ قَالَتلُ مِنقْبتِهِ أَكَانَ ييفَقَض نيد لَى أَبِيككَانَ ع تِ لَوأَيأَر لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلَ : عقْبأَنْ ي قاللَّهِ أَح نيقَالَ فَد معن {

.  

 ) لُهقَوو : لَامهِ السلَياءٍ{ عبِم تضمضمت لَو تأَيأَر هتججم ثُم  { َدِيثالْح ( وِير } ِهلَيع لَّى اللَّهص بِيأَلَ النس رمأَنَّ ع
  .} وسلَّم عن قُبلَةِ الصائِمِ فَقَالَ علَيهِ السلَام أَرأَيت لَو تمضمضت بِماءٍ ثُم مججته أَكَانَ يضرك ؟ 

 فِي الْحدِيثَينِ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علِمه بِالْوحيِ لَكِن بينه بِطَرِيقِ الْقِياسِ لِما كَانَ موافِقًا لَه لَكِن يحتملُ( 
أَناسِ فِي الْعِلْمِ ، والن قبأَس هلِأَنامِعِ ؛ ومِ السإلَى فَه بكُونَ أَقْرالٌ لِيحلَ ، فَممجالْمو ابِهشتالْم لَمعي ه  

 صانِي النعهِ ملَيفَى عخا الْعِلَلُ ) أَنْ يبِه ادرالْم.  

 فِي أُسارى بدرٍ بِرأْيِ أَبِي بكْرٍ فَإِذَا وضح لَه لَزِمه الْعملُ ؛ ولِأَنه شاور أَصحابه فِي سائِرِ الْحوادِثِ عِند عدمِ النص فَأَخذَ( 
 هنع اللَّه ضِير ( وِير } لَامهِ السلَيع همع اسبالْع ا فِيهِمأَسِير عِينبرٍ بِسدب موى يأَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر

قَومك وأَهلُك فَاستبقِهِم لَعلَّ اللَّه أَنْ يتوب علَيهِم ، وخذْ مِنهم : بٍ فَاستشار أَبا بكْرٍ فِيهِم فَقَالَ وعقِيلُ ابن عمهِ أَبِي طَالِ
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ماقَهنأَع رِباضو مهموك فَقَدجرأَخو ، وككَذَّب رمقَالَ عو ، كابحا أَصى بِهقْوةً ييفِد إِنَّ اللَّهةُ الْكُفْرِ ، ولَاءِ أَئِمؤفَإِنَّ ه 
عز وجلَّ أَغْناك عن الْفِداءِ مكِّن علِيا مِن عقِيلٍ وحمزةَ مِن عباسٍ ، ومكِّني مِن فُلَانٍ لِنسِيبٍ لَه فَلْنضرِب أَعناقَهم فَأَخذَ 

لَولَا { ه علَيهِ وسلَّم بِرأْيِ أَبِي بكْرٍ ، وكَانَ ذَلِك هو الرأْي عِنده فَمن علَيهِم حتى نزلَ قَوله تعالَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ
 ظِيمع ذَابع مذْتا أَخفِيم كُمسلَم قباللَّهِ س مِن ابكِت { { أَي :اللَّهِ س كْملَا حلَا لَو هأَن وهفُوظِ ، وححِ الْمفِي اللَّو قب

 تِهِمبوتو لَامِهِما لِإِسببا كَانَ سمبر مقَاءَهتِبوا فِي أَنَّ اسظَرن مهادِ ؛ لِأَنتِهطَأً فِي الِاجذَا خطَأِ ، فَكَانَ هبِالْخ دأَح اقَبعي
قَوتي ماءَهأَنَّ فِدأَقَلُّ وو ، ماءَهرو نلِم بيأَهلَامِ ، ولِلْإِس زأَع ملَهأَنَّ قَت هِملَيع فِيخبِيلِ اللَّهِ ، وادِ فِي سلَى الْجِهى بِهِ ع

 لَامهِ السلَيةُ قَالَ عذِهِ الْآيه لَتزا نفَلَم كَتِهِموا { لِشم ذَابا علَ بِنزن لَو رما إلَّا عجفِي } ن هذْكُرن رأْوِيلٌ آخةِ تذِهِ الْآيلِهو
  .بابِ الِاجتِهادِ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى 

 ) كَثِير مِثْلُ ذَلِكو ( أَي : ، ابِهِ كَثِيرحأْيِ أَصبِر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسذَ را أَخمِثْلُ م  

 وِيا رم ذَلِك مِنو ، وِيدزولِ الْبفِي أُص ذْكُورم ذَلِك ضعبابِ { وزالْأَح موي ادأَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
نب دعس رِفُوا فَقَامصنةِ لِيدِينارِ الْمثِم طْرش رِكِينشالْم طِيعا أَنْ يعميٍ فَسحو نذَا عاذٍ فَقَالَا إنْ كَانَ هعم نب دعسةَ وادبع 

وطَاعةً ، وإِنْ كَانَ عن رأْيٍ ، فَلَا نعطِيهِم إلَّا السيف قَد كُنا نحن ، وهم فِي الْجاهِلِيةِ لَم يكُن لَنا ولَهم دِين كَانوا لَا 
نَ مِن ثِمارِ الْمدِينةِ إلَّا بِشِراءٍ أَو قِرى فَإِذَا أَعزنا اللَّه تعالَى بِالدينِ أَنعطِيهِم ثِمار الْمدِينةِ لَا نعطِيهِم إلَّا السيف ، يطْعمو

حِدةٍ فَأَردت أَنْ أَصرِفَهم عنكُم فَإِذَا أَبيتم فَذَاك ثُم قَالَ علَيهِ وقَالَ علَيهِ السلَام إني رأَيت الْعرب قَد رمتكُم عن قَوسٍ وا
 فيإلَّا الس طِيهِمعوا ، فَلَا نبلْحِ اذْهاءُوا لِلصج لِلَّذِين لَامالس {.  

لِك الْوحي الظَّاهِر أَولَى ؛ لِأَنه أَعلَى ؛ ولِأَنه لَا يحتمِلُ الْخطَأَ لَا ابتِداءً واجتِهاده لَا يحتمِلُ الْقَرار علَى الْخطَأِ لَكِن مع ذَ( 
 لَكِن لَا يحتمِلُ الْوحي الْباطِن ، وهو الْقِياس يحتمِلُ الْخطَأَ لَا حالَةَ الِابتِداءِ: أَي ) ، ولَا بقَاءً والْباطِن لَا يحتمِلُ بقَاءً 

  .الْقَرار علَى الْخطَأِ فَهذَا هو الْمراد بِالْبقَاءِ والْوحي الظَّاهِر لَا يحتمِلُ الْخطَأَ أَصلًا لَا ابتِداءً ، ولَا بقَاءً فَكَانَ أَقْوى 

لَما ذَكَر فِي هذَا الْفَصلِ أَنه مأْمور بِانتِظَارِ ) لْفَوت فِي الْحادِثَةِ يعملُ بِالرأْيِ ومدةُ الِانتِظَارِ ما يرجو نزولَه فَإِذَا خاف ا( 
 ولَهزو نجرا يم هِيتِظَارِ ، وةَ الِاندم نيتِظَارِ بةِ الِانداءِ مقِضان دعأْيِ بلِ بِالرميِ لِلْعحالْو.  

وحيا لَا ( ، وهو الْحكْم الَّذِي ظَهر لَه بِالِاجتِهادِ ) للَّه تعالَى إذَا سوغَ لَه الِاجتِهاد ، كَانَ الِاجتِهاد ، وما يستنِد إلَيهِ واَ( 
  ، وهذَا ) نطْقًا عن الْهوى 

  .} إنْ هو إلَّا وحي يوحى { ولِهِ تعالَى جواب التمسكِ علَى الْمذْهبِ الْأَولِ بِقَ

  

حرالش  
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  فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد :  قوله 

 وحي لَا غَير ، فَإِنه يدلُّ علَى أَنَّ كُلَّ ما ينطِق بِهِ إنما هو} إنْ هو إلَّا وحي {  واستدلَّ علَيهِ صرِيحا بِقَولِهِ تعالَى 
 هكْمادِ كَانَ حتِها بِالِاجدبعتإذَا كَانَ م هبِأَن ابأَجرِهِ ، وغَي لَكِ أَوانِ الْمهِ بِلِسالَى إلَيعت ا أَلْقَى اللَّهيِ محالْو مِن ومفْهالْمو

والْه نطْقًا عا لَا نيحا وضادِ أَيتِهبِالِاج نزِ عجالْع دإلَّا عِن وزجطَأَ ، فَلَا يمِلُ الْختحي ادتِهةً بِأَنَّ الِاجارا إشضلَّ أَيدتاسى ، و
قَاطِعِ ، وأَشار إلَى الْجوابِ بأَِنَّ دلِيلٍ لَا يحتمِلُ الْخطَأَ ، ولَا عجز بِالنسبةِ إلَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِوجودِ الْوحيِ الْ

 ادتِهالِاج هدناعِ الَّذِي سمالِ كَالْإِجتِملِلِاح دِهِ قَاطِعهتجلَى مع هقْرِيرطَأِ فَتلَى الْخع ارمِلُ الْقَرتحلَا ي هادتِهاج.  

لْآخرِ ، وهو أَنه لَو جاز لَه الِاجتِهاد لَجاز مخالَفَته ؛ لِأَنَّ جواز الْمخالَفَةِ مِن لَوازِمِ وبِهذَا يخرج الْجواب عن استِدلَالِهِم ا
دتسي قَداعِ ، وماطِلٌ بِالْإِجب اللَّازِمالَى وعاللَّهِ ت كْمح همِ الْقَطْعِ بِأَندادِ ؛ لِعتِهكَامِ الِاجا أَحلَم ادتِهالِاج لَه ازج لَو هلُّ بِأَن

 هأَن وهابِهِ ، ووارِ إلَى جتخلِ الْمقْرِيرِ الْقَوفِي ت ارابِ فَأَشوالْج هِ مِنلَيع جِبا يم نيبو دهتلْ اجالٍ بؤابِ سوفِي ج قَّفوت
ش وتِظَارِ فَهبِالِان ورأْمهٍ مجةِ أَوسمارِ بِختخلَى الْملَّ عدتاسا وانمضِي زقْتا يضادِ أَيتِهالِاج فْسلَى أَنَّ نادِهِ عتِهطٌ لِاجر :

  .} فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ { الْأَولُ وجوب الِاجتِهادِ علَيهِ ؛ لِعمومِ قَوله تعالَى 

  .ي وقُوعه مِن غَيرِهِ مِن الْأَنبِياءِ كَداود علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وسلَيمانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، ولَا قَائِلَ بِالْفَرقِ الثَّالِثِ الثَّانِ

  وقُوعه مِنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي قِصةِ 

أَنه عالِم بِعِلَلِ النصوصِ وكُلُّ من هو عالِم بِها يلْزمه الْعملُ فِي صورةِ الْفَرعِ الَّذِي : وجواز قُبلَةِ الصائِمِ الرابِع الْخثْعمِيةِ 
  .يوجد فِيهِ الْعِلَّةُ وذَلِك بِالِاجتِهادِ 

 امِسالْخ :لَاةُ وهِ الصلَيع هإلَّا أَن كُونُ ذَلِكلَا يا ، ورِهغَيوبِ ورلِّقَةِ بِالْحعتورِ الْمالْأُم فِي كَثِيرٍ مِن هابحأَص راوش لَامالس
 ذَلِك إيذَاءً واستِهزاءً لَا تطْيِيبا وإِنْ لِتقْرِيبِ الْوجوهِ ولِتخيِيرِ الرأْيِ إذْ لَو كَانَ لِتطْيِيبِ قُلُوبِهِم فَإِنْ لَم يعملْ بِرأْيِهِم كَانَ

  عمِلَ ، فَلَا شك أَنَّ رأْيه أَقْوى ، وإِذَا جاز لَه الْعملُ بِرأْيِهِم عِند عدمِ النص فَبِرأْيِهِ أَولَى ؛ لِأَنه أَقْوى 

  

{ يل على النسخ عند البعض لقوله تعالى  في شرائع من قبلنا ، وهي تلزمنا حتى يقوم الدل فصل
لكل جعلنا { وعند البعض لا لقوله تعالى } ومصدقا لما بين يديه { قوله تعالى } فبهداهم اقتده 

؛ ولأن الأصل في الشرائع الماضية الخصوص إلا بدليل كما كان في } منكم شرعة ومنهاجا 
  المكان 

 ونِ الْأُولَى لِكُ:  أَينٍ كَانَ فِي الْقُريعلِم وصصخاءِ مبِيالْأَن كُلٌّ مِنرِ وونَ الْآخد مهبِين مهاحِدٍ مِنكُلُّ و عبتيو ، بِيمٍ نلِّ قَو
.  

) فَذَلِك فِي أُصولِ الدينِ ( } هِ مصدقًا لِما بين يدي{ وقَوله تعالَى } فَبِهداهم اقْتدِهِ { ، وهو قَوله تعالَى ) وما ذَكَروا ( 
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الْآيةَ ، والْإِرثُ يصِير مِلْكًا } ثُم أَورثْنا الْكِتاب الَّذِين اصطَفَينا { وعِند الْبعضِ تلْزمنا علَى أَنها شرِيعةٌ لَنا لِقَولِهِ تعالَى 
لَو كَانَ موسى { علَيهِ السلَام : هِ علَى أَنه شرِيعةٌ لِنبِينا محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ولِقَولِهِ لِلْوارِثِ مخصوصا بِهِ فَنعملُ بِ

 النسخ لَيس تغيِيرا بلْ هو بيانٌ لِمدةِ ، وما ذَكَروا غَير مختص بِالْأُصولِ بلْ فِي الْجمِيعِ علَى أَنَّ} حيا لَما وسِعه إلَّا اتباعِي 
الْحكْمِ والْمذْهب عِندنا هذَا لَكِن لَما لَم يبق الِاعتِماد علَى كُتبِهِم لِلتحرِيفِ شرطْنا أَنْ يقُص اللَّه تعالَى علَينا مِن غَيرِ 

  .إنكَارٍ 

  

حرالش  

  

  ولأن الأصل في الشرائع : قوله  

 هِ كَلُوطٍ :  أَيا إلَيعا داعٍ إلَى مدانِ وملِ فِي الزلِلْأَو عبت لَى أَنَّ الثَّانِيلِيلٌ علَّ ددانٍ إلَّا أَنْ يمبِز وصصا الْخلَنقَب نائِعِ مرش
لَّهِ علَيهِم كَما كَانَ الْأَصلُ فِيها الْخصوص بِمكَانِ كَشعيبٍ صلَوات اللَّهِ تعالَى علَيهِ لِإِبراهِيم ، وهارونَ لِموسى صلَوات ال

لُ هإِذَا كَانَ الْأَصو ، هِمسِلَ إلَيأُر نفِيم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيى عوسمكَةِ وابِ الْأَيحأَصو ، نيدلِ مفَلَا فِي أَه ، وصصالْخ و
  .يثْبت الْعموم فِي الْأَمكِنةِ ، والْأَزمِنةِ والْأُممِ 

  

  وما ذكروا غير مختص بالأصول :  قوله 

لَيع درا ولِموعِ وونَ الْفُرولِ دنِ بِالْأُصيتاصِ الْآيتِصاخ الثَّانِي مِن الْفَرِيق هدرا أَولِم فْعد  ا لَحِقَهمِم كَامِهِمأَح ضعهِ أَنَّ ب
 لَمو فَعتار هتدم تهتا انتِهِ فَمدا لِمانيلْ با بيِيرغت سلَي خسبِأَنَّ الن ابقًا أَجدصلَا م ا لَهريغكُونُ ميى بِهِ ، ودقْتفَلَا ي ، خسالن

با الِاتلَن قبي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهدٍ صمحا منبِيةٌ لِنرِيعش هلَى أَنع اعبا الِاتنلَزِم قِيا بمو ، اع  

  

 في تقليد الصحابي يجب إجماعا فيما شاع فسكتوا مسلمين ، ولا يجب إجماعا فيما ثبت  فصل
  الخلاف بينهم ، واختلف في غيرهما 

  .م يعلَم اتفَاقُهم ، ولَا اختِلَافُهم  ، وهو ما لَ

 ) ائِرسو مادِ هتِهفِي الِاجاعِ ، وملَى السلُ عمحلَا ي هفَعري ا لَملَم ه؛ لِأَن جِبالَى لَا يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دفَعِن
  .؛ ولِأَنَّ كُلَّ مجتهِدٍ يخطِئُ ويصِيب عِند أَهلِ السنةِ } فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ { له تعالَى لِعمومِ قَو) الْمجتهِدِين سواءٌ 
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اقْتدوا بِاَللَّذَينِ } { ديتم اهتديتم أَصحابِي كَالنجومِ بِأَيهِم إنْ اقْت{ علَيهِ السلَام : وعِند أَبِي سعِيدٍ الْبردعِي يجِب لِقَولِهِ ( 
  .تمام الْحدِيثِ أَبِي بكْرٍ وعمر ) } مِن بعدِي 

 )ووا مداهش مه؛ لِأَن بوأَص مهأْيوا فَردهتإِنْ اجالَةِ ، وسةِ الررضح مِن وعمسم الِهِمأَقْو لِأَنَّ أَكَثَروصِ وصالن ارِد
 كردا لَا يفِيم جِبي خِيالْكَر دعِنونِ ، ورِ الْقُريفِي خ نِهِمكَوو لَامهِ السلَيع بِيةِ النبحكَةِ صربينِ ، وفِي الد مِهِمقَدلِتو

  .ب بِالْقِياسِ ؛ لِأَنه لَا وجه لَه إلَّا السماع أَو الْكَذِ

والثَّانِي منتفٍ لَا فِيما يدرك ؛ لِأَنَّ الْقَولَ بِالرأْيِ مِنهم مشهور ، والْمجتهِد يخطِئُ ، ويصِيب ، والِاقْتِداءُ فِي الْبعضِ بِما 
بِأَنْ ( فِي بعضِ الْمواضِعِ : أَي ) وفِي الْبعضِ ( نأْخذَ بِقَولِهِم الِاقْتِداءُ فِي بعضِ الْمواضِعِ بِأَنْ نقَلِّدهم ، و: أَي ) ذَكَرنا 

 ملَكَهسم لُكسن ( ادِ : أَيتِهفِي الِاج ) وادهتا اجكَم هِدتجنلِهِ ) وقَو نع ابوج وها ، وضاءٌ أَيذَا اقْتِدهو ، : لَامهِ السلَيع
 }حومِ أَصجابِي كَالن {.  

 ) ابِيحكَالص وةِ فَهابحنِ الصمفِي ز اهوفَت رفَإِنْ ظَه ابِعِيا التأَماءُ بِهِ ، والِاقْتِد جِبنِ ييخيالش فَاقفِيهِ ات تا ثَبا كُلُّ مضأَيو
  ه عِند الْبعضِ ؛ لِأَنهم بِتسلِيمِهِم إيا

 نِ لَهسةَ الْحادهش درو هنع اللَّه ضِيا رلِيع الَفحٍ خيركَش لَتِهِمملَ فِي جخلَدِ ) دةِ الْوادهولَ شقَب لِيع بذْهكَانَ مو
  .لِوالِدِهِ 

 )حِ الْوذْرِ بِذَبوقٍ فِي النرسى موإلَى فَت عجاسٍ ربع نابةُ ) لَدِ ويالد الْإِبِلِ إذْ هِي هِ مِائَةٌ مِنلَيع جِبأَنْ ي هبذْهكَانَ مو
 لَمأَع اَللَّهاةٍ وش حذَب جِبأَنْ ي هِيوقٍ ، ورسى موإلَى فَت عجفَر.  

  

حرالش  

  

  واختلف في غيرهما :  قوله 

ابِيحلَ الصلُّ الْخِلَافِ قَوحةٍ  منس ابٍ أَوكِت لِيلٌ مِند لَه رظْهي لَم ابِيحرِ صهِدٍ غَيتجلَى مةً عجكُونُ حلْ يهِدِ هتجالْم .  

  

  وأما التابعي :  قوله 

نحنالٌ ، ورِج مإذْ ه قْلِيدةِ لَا تايوفِي ظَاهِرِ الرادِرِ ، ووةُ النايرِو ها ذَكَرةً  مجعِلَ حج هفَإِن ابِيحلِ الصالٌ بِخِلَافِ قَورِج 
 اللَّه هحِمر سِيخرالس امالْإِم ذَكَرو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيةِ النبحكَةِ صرأْيِ بِبةِ فِي الرابةِ الْإِصادزِياعِ ومالِ الستِملِاح

الَى أَنعت ابِعِيلِ التبِقَو اسالْقِي كرتلَا ي هفِي أَن لَا خِلَاف ه.  
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افِعِيالش دعِنبِهِ ، و دتعا يندخِلَافِهِ فَعِن عم مهاعمإج تِمى لَا يتح ابِيحاعِ الصمبِهِ فِي إج دتعلْ يه هفِي أَن ا الْخِلَافمإِنو 

  رحِمه اللَّه تعالَى لَا يعتد بِهِ 

باب الْبيانِ ، ويلْحق بِالْكِتابِ والسنةِ الْبيانُ ، وهو إظْهار الْمرادِ ، وهو إما بِالْمنطُوقِ أَو غَيرِهِ الثَّانِي بيانُ ضرورةٍ ( 
انيكُونَ با أَنْ يلُ إمالْأَوةِ ودكَالْم اللَّازِمِ لَه ى الْكَلَامِ أَونعا لِم.  

  .الثَّانِي بيانُ تبدِيلٍ 

 هعم يِيرٍ أَوغكُونَ بِلَا تا أَنْ يلُ إمالْأَوو.  

  .الثَّانِي بيانُ تغيِيرٍ كَالِاستِثْناءِ والشرطِ والصفَةِ والْغايةِ 

  .أَنْ يكُونَ معنى الْكَلَامِ معلُوما لَكِن الثَّانِي أَكَّده بِما قَطَع الِاحتِمالَ أَو مجهولًا كَالْمشتركِ والْمجملِ والْأَولُ إما 

كِتابِ بِخبرِ الْواحِدِ دونَ التغيِيرِ ؛ لِأَنه دونه ، فَلَا يغيره الثَّانِي بيانُ تفْسِيرٍ والْأَولُ بيانُ تقْرِيرٍ فَبيانُ التقْرِيرِ والتفْسِيرِ يجوز لِلْ
، فَلَا يجوز تخصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ عِندنا علَى ما سبق ، ولَا يجوز تأْخِير الْبيانِ عن وقْتِ الْحاجةِ ؛ لِأَنه تكْلِيف بِما لَا 

الَى يعلِهِ تفَاقًا لِقَوا اتاخِيرتمولًا ، وصوم وزجفْسِيرِ يالتقْرِيرِ وانُ التيقْتِ الْخِطَابِ فَبو نع هأْخِيرت وزجلْ يهو ، طَاق } ثُم
 هانيا بنلَيإنَّ ع {ا إلَّا عِناخِيرتم صِحيِيرِ لَا يغانُ التيبلِهِ واسٍ لِقَوبنِ عاب د : لَامهِ السلَيع } ِمِينِهي نع كَفِّردِيثَ } فَلْيالْح. (  

} ير من حلَف علَى يمِينٍ ورأَى غَيرها خيرا مِنها فَلْيكَفِّر عن يمِينِهِ ثُم لْيأْتِ بِاَلَّذِي هو خ{ جاءَ بِرِوايتينِ إحداهما 

وجه التمسكِ لَنا أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَوجب الْكَفَّارةَ } فَلْيأْتِ بِاَلَّذِي هو خير ثُم لْيكَفِّر عن يمِينِهِ { والْأُخرى 
متراخِيا إنْ شاءَ اللَّه تعالَى فَيبطُلُ يمِينه ، ولَا : لْكَفَّارةُ أَصلًا لِجوازِ أَنْ يقُولَ ، ولَو جاز بيانُ التغيِيرِ متراخِيا لَما وجبت ا

  .تجِب الْكَفَّارةُ 

 ) ملْزهٍ لَا يجلَى وع لُهمح بجالَى وعابِ اللَّهِ تاءَ فِي كِتا جلَم هأَن طَرِيقُهو  

اقُضنطِ الترفِي الش ا ذُكِرا كَماحِدا وكَلَام وعمجالْم صِيررِ فَيلَى الْآخع قَّفوت ريغم هقَّبعإذَا ت ا الْكَلَامفَقُلْن  ( فِي : أَي
  .ى تقْدِيرٍ ، وهو ساكِت عن غَيرِهِ فَصلِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ أَنَّ الشرطَ والْجزاءَ كَلَام واحِد أَوجب الْحكْم علَ

) واختلِف فِي التخصِيصِ بِالْكَلَامِ الْمستقِلِّ فَعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يصِح متراخِيا ، وعِندنا لَا بلْ يكُونُ نسخا ( 

 أَي :صِيصخكُونُ تاخِي لَا يرتا الْمخسكُونُ نلْ يا ب.  

يعم الصفْراءَ وغَيرها ثُم خص متراخِيا وعلِم أَنَّ } إنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تذْبحوا بقَرةً { قَوله تعالَى : أَي ) لَه قِصةُ الْبقَرةِ ( 
فَاسلُك فِيها مِن كُلٍّ زوجينِ { فِي قَوله تعالَى لِنوحٍ علَيهِ السلَام ) } وأَهلَك  { وقَوله تعالَى( الْمراد بقَرةٌ مخصوصةٌ 

 لَكأَهنِ وياثْن } { الَىعله توقَو } منهج بصونِ اللَّهِ حد ونَ مِندبعا تمو كُمذِهِ الْ} إنه لَتزا نلَم هقِلَ أَنن نةُ قَالَ ابآي
الزبعرى لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم أَأَنت قُلْت ذَلِك ؟ قَالَ نعم فَقَالَ الْيهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا 

لَيلَائِكَةَ فَقَالَ عوا الْمدبلِيحٍ عو منبو سِيحالَى الْمعت لَ اللَّهزفَأَن بِذَلِك مهترالَّتِي أَم اطِينيوا الشدبع ملْ هلَا ب لَامالسلَاةُ وهِ الص
  .يعنِي عزيرا وعِيسى والْملَائِكَةَ } } إنَّ الَّذِين سبقَت لَهم مِنا الْحسنى أُولَئِك عنها مبعدونَ { 
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إنكُم وما { وقَوله تعالَى } وأَهلَك { خصت الْآيتانِ تخصِيصا متراخِيا ، وهما قَوله تعالَى : أَي ) خصتا متراخِيا ( 
 الَّذِين سبقَت لَهم مِنا الْحسنى أُولَئِك عنها إنَّ{ وبِقَولِهِ تعالَى } إنه لَيس مِن أَهلِك { : بِقَولِهِ ( } تعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ 

  قُلْنا فِي قِصةِ الْبقَرةِ نسِخ الْإِطْلَاق ؛ لِأَنَّ فِي الْأَولِ يجوز ذَبح أَي بقَرةٍ شاءُوا ) } مبعدونَ 

لِابنِ ؛ لِأَنَّ من لَا يتبِع الرسولَ لَا يكُونُ أَهلًا لَه ، ولَو سلَّمنا تناولَه لَكِن استثْنى ثُم نسِخ هذَا ، والْأَهلُ لَم يكُن متناوِلًا لِ
لَيس مِن أَهلِك { : متصِلٌ ، وقَولُه فَإِنْ أُرِيد بِالْأَهلِ الْأَهلُ قَرابةً حتى يشملَ الِابن فَالِاستِثْناءُ } إلَّا من سبق { بِقَولِهِ تعالَى 

 { أَي : ادرا أَنْ يلُو إمخلَ لَا يأَنَّ الْأَه قِيقُهحت قَطِعناءٌ متِثْنا فَاسانلُ إيمالْأَه إِنْ أُرِيدلُ ، وهِ الْقَولَيع بِقسي لِ الَّذِي لَمالْأَه مِن
انلُ إيمالَى بِهِ الْأَهعله تقَو وهاءُ ، وتِثْنفَالِاس كَافِر ه؛ لِأَن نلُ الِاباونتلُ لَا يبِهِ الْأَو ةً فَإِنْ أُرِيدابلُ قَرالْأَه هِ { ا أَولَيع قبس نإلَّا م

  .لَا يكُونُ تخصِيصا لِعدمِ تناولِ الْأَهلِ الِابن الْكَافِر  } إنه لَيس مِن أَهلِك{ علَى هذَا منقَطِع وقَوله تعالَى } الْقَولُ 

 الثَّانِي أَي إِنْ أُرِيدالَى : وعلِهِ تبِقَو نالِاب ثْنِيتاُس لَكِن نلُ الِاباونتةً يابلُ قَرلُ { الْأَههِ الْقَولَيع قبس نإلَّا م {نالِاب جرفَخ 

مِن الْأَهلِ الَّذِي لَم يسبِق علَيهِ الْقَولُ ، والْمراد : أَي } إنه لَيس مِن أَهلِك { : بِالِاستِثْناءِ لَا بِالتخصِيصِ الْمتراخِي لِقَولِهِ 
  .بِسبقِ الْقَولِ ما وعد اللَّه تعالَى بِإِهلَاكِ الْكُفَّارِ 

 )الَى وقَوعونِ اللَّهِ { له تد ونَ مِندبعا تمقِيقَةً } وح لَامهِ السلَيى علْ عِيساونتي لَم ( ِقَلَاءرِ الْعيا لِغ؛ لِأَنَّ م ) هدرا أَومإِنو
دفْعِ هذَا الِاحتِمالِ ، وأَصحابنا قَالُوا كُلُّ ما هو تفْسِير يصِح لِ} إنَّ الَّذِين سبقَت لَهم { تعنتا بِالْمجازِ أَو التغلِيبِ فَقَالَ 

  .متراخِيا اتفَاقًا ، وما هو تغيِير لَا يصِح إلَّا موصولًا اتفَاقًا كَالِاستِثْناءِ 

ندنا بيانُ تغيِيرٍ ، وعِنده بيانُ تفْسِيرٍ لِما عرِف أَنَّ الْعام عِنده دلِيلٌ فِيهِ شبهةٌ ، وإِنما اختلَفُوا فِي التخصِيصِ بِناءً علَى أَنه عِ
  فَيحتمِلُ الْكُلَّ 

دعِنلِ ومجانِ الْميا كَباخِيرتم صِحا فَيفْسِيركُونُ تضِ يعةِ الْبادانُ إريفَب ضعالْبو يِيرغت صِيصخكُونُ التفِي الْكُلِّ فَي ا قَطْعِين
  ) .موجبِهِ 

أَقُولُ لَا فَرق عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى بين التخصِيصِ والِاستِثْناءِ بِناءً علَى أَنَّ الْعام محتمِلٌ عِنده فَعلَى هذَا كِلَاهما 
ونانِ تفْسِيرا عِنده لَكِن الِاستِثْناءَ لَما كَانَ غَير مستقِلٍّ لَا بد مِن اتصالِهِ والتخصِيص مستقِلٌّ فَيجوز فِيهِ التراخِي وعِندنا يكُ

  .كِلَاهما تغيِير ، وهو لَا يجوز إلَّا موصولًا 

  

حرالش  

  



 470  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  باب البيان ، ويلحق بالكتاب والسنة البيان :   قوله

 ذِكْر رأَخا ، وهذِكْر مقَد هةِ إلَّا أَننالسابِ وا فِي الْكِتانِهيرةِ ججِه ا مِنهوحنو كرتشالْمو اصالْخو ، امالْع ارِكشي وهو 
 ذَلِك ثُم الْبيانُ يطْلَق علَى فِعلِ الْمبينِ كَالسلَامِ ، والْكَلَامِ ، وعلَى ما حصلَ بِهِ التبيِين كَالدلِيلِ ، الْبيانِ اقْتِداءً بِالسلَفِ فِي

ذِهِ الْإِطْلَاقَاتِ قِيلَ هظَرِ إلَى هبِالنو الْعِلْم وهلِّهِ ، وحميِينِ وبلَّقِ التعتلَى معو قِيلَ : ولِيلُ ، وقِيلَ الدودِ ، وقْصالْم احإيض
الْعِلْم عن الدلِيلِ ، وإِلَى الْأَولِ ذَهب الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى وحصره فِي بيانِ الضرورةِ وبيانِ التبدِيلِ ، وبيانِ التفْسِيرِ 

 ، وبيانِ التقْرِيرِ وذَكَر فِيهِ وجه ضبطٍ وبعضهم جعلَ الِاستِثْناءَ بيانَ تغيِيرٍ ، والتعلِيق بيانَ تبدِيلٍ ولَم يجعلْ وبيانِ التغيِيرِ
ثَةِ إلَّا أَنَّ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى اعتبر كَونه إظْهارا النسخ مِن أَقْسامِ الْبيانِ ؛ لِأَنه رفْع لِلْحكْمِ لَا إظْهار لِحكْمِ الْحادِ

ن النصوصِ لِانتِهاءِ مدةِ الْحكْمِ الشرعِي ، ولَا يخفَى أَنه إنْ أُرِيد بِالْبيانِ مجرد إظْهارِ الْمقْصودِ فَالنسخ بيانٌ وكَذَا غَيره مِ
  .الْوارِدةِ لِبيانِ الْأَحكَامِ ابتِداءً 

وإِنْ أُرِيد إظْهار ما هو الْمراد مِن كَلَامٍ سابِقٍ فَلَيس بيانا ، وينبغِي أَنْ يراد إظْهار الْمرادِ بعد سبقِ كَلَامٍ لَه تعلُّق بِهِ فِي 
شلَةِ لِيماءً مِثْلَ الْجتِدكَامِ ابانِ الْأَحيةِ لِبارِدوصِ الْوصونَ الند خسلَ النلَاةَ { موا الصانِ } أَقِيميب ا مِنضأَي صِيصخالت ثُم

م هدعي لَمفْصِيلِ والتثِ وحالْب ا فِيهِ مِنلِم هذِكْر رأَخ هيِيرِ إلَّا أَنغةُ التايةِ فَإِنْ قِيلَ الْغايالْغفَةِ ، والصطِ ، ورالشاءِ ، وتِثْنالِاس ع
  أَيضا بيانٌ لِلْمدةِ فَكَيف جعلَها بيانا لِمعنى الْكَلَامِ إلَّا 

ن جملَةِ الْكَلَامِ ومرادِهِ بِهِ بِخِلَافِ الْغايةِ فَإِنها بيانٌ لِمدةِ معنى هو لِلَازِمِهِ قُلْنا النسخ بيانٌ لِمدةِ بقَاءِ الْحكْمِ لَا لِشيءٍ هو مِ
 بيانا لِمعنى الْكَلَامِ فَلِهذَا جعلَ الْغايةَ} ثُم أَتِموا الصيام إلَى اللَّيلِ { مدلُولُ الْكَلَامِ حتى لَا يتِم الْكَلَام بِدونِ اعتِبارِهِ مِثْلَ 

دونَ مدةِ بقَاءِ الْحكْمِ الْمستفَادِ مِن الْكَلَامِ ثُم كَونُ النسخِ تبدِيلًا إنما هو بِالنسبةِ إلَينا حيثُ نفْهم مِن إطْلَاقِ الْحكْمِ 
 أْبِيدالت.  

  

  فلا يجوز التخصيص :  قوله 

 أَي  :؛ لِأَنَّ ت هصصخفَلَا ي ، قَطْعِي ابالْكِتو ، يظَن هابِ ؛ لِأَنونَ الْكِتاحِدِ دالْو رباحِدِ ؛ لِأَنَّ خرِ الْوبابِ بِخالْكِت صِيصخ
كُونُ بِمي اوِيهِ أَوسا يكُونُ إلَّا بِمءِ لَا ييالش يِيرغتو يِيرغت صِيصخالت ، لُهاونتا يفِيم قَطْعِي املَى أَنَّ الْعع نِيبذَا مهو ، قَها فَو

 بعضِ وإِلَّا فَقَد يجاب بِأَنَّ عام الْكِتابِ قَطْعِي الْمتنِ لَا الدلَالَةِ ، والتخصِيص إنما يقَع فِي الدلَالَةِ لِأَنه رفْع الدلَالَةِ فِي
 ةٌ مِنكْسِ فَكَانَ لِكُلٍّ قُوبِالْع ربالْخلَالَةِ ، والد ينِ ظَنتالْم قَطْعِي ابى الْكِترةٍ أُخاربِعِبو يبِظَن يظَن كركُونُ تارِدِ فَيوالْم

الْكُلِّيةِ ، وقَد اُستدِلَّ بِأَنَّ الصحابةَ كَانوا يخصصونَ الْكِتاب بِخبرِ وجهٍ فَوجب الْجمع ، وهو أَولَى مِن إبطَالِ الْخبرِ بِ
رِ عِندنا ؛ لِأَنه الْواحِدِ مِن غَيرِ نكِيرٍ فَكَانَ إجماعا علَى جوازِهِ ، وجوابه أَنَّ خبر الْواحِدِ قَطْعِي عِند الصحابِي بِمنزِلَةِ الْمتواتِ

 اعٍ أَومإج مِن بِقَطْعِي هصِيصخت تا ثَبم دعرِ بببِالْخ ابونَ الْكِتصصخوا يا كَانمإن مهأَن عم لَامهِ السلَيع بِيالن مِن همِعس
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  .نه الْبعض يصِير ظَنيا ، ويجوز تخصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ ، والْقِياسِ غَيرِهِ ، وقَد عرفْت أَنَّ الْعام الَّذِي خص مِ

  

  :  قوله 

  )ولَا يجوز تأْخِير الْبيانِ عن وقْتِ الْحاجةِ 

حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الْأَبيض { ن أَنه نزلَ قَوله تعالَى  إلَّا عِند من يجوز تكْلِيف الْمحالِ ، ولَا اعتِداد بِهِ ، وما روِي مِ
فَكَانَ أَحدنا إذَا أَراد الصوم وضع عِقَالَينِ أَبيض ، وأَسود وكَانَ يأْكُلُ ، } مِن الْفَجرِ { ولَم ينزِلْ } مِن الْخيطِ الْأَسودِ 

رشيو موالص وا همةِ إناجالْح قْتومِ ، ووالص ضِ مِنرِ الْفَركَانَ فِي غَي نِيعذَا الصلَى أَنَّ هولٌ عمحم وا فَهنيبتى يتح ب
 ضالْفَر.  

  

  فبيان التقرير ، والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقا :  قوله 

 أَي  :يبا وننيانِ بيب أْخِيرت وزجةِ لَا يافِعِيضِ الشعبابِلَةِ ونالْحزِلَةِ ، وتعأَكْثَرِ الْم دإِلَّا فَعِنالَى ، وعت اللَّه هحِمر افِعِيالش ن
  .الْمجملِ عن وقْتِ الْخِطَابِ 

قْدِيرِ تلَى تةُ الْخِطَابِ عا فَائِدفَإِنْ قُلْت فَم هانِ فَإِنيودِ الْبرو دعِن لَه ؤيهالتلِ ، ولَى الْفِعع مزالْع هتفَائِد انِ ؟ قُلْتيأْخِيرِ الْب
دتاسلًا وا أَصءٌ ميش همِن مفْهلَا ي هلِ فَإِنمهلُولَاتِ بِخِلَافِ الْخِطَابِ بِالْمدالْم دأَح همِن لَمعانِ يياخِي برازِ تولَى جلَّ ع

فَإِذَا قَرأْناه بِلِسانِ جِبرِيلَ علَيك فَاتبِع قُرآنه فَتكَرر فِيهِ : أَي } ثُم إنَّ علَينا بيانه { التفْسِيرِ عن وقْتِ الْخِطَابِ بِقَولِهِ تعالَى 
م إنَّ علَينا بيانَ ما أَشكَلَ علَيك مِن معانِيهِ ، وإِنما حمِلَ علَى بيانِ التفْسِيرِ ؛ لِأَنَّ معناه اللُّغوِي حتى يترسخ فِي ذِهنِك ثُ

لِّمس لَوا وطِلَاحا فَاصانييِيرِ بغةُ التمِيسا تأَماهِ ، وتِبالِاش فْعرو احالْإِيض وا هفْعد هرغَي ادرا ، فَلَا ياعمإج ادرفْسِيرِ مانُ التيفَب 
  .لِعمومِ الْمشتركِ ، ولَو سلِّم أَنَّ اللَّفْظَ عام ، ولَيس بِمشتركٍ فَبيانُ التغيِيرِ ، وقَد خص مِنه بِالْإِجماعِ 

  

  وبيان التغيير :  قوله 

  انَ  إنْ كَ

بِمستقِلٍّ فَسيأْتِي حكْمه ، وإِنْ كَانَ بِغيرِهِ كَالِاستِثْناءِ ونحوِهِ ، فَلَا يصِح إلَّا موصولًا بِحيثُ لَا يعد فِي الْعرفِ منفَصِلًا حتى 
دعِنا ، ووِهِمحن الٍ أَوعس فُّسٍ أَونبِت هقَطْع رضلِهِ لَا يبِقَو ورهمالْج كسما تاخِيرتم وزجاسٍ يبنِ عاب  : لَامهِ السلَيع } نم

 بلْ قَالَ الْحدِيثَ وجه التمسكِ أَنه لَو صح الِانفِصالُ لَما أَوجب النبِي علَيهِ السلَام التكْفِير معينا} حلَف علَى يمِينٍ 
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  .فَلْيستثْنِ أَو يكَفِّر فَأَوجب أَحدهما لَا بِعينِهِ إذْ لَا حِنثَ مع الِاستِثْناءِ ، فَلَا كَفَّارةَ علَى التعيِينِ بلْ الْواجِب أَحد الْأَمرينِ 

مه اللَّه تعالَى لَا علَى أَنه لَو جاز التراخِي لَما وجبت الْكَفَّارةُ أَصلًا لَا معينا وعلَى هذَا ينبغِي أَنْ يحملَ كَلَام الْمصنفِ رحِ
، } الَ إنْ شاءَ اللَّه تعالَى لَأَغْزونَّ قُريشا وسكَت ثُم قَ{ ، ولَا مخبِرا فَإِنْ قِيلَ قَد روِي أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَالَ 

سأَلَه الْيهود عن مدةِ لُبثِ أَصحابِ الْكَهفِ فِي كَهفِهِم فَقَالَ أُجِيبكُم غَدا فَتأَخر الْوحي بِضعةَ عشر يوما ثُم { وأَيضا 
: فَقَد صح انفِصالُ الِاستِثْناءِ عن قَولِهِ } فَقَالَ إنْ شاءَ اللَّه }  غَدا إلَّا أَنْ يشاءَ اللَّه ولَا تقُولَن لِشيءٍ إني فَاعِلٌ ذَلِك{ نزلَ 

  .بِأَيامٍ } أُجِيبكُم غَدا { 

نوِ تحن ا مِننا ذَكَرلَى ملُ عمحي ارِضالْع كُوتلِ أَنَّ السالْأَو نع ابوالثَّانِي فَالْج نعالْأَدِلَّةِ ، و نيا بعمالٍ جعس فُّسٍ أَو
 لَامهِ السلَيع لَهأَنَّ قَو } اءَ اللَّهإنْ ش { ِلِهإلَى قَو ودعأَنْ ي ملْزلَا ي : } كُما أُجِيبغَد { أَي لُ ذَلِكأَفْع اهنعلْ مكُلَّ : ب لِّقأُع

إنْ شاءَ اللَّه فَعلَى : ه إني فَاعِلٌ ذَلِك غَدا بِمشِيئَةِ اللَّهِ تعالَى إنْ شاءَ اللَّه كَما يقَالُ لَك افْعلْ كَذَا وكَذَا فَتقُولُ ما أَقُولُ لَ
  هذَا يحملُ قَولُ ابنِ عباسٍ علَى أَنَّ 

  .ناءِ مِنه مراده أَنه يصِح دعوى نِيةِ الِاستِثْ

ولَو بعد شهرٍ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْبعض مِن جوازِ اتصالِ الِاستِثْنائِية وإِنْ لَم تقَع تلَفُّظًا ، فَإِنْ قِيلَ بيانُ التغيِيرِ علَى تقْدِيرِ 
ي زمانٍ واحِدٍ ، وإِلَّا لَما كَانَ تغيِيرا فَجوابه أَنه لَما وقَع فِي كَلَامِ اللَّهِ تعالَى الِاتصالِ مشتمِلٌ علَى إثْباتِ شيءٍ ونفْيِهِ فِ

مِ علَى تقْدِيرِ الشرطِ أَو نحمِلُه علَى وجهٍ لَا يلْزم مِنه ذَلِك التنافِي وذَلِك لِأَنا لَا نجعلُ الْمجموع كَلَاما واحِدا موجِبا لِلْحكْ
الصفَةِ مثَلًا وساكِتا عن ثُبوتِهِ ونفْيِهِ علَى تقْدِيرِ عدمِهِ حتى لَو ثَبت بِدلِيلِهِ ثَبت ، ولَو انتفَى انتفَى بِناءً علَى عدمِ دلِيلِ 

  . الْمخالَفَةِ الثُّبوتِ علَى ما سبق فِي فَصلِ مفْهومِ

 ريغذِكْرِهِ ت دعرِ فَبيغمِ ذِكْرِ الْمدقْدِيرِ علَى تع الْإِطْلَاق مفْهي هأَن اهنعم قْدِيرِ قُلْتذَا التلَى هيِيرِ عغى التنعا مفَم فَإِنْ قُلْت
تقْدِيرِ عدمِ الْمغيرِ ، ولَا يخفَى أَنه علَى هذَا التقْدِيرِ يكُونُ جمِيع متعلِّقَاتِ الْفِعلِ مِن الْمراد الَّذِي كَانَ يفْهمه السامِع علَى 

لَا يخفَى أَنَّ هذَا إنما يصِح فِي إنه كَانَ أَولًا لِلْإِيجابِ وبعد الْبيانِ صار تصرف يمِينٍ ، و: قَبِيلِ بيانِ التغيِيرِ ، وقَد يقَالُ 
 رطِ لَا غَيررِ الشوضِ صعب.  

  

  واختلف في التخصيص بالكلام المستقل :  قوله 

خقْيِيدِ لِأَنَّ التونَ التضِيحِ دوالتقِيقِ وحقِلَّ لِلتتسالْم ذَكَرلَا و ا أَماخِيرتم صِحلْ يه هقِلِّ  أَنتسكُونُ إلَّا بِالْمبِالْكَلَامِ لَا ي صِيص
 صِيرى يتح صِيصخت هفِي أَن ا الْخِلَافمإِنو ، هناخٍ عرتبِكَلَامٍ م لُهاونتا يضِ معلَى بع امرِ الْعازِ قَصوفِي ج الْخِلَاف سلَيو ،

ياقِي ظَنفِي الْب املَى الْعع تهبن قَدلِيلَ ، وعلُ التقْبخِ لَا يسلِيلَ النلَى أَنَّ داءً عا بِنقَى قَطْعِيبى يتح خسن ا أَو  
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يصِ عِند الْجمهورِ إنما هِي أَنَّ اشتِراطَ الِاستِقْلَالِ ، والْمقَارنةِ فِي التخصِيصِ مجرد اصطِلَاحٍ مع أَنَّ الْعمدةَ فِي التخصِ
الِاستِثْناءُ ، والشرطُ ، والصفَةُ ، والْغايةُ ، ويدلُّ الْبعض علَى أَنه لَا يستمِر لَهم الْجري علَى هذَا الِاصطِلَاحِ لِتصرِيحِهِم بِأَنَّ 

ر ظَنيا يجوز تخصِيصه بِخبرِ الْواحِدِ ، والْقِياسِ ، ولَا يخفَى أَنَّ التخصِيص بِكَلَامٍ مستقِلٍّ الْعام إذَا خص مِنه الْبعض صا
مطْلَقِ فِي الْمقَيدِ ، والنكِرةِ مقَارِنٍ فِي غَايةِ الندرةِ ثُم الْخِلَاف فِي جوازِ التراخِي جارٍ فِي كُلِّ ظَاهِرٍ يستعملُ فِي خِلَافِهِ كَالْ

فِي الْمعينِ ولِهذَا صح استِدلَالُ الشافِعِيةِ بِقِصةِ الْبقَرةِ ، وإِلَّا فَلَفْظُ بقَرةٍ نكِرةٌ فِي الْإِثْباتِ ، فَلَا يكُونُ مِن الْعمومِ فِي شيءٍ 
.  

هلَالِ أَنتِدالِاس هجةٍ ونيعةٍ مقَرحِ بوا بِذَبأُمِر مها إنا قُلْنمإِنا ، واخِيرتم هانيب درو طْلَقأَنَّ اللَّفْظَ م عةٍ منيعةٍ مقَرحِ بوا بِذَبأُمِر م
لِلْبقَرةِ الْمأْمورِ بِذَبحِها ولِلْقَطْعِ بِأَنهم لَم يؤمروا ثَانِيا } ا إنها بقَرةٌ صفْراءُ فَاقِع لَونه{ ؛ لِأَنَّ الضمِير فِي قَوله تعالَى 

 مطْلَقَةً علَى بِمتجددٍ وبِأَنَّ الِامتِثَالَ إنما حصلَ بِذَبحِ الْبقَرةِ الْمعينةِ ، والْجواب منع ذَلِك بلْ الْمأْمور بِذَبحِها كَانت بقَرةً
ما هو ظَاهِر اللَّفْظِ ، ولِذَا قَالَ ابن عباسٍ ، وهو رئِيس الْمفَسرِين لَو ذَبحوا أَدنى بقَرةٍ لَأَجزأَتهم ، ولَكِنهم شددوا علَى 

 هِملَيالَى ععت اللَّه ددفَش فُسِهِمأَن.  

علَى أَنهم كَانوا قَادِرِين علَى الْفِعلِ ، وأَنَّ السؤالَ عن التعيِينِ كَانَ تعنتا } وما كَادوا يفْعلُونَ { قَوله تعالَى وقَد دلَّ 
ؤي هبِأَن رِضتاعنِ ، ويعبِالْم رأَمطْلَقِ ، وبِالْم رالْأَم خسن لُّلًا ثُمعتلِ ومالْع كُّنِ مِنمالتتِقَادِ ، ولَ الِاعخِ قَبسي إلَى الند  

 إِطْلَاقطْلَقَةٌ ، وةٌ مقَرب اجِبوا أَنَّ الْولِمع مهأَن ابوالْجانِ ، ويالْبالِ وؤلَ الساجِبِ قَببِالْو الْعِلْم ملْ لَهصحي ا إذْ لَممِيعج
  . كَافٍ فِي الْعِلْمِ بِذَلِك ، والتردد إنما وقَع فِي التفْصِيلِ ، والتعيِينِ اللَّفْظِ

  

  في قوله تعالى لنوح عليه السلام فاسلك :  قوله 

 ا نِ:  أَيخِلْ فِيهأَدثَى ، وأُنا وانِ ذَكَرويالْح سٍ مِنكُلِّ جِن ةِ مِنفِينخِلْ فِي السلِهِ أَدبِقَو هناب صخ ك ثُملَادأَوو ، اءَكس
  .} إنه لَيس مِن أَهلِك { تعالَى 

  

  لأن ما لغير العقلاء :  قوله 

لِغيرِ الْعقَلَاءِ لَما أَورد ابن الزبعرى  فَذَهب الْبعض وجمهور أَئِمةِ اللُّغةِ علَى أَنها تعم الْعقَلَاءَ وغَيرهم فَإِنْ قِيلَ لَو كَانَ ما 
هذَا السؤالَ ، وهو مِن الْفُصحاءِ الْعارِفِين بِاللُّغةِ ولَما سكَت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن تخطِئَتِهِ فَالْجواب أَنه إنما 

طَرِيقِ الْمجازِ أَو التغلِيبِ فَإِنَّ أَكْثَر معبوداتِهِم الْباطِلَةِ مِن غَيرِ ذَوِي الْعقُولِ فَغلَّب جانِب الْكَثْرةِ ، ولَا يخفَى أَورده تعنتا بِ
  .أَنَّ التغلِيب أَيضا نوع مِن الْمجازِ 
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لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن وِير قَدو قَالَ لَه لَّمسهِ ولَيقِلُ {  ععا لَا يا لِمأَنَّ م تلِما عأَم مِكةِ قَوبِلُغ لَكها أَجذَا } ملَى هفَع
  .لِدفْعِ احتِمالِ الْمجازِ لَا لِتخصِيصِ الْعام } إنَّ الَّذِين سبقَت { يكُونُ قَوله تعالَى 

  

  قالوا وأصحابنا :  قوله 

 ذَلِك در الَى ثُمعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دفْسِيرٍ عِنانُ تيبا ونديِيرٍ عِنغانُ تيقِلِّ بتسبِالْم صِيصخلَى أَنَّ التع نِيبم إنَّ الْخِلَاف 
ى بين التخصِيصِ بِالْمستقِلِّ وبين الِاستِثْناءِ فِي أَنَّ كُلا مِنهما بيانُ تفْسِيرٍ ، وإِنما بِأَنه لَا فَرق عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَ

  افْترقَا فِي جوازِ التراخِي بِناءً علَى الِاستِقْلَالِ ، وعدمِهِ ، وأَقْوالُ 

ي رحِمه اللَّه تعالَى علَى أَنَّ الِاستِثْناءَ بيانُ تغيِيرٍ بِخِلَافِ التخصِيصِ الْمستقِلِّ وغَيرِهِ مِن الْمحقِّقِين مِن أَصحابِ الشافِعِ
  .الْمخصصاتِ وذَلِك ؛ لِأَنَّ الْمراد فِي الِاستِثْناءِ مجموع الْأَفْرادِ 

  ا بعد إخراجِ الْبعضِ وسائِر أَنواعِ التخصِيصِ لَيس كَذَلِك بلْ هو بيانٌ ودلَالَةٌ علَى أَنَّ الْمراد الْبعض لَكِن لَا يتعلَّق الْحكْم إلَّ

  

   في الاستثناء  فصل

ي فِي الصوبِ الَّذِي هو متوجه إلَيهِ اعلَم أَنَّ بعض الناسِ ثَنى عنانَ فَرسِهِ إذَا منعه عن الْمضِ:  ، وهو مشتق مِن الثَّنيِ يقَالُ 
ثْناءَ قَسموا الِاستِثْناءَ علَى الْمتصِلِ والْمنقَطِعِ ثُم عرفُوا كُلا مِنهما بِما يجِب تعرِيفُه بِهِ لَكِني لَم أَفْعلْ كَذَلِك ؛ لِأَنَّ الِاستِ

( الْحقِيقِي هو الْمتصِلُ ، وإِنما الْمنقَطِع يسمى استِثْناءً بِطَرِيقِ الْمجازِ فَلَم أَجعلْ الْمنقَطِع قِسما مِنه لَكِن أَوردته فِي ذُنابةِ 

عولِ بخد نع عنالْم وهو ، قِيقِياءِ الْحتِثْنكْمِهِ الِاسالْكَلَامِ فِي ح ردص لَهاونا تضِ م. (  

 أَي : لُهقَوولِ ، وخلِّقٍ بِالدعتفِي مرِ الْكَلَامِ ، ودكْمِ صفِي ح : قرغتساءَ الْمتِثْنالِاس رِجخالْكَلَامِ لِي ردص لَهاونا تضِ معب.  

تعلِّق بِالْمنعِ ، وفِيهِ احتِراز عن سائِرِ التخصِيصاتِ ، وهذَا تعرِيف تفَردت بِهِ ، وهو أَجود مِن سائِرِ م) بِإِلَّا ، وأَخواتِها ( 
ماجِ فَمرقِيقَةَ الْإِخح ادا إنْ أَراتِهوأَخبِإِلَّا و اجرإخ وقَالَ ه نرِيفَاتِ ؛ لِأَنَّ معكْمِ التالْح دعكُونَ با أَنْ يإم اجر؛ لِأَنَّ الْإِخ نِعت

فَيكُونَ تناقُضا والِاستِثْناءُ واقِع فِي كَلَامِ اللَّهِ تعالَى أَو قَبلَ الْحكْمِ وحقِيقَةُ الْإِخراجِ لَا تكُونُ إلَّا بعد الدخولِ والْمستثْنى 
 فِي حكْمِ صدرِ الْكَلَامِ ، فَيمتنِع الْإِخراج مِن الْحكْمِ ، وإِنما الْمستثْنى داخِلٌ فِي صدرِ الْكَلَامِ مِن حيثُ التناولُ غَير داخِلٍ

 ا: أَيرالْإِخا وعضرِ الْكَلَامِ ودص ى مِنثْنتسأَنَّ الْم مفْهي هثُ إنيح اءِ مِنتِثْنالِاس دعلَ باونلُ ؛ لِأَنَّ التاونثُ التيح مِن سلَي ج
  .باقٍ فَعلِم أَنَّ حقِيقَةَ الْإِخراجِ غَير مرادةٍ علَى أَنهم صرحوا بِأَنه إخراج ما لَولَاه لَدخلَ 

  منع مِن الدخولِ مجازا ، وهو غَير مستعملٍ فِي الْحدودِ فَعلِم أَنَّ الْمراد بِالْإِخراجِ الْ
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قَالُوا هو بيانُ تغيِيرٍ ؛ لِأَنه يغير موجب صدرِ الْكَلَامِ إذْ لَولَاه لَشمِلَ الْكُلَّ ، ومع ذَلِك إنه ( فَالتعرِيف الَّذِي ذَكَرته أَولَى 
ى الْكَلَامِ بنعلِم ضحم يِيرغت هخِ فَإِنسبِخِلَافِ الن ضعالْب وه ادرأَنَّ الْم نيبي هى الْكَلَامِ ؛ لِأَننعانٌ لِمي. (  

  

حرالش  

  

  فصل في الاستثناء :  قوله 

ةٌ فِي الْمتصِلِ مجاز فِي الْمنقَطِعِ والْمراد بِالِاستِثْناءِ صِيغُ الِاستِثْناءِ ، وأَما لَفْظُ  قَد اُشتهِر فِيما بينهم أَنَّ الِاستِثْناءَ حقِيقَ
 نِ ثُميملًا إلَى الْقِسأَو مقَسأَنْ ي ابواعٍ فَالصنِ بِلَا نِزيمةٌ فِي الْقِسطِلَاحِيقِيقَةٌ اصاءِ فَحتِثْنةٍ الِاسلَى حِدكُلٌّ ع فرعي

والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ذَهب إلَى أَنَّ لَفْظَ الِاستِثْناءِ مجاز فِي الْمنقَطِعِ فَلَم يجعلْه مِن أَقْسامِ الِاستِثْناءِ ثُم الْمتعارف فِي 
واءَ هتِثْنمِ أَنَّ الِاسةِ الْقَوارعِ عِبنإلَى الْم ذَلِك نالَى ععت اللَّه هحِمر فنصلَ الْمدعا ، واتِهوأَخدٍ بِإِلَّا ، ودعتم مِن اجرالْإِخ 

و ، جرخى يتاخِلٍ فِيهِ حد رغَي ضعكْمِ فَالْبالْح نع اجرالْإِخ إنْ أُرِيد هولِ ؛ لِأَنخالد نلِ اللَّفْظِ عاونت نع اجرالْإِخ إِنْ أُرِيد
 جِبي ازجم وولِ فَهخالد نع عناجِ الْمربِالْإِخ إِنْ أُرِيدو ، دعاقٍ بلَ باون؛ لِأَنَّ الت اجراللَّفْظِ ، فَلَا إخ امِهِ مِنفِهانو اهإي

نت خبِير بِأَنَّ تعرِيفَاتِ الْأَداءِ مشحونةٌ بِالْمجازِ علَى أَنَّ الدخولَ ، والْخروج هاهنا مجاز أَلْبتةَ ؛ صِيانةُ الْحدودِ عنه ، وأَ
  .لِأَنَّ الدخولَ هو الْحركَةُ مِن الْخارِجِ إلَى الداخِلِ ، والْمخروج بِالْعكْسِ 

  

  خواتها بإلا ، وأ:  قوله 

 إِطْلَاقلِ ، وقْبتسبِالْم صِيصخالتضِ ، وعلَ الْبدبةَ وايالْغفَةَ ، والصطَ ، ورى الشنصِيصِ أَعخاعِ التوائِرِ أَنس نع ازتِراح 
يلِلش قْضنومِ وملِلْع را قَصاتِهارتِبمِيعِ بِاعلَى الْجصِيصِ عخرِيفِ التعلُ فِي التخدةِ فَإِنْ قِيلَ يافِعِيالش طَلَحصم وا هلَى موعِ ع

لِع تِقَاضإِلَّا ، فَلَا اناءٌ ، وتِثْناس وومِهِ فَهمعرِ الْكَلَامِ ، ودلُ صاونت قَّقحا إنْ تقُلْن وِ ذَلِكحنى ، وسِورِ وغَيبِإِلَّا و فصمِ الْود
  .التناولِ 

  

  قالوا :  قوله 

   تحقِيق كَونِ الِاستِثْناءِ بيانَ 
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 ارإظْه هظَرِ إلَى أَنانُ فَبِالنيا الْبأَماءِ ، وتِثْنمِ الِاسدقْدِيرِ علَى تمِيعِ عكْمِ لِلْجولِ الْحمظَرِ إلَى شفَبِالن يِيرغا التيِيرٍ أَمغأَنَّ ت
 لِهِمى قَونعذَا مهو ، هدا عِنارتخم سلَيلِ ، وبِ الْأَوذْهفِي الْم ذَا ظَاهِرهو ، ضعالْب ادأَر كَلِّمتونِ : الْمالْكَلَامِ بِد بوجم

يهِ بيانُ أَنَّ الْمراد ثُبوت الْحكْمِ لِلْبعضِ ، وقَالَ فِي التقْوِيمِ هو تغيِير الِاستِثْناءِ هو الثُّبوت لِلْكُلِّ فَغير إلَى الثُّبوتِ لِلْبعضِ وفِ
  مِن حيثُ إنه رفْع الْبعضِ ، وبيانٌ مِن حيثُ إنه قَرر الْباقِي 

إلَّا : رةٌ إلَّا ثَلَاثَةً لَا يخلُو إما أَنْ أَطْلَق الْعشرةَ علَى السبعةِ فَحِينئِذٍ قَولُه علَي عش: واختلَفُوا فِي كَيفِيةِ عملِهِ فَفِي قَولِهِ ( 
 كُلا مِنهما يبين أَنَّ فِي أَنَّ) ثَلَاثَةً يكُونُ بيانا لِهذَا فَهو كَما قَالَ لَيس لَه علَي ثَلَاثَةٌ مِنها فَيكُونُ كَالتخصِيصِ بِالْمستقِلِّ 

الْحكْم الْمذْكُور فِي صدرِ الْكَلَامِ وارِد علَى بعضِ أَفْرادِهِ ، والْحكْم فِي الْبعضِ الْآخرِ مخالِف لِلْحكْمِ فِي الْبعضِ الْأَولِ ، 
 الِاستِثْناءَ كَلَام غَير مستقِلٍّ ، والتخصِيص كَلَام مستقِلٌّ وعِندنا هذَا الْفَرق ثَابِت ولَا فَرق بينهما علَى هذَا الْمذْهبِ إلَّا أَنَّ

وهذَا الْمذْهب ، وهو بينهما مع فَرقٍ آخر ، وهو أَنَّ الِاستِثْناءَ لَا يثْبِت حكْما مخالِفًا لِحكْمِ الصدرِ بِخِلَافِ التخصِيصِ ، 
إنَّ الِاستِثْناءَ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه يمنع الْحكْم بِطَرِيقِ الْمعارضةِ : أَنَّ الْعشرةَ يراد بِها السبعةُ إلَخ هو ما قَالَ مشايِخنا 

  .لْمعارضةِ أَنْ يثْبِت حكْما مخالِفًا لِحكْمِ صدرِ الْكَلَامِ مِثْلَ دلِيلِ الْخصوصِ ، والْمراد بِا

 ا قُلْتمإِندِ : ودلَمٍ لِلْعع ماس أَنَّ الْأَلْف هنابِ عووا فِي الْجذَكَر مه؛ لِأَن بذْهذَا الْمةِ هضارععِ بِطَرِيقِ الْمنبِالْم مهادرإنَّ م
معينِ لَا يقَع علَى غَيرِهِ ولَا يحتمِلُه إذْ لَا يجوز أَنْ يسمى تِسعمِائَةٍ أَلْفًا بِخِلَافِ دلِيلِ الْخصوصِ ؛ لِأَنَّ الْمشرِكِين إذَا الْ

لَام نص علَى أَنه جواب عن قَولِ من قَالَ إنَّ الْمراد خص مِنهم نوع كَانَ الِاسم واقِعا علَى الْباقِي بِلَا خلَلٍ ، وهذَا الْكَ
 دعب كَارإِنو ، ظَاهِر اقُضنذَا تهكْمِ ، والْح دعثَلَاثَةً ب جرأَخ ادٍ ثُمةِ أَفْررشلَى عةَ عرشالْع أَطْلَق ةُ أَوعبالس وةِ هرشبِالْع

  رِ ، ولَا أَظُنه مذْهب أَحدٍ أَو قَبلَه ثُم حكَم علَى الْباقِي أَو أَطْلَق عشرةً إلَّا ثَلَاثَةً علَى الْإِقْرا

 ذَاهِبلَ ثَلَاثَةُ مصةٌ فَحعبس لَيقَالَ ع هةِ فَكَأَنعبنِ ( السذَيلَى هفَع ( نِ الْأَ: أَييبذْهلَى الْمنِ عيخِير ) ُكُوني ( اءُ : أَيتِثْنالِاس
لَه علَي عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةً صدر الْكَلَامِ عشرةٌ ، : الْمستثْنى فَفِي قَولِهِ : أَي ) بعد الثُّنيا ( فِي صدرِ الْكَلَامِ ) تكَلُّما بِالْباقِي ( 

إنه علَى : قِي فِي صدرِ الْكَلَامِ بعد الْمستثْنى سبعةٌ فَكَأَنه تكَلَّم بِالسبعةِ ، وقَالَ لَه علَي سبعةٌ ، وإِنما قُلْنا والثُّنيا ثَلَاثَةٌ ، والْبا
أَنَّ عشرةً إلَّا ثَلَاثَةً موضوعةٌ لِلسبعةِ فَيكُونُ تكَلُّما بِالسبعةِ ، الْأَخِيرينِ تكَلُّم بِالْباقِي بعد الثُّنيا أَما علَى الْمذْهبِ الْأَخِيرِ فَلِ

ي حق الْحكْمِ وأَما علَى الْمذْهبِ الثَّانِي فَلِأَنه أَخرج الثَّلَاثَةَ قَبلَ الْحكْمِ مِن أَفْرادِ الْعشرةِ ثُم حكَم علَى السبعةِ فَالتكَلُّم فِ
 ةِ أَيعبكُونُ بِالساتِ : يلَا بِالْإِثْبفْيِ ، ولَى الثَّلَاثَةِ لَا بِالنةِ فَقَطْ لَا ععبلَى السع كْمكُونُ الْحي.  

كَالتخصِيصِ بِالْعلَمِ ، وفِي غَيرِ الْعددِي إلَّا أَنَّ علَى الْمذْهبِ الْأَخِيرِ يكُونُ فِيما إذَا كَانَ الْمستثْنى مِنه عددِيا ( 
 دياءَنِي زقَالَ ج هفِ كَأَنصصِيصِ بِالْوخكَالت ( كَلُّما تهِملَى كِلَياءَ عتِثْنالثَّالِثِ فِي أَنَّ الِاسذَاهِبِ الثَّانِي والْم نيب عما جلَم

بأَنْ ي اداقِي أَرلِهِ بِالْبا كَقَودِيدإذَا كَانَ ع هى مِنثْنتسبِ الْأَخِيرِ الْمذْهلَى الْمأَنَّ ع وها ، ومهنيالَّذِي ب قالْفَر ني : لَيع لَه
هِ علَى كَونِ الْحكْمِ فِي الْمستثْنى مخالِفًا لِحكْمِ الصدرِ لَه علَي سبعةٌ فَيكُونُ الِاستِثْناءُ فِي دلَالَتِ: عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةً فَهو كَقَولِهِ 

 اهدا عمكْمِ عفْيِ الْحلَمِ فِي نصِيصِ بِالْعخكَالت.  
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زيدٍ فَيكُونُ فِي دلَالَتِهِ علَى كَونِ الْحكْمِ جاءَنِي مِن الْقَومِ غَير : وإِنْ كَانَ غَير عددِي كَجاءَنِي الْقَوم إلَّا زيدا فَهو كَقَولِهِ 
  فِي الْمستثْنى 

مخالِفًا لِحكْمِ الصدرِ كَالتخصِيصِ بِالْوصفِ فِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداه فَإِنَّ قَولَه غَير زيدٍ صِفَةٌ ، فَلَا فَرق علَى هذَا 
  . الْمستثْنى مِنه غَير عددِي بين إلَّا وغَيرِ صِفَةً الْمذْهبِ إذَا كَانَ

الْمذْهبِ الثَّانِي هو أَنَّ الْمراد بِالْعشرةِ عشرةُ أَفْراد ، والْإِخراج قَبلَ الْحكْمِ : أَي ) وعلَى الْمذْهبِ الثَّانِي آكَد مِن هذَا ( 
 علَى هذَا الْمذْهبِ آكَد فِي دلَالَتِهِ علَى كَونِ الْحكْمِ فِي الْمستثْنى مخالِفًا لِحكْمِ الصدرِ مِن التخصِيصِ بِالْعلَمِ فَالِاستِثْناءُ

  .والْوصفِ فِي نفْيِ الْحكْمِ عما عداهما 

 )اجرإخ لًا ثُموعِ أَومجالْم رِ لِأَنَّ ذِكْردكْمِ الصح ى خِلَافثْنتسالْم كْمإلَى أَنَّ ح شِيراقِي يإلَى الْب ادنالْإِس ضِ ثُمعالْب 
كُونُ الْمستثْنى ي: أَي ) يكُونُ إثْباتا ونفْيا بِالْمنطُوقِ ( علَى الْمذْهبِ الْأَولِ : أَي ) بِخِلَافِ جاءَنِي غَير زيدٍ وعلَى الْأَولِ 

والْمستثْنى مِنه جملَتينِ إحداهما مثْبتةٌ ، والْأُخرى منفِيةٌ ، والْإِثْبات والنفْي يكُونانِ بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ لَا الْمفْهومِ ، وعلَى 
 أَو الْوصفِ ، فَلَا دلَالَةَ لَهما علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداهما عِندنا ، وعِند الْمذْهبِ الْأَخِيرِ يكُونُ كَالتخصِيصِ بِالْعلَمِ

سكْمِ فِي الْملَى الْحع هلَالَتذَا فَده مِن كُونُ آكَدبِ الثَّانِي يذْهلَى الْمعو ، ومفْهثُ الْميح مِن هلَالَتكُونُ دضِ يعى الْبثْنت
  .تكُونُ إشارةً لَا منطُوقًا 

 ) هتجح ( لِ : أَيبِ الْأَوذْهةُ الْمجح ) ِكَلُّمالت امدا إعصِيصِ فَأَمخكَالت ائِعضِ شعكْمِهِ فِي الْبمِ حدع عكَلُّمِ مالت ودجأَنَّ و
 مهاعمإِجودِ ، فَلَا ، وجوأَ) الْم لِهِ : يلَى قَوع طْفع وهةِ ، وبِيرلِ الْعأَه اعمكْمِهِ فِي : إجمِ حدع عكَلُّمِ مالت ودجأَنَّ و

 ائِعضِ شعالْب.  

  توحِيدا تاما فَإِنْ علَى أَنه مِن النفْيِ إثْبات وبِالْعكْسِ ، وأَيضا لَولَا ذَلِك لَما كَانَ كَلِمةُ التوحِيدِ ( 

هذَا دلِيلٌ أَورده ) قِيلَ لَو كَانَ الْمراد الْبعض يلْزم استِثْناءُ النصفِ مِن النصفِ فِي اشتريت الْجارِيةَ إلَّا النصف أَو التسلْسلَ 
 وإِثْباتِ الْمذْهبِ الثَّانِي ، وهو الْمذْهب عِنده ولَما وجدته زيفًا أَوردته علَى ابن الْحاجِبِ علَى نفْيِ الْمذْهبِ الْأَولِ ،

 فَإِذَا قُلْت اشتريت طَرِيقِ الْإِشكَالِ وبينت فَساده وتوجِيهه أَنه لَو كَانَ الْمراد مِن الْعشرةِ سبعةً كَما هو الْمذْهب الْأَولُ
 فت نِصيثْنتاس ةِ فَقَدارِيالْج فى نِصثْنتسفِ الْمصبِالن ادرفَإِنْ كَانَ الْم فصةِ النارِيبِالْج ادركُونُ الْمي فصةَ إلَّا النارِيالْج

رإِنْ كَانَ الْمةِ وارِيفِ الْجنِص ةِ مِنارِيالْج فصةِ كَانَ النارِيبِالْج ادرةِ فَالْمارِيبِالْج ادرالْم وا هم فى نِصثْنتسفِ الْمصبِالن اد
  .ثُم نِصف هذَا النصفِ مستثْنى مِن النصفِ 

الْما وعبلْ رفًا بنِص كُني ةِ لَمارِيبِالْج ادرأَنَّ الْم لِمى فَعثْنتسعِ مبالر فكُونُ نِصفَي ادرالْم وا هم فى نِصثْنتسأَنَّ الْم وضفْر
 لُهقَو والِي هبِب طَرالَّذِي خ ابوالْجاجِبِ والْح ناب درا أَوةُ مذَا حِكَايلُ هلْسستفَي. :  

 ) وه ادرانُ أَنَّ الْميب وا هقُلْن لِ لَا مِناونتالْم اءٌ مِنتِثْناس وه اوِلٌ لِلْكُلِّ ثُمنتفَإِنَّ اللَّفْظَ م ضعالْب واوِلَ هنتلَا أَنَّ الْم ضعالْب
بعض فَإِنَّ اللَّفْظَ متناوِلٌ لِلْكُلِّ ثُم الِاستِثْناءُ مِن الِاستِثْناءُ هو بيانُ أَنَّ الْمراد هو الْبعض لَا أَنَّ الْمتناوِلَ هو الْ: أَي ) الْمرادِ 
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  .الْمتناوِلِ إلَّا مِن الْمرادِ فَيكُونُ استِثْناءُ النصفِ مِن الْكُلِّ 

 ) ابوالْجو ( لِ : أَيبِ الْأَوذْهلَى الْملِيلِ عالد نع ) َةرشذَ) أَنَّ الْعلِهِ هقَو نع ابومِ : ا جدع عكَلُّمِ مالت ودجأَنَّ و
 ائِعضِ شعكْمِهِ فِي الْبح.  

  لَفْظٌ خاص لِلْعددِ الْمعينِ لَا عام كَالْمسلِمِين ، فَلَا يجوز إرادةُ الْبعضِ بِالِاستِثْناءِ كَما لَا ( 

صِيصِ ، وخبِالت وزجي لَم هأَن ادرالْمو ازجكْسِ مبِالْعو فْياتِ نالْإِثْب مِن وه ملُهقَوو ، همدلُ عا فَالْأَصازجم تحص لَو
 لُهقَورِ ودكْمِ الصقِيضِ حهِ بِنلَيع كِمح هرِ لَا أَندكْمِ الصهِ بِحلَيع كَمحي :هِ الصلَيع لَامالسورٍ { لَاةُ ولَاةَ إلَّا بِطُهلَا ص { وه

ولَو كَانَ نفْيا ، وإِثْباتا يلْزم صلَاةٌ طَهور ثَابِتةٌ فَيصِح كُلُّ صلَاةٍ بِطَهورٍ لِعمومِ النكِرةِ } لَا صلَاةَ بِغيرِ طُهورٍ { : كَقَولِهِ 
لَم : وإِجماعهم ، وقَولُه : وقَولُهم هو مِن الْإِثْباتِ نفْي إلَخ جواب عن قَولِهِ ) الِاستِثْناءَ متعلِّق بِكُلِّ فَردٍ الْموصوفَةِ ؛ ولِأَنَّ 

 هِ أَيلَيع كَمحازِ ؛ لِأَ: يجلَى الْمع ملَها قَولْنما حمإِنى ، وثْنتسلَى الْمنِ عيبذْهلَى الْملَ فَعالْأَو بذْها الْمطَلْنا أَبا لَمن
الْأَخِيرينِ الْمستثْنى غَير محكُومٍ علَيهِ لَا بِالنفْيِ ، ولَا بِالْإِثْباتِ ووجه الْمجازِ إطْلَاق الْأَخص علَى الْأَعم ؛ لِأَنَّ الْحكْم علَيهِ 

بِن كْما حلِنقَو مِن صرِ أَخدكْمِ الصقِيضِ ح ) لُهقَوو هنفٍ عتنرِ مدالص : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيورٍ { علَاةَ إلَّا بِطُهلَا ص {

نفْيا ، وإِثْباتا ؛ لِأَنَّ تقْدِيره لَا صلَاةَ ثَابِتةً إلَّا صلَاةٌ ملْصقَةٌ بِغيرِ طَهورٍ ، ولَيس هو ) تكَلُّم بِالْباقِي بعد الثُّنيا ، وهو لَا صلَاةَ 
موصوفَةٌ ، بِطَهورٍ فَلَو كَانَ نفْيا ، وإِثْباتا فَالْجملَةُ الْإِثْباتِيةُ هِي صلَاةٌ ملْصقَةٌ بِطَهورٍ ثَابِتةٌ ، وصلَاةٌ ملْصقَةٌ بِطَهورٍ نكِرةٌ 

كُلُّ صلَاةٍ بِطَهورٍ ثَابِتةٌ ، وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ : وهِي عامةٌ لِعمومِ الصفَةِ علَى ما دلَّلْنا علَيهِ فِي فَصلِ الْعام فَصار كَقَولِهِ 
كُلُّ : ا تجوز الصلَاةُ ، وأَيضا صدر الْكَلَامِ يوجِب السلْب الْكُلِّي أَي الشرائِطَ الْأُخر إنْ كَانت مفْقُودةً والطَّهور موجودا لَ

  واحِدٍ واحِدٍ مِن أَفْرادِ الصلَواتِ غَير جائِزةٍ ثُم الِاستِثْناءُ 

ب ازوج ملْزإِلَّا ياحِدٍ ، واحِدٍ وبِكُلِّ و لَّقعتأَنْ ي جِباحِدٍ يلِّقًا بِكُلِّ وعتاءُ متِثْنإِذَا كَانَ الِاسورٍ ، واتِ بِلَا طَهلَوضِ الصع
 اهنعةٌ مائِزورٍ جلَاةٍ بِطَهكُلُّ ص ملْزاحِدٍ فَياتِ بِكُلِّ والْإِثْب لُّقعت ملْزا ياتفْيِ إثْبالن كُونُ مِناءُ يتِثْنالِاساحِدٍ واحِدٍ واحِدٍ وكُلُّ و

مِن الصلَواتِ غَير جائِزةٍ فِي حالٍ إلَّا فِي حالِ اقْتِرانِها بِالطَّهورِ فَالْجملَةُ الْإِثْباتِيةُ قَولُنا كُلُّ واحِدٍ واحِدٍ مِن الصلَواتِ 
ورِ فَإِنْ قِيلَ قَوا بِالطَّهانِهالِ اقْتِرةٌ فِي حائِزج ورٍ { : لُهلَاةَ إلَّا بِطُهفِي } لَا ص متذَكَر قَد كُما ؛ لِأَننلَيلَا ع كُملَيكُلُ عشي

ا ، لَهالِملًا عجإلَّا ر الِسلِلْمِثَالِ لَا أُج متدرأَوفَةِ وومِ الصمةٌ لِعاموفَةَ عصوةَ الْمكِرأَنَّ الن املِ الْعالِمٍ فَصكُلَّ ع الِسجأَنْ ي 
 لُهورٍ { : فَقَولَاةَ إلَّا بِطُهانِ } لَا صادفَس كُملَيع ملْزفَي مِكُمعفِي ز امع.  

  .أَحدهما ما ذَكَرتم أَنه يلْزم أَنْ تكُونَ كُلُّ صلَاةٍ بِطَهورٍ جائِزةً 

أَنْ يكُونَ الِاستِثْناءُ مِن النفْيِ ، إثْباتا ، وأَنتم لَا تقُولُونَ بِهِ ، ولَا يشكُلُ علَينا لِأَنَّ النكِرةَ الْموصوفَةَ لَا تعم أَنه يلْزم : والثَّانِي 
لَاةٍ بِطَهورٍ جائِزةٌ ، وهذَا حق قُلْت الْمستثْنى فِي كِلْتا بعض ص: عِندنا فَإِنْ كَانَ الِاستِثْناءُ مِن النفْيِ إثْباتا يصِير كَقَولِهِ 

 نِ أَييتورلِهِ : الصفِي قَو : لُهقَوا والِملًا ، عجإلَّا ر الِسورٍ { : لَا أُجلَاةَ إلَّا بِطُهلَا ص { مِن ساءُ لَيتِثْنالِاسا ، وندعِن امع
لَا أُجالِس إلَّا رجلًا عالِما لَا يدخلُ فِي الْخلْفِ شيءٌ مِن أَفْرادِ الْعالِمِ ، ومِن : إثْباتا فِي كِلْتيهِما لَكِن فِي قَولِهِ النفْيِ 
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مٍ لِهذَا الْمعنى لَا ، لِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن النفْيِ إثْبات ، ضرورةِ هذَا أَنْ يكُونَ لَه مجالَسةُ كُلِّ عالِمٍ فَإِباحةُ الْمجالَسةِ لِكُلِّ عالِ
  لَا صلَاةَ إلَّا { : وأَما فِي قَولِهِ 

نا ، فَلَا يلْزم شيءٌ مِن كُلُّ صلَاةٍ بِطُهورٍ غَير محكُومٍ علَيهِ بِعدمِ الْجوازِ إلَّا أَنه محكُوم علَيهِ بِالْجوازِ عِند} بِطُهورٍ 
إنَّ الِاستِثْناءَ مِن النفْيِ إثْبات ، وأَيضا يجِيءُ فِي بابِ الْقِياسِ أَنَّ الْفَرق بِطَرِيقِ الِاستِثْناءِ : الْفَسادينِ علَينا بلْ علَى من يقُولُ 

ى فَتثْنتسةِ الْملَى عِلِّيلُّ عدكَانَ ي فَلَو وزجلَا ت هنع لَتا خا فَكُلَّمازِهومِ جدورِ عِلَّةً ؛ لِعالطَّه نةُ عالِيلَاةُ الْخكُونُ الص
معةِ فَتاتِيلَةِ الْإِثْبمورِ عِلَّةً لِلْجةً لِلطَّهقَارِنا مهنكُونُ كَوا ياتفْيِ إثْبالن اءُ مِنتِثْنومِ الْعِلَّةِ الِاسملِع .  

وما كَانَ لَه أَنْ يقْتلَ مؤمِنا عمدا إلَّا أَنه كَانَ لَه : هو كَقَولِهِ } وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إلَّا خطَأً { وقَوله تعالَى ( 
، ولَا يجوز إذْنُ الشرعِ بِالْقَتلِ الْخطَأِ ؛ لِأَنَّ جِهةَ الْحرمةِ ثَابِتةٌ فِيهِ بِناءً علَى )  بِهِ أَنْ يقْتلَ خطَأً ؛ لِأَنه يوجِب إذْنَ الشرعِ

لٌ تفَردت بِإِيرادِهِ ، وهذَا تركِ التروي ، ولِهذَا تجِب فِيهِ الْكَفَّارةُ ، ولَو كَانَ مباحا محضا لَما وجبت الْكَفَّارةُ ، وهذَا دلِي
  .أَقْوى دلِيلٍ علَى هذَا الْمذْهبِ 

وأَما كَلِمةُ ( علَى الْمنقَطِعِ فِرارا عن هذَا لَكِن الْأَصلَ هو الْمتصِلُ } إلَّا خطَأً { : والشافِعِيةُ حملُوا الِاستِثْناءَ فِي قَولِهِ 
وحِيدِ الت ( ااما تحِيدوحِيدِ توةُ التا كَانَ كَلِملَم لَا ذَلِكا لَوضأَيلِهِ وقَو نع ابوج ) ، كُواروا أَشالْكُفَّارِ كَان ظَمعفَلِأَنَّ م

 همِن ملْزي رِ ثُميفْيِ الْغلِن فَسِيق الْإِلَهِ ثَابِت ودجو قُولِهِمفِي علَى الثَّانِي وةً عارالَى إشعت هودجو ( بِ الثَّانِي : أَيذْهلَى الْمع
، وهو أَنَّ الِاستِثْناءَ إخراج قَبلَ الْحكْمِ ثُم حكْم علَى الْباقِي ، وإِنما قُلْنا إنَّ وجوده تعالَى يثْبت علَى هذَا الْمذْهبِ بِطَرِيقِ 

  لْإِشارةِ ؛ لِأَنه لَما ذَكَر الْإِلَه ثُم أَخرج اللَّه ا

 همِن رِجا أُخإِلَّا لَمرِ ، ودكْمِ الصح ى خِلَافثْنتسفِي الْم كْمةً إلَى أَنَّ الْحاركُونُ إشفْيِ ياقِي بِالنلَى الْبع كَمح الَى ثُمعت.  

علَى الْمذْهبِ الْأَخِيرِ ، وهو أَنَّ الْعشرةَ إلَّا ثَلَاثَةً موضوعةٌ لِلسبعةِ فَعلَى هذَا الْمذْهبِ : أَي ) ى الْأَخِيرِ وضرورةً علَ( 
لِهِم يلْزم مِن نفْيِ غَيرِهِ وجوده ضرورةً ؛ وجوده تعالَى يثْبت بِطَرِيقِ الضرورةِ ؛ لِأَنَّ وجود الْإِلَهِ لَما كَانَ ثَابِتا فِي عقُو

وذَلِك لِأَنَّ تقْدِيره علَى هذَا الْمذْهبِ لَا إلَه غَير اللَّهِ موجود فَيكُونُ كَالتخصِيصِ بِالْوصفِ ، ولَيس لَه دلَالَةٌ علَى نفْيِ 
ندعِن اهدا عمكْمِ عةً فَقَطْ الْحوررلْ ضا بومفْهمطُوقًا ، ونالَى معودِهِ تجلَى ولَالَةَ لِلْكَلَامِ عا ، فَلَا د.  

يعهد فِي إنه لَم ( علَى الْمذْهبِ الْأَخِيرِ هذَا دلِيلٌ حاولَ بِهِ ابن الْحاجِبِ نفْي الْمذْهبِ الْأَخِيرِ : أَي ) وما قِيلَ علَيهِ ( 
الْمستثْنى مِنه ، وأَداةِ الِاستِثْناءِ والْمستثْنى بلْ عهِد لَفْظٌ مركَّب مِن كَلِمتينِ كَبعلَبك : أَي ) الْعربِيةِ لَفْظٌ مركَّب مِن ثَلَاثَةٍ 

 )الْم سإذْ لَي عِيفطِهِ ضسفِي و رِبأُع كَّبرمى ونعلِم طَابِقم اهنعأَنَّ م ادرلْ الْمب كلَبعمِثْلَ ب وعضوم كَّبرم هأَن ادر
 كُلِّي عضو اكنكُونُ هثَلًا فَيةِ معبالس ( ا لَا: أَيا كُلِّيعضاقِي والْب همِن ثْنِيتاضِعِ اللَّفْظَ الَّذِي اُسالْو عضا وئِيزا جعضو .  

واعلَم أَنَّ الْوضع علَى نوعينِ وضع جزئِي كَوضعِ اللُّغاتِ ووضع كُلِّي كَالْأَوضاعِ التصرِيفِيةِ والنحوِيةِ فَفِي الْأَوضاعِ 
لَفْظٌ مركَّب مِن ثَلَاثِ كَلِماتٍ مع أَنه فِي حيزِ الْمنعِ نحو شاب قَرناها ، وبرق الْجزئِيةِ سلَّمنا أَنه لَم يعهد فِي الْعربِيةِ 

  م أَنه لَم نحره وعبدِ الرحمنِ ، فَإِنه مركَّب مِن ثَلَاثَةٍ الْعبدِ واللَّامِ ورحمنِ لَكِن فِي الْأَوضاعِ الْكُلِّيةِ لَا نسلِّ
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يعهد فِي الْعربِيةِ أَنَّ فِي معنى الْمركَّبِ مِن ثَلَاثِ كَلِماتٍ يطَابِق معنى الْكَلِمةِ الْواحِدةِ فَإِنَّ من لَه يد فِي الْإِيجازِ والْإِطْنابِ 
يرةِ بِكَلِمةٍ واحِدةٍ ويفِيد معنى كَلِمةٍ واحِدةٍ بِكَلِماتٍ كَثِيرةٍ فَإِنَّ لَفْظَ إنسانٍ يسهلُ علَيهِ أَنْ يفِيد معنى الْكَلِماتِ الْكَثِ

  .وحيوانٍ ذِي نطْقٍ كُلٌّ مِنها يقُوم مقَام الْآخرِ ، وكَذَا لَفْظُ فَرسٍ وحيوانٍ ذِي صهِيلٍ ، وأَمثَالُ ذَلِك كَثِيرةٌ 

وهذَا الْمذْهب هو الْمشهور بين ( فَإِنه مركَّب مِن ثَلَاثَةٍ والْإِعراب فِي وسطِهِ ) وأَيضا منقُوض بِنحوِ أَبِي عبدِ اللَّهِ ( 
 مهضعبا ، وائِنلَمع ( أَي :دٍ ويامِ أَبِي زا كَالْقَاضِي الْإِمايِخِنشم ضعب اللَّه مهحِمر سِيخرةِ السسِ الْأَئِممشلَامِ ورِ الْإِسفَخ

إلَى الْمذْهبِ الثَّانِي ، وهو أَنه إخراج قَبلَ : أَي ) مالُوا فِي الِاستِثْناءِ الْغيرِ الْعددِي إلَى الثَّانِي بِحكْمِ الْعرفِ ( تعالَى 
كْمِ ثُماقِي الْحلَى الْبع كْمح .  

أَنَّ إثْبات الْإِلَهِ بِالْإِشارةِ ؛ لِأَنه علَى الْأَخِيرِ كَالتخصِيصِ بِالْوصفِ ، وهم لَا : وقَد فُهِم هذَا مِن قَولِهِم فِي كَلِمةِ التوحِيدِ ( 
اءَ بِالْغتِثْنوا الِاسهبلْ شقُولُونَ بِهِ بةِ ياي. (  

اعلَم أَنهم لَم يصرحوا بِهذَا الْمذْهبِ لَكِن قَالُوا فِي كَلِمةِ التوحِيدِ إنَّ إثْبات الْإِلَهِ بِطَرِيقِ الْإِشارةِ فَفَهِمت مِن ذَلِك أَنَّ 
الثَّالِثَ ، و وه مهبذْهكَانَ م لَو هذَا ؛ لِأَنه مهبذْهم رياءَ الْغتِثْنا أَنَّ الِاسنيب قَدةِ ، وعبةٌ لِلسوعضوةَ إلَّا ثَلَاثَةً مرشأَنَّ الْع وه

 بِالْوصفِ عِند لَا إلَه إلَّا غَير اللَّهِ موجود ، والتخصِيص: الْعددِي علَى هذَا الْمذْهبِ كَالتخصِيصِ بِالْوصفِ فَصار كَقَولِهِ 
هؤلَاءِ لَا يدلُّ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه ، فَلَا دلَالَةَ لَه علَى وجودِهِ تعالَى بِطَرِيقِ الْإِشارةِ فَعلِم أَنَّ مذْهبهم لَيس هذَا 

 مهأَنالثَّالِثَ ، و  

إنَّ حكْم ما بعدِ الْغايةِ يخالِف حكْم ما قَبلَ الْغايةِ ، ولَيس مذْهبهم هو الْأَولُ ؛ لِأَنَّ :  ، ويقُولُونَ شبهوا الِاستِثْناءَ بِالْغايةِ
  .علَى الْأَولِ النفْي والْإِثْبات بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ لَا بِطَرِيقِ الْإِشارةِ 

ذْهأَنَّ م لِمفِ فَعركْمِ الْعالثَّانِي بِح وه دِيدرِ الْعياءِ الْغتِثْنفِي الِاس مهانِ ( بياءُ الْبلَما قَالَ عا لِماسِبنذَا مهاءَ : وتِثْنإنَّ الِاس
إنه إخراج وتكَلُّم بِالْباقِي ، ومِن النفْيِ إثْبات  : وضِع لِنفْيِ التشرِيكِ ، والتخصِيص يفْهم مِنه ، ولِما قَالَ أَهلُ اللُّغةِ

وبِالْعكْسِ فَيكُونُ إخراجا مِن الْأَفْرادِ وتكَلُّما بِالْباقِي فِي حق الْحكْمِ ونفْيا ، وإِثْباتا بِالْإِشارةِ ، وفِي الْعددِي ذَهبوا إلَى 
ثُ الْأَخِيرِ حنحلَا ي سِينمإلَّا خ لِكمي لَمى قَالُوا فِي إنْ كَانَ لِي إلَّا مِائَةٌ فَكَذَا ولِهِ ) تكَقَو وبِ الثَّالِثِ هذْهلَى الْمإنْ : فَع

  .كَانَ لِي فَوق الْمِائَةِ ، فَلَا يشترطُ وجود الْمِائَةِ 

 ) لَيع لَه سقَالَ لَي لَوةٌ وعبس لَيع لَه سقَالَ لَي هءٌ فَكَأَنيش هملْزةٌ إلَّا ثَلَاثَةً لَا يرشع. (  

  

حرالش  
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  فإن قيل تقرير السؤال :  قوله 

 لُهقَو هِيةِ ، وملَازالْم عنابِ موجِيهِ الْجوتابِ والْكِت مِن ظَاهِر  :بِالن ادرإنْ كَانَ الْم ةِ لَزِمارِيالْج فى نِصثْنتسفِ الْمص
 ولْ هب كَذَلِك سلَيادِ ، ورالْم ى مِنثْنتسم فصكَانَ الن لَو ذَلِك ملْزا يمإِنةِ ، وارِيفِ الْجنِص ةِ مِنارِيفِ الْجاءُ نِصتِثْناس

 اوِلِ أَينتالْم ى مِنثْنتسم :ولِ مخعِ دنم نةٌ عاراءَ عِبتِثْنأَنَّ الِاس مِن قبا سلَى ما عالِهةُ بِكَمارِيالْج وهاللَّفْظُ ، و لُهاونتا ي
 هى مِنثْنتسلًا فَلِأَنَّ الْما أَوثٌ أَمحفِيهِ بكْمِهِ ، والْكَلَامِ فِي ح ردص لُهاونتا يضِ معبِ بسبِح لُهاونتا يارِ متِباللَّفْظُ بِاع وه

الِاستِعمالِ ، وقَصدِ الْمتكَلِّمِ لَا بِحسبِ الْوضعِ لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا يصِح استِثْناءُ بعضِ الْأَفْرادِ الْحقِيقِي عن اللَّفْظِ الْمستعملِ فِي 
ازِيجالْم اهنعصِلًا مِثْلَ متاءً متِثْنإذَا كَانَ اس  } فِي آذَانِهِم مهابِعلُوا أَصعامِلُ ، } جابِعِ الْأَنبِالْأَص ادرا بِأَنْ يولَهإلَّا أُص

للَّه تعالَى مِن هذَا الْقَبِيلِ ؛ لِأَنه أَراد بِالْجارِيةِ ويخرج مِنها الْأُصولُ علَى أَنه استِثْناءٌ متصِلٌ ، وما ذَكَره الْمصنف رحِمه ا
نِصفَها مجازا ، وأَخرج النصف مِنها بِاعتِبارِ أَنها تتناولُ الْكُلَّ بِحسبِ الْوضعِ ، أَما ثَانِيا فَلِأَنه غَير اعتِراض ابنِ الْحاجِبِ 

برا ، هفَهةِ نِصارِيبِالْج رِدي ا لَمفَهةَ إلَّا نِصارِيت الْجيرتقَالَ اش نونَ بِأَنَّ ما قَاطِعاضِهِ أَنتِراع قْرِيرتمِيرِ وكَالِ الضإش نا ع
أَيا ، واطِلٌ قَطْعب وها ، وفِهنِص ا مِنفِهاءُ نِصتِثْناس إِلَّا لَزِمضِي أَنْ وقْتةِ يارِيالْج فِ مِنصاءَ النتِثْنلُ ؛ لِأَنَّ اسلْسسالت ملْزا يض

 ادرضِي أَنْ يقْتعِ يبالر فِ مِنصالن اجرإِخو ، عببِهِ الر ادرضِي أَنْ يقْتفِ يصالن فِ مِنصالن اجرإِخو ، فصا النبِه ادربِهِ ي
  الثُّمن ، وهكَذَا إلَى غَيرِ 

  .النهايةِ 

 ، احِدا وهمِيرضةِ وارِيلُولَ الْجدالْقَطْعِ بِأَنَّ م عا مفِها لَا إلَى نِصالِهةِ بِكَمارِيإلَى الْج ودعي مِيرونَ بِأَنَّ الضا قَاطِعا إنضأَيو
صالْم ها ذَكَرلَى معكْسِ ولَى عع قِيقِيا الْحاهنعا ممِيرِهبِضو ازِيجا الْماهنعةِ مارِيبِالْج ادرأَنْ ي ملْزالَى يعت اللَّه هحِمر فن

  .ما هو الْمشهور فِي صنعةِ الِاستِخدامِ 

  

  والجواب :  قوله 

نَّ الْقَولَ بلْ الِاستِثْناءَ يعملُ بِطَرِيقِ الْمعارضةِ ، وأَنَّ الْمراد بِالْمستثْنى مِنه هو الْبعض مِما لَا  أَجاب عن الْحجةِ الْأُولَى بِأَ
الْعلَمِ لَا يستعملُ فِي غَيرِهِ حقِيقَةً ، ولَا يصِح فِي بعضِ الصورِ ، وهو إذَا كَانَ اسم عددٍ فَإِنه لَفْظٌ خاص فِي مدلُولِهِ بِمنزِلَةِ 

مجازا ولَما كَانَ هذَا ضعِيفًا بِناءً علَى أَنَّ الْمجاز بِاعتِبارِ إطْلَاقِ اسمِ الْكُلِّ علَى الْبعضِ شائِع حتى يجرِي فِي الْأَعلَامِ بِأَنْ 
ب ادريو ديز طْلَقي صِحا يناههلِيلٍ ، وهِ إلَّا بِدإلَي ارصازِ لَا يجالْم مدلُ عا فَالْأَصازجةُ مادالْإِر تحص لَوائِهِ قَالَ وضأَع ضع

 هذَا دلِيلٌ مستقِلٌّ علَى نفْيِ الْمذْهبِ الْأَولِ أَنْ يراد الْكُلُّ ، ويكُونَ تعلُّق الْحكْمِ بعد إخراجِ الْبعضِ ، ولَا يخفَى علَيك أَنَّ
  .، ولَا بد فِي جعلِهِ جوابا عن الْحجةِ الْأُولَى مِن تكَلُّفٍ 

  .الْعكْسِ مجاز لِوجوهٍ أَنَّ الِاستِثْناءَ مِن الْإِثْباتِ نفْي وبِ: وأَجاب عن الثَّانِيةِ بِأَنَّ قَولَ أَهلِ اللُّغةِ 



 482  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

يستخرج بِالِاستِثْناءِ بعض الْكَلَامِ علَى أَنْ يكُونَ : أَنهم أَجمعوا علَى أَنه استِخراج وتكَلُّم بِالْباقِي بعد الثُّنيا أَي : الْأَولُ 
 وراء الْمستثْنى فَظَاهِر الْإِجماعينِ متنافٍ ، فَلَا بد مِن الْجمعِ بينهما بِحملِ الْأَولِ علَى موجِبا ويجعلُ الْكَلَام عِبارةً عما

  الْمجازِ ، وإِنما عدلَ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى عن هذَا الْوجهِ لِضعفِهِ ؛ 

انِي ممنوع ، ولَو سلِّم فَيجوز أَنْ يحملَ علَى أَنه تكَلُّم بِالْباقِي بِحسبِ وضعِهِ وحقِيقَتِهِ ، وإِثْبات ونفْي لِأَنَّ الْإِجماع الثَّ
هنأَنَّ كَو الَى مِنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس ربِهِ فَخ حرا صلَى متِهِ عاربِ إشسرِ الْكَلَامِ بِحدةِ كَصلَالَةِ اللُّغبِد ا ثَابِتاتإِثْبا ، وفْين 

 ةِ ثَابِتاربِالْإِش أَنَّ الثَّابِت كلَا شةً ، وارإش ا ثَابِتاتإِثْبا ، وفْياءِ نتِثْننُ الِاسكَوا ، ودقَص رِ الْكَلَامِ ثَابِتدص وجِبإلَّا أَنَّ م
  .سِ الصيغةِ ، وإِنْ لَم يكُن السوق لِأَجلِهِ بِنفْ

أَنَّ الْقَولَ بِكَونِ الِاستِثْناءِ مِن النفْيِ إثْباتا وبِالْعكْسِ إنما يصِح علَى الْمذْهبِ الْأَولِ دونَ الْأَخِيرينِ ، وقَد أَبطَلْنا : الثَّانِي 
الْأَو بذْههِ الْملَياعِ عمأْوِيلُ الْإِجت بجكْسِ فَوبِالْعا واتفْيِ إثْبالن اءِ مِنتِثْننِ الِاسةُ كَوطَلَ صِحلِيلِ فَبالد مِن قبا سلَ بِم.  

لَا صلَاةَ { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام :  مِن الصورِ كَقَولِهِ أَنَّ الْقَولَ بِكَونِهِ مِن النفْيِ إثْباتا وبِالْعكْسِ لَا يصِح فِي كَثِيرٍ: الثَّالِثُ 
تا علَى ما سيأْتِي واعلَم أَنَّ كَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى مبنِي علَى أَنَّ الْقَولَ بِكَونِ الِاستِثْناءِ مِن النفْيِ إثْبا} إلَّا بِطُهورٍ 

وبِالْعكْسِ إنما يصِح علَى الْمذْهبِ الْأَولِ بلْ هو عينه ، وأَما علَى الْمذْهبينِ الْأَخِيرينِ ، فَلَا حكْم علَى الْمستثْنى أَصلًا لَا 
ئِلِين بِالْمذْهبِ الثَّانِي كَابنِ الْحاجِبِ وغَيرِهِ قَائِلُونَ بِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن بِالنفْيِ ، ولَا بِالْإِثْباتِ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ جمهور الْقَا

الْحكْم بِالثُّبوتِ النفْيِ إثْبات ، وبِالْعكْسِ بِمعنى أَنه أُخرِجت مِن الْعشرةِ ثَلَاثَةٌ ثُم تعلَّق بِالْعشرةِ الْمخرجِ مِنها الثَّلَاثَةُ 
  .وبِالثَّلَاثَةِ الْحكْم بِعدمِ الثُّبوتِ 

  

  ووجه المجاز :  قوله 

 أَي  : ، ملَى الْأَعع صالْأَخ ازِ إطْلَاقجذَا الْمه طَرِيق  

لْحكْمِ بِخِلَافِ حكْمِ الصدرِ ؛ لِأَنه كُلَّما تحقَّق الْحكْم بِنقِيضِ والْملْزومِ علَى اللَّازِمِ وذَلِك ؛ لِأَنَّ انتِفَاءَ حكْمِ الصدرِ لَازِم لِ
فَإِنَّ حكْم الصدرِ ، وهو عدم } لَا صلَاةَ إلَّا بِطُهورٍ { : حكْمِ الصدرِ انتفَى حكْم الصدرِ مِن غَيرِ عكْسٍ كَما فِي قَولِهِ 

ةِ محتِفَاءِ الصان نوا عربورٍ فَعلَاةٍ بِطُهةِ كُلِّ صبِصِح كْمالْح وهقِيضِهِ ، وبِن كْمالْح قَّقحتي لَمورٍ ولَاةِ بِطُهالص نفٍ عتن
هو مِن النفْيِ إثْبات وبِالْعكْسِ قَالَ فِي : الُوا حكْمِ الصدرِ بِالْحكْمِ بِنقِيضِ حكْمِ الصدرِ تعبِيرا عن اللَّازِمِ بِالْملْزومِ فَقَ

إنَّ قَولَهم هو مِن النفْيِ إثْبات ومِن الْإِثْباتِ نفْي إطْلَاق علَى ظَاهِرِ الْحالِ مجازا ؛ لِأَنك إذَا قُلْت لِفُلَانٍ علَي أَلْف : التقْوِيمِ 
شمٍ إلَّا عهمِ دِردلْ لِعهِ بلَيوبِ عجافٍ لِلْون صبِن سلَي قِرلَى الْموبِ عجالْو مدع لَكِنا ، وتهفَين ا لَوةُ كَمرشالْع جِبي ةً لَمر

  .دلِيلِ الْوجوبِ 
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  وليس نفيا أو إثباتا :  قوله 

  .لَا يجوز أَنْ يكُونَ إثْباتا ، وإِنْ كَانَ مِن النفْيِ } لَا صلَاةَ إلَّا بِطُهورٍ { ثْلِ  أَورد دلِيلَينِ علَى الِاستِثْناءِ فِي مِ

 تعم بِعمومِ الصفَةِ صحِيحةٌ ، وقَد سبق أَنَّ النكِرةَ الْموصوفَةَ: أَنه لَو كَانَ إثْباتا لَكَانَ معناه صلَاةٌ بِطُهورٍ ثَابِتةٌ أَي : الْأَولُ 
فَيكُونُ الْمعنى كُلُّ صلَاةٍ بِطُهورٍ صحِيحةٌ ، وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ بعض الصلَاةِ الْملْصقَةِ بِالطَّهورِ باطِلَةٌ كَالصلَاةِ إلَى غَيرِ جِهةِ 

ا فِي غَايةِ الْفَسادِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ قَولِنا أَكْرمت رجلًا عالِما لَا يدلُّ علَى إكْرامِ كُلِّ الْقِبلَةِ وبِدونِ النيةِ ونحوِ ذَلِك ، وهذَ
الص ءٍ مِنيلَّمٍ فِي شسم رغَي رءٍ آخيإلَى ش اجتحثُ لَا ييكْمِ بِحةً لِلْحامفِ عِلَّةً تصنُ الْوكَوالِمٍ ومِيعِ عج نلًا عرِ فَضو

 حا قَدوفَةِ مِمصوةِ الْمكِرومِ النملُ بِعالْقَورِ ، ووالص  

أَحدٍ فِي أَنَّ من حلَف فِيهِ كَثِير مِن الْعلَماءِ الْحنفِيةِ فَضلًا عن الْقَائِلِين بِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن النفْيِ إثْبات وبِالْعكْسِ ، ولَا نِزاع لِ
  .لَأُكْرِمن رجلًا عالِما يبر بِإِكْرامِ عالِمٍ واحِدٍ 

قَرِين فصلَى أَنَّ الْواءً عبِن أَكْثَر نِ أَويالِمةِ عالَسجثُ بِمنحا لَا يما فَإِنالِملًا عجإلَّا ر الِسلَا أُج لَفح نا مأَمى وثْنتسةُ أَنَّ الْم
هو النوع لَا الْفَرد بِخِلَافِ ما لَو قَالَ لَا أُجالِس إلَّا رجلًا علَى أَنَّ الْقَائِلِين بِعمومِ النكِرةِ الْموصوفَةِ لَا يشترِطُونَ فِي الْعمومِ 

هِ الصلَيع لَهالثَّانِي أَنَّ قَو اقرتِغالِاس دعِن الْكُلِّي لْبالسةٍ ، وائِزلَاةِ بِجالص ءَ مِنيى لَا شنعبِم كُلِّي لْبلَاةَ سلَا ص لَامالسلَاةُ و
أَفْرادِ الصلَاةِ غَير جائِزٍ إلَّا كُلُّ واحِدٍ مِن : وجوبِ الْموضوعِ فِي قُوةِ الْإِيجابِ الْكُلِّي الْمعدولِ الْمحمولِ فَيكُونُ الْمعنى 

فِي حالِ اقْتِرانِها بِالطَّهورِ فَيجِب أَنْ يتعلَّق الِاستِثْناءُ بِكُلِّ صلَاةٍ ؛ إذْ لَو تعلَّق بِالْبعضِ لَزِم جواز الْبعضِ الْآخرِ بِلَا طُهورٍ 
هور إلَّا فِي بعضِ الصلَاةِ ، وهو باطِلٌ ، وإِذَا تعلَّق الِاستِثْناءُ بِكُلِّ فَردٍ ، والِاستِثْناءُ مِن النفْيِ ضرورةَ أَنه لَم يشترطْ الطَّ

عكُونُ الْملَاةِ فَيادِ الصأَفْر دٍ مِنرِ بِكُلِّ فَردالص نع فِيا ناتِ مإثْب لُّقعت لَزِم اتالَ إثْبح ائِزلَاةِ جادِ الصأَفْر احِدٍ مِنى كُلُّ ون
 را ماطِلٌ لِمب وهورِ ، وا بِالطَّهانِهاقْتِر.  

متعلِّقِ بِكُلِّ واحِدٍ ، وهو فَإِنْ قُلْت معنى تعلُّقِ الِاستِثْناءِ بِكُلِّ واحِدٍ أَنَّ الْبعض الَّذِي هو الْمستثْنى قَد أُخرِج مِن الْحكْمِ الْ
عدم الْجوازِ وأُثْبِت لَه حكْم مخالِف لَه ، وهو الْجواز ، فَلَا يلْزم جواز كُلِّ صلَاةٍ ملْتصِقَةٍ بِالطَّهورِ قُلْت الْمخرج علَى 

  رادِ الصلَاةِ إذْ الدلِيلُ الثَّانِي مبنِي هذَا التقْدِيرِ بعض الْأَحوالِ لَا بعض أَفْ

 لُهكُونَ قَولَى أَنْ يى : عنعورِ بِما بِالطَّهانِهالِ اقْتِرالِ إلَّا فِي حوالْأَح الٍ مِنةً فِي حائِزلَاةَ جى لَا صنعالْمالًا ، وورٍ حإلَّا بِطُه
غَي لَاةٍ فَهِيقُولُ أَنَّ كُلَّ صا تئِذٍ كَمةٌ حِينائِزا جهالِ فَإِنالْح ةٍ إلَّا فِي تِلْكائِزج اءُوا : رى جنعبِم اكِبِينإلَّا ر ماءَنِي الْقَوا جم

يكُونُ بِعاةِ يثْنتسالَةِ الْملَى الْحع تثْبالْم كْمةِ أَنَّ الْحجِه مِن اشِينلَا م اكِبِينكْسِ لَا ربِالْعرِ الْكَلَامِ ودفِي ص فِينالْم ونِهِ ه
مِن جِهةِ أَنَّ تعلُّق الِاستِثْناءِ بِالْبعضِ يستلْزِم جواز بعضِ الصلَاةِ بِلَا طُهورٍ فَإِنه مِما لَا يدلُّ علَيهِ شبهةٌ فَضلًا عن أَنْ يكُونَ 

ةً كَيجح ازوج وورِ هوطَ بِالطَّهرشلَى أَنَّ الْمع لَالَةَ لَهلَا دازِ ، ووالْج مدع وا همرِ الْكَلَامِ إندفِي ص الْكُلِّي كْمالْحو ، ف
  .الْبعضِ دونَ الْبعضِ 
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عالْما ، وربكُونَ خلَى أَنْ يع نِيبلُ ملِيلُ الْأَوالدقُولَ ولِقَائِلٍ أَنْ ي معورِ نصِقَةٌ بِالطَّهلْتلَاةٌ ملَاةَ إلَّا صى لَا صن : وعضوإنَّ الْم
الِاستِثْناءِ فِي صدرِ الْكَلَامِ نكِرةٌ دالَّةٌ علَى فَردٍ ما ، وإِنما جاءَ عمومها مِن ضرورةِ وقُوعِها فِي سِياقِ النفْيِ فَفِي جانِبِ 

يوجد أَيضا ذَلِك الْموضوع ، ولَا يعم لِكَونِهِ فِي الْإِثْباتِ فَيكُونُ الْمعنى لَا صلَاةَ جائِزةٌ إلَّا فِي حالِ الِاقْتِرانِ بِالطَّهورِ فَإِنَّ 
ج وهو ، هقِيضن تثْبيو ، كْمذَا الْحفِي هتنا يقَالُ فِيها يكَم ئِيزج ابإيج لْبِ الْكُلِّيالس قِيضاتِ إذْ نلَوالص ءٍ مِنيش ازو

  .ما جاءَنِي أَحد إلَّا راكِبا : 

  

  فإن قيل :  قوله 

 مِثْلِ لَا أُجالِس إلَّا رجلًا عالِما أَنَّ لَه أَنْ يجالِس  حاصِلُ السؤالِ أَنكُم قَائِلُونَ بِعمومِ النكِرةِ الْموصوفَةِ ، وقَد ذَكَرتم فِي
  كُلَّ عالِمٍ فَيلْزم هاهنا أَيضا أَنْ تصِح كُلُّ صلَاةٍ بِطُهورٍ ، وهذَا قَولٌ بِكَونِ الِاستِثْناءِ مِن النفْيِ إثْباتا وحاصِلُ الْجوابِ أَنا 

 بِالْعمومِ لَكِن لَا يلْزمنا الْحكْم بِجوازِ كُلِّ صلَاةٍ بِطُهورٍ بلْ يلْزمنا عدم الْحكْمِ بِعدمِ جوازِ كُلِّ صلَاةٍ بِطُهورٍ ، وهذَا قَائِلُونَ
ا جأَمو ، اصالْخ لْزِمتسلَا ي امالْعازِ ، ووكْمِ بِالْجالْح مِن ملَالَةِ أَعةِ لَا بِدلِيةِ الْأَصاحبِالْإِب ا هِيمفَإِن امةِ كُلِّ عالَسجم ازو

الَسجرِيمِ الْمحت نع الِمالْع جراءِ أَختِثْنالِمِ فَبِالِاسرِ الْعةَ غَيالَسجم مرا حممِينِ إنبِالْي ه؛ لِأَن ذَلِكاءِ وتِثْنالِاس احبم قِيةِ فَب
  .الْمجالَسةِ بِحكْمِ الْأَصلِ 

  

  وأيضا :  قوله 

 وهو ، امِيورٍ بِطَرِيقٍ إلْزلَاةَ إلَّا بِطُهومِ فِي مِثْلِ لَا صمالْع وملُز توفَةِ أَثْبصوةِ الْمكِرومِ النمةَ عقَاعِد مصالْخ لِّمسي ا لَملَم 
 ها أَناءِ كَمتِثْننِ بِطَرِيقِ الِاسفَيصنِ بِويكْمح نيب قفَراءِ أَنْ يةِ بِطَرِيقِ الْإِيماتِ الْعِلِّياتِبِ إثْبرم اسِ ، أَنَّ مِنابِ الْقِيفِي ب لَّمس

فْو عِلَّةٌ لِسقُوطِ الْمفْروضِ فَهاهنا لَو كَانَ الِاستِثْناءُ إثْباتا لَكَانَ فَإِنَّ الْع} فَنِصف ما فَرضتم إلَّا أَنْ يعفُونَ { فِي قَوله تعالَى 
وجودِ الْحكْمِ الِاقْتِرانُ بِالطَّهورِ عِلَّةَ الْجوازِ ، والْخلُو عنه عِلَّةَ عدمِ الْجوازِ فَيلْزم جواز كُلِّ صلَاةٍ مقْترِنةٍ بِالطَّهورِ ضرورةَ 

عِند وجودِ الْعِلَّةِ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه طَرِيق ظَني ، وقَد عارضه الْأَدِلَّةُ الْقَاطِعةُ علَى أَنَّ مجرد الطَّهورِ لَيس عِلَّةً لِلْجوازِ بلْ 
تثَب لَو هلَى أَنى عراءَ أُخيإلَى أَش قِرفْتي ازوج ملْزي نأَي انِعٍ فَمِنودِ مجو طٍ أَورمِ شدكْمِ لِعتِفَاءِ الْحازِ انولِج رضي ةُ لَمالْعِلِّي 

  .كُلِّ صلَاةٍ بِطُهورٍ 

 ثُبوتِ الْكِتابةِ بِالْقَلَمِ لَكِن لَا يلْزم مِنه أَنْ لَا يتوقَّف والْحاصِلُ أَنهم قَائِلُونَ بِأَنَّ مِثْلَ قَولِنا ما كَتبت إلَّا بِالْقَلَمِ يدلُّ علَى
 رءٍ آخيلَى شةُ عابالْكِت.  
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  وهذا أقوى دليل : :  قوله 

 عنممِ أَنْ يصلِلْخ   

ي الِاستِثْناءِ هو الِاتصالُ لَا يفِيد لِجوازِ أَنْ يعدِلَ عن الْأَصلِ كَونه دلِيلًا إذْ لَا دلَالَةَ مع احتِمالِ الِانقِطَاعِ وكَونُ الْأَصلِ فِ
 إنَّ قَولَه إلَّا خطَأً مفْعولٌ أَو حالٌ أَو صِفَةُ مصدرٍ محذُوفٍ: بِقَرِينةِ عدمِ ظُهورِ ما يصلُح استِثْناؤه مِنه فَالْأَوجه أَنْ يقَالَ 

فَيكُونُ مفَرغًا ، والِاستِثْناءُ الْمفَرغُ متصِلٌ ؛ لِأَنه معرب علَى حسبِ الْعوامِلِ فَيكُونُ مِن تمامِ الْكَلَامِ ، ويفْتقِر إلَى تقْدِيرِ 
  .مستثْنى مِنه عام مناسِبٍ لَه فِي جِنسِهِ ووصفِهِ 

  

  ا كلمة التوحيد وأم:  قوله 

 جواب عن الْحجةِ الثَّالِثَةِ وتقْرِيره ظَاهِر فَإِنْ قِيلَ لُزوم وجودِهِ تعالَى بِطَرِيقِ الْإِشارةِ اعتِراف بِمذْهبِ الْخصمِ فَإِنه لَا 
أَنْ يكُونَ السوق لِأَجلِهِ بلْ يدعِي أَنه مدلُولُ اللَّفْظِ ولُزوم وجودِهِ تعالَى يدعِي أَنه يفِيد الْإِثْبات بِطَرِيقِ الْعِبارةِ بِمعنى 

هةِ ، وذِهِ الْكَلِما بِهمِنؤانِعِ مافِي لِلصالن رِيهالد صِيرضِي أَنْ لَا يقْتذْكُورِ يهِ الْمجلَى الْوةِ عورربِطَرِيقِ الض خِلَاف و
  .الْإِجماعِ 

أُجِيب علَى الْأَولِ بِأَنَّ محلَّ الْخِلَافِ هو اطِّراد هذَا الْحكْمِ أَعنِي كَونَ الِاستِثْناءِ مِن النفْيِ إثْباتا ، وثُبوته بِطَرِيقِ الْإِشارةِ 
، وعن الثَّانِي بِأَنَّ مبنى الْأَمرِ علَى الْأَعم } لَا صلَاةَ إلَّا بِطُهورٍ { فَائِهِ فِي مِثْلِ فِي هذِهِ الصورةِ لَا يوجِب الِاطِّراد لِانتِ

} ولُوا لَا إلَه إلَّا اللَّه أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُ{ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : الْأَغْلَبِ وحكِم بِإِسلَامِهِ عملًا بِظَاهِرِ قَولِهِ 

  .الْحدِيثَ 

  

  وما قيل :  قوله 

  . حاولَ ابن الْحاجِبِ وغَيره الْمذْهب الثَّالِثُ بِوجوهٍ 

تِثْناءِ معناه الْإِفْرادِي ، والْمفْرد لَا يقْصد أَنا قَاطِعونَ بِأَنَّ الْمراد مِن كُلٍّ مِن الْمستثْنى ، والْمستثْنى مِنه وآلَةِ الِاس: الْأَولُ 
  بِجزءٍ مِنه الدلَالَةُ 

ج رِبأُع كَّبرلَا مثَلَاثَةِ أَلْفَاظٍ ، و مِن كَّبرم دهعي بِ إذْ لَمرةِ الْعونِ لُغقَان نع ارِجخ هالثَّانِي أَن اهنعءٍ مزلَى جع هؤز
  .الْأَولُ ، وهو غَير مضافٍ 

  .أَنه يلْزم عود الضمِيرِ إلَى جزءِ الِاسمِ فِي مِثْلِ اشتريت الْجارِيةَ إلَّا نِصفَها : الثَّالِثُ 
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 ابِعضٍ: الرعب اجراءَ إختِثْنلَى أَنَّ الِاسوا ععمةِ أَجلَ اللُّغةِ أَنَّ أَهعبا لِلسمةٌ إلَّا ثَلَاثَةً اسرشكُونَ عقْدِيرِ أَنْ يلَى تعكُلٍّ ، و مِن 
لْوجوه لَا يتحقَّق هذَا الْمعنى فَأَشار الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إلَى منعِ الْوجهِ الثَّانِي ونقْضِهِ وحلِّهِ علَى وجهٍ يندفِع بِهِ ا

الْأَربعةُ أَما الْمنع فَهو أَنا لَا نسلِّم أَنه لَم يعهد فِي لُغةِ الْعربِ لَفْظٌ مركَّب مِن أَكْثَر مِن كَلِمتينِ فَإِنَّ كَثِيرا مِن الْأَعلَامِ 
  .الِ ذَلِك كَذَلِك مِثْلَ شاب قَرناها وبرق نحره ، وأَمثَ

وأَما النقْض فَهو أَنَّ مِثْلَ أَبِي عبدِ اللَّهِ علَم مركَّب مِن ثَلَاثِ كَلِماتٍ مع أَنَّ الْإِعراب فِي وسطِهِ بِدلِيلِ قَولِنا جاءَنِي أَبو 
 اللَّهِ ، وأَما الْحلُّ فَهو أَنه إنْ أُرِيد أَنه لَيس فِي لُغةِ الْعربِ تركُّب الْموضوعِ عبدِ اللَّهِ ورأَيت أَبا عبدِ اللَّهِ ومررت بِأَبِي عبدِ

لِاستِثْناءِ عِبارةٌ عن الْباقِي لَم الشخصِي مِن أَكْثَر مِن كَلِمتينِ فَمسلَّم لَكِن الْقَائِلِين بِأَنَّ الْمستثْنى مِنه ، والْمستثْنى ، وأَداةَ ا
يرِيدوا أَنه موضوع لَه بِالشخصِ بِمنزِلَةِ بعلَبك ومعدِي كَرِب بلْ أَرادوا أَنه موضوع لَه بِالنوعِ بِمعنى أَنه ثَبت مِن الْواضِعِ 

فُهِم ذَلِك إذَا ذَكَر ها أَنهمِن مفْهنِ ييرِ الْعكَسالْفَاءِ و محِ إلَى فُعِلَ بِضلَ بِالْفَتةَ فَعصِيغ رإذَا غَي هأَن همِن تا ثَباقِي كَمالْب همِن 
  نه الْحكْم بِثُبوتِ الْقِيامِ لِزيدٍ معنى الْمبنِي لِلْمفْعولِ ، وإِذَا ركِّب زيد مع قَائِمٍ وجعِلَا مرفُوعينِ فُهِم مِ

  .إلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْقَواعِدِ الصرفِيةِ ، والنحوِيةِ فَإِنها أَوضاع كُلِّيةٌ 

كَلِم مِن أَكْثَر مِن عِيووعِ النضوالْم كُّبرةِ تفِي اللُّغ سلَي هأَن إِنْ أُرِيدةٌ ووعضواتِ مكَّبرالْم مِيعادِ فَإِنَّ جالْفَس نِ فَظَاهِريت
 هفَإِن طْقنةِ وادبِالْإِر كرحتم اسسامٍ حن ما جِسلِنقَوطْقٍ ، وانٌ ذُو نويا حلِنمِثْلَ قَو أَكْثَر نِ أَويتكَلِم مِن كَّبراءٌ توعِ سوبِالن

م همِن اعِهِ فُهِموأَن ضعب صخا يبِم صِفوسٍ وجِن ماس إذَا ذُكِر هاضِعِ أَنالْو مِن تثَب هى أَننعلَى معِ عوانِ بِالنسلِلْإِن وعضو
مِن أَكْثَر مِن كَّبرتا يا مكَثِير عِيوالن وعضوفَالْم عوالن كُونُ ذَلِكيى ، ورا تطِهِ كَمسفِي و ابركُونُ الْإِعينِ ، ويتكَلِم 

لِأَجزائِهِ دلَالَةٌ علَى معانِيها الْإِفْرادِيةِ ؛ لِأَنها كَلِمات ، ولَا يصِير الْمجموع كَلِمةً واحِدةً حتى يكُونَ كُلٌّ مِن الْمفْرداتِ 
مِن الْكَلِمةِ فَيمتنِع عود الضمِيرِ إلَيهِ بلْ يكُونُ عود الضمِيرِ إلَى الْمستثْنى مِنه بِمنزِلَةِ عودِهِ إلَى الْمبتدأِ فِي مِثْلِ زيد جزءًا 

  .أَبوه قَائِم مع أَنه جزءٌ مِن الْمركَّبِ الْموضوعِ بِالنوعِ 

ةً فِي وورجهم تسةُ لَيادِيانِي الْإِفْرعالْماءِ ، وتِثْناةُ الِاسأَد هفِيدا يمِم ههِ ؛ لِأَنلَيعِ عمجاجِ الْمرافِي فِي الْإِخنى لَا ينعذَا الْمه
ستِقْراءُ ونقْلُ أَئِمةِ اللُّغةِ ، وأَما النقْض بِمِثْلِ شاب قَرناها فَمدفُوع بِما الْموضوعاتِ النوعِيةِ ، وأَقُولُ أَما الْمنع فَجوابه الِا

تهجى بِها أَسماءً إنه لَم يعهد التسمِيةُ بِثَلَاثَةِ أَسماءٍ فَصاعِدا فَكَيف تكُونُ الْكَلِمات الْم: ذُكِر فِي الْكَشافِ جوابا عما قِيلَ 
إنَّ التسمِيةَ بِثَلَاثَةِ أَسماءٍ فَصاعِدا مستنكَرةٌ لَعمرِي وخروج عن كَلَامِ الْعربِ لَكِن إذَا جعِلَت اسما : لِلصورِ وذَلِك أَنه قَالَ 

  واحِدا علَى طَرِيقَةِ حضرموت ، وأَما 

 روا غَيما سةً كَمكَى حِكَايحأَنْ ي قُّها حةِ بِممِيسابِ التب ا مِنها ؛ لِأَنفِيه كَارتِندِ ، فَلَا اسداءِ الْعمأَس ثْرةٌ نثُورنةٍ مكَّبرم
م ديبِز يمس ا لَوكَما واهنقَر ابشو هرحن قربا ورطَ شأَبةٌ إلَّا ثَلَاثَةً بِترشفَاءَ فِي أَنَّ مِثْلَ علَا خرِ ، وعالش تٍ مِنيبِبو طَلِقن

  .لَيس محكِيا بلْ معربا بِحسبِ الْعوامِلِ 

أَنَّ ابن الْحاجِبِ قَد احترز عنه حيثُ قَالَ ، وأَما النقْض بِمِثْلِ أَبِي عبدِ اللَّهِ حيثُ أُعرِب فِي وسطِهِ فَفِي غَايةِ الْفَسادِ ؛ لِ
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  .ولَا يعرب الْجزءُ الْأَولُ ، وهو غَير مضافٍ ، ولَا أَدرِي كَيف خفِي هذَا علَى الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى 

لْمقْصود دفْع التناقُضِ الْمتوهمِ فِي الِاستِثْناءِ حيثُ أُسنِد الْحكْم إلَى الْكُلِّ وأُخرِج الْبعض وأَما الْحلُّ فَلَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ ا
ختِلَاف أَو يصلُح أَنْ يكُونَ فَالْقَولُ بِكَونِ الْمركَّبِ موضوعا لِلْباقِي وضعا كُلِّيا لَيس مِما يخفَى علَى أَحدٍ أَو يقَع فِيهِ ا

مقَابِلًا لِلْمذْهبينِ الْأَولَينِ لَكِنه لَا يفِي بِالْمقْصودِ ؛ لِأَنَّ الْمفْرداتِ حِينئِذٍ مستعملَةٌ فِي معانِيها الْإِفْرادِيةِ فَإِما أَنْ يراد بِالْعشرةِ 
ع ا لَهلِنفِي قَو لُ أَوالْأَو بذْهالْم وهادٍ ، وةُ أَفْرعبس ادري أَو اقُضنالت وها ، واتِهبِإِثْب كَمحيادٍ وةُ أَفْررشةٌ إلَّا ثَلَاثَةً عرشع لَي

  . وهو الْمذْهب الثَّانِي يراد عشرةُ أَفْرادٍ لَكِن يتعلَّق الْحكْم بِها بعد إخراجِ الثَّلَاثَةِ

 ضعب ها ذَكَرقَامِ مذَا الْمفِي ه قِيقحلْ التئًا بيش قالْح نِي مِنغعِ لَا يوةِ بِالنعبلِلس وعضوم وعمجلِ بِأَنَّ الْمالْقَو درجفَم
نها ثَلَاثَةٌ مجاز لِلسبعةِ ؛ لِأَنَّ الْعشرةَ الَّتِي أُخرِجت مِنها ثَلَاثَةٌ عشرةٌ ، ولَا شيءَ مِن الْمحقِّقِين ، وهو أَنَّ عشرةً أُخرِجت مِ

  السبعةِ بِعشرةٍ ، والْعشرةُ بعد إخراجِ الثَّلَاثَةِ 

رشةُ بِععبالس تسلَيو ، احِدو ومفْهم لَهقَبا واجِ الثَّلَاثَةِ كَمرإخ دعةِ برشالْع اقِي مِنالْب ا هِيمَا إندقَي ا أَوالٍ أَطْلَقْتهلَى حةٍ ع
  .إنها أَربعةٌ ضمت إلَيها ثَلَاثَةٌ وإِنها لَيست بِأَربعةٍ أَصلًا : يقَالُ 

مض اصِلُ مِنالْح ا هِيمإِنا وةٌ إلَّا ثَلَاثَةً فَإِنْ قُلْنرشةٌ فِي مِثْلِ عادرةَ معبإنَّ الس ةِ إلَى الثَّلَاثَةِ ثُمعبقِيقَةٌ :  الْأَرح كِيبرذَا الته
وهةِ ، وعبا فِي السازجا ثَلَاثَةٌ ، فَكَانَ مهمِن ترِجا أُخهوفَةٍ بِأَنصوةٍ مرشا فِي عإِنْ قُلْنلُ ، والْأَو بذْهالْم  : وعضوم وه

 وعضوم وةً فَهدقَيةً مرشا علُولُهدم سلَيو ، الْإِطْلَاقِ إلَّا ذَلِك دا عِنهمِن مفْهلَا ياجِ الثَّلَاثَةِ ، ورإخ دعةِ برشالْع اقِي مِنلِلْب
ى أَنه وضِع لَه وضعا واحِدا كَما يتصور بلْ علَى أَنه يعبر عنه بِلَازِمٍ مركَّبٍ ، والشيءُ قَد يعبر عنه بِاسمِهِ لِلسبعةِ لَا علَ

الْعددِ ظَاهِر فَإِنك قَد تنقُض عددا مِن عددٍ حتى الْخاص ، وقَد يعبر عنه بِمركَّبٍ يدلُّ علَى بعضِ لَوازِمِهِ ، وذَلِك فِي 
يبقَى الْمقْصود كَما تنقُض ثَلَاثَةً مِن عشرةٍ حتى تبقَى سبعةٌ ، وقَد يضم عدد إلَى عددٍ حتى يحصلَ الْمقْصود كَما قَالَ 

 اعِرعٍ: الشبس تا بِنا كَمرِهِميبِغ هنع ربعي قَدةَ ، ورشع عبأَر تبِن همِن ادرالْماقِ وتشمِ الْميتالْم بح ثَلَاثٍ هِيعٍ وبأَرو 
غِي أَنْ يحملَ الْمذْهب الْأَخِير ، والْمذْهب الْعشرةُ جِذْر الْمِائَةِ وضِعف الْخمسةِ وربع الْأَربعِين ، وعلَى هذَا ينب: يقَالُ 

  .الثَّانِي يرجِع إلَى أَحدِهِما ، وأَنت بعد ذَلِك خبِير بِما يرِد علَى الْوجوهِ الَّتِي أَبطَلُوا بِها الْمذْهبينِ 

  

  شبهوا الاستثناء بالغاية :  قوله 

   موجب صدرِ الْكَلَامِ ينتهِي بِالِاستِثْناءِ انتِهاءَ الْإِثْباتِ بِالْعدمِ ، والنفْيِ بِالْوجودِ كَما إنَّ:  حيثُ قَالُوا 

والنفْيِ فِي الْمستثْنى ثَابِتا بِدلَالَةِ اللُّغةِ ينتهِي بِالْغايةِ أَصلُ الْكَلَامِ ولَزِم مِن انتِهاءِ الْأَولِ إثْبات الْغايةِ فَصار كُلٌّ مِن الْإِثْباتِ ، 
كَالصدرِ إلَّا أَنَّ حكْم الصدرِ ثَابِت قَصدا ، وعِبارةً ، وحكْم الْمستثْنى ضِمنا وإِشارةً ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا إنما يصِح فِي 

رغِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ مِثْلَ ما جاءَنِي إلَّا زيد ، وما زيد إلَّا قَائِم مسوق لِإِثْباتِ مجِيءِ زيدٍ وقِيامِهِ بِأَبلَغِ وجهٍ غَيرِ الِاستِثْناءِ الْمفَ
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  .إنه تأْكِيد علَى تأْكِيدٍ : وأَوكَدِهِ حتى قَالُوا 

  

  بحكم العرف :  قوله 

الْعرف شاهِد علَى أَنَّ الِاستِثْناءَ يفِيد إثْبات حكْمٍ مخالِفٍ لِلصدرِ بِطَرِيقِ الْإِشارةِ دونَ الْعِبارةِ ، وهو إنما يصِح أَنَّ :  يعنِي 
الثَّالِثِ ؛ لِأَنه لَا يفِيد أَصلًا إلَّا أَنَّ الْكَلَام فِي ثُبوتِ هذَا علَى الْمذْهبِ الثَّانِي دونَ الْأَولِ ؛ لِأَنه يفِيده بِطَرِيقِ الْعِبارةِ ودونَ 

وق الْعرفِ ، وفَرقِهِ بين الْعددِي وغَيرِهِ ، وأَيضا مبنى هذَا الْكَلَامِ علَى أَنَّ كَونَ الِاستِثْناءِ مِن النفْيِ إثْباتا ، وبِالْعكْسِ منطُ
  .علَى الْمذْهبِ الْأَولِ دونَ الثَّانِي ، وقَد عرفْت ما فِيهِ ، وأَنه لَا يختلِف بِاختِلَافِ الْمذْهبينِ 

  

  وهذا مناسب :  قوله 

الْإِثْبو ، فْيالن فِيدي دِيدالْع رياءَ الْغتِثْنلِ بِأَنَّ الِاسنِي فِي الْقَوعا  يلُ مةِ ، الْأَوعباتِ الْأَراعمالْإِج نيب فِيقوةِ تاربِطَرِيقِ الْإِش ات
نه لَا يشارِك قَالَ علَماءُ الْبيانِ فِي إفَادةِ ما ، وإِلَّا لِلْقَصرِ مِثْلَ ما جاءَنِي إلَّا زيد إنَّ الِاستِثْناءَ موضوع لِنفْيِ التشرِيكِ بِمعنى أَ

 أَي صِيصخالت همِن ملْزيو ، هى مِنثْنتسادِ الْمأَفْر مِن هركْمِ غَيى فِي الْحثْنتسالْم : ، اها سِومع هفْينى وثْنتسكْمِ لِلْمالْح اتإثْب
  لِلْمستثْنى : غةِ علَى أَنه إخراج أَي وهو معنى الْقَصرِ الثَّانِي ، إجماع أَهلِ اللُّ

 هى مِنثْنتسكْمِ الْمح مِن.  

إلَى قَصد إلَى الْحكْمِ علَى ما بقِي مِن الْأَفْرادِ بعد الِاستِثْناءِ مِن غَيرِ قَصدٍ : إجماعهم علَى أَنه تكَلُّم بِالْباقِي أَي : الثَّالِثُ 
  .إثْباتٍ أَو نفْيٍ فِي الْقَدرِ الْمستثْنى ، وإِنْ كَانَ لَازِما 

 ابِعالر : أَي فْياتِ نالْإِثْب مِنو اتفْيِ إثْبالن مِن هلَى أَنع مهاعمةً : إجارعِبا ، ودةً لَا قَصارإِشا ، ونضِم  

  

  مله واختلفوا في كيفية ع:  قوله 

 قَد سبق إلَى الْفَهمِ أَنَّ فِي الِاستِثْناءِ الْمتصِلِ تناقُضا مِن حيثُ إنَّ قَولَك لِزيدٍ علَي عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةً إثْبات لِلثَّلَاثَةِ فِي ضِمنِ 
فِيانِ كَييوا إلَى بطُرا فَاضرِيحا صلَه فْينةِ ورشلُ الْعا ثَلَاثَةٌ الْأَوفِيه الِهِماصِلُ أَقْوحو ، ذَلِك رِدهٍ لَا يجلَى واءِ عتِثْنلِ الِاسمةِ ع

 ا أَياهنعةٍ مرشبِع ادرةٌ الثَّانِي أَنَّ الْمإِلَّا ثَلَاثَةً قَرِينةِ ، وعبالس نع ازجةَ مرشأَنَّ الْع :ةُ أَفْررشالثَّلَاثَةَ عةَ ، وعبلُ الساونتادٍ فَي
معا ثُم أَخرج مِنها ثَلَاثَةً حتى بقِيت سبعةٌ ثُم أَسند الْحكْم إلَى الْعشرةِ الْمخرجِ مِنها الثَّلَاثَةُ فَلَم يقَع الْإِسناد إلَّا علَى سبعةٍ 

.  
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لْمجموع أَعنِي عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةً موضوع بِإِزاءِ سبعةٍ حتى كَأَنه وضِع لَها اسمانِ مفْرد هو سبعةٌ ومركَّب هو أَنَّ ا: الثَّالِثُ 
  .عشرةٌ إلَّا ثَلَاثَةً 

  

  مع فرق آخر :  قوله 

تِثْنفِي أَنَّ الِاس تِلَافِهِمأَلَةُ اخسذِهِ مى  هنعكُونُ مى يتح معالَى نعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دلَا فَعِن أَم فْين ولْ هاتِ هالْإِثْب اءَ مِن
دع اهنعكُونُ مى يتالَى لَا حعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنو ، لَيع تسا لَيها فِي إلَّا ثَلَاثَةً أَنلُهعجوتِ الثَّلَاثَةِ ، وكْمِ بِثُبالْح م

حكْمِ الْمسكُوتِ عنه لَا إثْبات ، ولَا نفْي بِخِلَافِ التخصِيصِ بِالْمستقِلِّ ، فَإِنه يثْبِت حكْما مخالِفًا لِحكْمِ صدرِ الْكَلَامِ 
  .اتفَاقًا 

  

  وهذا المذهب :  قوله 

ر بعض الْمشايِخِ أَنَّ الِاستِثْناءَ يعملُ عِندنا بِطَرِيقِ الْبيانِ بِمعنى الدلَالَةِ علَى أَنَّ الْبعض غَير ثَابِتٍ مِن الْأَصلِ حتى كَأَنه  ذَكَ
 لُزومِ الثَّلَاثَةِ فَالِاستِثْناءُ تصرف فِي الْكَلَامِ بِجعلِهِ عِبارةً عما وراءَ علَي سبعةٌ ولَم يتعلَّق التكَلُّم بِالْعشرةِ فِي حق: قِيلَ 

 دعِنى ، وثْنتسالْم  

هلِلْكُلِّ لَكِن لَ الْكَلَامِ إيقَاعى أَنَّ أَونعةِ بِمضارعالَى بِطَرِيقِ الْمعت اللَّه هحِمر افِعِيالش وهارِضِ ، وعودِ الْمجلِو قَعلَا ي 
الِاستِثْناءُ الدالُّ علَى النفْيِ عن الْبعضِ حتى كَأَنه قَالَ إلَّا ثَلَاثَةً فَإِنها لَيست علَي ، فَلَا يلْزمه الثَّلَاثَةُ لِلدلِيلِ الْمعارِضِ لِأَولِ 

الِاستِثْناءُ تصرفًا فِي الْحكْمِ فَأَجابوا بِأَنَّ الْكَلَام قَد يسقُطُ حكْمه بِطَرِيقِ الْمعارضةِ بعد ما انعقَد فِي نفْسِهِ الْكَلَامِ فَيكُونُ 
  .كَما فِي التخصِيصِ 

 إلَّا أَنَّ إلْحاق الِاستِثْناءِ بِالثَّانِي أَولَى ؛ لِأَنه لَو انعقَد الْكَلَام فِي وقَد لَا ينعقِد بِحكْمِهِ كَما فِي طَلَاقِ الصبِي ، والْمجنونِ
 لُحصةُ لَا تعبلَاتِ اللَّفْظِ إذْ السمتحم مِن سا لَيم اتإثْب ةَ فَقَطْ لَزِمعبلْ السةَ برشالْع وجِبلَا ي هأَن عفْسِهِ مى لِلَفْظِ نمسم

 ازجفَالْم لِّمس لَورِهِ ولَى غَيلُ عمتحلُولِهِ لَا يدفِي م صدِ ندالْع ما إلَّا أَنَّ اسازجلَا مو ، ظَاهِر وهقِيقَةً ، وةِ لَا حرشالْع
  .خِلَاف الْأَصلِ فَيكُونُ مرجوحا 

بِه فنصلَّ الْمدتاقِي فَاسرِ الْبالْقَد نةٌ عارعِب هى مِنثْنتسأَنَّ الْم وةِ هضارعنِهِ بِطَرِيقِ الْمبِكَو مهادرلَى أَنَّ مابِ عوذَا الْج
الَ الْمتكَلِّمِ لِلْعشرةِ فِي التسعةِ مجاز ، إنَّ استِعم: مجازا ، والِاستِثْناءُ قَرِينةٌ علَى ما صرح بِهِ صاحِب الْمِفْتاحِ حيثُ قَالَ 

  .وإِلَّا واحِدا قَرِينةُ الْمجازِ 
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  أو قبله :  قوله 

م حكَم علَى الْباقِي مِن أَطْلَق الْعشرةَ علَى عشرةِ أَفْرادٍ ثُم أَخرج ثَلَاثَةً قَبلَ الْحكْمِ ثُ: بعد الْحكْمِ أَي :  عطْف علَى قَولِهِ 
  .الْعشرةِ ، وهو السبعةُ 

  

  حجته :  قوله 

 بِأَنه لَم  قَد احتج الذَّاهِبونَ إلَى الْمذْهبِ الْأَولِ بِأَنه لَا بد أَنْ يراد بِعشرةٍ كَمالُها أَو سبعةٌ إذْ لَا ثَالِثَ ، والْأَولُ باطِلٌ لِلْقَطْعِ
 نيعةٍ فَتعبإلَّا بِس قِري  

فَلَبِثَ فِيهِم أَلْف سنةٍ إلَّا خمسِين عاما { الثَّانِي ، وأَيضا لَو كَانَ الْمراد عشرةً بِكَمالِها لَامتنع مِن الصادِقِ مِثْلَ قَوله تعالَى 
تِ لَبثِ خمسِين ونفْيِهِ وأُجِيب بِأَنَّ الْمراد بِاللَّفْظِ الْكُلُّ ، والْحكْم إنما يتعلَّق بعد إخراجِ الْبعضِ إذْ لِما يلْزم مِن إثْبا} 

جثَلَاثَ ح اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ درأَو قَدو ، ادبِآخِرِهِ ، فَلَا فَس تِمي اءَ الْكَلَامتِثْنفِي أَنَّ الِاس اللَّه هحِمر افِعِيلِ الشقِب جٍ مِن
  .يعملُ بِطَرِيقِ الْمعارضةِ دونَ الْبيانِ 

أَولِ جعلَها حججا علَى الْمذْهبِ ولَما ذَهب الْمصنف إلَى أَنَّ الْقَولَ بِأَنه يعملُ بِطَرِيقِ الْمعارضةِ معناه الْقَولُ بِالْمذْهبِ الْ
  .الْأَولِ 

 كَلُّمِ أَيالت امد؛ لِأَنَّ إع هنكُوتِ عسكْمِ الْمى فِي حثْنتسلِ الْمعبِيلَ إلَى جلَا س هالْأُولَى أَن قْرِيركَلُّمِ : تمِ التدلُ بِعالْقَو
رقِيقَةً غَيودِ حجوالْم كْمِهِ أَيمِ حدع عكَلُّمِ مودِ التجقَائِقِ بِخِلَافِ ولِلْح كَارإن ولْ هقُولٍ بعلَى :  ماءً عالْأَثَرِ الثَّابِتِ بِهِ بِن

 الْمخصوصِ فَهاهنا يثْبت التكَلُّم بِالْكُلِّ ، مانِعٍ فَإِنه شائِع مستفِيض كَالْعام الَّذِي خص مِنه الْبعض يمتنِع حكْمه فِي الْقَدرِ
  .وينعقِد الْكَلَام فِي نفْسِهِ إلَّا أَنه يمتنِع الْحكْم فِي الْقَدرِ الْمستثْنى لِوجودِ الْمعارِضِ ، وهو الِاستِثْناءُ 

لَ اللُّغةِ أَنَّ أَهالثَّانِي قْرِيرتلُّ وداءَ يتِثْنفِي أَنَّ الِاس رِيحذَا صهو ، فْياتِ نالْإِثْب مِنو اتفْيِ إثْبالن اءَ مِنتِثْنلَى أَنَّ الِاسوا ععمةِ أَج
سكْمِ الْملَا فِي ح ا لَهارِضعكُونُ مرِ فَيدكْمِ الصلِح الِفخى مثْنتسالْم كْملَى أَنَّ حوا ععمأَج مهالثَّالِثَةِ أَن قْرِيرتو هنكُوتِ ع

 حِيدٍ أَيوةُ تكَلِم إلَّا اللَّه ا لَا إلَهلَنلَى أَنَّ قَواءِ بِطَرِيقِ : عتِثْنلُ الِاسمع كُني لَم تِهِ فَلَوانِيدحوالَى وعارِي تودِ الْبجارٍ بِوإقْر
  ، الْمعارضةِ 

وإِثْباتِهِ حكْما مخالِفًا لِحكْمِ الصدرِ لَما لَزِم الْإِقْرار بِوجودِ اللَّهِ تعالَى بلْ بِنفْيِ الْأُلُوهِيةِ عن ما سِواه ، والتوحِيد لَا يتِم إلَّا 
واه ، ولَا شك أَنه لَو تكَلَّم بِكَلِمةِ التوحِيدِ دهرِي ، منكِر لِوجودِ الصانِعِ يحكَم بِإِثْباتِ الْأُلُوهِيةِ لِلَّهِ تعالَى ونفْيِها عما سِ

ير الْحججِ علَى وفْقِ ما بِإِسلَامِهِ ورجوعِهِ عن معتقَدِهِ فَثَبت أَنَّ الِاستِثْناءَ يدلُّ علَى إثْباتِ حكْمٍ مخالِفٍ لِلصدرِ هذَا تقْرِ
  .ذَكَره الْقَوم احتِجاجا بِها علَى أَنَّ عملَ الِاستِثْناءِ بِطَرِيقِ الْمعارضةِ ، وأَنه مِن النفْيِ إثْبات وبِالْعكْسِ 
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كُونُ حلِ فَيبِ الْأَوذْهالْم نةٌ عارذَا عِبأَنَّ ه قبس قَدنِ وينِ الْأَخِيريبذْهطْلَانِ الْملَى بلُّ عدا تها أَنضأَياتِهِ ، ولَى إثْبا عجج
م واحِد فَقَطْ فَتعين الْأَولُ وذَلِك ؛ لِأَنه لَا يتحقَّق علَى الْمذْهبينِ الْأَخِيرينِ حكْمانِ أَحدهما نفْي ، والْآخر إثْبات بلْ حكْ

  .أَما علَى الْمذْهبِ الثَّانِي فَلِأَنه إنما يتعلَّق الْحكْم بِالصدرِ بعد إخراجِ الْبعضِ مِنه ، فَلَا حكْم فِيهِ إلَّا علَى الْباقِي 

ثْنتسالْم وعمجبِ الثَّالِثِ فَلِأَنَّ مذْهلَى الْما عأَمهِ ولَيإلَّا ع كْملَا حاقِي ، والْب نةٌ عاراءِ عِبتِثْنآلَةِ الِاسى وثْنتسالْمو ، هى مِن
قَولٌ بِأَنَّ عشرةٌ إلَّا هذَا ، ولَكِن لَا يخفَى أَنَّ الْحجةَ الْأُولَى لَا تدلُّ علَى نفْيِ الْمذْهبِ الثَّالِثِ إذْ لَيس فِيهِ إعدام لِلتكَلُّمِ بلْ 

  . ثَلَاثَةً اسم لِلسبعةِ فَلَيس فِيهِ إلَّا الْعدولُ عن التكَلُّمِ بِالْأَخصرِ إلَى التكَلُّمِ بِالْأَطْولِ 

 يثْبت بِها ضِمنا ؛ لِأَنه تصرف فِي اللَّفْظِ فَلِهذَا قَالَ أَبو شرطُ الِاستِثْناءِ أَنْ يكُونَ مِما أَوجبه الصيغةُ قَصدا لَا مِما) مسأَلَةٌ ( 
 فوسي ) :هلَا لِأَن هقَامم قَائِم هلِأَن ارالْإِقْر لَه وزجا يمإن ه؛ لِأَن وزجارِ لَا يائِزِ الْإِقْرج رةِ غَيومصلًا بِالْخجكَّلَ رو لَو مِن 

لَكِن لَه أَنْ ينقُض الْوكَالَةَ : استِثْناءٌ منقَطِع أَي ) الْخصومةِ فَيكُونُ ثَابِتا بِالْوكَالَةِ ضِمنا ، فَلَا يستثْنى إلَّا أَنْ ينقُض الْوكَالَةَ 
.  

مراد بِالْخصومةِ الْجواب مجازا فَيتناولُ الْإِقْرار والْإِنكَار فَيصِح الِاستِثْناءُ ويصِح عِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنَّ الْ( 
ا يصِح مفْصولًا ، ولَو قَالَ موصولًا ؛ لِأَنه بيانُ تقْرِيرٍ نظَرا إلَى الْحقِيقَةِ اللُّغوِيةِ ؛ لِأَنَّ الْإِقْرار مسالَمةٌ لَا مخاصمةٌ فَعلَى هذَ

  ) .غَير جائِزِ الْإِنكَارِ فَأَيضا علَى الْخِلَافِ بِناءً علَى الدلِيلِ الْأَولِ لِمحمدٍ 

عت اللَّه هحِمدٍ رمحم دعِن صِحفَي كَارالْإِنو ارمِلُ الْإِقْرتشةَ تومصأَنَّ الْخ وهلِيلِ ولَى الدع ى ذَلِكأَتتلَا يكَارِ ، واءُ الْإِنتِثْنالَى اس
ا لِلْحقْرِيرت سكَارِ لَياءَ الْإِنتِثْنةِ ؛ لِأَنَّ اسوِيقِيقَةِ اللُّغا إلَى الْحظَرقْرِيرٍ نانُ تيارِ باءَ الْإِقْرتِثْنأَنَّ اس وهدٍ ، ومحقِيقَةِ الثَّانِي لِم

اللُّغوِيةِ بلْ إبطَالٌ لَها أَما عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى ، فَلَا يصِح هذَا الِاستِثْناءُ لَا لِلدلِيلِ الَّذِي ذَكَر فِي استِثْناءِ الْإِقْرارِ 
نه قَد ذَكَر أَنَّ الْإِقْرار لَيس مِن الْخصومةِ ، فَالْخصومةُ هِي الْإِنكَار فَقَطْ ، فَلَا يمكِن بلْ ؛ لِأَنه استِثْناءُ الْكُلِّ مِن الْكُلِّ ؛ لِأَ

  .استِثْناءُ الْإِنكَارِ مِنها هذَا ما خطَر بِبالِي 

  

حرالش  

  

  مسألة شرط الاستثناء أن يكون :  قوله 

حيثُ يدخلُ فِيهِ الْمستثْنى قَصدا وحقِيقَةً علَى تقْدِيرِ السكُوتِ عن الِاستِثْناءِ لَا تبعا ، وحكْما ؛ لِأَنَّ  الْمستثْنى مِنه بِ
يثْبت حكْما فَلَو وكَّلَ رجلًا بِالْخصومةِ ، الِاستِثْناءَ تصرف لَفْظِي فَيقْتصِر عملُه علَى ما يتناولُه اللَّفْظُ ، ولَا يعملُ فِيما 

واستثْنى الْإِقْرار لَا يجوز عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنَّ الْإِقْرار ثَبت ضِمنا بِواسِطَةِ أَنَّ الْوكِيلَ قَائِم مقَام الْموكِّلِ 
نَّ الْإِقْرار يدخلُ فِيها قَصدا حتى يصِح إخراجه مِنها ، فَلَا يصِح استِثْناؤه ، ولَا إبطَالُه بِطَرِيقِ الْمعارضةِ إلَّا لَا بِواسِطَةِ أَ
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  .بِنقْضِ الْوكَالَةِ ، ويصِح عِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى لِوجهينِ 

ا : لُ الْأَولَ فِيهخازِ فَدجلًا بِالْممابِ عوكِيلًا بِالْجوةِ تومصكِيلُ بِالْخوالت ارا صعرةً شورجهم تا كَانةَ لَمومصأَنَّ الْخ
  .نه بيانُ تغيِيرٍ الْإِقْرار والْإِنكَار قَصدا فَصح استِثْناءُ الْإِقْرارِ موصولًا لَا مفْصولًا ؛ لِأَ

الثَّانِي أَنه بيانُ تقْرِيرٍ ؛ لِأَنه يفِيد أَنه أَراد بِالْخصومةِ معناها اللُّغوِي الَّذِي هو الْخصومةُ لَا الشرعِي الَّذِي هو مطْلَق الْجوابِ 
 لَوولًا ، وفْصمولًا وصوم صِحفَي نطِيلِ اللَّفْظِ ععت ا فِيهِ مِنفَاقِ لِمبِالِات صِحقِيلَ لَا ي كَارى الْإِنثْنتاسةِ وومصبِالْخ كَّلَهو

بِناءً علَى الْوجهِ الْأَولِ لِمحمدٍ حقِيقَةٍ أَعنِي الْمنازعةَ ، والْإِنكَار ومجازِهِ أَعنِي مطْلَق الْجوابِ ، والْأَصح أَنه علَى الْخِلَافِ 
رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو أَنه مجاز عن الْجوابِ شامِلٌ لِلْإِقْرارِ والْإِنكَارِ فَيجوز استِثْناءً أَيهِما كَانَ ، ولَا يلْزم تعطِيلُ اللَّفْظِ ؛ 

هازجم دقَص هقَالُ لِأَنا يازِ كَمجادِ الْمأَفْر ضعى بثْنتاسو ،  : دذَا الْأَسإلَّا ه ودامِ الْأُسمفِي الْح تأَير  

معنى الْمجازِي نظَرا إلَى وذَلِك ؛ لِأَنَّ دخولَ الْإِنكَارِ فِيهِ لَيس مِن حيثُ إنه معناه الْحقِيقِي بلْ مِن حيثُ إنه مِن أَفْرادِ الْ
عمومِ الْمجازِ ، والْإِقْرار وإِنْ كَانَ ضِمنا ، وتبعا لِلْإِنكَارِ إلَّا أَنه لَما صار مجازا عن مطْلَقِ الْجوابِ دخلَ كُلٌّ مِنهما فِيهِ 

  .بِحسبِ الْأَصالَةِ 

أَبِي ي دا عِنأَماءِ وتِثْنةِ اسمِ صِحدفِي ع هلِيلِ الَّذِي ذَكَرلَا لِلد كَارِ لَكِناءُ الْإِنتِثْناس صِحالَى ، فَلَا يعت اللَّه هحِمر فوس.  

صكَالَةَ بِالْخلْ لِأَنَّ الْوا بنا لَا ضِمدةِ قَصومصبِالْخ تثَب كَارإذْ الْإِن ارزِلَةِ الْإِقْرنا بِمهمِن هاؤتِثْنكُونُ اسكَارِ فَيكَالَةٌ بِالْإِنةِ ووم
  .استِثْناءِ الشيءِ مِن نفْسِهِ 

ا يلْزم إبطَالُ الصيغةِ والْأَقْرب الْإِقْرار يثْبت ضِمنا وإِنْ لَم يثْبت قَصدا وحِينئِذٍ لَا يتعذَّر إخراج الْإِنكَارِ ولَ: ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
  أَنْ يقَالَ الْإِقْرار يثْبت ضِمنا وتبعا لِلْإِنكَارِ عِنده فَإِذَا استثْنى الْإِنكَار لَزِم استِثْناءُ الْإِقْرارِ أَيضا فَيلْزم استِثْناءُ الشيءِ مِن نفْسِهِ 

فَإِنْ قِيلَ قَسمت الِاستِثْناءَ علَى الْمتصِلِ والْمنقَطِعِ فَكَيف يصِح قَولُك ) الِاستِثْناءُ متصِلٌ ، ومنقَطِع والثَّانِي مجاز مسأَلَةٌ ( 
تِثْنأَنَّ الِاس ادرلْ الْمقِيقَةً بةً حمذَا قِسه سلَي قُلْت ازجالثَّانِي مالثَّانِي ، وقِيقَةِ ، وا بِطَرِيقِ الْحمهدنِ أَحيينعلَى مع طْلَقاءَ ي

  .بِطَرِيقِ الْمجازِ 

ناءَ الْمتصِلَ هو مِن أَمثِلَةِ الِاستِثْناءِ الْمنقَطِعِ ، ووجهه أَنَّ الِاستِثْ) } إلَّا الَّذِين تابوا { وقَد أَورد أَصحابنا قَوله تعالَى ( 
 ، فَاسِق وفَه قَذَف نرِ أَنَّ مدالص كْم؛ لِأَنَّ ح كَذَلِك سا لَينهذْكُورِ ، وى الْمنعبِالْم هى مِنثْنتسكْمِ الْمح نع اجرإخ )

أَورده أَصحابنا مِن أَمثِلَةِ الِاستِثْناءِ ) قًا بعد التوبةِ فَهذَا حكْم آخر وهنا لَا يخرج مِن هذَا الْحكْمِ إلَّا أَنه لَا يبقَى فَاسِ
  .الْمنقَطِعِ 

قُونَ ، والتائِبونَ لَيسوا مِن والْوجه الَّذِي ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي كَونِهِ منقَطِعا هو أَنَّ صدر الْكَلَامِ الْفَاسِ
 لُهقَو هى مِنثْنتسلْ الْمب هى مِنثْنتسم سلَي لِأَنَّ الْفَاسِقِين ظَرذَا نفِي هو ، الْفَاسِقِين : أَي أُولَئِكالْفَاسِقُونَ : وونَ ، ومري الَّذِين

كلَا شو ، هى مِنثْنتسالْم كْمى حثْنتسكْمِ الْمفِي ح اخِلِيند رغَي أُولَئِك وهو هى مِنثْنتساخِلُونَ فِي الْمد ائِبِيناةَ التمأَنَّ الر 
د رغَيمِ واخِلٌ فِي الْقَود ديا فَزديطَلِقُونَ إلَّا زنم مقُولُ الْقَوا تالْفَاسِقُونَ كَم وهو ، هفِي مِن ذُكِر قَدطَلِقُونَ ، وناخِلٍ فِي م
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 هى مِنثْنتسكْمِ الْمح نع اجرصِلَ إختاءَ الْمتِثْنأَنَّ الِاس وهنِ ، وتفِي الْم ت ذَلِكدرا فَأَوقَطِعننِهِ ملِكَو نسح هجقْوِيمِ والت.  

لْمذْكُور أَنَّ معنى الْإِخراجِ هو الْمنع عن الدخولِ كَما ذَكَرنا فِي حد الِاستِثْناءِ والِاستِثْناءُ بِالْمعنى الْمذْكُورِ والْمعنى ا
  الْمنقَطِع هو أَنْ يذْكَر شيءٌ بعد إلَّا 

ا غَيلُنذْكُورِ فَقَوى الْمنعجٍ بِالْمرخم را غَياتِهوأَخرِ الْكَلَامِ وداخِلًا فِي صكُونَ دا أَنْ لَا يمهدنِ أَحيرلُ أَماونتجٍ يرخم ر.  

والثَّانِي أَنْ يكُونَ داخِلًا فِيهِ لَكِن لَا يخرج عن عينِ ذَلِك الْحكْمِ وحكْم صدرِ الْكَلَامِ أَنَّ من قَذَف صار فَاسِقًا وقَوله 
الَى توا { عابت إلَّا الَّذِين { رآخ كْمذَا حةِ فَهبوالت دعقَى فَاسِقًا ببلَا ي ابت نأَنَّ م اهنعلْ مكْمِ بالْح نِ ذَلِكيع نع جرخلَا ي

} إلَّا ما قَد سلَف { فَإِنَّ قَولَه } ين الْأُختينِ إلَّا ما قَد سلَف وأَنْ تجمعوا ب{ ونظَائِره فِي الْقُرآنِ كَثِيرةٌ مِنها وقَوله تعالَى 

 أَي : وهرِ الْكَلَامِ ، ودكْمِ صح جٍ مِنرخم رغَي هنِ لَكِنيتالْأُخ نيعِ بماخِلٌ فِي الْجد لَفس نِ الَّذِي قَديتالْأُخ نيب عمالْج
  .حرمةُ ؛ لِأَنه حرام أَيضا لَكِنه أَثْبت فِيهِ حكْما آخر ، وهو أَنه مغفُور الْ

  

حرالش  

  

  مسألة :  قوله 

ثْناءِ ، والْمستثْنى حقِيقَةٌ عرفِيةٌ فِي  الْمستثْنى إنْ كَانَ بعض الْمستثْنى مِنه فَالِاستِثْناءُ متصِلٌ ، وإِلَّا فَمنقَطِع ولَفْظُ الِاستِ
الْقِسمينِ علَى سبِيلِ الِاشتِراكِ ، وأَما صِيغةُ الِاستِثْناءِ ، فَحقِيقَةٌ فِي الْمتصِلِ مجاز فِي الْمنقَطِعِ ؛ لِأَنها موضوعةٌ لِلْإِخراجِ ، 

الصيغةَ الَّتِي يطْلَق علَيها هذَا : طِعِ فَكَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى محمولٌ علَى أَنَّ الِاستِثْناءَ أَي ولَا إخراج فِي الْمنقَ
  . الْمستثْنى ، وعلَى نفْسِ الصيغةِ اللَّفْظُ مجاز فِي الْمنقَطِعِ فَإِنَّ لَفْظَ الِاستِثْناءِ يطْلَق علَى فِعلِ الْمتكَلِّمِ ، وعلَى

  

  وقد أورد أصحابنا :  قوله 

أُولَئِك الَّذِين يرمونَ محكُوم : متصِلٌ أَي } وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ إلَّا الَّذِين تابوا {  الظَّاهِر أَنَّ الِاستِثْناءَ فِي قَوله تعالَى 
الْفِسقِ إلَّا التائِبِين مِنهم ، فَإِنهم غَير محكُومٍ علَيهِم بِالْفِسقِ ؛ لِأَنَّ التائِب مِن الذَّنبِ كَمن لَا ذَنب لَه ، والْفِسق علَيهِم بِ

  .مِ رحِمه اللَّه تعالَى وغَيره منقَطِعا وبينوه بِوجوهٍ هو الْمعصِيةُ ، والْخروج عن طَاعةِ اللَّهِ ، وقَد جعلَه فَخر الْإِسلَا

ما اختاره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو الْمذْكُور فِي التقْوِيمِ وحاصِلُه أَنَّ الْمستثْنى ، وإِنْ دخلَ فِي الصدرِ : الْأَولُ 
لَم لَا لَكِن ائِبأَنَّ الت وهو ، لَه ركْمٍ آخاتِ حإثْب دصِلِ بِهِ قَصتاءِ الْمتِثْنى الِاسنعم وا هلَى مكْمِهِ عح مِن هاجرإخ دقْصي 

ثَّبات علَى الْفِسقِ ، والدوام وإِلَّا ، فَلَا تعذُّر ال} هم الْفَاسِقُونَ { يبقَى فَاسِقًا ، ولَا يخفَى إنما يتِم إذَا لَم يكُن معنى 



 494  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  .لِلِاتصالِ ، فَلَا وجه لِلِانقِطَاعِ 

  نَّ التائِب لَيس بِفَاسِقٍ ما ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو أَنَّ الْمستثْنى غَير داخِلٍ فِي صدرِ الْكَلَامِ ؛ لِأَ: الثَّانِي 

ضرورةَ أَنه عِبارةٌ عما قَام بِهِ الْفِسق ، والتائِب لَيس كَذَلِك لِزوالِ الْفِسقِ بِالتوبةِ ، وهذَا مبنِي علَى أَنه يشترطُ فِي حقِيقَةِ 
 ، وأَما إذَا لَم يشترطْ ذَلِك فَيتحقَّق التناولُ لَكِن لَا يصِح الْإِخراج ؛ لِأَنَّ التائِب لَيس بِمخرجٍ اسمِ الْفَاعِلِ بقَاءُ معنى الْفِعلِ

  .مِمن كَانَ فَاسِقًا فِي الزمانِ الْماضِي ، وهذَا حاصِلُ 

ذِف ، والْقَاذِف فَاسِق لِأَنَّ الْفِسق لَازِم الْقَذْفِ ، وبِالتوبةِ لَم يخرج عن كَونِهِ قَاذِفًا فَلَم الْوجهِ الثَّالِثُ ، وهو أَنَّ التائِب قَا
حِمر فنصالْم ضرتاعالِ وفَاسِقًا فِي الْح كُني إِنْ لَملَةِ ، ومفِي الْج قالْفِس وهلَازِمِهِ و نع جرخي هى مِنثْنتسبِأَنَّ الْم اللَّه ه

: علَى تقْدِيرِ اتصالِ الِاستِثْناءِ لَيس هم الْفَاسِقِين بلْ الَّذِين حكِم علَيهِم بِذَلِك ، وهم الَّذِين يرمونَ الْمشار إلَيهِم بِقَولِهِ 

ين داخِلُونَ فِيهِم مخرجونَ عن حكْمِهِم ، وهو الْفِسق كَأَنه قِيلَ جمِيع الْقَاذِفِين فَاسِقُونَ إلَّا وأُولَئِك ، ولَا شك أَنَّ التائِبِ
اخِلٌ فِي الْقَومِ مخرج عن حكْمِ الْقَوم منطَلِقُونَ إلَّا زيدا استِثْناءٌ متصِلٌ بِناءً علَى أَنَّ زيدا د: التائِبِين مِنهم كَما يقَالُ 

الِانطِلَاقِ فَيصِح الِاستِثْناءُ الْمتصِلُ سواءٌ جعِلَ الْمستثْنى مِنه بِحسبِ اللَّفْظِ ، وهو الْقَوم أَو الضمِير الْمستتِر فِي منطَلِقُونَ 
  . عملَ الصفَةِ فِي الْمستثْنى أَظْهر بِناءً علَى أَنه أَقْرب ، وأَنَّ

ولَيس الْمراد أَنَّ الْمستثْنى مِنه لَفْظًا هو لَفْظُ الْقَومِ أَلْبتةَ ، وإِذَا جعِلَ الْمستثْنى مِنه ضمِير منطَلِقُونَ فَمعنى الْكَلَامِ أَنَّ زيدا 
انطَلَق الْقَوم إلَّا زيدا وكَذَا الْكَلَام :  الْمحكُومِ علَيهِم بِالِانطِلَاقِ فَخرج عن حكْمِ الِانطِلَاقِ كَما فِي قَولِنا داخِلٌ فِي الذَّواتِ

  فِي الْآيةِ ، وأَجاب بعض مشايِخِنا عن هذَا الِاعتِراضِ بِكَلَامٍ 

اسِق هاهنا إما أَنْ يكُونَ بِمعنى الْفَاسِقِ علَى قَصدِ الدوامِ والثَّباتِ أَو بِمعنى من صدر عنه الْفِسق فِي الزمانِ تحقِيقُه أَنَّ الْفَ
الْأَو الًا فَإِنْ أُرِيدح ا كَانَ أَواضِيلَةِ ممفِي الْج قبِهِ الْفِس قَام نم اضِي أَوعِ الْمراءِ الشةَ قَضورربِفَاسِقٍ ض سلَي ائِبلُ فَالت

 نكُوتِ عقْدِيرِ السلَى تى عثْنتساوِلًا الْمنتم كْمكُونَ الْحصِلِ أَنْ يتاءِ الْمتِثْنطِ الِاسرش مِنقِيقَةً ، وبِفَاسِقٍ ح سلَي ائِببِأَنَّ الت
اءِ ، وتِثْنلَى الِاسع ديلُ فِيهِ زخدي هطَلِقُونَ فَإِننبِخِلَافِ م ائِبِينالت لِ الْفَاسِقِيناونت دعالَى بعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ ادرذَا مه

الثَّالِثُ ، فَلَا صِح الثَّانِي أَو إِنْ أُرِيداءِ ، وتِثْنمِ الِاسدقْدِيرِ عورِ تدى صنعبِم فَاسِق ه؛ لِأَن الْفَاسِقِين نائِبِ عاجِ الترةَ لِإِخ
 قفِس الْقَذْفو ، قَاذِف هةَ أَنوررلَةِ ضمفِي الْج هنقِ عالْفِس.  

كَرنا ، ومنع عدمِ صِحةِ إخراجِهِم عن الْفَاسِقِين بِالْمعنى ولَا يخفَى أَنَّ منع دخولِ التائِبِين فِي الْفَاسِقِين بِالْمعنى الَّذِي ذَ
 وهونَ ، ومري ارِ بِهِ إلَى الَّذِينشالْم لَى أُولَئِكقِ عبِالْفِس كِمح قَد هبِأَن ولِهِمخلَى دلَالَ عتِدأَنَّ الِاسهٍ ، وجوبِم سرِ لَيالْآخ

امولَ عخالْأَفَاضِلِ أَنَّ د ضعب ذَكَرا ، وصصخكَفَى بِهِ مةِ ، وبوالت عم قلَا فِس هلَى أَناعِ الْقَاطِعِ عمحِيحٍ لِلْإِجبِص سلَي 
ى مِنثْنتسلِ الْماونارِ تتِبكُونُ بِاعا يمإن هى مِنثْنتسى فِي الْمثْنتسالْم لَوو فاقِعِ كَيفِي الْو وتِهِ لَهبِ ثُبسلَا بِح اهولِهِ إيمشو ، ه

ا ثَبت الْحكْم لَه لَما صح استِثْناؤه فَهاهنا الَّذِين يرمونَ شامِلٌ لِلتائِبينِ مِنهم ، فَلَا يضر فِي صِحةِ الِاستِثْناءِ أَنهم لَيسو
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  .بِفَاسِقِين فِي الْواقِعِ 

  وأَنَّ التوبةَ تنافِي ثُبوت الْفِسقِ كَما إذَا لَم يدلَّ زيد فِي الِانطِلَاقِ فَإِنه يصِح استِثْناؤه بِاعتِبارِ دخولِهِ 

نه يكْفِي فِي الِاستِثْناءِ دخولُ الْمستثْنى فِي حكْمِ الْمستثْنى مِنه بِحسبِ فِي الْقَومِ مِثْلَ انطَلَق الْقَوم إلَّا زيدا ، والْحاصِلُ أَ
 الْجواب خلَق اللَّه كُلَّ شيءٍ إلَّا ذَاته وصِفَاته ، ويمكِن: دلَالَةِ اللَّفْظِ ، وإِنْ لَم يدخلْ فِيهِ بِحسبِ دلِيلٍ خارِجٍ كَما يقَالُ 

بِأَنه لَا فَائِدةَ لِلِاستِثْناءِ الْمتصِلِ علَى هذَا التقْدِيرِ ؛ لِأَنَّ خروج الْمستثْنى مِن حكْمِ الْمستثْنى مِنه معلُوم فَيحملُ علَى 
 الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى بِعدمِ دخولِ التائِبِين فِي صدرِ الْكَلَامِ وحِينئِذٍ لَا الْمنقَطِعِ الْمفِيدِ لِفَائِدةٍ جدِيدةٍ ، وهذَا مراد فَخرِ
كُونَ الِاستِثْناءُ لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ الْمستثْنى مِنه هو الْفَاسِقُونَ ، وي: يرِد اعتِراض الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى لَا يقَالُ 

 مِن وزجا ياءَ كَمتِثْنفَإِنَّ الِاس ملَه اتالْإِثْبو ، الْقَاذِفِين لَى أُولَئِكلُ عمالْح وكْمِ الَّذِي هفِي الْح مهمِن ائِبِيناجِ الترلِإِخ
ام بلْدتِنا أَغْنِياؤهم إلَّا زيدا ، بِمعنى أَنَّ زيدا وإِنْ كَانَ غَنِيا لَكِنه خارِج عن كِر: الْمحكُومِ علَيهِ يجوز مِن غَيرِهِ كَما يقَالُ 

  .قَاذِفِين ، والْأَمر بِالْعكْسِ الْحملِ عن الْكِرامِ ؛ لِأَنا نقُولُ فَحِينئِذٍ يلْزم أَنْ يكُونَ التائِبونَ مِن الْفَاسِقِين ، ولَا يكُونونَ مِن الْ

إنَّ الِاستِثْناءَ منقَطِع علَى معنى أَنهم فَاسِقُونَ فِي جمِيعِ الْأَحوالِ إلَّا حالَ التوبةِ ، ولَا يخفَى أَنه يحتاج إلَى : وقَد يقَالُ 
 قْدِيرِ أَيكَلُّفٍ فِي التت :فِي الْأَح أَي ةَ الْقَاذِفِينبوإِلَّا توا ، وابت ةِ الَّذِينبوالَ تالِ إلَّا حو : لَ الَّذِينعجلَى أَنْ يع تِهِمبوت قْتو

اَلَّتِي يا ، وياللَّت دعبو إلَى أُولَئِك ائِدوا عابت مِيرضولًا وصوا مما لَا اسرِيدصفًا مرا حقَطِعنصِلًا لَا متغًا مفَراءُ متِثْنكُونُ الِاس  

، وأَصحابنا قَيدوه بِلَفْظِهِ أَو بِما يساوِيهِ نحو عبِيدِي أَحرار إلَّا عبِيدِي أَو إلَّا ممالِيكِي ) مسأَلَةٌ الِاستِثْناءُ الْمستغرق باطِلٌ ( 
تإنْ اس لَكِن بِيدلَا علَاءِ ، وؤإلَّا ه ارربِيدِي أَحع وحن صِحاوِيهِ يسودِ يجفِي الْو ومِ لَكِنفْهفِي الْم همِن صكُونُ أَخى بِلَفْظٍ يثْن
 ماهسِو لَه .  

فِ ينصرِف إلَى الْكُلِّ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه وعِندنا إلَى الْأَقْربِ إذَا تعقَّب الِاستِثْناءُ الْجملَ الْمعطُوفَةَ كَآيةِ الْقَذْ( مسأَلَةٌ 
 أَنه لَا شرِكَةَ لِقُربِهِ ، واتصالِهِ بِهِ وانقِطَاعِهِ عما سِواه ؛ ولِأَنَّ توقُّف صدرِ الْكَلَامِ ثَبت ضرورةً فَيتقَدر بِقَدرِ الْحاجةِ علَى) 

فِي عطْفِ الْجملِ فِي الْحكْمِ فَفِي الِاستِثْناءِ أَولَى ، وصرفُه إلَى الْكُلِّ فِي الْجملِ الْمختلِفَةِ كَآيةِ الْقَذْفِ فِي غَايةِ الْبعدِ ؛ 
جملَةٌ ( } وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ { لَى سبِيلِ الْجزاءِ بِلَفْظِ الْإِنشاءِ ثُم ردا ع} ولَا تقْبلُوا } { فَاجلِدوا { لِأَنَّ قَوله تعالَى 

عِي رحِمه صرف الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الِاستِثْناءَ إلَى الْكُلِّ فَفِي آيةِ الْقَذْفِ قَطَع الشافِ: أَي ) مستأْنفَةٌ بِلَفْظِ الْإِخبارِ 
وأُولَئِك هم { فَاجلِدوهم حتى لَم يجعلْ رد الشهادةِ مِن تمامِ الْحد وجعلَ : اللَّه تعالَى قَوله تعالَى ، ولَا تقْبلُوا عن قَولِهِ 

: وأُولَئِك لَا إلَى قَولِهِ : ولَا تقْبلُوا ، وقَولِهِ : لَ الِاستِثْناءَ مصروفًا إلَى قَولِهِ ولَا تقْبلُوا ثُم جع: عطْفًا علَى قَولِهِ } الْفَاسِقُونَ 

  .فَاجلِدوا حتى أَنَّ الْجلْد لَا يسقُطُ بِالتوبةِ 

 ، هدةِ عِنبوقُطَانِ بِالتسي قالْفِسةِ ، وادهولِ الشقَب مدعو لُهقَو ةِ الْقَذْفِ هِيلِفَةُ فِي آيتخلُ الْممالْجو : لُهقَووا ، ولِدفَاج :

 لُهقَولُوا ، وقْبلَا تالْفَاسِقُونَ { : و مه أُولَئِكنِ} ويضفَوا بِلَفْظِ الطَّلَبِ مرِجا أُخمهاءً ؛ لِأَنزنِ جلَيا الْأَولْنعج نحنإلَى و 
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  .مستأْنفًا ؛ لِأَنها بِطَرِيقِ الْإِخبارِ ، والِاستِثْناءَ مصروفًا إلَى أُولَئِك " وأُولَئِك " الْأَئِمةِ وجعلْنا 

  

حرالش  

  

  مسألة إذا :  قوله 

واوِ ، فَلَا خِلَاف فِي جوازِ ردهِ إلَى الْجمِيعِ ، وإِلَى الْأَخِيرةِ  ورد الِاستِثْناءُ عقِيب جملٍ معطُوفَةٍ بعضها علَى بعضٍ بِالْ
خاصةً ، وإِنما الْخِلَاف فِي الظُّهورِ عِند الْإِطْلَاقِ فَمذْهب الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى أَنه ظَاهِر فِي الْعودِ إلَى الْجمِيعِ 

ب بذَهدِ إلَى الْأَخِيرِ ووفِي الْع ظَاهِر هالَى أَنعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح بذْهمفْصِيلِ وإلَى الت مهضعبقُّفِ ووإلَى الت مهضع
بِهِ منقَطِعةٌ عما سبقَها مِن الْجملِ نظَرا إلَى حكْمِها ، وإِنْ لِوجهينِ الْأَولُ أَنَّ الْجملَةَ الْأَخِيرةَ قَرِيبةٌ مِن الِاستِثْناءِ متصِلَةٌ 

 رلِيلًا آخد قبا سمع قِطَاعالِانلِيلًا ، والُ دصالِاتو ، بلَ الْقُرعجلُ أَنْ يمتحيةٍ وارمِ إشاس مِيرٍ أَوارِ ضتِببِهِ بِاع لَتصات.  

عبِم صِيررِ أَنْ يغَي كُوتِ مِنكَالس هى مِنثْنتسالْمى ، وثْنتسالْم نيائِلٍ بزِلَةِ حنبِم صِيرا تقِطَاعِهبِ انبةَ بِسى أَنَّ الْأَخِيرن
رش والُ الَّذِي هصالِات قَّقحتةٍ ، فَلَا ياحِدلَةٍ ومزِلَةِ جنبِم وعمجاءِ الْمتِثْنطُ الِاس.  

الثَّانِي أَنَّ عود الِاستِثْناءِ إلَى ما قَبلَه إنما هو لِضرورةِ عدمِ استِقْلَالِهِ ، والضرورةُ تندفِع بِالْعودِ إلَى واحِدةٍ ، وقَد عاد إلَى 
ةَ فِي الْعوررفَاقِ ، فَلَا ضةِ بِالِاترِ الْكَلَامِ ، الْأَخِيردانِبِ صةَ فِي جوررالض تالَى أَثْبعت اللَّه هحِمر فنصالْما ورِهدِ إلَى غَيو

رالضرٍ ، ويغم مِن لَه دلَا ب هةَ أَنورررِ الْكَلَامِ ضدص قُّفوت اءُ لَزِمتِثْنالِاس درا ولَم هأَن ذَلِكةٍ واحِدلَةٍ ومقُّفِ جوبِت فِعدنةُ تور
، فَلَا تتجاوز إلَى الْأَكْثَرِ ، ولَما كَانَ هاهنا مظِنةُ أَنْ يقَالَ الْواو لِلْعطْفِ والتشرِيكِ فَيفِيد اشتِراك الْجملِ فِي الِاستِثْناءِ 

فِيدلَا ي طْفبِأَنَّ الْع ابانَ فِي أَجأَنَّ الْقِر مِن قبا سلَى مكْمِ عةِ فِي الْحاملِ التمرِكَةَ الْجش   

النظْمِ لَا يوجِب الْقِرانَ فِي الْحكْمِ مع أَنَّ وضع الْعاطِفِ لِلتشرِيكِ فِي الْإِعرابِ ، والْحكْمِ فَلَأَنْ لَا يفِيد التشرِيك فِي 
لَى الِاسأَو لَه كْملِكَلَامٍ لَا ح يِيرغت وهاءِ ، وتِثْن.  

  

  وصرفه إلى الكل :  قوله 

لَى جمِلَةُ عتشةُ الْقَذْفِ الْمآي هِيو ، ا الْكَلَامفِيه كَثُرو اعزا النفِيه قَعةٍ وئِيزةٍ جورطْلُوبِ إلَى صاتِ الْمإثْب دعلٌ بزنلٍ  تم
واستدِلَّ مِن مذْهبِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي الْأَحكَامِ } وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ { ثَلَاثٍ هِي فَاجلِدوا ، ولَا تقْبلُوا 

مع أَنَّ كَونها معطُوفَةً علَيها أَظْهر مِن أَنْ يخفَى وجعلَ جملَةَ علَى أَنه جعلَ جملَةَ ، ولَا تقْبلُوا منقَطِعةً عن جملَةِ فَاجلِدوا 
 عطْفًا علَى جملَةِ ، ولَا تقْبلُوا مع أَنها جملَةٌ اسمِيةٌ إخبارِيةٌ ظَاهِرها الِاستِئْناف بيانا لِحالِ} وأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ { 
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  .الْقَاذِفِين وجرِيمتِهِم غَير صالِحةٍ أَنْ تكُونَ جزاءً لِلْقَذْفِ وتتمِيما لِلْحد ، ولَا تقْبلُوا فِعلِيةٌ طَلَبِيةٌ مسوقَةٌ جزاءً لِلْقَذْفِ 

ودِ فِي الْقَذْفِ بدحةَ الْمادهقَبِلَ ش هلَالِ أَنتِدالِاس هجوو مِن فَلَزِم لْدالْج هنقِطْ عسي لَمقِ ومِ الْفِسدهِ بِعلَيع كَمحةِ وبوالت دع
 نع لْدقَطَ الْجهِ لَسلَيطْفًا عكَانَ ع وا إذْ لَولِدفَاج نلُوا عقْبلَا تو ، قَطَعنِ ، ويتاءِ بِالْأَخِيرتِثْنالِاس لُّقعت ا ذَلِكلَى مائِبِ عالت

هو الْأَصلُ عِنده مِن صرفِ الِاستِثْناءِ إلَى الْكُلِّ ، وفِيهِ بحثٌ إذْ لَا نِزاع لِأَحدٍ فِي أَنَّ قَوله تعالَى ولَا تقْبلُوا عطْف علَى 
ي الَى لَمعت اللَّه هحِمر افِعِيوا إلَّا أَنَّ الشلِدلَى فَاجع ملْزلٌ يفِع د؛ لِأَنَّ الْح دالْح اسِبنلَا ي هلَى أَناءً عبِن دامِ الْحمت مِن لْهعج

  ه بِعفْوِ الْمقْذُوفِ الْإِمامِ إقَامته لَا حرمةُ فِعلٍ ، ولَم يسقُطْ عنه الْجلْد بِالتوبةِ ؛ لِأَنه حق الْعبدِ ، ولِهذَا أَسقَطَ

 وى هثْنتسأَنَّ الْم عانِعِ مورِ الْمظُهلِيلِ وامِ الدقِي دعِن هنلُ عدعي ظَاهِر ولْ هب بِقَطْعِي سلَي هداءِ إلَى الْكُلِّ عِنتِثْنالِاس فرصو
إِصلَاحِ الِاستِحلَالُ وطَلَب عفْوِ الْمقْذُوفِ ، وعِند وقُوعِ ذَلِك يسقُطُ الْجلْد أَيضا الَّذِين تابوا ، وأَصلَحوا ومِن جملَةِ الْ

  .فَيصِح صرف الِاستِثْناءِ إلَى الْكُلِّ 

  

  ثم وأولئك هم الفاسقون جملة مستأنفة :  قوله 

اءِ بزالْج قِعوةٍ ماقِعو رأَةٌ غَيدتبم  رِئدنةِ الَّتِي تقُوبوبِ الْعجا لِوببةِ الْقَذْفِ سورريص مِن دعبتسى أَنْ يسا عالَةٌ لِمإز لْ هِي
سِقُونَ الْعاصونَ بِهتكِ ستِرِ بِالشبهاتِ مع أَنَّ الْقَذْف خبر يحتمِلُ الصدق ، والْكَذِب ، وربما يكُونُ حِسبةً يعنِي أَنهم الْفَا

الْعِفَّةِ مِن غَيرِ فَائِدةٍ حِين عجزوا عن إقَامةِ أَربعةِ شهداءَ فَلِهذَا استحقُّوا الْعقُوبةَ ، ولَا يجوز أَنْ يكُونَ فِي معرِضِ التعلِيلِ 
الش دكُونَ رى يتةِ حادهالش داوِ لِركْمِ بِالْولَى الْحع طَفعقِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَا تالِ الْفِسوةِ لِزبوالت دعلُ بقْبقِ فَتبِ الْفِسبةِ بِساده

ةً لِاستِحقَاقِ الْعقُوبةِ فَإِنْ قِيلَ الْواو لِمجردِ بلْ ربما يذْكُر الْفَاءَ كَذَا قِيلَ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه يرِد ذَلِك علَى تقْدِيرِ جعلِها عِلَّ
 بأَقْر هأَن عةِ مادهالش درِضِ الْعِلَّةِ لِرعا فِي ماهلْنعإذَا ج كَذَلِك كُنا فَلْيكْمٍ قُلْنلَى حطْفِ عونَ الْعظْمِ دالنقِ ، وسالن  

 )يامِ بأَقْس مِنو رم قَدطُ ، وريِيرِ الشغانِ الت ( الَفَةِ : أَيخومِ الْمفْهلِ مفِي فَص.  

) صفِ بِأَلْفٍ بِعت مِنك هذَا الْعبد بِأَلْفٍ إلَّا نِصف الْعبدِ أَنه يقَع الْبيع علَى الن: والْفَرق بينه وبين الِاستِثْناءِ يظْهر فِي قَولِهِ ( 

  .بِعت نِصف الْعبدِ بِأَلْفٍ : ؛ لِأَنَّ الِاستِثْناءَ تكَلُّم بِالْباقِي فَكَأَنه قَالَ 

لثَّمنِ ثُم يخرج ، ولَا ولَو قَالَ علَى أَنَّ لِي نِصفَه يقَع علَى النصفِ بِخمسِمِائَةٍ فَكَأَنه يدخلُ فِي الْبيعِ لِفَائِدةِ تقْسِيمِ ا( 
  ؛ لِأَنه بيع شيءٍ مِن شيئَينِ) يفْسد بِهذَا الشرطِ 

  

حرالش  
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  ومن أقسام بيان التغيير الشرط :  قوله 

بوجم تثْبيا ، وإيقَاع صِيرأَنْ ت نةَ عيغالص رغَي هفَلِأَن يِيرغت ها أَنابِ  أَمالْإِيج مدمِلُ عتحكَانَ ي انٌ فَلِأَنَّ الْكَلَاميب ها أَنأَما ، وه
هب فِي الْحالِ بِناءً علَى جوازِ التكَلُّمِ بِالْعِلَّةِ مع تراخِي الْحكْمِ كَبيعِ الْخِيارِ ، وبِالشرطِ ظَهر أَنَّ هذَا الْمحتملَ مراد ، وذَ

الْإِمام شمس الْأَئِمةِ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنه بيانُ تبدِيلٍ ؛ لِأَنَّ مقْتضى أَنت حر نزولُ الْعِتقِ فِي الْمحلِّ واستِقْراره فِيهِ ، 
ذَلِك ، ويتبين أَنه لَيس بِعِلَّةٍ تامةٍ ، ولَا إيجاب لِلْعِتقِ بلْ يمِين بِخِلَافِ وأَنْ يكُونَ عِلَّةً لِلْحكْمِ بِنفْسِهِ فَبِالشرطِ يتبدلُ 

  .الِاستِثْناءِ فَإِنه تغيِير لَا تبدِيلٌ إذْ لَم يخرج كَلَامه مِن أَنْ يكُونَ إخبارا بِالْواجِبِ 

الْإِس رفَخ ذَكَر قَدلَةِ ومضِ الْجعفِي ب عِقَادالِان عنماءَ يتِثْنابِ إلَّا أَنَّ الِاسالْإِيج عِقَادان عنما يمها مِنالَى أَنَّ كُلعت اللَّه هحِملَامِ ر
نمي لِيقعالتآلِ ، ولَا فِي الْمالِ ، وا فِيهِ لَا فِي الْحبوجقَى مبى لَا يتآلِ حالِ لَا فِي الْمفِي الْح عِقَادالِان ع.  

  

  ولا يفسد :  قوله 

 أَي  : مِن قبا سلَى مع فِهِ لَهنُ نِصكَو وهطِ ، ورذَا الشبِه فَهلَى أَنَّ لِي نِصك بِأَلْفٍ عمِن دبذَا الْعت هولِهِ بِعبِقَب اقِعالْو عيالْب
علَى تستعملُ فِي الشرطِ مع أَنَّ هذَا شرطٌ لَا يقْتضِيهِ الْعقْد ؛ لِأَنَّ هذَا بِالتحقِيقِ لَيس بيعا بِالشرطِ بلْ هو بيع أَنَّ كَلِمةَ 

 نِ أَيئَييش ءٍ مِنيش : هاصِلُ أَنالْحدِ ، وبالْع فَينِص نِ مِنفَيصدِ النطٍ أَحربِش سلَينِ ، والثَّم زِيعوت ةٍ فَأَفَادجِه طٌ مِنرش
 عيالْب دفْسي قِيقَةً فَلَمح  

  

    فصل

  . فِي بيانِ التبدِيلِ ، وهو النسخ والْبحثُ هنا فِي تعرِيفِهِ وجوازِهِ ، ومحلِّهِ وشرطِهِ 

وهو أَنْ يرِد دلِيلٌ شرعِي متراخِيا عن دلِيلٍ شرعِي مقْتضِيا خِلَاف حكْمِهِ ولَما كَانَ الشارِع عالِما : خِ والناسِخ والْمنسو
مِ فِي حقِّهِ ، ولَما كَانَ الْحكْم الْأَولُ بِأَنَّ الْحكْم الْأَولَ مؤقَّت إلَى وقْتِ كَذَا كَانَ دلِيلُ الثَّانِي بيانا محضا لِمدةِ الْحكْ

مطْلَقًا كَانَ الْبقَاءُ فِيهِ أَصلًا عِندنا لِجهلِنا عن مدتِهِ فَالثَّانِي يكُونُ تبدِيلًا بِالنسبةِ إلَى عِلْمِنا كَالْقَتلِ بيانٌ لِلْأَجلِ فِي حقِّهِ 
  .مقْتولَ ميت بِأَجلِهِ ، وفِي حقِّنا تبدِيلٌ تعالَى ؛ لِأَنَّ الْ

  

حرالش  
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  فصل :  قوله 

نقَلْت ما فِيهِ إلَى : نسخت الْكِتاب أَي : أَزالَته ، والنقْلُ يقَالُ : نسخت الشمس الظِّلَّ أَي :  النسخ فِي اللُّغةِ الْإِزالَةُ يقَالُ 
رارِثٍ إلَى آخو الِ مِنتِقَالِ الْمارِيثِ لِانوفِي الْم اتخاسنالْم همِنو رضِعٍ آخوضِعٍ إلَى موم ا مِنقَلْتهلَ نخت النخسنو 

ضِيقْتم عِيرلِيلٍ شد نا عاخِيرتم عِيرلِيلٌ شد رِدأَنْ ي وعِ هرفِي الشارِثٍ ، وو كْمِهِ أَيح ا خِلَاف : عِيرلِيلِ الشكْمِ الدح
الْمتقَدمِ فَخرج التخصِيص ؛ لِأَنه لَا يكُونُ متراخِيا وخروج وورود الدلِيلِ الشرعِي مقْتضِيا خِلَاف حكْمِ الْعقْلِ مِن الْإِباحةِ 

رالْمةِ ، ولِيالْأَص ، ابلَ الْكِتمشلِيلَ لِيالد كَّرنلَاةِ والصمِ ووةِ كَالصرايغالْم درجافِيهِ لَا منيو هافِعدا يكْمِهِ مبِخِلَافِ ح اد
ذْهابِ عن الْقُلُوبِ مِن غَيرِ أَنْ يرِد دلِيلٌ وكَذَا والسنةَ قَولًا ، وفِعلًا ، وغَير ذَلِك وخرج ما يكُونُ بِطَرِيقِ الْإِنساءِ ، والْإِ

 نِيبرِ الْمدصى الْمنعلِيلِ بِمكُونَ صِفَةً لِلدلَى أَنْ يكَامِ علِّقِ بِالْأَحعتخِ الْمسالن رِيفعت ودقْصةِ فَقَطْ ؛ لِأَنَّ الْملَاوالت خسن
وهاسِخِ لِلْفَاعِلِ ، وى الننعبِم خسالن طْلَقي قَدةُ ، ووخِيسنالْم وهولِ ، وفْعلِلْم نِيبالْم ةُ لَا مِناسِخِيالن .  

لَى وجهٍ لَولَاه لَكَانَ باقِيا ثَابِتا هو الْخِطَاب الدالُّ علَى ارتِفَاعِ الْحكْمِ الثَّابِتِ بِالْخِطَابِ الْمتقَدمِ ع: وإِلَيهِ ذَهب من قَالَ 
: مع تراخِيهِ عنه ، وقَد يطْلَق علَى فِعلِ الشارِعِ ، وإِلَيهِ ذَهب من قَالَ هو رفْع حكْمٍ شرعِي بِدلِيلٍ شرعِي متأَخرٍ لَا يقَالُ 

وصتاضِي لَا يفِي الْم تا ثَب؛ م فْعا كَانَ لَا را مطُلُ فَأَيبي ففَكَي دعب تثْبي لِ لَمقْبتسا فِي الْمما ، وقُّقِهِ قَطْعحلِت هطْلَانب ر
   بِمعنى لِأَنا نقُولُ لَيس الْمراد بِالرفْعِ الْبطْلَانَ بلْ زوالَ ما نظُن مِن التعلُّقِ بِالْمستقْبلِ

  .أَنه لَولَا الناسِخ لَكَانَ فِي عقُولِنا ظَن التعلُّقِ فِي الْمستقْبلِ فَبِالناسِخِ زالَ ذَلِك التعلُّق الْمظْنونُ 

  

  ولما كان الشارع :  قوله 

  هِ وتبدِيلٌ بِالنظَرِ إلَى عِلْمِنا حيثُ ارتفَع بقَاءُ ما كَانَ الْأَصلُ بقَاءَه عِندنا  يعنِي أَنَّ النسخ بيانٌ لِلْمدةِ بِالنظَرِ إلَى عِلْمِ اللَّ

 )عب دعِنقْلًا ، واطِلٌ نب ضِهِمعب دةُ فَعِنناللَّع هِملَيودِ عها خِلَافًا لِلْيندعِ عِنركَامِ الشفِي أَح ائِزج وهو هكَرأَن قَدقْلًا ، وع ضِهِم
إنْ كَانَ الْمراد أَنَّ الشرائِع الْماضِيةَ لَم ترتفِع بِشرِيعةِ محمدٍ علَيهِ ) بعض الْمسلِمِين أَيضا ، وهذَا لَا يتصور مِن مسلِمٍ 

قِيةٌ كَما كَانت لَكِن الْمسلِمِين الَّذِين لَم يجوزوا النسخ لَم يروا هذَا الْمعنى بلْ مرادهم أَنَّ الصلَاةُ والسلَام وتِلْك الشرائِع با
 موسى وعِيسى علَيهِما الصلَاةُ والسلَام الشرِيعةَ الْمتقَدمةَ مؤقَّتةٌ إلَى وقْتِ ورودِ الشرِيعةِ الْمتأَخرةِ إذْ ثَبت فِي الْقُرآنِ أَنَّ

بشرا بِشرِيعةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، وأَوجبا الرجوع إلَيهِ عِند ظُهورِهِ ، وإِذَا كَانَ مؤقَّتا الْأَولُ لَا يسمى الثَّانِي 
  .الْآيةَ } ما ننسخ مِن آيةٍ { :  إنَّ اللَّه تعالَى سماه نسخا بِقَولِهِ :ناسِخا ونحن نقُولُ 

 )م نقْلَ عونَ النعديا ، وراتوت قْلَها نوعادو ضالْأَرو اتاومالس تاما دتِ مبكُوا بِالسسماةِ تروقْلُ فَفِي التا النهِ أَملَيى عوس
  .قُلْنا هذِهِ الدعوى غَير صحِيحةٍ لِوجودِ التحرِيفِ ) الصلَاةُ والسلَام أَنْ لَا نسخ لِشرِيعتِهِ 
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بِيحا ؛ ولِأَنه يوجِب الْبداءَ والْجهلَ وأَما الْعقْلُ فَلِأَنه يوجِب كَونَ الشيءِ مأْمورا بِهِ ، ومنهِيا عنه فَيكُونُ حسنا وقَ( 
 ءِ أَيزحِلَّ الْجو لَامهِ السلَيع مةِ آدرِيعاتِ فِي شوا أَنَّ حِلَّ الْأَخلَناقِبِ ، ووبِالْع : ثُم دأَح هكِرني لَمو لَامهِ السلَيع اءَ لَهوح

رِيعرِ شفِي غَي سِخلِيلُ نلْ الدنِ بلِيلَيالد نيب ضارعالت قَعابِ ، فَلَا يحتِصبِالِاس وا همإِنقَاءِ ، ووبِ لَا لِلْبجلِلْو رلِأَنَّ الْأَمتِهِ ؛ و
لُهقَوا ، وةً لَنلُومعم كُنت لِ الَّتِي لَمكْمِ الْأَوةِ الْحدانٌ لِميأَنَّ الثَّانِي ب عابِ محتِصقَاءَ بِالِاسبِأَنَّ الْب م  

الِاستِصحاب لَيس بِحجةٍ عِندهم مشكِلٌ ؛ لِأَنه يلْزم أَنْ لَا يكُونَ نص ما فِي زمنِ النبِي علَيهِ السلَام حجةً إلَّا فِي وقْتِ 
   .نزولِهِ فَأَما بعده ، فَلَا

 ابِ أَيحتِصذَا الِاساجِ بِمِثْلِ هتِجامِ الِاحا بِالْتِزذَا إمه نع ابوالْجو : صا بِأَنَّ النإِمو ، ريغي لَم هأَن لِمةٍ عورفِي كُلِّ ص
اسِخِ فَبِهولِ النزانِ نما إلَى زةٍ قَطْعبوجةٍ معِيرلَى شلُّ عدي ذْكُورالْم ضارعالت فِعدنذَا ي ( اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رأَنَّ فَخ لَماع

 لِهِمقَو نع ابالَى أَجعلِهِ : تا بِهِ بِقَوورأْممو ، هنا عهِينءِ مينَ الشكَو وجِبي هأَن :وبِ لَا لِلْبجلِلْو را إلَّا أَنَّ الْأَممقَاءِ ، إن
الْبقَاءُ بِالِاستِصحابِ ، فَلَا يلْزم كَونُ الشيءِ مأْمورا بِهِ ومنهِيا عنه فِي حالَةٍ واحِدةٍ ، وفِي هذَا الْجوابِ نظَر ، وهو أَنه لَما 

  .كَانَ الْبقَاءُ بِالِاستِصحابِ 

 سلَي ابحتِصالِاسةً لَا فِي وجح لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِياةِ النينِ حما فِي زم صكُونَ نأَنْ لَا ي ملْزا فَيائِنلَمع دةٍ عِنجبِح
مبِز اهندا قَيمإِناطِلٌ ، ولٌ بذَا قَوها ، وهدعةً بجكُونَ حلَا يولِهِ ، وزالَةِ نهِ حلَيفَاتِهِ ع؛ لِأَنَّ بِو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِينِ الن

  .الصلَاةُ والسلَام ارتفَع احتِمالُ النسخِ وبقِي الشرائِع الَّتِي قُبِض النبِي علَيهِ السلَام علَيها حجةً قَطْعِيةً مؤبدةً 

كُلُّ استِصحابٍ يكُونُ فِيهِ : ر بِبالِي عن هذَا النظَرِ جوابانِ أَحدهما أَنْ نلْتزِم أَنَّ مِثْلَ هذَا الِاستِصحابِ حجةٌ أَي وقَد خطَ
هوتفَثُب كْمح لَامهِ السلَيع بِيلَى النلَ عزا نا فَلَملُومعيِيرِ مغالت مدع ريغزِلْ مني لَم هأَن لِمع قَدابِ ، وحتِصبِالِاس هقَاؤبو صبِالن 

  .إذْ لَو نزلَ لَبين النبِي علَيهِ السلَام فَلَما لَم يبين علِم أَنه لَم ينزِلْ فَمِثْلُ الِاستِصحابِ يكُونُ حجةً 

ثَانِيهِما و :  

إنَّ الْبقَاءَ بِالِاستِصحابِ بلْ النص يدلُّ علَى شرعِيةٍ موجبةٍ قَطْعا إلَى زمانِ نزولِ الناسِخِ ، وبِهذَا يندفِع : أَنا لَا نقُولُ 
عنه فِي زمانٍ واحِدٍ ؛ لِأَنَّ النص الْأَولَ حكْمه مؤقَّت إلَى زمانِ التعارض الْمذْكُور ، وهو كَونُ الشيءِ مأْمورا بِهِ ، ومنهِيا 

الِمع ارِعا كَانَ الشلَم هلِ أَنلِ الْفَصفِي أَو ا ذُكِرم نيذَا عهلِ ، والْأَو بوجم قبي فَلَم اسِخلَ النزاسِخِ فَإِذَا نولِ النزا بِأَنَّ ن
وفِي هذَا حِكْمةٌ ( إنَّ الْبقَاءَ بِالِاستِصحابِ : الْحكْم الْأَولَ مؤقَّت إلَخ ، فَلَا يحتاج لِدفْعِ التعارضِ الْمذْكُورِ إلَى أَنْ نقُولَ 

نسح كِنما يضأَيةُ ، واتالْإِم اءِ ثُميكَالْإِح وهةٌ ، والِغنِ بيانمفِي ز هحقُبءِ ، ويالش . (  

  

حرالش  
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  ونحن نقول :  قوله 

 اعزا النمإِنزِيلُ ، ونبِهِ الت درو قَدلِمِ ، وسالْم مِن ذَلِك روصتي فكَيخِ وسفِي إطْلَاقِ لَفْظِ الن سلَي اعزثٌ ؛ لِأَنَّ النحفِيهِ ب 
فِي و همِن مفْهلَى الْإِطْلَاقِ الَّذِي يارٍ علْ جقِيتٍ بولَى تالٍّ عد رغَي ابِقس صضِيهِ نقْتا يالِفًا لِمخا مكْمضِي حقْتي صودِ نر

عِ الْمتقَدمةِ بِأَنها كَانت مؤقَّتةً إلَى ظُهورِ خاتمِ التأْبِيد ، ولِهذَا كَانَ تفْصِي الْمخالِف مِن الْمسلِمِين عن ارتِفَاعِ الشرائِ
الْآيةَ لَا ينافِي } ما ننسخ مِن آيةٍ { الْأَنبِياءِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَا مطْلَقَةً يفْهم مِنه التأْبِيد ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ قَوله تعالَى 

 ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيعِ النربِش لَامالسلَاةُ وا الصهِملَيى ععِيسى ، ووسةَ مارأَنَّ بِش لِّمسا لَا نأَن ابولْ الْجب ذَلِك
لْإِنجِيلِ لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ الرجوع إلَيهِ بِاعتِبارِ كَونِهِ مفَسرا أَو وإِيجابهما الرجوع إلَيهِ يقْتضِيانِ توقِيت أَحكَامِ التوراةِ ، وا

كُونُ نا يدِيلُهبفَت أْبِيدا التهمِن مفْهطْلَقَةٌ يم لْ هِيب قِيتوالت ملْزي نأَي ضٍ فَمِنعونَ بضٍ دعلًا لِبدبم ا أَورقَرم لِّمس لَوا ، وخس
 فِعطْلَقًا فَرنِ كَانَ ميالِدةُ لِلْوصِيالْوقْدِسِ وتِ الْميهِ إلَى بجوفَمِثْلُ الت.  

  

  : أما النقل :  قوله 

تابِهِم ، وقَولِ نبِيهِم وادعوا فِي كُلٍّ مِنهما أَنه  الْقَائِلُونَ بِبطْلَانِ نسخِ شرِيعةِ موسى علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نقْلًا تمسكُوا بِكِ
 تِ أَيبكُوا بِالسسماةِ تروفِي الت هقَلُوا أَنا نفَم ابا الْكِتأَم اتِروتم : اتاومالس تاما دا مرِهامِ بِأَمالْقِيةِ فِيهِ ، وادبِالْعِب

  .رض ، ولَا قَائِلَ بِالْفَصلِ بين السبتِ وغَيرِهِ والْأَ

  وأَما قَولُ النبِي علَيهِ السلَام فَما نقَلُوا عن موسى علَيهِ السلَام أَنَّ هذِهِ شرِيعةٌ مؤبدةٌ إلَى يومِ الْقِيامةِ ، وفِي لَفْظِ 

لَى الْجوابِ ، وهو منع التواترِ ، والْوثُوق علَى كِتابِهِم لِما وقَع فِيهِ مِن التحرِيفِ واختِلَافِ النسخِ وتناقُضِ الِادعاءِ إشارةٌ إ
تم مهاربكُونُ إخي ددودِ عهالْي مِن رصن تخنِ بمفِي ز قبي لَمو فكَامِ كَيالْأَح اهرا افْتى مِموسةِ مرِيعأْبِيدِ شت ربخا واتِرو

ابن الراوندِي لِيعارِض بِهِ دعوى الرسالَةِ مِن نبِينا علَيهِ السلَام ولَو صح ذَلِك لَاشتهر معارضتهم بِهِ مع حِرصِهِم علَى دفْعِ 
حالَةِ منِ رِسيهجكُوا بِوسمقْلًا تخِ عسطْلَانِ النالْقَائِلُونَ بِبو ، لَامهِ السلَيدٍ عم.  

  .أَنه يوجِب كَونَ الشيءِ مأْمورا بِهِ ومنهِيا عنه فَيلْزم حسنه ، وقُبحه لِذَاتِهِ ، وهو ممتنِع : الْأَولُ 

أَنَّ النسخ لَا يجوز أَنْ يكُونَ بِدونِ مصلَحةٍ لِامتِناعِ الْعبثِ علَى الْحكِيمِ تعالَى بلْ يكُونُ لِحِكْمةٍ خفِيت أَولًا : ي الثَّانِ
خرى فَيلْزم الْبداءُ والْجهلُ وكِلَاهما محالَانِ فَظَهرت ثَانِيا ، وهذَا رجوع عن الْمصلَحةِ الْأَولَى بِالِاطِّلَاعِ علَى مصلَحةٍ أُ

 وهو ، رِهِمغَيودِ وهلَى الْيةً عجح هِضتنا يخِ بِمسوتِ النلَى ثُبلًا علَّ أَودتالَى اسعت اللَّه هحِمر فنصالَى فَالْمعلَى اللَّهِ تع
حكَامِ الثَّابِتةِ فِي زمنِ آدم علَيهِ السلَام لَكِن لَا يخفَى أَنه لَا يدفَع الْقَولَ بِتأْبِيدِ شرِيعةِ موسى علَيهِ السلَام نسخ بعضِ الْأَ

صلِيةِ دونَ الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ فَرفْعها لَا يكُونُ نسخا ولَو الْأَحكَام الْمذْكُورةُ كَانت جائِزةً بِالْإِباحةِ الْأَ: بِدلِيلِ نقْلِي لَا يقَالُ 
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قَد ثَبت الْإِطْلَاق واحتِمالُ التقْيِيدِ لَم : سلِّم كَانت فِي حق أُمةٍ مخصوصةٍ أَو كَانت مؤقَّتةً إلَى ظُهورِ شرِيعةٍ ؛ لِأَنا نقُولُ 
ا يهفْعةِ فَرمِنالْأَز انٍ مِنمى فِي زدكُوا سرتي لَم اسةِ ؛ لِأَنَّ النرِيعا بِالشندةُ عِنلِيةُ الْأَصاحالْإِبأُ بِهِ ، وبعلِيلٍ ، فَلَا يد نأْ عشن  

  .يكُونُ نسخا لَا محالَةَ 

لِين بِبطْلَانِ النسخِ عقْلًا علَى ما ذَكَره الْقَوم ، وأَشار ثَالِثًا إلَى بطْلَانِ دلِيلِهِم الْأَولِ بِأَنه لَا يمتنِع وأَجاب ثَانِيا عن دلِيلِ الْقَائِ
  .صِ علَى ما سبق فِي مسأَلَةِ الْحسنِ ، والْقُبحِ تبدلُ الْأَفْعالِ حسنا ، وقُبحا بِحسبِ تبدلِ الْأَزمانِ ، والْأَحوالِ ، والْأَشخا

  

  وقد خطر ببالي :  قوله 

 لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ الِاعتِراض إنما هو علَى فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو قَائِلٌ بِأَنَّ الِاستِصحاب لَيس بِحجةٍ أَصلًا ، 
وكَونه حجةً فِي صورةٍ ما يكُونُ رجوعا عن مذْهبِهِ ، فَلَا يتِم الْجواب الْأَولُ ، وكَذَا الثَّانِي ؛ لِأَنه قَائِلٌ بِأَنَّ الْبقَاءَ 

  كَلَامِهِ لَا توجِيها لَه بِالِاستِصحابِ فَالْقَولُ بِأَنَّ الْبقَاءَ لَيس لِلِاستِصحابِ يكُونُ دفْعا لِ

وما ( مِثْلَ وحدانِيةِ اللَّهِ ، وأَمثَالِها ) وأَما محلُّه فَاعلَم أَنَّ الْحكْم إما أَنْ لَا يحتمِلَ النسخ فِي نفْسِهِ كَالْأَحكَامِ الْعقْلِيةِ ( 
  .} فَسجد الْملَائِكَةُ { يةِ والْإِخباراتِ عن الْأُمورِ الْماضِيةِ أَو الْحاضِرةِ أَو الْمستقْبلَةِ نحو كَالْأُمورِ الْحِس) يجرِي مجراها 

الْآيةَ ، وقَولِهِ } وجاعِلُ الَّذِين اتبعوك { وإِما أَنْ يحتمِلَ كَالْأَحكَامِ الشرعِيةِ ثُم هذَا إما إنْ لَحِقَه تأْبِيد نصا كَقَولِهِ تعالَى ( 
 : لَامهِ السلَيةِ { عاممِ الْقِيواضٍ إلَى يم ادلَالَةِ } الْجِهةٌ بِددبؤا مهفَإِن لَامهِ السلَيع بِيا النهلَيع ائِعِ الَّتِي قُبِضرلَالَةً كَالشد أَو

خ هأَن قِيتوت أَو ينبِيالن ملِهِ ) اتلَى قَوع طْفلِهِ : عفِي قَو أْبِيدت : أْبِيدت ا إنْ لَحِقَهأَم.  

   .عِند التأْبِيدِ والتوقِيتِ: أَي ) فَإِنَّ النسخ قَبلَ تمامِ الْوقْتِ بداءٌ ، ويكُونُ الْحكْم مطْلَقًا عنهما ( 

 ) دعِنا وندلِ عِنالْفِع كُّنِ مِنمةَ إلَى التاجتِقَادِ كَافٍ لَا حالِاع مِن كُّنمفَالت طُهرا شأَمذَا فَقَطْ ، وه خسرِي فِيهِ النجفَاَلَّذِي ي
فِعلُ فَقَبلَ حصولِهِ يكُونُ بدءًا ، ولَنا أَنه علَيهِ السلَام أُمِر لَيلَةَ الْمِعراجِ الْمعتزِلَةِ لَا يصِح قَبلَ الْفِعلِ ؛ لِأَنَّ الْمقْصود مِنه الْ

كُونَ الْمأَنْ ي كِنمي هلِأَن ذَلِكلِ ؛ ومالْع كُّنِ مِنممِ التدع عسِ مملَى الْخع ائِدالز سِخن لَاةً ثُمص سِينمبِخ وه ودقْص
  .فِي صورةٍ يكُونُ الْمقْصود الِاعتِقَاد والْعملَ جمِيعا : أَي ) الِاعتِقَاد فَقَطْ أَو الِاعتِقَاد والْعملَ جمِيعا ، وهنا 

 )ا فِي الْمةً كَمودقْصةً مبكُونَ قُرأَنْ ي لُحصي هى فَإِنأَقْو تِقَادالِاع وهابِهِ ، وشت ( أَي : تِقَادالِاع ) ِقُوطَ بِخِلَافمِلُ الستحلَا ي
  فَذَبح إبراهِيم علَيهِ ( فَإِنَّ الْعملَ يمكِن أَنْ يسقُطَ بِعذْرٍ كَالْإِقْرارِ والصلَاةِ والصومِ وغَيرِها ) الْعملِ 

  .مِن قَبِيلِ النسخِ قَبلَ الْفِعلِ عِند الْبعضِ : أَي ) يلِ السلَام مِن هذَا الْقَبِ

؛ لِأَنَّ الِاستِخلَاف لَا يكُونُ إلَّا مع تقْرِيرِ الْأَصلِ علَى ما كَانَ ) وعِند الْبعضِ لَيس بِنسخٍ فَإِنَّ الِاستِخلَاف لَا يكُونُ نسخا ( 
هذَا إشكَالٌ علَى مذْهبِ من ) ر بِذَبحِ الْولَدِ ابتِلَاءً علَى الْقَولَينِ فَإِنْ قِيلَ الْأَمر بِالْفِداءِ حرم الْأَصلَ فَيكُونُ نسخا وإِنما أُمِ( 
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  ) .الْغير مقَامه عاد الْحرمةُ الْأَصلِيةُ قُلْنا لَما قَام ( إنَّ ذَبح إبراهِيم علَيهِ السلَام لَيس بِنسخٍ : يقُولُ 

  

حرالش  

  

  وأما محله :  قوله 

 أَي  :اربالْإِخةُ ، ويالْحِسةُ ، وقْلِيالْع كَامالْأَح جرفَخ قِيتولَا تو ، أْبِيدت قْهلْحي لَم عِيفَر عِيرش كْمخِ حسلُّ النحم نع 
 ءِ أَويحِلِّ الش نارِ عبلٍ بِخِلَافِ الْإِخهج إلَى كَذِبٍ أَو هخسي ندؤا يالِ مِمتِقْبالِاس الِ أَوةِ فِي الْحاقِعالْو ةِ أَواضِيورِ الْمالْأُم

 امرح ذَاكلَالٌ ، وذَا حتِهِ مِثْلَ همرح.  

إلَى يومِ الْقِيامةِ تأْبِيدا لَا توقِيتا فَإِنْ قِيلَ قَد : يدِ دوام الْحكْمِ ما دامت دار التكْلِيفِ ، ولِهذَا كَانَ التقْيِيد بِقَولِهِ والْمراد بِالتأْبِ
م تأْبِيد يفْهم مِنه الدوام ، ويكُونُ مراد اللَّهِ تعالَى طُولَ تستعملُ صِيغُ التأْبِيدِ فِي الْمكْثِ الطَّوِيلِ ، فَيجوز أَنْ يلْحق الْحكْ

  .الزمانِ ، فَيرِد دلِيلٌ يبين انتِهاءَه فَيكُونُ نسخا فِي حقِّنا 

وإِرادةُ الْبعضِ مجاز لَا مساغَ لَه بِدونِ الْقَرِينةِ وبعد الدلَالَةِ علَى قُلْنا حقِيقَةُ التأْبِيدِ هو الدوام واستِمرار جمِيعِ الْأَزمِنةِ ، 
  .ثُبوتِ الْحكْمِ فِي جمِيعِ الْأَزمِنةِ كَانَ رفْعه فِي بعضِ الْأَزمِنةِ مِن بابِ الْبداءِ ، وهو علَى اللَّهِ تعالَى محالٌ 

انَ التأْبِيد قَيدا لِلْحكْمِ كَالْوجوبِ مثَلًا أَما إذَا كَانَ قَيدا لِلْواجِبِ مِثْلَ صوموا أَبدا فَالْجمهور علَى أَنه يجوز هذَا إذَا كَ
ا صلِنلَالَةِ قَولَى دانِ عماتِ الزئِيزلَى جلَالَةِ عفِي الد زِيدإذْ لَا ي هخسخِ فَإِنْ قِيلَ نسقَابِلٌ لِلن وهمِ غَدٍ ، وولَى صا عغَد م

كَما التأْبِيد يفِيد الدوام ، والنسخ ينفِيهِ فَيلْزم التناقُض قُلْنا لَا منافَاةَ بين إيجابِ فِعلٍ مقَيدٍ بِالْأَبدِ ، وعدمِ أَبدِيةِ التكْلِيفِ بِهِ 
صم غَدا ثُم ينسخ قَبلَه ، : لَا منافَاةَ بين إيجابِ صومٍ مقَيدٍ بِزمانٍ ، وأَنْ لَا يوجد التكْلِيف بِهِ فِي ذَلِك الزمانِ كَما يقَالُ 

دوجلَ غَدٍ ، فَلَا يقَب وتمي مِ غَدٍ ثُموبِص كَلَّفا يكَم ذَلِكو   

التكْلِيف وتحقِيقُه أَنَّ قَولَه صم أَبدا يدلُّ علَى أَنَّ صوم كُلِّ شهرٍ مِن شهورِ رمضانَ إلَى الْأَبدِ واجِب فِي الْجملَةِ مِن غَيرِ 
صم : بِ بِمعنى عدمِ استِمرارِهِ مناقِضا لَه ، وذَلِك كَما تقُولُ تقْيِيدِ لِلْوجوبِ بِالِاستِمرارِ إلَى الْأَبدِ فَلَم يكُن رفْع الْوجو

  .كُلَّ رمضانَ 

بِشيءٍ فَإِنَّ جمِيع الرمضاناتِ داخِلَةٌ فِي هذَا الْخِطَابِ ، وإِذَا مات انقَطَع الْوجوب قَطْعا ولَم يكُن نفْيا ؛ لِتعلُّقِ الْوجوبِ 
مِن الرمضاناتِ وتناولِ الْخِطَاباتِ لَه ، والْحاصِلُ أَنه يجوز أَنْ يكُونَ زمانُ الْواجِبِ غَير زمانِ الْوجوبِ فَقَد يتقَيد الْأَولُ 

مِن قَبِيلِ الْإِخبارِ فَكَيف جعلَه مِن أَمثِلَةِ الْأَحكَامِ } ين اتبعوك وجاعِلُ الَّذِ{ بِالْأَبدِ دونَ الثَّانِي فَإِنْ قُلْت قَوله تعالَى 
  .الشرعِيةِ 
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 ا : قُلْتوِهحنةِ وادهةِ كَالشامالْكَرفِ ، ورابِ الشلَى الْكَافِرِ فِي بمِنِ عؤمِ الْمقَدوبِ تجو كْمح هةِ أَنجِه مِن.  

  

  فذبح إبراهيم عليه السلام :  قوله 

 ذَهب بعضهم إلَى أَنَّ إبراهِيم علَيهِ السلَام أُمِر بِذَبحِ الْولَدِ ثُم نسِخ بِورودِ الْفِداءِ بِذَبحِ الشاةِ أَما الْأَولُ فَلِقَولِهِ تعالَى 
، } وفَديناه بِذِبحٍ عظِيمٍ { فَإِنه يدلُّ علَى أَنَّ الذَّبح كَانَ مأْمورا بِهِ ولِقَولِهِ تعالَى } ر يا أَبتِ افْعلْ ما تؤم{ حِكَايةً 

  .ج إلَى الْفِداءِ ؛ لِأَنه قَد أَتى بِها والْفِداءُ إنما يكُونُ بدلًا عن الْمأْمورِ بِهِ ، ولَو كَانَ الْمأْمور بِهِ مقَدماتِ الذَّبحِ لَما اُحتِي

وأَيضا لَو لَم يكُن الذَّبح مأْمورا بِهِ لَامتنع شرعا وعادةً اشتِغالُه بِذَلِك ، وإِقْدامه علَى التروِيعِ ، وإِمراره الْمديةَ علَى حلْقِ 
لِلْج لُّهتلَدِ وبِينِ الْو.  

  وأَما الثَّانِي ؛ فَلِأَنه لَو لَم ينسخ لَكَانَ تركُه معصِيةً فَإِنْ قِيلَ قَد وجِد الذَّبح لِما روِي أَنه ذَبح وكَانَ كُلَّما قَطَع شيئًا 

اهِرِ ولَم ينقَلْ نقْلًا يعتد بِهِ ، ولَو كَانَ لَما اُحتِيج إلَى الْفِداءِ ثُم لَا يخفَى يلْتحِم عقِيب الْقَطْعِ قُلْنا هذَا خِلَاف الْعادةِ ، والظَّ
عِ بِأَنه تمكَّن مِن أَنَّ هذَا النسخ لَيس مِن قِبلِ النسخِ قَبلَ التمكُّنِ مِن الْفِعلِ كَما فِي نسخِ الصلَواتِ لَيلَةَ الْمِعراجِ لِلْقَطْ

  .الذَّبحِ ، وإِنما امتنع لِمانِعٍ مِن الْخارِجِ 

  .وأَما كَونه قَبلَ الْفِعلِ فَالنسخ لَا يكُونُ إلَّا كَذَلِك إذْ لَا يتصور نسخ ما مضى 

ت اللَّه هحِمنِ ريمرالْح املِذَا قَالَ إملَا و خسلِ فَإِنَّ النقْبتسفِي الْم هقُوعو رقَدا كَانَ يبِم لِّقعتم واقِعٍ فَهخٍ وسالَى كُلُّ نع
نْ يمضِي مِن وقْتِ اتصالِ ينعطِف علَى مقَدمِ سِياقٍ بلْ الْغرض أَنه إذَا فُرِض ورود الْأَمرِ بِشيءٍ فَهلْ يجوز أَنْ ينسخ قَبلَ أَ

  .الْأَمرِ بِهِ ما يتسِع لِفِعلِ الْمأْمورِ بِهِ 

ما لَو والْحاصِلُ أَنه إذَا وقَع التكْلِيف بِفِعلٍ ظَاهِرٍ فِي الِاستِمرارِ ، فَهلْ يجوز أَنْ ينسخ قَبلَ أَنْ يؤتى بِشيءٍ مِن جزئِياتِهِ كَ
لَا تحجوا أَو لَا تصوموا ، وذَهب بعضهم : حجوا هذِهِ السنةَ وصوموا غَدا ثُم قَالَ قَبلَ مجِيءِ وقْتِ الْحج والْغدِ : قَالَ 

نما استِخلَاف ، وجعلَ ذَبح الشاةِ بدلًا عن ذَبحِ الْولَدِ إذْ الْفِداءُ إلَى أَنه لَيس بِنسخٍ إذْ لَا رفْع هنا ، ولَا بيانَ لِلِانتِهاءِ ، وإِ
 قَبِلْت ما يتوجه علَيك مِن: فَديتك نفْسِي أَي : اسم لِما يقُوم مقَام الشيءِ فِي قَبولِ ما يتوجه إلَيهِ مِن الْمكْروهِ يقَالُ 

  .الْمكْروهِ 

ولَو كَانَ ذَبح الْولَدِ مرتفِعا لَم يحتج إلَى قِيامِ شيءٍ مقَامه وحيثُ قَام الْخلَف مقَام الْأَصلِ لَم يتحقَّق ترك الْمأْمورِ بِهِ حتى 
م قَام لَفأَنَّ الْخ بفَإِنْ قِيلَ ه الْإِثْم ملْزوبِهِ يجو دعءِ بيالش رِيمحتلَدِ ، والْو حنِي ذَبلِ أَعةَ الْأَصمرح ملْزتاس هلِ لَكِنالْأَص قَام

  نسخ لَا 
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  .محالَةَ 

 هابوفَج :ها ، وعِيرا شكْمكَانَ ح لَو ملْزا يمإِنا ، وخسن هنكَو لِّمسا لَا نةٌ فِي أَنلَدِ ثَابِتحِ الْوةَ ذَبمرفَإِنَّ ح ، وعنمم و
  الْأَصلِ فَزالَت بِالْوجوبِ ثُم عادت بِقِيامِ الشاةِ مقَام الْولَدِ ، فَلَا يكُونُ حكْما شرعِيا حتى يكُونَ ثُبوتها نسخا لِلْوجوبِ 

 )فَه اسِخا النأَمو لَامهِ السلَيع بِياةِ النيإنْ كَانَ فِي ح ه؛ لِأَن اعملَا الْإِجأْتِي وا يلَى مع اسةُ لَا الْقِينالس أَو ابا الْكِتإم و
 ، هدعإِنْ كَانَ بائِعِ ، ورانِ الشيبِب دفَرتم هةِ ؛ لِأَننابِ السب كُونُ مِنابِ يالْكِت خسامٍ نةَ أَقْسعبكُونُ أَرئِذٍ فَيحِين خسفَلَا ن

 {بِالْكِتابِ أَو السنةِ بِالسنةِ أَو الْكِتابِ بِالسنةِ أَو بِالْعكْسِ ، وقَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى بِفَسادِ الْأَخِيرينِ لِقَولِهِ تعالَى 

  .دونَ الْكِتابِ : أَي ) والسنةُ دونه ( دلِيلٌ علَى امتِناعِ نسخِ الْكِتابِ بِالسنةِ ) } نأْتِ بِخيرٍ مِنها أَو مِثْلِها 

إذَا روِي لَكُم عني حدِيثٌ { هِ السلَام علَي: ولِقَولِهِ } قُلْ ما يكُونُ لِي أَنْ أُبدلَه مِن تِلْقَاءِ نفْسِي { وقَوله تعالَى ( 
يكْثُر لَكُم الْأَحادِيثُ مِن بعدِي فَإِذَا روِي لَكُم عني { علَيهِ السلَام : أَولُه قَولُه ) الْحدِيثَ } فَاعرِضوه علَى كِتابِ اللَّهِ 

  .}  فَإِنْ وافَقَه فَاقْبلُوه ، وإِنْ خالَفَه فَردوه حدِيثٌ فَاعرِضوه علَى كِتابِ اللَّهِ

ولِأَنه إنْ نسِخ الْكِتاب بِالسنةِ يقُولُ الطَّاعِن خالَف النبِي علَيهِ السلَام ما يزعم أَنه كَلَام ربهِ ، وإِنْ نسِخ السنةُ بِالْكِتابِ ( 
بِأَنه ( علَى جوازِ نسخِ الْكِتابِ بِالسنةِ : أَي )  كَذَّبه ربه ، فَلَا نصدقُه فَالتعاونُ بينهما أَولَى ، واحتج بعض أَصحابِنا يقُولُ

كُتِب علَيكُم إذَا حضر أَحدكُم الْموت إنْ ترك { :  الْآيةِ قَولُه أَولُ) } الْوصِيةَ لِلْوالِدينِ والْأَقْربِين { نسِخ قَوله تعالَى 
{ ى ، وبعضهم بِأَنَّ قَوله تعالَ} لَا وصِيةَ لِوارِثٍ { علَيهِ السلَام : بِقَولِهِ ( } خيرا الْوصِيةُ لِلْوالِدينِ والْأَقْربِين بِالْمعروفِ 

 نسِكُوهفَأَم { َةالَى ) الْآيعله تةِ قَولُ الْآيأَو } ْفَإِن كُمةً مِنعبأَر هِنلَيوا عهِدشتفَاس ائِكُمنِس ةَ مِنالْفَاحِش أْتِيناَللَّاتِي يو  

أَو توالْم نفَّاهوتى يتوتِ حيفِي الْب نسِكُوهوا فَأَمهِدبِيلًا شس نلَه لَ اللَّهعجي  { لَامهِ السلَيلِهِ عبِقَو سِخن } ِببِالثَّي بالثَّي
 فَسادِ ما مر مِن الِاحتِجاجينِ لِبعضِ أَصحابِنا فَاسِد فَاستدلَّ علَى: أَي ( ولَكِن هذَا فَاسِد } جلْد مِائَةٍ ورجم بِالْحِجارةِ 

لِأَنَّ الْوصِيةَ لِلْوارِثِ نسِخت بِآيةِ الْموارِيثِ إذْ فِي الْأَولِ فَوضها إلَينا ثُم تولَّى بِنفْسِهِ بيانَ حق ) الِاحتِجاجِ الْأَولِ بِقَولِهِ 
إنَّ اللَّه أَعطَى كُلَّ ذِي حق حقَّه { ، قَالَ علَيهِ السلَام } للَّه فِي أَولَادِكُم يوصِيكُم ا{ : كُلٍّ مِنهم ، وإِلَى هذَا أَشار بِقَولِهِ 

ا يتلَى فِي إنَّ الرجم كَانَ مِم: ولِأَنَّ عمر قَالَ : ) : ثُم استدلَّ علَى فَسادِ الِاحتِجاجِ الثَّانِي بِقَولِهِ ( } ، فَلَا وصِيةَ لِوارِثٍ 
 لُهالَى فَقَوعابِ اللَّهِ تالَى : كِتعوتِ { تيفِي الْب نسِكُوهفَأَم { ِلِهبِقَو خسني لَم : لَامهِ السلَيع } ِببِالثَّي بالثَّي { سِخلْ نب

نةُ إذَا زخيالشو خيالَى الشعله تقَو وهابِ ، وبِالْكِت هتتِلَاو سِخالَى فَنعابِ اللَّهِ تلَى فِي كِتتا يذَا مِمكَانَ ها ، وموهمجا فَاري
 أَراد أَنْ يذْكُر وبقِي حكْمه ثُم لَما بين فَساد ما احتج بِهِ بعض أَصحابِنا علَى جوازِ نسخِ الْكِتابِ بِالسنةِ والسنةِ بِالْكِتابِ

  .الْحجةَ الصحِيحةَ علَى هذَا الْمطْلُوبِ فَقَالَ 

أَنه علَيهِ السلَام حِين كَانَ بِمكَّةَ يصلِّي إلَى الْكَعبةِ وبعدما قَدِم إلَى الْمدِينةِ كَانَ يصلِّي إلَى بيتِ الْمقْدِسِ : والْحجةُ ( 
  ) .أَولُ إنْ كَانَ بِالْكِتابِ نسِخ بِالسنةِ ، والثَّانِي كَانَ بِالسنةِ ثُم نسِخ بِالْكِتابِ فَالْ
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ابِ أَوكَانَ بِالْكِت هى أَنردلَا يةِ ، وبإلَى الْكَع هجوتكَّةَ كَانَ يا كَانَ بِملَم لَامهِ السلَيع هأَن لَماعإلَى و ا قَدِملَم ةِ ثُمنبِالس 
  الْمدِينةِ توجه إلَى بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شهرا ، ولَيس هذَا 

فَنسخ السنةِ } حرامِ فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِدِ الْ{ بِالْكِتابِ بلْ بِالسنةِ ثُم نسِخ هذَا بِالْكِتابِ ، وهو قَوله تعالَى 
بِالْكِتابِ متيقَّن بِهِ أَما نسخ الْكِتابِ بِالسنةِ فِي هذِهِ الْقَضِيةِ فَمشكُوك فِيهِ وحدِيثُ عائِشةَ رضِي اللَّه عنها دلِيلٌ علَى نسخِ 

 لُهقَو وهةِ ، ونابِ بِالسقَ: ( الْكِتو ، اللَّه احى أَبتح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر ا قُبِضا مهنع اللَّه ضِيةُ رائِشع الَت
  .} لَا يحِلُّ لَك النساءُ مِن بعد { : فَتكُونُ السنةُ ناسِخةً لِقَولِهِ ) لَه مِن النساءِ ما شاءَ 

 )لِأَنةَ ودم لُوتيٍ محبِو اللَّه نيبأَنْ ي وزجيو ، لُوترِ ميٍ غَيحابِ بِوكْمِ الْكِتةِ حدانُ ميب لَه ازا فَجنيبعِثَ مب لَامهِ السلَيع ه
فِيما يرجِع إلَى مصالِحِ الْعِبادِ دونَ النظْمِ ، وإِنْ سلِّم هذَا : ي أَ} نأْتِ بِخيرٍ { حكْمٍ ثَبت بِوحيٍ غَيرِ متلُو وقَوله تعالَى 

ةُ لَا أَنَّ الْمراد الْخيرِيةُ مِن حيثُ النظْم فَالسن: إنْ سلِّم : أَي ) لَكِنها إنما نسِخ حكْمه لَا نظْمه ، وهما فِي الْحكْمِ مِثْلَانِ 
تنسخ نظْم الْكِتابِ فَإِنَّ الْأَحكَام الْمتعلِّقَةَ بِالنظْمِ باقِيةٌ كَما كَانت بلْ تنسخ حكْمه والْكِتاب والسنةُ فِي إثْباتِ الْحكْمِ 

  .ز وتثْبت بِنظْمِهِ أَحكَام كَالْقِراءَةِ فِي الصلَاةِ ونحوِها مِثْلَانِ ، وإِنَّ الْكِتاب راجِح فِي النظْمِ بِأَنَّ نظْمه معجِ

لَيس نسخ الْكِتابِ بِالسنةِ مِن : أَي ) } إنْ هو إلَّا وحي يوحى { ولَيس ذَلِك مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ علَيهِ السلَام لِقَولِهِ تعالَى ( 
  .} قُلْ ما يكُونُ لِي أَنْ أُبدلَه مِن تِلْقَاءِ نفْسِي { نفْسِهِ ، وهذَا جواب عن قَوله تعالَى تِلْقَاءِ 

 ) لُهقَوو : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيابِ اللَّهِ { علَى كِتع وهرِضفَاع {حفِي الص كُني لَم أَو ارِيخُهكَلَ تبِهِ إذَا أَش خسنثُ ييةِ بِح
  ، وهو ) الْكِتاب بِدلِيلِ سِياقِ الْحدِيثِ 

 لُهقَو : لَامهِ السلَيدِي { ععب ادِيثُ مِنالْأَح كْثُرةِ ( } ينةِ بِالسنالسابِ وابِ بِالْكِتخِ الْكِتسفِي ن هنِ فَإِنالطَّع مِن ا ذُكِرمو
ارِدا وفِيماطِلِ ، ونِ الْببِالطَّع ارتِبلَا اعفِي الْكُلِّ ، و نطْعي كَذِّبم وه نمدِ اللَّهِ وعِن أَنَّ الْكُلَّ مِن قَّنيتي قدصم وه نفَإِنَّ م 

كَنسخِ الْوصِيةِ لِلْوالِدينِ بِآيةِ )  ونظَائِر نسخِ الْكِتابِ بِالْكِتابِ كَثِيرةٌ ذَكَرنا إعلَاءُ منزِلَةِ الرسولِ علَيهِ السلَام وتعظِيم سنتِهِ
ح اللَّه لَه مِن الْموارِيثِ ونسخ الْكِتابِ بِالسنةِ ما روت عائِشةُ رضِي اللَّه تعالَى عنها ما قُبِض النبِي علَيهِ السلَام حتى أَبا

منسوخا بِالسنةِ ونسخ السنةِ بِالْكِتابِ نسخ التوجهِ إلَى } لَا يحِلُّ لَك النساءُ مِن بعد { النساءِ ما شاءَ فَيكُونُ قَوله تعالَى 
كُنت { علَيهِ السلَام : ونسخ السنةِ بِالسنةِ بِقَولِهِ ( } ر الْمسجِدِ الْحرامِ فَولِّ وجهك شطْ{ بيتِ الْمقْدِسِ بِقَولِهِ تعالَى 

  .} نهيتكُم عن زِيارةِ الْقُبورِ أَلَا فَزوروها 

  ) .الْحدِيثَ 

  

حرالش  
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  لا القياس :  قوله 

  .لَا نص فِيهِ  ؛ لِأَنَّ شرطَه التعدي إلَى فَرعٍ 

  

  فلا نسخ حينئذ :  قوله 

 كَامِ :  أَيبِالْأَح صتخذَا مفَى أَنَّ هخلَا ييِ ، وحقِطَاعِ الْوةً بِاندبؤم تارص كَام؛ لِأَنَّ الْأَح لَامهِ السلَيع بِيالن دعب
لْمؤلَّفَةِ قُلُوبهم بِالْإِجماعِ الْمنعقِدِ فِي زمنِ أَبِي بكْرٍ وثَبت حجب الْأُم عن الثُّلُثِ إلَى الْمنصوصةِ فَإِنْ قِيلَ قَد سقَطَ نصِيب ا

  .السدسِ بِالْأَخوينِ بِالْإِجماعِ مع دلَالَةِ النص علَى أَنها إنما تحجب بِالْإِخوةِ دونَ الْأَخوينِ 

قُلْنا نصِيب الْمؤلَّفَةِ سقَطَ لِسقُوطِ سببِهِ لَا لِورودِ دلِيلٍ شرعِي علَى ارتِفَاعِهِ ، ودلَالَةُ النص علَى عدمِ الْحجبِ بِالْأَخوينِ 
عِ ثَلَاثَةً ، ومنِ أَقَلِّ الْجكَوةً وجومِ حفْهنِ الْملَى كَوى عنتبابِ تالَى فِي بعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ذَكَرو بِذَلِك لَا قَطْع

 يتصور الْإِجماعِ أَنَّ نسخ الْإِجماعِ بِالْإِجماعِ جائِز وكَأَنه أَراد أَنَّ الْإِجماع لَا ينعقِد أَلْبتةَ بِخِلَافِ الْكِتابِ ، والسنةِ ، فَلَا
 ورهمالْجو ، لَه اسِخن اعمإج قِدعنةُ فَيلَحصالْم لُ تِلْكدبتت ةٍ ثُملَحصلِم اعمإج قِدعنأَنْ ي روصتيا ، وما لَهاسِخكُونَ نأَنْ ي

ونُ إلَّا عن دلِيلٍ شرعِي ، ولَا يتصور حدوثُه بعد النبِي علَيهِ السلَام ، ولَا علَى أَنه لَا ينسخ ، ولَا ينسخ بِهِ ؛ لِأَنه لَا يكُ
  .ظُهوره لِاستِلْزامِهِ إجماعهم أَولًا علَى الْخطَأِ مع لُزومِ كَونِهِ علَى خِلَافِ النص ، وهو غَير منعقِدٍ 

قِيلَ لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ سند الْإِجماعِ الثَّانِي قِياسا قُلْنا ؛ لِأَنَّ شرطَ صِحةِ الْقِياسِ عدم مخالَفَةِ الْإِجماعِ ، ولِهذَا لَا فَإِنْ 
تِفَاءَ الش؛ لِأَنَّ ان اسالْقِي واعِ همبِالْإِج وخسنكُونَ الْمأَنْ ي وزجقُولَ يلِقَائِلٍ أَنْ يخِ وسابِ النب مِن سطِهِ لَيرتِفَاءِ شءِ بِاني :

 اعمأَنَّ الْإِج لِّمسلَا ن  

ذِي نجعلُه منسوخا بِهِ الْمخالِف لِلنص خطَأٌ ، وإِنما يكُونُ كَذَلِك لَو لَم يكُن مستنِدا إلَى نص راجِحٍ علَى النص الْأَولِ الَّ
فَحِينئِذٍ يكُونُ الناسِخ هو النص الراجِح لَا الْإِجماع ؛ لِأَنا نقُولُ يجوز أَنْ لَا يعلَم تراخِي ذَلِك النص ، فَلَا يصِح : لَا يقَالُ 

نِيباعِ الْمما بِخِلَافِ الْإِجاسِخن لُهعا جاسِخن لُحصالَةَ فَيحا لَا ماخِيرتكُونُ مي ههِ فَإِنلَيع .  

  

  وإلى هذا :  قوله 

هلِ الْعِبادِ ، إلَى أَنَّ الْإِيصاءَ الَّذِي فَوض إلَى الْعِبادِ قَد تولَّاه بِنفْسِهِ لِعِلْمِهِ بِج} يوصِيكُم اللَّه { تعالَى :  يعنِي أَشار بِقَولِهِ 
إنَّ اللَّه أَعطَى كُلَّ { علَيهِ السلَام : وعجزِهِم عن معرِفَةِ مقَادِيرِهِ فَصار بيانُ الْموارِيثِ كَأَنه الْإِيصاءُ ، وكَذَا الْفَاءُ فِي قَولِهِ 

زارنِي : نَّ ارتِفَاع وصِيةِ الْوارِثِ إنما هو بِسببِ شرعِيةِ الْمِيراثِ كَما يقَالُ مشعِر بِأَ} ذِي حق حقَّه ، فَلَا وصِيةَ لِوارِثٍ 
 هتمفَأَكْر.  
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طَرِيقٍ آخر ، فَلَا رافِع إنَّ الثَّابِت بِآيةِ الْموارِيثِ وجوب حق بِطَرِيقِ الْإِرثِ ، وهو لَا ينافِي ثُبوت حق آخر بِ: وقَد يقَالُ 
لِلْوصِيةِ إلَّا السنةُ ، وذَكَر الْإِمام السرخسِي أَنَّ الْمنفِي بِآيةِ الْموارِيثِ إنما هو وجوب الْوصِيةِ لَا جوازها ، والْجواز إنما 

ضرورةَ نفْيِ أَصلِ الْوصِيةِ لَكِن لَا يخفَى أَنَّ جوازها لَيس حكْما شرعِيا } لَا وصِيةَ لِوارِثٍ { علَيهِ السلَام : انتفَى بِقَولِهِ 
كُونُ هارِيثِ ، فَلَا يوةِ الْمبِآي فِعترالْم وبجالْو وا همابِ إنبِالْكِت الثَّابِتةٌ ، ولِيةٌ أَصاحلْ إبةِ بنابِ بِالسخِ الْكِتسن ذَا مِن.  

  

  وكان هذا مما يتلى في كتاب االله تعالى :  قوله 

كَالًا الشيخ والشيخةُ إذَا زنيا فَارجموهما أَلْبتةَ ن: قَد نسِخ بِقَولِهِ } فَأَمسِكُوهن فِي الْبيوتِ {  يعنِي أَنَّ حكْم قَوله تعالَى 
  مِن اللَّهِ فَهذَا 

 لُهقَوكْمِ ، وونَ الْحةِ دلَاوالت وخسنم : } نسِكُوها } فَأَملُوتا ماتِروتا مآنقُر كُني إِنْ لَمةِ ، ولَاوالت وخسنمكْسِ وبِالْع
كِتابِ لَا السنةِ ، ولِذَا قَالَ عمر لَولَا أَننِي أَخشى أَنْ يقَالَ زاد عمر فِي مكْتوبا فِي الْمصاحِفِ لَكِنه يجعلُ مِن قِسمِ الْ

  .الْقُرآنِ ما لَيس مِنه لَأَلْحقْت الشيخ والشيخةُ إلَخ بِالْمصحفِ 

  

  فنسخ السنة بالكتاب :  قوله 

يلَ علَى كَونِ التوجهِ إلَى بيتِ الْمقْدِسِ ثَابِتا بِالسنةِ سِوى أَنه غَير متلُو فِي الْقُرآنِ ، وهو لَا  متيقَّن فِيهِ بحثٌ إذْ لَا دلِ
كَو لَمعلَا ي هقْدِسِ فَإِنتِ الْميهِ إلَى بجولَ التةِ قَببهِ إلَى الْكَعجوكَالت قِينالْي وجِبلَى يتلَا ي هأَن عةِ منالس ابِ أَوا بِالْكِتثَابِت هن

 هجوةِ فَإِنْ قِيلَ التدِينقْدِسِ بِالْمتِ الْميهِ إلَى بجوالت دعب لَتزا نمامِ إنرجِدِ الْحسهِ إلَى الْمجوةَ التآنِ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ آيفِي الْقُر
قُلْنا قَد ظَهر انتِساخه بِالسنةِ حيثُ } فَبِهداهم اقْتدِهِ {  بيتِ الْمقْدِسِ مِن شرائِعِ من قَبلَنا ، وهِي ثَابِتةٌ بِقَولِهِ تعالَى إلَى

بكَّةَ إلَى الْكَعبِم هجوتي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيةِ كَانَ الن.  

  

  وحديث عائشة رضي االله عنها دليل على نسخ الكتاب بالسنة :  قوله 

 دِيثٍ فِي ذَلِكقْلِ حرِ نغَي اوِي مِنارِ الربدِ إخرجبِم فاحِدِ فَكَيرِ الْوببِخ خسنلَا ي اباعِ فِي أَنَّ الْكِتزمِ الندثٌ لِعحفِيهِ ب 
إنا أَحلَلْنا لَك أَزواجك اللَّاتِي { ظَاهِر فِي أَنه كَانَ بِالْكِتابِ حتى قِيلَ إنه قَوله تعالَى " حتى أَباح اللَّه لَه " علَى أَنَّ قَولَها 
 نهورأُج تيآت {لَى التةِ عاديةَ الزمررِ إلَى أَنَّ حسو الْيأَب خيالش ارأَشالَى وعله ت؛ لِأَنَّ قَو خسمِلُ النتحلَا ي كْمعِ حس } مِن
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 دعب { دلُ الْأَباونتطْلَقَةُ تةُ الْمدِيعأْبِيدِ إذْ الْبزِلَةِ التنبِم.  

  

  :  قوله 

  )ولَيس ذَلِك مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ 

 بِالِاجتِهادِ قُلْت هو راجِع إلَى الْوحيِ حيثُ أَذِنَ اللَّه تعالَى لَه بِالِاجتِهادِ مِن غَيرِ أَنْ يقِره هلْ يجوز أَنْ يكُونَ:  فَإِنْ قُلْت 
  .علَى الْخطَأِ 

  

  بدليل سياق الحديث :  قوله 

هذَا الْحدِيثُ مِما يخالِف كِتاب :  لَم يقُلْ فَإِذَا سمِعتم مِني ، وقِيلَ  فَإِنه يدلُّ علَى أَنَّ الْمراد خبر لَا يقْطَع بِصِحتِهِ حيثُ
  . اللَّهِ تعالَى الدالَّ علَى وجوبِ اتباعِ الْحدِيثِ مطْلَقًا 

لْإِسلَامِ كُلُّ من علَيهِ الصيام كَانَ مخيرا بين الصيامِ والْفِديةِ ثُم مسأَلَةٌ يجوز أَنْ يكُونَ الناسِخ أَشق عِندنا ؛ لِأَنَّ فِي ابتِداءِ ا
  .الْآيةَ } نأْتِ بِخيرٍ مِنها { صار الصوم حتما وعِند الْبعضِ لَا يصِح إلَّا بِالْمِثْلِ أَو الْأَخف لِقَولِهِ تعالَى 

أَشق قَد يكُونُ خيرا ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَضلَ الثَّوابِ مسأَلَةٌ لَا ينسخ الْمتواتِر بِالْآحادِ وينسخ بِالْمشهورِ لِأَنه مِن حيثُ إنه قُلْنا الْ
فَي راتوطُ الترتشدِيلٌ يبت هثُ إنيح مِنادِ وبِالْآح وزجانٌ ييب ا أَيمهنيطٌ بسوتم وا هبِم وزادِ : جرِ الْآحبخاتِرِ ووتالْم نيب

 ورهشالْم وهو.  

 .  

 )اءِ كَصسبِالْإِن اءِ أَولَمتِ الْعوانِ بِمفَعري قَدا قَالُوا وعةُ ملَاوالتو كْما الْحإم وفَه وخسنا الْمأَمو لَامهِ السلَيع اهِيمرفِ إبح
فَأَما بعد وفَاتِهِ فَلَا } سنقْرِئُك فَلَا تنسى إلَّا ما شاءَ اللَّه { والْإِنساءُ كَانَ لِلْقُرآنِ فِي زمنِ النبِي علَيهِ السلَام قَالَ اللَّه تعالَى 

وإِما الْحكْم فَقَطْ وإِما التلَاوةُ فَقَطْ ومنعه الْبعض ؛ لِأَنَّ النص }  نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ إنا نحن{ لِقَولِهِ تعالَى 
نسِخ حكْمه وبقِي تِلَاوته }  الْبيوتِ فَأَمسِكُوهن فِي{ بِحكْمِهِ ، والْحكْم بِالنص فَلَا انفِكَاك بينهما ولَنا قَوله تعالَى 

وهِي ثَلَاثَةُ أَيامٍ متتابِعاتٍ مع ) ونسخ قِراءَةِ ابنِ مسعودٍ ( كَوصِيةِ الْوالِدينِ وسورةِ الْكَافِرِين ونحوِهِما ) ونظَائِره كَثِيرةٌ 
  .يتعلَّق بِمعناه : أَحدِهِما : علَى قِسمينِ ) حكْم النص : أَي ( حكْمه بقَاءِ حكْمِهِ ؛ ولِأَنَّ 

ا وإِم( بِنظْمِهِ كَالْإِعجازِ وجوازِ الصلَاةِ وحرمتِهِ لِلْجنبِ ، والْحائِضِ فَيجوز أَنْ ينسخ أَحدهما بِدونِ الْآخرِ : والْآخرِ 
فَقَد اختلَفُوا أَنَّ الزيادةَ علَى النص نسخ أَم لَا ( عطْف علَى قَولِهِ وإِما الْحكْم فَقَطْ ، وإِما التلَاوةُ فَقَطْ ) وصف الْحكْمِ 
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  .، أَو شرطٍ كَالْإِيمانِ فِي الْكَفَّارةِ وذَكَروا أَنها إما بِزِيادةِ جزءٍ كَزِيادةِ ركْعةٍ علَى ركْعتينِ 

: أَي ) وهِي نسخ عِندنا } فِي السائِمةِ زكَاةٌ { بعد قَولِهِ } الْعلُوفَةِ زكَاةٌ { وإِما بِرفْعِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ كَما لَو قَالَ فِي 

دعِن خسن صلَى النةُ عاديا الزومِ ( نفْهقُولُ بِالْماءُ الثَّالِثِ إذْ لَا نتِثْناس جِبيو ( الَفَةِ : أَيخومِ الْمفْهبِم.  

ةِ الشادبِزِي ءِ ، أَوزةِ الْجادا بِزِيإم صلَى النةَ عاديأَنَّ الز اجِب ذَكَرن الْحولِ ابأُصولِ وصحأَنَّ فِي الْم لَما اعةِ مادبِزِي طِ أَور
  يرفَع مفْهوم الْمخالَفَةِ 

وذَكَر الْخِلَاف فِي كُلِّ واحِدٍ مِن هذِهِ الثَّلَاثَةِ ، وهو أَنَّ الزيادةَ نسخ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فَأَقُولُ يجِب استِثْناءُ 
 الزيادةَ بِما يرفَع مفْهوم الْمخالَفَةِ لَا تكُونُ نسخا عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى بِناءً علَى أَنه لَا يقُولُ بِمفْهومِ الثَّالِثِ فَإِنَّ
نسخ إنْ غَيرت الْأَصلَ حتى لَو : نسخ فِي الثَّالِثِ ، وقِيلَ : يلَ وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَا مطْلَقًا ، وقِ( الْمخالَفَةِ 

يِيرِ فِي الثَّلَاثَةِ بخالتثَلًا ، والْقَذْفِ م دفِي ح رِينعِشرِ وةٍ فِي الْفَجكْعةِ رادةُ كَزِيادالْإِع جِبةِ تاديلَ الزقَب وا هى بِهِ كَمأَت دع
كَانَ فِي الْكِتابِ التخيِير بين الِاثْنينِ بِشهادةِ رجلَينِ أَو رجلٍ وامرأَتينِ فَزاد الشافِعِي ) ما كَانَ فِي الِاثْنينِ كَالشاهِدِ والْيمِينِ 

  .ين الْمدعِي لَكِن الْأَخِيرينِ لَا يستقِيمانِ علَى هذَا التفْسِيرِ رحِمه اللَّه تعالَى أَمرا ثَالِثًا ، وهو الشاهِد ويمِ

ه علَى هو زِيادةُ ركْعةٍ فِي الْفَجرِ مثَلًا ، وهذَا الْمِثَالُ مستقِيم ؛ لِأَن: فَالْأَولُ : اعلَم أَنَّ ابن الْحاجِبِ أَورد هنا ثَلَاثَةَ أَمثِلَةٍ 
تقْدِيرِ الزيادةِ إنْ أَتى بِهِ كَما هو قَبلَ الزيادةِ تجِب الْإِعادةُ ، والْمِثَالَانِ الْأَخِيرانِ وهما زِيادةُ عِشرِين فِي حد الْقَذْفِ 

فْسِيرِ فَإِنذَا التلَى هانِ عقِيمتسلَا ي مِينالْيو اهِدالشةُ وادالْإِع جِبةِ تاديلَ الزقَب وا هى بِهِ كَمأَت لَو هلِ بِأَنالْأَص يِيرغت رفَس ه.  

( لزيادةِ لَا تجِب الْإِعادةُ وإِنما قُلْنا إنهما لَا يستقِيمانِ علَى هذَا التفْسِيرِ ؛ لِأَنَّ فِي هاتينِ الصورتينِ إنْ أَتى بِهِ كَما هو قَبلَ ا

) إنْ صار الْكُلُّ شيئًا واحِدا كَانَ نسخا كَزِيادةِ ركْعةٍ لَا كَالْوضوءِ فِي الطَّوافِ ، واختار الْبعض قَولَ أَبِي الْحسينِ : وقِيلَ 

  نَّ وذَكَر فِي الْمحصولِ وأُصولِ ابنِ الْحاجِبِ أَ

 وهنِ ، ويسلُ أَبِي الْحقَو ارتخالْم : هئًا فَإِنْ كَانَ ( أَنيلُ شدبةَ تاديأَنَّ الز كلَا ش ( لُ : أَيدبءُ الْميالش ) اعِيرا شكْمح
  .تكُونُ نسخا وإِلَّا نحو أَنْ يكُونَ عدما أَصلِيا فَلَا 

 أَنَّ زِيادةَ الْجزءِ إما بِالتخيِيرِ فِي اثْنينِ أَو ثَلَاثَةٍ بعد ما كَانَ الْواجِب واحِدا أَو واحِد اثْنينِ فَترفَع حرمةَ التركِ ، وإِما ولَنا
هذَا دلِيلٌ علَى أَنَّ الزيادةَ نسخ كَما هو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ ،  ) بِإِيجابِ شيءٍ زائِدٍ فَترفَع أَجزاءِ الْأَصلِ كَزِيادةِ الشرطِ

ةُ الْجادا زِيطِ ، أَمرةُ الشادزِيءِ وزةُ الْجادزِي مهنيبا وننيا بفِيه لَفتخةَ الْماديأَنَّ الز هقْرِيرتالَى وعت اللَّه هحِمكُونُ را تمءِ فَإِنز
  .الْأَولِ بِالتخيِيرِ فِي اثْنينِ بعدما كَانَ الْواجِب واحِدا فَالزيادةُ هنا ترفَع حرمةَ تركِ ذَلِك الْواجِبِ الْواحِدِ : بِثَلَاثَةِ أُمورٍ 

: انَ الْواجِب أَحد اثْنينِ فَالزيادةُ هنا ترفَع حرمةَ تركِ أَحدِ هذَينِ الِاثْنينِ ، والثَّالِثِ والثَّانِي بِالتخيِيرِ فِي الثَّلَاثَةِ بعد ما كَ

زأَج فَعرا تهطِ فَإِنرةُ الشادا زِيأَملِ ، واءَ الْأَصزأَج فَعرا تنةُ هاديائِدٍ فَالزءٍ زيابِ شنِ بِإِيجتا قَالَ فِي الْمذَا مهلِ ، واءَ الْأَص
  .كَزِيادةِ الشرطِ 

حرمةَ تركِ الْواجِبِ : أَي ) والْكُلُّ حكْم شرعِي مستفَاد مِن النص ، وأَيضا الْمطْلَق يجرِي علَى إطْلَاقِهِ كَما ذَكَرنا ( 
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ةَ تمرحاحِدِ ، وةٌ الْوعِيرش كَاملِ أَحاءِ الْأَصزأَجنِ ويدِ اثْنكِ أَحر.  

حرمةُ التركِ الَّتِي يرفَعها التخيِير لَيست بِحكْمٍ شرعِي ؛ لِأَنَّ حرمةَ التركِ لِهذَا الْواجِبِ الْواحِدِ إنما كَانت ثَابِتةً : قَالُوا ( 
ي إذَا لَم همدلُ عالْأَصو هنلَفًا عخ رءٌ آخيش قُولُونَ ) كُني مهو عِيرش كْمح هِيكِ ، ورةَ التمرح فَعري يِيرخا أَنَّ التنذَكَر قَد

  حرمةُ التركِ الَّتِي يرفَعها 

؛ لِأَنَّ ح عِيركْمٍ شبِح تسلَي يِيرخالت ذَلِك نلَفًا عخ رءٌ آخيش كُني ةً إذَا لَمثَابِت تا كَانماجِبِ إنذَا الْوكِ لِهرةَ التمر
رأَنَّ ح لِما فَعامرح كُهركُونُ تاحِدِ لَا ياجِبِ الْوالْو ذَلِك نلَفًا عخ رءٌ آخيا إذَا كَانَ شاحِدِ أَماجِبِ الْوةٌ الْونِيبكِهِ مرةَ تم

 كِ ذَلِكرةُ تمرا ، فَحعِيرا شكْمكُونُ حلَا ي لِيمٍ أَصدلَى عع نِيبم قفَكُلُّ ح لِيأَص مدلَفِ عالْخ مدعلَفِ ومِ الْخدلَى عع
  .نسخا الْواجِبِ لَا تكُونُ حكْما شرعِيا فَرفْعها لَا يكُونُ 

يثْبت التخيِير بين غَسلِ الرجلِ ومسحِ ( لِأَجلِ أَنَّ حرمةَ التركِ الَّتِي ترى فِيها التخيِير لَيست بِحكْمٍ شرعِي : أَي ) فَلِهذَا ( 
فَإِنْ لَم { بِالنبِيذِ فَعلَى هذَا لَا يكُونُ الشاهِد والْيمِين ناسِخا لِقَولِهِ تعالَى الْخف بِخبرِ الْواحِدِ ، وكَذَا بين التيممِ والْوضوءِ 

 أَنْ يثْبت هذَا تفْرِيع علَى مذْهبِ أَبِي الْحسينِ فَنص الْكِتابِ أَوجب غَسلَ الرجلَينِ علَى التعيِينِ فَيمكِن) } يكُونا رجلَينِ 
  .التخيِير بين غَسلِ الرجلَينِ ومسحِ الْخف بِخبرِ الْواحِدِ 

 ، والْوضوءِ بِالنبِيذِ وأَيضا أَوجب النص التيمم علَى التعيِينِ عِند عدمِ الْماءِ فَيمكِن أَنْ يثْبت بِخبرِ الْواحِدِ التخيِير بين التيممِ
عِند عدمِ الْماءِ ، وأَيضا النص أَوجب رجلًا وامرأَتينِ عِند عدمِ الرجلَينِ فَيمكِن أَنْ يثْبت بِخبرِ الْواحِدِ التخيِير بين رجلٍ 

   .وامرأَتينِ ، وبين الْيمِينِ والشاهِدِ

عدم الْخلَفِ لَيس عِلَّةً لِحرمةِ : لَا بِعدمِ الْخلَفِ يعنِي : أَي ) قُلْنا حرمةَ التركِ تثْبت بِلَفْظِ النص عِند عدمِ الْخلَفِ لَا بِهِ ( 
مِ الْخدع دعِن كِ لَكِنرةِ التمرعِلَّةٌ لِح صلْ النكِ برالت لَم مهوا تكَم ركَانَ الْأَم لَوا ، وعِيرا شكْمكِ حرةُ التمركُونُ حلَفِ فَي

  يكُن شيءٌ مِن الْأَحكَامِ الْواجِبةِ حكْما 

  .علَى عدمِ الْخلَفِ وأَيضا وجوبهما شرعِيا إذْ يمكِن أَنْ يقَالَ حرمةُ تركِ الصلَاةِ والصومِ وغَيرِهِما مبنِيةٌ 

أَي ) وأَيضا التخيِير لَيس بِاستِخلَافٍ إذْ فِي الْأَولِ الْواجِب أَحدهما ، وفِي الثَّانِي الْأَصلُ لَكِن الْخلَف كَأَنه هو فَلَا يكُونُ ( 
 : لَافتِخإِنْ كَ( الِاسا وخسورٍ نهشرٍ مببِخ تبِيذِ ثَبالنحِ وسانَ فَفِي الْم ( أَلَةِ : أَيسا فَفِي مخسن لَافتِخإِنْ كَانَ الِاسو

 ائِزورِ جهشرِ الْمبابِ بِالْخالْكِت خسنورٍ وهشرٍ مببِخ تبِيذِ ثَبوءِ بِالنضالْونِ وفَّيلَى الْخحِ عسا الْمندعِن.  

ثُم أَورد الْفُروع علَى أَنَّ الزيادةَ ) فَالْواجِب هذَا فَيكُونُ الشاهِد والْيمِين ناسِخا : أَي } فَرجلٌ وامرأَتانِ { وقَوله تعالَى ( 
علَى ( الْوضوءُ : أَي ) النيةُ ، والترتِيب والْولَاءُ علَى الْوضوءِ ، وهو فَلَا يزاد التغرِيب علَى الْجلْدِ ، و: ( نسخ عِندنا وقَالَ 

)  بِالْقِياسِ والْإِيمانُ علَى الرقَبةِ( يرجِع إلَى الْكُلِّ ) الطَّوافِ ، والْفَاتِحةُ وتعدِيلُ الْأَركَانِ علَى سبِيلِ الْفَرضِيةِ بِخبرِ الْواحِدِ 

 لِ : أَيةِ الْقَتلَى كَفَّاراسِ عمِينِ بِالْقِيةِ الْيةِ فِي كَفَّارقَبلَى الرانِ عالْإِيم دقَي ادزلَا ي.  

 )ت ا لَممإِنا ، وبجى وتاحِدِ حرِ الْوبدِيلَ بِخعالتةَ والْفَاتِح متزِد كُما أَننه رِداحِدِ يرِ الْوببِخ تثْبا لَا تهةُ ؛ لِأَنضِيالْفَر تثْب
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 كُمدابِ ) عِنلَى الْكِتع متزِد فَقَد يلِيلٍ ظَنبِد هوملُز تا ثَبم اجِبالْوو لِيلٍ قَطْعِيبِد هوملُز تا ثَبم كُمدعِن ضفَإِنَّ الْفَر
 ما يمكِن أَنْ يزاد بِهِ وهو الْوجوب ، ويمكِن أَنْ يجاب بِأَنا لَم نزِد الْفَاتِحةَ والتعدِيلَ علَى وجهٍ يلْزم مِنه بِخبرِ الْواحِدِ

  .يلُ حتى يلْزم النسخ حِينئِذٍ بلْ قُلْنا بِالْوجوبِ فَقَطْ نسخ الْكِتابِ ؛ لِأَنا لَم نقُلْ بِعدمِ إجزاءِ الْأَصلِ لَولَا الْفَاتِحةُ والتعدِ

 أْثَمي هى أَننعبِم  

التةُ ، ويكُونَ النى تتوءِ حضذَا فِي الْومِثْلُ ه كِنملَا يلًا وابِ أَصالْكِت خسن ملْزى لَا ينعذَا الْمفِي ها ، ومارِكُهت تِيبر
واجِبينِ فِي الْوضوءِ ؛ لِأَنَّ الْوضوءَ لَيس عِبادةً مقْصودةً بلْ هو شرطٌ لِلصلَاةِ فَلَا يمكِن أَنْ يكُونَ شيءٌ مِن أَجزائِهِ واجِبا 

علَاةِ بِملِ الصلْ لِأَجب ارِكُهت أْثَمي هى أَننعنِهِ بِميلَا لِع هأَن اهنعتِيبِ فَمرالتةِ ويوبِ النجا بِولَاةُ إلَّا بِهِ فَإِنْ قُلْنالص وزجلَا ت هى أَنن
با حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى تصِح الصلَاةُ إلَّا بِهِما فَيلْزم مِن وجوبِهِما عدم إجزاءِ الصلَاةِ الَّتِي هِي الْأَصلُ ، وهذَا سِر أَنَّ أَ

 لُهالَّذِي أَص وهاءِ ، ورةِ الْغرِيعكَامِ الشفِي أَح هظَرن قا أَدم هروءِ فَلِلَّهِ دضفِي الْو لْ تِلْكعجي لَماتٍ واجِبلَاةِ ولَ فِي الصعج
  .ثَابِت وفُروعه فِي السماءِ 

  

  شرحال

  

  وأما المنسوخ :  قوله 

 لَا يخفَى أَنَّ هذَا التفْصِيلَ إنما هو فِي منسوخِ الْكِتابِ إذْ الْحدِيثُ لَيس الْوحي الْمتلُو حتى يكُونَ منسوخ التلَاوةِ بلْ لَا 
  .حكْمِ هاهنا ما يتعلَّق بِمعنى الْكِتابِ لَا بِنظْمِهِ يجرِي النسخ إلَّا فِي حكْمِهِ ، والْمراد بِالْ

  

  قالوا وقد يرفعان  قوله 

قُه أَنَّ كَما يرفَع الْحكْم والتلَاوةُ بِدلِيلٍ شرعِي حتى يكُونَ نسخا وقَد يرفَعانِ بِغيرِ ذَلِك وتحقِي:  بحثٌ استِطْرادِي يعنِي 
 الْعِلْم الَى ذَلِكعابِ اللَّهِ تبِإِذْه اءِ أَولَمتِ الْعوبِم تِفَاعِ ذَلِكفَاءَ فِي ارلَا خوِهِ ، وحنوبِ وجبِالْو الْعِلْم وكْمِ هبِالْح ادرالْم

الْعِلْمِ ، و رغَي كْمثٌ ؛ لِأَنَّ الْححفِيهِ بو قُلُوبِهِم نثَ عحذَا الْبالَ هتِ فَلِذَا أَحوى بِالْمفْنلَا ي وهوحِ وبِالر قُوما يمإن الْعِلْم
  .علَى غَيرِهِ 
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  } سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء االله {  قوله 

ثْبات إشارةً وإِنْ لَم يكُن كَذَلِك عِبارةً ، وذَلِك مِثْلُ ما  يدلُّ علَى ثُبوتِ النسيانِ فِي الْجملَةِ ؛ لِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن النفْيِ إ
  .روِي أَنَّ سورةَ الْأَحزابِ كَانت تعدِلُ سورةَ الْبقَرةِ 

  

  فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا :  قوله 

ستقِلَّةً كَزِيادةِ صلَاةٍ سادِسةٍ مثَلًا فَلَا نِزاع بين الْجمهورِ فِي أَنها لَا تكُونُ نسخا ، أَنَّ الزيادةَ إنْ كَانت عِبادةً م:  يعنِي 
لْمخالَفَةِ ، واختلَفُوا فِيهِ علَى سِتةِ وإِنما النزاع فِي غَيرِ الْمستقِلِّ ، ومثَّلُوا لَه بِزِيادةِ جزءٍ أَو شرطٍ أَو زِيادةِ ما يرفَع مفْهوم ا

 ذَاهِبلِ : ( مةِ ) الْأَوفِيناءُ الْحلَمع بهِ ذَهإِلَيو ، خسن هأَن.  

  .أَنه لَيس بِنسخٍ ، وإِلَيهِ ذَهب الشافِعِيةُ ) الثَّانِي ( 

  .رفَع مفْهوم الْمخالَفَةِ فَنسخ ، وإِلَّا فَلَا إنْ كَانت الزيادةُ ت) الثَّالِثِ ( 

  إنْ غَيرت الزيادةُ الْمزِيد علَيهِ بِحيثُ ) الرابِعِ ( 

  .صار وجوده كَالْعدمِ شرعا فَنسخ ، وإِلَّا فَلَا ، وإِلَيهِ ذَهب الْقَاضِي عبد الْجبارِ 

  .إنْ اتحدت الزيادةُ مع الْمزِيدِ علَيهِ بِحيثُ يرتفِع التعدد والِانفِصالُ بينهما ، وإِلَّا فَلَا ) سِ الْخامِ( 

لَّا فَلَا ، والظَّاهِر أَنَّ قَولَهم بِدلِيلٍ شرعِي أَنَّ الزيادةَ إنْ رفَعت حكْما شرعِيا بعد ثُبوتِهِ بِدلِيلٍ شرعِي فَنسخ ، وإِ) السادِسِ ( 
، وإِنما ذُكِر لِزِيادةِ الْبيانِ ، والتأْكِيدِ سواءٌ تعلَّق بِقَولِهِ رفَعت أَو بِثُبوتِهِ ؛ لِأَنَّ الزيادةَ علَى النص الرافِعةَ لِحكْمٍ شرعِي لَا 

  .ونُ إلَّا بِدلِيلٍ شرعِي تكُ

وكَذَا ثُبوت الْحكْمِ الشرعِي ثُم لَا يخفَى أَنَّ الدلِيلَ الَّذِي تثْبت بِهِ الزيادةُ يجِب أَنْ يكُونَ مِما يصلُح ناسِخا هذَا تفْصِيلُ 
أَنه يجِب إخراج : إحداهما : ولِلْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى علَيهِ مؤاخذَتانِ الْمذَاهِبِ علَى ما فِي أُصولِ ابنِ الْحاجِبِ ، 

هفْعر روصتقُولُ بِهِ فَلَا يلَا ي هالَى ؛ لِأَنعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح علِّ الْخِلَافِ محم نالَفَةِ عخومِ الْمفْهلَا م هبِأَن بِيرخ تأَنو 
  .مؤاخذَةَ فِي ذَلِك علَى ابنِ الْحاجِبِ لِما علِم مِن عادتِهِ فِي الِاختِصارِ بِالسكُوتِ عما هو معلُوم فَهو فِي حكْمِ الْمستثْنى 

زِيادةِ : الْأَولِ :  الَّتِي تغير الْمزِيد علَيهِ بِحيثُ يصِير وجوده كَالْعدمِ بِثَلَاثَةِ أَمثِلَةٍ أَنَّ ابن الْحاجِبِ أَورد الزيادةِ: والثَّانِيةُ 
  .ركْعةٍ فِي صلَاةِ الْفَجرِ 

  .زِيادةِ عِشرِين جلْدةً علَى ثَمانِين فِي حد الْقَذْفِ : والثَّانِي 

التخيِيرِ فِي ثَلَاثَةِ أُمورٍ بعد التخيِيرِ فِي أَمرينِ كَما يقَالُ صم أَو اعتِق ثُم يقَالُ صم أَو اعتِق أَو أَطْعِم ، وقَد فُسر : والثَّالِثِ 
الْمزِيد علَيهِ بِحيثُ لَو يؤتى بِهِ : نْ يكُونَ الْأَصلُ أَعنِي فِي الْمحصولِ وغَيرِهِ تغيِير الْأَصلِ بِحيثُ يصِير وجوده كَالْعدمِ بِأَ

  كَما 
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 افتِئْنالِاسةُ وادالْإِع جِبةِ تاديلَ الزقَب وه.  

 ثَلَاثَ ركَعاتٍ فَمن صلَّى ركْعتينِ وسلَّم تجِب ولَا يخفَى أَنَّ هذَا إنما يستقِيم فِي الْمِثَالِ الْأَولِ إذْ لَو فَرضنا كَونَ الْفَجرِ
 مِن رِينةُ عِشادإلَّا زِي جِبةً لَا تلْدج انِينلَى ثَمع رصاقْت نِ إذْ لَوينِ الْأَخِيرا الثَّلَاثِ بِخِلَافِ الْمِثَالَياتِهكَعلَاةِ بِرةُ الصادهِ إعلَيع

رِ إعنِي غَينِ أَعلَينِ الْأَويردِ الْأَمى بِأَحأَت كَذَا لَوو ، انِينةٍ لِلثَّماد : رءٍ آخيوبِ شجرِ وغَي ا مِنكَانَ كَافِي اقتالْإِع أَو ، موالص
لْحاجِبِ وهو أَنْ يصِير وجود الْمزِيدِ علَيهِ بِمنزِلَةِ الْعدمِ ، علَيهِ ، وإِنْ اقْتصر فِي تفْسِيرِ تغيِيرِ الْأَصلِ علَى ما ذَكَره ابن ا

 دةُ الْحا إقَاملُ بِهصحلَا ي همِ فِي أَندزِلَةِ الْعنونَ بِمانإذْ الثَّم قِيمتسفَالْمِثَالُ الثَّانِي م.  

ثِ ؛ لِأَنَّ أَحد الْأَمرينِ لَا يكُونُ بِمنزِلَةِ الْعدمِ علَى تقْدِيرِ التخيِيرِ بين ثَلَاثَةِ أُمورٍ بلْ يحصلُ ويبقَى الْإِشكَالُ فِي الْمِثَالِ الثَّالِ
هِهِ ما ذَكَره بعض الْمحقِّقِين ، وهو أَنَّ ترك الْإِتيانُ بِالْمأْمورِ بِهِ علَى تقْدِيرِ الْإِتيانِ بِأَحدِ الْأَمرينِ الْأَولَينِ ، وغَايةُ توجِي

  .الْأَولَينِ مع فِعلِ الثَّالِثِ غَير محرمٍ وقَد كَانَ محرما قَبلَ الزيادةِ فَهو كَالْعدمِ فِي انتِفَاءِ الْحرمةِ عنها 

 أَنَّ الْمِثَالَ الثَّانِي لَماعنِي وأَع : هدعِن خسالْقَاضِي فَإِنَّ الْمِثَالَ الثَّالِثَ ن دخِ عِنسقَبِيلِ الن مِن سلَي انِينلَى الثَّمع رِينةَ عِشادزِي
أَنَّ الز وه هبذْهثُ إنَّ ميح لْ مِنلِ بيِيرِ الْأَصغابِطِ تفِي ض ولُهخثُ ديح لَا مِن لَكِن صِيرثُ ييهِ بِحلَيع زِيدالْم ترةَ إنْ غَيادي

وجوده كَالْعدمِ ويلْزم استِئْنافُه ، أَو كَانت زِيادةُ فِعلٍ ثَالِثٍ بعد التخيِيرِ بين الْفِعلَينِ فَنسخ ، وإِلَّا فَلَا كَزِيادةِ عِشرِين علَى 
ص انِينفِي ثَم الْآمِدِي بِذَلِك حر  

إنْ كَانت الزيادةُ قَد غَيرت الْمزِيد علَيهِ تغيِيرا شرعِيا بِحيثُ صار الْمزِيد علَيهِ لَو : ومِنهم من قَالَ : الْأَحكَامِ حيثُ قَالَ 
يفْعلُ قَبلَها كَانَ وجوده كَعدمِهِ ، ووجب استِئْنافُه كَزِيادةِ ركْعةٍ علَى ركْعتي الْفَجرِ فُعِلَ بعد الزيادةِ علَى حسبِ ما كَانَ 

  .كَانَ ذَلِك نسخا 

فِعلَينِ السابِقَينِ ، وإِلَّا فَلَا وذَلِك كَزِيادةِ أَو كَانَ قَد خير بين فِعلَينِ فَزِيد فِعلٌ ثَالِثٌ فَإِنه يكُونُ نسخا لِتحرِيمِ تركِ الْ
التغرِيبِ علَى الْجلْدِ وزِيادةِ عِشرِين جلْدةً علَى حد الْقَاذِفِ وزِيادةِ شرطٍ منفَصِلٍ فِي شرائِطِ الصلَاةِ كَاشتِراطِ الْوضوءِ 

إنَّ الزيادةَ إذَا : ي عبدِ الْجبارِ هذِهِ عِبارةُ الْأَحكَامِ وفِي معتمدِ الْأُصولِ أَنه قَالَ قَاضِي الْقُضاةِ وهذَا هو مذْهب الْقَاضِ
الز دعهِ بلَيع زِيدلَ الْمفَع ثُ لَويا بِحعِيرا شيِيرغهِ تلَيزِيدِ عالْم كْمةً حريغم تكَان ا لَملَهلُ قَبفْعالَّذِي كَانَ ي دلَى الْحةِ عادي

 هِ لَمإلَي رءٍ آخيش مض جِبا يمإِنو ، افُهتِئْناس ملْزي لَمو صِحةِ ياديالز دعلَ بإِنْ فَعا ، وخسن تكَان افُهتِئْناس لَزِمزِهِ ، وجي
، وقَالَ لَو خيرنا اللَّه تعالَى بين واجِبينِ لَكَانت زِيادةُ ثَالِثٍ نسخا لِقُبحِ تركِهِما فَظَهر أَنَّ فِي نقْلِ ابنِ يكُن نسخا 

  .الْحاجِبِ خلَلًا بينا 
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  فإنه فسر :  قوله 

فْعلِلْم نِيبكُونَ بِلَفْظِ الْمغِي أَنْ يبنفْسِيرِ  يذَا التبِه هرفَسي اجِبِ لَمالْح نولِ ؛ لِأَنَّ اب.  

  

  فترفع أجزاء الأصل :  قوله 

و سلِّم معنى الْإِجزاءِ امتِثَالُ الْأَوامِرِ ، والْخروج عن الْعهدةِ ، ودفْع وجوبِ الْقَضاءِ وذَلِك لَيس بِحكْمٍ شرعِي ، ولَ:  قِيلَ 
 لِيمِ الْأَصدإلَى الْع نِدتسم هخٍ ؛ لِأَنسبِن سلَي رءٍ آخيلَى شقُّفِهِ عوت مدع وهو فَعتا ارمو ، فِعتري لِ لَملِ الْأَصتِثَالُ بِفِعفَالِام

  فَالْأَولَى 

إنَّ التخيِير بين الِاثْنينِ معناه وجوب أَحدِهِما لَا بِعينِهِ :  علَى الركْعتينِ مثَلًا ، وأَيضا قِيلَ أَنْ يقَالَ إنه نسخ لِتحرِيمِ الزيادةِ
  .أَصلِي فَلَا يكُونُ رفْعه نسخا وهو لَيس بِمرتفِعٍ ، والْمرتفِع وهو عدم قِيامِ غَيرِهِما مقَامهما ثَابِت لِحكْمِ النفْيِ الْ

  

  وأيضا المطلق :  قوله 

أَنَّ الْإِطْلَاق معنى مقْصود لَه حكْم معلُوم وهو الْجواز بِما يطْلَق علَيهِ الِاسم ، وإِنْ لَم يشتمِلْ علَى الْقَيدِ وحكْم :  يعنِي 
دِ الْجقَيرِ الْمكْمِ الْآختِفَاءَ حان وجِبا يدِهِمكْمِ أَحح وتونِهِ فَثُبازِ بِدوالْج مدع لْزِمتسيدِ ، وقَيلَى الْملَ عمتا اشبِم ازو

زِ بِدونِ الْقَيدِ بِحسبِ دلَالَةِ اللَّفْظِ فَهو قَولٌ بِمفْهومِ فَيكُونُ نسخا ، وفِيهِ بحثٌ ؛ لِأَنه إنْ أَراد أَنَّ الْمقَيد يستلْزِم عدم الْجوا
  .الْمخالَفَةِ ، وإِنْ أَراد بِحسبِ الْعدمِ الْأَصلِي فَهو لَا يكُونُ حكْما شرعِيا 

  

  ولو كان الأمر كما توهم :  قوله 

 مِ:  أَيدلَى عع قُّفوكَانَ الت ا ؛ لِأَنَّ لَوعِيركَامِ شالْأَح ءٌ مِنيكُونَ شأَنْ لَا ي لَزِم عِيرش ركْمِ غَينِ الْحا لِكَووجِبلَفِ مالْخ 
نلَفِ لَا يالْخ وت؛ لِأَنَّ ثُب ظَرفِيهِ نلَفِ ، ومِ الْخدلَى عى عنتبكِهِ يرةَ تمرحءٍ ، ويكُلِّ ش وبجا فِي وةُ مغَاي وبجافِي الْو

الْبابِ أَنهما لَا يجتمِعانِ ولَا يرتفِعانِ معا فِي شخصٍ واحِدٍ ، فَيكُونُ فَرضِيةُ الصلَاةِ ، والصومِ مثَلًا ثَابِتةً بِالنص ، وحرمةُ 
لَفِ ، ومِ الْخدلَى عقُوفَةٌ عوا مكِهِمرت نأَي لَفِ فَمِنمِ الْخدلَى عع وِ ذَلِكحنرِقَةِ والسا ونةِ الزمرقُّفِ حوى لِتنعا لَا مضأَي

  يلْزم نفْي الْحكْمِ الشرعِي علَى تقْدِيرِ أَنْ لَا يكُونَ الْمتوقِّف علَى عدمِ الْخلَفِ حكْما شرعِيا ؟ 
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  وأيضا التخيير :  قوله 

 نيى بوى ستلَافِ حتِخقَبِيلِ الِاس مِن يِيرخالت مصلَ الْخعا جلَم   

نبِيذِ أَبطَلَه الْمصنف التخيِيرِ فِي رجلٍ وامرأَتينِ وشاهِدٍ مع يمِينٍ ، والتخيِيرِ بين الْغسلِ والْمسحِ ، وبين التيممِ والْوضوءِ بِال
رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ الْواجِب فِي التخيِيرِ أَحد الْأَمرينِ أَو الْأُمورِ لَا علَى التعيِينِ فِي الِاستِخلَافِ واحِد معين هو الْأَصلُ 

غسلِ مثَلًا ، وكَالْوضوءِ إلَّا أَنَّ الْخلَف جعِلَ كَأَنه عين ذَلِك الْأَصلِ حتى كَأَنه لَم يرتفِع الَّذِي تعلَّق بِهِ الْوجوب أَولًا كَالْ
  .بِ أَولًا علَى التعيِينِ فَلِهذَا لَم يكُن الِاستِخلَاف نسخا بِخِلَافِ التخيِيرِ فَإِنه نسخ لِحرمةِ تركِ ذَلِك الْأَمرِ الْواجِ

  

  } فرجل وامرأتان { وقوله تعالى :  قوله 

 ذُوفٍ أَيحأٍ مدتبم ربا :  خفْعمِينِ رالْياهِدِ وبِالش كْمكُونُ الْحذَا يلَى هانِ فَعأَتراملٌ وجر اجِبلَانِ ، فَالْوجر كُني فَإِنْ لَم
الْو لِذَلِك دهشتسفَالْم انِ أَوأَتراملٌ وجر دهشفَلْي قْدِيرا التمإِناجِبٍ ، وبِو سادِ لَيهتِشلَ الِاسثٌ ؛ لِأَنَّ أَصحفِيهِ بوبِ ، وج

عوادِ فِي النهتِشالِاس ارحِصتِهِ انقْدِيرِ إفَادلَى تذَا عهانِ ، وأَتراملٌ وجمِينِ رالْياهِدِ وكْمِ بِالشةَ الْحفِي صِحننِ لَا يي.  

مجملٌ فِي حق الشاهِدِ وقَد فُسر بِالنوعينِ فَيلْزم الِانحِصار ؛ لِأَنَّ التفْسِير بيانٌ } فَاستشهِدوا { والْجواب أَنَّ قَوله تعالَى 
ا أُرِيدمِيعِ مذَا لِجهاءِ ، والْقَض الِسجاءِ مسورِ النضح ادٍ مِنتعبِم سا لَيادِ إذْ متعالْم نع كْمقَلَ الْحن ا قَدضأَيلِ ، ومجبِالْم 

ارِ الِاستِشهادِ فِي النوعينِ ، وعلَى أَنَّ غَيرهما إنَّ غَايته الدلَالَةُ علَى انحِص: دلِيلٌ علَى أَنَّ غَيره لَيس بِمشروعٍ ، وقَد يقَالُ 
 رِ ذَلِكياءِ بِغةِ الْقَضصِح مدضِي عقْتلَا ي هنِ لَكِنيدالت دعِن ربتعلَا ي.  

  

  فلا يزاد التغريب :  قوله 

 لَامهِ السلَيلِهِ علْ{  بِقَوبِالْبِكْرِ ج الْبِكْر رِيبغتمِائَةٍ و د  

ابدءُوا بِما بدأَ اللَّه تعالَى بِهِ { ، والترتِيب بِقَولِهِ علَيهِ السلَام } إنما الْأَعمالُ بِالنياتِ { ، والنيةُ بِقَولِهِ علَيهِ السلَام } عامٍ 
 { لَامهِ السلَيلِهِ عبِقَوو }لَا ي هِ ، ثُميدسِلَ يغي ثُم ههجسِلَ وغفَي ، هاضِعوم ورالطَّه عضى يترِئٍ حلَاةَ امالَى صعت لُ اللَّهقْب

أَنه علَيهِ السلَام {  بِما روِي ، والْولَاءُ فِي غَسلِ أَعضاءِ الْوضوءِ علَى ما ذَهب إلَيهِ مالِك} يمسح رأْسه ثُم يغسِلَ رِجلَيهِ 
  .} هذَا وضوءٌ لَا يقْبلُ اللَّه تعالَى الصلَاةَ إلَّا بِهِ { أَو بِقَولِهِ علَيهِ السلَام } كَانَ يوالِي فِي وضوئِهِ 

 لَامهِ السلَيلِهِ عافِ بِقَولَى الطَّووءُ عضالْولَاةَ{ ولَا ص فِيهِ الْكَلَام احالَى أَبعت لَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّهتِ صيبِالْب افالطَّوورٍ ، وإلَّا بِطُه 
 { لَامهِ السلَيلِهِ عةِ بِقَوةُ الْفَاتِحضِيفَرو } ِابةِ الْكِتلَاةَ إلَّا بِفَاتِحلَا ص {كَانِ فِي الصدِيلِ الْأَرعةُ تضِيفَرلَاةِ و } ِهلَيلِهِ عبِقَو



 517  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

فَإِنْ قِيلَ كَيف زِيد وجوب الْفَاتِحةِ والتعدِيلِ بِخبرِ الْواحِدِ قُلْنا } السلَام لِأَعرابِي خفَّف فِي صلَاتِهِ قُم فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ 
وبِ لَا تجةَ بِطَرِيقِ الْواديمِ ؛ لِأَنَّ الزدى عنعةِ بِمضِيةِ بِطَرِيقِ الْفَراديبِخِلَافِ الز نِعتما فَلَا تخسكُونُ نلِ فَلَا تاءَ الْأَصزأَج فَعر

 مشهور ، والْمقْصود بِالْفَرضِيةِ الصحةِ بِدونِها فَإِنها ترفَع حكْم الْكِتابِ ، وربما يجاب بِأَنَّ خبر الْفَاتِحةِ ، والتعدِيلَ
والْوجوبِ هاهنا فَوات الصحةِ وعدمها إذْ لَا نِزاع فِي أَنَّ شيئًا مِن ذَلِك لَا يكْفُر جاحِده فَإِنْ قُلْت فَهلَّا زِيد تغرِيب الْعامِ 

  . الْخبر فِيهِ غَرِيب مع عمومِ الْبلْوى ولِأَنه تحرِيض علَى الْفَسادِ علَى ما مر علَى سبِيلِ الْوجوبِ قُلْنا ؛ لِأَنَّ

  فَإِنْ قُلْت إذَا اقْتصر الْمصلِّي علَى الْفَاتِحةِ تكُونُ فَرضا لَا محالَةَ فَتكُونُ فَرضا علَى الْإِطْلَاقِ 

  .صلِ إذْ لَا قَائِلَ بِالْفَ

قُلْت النزاع فِيما شرِع فَرضا لَا فِيما يقَع فَرضا كَما إذَا اقْتصر علَى سورةِ الْبقَرةِ فَإِنها تقَع فَرضا ، ولَم تشرع فَرضا 
ا ماجِبوا ، وضةُ فَركُونُ الْفَاتِحئِذٍ تاعِ فَإِنْ قُلْت فَحِينمبِالْإِج ، لِيلٍ قَطْعِيبِد تا ثَبم ضةَ أَنَّ الْفَروررانِ ضافِينتا ممهأَن ع

والْواجِب بِدلِيلٍ ظَني لَا قَطْعِي قُلْت فَرض مِن حيثُ كَونها قُرآنا واجِب مِن حيثُ خصوصِيةُ الْفَاتِحةِ ، وعِند تغايرِ 
ثِييافَاةَ الْحننِ لَا ميت.  

  

  بل هو شرط للصلاة :  قوله 

أَنَّ الْكَلَام فِي كَونِ الْوضوءِ مِفْتاحا لِلصلَاةِ ، وأَما كَونه قُربةً فَيفْتقِر إلَى النيةِ بِلَا خِلَافٍ إذْ بِها تتميز الْعِبادةُ عن :  يعنِي 
  . هذَا ينبغِي أَنْ تكُونَ النيةُ ، والترتِيب واجِبينِ فِي الْوضوءِ علَى قَصدِ الْقُربةِ بِمعنى أَنه لَا يكُونَ قُربةً بِدونِهِما الْعادةِ فَعلَى

  

  بمعنى أنه لا تجوز الصلاة إلا به :  قوله 

ونَ واجِبا بِمعنى أَنْ يكُونَ الْمصلِّي آثِما بِاعتِبارِ تركِهِ النيةَ ، أَو الترتِيب فِي الْوضوءِ مع  لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لِم لَا يجوز أَنْ يكُ
 خسالن ملْزئِذٍ لَا يحِينةِ وكِ الْفَاتِحرا فِي تلَاتِهِ كَمةِ صصِح.  

  

  التي هي الأصل فيلزم من وجوبهما عدم إجزاء الصلاة :  قوله 

 الْأَنسب أَنْ يفَسر الْأَصلَ بِغسلِ الْأَعضاءِ الثَّلَاثَةِ ومسحِ الرأْسِ ، ومعنى عدمِ إجزائِهِ كَونه غَير كَافٍ فِي صِحةِ الصلَاةِ 
  .يد علَيهِ الَّذِي ترفَع الزيادةُ أَجزاءَه وذَلِك ؛ لِأَنَّ الْمراد بِالْأَصلِ فِي هذَا الْمقَامِ هو الْمزِ
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  ولم يجعل تلك :  قوله 

 حِ :  أَيسعِ فِي الْمبالر ارمِقْدفَقِ ، ولَ الْمِرفَاءَ فِي أَنَّ غَسإِلَّا فَلَا خوءِ ، وضا فِي الْوارِكُهت أْثَمي هى أَننعاتِ بِماجِبالْو
 اجِبو هاحِدج كْفُرثُ لَا ييبِح يلِيلٍ ظَنى اللَّازِمِ بِدنعبِم.  

  

  :  قوله 

 ثَابِت لُهأَص(  

ثَابِت كَما أَنَّ  اقْتِباس لَطِيف بِتغيِيرٍ يسِيرٍ مع ما فِيهِ مِن لُطْفِ الْإِبهامِ ، وذَلِك أَنَّ أَبا حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى اسم أَبِيهِ 
  . قَواعِد فِقْهِهِ ، وأُصولِهِ ثَابِتةٌ محكَمةٌ ونتائِج فِكْرِهِ عالِيةٌ مشتهِرةٌ كَفُروعِ فِقْهِهِ 

  

ما هو في حكم المنطوق مثل قوله تعالى : الأول :  في بيان الضرورة ، وهو أربعة أنواع  فصل
  ل على أن الباقي للأب ، وكذا نصيب المضارب يد} وورثه أبواه فلأمه الثلث { 

 ا :  أَيانستِحاسا واسالِ قِيالْم باقِي لِرالْب نيعت نيإذَا ب.  

ضارِبِ استِحسانا لَا قِياسا ؛ إذَا بين تعين الْباقِي لِلْم: أَي ) وكَذَا نصِيب رب الْمالِ استِحسانا لِلشرِكَةِ فِي صدرِ الْكَلَامِ ( 
لِأَنَّ الْمضارِب إنما يستحِق الربح بِالشرطِ ، ولَم يوجد بِخِلَافِ رب الْمالِ فَإِنه يستحِق بِدونِهِ ؛ لِأَنَّ الربح نماءُ مِلْكِهِ 

  .ربةُ يكُونُ كُلُّ الربحِ لِلْمالِكِ ، ولِلْمضارِبِ أَجر عملِهِ هذَا هو وجه الْقِياسِ فَيكُونُ لَه حتى إذَا فَسدت الْمضا

عن تغيِيرِ ما ثَبت بِدلَالَةِ حالَ الْمتكَلِّمِ كَسكُوتِ صاحِبِ الشرعِ : والثَّانِي ( وأَما وجه الِاستِحسانِ فَمذْكُور فِي الْمتنِ ، 
أَمرٍ يعايِنه يدلُّ علَى حقِّيتِهِ وكَذَا السكُوت فِي موضِعِ الْحاجةِ كَسكُوتِ الصحابةِ عن تقْوِيمِ منفَعةِ الْبدنِ فِي ولَدِ الْمغرورِ 

شترى جارِيةً فَاستولَدها ثُم اُستحِقَّت بِرد الْجارِيةِ علَى الْمستحِق ، روِي أَنَّ عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه حكَم فِيمن ا) 
قْضِ بِري لَمو دأَح هدري لَمةِ وابحفِي الص هِرتاشو هنع اللَّه ضِيا رلِيع راوكَانَ شقْرِ ، والْعلَدِ وةِ الْوقِيم درافِعِ ونةِ الْمقِيم د
  .، ولَو كَانت واجِبةً لَما حلَّ الْإِعراض عنه بعدما رفِعت إلَيهِ الْقَضِيةُ ، وطُلِب مِنه الْقَضاءُ بِما لِلْمولَى علَيهِ 

ي توجِب الْحياءَ ، وكَذَا النكُولُ وطَلَب مِنه الْقَضاءَ بِما لِلْمولَى جعِلَ وكَذَا سكُوت الْبِكْرِ الْبالِغةِ جعِلَ بيانا لِحالِها الَّتِ( 
  جعِلَ إقْرار الْحالِ فِي الناكِلِ ، وهو أَنه امتنع عن أَداءِ ما لَزِمه ، وهو الْيمِين مع الْقُدرةِ : أَي ) بيانا 

يدلُّ ذَلِك الِامتِناع علَى إقْرارِهِ بِالْمدعى ؛ لِأَنه لَا يظَن بِالْمسلِمِ الِامتِناع عما هو لَازِم علَيهِ إلَّا إذَا كَانَ محِقا فِي علَيها فَ
  . كَاذِبةً إلَّا أَنْ يكُونَ الْمدعِي محِقا فِي دعواه الِامتِناعِ ، وذَلِك بِأَنْ تكُونَ الْيمِين كَاذِبةً إنْ حلَف ولَا تكُونُ
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دفْعا لِلْغرورِ ) والثَّالِثُ ما جعِلَ بيانا لِضرورةِ دفْعِ الْغرورِ كَالْمولَى يسكُت حِين يرى عبده يبِيع ، ويشترِي يكُونُ إذْنا ( 
  .عن الناسِ 

جعِلَ تسلِيما ؛ لِأَنه إنْ لَم يجعلْ تسلِيم فَإِنْ امتنع الْمشترِي عن التصرفِ يكُونُ ذَلِك ضررا لَه ) ذَا سكُوت الشفِيعِ وكَ( 
  .ي أَيضا ، وإِنْ لَم يمتنِع وتصرف ثُم ينقُض الشفِيع تصرفَه يتضرر الْمشترِ

والرابِع ما ثَبت لِضرورةِ الْكَلَامِ نحو لَه علَي مِائَةٌ ودِرهم ومِائَةٌ ، ودِينار ومِائَةٌ وقَفِيز حِنطَةٍ يكُونُ الْآخر بيانا لِلْأَولِ ( 
مجالَى الْمِائَةُ معت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنهِ ولَيطُوفِ ععالْم ذْفا أَنَّ حاةٍ ، لَنشمِائَةٍ وبٍ وثَوا فِي مِائَةٍ وا كَمهانيهِ بلَيلَةٌ ع

قَدم وا هفِيم لَى ذَلِكلُ عمحا فَيهظَائِرنو ، اهِمرةِ درشعت بِمِائَةٍ وبِع وحلِلْخِفَّةِ ن فارعتدِ مددِ فِي الْعببِخِلَافِ الْع ر
  ) .والثَّوبِ علَى أَنهما لَا يثْبتانِ فِي الذِّمةِ 

 أَي لَى ذَلِكلُ عمحفَي لُهثَلَاثَةِ : فَقَومِائَةٍ ، و وحن افضم ددالْمِائَةِ ع دعب إذَا ذُكِر هاصِلُ أَنهِ فَالْحلَيطُوفِ ععالْم ذْفح
وابٍ فَإِنَّ الْأَخِير بيانُ الْمِائَةِ بِالِاتفَاقِ فَإِنْ كَانَ بعد الْمِائَةِ شيءٌ مِن الْمقَدراتِ كَالدرهمِ والدينارِ والْقَفِيزِ نجعلُه بيانا أَثْ

 ، فَإِذَا قَالَ لَه علَي مِائَةٌ ودِرهم قُلْنا الْمِائَةُ مِن الدراهِمِ قِياسا علَى قَولِهِ لِلْمِائَةِ قِياسا علَى الْعددِ ، والْجامِع كَونهما مقَدرينِ
  علَي مِائَةٌ وثَلَاثَةُ أَثْوابٍ أَما إذَا كَانَ بعد الْمِائَةِ شيءٌ 

  .لَه علَي مِائَةٌ وثَوب ومِائَةٌ وعبد لَا نجعلُه بيانا لِلْمِائَةِ واَللَّه أَعلَم مِما هو غَير مقَدرٍ كَالْعبدِ والثَّوب كَقَولِهِ 

  

حرالش  

  

  للشركة في صدر الكلام  قوله 

شرِيكَينِ فِي الْمالِ الْمشتركِ بيانٌ لِنصِيبِ  وهو عقْد الْمضاربةِ فَإِنه تنصِيص علَى الشرِكَةِ فِي الربحِ وبيانُ نصِيبِ أَحدِ ال
  .الْآخرِ فَإِذَا قَالَ علَي إنَّ لِي نِصف الربحِ فَكَأَنه قَالَ ، ولَك ما بقِي فَهو فِي حكْمِ الْمنطُوقِ 

 ) لُهقَوكَلِّمِ : وتالِ الْملَالَةِ حبِد ( أَي :ش ادِثَةِ الَّذِي مِناحِبِ الْحصهِدِ ، وتجالْمارِعِ ، وادِثَةِ كَالشفِي الْح كَلُّمأْنِهِ الت.  

  

  وكذا السكوت في موضع الحاجة :  قوله 

ن أَمثِلَتِهِ ، فَإِنَّ الْأَمر  كَانَ الْأَنسب أَنْ يقَدم ذَلِك ويجعلَ سكُوت صاحِبِ الشرعِ وسكُوت الصحابةِ وسكُوت الْبِكْرِ مِ
  .الَّذِي يعايِنه الشارِع لَو لَم يكُن حقا لَاحتِيج إلَى تغيِيرِهِ ضرورةَ أَنَّ الشارِع لَا يسكُت عن تغيِيرِ الْباطِلِ 
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  وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء :  قوله 

وهِي الْإِجازةُ الْمنبِئَةُ عن الرغْبةِ فِي الرجالِ ، وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ سكُوت الْبِكْرِ فِي النكَاحِ جعِلَ  
 أَي ذَلِك وجِبا الَّتِي تالِها لِحانيب : أَي هِيو كُوتالْ: الس ا تِلْكانيعِلَ بج كُوتأَنَّ الس ودقْصالْماءُ ، ويالْح الَةُ هِيح

كَونه بيانا : معناه أَنه جعِلَ بيانا لِحالٍ يوجِب ذَلِك أَي : لِلْحياءِ عن التكَلُّمِ بِما حصلَ لَها مِن الرضا ، والْإِجازةِ ، وقِيلَ 
 هِيا والِهلِهِ لِحفِي قَو أَنَّ اللَّازِم ابوالصةُ ، وازالْإِج وهكَلُّمِ بِهِ والت اءَ مِنيالْح عنما يلَى ملِيلًا عا دهكُوتعِلَ ساءُ فَجيالْح

كُوتعِلَ السى جنعلِيلٌ إذْ الْمعت وا همإِنانِ ، ويصِلَةً لِلْب تسلَي هِيو كُوتالس وجِبالٍ فِي الْبِكْرِ يلِ حا ؛ لِأَجضا لِلرانيب 
  الْحياءُ عن إظْهارِ الرغْبةِ فِي الرجالِ ومعنى عِبارةِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنه جعِلَ بيانا لِلْإِجازةِ ؛ لِأَجلِ حالِها 

  .بةِ لِلْحياءِ ، وهِي الرغْبةُ فِي الرجالِ الْموجِ

  

  وكذا النكول :  قوله 

 جعِلَ بيانا لِثُبوتِ الْحق علَيهِ ، وإِقْرارِهِ بِهِ ؛ لِأَجلِ حالٍ فِي الناكِلِ ، وهذَا هو الْموافِق لِما نحن بِصددِهِ مِن أَنَّ الْبيانَ 
تثْبكَلِّمِ يتالِ الْملَالَةِ حبِد .  

  

  كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون إذنا :  قوله 

 ا قُلْتعرش ورجحم دبلَى أَنَّ الْعاءً عمِ الِالْتِفَاتِ بِندعظِ ، ويطِ الْغلِفَر هكُوتكُونَ سلُ أَنْ يمتحفَإِنْ قِيلَ ي  : حجرتي انِبج
 رِجدنم مذَا الْقِسأَنَّ ه رالْأَظْههِ ، ولَيع رِديو يهالن ظْهِردِ يبفِ الْعرصى بِتضرلَا ي نةِ فِي أَنَّ مادالْعفِ ، ورلَالَةِ الْعا بِدضالر

  .الَ الْمتكَلِّمِ ثُبوت الْبيانِ بِدلَالَةِ ح: فِي الْقِسمِ الثَّانِي أَعنِي 

  

  وعند الشافعي رحمه االله تعالى المائة مجملة :  قوله 

  .أَنَّ عطْف الدرهمِ علَيها لَيس بيانا وتفْسِيرا لَها ؛ لِأَنَّ مبنى الْعطْفِ علَى التغايرِ ومبنى التفْسِيرِ علَى الِاتحادِ :  يعنِي 
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  ا لن:  قوله 

 هِ أَيلَيع طُوفعالْم ذَفبِأَنْ ح مهدِرمِائَةٌ و لَيع هِ فِي مِثْلِ لَهلَيطُوفِ ععا لِلْمانيطُوفِ بعنِ الْملَى كَولَّ عدتاس  : ذْفح
 رفَسم ددهِ علَيع طِفدِ إذَا عدفِي الْع فارعتفْسِيرِهِ متيِيزِهِ ومةِ تبِيرفِي الْع نجهتسي هى إنَّ ذِكْرتابٍ حثَلَاثَةُ أَثْومِثْلُ مِائَةٌ و

 أَي لَى ذَلِكلُ عمحا يضدِ أَيدرِ الْعطْفِ غَيةُ عورا ، فَصاركْرت دعطُوفِ : فَيعةِ الْمهِ بِقَرِينلَيطُوفِ ععرِ الْمفَسذْفِ ملَى حع
  .يما إذَا كَانَ الْمعطُوف مقَدرا بِالْعددِ مِثْلَ مِائَةٌ ودِرهم أَو بِالْوزنِ مِثْلَ مِائَةٌ وقَفِيز حِنطَةٍ لِمشابهتِهِ الْعدد فِ

لِلْأَولِ ؛ لِأَنه لَا يشبِه الْعدد حتى يصلُح قِياسه علَى مِثْلِ بِخِلَافِ نحوِ لَه علَي مِائَةٌ وعبد أَو ثَوب فَإِنَّ الثَّانِي لَا يكُونُ بيانا 
  لَه علَي مِائَةٌ 

وجِب؛ لِأَنَّ م لَيلَفْظَ ع لَائِمبِ لَا يالثَّو دِ أَوبالْمِائَةِ بِالْع فْسِيرأَنَّ ت وهو رانِعٍ آخم عم اهِمرثَلَاثَةُ دمِثْلُ وةِ ، وفِي الذِّم وتالثُّب ه
 عهِ ملَيطُوفِ ععونَ الْمطُوفِ دعبِهِ كَالْم حرا صإلَّا فِيم كَبترةِ فَلَا يوررلَمِ لِلضةِ إلَّا فِي السفِي الذِّم تثْببِ لَا يالثَّودِ وبالْع

دِ حدةَ الْعكَثْر كْثُرلَا ي هفَإِنْ قِيلَ أَن ، فِيفخالت حِقتسى يت : اهِمرثَلَاثَةِ دفِي مِثْلِ مِائَةٍ و رفَسقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْمتسبِم سلَي اسالْقِي
 ودِرهمٍ قُلْنا ممنوع بلْ الْمفَسر هو الْمضاف إلَيهِ لَا نفْس الْمعطُوفِ علَى ما زعمتم فِي مِائَةٍ: هو مميز الْمعطُوفِ أَعنِي 

  .الْمعطُوف بِمعنى أَنَّ الْمعطُوف علَيهِ يكُونُ مِن جِنسِ الْمعطُوفِ دِرهما كَانَ أَو دِينارا أَو غَيرهما 

ناءُ الْحكْمِ علَى الْقِياسِ الشرعِي لَم يكُن مِن قَبِيلِ الْبيانِ ، وأَيضا لَا نسلِّم أَنَّ وقَد يجاب بِأَنه قِياس فِي اللُّغةِ ، وإِنْ أُرِيد ابتِ
لْمعطُوف ، والْمعطُوف الْعِلَّةَ هو كَونُ الْمعطُوفِ مِن قَبِيلِ الْمقَدراتِ بلْ كَونُ الْعطْفِ مقْتضِيا لِلشرِكَةِ فِيما يتوقَّف علَيهِ ا

علَيهِ كَالْجزاءِ ، والشرطِ فَكَذَا التفْسِير فِي مِائَةٍ وثَلَاثَةِ أَثْوابٍ بِخِلَافِ مِائَةٍ ودِرهمٍ إذْ لَا إبهام فِي الْمعطُوفِ فَلَا احتِياج إلَى 
  التفْسِيرِ 

) عِ ، وهو اتفَاق الْمجتهِدِين مِن أُمةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي عصرٍ علَى حكْمٍ شرعِي الركْن الثَّالِثُ فِي الْإِجما( 

  .م الشرعِي وغَيره بعض الْعلَماءِ قَيدوا الْإِجماع بِالْحكْمِ الشرعِي ، وبعضهم قَالُوا علَى أَمرٍ حتى يعم الْحكْ

 قَعي لَم ذَا أَولَى مِثْلِ هع فَاقالِات قَعلٌ فَإِنْ وهسا ميونقَمكْمِ بِأَنَّ السةٍ كَالْحدِينِي را غَيإِمةٌ ، وا دِينِيإم كَامأَنَّ الْأَح لَماعو
أَح هكَرى إنْ أَنتاءٌ حوا سمفَه كَاما الْأَحأَم ، قَعي لَم أَو فَاقالِات قَعاءٌ ووكْمِ سذَا الْحلًا بِههكُونُ جلْ يا بكُونُ كُفْرلَا ي د

  .الدينِيةُ فَإِما أَنْ تكُونَ شرعِيةً ، أَو غَير شرعِيةٍ 

 تا ذَكَرم عِيركْمِ الشبِالْح ادرالْما وإم اكُهرفَإِد كَذَلِك سا لَيمارِعِ والش لَا خِطَابلَو كردا لَا يم هابِ أَنلِ الْكِتفِي أَو
جماع علَيهِ يكُونُ إخبارا فَلَا بِالْحِس أَو بِالْعقْلِ ، وكُلُّ واحِدٍ مِنهما يفِيد الْيقِين فَإِنْ كَانَ ذَلِك الْأَمر أَمرا حِسيا ماضِيا فَالْإِ

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيدٍ عمحةِ موصِ بِأُمصخاعِ الْمممِ الْإِجقِس كُونُ مِني.  

سا ميا حِسرإِنْ كَانَ أَماتِ ، واربقَبِيلِ الْإِخ كُونُ مِنلْ يب ادتِهالِاج طُ لَهرتشلَا يثَلًا وةِ ماعاطِ السرأَشةِ وورِ الْآخِرلًا كَأُمقْبت
 لَى ذَلِكع مهاعمثَلًا فَإِجم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِياتِ كَالنبيغلَى الْمع وقَفادِقٍ يبِرٍ صخم نقْلِ عإلَّا بِالن كِنملَا ي هرِفَتعفَم
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إنه إجماع علَى ذَلِك الْأَمرِ الْمستقْبلِ لَا يعتبر ؛ لِأَنهم لَا يعلَمونَ الْغيب لَكِن يعتبر مِن حيثُ إنه منقُولٌ عمن مِن حيثُ 
 ماضِيا ، وإِنْ كَانَ أَمرا يدرك بِالْعقْلِ فَالْعقْلُ يفِيد يوقَف علَى الْغيبِ فَرجع إلَى الْأَمرِ الْأَولِ ، وهو أَنْ يكُونَ محسوسا

  الْيقِين ، فَالدلِيلُ هو الْعقْلُ لَا الْإِجماع بِخِلَافِ الشرعِياتِ فَإِنَّ 

  .مستند الْإِجماعِ لَا يكُونُ قَطْعِيا ثُم الْإِجماع يفِيدها قَطْعِيةً 

فِي ركْنِهِ ، وهو الِاتفَاق ، والْعزِيمةُ فِيهِ أَنْ يثْبت ذَلِك إما بِالتكَلُّمِ مِنهم أَو بِعملِهِم بِهِ ، : الْأَولِ : فَالْبحثُ هنا فِي أُمورٍ ( 
 كُتسيلَ بِهِ ، ومعي أَو ضعالْب كَلَّمتةُ أَنْ يصخالرو تثْبضِ لَا يعالْب دعِنلِ ، وأَمةِ التدم ضِيمو هِمإلَي لُوغِ ذَلِكب دعاقِي بالْب

لَه فَروى بِالسكُوتِ ؛ لِأَنَّ عمر رضِي اللَّه عنه شاور الصحابةَ فِي مالٍ فَضلَ عِنده وعلِي رضِي اللَّه عنه ساكِت حتى سأَ
لَما شاور عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه الصحابةَ فِي ذَلِك أَشار بعض الصحابةِ بِتأْخِيرِ الْقِسمةِ ) حدِيثًا فِي قِسمةِ الْفَضلِ 

ح اكِتس هنع اللَّه ضِير لِيعةِ واجقْتِ الْحاكِ إلَى وسالْإِمو ى فِي ذَلِكورو لِمِينسالْم نيب مقْسى أَنْ يفَقَالَ أَر أَلَهى ست
 قأَنَّ الْح عم كُوتالس هنع اللَّه ضِير لِيع زوجو هافَهى شتافَقَةِ حولِيلَ الْمد هكُوتلْ سعجي لَمو بِذَلِك رممِلَ عدِيثًا فَعح

  .نده خِلَافُهم عِ

 ) مرالْغ كلَيى عقَالَ أَر أَلَها سفَلَم اكِتس هنع اللَّه ضِير لِيعو كلَيع موا بِأَنْ لَا غُرارنِينِ فَأَشقَاطِ الْجفِي إس مهراوشو
لَّه عنه ضرب امرأَةً لِجِنايةٍ فَأَسقَطَت الْجنِين فَشاور الصحابةَ رضِي اللَّه روِي أَنَّ عمر رضِي ال) فَلَم يكُن سكُوته تسلِيما 

أَلَها سفَلَم اكِتس هنع اللَّه ضِير لِيعو ريت إلَّا الْخدا أَرمو بدؤم كفَإِن كلَيع مقَالُوا لَا غُر مهنالَى ععت كلَيى عقَالَ أَر 
الْغرم ؛ ولِأَنه قَد يكُونُ لِلْمهابةِ كَما قِيلَ لِابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه ما منعك أَنْ تخبِر عمر بِقَولِك فِي الْعولِ فَقَالَ 

الدالْمِلَّةِ و اجسِر امالْإِم ذَكَرو ، هتدةِ رابحةِ الصاملِ علَى قَوع لَ ثَابِتوائِضِ أَنَّ الْعحِهِ لِلْفَررالَى فِي شعت اللَّه هحِمينِ ر  

  .رضِي اللَّه تعالَى عنهم باطِلٌ عِند ابنِ عباسٍ 

الْأَخنِ ، واتِ الِابنباتِ ونلَى الْبع قْصخِلُ الندي وهو دفَعِن أُما لِأَبٍ وتأُخا وأُما وجوز كَترت لِأَبٍ مِثَالُه أَو أُماتِ لِأَبٍ وو
أُم الثُّلُثُ اثْنانِ الْعامةِ الْمسأَلَةُ مِن سِتةٍ وتعولُ إلَى الثَّمانِيةِ وعِند ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه لِلزوجِ النصف ثَلَاثَةٌ ، ولِلْ

 قْسِمإلَى أَنْ ي هنع اللَّه ضِير اسبالْع ارفَأَش هنالَى ععت اللَّه ضِير رمةِ عبوفِي ن تقَعادِثَةٍ ولُ حذِهِ أَوهاقِي ، وتِ الْبلِلْأُخو
ي لَمو ، هفَقَبِلُوا مِن امِهِملَى سِهالَ عالْم دأَح هكِرن.  

وكَانَ ابن عباسٍ صبِيا فَلَما بلَغَ خالَف وقَالَ من شاءَ باهلْته إنَّ الَّذِي أَحصى رملَ عالِجٍ عددا لَم يجعلْ فِي الْمالِ نِصفَينِ 
للَّه عنه قَالَ كُنت صبِيا وكَانَ عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه رجلًا مهِيبا هلَّا قُلْت ذَلِك فِي عهدِ عمر رضِي ا: وثُلُثًا ، فَقِيلَ 

  .فَهِبته 

  .يكُونُ السكُوت لِلتأَملِ وغَيرِهِ مِن الْأَسبابِ الْمانِعةِ لِلْإِظْهارِ : أَي ) وقَد يكُونُ لِلتأَملِ وغَيرِهِ ( 

نا أَنَّ شرطَ التكَلُّمِ مِن الْكُلِّ متعسر غَير معتادٍ والْمعتاد أَنْ يتولَّى الْكِبار الْفَتوى ويسلِّم سائِرهم ، ولَما كَانَ الْحكْم ولَ( 
  .ك عِنده مخالِفًا فَالسكُوت حرام والصحابةُ لَا يتهمونَ بِذَلِ
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وعدمِ ( مالٍ فَضلَ عِنده ، : أَي ) وأَما سكُوت علِي رضِي اللَّه عنه فَيمكِن حملُه علَى أَنَّ ما أَفْتوا بِهِ مِن إمساكِ الْمالِ 
  .فِي مسأَلَةِ الْإِسقَاطِ : أَي ) الْغرمِ علَيهِ 

 تعجِيلَ أَداءِ الصدقَةِ ، والْتِزام الْغرمِ صِيانةً عن الْقِيلِ والْقَالِ ورِعايةً لِحسنِ الثَّناءِ والْعدلِ كَانَ أَحسن كَانَ حسنا إلَّا أَنَّ( 
  .بعد تسلِيمِ ما أَفْتوا بِهِ لَم يكُن حسنا وكَانَ خطَأً : أَي ) وبعد التسلِيمِ 

 ) ذَلِكو ائِزتِ جالْفَو نةِ عانيطِ الصربِش كُوتفَالس  

إلَى آخِرِ الْمجلِسِ تعظِيما لِلْفُتيا وحدِيثُ الدرةِ غَير صحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْخِلَاف والْمناظَرةَ بينهم فِي مسأَلَةِ الْعولِ أَشهر مِن أَنْ 
 عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه وكَانَ عمر أَلْين لِلْحق ، وإِنْ صح فَيحملُ علَى أَنه اعتذَر عن الْكَف عن الْمناظَرةِ تخفَى علَى

و حق عِنده لِئَلَّا يكُونُ شيطَانا أَخرس ؛ لِسكُوتِهِ عن فَإِنَّ الْواجِب علَيهِ أَنْ يبين مذْهبه وما ه) معه لَا عن بيانِ مذْهبِهِ 
 قالْح.  

و كُنت ةِ الَّتِي لَماظَرنالْم نع الْكَف نع ذَرتا اعما إنمهنع اللَّه ضِياسٍ ربع نكَانَ ابهِ ولَيةٍ عاجِبو رةَ غَياظَرنالْم ةً لَكِناجِب
  .علَيهِ 

 ) تةُ الَّتِي ذُكِرهبالش رِدت لِ لَمأَمةِ التدم ضِيا مطْنرا شلَمرِهِ ) وغَيلِ وأَمكُونُ لِلتي قَد كُوتأَنَّ الس هِيو ،.  

  

حرالش  

  

  الركن الثالث في الإجماع :  قوله 

اتفَقُوا ، وفِي : عزم ، والِاتفَاق يقَالُ أَجمع الْقَوم علَى كَذَا أَي : أَجمع فُلَانٌ علَى كَذَا أَي : الُ  هو فِي اللُّغةِ الْعزم يقَ
رعِي ، والْمراد بِالِاتفَاقِ اتفَاق الْمجتهِدِين مِن أُمةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي عصرٍ علَى حكْمٍ ش: الِاصطِلَاحِ 

الِاشتِراك فِي الِاعتِقَادِ أَو الْقَولِ أَو الْفِعلِ ، وقُيد بِالْمجتهِدِين إذْ لَا عِبرةَ بِاتفَاقِ الْعوام ، وعرف فَاللَّام الِاستِغراقِ احتِرازا 
 عصرٍ ، واحترز بِقَولِهِ مِن أُمةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام عن اتفَاقِ مجتهِدِي الشرائِعِ السالِفَةِ عن اتفَاقِ بعضِ مجتهِدِي

 كَثُر ا ، قَلَّ أَوانٌ ممز اهنعم هِدِينتجالْم الٌ مِنرٍ حصفِي ع لُهقَوو ،.  

حتِراز عما يرِد علَى من ترك هذَا الْقَيد مِن لُزومِ عدمِ انعِقَادِ الْإِجماعِ إلَى آخِرِ الزمانِ إذْ لَا يتحقَّق اتفَاق جمِيعِ وفَائِدته الِا
 لَكِن التصرِيح بِهِ أَنسب بِالتعرِيفَاتِ ، وأَطْلَق ابن الْمجتهِدِين إلَّا حِينئِذٍ ولَا يخفَى أَنَّ من تركَه إنما تركَه لِوضوحِهِ

 رِديا ، ووِهحنوبِ وررِ الْحفِي أَم هِدِينتجاءِ الْماعِ آرمإج اعبات جِبى يتح هرغَيو عِيرالش معلِي رالْأَم هرغَياجِبِ والْح
 تارِك الِاتباعِ إنْ أَثِم فَهو أَمر شرعِي ، وإِلَّا فَلَا معنى لِلْوجوبِ والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى خصه بِالشرعِ زعما علَيهِ أَنَّ

الْغيرِ الشرعِيةِ وفِيما ذَكَره مِن الْبيانِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْعقْلِي قَد يكُونُ مِنه أَنه لَا فَائِدةَ لِلْإِجماعِ فِي الْأُمورِ الدنيوِيةِ ، والدينِيةِ 
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حِسي ظَنيا فَبِالْإِجماعِ يصِير قَطْعِيا كَما فِي تفْضِيلِ الصحابةِ رضِي اللَّه عنهم ، وكَثِيرٍ مِن الِاعتِقَادِيات ، وأَيضا الْ
 طَهبنتلْ اسب ادِقالص بِرخبِهِ الْم حرصي ا لَمكُونُ مِمي قَد الِيتِقْبالِاس  

 هتقَطْعِي اعمالْإِج فِيدوصِهِ فَيصن ونَ مِنهِدتجالْم.  

  

  فالبحث هنا في أمور :  قوله 

السند ، والناقِلَ وعلَى هذَا كَانَ الْمناسِب أَنْ يقُولَ الْأَولُ ركْنه إلَّا أَنه :  ، وسببِهِ أَعنِي  ركْنِهِ ، وأَهلِهِ وشرطِهِ ، وحكْمِهِ
ارِ صتِبذَا الِاعورٍ فَبِها فِي أُمناهاثُ هحالْأَبقَالَ ، و هفَكَأَن سِيى الْجِننعثِ الْمحبِالْب ادكْنِهِ أَرلُ فِي رالْأَو لُهقَو ح.  

  

  ضرب امرأة لجناية  قوله 

 مِن تلَصفَأَم ذَلِك ا مِنهعنما لِيهإلَي صخفَأَش مثُهدحتالَ وجالر الِسجا تهأَن رملَغَ عا فَبهجوا زهنع أَةً غَابرأَنَّ ام وِير 
 تِهِ أَيبيه : هقَطَتأَسو نِينالْج لَفَتأَز.  

  

  وقد يكون :  قوله 

 أَي  : ا أَورقَد ظَمأَع أَو ها مِنسِن رنِ الْقَائِلِ أَكْبكَو هِدٍ أَوتجادِ كُلِّ متِهقِيقَةِ اجتِقَادِ حرِهِ كَاعغَيلِ وأَمهِدِ لِلتتجالْم كُوتس
و استِقْرارِ الْخِلَافِ حتى لَو حضر مجتهِد والْحنفِيةِ والشافِعِيةُ رحِمهم اللَّه تعالَى لَو تكَلَّم أَحدهم بِما يوافِق أَوفَر عِلْما أَ

لَى الرع مهكُوتلُ سصحلَا يا واعمإج كُني ونَ لَمرالْآخ كَتسو ، هبذْهم ضِياطَ متِرفَى أَنَّ اشخلَا ي رِ الْخِلَافِ ثُمقَرا لِتض
  .مدةِ التأَملِ إنما يدفَع احتِمالَ كَونِ السكُوتِ لِلتأَملِ 

 ذَلِك أَو علِم أَنَّ مِثْلَ هذَا الْإِجماعِ يسمى ولَا يدفَع احتِمالَ كَونِهِ لِتصوِيبِ الْمجتهِدِين أَو استِقْرارِ الْخِلَافِ أَو نحوِ
  . الْإِجماع السكُوتِي لَا يكُونُ جاحِده كَافِرا ، وإِنْ كَانَ هو مِن الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيةِ بِمنزِلَةِ الْعام مِن النصوصِ 

 فِي قَولَينِ يكُونُ إجماعا علَى نفْيِ قَولٍ ثَالِثٍ عِندنا وأَما فِي غَيرِ الصحابةِ فَكَذَا عِند بعضِ مسأَلَةٌ إذَا اختلَفَت الصحابةُ( 
نظِيره أَنهم اختلَفُوا ) أَصلًا مشايِخِنا ، وبعضهم خصوا ذَلِك بِالصحابةِ رضِي اللَّه عنهم إذْ لَا يجوز أَنْ يظَن بِهِم الْجهلُ 

فِي عِدةِ حامِلٍ توفِّي عنها زوجها فَعِند الْبعضِ تعتد بِأَبعدِ الْأَجلَينِ ، وعِند الْبعضِ بِوضعِ الْحملِ فَالِاكْتِفَاءُ بِالْأَشهرِ قَبلَ 
لٌ ثَالِثٌ لَملِ قَومعِ الْحضو دقُلْ بِهِ أَحي .  

واختلَفُوا فِي الْجد مع الْإِخوةِ فَعِند الْبعضِ كُلُّ الْمالِ لِلْجد ، وعِند الْبعضِ الْمقَاسمةُ فَحِرمانُ الْجد قَولٌ ثَالِثٌ لَم يقُلْ بِهِ 
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الْعِلَّةُ هِي الْقَدر مع الْجِنسِ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الطُّعم مع الْجِنسِ ، أَحد ، واختلَفُوا فِي عِلَّةِ الربا فَعِندنا 
  .لْ بِهِ أَحد وعِند مالِكٍ رحِمه اللَّه تعالَى الطُّعم والِادخار مع الْجِنسِ فَالْقَولُ بِأَنَّ الْعِلَّةَ غَير ذَلِك لَم يقُ

واختلَفُوا فِي الزوجِ مع الْأَبوينِ والزوجةِ مع الْأَبوينِ فَعِند الْبعضِ لِلْأُم ثُلُثُ الْكُلِّ فِي الْمسأَلَتينِ ، وعِند الْبعضِ ثُلُثُ الْباقِي 
يأَلَتسنِ فِي الْميجودِ الزضِ أَحفَر دعقُلْ بِهِ بي لٌ ثَالِثٌ لَمى قَوراقِي فِي الْأُخثُلُثِ الْبا وماهدلُ بِثُلُثِ الْكُلِّ فِي إحنِ فَالْقَو

 دأَح.  

ضِ حعالْب دعِنا ، وهءٍ مِنيفِي ش خضِ لَا فَسعالْب دةِ فَعِنسموبِ الْخيكَاحِ بِالْعخِ النلَفُوا فِي فَستاخفِي كُلٍّ و خِ ثَابِتالْفَس ق
  .مِنها فَالْفَسخ فِي الْبعضِ دونَ الْبعضِ قَولٌ ثَالِثٌ لَم يقُلْ بِهِ أَحد ، ويعبر عن هذَا بِعدمِ الْقَائِلِ بِالْفَصلِ 

غَسلُ الْمخرجِ فَقَطْ واجِب ، وعِند الْبعضِ غَسلُ الْأَعضاءِ الْأَربعةِ واختلَفُوا فِي الْخارِجِ مِن غَيرِ السبِيلَينِ فَعِند الْبعضِ 
  واجِب فَقَطْ فَشمولُ الْعدمِ أَو شمولُ الْوجودِ قَولٌ 

 دقُلْ بِهِ أَحي ثَالِثٌ لَم.  

لَا مس الْمرأَةِ وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الْمس ناقِض لَا الْخروج وأَيضا الْخروج مِن غَيرِ السبِيلَينِ ناقِض عِندنا 
 دقُلْ بِهِ أَحي مِ ثَالِثٌ لَمدولُ الْعمش ودِ أَوجولُ الْومفَش.  

 ) رِينأَختالْم ضعقَالَ بفْصِيلُ : والت وه قالْح ( وهو ، اثُهدإح زجي هِ لَملَيوا ععما أَجطَالَ مإب ملْزتلَ الثَّالِثَ إنْ اسأَنَّ الْقَو
الْواجِب أَبعد ، وإِلَّا جاز مِثَالُ الْأَولِ الصورتانِ الْأُولَيانِ فَإِنَّ الِاكْتِفَاءَ بِالْأَشهرِ قَبلَ الْوضعِ منتفٍ بِالْإِجماعِ إما ؛ لِأَنَّ 

الْأَجلَينِ ، وإِما ؛ لِأَنَّ الْواجِب وضع الْحملِ فَهذَا يسمى إجماعا مركَّبا ، فَما بِهِ الِاشتِراك ، وهو عدم الِاكْتِفَاءِ بِالْأَشهرِ 
فَرِيقَينِ واقِع علَى عدمِ حِرمانِ الْجد ، ومِثَالُ الثَّانِي الْأَمثِلَةُ الْأَخِيرةُ فَإِنه لَيس مجمع علَيهِ ، وفِي الْجد مع الْإِخوةِ اتفَاق الْ

 مجتهِدٍ وافَق صحابِيا فِي كُلِّ صورةٍ إلَّا مخالَفَةُ مذْهبٍ واحِدٍ لَا مخالَفَةُ الْإِجماعِ ولَو كَانَ مِثْلُ هذَا مردودا يلْزم أَنَّ كُلَّ
  .، أَو مجتهِدا فِي مسأَلَةٍ يلْزمه أَنْ يوافِقَه فِي جمِيعِ الْمسائِلِ ، وهذَا باطِلٌ إجماعا 

ا عِدهجوا زهنفَّى عوتامِلَ الْمالَى الْحعت اللَّه هحِمودٍ رعسنِ ماب دالَى فَإِنَّ عِنعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَبلِ ومعِ الْحضا بِوهت
وافَقَه فِي ذَلِك ولَم يوافِقْه فِي أَنَّ الْمحروم يحجب حجب النقْصانِ عِنده ولَم يقُلْ أَحد بِأَنَّ الْمجموع الْمركَّب مِن كَونِ 

 الْحملِ مع انتِفَاءِ الْحجبِ منتفٍ إجماعا ، أَما عِند ابنِ مسعودٍ رحِمه اللَّه تعالَى فَلِثُبوتِ الثَّانِي ، وأَما عِند عِدتِها بِوضعِ
 اللَّه مهحِمر هِدِينتجفَإِنَّ الْم ذَا كَثِيرمِثْلُ هلِ وتِفَاءِ الْأَورِهِ فَلِانالَفُوا غَيخ مهأَن عأَلَةٍ مسةِ فِي مابحالص ضعافَقُوا بالَى وعت

  ذَلِك الْبعض فِي 

 الْوجهِ مسأَلَةٍ أُخرى ، أَقُولُ التمسك بِالْإِجماعِ الْمركَّبِ وبِعدمِ الْقَائِلِ بِالْفَصلِ مشهور فِي الْمناظَراتِ ، وإِبطَالُه علَى
 قبِح سلَي رِينأَختضِ الْمعب نقَلْته عالَّذِي ن.  

بلْ الْحق فِي ذَلِك واَللَّه أَعلَم أَنه إنْ كَانَ الْغرض إلْزام الْخصمِ يكُونُ مقْبولًا فِي هذَا الْغرضِ كَما يقَالُ فِي الْوجوبِ فِي 
الْوجوب فِي الضمارِ لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ ثَابِتا أَو لَا فَإِنْ كَانَ ثَابِتا فِي الضمارِ يكُونُ ثَابِتا فِي الْحلِي قِياسا ، الْحلِي أَنَّ 
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الْحلِي يلْزم الْعدم فِي الضمارِ مع الْعدمِ فِي الْحلِي ، وإِنْ لَم يكُن ثَابِتا فِي الضمارِ يكُونُ ثَابِتا فِي الْحلِي إذْ لَو لَم يثْبت فِي 
 لَم لَو هالَى فَإِنعت اللَّه هحِمر افِعِيالش ا قَالَهم فْين فِيدي لَكِن لِيوبِ فِي الْحجةَ الْوقِّيح فِيدذَا لَا يا فَهاعمفٍ إجتنذَا مهو

الَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دفٍ عِنتنم وهانِ ، ومدالْع ملْزي لِيفِي الْح وبجالْو تثْب.  

هارتفْصِيلَ الَّذِي اخأَنَّ الت لَمفَاع ، قالْح وا هم ارلْ إظْهمِ بصالْخ امإلْز ضركُنِ الْغي ا إنْ لَمأَنَّ أَم وهو ، رِينأَختالْم ضعب 
 ملْزتلَ الثَّالِثَ إنْ اسفَاءَ فِي أَنَّ الْقَولَا خ هفِيدٍ ؛ لِأَنم رغَي كَلَام اثُهدإح زجي هِ لَملَيوا ععما أَجطَالَ مإب ملْزتلَ الثَّالِثَ اسالْقَو

 كَانَ مردودا ، والْخصم يسلِّم هذَا الْمعنى لَكِن يدعِي أَنَّ الْقَولَ الثَّالِثَ مستلْزِم لِإِبطَالِ ما أَجمعوا إبطَالَ ما أَجمعوا علَيهِ
دانِ الْجمحِرةِ وأَلَةِ الْعِدسا فِي مةٍ كَماحِدأَلَةٍ وسا فِي مرِ إمومِيعِ الصهِ فِي جلَيأَلَةِ عسنِ فَفِي ميأَلَتسوعِ الْممجا فِي مإِمو 

الزوجِ أَو الزوجةِ مع الْأَبوينِ أَحد الشمولَينِ ثَابِت ، وهو ثُلُثُ الْكُلِّ فِي كِلَيهِما ، أَو ثُلُثُ الْباقِي فِي كِلَيهِما فَالْقَولُ بِثُلُثِ 
  هِما دونَ الْآخرِ مخالِف لِلْإِجماعِ ، الْكُلِّ فِي أَحدِ

وكَذَا فِي الْفَسخِ بِالْعيوبِ ، وفِي مسأَلَةِ الْخارِجِ مِن غَيرِ السبِيلَينِ إحدى الطَّهارتينِ واجِبةٌ إجماعا فَالْقَولُ بِأَنْ لَا شيءَ 
اعِ ، ومطِلٌ لِلْإِجبم اجِبا وهتِفَاءِ مِنان علِ ممعِ الْحضةَ بِوذْكُورةَ الْملُ بِأَنَّ الْعِدكَذَا الْقَوارِ ومالضو لِيكَذَا فِي الْح

لَا يلْزم فِيها ذَلِك فَلَا بد الْحجبِ الْمذْكُورِ مبطِلٌ لِلْإِجماعِ ، فَالشأْنُ فِي تميِيزِ صورةٍ يلْزم فِيها بطْلَانُ الْإِجماعِ عن صورةٍ 
مِن ضابِطٍ ، وهو أَنَّ الْقَولَينِ إنْ كَانا يشترِكَانِ فِي أَمرٍ هو فِي الْحقِيقَةِ واحِد ، وهو مِن الْأَحكَامِ الشرعِيةِ فَحِينئِذٍ يكُونُ 

إنَّ الْمختلَف فِيهِ إما حكْم متعلِّق بِمحلٍّ واحِدٍ ، أَو : الْإِجماعِ ، وإِلَّا فَلَا فَعِند ذَلِك نقُولُ الْقَولُ الثَّالِثُ مستلْزِما لِإِبطَالِ 
  .حكْم متعلِّق بِأَكْثَر مِن محلٍّ واحِدٍ 

فَإِنَّ الْقَولَينِ يشترِكَانِ فِي أَنَّ الْعِدةَ لَا تنقَضِي بِالْأَشهرِ وحدها ، وأَنَّ الْجد لَا أَما الْأَولُ فَكَمسأَلَةِ الْعِدةِ والْجد مع الْإِخوةِ 
و الطُّعم مع الْجِنسِ لَا يحرم وكُلٌّ مِنهما أَمر واحِد ، وهو حكْم شرعِي وأَما مسأَلَةُ الربا فَعِلَّته الْقَدر مع الْجِنسِ ، أَ

يشترِكَانِ فِي أَمرٍ واحِدٍ هو حكْم شرعِي ولَو جعِلَ مفْهوم أَحدِ الْأَمرينِ أَو أَحدِ الْأُمورِ أَمرا واحِدا فَذَلِك لَيس بِأَمرٍ هو فِي 
 ، ارِيتِباع احِدلْ وب احِدقِيقَةِ ونِ فَإِنَّ الْحبِيلَيرِ السغَي ارِجِ مِنأَلَةِ الْخسا بِخِلَافِ معِيرا شكْمح سا فَلَياحِدا وركَانَ أَم لَوو

  .الْواجِب أَحد الْغسلَينِ 

كْمح وهاحِدٍ ، ورٍ ورِكَانِ فِي أَمتشا يمجِ فَهرخلُ الْمغَس وءُ أَوضا الْوإم اجِبو طْهِيرطْهِيرِ ، فَالتالت وبجو وهو ، عِيرش 
بِالْإِجماعِ فَذَلِك التطْهِير الْواجِب هو الْوضوءُ عِندنا ، وغَسلُ الْمخرجِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَالْقَولُ بِأَنْ لَا شيءَ 

 مِن  

  . بِواجِبٍ خِلَاف الْإِجماعِ التطْهِيرِ

 الِفخودِ مجولُ الْوماعِ فَشمبِالْإِج ثَابِت اققِيلَ الِافْتِر لَواعِ ومالِفًا لِلْإِجخكُونُ ملَا ي اجِباحِدٍ ولُ بِأَنَّ كُلَّ وا الْقَوأَم
لَم يحكُم الشرع بِأَنَّ الْمنافَاةَ ثَابِتةٌ بينهما حتى يلْزم مِن عدمِ : ما شرعِيا أَي لِلْإِجماعِ فَنقُولُ الِافْتِراق هنا لَيس حكْ

غائِب مات فَتزوجت أَحدِهِما وجود الْآخرِ بِخِلَافِ ما إذَا كَانَ الِافْتِراق حكْما شرعِيا كَما إذَا أَخبرت امرأَةٌ أَنَّ زوجها الْ
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 هوتالْأَخِيرِ فَثُب الَى مِنعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنلِ ، وجِ الْأَووالز لَدِ مِنالْو بسن تثْبا يندلُ فَعِنالْأَو جواءَ الزفَج تلَدوو ،
ن أَحدِهِما منتفٍ إجماعا فَفِي هذِهِ الصورةِ الِافْتِراق حكْم شرعِي ، وأَما الثَّانِي فَإِما أَنْ مِن كِلَيهِما ، أَو عدم الثُّبوتِ مِ

لَةِ الْخروجِ والْمس ، يكُونَ الثَّابِت عِند الْبعضِ الْوجود فِي صورةٍ مع الْعدمِ فِي الْأُخرى ، وعِند الْبعضِ عكْس ذَلِك كَمسأَ
فَالْقَولُ بِأَنَّ كُلا مِنهما ناقِض أَو لَيس شيءٌ مِنهما ناقِضا لَا يكُونُ خِلَاف الْإِجماعِ ، فَإِنَّ الْقَولَ بِانتِقَاضِ كُلٍّ مِنهما 

فِي مسأَلَةِ الْمس ، ولِقَولِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي مسأَلَةِ الْخروجِ ولَيس مخالِف لِقَولِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى 
هِ فِي الْمس فِي شيءٍ مِنهما مخالَفَةُ الْإِجماعِ ولَو جعِلَ الْحكْمانِ حكْما واحِدا كَما يقَالُ الِانتِقَاض فِي الْخروجِ مع عدمِ

 دلَ أَحعج لَواحِدٍ ، ورٍ ورِكَانِ فِي أَمتشا لَا يمالَى فَهعت اللَّه هحِمر افِعِيلُ الشقَو هكْسعالَى وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رلُ أَبِي حقَو
يشترِكَانِ فِي حكْمٍ شرعِي ، وهو عدم جوازِ الصلَاةِ فَإِنَّ :  شرعِيا ، ولَو قِيلَ الِافْتِراقَينِ مشتركًا فَقَد مر أَنه لَيس حكْما

  .من احتجم ومس الْمرأَةَ لَا تجوز صلَاته بِالْإِجماعِ 

  أَما 

إنَّ هذِهِ الصلَاةَ باطِلَةٌ إجماعا ؛ لِأَنَّ الْحكْم عِندنا : ي يخطُر بِبالِي أَنْ لَا يقَالَ عِندنا فَلِلِاحتِجامِ ، وأَما عِنده فَلِلْمس فَاَلَّذِ
حكْمينِ منفَصِلٌ عن أَنها لَا تجوز لِلِاحتِجامِ ، والْحكْم عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى أَنها لَا تجوز لِلْمس وكُلٌّ مِن الْ

  .الْآخرِ لَا تعلُّق لِأَحدِهِما بِالْآخرِ 

فَيمكِن أَنَّ أَبا حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى يكُونُ مخطِئًا فِي الْخروجِ مصِيبا فِي الْمس ، والشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يكُونُ 
ي الْمس مصِيبا فِي الْخروجِ إذْ لَيس مِن ضرورةِ كَونِهِ مخطِئًا فِي أَحدِهِما أَنْ يكُونَ مخطِئًا فِي الْآخرِ ، وإِما أَنْ مخطِئًا فِ

تورفِي الص مدضِ الْععالْب دعِننِ ويتورفِي الص ودجضِ الْوعالْب دعِن كُونَ الثَّابِتا يأَملِ ، والْقَائِلِ بِالْفَص مدذَا عى همسينِ وي
 وبِ ، فَإِنَّ الثَّابِتيخِ بِالْعأَلَةِ الْفَسسمنِ ، ويوالْأَب عةِ مجوالزنِ ، ويوالْأَب عجِ موأَلَةِ الزسذَا كَمه مِن مفَأَع كَّبرالْم اعمالْإِج

لْوجودِ ، أَو شمولُ الْعدمِ فَيجِب أَنْ ينظَر أَنَّ شمولَ الْوجودِ وشمولَ الْعدمِ إنْ كَانا مشترِكَينِ فِي حكْمٍ واحِدٍ شمولُ ا
جد إجبار الْبِكْرِ الْبالِغةِ علَى النكَاحِ عِندنا وعِند شرعِي ، فَحِينئِذٍ يكُونُ الِافْتِراق إبطَالًا لِلْإِجماعِ نظِيره أَنه لَيس لِلْأَبِ والْ

الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لِكُلِّ واحِدٍ مِنهما وِلَايةُ الْإِجبارِ فَالْقَولُ بِوِلَايةِ الْأَبِ دونَ الْجد خِلَاف الْإِجماعِ ؛ لِأَنَّ شمولَ 
جمِ الْأَبِ الْودع دا عِنعركَالْأَبِ ش داةِ فَإِنَّ الْجاوسالْم وبجو وهو ، عِيركْمٍ شرِكَانِ فِي حتشمِ يدولَ الْعمشودِ ، و

أَبوينِ فَإِنَّ مساواةَ الزوجِ والزوجةِ فِي أَنَّ لِلْأُم فَالْمساواةُ بينهما حكْم شرعِي بِخِلَافِ الزوجِ مع الْأَبوينِ والزوجةِ مع الْ
  ثُلُثَ الْكُلِّ ، أَو ثُلُثَ الْباقِي لَم يعهد حكْما 

  .شرعِيا ، فَكَذَا فِي الْعيوبِ الْخمسةِ الْمساواةُ بينهما لَم تعهد حكْما شرعِيا 

نْ يكُونَ الثَّابِت عِند الْبعضِ الْوجود فِي أَحدِهِما مع الْعدمِ فِي الْأُخرى ، وعِند الْبعضِ الْوجود فِي كِلَيهِما أَو الْعدم وأَما أَ
هحِمر افِعِيالش دةِ عِنبضِ فِي الْكَعونَ الْفَرفْلِ دازِ النوا كَجهِمفِي كِلَي اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دا عِنهِميازوجالَى وعت اللَّه 

تعالَى فَجواز النفْلِ متفَق علَيهِ فَالْقَولُ بِعدمِ جوازِهِما أَو جوازِ الْفَرضِ دونَ النفْلِ خِلَاف الْإِجماعِ وكَبيعِ الْملَاقِيحِ والْبيعِ 
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شرطٍ فَإِنَّ الثَّانِي يفِيد الْمِلْك عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه دونَ الْأَولِ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى كُلُّ واحِدٍ مِنهما لَا بِ
لُ بِإِفَادا فَالْقَوهلَيع فَقتم لَاقِيحفَالْم الْمِلْك فِيدةُ يذَا غَايهاعِ ، ومالْإِج طِ خِلَافرعِ بِالشيلَاقِيحِ لَا الْبةِ الْمإفَاد أَو ا الْمِلْكتِهِم

  .التحقِيقِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ 

  

حرالش  

  

  بالعيوب الخمسة :  قوله 

  . ، والْجب ، والْعنةُ فِي الزوجِ ، والرتق ، والْقَرنُ فِي الزوجةِ  هِي الْجذَام ، والْبرص ، والْجنونُ فِي أَحدِ الزوجينِ

  

  فشمول العدم :  قوله 

يعا ،  هو فِي حكْمِ الْغسلِ أَنْ لَا يجِب غَسلُ الْمخرجِ ولَا غَسلُ أَعضاءِ الْوضوءِ وشمولُ الْوجودِ أَنْ يجِب غَسلُهما جمِ
وفِي حكْمِ النقْضِ شمولُ الْوجودِ أَنْ تنتقَض الطَّهارةُ بِكُلٍّ مِن خروجِ الْخارِجِ مِن غَيرِ السبِيلَينِ وبِمس الْمرأَةِ ، وشمولُ 

  .الْعدمِ أَنْ لَا ينتقَض بِشيءٍ مِنهما 

  

  وقال بعض المتأخرين :  قوله 

ر الْآمِدِي فِي الْأَحكَامِ أَنَّ الْمختار فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ إنما هو التفْصِيلُ ، وهو أَنَّ الْقَولَ الثَّالِثَ إنْ كَانَ يرفَع ما اتفَق  ذَكَ
اعِ ، ومالَفَةِ الْإِجخم ا فِيهِ مِنلِم نِعتمم ولَانِ فَههِ الْقَولَيع نِ مِنلَيالْقَو ا مِنكُل افَقثُ وياعِ حمالْإِج قرفِيهِ خ سإِلَّا فَلَا إذْ لَي

لتفْصِيلِ فَهو كُلٌّ مِن الْقَولَينِ غَير قَائِلٍ بِا: فَإِنْ قِيلَ : وجهٍ ، وإِنْ خالَفَه مِن وجهٍ وبين كَثِيرا مِن أَمثِلَةِ الْقِسمينِ ثُم قَالَ 
قَولٌ لَم يقُلْ بِهِ قَائِلٌ فَيكُونُ باطِلًا قُلْنا عدم الْقَولِ بِهِ لَا يوجِب بطْلَانَ الْقَولِ بِهِ ، وإِلَّا لَما جاز الْحكْم فِي واقِعةٍ متجددةٍ 

 اتفَق الْقَولَانِ علَى نفْيِ التفْصِيلِ فَالْقَولُ بِالتفْصِيلِ خرق لِلْإِجماعِ قُلْنا ممنوع فَإِنَّ قَد: لَم يسبِق فِيها قَولٌ لِأَحدٍ ، فَإِنْ قِيلَ 
ص لَو معن صالْأَخ لْزِمتسلَا ي مالْأَعفْصِيلِ ، ومِ التدلِ بِعالْقَو مِن مفْصِيلِ أَعلِ بِالتالْقَو مدا عفْصِيلِ لَمفْيِ التلَانِ بِنالْقَو حر

 نِعتمةِ فَيطِئَةٌ لِلْأُمخت هِ هِيإلَي با ذَهضِ معنِ فِي بالْفَرِيقَي طِئَةُ كُلٍّ مِنخفْصِيلِ تلُ بِهِ فَإِنْ قِيلَ فَفِي التالْقَو ازج.  

   فِيما اتفَقُوا علَيهِ لَا تخطِئَةَ كُلِّ بعضٍ فِيما لَا الْممتنِع تخطِئَةُ الْأُمةِ: قُلْنا 
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  .اتفَاق علَيهِ ، فَعلِم أَنَّ عدم الْقَولِ بِالْفَصلِ ، وإِنْ اُشتهِر فِي الْمناظَراتِ لَكِنه لَيس مِما وقَع الِاتفَاق علَى قَبولِهِ 

لُ حقْبا يمإِنكَامِ والْأَح احِبص هارتفْصِيلُ الَّذِي اخالت بِهِ ، ثُمذْهطْلَانُ مفْصِيلِ بالت مِن ملْزمِ بِأَنْ يصا لِلْخامإلْز لُحصثُ يي
لَى النفَى عخاتِ إذْ لَا يئِيزكَامِ الْجرِفَةَ أَحعم فِيدي لٌ كُلِّيأَص هبِعت نمفْعِ ولَى رمِلُ عتشلْ يلَ الثَّالِثَ هلِ أَنَّ الْقَوأَمتاظِرِ الْم

  .ما اتفَق علَيهِ الْقَولَانِ السابِقَانِ أَم لَا لَيس علَى الْأُصولِي التعرض لِتفَاصِيلِ الْجزئِياتِ 

الِثَ مستلْزِم لِبطْلَانِ الْإِجماعِ فِي جمِيعِ الصورِ غَير معتد بِهِ ؛ لِأَنه ادعاءٌ باطِلٌ ؛ لِأَنا لَا وما ادعاه الْخصم مِن أَنَّ الْقَولَ الثَّ
فنِ كَييوالْأَب عةِ مجوالز جِ أَووأَلَةِ الزساعِ فِي ممنِ بِالْإِجولَيمدِ الشأَح وتثُب لِّمسنِ نولَيمالش ءَ مِنيلَا ش هأَن قدصي قَدو 

بِمجمعٍ علَيهِ لِما فِيهِ مِن مخالَفَةِ الْبعضِ ؟ ولِهذَا أَحدثَ التابِعونَ قَولًا ثَالِثًا فَقَالَ ابن سِيرِين بِثُلُثِ الْكُلِّ فِي زوجٍ ، وأَبوينِ 
  .بوينِ دونَ زوجةٍ ، وأَ

وقَالَ تابِعِي آخر بِالْعكْسِ ، وكَذَا فِي الْعيوبِ الْخمسةِ لَيس شمولُ الْوجودِ ، ولَا شمولُ الْعدمِ بِمجمعٍ علَيهِ ، وكَذَا فِي 
 حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ، ولَا علَى وجوبِ غَسلِ أَعضاءِ الْبواقِي مثَلًا لَا إجماع علَى وجوبِ غَسلِ الْمخرجِ لِمخالَفَةِ أَبِي

 افِعِيالَفَةِ الشخوءِ لِمضالْو.  

نَّ إحداهما واجِبةٌ رحِمه اللَّه تعالَى وإِذَا صدق أَنه لَا شيءَ ولَا واحِد مِن الطَّهارتينِ مِما يجِب إجماعا فَكَيف يصدق أَ
 لُّقعكُونُ تيلِ ، ودبِيلِ الْبلَى سا علُهمشومٍ يفْهنِ بِميرالْأَم نبِيرِ ععبِ التسلَّظَةً بِحغم تكِّبر هرِ أَنا فِي الْأَمةُ ما ؟ غَاياعمإج

  بارِ فَردٍ الْحكْمِ بِهِ فِي كُلٍّ مِن الْقَولَينِ بِاعتِ

آخر ، وظَاهِر أَنه لَا يلْزم مِنه الْإِجماع علَى الْحكْمِ فِي شيءٍ مِن الْإِفْرادِ بِخِلَافِ مسأَلَةِ الْعِدةِ ، والْجد مع الْإِخوةِ لِاتفَاقِ 
  . قَبلَ الْوضعِ ، وعلَى عدمِ جوازِ حِرمانِ الْجد الْفَرِيقَينِ علَى عدمِ جوازِ الِاكْتِفَاءِ بِالْأَشهرِ

وأَما مسأَلَةُ عِلَّةِ الربا فَلَا يخفَى أَنَّ الْقَولَ الثَّالِثَ إنْ كَانَ قَولًا بِعدمِ اعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْعِلِّيةِ كَانَ مخالِفًا لِلْإِجماعِ ، وإِلَّا 
  .إذْ لَم يقَع اتفَاق الْأَقْوالِ الثَّلَاثَةِ إلَّا علَى اعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْعِلِّيةِ فَلَا 

  

  أما عند ابن مسعود رحمه االله تعالى :  قوله 

كَّبرالْم وعمجنِي لَا قَائِلَ بِأَنَّ الْمعي دقُلْ بِهِ أَحي لِهِ لَمزِ قَوياخِلٌ فِي حتِفَاءِ  دان مِنلِ ومعِ الْحضامِلِ بِوةِ الْحنِ عِدكَو مِن 
انتِفَاءَ الْحجبِ : حجبِ الْمحرومِ منتفٍ بِإِجماعِ ابنِ مسعودٍ رحِمه اللَّه تعالَى وغَيرِهِ أَما عِنده فَلِأَنَّ الْجزءَ الثَّانِي أَعنِي 

كَونَ الْعِدةِ بِوضعِ الْحملِ منتفٍ لِكَونِها بعد : نَّ الْحجب ثَابِت ، وأَما عِند غَيرِهِ فَلِأَنَّ الْجزءَ الْأَولَ أَعنِي منتفٍ ؛ لِأَ
  .الْأَجلَينِ ، والْمركَّب ينتفِي بِانتِفَاءِ أَحدِ جزأَيهِ 
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  في الضمار :  قوله 

  .لْمالُ الْغائِب الَّذِي لَا يرجى فَإِنْ رجِي فَلَيس بِضِمارٍ ، وقِيلَ هو ما لَا ينتفَع بِهِ مِن الْأَموالِ  هو ا

  

  فلا بد من ضابط :  قوله 

كْمح واحِدٍ هرٍ وكَا فِي أَمرتنِ إنْ اشابِقَينِ السلَيكَلَامِهِ أَنَّ الْقَو قْرِيراعِ  تمطَالًا لِلْإِجكُونُ إبلِ الثَّالِثِ ياثُ الْقَودفَإِح عِيرش 
، وإِنْ لَم يشترِكَا فِي ذَلِك بِأَنْ لَا يكُونَ الْمشترك فِيهِ واحِدا بِالْحقِيقَةِ أَو كَانَ واحِدا لَكِن لَا يكُونُ حكْما شرعِيا 

 الثَّالِثِ لَا يكُونُ إبطَالًا لِلْإِجماعِ وعِند تقْرِيرِ هذَا الضابِطِ لَا بد مِن النظَرِ فِي أَنَّ أَي موضِعٍ يشترِك فِيهِ فَإِحداثُ الْقَولِ
  الْقَولَانِ فِي 

الْمختلَف فِيهِ بين الْقَولَينِ الْأَولَينِ قَد يكُونُ حكْما شرعِيا حكْمٍ واحِدٍ شرعِي وأَي موضِعٍ لَا يشترِكَانِ فِيهِ فِي ذَلِك فَنقُولُ 
  .متعلِّقًا بِمحلٍّ واحِدٍ ، وقَد يكُونُ حكْما متعلِّقًا بِأَكْثَر مِن محلٍّ واحِدٍ 

حلِّقًا بِمعتا مكْمكُونَ حأَنْ ي وهلُ وا الْأَوطُلُ أَمبفَي عِيراحِدٍ شكْمٍ وا فِي حماكُهتِراش رظْهي لَانِ فِيهِ قَداحِدٍ فَالْقَولٍّ و
بأَلَةِ الرسا فِي مكَم ا فِي ذَلِكاكِهِمتِراش مدع رظْهي قَدةِ ، ووالْإِخ عم دالْجةِ ، وأَلَةِ الْعِدسا فِي مطُلُ الثَّالِثُ كَمبا فَلَا ي

الثَّالِثُ ، وقَد يكُونانِ بِحيثُ يمكِن أَنْ يخرج مِنهما اشتِراك فِي حكْمٍ واحِدٍ شرعِي وافْتِراق بين أَمرينِ ، وحِينئِذٍ إنْ كَانَ 
  .لزوجينِ فَإِنَّ الْقَولَينِ يشترِكَانِ فِي إثْباتِ نسبِ الْولَدِ مِن أَحدِهِما الِافْتِراق مِما حكَم بِهِ الشرع كَما فِي مسأَلَةِ ذَاتِ ا

بِشمولِ وفِي أَنَّ الثُّبوتِ مِن أَحدِهِما ينافِي الثُّبوت مِن الْآخرِ بِحكْمِ الشرعِ ، فَإِحداثُ الْقَولِ الثَّالِثِ باطِلٌ سواءٌ كَانَ قَولًا 
عدم ثُبوتِهِ مِن واحِدٍ مِنهما أَصلًا ، وإِنْ لَم يكُن : ثُبوت النسبِ مِنهما جمِيعا أَو بِشمولِ الْعدمِ أَعنِي : الْوجودِ أَعنِي 

غَي ارِجِ مِنأَلَةِ الْخسا فِي مكَم عربِهِ الش كَما حمِم اقنِي الِافْتِرطْهِيرِ أَعوبِ التجلَى ولَانِ عالْقَو فَقثُ اتينِ حبِيلَيرِ الس
الْوضوءَ أَو غَسلَ الْمخرجِ ، وعلَى الِافْتِراقِ أَعنِي كَونَ الْواجِبِ أَحدهما فَقَطْ لَكِن لَم يحكُم الشرع بِأَنَّ وجوب أَحدِهِما 

افِي وننِي يمِ أَعدولِ الْعملًا بِشلُ الثَّالِثُ إنْ كَانَ قَورِ فَالْقَوالْآخ وبطِلًا : جبماطِلًا وا كَانَ بمهءٍ مِنيوبِ شجو مدع
  .لِلْإِجماعِ السابِقِ 

 باطِلًا لِعدمِ استِلْزامِهِ إبطَالَ الْإِجماعِ ، ولَزِم مِن هذَا أَنَّ وجوبهما جمِيعا لَم يكُن: وإِنْ كَانَ قَولًا بِشمولِ الْوجودِ أَعنِي 
 كرتإذَا اش هبِأَن كْمالْح  

  .الْقَولَانِ فِي حكْمٍ واحِدٍ شرعِي كَانَ الْقَولُ الثَّالِثُ مستلْزِما لِإِبطَالِ الْإِجماعِ لَيس علَى إطْلَاقِهِ 

بِثَلَاثَةِ و روصتا يمنِ إنلَيالْقَو تِلَافاحِدٍ فَاخلٍّ وحم مِن لِّقًا بِأَكْثَرعتا مكْمفِيهِ ح لَفتخالْم كْمكُونَ الْحأَنْ ي وها الثَّانِي وأَم
 فِي صورةٍ معينةٍ ، وعدمِ ثُبوتِهِ فِي الصورةِ الْأُخرى ، والْآخر قَائِلًا أَنْ يكُونَ أَحدهما قَائِلًا بِثُبوتِ الْحكْمِ: الْأَولِ : أَوجهٍ 
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مه اللَّه بِالْعكْسِ كَقَولِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه بِالِانتِقَاضِ بِالْخروجِ مِن غَيرِ السبِيلَينِ لَا بِمس الْمرأَةِ وقَولِ الشافِعِي رحِ
تعالَى بِالِانتِقَاضِ بِالْمس دونَ الْخروجِ ، فَالْقَولُ بِالِانتِقَاضِ بِكُلٍّ مِنهما أَو بِعدمِ الِانتِقَاضِ بِشيءٍ مِنهما لَا يكُونُ إبطَالًا 

  .لِحكْمٍ شرعِي مجمعٍ علَيهِ 

ا قَائِلًا بِالثُّبوتِ فِي الصورتينِ وهو معنى شمولِ الْوجودِ ، والْآخر بِالْعدمِ فِيهِما ، وهو معنى أَنْ يكُونَ أَحدهم: الثَّانِي 
فِي الْوِلَاي دالْجةِ الْأَبِ ، ووِيسكَت عِيراحِدٍ شكْمٍ ولَى حولَانِ عمالش فَقمِ فَإِنْ اتدولِ الْعمطِلًا شباقِ ملُ بِالِافْتِرةِ كَانَ الْقَو

  .لِلْإِجماعِ ، وإِلَّا فَلَا كَالْقَولِ بِجوازِ الْفَسخِ بِبعضِ الْعيوبِ دونَ الْبعضِ 

فِي الْأُخرى ، والْآخر قَائِلًا بِالثُّبوتِ فِي كِلْتا أَنْ يكُونَ أَحدهما قَائِلًا بِالثُّبوتِ فِي إحدى الصورتينِ بِعينِها والْعدمِ : الثَّالِثِ 
الصورتينِ فَيكُونُ اتفَاقًا علَى الثُّبوتِ فِي صورةٍ بِعينِها ، أَو بِالْعدمِ فِيهِما فَيكُونُ اتفَاقًا علَى الْعدمِ فَلَا صورةَ بِعينِها فَيكُونُ 

لِثُ إبطَالًا لِلْمجمعِ علَيهِ كَمسأَلَةِ الصلَاةِ فِي الْكَعبةِ نفْلًا وفَرضا ويجعلُ هذِهِ الْمسأَلَةَ ، ومسأَلَةَ مساواةِ الْأَبِ الْقَولُ الثَّا
تشلِ أَنْ يبِالْأَو ادرالْم سأَنْ لَي نيبتمِ الثَّانِي يالْقِس مِن دالْجبِالثَّانِي أَنْ لَا وو ، عِيراحِدٍ شكْمٍ ولَانِ فِي حالْقَو رِك  

  .يشترِكَا فِيهِ 

يحِ مسأَلَةٌ وأَما مسأَلَةُ بيعِ الْملَاقِيحِ ، والْبيعِ بِالشرطِ فَلَا يخفَى علَيك أَنها خارِجةٌ عن الْمبحثِ ، فَإِنَّ بطْلَانَ بيعِ الْملَاقِ
  .مجمع علَيها ، والْبيع بِالشرطِ مسأَلَةٌ مختلَف فِيها لَا تعلُّق لِإِحداهما بِالْأُخرى 

  . إبطَالًا لِلْإِجماعِ أَم لَا والْمبحثُ هو أَنه إذَا سبق فِي مسأَلَةٍ اختِلَاف علَى قَولَينِ ، فَإِحداثُ قَولٍ ثَالِثٍ هلْ يكُونُ

  

  وأما مسألة الربا :  قوله 

 أَحد الْقَولَينِ فِيها عِلِّيةُ الْقَدرِ مع الْجِنسِ ، والْآخر الطُّعم مع الْجِنسِ أَو الِادخار مع الْجِنسِ ، وهما لَا يشترِكَانِ فِي واحِدٍ 
ح وه قِيقِيح ذَلِك عمقِيقَةِ ، وونَ الْحةِ داربِ الْعِبسلْ بِحارِ بتِببِ الِاعسبِح احِدنِ ويردِ الْأَمأَح ومفْهفَإِنَّ م ، عِيرش كْم

 نعم يمكِن أَنْ يقَالَ إنَّ الْقَولَينِ اتفَقَا علَى أَنه لَا فَلَيست الْعِلِّيةُ حكْما شرعِيا لَا يدرك لَولَا خِطَاب الشارِعِ بلْ قَد يستنبطُ
 لِذَلِك فْعةِ رسِ فِي الْعِلِّيولِ الْجِنخمِ ددلُ بِعفَالْقَو عِيرش كْمذَا حهسِ ، ورِ الْجِنا فِي غَيرِب.  

  

  فالتطهير واجب بالإجماع :  قوله 

فْت أَنرع الَى  قَدعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رالَفَةِ أَبِي حخجِ فَلِمرخلُ الْما غَسوبِهِ أَمجلَى وعٍ عمجنِ بِميطْهِيرالت ءَ مِنيلَا ش قدصي ه
دصالَى فَلَا يعت اللَّه هحِمر افِعِيالَفَةِ الشخاءِ فَلِمضلُ الْأَعا غَسأَماعِ ، ومبِالْإِج اجِبا ومهدأَنَّ أَح ق.  
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  ولو جعل الحكمان :  قوله 

لَو اُعتبِر التركِيب بين الْحكْمينِ فِي كُلٍّ مِن الْقَولَينِ لِيصِير حكْما واحِدا بِأَنْ يقَالَ الِانتِقَاض بِالْخروجِ مع عدمِ :  يعنِي 
 بِالْمس حكْم واحِد لِأَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ، والِانتِقَاض بِالْمس مع عدمِ الِانتِقَاضِ بِالْخروجِ حكْم واحِد الِانتِقَاضِ

  لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَهذَانِ لَا يشترِكَانِ فِي 

الِات قَعاحِدٍ ورٍ ونِي أَمنِ أَعاقَيدِ الِافْتِرلَى أَحفَقَا عات اعِ ، فَإِنْ قِيلَ قَدمطَالًا لِلْإِجإب هالَفَتخكُونَ مى تتهِ حلَيع فَاق : تِقَاضان
  .الْخروجِ دونَ الْمس أَو بِالْعكْسِ 

اعتِبارِيا لَيس بِحكْمٍ شرعِي ، فَإِنْ قِيلَ ينبغِي أَنْ يكُونَ الْقَولُ بِشمولِ الْعدمِ مبطِلًا فَالْجواب ما مر مِن أَنه مع كَونِهِ واحِدا 
 سمو مجتاح نلَاةِ مطْلَانُ صب وه عِيركْمٍ شلَى حاعِ عملِلْإِج.  

عٍ عمجبِم سا لَيهطْلَانأَنَّ ب ابولَاةِ ، فَالْجطْلَانِ الصفِي ب لَا خِلَاف هأَن الِي ؛ لِأَنَّ الظَّاهِربِب طِرخا قَالَ فَاَلَّذِي يمإِنهِ ، ولَي
رايغا التمإِنلًا ، وا أَصمهنيب رايغانِ لَا تحِدتانِ مكْمطْلَانِ فَالْحةِ الْبفِي جِه ا الْخِلَافمإِنفِي الْعِلَّةِ و .  

  

  وأما الإجماع المركب فأعم من هذا :  قوله 

 أَي  : رالْآخنِ فَقَطْ ، ويتورى الصدوتِ فِي إحا قَائِلًا بِالثُّبمهدا إذَا كَانَ أَحلُ ممشي هلِ ؛ لِأَنالْقَائِلِ بِالْفَص مدى عمسا يمِم
ا أَووتِ فِيهِما بِالثُّبمِ فِيهِمدبِالْع   

وأَما الثَّانِي فَفِي أَهلِيةِ من ينعقِد بِهِ الْإِجماع ، وهِي لِكُلِّ مجتهِدٍ لَيس فِيهِ فِسق ولَا بِدعةٌ فَإِنَّ الْفِسق فِيهِ يورِثُ التهمةَ ، ( 
دةِ يعالْبِد احِبصالَةَ ، ودقِطُ الْعسيو بِ أَوصعالَةُ بِالتدالْع قَطَتسلَى الْإِطْلَاقِ ، وةِ عالْأُم مِن وه سلَيا وهإلَي اسو النع

ه إنْ كَانَ وافِر الْعقْلِ عالِما اعلَم أَنَّ الْبِدعةَ لَا تخلُو مِن أَحدِ الْأَمرينِ إما تعصب ، وإِما سفَه ؛ لِأَن) السفَهِ وكَذَا الْمجونُ 
بِقُبحِ ما يعتقِده ، ومع ذَلِك يعانِد الْحق ويكَابِره فَهو الْمتعصب ، وإِنْ لَم يكُن وافِر الْعقْلِ كَانَ سفِيها إذْ السفَه خِفَّةٌ ، 

خلٍ ملَى فِعع مِلُهحي ابطِراضو لِّمعالَّذِي ي وه اجِنفْتِي الْمالَاةِ فَالْمبالْم مدع وونُ فَهجا الْمأَملِ وأَمقْلِ لِقِلَّةِ التالِفٍ لِلْع
  .الناس الْحِيلَ 

 )اتهأُمآنِ ، وقْلِ الْقُرأْيِ كَنإلَى الر اجتحا لَا ياسِ فَفِيمةُ الناما عأَما وفِيمو هِدِينتجاعِ كَالْمماخِلُونَ فِي الْإِجائِعِ درالش 
 ةَ بِهِمرلَا عِب اجتحا ) يدِهِمنِ أَحيعولَى نع اعمأَنَّ الْإِج لَماع : كْمِ أَيةَ الْحقَطْعِي فِيدي اعمكُونُ : إجاعِ لَا يمالْإِج دنس

  .عِ بلْ الْإِجماع يفِيد الْقَطْعِيةَ موجِبا لِلْقَطْ

إجماع لَا يفِيد قَطْعِيةَ الْحكْمِ بِأَنْ يكُونَ سند الْإِجماعِ موجِبا لِلْقَطْعِ ثُم الْإِجماع يفِيد زِيادةَ توكِيدٍ ، فَنقْلُ : والثَّانِي 
ائِعِ مِنراتِ الشهأُمآنِ وذَا الْقَبِيلِ الْقُره .  
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والْإِجماع الْأَولُ لَا ينعقِد ما بقِي مخالِف واحِد ، وذَلِك الْمخالِف أَو مخالِف آخر فِي عهدٍ آخر لَا يكْفُر بِالْمخالَفَةِ ، 
عِي بِدونِهِ فَلَيس الْمراد أَنه لَو لَم يوافِق جمِيع الْعوام لَم ينعقِد الْإِجماع وأَما الْإِجماع الثَّانِي فَلَيس كَذَلِك فَإِنَّ الْحكْم قَطْ

  حتى لَا يكْفُر الْجاحِد بلْ لَا يمكِن لِأَحدٍ مِن الْخواص والْعوام الْمخالَفَةُ حتى 

 كْفُري دأَح الَفخ لَو.  

 ) لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِ عسةِ الرربِعِت ضعالْبينِ وورِ الدولُ فِي أُمالْأُص مه مهةِ ؛ لِأَنابحبِالص اعموا الْإِجصاسِ خالن ضعبو
، وإِنَّ الْخطَأَ } إنَّ الْمدِينةَ طَيبةٌ تنفِي خبثَها { يهِ الصلَاةُ والسلَام لِقَولِهِ علَ) لِطَهارتِهِم عن الرجسِ والْبعض بِأَهلِ الْمدِينةِ 

  .خبثٌ 

، وعِند الْبعضِ لَا إلَّا أَنَّ هذِهِ الْأُمور زائِدةٌ علَى الْأَهلِيةِ ، وما يدلُّ علَى كَونِهِ حجةً لَا يوجِب الِاختِصاص بِشيءٍ مِن هذَا ( 
 لَامهِ السلَيلِهِ عكَافٍ لِقَو لْ الْأَكْثَرالْكُلِّ ب فَاقطُ اترتشظَمِ { يادِ الْأَعوبِالس كُملَيع { ( اعمةَ إججطُ ؛ لِأَنَّ الْحرتشا يندعِنو

ونُ إجماعا وربما كَانَ اختِلَاف الصحابةِ والْمخالِف واحِد فِي مقَابلَةِ الْجمعِ الْكَثِيرِ الْأُمةِ فَما بقِي أَحد مِن أَهلِهِ لَا يكُ
 والْجماعةِ ، وهم الَّذِين طَرِيقَتهم والسواد الْأَعظَم عامةُ الْمسلِمِين مِمن هو أُمةٌ مطْلَقَةٌ ، والْمراد بِالْأُمةِ الْمطْلَقَةِ أَهلُ السنةِ

  .طَرِيقَةُ الرسولِ علَيهِ السلَام وأَصحابِهِ دونَ أَهلِ الْبِدعِ 

  

حرالش  

  

  وليس هو :  قوله 

 لَى الْإِطْ:  أَيةِ عالْأُم مِن سا لَيهإلَي اسو النعدةِ الَّذِي يعالْبِد احِبةِ صأُم مِن ولَةِ فَهلِ الْقِبأَه إِنْ كَانَ مِنو هلَاقِ ؛ لِأَن
  .الدعوةِ دونَ الْمتابعةِ كَالْكُفَّارِ ، ومطْلَق الِاسمِ لِأُمةِ الْمتابعةِ الْمشهودِ لَها بِالْعِصمةِ 

م يكُن يدعو إلَيها ولَكِنه مشهور بِها فَقِيلَ لَا يعتد بِقَولِهِ فِيما يضِلُّ فِيهِ ، وأَما فِيما قَالَ شمس الْأَئِمةِ صاحِب الْبِدعةِ إنْ لَ
  .م كَما ذَكَر سِواه فَيعتد بِهِ ، والْأَصح أَنه إنْ كَانَ مظْهِرا لَها فَلَا يعتد بِقَولِهِ أَصلًا ، وإِلَّا فَالْحكْ

  

  بالتعصب :  قوله 

  . هو عدم قَبولِ الْحق عِند ظُهورِ الدلِيلِ بِناءً علَى ميلٍ إلَى جانِبٍ 
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  لا يكفر بالمخالفة :  قوله 

  فِي صورةِ عدمِ تمامِ الْإِجماعِ بِناءً علَى بقَاءِ مخالِفٍ واحِدٍ :  يعنِي 

 )أَمو لَى ذَلِكوا عوتمطُ أَنْ يرتشالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنا وندطًا عِنرش سرِ لَيصالْع اضقِروطِهِ انرا الثَّالِثُ فَفِي ش
فَلَا ي اعمالْإِج قَّقحت ها أَنلَنو ضِهِمعوعِ بجالِ رتِماعِ لِاحما الْإِجندعِن ربتعلَا ي عجر ى لَوتضِ حعوعِ الْبجر مهوت ربتع.  

مسأَلَةٌ شرطَ الْبعض كَونه فِي مسأَلَةٍ غَيرِ مجتهدٍ فِيها فِي زمنِ الصحابةِ فَجعلُوا الْخِلَاف الْمتقَدم مانِعا مِن الْإِجماعِ 
خرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِك الْمخالِف إنما اُعتبِر خِلَافُه لِدلِيلِهِ لَا لَعينِهِ ، ودلِيلُه باقٍ ؛ ولِأَنَّ فِي تصحِيحِ هذَا الْإِجماعِ تضلِيلَ بعضِ الْمتأَ

فَاقات ربتعاطِهِ ؛ لِأَنَّ الْمتِراش مدع ارتخالْمةِ وابحلَ الصزا إذَا نكَم قبي لَم هلِيلًا لَكِنكَانَ د لِيلُهدو جِدو قَدرِ وصلِ الْعأَه 
 لِيلُ الَّذِي ذُكِرضالت ملْزاسِ فَلَا يلِ بِالْقِيمالْع دعب صن. (  

لَا يكُونُ الدلِيلُ مقْرونا بِشرائِطِهِ ، وإِما أَنْ يكُونَ بِالنظَرِ إلَى الْحكْمِ : ي اعلَم أَنَّ الضلَالَ إما أَنْ يكُونَ بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ أَ
قح وكْمِ الَّذِي هلًا إلَى الْحصوكُونُ ملَا ي ذَلِك عمائِطِهِ ، ورا بِشونقْرلِيلُ مكُونَ الدلِيلِ أَنْ يظَرِ إلَى الداللَّهِ فَإِنْ لَا بِالن دعِن 

أَراد بِتضلِيلِ الصحابةِ الْمعنى الْأَولَ فَلَا نسلِّم لُزومه ؛ لِأَنَّ الصحابةَ إذَا اختلَفُوا وأَقَام كُلُّ واحِدٍ مِنهم الدليِلَ مقْرونا 
 مخطِئًا بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ ثُم إذَا انعقَد الْإِجماع بعدهم علَى أَحدِ الطَّرفَينِ فَدلِيلُ بِشرائِطِهِ لَا يكُونُ واحِد مِنهم ضالا ولَا

ى أَنَّ الدلِيلَ لَم يكُن قَبلَ الْمخالِفِ لَم يبق الْآنَ دلِيلًا ؛ لِأَنه حدثَ دلِيلٌ أَقْوى ، وهو الْإِجماع لَكِن الْإِجماع لَم يدلَّ علَ
  ذَلِك مقْرونا بِشرائِطِهِ فَلَا يكُونُ تضلِيلًا بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ ، وإِنْ أَراد الْمعنى الثَّانِي فَلَا نسلِّم أَنَّ تضلِيلَ 

ب نِعتمكْمِ مظَرِ إلَى الْحةِ بِالنابحضِ الصعةُ بابفَإِص مهنيب تِلَافالِاخ قَعإذَا و هفَإِن ، نِعتمكْمِ مظَرِ إلَى الْحبِالن لِيلُ كُلِّهِمضلْ ت
اللَّهِ و دعِن قكْمِ ؛ لِأَنَّ الْحا إلَى الْحظَرطِئٌ نخم مهدأَنَّ أَح كلَا ش ذَلِك عمو موهدعلَا ت قا الْحندعِن احِد.  

فَالْحاصِلُ أَنهم إنْ أَرادوا بِالتضلِيلِ التضلِيلَ بِالنسبةِ إلَى الدلِيلِ فَالتضلِيلُ غَير لَازِمٍ ؛ لِأَنَّ دلِيلَهم كَانَ دلِيلًا فِي ذَلِك الزمانِ 
إِجماعِ ، وإِنْ أَرادوا التضلِيلَ بِالنسبةِ إلَى الْواقِعِ فَلَا نسلِّم امتِناعه ؛ لِأَنَّ الْمجتهِد لَكِنه لَم يبق دلِيلًا فِي زمانِ حدوثِ الْ

لْمِ اللَّهِ تعالَى مخطِئٌ وضالٌّ يخطِئُ ويصِيب فَإِذَا وقَع الْخِلَاف فِي مسأَلَةٍ فَلَا شك أَنَّ أَحدهما بِالنسبةِ إلَى الْواقِعِ ، وإِلَى عِ
.  

  

حرالش  
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  انقراض العصر :  قوله 

 ةُ ذَلِكفَائِدا ، وكْمٍ فِيهلَى حع فَاقِهِمات دعادِثَةِ بولِ الْحزقْتِ نادِ فِي وتِهلِ الِاجأَه مِن وه نمِيعِ متِ جوم نةٌ عارعِب 
جواز الرجوعِ ، ودخولُ من أَدرك عصرهم مِن الْمجتهِدِين :  قَبلَ الِانقِراضِ لَا دخولُ من سيحدثُ ، وقِيلَ جواز الرجوعِ

 بعد الرجوعِ وقِيلَ لَا ينعقِد مع احتِمالِ فِي إجماعِهِم أَيضا ، وعِند الْقَائِلِين بِالِاشتِراطِ ينعقِد الْإِجماع لَكِن لَا يبقَى حجةً
  .الرجوعِ 

  

  فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا :  قوله 

ا ذَهب إلَيهِ ، إذَا لَم يكُن علَى طَرِيقِ الْبحثِ عن الْمأْخذِ كَما هو دأْب الْمناظَرةِ بلْ علَى أَنْ يعتقِد كُلٌّ حقِّيةَ م:  يعنِي 
 هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نقِلَ عنا وانِعكُونُ ملَا ي هالَى أَنعت اللَّه هحِمدٍ رمحم نع حص قَدةِ وافِعِيالشدِيثِ ، ولِ الْحةُ أَهامهِ علَيعو

يكَب ذَلِكعِ ونبِالْم عِرشا يالَى معت اللَّه فَلَو وزجلَا ي هلَى أَنونَ عابِعالت عمةِ فَأَجابحالص نيلَفًا بتخلَادِ كَانَ ماتِ الْأَوهعِ أُم
 اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نع خِيى الْكَرورالَى وعت اللَّه هحِمدٍ رمحم دفُذُ عِننى بِهِ قَاضٍ لَا يفَقِيلَ قَض قَضنلَا ي هالَى أَنعت :

  .علَى أَنَّ فِيهِ شبهةً حيثُ ذَهب كَثِير مِن الْعلَماءِ إلَى أَنه لَيس بِإِجماعٍ : هذَا مبنِي علَى أَنَّ الْإِجماع لَم ينعقِد ، وقِيلَ 

  

  لكنه لم يبق :  قوله 

 لِ:  أَيد قبي لَم دعب خسلَا ن ههِ بِأَنلَيع ضرتاعو خسن هالَى أَنعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسةُ فَخارعِبلُ بِهِ ومعيبِهِ و دتعيلًا ي
هى أَننعلَى مادِ عتِهبِالِاج تثْبا يازِهِ فِيموبِج أُجِيبيِ ، وحقِطَاعِ الْوان اللَّه فَّقةِ ولَحصاءِ الْمتِهبِان كْمالْح ى ذَلِكهتا انلَم 

  تعالَى أَئِمةَ الْمجتهِدِين رحِمهم اللَّه تعالَى لِلِاتفَاقِ علَى الْقَولِ الْآخرِ ، ورفْعِ الْخِلَافِ ، وإِنْ 

دبتكْمِ ، وةَ الْحدرِفُوا معي ةِ لَملَحصلَ الْم .  

فَإِنْ } ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين { وأَما الرابِع فَفِي حكْمِهِ ، وهو أَنْ يثْبت الْحكْم يقِينا حتى يكْفُر جاحِده لِقَولِهِ تعالَى ( 
الْم وهوعِ ، ومجبِالْم لِّقعتم عِيدةٌ قِيلَ الْواقَّةِ فَائِدشهِ إلَى الْممفِي ض كُني إِلَّا لَماحِدٍ ، ولْ بِكُلِّ وا بقُلْن اعبالِاتاقَّةُ وش (

هِ ما تولَّى ونصلِهِ جهنم وساءَت ومن يشاقِق الرسولَ مِن بعدِ ما تبين لَه الْهدى ويتبِع غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين نولِّ{ أَولُ الْآيةِ 
  .نجعلُه والِيا لِما تولَّى مِن الضلَالَةِ : أَي } مصِيرا 

لَا شعِيدِ وفِي الْو مِنِينؤبِيلِ الْمرِ ساعِ غَيباتولِ ، وساقَّةِ الرشم نيب عمج هلَالِ أَنتِدالِاس هجوا وهدحولِ وساقَّةَ الرشأَنَّ م ك
تستوجِب الْوعِيد فَلَولَا أَنَّ الِاتباع الْمذْكُور حرام لَم يكُن فِي ضمهِ إلَى الْمشاقَّةِ فَائِدةٌ ، فَكَانَ الْكَلَام حِينئِذٍ ركِيكًا كَما 
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ولَ وسالر اقِقشي نمقَالَ و لَو بِيلٍ مِنس اعبأَنَّ ات كلَا شا ، وامرح مِنِينؤبِيلِ الْمرِ سغَي اعبإِذَا كَانَ اتو ، زبأْكُلْ الْخي
م سبِيلُ الْمؤمِنِين لَا يمكِن الْآيةَ فَيكُونُ الْواجِب اتباع سبِيلِ الْمؤمِنِين ، ثُ} قُلْ هذِهِ سبِيلِي { السبلِ واجِب لِقَولِهِ تعالَى 

أَنْ يكُونَ عين ما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ؛ لِأَنه إذَا كَانَ كَذَلِك فَاتباع غَيرِهِ يكُونُ مخالَفَةَ الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ 
الِاتباع عين الْمعطُوفِ علَيهِ ، وهو الْمشاقَّةُ ، ولَا يمكِن أَيضا أَنْ يكُونَ سبِيلُ الْمؤمِنِين : وف أَي والسلَام ويكُونُ الْمعطُ

نَ ما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام أَحكَاما لَا يدخلُ فِيها ما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام إذْ لَو كَانَ كَذَلِك لَكَا
 بِيى بِهِ النا أَتا مِمكَّبرا موعمجم مِنِينؤبِيلُ الْمكُونُ سعِيدِ فَياخِلًا فِي الْود هاعبكُونُ اتفَي مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي  

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلَ عصةِ حالْأُم فَاقاعِ اتبالِات اجِبنِهِ وطَ لِكَوراعِ ، فَإِنْ شبالِات اجِبكُونُ وي ريذَا الْغرِهِ فَهغَي مِنو
قُّقِ الِاتحت عاعِ فَمبالِات اجِبفَاقِ إذَا كَانَ ومِ الِاتدع عرِطْ فَمشي إِنْ لَمو ، طْلُوباعِ الْمبالِات اجِبكُونَ ولَى أَنْ يفَاقِ أَو.  

فَإِنْ قِيلَ إنْ كَانَ سبِيلُ الْمؤمِنِين مركَّبا مِما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ومِن غَيرِهِ فَما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ 
غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين فَاتباعه يكُونُ داخِلًا فِي الْوعِيدِ قُلْنا لَا يكُونُ غَير سبِيلِ الْمؤمِنِين ؛ لِأَنَّ جزءَ الشيءِ لَا والسلَام يكُونُ 

لَه ن؛ لِأَنَّ م هنيع ههِ أَنلَيع قدصا لَا يكَم هرغَي ههِ أَنلَيع قدصةِ يرشع رلِي غَي سقُولَ لَيأَنْ ي قدصفَقَطْ ي اهِمرةُ درشع 
  .دراهِم مع أَنه يملِك أَجزاءَ الْعشرةِ 

كُونَ مأَنْ ي كِنمي ه؛ لِأَن بِقَوِي سةٌ لَيجح اعملَى أَنَّ الْإِجلَالَ عتِدذَا الِاسأَنَّ ه لَماعو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيى بِهِ النا أَت
 رغَي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِ عساقَّةِ الرشم ومفْههِ ؛ لِأَنَّ ملَيطُوفِ ععالْم نيع طُوفعكُونُ الْملَا ي هأَن عم مِنِينؤبِيلِ الْمس نيع

مع أَنَّ } أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ { غَيرِ سبِيلِ الْمؤمِنِين فَهذِهِ الْغيرِيةُ كَافِيةٌ لِصِحةِ الْعطْفِ كَقَولِهِ تعالَى مفْهومِ اتباعِ 
علِهِ تلِقَو ارِجِيودِ الْخجالَى فِي الْوعةِ اللَّهِ تإطَاع نيولِ عسةَ الرالَى طَاع } اللَّه أَطَاع ولَ فَقَدسالر طِعي نم { هرغَي هلَكِن

  .بِحسبِ الْمفْهومِ 

لَالًا لِقَولِهِ الْآيةَ والْخيرِيةُ توجِب الْحقِّيةَ فِيما اجتمعوا ؛ لِأَنه لَو لَم يكُن حقا كَانَ ض} كُنتم خير أُمةٍ { وقَوله تعالَى ( 
  ولَا شك أَنَّ الْأُمةَ الضالِّين لَا يكُونونَ خير الْأُممِ علَى أَنه قَد } فَماذَا بعد الْحق إلَّا الضلَالُ { تعالَى 

فَإِذَا اجتمعوا علَى الْأَمرِ بِشيءٍ يكُونُ ذَلِك الشيءُ  } تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عن الْمنكَرِ{ وصفَهم بِقَولِهِ تعالَى 
وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً { معروفًا ، وإِذَا نهوا عن الشيءِ يكُونُ ذَلِك الشيءُ منكَرا ، فَيكُونُ إجماعهم حجةً وقَوله تعالَى 

وكُلُّ الْفَضائِلِ منحصِرةٌ فِي التوسطِ بين } قَالَ أَوسطُهم { والْوساطَةُ الْعدالَةُ ومِنه قَوله تعالَى ) }  شهداءَ وسطًا لِتكُونوا
عدالَةُ فَالْحِكْمةُ نتِيجةُ تكْمِيلِ الْقُوةِ الْعقْلِيةِ ، الْإِفْراطِ والتفْرِيطِ ، فَإِنَّ رءُوس الْفَضائِلِ الْحِكْمةُ ، والْعِفَّةُ والشجاعةُ ، والْ

زاوجتلَا يهِ ، وولُ إلَيصقْلِ الْولِلْع كِنمي دةُ إلَى حقْلِيةُ الْعالْقُو هِيتنأَنْ ت طُهسوةِ ، فَتاوبالْغةِ وزبرالْج نيطَةٌ بسوتم هِيو نع 
الْحد الَّذِي وجب أَنْ يتوقَّف علَيهِ ، ولَا يتعمق فِيما لَيس مِن شأْنِهِ التعمق كَالتفَكُّرِ فِي الْمتشابِهاتِ ، والتفْتِيشِ فِي مسأَلَةِ 

  .مبدأِ والْمعادِ كَما هو دأْب الْفَلَاسِفَةِ الْقَضاءِ ، والْقَدرِ ، والشروعِ بِمجردِ الْعقْلِ فِي الْ

  .والْعِفَّةُ هِي نتِيجةُ تهذِيبِ الْقُوةِ الشهوانِيةِ ، وهِي متوسطَةٌ بين الْخلَاعةِ والْجمودِ 



 537  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

تم هِيةِ ، وبِيضةِ الْغذِيبِ الْقُوهةُ تتِيجةُ ناعجالشو فْسطُ ؛ لِأَنَّ النسوا التفِيه دمحا يمإِننِ ، وبالْجرِ ووهالت نيطَةٌ بسو
قَادنلْ تب حمجلَا ترِ ويالس نع فعضا لِئَلَّا تطِهسوت مِن دةِ فَلَا بانِيسوحِ الْإِنلِلر كَبرم ةَ هِيانِيويطُ الْحسوالت وحِ ، ثُملِلر 

 وعِ أَيمجذَا الْملَى : فِي هع وخسضِي الرقْتالَةُ تدالَةِ فَالْعداطَةَ بِالْعسالْو رذَا فَسالَةُ فَلِهدالْع ةِ هِياعجالشالْعِفَّةِ وةِ والْحِكْم
  .عن سواءِ السبِيلِ الصراطِ الْمستقِيمِ ، وتنفِي الزيغَ 

 ) لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُهقَولَالَةِ { ولَى الضتِي عأُم مِعتجلَا ت  

 { لَامهِ السلَيع لُهقَوو } نساللَّهِ ح دعِن وا فَهنسونَ حمِنؤالْم آها رم { (ورهشالْأَدِلَّةُ الْم ذِهِ هِيةٌ هجح اعملَى أَنَّ الْإِجةُ ع
  .فَقَد عرفْت ما علَيهِ } ومن يشاقِق الرسولَ { فَقَولُه تعالَى 

 ا ذُكِرمةٍ وبِقَوِي تسةٌ لَيجاحِدٍ حرٍ وصهِدِي عتجم فَاقلَى أَنَّ اتع هلَالَتاتِ فَدالْآي مِن هرا غَيأَملُوغُ وادِ فَبارِ الْآحبأَخ مِن
مجموعِها إلَى حد التواترِ غَير معلُومٍ والْإِجماع دلِيلٌ قَاطِع يكْفُر جاحِده فَيجِب أَنْ تكُونَ الدلَائِلُ الدالَّةُ علَى أَنه دلِيلٌ 

أَحدهما : مدلُولِ الْمطْلُوبِ فَأَنا أَذْكُر ما سنح لِخاطِرِي فَأَقُولُ الْقَضايا الْمتفَق علَيها نوعانِ قَاطِع قَطْعِيةَ الدلَالَةِ علَى هذَا الْ
يقِينِيا يضاهِي الْمتواتِراتِ ما اتفَق علَيهِ جمِيع الناسِ نحو الْعدلُ حسن ، والظُّلْم قَبِيح فَهذَا النوع يجِب أَنْ يكُونَ : 

والْمجرباتِ ؛ لِأَنَّ الناس إذَا اتفَقُوا علَى قَضِيةٍ فَإِنْ لَم تكُن ثَابِتةً عِندهم فَتواطُؤهم علَى الْكَذِبِ مِما يحِيلُه الْعقْلُ إذْ لَولَا 
تفِي الْم حالْقَد ملْزي ا ذَلِككْمعِ فَإِنْ كَانَ حملَى السع قَّفوتي ا إنْ لَمقْلِ بِهالْع كْمفَح مهدةً عِنثَابِت تإِنْ كَاناتِ ، واتِرو

كَانَ واجِبا فِي اعتِقَادِهِم إلَّا أَنه واجِبا علَى تقْدِيرِ تصورِ الطَّرفَينِ فِي نفْسِ الْأَمرِ بدِيهةً ، أَو كَسبا فَهو الْمطْلُوب ، وإِنْ 
خطَأٌ فَوقُوع الْخطَأِ بِحيثُ لَم يتنبه علَيهِ أَحد مِن الْأَنبِياءِ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام والْحكَماءِ والْعلَماءِ وغَيرِهِم فِي الْأَزمِنةِ 

وجِبطَاوِلَةِ يتالْم إِنْ لَمقُولِ ، وفِي الْع قَعا يم هإلَّا أَن اهنعم سلَي ورِيرالض كْما الْحضأَيلًا ، وقْلِ أَصلَى الْعع ادتِمأَنْ لَا اع 
  م الْقَدح فِي الْمجرباتِ ، وإِنْ توقَّف علَى السمعِ يكُن واجِبا أَصلًا بلْ وقَع اتفَاقًا والِاتفَاقِي لَا يكْثُر ، ولَولَا ذَلِك لَلَزِ

فَإِنْ حكَم الْعقْلُ بِوجوبٍ علَى قَبولِهِ بِأَنْ يحكُم بِامتِناعِ الْكَذِبِ مِن قَائِلِهِ فَهو الْمطْلُوب ، وإِنْ لَم يحكُم فَاتفَاق الْجمهورِ 
  . مِن غَيرِ وجوبٍ باطِلٌ لِما مر علَى قَبولِهِ

 مِن هاهِدشا نكَم اسالن مهعبات ذَلِك دعب ثُم وهابِعتم هعباتبِهِ و كَمكَةِ حولِ الشأَه ا مِناحِدأَنَّ و وزجلَا ي فَإِنْ قُلْت لِم
نا فِيما يعتقِده الناس أَنه حسن أَو قَبِيح عِند اللَّهِ فَلَا يرِد ذَلِك علَى أَنَّ الْأَنبِياءَ وأَهلَ الْحق كَلَام: الرسومِ والْعاداتِ ؟ قُلْت 

حا نوا مقَدتاع قَد مها ووهفَضلْ رومِ بسكِ الررلَى تع اسالن مهتنعافُوا أَنْ يخي الِ لَمتِمالِاح ا مِثْلُ ذَلِكضأَيدِهِ ، ودبِص ن
  .يرِد علَى الْمتواتِراتِ الْماضِيةِ ولَم يقْدح فِيها 

 فَهذَا مِن خواص أُمةِ محمدٍ ما اتفَق علَيهِ الْمجتهِدونَ مِن أُمةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي عصرٍ علَى أَمرٍ: والثَّانِي 
ولَا شك أَنَّ } الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فَإِنه خاتم النبِيين فَلَا وحي بعده ، وقَد قَالَ اللَّه تعالَى 

يحِ الْوحيِ بِالنسبةِ إلَى الْحوادِثِ الْواقِعةِ قَلِيلَةٌ غَايةَ الْقِلَّةِ فَلَو لَم يعلَم أَحكَام تِلْك الْحوادِثِ مِن الْأَحكَام الَّتِي تثْبت بِصرِ
ونَ لِلْمجتهِدِين وِلَايةُ استِنباطِ أَحكَامِها مِن الْوحيِ الصرِيحِ وبقِيت أَحكَامها مهملَةً لَا يكُونُ الدين كَامِلًا فَلَا بد مِن أَنْ يكُ
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الْوحيِ ، فَإِنْ استنبطَ الْمجتهِدونَ فِي عصرٍ حكْما ، واتفَقُوا علَيهِ يجِب علَى أَهلِ ذَلِك الْعصرِ قَبولُه فَاتفَاقُهم صار بينةً 
ولَا تكُونوا كَاَلَّذِين تفَرقُوا واختلَفُوا مِن بعدِ ما جاءَهم { فَلَا يجوز بعد ذَلِك مخالَفَتهم لِقَولِهِ تعالَى علَى ذَلِك الْحكْمِ 

 اتنيالْب { الَىعله توقَو }اءَتا جدِ معب إلَّا مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين قفَرا تمةُ ونيالْب مه {  

  .الْآيةَ } فَلَولَا نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهم طَائِفَةٌ { وأَيضا قَوله تعالَى 

حفِيهِ و دوجي كْمٍ لَملَى حع ائِفالطَّو فَقةَ فَإِنْ اتفَقِّهتالْم همٍ طَائِفَتاعِ كُلِّ قَوبوبِ اتجلَى ولُّ عدي مهاموا أَقْورأَمو رِيحص ي
  .بِهِ يجِب قَبولُه فَاتفَاقُهم صار بينةً علَى الْحكْمِ فَلَا يجوز الْمخالَفَةُ بعد ذَلِك ؛ لِما ذَكَرنا 

فَأُولُوا الْأَمرِ إنْ كَانوا هم الْمجتهِدِين فَإِذَا اتفَقُوا }  مِنكُم أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ{ وأَيضا قَوله تعالَى 
علَى أَمرٍ لَم يوجد فِيهِ صرِيح الْوحيِ يجِب إطَاعتهم ، وإِنْ كَانوا هم الْحكَّام فَإِنْ لَم يكُونوا مجتهِدِين ، ولَم يعلَموا 

 كْمالَى الْحعلِهِ تادِ لِقَوتِهالِاجلِ الْعِلْمِ وأَه الُ مِنؤالس هِملَيع جِبي ذْكُورونَ { الْملَمعلَا ت متلَ الذِّكْرِ إنْ كُنأَلُوا أَهفَاس {

 السؤالِ فَائِدةٌ فَيجِب علَى الناسِ الْإِطَاعةُ فِي ذَلِك فَإِذَا سأَلُوهم واتفَقُوا علَى الْجوابِ يجِب الْقَبولُ ، وإِلَّا لَم يكُن فِي
يدلُّ علَى أَنه لَا يلْقِي فِي قُلُوبِ } وما كَانَ اللَّه لِيضِلَّ قَوما بعد إذْ هداهم { الْعصرِ وكَذَا بعده لِما مر وأَيضا قَوله تعالَى 

 ممٍ هالَى قَوعلِهِ تلَالًا لِقَونِهِ ض؛ لِكَو قالْح ونَ خِلَافدِيهاءُ الْملَملَالُ { الْعإلَّا الض قالْح دعاذَا بفَم { الَىعله تا قَوضأَيو }

يدلُّ علَى أَنَّ النفْس الْمزكَّاةَ يلْهِمها اللَّه الْخير لَا الشر } ونفْسٍ وما سواها فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها قَد أَفْلَح من زكَّاها 
  .لَا سِيما عِند الِاجتِماعِ ، والنفْس الْمزكَّاةُ هِي الْمشرفَةُ بِالْعِلْمِ والْعملِ 

ةٌ قَطْعِيةٌ مع اتفَاقِهِم علَى أَنَّ الْحكْم لَا يكُونُ قَطْعِيا إلَّا وأَنْ يكُونَ الدلِيلُ الدالُّ أَنَّ الْإِجماع حج: وأَيضا الْعلَماءُ إذَا قَالُوا 
  علَيهِ قَطْعِيا فَإِخبارهم الْإِجماع حجةٌ قَطْعِيةٌ إخبار بِأَنْ قَد وصلُوا إلَى 

 هلَى أَنالٍّ علِيلٍ دامِلُونَ داءُ الْعلَملِ الْعذَا الْقَوالْقَائِلُونَ بِها ، وإلَّا كَاذِب مهكُونُ كَلَاملَا ي لَا ذَلِكةٌ إذْ لَوةٌ قَطْعِيجح
لدليِلُ لَا يكُونُ قِياسا ؛ لِأَنه لَا يفِيد الْمجتهِدونَ الْكَثِيرونَ غَايةَ الْكَثْرةِ بِحيثُ لَا يمكِن تواطُؤهم علَى الْكَذِبِ ، وذَلِك ا

 ابِ أَوالْكِت مِن لَ إلَيصو هاحِدٍ قَالَ أَنكَأَنَّ كُلَّ و ارفَص يحالْو ولِيلُ الَّذِي هالد قِيورِ بلِلد اعملَا الْإِجو مهدةَ عِنالْقَطْعِي
ى أَنه حجةٌ قَطْعِيةٌ ، وإِذَا قَالُوا هذَا الْقَولَ كَانَ الدليِلُ علَى أَنه حجةٌ وحيا متواتِرا ، علَى أَنَّ الْإِجماع السنةِ ما يدلُّ علَ

إجماع الْعِترةِ حجةٌ ، : دِينةِ حجةٌ وقَوما قَالُوا إجماع أَهلِ الْم: الَّذِي ندعِي أَنه حجةٌ أَخص الْإِجماعاتِ فَإِنَّ قَوما قَالُوا 
ونحن لَا نكْتفِي بِهذَا بلْ نقُولُ لَا بد مِن اتفَاقِ جمِيعِ الْمجتهِدِين حتى يدخلَ فِيهِم الْعِترةُ وأَهلُ الْمدِينةِ فَأَدِلَّتهم تدلُّ علَى 

من خالَف { وقَولِهِ علَيهِ السلَام } يد اللَّهِ مع الْجماعةِ { بِنا والْأَحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي هذَا الْمطْلُوبِ كَقَولِهِ علَيهِ السلَام مطْلُو
فَالْغرض مِن هذَا أَنَّ الْأَدِلَّةَ } علَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ { ام وقَولِهِ علَيهِ السلَ} الْجماعةَ قَدر شِبرٍ فَقَد مات مِيتةً جاهِلِيةً 

 قِينِيالْي الْعِلْم وجِبثُ تياءِ بِحلَمإلَى الْع لَتصو ةٌ قَدجح هلَى أَنالَّةَ عالد.  

  

حرالش  
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  وهو أن يثبت الحكم  قوله 

 أَي  :الش كْملَاةُ الْحهِ الصلَيولِ عسلِ الررِيحِ قَوص قكُونُ فَولَا ي اعما ؛ لِأَنَّ الْإِجقِيني تثْبلَا ي وِيينالد كْمإذْ الْح عِير
وربما } ي قِصةِ التلْقِيحِ أَنتم أَعلَم بِأُمورِ دنياكُم لِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِ{ والسلَام وهو لَيس بِحجةٍ فِي مصالِحِ الدنيا 

يثْبت الْحكْم مطْلَقًا لَكِن فِي الدنيوِي تجوز مخالَفَته بعد تبدلِ : كَانَ يترك رأْيه فِي الْحروبِ بِمراجعةِ الصحابةِ وقِيلَ 
يكْفُر : حةِ ، وأَما الْحكْم الشرعِي الْمجمع علَيهِ فَإِنْ كَانَ إجماعه ظَنيا لَا يكْفُر جاحِده ، وإِنْ كَانَ قَطْعِيا فَقِيلَ الْمصلَ
  .رورةِ كَونه مِن الدينِ يكْفُر جاحِده اتفَاقًا لَا يكْفُر ، والْحق أَنَّ نحو الْعِباداتِ الْخمسِ مِما علِم بِالض: وقِيلَ 

وإِنما الْخِلَاف فِي غَيرِهِ وسيأْتِي فِيهِ تفْصِيلٌ واستدلَّ علَى إفَادةِ الْإِجماعِ بِثُبوتِ الْحكْمِ يقِينا بِوجوهٍ مِن الْكِتابِ ، والسنةِ 
عله تا قَوهالَى مِن } منهلِهِ جصنلَّى ووا تلِّهِ مون مِنِينؤبِيلِ الْمس رغَي بِعتيى ودالْه لَه نيبا تدِ معب ولَ مِنسالر اقِقشي نمو {

ضمهِ إلَى مشاقَّةِ الرسولِ الَّتِي هِي كُفْر فَيحرم إذْ لَا يضم مباح وجه الِاستِدلَالِ أَنه تعالَى أَوعد بِاتباعِ غَيرِ سبِيلِ الْمؤمِنِين بِ
اعِ غَيبالِات كرا ؛ لِأَنَّ تمهنع جرخإذْ لَا م بِيلِهِمس اعبات ملْزي بِيلِهِمرِ سغَي اعبات مرإِذَا حعِيدِ ، وامٍ فِي الْورإلَى ح بِيلِهِمس ر

 هاعبات ملْزفَي مبِيلُهس اعمالْإِجو ، بِيلِهِمرِ ساعِ غَيبلُ فِي اتخدفَي.  

 يجوز أَنْ يكُونَ غَير سبِيلِ فَإِنْ قِيلَ لَفْظُ الْغيرِ مفْرد لَا يفِيد الْعموم فَلَا يلْزم حرمةُ اتباعِ كُلِّ ما يغايِر سبِيلَ الْمؤمِنِين بلْ
  الْمؤمِنِين هو الْكُفْر والتكْذِيب قُلْنا بلْ هو عام بِالْإِضافَةِ إلَى الْجِنسِ 

 فِي الطَّرِيقِ الَّذِي يمشِي فِيهِ ، وهو غَير السبِيلُ حقِيقَةٌ: بِدلِيلِ صِحةِ الِاستِثْناءِ قَطْعا ، ولَو سلِّم فَيكْفِي الْإِطْلَاق فَإِنْ قِيلَ 
مرادٍ اتفَاقًا ، ولَيس حملُه علَى الطَّرِيقِ الَّذِي اتفَق علَيهِ الْأُمةُ مِن قَولٍ أَو فِعلٍ أَو اعتِقَادٍ أَولَى مِن حملِهِ علَى الدلِيلِ الَّذِي 

مخالَفَةِ حكْمِهِ إذْ الْقِياس أَيضا مستنِد : اتباع غَيرِ الدلِيلِ إنْ كَانَ هو الْقِياس داخِلٌ فِي مشاقَّةِ الرسولِ أَي : اتبعوه قُلْنا 
اتِ ، واحبالْم اعبات لَزِم مع فَإِنْ قِيلَ لَو ، اركْرالت ملْزئِذٍ يحِينو صونَ إلَى نمِنؤالْم دنلِيلِ الَّذِي أَسكْمِ إلَى الدالْح ادنإِس

  .إجماعهم إلَيهِ قُلْنا خص ذَلِك لِلْقَطْعِ بِأَنه لَا يلْزم الْمتابعةُ فِي الْمباحِ 

نِهِ فِعرِ لِكَويلِ الْغانُ بِمِثْلِ فِعيالْإِت وه اعبأَنَّ الِاتةِ ووبنالَى وعبِاَللَّهِ ت مِنِينؤانُ الْمثَلًا إيملِيلُ مهِ الدإلَي اقا سنِهِ مِمرِ لَا لِكَويلَ الْغ
موجودِين فِي عصرٍ فَإِنْ قِيلَ موسى علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَا يعد اتباعا لِلْيهودِ وذَلِك كَما خص الْمؤمِنونَ بِالْمجتهِدِين الْ

يجوز أَنْ يراد سبِيلُ الْمؤمِنِين فِي متابعةِ الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، أَو مناصرتِهِ والِاقْتِداءِ بِهِ ، أَو فِيما صاروا بِهِ 
و فانُ بِهِ كَيالْإِيم وهو ، مِنِينؤم رِكِينشبِالْم لَحِقو دتارا وعدِر قرس حِين ابحنِ تِصةَ بمةُ فِي طَعالْآي لَتزن قَد.  

 دلَّت علَيهِ أُجِيب بِأَنَّ الْعِبرةَ لِلْعموماتِ والْإِطْلَاقَاتِ دونَ خصوصِياتِ الْأَسبابِ والِاحتِمالَاتِ ، والثَّابِت بِالنصوصِ ما
إنَّ التمسك بِالظَّواهِرِ ، ووجوب الْعملِ بِها إنما ثَبت بِالْإِجماعِ ولَولَاه : ظَواهِرها ولَم يصرِف عنه قَرِينةٌ ، وقَد يقَالُ 

اعِ الظَّنبات نةِ عانِعلَائِلِ الْملُ بِالدمالْع بجكُونَ لَوأَنْ ي وزجي هالَى بِأَنعت اللَّه هحِمر فنصالْم ضرتاعو ،   
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ما لَا نأَن هابوجنِ ، ويومفْهالْم رايغطْفِ تةِ الْعكْفِي فِي صِحيو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولُ عسى بِهِ الرا أَتم مِنِينؤبِيلُ الْمس عن
ذَلِك مِن جِهةِ أَنه لَا يصِح الْعطْف بلْ مِن جِهةِ أَنَّ سبِيلَ الْمؤمِنِين عام لَا مخصص لَه بِما ثَبت إتيانُ الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ 

ةِ أَودِيدةِ الْجلَى الْفَائِدلَ الْكَلَامِ عمأَنَّ ح عم لَامالسا وكَم اركْرالت فَعدنِ لَا ييومفْهالْم رايغتارِ ، وكْرلَى التلِهِ عمح لَى مِن
 ذَلِك وحنزِيلَ ونالتالَى ، وعاللَّهِ ت ابكِتآنَ ، ووا الْقُربِعا اتلِنفِي قَو.  

  

خل فيها ما أتى به النبي عليه الصلاة ولا يمكن أيضا أن يكون سبيل المؤمنين أحكاما لا يد قوله 
  والسلام 

 هذَا مِما لَا حاجةَ إلَيهِ فِي الِاستِدلَالِ إذْ علَى تقْدِيرِ كَونِهِ غَير ما أَتى بِهِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَا يدخلُ اتباع ما أَتى 
هِ الصلَيع بِيبِهِ الن ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولِ عسالَفَةِ الرخلَى مع مِنِينؤبِيلِ الْمرِ ساعِ غَيبات طْفعِيدِ ؛ لِأَنَّ عفِي الْو لَامالسلَاةُ و

 أَوامِرِهِ لَا يدخلُ فِي الْوعِيدِ ، وإِنْ كَانَ غَير سبِيلِ وإِلْحاقِ الْوعِيدِ بِهِما قَرِينةٌ ظَاهِرةٌ علَى أَنَّ اتباع ما أَتى بِهِ وامتِثَالَ
 كِينسمتالْم ورهمطْلَانِهِ جلَى بع فَقات رأَم هأَن عم هرغَي سءِ لَييءَ الشزأَنَّ ج مِن همزا الْتةَ إلَى ماجذَا لَا حلَى هعو مِنِينؤالْم

اعِ بِهمةِ الْإِجيجلَى حةِ عذِهِ الْآي.  

  

  } وكذلك جعلناكم أمة وسطا { وقوله تعالى  قوله 

تةَ بِتعدِيلِ اللَّهِ  أَثْبت لِمجموعِ الْأُمةِ الْعدالَةَ وهِي تقْتضِي الثَّبات علَى الْحق ، والطَّرِيقِ الْمستقِيمِ ؛ لِأَنَّ الْعدالَةَ الْحقِيقَةَ الثَّابِ
 ، وعمجالْم نيعةِ فَتالْأُم احِدٍ مِنةً لِكُلِّ وثَابِت تسا لَيهفَاءَ فِي أَنلَا خاطِلِ ، وانِبِ الْبلَ إلَى جيالْمو افِي الْكَذِبنالَى تعت  

 ، واللَّفْظُ مطْلَق يتناولُ الشهادةَ فِي الدنيا ، والْآخِرةِ فَيجِب أَنْ يكُونَ قَولُ الْأُمةِ وأَيضا الشاهِد حقِيقَةً هو الْمخبِر بِالصدقِ
  .حقا وصِدقًا لِيختارهم الْحكِيم الْخبِير لِلشهادةِ علَى الناسِ 

  

  وكل الفضائل منحصرة في التوسط :  قوله 

ه قْدِيرى  تانِ ثَلَاثَ قُوسفِي الْإِن كَّبر قَد سقَدتالَى وعت الِقذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْخ.  

 بِالْقُوةِ النطْقِيةِ إحداها مبدأُ إدراكِ الْحقَائِقِ والسوقِ إلَى النظَرِ فِي الْعواقِبِ والتميِيزِ بين الْمصالِحِ والْمفَاسِدِ ، ويعبر عنها
  .والْعقْلِيةِ ، والنفْسِ الْمطْمئِنةِ ، والْملَكِيةِ 

بهِيمِيةُ ، مبدأُ جذْبِ الْمنافِعِ وطَلَبِ الْملَاذِ مِن الْمآكِلِ والْمشارِبِ وغَيرِ ذَلِك وتسمى الْقُوةُ الشهوانِيةُ والْ: والثَّانِيةُ 
  .والنفْس الْأَمارةُ 
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مبدأُ الْإِقْدامِ علَى الْأَهوالِ والشوقِ إلَى التسلُّطِ والترفُّعِ وهِي الْقُوةُ الْغضبِيةُ والسبعِيةُ ، والنفْس اللَّوامةُ وتحدثُ : والثَّالِثَةُ 
الِ الْحتِداع مِن ى ذَلِكا سِومذِهِ الثَّلَاثَةُ وه ائِلِ هِيالْفَض اتهةُ ، فَأُماعجلِلثَّالِثَةِ الشةِ الْعِفَّةُ ، ولِلثَّانِيةُ ، وكَةِ لِلْأُولَى الْحِكْمر

  .راطٍ وتفْرِيطٍ هما رذِيلَتانِ إنما هو مِن تفْرِيعاتِها وتركِيباتِها ، وكُلٌّ مِنها محتوِش بِطَرفَي إفْ

أَما الْحِكْمةُ فَهِي معرِفَةُ الْحقَائِقِ علَى ما هِي علَيهِ بِقَدرِ الِاستِطَاعةِ ، وهِي الْعِلْم النافِع الْمعبر عنه بِمعرِفَةِ النفْسِ ما لَها وما 
، وإِفْراطُها الْجربزةُ وهِي استِعمالُ الْفِكْرِ } ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيرا كَثِيرا {  بِقَولِهِ تعالَى علَيها الْمشار إلَيهِ

هِ تعالَى مِن عِلْمٍ لَا ينفَع ، وتفْرِيطُها الْغباوةُ فِيما لَا ينبغِي كَالْمتشابِهاتِ وعلَى وجهٍ لَا ينبغِي كَمخالَفَةِ الشرائِعِ نعوذُ بِاَللَّ
  الَّتِي هِي تعطِيلُ الْقُوةِ الْفِكْرِيةِ 

  .بِالْإِرادةِ والْوقُوفِ عن اكْتِسابِ الْعلُومِ النافِعةِ 

اطِقِيةِ لِلنعِيبالس ادقِيان ةُ فَهِياعجا الشأَمورِ وابٍ فِي الْأُمطِررِ اضغَي ةِ مِنوِيبِ الرسلَى حا عهامكُونَ إقْدورِ لِيةِ فِي الْأُم
 أَي روها التاطُهإِفْرا ، وودمحا مهربصمِيلًا ، وا جلُهكُونَ فِعى يتائِلَةِ حالْه :تغِي ، وبنا لَا يلَى مع امالْإِقْد أَي نبا الْجفْرِيطُه

 : لَمسةِ لِياطِقِياءِ النبِ اقْتِضسا بِحهفَاترصكُونَ تةِ لِياطِقِيةِ لِلنهِيمِيالْب ادقِيان ا الْعِفَّةُ فَهِيأَمو ، هنع ذَرغِي الْحبنا لَا يمع ذَرالْح
اهى إيوادِ الْهبتِعاس نامِ اللَّذَّاتِ عدتِخاسا و.  

 أَي ورالْفُجةُ ، ولَاعا الْخاطُهإِفْرو : أَي ودما الْخفْرِيطُهتو ، جِبا يلَى مادِ اللَّذَّاتِ عدِيفِي از قُوعالْو : نع كُوتالس
 عرالشقْلُ وفِيهِ الْع صخا ررِ مطَلَبِ اللَّذَّاتِ بِقَد تجزتإِذَا امذَائِلُ ، ور افالْأَطْرائِلُ ، واطُ فَضسا لَا خِلْقَةً فَالْأَوإيثَار

 ، وإِلَيهِ أُشِير الْفَضائِلُ الثَّلَاثَةُ حصلَت مِن امتِزاجِها حالَةٌ متشابِهةٌ هِي الْعدالَةُ ، فَبِهذَا الِاعتِبارِ عبر عن الْعدالَةِ بِالْوساطَةِ
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عا { بِقَوطُهسورِ أَوالْأُم ريفْسِ } خالن كَبرم ونِ الَّذِي هدقَاءُ الْبةِ بهِيمِيفْسِ الْبةُ فِي النالْحِكْمو ،

  .ها ومقْصودِها الْمتوجهةِ إلَيهِ الناطِقَةِ لِتصِلَ بِذَلِك إلَى كَمالِها اللَّائِقِ بِ

وفِي السبعِيةِ كَسر الْبهِيمِيةِ وقَهرها ودفْع الْفَسادِ الْمتوقَّعِ مِن استِيلَائِها ، واشترِطَ التوسطَ فِي أَفْعالِهِما لِئَلَّا تستبعِد الناطِقَةُ 
ا ، وماهوفِي ه ، عبالس قَادادِ فَإِنْ انطِيةً لِلِاصهِيمبا وعبس فدرتبِفَارِسٍ اس ثَّلَ ذَلِكم قَدا وقْصِدِهما والِهكَم نا عمفَارصت

  الْفَارِسِ إلَى الصيدِ ، والسبعِ إلَى الطُّعمةِ ، والْبهِيمةُ لِلْفَارِسِ واستعملَهما علَى ما ينبغِي حصلَ مقْصود الْكُلِّ بِوصولِ 

 لُهالْكُلُّ ، فَقَو لَكإِلَّا هلَفِ ، وةِ إلَى الْعهِيمالْبةِ : وعِيبالسةِ وهِيمِيالْب مِن مأَع وا ها مبِه ادةُ أَرانِيويالْح فْسالن.  

نَّ هذِهِ الثَّلَاثَةَ نفُوس متعددةٌ أَم نفْس واحِدةٌ مختلِفَةٌ بِالِاعتِباراتِ أَم قُوى ، وكَيفِيات لِلنفْسِ الْإِنسانِيةِ وأَما الْكَلَام فِي أَ
 رآخ عِلْم هضِعوفَم.  
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  وأما غيره من الآيات فدلالته على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجة :  قوله 

الْآيةَ ؛ فَلِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ الْخِطَاب لِلصحابةِ علَى ما يشعِر بِهِ قَوله } كُنتم خير أُمةٍ {  قَطْعِيةٌ لَيست بِقَوِيةٍ أَما قَوله تعالَى 
لْأَحكَامِ بِناءً علَى الْخطَأِ فِي الِاجتِهادِ بعد بذْلِ الْوسعِ لَا ينافِي ، وأَنَّ الضلَالَ فِي بعضِ ا} لَن يضروكُم إلَّا أَذًى { تعالَى 

 رب منكَرٍ لَم كَونَ الْمؤمِنِين الْعامِلِين بِالشرائِعِ الْممتثِلِين لِلْأَوامِرِ خير الْأُممِ ؛ ولِأَنَّ الْمعروف والْمنكَر لَيسا علَى الْعمومِ إذْ
ينهوا عنه لِعدمِ الِاطِّلَاعِ علَيهِ ؛ ولِأَنَّ الْمعروف والْمنكَر بِحسبِ الرأْيِ ، والِاجتِهادِ لَا يلْزم أَنْ يكُونا كَذَلِك فِي الْواقِعِ ، 

  .عا علَى قَطْعِيةِ إجماعِ الْمجتهِدِين مِن عصرٍ وبعد تسلِيمِ جمِيعِ ذَلِك لَا دلَالَةَ لَه قَطْ

الْآيةَ فَلِأَنَّ الْعدالَةَ لَا تنافِي الْخطَأَ فِي الِاجتِهادِ إذْ لَا فِسق فِيهِ بلْ هو } وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا { وأَما قَوله تعالَى 
 الْمراد كَونهم وسطًا بِالنسبةِ إلَى سائِرِ الْأُممِ ؛ ولِأَنه لَا معنى لِعدالَةِ الْمجموعِ بعد الْقَطْعِ بِعدمِ عدالَةِ كُلٍّ مأْجور ؛ ولِأَنَّ

قَد يستدلُّ ) وما ذَكَر مِن الْأَخبارِ : ( ين فِي عصرٍ قَولُه مِن الْأَحادِ ، وبعد التسلِيمِ لَا دلَالَةَ علَى قَطْعِيةِ إجماعِ الْمجتهِدِ
  علَى حجيةِ الْإِجماعِ بِأَنَّ الْأَخبار فِي عِصمةِ الْأُمةِ عن الْخطَأِ مع اختِلَافِ الْعِباراتِ ، وكَونِ كُلٍّ 

ترظَاهت ا قَداحِدا وربا خهبِأَنَّ مِن اباتِمٍ فَأَجودِ حجو هنع اللَّه ضِير لِيةِ عاعجزِلَةِ شنى بِمنعةَ الْماتِروتم تارى صتح 
وت عِيا اُدلَى كُلِّ مع رِدذَا يفَى أَنَّ مِثْلَ هخلَا يلُومٍ وعم ررِ غَياتوالت دا حوعِهمجلُوغَ مب اهنعم رات.  

  

  فأنا أذكر  قوله 

  . قَد ذَكَر الْمصنف رحِمه اللَّه مِما سنح لَه قَطْعِيةَ الْإِجماعِ سِتةَ أَوجهٍ 

يءٌ مِن أَحكَامِهِ مهملًا ولَا شك أَنَّ كَثِيرا أَنَّ اللَّه تعالَى حكَم بِإِكْمالِهِ دِين الْإِسلَامِ ، فَيجِب أَنْ لَا يكُونَ ش: حاصِلُ الْأَولِ 
مِن الْحوادِثِ مِما لَم يبين بِصرِيحِ الْوحيِ ، فَيجِب أَنْ يكُونَ مندرِجا تحت الْوحيِ بِحيثُ لَا يصِلُ إلَيهِ كُلُّ أَحدٍ ، وحِينئِذٍ 

مةِ استِنباطُه وهو باطِلٌ إذْ لَا فَائِدةَ فِي الْإِدراجِ أَو يمكِن لِغيرِ الْمجتهِدِين مِنهم خاصةً ، وهو باطِلٌ إما أَنْ لَا يمكِن لِلْأُ
يا وقَطْع بِطَهنتسا أَنْ يئِذٍ إمحِينو هِدِينتجلِلْم اطُهبتِناس نيعةِ فَتورربِالض مِن مهنيا باطِلٌ لِما بضأَي وههِدٍ وتجا كُلُّ مقِين

الِاختِلَافِ ، أَو جمِيع الْمجتهِدِين إلَى يومِ الْقِيامةِ ، وهو أَيضا باطِلٌ لِعدمِ الْفَائِدةِ فَتعين استِنباطُ جمعٍ مِن جمِيعِ 
ا دلَالَةَ علَى تعيِينِ عددٍ معينٍ مِن الْأَعصارِ ، فَيجِب أَنْ يعتبر عصر واحِد وحِينئِذٍ لَا ترجِيح لِلْبعضِ علَى الْمجتهِدِين ، ولَ

انيب مفَاقُهكُونُ اتاحِدٍ فَيرٍ وصفِي ع هِدِينتجمِيعِ الْمج ارتِباع نيعضِ فَتعالَّةِ الْباتِ الدلِلْآي هاعبات جِبهِ فَيلَيةً عنيبكْمِ وا لِلْح
  .علَى وجوبِ اتباعِ الْبينةِ هذَا غَايةُ تقْرِيرِ هذَا الْكَلَامِ 

لَا يدلُّ علَى حجيةِ إجماعِ مجتهِدِي كُلِّ عصرٍ وجوب الِاتباعِ لَا يستلْزِم الْقَطْع ، وأَيضا ما ذَكَر : ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
  لِجوازِ أَنْ يكُونَ الْحكْم الْمندرِج فِي الْوحيِ مِما يطَّلِع علَيهِ 
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 الدينِ هو التنصِيص علَى قَواعِدِ الْعقَائِدِ ، واحِد أَو جماعةٌ مِن الْمجتهِدِين فِي عصرٍ آخر قَبلَه أَو بعده ، وأَيضا إكْمالُ
والتوقِيف علَى أُصولِ الشرائِعِ ، وقَوانِينِ الِاجتِهادِ لِإِدراجِ حكْمِ كُلِّ حادِثَةٍ فِي الْقُرآنِ والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى جعلَ 

  .ما اتفَق علَيهِ جمِيع الناسِ : أَحدهما : يها نوعينِ الْقَضايا الْمتفَق علَ

 الثَّانِي؛ لِأَنَّ : و فِي ذَلِك صِرحنا لَا تهأَن ظَاهِررٍ ، وصفِي ع لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيدٍ عمحةِ مأُم ونَ مِنهِدتجهِ الْملَيع فَقا اتم
 لَم يتفِق علَيها جمِيع الناسِ بلْ بعضهم أَقْسام كَثِيرةٌ لَا يدخلُ تحت الْحصرِ ثُم ذَكَر فِي النوعِ الْأَولِ تطْوِيلًا وتفْصِيلًا لَا ما

دونَ فِي عصرٍ يجِب علَى ذَلِك الْعصرِ قَبولُه كَما أَنَّ الْمتفَق علَيها دخلَ لَه فِي الْمقْصودِ إلَّا بيانُ أَنَّ ما اتفَق علَيهِ الْمجتهِ
  .بين الْجمِيعِ يجِب قَبولُها ، وثُبوتها فِي نفْسِ الْأَمرِ بِمنزِلَةِ الْمتواتِراتِ والْمجرباتِ 

  

  } فلولا نفر { وأيضا قوله تعالى :  قوله 

هذَا لَا يفِيد إلَّا كَونُ ما اتفَق علَيهِ طَوائِف الْفُقَهاءِ حجةً علَى غَيرِ الْفُقَهاءِ ، والْكَلَام فِي كَونِهِ حجةً :  الْآيةَ لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
جا وضأَيو ، هالَفَتخم مهعسى لَا يتح هِدِينتجلَى الْمالَى ععله تفِي قَو كَذَا الْكَلَامو ، الْقَطْع لْزِمتسلِ لَا يمالْع وا { وبأَطِيع

 كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وسوا الرأَطِيعو اللَّه {رٍ لَا مصاحِدٍ فِي عهِدٍ وتجلُ مكُونَ قَوأَنْ ي لَزِم ها ذَكَرم حص لَو هلَى أَنع هِدتج
  .فِيهِ غَيره حجةً قَطْعِيةً لِكَونِهِ بينةً علَى الْحكْمِ فِي ذَلِك الْعصرِ 

  

  } وما كان االله ليضل قوما { وأيضا قوله تعالى :  قوله 

  عد الْهِدايةِ إلَى الْإِيمانِ إذْ كَثِيرا ما الْمراد عدم الْإِضلَالِ بِالْإِلْجاءِ إلَى الْكُفْرِ ب:  الْآيةَ لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

يقَع الْخطَأُ لِجماعاتِ الْعلَماءِ ، وأَيضا هذَا لَا ينفِي وقُوع الضلَالِ والذَّهابِ إلَى غَيرِ الْحق مِن النفْسِ أَو مِن الشيطَانِ ، 
الِ مِن اللَّهِ تعالَى ، وأَيضا لَو أُجرِي علَى ظَاهِرِهِ لَزِم أَنْ لَا يخطَأَ جماعةٌ مِن الْعلَماءِ قَطُّ ولَا دلَالَةَ وإِنما ينفِي وقُوع الْإِضلَ

  .علَى تعيِينِ جمِيعِ الْمجتهِدِين فِي عصرٍ 

  

  } ونفس وما سواها { وأيضا قوله تعالى :  قوله 

الْمراد نفْس آدم علَيهِ السلَام ومعنى إلْهامِ الْفُجورِ والتقْوى : واو لِلْقَسمِ ، ومعنى تنكِيرِ نفْسٍ التكْثِير ، وقِيلَ  الْآيةَ الْ
ها إنماؤها بِالْعِلْمِ والْعملِ ، ومعنى تدسِيتِها نقْضها ، إفْهامها ، وتعرِيف حالِها والتمكِين مِن الْإِتيانِ بِهِما ، ومعنى تزكِيتِ

وإِخفَاؤها بِالْجهالَةِ والْفُسوقِ ولَيس معنى إلْهامِ الْفُجورِ والتقْوى أَنْ يعلَم كُلَّ خيرٍ وشر ولَا اختِصاص لِذَلِك بِالنفْسِ 
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  . فَكَيف بِجمِيعِ الْمجتهِدِين مِن أُمةِ محمدٍ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي عصرٍ الْمزكَّاةِ

لَى كَولَالَةِ عةَ الدقَطْعِي تسا لَيهمِ بِأَنلَالَاتِ الْقَوتِداس در فالَى كَيعت اللَّه هحِمفِ رنصالْم مِن بجالْعةً وجاعِ حمنِ الْإِج
 لَه فَقا اتابِ مِموهِ بِالْكِتجذِهِ الْوه اقإِلْحوهِ ، وجالْو هٍ مِنجطْلُوبِ بِولَى الْملَالَةَ فِيهِ عا لَا دم لَه حنا سمِم درأَوةً ، وقَطْعِي

إنَّ مراده الِاستِدلَال بِمجموعِ الْآياتِ الْمذْكُورةِ لَا بِكُلِّ واحِدٍ : يمةِ ، وقَد يقَالُ فِي آخِرِ عهدِهِ ولَا يوجد فِي النسخِ الْقَدِ
  .وذَلِك مع أَنه خِلَاف ظَاهِرِ كَلَامِهِ لَيس بِمستقِيمٍ إذْ لَا دلَالَة لِلْمجموعِ أَيضا قَطْعا 

  

  وأيضا العلماء :  قوله 

  فنصالْمى ونعةُ الْماتِروتاعِ ممةِ الْإِجيجلَى حالَّةَ عادِيثَ الدأَنَّ الْأَح مِن قبا سإلَى م اجِعر اصِلَهإلَّا أَنَّ ح ديلَالٌ جتِداس
 ثُم ذَلِك عنم الَى قَدعت اللَّه هحِمر  

إنَّ الْعلَماءَ لَم يتفِقُوا علَى ذَلِك بِحيثُ يمتنِع تواطُؤهم علَى الْكَذِبِ ؛ لِأَنَّ مِنهم من خالَف : نْ يقَالَ لَما كَانَ هذَا مظِنةَ أَ
ما ندعِي كَونه حجةً أَخص الْإِجماعاتِ ؛ ، وزعم أَنَّ الْحجةَ إنما هو إجماع أَهلِ الْمدِينةِ أَو إجماع الْعِترةِ أَجاب بِأَنَّ 

لِأَنه إجماع جمِيعِ الْمجتهِدِين فِي عصرٍ فَيدخلُ فِيهِم الْمجتهِدونَ مِن أَهلِ الْمدِينةِ ، والْعِترةِ بِخِلَافِ إجماعِ أَهلِ الْمدِينةِ 
ا يستلْزِم إجماع الْكُلِّ ، وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنه قَد لَا يوجد فِي الْعصرِ مجتهِد مِن الْعِترةِ أَو لَا يطَّلِع علَيهِ كَما فِي أَو الْعِترةِ فَإِنه لَ

لَى مع مهلُّ أَدِلَّتدلَا تو ، صكُونُ أَخفَلَا ي هدعا بمنِ الثَّالِثِ ، ولَى الْقَرةِ عراعِ الْعِتمالُ إجتِماش وه ملِيلَها ؛ لِأَنَّ دطْلُوبِن
قَولِ الْإِمامِ الْمعصومِ بلْ الْجواب أَنَّ الْمراد اتفَاق علَماءِ السنةِ ، والْجماعةِ ، وإِلَّا فَقَد خالَف كَثِير مِن أَهلِ الْهوى ، 

   والْبِدعِ

 اتِبرلَى مع اعمالْإِج ا : ثُمفِيم مهاعمإج ةِ ثُمابحالص فِيهِ خِلَاف وري ا لَمفِيم مهدعب نم اعمإج ةِ ثُمابحالص اعمإج
وزجاعِ يمذَا الْإِجفِي مِثْلِ هفِيهِ و لَفتخم اعمذَا إجفَه مخِلَافُه وِير اعمالْإِجنِ ويرصفِي عاحِدٍ ، ورٍ وصدِيلُ فِي عبالت 

  .الَّذِي ثَبت ثُم رجع واحِد مِنهم إجماع مختلَف فِيهِ أَيضا 

  

حرالش  
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  ثم الإجماع على مراتب :  قوله 

  .فُر جاحِده  فَالْأُولَى بِمنزِلَةِ الْآيةِ والْخبرِ الْمتواتِرِ يكْ

 هاحِدلَّلُ جضورِ يهشرِ الْمبزِلَةِ الْخنةُ بِمالثَّانِيو.  

  .لَا يضلَّلُ جاحِده لِما فِيهِ مِن الِاختِلَافِ : والثَّالِثَةُ 

  

  وفي مثل هذا الإجماع يجوز التبديل :  قوله 

عت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ بةُ  ذَهابحالص عمأَج ى لَوتا حإِنْ كَانَ قَطْعِياعِ ، وماعِ بِالْإِجمالْإِج خسن وزجي هالَى إلَى أَن
لْمصنف رحِمه اللَّه علَى حكْمٍ ثُم أَجمعوا علَى خِلَافِهِ جاز ، والْمختار عِند الْجمهورِ هو التفْصِيلُ علَى ما أَشار إلَيهِ ا

تعالَى وهو أَنَّ الْإِجماع الْقَطْعِي الْمتفَق علَيهِ لَا يجوز تبدِيلُه وهو الْمراد بِما سبق مِن أَنَّ الْإِجماع لَا ينسخ ولَا ينسخ بِهِ ، 
ما إذَا أَجمع الْقَرنُ الثَّانِي علَى حكْمٍ يروى فِيهِ خِلَاف مِن الصحابةِ ثُم أَجمعوا بِأَنفُسِهِم ، والْمختلَف فِيهِ يجوز تبدِيلُه كَ

مكْمِ الثَّابِتِ بِالْإِجةُ الْحدم هِيتنازِ أَنْ تولِج وزجي هلَى خِلَافِهِ فَإِنع مهدعب نم عمأَج اعِ أَوملَ الْإِجالَى أَهعت اللَّه فِّقواعِ فَي
  .لِلْإِجماعِ علَى خِلَافِهِ 

 فنصالْمو كَذَلِك سلَي اعمالْإِجيِ ، وحلَى الْوع قَّفوتا يبِم صتخخِ فَمسالن اعتِنام وجِبيِ يحالْو قِطَاعقَالُ إنَّ انا يمو
هحِملَا ر اعملَى أَنَّ الْإِجمِ علَى ظَاهِرِ كَلَامِ الْقَوافَظَةً عحدِيلِ مبخِ إلَى لَفْظِ التسإطْلَاقِ لَفْظِ الن نى عاشحت الَى قَدعت اللَّه 

  ينسخ ولَا ينسخ بِهِ 

ونَ سند الْإِجماعِ خبر الْواحِدِ أَو الْقِياس عِندنا وعِند الْبعضِ لَا بد مِن قَطْعِي وأَما الْخامِس فَفِي السندِ والناقِلِ يجوز أَنْ يكُ
ةِ ، وذِهِ الْأُمةً لِهامنِهِ كَريلْ لِعلِيلٍ بلِ دقِب مِن سةً لَيجح هنكَوئِذٍ وا حِينولَغ اعمكُونُ الْإِجا يا فِي قُلْننا ذَكَراقِلُ فَكَما النأَم

  .نقْلِ السنةِ 

  

حرالش  

  

  وأما الخامس ففي السند والناقل :  قوله 

 ببا سمهاحِدٍ ؛ لِأَنثٍ وحا فِي بمهعمج .  

  .فَالْأَولُ سبب ثُبوتِ الْإِجماعِ 
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 ورهمالْجورِهِ ، وظُه ببالثَّانِي سو لْزِمتسدِ ينالس مدةٍ ؛ لِأَنَّ عارأَم لِيلٍ أَود دٍ مِننس نإلَّا ع اعمالْإِج وزجلَا ي هلَى أَنع
كُلِّ مِن غَيرِ داعٍ يستحِيلُ عادةً الْخطَأَ إذْ الْحكْم فِي الدينِ بِلَا دلِيلٍ خطَأٌ ويمتنِع إجماع الْأُمةِ علَى الْخطَأِ ، وأَيضا اتفَاق الْ

  .كَالْإِجماعِ علَى أَكْلِ طَعامٍ واحِدٍ 

وفَائِدةُ الْإِجماعِ بعد وجودِ السندِ سقُوطُ الْبحثِ ، وحرمةُ الْمخالَفَةِ ، وصيرورةُ الْحكْمِ قَطْعِيا ثُم اختلَفُوا فِي السندِ 
فَذَهب الْجمهور إلَى أَنه يجوز أَنْ يكُونَ قِياسا ، وأَنه وقَع كَالْإِجماعِ علَى خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ قِياسا علَى إمامتِهِ فِي الصلَاةِ 

رِ دِينِنلِأَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر هضِيى قِيلَ رتا حانينرِ دلِأَم اهضرا أَفَلَا ن.  

 ذَلِك عِ مِننإلَى الْم رِيرِيرٍ الطَّبج نب دمحمو د الظَّاهِرِياودةُ ويعالش بذَهو.  

قَعو قَدبِ وةِ الْكُتامهِ كَذَا فِي علَيع فَقتاحِدٍ فَمو ربنِهِ خكَو ازوا جأَمو ذْكُورِينةِ أَنَّ الْمسِ الْأَئِممولِ شأُصانِ ، وفِي الْمِيز 
خالَفُوا فِي الظَّني قِياسا كَانَ أَو خبر واحِدٍ ولَم يجوزوا الْإِجماع إلَّا علَى قَطْعِي ؛ لِأَنه قَطْعِي فَلَا يبتنى إلَّا علَى قَطْعِي ؛ 

  . الظَّن لَا يفِيد الْقَطْع لِأَنَّ

 لِيلٍ أَيلَى دا عنِيبم سةً لَيجاعِ حمنَ الْإِجأَنَّ كَو هابوجكَامِ : وةً لِأَحامتِداسةِ ، وذِهِ الْأُمةً لِهامةٌ لِذَاتِهِ كَرجح ولْ هدِهِ بنس
مذْهبِهِم أَنه لَو اُشترِطَ كَونُ السندِ قَطْعِيا لَوقَع الْإِجماع لَغوا ضرورةَ ثُبوتِ الْحكْمِ قَطْعا الشرعِ ، والدلِيلُ علَى بطْلَانِ 

 لِيلِ الْقَطْعِيبِالد.  

  فَإِنْ قِيلَ هذَا يقْتضِي أَنْ لَا يجوز الْإِجماع عن قَطْعِي أَصلًا لِوقُوعِهِ 

  .غوا لَ

 وجِبلَا يا وكْمح ثْبِتلَا ي هى أَننعا بِموالْأَدِلَّةِ لَغ دأَح والَّذِي ه اعما لَكَانَ الْإِجدِ قَطْعِيننُ السرِطَ كَوتاُش لَو هأَن ادرا الْمقُلْن
 أْكِيدرِ إذْ التوالص ءٍ مِنيا فِي شودقْصا مرأَم وا فَهيإذَا كَانَ ظَن دنطْ ، فَإِنَّ السرتشي ا إذَا لَمبِخِلَافِ م لِيودٍ أَصقْصبِم سلَي

ى حكْمٍ واحِدٍ ، فَلَا يفِيد إثْبات الْحكْمِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ ، وإِذَا كَانَ قَطْعِيا فَهو يفِيد التأْكِيد كَما فِي النصوصِ الْمتعاضِدةِ علَ
يكُونُ لَغوا بين الْأَدِلَّةِ ، وعلِم أَنه لَا معنى لِلنزاعِ فِي جوازِ كَونِ السندِ قَطْعِيا ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد أَنه لَا يقَع اتفَاق مجتهِدِي 

لِيلٍ قَطْعِيكْمٍ ثَابِتٍ بِدلَى حرٍ عصإِنْ عهِ ، ولَيع ادِقص دا ؛ لِأَنَّ الْحاعمى إجمسلَا ي هأَن كَذَا إنْ أُرِيدطْلَانَ ، والْب فَظَاهِر 
  .أُرِيد أَنه لَا يثْبِت الْحكْم فَلَا يتصور فِيهِ نِزاع ؛ لِأَنَّ إثْبات الثَّابِتِ محالٌ 

  

  وأما الناقل :  قوله 

  ، الظَّن فِيداحِدِ فَيرِ الْوبكُونُ بِخي قَدو همِن بقْرةِ فَيرهكُونُ بِالشي قَدو الْقَطْع فِيدرِ فَياتوكُونُ بِالتي ا قَدناعِ إلَيمقْلُ الْإِجن
ذْكُورلَائِلِ الْمبِالد اعِ الظَّنبوبِ اتجلَ لِومالْع وجِبيةِ و.  

 الِيزالْغ اما : قَالَ الْإِما فِيمأَمو ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيالن نقِلَ عا نفِيم ذَلِكا واعمإج تاحِدِ ثَبرِ الْوبلِ بِخمالْع وبجو
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عملِ بِهِ نص ، ولَا إجماع ، ولَم يثْبت صِحةُ الْقِياسِ فِي إثْباتِ أُصولِ نقِلَ عن الْأُمةِ مِن الْإِجماعِ فَلَم يدلَّ علَى وجوبِ الْ
لِ الْواسِطَةِ الشرِيعةِ هذَا هو الْأَظْهر ولَسنا نقْطَع بِبطْلَانِ من يتمسك بِهِ فِي حق الْعملِ ، واستدِلَّ بِأَنَّ نقْلَ الظَّني مع تخلُّ

  بين الناقِلِ والنبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام يوجِب الْعملَ فَنقْلُ الْقَطْعِ أَولَى ، وأُجِيب بِأَنَّ خبر الْواحِدِ إنما يكُونُ ظَنيا 

 قَطْعِي كَالْإِجماعِ بلْ أَولَى إذْ لَا شبهةَ لِأَحدٍ فِي أَنَّ الْخبر الْمسموع عن بِواسِطَةِ شبهةٍ فِي الناقِلِ ، وإِلَّا فَهو فِي الْأَصلِ
  النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام حجةٌ قَطْعا 

 ) ابِعالر كْنالر ( وهاسِ ، وفِي الْقِي )لِ إلَىالْأَص كْمِ مِنةُ الْحدِيعةِ تدِ اللُّغرجبِم كردةٍ لَا تحِدتعِ بِعِلَّةٍ مالْفَر  ( أَي : اتإثْب
 حكْمٍ مِثْلِ حكْمِ الْأَصلِ فِي الْفَرعِ ، والْمراد بِالْأَصلِ الْمقِيس علَيهِ والْفَرعِ الْمقِيس ، وقَد قِيلَ علَيهِ إنَّ التعدِيةَ توجِب أَنْ

لَا يبقَى الْحكْم فِي الْأَصلِ وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ التعدِيةَ فِي اصطِلَاحِ الْفُقَهاءِ الْمعنى الَّذِي ذَكَرنا ، وأَيضا لَا تشعِر بِعدمِ بقَائِهِ 
وِيا اللُّغعِهضلِ فِي وقَائِهِ فِي الْأَصبِب عِرشلْ تلِ بلْ فِي الْأَصلُّقِ بِالْفَاعِلِ بعلَى التع صِرقْتأَنْ لَا ي لِ هِيةَ الْفِعدِيعى أَنَّ ترأَلَا ي 

  .يتعلَّق بِالْمفْعولِ أَيضا كَما هو متعلِّق بِالْفَاعِلِ 

أَصلِ بلْ يثْبت فِي الْفَرعِ أَيضا ، ولَا حاجةَ إلَى أَنْ يقَالَ تعدِيةُ فَالْمراد هنا أَنْ لَا يقْتصِر ذَلِك النوع مِن الْحكْمِ علَى الْ
تِبكُونُ بِاعي تِلَافا الِاخمإِنو ، عوثُ النيح ا مِنحِدتم كْمكُونَ الْحأَنْ يإلَّا و كِنمةَ لَا تدِيعحِدِ ؛ لِأَنَّ التتكْمِ الْمارِ الْح

  .الْمحلِّ 

 صلَالَةِ الند نيقِ بلَى الْفَراءِ علَمفَاقِ الْعلِات اجِبدِ وذَا الْقَيه ذِكْرو ، صلَالَةِ الند نع ازتِرةِ احدِ اللُّغرجبِم كردلَا ت لُهقَوو
  .والْقِياسِ 

ةَ ركْن الْقِياسِ والتعدِيةَ حكْمه فَالْقِياس تبيِين أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصلِ هذَا لِيثْبت الْحكْم فِي الْفَرعِ وبعض أَصحابِنا جعلُوا الْعِلَّ( 
. (  

كْمةَ حدِيعالتاسِ والْقِي كْنالَى أَنَّ الْعِلَّةَ رعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ذَكَر الْأَثَر وه كْمالْحءُ ويبِهِ الش مقَوتا يم كْنفَالر ه
 الْعِلَّةُ أَي وه اسبِهِ الْقِي قَّقحتيبِهِ و مقَوتءَ الَّذِي ييأَنَّ الش ادرالْمءِ ، ويبِالش أَثَ: الثَّابِت ةُ هِيدِيعالت بِالْعِلَّةِ ثُم اسِ الْعِلْمالْقِي ر

 تثْبءُ لِييذَا الشلِ هأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَص يِينبت وه اسفَالْقِي ،  

 همِن ضرالْغاسِ وةُ الْقِيتِيجةُ ندِيعالت وهعِ وكْمِ فِي الْفَرالْح اتعِ فَإِثْبفِي الْفَر كْمالْح.  

تثْبا لِيا قُلْنمإِنلِيلُ وعذَا التكُونُ هلَا ي اللَّه هحِمر افِعِيالش بذْهم وا هةِ كَملِّلَ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرع ى لَوتعِ حفِي الْفَر كْمالْح 
 لِأَنَّ إثْبات الْحكْمِ فِي الْفَرعِ معلَّلٌ بِالْقِياسِ ، قِياسا ، وهذَا أَحسن مِن جعلِ الْقِياسِ تعدِيةً ، وإِثْباتا لِلْحكْمِ فِي الْفَرعِ ؛

والْعِلَّةُ لَا بد وأَنْ تكُونَ خارِجةً عن الْمعلُولِ ، وعِلَّةُ إثْباتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ لَيست إلَّا الْحكْم بِالْمساواةِ بين الْأَصلِ 
  .لَّةِ لِتثْبت الْمساواةُ بينهما فِي الْحكْمِ والْفَرعِ فِي الْعِ
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حرالش  

  

  الركن الرابع في القياس :  قوله 

ا يساوى وقَد لَ: قَدرَا بِها وفُلَانٌ لَا يقَاس بِفُلَانٍ أَي : التقْدِير والْمساواةُ يقَالُ قِست النعلَ بِالنعلِ أَي :  هو فِي اللُّغةِ 
مساواةُ الْفَرعِ لِلْأَصلِ فِي عِلَّةِ حكْمِهِ : تعدى بِعلَى بِتضمِينِ معنى الِابتِناءِ كَقَولِهِم قَاس الشيءَ علَى الشيءِ ، وفِي الشرعِ 

مٍ مطْلُوبٍ بِهِ ، ولَه محلُّ ضرورةٍ ، والْمقْصود إثْبات ذَلِك الْحكْمِ فِي ذَلِك ، وذَلِك أَنه مِن أَدِلَّةِ الْأَحكَامِ فَلَا بد مِن حكْ
 يمكِن ذَلِك الْمحلِّ لِثُبوتِهِ فِي محلٍّ آخر يقَاس هذَا بِهِ ، فَكَانَ هذَا فَرعا وذَلِك أَصلًا لِاحتِياجِهِ إلَيهِ ، وابتِنائِهِ علَيهِ ، ولَا

فِي كُلِّ شيئَينِ بلْ إذَا كَانَ بينهما أَمر مشترك يوجِب الِاشتِراك فِي الْحكْمِ ، ويسمى عِلَّةَ الْحكْمِ ولَا بد مِن ثُبوتِ مِثْلِها 
 الشخصِي لَا يقُوم بِمحلَّينِ ، وبِذَلِك يحصلُ الظَّن مِثْلَ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ فِي الْفَرعِ إذْ ثُبوت عينِها فِيهِ محالٌ ؛ لِأَنَّ الْمعنى

 طْلُوبالْم وهو.  

ع رِضتاعةٍ وحِدتعِ بِعِلَّةٍ ملِ إلَى الْفَرالْأَص كْمِ مِنةُ الْحدِيعت همِ أَنةِ الْقَوارفِي عِب قَعو قَدو هبِأَن صلَالَةِ النبِد قُوضنم ههِ بِأَنلَي
 لَوو ، هنتِقَالِهِ علِ لِانكْمِ فِي الْأَصقَاءِ الْحب مدع ملْزفَي لِّمس لَوافِ وصلَى الْأَوتِقَالِ عالَةِ الِانتِحكْمِ لِاسةِ الْحدِيعى لِتنعلَا م

ت فِي الْفَرعِ لَا يكُونُ حكْم الْأَصلِ بلْ مِثْلَه ضرورةَ تعددِ الْأَوصافِ بِتعددِ الْمحالِّ فَالْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى سلِّم فَالثَّابِ
لَالَةِ الند نا عازتِرةِ احدِ اللُّغرجبِم كردا لَا يالْعِلَّةِ بِم قْيِيدت ادلِ زكْمِ الْأَصكْمٍ مِثْلَ حاتِ حلِ بِإِثْبكْمِ الْأَصةَ حدِيعت رفَسو ص

  .فِي الْفَرعِ ، وبِهذَا خرج الْجواب عن الِاعتِراضاتِ الْمذْكُورةِ إلَّا أَنه تعرض لِبعضِها علَى التفْصِيلِ علَى ما سيشِير إلَيهِ 

 )  

 لُههِ : قَولَيع قِيسلِ الْمبِالْأَص ادرالْمقُّفِ ) وولَت روالد لْزِمتسي قِيسالْمهِ ، ولَيقِيسِ ععِ بِالْمالْفَرلِ والْأَص فْسِيرفَإِنْ قُلْت ت
الْمراد بِالْأَصلِ الْمحلُّ : صلِ والْفَرعِ بلْ بيانا لِما صدقَا علَيهِ أَي معرِفَتِهِما علَى معرِفَةِ الْقِياسِ قُلْت لَيس هذَا تفْسِيرا لِلْأَ

ثَلًا إذَا قِسعِ مكَذَا فِي الْفَرضِ ، وعالْب طِلَاحهِ اصلَيع قَعا ولَى مع لِيلَهلَا دكْمِ ، والْح فْسهِ لَا نلَيا عقِيسى ممسا الَّذِي ين
الذُّرةَ علَى الْبر فِي حرمةِ الربا فَالْأَصلُ هو الْبر ، والْفَرع هو الذُّرةُ لِابتِنائِها علَيهِ فِي الْحكْمِ ، لَا يقَالُ فَيخرج عن التعرِيفِ 

با يلَ مومِ ؛ لِأَنَّ الْأَصدعلَى الْمومِ عدعالْم اسا قِينءٍ ؛ لِأَنيبِش سلَي ومدعالْمرِهِ ، ولَى غَيى عنتبا يم عالْفَرو ، هرهِ غَيلَيى عنت
لذِّهنِ كَافٍ فِي الشيئِيةِ الْمعلُوم ولَو سلِّم فَالْوجود فِي ا: نقُولُ لَفْظُه ما عِبارةٌ عما هو أَعم مِن الْموجودِ ، والْمعدومِ أَعنِي 

.  
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  بل تشعر ببقائه في الأصل :  قوله 

 فِيهِ بحثٌ ؛ لِأَنَّ معنى التعدِيةِ فِي اللُّغةِ جعلُ الشيءِ متجاوِزا عن الشيءِ ومتباعِدا عنه ، ولَا يخفَى أَنَّ التعدِيةَ فِي اصطِلَاحِ 
يفِ مجاز أَو منقُولٌ ، وأَنه لَا حاجةَ إلَى هذَا الِاعتِذَارِ بعد تفْسِيرِ التعدِيةِ بِإِثْباتِ مِثْلِ الْحكْمِ علَى ما سبق ، ولَا إلَى التصرِ

 إلَّا إذَا كَانَ متحِدا بِالنوعِ وذَلِك ؛ لِأَنه مبنِي علَى أَنْ تكُونَ الِاعتِذَارِ عن تركِ قَيدِ الْمتحِدِ بِأَنه لَا يمكِن تعدِيةُ الْحكْمِ
  .التعدِيةُ حقِيقَةً هاهنا ، وهذَا باطِلٌ إذْ لَا يتصور التعدِيةُ فِي الْأَحكَامِ ، والِانتِقَالُ علَى الْأَوصافِ 

  

  وبعض أصحابنا :  قوله 

ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ ركْن الْقِياسِ ما جعِلَ علَما علَى حكْمِ النص مِما اشتملَ علَيهِ النص ، وجعِلَ  
 عالْفَر  

ت بِتعلِيلِ النصوصِ فَتعدِيةُ حكْمِ النص إلَى ما لَا نص فِيهِ لِيثْبت أَما الْحكْم الثَّابِ: نظِيرا لَه فِي حكْمِهِ ؛ لِوجودِهِ فِيهِ وقَالَ 
وه اسةٌ إلَى أَنَّ الْقِيارفِيهِ إشو ، كْمةَ حدِيعالتو كْنفِي أَنَّ الْعِلَّةَ ر رِيحذَا صهطَأِ والِ الْختِملَى احأْيِ عالِبِ الرفِيهِ بِغ 

 لِيلُ أَيعأَنَّ : الت هادرالَى إلَى أَنَّ معت اللَّه هحِمر فنصالْم بعِ فَذَهفِي الْفَر كْمالْح تثْبذَا لِيلِ هأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَص يِينبت
 اسِ أَيالْقِي كْنبِالْعِلَّةِ ر الْعِلْم :حتيبِهِ و مقَوتا يلُ مص.  

أَنْ يراد بِالركْنِ نفْس ماهِيةِ الشيءِ علَى ما أَشار إلَيهِ فِي الْمِيزانِ مِن أَنَّ ركْن الْقِياسِ : أَحدهما : وهذَا يحتمِلُ وجهينِ 
  .يهِ إثْبات الْحكْمِ شرائِطُ لَا أَركَانُ هو الْوصف الصالِح الْمؤثِّر ، وما سِواه مِما يتوقَّف علَ

: وهو الْأَظْهر أَنْ يراد بِالركْنِ جزءُ الشيءِ علَى ما ذَهب إلَيهِ بعض الْمحقِّقِين مِن أَنَّ أَركَانَ الْقِياسِ أَربعةٌ : وثَانِيهما 

  .أَصلِ ، والْوصف الْجامِع الْأَصلُ ، والْفَرع وحكْم الْ

وأَما حكْم الْفَرعِ فَثَمرةُ الْقِياسِ لِتوقُّفِهِ علَيهِ لَكِن لَا يخفَى أَنه لَا حاجةَ علَى هذَا التقْدِيرِ إلَى ما ذَكَره مِن أَنَّ الْمراد بِالْعِلَّةِ 
قَد ذَكَر فَخر : نفْس هذِهِ الْأُمورِ الْأَربعةِ مِما يتوقَّف علَيهِ تحقُّق الْقِياسِ ووجوده فِي نفْسِهِ فَإِنْ قِيلَ الْعِلْم بِالْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ 

عِيركْمِ الشالْح يدعاسِ توطِ الْقِيرلَةِ شمج الَى أَنَّ مِنعت اللَّه هحِملَامِ رلَا الْإِسو ، هظِيرن وعٍ هنِهِ إلَى فَريبِع صالثَّابِتِ بِالن 
نص فِيهِ وشرطُ الشيءِ متقَدم علَيهِ فَكَيف يكُونُ أَثَرا لَه ؟ أُجِيب بِأَنَّ الْمراد أَنْ يكُونَ التعدِيةُ حكْم الْقِياسِ ، وأَثَره شرطٌ 

  . التعدِيةَ شرطٌ لِلْعِلْمِ بِصِحةِ الْقِياسِ لَا لِلْقِياسِ نفْسِهِ أَو أَنَّ

  

  وهذا أحسن من جعل :  قوله 

  )الْقِياسِ تعدِيةً 
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 حرمةِ الربا فِي الذُّرةِ هو الْقِياس ولَا  هذَا ظَاهِر علَى تفْسِيرِهِ التعدِيةَ بِإِثْباتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ إذْ يصِح أَنْ يقَالَ دلِيلُ إثْباتِ
  يصِح أَنْ يقَالَ هو إثْبات حرمةِ الربا فِيهِ 

ا بِأَنَّ حكْم اللَّهِ فِي صورةِ الْقِياس يفِيد غَلَبةَ ظَنن: أَي ) وهو يفِيد غَلَبةَ الظَّن بِأَنَّ الْحكْم هذَا إلَّا أَنه مثْبت لَه ابتِداءً ( 
 وكْمِ هالْح ثْبِتاءً ؛ لِأَنَّ متِدكْمِ ابلِلْح ثْبِتم اسى لَا أَنَّ الْقِينعذَا الْمبِهِ ه ادركْمِ ، فَالْماتِ الْحإثْب ا مِننا ذَكَرذَا فَمعِ هالْفَر

  .إنَّ الْقِياس مظْهِر لِلْحكْمِ لَا مثْبِت : اللَّه تعالَى ، وهذَا ما قَالُوا 

وأَصحاب الظَّواهِرِ نفَوه فَبعضهم علَى أَنْ لَا عِبرةَ لِلْعقْلِ أَصلًا ، وبعضهم علَى أَنْ لَا عِبرةَ لَه فِي الشرعِياتِ لَهم قَوله ( 
ولَما كَانَ الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ يكُونُ كُلُّ الْأَحكَامِ مستفَادةً مِن ) } الْكِتاب تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ ونزلْنا علَيك { تعالَى 

  .الْكِتابِ ، والْقِياس إنما يكُونُ حجةً فِيما لَا يوجد فِي الْكِتابِ 

إنْ كَانَ الْمراد بِالْكِتابِ اللَّوح الْمحفُوظَ فَلَا تمسك لَهم ) } بٍ ولَا يابِسٍ إلَّا فِي كِتابٍ مبِينٍ ولَا رطْ{ وقَوله تعالَى ( 
  . } تِبيانا لِكُلِّ شيءٍ{ حِينئِذٍ ، وإِنْ كَانَ الْمراد الْقُرآنَ فَالتمسك بِهِ كَما ذَكَرنا فِي قَوله تعالَى 

 ) لُهقَوو : لَامهِ السلَيلُّوا { عأَضلُّوا وكَانَ فَض ا قَدبِم كُني ا لَموا مفَقَاس { ( كَذَادِيثِ هلَفْظُ الْح } نِيب رلْ أَمزي لَم
  .إلَخ } إسرائِيلَ مستقِيما حتى كَثُرت فِيهِم أَولَاد السبايا فَقَاسوا 

دعِينا إلَى : أَي ) } قُلْ لَا أَجِد فِيما أُوحِي إلَي محرما { ولِأَنَّ الْعملَ بِالْأَصلِ ممكِن وقَد دعِينا إلَيهِ قَالَ اللَّه تعالَى ( 
ا دمإِنةُ ، ولِياءَةُ الْأَصرالْبةُ ، واحالْإِب وهلِ ، ولِ بِالْأَصمالَى الْععلِهِ تهِ بِقَوا إلَيلَى { عِينا عمرحم إلَي ا أُوحِيفِيم قُلْ لَا أَجِد

ما الْآيةَ ، وكُلُّ ما لَا يوجد فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى محرما لَا يكُونُ محر} طَاعِمٍ يطْعمه إلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دما مسفُوحا 
  بلْ يكُونُ باقِيا علَى الْإِباحةِ الْأَصلِيةِ 

.  

 ) فرصت وهةٌ ، وهبا فِيهِ شبِم هاتإثْب زجي فَلَم انِ الْقَطْعِييلَى الْبع قَادِر وهارِعِ ، والش قح كْملِأَنَّ الْحو ( جِعري مِيرالض
  .إثْبات الْحكْمِ الْمذْكُورِ : أَي إلَى الْإِثْباتِ 

  .الْحكْم الشرعِي طَاعةُ اللَّهِ ، والْمراد بِالْحكْمِ هنا الْمحكُوم بِهِ : أَي ) فِي حقِّهِ تعالَى ؛ ولِأَنه طَاعةُ اللَّهِ تعالَى ( 

دراتِ مِثْلَ أَعدادِ الركَعاتِ ، وسائِرِ الْمقَادِيرِ الشرعِيةِ الَّتِي لَا مدخلَ لِلْعقْلِ فِي كَالْمقَ) ولَا مدخلَ لِلْعقْلِ فِي دركِها ( 
  .دركِها 

ن حقُوقِ الْعِبادِ وهِي تدرك بِخِلَافِ أَمرِ الْحربِ وقِيمِ الْمتلَفَاتِ ونحوِهِما فَإِنَّ الْعملَ بِالْأَصلِ لَا يمكِن هنا ، وهِي مِ( 
فَقَولُه بِخِلَافِ أَمرِ الْحربِ جواب عن سؤالٍ مقَدرٍ هو أَنَّ هذِهِ الْأَشياءَ يصِح فِيها الْقِياس والْعملُ ) بِالْحِس أَو الْعقْلِ 

ضِ الْأَحعب وتثُب حفَاقًا فَصأْيِ اتذْكُورِ بِالرقِ الْمبِالْفَر اباسِ فَأَجكَامِ بِالْقِي.  

والِاعتِبار محمولٌ علَى ( يدرك بِالْحِس أَو الْعقْلِ أَو بِالسفَرِ أَو بِمحاذَاةِ الْكَواكِبِ ونحوِهِما ، : أَي ) وكَذَا أَمر الْقِبلَةِ ( 
والْمراد } فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ { اعلَم أَنَّ النص التمسك بِهِ لِلْقَائِسِين هو قَوله تعالَى ) خالِيةِ الِاتعاظِ بِالْقُرونِ الْ



 551  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  .بِالِاعتِبارِ الِاتعاظُ بِالْقُرونِ الْخالِيةِ يدلُّ علَيهِ سِياق الْآيةِ 

إنْ تمسك بِها أَحد علَى صِحةِ الْعملِ بِالرأْيِ فِي : أَي ) محمولٌ علَى الْحربِ }  وشاوِرهم فِي الْأَمرِ {وقَوله تعالَى ( 
  .الْأَحكَامِ الشرعِيةِ نقُولُ إنه محمولٌ علَى أَمرِ الْحربِ 

 الْآيةَ فَإِنَّ الِاعتِبار رد الشيءِ إلَى نظِيرِهِ والْعِبرةُ بِعمومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِ واللَّفْظُ )} فَاعتبِروا { ولَنا قَوله تعالَى ( 
 ظِيرِهِ أَيءِ إلَى نيالش در وا هكُلَّ ماظَ ، وعلُ الِاتمشي امع : وا هءِ بِميلَى الشع كْمالْح ثَابِت  

  .لِنظِيرِهِ ، واشتِقَاقُه مِن الْعبورِ والتركِيبِ يدلُّ علَى التجاوزِ والتعدي 

 سِياق الْكَلَامِ لَه ، ؛ لِأَنَّ الِاتعاظَ يكُونُ ثَابِتا بِطَرِيقِ الْمنطُوقِ مع أَنَّ) فَيدلُّ علَى الِاتعاظِ عِبارةً وعلَى الْقِياسِ إشارةً ( 
 الْكَلَامِ لَه اقكُونَ سِيرِ أَنْ يغَي طُوقِ مِننا بِطَرِيقِ الْمكُونُ ثَابِتي اسالْقِيو.  

 علَى الْقِياسِ إشارةً كَانَ علَى تقْدِيرِ أَنَّ ما ذَكَرنا أَنه يدلُّ: أَي ) سلَّمنا أَنَّ الِاعتِبار هو الِاتعاظُ لَكِن يثْبت الْقِياس دلَالَةً ( 
الْمراد بِالِاعتِبارِ رد الشيءِ إلَى نظِيرِهِ فَالْآنَ نسلِّم أَنَّ الْمراد بِالِاعتِبارِ الِاتعاظُ ، ومع ذَلِك يدلُّ علَى الْقِياسِ بِطَرِيقِ دلَالَةِ 

  . تسمى فَحوى الْخِطَابِ النص الَّتِي

فِي النص ذَكَره اللَّه تعالَى هلَاك قَومٍ بِناءً علَى سببٍ ، وهو ( طَرِيق دلَالَةِ النص فِي هذِهِ أَنَّ الصورةَ : أَي ) وطَرِيقُها ( 
، فَالْحاصِلُ أَنَّ ) اعتِبارِ لِيكُف عن مِثْلِ ذَلِك السببِ لِئَلَّا يترتب علَيهِ مِثْلُ ذَلِك الْجزاءِ اغْتِرارهم بِالْقُوةِ والشوكَةِ ثُم أَمر بِالِ

معنى يفْهم مِنه مِن غَيرِ اجتِهادٍ الْعِلْم بِالْعِلَّةِ يوجِب الْعِلْم بِحكْمِهِ ، فَكَذَا فِي الْأَحكَامِ الشرعِيةِ مِن غَيرِ تفَاوتٍ ، وهذَا الْ
هو الَّذِي أَخرج الَّذِين { فَيكُونُ دلَالَةَ نص لَا قِياسا حتى لَا يكُونَ إثْبات الْقِياسِ بِالْقِياسِ قَالَ اللَّه تعالَى فِي سورةِ الْحشرِ 

يارِهِم لِأَولِ الْحشرِ ما ظَننتم أَنْ يخرجوا وظَنوا أَنهم مانِعتهم حصونهم مِن اللَّهِ فَآتاهم اللَّه كَفَروا مِن أَهلِ الْكِتابِ مِن دِ
دِي الْمأَيو دِيهِمبِأَي مهوتيونَ برِبخي بعالر فِي قُلُوبِهِم قَذَفوا وسِبتحي ثُ لَميح ارِ مِنصا أُولِي الْأَبوا يبِرتفَاع مِنِينؤ {

  فَعلَى تقْدِيرِ أَنْ يكُونَ الْمراد بِالِاعتِبارِ الِاتعاظَ معناه اجتنِبوا عن مِثْلِ هذَا السببِ ؛ لِأَنكُم إنْ أَتيتم بِمِثْلِهِ 

 مِثْلُ ذَلِك لِكُملَى فِعع بترتلِهِ يلَى قَولِيلِ ععلَ فَاءَ التخا أَداءِ فَلَمزوا { الْجبِرتوبِ } فَاعجةَ عِلَّةً لِوذْكُورةَ الْملَ الْقِصعج
  .الِاتعاظِ 

نأَنَّ كُلَّ م هِيةٍ ، وةٍ كُلِّيارِ قَضِيتِباظِ بِاععوبِ الِاتجكُونُ عِلَّةً لِوا تمإِنودِ وجهِ بِولَيع كْمالْح جِببِ يبودِ السجبِو لِمع 
 الْكُلِّي كْمادِقًا إذَا كَانَ الْحكُونُ صا يملِيلَ إنعلِيلُ ؛ لِأَنَّ التعالت قدصةُ لَا يةُ الْكُلِّيذِهِ الْقَضِيه رقَدت لَم ى لَوتبِ حبسالْم

يكُونُ حِينئِذٍ هذَا الْحكْم الْجزئِي صادِقًا فَإِذَا ثَبتت الْقَضِيةُ الْكُلِّيةُ ثَبت وجوب الْقِياسِ فِي الْأَحكَامِ الشرعِيةِ ، صادِقًا فَ
رِيقِ اللُّغةِ فَيكُونُ دلَالَةً نصا لَا قِياسا فَلَا يلْزم الدور ، وهذَا الْمعنى يفْهم مِن لَفْظِ الْفَاءِ ، وهِي لِلتعلِيلِ فَيكُونُ مفْهوما بِطَ

  .وهو إثْبات الْقِياسِ بِالْقِياسِ ، ودلَالَةُ النص مقْبولَةٌ اتفَاقًا 

نظِير الْقِياسِ ، وإِنما أَورد هذَا النظِير : أَي ) ونظِيرِهِ (  واجتِهادا وإِنما الْخِلَاف فِي الْقِياسِ الَّذِي يعرف فِيهِ الْعِلَّةُ استِنباطًا
 ادا أَرعِظُ بِهتورِ الَّتِي يارِ فِي الْأُمتِبالِاع بسح ارتِبةِ اععِيركَامِ الشفِي الْأَح اسأَنَّ الْقِي ا ذَكَرلَم ها ؛ لِأَننةَ هفِيكَي نيبأَنْ ي
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  .الِاعتِبارِ فِي الْقِياسِ ، وكَيفِيةَ استِنباطِ الْعِلَّةِ 

  

بيعوا الحنطة ، ولما كان الأمر : بالنصب أي } الحنطة بالحنطة { عليه الصلاة والسلام :  قوله 
  } مثلا بمثل { للإيجاب ، والبيع مباح يصرف إلى قوله 

 أَي  : فرصلِهِ يإلَى قَو ابمِثْلًا بِمِثْلٍ { الْإِيج { الَىعله تا فِي قَوكَم } ٌةوضقْبانٌ مضِ } فَرِهإلَى الْقَب ابالْإِيج فرصي
  .حتى يصِير الْقَبض شرطًا لِلرهنِ 

  ثُم قَالَ علَيهِ الصلَاةُ } كَيلًا بِكَيلٍ { لِأَنه روِي أَيضا فَتكُونُ هذِهِ الْحالَةُ شرطًا والْمراد بِالْمِثْلِ الْقَدر ؛ ( 

 لَامالسا { ولُ رِبالْفَضو { ةُ : أَيمرالْح اةِ ثُماوسالْم وبجو صالن كْمضٍ فَحعِو نالٍ علٌ خفَض هرِ بِأَنلَى الْقَدلُ عالْفَض
وتِها والداعِي إلَى هذَا الْحكْمِ الْقَدر والْجِنس إذْ بِهِما يثْبِت الْمساواةَ صورةً ومعنى ، فَإِذَا وجدنا هذِهِ الْعِلَّةَ فِي بِناءً علَى فَ

عطِف علَى قَولِهِ فَاعتبِروا وحدِيثُه ) رضِي اللَّه عنه سائِرِ الْمكِيلَاتِ والْموزوناتِ اعتبرناها بِالْحِنطَةِ ، وأَيضا حدِيثُ معاذٍ 
  .أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَما بعثَ معاذًا إلَى الْيمنِ قَالَ لَه بِم تقْضِي ؟ قَالَ بِما فِي كِتابِ اللَّهِ { 

فَإِنْ لَم تجِد ما : ابِ اللَّهِ تعالَى ؟ قَالَ أَقْضِي بِما قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ فَإِنْ لَم تجِد فِي كِت: قَالَ 
  .أَجتهِد بِرأْيِي : قَضى بِهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ؟ قَالَ 

  .}  الْحمد لِلَّهِ الَّذِي وفَّق رسولَ رسولِهِ بِما يرضى بِهِ رسولُه علَيهِ السلَام: قَالَ 

 ) لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هنع اسقِي وا ها منيور قَدو ( لَامهِ السلَيع لُهقَو وهةِ ، ونكْنِ السفِي آخِرِ ر }كَانَ ع تِ لَوأَيلَى أَر
 نيائِمِ } أَبِيكِ دلَةِ الصدِيثُ قُبحدِيثَ والْح.  

ثُم شرع فِي جوابِ الدلَائِلِ الْمذْكُورةِ علَى ) أَشهر مِن أَنْ يخفَى ( فِي الْقِياسِ : أَي ) وعملُ الصحابةِ ومناظَرتهم فِيهِ ( 
ولَما كَانَ الثَّابِت )  ويكُونُ الْكِتاب تِبيانا بِمعناه ؛ لِأَنَّ التبيانَ يتعلَّق بِالْمعنى ، والْبيانَ بِاللَّفْظِ : (نفْيِ الْقِياسِ فَقَالَ 

يبقِيسِ بِطَرِيقِ التكْمِ الْملَى حا عالد صكُونُ الني صى الننعا بِماسِ ثَابِتانِ بِالْقِي.  

  .الْآيةَ } ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ { وأَما قَوله تعالَى ( 

فَالْحكْم فِي الْمقِيسِ علَيهِ يكُونُ موجودا فِي الْكِتابِ لَفْظًا ، ) فَكُلُّ شيءٍ يكُونُ فِي كِتابِ اللَّهِ بعضه لَفْظًا وبعضه معنى 
  مقِيسِ يكُونُ موجودا والْحكْم فِي الْ

  .فِيهِ معنى 

فِي الْعملِ بِالْقِياسِ تعظِيم شأْنِ الْكِتابِ واعتِبار نظْمِهِ فِي : أَي ) وفِي ذَلِك تعظِيم شأْنِ الْكِتابِ ، والْعملُ لَفْظًا ومعنى ( 
  .ي الْمقِيسِ الْمقِيسِ علَيهِ ، واعتِبار معناه فِ

 اهنعارٍ مبِح ةِ مِنونكْنرِ الْمراجِ الدرإِخو ، اهوفَح ارتِباع نوا عضرأَعابِ فَقَطْ وظْمِ الْكِتمِلُوا بِنع مهاسِ فَإِنو الْقِيكِرنا مأَمو
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 حد مطْلَعا وقَد وفَّق اللَّه تعالَى الْعلَماءَ الراسِخِين الْعارِفِين دقَائِق التأْوِيلِ وجهِلُوا أَنَّ لِلْقُرآنِ ظَهرا وبطْنا ، وأَنَّ لِكُلِّ
 بِناءً علَى جهلِهِم لِكَشفِ قِناعِ الْأَستارِ عن جمالِ معانِي التنزِيلِ ، وإِنكَاره علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لِقِياسِ بنِي إسرائِيلَ

: ؛ لِأَنَّ وجود الشيءِ أَي ) عملٌ بِلَا دلِيلٍ ( فِي الِاستِصحابِ : أَي ) والْعملُ بِالْأَصلِ ( وتعصبِهِم لَا يقْدح فِي قِياسِنا 

  .تِ توجد بعد الْعدمِ وتعدم بعد الْوجودِ عدمه فِي زمانٍ لَا يدلُّ علَى بقَائِهِ ، فَإِنَّ الْممكِنا

 ) و } قُلْ لَا أَجِد { ِا بِهرأَم سلَي ( لِ : أَيلِ بِالْأَصمبِالْع ) صلُ بِالنملْ الْعب ( أَي : صلِ بِالنمبِالْع رأَم ولْ هب ) وهو }

فَكُلُّ ما لَم يوجد حرمته فِيما أُوحِي إلَى النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام يكُونُ حلَالًا بِقَولِهِ ) }  جمِيعا خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ
 } لَكُم لَقا فِ} خئًا مِميش مرحا أَنْ نلَن وزجلَا ي ها بِأَنضقُولُ أَين نحنةَ ، وفِي الْآي اسقِي هاسِ فَإِنضِ بِطَرِيقِ الْقِيي الْأَر

 صلَةِ النقَابم.  

) وهو تصرف فِي حقِّهِ تعالَى بِإِذْنِهِ ولَا يعملُ بِهِ ( جواب عن قَولِهِ فَلَم يجز إثْباته بِما فِيهِ شبهةٌ ) والظَّن كَافٍ لِلْعملِ ( 

 اسِ : أَيقْلِ ( بِالْقِيبِالْع كردا لَا يا ) فِيمكِهرقْلِ فِي دلَ لِلْعخدلَا ملِهِ وقَو نع ابوج وهو ،.  

  

حرالش  

  

  لأن مثبت الحكم هو االله تعالى :  قوله 

قْدِيرِ أَنْ يذَا التلَى هغِي عبني هودِ ؛ لِأَنقْصافٍ بِالْمو رغَي  با ذَهلَى ما عظْهِرلَ معجلْ يكْمِ با لِلْحثْبِتالْأَدِلَّةِ م ءٌ مِنيلَ شعج
لْإِجماعِ إلَيهِ الْمحقِّقُونَ مِن أَنَّ مرجِع الْكُلِّ إلَى الْكَلَامِ النفْسِي والْأَوجه ما سبق مِن أَنَّ حكْم الْفَرعِ يثْبت بِالنص أَو ا

 رفَسأَنْ ت رالْأَظْه ثُم حضذَا أَوهلِ ، واصِهِ بِالْأَصتِصمِ اخدععِ وكْمِ فِي الْفَرومِ الْحمانٌ لِعيب اسالْقِيلِ ، وارِدِ فِي الْأَصالْو
أَب خيالش ها ذَكَرلَى مارِ عالْإِظْهةِ وانةُ بِالْإِبدِيعنِ التيذْكُوردِ الْمكْمِ أَحةُ مِثْلِ حانإب اسالَى أَنَّ الْقِيعت اللَّه هحِمورٍ رصنو م

  .بِمِثْلِ عِلَّتِهِ فِي الْآخرِ 

  

  وأصحاب الظواهر نفوه :  قوله 

 ظِيرِ:  أَيلَى النظِيرِ علُ النمقْلِ حلِلْع سلَي هى أَننعبِم اسولِ الْقِيالْأُصاتِ وقْلِيالْع ا مِنرِهلَا فِي غَيةِ وعِيركَامِ الشفِي الْأَح 
ا ، وإِلَيهِ الدينِيةِ ، وإِلَيهِ ذَهب بعض الْخوارِجِ أَو بِمعنى أَنه لَيس لِلْعقْلِ ذَلِك فِي الْأَحكَامِ الشرعِيةِ خاصةً إما لِامتِناعِهِ عقْلً

ذَهب بعض الشيعةِ والنظَّام ، وإِما لِامتِناعِهِ سمعا ، وإِلَيهِ ذَهب داود الْأَصفَهانِي رحِمه اللَّه تعالَى ، والْمذْكُور فِي الْكِتابِ 
إذَا وجدت مساواةَ فَرعِ لِأَصلٍ فِي عِلَّةِ : ينِ ؛ لِأَنا قَاطِعونَ بِأَنَّ الشارِع لَو قَالَ أَدِلَّةُ الْمذْهبِ الْأَخِيرِ ، ولَم يتعرض لِلْأَولَ
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ائِلُونَ بِعدمِ امتِناعِ حكْمِهِ ، فَأَثْبِت فِيهِ مِثْلَ حكْمِهِ ، واعملْ بِهِ لَم يلْزم مِنه محالٌ لَا لِنفْسِهِ ولَا لِغيرِهِ ، ثُم اختلَف الْقَ
  .الْقِياسِ فَقِيلَ هو واجِب عقْلًا لِئَلَّا تخلُو الْوقَائِع عن الْأَحكَامِ إذْ النص لَا يفِي بِالْحوادِثِ الْغيرِ الْمتناهِيةِ 

 هابوجاهِ: ونتا ماتِهكُلِّيكَامِ ، والْأَح اسنا أَنَّ أَجهلَيع صِيصنالت وزجةٌ يي  

 هلَى أَنع ورهمالْجاقِعٍ ، وبِو سلَي هإلَى أَن انِيالْقَاشو انِيورهالن بلَفُوا فَذَهتاخ ثُم ائِزج هلَى أَنع ورهمالْجاتِ ، ووممبِالْع
  .واقِع ثُم اختلَفُوا فِي ثُبوتِهِ 

  .بِالْعقْلِ : فَقِيلَ 

بِالسمعِ ثُم اختلَف الْقَائِلُونَ بِالسمعِ فَقِيلَ بِدلِيلٍ ظَني ، وقِيلَ قَطْعِي وبِهِ يشعِر كَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه حيثُ : وقِيلَ 
بِالسابِ والْكِت صلَالَةِ نهِ بِدلَيلَّ عدتاعِ اسمبِالْإِجةِ وورهشةِ الْمن.  

  

  المراد بالكتاب اللوح  قوله 

 عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنه هو لَوح مِن دِرةٍ بيضاءَ طُولُه ما بين السماءِ والْأَرضِ وعرضه ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ 
: ءِ هو الْعقْلُ الْفَعالُ الْمنتقِش بِصورةِ الْكَائِناتِ علَى ما هِي علَيهِ مِنه تنطَبِع الْعلُوم فِي عقُولِ الناسِ ، وقِيلَ وعِند الْحكَما

  .هو عِلْم اللَّهِ تعالَى 

مبِينِ هو الْقُرآنُ فَلَا استِدلَالَ أَيضا علَى الْقِراءَةِ الْمشهورةِ ؛ لِأَنَّ قَوله وعلَى هذَا لَا استِدلَالَ ولَو كَانَ الْمراد بِالْكِتابِ الْ
قُطُ وما تس{ الْآيةَ مجرور معطُوف علَى ورقَةٍ فِي قَوله تعالَى } ولَا حبةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرضِ ولَا رطْبٍ ولَا يابِسٍ { تعالَى 

ما يسقُطُ مِن رطْبٍ ولَا يابِسٍ وفَسره ابن عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه بِمنبِتٍ وغَيرِ منبِتٍ ولَا : أَي } مِن ورقَةٍ إلَّا يعلَمها 
لَانٌ مِن رطْبٍ ولَا يابِسٍ إلَّا جمعه نعم لَو حملَ قِراءَةَ الرفْعِ علَى معنى حِينئِذٍ لِلتعمِيمِ الْمرادِ فِي مِثْلِ قَولِهِم ما ترك فُ

  .الِابتِداءِ دونَ الْعطْفِ علَى محلِّ مِن ورقَةٍ لَكَانَ فِيهِ تمسك يحتاج إلَى ما ذُكِر مِن الْجوابِ 

وفَه ءٍ فُرِضيأَنَّ كُلَّ ش وهالَى وعله تفِي قَو ا ذُكِرلَى مفِيهِ لَفْظًا ع كُني إِنْ لَمى ، ونعآنِ مفِي الْقُر ا لِكُلِّ {  كَائِنانيتِب
  فَحكْم الْمقِيسِ مذْكُور فِيهِ معنى ، وهو لَا ينافِي كَونَ الْقِياسِ } شيءٍ 

ت حص لَو هلَى أَنا عظْهِرهِ ملَيع بِيإلَّا الن هلَمعلَا ي هآنِ إلَّا أَنةً فَإِنْ قِيلَ الْكُلُّ فِي الْقُرجآنِ حالْقُر ركُونَ غَيومِ أَنْ لَا يلُز كسم
رِفُهعياسِ والْقِي كْمفِيهِ ح كُنا فَلْياعِ قُلْنملُ الْإِجأَه أَو لَامالسلَاةُ والص هِدتجالْم .  

  

  أولاد السبايا  قوله 

  أَنهم اتخذُوا الْجوارِي سرياتٍ فَولَدنَ لَهم أَولَادا غَير نجباءَ :  جمع سبِيةٍ بِمعنى مسبِيةٍ يعنِي 
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  فلم يجز إثباته بما فيه شبهة :  قوله 

 شبهةَ فِيهِ ، وأَما خبر الْواحِدِ فَهو بيانٌ مِن جِهةِ الشارِعِ قَطْعِي فِي الْأَصلِ ، وإِنما تمكَّنت  احتِراز عن الْإِجماعِ إذْ لَا
با فِيهِ شبِم تثْبا تهةِ فَإِنادالْعِب قُوقح الِفخذَا يها ، ونتِقَالِ إلَيةُ فِي طَرِيقِ الِانهباتِ الشالْإِثْب نع زِهِمجاتِ ؛ لِعادهةٌ كَالشه

 بِقَطْعِي.  

  

  بخلاف أمر الحرب  قوله 

دكُونُ ملَا تالَى وعقُوقِ اللَّهِ تح كُونُ مِنيلِ ولُ بِالْأَصمفِيهِ الْع كِنما ياسِ فِيمالْقِيأْيِ ولَ بِالرمالْع عنما نأَن اصِلُهكَةً  حر
  .بِالْحِس ولَا بِالْعقْلِ إذْ لَو أُدرِك بِهِ صار قَطْعِيا 

  

  } فاعتبروا يا أولي الأبصار { ولنا قوله تعالى :  قوله 

ي يرد إلَيهِ النظَائِر عِبرةً وهذَا يشملُ  فَإِنَّ الِاعتِبار رد الشيءِ إلَى نظِيرِهِ بِأَنْ يحكُم علَيهِ بِحكْمِهِ ومِنه سمي الْأَصلُ الَّذِ
الِاعتِبار : الِاتعاظَ والْقِياس الْعقْلِي والشرعِي ولَا شك أَنَّ سوق الْآيةِ لِلِاتعاظِ فَيدلُّ علَيهِ عِبارةُ وعلَى الْقِياسِ إشارةً فَإِنْ قِيلَ 

الِات واسِ فِي هلُ فِي الْقِيمعتسي قَدةِ وةِ اللُّغقْلُ أَئِمنالُ ، ومتِعبِهِ الِاس دهشا يلَى ملِ عأَمءِ بِالتيالش عبتت هقِيقَتحاظُ ، وع
هارِ وبِالد بِرتانِعِ اعاتِ الصقَالُ فِي إثْبا يةِ كَمقْلِيورِ الْعالْأُم دأَح مفْهلَا يالَمِ ، وبِالْع كا ظَنانِعٍ فَمرِ صيا بِغوثُهدح كِنملْ ي

 مِن  

شا يلَى مع صلَالَةِ النبِطَرِيقِ د عِيراسِ الشوتِ الْقِيلَى ثُبلُّ عدفَي لِّمس ا لَوطَةِ قُلْنةَ بِالْحِنالذُّر قِس بِرتلِيلِ مِثْلِ اععبِهِ فَاءُ الت عِر
 كْمالْح وجِببِ يبودِ السجبِو لَى أَنَّ الْعِلْماءً عاظِ بِنعوبِ الِاتجارِ عِلَّةٌ لِوتِبرِ بِالِاعلَ الْأَمةَ قَبذْكُورةَ الْملَى أَنَّ الْقِصالَّةُ عالد

ى الْقِينعم وهبِ وبسودِ الْمجبِو عِيراسِ الش.  

  .وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ بلْ صرِيح الشرطِ والْجزاءِ لَا يقْتضِي الْعِلِّيةَ التامةَ حتى يلْزم أَنْ يكُونَ عِلَّةَ وجوبِ الِاتعاظِ 

ونَ لَها دخلٌ فِي ذَلِك ، وهذَا لَا يدلُّ علَى أَنَّ كُلَّ من علِم وجود السببِ هذِهِ الْقِصةُ السابِقَةُ ، غَايةُ ما فِي الْبابِ أَنْ يكُ
عجي فاءِ فَكَيلَمالْع مِن ادفِيهِ الْأَفْر كشا يقِيقِ مِمحالت مِن ها ذَكَرلَى أَنَّ مبِ عبسودِ الْمجبِو كْمهِ الْحلَيع جِبلَالَةِ يد لُ مِن

إنه لَا عموم فِي الْآيةِ ، ولَو سلِّم فَقَد : النص ، وقَد سبق أَنه يجِب أَنْ يكُونَ مِما يعرِفُه كُلُّ من يعرِف اللُّغةَ ، وقَد يقَالُ 
ا تماسِ وائِطُ الْقِيرفِي فِيهِ شتنا يم همِن صخ اركْرالتةَ ورالْمو ، هرغَيو وبجمِلُ الْوتحرِ تةُ الْأَمصِيغةُ ، وفِيهِ الْأَقْيِس تضارع

لِّ مجتهِدٍ بِكُلِّ قِياسٍ والْخِطَاب مع الْحاضِرِين فَقَطْ والتقْيِيد بِبعضِ الْأَحوالِ والْأَزمِنةِ فَكَيف يثْبت بِذَلِك وجوب الْعملِ لِكُ
  .صحِيحٍ فِي كُلِّ زمانٍ ؟ 
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وجوابه أَنَّ اعتبِروا فِي معنى افْعلُوا الِاعتِبار وهو عام وتخصِيص الْبعضِ بِالْفِعلِ لَا يقْدح فِي كَونِهِ قَطْعِيا ، وعلَى تقْدِيرِ 
يعم الْمجتهِدِين بِلَا نِزاعٍ ولَا عِبرةَ بِباقِي الِاحتِمالَاتِ ، وإِلَّا لَما صح } أُولِي الْأَبصارِ { إِطْلَاق كَافٍ ولَفْظُ عدمِ الْعمومِ فَالْ

  .التمسك بِشيءٍ مِن النصوصِ 

  

  ولما كان الأمر للإيجاب :  قوله 

 لِ:  الظَّاهِر رأَنَّ الْأَم قْيِيدالتةِ ، واحلْإِب  

بِالصفَةِ الْمذْكُورةِ لِلدلَالَةِ علَى أَنه لَا يجوز بيع الْحِنطَةِ عِند انتِفَائِها لَكِنه لَما لَم يقُلْ بِمفْهومِ الصفَةِ فَلَم يمكِنه أَنْ يجعلَ 
 الصفَةِ منتفِيا بِحكْمِ الْأَصلِ إذْ الْأَصلُ هو الْجواز لَزِمه الْمصِير إلَى أَنَّ الْأَمر لِلْإِيجابِ بِاعتِبارِ الْوصفِ جواز الْبيعِ عِند انتِفَاءِ

  . أَخذَ الرهنِ جائِز والْقَبض فِيهِ واجِب بِمعنى أَنَّ بيع الْحِنطَةِ مباح إلَّا أَنَّ رِعايةَ الْمماثَلَةِ فِيهِ واجِبةٌ كَما أَنَّ

فَإِنْ قُلْت معنى كَونِ الْأَمرِ لِلْإِيجابِ أَنَّ الْمأْمور بِهِ واجِب ، وهذَا لَا يستقِيم فِيما نحن فِيهِ إذْ لَا وجوب لِبيعِ الْحِنطَةِ 
خذِ الرهنِ بِوصفِ الْقَبضِ قُلْت مراده أَنَّ الْأَمر منصرِف إلَى رِعايةِ الْوصفِ وهِي واجِبةٌ كَأَنْ قِيلَ بِوصفِ الْمماثَلَةِ ، ولَا لِأَ

  .إذَا بِعتم الْحِنطَةَ فَراعوا الْمماثَلَةَ ، وإِذَا أَخذْتم الرهن فَاقْبِضوا : 

  

  وأيضا حديث معاذ :  قوله 

 فَإِنه مشهور يثْبت بِهِ الْأُصولُ فَإِنْ قُلْت الِاجتِهاد قَد يكُونُ بِغيرِ الْقِياسِ الْمتنازعِ فِيهِ كَالِاستِنباطِ مِن النصوصِ الْخفِيةِ 
ناسِ الْمالْقِي ةِ أَولِياءَةِ الْأَصركْمِ بِالْبالْح لَالَةِ أَوالَى الدعت اللَّه ضِياذٍ رعرِ ميازِ لِغولَى الْجلَالَةَ عفَلَا د لِّمس لَووصِ الْعِلَّةِ ، وص

حتِياجِها لِلِاجتِهادِ عنه قُلْت الِاستِنباطُ بِالنصوصِ مِما يوجد فِي الْكِتابِ والسنةِ ، وكَذَا الْبراءَةُ أَصلِيةٌ علَى تقْدِيرِ تسلِيمِ ا
  .الْآيةَ } قُلْ لَا أَجِد فِيما أُوحِي إلَي محرما { لِقَولِهِ تعالَى 

ي الَّتِي تبتنى علَى فَبقِي الْقِياس وهو مطْلَق ولَو اقْتصر علَى منصوصِ الْعِلَّةِ لَما سكَت الشارِع لِبقَاءِ كَثِيرٍ مِن الْأَحكَامِ وهِ
 قَدو ، صلَالَةِ النرِهِ بِدفِي غَي تادِهِ فَثَبتِهارِ اجتِبا كَانَ بِاعمإن هنع اللَّه ضِياذٍ رعلِم ذَلِك ازوجوصِ الْعِلَّةِ وصنرِ ماسٍ غَيقِي

  قَالَ علَيهِ 

  .حكْمِي علَى الْجماعةِ السلَام حكْمِي علَى الْواحِدِ 
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  وقد روينا :  قوله 

 اربأَخ تإِنْ كَانو ، هِياسِ وكَامِ بِالْقِيضِ الْأَحعقُولُ فِي بكَانَ ي لَامهِ السلَيع هلَى أَنلُّ عدادِيثَ تةِ أَحنابِ السفِي آخِرِ ب 
غت حد التواترِ وهِي أَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام كَانَ يعملُ بِالْقِياسِ فَيكُونُ حجةً ربما يجعلُ وجه آحادٍ إلَّا أَنَّ جملَةَ الْأَمرِ بلَ

لَوا ، وكَامِ بِعِلَلِهالْأَح ضعب ذْكُركَانَ ي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هلَالَ أَنتِدهِ الِاسلَيوصِ عصنوصِ بِالْمصنرِ الْمغَي اقإلْح جِزي لَم 
لَما كَانت لِذِكْرِ الْعِلَلِ فَائِدةٌ ، وقَد يجاب عنه بِأَنَّ ذِكْر الْأَحكَامِ بِعِلَلِها لَا يوجِب صِحةَ الْعملِ بِالْقِياسِ بلْ فَائِدتها معرِفَةُ 

كْمِ واسِ الْحةِ الْقِيلِيلًا لِصِحكُونَ دأَنْ ي ملْزولِ فَلَا يلُ فِي الْقَبخأَدفْسِ ، وفِي الن قَعا أَوها فَإِنعالْعِلَّةِ م.  

  

  وعمل الصحابة  قوله 

بِالتواترِ عن جمعٍ كَثِيرٍ مِن الصحابةِ الْعملُ بِالْقِياسِ عِند أَنه ثَبت : أَحدِهِما :  إشارةٌ إلَى دلِيلٍ علَى حجيةِ الْقِياسِ بِوجهينِ 
عدمِ النص ، وإِنْ كَانت تفَاصِيلُ ذَلِك آحادا ، والْعادةُ قَاضِيةٌ بِأَنَّ مِثْلَ ذَلِك لَا يكُونُ إلَّا عن قَاطِعٍ علَى كَونِهِ حجةً ، وإِنْ 

ا لَمثَانِيهِميِينِ ، وعبِالت هلَمعكِيرٍ ، :  نرِ نغَي مِن اعشو ركَرضِ تعلَى الْبضِ ععجِيحِ الْبرفِيهِ بِت مهثَتاحبماسِ وبِالْقِي ملَهمأَنَّ ع
ذَم قِلَ مِنا نماسِ وةِ الْقِييجلَى حع اعمإِجو ، ذَا وِفَاقهو اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مابو رمنِ عابو لِيعانَ وثْمع نأْيِ عالر 

 تعالَى عنهم إنما كَانَ فِي الْبعضِ لِكَونِهِ فِي مقَابلَةِ النص أَو لِعدمِ شرائِطِ الْقِياسِ ، وشيوع الْأَقْيِسةِ الْكَثِيرةِ بِلَا إنكَارٍ

  .مقْطُوع بِهِ مع الْجزمِ بِأَنَّ الْعملَ كَانَ بِها لِظُهورِها لَا لِخصوصِياتِها 

  

  لأن وجود الشيء أو :  قوله 

  )عدمه فِي زمانٍ لَا يدلُّ علَى بقَائِهِ 

 ووجودِ بغداد وعدمِ جبلٍ مِن الْياقُوتِ وبحرٍ مِن الزئْبقِ مع أَنه لَا  فِيهِ نظَر ؛ لِأَنا نقْطَع بِكَثِيرٍ مِن الْأَحكَامِ كَوجودِ مكَّةَ
يظْهر دلِيلُ دلِيلَ علَيها إلَّا أَنَّ الْأَصلَ فِي الْوجودِ هو الْوجود حتى يظْهر دلِيلُ الْعدمِ ، والْأَصلُ فِي الْمعدومِ هو الْعدم حتى 

الْوجودِ وبِالْجملَةِ الْحكْم بِالْبراءَةِ الْأَصلِيةِ شائِع ، فِيما بين الْعلَماءِ بِحيثُ لَا يصِح إنكَاره علَى ما سبق فِي مفْهومِ الشرطِ 
  والصفَةِ 
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   في شرطه  فصل

 اسِ :  أَيطِ الْقِيرش.  

لَما اعلَهائِطَ أَورةَ شعباسِ أَرلِ : (  أَنَّ لِلْقِيالْأَص كْمكُونَ حأَنْ لَا ي ( هِ : أَيلَيقِيسِ عالْم ) ِا بِهوصصخم ( لِ : أَيبِالْأَص
 رآخ صةِ ( بِنادهكَش ( َةميزخ )هِ الصلَيع بِيةِ بِالنوصصخكَامِ الْمالْأَحكُونَ وأَنْ لَا ياتٍ وجوعِ زلِيلِ تِسحكَت لَامالسلَاةُ و (

 لِ : أَيالْأَص كْماسِ ( حالْقِي نولًا عدعم ( طُ الثَّانِيرالش وذَا هه ) اتِ ، أَوكَعادِ الردقْلُ كَأَعالْع رِكَهدا بِأَنْ لَا يإم وهو
الْعدولُ عن الْقِياسِ بِأَحدِ الْأَمرينِ إما بِأَنْ لَا يدرِك : أَي ) عن سننِهِ كَأَكْلِ الناسِي فَإِنه ينافِي ركْن الصومِ يكُونَ مستثْنى 

 لِ أَيالْأَص كْمقْلُ حكُ: الْعي ات أَوكَعادِ الردكَأَع هتحِكْمو هعِلَّت رِكدلَا ي اسِ أَينِ الْقِينس نى عثْنتسلِ مالْأَص كْمونَ ح :

علَى طَرِيقَتِهِ الْمسلُوكَةِ ، وقَاعِدتِهِ الْمستمِرةِ كَأَكْلِ الناسِي فَإِنه مستثْنى عن سننِ الْقِياسِ ، وهو تحقُّق الْفِطْرِ مِن كُلِّ ما 
ولَ فِي الْجخا داسِيلَى الْأَكْلِ نطَأً عالْأَكْلِ خ اسقِي صِحهِ فَلَا يلَيع اسالْقِي صِحنِهِ لَا ينس نى عثْنتسإِذَا كَانَ مفِ ، و )

يعتمِد الْإِحراز ، والْإِحراز يعتمِد الْبقَاءَ ( لتقَوم ا: أَي ) لِأَنه ( فَإِنه مستثْنى عن سننِ الْقِياسِ ) وكَتقَومِ الْمنافِعِ فِي الْإِجارةِ 
  ) .ولَا بقَاءَ لِلْأَعراضِ 

 اضِ أَيرذِهِ الْأَعاضِ فَمِثْلُ هرقَاءِ الْأَعالَةُ بتِحاس نِعإِنْ مو :اسا فَالْقِيقَائِهالَةِ بتِحفِي اس كافِعِ لَا شنمِ الْمقَوت مدضِي عقْتي 
  .كُلِّ ما لَا يبقَى فَإِذَا كَانَ تقَومها مستثْنى عن سننِ الْقِياسِ لَا يقَاس تقَوم الْمنافِعِ فِي الْغصبِ علَى تقَومِها فِي الْإِجارةِ 

ثَابِتا بِأَحدِ ( و الشرطُ الثَّالِثُ ، وهو واحِد مقَيد بِقُيودٍ كَثِيرةٍ ، وهِي هذِهِ هذَا ه) وأَنْ يكُونَ الْمعدى حكْما شرعِيا ( 
  : أَي ) الْأُصولِ الثَّلَاثَةِ 

الْفَرع يكُونُ نظِيرا لِلْأَصلِ فِي : أَي ) يره هو نظِ( متعلِّقٍ بِالْمعدى ) مِن غَيرِ تغيِيرٍ إلَى فَرعٍ ( الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ 
فَلَا تثْبت اللُّغةُ ( فِي الْفَرعِ والْمراد نص دالٌّ علَى الْحكْمِ الْمعدى أَو عدمِهِ لَا مطْلَق النص : أَي ) ولَا نص فِيهِ ( الْحكْم 
 قَولِهِ حكْما شرعِيا وإِنما لَا تثْبت اللُّغةُ بِالْقِياسِ لِما بينا فِي الْحقِيقَةِ والْمجازِ أَنَّ فِي الْوضعِ قَد لَا هذَا تفْرِيع) بِالْقِياسِ 

لْقَارورةِ والْخمرِ لَكِن رِعايةَ الْمعنى إنما هِي يراعى الْمعنى كَوضعِ الْفَرسِ والْإِبِلِ ونحوِهِما ، وقَد يراعى الْمعنى كَما فِي ا
لِلْوضعِ لَا لِصِحةِ الْإِطْلَاقِ حتى لَا تطْلَق الْقَارورةَ علَى الدنِّ لِقَرارِ الْماءِ فِيهِ ، فَرِعايةُ الْمعنى لِأَولَوِيةِ وضعِ هذَا اللَّفْظِ لِهذَا 

ائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمنِ سيب ى مِننع.  

كَالْخمرِ وضِع لِشرابٍ مخصوصٍ بِمعنى ، وهو الْمخامرةُ فَلَا يطْلَق علَى سائِرِ الْأَشرِبةِ لِأَنه إنْ أُطْلِق مجازا فَلَا نِزاع فِيهِ ( 
حقِيقَةِ ، وإِنْ أُطْلِق حقِيقَةً فَلَا بد مِن وضعِ الْعربِ ، وكَذَا الزنا علَى اللِّواطَةِ ولَا يقَالُ لَكِن لَا يحملُ علَيهِ مع إرادةِ الْ

( وهو الْمسلِم )  الْحكْم فِي الْأَصلِ لِأَنَّ( هذَا تفْرِيع قَولِهِ مِن غَيرِ تغيِيرٍ ) الذِّمي أَهلٌ لِلطَّلَاقِ فَيكُونُ أَهلًا لِلظِّهارِ كَالْمسلِمِ 

  .حرمةٌ تنتهِي بِالْكَفَّارةِ وفِي الذِّمي حرمةٌ لَا تنتهِي بِها لِعدمِ صِحةِ الْكَفَّارةِ عنه ؛ لِعدمِ أَهلِيتِهِ لَها 

حتى لَو روعِي ) ب فِي الْعددِياتِ حرمةً مطْلَقَةً ، وهِي فِي الْأَصلِ مقَيدةٌ بِعدمِ التساوِي وكَذَا تعلِيلُ الربا بِالطُّعمِ فَإِنه يوجِ
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 التساوِي فِي الْعددِياتِ ؛ التساوِي لَا تبقَى الْحرمةُ فِي الْأَصلِ ، وهو الْحِنطَةُ والشعِير والتمر والْمِلْح ، ولَا يمكِن رِعايةُ
 وا هملِ إنفِي الْأَص اوِيسلِأَنَّ الت  

  .بِالْكَيلِ ، والْعددِيات لَيست بِمكِيلَةٍ والتساوِي بِالْعددِ غَير معتبرٍ شرعا 

  .هذَا تفْرِيع قَولِهِ إلَى فَرعٍ هو نظِيره ) لْإِفْطَارِ ولَا يصِح قِياس الْخطَأِ علَى النسيانِ فِي عدمِ ا( 

 ) صعِ نإنْ كَانَ فِي الْفَر صِحلَا يانِ ويسذْرِ النونَ عد هذْر؛ لِأَنَّ ع هظِيرن سلَي هفِيهِ ) لِأَن صلَا نلِهِ وفْرِيعِ قَوانُ تيذَا به.  

والضمائِر فِي قَولِهِ إنْ كَانَ وفِي قَولِهِ فَلَا حاجةَ )  كَانَ موافِقًا لِلنص فَلَا حاجةَ إلَيهِ ، وإِنْ كَانَ مخالِفًا لَه يبطُلُ لِأَنه إنْ( 
فَلَا يصِح ( هذَا هو الشرطُ الرابِع ) حكْم النص ( اس الْقِي: أَي ) وأَنْ لَا يغير ( إلَيهِ ، وفِي قَولِهِ يبطُلُ ترجِع إلَى الْقِياسِ 

} فَكَفَّارته إطْعام عشرةِ مساكِين { شرطِيةُ التملِيكِ فِي طَعامِ الْكَفَّارةِ قِياسا علَى الْكِسوةِ ؛ لِأَنها تغير حكْم قَوله تعالَى 

ركَذَا شلَى وا عاسالُّ قِيالْح لَمكَذَا السو ، صالن إطْلَاق الِفخلِ يةِ الْقَتلَى كَفَّارا عاسمِينِ قِيةِ الْيانِ فِي كَفَّارطُ الْإِيم
 ا لَمضأَيلُومٍ وعلٍ مإلَى أَج لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لَهقَو الِفخلِ يجؤالْم (ي أَي هدالَى : ععت اللَّه هحِمر افِعِيالش ) فِي وا هكَم

  .أَنه مغير لِلنص : أَحدهما : فَهذَا بيانُ أَنَّ فِي قِياسِ جوازِ السلَمِ الْحالِّ علَى الْمؤجلِ فَسادينِ ) الْأَصلِ 

 الثَّانِيلَ: و كْمذَا أَنَّ الْحطْلَانَ هطِ الثَّالِثِ برا فِي الشنيب قَديِيرٍ وغعِ توبِن يدلْ عهِ بلَيقِيسِ عفِي الْم وا هكَم دعي إذْ فِي ( م
أَنتم غَيرتم أَيضا قَولَه علَيهِ : أُسقِطَ فَإِنْ قِيلَ الْأَصلِ جعِلَ الْأَجلُ خلَفًا عن وجودِ الْمعقُودِ علَيهِ لِيمكِن تحصِيلُه فِيهِ ، وهنا 

 لَامالسلَاةُ واءٍ { الصواءً بِسوامِ إلَّا سبِالطَّع اموا الطَّعبِيعالْقَلِيلَ } لَا ت متصصفَخ الْكَثِيرالْقَلِيلَ و معي هفَإِن ( صذَا النه مِن
  م فَجوزتم بيع الْعا

الْكَيلُ غَير : قُلْتم إنَّ عِلَّةَ الربا هِي الْقَدر والْجِنس ، والْقَدر أَي : أَي ) بِالتعلِيلِ بِالْقَدرِ ( الْقَلِيلِ بِالْقَلِيلِ مع عدمِ التساوِي 
يتفْنةِ بِالْحفْنعِ الْحيودٍ فِي بجوم صلِلن ريغلِيلُ معذَا التا فَهبرِي فِيهِ الرجنِ فَلَا ي.  

فِي خمسٍ مِن الْإِبِلِ السائِمةِ شاةٌ { غَيرتم النص ، وهو قَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : أَي ) وكَذَا فِي دفْعِ الْقِيمِ فِي الزكَاةِ ( 
 {غَيةِ وونَ الْقِيمءِ ديالش نِ ذَلِكيفْعِ علَى دلُّ عدا يمِم هاحِدٍ ( رفٍ وا إلَى صِنفِهرفِي صو ( لَى : أَيالَّ عالد صالن مترغَي

: أَي ) بِالتعلِيلِ بِالْحاجةِ ( الْآيةَ }  والْمساكِينِ إنما الصدقَات لِلْفُقَراءِ{ صرفِها إلَى جمِيعِ الْأَصنافِ ، وهو قَوله تعالَى 

 مقُلْت : انِيرنالدو اهِمرلُ ؛ لِأَنَّ الدلْ أَكْممِ بفْعِ الْقِيفِي د ودجوى منعذَا الْمهالْفَقِيرِ ، و نةِ عاجفْعِ الْحد وبجإنَّ الْعِلَّةَ و
حا لِتلِقَتخ اجتحا لَا يمبرةُ ، واحِدةُ الْواجالْح فِعدناجِبِ تنِ الْويفْعِ عةُ إلَى داجا الْحبِه سماءِ الَّتِي تيمِيعِ الْأَشصِيلِ ج

 مقُلْت قَدرِهِ وإلَى غَي اجتحلْ يءِ بيالش إلَى ذَلِك الْفَقِير :افِ لِبنالْأَص دع وزجةِ فَياجالْح فْعد الْعِلَّةُ هِيةِ واجاقِعِ الْحوانِ مي
 صكْمِ النلِح ريغنِ ميتورةِ فِي الصاجلِيلُ بِالْحعةُ ، فَالتاجفِيهِ الْح دوجاحِدٍ تفٍ وإلَى صِن فرالص.  

بِالتعلِيلِ بِأَنَّ الْمراد تعظِيم } وربك فَكَبر { غَيرتم النص ، وهو قَوله تعالَى : أَي ) تاحِ وفِي جوازِ غَيرِ لَفْظِ تكْبِيرةِ الِافْتِ( 
 هوحنلُّ وأَج اللَّه وحلَفْظٍ كَانَ ن بِأَي وزجالَى فَيعاءِ( اللَّهِ ترِ الْميثِ بِغبالَةِ الْخفِي إزو (  أَي : لُهقَو وهو ، صالن مترغَي
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 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع } وراءُ طَهالْم { لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُهقَوو } ِاءاغْسِلِيهِ بِالْم صِيهِ ثُماقْريهِ وتح {.  

 ) ادرا الْمقُلْن  

؛ لِأَنَّ الْمراد التسوِيةُ الشرعِيةُ فِي قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام إلَّا سواءً ) ي لَا تتصور إلَّا فِي الْكَثِيرِ التسوِيةُ بِالْكَيلِ ، وهِ
ي لَا تتصور إلَّا فِي الْكَثِيرِ فَلَا نسلِّم أَنه يعم الْقَلِيلَ ، بِسواءٍ ، والتسوِيةُ الْمعتبرةُ شرعا فِي الْمطْعوماتِ التسوِيةُ بِالْكَيلِ ، وهِ

كِّينِ إلَّا بِالسلَ بِالسقْتأْنِهِ أَنْ يش ا مِنانويلْ حقْتلَا ت اهنعكِّينِ ، فَإِنَّ ما إلَّا بِالسانويلُ حقْتقَالُ لَا تا يكَم الْكَثِيرلُ وكِّينِ فَقَت
  .حيوانٍ لَا يقْتلُ بِالسكِّينِ كَالْقَملَةِ والْبرغُوثِ لَا يدخلُ تحت النهيِ 

 دفْعِ الْحاجةِ ، وهِي وإِنما كَانَ تغيِيرا إذَا كَانَ الْأَصلُ واجِبا لِعينِهِ ، ولَيس كَذَلِك فَإِنَّ الصدقَةَ حلَّت مع وسخِها ضرورةَ( 
إنما كَانَ التعلِيلُ فِي دفْعِ الْقِيمِ تغيِيرا لِلنص إذَا كَانَ الْأَصلُ وهو الشاةُ مثَلًا : أَي ) مختلِفَةٌ فَلَا بد مِن جوازِ دفْعِ الْقِيمِ 

كَذَلِك سلَينِهِ ويا لِلْفَقِيرِ لِعاجِبو قُّهقَطَ حس الَى لَكِنعاللَّهِ ت قح ا هِيمإِنا ، وادِ فِيهلِلْعِب قةٌ لَا حضحةٌ مادكَاةَ عِبفَإِنَّ الز ، 
ثُم أَوجب علَى } إلَّا علَى اللَّهِ رِزقُها  { فِي صورةِ ذَلِك الْواجِبِ بِإِذْنِهِ بِدلَالَةِ النص ؛ لِأَنه تعالَى وعد أَرزاق الْفُقَراءِ بِقَولِهِ

الْأَغْنِياءِ مالًا مسمى ثُم أَمر بِأَداءِ تِلْك الْمواعِيدِ وهِي الْأَرزاق الْمختلِفَةُ مِن ذَلِك الْمسمى ، ولَا يمكِن ذَلِك الْأَداءُ إلَّا 
ونُ متضمنا لِلْأَمرِ بِالِاستِبدالِ كَالسلْطَانِ يعِد مواعِيد مختلِفَةً ، ثُم يأْمر بعض وكَلَائِهِ بِأَدائِها مِن مالٍ معينٍ بِالِاستِبدالِ فَيكُ

  .عِنده يكُونُ إذْنا بِالِاستِبدالِ 

ازوانِ جكْمح اكنه ثْبِتا مناهلُ فَكَذَا هالْأَو كْموفَةً إلَى الْفَقِيرِ ، فَالْحرصكُونَ ماةِ لَأَنْ تنِ الشيةُ علَاحِيصالِ ، ودتِبالِاس 
 صلَالَةِ النبِد تثْبي.  

 كْما الْحأَمو  

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عقَو مِن فَادتسسٍ مِ{ الثَّانِي الْمماةٌ فِي خةِ شائِمالْإِبِلِ الس ن { عقَةَ مدةِ فَإِنَّ الصاجبِالْح اهلَّلْنع فَقَد
لَى وسخِها حلَّت لِهذِهِ الْأُمةِ لِأَجلِ الْحاجةِ بعد أَنْ لَم تكُن فِي الْأُممِ الْماضِيةِ فَإِذَا كَانت عين الشاةِ صالِحةً لِلصرفِ إ

 يِيرغكُونُ التلْ يب صالن يِيرغفِيهِ ت سلَيكْمِ ، وذَا الْحفِي ه قَعلِيلُ وعذِهِ الْعِلَّةِ فَالتا بِهضةً أَيالِحا صهتكُونُ قِيمةِ تاجالْفَقِيرِ لِلْح
 فَيكُونُ تغيِير النص بِالنص مجتمِعا مع التعلِيلِ فِي حكْمٍ آخر لَيس فِيهِ تغيِير فِي الْحكْمِ الْأَولِ وهو ثَابِت بِالنص لَا بِالتعلِيلِ

أَيضا فَصار : لِ وقَد قَالَ النص ، وهذَا معنى قَولِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه فَصار التغيِير مجامِعا لِلتعلِيلِ بِالنص لَا بِالتعلِي
 اهلَّلْناةِ فَعا فِي الشعِيرا شكْمدِهِ حامِ يووفًا إلَى الْفَقِيرِ بِدرصم صِيردِ لِياءِ الْيتِدقُوعِ لِلَّهِ بِابالْو دعفِ إلَى الْفَقِيرِ برالص لَاحص

  .رِ الْأَموالِ معناه أَنَّ الصدقَةَ تقَع لِلَّهِ تعالَى بِابتِداءِ يدِ الْفَقِيرِ بِالتقْوِيمِ وعديناه إلَى سائِ

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيالْفَقِيرِ { قَالَ ع فِي كَف قَعلَ أَنْ تنِ قَبمحالر فِي كَف قَعقَةُ تدالص {.  

صلَاح : فَقِيرِ تقَع لِلَّهِ تعالَى ، وفِي حالِ بقَاءِ يدِ الْفَقِيرِ تصِير لِلْفَقِيرِ ، فَقَولُه صلَاح الصرفِ أَي فَفِي حالِ ابتِداءِ يدِ الْ
وفًا عِلَّةٌ غَائِيرصم صِيرلِي لُهقَوفِ إلَى الْفَقِيرِ ، ورثَلًا لِلصاةِ مالش نيع وهلِّ ، وحالْم لَاحِ أَيفِ : ةٌ لِلصراةِ لِلصةُ الشلَاحِيص
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 لَّقعتي صِيرلِيقُوعِ ، وبِالْو لَّقعتدِ ياءِ الْيتِدبِابفِ ، وربِالص لَّقعتإلَى الْفَقِيرِ ي لُهدِهِ فَقَوامِ يوهِ بِدوفًا إلَيرصم صِيرإلَى الْفَقِيرِ لِي
   ، وبِدوامِ يدِهِ يتعلَّق بِقَولِهِ مصروفًا ، وقَولُه حكْما شرعِيا خبر صار فَهذَا الْحكْم بِالصلَاحِ

لَى الْفَقِيرِ بيانُ أَنَّ الصدقَةَ هو الْحكْم الثَّانِي الْمذْكُور وفِي قَولِهِ إنَّ الصدقَةَ واقِعةٌ فِي الِابتِداءِ لِلَّهِ ، وفِي الْبقَاءِ مصروف إ
لَيست فِي الِابتِداءِ حق الْفَقِيرِ حتى يلْزم تغيِير حقِّهِ مِن غَيرِ إذْنِهِ ، وهذِهِ الْمسأَلَةُ مع هذِهِ الْعِبارةِ مِن مشكِلَاتِ كُتبِ 

  .أَصحابِنا فِي الْأُصولِ 

الْآيةَ ذَكَروا أَنَّ اللَّام لِلْعاقِبةِ لَا لِلتملِيكِ ، وإِنما } إنما الصدقَات { فَإِنَّ قَوله تعالَى ) أَصنافِ لِعد الْمصارِفِ وذِكْر الْ( 
إنَّ اللَّام لَيست :  شخصٍ إلَى شخصٍ آخر ، وإِنما قُلْنا يلْزم تغيِير النص لَو كَانَ اللَّام لِلتملُّكِ فَيلْزم حِينئِذٍ دفْع مِلْكِ

لِلتملِيكِ ؛ لِأَنَّ الصدقَاتِ والْفُقَراءَ لَا يمكِن أَنْ يراد بِهِما الْجمِيع لِما عرفْت أَنَّ حرف التعرِيفِ إذَا دخلَ علَى الْجمِيعِ 
  .يةُ ويراد بِهِ الْجِنس تبطُلُ الْجمعِ

وأَيضا فِي هذَا الْموضِعِ لَو أُرِيد الْجمع لَكَانَ الْمراد جمعا مستغرِقًا فَمعناه أَنَّ جمِيع الصدقَاتِ لِجمِيعِ الْفُقَراءِ والْمساكِينِ 
ي وسعِ أَحدٍ أَنْ يوزع جمِيع الصدقَاتِ علَى جمِيعِ الْفُقَراءِ بِحيثُ لَا يحرم واحِد علَى ، وهذَا غَير مرادٍ إجماعا إذْ لَيس فِ

ادرا كَانَ الْمادرم عمكُنِ الْجي إِذَا لَمالَى ، وعت اللَّه هحِمر افِعِيالش بذْهطُلُ مبذَا يه إنْ أُرِيد هأَن سأَنَّ جِن ادرفَي سالْجِن 
الصدقَةِ لِجِنسِ الْفَقِيرِ والْمِسكِينِ مِن غَيرِ أَنْ يراد الْإِفْراد فَتكُونُ اللَّام لِلْعاقِبةِ لَا لِلتملِيكِ الَّذِي يوجِب التوزِيع علَى الْأَفْرادِ 

  .فَيكُونُ لِعد الْمصارِفِ 

اعلَم أَنَّ بعض الْعلَماءِ فَرقُوا ) لتكْبِير لِتعظِيمِ اللَّهِ تعالَى فَأَداءُ الْقِيمةِ ، وذِكْر لَفْظٍ آخر يكُونانِ فِي معنى الْمنصوصِ وا( 
  فَالْكِبرِياءُ } الْكِبرِياءُ رِدائِي والْعظَمةُ إزارِي { بين الْكِبرِياءِ والْعظَمةِ فَإِنه جاءَ عن الْأَحادِيثِ الْإِلَهِيةِ 

صِفَةٌ هِي لِلَّهِ تعالَى بِمنزِلَةِ الرداءِ لِلْإِنسانِ ، والْعظَمةُ بِمنزِلَةِ الْإِزارِ فَالْأَولُ أَدلُّ علَى الظُّهورِ ، والثَّانِي علَى الْبطُونِ فَلَا 
لَا يراد بِهِ قُلْ اللَّه أَكْبر ؛ لِأَنه لَو قِيلَ وربك } وربك فَكَبر { اللَّه أَعظَم وأَجلَّ بِمعنى أَكْبر لَكِنا نقُولُ قَوله تعالَى يكُونُ 

 أَي ظِّمفَع كبرو اهنعى فَمنعم فِيدلَا ي رأَكْب اءِ : قُلْ اللَّهرِيالْكِب نيوا بالَّذِي ذَكَر قالْفَراللَّهِ ، و ظِيمعا فِيهِ تلْ مافْع قُلْ أَو
 وإِثْبات الْمعنى والْعظَمةِ لَا يفِيد ؛ لِأَنه لَيس فِي وسعِ الْعبدِ إثْبات ذَلِك الْمعنى بلْ فِي وسعِهِ ذِكْر اللَّهِ بِالتعظِيمِ والْإِجلَالِ ،

 مِن تا إذَا كَانمضِ لَا سِيعلَى الْبةٌ عزِيالَى معضِ صِفَاتِ اللَّهِ تعلِب سلَي هلَى أَنلَالِ عالْإِجظِيمِ وعالتكْبِيرِ ونِ التيكِ برتشالْم
  .كُلُّ لَفْظٍ فِيهِ التعظِيم يكُونُ فِي معنى اللَّه أَكْبر جِنسٍ واحِدٍ فَإِذَا كَانَ الْمقْصود التعظِيم فَ

 وهكًا ، ورتشى منعكْبِيرِ مأَلَةِ التسفِي ما ؛ لِأَنَّ فِيهِ وناهه ها ذَكَرمإِنمِ ، وفْعِ الْقِيأَلَةِ دسإلَى م اجِعةِ راءُ الْقِيمفَأَد لُهقَوو
ناحِدٍ كَوا فِي سِلْكٍ ومهعمج وصِ فَلِذَلِكصنى الْمنعا فِي ممه.  

وأَنزلْنا مِن { اعلَم أَنه إنْ أُورِد الْإِشكَالُ علَى قَوله تعالَى ) واستِعمالُ الْماءِ لِإِزالَةِ النجاسةِ فَيجوز بِكُلِّ ما يصلُح لَها ( 
ما السوراءً طَهاءِ م { لَامهِ السلَيلِهِ عقَوو } وراءُ طَهإِنْ } الْمورٍ ، وبِطَه ساءِ لَيالْم رلَى أَنَّ غَيلُّ عدلَا ي هارِدٍ ؛ لِأَنو ريفَغ

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علَى قَوع ا{ أُورِد صِيهِ ثُماقْريهِ وتاءِ حغْسِلِيهِ بِالْم { ارِدفَو.  
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والْجواب أَنَّ استِعمالَ الْماءِ لَيس مقْصودا بِالذَّاتِ ؛ لِأَنَّ من أَلْقَى الثَّوب النجِس أَو قَطَع موضِع النجاسةِ بِالْمِقْراضِ سقَطَ 
متِعكَانَ اس لَواءِ ، والُ الْممتِعاس هنع الُه  

  .مقْصودا بِالذَّاتِ لَم يسقُطْ بِدونِ الْعذْرِ لَكِن الْواجِب إزالَةُ الْعينِ النجِسةِ 

إِنَّ إزالَته معقُولَةٌ بِسائِرِ الْمائِعاتِ لِكَونِهِ غَير معقُولٍ فِي الْأَصلِ ، وهو الْماءُ بِخِلَافِ الْخبثِ فَ) وإِنما لَا يزولُ الْحدثُ ( 
ولَا يضر أَنْ يلْزمها أَمر غَير معقُولٍ دفْعا لِلْحرجِ ، وهو أَنْ لَا يتنجس كُلُّ ما يصِلُ إلَيهِ ؛ ولِأَنَّ الْماءَ مطَهر طَبعا فَيزولُ بِهِ 

الِع يزولُ بِهِ الْخبثُ لَا الْحدثُ ، فَإِنْ قِيلَ لَما كَانَ إزالَةُ الْحدثِ غَير معقُولَةٍ وجبت النيةُ كِلَاهما وغَيره كَالْخلِّ مثَلًا قَ
  .كَالتيممِ قُلْنا يأْتِي الْجواب فِي فَصلِ الْمناقَضةِ 

  

حرالش  

  

  فصل :  قوله 

ارعِب اسائِطِ الْقِيرفِي ش  رآخ صكْمِهِ بِنا بِحوصصخلُ مكُونَ الْأَصلِ أَنْ لَا يطِ الْأَورفِي الش هنع اللَّه ضِيلَامِ ررِ الْإِسةُ فَخ
 كَ: أَي ذَلِكاصِ ، وتِصلَى الِاخالٍّ عد رآخ صبِ نبكْمِهِ بِسا بِحفَرِدنهِ ملَيع قِيسكُونَ الْمنِ لَا ييب ةُ مِنميزخ صتا اُخم

الناسِ بِقَبولِ شهادتِهِ وحده ، يقَالُ خص زيد بِالذِّكْرِ إذَا ذُكِر هو دونَ غَيرِهِ ، وفِي عِبارةِ الْفُقَهاءِ خص النبِي علَيهِ الصلَاةُ 
فِي الْكَشكَذَا وبِكَذَا و لَامالسافِ و } دبعن اكإي { كرغَي دبعةِ لَا نادبِالْعِب كصخن اهنعم.  

مِم هامِ لَكِندٍ بِالْقِييصِيصِ زخلِت هأَن إلَّا قَائِم ديا زفِي م لِهِما فِي قَوهِ فَقَلِيلٌ كَملَيورِ عقْصاءِ فِي الْمالُ الْبمتِعا اسأَمو رادبتا ي
إلَيهِ الْوهم كَثِيرا حتى إنه يحمِلُ الِاستِعمالَ الشائِع علَى الْقَلْبِ فَلِذَا غَير الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى عِبارةَ فَخرِ الْإِسلَامِ 

صلِ مخصوصا بِهِ كَاختِصاصِ قَبولِ شهادةِ الْواحِدِ بِخزيمةَ لِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ رضِي اللَّه عنه إلَى قَولِهِ أَنْ لَا يكُونَ حكْم الْأَ
 لَامالسو } هبسةُ فَحميزخ لَه هِدش نم {رى الْأَعأَد هأَن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيلِلن هِدش هأَن ذَلِكو اعب هأَن اقَتِهِ أَون نثَم ابِي

  .ناقَته علَى اختِلَافِ الروايتينِ 

لَاةُ وهِ الصلَيولِ عسةِ لِلرادهالش ازوج اضِرِيننِ الْحيب مِن فَهِم هارِ أَنتِببِاع ةِ أَوامبِطَرِيقِ الْكَر تثَب صِيصخالت ذَلِكو لَامالس
  .بِناءً علَى أَنَّ خبره بِمنزِلَةِ الْمعاينةِ 
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  وأن لا يكون إلخ :  قوله 

 ا :  أَيدِيتعكُونُ مفَي فرالص وهلِ ودالْع لَ مِنعجأَنْ ي دعبلَا يو لَازِم وهولِ ودالْع مِن هولًا بِهِ ؛ لِأَندعم.  

  

   فإنه ينفي ركن الصوم : قوله 

   فَإِنْ قِيلَ فَكَيف صح قِياس الْوِقَاعِ ناسِيا علَى الْآكِلِ فِي عدمِ فَسادِ 

ماسِي فِي الْأَكْلِ إنمِ النوقَاءَ صلِلْعِلْمِ بِأَنَّ ب صلَالَةِ النلْ بِداسِ ببِالْقِي ذَلِك تثْبي ا لَممِ قُلْنوانٍ لَا الصج رغَي هارِ أَنتِبا كَانَ بِاع
  .بِاعتِبارِ خصوصِيةِ الْأَكْلِ 

  

  وكتقوم المنافع :  قوله 

الت نبِئُ عنةُ تومِ إذْ الْقِيمدعمِ الْمقَوت مدع اساسِ ؛ لِأَنَّ الْقِينِ الْقِينس نولِ عدعثِلَةِ الْمأَم مِن لَهعا  جم نيلَ بادعلَا تلِ ، وادع
علَى أَنْ تأْجرنِي { وقَوله تعالَى إخبارا } وآتوهن أُجورهن { يبقَى ، وبين ما لَا يبقَى لَكِنه ثَبت فِي الْإِجارةِ بِقَولِهِ تعالَى 

وجعلَه فَخر الْإِسلَامِ رضِي اللَّه عنه } أَعطُوا الْأَجِير حقَّه قَبلَ أَنْ يجِف عرقُه {  والسلَام وقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ} ثَمانِي حِججٍ 
طَ الثَّانِيرأَنَّ الش قِيقحلْ التب قِيمتسا مضأَي وهكْمِهِ ، وا بِحوصصخلِ منِ الْأَصثِلَةِ كَوأَم مِن نِهِ مِنلِ لِكَوالْأَو ننِي عغي 

ما لَا يعقَلُ معناه ، : أَحدهما : أَقْسامِهِ علَى ما ذَكَره الْآمِدِي فِي الْأَحكَامِ مِن أَنَّ الْمعدولَ بِهِ عن سننِ الْقِياسِ ضربانِ 
دةٍ عامةٍ كَقَبولِ شهادةِ خزيمةَ وحده أَو لَا يكُونَ كَذَلِك بلْ يكُونُ مبتدأً بِهِ كَأَعدادِ وهو إما أَنْ يكُونَ مستثْنى مِن قَاعِ

  .الركَعاتِ ، ونصبِ الزكَواتِ ومقَادِيرِ الْحدودِ والْكَفَّاراتِ 

 فَلَا يجرِي فِيهِ الْقِياس لِعدمِ النظِيرِ سواءٌ عقِلَ معناه كَرخصِ السفَرِ أَو لَا كَضربِ ما شرِع ابتِداءً ولَا نظِير لَه: وثَانِيهِما 
  .الديةِ علَى الْعاقِلَةِ 

  

  وأن يكون المعدى :  قوله 

  . لَا تعدِيةَ لِما لَيس بِثَابِتٍ قَولُه  فِيهِ إشعار بِأَنه يشترطُ أَنْ لَا يكُونَ حكْم الْأَصلِ منسوخا إذْ

إشارةٌ إلَى أَنَّ حكْم الْأَصلِ لَا يجوز أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِالْقِياسِ ؛ لِأَنه إنْ اتحدت الْعِلَّةُ فِي الْقِياسينِ ، ) بِأَحدِ الْأُصولِ الثَّلَاثَةِ ( 
  ئِع ، وإِنْ لَم تتحِد فَذِكْر الْواسِطَةِ ضا
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بطَلَ أَحد الْقِياسينِ لِابتِنائِهِ علَى غَيرِ الْعِلَّةِ الَّتِي اعتبرها الشرع فِي الْحكْمِ مثَلًا إذَا قِيس الذُّرةُ علَى الْحِنطَةِ فِي حرمةِ الربا 
أُرِيد سِ ثُمالْجِنلِ ونِي بِعِلَّةِ الْكَيفِيهِ الْعِلَّةُ أَع تجِدةِ ، فَإِنْ ولَى الذُّرع رءٍ آخيش اسةِ :  قِيالذُّر كَانَ ذِكْر سالْجِنلَ والْكَي

  . الْحكْمِ ضائِعا ولَزِم قِياسه علَى الْحِنطَةِ ، وإِنْ لَم توجد لَم يصِح قِياسه علَى الذُّرةِ لِانتِفَاءِ عِلَّةِ

  

  من غير تغيير :  قوله 

 ارِ :  أَيتِببِاع يِيرغالت قَعا يمإِنكْمِ ، وفْسِ الْحبِن لَّقعتا يمِم رِ ذَلِكغَي قْيِيدِهِ أَوت إطْلَاقِهِ أَو لِ مِنالْأَص كْمعِ حفِي الْفَر ريغلَا ي
ريارِ صتِببِاعلِّ وحعِ الْما فِي الْفَريتِهِ ظَنور.  

  

  إلا فرع :  قوله 

 ذُوفٍ أَيحبِم لِّقعتم  : لُّقُهعت قِيمتسلَا يو ، هظِيرن وعٍ هى إلَى فَردعم ا ذُكِروفًا بِمصوا مكْمى حدعكُونَ الْمأَنْ يو
  .بِالْمعدى الْمذْكُورِ 

فَلِلْفَصلِ بِالْأَجنبِي ، وأَما معنى فَلِأَنه لَا يفِيد اشتِراطَ كَونِ الْفَرعِ نظِير الْأَصلِ ، والِاشتِراطُ كَونُ الْأَصلِ حكْما أَما لَفْظًا 
 أَنْ يكُونَ الْحكْم الْمعدى إلَى فَرعٍ هو نظِيره حكْما موصوفًا بِما ذُكِر فِي جمِيعِ الصورِ ؛ لِأَنَّ معناه حِينئِذٍ أَنه يشترطُ

  .شرعِيا ثَابِتا بِأَحدِ الْأُصولِ الثَّلَاثَةِ 

  

  فلا تثبت اللغة بالقياس :  قوله 

يصِح لَنا أَنْ نطْلِق ذَلِك اللَّفْظَ علَى ذَلِك الْغيرِ إذَا وضِع لَفْظٌ لِمسمى مخصوصٍ بِاعتِبارِ معنى يوجد فِي غَيرِهِ لَا :  يعنِي 
  .حقِيقَةً سواءٌ كَانَ الْوضع لُغوِيا أَو شرعِيا أَو عرفِيا ، وذَلِك كَإِطْلَاقِ الْخمرِ علَى الْعقَارِ مِن الْمسكِراتِ 

والْإِلْحاقِ بِالْقِياسِ الشرعِي ، وأُجِيب بِأَنه يشترطُ فِي الدورانِ صلُوح الْعِلِّيةِ وهو ممنوع هاهنا احتج الْمخالِف بِالدورانِ ، 
  فَإِنَّ عِلَّةَ إطْلَاقِ اللَّفْظِ علَى الْمعنى 

حجيةِ الْقِياسِ الشرعِي هو الْإِجماع ولَا إجماع هاهنا ويرد علَى الْمتمسكِين حقِيقَةً هو الْوضع لَا غَير ، وبِأَنَّ الْعمدةَ فِي 
  .علَى ما حقَّقَه الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن دلَالَةِ النص } فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ { بِقَولِهِ تعالَى 

 اعلَا نِزو قبا سلَى مرِ عيلَى الْغمِ عالِاس جِيحرتعِ وضلِلْو ببس لْ هِيلِلْإِطْلَاقِ ب ببى سنعةَ الْمايأَنَّ رِع لِّمسا لَا نإن هابوجو
با ذَهلَى ملَاقَةِ عودِ الْعجو دا عِنازجةِ الْإِطْلَاقِ مالِ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ فِي فِي صِحمتِعاس الَى مِنعت اللَّه هحِمر افِعِيهِ الشإلَي 
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  .الْعتاقِ وبِالْعكْسِ لِاشتِمالِهِما علَى إزالَةِ الْمِلْكِ 

وا همانِي فَإِنلَى الزا عاسلَى اللَّائِطِ قِيع دوبِ الْحجو مِن ها ذَكَرمو صلَالَةِ النلٌ بِدقَو وه ةِ ، أَوونَ اللُّغعِ دراسٍ فِي الشبِقِي 
 سلَيةِ واسِ فِي اللُّغانِ الْقِييرلٌ بِجقَو ثَالَ ذَلِكأَنَّ أَم مهضعب مهوت قَداتِ وكِرسالْم رِ مِنمرِ الْخيبِغ دالْح ابكَذَا إيجو ،

ك وهاهنا بحثٌ ، وهو أَنَّ اشتِراطَ كَونِ حكْمِ الْأَصلِ شرعِيا إما أَنْ يكُونَ فِي مطْلَقِ الْقِياسِ ، وهو باطِلٌ ؛ لِأَنَّ قِياس كَذَلِ
  .ذِيةِ علَى الْعسلِ فِي الْحرارةِ بِجامِعِ الْحلَاوةِ السماءِ علَى الْبيتِ فِي الْحدوثِ بِجامِعِ التأْلِيفِ وقِياس كَثِيرٍ مِن الْأَغْ

وأَمثَالَ ذَلِك مِما لَيست بِأَقْيِسةٍ شرعِيةٍ لَا يتوقَّف علَى كَونِ حكْمِ الْأَصلِ شرعِيا وهو ظَاهِر ، وأَما أَنْ يكُونَ فِي الْقِياسِ 
نئِذٍ لَا معنى لِتفْرِيعِ عدمِ جريانِ الْقِياسِ فِي اللُّغةِ علَى ذَلِك وهو أَيضا ظَاهِر ، والتحقِيق أَنَّ هذَا شرطٌ الشرعِي ، وحِي

لَو كَانَ حِسيا أَو لُغوِيا لَم يجز ؛ لِأَنَّ لِلْقِياسِ الشرعِي علَى معنى أَنه يشترطُ فِيهِ كَونُ حكْمِ الْأَصلِ حكْما شرعِيا إذْ 
  الْمطْلُوب إثْبات حكْمٍ شرعِي لِلْمساواةِ فِي عِلَّةٍ ، ولَا 

كَما يسمى خمرا كَانَ باطِلًا مِن النبِيذُ شراب مشتد فَيوجِب الْحد كَما يوجِب الْإِسكَار أَو : يتصور إلَّا بِذَلِك فَلَو قَالَ 
  .الْقَولِ خارِجا عن الِانتِظَامِ ، وهذَا مبنِي علَى أَنَّ الْقِياس لَا يجرِي فِي اللُّغةِ ولَا فِي الْعقْلِياتِ مِن الصفَاتِ ، والْأَفْعالِ 

الن ا إذَا قَاسفِيم رظْهت هتفَائِدو قَاسلَا ي لِيالْأَص فْيالنا ، ولِيا أَصفْيلِ كَانَ نا فِي الْأَصضِي ثَابِتقْتالْم كُني فْيِ فَإِذَا لَمبِالن فْي
اسِ وونِ الْقِيوتِهِ بِدلِثُب لِيالْأَص فْيلَا النو ، عِيرش كْمح وهو الطَّارِئ فْيهِ النلَيائِلِ عسالْم فِي كَثِيرٍ مِن ذْكَري قَداعِ ومبِالْإِج

 ذٌ مِنبن قبس قَدا وعِيرا شكْمح فْيكُونَ النإلَّا لِي ا ذَلِكملِ ، وضِي فِي الْأَصقْتانِ الْميب مِن دلَا ب اظِرنقُولُ الْمي لِذَلِكو ،
  .لَقِ والْمقَيدِ ذَلِك فِي فَصلِ الْمطْ

  

  لكن لا يحمل :  قوله 

 قِيقَةِ :  أَيالْح نيب عمالْج ملْزالْإِطْلَاقِ لِئَلَّا ي فِي ذَلِك قِيقِيالْح اهنعةِ مادإر دا عِنازجةِ مرِبائِرِ الْأَشلَى سرِ عملَفْظُ الْخ
  .لَق مجازا علَى شرابٍ يخامِر الْعقْلَ فَيشملُ الْعقَار وغَيره بِطَرِيقِ عمومِ الْمجازِ والْمجازِ اللَّهم إلَّا أَنْ يطْ

  

  وهي في الأصل مقيدة بعدم التساوي :  قوله 

د أَثْبت الْحرمةَ فِي بيعِ الْمقْلِي بِغيرِهِ وبيعِ الدقِيقِ أَنَّ الْحكْم فِي الْأَصلِ حرمةٌ تنتهِي بِالتساوِي بِالْكَيلِ فَإِنْ قِيلَ قَ:  يعنِي 
  .بِالْحِنطَةِ مع أَنها لَا تنتهِي بِالْكَيلِ 

باتِ الشرعِ ، والشرع إنما أَثْبتها متناهِيةً قُلْنا بطْلَانُ الِانتِهاءِ بِالْكَيلِ إنما جاءَ مِن صنعِ الْعبدِ وهو الْقَلْي ، والطَّحن لَا بِإِثْ
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  .قَبلَ الْقَلْيِ والطَّحنِ : بِالْمساواةِ كَيلًا أَعنِي 

  

  والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا :  قوله 

  نتِهاءِ الْحرمةِ أَنَّ التساوِي بِالْوزنِ معتبر شرعا وهو كَافٍ فِي ا:  قِيلَ علَيهِ 

.  

  

  ؛ لأن عذره  قوله 

 أَي  : ضحم اوِيمس هانِ فَإِنيساطِ بِخِلَافِ النتِيالِاحتِ وثَبطَأِ بِالتالْخ نازِ عتِركَانِ الِاحانِ لِإِميسذْرِ النونَ عطَأِ دالْخ ذْرع
  .جبِلَ علَيهِ الْإِنسانُ 

  

  لأنه إن كان موافقا للنص فلا حاجة إليه :  قوله 

 اُعترِض علَيهِ بِأَنَّ عدم الِاحتِياجِ إلَى الْقِياسِ لَا ينافِي صِحته والِاستِدلَالَ بِهِ قَصدا إلَى تعاضدِ الْأَدِلَّةِ كَالْإِجماعِ عن قَاطِعٍ ، 
  .مشايِخِ ، وكَثُر فِي كُتبِ الْفُروعِ الِاستِدلَال فِي مسأَلَةٍ واحِدةٍ بِالنص ، والْإِجماعِ ، والْقِياسِ وإِلَى هذَا ذَهب كَثِير مِن الْ

  

  وإن كان قياسا مخالفا له يبطل :  قوله 

دةِ فِي إيجابِ الْكَفَّارةِ فَإِنه مخالِف لِما روِي أَنه علَيهِ  كَقِياسِ الْقَتلِ الْعمدِ علَى الْخطَأِ ، والْيمِينِ الْغموسِ علَى الْمنعقِ
  وعد مِنها الْغموس وقَتلَ النفْسِ بِغيرِ حق ، } خمس مِن الْكَبائِرِ لَا كَفَّارةَ فِيهِن { الصلَاةُ والسلَام قَالَ 

  ص وأن لا يغير حكم الن:  قوله 

 فَالْإِطْعام هو جعلُ الْغيرِ طَاعِما سواءٌ كَانَ علَى وجهِ الْإِباحةِ أَو التملِيكِ فَاشتِراطُ التملِيكِ قِياسا علَى الْكِسوةِ تغيِير لِحكْمِ 
يِيرغةِ تمِنؤةِ بِالْمةِ الْكَفَّارقَبر قْيِيدكَذَا تو ، صكْمِ النح يِيرغت ادرفِي أَنَّ الْم ظَاهِر ذَا الْكَلَامهو ، صالن ومِ مِنفْهلِلْإِطْلَاقِ الْم 

وقَوله } ساكِين فَكَفَّارته إطْعام عشرةِ م{ نص فِي الْجملَةِ سواءٌ كَانَ هذَا النص فِي حكْمِ الْأَصلِ أَو غَيره فَإِنَّ قَوله تعالَى 
، لَيس لِبيانِ حكْمِ الْأَصلِ بلْ حكْمِ الْفَرعِ فَعلَى هذَا لَا حاجةَ إلَى هذَا الْقَيدِ ؛ لِأَنَّ اشتِراطَ عدمِ } أَو تحرِير رقَبةٍ { تعالَى 
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ن مدع اهنع؛ لِأَنَّ م هننٍ عغعِ مفِي الْفَر صكْمِ النمِ الْحدلَى عالٌّ عد صا النناههمِهِ ودع ى أَودعكْمِ الْملَى الْحالٍّ عد ص
  الْمعدى فِي الْفَرعِ ؛ لِأَنَّ 

 الْكَافِرةِ ، وأَنه لَا يشترطُ التملِيك والْإِيمانُ الْإِطْلَاق يدلُّ علَى إجزاءِ مجردِ الْإِطْعامِ علَى سبِيلِ الْإِباحةِ ، وعلَى إجزاءِ الرقَبةِ
  .، وقَد يقَالُ يجوز أَنْ يغير الْقِياس حكْم نص لَا يدلُّ علَى ثُبوتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ ولَا علَى عدمِهِ 

الت لَى ذَلِكالٌ عحم ه؛ لِأَن ظَرفِيهِ نلِ وفِي الْأَص كْمقَى الْحبطِ بِأَنْ يرذَا الشه نالَى ععت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ربعقْدِيرِ و
اطِلٌ ثُم مثَّلَ بِهذِهِ الْأَمثِلَةِ وغَيرِها وإِنما اُشترِطَ ذَلِك ؛ لِأَنَّ تغيِير حكْمِ النص فِي نفْسِهِ بِالرأْيِ ب: علَى ما كَانَ قَبلَه ثُم قَالَ 

قَصدا إلَى أَنَّ فِيها تغيِير النص بِالرأْيِ فَفَهِم الشارِحونَ أَنها أَمثِلَةٌ لِعدمِ بقَاءِ حكْمِ النص الْمعلَّلِ علَى ما كَانَ قَبلَ التعلِيلِ ، 
  .أَنَّ الْمغير فِي هذِهِ الْأَمثِلَةِ إنما هو فِي حكْمِ النص فِي الْفَرعِ لَا فِي الْأَصلِ فَاعترضوا بِ

  

  وكذا السلم الحال :  قوله 

وجوز الشافِعِي رحِمه }  معلُومٍ من أَراد مِنكُم أَنْ يسلِم فَلْيسلِم فِي كَيلٍ معلُومٍ ووزنٍ معلُومٍ إلَى أَجلٍ{  فِي الْحدِيثِ 
: اللَّه تعالَى السلَم الْحالَّ قِياسا علَى الْمؤجلِ بِجامِعِ دفْعِ الْحرجِ بِإِحضارِ الْمبِيعِ مكَانَ الْعقْدِ ، ورد هذَا الْقِياس بِوجهينِ 

 علَى عدمِ مشروعِيةِ السلَمِ الْحالِّ بِحكْمٍ مفْهومِ الْغايةِ اتفَاقًا أَو إلْزاما ولَا عِبرةَ بِالْقِياسِ الْمغيرِ أَنَّ النص يدلُّ: أَحدِهِما 
حةِ الْقِياسِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لِحكْمِ النص إلَّا أَنَّ مخالَفَةَ الْمفْهومِ سِيما فِي خبرِ الْواحِدِ غَير قَادِحةٍ فِي صِ

أَنَّ محلَّ الْبيعِ يجِب أَنْ يكُونَ مملُوكًا مقْدور التسلِيمِ ، والْمسلَم فِيهِ لَيس كَذَلِك لِكَونِهِ غَير موجودٍ إلَّا أَنَّ : وثَانِيهِما 
  يهِ بِإِقَامةِ ما هو سبب الْقُدرةِ علَى التسلِيمِ وهو الشرع رخص فِ

السلَم الْمؤجلَ يشتمِلُ علَى جعلِ الْأَجلِ الْمعلُومِ : الْأَجلُ مقَام حقِيقَةِ الْقُدرةِ ، وجعلِهِ خلَفًا عنها ، فَحكْم الْأَصلِ أَعنِي 
و نلَفًا علُ خعفِيهِ ج سلَي هكْمِ ؛ لِأَنذَا الْحلِه يِيرغهِ تلَيالِّ علَمِ الْحاسِ السفِي قِيهِ ، ولَيةِ عرالْقُد نعلَمِ فِيهِ وسودِ الْمج

  .ن غَيرِ تغيِيرٍ الْأَجلِ خلَفًا عن الْوجودِ وقَد سبق أَنَّ مِن شرطِ الْقِياسِ تعدِيةَ الْحكْمِ مِ

إنَّ معنى إقَامةِ الْخلَفِ مقَام الْأَصلِ هو جعلُ الْخلَفِ كَأَنه هو الْأَصلُ فَبِاعتِبارِ حقِيقَةِ الْأَصلِ يكُونُ تحقِيقًا : وقَد يقَالُ 
هِ مصِيرا إلَى الْأَصلِ دونَ الْخلَفِ وعدولًا عما هو خِلَاف مقْتضى الْعقْدِ أَعنِي لِذَلِك لَا تغيِيرا أَو يكُونَ أَولَى بِالْجوازِ لِكَونِ

لَةِ الْعدمِ الْأَجلَ ، وربما يجاب بِأَنَّ إقْدامه علَى عقْدِ السلَمِ دلِيلٌ علَى أَنَّ ما عِنده مستحق لِحاجةٍ أُخرى فَيكُونُ بِمنزِ
  .كَالْماءِ الْمستحق لِلشربِ فِي جوازِ التيممِ 

  .وفِيهِ نظَر إذْ ربما يكُونُ لِدفْعِ الْحرجِ فِي إحضارِ الْمبِيعِ ولِغيرِهِ مِن الْأَغْراضِ فَلَا تتعين الْحاجةُ الضرورِيةُ 
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  تغييرا وإنما كان :  قوله 

 يِيرغلِيلِ تعذَا التفِي هةِ الْفَقِيرِ واجفْعِ حنِ بِعِلَّةِ ديلَى الْعا عاسكَاةِ قِياجِبِ فِي الزةِ الْوقِيم فْعد متزوج كُمالِ أَنؤالس هجو 
الْجوابِ أَنَّ تغيِير هذَا النص لَيس بِالتعلِيلِ بلْ بِدلَالَةِ النصوصِ لِحكْمِ النص الدالِّ علَى وجوبِ عينِ الشاةِ ، وحاصِلُ 

دةٌ ، الْوارِدةِ فِي ضمانِ أَرزاقِ الْعِبادِ ، وإِيجابِ الزكَاةِ فِي أَموالِ الْأَغْنِياءِ ، وصرفِها إلَى الْفُقَراءِ ، وذَلِك أَنَّ الزكَاةَ عِبا
  .والْعِبادةُ خالِص حق اللَّهِ تعالَى فَلَا تجِب لِلْفُقَراءِ ابتِداءً 

   وإِنما تصرف إلَيهِم إيفَاءً لِحقُوقِهِم ، وإِنجازا لِعِدةِ أَرزاقِهِم ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ حوائِجهم مختلِفَةٌ لَا تندفِع بِنفْسِ

الشاةِ مثَلًا ، وإِنما تندفِع بِمطْلَقِ الْمالِيةِ فَلَما أَمر اللَّه تعالَى بِالصرفِ إلَيهِم مع أَنَّ حقَّهم فِي مطْلَقِ الْمالِيةِ دلَّ ذَلِك علَى 
  .هِ تعالَى لَا بِالتعلِيلِ جوازِ الِاستِبدالِ ، وإِلْغاءِ اسمِ الشاةِ بِإِذْنِ اللَّ

 هديلُ وهابِ أَسصسِ النجِن اءَ مِنكَاةُ ؛ لِأَنَّ الْإِيتهِ الزلَيع تبجو نلَى مع رسا أَينِهلِكَو وا هماةِ إنمِ الشاس أَنَّ ذِكْر لَماعو
إذَا ثَبت وجوب الشاةِ بِعِبارةِ النص ، وجواز : مِقْدارِ الْواجِبِ إذْ بِها تعرف الْقِيمةُ فَإِنْ قِيلَ إلَيهِ أَوصلُ ؛ ولِكَونِها مِعيارا لِ

كْمٍ آخبِح قَعا وملِيلَ إنعبِأَنَّ الت ةِ ؟ أُجِيباجلِيلِ بِالْحعى التنعا ملَالَتِهِ فَمالِ بِددتِبفِ الِاسرةً لِلصالِحاةِ صنُ الشكَو وهو ر
إلَى الْفَقِيرِ ، وهذَا لَيس بِحكْمٍ ثَابِتٍ بِأَصلِ الْخِلْقَةِ حتى يمتنِع تعلِيلُه بلْ حكْم شرعِي ثَابِت بِالنص الدالِّ علَى وجوبِ 

لَاحِيبِهِ ص ادراةِ ؛ لِأَنَّ الْمذَا كَانَ الشلِهاخِ وسالْأَو قَةِ مِندنِ الصارِ كَوتِبالِفَةِ بِاعمِ الساطِلَةً فِي الْأُمب تا كَانمدعب ثَتدةٌ ح
  . محلا لِلْبيعِ دونَ الْخمرِ تقَبلُ الْقَرابِين بِالْإِحراقِ ، وأَيضا محالُّ التصرفَاتِ إنما تعرف شرعا كَصلَاحِيةِ الْخلِّ

 ةِ أَياجبِالْح اهلَّلْنا ععِيرا شكْمذَا حا كَانَ هلَمإلَى : و كْمالْح يدعتِهِ لِناجةً لِحافِعا دنِهبِكَو اةِ أَوةِ الْفَقِيرِ إلَى الشاجبِح
 لِلصرفِ إلَى الْفَقِيرِ ؛ لِأَنَّ الْحاجةَ إلَى الْقِيمةِ أَشد وهِي لِلْحاجةِ أَدفَع فَصار الْحاصِلُ أَنَّ قِيمةِ الشاةِ ، ونجعلَها صالِحةً

  .هاهنا حكْما هو وجوب الشاةِ ، وآخر هو جواز الِاستِبدالِ 

صلَاحِيةِ الشاةِ لِلصرفِ ولَيس فِيهِ : ى الْفَقِيرِ ، والتعلِيلُ إنما وقَع فِي هذَا الْحكْمِ أَي وثَالِثًا هو صلَاحِيةُ الشاةِ لِلصرفِ إلَ
 وبِ : أَيجلَى والِّ عالد صالن يِيرغلْ تب يِيرغكْمِ تذَا الْحفِي ه  

 أَي صكُونُ بِالنا يماةِ إنلَا: الشةُ بِدلَاحِيص وه ركْمٍ آخلِيلِ فِي حعقَارِنٌ لِلتم يِيرغذَا التهالْفَقِيرِ و قالْآمِرِ بِإِيفَاءِ ح صلَةِ الن
 فِيهِ أَي سلَيفِ إلَى الْفَقِيرِ وراةِ لِلصالش :صلًا إذْ لَا نأَص صالن يِيرغرِ تكْمِ الْآخالْح اةِ فِي ذَلِكةِ الشلَاحِيمِ صدلَى علُّ عدي 

  .لِلصرفِ إلَى الْفَقِيرِ فَصار التغيِير مع التعلِيلِ لَا بِالتعلِيلِ 

وه الٌ أَوا حامِعجمو ، ارص ربخ صبِالن لُهفَقَو هعلِيلِ لَا معبِالت يِيرغالت وه نِعتمالْملَى ورٍ فَعبخ دعب ربخ صبِالنو ارص ربخ 
ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى صار الْأَصلُ هو الشاةُ ، والْفَرع الْقِيمةُ ، والْحكْم الصلَاحِيةُ ، والْعِلَّةُ الْحاجةُ ولَما 

هِرِ عِبارةِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ جعلَ الْفَرع هو سائِر الْأَموالِ ، والْعِلَّةُ والتقَوم أَوردها كَانَ هذَا مخالِفًا لِظَا
 ، وقَد تعتبر مِن جانِبِ الْواجِبِ ، وهِي التقَوم ، وشرحها تنبِيها علَى أَنَّ الْعِلَّةَ قَد تعتبر مِن جانِبِ الْمصرِفِ وهِي الْحاجةُ



 569  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  .وأَنَّ الْمستبدلَ بِهِ يجوز أَنْ يعتبر بِنفْسِ الْقِيمةِ وحِينئِذٍ لَا معنى لِلتعلِيلِ بِالتقَومِ 

ومِ والْمقْصود واحِد ، وهو صلَاح صرفِ الشاةِ وغَيرِها ، فَإِنْ قُلْت كَما أَنَّ النص الدالَّ وأَنْ يعتبر مالَه الْقِيمةُ فَتعلَّلَ بِالتقَ
غَيرِ الشاةِ علَى وجوبِ الشاةِ دلَّ علَى صلَاحِها لِلصرفِ كَذَلِك النص الدالُّ علَى جوازِ الِاستِبدالِ دالٌّ علَى صلَاحِ 

لِلصرفِ فَلَا حاجةَ إلَى التعلِيلِ قُلْت لَا معنى لِجوازِ الِاستِبدالِ إلَّا سقُوطُ اعتِبارِ اسمِ الشاةِ وجواز إيفَاءِ حق الْفَقِيرِ مِن كُلِّ 
يةِ الْقِيمةِ وكُلِّ متقَوم لِلصرفِ بعدما كَانت هذِهِ الصلَاحِيةُ باطِلَةً فِي ما يصلُح لِلصرفِ إلَيهِ ، وهذَا لَا يدلُّ علَى صلَاحِ

  الْأُممِ السالِفَةِ بِخِلَافِ إيجابِ الشاةِ 

  .بِعينِها فَإِنَّ معناه الْأَمر بِصرفِها إلَى الْفَقِيرِ 

يةِ فَلَا بد مِن إثْباتِ كَونِ الْقِيمةِ أَو كُلِّ متقَومٍ صالِحا لِلصرفِ وذَلِك بِالتعلِيلِ مع ما فِيهِ مِن وهذَا تنصِيص علَى الصلَاحِ
فَقِير دارِهِ مدةً بِنِيةِ الزكَاةِ لَم يجزِهِ الْإِشعارِ بِأَنَّ الِاستِبدالَ إنما يجوز بِما يعتد بِهِ فِي دفْعِ الْحاجةِ حتى لَو أَسكَن الْ

فَالْحاصِلُ أَنَّ الصدقَةَ تقَع لِلَّهِ تعالَى ابتِداءً ولِلْفَقِيرِ بقَاءً فَلَا بد مِن ثُبوتِها حقا لِلَّهِ تعالَى أَولًا ومِن صلُوحِها لِلصرفِ إلَى 
انِيا فَفِي الشاةِ مثَلًا ثَبت كِلَا الْأَمرينِ بِالنص ، وفِي الْقِيمةِ ثَبت الْأَولُ بِدلَالَةِ النص ، والثَّانِي بِالتعلِيلِ والْقِياسِ علَى الْفَقِيرِ ثَ

لَالَةِ النالِ بِددتِبازِ الِاسووتِ جلَى ثُبع ضرتاع قَداةِ ، ولِإِيفَاءِ الش لُحصا ياجِبِ مسِ الْوفِي جِن كُني لَم لَو ملْزا يمإن هبِأَن ص
زسِيلَةً إلَى الْأَرولَى الْإِطْلَاقِ واءِ عيا لِلْأَشنلُوقَةُ ثَمخالْم انِيرنالدو اهِمرالد وهو ائِجِهِمواءِ حقَضاءِ والْفُقَر قاقِ ح.  

  

  وذكر الأصناف  قوله 

 وجه السؤالِ إنكُم جوزتم صرف الزكَاةِ إلَى صِنفٍ واحِدٍ قِياسا علَى صرفِها إلَى الْكُلِّ بِعِلَّةِ الْحاجةِ ، وفِي هذَا التعلِيلِ 
ا لِجقكَاةِ حنِ الزلَى كَوالِّ عالد صلِلن يِيرغافِ تنمِيعِ الْأَص.  

والْجواب أَنَّ استِحقَاق الْكُلِّ إنما يلْزم لَو كَانَ اللَّام لِلتملِيكِ ، ولَيس كَذَلِك لِما مر مِن أَنَّ الزكَاةَ خالِص حق اللَّهِ تعالَى 
قَاءً بِداءِ بلِلْفُقَر صِيرا تمإِناءً ، وتِدنَ ابرِهِ ؛ لِأَنَّ كَولَى غَيع الَ ذَلِكا أَحمإِنلِيكِ ، ومونَ التةِ داقِبلِلْع كُونُ اللَّامدِ فَتامِ الْيو

امِ الِاختِصاص والدلَالَةُ علَى أَنَّ اللَّامِ لِلْعاقِبةِ مجاز بعِيد لَا يصار إلَيهِ إلَّا عِند ظُهورِ الْقَرائِنِ ، وقَد أَمكَن علَى حملِ اللَّ
 افنذِهِ الْأَصه ا هِيمإن ارِفصالْم  

فَبِالص رِفصي لَم أَو فراءٌ صوس هِمفِ إلَيرونَ لِلصالِحالص مه مهأَنو ، رِهِمإلَى غَي فرالص وزجلَا ي هى أَننعبِم رفِ لَا غَير
 ارِفصنُ الْكُلِّ مكَو ريغتضِ لَا يعإلَى الْب.  

وإِنما يلْزم التغيِير لَو كَانَ اللَّام لِلتملِيكِ فَيفِيد أَنَّ الزكَاةَ مِلْك لِجمِيعِ الْأَصنافِ فَيكُونُ صرفُها إلَى الْبعضِ صرف مِلْكِ 
صِ إلَى غَيخالش وتثُبةِ وعِيمطْلَانَ الْجأَنَّ ب قبس قَد هفٍ ؛ لِأَنعض نلُو عخالَى لَا يعت اللَّه هحِمفِ رنصالْم قْرِيرت رِهِ ثُم

لِيلِ ععى لِتنعاقِ فَلَا مرتِغذُّرِ الِاسعت دكُونُ عِنا يمةِ إنسِيلَى الْجِنلِ عمةِ الْحعِيمطْلَانِ الْجبِب مِيعاءِ الْجبِالْفُقَر ادركَانِ أَنْ يمِ إمد
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أَولًا وبِتعذُّرِ الِاستِغراقِ ثَانِيا فَفِي الْعِبارةِ تسامح ، وأَيضا الْمطْلُوب هاهنا جواز الصرفِ إلَى بعضِ الْأَصنافِ وهذَا لَا 
فَاوتونَ يةِ داقِبنِ اللَّامِ لِلْعاتِ كَوسِ فِي إثْباءَ لِلْجِنأَنَّ الْفُقَر مِن ها ذَكَرلَ لِمخدةِ فَلَا مسِيلِلْجِن ةِ أَوعِيماءِ لِلْجنِ الْفُقَربِكَو ت

نسِ ، ويدعِي كَونَ الزكَاةِ مِلْكًا لِلْأَجناسِ الْمذْكُورةِ فَلَا مدفَع لَه إلَّا التملِيكِ لِجوازِ أَنْ يلْتزِم الْخصم بطْلَانَ الْجمعِيةِ لِلْجِ
  .ما ذَكَرنا 

  

  على أنه إن أريد هذا  قوله 

 حِ:  أَير افِعِيبِ الشذْهطْلَانُ مب ملْزاءِ يمِيعِ الْفُقَرلَى جقَاتِ عدمِيعِ الصج زِيعووبِ تجقُولُ بِولَا ي هالَى ؛ لِأَنعت اللَّه هم
الصرفِ إلَى جمِيعِ أَفْرادِ كُلِّ صِنفٍ بلْ إلَى جمعٍ مِنها فَإِنْ قُلْت إذَا كَانَ لِلِاستِغراقِ كَانَ الْمعنى كُلَّ صدقَةٍ لِكُلِّ فَقِيرٍ ، 

دع ا فَلِمطْلَانب رذَا أَظْههاطَةُ والْإِحولُ وماقِ الشرتِغى الِاسنععِي أَنَّ مدا يمبر ه؛ لِأَن عِ قُلْتملَى الْجعِ عمزِيعِ الْجولَ إلَى ت
  لَ ذَلِك أَيضا بِمعنى الْمجموعِ فَإِنَّ مقَابلَةَ الْجمعِ بِالْجمعِ تقْتضِي انقِسام الْآحادِ إلَى الْآحادِ فَأَبطَ

  .وسكَت عما هو ظَاهِر الْبطْلَانِ 

  

  واستعمال الماء لإزالة النجاسة  قوله 

هِ ، ، وكَونُ أَنَّ الْمقْصود هو إزالَةُ النجاسةِ لَا الِاستِعمالُ بِدلِيلِ جوازِ الِاقْتِصارِ علَى قَطْعِ موضِعِ النجاسةِ أَو حرقِ:  يعنِي 
 نمضتزِيلًا يم هنكَوو ، فِي ذَلِك ارِكُهشائِعٍ يى إلَى كُلِّ مدعزِيلًا فَينِهِ ملَّلٌ بِكَوعم عِيرش كْمالَةِ حةً لِلْإِزالِحاءِ آلَةً صالْم

الْملَاقَاةِ ، وإِلَّا لَما وجِدت والْإِزالَةُ بلْ الزيادةُ ، فَإِنْ قِيلَ بلْ الْحكْم بِطَهارةِ طَهارةَ الْمحلِّ ، وعدم تنجسِ الْآلَةِ بِ: أَمرينِ 
  .حدثِ الْمحلِّ لِخاصيةٍ فِي الْماءِ إذْ لَو كَانَ لِإِزالَتِهِ لَوجب أَنْ يشارِكَه جمِيع الْمائِعاتِ الْمزِيلَةِ فِي رفْعِ الْ

 مِنءٌ ، ويبِهِ ش سجنلَا ي طَاهِر وضقُولٍ إذْ الْععبِم سلَي عِيرانِعِ الشالِ الْموى زنعثِ بِمدالْح نةِ عاربِالطَّه كْما الْحقُلْن
عم هأَن لِّمس لَوقُولًا قِيلَ ، وعى منعنُ الْماسِ كَوطِ الْقِيربِخِلَافِ ش جربِهِ ح قلْحلَا يثِهِ وبالَى بِخبا لَا ياحبم دوجاءُ يقُولٌ فَالْم

  .سائِرِ الْمائِعاتِ 

فَلِأَنه منقُوض بِرفْعِ الْخبثِ فَإِنْ قُلْت قَد وفِيهِ نظَر أَما أَولًا فَلِأَنه لَا عِبرةَ بِالْفَرقِ بعد تحقُّقِ الْعِلَّةِ وهِي الْإِزالَةُ ، وأَما ثَانِيا 
ذَكَر فِي بحثِ الْمناقَضةِ أَنَّ التطْهِير بِالْماءِ معقُولٌ وفِي الْهِدايةِ أَنَّ غَير الْمعقُولِ هو الِاقْتِصار علَى الْأَعضاءِ الْأَربعةِ ، وأَما 

دالَةُ الْحقُولٌ إزعثِ فَم.  

قُلْت يأْتِي جوابه فِي بحثِ الْمناقَضةِ وذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه أَنَّ الْماءَ مطَهر بِطَبعِهِ لَم يحدثْ فِيهِ معنى لَا يعقَلُ فَلَا 
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لَافِ الترابِ فَإِنه ملَوثٌ إلَّا أَنَّ الشرع جعلَه مطَهرا عِند إرادةِ الصلَاةِ ، فَيفْتقِر إلَى يحتاج فِي صيرورتِهِ مطَهرا إلَى النيةِ بِخِ
  النيةِ فَإِنْ قِيلَ هب أَنَّ قَلْع الْخبثِ وإِزالَته بِالْماءِ 

م را غَيرأَم نمضتي هقُولٌ إلَّا أَنعقُولًا معى منعنِ الْمكَو دعب بِذَلِك أْسلَا ب لَاقَاةِ قُلْتلِ الْماءِ بِأَوسِ الْمجنت مدع وهقُولٍ ، وع
  .لِأَنه ملْتزم لِضرورةِ دفْعِ الْحرجِ 

  

  وهو أن لا يتنجس كل ما يصل إليه :  قوله 

  .لِ النفْيِ  لِنفْيِ الشمولِ لَا لِشمو

  

  ولأن الماء مطهر طبعا  قوله 

 تعلِيلٌ لِمعقُولِيةِ إزالَةِ الْماءِ لِلْخبثِ ، وذَلِك لِفَرطِ لَطَافَتِهِ وقُوةِ إزالَتِهِ وسرعةِ نفُوذِهِ ، وسهولَةِ خروجِهِ فَيزولُ بِهِ الْحدثُ 
ا بِخِلَافِ سمِيعثُ جبالْخونَ والْقَلْعِ دفْعِ ، ولَى الرائِهِ عتِنثُ لِاببولُ بِهِ الْخزالَةِ فَيالْإِزارِ الْقَلْعِ وتِببِاع رطَهم هاتِ فَإِنائِعائِرِ الْم

  الْحدثِ ؛ لِعدمِ معقُولِيتِهِ ثُبوتا وزوالًا 

  

   العلة قيل المعرف ويشكل بالعلامة  فصل

اخ  أَي فرعالْم هِي ضعرِيفِ الْعِلَّةِ فَقَالَ الْبعلَفُوا فِي تا : تةُ كُلُّهعِيرقَالُوا الْعِلَلُ الشكْمِ وودِ الْحجلَى وا عالكُونُ دا يم
للَّه تعالَى قُلْنا تدخلُ الْعلَامةُ فِي تعرِيفِ الْعِلَّةِ ، ولَا يبقَى الْفَرق معرفَات ؛ لِأَنها لَيست فِي الْحقِيقَةِ بِمؤثِّرةٍ بلْ الْمؤثِّر هو ا

تلِ ، ولَيست بينهما لَكِن الْفَرق ثَابِت ؛ لِأَنَّ الْأَحكَام بِالنسبةِ إلَينا مضافَةٌ إلَى الْعِلَلِ كَالْمِلْكِ إلَى الشراءِ والْقِصاصِ إلَى الْقَ
  .الْأَحكَام مضافَةً إلَى الْعلَاماتِ كَالرجمِ إلَى الْإِحصانِ فَلَا بد مِن الْفَرقِ بين الْعِلَّةِ والْعلَامةِ 

فُوا الْعِلَّةَ بِالْمؤثِّرِ ، والْمراد بِالْمؤثِّرِ ما بِهِ وجود اعلَم أَنَّ الْبعض عر) الْمؤثِّر ، وهِي فِي الْحقِيقَةِ لَيست بِمؤثِّرةٍ : وقِيلَ ( 
لْعِلَلُ الشيءِ كَالشمسِ لِلضوءِ والنارِ لِلْإِحراقِ ، والْبعض أَبطَلُوا تعرِيف الْعِلَّةِ بِالْمؤثِّرِ بِأَنها فِي الْحقِيقَةِ لَيست بِمؤثِّرةٍ بلْ ا

  .الشرعِيةُ كُلُّها معرفَات ؛ لِأَنَّ الْحكْم قَدِيم فَلَا يؤثِّر فِيهِ الْحادِثُ 

، اللَّهِ قَدِيم ابفَإِنَّ إيج كْمِ اللَّهِ الْقَدِيمح أَثَر وه طَلَحصالْم كْما أَنَّ الْحنذَكَر ا قَدذَا أَنه نع ابوالْجادِثٌ وح وبجالْوو 
 بتالَى رعت ى أَنَّ اللَّهنعادِثِ بِموبِ الْحجلْ فِي الْوابِ الْقَدِيمِ بفِي الْإِيج ثِّرؤم هأَن سكْمِ لَيثِّرِ فِي الْحؤالْم مِن ادرفَالْم

وكِ مثَلًا فَالْمراد بِكَونِهِ مؤثِّرا أَنَّ اللَّه تعالَى حكَم بِوجوبِ ذَلِك الْأَثَرِ بِالْإِيجابِ الْقَدِيمِ الْوجوب علَى أَمرٍ حادِثٍ كَالدلُ
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ةِ فَكُلُّ معِيرالشةِ وقْلِيالْعِلَلِ الْع نيذَا بفِي ه قلَا فَرارِ واقِ بِالنرالْإِحلِ واصِ بِالْقَترِ كَالْقِصالْأَم ةَ بِذَلِكقْلِيلَ الْعِلَلَ الْععج ن
  مؤثِّرةً بِذَواتِها يجعلُ الْعِلَلَ الشرعِيةَ كَذَلِك ، وهم الْمعتزِلَةُ 

تلَ الْعمد بِغيرِ حق عِلَّةٌ لِوجوبِ فَكَما أَنَّ النار عِلَّةٌ لِلِاحتِراقِ عِندهم بِالذَّاتِ بِلَا خلْقِ اللَّهِ تعالَى الِاحتِراق ؛ فَإِنَّ الْقَ
  .الْقِصاصِ أَيضا عقْلًا 

 اقتِرالِاح لُقخءِ فَييالش ذَلِك قِيبلْقِ الْأَثَرِ عةُ بِخةُ الْإِلَهِيادالْع ترج هى أَننعةً بِمثِّرؤةَ مقْلِيلَ الْعِلَّةَ الْععج نكُلُّ مو قِيبع
 هقِيبع دوجءُ ييالش ذَلِك جِدا وكُلَّم هأَن كَمالَى حعت هبِأَن ةِ كَذَلِكعِيرلِ الْعِلَلِ الشعا بِجةٌ بِذَاتِهثِّرؤا مهارِ لَا أَنةِ الناسمم

ةِ الناسمم قِيباقِ عتِرودِ الِاحجو بسح وبجا الْولَى مةِ عاعمالْجةِ ونلِ السأَه دالَى عِنعلْقِ اللَّهِ تاتِ بِخلِّدوتار فَإِنَّ الْم
  .عرِف فِي عِلْمِ الْكَلَامِ 

لُونَ بِنِسبةِ الْأَحكَامِ إلَى الْأَسبابِ الظَّاهِرةِ فَإِنا مبت) إلَّا أَنْ يقَالَ بِالنسبةِ إلَينا فَإِنَّ الْأَحكَام تضاف إلَى الْأَسبابِ فِي حقِّنا ( 
فَيجِب الْقِصاص بِالْقَتلِ ، وإِنْ كَانَ فِي الْحقِيقَةِ الْمقْتولُ ميت بِأَجلِهِ فَفِي ظَاهِرِ الشرعِ الْأَحكَام مضافَةٌ إلَى الْأَسبابِ فَهذَا 

  .رةً معنى كَونِها مؤثِّ

ما يكُونُ باعِثًا لِلشارِعِ علَى شرعِ : بعض الناسِ عرفُوا الْعِلَّةَ بِالْباعِثِ يعنِي ) الْباعِثُ لَا علَى سبِيلِ الْإِيجابِ : وقِيلَ ( 
ءِ والْقَتلُ الْعمد باعِثٌ لِلشارِعِ علَى شرعِ الْقِصاصِ الْحكْمِ كَما فِي قَولِك جِئْتك لِإِكْرامِك ؛ الْإِكْرام باعِثٌ علَى الْمجِي

صِيانةً لِلنفُوسِ وقَولُه لَا علَى سبِيلِ الْإِيجابِ احتِراز عن مذْهبِ الْمعتزِلَةِ فَإِنَّ الْعِلَّةَ توجِب علَى اللَّهِ تعالَى شرع الْحكْمِ 
الْمشتمِلُ علَى حِكْمةٍ مقْصودةٍ لِلشارِعِ فِي : أَي (  ما عرِف أَنَّ الْأَصلَح لِلْعِبادِ واجِب علَى اللَّهِ تعالَى عِندهم عِندهم علَى

 كْمعِهِ الْحرالْ) ش مِن ادرابِ ، فَإِنَّ الْمبِيلِ الْإِيجلَى ساعِثِ لَا عالْب فْسِيرذَا تمِلًا هتشنِهِ مكَو مِن ادرالْمةُ ، ولَحصةِ الْمحِكْم
  علَى 

 روصتلَا يانُ وودالْع دملُ الْعاصِ الْقَتوبِ الْقِصجةِ ، فَإِنَّ الْعِلَّةَ لِولٌ لِلْحِكْمصحذِهِ الْعِلَّةِ ملَى هكْمِ عالْح بترةِ أَنَّ تالْحِكْم
تِمى اشنعذَا الْمةِ إلَّا بِهلَى الْحِكْمع فْعٍ ( الُهلْبِ نج مِن ( ادِ : أَيإلَى الْعِب ) رفْعِ ضد أَو ( ادِ : أَيالْعِب نع.  

الْأَصلَح لَا يكُونُ واجِبا علَيهِ خِلَافًا لِلْمعتزِلَةِ ، وما وهذَا مبنِي علَى أَنَّ أَفْعالَ اللَّهِ تعالَى معلَّلَةٌ بِمصالِحِ الْعِبادِ عِندنا مع أَنَّ 
إنها غَير معلَّلَةٍ بِها فَإِنَّ بعثَةَ الْأَنبِياءِ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام لِاهتِداءِ الْخلْقِ ، وإِظْهار : أَبعد عن الْحق قَولَ من قَالَ 

وقَوله } وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إلَّا لِيعبدونِ { الْمعجِزاتِ لِتصدِيقِهِم فَمن أَنكَر التعلِيلَ فَقَد أَنكَر النبوةَ وقَوله تعالَى 
 فِي الْقُرآنِ ، ودالَّةٌ علَى ما قُلْنا ، وأَيضا لَو لَم يفْعلْ لِغرضٍ أَصلًا وأَمثَالُ ذَلِك كَثِيرةٌ} وما أُمِروا إلَّا لِيعبدوا اللَّه { تعالَى 

  .يلْزم الْعبثُ 

 لُهفِع همِن عنتمِهِ امدع لَى بِهِ مِنضِ أَورالْغ ولُ ذَلِكصح كُني ضٍ فَإِنْ لَمرلَ لِغإنْ فَع هأَن ملِيلُهدلَى بِهِ كَانَ وإِنْ كَانَ أَوو ،
إنه إنما يكُونُ مستكْمِلًا بِهِ لَو كَانَ الْغرض راجِعا إلَيهِ ، وهنا راجِع : مستكْمِلًا بِهِ فَيكُونُ ناقِصا فِي ذَاتِهِ ، وقَد قِيلَ علَيهِ 

حأَنَّ ت ذَلِك نوا عابأَجدِ وبلِ إلَى الْعإلَى الْفِع ا لَهاعِيدا وضكُونُ غَرهِ لَا يةِ إلَيبسا بِالنيوتإنْ اس همدعدِ ، وبةِ الْعلَحصصِيلَ م
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هذَا : ه أَولَى فَيلْزم الِاستِكْمالُ ، أَقُولُ ؛ لِأَنه حِينئِذٍ يلْزم الترجِيح مِن غَيرِ مرجحٍ ، وإِنْ لَم يستوِيا بِالنسبةِ إلَيهِ يكُونُ فِعلُ
الْجواب غَير مرضِي ؛ لِأَنا لَا نسلِّم أَنه إنْ استويا بِالنسبةِ إلَيهِ لَا يكُونُ غَرضا وداعِيا ، ولَا نسلِّم أَنَّ الترجِيح مِن غَيرِ 

  .مرجحٍ 

  يجوز أَنْ تكُونَ لِم لَا 

  .الْأَولَوِيةُ بِالنسبةِ إلَى الْعِبادِ مرجحا 

كَونها بِحيثُ تجلُب النفْع إلَى الْعِبادِ وتدفَع الضرر عنهم يسمى مناسِبةً ، : أَي ) وكَونُ الْعِلَّةِ هكَذَا تسمى مناسِبةً ( 
الْولَى وع رِضع ا لَوم اسِبنالْم فصدٍ الْويو زأَب امقَالَ الْقَاضِي الْإِم قَدا وررض فَعدي ا أَوفْعن لُبجا يم اسِبنالْم فص

عِي ، فَالْحقِيقِي إما لِمصلَحةٍ دِينِيةٍ كَرِياضةِ النفْسِ الْعقُولِ تلَقَّته بِالْقَبولِ وقَد ذَكَروا أَنَّ الْمناسِب إما حقِيقِي وإِما إقْنا
  .وتهذِيبِ الْأَخلَاقِ فَالْوصف الْمناسِب كَالدلُوكِ وشهودِ الشهرِ ، والْحكْم وجوب الصلَاةِ والصومِ 

و دنيوِيةٍ وهِي إما ضرورِيةٌ ، وهِي خمسةٌ حِفْظُ النفْسِ ، والْمالِ والنسبِ ، والدينِ ، والْحِكْمةُ رِياضةُ النفْسِ وقَهرها ، أَ
ادِ والْجِها ونالز دحانِ ومالضاصِ وةِ الْقِصعِيرةُ فِي شلَحصالْمةُ والْحِكْم ةُ هِيسمذِهِ الْخقْلِ فَهالْعاتِ ، وكِرسةِ الْممرح

والْوصف الْمناسِب هو الْقَتلُ الْعمد الْعدوانُ والسرِقَةُ والْغصب مثَلًا والزنا وحربِيةُ الْكَافِرِ والْإِسكَارِ ، وإِما محتاج إلَيها 
نالْم فصةِ فَالْوغِيروِيجِ الصزا فِي تةِ كَملِّيونُ الْمةُ كَولَحصالْمةُ والْحِكْموِيجِ وزةُ التعِيرش كْمالْحو ، رغالص وه اسِب

  .ا إلَى بدلٍ تحت الْكُفءِ ، وهذِهِ الْمصلَحةُ لَيست ضرورِيةً لَكِنها فِي محلِّ الْحاجةِ ؛ لِأَنه يمكِن أَنْ يفُوت الْكُفءُ لَ

 مِيصِبِ الْآدنم لُوعا وتِهاسجلِن تمرا حهاتِ فَإِنةِ الْقَاذُورمرسِينِ كَححلْ لِلتا بها إلَياجتحلَا مةً وورِيركُونَ ضا أَنْ لَا تإِمو
مهوتا يم اعِيالْإِقْنا ، ولُهاونت نسحا فَلَا يهثُ إنيح ا فَمِنعِهيطْلَانِ برِ لِبمةِ الْخاسجكَن خِلَافُه رظْهلَ يمؤإذَا ت ثُم اسِبنم هأَن 

  نجِسةٌ تناسِب الْإِدلَالَ ، والْبيع يقْتضِي الْإِعزاز لَكِن معنى النجاسةِ 

  . الصلَاةِ ، وهذَا لَا يناسِب بطْلَانَ الْبيعِ كَونها مانِعةً مِن صِحةِ

والْحِكْمةُ الْمجردةُ لَا تعتبر فِي كُلِّ فَردٍ لِخفَائِها ، وعدمِ انضِباطِها بلْ فِي الْجِنسِ فَيضاف الْحكْم إلَى وصفٍ ظَاهِرٍ ( 
  .دور الْوصف مع الْحِكْمةِ ي: أَي ) منضبِطٍ يدور معها 

عِند الْوصفِ والْمراد أَنَّ ترتب الْحكْمِ علَى الْوصفِ يكُونُ : أَي ) عِنده ( وجود الْحِكْمةِ : أَي ) أَو يغلِب وجودها ( 
لَيس الْمراد أَنَّ الْمشقَّةَ هِي الْحِكْمةُ بلْ الْحِكْمةُ هِي : أَي )  مع الْمشقَّةِ كَالسفَرِ( محصلًا لِلْحِكْمةِ دائِما ، وفِي الْأَغْلَبِ 

ةُ موجودةً ثُم دفْع الضررِ ودفْع الضررِ إنما يتحقَّق فِي صورةِ وجودِ الضررِ ووجود الضررِ لَا يتحقَّق إلَّا أَنْ تكُونَ الْمشقَّ
 ةِ الَّتِي هِيلًا لِلْحِكْمصحكُونُ مي فَرالس وهفِ وصلَى الْوةُ عصخالر وهكْمِ والْح بترفَرِ فَتودِ فِي السجةُ الْوقَّةُ غَالِبشالْم

  .دفْع الضررِ فِي الْأَغْلَبِ 

  

حرالش  
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  ة ويشكل بالعلام:  قوله 

أَنَّ :  وهِي ما يعرف بِهِ وجود الْحكْمِ مِن غَيرِ أَنْ يتعلَّق بِهِ وجوده ولَا وجوبه كَالْأَذَانِ لِلصلَاةِ ، والْإِحصانِ لِلرجمِ يعنِي 
اقَةِ فِيهِ قِيلَ ولَا جامِع لِخروجِ الْمستنبطَةِ عنه ؛ لِأَنها عرِفَت بِالْحكْمِ تعرِيف الْعِلَّةِ بِالْمعرفِ لِلْحكْمِ لَيس بِمانِعٍ لِدخولِ الْعلَ

لَكَانَ الْعِلْم بِها سابِقًا ؛ لِأَنَّ معرِفَةَ عِلِّيةِ الْوصفِ متأَخرةٌ عن طَلَبِ عِلِّيتِهِ الْمتأَخرةِ عن معرِفَةِ الْحكْمِ فَلَو عرِف الْحكْم بِها 
 روالد ملْزكْمِ فَيرِفَةِ الْحعلَى مع.  

عِ فَلَا دالْفَر كْمح وا ههنع رأَختبِالْعِلَّةِ الْم فرعالْملِ ، والْأَص كْمح وا ههلَيع مقَدتلِلْعِلَّةِ الْم فرعأَنَّ الْم هابوجفَإِنْ و ، رو
  .قِيلَ هما مِثْلَانِ فَيشترِكَانِ فِي الْماهِيةِ ولَوازِمِها قُلْنا لَا ينافِي كَونَ أَحدِهِما أَجلَى مِن الْآخرِ بِعارِضٍ 

  

  بل في الوجوب الحادث  قوله 

ثَر لِلْخِطَابِ الْقَدِيمِ وثَابِت بِهِ فَكَيف يكُونُ أَثَرا لِشيءٍ آخر ، وهو فِعلٌ  لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ الْوجوب الْحادِثُ علَى ما زعمتم أَ
عِلَّةِ وثُبوتِهِ عقِيبها حادِثٌ كَالْقَتلِ مثَلًا ، وجوابه ما أَشار إلَيهِ مِن أَنَّ معنى تأْثِيرِ الْخِطَابِ الْقَدِيمِ فِيهِ أَنه حكْم بِترتبِهِ علَى الْ

  .، وعلَى هذَا لَا يبعد أَنْ يراد بِالْحكْمِ الْخِطَاب الْقَدِيم ، ويكُونُ معنى تأْثِيرِ الْعِلَّةِ تأْثِيرها فِي تعلُّقِ الْخِطَابِ بِأَفْعالِ الْعِبادِ 

  

  ها يجعل العلل الشرعية كذلك وكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بذوات:  قوله 

 فَإِنْ قُلْت كَونُ الْوقْتِ موجِدا لِوجوبِ الصلَاةِ والْقَتلِ لِوجوبِ الْقِصاصِ ونحوِ ذَلِك مِما لَا يذْهب إلَيهِ عاقِلٌ ؛ لِأَنَّ هذِهِ 
أْثِيرتو ادا إيجهمِن روصتالٌ لَا يأَفْعو اضرأَع.   

 اصِ : قُلْتوبِ الْقِصجبِو كُمحقْلَ يا أَنَّ الْعاتِها بِذَوأْثِيرِهى تنعم  

  .بِمجردِ الْقَتلِ الْعمدِ الْعدوانِ مِن غَيرِ توقُّفٍ علَى إيجابٍ مِن موجِبٍ ، وكَذَا فِي كُلِّ ما تحقَّق عِندهم أَنه عِلَّةٌ 

  

  كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب :   قوله

 فَإِنْ قُلْت كَثِير مِن الْعِلَلِ الشرعِيةِ مِما كَانت متحقِّقَةً قَبلَ ورودِ الشرعِ مِن غَيرِ أَنْ يوجد عقِيبها الْوجوب كَالْوقْتِ مثَلًا 
 جعلَه الشارِع عِلَّةً لِحكْمٍ فَمعنى ذَلِك أَنه حكْم بِأَنه كُلَّما يوجد ذَلِك الشيءُ بِشرائِطِهِ قُلْت معنى كَلَامِهِ أَنَّ كُلَّ شيءٍ
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  .يب وجودِ ذَلِك الشيءِ يوجد الْحكْم عقِيبه بِإِيجابِ اللَّهِ تعالَى فَقِيلَ ورود الشرعِ لَا حكْم بِالْعِلِّيةِ فَلَا وجوب عقِ

  

  إلا أن يقال بالنسبة إلينا  قوله 

أَنَّ الْموجِب لِلْأَحكَامِ هو اللَّه تعالَى إلَّا أَنَّ الْإِيجاب لَما كَانَ غَيبا عنا ونحن عاجِزونَ عن دركِها شرع الْعِلَلَ :  يعنِي 
  . فِي حق الْعملِ ونسب الْوجوب إلَيها فِيما بين الْعِبادِ موجِباتٍ لِلْأَحكَامِ

  

  فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة  قوله 

رِ الْمعجِزاتِ علَى يدِ النبِي علَيهِ  ؛ لِأَنَّ تعلِيلَ بِعثَةِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِاهتِداءِ الْخلْقِ لَازِم لَها ، وكَذَا تعلِيلُ إظْها
  .الصلَاةُ والسلَام بِتصدِيقِ الْخلْقِ ، وإِنكَار اللَّازِمِ إنكَار لِلْملْزومِ لِانتِفَاءِ الْملْزومِ بِانتِفَاءِ اللَّازِمِ 

  

  والوصف المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا :  قوله 

ما ذَكَره الْإِمام فِي الْمحصولِ أَنه الْوصف الَّذِي يفْضِي إلَى ما يجلُب لِلْإِنسانِ نفْعا أَو يدفَع عنه ضررا وفَسر  قَرِيب مِ
  . طَرِيقًا إلَيهِ النفْع بِاللَّذَّةِ أَو ما يكُونُ طَرِيقًا إلَيها ، والضرر بِالْأَلَمِ أَو ما يكُونُ

  وقَد يفَسر الْمناسِب بِالْوصفِ اللَّائِمِ لِأَفْعالِ الْعقَلَاءِ فِي الْعاداتِ ، الْأَولَى قَولُ من يجعلُ الْأَحكَام الثَّابِتةَ بِالنصوصِ 

  .متعلِّقَةً بِالْحكْمِ والْمصالِحِ 

إذَا : الْمناسِب ما لَو عرِض علَى الْعقُولِ تلَقَّته بِالْقَبولِ يعنِي :  يأْبى ذَلِك وقَالَ الْقَاضِي الْإِمام أَبو زيدٍ قَولُ من: والثَّانِي 
الْح كُونُ ذَلِكةِ يلَحصذِهِ الْملِ هلِأَج رِعا شمإن كْمذَا الْحقْلِ أَنَّ هلَى الْعع ضرقْلًا عةِ علَحصالْم لًا إلَى تِلْكصوم كْم

 اسِبنم فصانَ وودالْع دملَ الْعأَنَّ الْقَت مِن ورهمهِ الْجإلَي با ذَهفَى أَنَّ مخلَا يقْلًا وا عودقْصا مرةُ أَملَحصالْم كُونُ تِلْكتو
ر لِحرمةِ الْخمرِ ونحوِ ذَلِك علَى ما صرح بِهِ فِي التقْسِيمِ الْمذْكُورِ لَا يستقِيم علَى هذِهِ لِوجوبِ الْقِصاصِ ، والْإِسكَا

 ولَا هو مقْصود مِن وجوبِ التفَاسِيرِ إذْ لَيس الْقَتلُ مثَلًا مِما يجلُب نفْعا أَو يدفَع ضررا ولَا هو ملَائِم لِأَفْعالِ الْعقَلَاءِ
  .الْقِصاصِ 

فَلِذَا قَالَ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى وقَد ذَكَروا أَنَّ الْمناسِب إما حقِيقِي ، وإِما إقْناعِي ، وأَحالَه علَى الْغيرِ لِما أَنه لَا 
فْسِيرِ الْملَى تع قِيمتسي نةٌ عارعِب اسِبنأَنَّ الْم وهكَامِ وفِي الْأَح الْآمِدِي هفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرلَى التلْ عب اللَّه هحِمفِ رنص

 مِن شرعِ ذَلِك الْحكْمِ سواءٌ وصفٍ ظَاهِرٍ منضبِطٍ يلْزم مِن ترتبِ الْحكْمِ علَى وفْقِهِ حصولُ ما يصلُح أَنْ يكُونَ مقْصودا
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 مِن ودقْصم وا هولُ مصلِ ، حلَى الْقَتاصِ عوبِ الْقِصجبِ وترت مِن ملْزي هةٍ فَإِندفْسم فْعد ةٍ أَوفَعنم لْبج ودقْصكَانَ الْم
  .} ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ { ى ما يشِير إلَيهِ قَوله تعالَى شرعِيةِ الْقِصاصِ ، وهو بقَاءُ النفُوسِ علَ

 ى أَينعذَا الْمدٍ بِهيو زأَب ها ذَكَرم رفَسأَنْ ي كِنميكْمِ : وبِ الْحترت مِن ملْزقْلِ أَنْ يلَى الْعع رِضالَّذِي إذَا ع وه اسِبنالْم
  حصولُ ما هو الْمقْصود مِنه يقْبلُه ، وإِنما عدلَ عنه الْآمِدِي ؛ لِأَنه إنما يصلُح لِلناظِرِ لَا علَيهِ 

النسبةِ إلَي ، ولَيس الِاحتِجاج بِقَبولِ لِلْمناظِرِ إذْ ربما يقُولُ الْخصم هذَا مِما لَا يتلَقَّاه عقْلِي بِالْقَبولِ فَلَا يكُونُ مناسِبا بِ
  الْغيرِ علَي أَولَى مِن الْعكْسِ ويمكِن أَنْ يقَالَ الْمراد عامةُ الْعقُولِ ولِذَا ذَكَره بِلَفْظِ الْجمعِ 

الْهِرةُ { عِند الْبعضِ إلَّا بِدلِيلٍ كَما قَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ) علِيلِ الْأَولُ الْأَصلُ فِي النصوصِ عدم الت: وهنا أَبحاثٌ ( 
 كُملَيافَاتِ عالطَّوو افِينالطَّو ا مِنهةٍ ؛ لِأَنجِسبِن تسذَا } لَيلَى أَنَّ هلَّ عد لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لِيلُهعأَنَّ فَتلَّلٌ ، وعم صالن

لِأَنَّ النص موجِب بِصِيغتِهِ لَا بِالْعِلَّةِ ؛ ولِأَنَّ التعلِيلَ بِكُلِّ الْأَوصافِ محالٌ ، وبِالْبعضِ ( عدم نجاستِها معلَّلٌ بِالطَّوافِ 
لَّلَةٌ بِكُلِّ وعم ضِ هِيعالْب دعِنلٌ ، ومتحذَا ملِه الِحفٍ صصانِعٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وفٍ إلَّا لِمص ( لِيلِ : أَيعلِلت.  

ص نعم أَنَّ الن: جواب عن قَولِهِ أَنَّ النص موجِب لِلْحكْمِ بِصِيغتِهِ إلَّا بِالْعِلَّةِ أَي ) والنص مظْهِر لِلْحكْمِ والْعِلَّةُ داعِيةٌ ( 
  .موجِب لِلْحكْمِ بِمعنى أَنه مظْهِر لِلْحكْمِ بِصِيغتِهِ لَا أَنه داعٍ بلْ الداعِي إلَى الْحكْمِ هو الْعِلَّةُ 

نعم أَنَّ النص موجِب : هِ أَي أَنَّ النص موجِب بِصِيغتِ: جواب آخر عن قَولِهِ ) والتعلِيلُ لِإِثْباتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ ( 
لِلْحكْمِ بِصِيغتِهِ فِي الْأَصلِ لَا فِي الْفَرعِ بلْ فِي الْفَرعِ موجِب لِلْحكْمِ بِسببِ الْعِلَّةِ ، ونحن إنما نعلِّلُ لِإِثْباتِ الْحكْمِ فِي 

  .الْفَرعِ لَا فِي الْأَصلِ 

عِي رحِمه اللَّه تعالَى معلَّلَةٌ لَكِن لَا بد مِن دلِيلٍ مميزٍ ؛ لِأَنَّ بعض الْأَوصافِ متعد ، وبعضها قَاصِر فَلَو علَّلَ وعِند الشافِ( 
 ذَلِك عم دا لَا بندعِنا وهمدعةُ ودِيعالت ملْزفٍ يصبِكُلِّ و ( أَي :الَى معت اللَّه هحِمر افِعِيالش ا قَالَهم ع ) َّلَى أَنلِيلِ عالد مِن

لَاةُ وهِ الصلَيع لَها أَنَّ قَوبدِيثِ الرفِي ح هظِيرلَّلَةِ نعرِ الْميوصِ الْغصالن كُونَ مِنالِ أَنْ يتِملَةِ لِاحملَّلٌ فِي الْجعم صالن لَامالس
  .يوجِب التعيِين } يدا بِيدٍ { 

  وذَلِك مِن بابِ الربا أَيضا ؛ لِأَنه لَما شرطَ تعيِين أَحدِ 

شرطَ تعيِين الْآخرِ احتِرازا ( لْكَالِئِ بِالْكَالِئِ فَإِنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نهى عن بيعِ ا) الْبدلَينِ احتِرازا عن بيعِ الدينِ بِالدينِ 
  .فَإِنَّ لِلنقْدِ مزِيةً علَى النسِيئَةِ ) عن شبهةِ الْفَضلِ 

عينِهِ إجماعا ، وشرطَ الشافِعِي رحِمه اللَّه وقَد وجدنا هذَا الْحكْم متعديا حتى لَا يجوز بيع الْحِنطَةِ بِعينِها بِشعِيرٍ بِغيرِ ( 
 همِن تأَثْب ها ؛ لِأَنضلِ أَيا الْفَضفِي رِب لِّلُهعسِيئَةِ نا النلَّلًا فِي رِبعم اهندجامِ فَإِذَا وامِ بِالطَّععِ الطَّعيفِي ب ضقَابالَى التع؛ لِأَنَّ ) ت

ا الرهنِ مِنيطَةِ بِقَفِيزالْحِن عِ قَفِيزٍ مِنيلِ كَبا الْفَضقِيقَةً فِي رِبح ودجوم وهضِ ، والْعِو الِي مِنلُ الْخالْفَض وا هب.  

  .يئَةً فَشبهةُ الْفَضلِ قَائِمةٌ لَا حقِيقَةُ الْفَضلِ هذَا ما قَالُوا أَما الربا فِي النسِيئَةِ ، وهو بيع الْحِنطَةِ بِعينِها بِشعِيرٍ بِغيرِ عينِهِ نسِ
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واعلَم أَنَّ اشتِراطَ هذَا الشرطِ ، وهو كَونُ هذَا النص معلَّلًا فِي الْجملَةِ فِي غَايةِ الصعوبةِ ؛ لِأَنَّ التعلِيلَ إنْ توقَّف علَى 
يلٍ آخر فَالتعلِيلُ الْموقُوف علَيهِ إنْ توقَّف علَى تعلِيلٍ آخر يلْزم التسلْسلُ ، وإِنْ لَم يتوقَّف يثْبت أَنَّ بعض التعلِيلَاتِ لَم تعلِ

را شا لَمذَا بِأَنه نع ابجأَنْ ي كِنميذَا ، ولَى هع قَّفوتي ارتِباعِ اعمالْإِج أَو صبِالن تثْبأَنْ ي وهو ، أْثِيرا فِي الْعِلَّةِ التطْن
صذَا الننُ هكَو تثْبأَنْ يإلَّا و أْثِيرالت تثْبعِهِ لَا يون كْمِ أَوذَا الْحسِ هفِي جِن هعون فِ أَوصذَا الْوه سارِعِ جِنالش مِن 

النصوصِ الْمعلَّلَةِ ؛ لِأَنه كُلَّما ثَبت اعتِبار الشارِعِ جِنس هذَا الْوصفِ أَو نوعه فِي جِنسِ هذَا الْحكْمِ أَو نوعِهِ ثَبت أَنَّ هذَا 
  .النص مِن النصوصِ الْمعلَّلَةِ 

  

حرالش  

  

   عدم التعليل الأصل في النصوص:  قوله 

الْأَصلُ التعلِيلُ بِكُلِّ : الْأَصلُ عدم التعلِيلِ حتى يقُوم دلِيلُ التعلِيلِ وقِيلَ :  اختلَفُوا فِي ذَلِك علَى أَربعةِ مذَاهِب فَقِيلَ 
لْبعضِ وقِيلَ الْأَصلُ التعلِيلُ بِوصفٍ لَكِن لَا بد مِن دلِيلٍ يميزه مِن وصفٍ صالِحٍ لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِ حتى يوجد مانِع عن ا

كَامِ هلَ فِي الْأَحابِهِ أَنَّ الْأَصحأَص نيا بفِيم رهتاش قَدالَى وعت اللَّه هحِمر افِعِيإلَى الش ذَلِك بسنافِ ، وصنِ الْأَويب دبعالت و
  .دونَ التعلِيلِ 

 ارتخالْملِيلِ : وعلَ التقَب دلَا ب ذَلِك عمعِلَّةٌ و والَّذِي ه فصالْو زيملِيلٍ يد مِن دلَا ب هأَنلِيلُ ، وعوصِ التصلَ فِي النأَنَّ الْأَص
لُّ عدلِيلٍ يد يِيزِ مِنمالتلَ فِي وأَنَّ الْأَص وهو ، لَةِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرملَّلٌ فِي الْجععِلَّتِهِ م اجرتِخاس ادرالَّذِي ي صذَا النلَى ه

ك بلْ يكْفِي أَنَّ الْأَصلَ فِي النصوصِ النصوصِ التعلِيلُ إنما يصلُح لِلدفْعِ دونَ الْإِلْزامِ وفِي الْمذْهبِ الثَّالِثِ لَا حاجةَ إلَى ذَلِ
  .التعلِيلُ 

 كْمقِلُ الْحتنلِيلِ يعبِالتو ، صلُولَاتِ الندم مِن تسةُ لَيعِيرتِهِ لَا بِعِلَّتِهِ إذْ الْعِلَلُ الشكْمِ بِصِيغلِلْح وجِبم صلِ أَنَّ النالْأَو هجو
الص مِيعِ مِنا بِجلِيلُ إمعا التضأَيلِيلٍ ، وهِ إلَّا بِدإلَي ارصقِيقَةِ فَلَا يالْح ازِ مِنجزِلَةِ الْمنةِ بِميغالص مِن ةِ إلَى الْعِلَّةِ الَّتِي هِييغ

نِعتميةُ ، ودِيعالت وه ودقْصالٌ ؛ لِأَنَّ الْمحم وهافِ وصزِ الْأَوايمالترِ وايغةُ التوررعِ ضلِ فِي الْفَرافِ الْأَصصمِيعِ أَوج ودجو 
لَا ي كْمالْحا ، ومِهدعةِ ومِلٌ لِلْعِلِّيتحم هِدتجالْم هنيفٍ عصاطِلٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وا بضأَي وهضِ وعا بِالْبإِملَةِ ، ومفِي الْج تثْب

 ضعالْب حجرلِيلٍ يد مِن دالِ فَلَا بتِمبِالِاح.  

  فَإِنْ قِيلَ هاهنا قِسم آخر هو التعلِيلُ بِكُلِّ وصفٍ قُلْنا إما أَنْ 

لِّ إذْ ما مِن شيئَينِ إلَّا وبينهما مشاركَةٌ ما فِي وصفٍ يراد كُلُّ وصفٍ علَى الْإِطْلَاقِ فَيستلْزِم تعدِيةَ الْحكْمِ إلَى جمِيعِ الْمحا
 اقُضِ أَينفْضِي إلَى التكْمِ فَيافَةِ الْحإِضةِ ، والِحٍ لِلْعِلِّيفٍ صصكُلُّ و ادري ا ، أَوافِ : مصالْأَو ضعا ؛ لِأَنَّ بمِهدعةِ ودِيعالت
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و دعتمِ مذَا الْقِسا لِهناهه ضرعتي جِيءُ ؛ فَلِذَا لَميا سلَى مع ا قَاصِرهضعب.  

 ولَا يمكِن ووجه الثَّانِي أَنَّ الْأَدِلَّةَ قَائِمةٌ علَى حجيةِ الْقِياسِ مِن غَيرِ تفْرِقَةٍ بين نص ونص ، فَيكُونُ التعلِيلُ هو الْأَصلُ ،
بِالْكُلِّ ولَا بِالْبعضِ دونَ الْبعضِ لِما مر فَتعين التعلِيلُ بِكُلِّ وصفٍ إلَّا أَنْ يقُوم مانِع كَمخالَفَةِ نص أَو إجماعٍ أَو معارضةِ 

جمِيعِ الْأَوصافِ لِما مر ولَا بِكُلِّ واحِدٍ ؛ لِأَنَّ مِنها ما هو قَاصِر يوجِب حجر أَوصافٍ ووجه الثَّالِثِ أَنه لَا يمكِن التعلِيلُ بِ
الْب نيعفَت اقُضنذَا تهعِ ، وةَ إلَى الْفَردِيعالت وجِبي دعتم وا ها مهمِنلِ ، ولَى الْأَصكْمِ عالْح رقَصاسِ وا الْقِيضأَيو ، ضع

 وعِ أَومجونَ الْمد ضعالْب وكْمِ هلَى أَنَّ عِلَّةَ الْحع اعِهِمملَى إجلُّ عدفِي الْعِلَّةِ ي تِلَافِهِموعِ لِاخةِ فِي الْفُرابحالص تِلَافاخ
، واحتِياج التعيِينِ والتميِيزِ إلَى الدلِيلِ لَا ينافِي كَونَ الْأَصلِ هو التعلِيلُ ، كُلِّ واحِدٍ ، والْبعض محتملٌ فَلَا بد لَه مِن مميزٍ 

 جوابِ الدلِيلِ وبِهذَا يخرج الْجواب عن الدلِيلِ الثَّانِي علَى الْقَولِ الْأَولِ فَلِهذَا اقْتصر الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى علَى
  .الْأَولِ 

ووجه الرابِعِ ظَاهِر ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَا نسلِّم التعلِيلَ بِالْقَاصِرةِ يوجِب عدم التعدِيةِ بلْ غَايته أَنه لَا يوجِب التعدِيةَ ، ولَا يدلُّ 
  الْمنصوصِ فَعلَى تقْدِيرِ التعلِيل بِكُلِّ وصفٍ ثَبت التعدِيةُ بِالْمتعديةِ ، وتكُونُ إلَّا علَى ثُبوتِ الْحكْمِ فِي 

ند الشافِعِيةِ رحِمهم اللَّه الْقَاصِرةُ لِتأْكِيدِ الثُّبوتِ فِي الْأَصلِ ويدلُّ علَى ذَلِك ما ادعيتم مِن أَنَّ نص الربا فِي النقْدينِ معلَّلٌ عِ
  .تعالَى بِالثَّمنِيةِ مع تعدي وجوبِ التعيِينِ إلَى الْمطْعومِ 

  

  نظيره :  قوله 

 أَي  : لَامهِ السلَيلِهِ عذْكُورِ فِي قَولِ الْمالْأَص ظِيرن }ةُ بِالْفِضالْفِضبِ وبِالذَّه بدٍ الذَّها بِيدهِ } ةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يلَيع لَهأَنَّ قَو
 لَامالسلَاةُ ودٍ { الصا بِيدي { ا أَيضا أَيبابِ الرب مِن ذَلِكارِ وضالْإِحةِ ، واريِينِ كَالْإِشعآلَةُ الت د؛ لِأَنَّ الْي يِينعالت وجِبي :

مِن بابِ منعِ الربا ، والِاحتِراز عنه كَوجوبِ الْمماثَلَةِ ؛ لِأَنه لَما شرطَ فِي مطْلَقِ الْبيعِ تعيِين أَحدِ الْبدلَينِ وجوب التعيِينِ 
نِ جلَيدالْب يِينعفِ ترابِ الصطَ فِي برنِ شينِ بِالديعِ الديب نا عازتِرا احرِب ولِ الَّذِي هةِ الْفَضهبش نا عازتِرا احمِيع.  

كَما شرطَ الْمماثَلَةَ فِي الْقَدرِ احتِرازا عن حقِيقَةِ الْفَضلِ وقَد وجدنا وجوب التعيِينِ متعديا عن بيعِ النقْدينِ إلَى غَيرِهِ حتى 
ين فِي بيعِ الْحِنطَةِ بِالشعِيرِ حيثُ لَم يجز بيع حِنطَةٍ بِعينِها بِشعِيرٍ لَا بِعينِهِ مع الْحلُولِ وذِكْرِ الْأَوصافِ ، وحتى وجب التعيِ

عِ الطَّعيلِسِ فِي بجفِي الْم ضقَابالَى التعت اللَّه هحِمر افِعِيطَ الشرلَ شصحلِي لَفتاخ أَو سالْجِن دحاءٌ اتوامِ سامِ بِالطَّع
التعيِين فَثَبت بِإِجماعِهِم علَى تعدِيةِ وجوبِ التعيِينِ إلَى غَيرِ النقْدينِ أَنَّ نص الربا معلَّلٌ فِي حق وجوبِ التعيِينِ إذْ لَا تعدِيةَ 

اتِ ؛ بِدونزوائِرِ الْمى إلَى سدعتى يتاعِ حملَالَةِ الْإِجاثَلَةِ بِطَرِيقِ دموبِ الْمجو قلَّلًا فِي حعكُونَ مأَنْ ي جِبلِيلِ ، فَيعونِ الت
وتثُب داثَلَةِ أَشموبِ الْمجةِ ودِيعى تنبم وهلِ وا الْفَضى لِأَنَّ رِبنبم وهسِيئَةِ وا النرِب قُّقًا مِنحتا و  
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  .تعدِيةِ وجوبِ التعيِينِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ شبهةَ الْفَضلِ بِاعتِبارِ مزِيةِ النقْدِ علَى النسِيئَةِ ، وحقِيقَةُ الشيءِ أَولَى بِالثُّبوتِ مِن شبهتِهِ 

تعلِيلَ هذَا النص فِي رِبا النسِيئَةِ دلِيلٌ علَى كَونِهِ معلَّلًا فِي رِبا الْفَضلِ ، وكَونه معلَّلًا فِي رِبا النسِيئَةِ مستنِد والْحاصِلُ أَنَّ 
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُهقَو وهو ، صالن اعِ أَومإلَى الْإِج }ا الرمسِيئَةِ إنا فِي النب { لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيأَنَّ النو ، } ىهن

  .، والْمراد بِالريبةِ شبهةُ الربا وفِي بيعِ النقْدِ بِالنسِيئَةِ شبهةُ الربا } عن بيعِ الربا ، والريبةِ 

لنص معلَّلًا فِي الْجملَةِ قَد يكُونُ نصا أَو إجماعا ، وقَد يكُونُ تعلِيلًا آخر وينتهِي بِالْآخِرةِ إلَى نص أَو فَالدلِيلُ علَى كَونِ ا
تعلِيلٍ آخر حتى يتوهم ورود الْإِشكَالِ إجماعٍ قَطْعا لِلتسلْسلِ ، ولَيس فِي كَلَامِهِم ما يوهِم أَنَّ كُلَّ تعلِيلٍ يتوقَّف علَى 

  .الَّذِي أَورده الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى مِن لُزومِ التسلْسلِ أَو استِغناءِ بعضِ التعلِيلَاتِ عن كَونِ النص معلَّلًا 

اعتِبار الشارِعِ جِنسه أَو نوعه فِي جِنسِ الْحكْمِ أَو نوعِهِ فَكُلَّما ثَبت علَيهِ : فِي الْعِلَّةِ التأْثِير أَي وتقْرِير جوابِهِ أَنا نشترِطُ 
رلَةِ ضملَّلًا فِي الْجعم صنُ النكَو تثَب هأْثِيرت تا ثَبكُلَّمو ، هأْثِيرت تثَب فصفَادِ الْوتسكْمِ الْمعِ الْحوعِلَّةً لِن بِرتاُع هةَ أَنور

 مِنه ، أَو لِجِنسِهِ وعِلَّةُ الْجِنسِ عِلَّةٌ لِلنوعِ ، وربما يقَالُ إنَّ استِخراج الْعِلَّةِ واعتِبار كَونِها مؤثِّرةً أَو غَير مؤثِّرةٍ موقُوف علَى

 روبِهِ د ذَلِك اتلَّلًا فَإِثْبعم صنِ النكَو.  

  

  هذا ما قالوا  قوله 

   إنما قَالَ ذَلِك لِما توهم مِن ورودِ الْإِشكَالِ ؛ ولِأَنَّ إثْبات التعلِيلِ فِي رِبا النسِيئَةِ كَافٍ وكَونِ النص مِن النصوصِ 

ةِ فِي الْجملَةِ ، ولَا حاجةَ إلَى باقِي الْمقَدماتِ ؛ ولِأَنَّ وجوب التعيِينِ والْمماثَلَةِ فِي الْأَشياءِ الستةِ قَد ثَبت بِالنص الْمعلَّلَ
نص فِي الْفَرعِ ، ويمكِن أَنْ يجاب بِأَنه مبنِي علَى مذْهبِ الْوارِدِ فِيها ، وقَد سبق أَنَّ مِن شرطِ التعلِيلِ ، والتعدِيةِ عدم ال

 قْدِيرالتو ضكْفِي فِيهِ الْفَريةَ فِي الْمِثَالِ واقَشنلَا م هلَى أَنع رِطُ ذَلِكتشلَا ي نم  

فَإِنَّ الذَّهب والْفِضةَ خلِقَا ثَمنا ، وهذَا )  كَالثَّمنِيةِ لِلزكَاةِ فِي الْمضروبِ عِندنا الثَّانِي يجوز أَنْ تكُونَ الْعِلَّةُ وصفًا لَازِما( 
فَإِنَّ الْكَيلَ لَيس بِلَازِمٍ ) حتى تجِب الزكَاةُ فِي الْحلِي ولِلربا عِنده وعارِضا كَالْكَيلِ لِلربا ( الْوصف لَا ينفَك عنهما أَصلًا 

كَقَولِهِ علَيهِ { ( اسم جِنسٍ : أَي ) وجلِيا وخفِيا علَى ما يأْتِي واسما ( حِسا لِلْحِنطَةِ ، والشعِيرِ فَإِنهما قَد يباعانِ وزنا 
هةِ أَناضحتسفِي الْم لَامالسلَاةُ والص رفَجقٍ انعِر مارِضٍ }  دفٍ عصو عم مذَا اسهو ، ( فصو ارفِجالِانسٍ وجِن ماس مالد

 ، ارِضع ) لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عا كَقَوكْمحو } نيلَى أَبِيكِ دكَانَ ع تِ لَوأَيلَا) } أَرهِ الصلَيع بِيالن قَاس لَامالسةُ و
 ني؛ لِأَنَّ الد عِيرش كْمح وها ، ونيا دمهنالْعِلَّةُ كَوالْأَبِ و نادِ عنِ الْعِبياءِ داءِ قَضزلَى إجالْأَبِ ع نع جاءِ الْحاءِ قَضزإج

  .لُزوم حق فِي الذِّمةِ 

 )رِ أَنبدا فِي الْملِنكَقَولَدِ والْو كَأُم اعبلَى فَلَا يوتِ الْموطْلَقِ مبِم قُهعِت لَّقعت لُوكمم رِ ) هبدعِ الْميازِ بومِ جدع اسفِيهِ قِي
لَقِ موتِ الْمولَى ، وهذَا حكْم شرعِي وإِنما قَالَ علَى عدمِ جوازِ بيعِ أُم الْولَدِ والْعِلَّةُ كَونهما مملُوكَينِ تعلَّق عِتقُهما بِمطْ



 580  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 رح تضِ فَأَنرذَا الْمفِي ه لِهِ إنْ مِتدِ كَقَوقَيرِ الْمبدالْم نا عازتِرلَى احوتِ الْموطْلَقِ مسِ ( بِمالْجِنلِ وا كَالْكَيكَّبرمو
كَّبٍ ، ورم رغَيأْتِي وا يةٍ كَموصصنم رغَيةٌ ووصصنمو ذَا ظَاهِره. (  

  

حرالش  

  

  الثاني :  قوله 

كَّبٍ وربِم سهِ لَيلَيا عوصصنا ملِيا جفًا لَازِمصكُونَ وأَنْ ت هِيفِي الْعِلَّةِ ، و مهضعا بهربتائِطَ اعرفْيِ شةٌ إلَى نارلَا  إش
  .حكْمٍ شرعِي حتى لَا يجوز التعلِيلُ بِالْعارِضِ ؛ لِأَنَّ انفِكَاكَه يوجِب انتِفَاءَ الْحكْمِ 

مِ الْبيعِ وجوابه يأْتِي فِي والْجواب أَنَّ الْمعتبر صلَاحِيةُ الْمحلِّ لِلِاتصافِ بِهِ ولَا بِالْخفِي كَرِضا الْمتعاقِدينِ فِي ثُبوتِ حكْ
فَصلِ الِاستِحسانِ وهو أَنَّ الْخفِي قَد يكُونُ أَقْوى ، والِاعتِبار بِالْقُوةِ أَولَى ، ولَا بِغيرِ الْمنصوصِ لِما سيأْتِي مع جوابِهِ ولَا 

وإِلَّا لَكَانت الْعِلَّةُ صِفَةً زائِدةً علَى الْمجموعِ ضرورةَ أَنا نعقِلُ الْمجموع ، ونجهلُ كَونه بِالْمركَّبِ مِن وصفَينِ فَصاعِدا ، 
لْعِلَّةِ صِفَةَ الْمجموعِ باطِلٌ ؛ لِأَنَّ عِلَّةً بِناءً علَى الذُّهولِ أَو الْحاجةِ إلَى النظَرِ ، والْمجهولُ غَير الْمعلُومِ واللَّازِم وهو كَونُ ا

 رقَدالْمءٍ عِلَّةً ، وزكُونُ كُلُّ جءٍ فَيزا بِكُلِّ جفَإِم تإِنْ قَامو ، صِفَةً لَه كُنت اءِ لَمزالْأَج ءٍ مِنيبِش قُمت صِفَةَ الْكُلِّ إنْ لَم
فَيكُونُ هو الْعِلَّةُ ، ولَا مدخلَ لِسائِرِ الْأَجزاءِ وإِما بِالْمجموعِ مِن حيثُ هو الْمجموع ، وحِينئِذٍ إنْ خِلَافُه وإِما بِجزءٍ واحِدٍ 

  . بِالْمجموعِ ويتسلْسلُ لَم يكُن لَه جِهةٌ واحِدةٌ فَظَاهِر وإِنْ كَانت ينقَلُ الْكَلَام إلَيها وإِلَى كَيفِيةِ قِيامِها

والْجواب أَنه لَا معنى لِكَونِ الْوصفِ عِلَّةً إلَّا قَضاءَ الشارِعِ بِثُبوتِ الْحكْمِ عِندها رِعايةً لِمصلَحةٍ ، ولَيس ذَلِك صِفَةً لَه بلْ 
م فَالْعِلِّيةُ وِجهةُ ، الْوِحدةِ مِن الِاعتِباراتِ متى ينقَطِع التسلْسلُ فِيها بِانقِطَاعِ الِاعتِبارِ ولَا جعلَه الشارِع متعلِّقًا بِهِ ، ولَو سلِّ

لْزلُولًا فَيعم ا فُرِضلَى مانِ عمبِالز مقَدتا مإم ه؛ لِأَن عِيركْمٍ شلِيلُ بِحعالت وزجي لُّفخت م  

  .الْمعلُولِ ، أَو متأَخر فَيلْزم تقَدم الْمعلُولِ أَو مقَارِنٌ فَيلْزم التحكُّم إذْ لَيس أَحدهما أَولَى بِالْعِلِّيةِ 

التادِ وى الْإِيجنعبِم سةِ لَيعِيرالْعِلَلِ الش أْثِيرأَنَّ ت ابوالْجكُونَ وأَنْ ي وزجفَي لِّمس لَوو ، لُّفخالت أَو مقَدالت نِعتمى يتصِيلِ حح
الت ملْزرِ فَلَا يونَ الْآخا دمهدهِ أَحلَيلِيلِ عبِالد كُونَ الثَّابِتي كْسٍ أَورِ عغَي ةِ مِنا لِلْعِلِّيالِحنِ صيكْمالْح دأَح رفَظَه كُّمح

 نيلٍ برِ فَصغَي لِيلِ مِنعةُ التصِحاسِ وةُ الْقِييجابِقَةِ حبِالْأَدِلَّةِ الس تثَب قَدةِ وذْكُوروطِ الْمراطِ الشتِرلَى اشطْلَانُ الْأَدِلَّةِ عب
يرِ ذَلِك فَثَبت الْمطْلُوب ، والْمراد بِكَونِ الْعِلَّةِ اسم جِنسٍ أَنْ يتعلَّق الْحكْم بِمعناه اللَّازِمِ والْعارِضِ أَو الْجلِي والْخفِي إلَى غَ

مِ الْمفْسِ الِاسبِن لَّقعتفَجِرٍ لَا أَنْ ينقٍ معِر مةِ داضحتسالْم ارِجِ مِننِ الْخفْسِهِ مِثْلَ كَواتِ الْقَائِمِ بِنتِلَافِ اللُّغلَفِ بِاختخ  
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وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يجوز فَإِنه جعلَ عِلَّةَ الربا فِي الذَّهبِ ) مسأَلَةٌ ولَا يجوز التعلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرةِ عِندنا ( 
  .تصِرةٌ علَى الذَّهبِ والْفِضةِ غَير متعديةٍ عنهما إذْ غَير الْحجرينِ لَم يخلَق ثَمنا والْفِضةِ الثَّمنِيةَ فَهِي مقْ

لْحكْم فِي الْأَصلِ ثَابِت بِالنص لِأَنَّ ا( والْخِلَاف فِيما إذَا كَانت الْعِلَّةُ مستنبطَةً أَما إذَا كَانت منصوصةً فَيجوز عِلِّيتها اتفَاقًا 
وإِنما يجوز التعلِيلُ لِلِاعتِبارِ إذْ لَيس لِلْعبدِ بيانُ عِلِّيةِ أَحكَامِ اللَّهِ تعالَى وما قَالُوا أَنَّ ( سواءٌ كَانَ معقُولَ الْمعنى أَو لَا ) 

نلِيلِ لَا تعةَ التذَا فَائِدفِي ه صِرح ( ارِ : أَيتِبفِي الِاع.  

وفَائِدته أَنْ يصِير الْحكْم أَقْرب إلَى الْقَبولِ لَيس بِشيءٍ إذْ الْفَائِدةُ الْفِقْهِيةُ لَيست إلَّا إثْبات الْحكْمِ ، فَإِنْ قِيلَ التعدِيةُ ( 
لِيلِ فَتعلَى التقُوفَةٌ عوم روا دهلَيع قُّفُهو.  

التعلِيلُ لَا يتوقَّف علَى التعدِيةِ بلْ يتوقَّف التعلِيلُ علَى الْعِلْمِ : أَي ) يتوقَّف علَى عِلْمِهِ بِأَنَّ الْوصف حاصِلٌ فِي الْغيرِ : قُلْنا 
ورِ ماصِلٌ فِي غَيح فصذَا الْوبِأَنَّ ه صرِدِ الن.  

واعلَم أَنَّ كَثِيرا مِن الْعلَماءِ قَد تحيروا فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ واستبعدوا مذْهب أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فِيها توهما مِنهم أَنَّ 
الْعِلَّةِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصلِ ما هِي فَإِذَا حصلَ غَلَبةُ الظَّن بِالْعِلَّةِ ، فَإِنْ كَانت متعديةً مِن الْحق أَنْ يتفَكَّروا أَولًا فِي استِنباطِ 

 لِ أَيلَ: الْأَصع كْمالْح صِرقْتلْ يإِلَّا فَلَا بو ، كْمى الْحدعتلِ يةِ الْأَصوررِ صاصِلَةً فِي غَيرِدِ حوم أَو ، صرِدِ النوى م
 كْمالْح صِرقْتاعِ فَيمالْإِج.  

  أَما توقُّف التعلِيلِ علَى التعدِيةِ أَو علَى الْعِلْمِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ حاصِلَةٌ فِي غَيرِ الْأَصلِ فَلَا معنى لَه ، فَأَقُولُ هذِهِ 

نِيبأَلَةُ مسأْثِيرِ الْمى التنعمو اللَّه هحِمر افِعِيالش دالَةِ عِنلَى الِاكْتِفَاءِ بِالْإِخعو اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دأْثِيرِ عِناطِ التتِرلَى اشةٌ ع
هِ فَإِنْ كَانَ الْوصف مقْتصِرا علَى مورِدِ النص غَير حاصِلٍ اعتبر الشارِع جِنس الْوصفِ أَو نوعه فِي جِنسِ الْحكْمِ أَو نوعِ

فِي صورةٍ أُخرى لَا يحصلُ غَلَبةُ الظَّن بِالْعِلَّةِ أَصلًا ؛ لِأَنَّ نوع الْعِلَّةِ أَو جِنسها لَما لَم يوجد فِي صورةٍ أُخرى لَا يدرى أَنَّ 
الش هبِرتعي لَم أَو هربتاع ارِع.  

 اصِلُهفَح صرِدِ النولَى مارِ عالِاقْتِص علَى الْعِلَّةِ مع قُوفلُ الْوصحا يالَةِ كَافِيالْإِخ درجا كَانَ ملَم اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنو
صإذَا كَانَ الْو هأَن ا الْخِلَافندنِهِ عِلَّةً عِنلَى كَواطِ عبتِنبِطَرِيقِ الِاس قُوفالْو نِعتماعِ يمالْإِج أَو صرِدِ النولَى ما عصِرقْتم ف

قَاصِرِ عِندنا وصِحته عِنده ، وثَمرةُ خِلَافًا لَه ، فَهذَا الَّذِي ذَكَرنا مِن مبنى الْخِلَافِ أَفَاد عدم صِحةِ التعلِيلِ بِالْوصفِ الْ
الْخِلَافِ أَنه إذَا وجِد فِي مورِدِ النص وصفَانِ قَاصِر ومتعد ، وغَلَب علَى ظَن الْمجتهِدِ أَنَّ الْقَاصِر عِلَّةٌ هلْ يمنع التعلِيلَ 

لَا ؟ فَعِن ي أَمدعتفَلَا بِالْم ةَ ظَنمٍ لَا غَلَبهو درجا مهفِ الْقَاصِرِ فَإِنصةِ الْوبِعِلِّي ةِ الظَّنلَبلِغ ارتِبلَا اع ها لَا فَإِنندعِنو ، عنمي هد
  .تعارض غَلَبةُ الظَّن بِغلَبةِ الْوصفِ الْمتعدي الْمؤثِّرِ 

ا أَنَّ تا إلَّا كَمناهثِّرِ فَكَذَا هؤي الْمدعتفِ الْمصلِيلَ بِالْوعالت عنمى لَا ينعذَا الْمكْمِ فَها فِي الْحأْثِيرلِ تةِ الْأَصوصِيصأَنَّ لِخ مهو
فَحِينئِذٍ يثْبت عِلِّيته ، } حرمت الْخمر لِعينِها {  الصلَاةُ والسلَام إذَا كَانَ الْوصف الْقَاصِر يثْبِت عِلِّيته بِالنص كَقَولِهِ علَيهِ

 لِيلُكُمعفَإِنْ قِيلَ ت رفٍ آخصةِ وعِلِّي ا مِنانِعكُونُ ميو  
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تعدِيته إلَى الْحلِي لَا تدلُّ : لَا بلْ متعد إلَى الْحلِي فَإِنْ قِيلَ : نا بِالثَّمنِيةِ لِلزكَاةِ فِي الْمضروبِ تعلِيلٌ بِالْوصفِ الْقَاصِرِ قُلْ
  .علَى كَونِهِ وصفًا مؤثِّرا وقَد جعلْتم هذِهِ الْمسأَلَةَ مبنِيةً علَى التأْثِيرِ 

ةٌ لِلزكَاةِ فِي الْمضروبِ هو أَنَّ كَونَ الذَّهبِ والْفِضةِ خلِقَا ثَمنينِ دلِيلٌ علَى أَنهما غَير أَنَّ الثَّمنِيةَ عِلَّ: قُلْنا معنى قَولِنا 
 وتأْثِير الْمالِ النامِي فِي وجوبِ مصروفَينِ إلَى الْحاجةِ الْأَصلِيةِ بلْ هما مِن أَموالِ التجارةِ خِلْقَةً فَيكُونانِ مِن الْمالِ النامِي ،

الزكَاةِ عرِف شرعا فَمعنى كَونِ الثَّمنِيةِ عِلَّةً لِلزكَاةِ أَنَّ الثَّمنِيةَ مِن جزئِياتِ كَونِ الْمالِ نامِيا فَتكُونُ عِلَّةً مؤثِّرةً بِاعتِبارِ أَنَّ 
 ربتاع ارِعةُالشنِياءُ لَا الثَّممقِيقَةِ النكَاةِ ، فَالْعِلَّةُ فِي الْحوبِ الزجكْمِ وفِي ح هسجِن  

  

حرالش  

  

  لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص :  قوله 

حكْم ثَابِت الْعِلَّةِ دونَ النص ؛ لِأَنه لَا معنى  إشارةٌ إلَى الْجوابِ عن استِدلَالِ الْخصمِ ، وهو أَنَّ النص إذَا كَانَ معقُولًا فَالْ
لِلْعِلَّةِ إلَّا ما ثَبت بِهِ الشيءُ ولَا شيءَ هاهنا يثْبت بِها سِوى الْحكْمِ ، ولِذَا يعدى إلَى الْفَرعِ بِأَنْ يقَالَ ثَبت فِي الْأَصلِ بِالْعِلَّةِ 

م هِيةِ ، ووصصنةِ الْمازِ الْعِلَّةِ الْقَاصِرولَى جاعِ عما لِلْإِجانِعم لُحصي لَا يدعالت مدعا وضفِيهِ أَي تثْبعِ فَيةٌ فِي الْفَرودجو
، أَو لَم يكُن علِّلَ أَو لَم يعلَّلْ فَيعد التعلِيلُ لَو فَأَجاب بِأَنَّ الْحكْم فِي الْأَصلِ ثَابِت بِالنص سواءٌ كَانَ معقُولَ الْمعنى 

 صالن وكْمِ هلِلْح ثْبِتفَالْم صطْلَانُ النب إلَى الْعِلَّةِ لَزِم أُضِيف.  

نما جازت التعدِيةُ إلَى الْفَرعِ لِما فِي التعلِيلِ مِن تعمِيمِ ومعنى عِلِّيةِ الْوصفِ كَونه باعِثًا لِلشارِعِ علَى شرعِ الْحكْمِ ، وإِ
حكْم الْأَصلِ مضاف إلَى النص فِي نفْسِهِ ، وإِلَى الْعِلَّةِ فِي : النص وشمولِهِ لِلْفَرعِ ، وبيانِ كَونِهِ مثْبِتا لِحكْمِ الْفَرعِ وقِيلَ 

قاسِ حاكِ كَافٍ فِي الْقِيتِرالِاش مِن رذَا الْقَدهعِ والْفَر .  

  

  وإنما يجوز التعليل :  قوله 

 ةِ أَيلِيلِ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرعاعِ التتِنلَى امع اجتِجا:  احلَم ارِعةِ ؛ لِأَنَّ الشوصصنرِ الْميلِيلُ بِغعالت ازا جمإِنارِ وتِببِالِاع رأَم 
الْمبنِي علَى التعلِيلِ مع ندرةِ الْعِلَّةِ الْمنصوصةِ كَانَ ذَلِك إذْنا لِبيانِ عِلِّيةِ الْأَحكَامِ ؛ لِأَجلِ الْقِياسِ فَيبقَى بيانُ الْعِلِّيةِ بِالْقَاصِرةِ 

بِه رِدى يتاعِ حتِنلَى الِامارِعِ عالش صا ن.  
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  إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم  قوله 

   لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ إنْ أُرِيد بِالْفَائِدةِ الْفِقْهِيةِ ما يكُونُ لَه تعلُّق بِالْفِقْهِ ونِسبةٌ إلَيهِ فَلَا نسلِّم انحِصارها فِي إثْباتِ 

  . أَنْ يكُونَ سرعةُ الْإِذْعانِ ، وزِيادةُ الِاطْمِئْنانِ بِالْأَحكَامِ ، والِاطِّلَاعِ علَى حِكْمةِ الشارِعِ فِي شرعِيتِها الْحكْمِ لِجوازِ

 لِجوازِ أَنْ يكُونَ لِفَائِدةٍ أُخرى متعلِّقَةٍ بِالشرعِ فَلَا يلْزم وإِنْ أُرِيد الْمسأَلَةُ الْفِقْهِيةُ فَلَا نسلِّم أَنَّ التعلِيلَ لَا يكُونُ إلَّا لِأَجلِها ؛
 إنَّ دلِيلَ الشرعِ لَا بد مِن أَنْ يوجِب عِلْما أَو عملًا ، والتعلِيلُ بِالْقَاصِرةِ لَا يوجِب الْعِلْم ، وهو ظَاهِر: الْعبثُ ، وقَد يقَالُ 

 لِلظَّن فِيدلُّلُ الْمعقِّهِ التفِي ح ربتعابِ الْعِلْمِ فَلَا يب ةِ مِنلَى الْحِكْمع الِاطِّلَاعو ، صبِالن اجِبو هلُ لِأَنملَا الْعو.  

 هابوجو :ةِ وعِيرالْأَدِلَّةِ الش مِن سةِ لَيلِيلَ بِالْقَاصِرعةَ أَنَّ التعرس وجِبي وهةِ ولَحصالْمةِ ، وبِالْحِكْم الظَّن فِيدفَي لِّمس لَو
 يظَن صةِ بِنوصصنةِ الْملِيلِ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرعبِالت قُوضنا مضأَيانِ ، وةَ الِاطْمِئْنشِدانِ والْإِذْع.  

لنزاعِ فِي التعلِيلِ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرةِ الْغيرِ الْمنصوصةِ ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد عدم الْجزمِ بِذَلِك فَلَا نِزاع ، وإِنْ أُرِيد واعلَم أَنه لَا معنى لِ
و ، الْقَاصِر فصهِ الْولَيهِدِ عتجأْيِ الْملَى رع ا غَلَبمدعفَب الظَّن مدع اطِ الْعِلَلِ لَمبتِنةٍ فِي اسربتعةٍ ماربِأَم ذَلِك هدعِن حجرت

 دعِن أَو انِ ذَلِكحجمِ ردع دا عِنأَمالَى ، وعت اللَّه هحِمر فنصالْم معا زلَى ممٍ عهو درجم ها إلَى أَنابذَه الظَّن فْين صِحي
  .تعارضِ الْقَاصِرِ والْمتعدي فَلَا نِزاع فِي أَنَّ الْعِلَّةَ هو الْوصف الْمتعدي 

  

  فإن قيل :  قوله 

قُوفَةً عوا مهتدِيعت كُنت ةِ الْعِلَّةِ لَمدِيعلَى تقُوفَةً عولِيلِ معةُ التصِح تكَان الِ لَوؤالس قْرِيررِ ،  تواعِ الدتِنا لِامتِهلَى صِح
 قْرِيرتا وتِهلَى صِحقُوفِ عوةِ الْموتِ الْعِلِّيلَى ثُبةِ عدِيعقُّفِ التولَى تفَاقِ عفٍ لِلِاتتنم اللَّازِمو  

إثْباتِ حكْمٍ مِثْلِ حكْمِ الْأَصلِ فِي الْفَرعِ ، والتعلِيلُ موقُوف علَى الْجوابِ أَنَّ الْموقُوف علَى التعلِيلِ هو التعدِيةُ بِمعنى 
لَّةُ لَا التعدِيةِ بِمعنى الْعِلْمِ بِوجودِ الْوصفِ فِي غَيرِ مورِدِ النص فَلَا دور ، وقَد يجاب بِأَنه دور معِيةٍ لَا دور تقَدمٍ إذْ الْعِ

  تكُونُ إلَّا متعديةً لَا أَنَّ كَونها متعديةً يثْبت أَولًا ثَم تكُونُ عِلَّةً 

  هذه المسألة مبنية على اشتراط التأثير  قوله 

 أُخرى مع عدمِ النص علَى عِلِّيةِ الْوصفِ لِذَلِك  فِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ اقْتِصار الْوصفِ علَى مورِدِ النص وعدم حصولِهِ فِي صورةٍ
الْحكْمِ لَا ينافِي وجود جِنسِ الْوصفِ فِي صورةٍ أُخرى واعتِبار الشارِعِ إياه جِنس الْحكْمِ بِأَنْ يثْبت ذَلِك بِنص أَو إجماعٍ 

.  
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  لية وصف آخر ويكون مانعا من ع:  قوله 

عِلِّيةٌ لَا تزاحم فِي الْعِلَلِ فَيجوز أَنْ يثْبت بِالنص أَو غَيرِهِ لِلْحكْمِ عِلَّةٌ قَاصِرةٌ ، وأُخرى متعديةٌ ، ويتعدى الْحكْم :  قِيلَ 
  . بِاعتِبارِ الْمتعديةِ دونَ الْقَاصِرةِ 

 )أَلَةٌ وسم كْفِيرالت صِحي صخش هلِهِ فِي الْأَخِ أَنلِ كَقَوفِي الْأَص عِ أَوا فِي الْفَرودِهجفِي و لِفتلِيلُ بِعِلَّةٍ اُخعالت وزجلَا ي
( ؛ لِأَنَّ هذَا الْوصف غَير موجودٍ فِي ابنِ الْعم ) ه لَا يفِيده بِإِعتاقِهِ فَلَا يعتِق إذَا ملَكَه كَابنِ الْعم فَإِنه إنْ أَراد عِتقَه إذَا ملَكَ

  .وإِنْ أَراد إعتاقَه بعدما ملَكَه فَلَا نسلِّم ذَلِك فِي الْأَخِ وكَقَولِهِ إنْ تزوجت زينب فَكَذَا تعلِيق فَلَا يصِح بِلَا نِكَاحٍ 

و قَالَ زينب الَّتِي أَتزوجها طَالِق ؛ لِأَنا نمنع وجود التعلُّقِ فِي الْأَصلِ ، أَو ثَبت الْحكْم فِي الْأَصلِ بِالْإِجماعِ مع كَما لَ
فَلَا ي دبع هدِ إنببِالْع رلِ الْحلِهِ فِي قَتتِلَافِ فِي الْعِلَّةِ كَقَوبِ الِاخكَاتكَالْم رلُ بِالْحقْت ( لِ : أَيدفِي بِبالٌ يم لَهقُتِلَ و بكَاتم

  .فَنقُولُ الْعِلَّةُ فِي الْأَصلِ جهالَةُ الْمستحِق لَا كَونه عبدا ( الْكِتابِ ولَه وارِثٌ غَير سيدِهِ 

وصفٍ يقَع بِهِ الْفَرق كَقَولِهِ مكَاتب فَلَا يصِح التكْفِير بِإِعتاقِهِ كَما إذَا أَدى بعض الْبدلِ فَنقُولُ ولَا يجوز التعلِيلُ بِ: مسأَلَةٌ 
 انِعم ضلِ عِودضِ الْبعاءُ بأَد. (  

  

حرالش  

  

  وإن أراد إعتاقه :  قوله 

 مِلْكًا لَه ثُم يقَع عن الْكَفَّارةِ بِإِعتاقٍ قَصدِي واقِعٍ بعد الْمِلْكِ فَلَا نسلِّم وجود هذَا الْوصفِ فِي إنْ أَراد أَنه يصِير:  يعنِي 
  .الْأَخ بلْ هو يعتق بِمجردِ الْمِلْكِ : الْفَرعِ أَعنِي 

  

  أو ثبت  قوله 

 أَي لِفتلَى اُخع طْفتِلَافِ لَ:  علِ كَالِاخكْمِ فِي الْأَصوتِ الْحلَى ثُباعِ عمالْإِج عا متِهفِي عِلِّي لِفتلِيلُ بِعِلَّةٍ اُخعالت وزجا ي
اءِ الْقِصاصِ هو السيد أَو غَيره مِن الْورثَةِ فِي أَنَّ عِلَّةَ عدمِ قَتلِ الْحر بِالْمكَاتبِ هو كَونه عبدا أَو الْجهلُ بِأَنَّ مستحِق استِيفَ

  بِناءً علَى عدمِ الْعِلْمِ بِأَنه هلْ يفِي بِبدلِ الْكِتابةِ أَم لَا ؟ 
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  أداء بعض البدل عوض  قوله 

  .دونَ الْفَرعِ  ، والْعِوض مانِع مِن جوازِ التكْفِيرِ ، وهو موجود فِي الْأَصلِ 

 ب الَّذِي لَمكَاتالْم وهعِ ، وفِي الْفَر دوجلِ لَا يدضِ الْبعاءُ بإذْ أَد قبِهِ الْفَر قَعفٍ يصلِيلِ بِوعقَبِيلِ الت مِن سذَا لَيفَإِنْ قُلْت ه
امِ أَنه لَا يجوز التعلِيلُ بِعِلَّةٍ مع وصفٍ يقَع بِهِ الْفَرق فَالْباءُ فِي قَولِهِ بِوصفٍ يؤد شيئًا فَكَيف يجعلُ عِلَّةً ؟ قُلْت معنى الْكَلَ

  . لَيست صِلَةً لِلتعلِيلِ بلْ هِي باءُ الْمصاحبةِ وحِينئِذٍ لَا إشكَالَ 

يقَالُ صار الْفَيءُ دولَةً ) } كَي لَا يكُونَ دولَةً { : ا النص إما صرِيحا كَقَولِهِ تعالَى تعرف الْعِلَّةُ بِأُمورٍ أَولُه: الثَّالِثُ ( 
 ةً لِذَلِكرمذَا وةً لِهركُونَ مبِأَنْ ي هلُوناودتي مهنيالَى ( بعله تسِ { وقَوملُوكِ الشلِد { الَىعله توقَو }ِاللَّهِ فَب ةٍ مِنمحا رم {

والسارِق { وغَيرِها مِن أَلْفَاظِ التعلِيلِ أَو إيماءً بِأَنْ يترتب الْحكْم علَى الْوصفِ بِالْفَاءِ فِي أَيهِما كَانَ نحو قَوله تعالَى 
والْحق أَنَّ هذَا } لَا تقَربوه طِيبا فَإِنه يحشر يوم الْقِيامةِ ملَبيا { هِ الصلَاةُ والسلَام وقَولُه علَي} والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما 

 رِيحص ( رشحي هلِأَن اهنعكَاللَّامِ فَم ارلِيلِ فَصعةِ لِلتورذِهِ الصلِأَنَّ الْفَاءَ فِي مِثْلِ ه )َكَذو وحاوِي نا فِي لَفْظِ الر } اعِزى منز
 جِمفَر { وحن قتشلَى الْمع كْمالْح بترتي أَو : وحا نابوج قَعي أَو الِمالْع أَكْرِم : } َانَ فَقَالضمارِ رهأَتِي فِي نرام تاقَعو

إذْ كَلِمةُ إنَّ ) والْحق أَنَّ هذَا صرِيح } إنها مِن الطَّوافِين { :  لَو لَم يكُن عِلَّةً لَم يفِد نحو أَو يكُونَ بِحيثُ} أَعتِق رقَبةً 
} سِي إنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ وما أُبرئ نفْ: { إذَا وقَعت بين الْجملَتينِ تكُونُ لِتعلِيلِ الْأُولَى بِالثَّانِيةِ كَقَولِهِ تعالَى 

أَرأَيتِ { : ونحو ( ونظَائِره كَثِيرةٌ فَإِما أَنْ تكُونَ إنَّ فِي مِثْلِ هذَا الْكَلَامِ لِلتعلِيلِ أَو يكُونَ تقْدِيره لِأَنَّ والْحذْف غَير الْإِيماءِ 
يلَى أَبِيكِ دكَانَ ع لَو ن { وحا نذِكْرِهِم عفٍ مصبِ وسنِ بِحئَييش نيكْمِ بفِي الْح قفَري دِيثَ أَوانِ : الْحمهلِلْفَارِسِ س

 مهاجِلِ سلِلرو ( ِاجِلالرالْفَارِسِ و نيكْمِ بذَا الْحفِي ه قفَر هفَإِن )ةِ ووسِيفِ الْفُرصبِ وسا بِحها ) ضِدذِكْرِهِم عم لُهفَقَو
  إما أَنْ يرجِع الضمِير إلَى الْحكْمينِ بِاعتِبارِ أَنه ذَكَر الْفَرق بين الشيئَينِ 

أَي أَحد الْحكْمينِ أَو ) أَو ذَكَر أَحدهما ( ينِ فِي الْحكْمِ فَفُهِم الْحكْمانِ فَيرجِع الضمِير إلَيهِما أَو يرجِع الضمِير إلَى الشيئَ
فَإِنَّ تخصِيص الْقَاتِلِ بِالْمنعِ مِن الْإِرثِ مع سابِقَةِ الْإِرثِ يشعِر بِأَنَّ عِلَّةَ الْمنعِ ) } الْقَاتِلُ لَا يرِثُ { : نحو ( أَحد الشيئَينِ 

وإِنْ طَلَّقْتموهن مِن قَبلِ أَنْ { قَالَ اللَّه تعالَى ) } إلَّا أَنْ يعفُونَ { :  يفَرق بينهما بِطَرِيقِ الِاستِثْناءِ نحو أَو( الْقَتلُ 
أَو بِطَرِيقِ ( فْو يكُونُ عِلَّةً لِسقُوطِ الْمفْروضِ والْع} تمسوهن وقَد فَرضتم لَهن فَرِيضةً فَنِصف ما فَرضتم إلَّا أَنْ يعفُونَ 

 وحةِ نايالْغ : وحطِ نربِطَرِيقِ الش نَ أَورطْهى يتح : } مشِئْت فوا كَيانِ فَبِيعسالْجِن لَفتمِثْلًا بِمِثْلٍ فَإِنْ اخ { ( تِلَاففَاخ
كُونُ عِلَّةً لِجسِ يعِ الْجِنيازِ الْبةُ ( والْعِلِّي لِّماضِعِ إنْ سوذِهِ الْمأَنَّ فِي ه لَماعةَ فِي ) وةُ ؛ لِأَنَّ الْعِلِّيالْعِلِّي لِّما قَالَ إنْ سمإن

 وحةٍ نلَّمسم راضِعِ غَيوذِهِ الْمضِ هعالْ: ب بسإِنْ نو هأَتِي لِأَنرام تاقَعكُونَ الْعِلَّةُ وأَنْ ت كِنمي ةِ لَكِناقَعوإلَى الْم كْمح
السارِق : لَكِن بعد تِلْك الْعِلَلِ لَا يمكِن بِها الْقِياس أَصلًا نحو ( شيئًا يشملُ عِلِّيةَ الْمواقَعةِ كَهتكِ حرمةِ الصومِ مثَلًا 

نَّ السرِقَةَ إنْ كَانت عِلَّةً فَكُلَّما وجِدت يثْبت الْحكْم الْقَطْعِي نصا لَا قِياسا ، وكَذَا فِي زنى ماعِز ونحوه والسارِقَةُ لِأَ
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ونحوِها لَا علَى كَونِها مناطًا " ت امرأَتِي واقَع" فَاستخرجه وأَيضا النص يدلُّ علَى ترتبِ الْحكْمِ علَى تِلْك الْقَضِيةِ فِي 
فَإِنه يمكِن أَنْ يكُونَ هتك حرمةَ الصومِ وأَيضا الْغايةُ والِاستِثْناءُ لَا يدلَّانِ علَى الْعِلِّيةِ وثَانِيها الْإِجماع كَإِجماعِهِم علَى أَنَّ 

  ) .ةٌ لِثُبوتِ الْوِلَايةِ علَيهِ فِي الْمالِ الصغر عِلَّ

  

حرالش  

  

  الثالث  قوله 

 لَا شك أَنَّ كَونَ الْوصفِ الْجامِعِ عِلَّةَ حكْمٍ خبرِي غَير ضرورِي ، فَلَا بد فِي إثْباتِهِ مِن دلِيلٍ ولَه مسالِك صحِيحةٌ ، 
وتي الِكسمةُ ثَلَاثَةٌ وحِيحالص الِكسالْما ، ومهبِكُلٍّ مِن لَّقعتا يلِما ومضِ لَهرعالت مِن دا فَلَا بهتصِح مه : اعمالْإِجو صالن

وهاءٌ وا إيمإِمعِهِ وضلَّ بِوا دم وهو رِيحا صإم صالن ةُ ثُمباسنالْمو اتِبرم لَه رِيحلُولِ اللَّفْظِ ، فَالصدم مِن ملْزا :  أَنْ يا مهمِن
ا أَو صرح فِيهِ بِالْعِلِّيةِ مِثْلُ الْعِلَّةِ كَذَا أَو لِأَجلِ كَذَا أَو كَي يكُونَ كَذَا ، ومِنها ما ورد فِيهِ حرف ظَاهِر فِي التعلِيلِ مِثْلُ لِكَذَ

 ةِ واقِبةِ كَلَامِ الْعرِ الْعِلِّييجِيءُ لِغت قَد وفرذِهِ الْحإِنْ كَانَ كَذَا فَإِنَّ هاءِ " بِكَذَا وب " ةِ وباحصلَةِ فِي " إنْ " الْممعتسالْم
زملُوهم بِكُلُومِهِم { ي كَلَامِ الشارِعِ إما فِي الْوصفِ مِثْلُ مجردِ الشرطِ والِاستِصحابِ ، ومِنها ما دخلَ فِيهِ الْفَاءُ فِ

} والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما { وأَما فِي الْحكْمِ نحو } ودِمائِهِم فَإِنهم يحشرونَ وأَوداجهم تشخب دما 

أَنَّ الْفَاءَ لِلترتِيبِ والْباعِثُ مقَدم فِي التعقُّلِ متأَخر فِي الْخارِجِ فَيجوز دخولُ الْفَاءِ علَى كُلٍّ مِنهما ملَاحظَةً والْحِكْمةُ فِيهِ 
ى الْعِلِّيةِ استِدلَالِيةٌ ، ومِنها ما دخلَ فِيهِ الْفَاءُ فِي لَفْظِ الراوِي لِلِاعتِبارينِ ، وهذَا دونَ ما قَبلَه ؛ لِأَنَّ الْفَاءَ لِلتعقِيبِ ودلَالَته علَ

واءُ فَها الْإِيمأَمو ، ورفِي الظُّهنلَا ي هلَطِ إلَّا أَنالِ الْغتِملِاح لَها قَبونَ مذَا دهو جِمفَر اعِزى منزو دجا فَسهنُ مِثْلَ سقْرأَنْ ي 
بِالْحكْمِ ما لَو لَم يكُن هو أَو نظِيره التعلِيلَ لَكَانَ بعِيدا فَيحملُ علَى التعلِيلِ دفْعا لِلِاستِبعادِ كَما فِي قِصةِ الْأَعرابِي فَإِنَّ 

ذِكْرا وكْمِهانُ حيةِ باقَعوذِكْرِ الْم مِن هضغَر   

الْحكْمِ جواب لَه لِيحصلَ غَرضه لِئَلَّا يلْزم إخلَاءُ السؤالِ عن الْجوابِ وتأْخِير الْبيانِ عن وقْتِ الْحاجةِ فَيكُونَ السؤالُ 
قَاع عِلَّةٌ لِلْإِعتاقِ إلَّا أَنَّ الْفَاءَ لَيست محقَّقَةً لِيكُونَ صرِيحا بلْ مقَدرا فِي الْجوابِ كَأَنه قَالَ واقَعت فَكَفِّر وهذَا يفِيد أَنَّ الْوِ

مقَدرةً فَيكُونُ إيماءً مع احتِمالِ عدمِ قَصدِ الْجوابِ كَما يقَالُ الْعبد طَلَعت الشمس فَيقُولُ السيد اسقِنِي ماءً وكَحدِيثِ 
الْخثْعمِيةِ فَإِنها سأَلَت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن دينِ اللَّهِ تعالَى فَذَكَر نظِيره وهو دين الْآدمِي فَنبه علَى كَونِهِ عِلَّةً 

  .لِلنفْعِ وإِلَّا لَزِم الْعبثُ 

ا مضأَي اءُ لَهالْإِيمو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عبِأَنَّ مِثْلَ قَو رِيحصفِيهِ تاجِبِ والْح ناب هكَذَا ذَكَر اتِبا { ريلَبم رشحي هفَإِن { مِن
ى ما وقَع فِي الْمحصولِ ، وأَما كَلِمةُ إنَّ بِدونِ الْفَاءِ قَبِيلِ التصرِيحِ علَى ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى دونَ الْإِيماءِ علَ
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فَالْمذْكُور فِي أَكْثَرِ الْكُتبِ أَنها مِن قَبِيلِ الصرِيحِ لِما ذَكَره الشيخ عبد الْقَاهِرِ أَنها فِي مِثْلِ } إنها مِن الطَّوافِين { مِثْلُ 
ذِهِ الْمفِي ه تقَعا ومإِنلِيلِ وعلِلت عوضت ا لَمها إلَى أَنظَراءِ نقَبِيلِ الْإِيم مِن مهضعا بلَهعجا واءَهنِي غِنغتالْفَاءِ و قِعوم قَعاقِعِ تو

و اطَبخا الْمهطْلُبلَةِ الَّتِي يمةِ الْجقْوِياقِعِ لِتوذِهِ الْمه رِيحاءٌ لَا صةِ إيملَى الْعِلِّيابِ عولَالَةُ الْجدا ، وهنأَلُ عسيا وفِيه ددرتي
ر عنه بِأَنه صرِيح وبِالْجملَةِ كَلِمةُ إنَّ مع الْفَاءِ أَو بِدونِها قَد تورد فِي أَمثِلَةِ الصرِيحِ ، وقَد تورد فِي أَمثِلَةِ الْإِيماءِ ويعتذَ

 لِيلِهِ أَنَّ مِنعالَى فِي تعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرا مأَمفِ ، وصلَى الْوكْمِ عبِ الْحترارِ تتِباءٌ بِاعإِيمالْفَاءَ وارِ أَنَّ وتِببِاع  

ذْفِ اللَّامِ فَبلَى حا عنِهالِ كَوتِمحِ احكُونُ فِي أَنَّ بِالْفَتا يمإن ه؛ لِأَن عِيد.  

  

  واعلم أن في هذه المواضع  قوله 

لَكِ الْإِيمسكُونَ بِمسمتالْم لِيمِ ثُمسقْدِيرِ التلَى تع كَلَّمتي ثُم عنالْم مقَدغِي أَنْ يبنكَانَ ي ه؛ لِأَن تِيبروءُ تونَ  فِيهِ سعداءِ لَا ي
 ورظُهو ونَ فِيهِ الظَّنعدلْ يب ا فِي كَلَامِهِمفَادِح رئًا آخيكُونَ الْعِلَّةُ شالُ أَنْ تتِمكُونَ احى يتا حةِ قَطْعلَى الْعِلِّيلُّ عدي هأَن

ثْناءُ وغَيرهما سواءٌ فِي ذَلِك ، وأَما التعلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرةِ الَّتِي لَا يمكِن بِها الْقِياس الْعِلِّيةِ دفْعا لِلِاستِبعادِ ، والْغايةُ والِاستِ
والسارِق } { ةَ لِدلُوكِ الشمسِ أَقِم الصلَا{ فَجائِز اتفَاقًا فِي الْمنصوصةِ أَي الَّتِي يدلُّ علَيها النص صرِيحا أَو إيماءً مِثْلُ 

فَمقْصودهم بيانُ وجوهِ دلَالَةِ النص علَى الْعِلِّيةِ } ولِلْفَارِسِ سهمانِ } { والْقَاتِلُ لَا يرِثُ } { والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما 
ي لَم أَو اسا الْقِيبِه كَناءٌ أَموس كِنم  

 ) سجِن ربتاع عرأَنَّ الش همِن ادرأَنَّ الْم أَظُنةِ وعِيرفْقِ الْعِلَلِ الشلَى وكُونَ عأَنْ ت هِيةُ ولَاءَما الْمطُهرشةُ وباسنا الْمثَالِثُهو
بعِيد هنا بعد أَنْ يكُونَ أَخص مِن كَونِهِ متضمنا لِمصلَحةٍ فَإِنَّ هذَا هذَا الْوصفِ فِي جِنسِ هذَا الْحكْمِ ويكْفِي الْجِنس الْ

)  أَقْوى لَكِن كُلَّما كَانَ الْجِنس أَقْرب كَانَ الْقِياس( وكَلِمةُ هذَا إشارةٌ إلَى كَونِهِ متضمنا لِمصلَحةٍ ) مرسلٌ لَا يقْبلُ اتفَاقًا 

والْملَائِم كَالصغرِ فَإِنه عِلَّةٌ لِثُبوتِ الْوِلَايةِ علَيهِ لِما فِيهِ مِن الْعجزِ وهذَا ( الِاستِدراك يتعلَّق بِقَولِهِ ويكْفِي الْجِنس الْبعِيد هنا 
فَإِنَّ الْعِلَّةَ فِي أَحدِ الصورتينِ ) سلَام لِطَهارةِ سؤرِ الْهِرةِ بِالطَّوافِ لِما فِيهِ مِن الضرورةِ يوافِق تعلِيلَ الرسولِ علَيهِ الصلَاةُ وال

احِدٍ وسٍ وجِن تحانِ تترِجدنا ممها لَكِنلَفَتتإِنْ اخانِ وفَالْعِلَّت افى الطَّورفِي الْأُخو زجى الْعدفِي إح كْمالْحةُ ووررالض وه
الصورتينِ الْوِلَايةُ وفِي الْأُخرى الطَّهارةُ وهما مختلِفَانِ لَكنِهما مندرِجانِ تحت جِنسٍ واحِدٍ وهو الْحكْم الَّذِي يندفِع بِهِ 

اع عراصِلُ أَنَّ الشةُ فَالْحوررصِ الضخالر قةَ فِي حوررالض ربتاع ةُ أَيورربِهِ الض فِعدنكْمٍ ياتِ حةَ فِي إثْبوررالض ربت )

ربتاع عرالشو إلَى كَثِيرِهِ وعدي الْعِلَّةُ أَنَّ قَلِيلَهرِ ومكَقَلِيلِ الْخ مرحبِيذِ يقَالُ قَلِيلُ النا يكَمو عةِ ملْوذَا فِي الْخه سجِن 
فَإِنَّ الشرع اعتبر إقَامةَ السببِ الداعِي مقَام الْمدعو إلَيهِ فِي الْخلْوةِ ) الْجِماعِ وكَذَا حملُ حد الشربِ علَى حد الْقَذْفِ 

م الْمدعو إلَيهِ وقَد قَالَ علِي كَرم اللَّه وجهه فِي حد الشربِ إذَا شرِب سكِر وإِذَا مع الْجِماعِ فَإِنَّ فِيهِ إقَامةَ الداعِي مقَا
  وإِذَا وجِدت ( سكِر هذَى وإِذَا هذَى افْترى وحد الْمفْترِين ثَمانونَ 
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دعِن جِبلَا يلُ ومالْع صِحةُ يلَاءَمضِ الْمعب دعِنالَةِ ودكَالْع أْثِيرالتةِ وادهةِ الشلِيةُ كَأَهلَاءَمةً فَالْمثِّرؤم تإذَا كَان جِبلْ يا بن
ن مِن نوعِهِ يوجد فِيهِ جِنس وهِي أَنْ يكُونَ لِلْحكْمِ أَصلٌ معي) الشافِعِيةِ يجِب الْعملُ بِالْملَائِمِ بِشرطِ شهادةِ الْأَصلِ 

 هعون فِ أَوصلًا ( الْويخنِهِ مدِ كَورجضِ بِمعالْب دعِنو ( ِكْمالْح عِلَّةٌ لِذَلِك فصذَا الْواطِرِ أَنَّ هفِي الْخ قَعي أَي ) ذَاهو
وتقْبلُ عِند ( افِ الَّتِي تعرف عِلِّيتها بِمجردِ كَونِهِ مخيلًا تسمى بِالْمصالِحِ الْمرسلَةِ أَي الْأَوص) يسمى بِالْمصالِحِ الْمرسلَةِ 
ا يقْبلُ اتفَاقًا وهو الَّذِي اعتبر أَي الْمصالِح الْمرسلَةَ فَاعلَم أَنَّ الْوصف الْمرسلَ نوعانِ نوع لَ) الْغزالِي رحِمه اللَّه تعالَى 

 هسجِن ربتاع عرأَنَّ الش وهو الِيزالْغ دلُ عِنقْبي عونكْمِ واتِ الْحةٍ فِي إثْبلَحصا لِمنمضتم هنكَو وهو دعالْأَب هسجِن عرالش
بأَقْر والَّذِي ه عِيددِ الْبعسِ الْأَبالْجِن ذَلِك ى (  مِنارسِ الْكُفَّارِ بِأُسرتةً كَتةً كُلِّيةً قَطْعِيورِيرةُ ضلَحصالْم تإذَا كَان

 لِمِينسسِ الْقَ) الْمفِ فِي الْجِنصذَا الْولِه الْقَرِيب سارِعِ الْجِنالش ارتِباع دوجي لَم هفِي فَإِن دهعي كْمِ إذْ لَمذَا الْحرِيبِ لِه
  .الشرعِ إباحةُ قَتلِ الْمسلِمِ بِغيرِ حق لَكِن وجِد اعتِبار الضرورةِ فِي الرخصِ فِي استِباحةِ الْمحرماتِ 

يةً كُلِّيةً كَما لَو تترس الْكُفَّار بِجمعٍ مِن الْمسلِمِين ونعلَم أَنا لَو تركْناهم واعلَم أَنه قَيد الْمصلَحةَ بِكَونِها ضرورِيةً قَطْعِ
يةً ؛ لِأَنَّ صِيانةَ الدينِ استولَوا علَى الْمسلِمِين وقَتلُوهم ولَو رمينا الترس يخلُص أَكْثَر الْمسلِمِين فَتكُونُ الْمصلَحةُ ضرورِ

  وصِيانةَ نفُوسِ عامةِ الْمسلِمِين داعِيةٌ إلَى جوازِ الرميِ إلَى الترسِ وتكُونُ قَطْعِيةً ؛ 

يِ التمبِر لِمِينسةِ الْمامفُوسِ عنينِ وةُ الدانصِي هِيةِ ولَحصولَ الْمصةِ فِي لِأَنَّ حلَحصولِ الْمصةً كَحيةً لَا ظَنكُونُ قَطْعِيسِ تر
رخصِ السفَرِ فَإِنَّ السفَر مظِنةُ الْمشقَّةِ وتكُونُ كُلِّيةً ؛ لِأَنَّ استِخلَاص عامةِ الْمسلِمِين مصلَحةٌ كُلِّيةٌ فَخرج بِقَيدِ الضرورةِ 

 ا لَوا مةِ مبِالْكُلِّيسِ ورالت يما ركْنرإنْ ت ملُّطَهست لَمعن ا لَمةِ مبِالْقَطْعِيسِ ورالت يمحِلُّ رلِمٍ لَا يسةٍ بِمونَ فِي قَلْعالْكَافِر سرتت
سفِينةٍ وثَقُلَت السفِينةُ فَإِنْ طَرحنا الْبعض فِي الْبحرِ نجا الْباقُونَ لَا إذَا لَم تكُن الْمصلَحةُ كُلِّيةً كَما إذَا كَانت جماعةٌ فِي 

تفِي التةٌ ووصصخةٌ ماعمإلَّا ج لِكهحِ لَا تكِ الطَّررقْدِيرِ تلَى تع هةٍ ؛ لِأَنكُلِّي رةَ غَيلَحص؛ لِأَنَّ الْم مهحطَر وزجي سِ لَور
والتأْثِير عِندنا أَنْ يثْبت بِنص أَو إجماعٍ اعتِبار نوعِهِ أَو جِنسِهِ فِي نوعِهِ ( تركْنا الرمي لَقَتلُوا كَافَّةَ الْمسلِمِين مع الْأُسارى 

والْمراد بِالْجِنسِ هنا الْجِنس الْقَرِيب كَالسكْرِ فِي ) ( عِ الْحكْمِ أَو جِنسِهِ فِي نو( أَي نوع الْوصفِ أَو جِنسِهِ ) أَو جِنسِهِ 
هذَا نظِير الْحدِيثَ } أَرأَيت لَو تمضمضت : { وكَقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ( هذَا نظِير اعتِبارِ النوعِ فِي النوعِ ) الْحرمةِ 

فَإِنَّ لِلْجِنسِ وهو عدم دخولِ شيءٍ اعتِبارا فِي عدمِ فَسادِ الصومِ وكَقِياسِ الْوِلَايةِ علَى الثَّيبِ ) ( اعتِبارِ الْجِنسِ فِي النوعِ 
ولِنوعِهِ اعتِبار فِي جِنسِ الْوِلَايةِ لِثُبوتِها فِي ( اعتِبارِ النوعِ فِي الْجِنسِ هذَا نظِير ) الصغِيرةِ وعلَى الْبِكْرِ الصغِيرةِ بِالصغرِ 

ارا فِي جِنسِ فَإِنَّ لِجِنسِ الضرورةِ اعتِب( نظِير اعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْجِنسِ ) الْمالِ علَى الثَّيبِ الصغِيرةِ وكَطَهارةِ سؤرِ الْهِرةِ 
 هجرختضٍ فَاسعب عةِ معبالْأَر ضعب كَّبرتي قَدفِيفِ وخالت (  

 ثَابِتةٌ علَى الْعاجِزِ كَالصغرِ مثَلًا فَإِنَّ لِنوعِهِ اعتِبارا فِي جِنسِ الْوِلَايةِ ولِجِنسِهِ اعتِبارا فِي جِنسِها فَإِنَّ جِنسه الْعجز والْوِلَايةُ
كَالْمجنونِ مثَلًا وقِس علَيهِ الْبواقِي والْمركَّب ينقَسِم بِالتقْسِيمِ الْعقْلِي أَحد عشر قِسما واحِد مِنها مركَّب مِن الْأَربعةِ 

سِتثَلَاثَةٍ و ةٌ مِنكَّبرا مهةٌ مِنعبأَرو ثَلَاثَةٍ ثُم مِن كَّبرالْم مِيعِ ثُمى الْجةٍ أَقْوعبأَر مِن كَّبرأَنَّ الْم كلَا شنِ وياثْن ةٌ مِنكَّبرةٌ م
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ثَّلَاثَةُ ملَائِمةٌ ثُم لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ لَه قَد سمى الْبعض أَولَ الْأَربعةِ غَرِيبا وال( الْمركَّب مِن اثْنينِ ثُم ما لَا يكُونُ مركَّبا 
أَي ) أَصلٌ معين مِن نوعِهِ يوجد فِيهِ جِنس الْوصفِ أَو نوعه ويسمى شهادةَ الْأَصلِ وهِي أَعم مِن أُولَى الْأَربعةِ مطْلَقًا 

ملِ أَعةُ الْأَصادهش جِدا وكُلَّم هكْمِ ؛ لِأَنعِ الْحوفِ فِي نصسِ الْوارِ جِنتِباع مِنكْمِ وعِ الْحوفِ فِي نصعِ الْووارِ نتِباع مِن 
 يوجد فِيهِ جِنس الْوصفِ أَو نوعه اعتِبار نوعِ الْوصفِ أَو جِنسِهِ فِي نوعِ الْحكْمِ فَقَد وجِد لِلْحكْمِ أَصلٌ معين مِن نوعِهِ

 فِ أَوصعِ الْوون ارتِباع جِدو فَقَد هعون فِ أَوصالْو سفِيهِ جِن دوجعِهِ يون مِن نيعلٌ مأَص لَه جِدا وكُلَّم هأَن ملْزلَا ي لَكِن
أَي قَد يوجد شهادةُ الْأَصلِ بِدونِ واحِدٍ ) نها وبين أَخِيري الْأَربعةِ عموم وخصوص مِن وجهٍ وبي( جِنسِهِ فِي نوعِ الْحكْمِ 

عانِ مدوجي قَدلِ وةِ الْأَصادهونِ شةِ بِدعبالْأَر يأَخِير مِن احِدو دوجي قَدةِ وعبالْأَر يأَخِير ونِ ( ا مِنا بِدلِيلُ بِهِمعفَالت
الشهادةِ حجةٌ ويسمى عِند الْبعضِ تعلِيلًا لَا قِياسا وعِند الْبعضِ هو قِياس أَيضا وإِذَا وجِد شهادةُ الْأَصلِ بِدونِ التأْثِيرِ لَا 

  اعلَم أَنَّ التعلِيلَ بِأَولَى ) يضا يكُونُ حجةً عِندنا ويسمى غَرِيبا أَ

الْأَربعةِ لَا يكُونُ إلَّا مع شهادةِ الْأَصلِ لِما قُلْنا إنها أَعم فَيكُونُ التعلِيلُ بِكُلٍّ مِنهما قِياسا اتفَاقًا والتعلِيلُ بِأَخِيري الْأَربعةِ إذَا 
هش عم جِدلِيلًا وعى تمسيضِ لَا وعالْب دعِنو اسضِ قِيعالْب دلِ فَعِنةِ الْأَصادهونِ شبِد جِدإِذَا وفَاقًا وا اتاسكُونُ قِيلِ يةِ الْأَصاد

صلِ قَد توجد بِدونِ الْأَولِين ؛ لِأَنها أَعم مِن كُلٍّ مِنهما لَكِنه مقْبولٌ اتفَاقًا وإِنما الْخِلَاف فِي تسمِيتِهِ قِياسا وشهادةُ الْأَ
مطْلَقًا وقَد توجد بِدونِ أَخِيري الْأَربعةِ ؛ لِأَنها أَعم مِن كُلٍّ مِنهما مِن وجهٍ فَإِذَا وجِدت بِدونِ التأْثِيرِ لَا يقْبلُ عِندنا 

يانِ وعون رِيبا فَالْغأْثِيرٍ غَرِيبرِ تغَي كْمِ مِنالْح عوا نفِيه دوجةٍ يورفِي ص دوجالَّذِي ي فصى الْومسي ا أَيى غَرِيبمس
الثَّانِي مكْمِ وعِ الْحوفِي ن هعون بِرتالَّذِي اُع فصالْو وهولٌ وقْبا ممهدأَح هعون أَو هسجِن دوجالَّذِي ي فصالْو وهو وددر
أَمر ( أَي الْقِياس ) وإِنما اعتبرنا التأْثِير ؛ لِأَنه ( فِي نوعِ ذَلِك الْحكْمِ لَكِن لَا نعلَم أَنَّ الشارِع اعتبر هذَا الْوصف أَو لَا 

فَي عِيرفِيهِ ش ربتع ( ِاسفِي الْقِي أَي ) ِارِعالش ارتِباع ( هسجِن ربتاع أَو ارِعالش هربتفٍ اعصبِو اسكُونَ الْقِيأَنْ ي وهو ) َّلِأَنو
وقَولُه فِي } إنها مِن الطَّوافِين والطَّوافَاتِ علَيكُم : { م الْعِلَلَ الْمنقُولَةَ لَيست إلَّا مؤثِّرةً كَقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَا

ولِانفِجارِ الدمِ مِن الْعِرقِ وهو النجاسةُ تأْثِير فِي وجوبِ الطَّهارةِ وفِي عدمِ كَونِهِ } إنه دم عِرقٍ انفَجر { الْمستحاضةِ 
} أَرأَيت لَو تمضمضت بِماءٍ { ي كَونِهِ مرضا لَازِما فَيكُونُ لَه تأْثِير فِي التخفِيفِ وقَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام حيضا وفِ

 ضِيةِ رابحالصو لَامهِ السلَيولِ عسةِ الرأَقْيِس ا مِنهرغَيدِيثَ والْح  

فِيفِ اللَّهخفِي الت ثِّرؤا محسم هن؛ لِأَنَّ كَو فحِ الْخسكَم ثْلِيثُهت نسفَلَا ي حسأْسِ مالر حسا مذَا قُلْنلَى هعو مهنالَى ععت 
ا فِي سكَم ثْلِيثُهت نسفَي كْنر لُها قَوأَمو لَّهحم عِبوتسي ى لَمتةِ حعِلَّةً لِلْوِلَاي رغا الصلْنعكَذَا جقُولٍ وعم ريكَانِ فَغائِرِ الْأَر

 هأْثِيرت رظَه قَدو يِينعالت جِبفَلَا ي نيعتانَ مضمر موا صا قُلْنضأَيةِ وكَاربِخِلَافِ الْب (مِ الدنِ فِي عيعتالْم أْثِيرت يِينِ أَيعت ) فِي
فَإِنَّ رد الْودِيعةِ والْمغصوبِ واجِب علَيهِ ولَا يجِب علَيهِ رد وغَير هذَا ولَما كَانَ هذَا الرد متعينا لَا ) الْودائِعِ والْمغصوبِ 

ه دذَا الرقُولَ هبِأَنْ ي هيِينعهِ تلَيع جِبةِ يدِيعالْو در وههِ ولَياجِبِ عإلَى الْو فرصطْلَقًا يا مهدةِ فَإِنَّ ردِيعالْو در فِي ( وو
إلَى صومِ رمضانَ لِتعينِهِ فَإِنه إذَا نوى فِي غَيرِ رمضانَ صوما مطْلَقًا ينصرِف إلَى النقْلِ لَتعينِهِ فَفِي رمضانَ ينصرِف ) النقْلِ 
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وهو أَنْ يقُولَ ( أَي علَى الْعِلِّيةِ فِي الْقِياسِ ) فَإِنَّ فَرض رمضانَ فِيهِ كَالنقْلِ فِي غَيرِهِ وبعض الْعلَماءِ احتجوا بِالتقْسِيمِ فِيهِ ( 
 والْأَخِيرانِ باطِلَانِ فَتعين الْأَولُ فَإِنْ لَم يكُن حاصِرا لَا يقْبلُ وإِنْ كَانَ حاصِرا بِأَنْ يثْبِت عدم الْعِلَّةُ إما هذَا أَو هذَا أَو هذَا

مثَلًا ؛ لِأَنه يمكِن أَنْ يثْبِت عدم عِلِّيةِ الْغيرِ إنما قَالَ ) بِالْإِجماعِ مثَلًا ( أَي غَيرِ هذِهِ الْأَشياءِ الَّتِي ردد فِيها ) عِلِّيةِ الْغيرِ 
 صفْيِ ( بِالنلَى نع اعمذَا إجةُ فَهكَارالْب أَو رغا الصةِ ، إملَى أَنَّ عِلَّةَ الْوِلَايع اعِهِمملُ كَإِجقْبي صذَا النلِيلُ هعت تا ثَبمدعب

ا عكِ مرتشةَ الْمعِلِّي ثْبِتةِ الْفَارِقِ لِيعِلِّي مدع نيبأَنْ ي وهاطِ ونقِيحِ الْمنبِتا وماهفِي ) د دوجالَّذِي ي فصالْو وه الْفَارِق
  الْأَصلِ دونَ الْفَرعِ 

علَماؤنا رحِمهم اللَّه لَم يتعرضوا لِهذَينِ فَإِنه علَى تقْدِيرِ قَبولِهِما يكُونُ و( والْمشترك هو الْوصف الَّذِي يوجد فِيهِما 
ودجو هبِأَن مهضعب هرا فَفَسنداطِلٌ عِنب وهانِ وروبِالدةِ وباسنالْم اعِ أَومالْإِج أَو صا إلَى النمهجِعررِ موكْمِ فِي كُلِّ صالْح 

أَي فِي حالِ وجودِ الْوصفِ ) وجودِ الْوصفِ وزاد بعضهم الْعدم عِند الْعدمِ وشرطَ بعضهم قِياس النص فِي الْحالَينِ 
لصلَاةِ وهو متوضئٌ لَا يجِب علَيهِ الْوضوءُ وإِذَا قَعد وهو محدِثٌ يجِب ولَا حكْم لَه نظِيره أَنَّ الْمرءَ إذَا قَام إلَى ا( وعدمِهِ 

 فِي فَإِنا قَد وجدنا وجوب الْوضوءِ دائِرا مع الْحدثِ وجودا وعدما ، والنص موجود) فَعلِم أَنَّ الْوجوب دائِر مع الْحدثِ 
 بجلَاةِ وإلَى الص امالْقِي جِدا وكُلَّم هأَن وجِبي ص؛ لِأَنَّ الن لَه كْملَا حمِهِ ودالِ عحثِ ودودِ الْحجالِ وح نِ أَيالَيالْح

 فَظَاهِر وأَما عِندنا فَلِأَنَّ الْأَصلَ هو الْعدم علَى ما مر فِي الْوضوءُ وكُلَّما لَم يوجد لَم يجِب أَما عِند الْقَائِلِين بِالْمفْهومِ
 امالْقِي جِدإذَا و هأَن وجِبي صالن ثِ فَإِنَّ ظَاهِردمِ الْحدالُ عا حنِ أَمالَيثَابِتٍ فِي الْح رغَي صالن وجِبمالَفَةِ وخومِ الْمفْهم

مع عدمِ الْحدثِ يجِب الْوضوءُ وهذَا غَير ثَابِتٍ وأَما حالُ وجودِ الْحدثِ فَلِأَنه ينبغِي أَنه إذَا لَم يقُم إلَى الصلَاةِ مع وجودِ 
 هذَا الْحكْم هو مدلُولُ النص وأَما عِندنا فَلِأَنَّ عدم وجوبِ الْحدثِ لَا يجِب الْوضوءُ أَما عِند الْقَائِلِين بِالْمفْهومِ فَلِأَنَّ

الْوضوءِ ، وإِنْ كَانَ بِناءً علَى الْعدمِ الْأَصلِي لَكِن جعلَ هذَا الْحكْم حكْم النص مجازا فَعلِم بِهذَا عِلِّيةُ الْحدثِ إذْ لَولَا 
  ك لَما تخلَّف الْحكْم عن النص أَصلًا ذَلِ

  } لا يقضي القاضي وهو غضبان { عليه الصلاة والسلام  قوله 

أَنَّ عِلَلَ الش مبِ ، لَهضرِ الْغيلِهِ بِغغش دحِلُّ عِنلَا ياغِ الْقَلْبِ وفَر دانُ عِنبغَض وهاءُ وحِلُّ الْقَضي هةَ فَإِناجفَلَا ح اتارعِ أَمر
إلَى معنى يعقَلُ قُلْنا نعم فِي حقِّهِ تعالَى أَما فِي حق الْعِبادِ فَإِنهم مبتلُونَ بِنِسبةِ الْأَحكَامِ إلَى الْعِلَلِ كَنِسبةِ الْمِلْكِ إلَى الْبيعِ 

ب الْقِصاص مع أَنَّ الْمقْتولَ ميت بِأَجلِهِ فَلَا بد مِن التميِيزِ بين الْعِلَلِ والشروطِ ، والْوجود والْقِصاصِ إلَى الْقَتلِ فَإِنه يجِ
لَا يةِ ولَامفِي الْع قَعي قَدفَاقًا وات قَعي قَد هةِ ؛ لِأَنلَى الْعِلِّيلُّ عدودِ لَا يجالْو دا عِنضا أَيطُ لَهرتش(  

؛ لِأَنَّ التخلُّف لِمانِعٍ لَا يقْدح فِيها ثُم الْعِلَّةُ عين ذَلِك الْوصفِ عِند الْقَائِلِين (  أَي لَا يشترطُ الْوجود عِند الْوجودِ لِلْعِلِّيةِ 
اعلَم أَنَّ تخلُّف الْحكْمِ عن الْعِلَّةِ لِمانِعٍ لَا يقْدح فِي ) الْمانِعِ عِند من لَا يقُولُ بِهِ بِتخصِيصِها ، وذَلِك الْوصف مع عدمِ 

 لَّفخت كْمالْحكُونَ عِلَّةً وأَنْ ي كِنمءَ ييصِيصِ الْعِلَّةِ فَلِأَنَّ الشخبِت الْقَائِلِين دا عِنةِ أَمالْعِلِّي حقْدلَا ي لُّفخذَا التهانِعٍ ولِم هنع



 591  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

فِي الْعِلِّيةِ وأَما عِند من لَا يقُولُ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ فَإِنَّ الْعِلَّةَ مجموع ذَلِك الْوصفِ مع عدمِ الْمانِعِ فَالْوصف يكُونُ جزءًا 
ولَا يشترطُ (  التخلُّف لِمانِعٍ لَا يقْدح فِيها أَنَّ التخلُّف لِمانِعٍ لَا يقْدح فِي كَونِ الْوصفِ جزءًا لِلْعِلَّةِ لِلْعِلَّةِ فَمعنى قَولِنا إنَّ

ا حكْم لَه أَمر لَا يوجد إلَّا نادِرا فَكَيف يجعلُ أَصلًا الْعدم عِند الْعدمِ لِأَنه قَد يوجد بِعِلَّةٍ أُخرى وقِيام النص فِي الْحالَينِ ولَ
فِي بابِ الْقِياسِ وأَيضا هو غَير مسلَّمٍ فِي آيةِ الْوضوءِ ؛ لِأَنه ثَبت الْحدثُ بِالنص ؛ لِأَنَّ ذِكْره فِي الْخلَفِ ذِكْر فِي الْأَصلِ 

لِأَنَّ الْمو موالنو ، اجِعِكُمضم مِن متى إذَا قُمنع  

بِدلَالَةِ ( أَي فِي الْماءِ يعنِي فِي إيجابِ الْوضوءِ ) دلِيلُ الْحدثِ ولَما كَانَ الْماءُ مطَهرا دلَّ علَى قِيامِ النجاسةِ فَاكْتفَى فِيهِ 
 صالن (ْودِ الجلَى وع ثِ أَيدح ) رِيحصمِ التميفِي الت ارتاخالَى ) وعله تقَو وهثِ ودودِ الْحجبِو أَي } كُممِن داءَ أَحج أَو

وءَ عِند عدمِ الْحدثِ سنةٌ إلَى أَنَّ الْوض( أَي فِي النص إشارةٌ ) وأَيضا فِيهِ إيماءٌ ( } فَتيمموا { : إلَى قَولِهِ } مِن الْغائِطِ 
وهذَا وجه آخر لِتركِ ) لِكَونِهِ ائْتِمارا لِظَاهِرِ الْأَمرِ وعِند الْحدثِ واجِب بِخِلَافِ الْغسلِ فَإِنه لَيس بِسنةٍ لِكُلِّ صلَاةٍ 

والْغضب لَا يوجد بِدونِ شغلِ الْقَلْبِ ولَا يحِلُّ الْقَضاءُ إلَّا بعد ( بِهِ فِي التيممِ التصرِيحِ بِالْحدثِ فِي الْوضوءِ والتصرِيحِ 
فِي الْحالَينِ ولَا حكْم فَإِنه يحِلُّ الْقَضاءُ وهو غَضبانُ عِند فَراغِ الْقَلْبِ فَما ذَكَر أَنَّ النص قَائِم : هذَا منع لِقَولِهِ ) سكُونِهِ 

لَه ممنوع أَما حالَ وجودِ الْوصفِ فَإِنه لَا يحِلُّ الْقَضاءُ إلَّا بعد سكُونِ النفْسِ عن الْغضبِ كَما ذَكَر فِي الْمتنِ وأَما حالَ 
ندنا لَا دلَالَةَ لِلنص علَى عدمِ الْحكْمِ عِند عدمِ الْوصفِ وكَذَا عِند من يقُولُ عدمِ الْوصفِ وهو غَير مذْكُورٍ فِي الْمتنِ فَعِ

نَّ الْقَضاءَ لَا بِالْمفْهومِ ؛ لِأَنَّ مِن شرائِطِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ أَنْ لَا يثْبت التساوِي بين الْمنطُوقِ والْمسكُوتِ وقَد ذَكَرتم أَ
يحِلُّ عِند شغلِ الْقَلْبِ بِغيرِ الْغضبِ فَيثْبت التساوِي بين الْمنطُوقِ والْمسكُوتِ فَلَم يوجد شرطُ صِحةِ مفْهومِ الْمخالَفَةِ فَلَا 

ع دكْمِ عِنمِ الْحدلَى عا عالئِذٍ دحِين صكُونُ الني لُهطَلَ قَوفِ فَبصمِ الْود : لَه كْملَا حنِ والَيفِي الْح قَائِم صإنَّ الن.  

  

حرالش  

  

  وثالثها المناسبة  قوله 

تعرٍ مرفْعِ ضد فْعٍ أَولْبِ نا لَجنمضتهِ ملَيكْمِ عالْح بتركُونُ تثُ ييفِ بِحصنُ الْوكَو هِيو  موقَالُ الصا يعِ كَمررٍ فِي الشب
 بِ الطِّبسا بِحررإِنْ كَانَ ضعِ وربِ الشسبِح فْعن هةِ فَإِنانِيويةِ الْحرِ الْقُولِكَس رِعش.  

ق بِها ولِلْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي تحقِيقِ هذَا الْمقَامِ وقَد اضطَرب كَلَام الْقَومِ فِي بحثِ الْمناسبةِ وأَقْسامِها وما يتعلَّ
هذَا تعلِيق أَورد فِيهِ غَايةَ ما أَدى إلَيهِ نظَره فَنحن نورِده ونزِيد علَيهِ نبذًا مِن كَلَامِ الْقَومِ يطْلِعك علَى اختِلَافِ كَلِمتِهِم فِي 

الْمقَامِ عسى أَنْ تفُوز فِي أَثْنائِهِ بِالْمرامِ ، فَالْمذْكُور فِي كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ومن تبِعه أَنَّ جمهور الْعلَماءِ 
 لَا بد لِذَلِك مِن معنى يعقَلُ بِأَنْ يكُونَ صالِحا لِلْحكْمِ ثُم يكُونَ معدلًا علَى أَنَّ الْوصف لَا يصِير عِلَّةً بِمجردِ الِاطِّرادِ بلْ
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لَتِهِ بِالِاجتِنابِ عن بِمنزِلَةِ الشاهِدِ فَلَا بد مِن اعتِبارِ صلَاحِهِ لِلشهادةِ بِالْعقْلِ والْبلُوغِ والْحريةِ والْإِسلَامِ ثُم اعتِبارِ عدا
محظُوراتِ الدينِ فَكَذَا لَا بد لِجعلِ الْوصفِ عِلَّةً مِن صلَاحِهِ لِلْحكْمِ بِوجوبِ الْملَاءَمةِ ومِن عدالَتِهِ بِوجودِ التأْثِيرِ فَالتعلِيلُ 

الْوصفِ ملَائِما ، وبعد الْملَاءَمةِ لَا يجِب الْعملُ بِهِ إلَّا بعد كَونِهِ مؤثِّرا عِندنا ومخيلًا لَا يقْبلُ ما لَم يقُم الدلِيلُ علَى كَونِ 
 ، أَو الْإِخالَةُ شرطٌ لِوجوبِ الْعملِ عِند أَصحابِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَالْملَاءَمةِ شرطٌ لِجوازِ الْعملِ بِالْعِلَلِ والتأْثِيرِ

 صِحكْمِ بِأَنْ يةُ لِلْحباسنالْمافَقَةُ ووةِ الْملَاءَمى الْمنعمو ، فَسِخني لَمفَذَ وأْثِيرِ نورِ التلَ ظُها قَبمِلَ بِهع ى لَوتازِ حوونَ الْجد
   ولَا يكُونَ نائِبا عنه إضافَةُ الْحكْمِ إلَيهِ ،

 ابن هلَامِ ؛ لِأَنفِ الْإِسصلَا إلَى و هاسِبني هلَامِ ؛ لِأَنالْإِس نرِ عاءِ الْآخنِ إلَى إبيجودِ الزلَامِ أَحقَةِ فِي إسوتِ الْفُرافَةِ ثُبكَإِض
الْملَاءَمةُ أَنْ يكُونَ الْوصف علَى وفْقِ ما جاءَ : لْحقُوقِ لَا قَاطِعا لَها ، وهذَا معنى قَولِهِم عنه ؛ لِأَنَّ الْإِسلَام عرِف عاصِما لِ

ا أَنَّ معنى الْملَاءَمةِ هو الْمناسبةُ مِن السلَفِ فَإِنهم كَانوا يعلِّلُونَ بِالْأَوصافِ الْملَائِمةِ لِلْأَحكَامِ لَا النائِيةِ عنها فَظَهر مِن هذَ
وأَنها تقَابِلُ الطَّرد أَعنِي وجود الْحكْمِ عِند وجودِ الْوصفِ مِن غَيرِ اشتِراطِ ملَاءَمةٍ أَو تأْثِيرٍ أَو وجودِهِ عِند وجودِهِ وعدمِهِ 

  .فِ الرأْيينِ عِند عدمِهِ علَى اختِلَا

والْمذْكُور فِي أَصلِ الشافِعِيةِ أَنَّ الْمناسبةَ هو كَونُ الْوصفِ بِحيثُ يجلِب لِلْإِنسانِ نفْعا أَو يدفَع عنه ضررا وهو كَونُ 
كْمالْح أُضِيف ثُ لَويالِحِ بِحصاجِ الْمهلَى مِنفِ عصالْو قْذِفا يائِعا منِهرِ بِخِلَافِ كَومةِ الْخمركَارِ لِحكَالْإِس ظَمتهِ انإلَي 

ينِ وذَهب بِالزبدِ ويحفَظُ فِي الدنِّ ، وأَنَّ مِن الْمناسِبِ ملَائِما وغَير ملَائِمٍ ، فَخلَطَ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى كَلَام الْفَرِيقَ
إلَى أَنَّ الْمناسِب ما يكُونُ متضمنا لِمصلَحةٍ اعتبرها الشرع كَحِفْظِ النفْسِ والْمالِ والدينِ والنسبِ والْعقْلِ وغَيرِ ذَلِك مِما 

بد أَنْ يفَسر بِما يغايِرها ويكُونَ أَخص مِنها ، وقَد فَسرها الْقَوم بِكَونِ سبق ذِكْره ، والْملَاءَمةُ شرطٌ زائِد علَى ذَلِك فَلَا 
ه سارِعِ جِنالش ارتِباع همِن ادرالَى أَنَّ الْمعت اللَّه هحِمر فنصالْم ظَنةِ ، وعِيرفْقِ الْعِلَلِ الشلَى وفِ عصفِ فِي الْوصذَا الْو

جِنسِ هذَا الْحكْمِ ، فَالْمراد الْجِنس الَّذِي هو أَخص مِن كَونِهِ متضمنا لِمصلَحةٍ اعتبرها الشرع كَمصلَحةِ حِفْظِ النفْسِ 
 صكُونَ أَخأَنْ ي جِبي هأَن ادرثَلَا فَالْمم  

فْظِ النفْسِ وكَذَا مِن مصلَحةِ حِفْظِ الدينِ إلَى غَيرِ ذَلِك ، ولَا يكْفِي كَونه أَخص مِن الْمتضمنِ لِمصلَحةٍ ما مِن مصلَحةِ حِ
ملَائِمٍ ، حتى لَو قِيلَ شرِع هذَا الْحكْم ؛ لِأَنَّ الْمتضمن لِمصلَحةِ حِفْظِ النفْسِ أَخص مِن الْمتضمنِ لِمصلَحةٍ ما ولَيس بِ

لِمصلَحةِ حِفْظِ النفْسِ لَم يصِح ؛ ؛ لِأَنه تعلِيلٌ بِالْمناسِبِ دونَ الْملَائِمِ ومجرد حِفْظِ النفْسِ قَد لَا يكُونُ مصلَحةً كَما فِي 
صخ مِن دلْ لَا بادِ با لَا الْجِهكُونُ قَرِيبي كْمِ قَدسِ الْحفِي جِن ارِعالش هربتالَّذِي اع سالْجِن ثُم ارِعا الشهربتةٍ اعوصِي

إلَى أَنْ ي اعِدصتذَا مهو أَكْثَر اسِطَةٌ أَوا ومهنيكُونُ بي قَدفِ ، وصعِ الْوون نيبو هنياسِطَةَ بو مِن مأَع والَّذِي ه سلُغَ الْجِنب
 دأَشاسِطَةً وأَقَلَّ و فِ أَيصإلَى الْو بأَقْر سا كَانَ الْجِنكُلَّمثَلًا ، وفْسِ مةِ النلَحصنِ لِحِفْظِ ممضتالْم مِن صأَخالْكُلِّ و

بِالْقَبى وأَقْو اسةً كَانَ الْقِيوصِيصكَامِ خفِي الْأَح قَالَ الْآمِدِي ، بعِ أَقْررار الشتِبإِلَى اعو بسأْثِيرِ أَننِهِ بِالتى لِكَورولِ أَح :

ه اصكْمِ الْخالِي لِلْحالْع سطَةً فَالْجِنسوتمةً وقَرِيبةً والِيا عاسنكْمِ أَجالْحفِ وصالْو إنَّ لِكُلٍّ مِن همِن صأَخو كْمالْح و



 593  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 صأَخبِهِ و كَاماطُ الْأَحنفًا تصو هنكَو اصفِ الْخصالِي لِلْوالْع سالْجِنةُ ، ووبكْتالْم لَاةُ ثُمالص ةُ ثُمادالْعِب ثَلًا ثُمم وبجالْو
ورِيرةُ الضلَحصالْم ثُم اسِبنالْم هفِ فِي مِنصوصِ الْوصارِ ختِباصِلَ بِاعالْح أَنَّ الظَّن كلَا شكَذَا ، وهفْسِ وحِفْظُ الن ةُ ثُم

اشتِراك فِيهِ خصوصِ الْحكْمِ لِكَثْرةِ ما بِهِ الِاشتِراك أَقْوى مِن الظَّن الْحاصِلِ مِن اعتِبارِ الْعمومِ فِي الْعمومِ ، فَما كَانَ الِ
  بِالْجِنسِ السافِلِ فَهو أَغْلَب علَى الظَّن ، وما كَانَ بِالْعالِي فَهو أَبعد وما كَانَ الْمتوسطُ بِالْمتوسطِ فَمتوسطٌ علَى 

  .الترتِيبِ فِي الصعودِ والنزولِ 

 مؤثِّرا تكُونُ عِلَّته منصوصةً أَو مجمعا علَيها أَو أَثَّر عين الْوصفِ فِي عينِ الْحكْمِ أَو فِي جِنسِهِ أَو إنَّ مِن الْقِياسِ: ثُم قَالَ 
حت قبا سكْمِ كَمسِ الْحفِ فِي جِنصالْو سجِن ا أَثَّرلَائِمم همِنكْمِ ، ونِ الْحيفِي ع هسجِن هحِمر فنصالْم ها ذَكَرمو قِيقُه

ومِن الناسِ من جعلَ ما أَثَّر : اللَّه تعالَى مِن الْمرادِ بِالْملَائِمِ كَأَنه يناسِب هذَا الِاصطِلَاح لَولَا إطْلَاق الْجِنسِ هاهنا ، ثُم قَالَ 
كْمِ منِ الْحيفِي ع هنيا عضقَالَ أَيا ولَائِمامِ الثَّلَاثَةِ مالْأَقْس مِن اها سِوما وثِّركْمِ : ؤنِ الْحيفِ فِي عصالْو نيع ا أَثَّرم لَائِمالْم

 أُصولِ ابنِ الْحاجِبِ أَنَّ الْملَائِم هو كَما أَثَّر جِنس الْوصفِ فِي جِنسِ الْحكْمِ والْمذْكُور مِن كَلَامِ الْمحقِّقِين مِن شارِحِي
 ارتِباعٍ اعمإج أَو صبِن تثَب ذَلِك عمفْقِهِ فَقَطْ ولَى وع كْمالْح بترتلْ ياعٍ بمإج أَو صبِن هارتِباع تثْبي الَّذِي لَم اسِبنالْم

كْمِ أَوسِ الْحنِهِ فِي جِنينِهِ عيع ارتِباع لِملْ عب هاؤإلْغ لَمعي لُ الَّذِي لَمسرالْم وه لَائِما الْمضأَيكْمِ ، وسِ الْحسِهِ فِي جِنجِن 
سربِالْم ادرالْمكْمِ ، وسِ الْحسِهِ فِي جِنجِن كْمِ أَونِ الْحيسِهِ فِي عجِن كْمِ أَوسِ الْحلَا فِي جِنو ، صلَا بِن ربتعي ا لَملِ م

  .بِإِجماعٍ ، ولَا بِترتبِ الْحكْم علَى وفْقِهِ 

عرش ربتعي ا لَمسِ فِيمسِ فِي الْجِنالْجِن نِ أَويسِ فِي الْعالْجِن سِ أَونِ فِي الْجِنيالْع ارتِباع روصتي فلًا ؟ فَإِنْ قُلْت كَيا أَص
 ؟ قُلْت افُتهذَا إلَّا تلْ ههذَا لَا : ولَى هعكْمِ ون الْحيفِ فِي عصنِ الْويع ارتِباع والْإِطْلَاقِ ه دا عِنعرارِ شتِبى الِاعنعم

الت افِقوا ينِ مفِي كَلَامِ الْفَرِيقَي دوجلَةِ لَا يمبِالْجكَالَ ، والَى إشعت اللَّه هحِمر فنصالْم هالَّذِي ظَن فْسِير.  

  فِي ثُبوتِ وِلَايةِ ) قَولَه والْملَائِم كَالصغرِ ( 

حكْم الَّذِي يندفِع بِهِ الضرورةُ النكَاحِ فَإِنَّ الشارِع اعتبر جِنس ذَلِك الْوصفِ وهو الضرورةُ فِي جِنسِ وِلَايةِ النكَاحِ وهو الْ
 لْ مِنةِ بوررطْلَقِ الضم مِن صفِ أَخصالْو سكُونَ جِنلَائِمِ أَنْ يفِي الْم جِبي هالَى بِأَنعت اللَّه هحِمر فنصالْم ضرتاعو

ولَى أَنْ يقَالَ الْحاجةُ ماسةٌ إلَى تطْهِيرِ الْأَعضاءِ عن النجاسةِ بِالْماءِ وإِلَى تطْهِيرِ ضرورةِ حِفْظِ النفْسِ ونحوِهِ أَيضا فَالْأَ
ت مِن هنع ازتِرالِاح ذَّرعتي انِعم افِينرِ الطَّوؤةُ ساسجنكَاحِ ، وةِ بِالنةِ إلَى الْفَاحِشبسالن نضِ عالْعِر نرِ عغوِ كَالصضطْهِيرِ الْع

 سجِن والَّذِي ه كْمالْحهِ ، واجِ إلَيتحطْهِيرِ الْمالت نانِعِ عجِ الْمرالْح فْعنِ ديتورامِلُ لِلصالش فصضِ ، فَالْوطْهِيرِ الْعِرت
  .ع بِهِ الْحرج الْمذْكُور الطَّهارةِ والْوِلَايةِ هو الْحكْم الَّذِي يندفِ
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 يعنِي أَنَّ الْقَائِلِين بِوجوبِ الْعملِ بِالْملَائِمِ فِرقَتانِ فِرقَةٌ توجِب الْعملَ بِالْملَائِمِ بِشرطِ شهادةِ الْأُصولِ بِمعنى أَنْ يقَابلَ 
 فَيطَابِقَها سالِما عن الْمناقَضةِ أَعنِي إبطَالَ نفْسِهِ بِأَثَرٍ أَو نص أَو إجماعٍ أَو إيرادِ تخلُّفِ الْحكْمِ عن بِقَوانِينِ الشرعِ

ذَلِك هبجا أَوم خِلَاف وجِبفٍ يصو ادنِي إيرةِ أَعضارعالْم نعى ورةٍ أُخورفِ فِي صصفْسِ الْوضٍ لِنرعرِ تغَي مِن فصالْو 
الْوصفِ كَما يقَالُ لَا تجِب الزكَاةُ فِي نفْسِ ذُكُورِ الْخيلِ فَلَا تجِب فِي إناثِها بِشهادةِ الْأُصولِ علَى التسوِيةِ بين الذُّكُورِ 

أَص كْفِي فِي ذَلِكا يى منأَداثِ ، والْإِنزِلَةِ ونةٌ بِمكِيزولِ تلَى الْأُصع ضرالْعاهِدِ ، وزِلَةِ الشنبِم اسِبن؛ لِأَنَّ الْم ذَلِكلَانِ و
ذِّرعتم هفَى أَنخفَلَا ي ضعهِ الْبإلَي با ذَهولِ كَممِيعِ الْأُصلَى جع ضرا الْعأَمو كِّينزلَى الْمضِ عرالْع فنصالْمو رسعتم أَو 

  رحِمه اللَّه تعالَى 

فَسر شهادةَ الْأَصلِ بِأَنْ يكُونَ لِلْحكْمِ أَصلٌ معين مِن نوعِهِ يوجد فِيهِ جِنس الْوصفِ أَو نوعه ، وفِرقَةٌ توجِب الْعملَ 
 مخيلًا أَي موقِعا فِي الْقَلْبِ خيالَ الْعِلِّيةِ والصحةِ والْأَوصافِ الَّتِي تعرف عِلِّيتها بِمجردِ الْإِخالَةِ بِالْملَائِمِ بِمجردِ كَونِهِ

  .تسمى بِالْمصالِحِ الْمرسلَةِ 

مخيلُ ومعناه تعيِين الْعِلَّةِ فِي الْأَصلِ بِمجردِ إبداءِ الْمناسبةِ بينها وبين والْمذْكُور فِي أُصولِ الشافِعِيةِ أَنَّ الْمناسِب هو الْ
مغَرِيبٍ ولَائِمٍ ومثِّرٍ وؤإلَى م قَسِمني اسِبنالْمقَالُوا و رِهِ ثُميلَا بِغو ، صلِ لَا بِنذَاتِ الْأَص كْمِ مِنالْح ربتعا مإم هلٍ ؛ لِأَنسر

شرعا أَو لَا أَما الْمعتبر فَإِما أَنْ يثْبت اعتِباره بِنص أَو إجماعٍ وهو الْمؤثِّر أَو لَا بلْ يترتب الْحكْم علَى وفْقِهِ فَقَطْ فَذَلِك لَا 
صبِن تثْبا أَنْ يلُو إمخسِ يسِهِ فِي جِنجِن ارتِباعكْمِ ونِ الْحيسِهِ فِي عجِن ارتِباع كْمِ أَوسِ الْحنِهِ فِي جِنيع ارتِباعٍ اعمإج أَو 

تعالْم را غَيأَمو رِيبالْغ وفَه تثْبي إِنْ لَمو لَائِمالْم وفَه تلَا ، فَإِنْ ثَب كْمِ أَوبِ الْحترلَا بِتاعٍ ، وملَا بِإِجو ، صرِ لَا بِنب
 لِمع لَائِمٍ قَدإلَى م قَسِمنالثَّانِي يو ، هاؤإلْغ لَمعي ا لَمإِلَى مو هاؤإلْغ لِما عإلَى م قَسِمنيلُ ، وسرالْم وفْقِهِ فَهلَى وع كْمالْح

جِنسِ الْحكْمِ أَو جِنسِهِ فِي عينِ الْحكْمِ أَو فِي جِنسِهِ وإِلَى ما لَم يعلَم مِنه ذَلِك وهو الْغرِيب فَإِنْ كَانَ اعتِبار عينِهِ فِي 
والْإِمام الْغزالِي رحِمهما اللَّه بِقَبولِهِ وشرطَ غَرِيبا أَو علِم إلْغاؤه فَمردود اتفَاقًا وإِنْ كَانَ ملَائِما فَقَد صرح إمام الْحرمينِ 

 حصٍ ، فَفَتخةً بِشصتخم ةً أَيئِيزةً لَا جكُلِّيةً ويةً لَا ظَنقَطْعِيةً واجِيةً لَا حورِيركُونَ ضوطًا ثَلَاثَةً أَنْ ترولِهِ شفِي قَب الِيزالْغ
  لْعةِ الْقَ

لَيس فِي محلِّ الضرورةِ ، وخوف الِاستِيلَاءِ مِن غَيرِ قَطْعٍ لَا يجوز الرمي لِكَونِهِ ظَنيا ، وإِلْقَاءُ بعضِ أَهلِ السفِينةِ لِنجاةِ 
عينِ الصغرِ الْمعتبرِ فِي جِنسِ الْوِلَايةِ إجماعا وكَجِنسِ الْحرجِ الْمعتبرِ فِي الْبعضِ لَا يجوز ؛ لِأَنَّ الْمصلَحةَ جزئِيةٌ فَالْملَائِم كَ

صودِ عينِ رخصةِ الْجمعِ وكَجِنسِ الْجِنايةِ الْعمدِ الْعدوانُ الْمعتبر فِي جِنسِ الْقِصاصِ والْغرِيب كَما يعارض بِنقِيضِ مقْ
 هجو ذَا لَهثِهِ ، فَهمِ إردبِع كِمثِ فَحالْإِر وهودِهِ وقْصقِيضِ مبِن ورِضثُ عيلَى الْقَاتِلِ حا عاستِهِ قِيجوثِ زبِإِر كَمحفَي الْفَار

  .مناسبةٍ 
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يهن ةٍ هِيلَحصصِيلُ محهِ تلَيكْمِ عتِيبِ الْحرفِي تا وماعٍ ومإج أَو صارِ بِنتِبلٌ بِالِاعأَص لَه دهشي لَم امِ لَكِنرلِ الْحالْفِع نع ه
 مصلَحةِ الزجرِ علِم إلْغاؤه كَتعيِينِ إيجابِ الصومِ فِي الْكَفَّارةِ علَى من يسهلُ علَيهِ الْإِعتاق كَالْملِكِ فَإِنه مناسِب لِتحصِيلِ

 ارِعِ لَهارِ الشتِباع مدع لِمع لَكِن.  

 هِدا شا مهمِنةٌ ، وجحاسِ ولٌ فِي الْقِيأَص هِيارِهِ وتِببِاع عرالش هِدا شالِحِ مصالْم الَى مِنعت اللَّه هحِمر الِيزالْغ امقَالَ الْإِم
هِ كَتعيِينِ الصومِ فِي كَفَّارةِ الْملِكِ وهو باطِلٌ ، ومِنها ما لَم يشهد لَه لَا بِالِاعتِبارِ ، ولَا بِالْإِبطَالِ وهذَا فِي محلِّ بِبطْلَانِ

الْم عِ مِنرودِ الشقْصلَى مافَظَةُ عحةِ الْملَحصبِالْم ادرالْمظَرِ ، وحِفْظَ الن نمضتا يةِ فَكُلُّ مورِيرةِ الضسملَى الْخافَظَةِ عح
هذِهِ الْخمسةِ الضرورِيةِ ، وكُلُّ ما يقَويها فَهِي مصلَحةٌ ودفْعها مفْسدةٌ وإِذَا أَطْلَقْنا الْمعنى الْمخيلَ أَو الْمناسِب فِي بابِ 

ولِ ؛ الْقِيةِ الْأُصادهبِش دضعت ا لَما مدِهرجبِم كْمالْح وزجةُ لَا يسِينِيحالت ةُ أَواجِيالْح الِحصالْمو سذَا الْجِنا بِهِ هنداسِ أَر
  لِأَنه يجرِي مجرى وضعِ الشرعِ 

ولٍ فَهبِأَص دضتإِذَا اعأْيِ وبِالر لَه دهشي إِنْ لَمهِدٍ وتجم أْيا رهإلَي يدؤفِي أَنْ ي دعةُ فَلَا بورِيرةُ الضلَحصا الْمأَمو ، اسقِي 
تقْلِيلَ الْقَتلِ مقْصود لِلشارِعِ كَمنعِهِ بِالْكُلِّيةِ أَصلٌ معين كَما فِي مسأَلَةِ التترسِ فَإِنا نعلَم قَطْعا بِأَدِلَّةٍ خارِجةٍ عن الْحصرِ أَنَّ 

لَكِن قَتلَ من لَم يذْنِب غَرِيب لَم يشهد لَه أَصلٌ معين ، ونحن إنما نجوزه عِند الْقَطْعِ أَو ظَن قَرِيبٍ مِن الْقَطْعِ وبِهذَا 
خارِ نتِبالِاع كْمالْح ثِرؤي عرا أَنَّ الشقَطْع لَمعا نلِم قرِ حيلِ بِغالْقَت نعِ عنةِ فِي الْمارِداتِ الْووممالْع مِن كْمذَا الْحه صص

مٍ واحِدٍ وهذَا وإِنْ سميناه مصلَحةً مرسلَةً لَكِنها الْكُلِّي علَى الْجزئِي ، وأَنَّ حِفْظَ أَهلِ الْإِسلَامِ أَهم مِن حِفْظِ دمِ مسلِ
راجِعةٌ إلَى الْأُصولِ الْأَربعةِ ؛ لِأَنَّ مرجِع الْمصلَحةِ إلَى حِفْظِ مقَاصِدِ الشرعِ الْمعلُومةِ بِالْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ ، ولِأَنَّ 

هِ الْمعانِي عرِفَت لَا بِدلِيلٍ واحِدٍ بلْ بِأَدِلَّةٍ كَثِيرةٍ لَا حصر لَها مِن الْكِتابِ والسنةِ وقَرائِنِ الْأَحوالِ وتفَارِيقِ كَونَ هذِ
الَ بعد ما قَسم الْمناسِب إلَى مؤثِّرٍ وملَائِمٍ وغَرِيبٍ إنَّ الْأَماراتِ سميناه مصلَحةً مرسلَةً لَا قِياسا ؛ إذْ الْقِياس أَصلٌ معين وقَ

 ملَائِم يشهد لَه أَصلٌ معين فَيقْبلُ قَطْعا ، ومناسِب لَا يلَائِم ولَا يشهد لَه أَصلٌ معين فَلَا: الْمعنى الْمناسِب أَربعةُ أَقْسامٍ 

 وفَه لَائِملَا ي لَكِن نيعلٌ مأَص لَه دهشي اسِبنمدِهِ ، وقِيضِ قَصبِن لَه ارِضعم صفِيهِ ن رِدي لَم انِ الْقَاتِلِ لَوما كَحِرلُ قَطْعقْبي
هو نيعلٌ مأَص لَه دهشلَا ي لَائِممادِ ، وتِهلِّ الِاجحادِ فِي متِهلِّ الِاجحا فِي مضأَي وهلُ وسرلَال الْمتِدالِاس و.  

  

  لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص وفي استباحة  قوله 

 

  )الْمحرماتِ 
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ارتِبذَا اعأَنَّ ه وهو ابِقالس اضتِرهِ الِاعلَيالَى ععت اللَّه هحِمر فنصالْم درةِ  أَولَاءَمكَافٍ فِي الْم رغَي وهدِ وعسِ الْأَبلِلْجِن 
 لَى ذَلِكةٌ عنِيبةِ معِيركَالِيفِ الشالت مِيعجسِيرِ ورِ الْيرلِ الضمحفْعِ الْكَثِيرِ فِي تولَ النصح عرالش ربتقَالَ اعلَى أَنْ يفَالْأَو.  

  

  ندنا والتأثير ع قوله 

 إنما قَالَ عِندنا ؛ لِأَنه عِند أَصحابِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى أَخص مِن ذَلِك وهو أَنْ يثْبت بِنص أَو إجماعٍ اعتِبار عينِ 
الِيزالْغ املِذَا قَالَ الْإِمكْمِ والْح نِ ذَلِكيفِ فِي عصالَى الْوعت اللَّه هحِمدٍ :  ريو زأَب رقَصو ، فَاقِ الْقَايِسِينولٌ بِاتقْبم ثِّرؤالْم

مؤثِّرا فَالْقِياس ينقَسِم بِاعتِبارِ الدبوسِي الْقِياس علَيهِ لَكِنه أَورد لِلْمؤثِّرِ أَمثِلَةً عرف بِها أَنه مِن قَبِيلِ الْملَائِمِ لَكِنه سماه أَيضا 
الْأَولُ أَنْ يظْهر تأْثِير عينِ الْوصفِ فِي عينِ الْحكْمِ وهو الَّذِي يقَالُ : عينِ الْعِلَّةِ وجِنسِها وعينِ الْحكْمِ وجِنسِهِ أَربعةَ أَقْسامٍ 

  .وهو الْمقْطُوع بِهِ الَّذِي ربما يقِر بِهِ منكِرو الْقِياسِ إذْ لَا فَرق إلَّا بِتعددِ الْمحلِّ إنه فِي معنى الْأَصلِ 

  .الثَّانِي أَنْ يظْهر تأْثِير عينِهِ فِي جِنسِ الْحكْمِ 

  .ذِي خصصناه بِاسمِ الْملَائِمِ وخصصنا اسم الْمؤثِّرِ بِما يظْهر تأْثِير عينِهِ الثَّالِثُ أَنْ يظْهر تأْثِير جِنسِهِ فِي عينِهِ وهو الَّ

وممع اتِبرةِ مسِيلِلْجِن ثُم رِيبالْغ اسِبنالْم اهنيمالَّذِي س وهسِ وسِ فِي الْجِنالْجِن أْثِيرت رظْهأَنْ ي ابِعالر ا فَمِنوصصخا و
 اللَّه هحِمر فنصةِ فَالْمسِيدِ فِي الْجِنعلَى الْأَبع مقَدم بالْأَقْرفَلِ ولَى الْأَسع مقَدلَى مالْأَعو الظَّن اتجرد تفَاوتت لِ ذَلِكأَج

ثِّرِ وؤالْم فْسِيرت كَلَامِهِم ذَ مِنالَى أَخعلَائِمِ تالْم نع زيمتبِالْقَرِيبِ لِي سالْجِن دقَي  

علَى ما سبق وأَورد بدلَ الْعينِ النوع لئَِلَّا يتوهم أَنَّ الْمراد هو الْوصف ، والْحكْم مع خصوصِيةِ الْمحلِّ كَالسكْرِ 
لْحرمةِ الْمخصوصةِ بِها فَيوهِم أَنَّ لِلْخصوصِيةِ مدخلًا فِي الْعِلِّيةِ فَالْمراد بِالْوصفِ الْوصف الَّذِي الْمخصوصِ بِالْخمرِ وا

طْلَقاسِ لَا مبِالْقِي طْلُوبالْم كْمكْمِ الْحبِالْح ادركَذَا الْمفِ ، وصالْو طْلَقلُ عِلَّةً لَا معجافِ يصالْأَو مِيعكْمِ ؛ لِأَنَّ جالْح 
والْأَحكَامِ حتى الْأَجناسِ أَنواع لِمطْلَقِ الْوصفِ والْحكْمِ فَلَا يبقَى فَرق بين عِلِّيةِ السكْرِ لِلْحرمةِ وعِلِّيةِ الضرورةِ لِلتخفِيفِ 

صعِ إلَى الْووافَةُ النطْلَقِ فَإِضلِم عون وفَه طْلُوبالْم كْمالْح أَو فصالْو والَّذِي ه عوالن ةِ أَيانِييالْب ى مِننعكْمِ بِمالْحفِ و
 عن الْأَنواعِ الْعالِيةِ والْمتوسطَةِ الْوصفِ والْحكْمِ ، وقَد بين بِالْإِضافَةِ إلَى الْوصفِ الْمخصوصِ والْحكْمِ الْمطْلُوبِ احتِرازا

الَّتِي وقَع التعبِير عنها بِلَفْظِ الْجِنسِ ، وأَما إضافَةُ الْجِنسِ إلَى الْوصفِ والْحكْمِ فَهِي بِمعنى اللَّامِ علَى أَنَّ الْمراد بِهِما 
لْمطْلُوب كَما فِي حالَةِ إضافَةِ النوعِ ، والْمرادِ بِالْجِنسِ ما هو أَعم مِن ذَلِك الْوصفِ أَو الْحكْمِ الْوصف الْمعين والْحكْم ا

 الدالَّةِ علَى عدمِ الْحرجِ والضررِ مثَلًا عجز الْإِنسانُ عن الْإِتيانِ بِما يحتاج إلَيهِ وصف هو عِلَّةٌ لِحكْمٍ فِيهِ تخفِيف لِلنصوصِ
 والَّذِي ه سالْجِن قَهفَوقْلِ ، ومِ الْعدبِ عببِس زجا الْعمهسجِنو ، رآخ عوونِ ننجالْم زجعو عواقِلِ نرِ الْعيالْغ بِيالص زجفَع

عم مِن الظَّاهِرةِ والْباطِنةِ علَى ما يشملُ الْمرِيض ، وفَوقَه الْجِنس الَّذِي هو الْعجز الناشِئُ مِن الْعجز بِسببِ ضعفِ الْقُوي أَ
اشِئُ مِنالن زجالْع والَّذِي ه سالْجِن قَهفَوو ، وسبحلُ الْممشا يلَى مارِهِ عتِيونِ اخالْفَاعِلِ الْفَاعِلِ بِد   
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علَى ما يشملْ الْمسافِر أَيضا ، وفَوقَه مطْلَق الْعجزِ الشامِلُ لِما ينشأُ عن الْفَاعِلِ وعن محلِّ الْفِعلِ وعن الْخارِجِ وهكَذَا فِي 
 والْأَحكَامِ وإِلَّا فَتحقِيق الْأَنواعِ والْأَجناسِ بِأَقْسامِها مِما يعسر فِي جانِبِ الْحكْمِ فَلْيعتبر مِثْلُ ذَلِك فِي جمِيعِ الْأَوصافِ

اعٍ عِلِّيمإج أَو صبِن تالَّذِي ثَب وه ثِّرؤالْم فصاصِلُ أَنَّ الْوات ، فَالْحارِيتِبالِاع نلًا عةِ فَضقِيقِياتِ الْحاهِيعِ الْموالن ةُ ذَلِك
مِن الْوصفِ لِذَلِك النوعِ مِن الْحكْمِ كَالْعجزِ بِسببِ عدمِ الْعقْلِ لِسقُوطِ ما يحتاج إلَى النيةِ أَو عِلِّيةِ جِنسِ ذَلِك الْوصفِ 

فِ لِعوءٍ فِي الْجيولِ شخمِ ددكْمِ كَعالْح عِ ذَلِكوكْمِ لِنالْح سِ ذَلِكفِ لِجِنصالْو عِ مِنوالن ةِ ذَلِكعِلِّي مِ أَووادِ الصمِ فَسد
 وهةِ ويإلَى الن اجتحا يقُوطِ مفِي س ثِّرؤقْلِ ممِ الْعداسِطَةِ عبِو زجفَإِنَّ الْع قْلَ لَهلَا ع نمكَاةِ عقُوطِ الزا فِي سكَم سجِن

لِسقُوطِ الزكَاةِ أَو عِلِّيةِ جِنس الْوصفِ لِجِنسِ الْحكْمِ كَما فِي سقُوطِ الزكَاةِ عن الصبِي بِتأْثِيرِ الْعجزِ بِسببِ عدمِ الْعقْلِ 
عنِ فَفِي بتثِلَةُ الْما أَمأَمةِ ، ويإلَى الن اجتحا يقُوطِ مكَّبِ ، فِي سرقَبِيلِ الْم مِن رغالصو كْرأَنَّ الس أْتِي مِنيا سلِم ظَرا نضِه

لًا علَائِمٍ فَضبِم سلَي هفْت أَنرع لْ قَدب كَذَلِك تسافِ لَيةُ لِلطَّووررالضو الْقَرِيب سا الْجِنناهه ادرأَنَّ الْم مِن قبا سلِمو ن
  .الْمؤثِّرِ 

  

  وقد يتركب بعض الأربعة  قوله 

 أَو عوالن وفِ هصانِبِ الْوفِي ج ربتعنِ ؛ لِأَنَّ الْمينِ فِي الِاثْنيبِ الِاثْنرض اصِلَةٌ مِنةٌ حعبدِ أَرفْرالْم امفَاءَ فِي أَنَّ أَقْسلَا خ 
لْحكْمِ وحِينئِذٍ يلْزم انحِصار الْمركَّبِ فِي أَحد عشر ؛ لِأَنَّ التركِيب إما ثُنائِي أَو ثُلَاثِي أَو الْجِنس ، وكَذَا فِي جانِبِ ا

  رباعِي أَما الرباعِي فَواحِد لَا غَير ، وأَما 

اثِيا بِنقْصانِ واحِدٍ مِن الرباعِي وذَلِك الْواحِد إما أَنْ يكُونَ اعتِبار النوعِ فِي النوعِ أَو فِي الثُّلَاثِي فَأَربعةٌ ؛ لِأَنه إنما يصِير ثُلَ
دٍ مِن الْأَقْسامِ الْأَربعةِ لِلْأَفْرادِ ويتركَّب الْجِنسِ أَو اعتِبار الْجِنسِ فِي النوعِ أَو فِي الْجِنسِ ، وأَما الثُّنائِي فَسِتةٌ ؛ لِأَنَّ كُلَّ واحِ

مع كُلٍّ مِن الثَّلَاثَةِ الْباقِيةِ ويصِير اثْنا عشر حاصِلَةً مِن ضربِ الْأَربعةِ فِي الثَّلَاثَةِ فَيسقُطُ سِتةٌ بِموجِبِ التكْرارِ ، أَو نقُولُ 
والن ارتِبسِ فِي اعارِ الْجِنتِباع عم سِ أَوعِ فِي الْجِنوارِ النتِباع عم عِ أَووسِ فِي النارِ الْجِنتِباع عم كَّبرتا أَنْ يعِ إموعِ فِي الن

ارِ النتِباع عم كَّبرتا أَنْ يعِ إموسِ فِي النالْجِن ارتِباع سِ ثُمالْجِن ارتِباع سِ ثُمسِ فِي الْجِنارِ الْجِنتِباع عم سِ أَوعِ فِي الْجِنو
 ودجلَا و هةَ أَنوررسِ ضالْجِن ارتِباع لْزِمتسعِ يوالن ارتِبسِ فَإِنْ قُلْت اعسِ فِي الْجِنارِ الْجِنتِباع عم كَّبرتسِ يعِ فِي الْجِنوالن

لنوعِ بِدونِ الْجِنسِ فَلَا يتصور الْإِفْراد إلَّا فِي اعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْجِنسِ ، وأَما اعتِبار النوعِ فِي النوعِ فَيستلْزِم التركِيب لِ
  . يستلْزِم التركِيب الثُّنائِي الرباعِي أَلْبتةَ ، واعتِبار النوعِ فِي الْجِنس أَو عكْسِهِ

 مِن كَّبرةٍ فَالْملَى حِدا عودقْصةِ معباتِ الْأَرارتِبالِاع كُونُ كُلٌّ مِنا يم اعِيبى إنَّ الرتا حنا لَا ضِمدقَص ارتِبالِاع ادرالْم قُلْت
م هكْرِ فَإِنةِ كَالسعبالْأَر ثِّرؤي كْرالس ةِ ثُممرفِي الْح ثِّرؤاءِ مضغالْبةِ واودالْع إيقَاع والَّذِي ه هسكَذَا جِنةِ ، ومرفِي الْح ثِّرؤ
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 ثُم دا كَالْحوِييند ةِ أَومرا كَالْحوِيركُونَ أُخأَنْ ي مِن ماجِرِ أَعوبِ الزجى فِي ونعالْم ارةً لِلْقَذْفِ صظِنم كْرا كَانَ السلَم
  الْمشترك بينهما وهو إيقَاع الْعداوةِ والْبغضاءِ مؤثِّرا فِي 

فِي النوعِ كَالتيممِ عِند خوفِ فَوتِ صلَاةِ وجوبِ الزاجِرِ ، وأَما الْمركَّب مِن الثَّلَاثَةِ فَالْمركَّب مِما سِوى اعتِبارِ النوعِ 
الْعِيدِ فَإِنَّ الْجِنس وهو الْعجز الْحكْمِي بِحسبِ الْمحلِّ يحتاج إلَيهِ شرعا مؤثِّر فِي الْجِنسِ أَي فِي سقُوطِ الِاحتِياجِ فِي 

إقَامةٌ لِأَحدِ الْعناصِرِ مقَام الْآخرِ فَإِنَّ التراب مطَهر فِي بعضِ الْأَحوالِ } م تجِدوا ماءً فَتيمموا فَلَ{ النوعِ لِقَولِهِ تعالَى 
 مدع وهسِ وفِي الْجِن ثِّرؤم عوالن وهاءِ وانِ الْمدوِج مدا عضأَياتِ واسجفِ النشبِ نسبِح عوالن الِهِ لَكِنمتِعوبِ اسجو

وهو خوف الْفَوتِ لَا يؤثِّر فِي النوعِ أَي فِي التيممِ مِن حيثُ إنه تيمم ، والْمركَّب مِما سِوى اعتِبارِ الْجِنسِ فِي النوعِ 
إلَّا م جِدي مِ إذَا لَمميا فِي التهِ كَمإلَي اجتحا يالِ ممتِعاس نلِّ عحبِ الْمسبِح كْمِيالْح زجبِهِ فَإِنَّ الْعرإلَى ش اجتحاءً ي

} فَلَم تجِدوا ماءً {  تعالَى شرعا مؤثِّر فِي سقُوطِ الِاحتِياجِ فَهذَا تأْثِير الْجِنسِ فِي الْجِنسِ ثُم النوع مؤثِّر فِي النوعِ لِقَولِهِ

 رغَي سالْجِن لَاكِ لَكِنا لِلْهفْعالِهِ دمتِعمِ اسدفِي ع سِ أَيفِي الْجِن ثِّرؤم عوالن وهاءِ وانِ الْمدوِج مدا عضأَيا ونا ذَكَرلَى مع
مذْكُور لَا يؤثِّر فِي التيممِ مِن حيثُ هو التيمم والْمركَّب مِما سِوى اعتِبارِ النوعِ فِي مؤثِّرٍ فِي النوعِ ؛ لِأَنَّ الْعجز الْ

ضالْأَذَى عِلَّةٌ أَي وهو هسجِنعِ ، ووعِ فِي النوالن أْثِيرذَا تانِ فَهبةِ الْقُرمرضِ فِي حيسِ كَالْحسِهِ الْجِنلِجِنانِ وبةِ الْقُرمرا لِح
وهو وجوب الِاعتِزالِ والْمركَّب مِما سِوى اعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْجِنسِ يقَالُ الْحيض عِلَّةٌ لِحرمةِ الصلَاةِ فَهذَا تأْثِير النوعِ فِي 

هسِ وا عِلَّةٌ لِلْجِنضأَيعِ ، ووسِهِ النلِجِنا وارِجِهخ لَاةِ أَوكُونَ فِي الصأَنْ ي مِن ماءَةِ أَعةُ الْقِرمرح و  

ما الْمركَّب وهو الْخروج مِن السبِيلَينِ تأْثِير فِي حرمةِ الصلَاةِ لَكِن لَيس لَه تأْثِير فِي الْجِنسِ وهو حرمةُ الْقِراءَةِ مطْلَقًا ، وأَ
مِن الِاثْنينِ فَالْمركَّب مِن اعتِبارِ النوعِ فِي النوعِ مع الْجِنسِ فِي النوعِ كَما فِي طَهارةِ سؤرِ الْهِرةِ فَإِنَّ الطَّواف عِلَّةٌ 

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عةِ لِقَوارلِلطَّه }ا مِنهإن افِينةِ }  الطَّوارا عِلَّةً لِلطَّههنع ازتِرالِاح قشةٍ ياسجالَطَةُ نخم وه هسجِنو
ثِّرؤم هرِيضِ فَإِنسِ كَإِفْطَارِ الْمعِ فِي الْجِنوالن ععِ موعِ فِي النوارِ النتِباع مِن كَّبرالْماتِ وارِ الْفَلَوكَآب وهسِ وفِي الْجِن 

التخفِيف فِي الْعِبادةِ ، وكَذَا فِي الْإِفْطَارِ بِسببِ الضررِ ، والْمركَّب مِن اعتِبارِ النوعِ فِي النوعِ مع الْجِنسِ فِي الْجِنسِ 
ن حيثُ إنه عجز بِسببِ عدمِ الْعقْلِ مؤثِّر فِي مطْلَقِ الْوِلَايةِ ، ثُم مِن حيثُ كَوِلَايةِ النكَاحِ فِي الْمجنونِ جنونا مطْبِقًا فَإِنه مِ

 رصِغ هثُ إنيح مِن هرِ فَإِنغةِ بِخِلَافِ الصاجكَاحِ لِلْحةِ النقْلِ عِلَّةٌ لِوِلَايمِ الْعدبِ عببِس ائِمِيد زجع هةَ إنذِهِ الْوِلَايه وجِبلَا ي
.  

والْمركَّب مِن اعتِبارِ الْجِنسِ فِي النوعِ مع الْجِنسِ فِي الْجِنسِ كَالْوِلَايةِ فِي مالِ الصغِيرِ فَإِنَّ الْعجز لِعدمِ الْعقْلِ مؤثِّر فِي 
لَايةِ فِي الْمالِ لِلْحاجةِ إلَى بقَاءِ النفْسِ ، والْمركَّب مِن اعتِبارِ الْجِنسِ فِي النوعِ مع النوعِ مطْلَقِ الْوِلَايةِ ثُم هو مؤثِّر فِي الْوِ

نِ كَمبِيلَيرِ السغَي ا مِنهوجرخ وءِ ثُمضوبِ الْوجفِي و ثِّرؤم هةِ فَإِناسجوجِ النرسِ كَخطْهِيرِ فِي الْجِنآلَةُ الت هِيدِ وا فِي الْي
 بِيلَى الصمِ عومِ الصدا فِي عسِ كَمسِ فِي الْجِنالْجِن عسِ معِ فِي الْجِنوارِ النتِباع مِن كَّبرالْما والَتِهوبِ إزجفِي و ثِّرؤم

   مؤثِّر فِي سقُوطِ الْعِبادةِ والْمجنونِ ، فَإِنَّ الْعجز لِعدمِ الْعقْلِ



 599  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  .لِلِاحتِياجِ إلَى النيةِ ثُم الْجِنس وهو الْعجز لِخلَلٍ فِي الْقُوى مؤثِّر فِي سقُوطِ الْعِبادةِ كَذَا ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  يع ولا شك أن المركب من أربعة أقوى الجم قوله 

 يعنِي أَنَّ قُوةَ الْوصفِ إنما هِي بِحسبِ التأْثِيرِ والتأْثِير بِحسبِ اعتِبارِ الشارِعِ وكُلَّما كَثُر الِاعتِبار قَوِي الْآثَار فَيكُونُ 
قْوى مِن الْمركَّبِ مِن أَجزاءٍ أَقَلَّ وأَنت خبِير بِأَنه إنما يستقِيم الْمركَّب أَقْوى مِن الْبسِيطِ ، والْمركَّب مِن أَجزاءٍ أَكْثَر أَ

ا فَرق إلَّا بِتعددِ فِيما سِوى اعتِبارِ النوعِ فِي النوعِ أَنه أَقْوى الْكُلِّ لِكَونِهِ بِمنزِلَةِ النص حتى يكَاد يقِر بِهِ منكِرو الْقِياسِ إذْ لَ
 هى مِنكُونُ أَقْورِهِ لَا يغَي مِن كَّبرلِّ فَالْمحالْم.  

  

  وقد سمى البعض :  قوله 

لْحكْمِ ولَم يؤثِّر جِنسه فِي  ذُكِر فِي بعضِ أُصولِ الشافِعِيةِ رحِمهم اللَّه تعالَى أَنَّ الْمناسِب الْغرِيب ما يؤثِّر نوعه فِي نوعِ ا
جِنسِهِ كَالطَّعمِ فِي الربا فَإِنَّ نوع الطَّعمِ وهو الِاقْتِيات مؤثِّر فِي رِبوِيةِ الْبر ولَم يؤثِّر جِنس الطَّعمِ فِي رِبوِيةِ سائِرِ 

  .ئِم هو الْأَقْسام الثَّلَاثَةُ الْباقِيةُ الْمطْعوماتِ كَالْخضراواتِ والْملَا

  

  ثم لا يخلو  قوله 

 أَي الْحكْم بعد التعلِيلِ لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ مقْرونا بِشهادةِ الْأَصلِ أَو لَا يكُونَ فَفِي الْكَلَامِ حذْف والْمراد بِشهادةِ 
 لِلْحكْمِ الْمعلَّلِ أَصلٌ معين مِن نوعِهِ يوجد فِيهِ جِنس الْوصفِ أَو نوعه وإِنما قُلْنا الْمراد أَنه لَا يخلُو مِن الْأَصلِ أَنْ يكُونَ

لْجِنسِ واعتِبارِ الْجِنسِ فِي الْجِنسِ قَد يوجد بِدونِ أَنْ يكُونَ لَه أَصلٌ أَو لَا يكُونُ لِما ذَكَر أَنَّ كُلا مِن اعتِبارِ النوعِ فِي ا
  شهادةِ الْأَصلِ ، فَصار الْحاصِلُ أَنَّ كُلا مِن اعتِبارِ النوعِ فِي النوعِ واعتِبارِ الْجِنسِ 

 والْخصوصِ الْمطْلَقِ ، وأَما اعتِبار النوعِ فِي الْجِنسِ أَو الْجِنسِ فِي فِي النوعِ يستلْزِم شهادةَ الْأَصلِ وهو معنى الْعمومِ
الْجِنسِ فَلَا يستلْزِم شهادةَ الْأَصلِ بلْ قَد يجتمِعانِ ، وقَد يفْترِقَانِ وهذَا معنى الْعمومِ والْخصوصِ مِن وجهٍ فَالتعلِيلُ 

الْوصفِ الَّذِي اُعتبِر نوعه أَو جِنسه فِي نوعِ الْحكْمِ يكُونُ قِياسا لَا محالَةَ ؛ لِأَنَّ الْحكْم الْمعلَّلَ مقِيس ، والْأَصلُ الشاهِد بِ
نسِ الْحكْمِ أَو جِنسه فِي جِنسِهِ إذَا كَانَ مع شهادةِ الْأَصلِ ، مقِيس علَيهِ ، وكَذَا التعلِيلُ بِالْوصفِ الَّذِي اُعتبِر نوعه فِي جِ

ةٍ وأَما إذَا كَانَ بِدونِها فَهو تعلِيلٌ مشروع مقْبولٌ بِالِاتفَاقِ لَكِن عِند بعضِهِم يسمى قِياسا وعِند بعضِهِم يكُونُ استِدلَالًا بِعِلَّ
إنَّ التعلِيلَ بِالْعِلَّةِ الْمتعديةِ يكُونُ قِياسا وبِالْعِلَّةِ الْقَاصِرةِ لَا يكُونُ : مستنبطَةٍ بِالرأْيِ بِمنزِلَةِ ما قَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 
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ةٍ لِلْحعِيرانَ عِلَّةٍ شيكُونُ بلْ يا باسالٍ فَإِنَّ قِيلَى كُلِّ حع اسقِي هدِي أَنعِن حالَى الْأَصعت اللَّه هحِمةِ رالْأَئِم سمقَالَ شكْمِ ، و
ا لَا يمبروحِهِ وضذِكْرِهِ لِو نى عنغتسي لَكِنالَةَ وحعِ لَا مرلٌ فِي الشأَص كُونُ لَهفِ يصذَا الْومِثْلَ ه ذْكَرفَي هناءُ عنتِغالِاس قَع

فَعلَى هذَا لَا يكُونُ الْخِلَاف فِي مجردِ تسمِيتِهِ قِياسا علَى ما ذَهب إلَيهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بلْ عِند الْبعضِ يكُونُ 
لْزِمتسثِّرِ مؤفِ الْمصلِيلُ بِالْوعلُو التخلَا ي ثُم لُهلَ قَومحأَنْ ي صِحئِذٍ يحِينو ذْكَرلَا ي قَدو ، ذْكَري قَد هلِ لَكِنةِ الْأَصادها لِش

  .مِن أَنْ يكُونَ لَه أَصلٌ معين علَى ظَاهِرِهِ 

  

  وإذا وجد شهادة الأصل بدون التأثير :  قوله 

ادهنِي أَنَّ شعى  يمسئِذٍ يحِينأْثِيرِ وةِ لِلتعباعِ الْأَروالْأَن ونِ كُلٍّ مِنبِد دوجت لِ قَدةَ الْأَص  

أَو أْثِيرالت وولِ هوبِ الْقَبجطَ ور؛ لِأَنَّ ش ولُهقَب جِبلَا ي ا أَيندلُ عِنقْبأْثِيرِهِ فَلَا يمِ تدا لِعغَرِيب فصا الْولُ مقْبلَا ي هأَن ادرالْم 
لَم يكُن ملَائِما فَإِنْ قُلْت الْملَائِم يجِب أَنْ يعتبر جِنسه فِي جِنسِ الْحكْمِ فَهو أَحد الْأَنواعِ الْأَربعةِ فَالْغرِيب لَا يكُونُ ملَائِما 

تِباع واعِ هوالْأَن دأَح ثِّرِ قُلْتؤفْسِيرِ الْمفِي ت را ملَى مسِ الْقَرِيبِ عسِ الْقَرِيبِ فِي الْجِنالْجِن ار.  

يبِ يطْلَق علَى والْمعتبر فِي الْملَائِمِ هو الْجِنس الْبعِيد فَالْغرِيب بِمعنى غَيرِ الْمؤثِّرِ يجوز أَنْ يكُونَ ملَائِما فَظَهر أَنَّ اسم الْغرِ
نوعينِ مِن الْوصفِ أَحدهما اُعتبِر نوعه فِي نوعِ الْحكْمِ علَى ما سبق مِن أَنَّ الْبعض يسمي أَولَ الْأَربعةِ غَرِيبا والثَّلَاثَةَ 

نِيهِما ما يوجد جِنسه أَو نوعه فِي نوعِ ذَلِك الْحكْمِ لَكِن لَا يعلَم اعتِباره ، ولَا الْباقِيةَ ملَائِمةً وهو مقْبولٌ بِالِاتفَاقِ ، وثَا
 هحِمر فنصالْم ارأَشدِ ، وابِ الطَّرحا خِلَافًا لِأَصلَائِمم كُني إذَا لَم وددرم وهارِعِ وظَرِ الشفِي ن هاؤاءِ إلْغالَى فِي أَثْنعت اللَّه

كَلَامِهِ إلَى إثْباتِ شهادةِ الْأَصلِ بِدونِ التأْثِيرِ بِأَنها قَد توجد بِدونِ الْأَولِين يعنِي اعتِبار النوعِ أَو الْجِنسِ فِي النوعِ لِكَونِها 
ونِ الْأَخِيربِدطْلَقًا وا مهمِن مأَع دوجهٍ فَتجو ا مِنمهمِن ما أَعنِهسِ لِكَوسِ فِي الْجِنالْجِن سِ أَوعِ فِي الْجِنوالن ارتِبنِي اععنِ يي

 لِأَنَّ التحقُّق بِدونِ كُلِّ واحِدٍ مِن بِدونِ التأْثِيرِ فِي الْجملَةِ لِانحِصارِهِ فِي الْأَنواعِ الْأَربعةِ وما يتركَّب مِنها وفِيهِ نظَر ؛
الْأَربعةِ لَا يستلْزِم جواز التحقُّقِ بِدونِ الْمجموعِ فَيجوز أَنْ يكُونَ أَعم مِن الْأَولَينِ بِاعتِبارِ أَنْ يوجد فِي الْأَخِيرينِ وبِالْعكْسِ 

  . يلْزم أَنْ يوجد بِدونِ التأْثِيرِ فَبِمجردِ ذَلِك لَا

  

  :  قوله 

 أْثِيرا التنبِرتا اعمإِنو(  

  .أَحدهما أَنَّ الْقِياس أَمر شرعِي فَلَا بد فِيهِ مِن اعتِبارِ الشارِعِ :  فِي الْعِلَّةِ لِوجوبِ الْعملِ بِالْقِياسِ لِوجهينِ 

  .انِيهِما أَنَّ الْأَقْيِسةَ الْمنقُولَةَ عن الصحابةِ والتابِعِين رضِي اللَّه تعالَى عنهم كُلُّها مبنِيةٌ علَى الْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ وثَ
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نْ يكُونَ لَه أَصلٌ فِي الشرعِ ، وأَما لُزوم أَنْ يثْبت بِنص أَو وأُجِيب عن الْأَولِ أَنْ يكُونَ الْقِياس أَمرا شرعِيا لَا يقْتضِي إلَّا أَ
 وعنمفَم أْثِيربِهِ الت مترا فَسلَى مسِهِ الْقَرِيبِ عجِن كْمِ أَوعِ الْحوسِهِ الْقَرِيبِ فِي نجِن فِ أَوصالْو عوارِعِ نالش ارتِباعٍ اعمإج

 ولِم لَا يكْفِي الْجِنس الْبعِيد وحصولُ الظَّن بِوجوهٍ أُخر مِن مسالِكِ الْعِلَّةِ ؟ كَيف وقَد جوزتم الْعملَ بِغيرِ الْمؤثِّرِ أَيضا ،
 كُلَّها مبنِيةٌ علَى عِلَلٍ معقُولَةٍ مناسِبةٍ ، ولَيس النزاع فِي ذَلِك بلْ فِي وعن الثَّانِي بِأَنه لَا يدلُّ إلَّا علَى أَنَّ الْأَقْيِسةَ الْمنقُولَةَ

م يثْبت اعتِبار التأْثِيرِ بِالْمعنى الْمذْكُورِ ، ولَا يخفَى أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِن الْأَقْيِسةِ الْمنقُولَةِ قَد اُعتبِرت الْأَجناس الْبعِيدةُ ولَ
 روهٍ أُخجلْ بِواعٍ بمإج أَو صفِ بِنصالْو.  

 سواءٌ والظَّاهِر أَنَّ مرادهم بِالتأْثِيرِ فِي هذَا الْمقَامِ ما يقَابِلُ الطَّرد فَمعناه أَنْ يكُونَ الْوصف مناسِبا ملَائِما لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِ
 ظَرِ فِي كَلَامِهِمالن مِن ذَا ظَاهِرهلَال وتِدالِاس تِمئِذٍ يحِينلَا و الَى أَوعت اللَّه هحِمر فنصالْم هى الَّذِي ذَكَرنعا بِالْمثِّرؤكَانَ م

لِجِنسِ } إنها مِن الطَّوافِين { ةِ الْمذْكُورةِ ، فَفِي قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام فِي هذَا الْمقَامِ ومِن تقْرِيرِهِم التأْثِير فِي الْأَمثِلَ
  ي الطَّوفِ وهو الضرورةُ لَه أَثَر فِي الشرعِ فِي التخفِيفِ وإِثْباتِ الطَّهارةِ ورفْعِ النجاسةِ كَمن أَكَلَ الْميتةَ فِ

 نع ازتِرالِاح كِنمي لَم افِينالطَّو ةُ مِنالْهِر تا كَانا لَمضأَيةِ ووررالْفَمِ لِلضدِ ولُ الْيهِ غَسلَيع جِبلَا ي هةِ فَإِنصمخالْم
ا لِلْحفْعةِ داسجالن ارتِبقَطَ اعظِيمٍ فَسجٍ عرا إلَّا بِحرِهؤس لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عةِ فِي قَوتيا فِي حِلِّ الْمجِ كَمر } ما دهإن

 رفَجقٍ انمِ} عِردفِي عةٍ واروبِ طَهجفِي و ةِ أَثَّراسجى الننعم وهو هنع هطْهِيرت جِبضِعٍ يوولِهِ إلَى مصومِ وارِ الدفِجلِان 

كَونِ انفِجارِ الدمِ حيضا وفِي كَونِهِ مرضا لَازِما مؤثِّرا فِي التخفِيفِ ، أَما فِي وجوبِ الطَّهارةِ فَلِأَنَّ الْعبد لَا يصلُح لِلْقِيامِ 
أَنَّ الْحيض دم ثَبت عادةً راتِبةً فِي بناتِ آدم خلَقَها اللَّه تعالَى فِي بين يدي الرب إلَّا طَاهِرا ، وأَما فِي عدمِ كَونِهِ حيضا فَلِ

 فِي أَرحامِهِن وانفِجار دمِ الْعِرقِ لَيس كَذَلِك فَلَا يكُونُ حيضا موقِعا فِي الْحرجِ الْموجِبِ لِإِسقَاطِ الصلَاةِ والْوضوءِ ، وأَما
كَونِهِ مرضا فَلِأَنه لَيس فِي وسعِها إمساكُه ورده فَيكُونُ لَه تأْثِير فِي التخفِيفِ بِأَنْ يحكَم مع وجودِهِ بِقِيامِ الطَّهارةِ فِي 

لَيع تبجو ةِ إذْ لَووررلَاةِ لِلضالص قْتو وهةِ واجقْتِ الْحغْ وفْرت لَما ودةِ أَبارولَةً بِالطَّهغشم تقِيثٍ لَبدةُ لِكُلِّ حارا الطَّهه
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عفِي قَوا ولَاةِ قَطْعلِلص } كرضأَكَانَ ي هتججم اءٍ ثُمبِم تضمضمت لَو تأَياءِ} أَرمِ قَضدلِع ، 

الشهوتينِ أَثَر فِي عدمِ انتِقَاضِ الصومِ فَكَما أَنَّ الْمضمضةَ مقَدمةُ شهوةِ الْبطْنِ ولَيست فِي معنى الْأَكْلِ كَذَلِك الْقُبلَةُ 
إيلَاجِ فَرجٍ فِي فَرجٍ ، ولَا معنى لِعدمِ الْإِنزالِ فَفِي الْأَمثِلَةِ مقَدمةُ شهوةِ الْفَرجِ ولَيست فِي معنى الْجِماعِ لَا صورةً لِعدمِ 
  .الْمذْكُورةِ لَيس التأْثِير بِمعنى اعتِبارِ النوعِ أَو الْجِنسِ الْقَرِيبِ 

  

  وغيرها  قوله 

 أَي   
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ع بِيةِ النأَقْيِس اتِ مِنذْكُوررِ الْميكَغلَاةُ وهِ الصلَيع بِيا قَالَ النكَم مهنالَى ععت اللَّه ضِيةِ رابحةِ الصأَقْيِسو لَامهِ السلَي
كَذَا أَورده فَخر } أَرأَيت لَو تمضمضت بِماءٍ ثُم مججته أَكُنت شارِبه { والسلَام فِي تحرِيمِ الصدقَةِ علَى بنِي هاشِمٍ 

الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى وغَايةُ تقْرِيرِهِ أَنَّ هذَا تعلِيلٌ بِمعنى مؤثِّرٍ وهو أَنَّ الصدقَةَ مطَهرةُ الْأَوزارِ والْآثَامِ فَكَانت وسخا 
 الِامتِناع مِن شربِ الْماءِ الْمستعملِ أَخذٌ بِمعالِي الْأُمورِ فَكَذَلِك حرمةُ الصدقَةِ علَى بنِي بِمنزِلَةِ الْماءِ الْمستعملِ فَكَما أَنَّ

مهنع اللَّه ضِيةُ رابحالص لَفَتتا اخكَمورِ ، والِي الْأُمعبِم اصتِصاخو امإِكْرو ملَه ظِيمعاشِمٍ تةِ هوالْإِخ عم دفِي الْج 
 لِيةِ فَقَالَ عئِيزتِ بِطَرِيقِ الْجيالُ بِالْمصالِات نِ أَويانِبالْج ةُ مِنابالْقَر وثِّرٍ هؤى منعلَى ممِلٍ عتشثِيلٍ ممكُلُّ فَرِيقٍ بِت جتاحو

لُ الْجد مع الْإِخوةِ مثَلُ شجرةٍ أَنبتت غُصنا ثُم تفَرع عن الْغصنِ فَرعانِ فَالْقُرب بين الْفَرعينِ رضِي اللَّه تعالَى عنه إنما مثَ
، ولَا واسِطَةَ بين الْفَرعينِ فَهذَا يقْتضِي أَولَى مِن الْقُربِ بين الْفَرعينِ والْأَصلِ لِأَنَّ الْغصن بين الْفَرعينِ والْأَصلِ واسِطَةٌ 

 جِيحرا تمها فَكَانَ لِكُلٍّ مِنفْسِهِمنِ نيعالْفَر نيب تسةً لَيضِيعبةً وئِيزلِ جالْأَصنِ ويعالْفَر نيإلَّا أَنَّ ب دلَى الْجانَ الْأَخِ عحجر
الَ زيد بن ثَابِتٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه مثَلُ الْجد مع الْأَخوينِ كَمثَلِ نهرٍ ينشعِب مِن وادٍ ثُم يتشعب مِن هذَا فَاستويا وقَ

 بادٍ فَالْقُرو انِ مِنعِبشننِ ييرهثَلِ ننِ كَميوثَلُ الْأَخملٌ وودرِ جهالن نيبِ بالْقُر مِن ادِي أَكْثَرالْو نِ مِنيبعشتنِ الْميرهالن نيب
  .الْوادِي والْجدولِ بِواسِطَةِ النهرِ 

 نقَالَ ابو  

ابنا ، ولَا يجعلُ أَب الْأَبِ أَبا اعتبر أَحد طَرفَي عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه أَلَا يتقِي اللَّه زيد بن ثَابِتٍ يجعلُ ابن الِابنِ 
  .الْقَرابةِ وهو طَرف الْأَصالَةِ بِالطَّرفِ الْآخرِ وهو الْجزئِيةُ فِي الْقُربِ 

  

  وعلى هذا  قوله 

فِي الْمسائِلِ الْمختلَفِ فِيها فَعلَّلْنا بِالْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ فَإِنَّ لِلْمسحِ أَثَرا فِي التخفِيفِ  الْأَصلِ وهو اعتِبار التأْثِيرِ جزئِيا فِي أَقْيِستِنا 
 بِخِلَافِ الركْنِيةِ فَإِنه لَا أَثَر فَإِنه أَيسر مِن الْغسلِ ويتأَدى بِهِ الْفَرض ، ولَا يشترطُ فِيهِ استِيعاب الْمحلِّ كَما فِي الْمغسولَاتِ

لَها فِي التكْرارِ وإِبطَالِ التخفِيفِ وكَونِ التثْلِيثِ سنةً اللَّهم إلَّا أَنْ يقَالَ إنَّ الركْنِيةَ تنبِئُ عن الْقُوةِ والْحصانةِ ووجوبِ 
الت اسِبناطِ فَيتِيالِاح هقَرِيبٍ مِن بِظَن قِينِ أَولَ بِالْيصحلِي اركْر.  

وكَذَا الصغر مؤثِّر فِي إثْباتِ الْوِلَايةِ فَإِنَّ وِلَايةَ النكَاحِ لَم تشرع إلَّا علَى وجهِ النظَرِ لِلْمولَّى علَيهِ بِاعتِبارِ عجزِهِ عن مباشرةِ 
احِ بِنفْسِهِ وذَلِك فِي الصغرِ دونَ الْبكَارةِ ، وكَذَا تعيِين الصومِ الْفَرضِ فِي رمضانَ مؤثِّر فِي إسقَاطِ وجوبِ التعيِينِ ؛ النكَ

الْعةِ وادالْعِب نييِيزِ بملِلت وا هماتِ إنادةِ فِي الْعِبيلَ النثُ لَا لِأَنَّ أَصيةِ فَحاحِمزتاتِ الْمالْجِه نييِيزِ بملِلت وا هما إنهيِينعتةِ ، واد
  .تزاحم لَا حاجةَ إلَى التعيِينِ بِخِلَافِ الْفَرضِيةِ ؛ لِأَنه لَا يعقَلُ تأْثِيرها فِي إيجابِ التعيِينِ 
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  وبعض العلماء :  قوله 

ةِ  قَدالِحلِ الصةِ فِي الْأَصودجوافِ الْمصالْأَو رصح وهو قْسِيمالتو ربالِكِ الْعِلَّةِ السسم أَنَّ مِن ينولِيالْأُص نيا بفِيم رهتاش 
  باقِي فَيكُونَ هناك مقَامانِ أَحدهما بيانُ الْحصرِ ويكْفِي لِلْعِلِّيةِ فِي عددٍ ، ثُم إبطَالُ عِلِّيةِ بعضِها لِتثْبت عِلِّيةُ الْ

 رِهِ إذْ لَومِ غَيدع ظَن لِّبغا يمِم هنيدتو هالَتد؛ لِأَنَّ ع قدصيافِ وصذِهِ الْأَوى هسِو أَجِد فَلَم ثْتحقُولَ بأَنْ ي فِي ذَلِك
ما خفِي علَيهِ أَو ؛ لِأَنَّ الْأَصلَ عدم الْغيرِ وحِينئِذٍ لِلْمعترِضِ أَنْ يبين وصفًا آخر وعلَى الْمستدِلِّ أَنْ يبطِلَ عِلِّيته وإِلَّا وجِد لَ

 هقِطَاعان ملْزفَي اهصا أَحفِيم رصالْح تا ثَبلَم.  

الْأَولُ وجود الْحكْمِ بِدونِهِ فِي صورةٍ :  إبطَالُ عِلِّيةِ بعضِ الْأَوصافِ ويكْفِي فِي ذَلِك أَيضا الظَّن وذَلِك بِوجوهٍ وثَانِيهِما
  .فَلَو استقَلَّ بِالْعِلِّيةِ لَانتفَى الْحكْم بِانتِفَائِهِ 

 علِم إلْغاؤه فِي الشرعِ إما مطْلَقًا كَاختِلَافٍ بِالطُّولِ والْقِصرِ أَو بِالنسبةِ إلَى الْحكْمِ الْمبحوثِ فِيهِ الثَّانِي كَونُ الْوصفِ مِما
  .كَالِاختِلَافِ بِالذُّكُورةِ والْأُنوثَةِ فِي الْعِتقِ 

كْفِي لِلْمةِ فَيباسنورِ الْمظُه مدمِ الثَّالِثُ عدورِ عاتِ ظُهإلَى إثْب اجتحلَا يةً ، وباسنم لَه أَجِد فَلَم ثْتحقُولَ بدِلِّ أَنْ يتس
 يدعِي ذَلِك فِي الْوصفِ الْمناسبةِ ؛ لِأَنَّ التقْدِير أَنه عدلٌ أَخبر عما لَا طَرِيق إلَى معرِفَتِهِ إلَّا خبره وحِينئِذٍ لِلْمعترِضِ أَنْ

 صلِيلِ فِي كُلِّ نعالت اترِطُونَ إثْبتشقْسِيمِ لَا يالترِ وبكُونَ بِالسسمتالْمجِيحِ ورإلَى الت اجتحعِلَّةٌ ي هدِلُّ أَنتسعِي الْمدالَّذِي ي
لنصوصِ التعلِيلُ وأَنَّ الْأَحكَام مبنِيةٌ علَى الْحِكَمِ والْمصالِحِ إما وجوبا كَما هو مذْهب بلْ يكْفِي عِندهم أَنَّ الْأَصلَ فِي ا

 الِبالْغ ولِيلُ هعةِ فَالتالْكُلِّي مدع لِّمس لَوو رِهِمغَي بذْهم وا هفْضِيلًا كَما تإِمزِلَةِ وتعالْم مدِ بِالْأَعالْفَر اقإِلْحكَامِ وفِي الْأَح
الْأَغْلَبِ هو الظَّاهِر ، ولَا يشترِطُونَ فِي بيانِ الْحصرِ إثْبات عدمِ الْغيرِ بِنص أَو إجماعٍ لِحصولِ الظَّن بِدونِ ذَلِك علَى ما 

ها ذَكَرلَى ما عأَمو ، اهنيب هحِمر فنصالْم   

اللَّه تعالَى فَيكُونُ هذَا مِن الْمسالِكِ الْقَطْعِيةِ بِمنزِلَةِ النص والْإِجماعِ ويكُونُ مرجِعه إلَيهِما ، وكَذَا الْكَلَام فِي تنقِيحِ الْمناطِ 
.  

مناسبةُ وهِي الْمسمى بِتخرِيجِ الْمناطِ أَي تنقِيحِ ما علَّق الشارِع الْحكْم بِهِ ومآلُه إلَى قَالَ ابن الْحاجِبِ إنَّ الْإِخالَةَ هِي الْ
غى فَيتعين الْمشترك فَيثْبت الْحكْم التقْسِيمِ بِأَنه لَا بد لِلْحكْمِ مِن عِلَّةٍ وهِي إما الْوصف الْفَارِق أَو الْمشترك لَكِن الْفَارِق ملْ

لِثُبوتِ عِلَّتِهِ وذَكَر الْإِمام الْغزالِي رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ النظَر والِاجتِهاد فِي مناطِ الْحكْمِ أَي عِلَّتِهِ إما أَنْ يكُونَ فِي تحقِيقِهِ 
و تخرِيجِهِ ، أَما تحقِيق الْمناطِ فَهو النظَر والِاجتِهاد فِي معرِفَةِ وجودِ الْعِلَّةِ فِي آحادِ الصورِ بعد معرِفَتِها بِنص أَو تنقِيحِهِ أَ

انت الْعِلَّةُ معلُومةً بِنص أَو إجماعٍ ، وأَما تنقِيح أَو إجماعٍ أَو استِنباطٍ ، ولَا يعرف خِلَاف فِي صِحةِ الِاحتِجاجِ بِهِ إذَا كَ
الْمناطِ فَهو النظَر فِي تعيِينِ ما دلَّ النص علَى كَونِهِ عِلَّةً مِن غَيرِ تعيِينٍ بِخِلَافِ الْأَوصافِ الَّتِي لَا مدخلَ لَها فِي الِاعتِبارِ 

يا بى كَمتح رِ ذَلِكابِ إلَى غَيرالْأَع مِن صِ أَوخالش نِهِ ذَلِكةِ لِكَووبِ الْكَفَّارجلَ فِي وخدلَا م هأَن ابِيرةِ الْأَعفِي قِص ن
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أَقَر بِهِ أَكْثَر منكَرِي الْقِياسِ فَهو دونَ الْأَولِ ، وأَما يتعين وطْءُ الْمكَلَّفِ الصائِمِ فِي نهارِ رمضانَ عامِدا وهذَا النوع وإِنْ 
تخرِيج الْمناطِ فَهو النظَر فِي إثْباتِ عِلَّةِ الْحكْمِ الَّذِي دلَّ النص أَو الْإِجماع علَيهِ دونَ عِلَّتِهِ كَالنظَرِ فِي إثْباتِ كَونِ 

  .لَّةً لِحرمةِ الْخمرِ وهذَا فِي الرتبةِ دونَ النوعينِ الْأَولَينِ ولِهذَا أَنكَره كَثِير مِن الناسِ السكْرِ عِ

  

  بالدوران  قوله 

   احتج بعض الْأُصولِيين علَى عِلِّيةِ الْوصفِ بِدورانِ 

 علَيهِ وجودا ويسمى الطَّرد وبعضهم وجودا وعدما ويسمى الطَّرد والْعكْس كَالتحرِيمِ مع السكْرِ فَإِنَّ الْحكْمِ معه أَي ترتبِهِ
رشا ولتِهِ خورريبِص هكَارالَ إسإذَا ز هتمرولُ حزتا وكِرسإذَا كَانَ م مرحي رمودِ الْخجو يالَتفِي ح صالن ودجو ضعطَ الْب

الْواصِفِ وعدمِهِ ، والْحالُ أَنه لَا حكْم لَه أَي لِلنص وذَلِك لِدفْعِ احتِمالِ إضافَةِ الْحكْمِ إلَى الِاسمِ وتعينِ إضافَتِهِ إلَى معنى 
ةَ تمرفِ فَإِنَّ الْحصا فِي الْوقَائِم ممِ ، فَإِذَا كَانَ الِاسالِاسةِ ودالِ الشوز دولُ عِنزتا ورمى خمسيو دتصِيرِ إذَا اشلِلْع تثْب

  .ا لَما تخلَّف الْحكْم عن النص الْحالَينِ ودار الْحكْم مع الْوصفِ زالَ شبهةُ عِلِّيةِ الِاسمِ وتعين عِلِّيةِ الْوصفِ وإِلَّ

  

  لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا  قوله 

 جواب عما يقَالُ إنَّ هذَا الِاشتِراطَ لَا يصِح عِند من لَا يقُولُ بِمفْهومِ الْمخالَفَةِ إذْ لَا يكُونُ النص قَائِما عِند الْوصفِ 
نالْم لَم دلْ قَعلَاةِ بإلَى الص قُمي ثَلًا إذَا لَملًا ملُ أَصاونتلَا يا ، واتلَا إثْبا ، وفْيلَا ن وجِبئِذٍ محِين كُونُ لَهلَا يهِ ، ولَيوصِ عص

ند غَيرِهِم فَيكُونُ عدم وجوبِ الْوضوءِ مبنِيا علَى عدمِ دلِيلِ الْوجودِ يتناولْه النص إلَّا عِند الْقَائِلِين بِمفْهومِ الشرطِ ، وأَما عِ
  .فَيجعلُ مِن حكْمِ النص الْمذْكُورِ بِطَرِيقِ الْمجازِ حيثُ عبر بِعدمِ الْوجوبِ الْمستنِدِ إلَى النص عن مطْلَقِ عدمِ الْوجوبِ 

  

  فإنه يحل القضاء وهو غضبان  قوله 

 يعنِي أَنَّ النص قَائِم فِي حالِ الْغضبِ بِدونِ شغلِ الْقَلْبِ مع عدمِ حكْمِهِ الَّذِي هو حرمةُ الْقَضاءِ عِند الْغضبِ وأَيضا 
 بِنحوِ جوعٍ أَو عطَشٍ مع عدمِ حكْمِهِ الَّذِي هو إباحةُ الْقَضاءِ عِند عدمِ النص قَائِم فِي حالِ عدمِ الْغضبِ وشغلِ الْقَلْبِ

  الْغضبِ إما بِطَرِيقِ 

كْمِ النح لُ مِنعجياءِ وطْلَقَةِ فِي الْقَضوصِ الْمصبِالن ةِ أَولِيةِ الْأَصاحالْإِب الَفَةِ أَوخومِ الْمفْها مازجذْكُورِ مالْم ص.  
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  والوجود عند الوجود :  قوله 

 كَانَ الْأَحسن أَنْ يقُولَ الْوجود عِند الْوجودِ والْعدم عِند الْعدمِ لَا يدلُّ علَى الْعِلِّيةِ لِجوازِ أَنْ يكُونَ ذَلِك بِطَرِيقِ اتفَاقٍ 
عمِ تلَازت أَو ذِهِ كُلِّيهو احِدالٌ وتِما احهةِ ؛ لِأَنالْعِلِّي ظَن دقَيا فَلَا يا لَهاوِيسطًا مرش الْعِلَّةِ أَو لَازِم اردكُونَ الْمي اكُسٍ أَو

لِّيةِ مِن معِيةٍ كَما فِي الْمتضايِفَينِ أَو تأَخرٍ كَما فِي الِاحتِمالَات كَثِيرةٌ ، وقَد يقَالُ إذَا وجِد الدورانُ مع غَيرِ مانِعٍ مِن الْعِ
الْمعلُولِ والْعِلَّةِ أَو غَيرِهِما كَما فِي شرطِ الْمساوِي فَالْعادةُ قَاضِيةٌ بِحصولِ الظَّن بلْ الْقَطْع بِالْعِلِّيةِ كَما إذَا دعِي إنسانٌ 

 مغضِبٍ فَغضِب ثُم ترِك فَلَم يغضب وتكَرر ذَلِك مرةً بعد أُخرى علِم بِالضرورةِ أَنه سبب الْغضبِ حتى إنَّ من لَا بِاسمٍ
يقِ وفِي الطُّر هونبِعتيو ونَ ذَلِكلَمعكَالْأَطْفَالِ ي ظَرالن هى مِنأَتتفِي ي وا همإن اعزبِأَنَّ الن هنع ابجيمِ والِاس بِذَلِك هونعد

 فَلَم هنثَ عحب ها بِأَنإم رِ ذَلِكورِ غَيتِفَاءُ ظُهلَا انإذْ لَو وعنمالْمِثَالِ م مِن متا ذَكَرفِيم وهانِ ورودِ الدرجبِم ولِ الظَّنصح
 كَارذَا إنقَالُ إنَّ ها يمبررِهِ وغَي اصِلِ مِنالْح ةَ الظَّنقْوِيت فِيدي هأَن هتغَاي لَ الظَّنصا حلَم همدلَ عا ؛ لِأَنَّ الْأَصإِمو ، دوجي

 يقْطَعونَ بِهِ مِن غَيرِ نظَرٍ واستِدلَالٍ بِما ذَكَرتم وأَهلُ النظَرِ لِلضرورِي وقَدح فِي جمِيعِ التجرِيبِياتِ فَإِنَّ الْأَطْفَالَ
 ابجيائِرِ وارِ عِلَّةً لِلددنِ الْمةُ كَوءِ آييالش عءِ ميانَ الشروثَلِ أَنَّ دى الْمرجرِي مجي ى كَادتح لَى ذَلِكع مِعِينتجكَالْم

  أَنَّ الْأَحكَام الْعقْلِيةَ لَا تختلِف بِ

 ارِعالش ارٍ مِنتِباع ةٍ أَوباسنم ا مِنانِ عِلَلِهيفِي ب دالِحِ فَلَا بصلَى الْمةِ عنِيبةِ الْمعِيركَامِ الشالِ بِخِلَافِ الْأَحوتِلَافِ الْأَحبِاخ
زِيادةُ تنبِيهٍ علَى بعدِ الْمناسبةِ ) قَولَه ، ولَا يشترطُ لَها أَيضا ( ردِ فَتح لَبابِ الْجهلِ والتصرفِ فِي الشرعِ إذْ فِي الْقَولِ بِالطَّ

الْع دعِن مدالْعودِ وجالْو دعِن ودجنِي أَنَّ الْوعةِ يالْعِلِّيانِ وروالد نيا ببِلَازِمٍ لَه سلَي ةِ فَكَذَلِكومِ لِلْعِلِّيلْزبِم سلَي ها أَنمِ كَمد
دع دعِن دِمعنأَنْ لَا يقِيقَةً وا حامِهممِ تدلَى عع انِعٍ أَولَى ماءً عةِ بِنودِ الْعِلَّةِ الظَّاهِرجو دعِن كْمالْح دوجازِ أَنْ لَا يوا لِجمِه

 ودجذَا الْكَلَامِ إنَّ الْوقْرِيرِ هقَالُ فِي تي قَدو رِ ذَلِكغَيمِ ووالنةِ واسجوجِ النربِخ تثْبدِيثِ يى كَالْحروتِهِ بِعِلَّةٍ أُخلَى ثُباءً عبِن
 الْعِلِّيةِ كَما أَنَّ الْعدم عِند الْوجودِ والْوجود عِند الْعدمِ لَا يدلُّ علَى عِند الْوجودِ والْعدم عِند الْعدمِ لَا يدلُّ علَى صِحةِ

  فَسادِها اعتِبارا لِحالَةِ الْموافَقَةِ بِحالَةِ الْمخالَفَةِ فِي الصحةِ والْفَسادِ 

  وقيام النص :  قوله 

 الْفَرِيقِ الثَّالِثِ وذَلِك أَنَّ ما اشترطُوا مِن قِيامِ النص فِي الْحالَينِ مِن غَيرِ حكْمٍ أَمر لَا يوجد إلَّا  إشارةٌ إلَى بطْلَانِ كَلَامِ
شرعِ بِأَنْ يبتنى علَيهِ ثُبوت الْعِلِّيةِ علَى أَنَّ نادِرا ، ولَا عِبرةَ بِالنادِرِ فِي أَحكَامِ الشرعِ فَكَيف يجعلُ أَصلًا فِيما هو مِن أَدِلَّةِ ال

وجوده بِطَرِيقِ الندرةِ أَيضا فِي محلِّ النزاعِ فَإِنا لَا نسلِّم فِي الْمِثَالَينِ الْمذْكُورِين قِيام النص فِي الْحالَينِ مع عدمِ حكْمِهِ 
لْآيةِ فَلِأَنا لَا نسلِّم قِيام النص بِدونِ الْحكْمِ حالَ انتِفَاءِ الْحدثِ وإِنما يلْزم ذَلِك لَو لَم يكُن النص مقَيدا بِالْحدثِ أَما فِي ا

  ومقَيدا لِوجوبِ الْوضوءِ بِشرطِ وجودِ الْحدثِ وبيانِهِ 
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هجو الَى مِنعلِهِ تمِ بِقَوميالت وهلِ ودوبِ الْبجثِ فِي وداطَ الْحتِرا أَنَّ اشمهدنِ أَحائِطِ { يالْغ مِن كُممِن داءَ أَحج أَو {

 وإِنما يفَارِقُه بِحالِهِ بِأَنْ يجِب فِي حالٍ لَا اشتِراطٌ لَه فِي وجوبِ الْأَصلِ وهو الْوضوءُ إذْ الْبدلُ لَا يفَارِق الْأَصلَ بِسببِهِ
يجِب فِيها الْأَصلُ وبِالْجملَةِ لَما رتب وجوب التيممِ علَى وجودِ الْحدثِ عِند فَقْدِ الْماءِ فُهِم أَنَّ وجوب التوضؤِ بِالْماءِ 

، وثَانِيهِما أَنَّ الْعملَ بِظَاهِرِ النص متعذِّر لِاقْتِضائِهِ وجوب التوضؤِ عِند كُلِّ قِيامٍ وفِي كُلِّ ركْعةٍ فَلَا مرتب علَى الْحدثِ 
 ارٍ ، أَيمإض مِن دلَاةِ فَلَا باءُ الصأَد روصتإذَا : ي أَو اجِعِكُمضم مِن متإذَا قُم مِن امالْقِيو ، ثِيندحلَاةِ مإلَى الص امالْقِي متدأَر

الْمضجعِ كِنايةٌ عن التنبهِ مِن النومِ ، والنوم دلِيلُ الْحدثِ فَعلَى الْأَولِ يكُونُ ذِكْر الْحدثِ بِطَرِيقِ دلَالَةِ النص ، وأَما علَى 
ي فَالظَّاهِر أَنه مِن قَبِيلِ الْمضمرِ وإِطْلَاق دلَالَةِ النص علَيهِ إما لُغوِي بِمعنى أَنه يفْهم مِن النص أَو هو مِن قَبِيلِ الثَّانِ

عِ إنجضالْم مِن امارِ أَنَّ الْقِيتِببِاع لِيبِ أَوغالت اكَلَةِ أَوشلِ الْمدفَإِنْ قِيلَ لِلْب بسذَا أَنهةً وارلَالَةً لَا عِبمِ دولَى النلُّ عدا يم
حكْم الْأَصلِ فَكَانت قَضِيةُ الترتِيبِ أَنْ يصرح بِالْحدثِ فِي وجوبِ الْوضوءِ ويكْتفَى بِالدلَالَةِ فِي وجوبِ التيممِ فَلَما 

ةِ إلَى عقِرفْتةِ الْمكْمِيةِ الْحاسجودِ النجلَى ولَّ عالِهِ دمتِعاس ابفْسِهِ فَإِيجبِن رطَهاءَ ملُ أَنَّ الْمنِ الْأَويهجبِو أُجِيب تكِس
ي سابِقَةَ حدثٍ فَصرح معه بِالْحدثِ الثَّانِي أَنَّ فِي تركِ إزالَتِها بِخِلَافِ إيجابِ استِعمالِ الترابِ فَإِنه ملَوثٌ لَا يقْتضِ

 إِنْ لَملَاةٍ وكُلِّ ص دةٌ عِننوءَ سضةً إلَى أَنَّ الْواروءِ إشضالْو صثِ فِي ندرِيحِ بِالْحصالت  

ترِ وا إلَى ظَاهِرِ إطْلَاقِ الْأَمظَردِثًا نحم كُنامِ إلَى يالْقِي دوءِ عِنضوبِ الْوجو مداعِ عمالْإِجو صلَالَةِ النبِد لِمع قَد هأَن قِيقُهح
مِ الْحدع دبِ عِندلَى النعرِ وقِيقَةِ الْأَملًا بِحمثِ عدالْح دابِ عِنلَى الْإِيجلُ عمحثِ فَيدونِ الْحلَاةِ بِدلًا بِظَاهِرِ الصمثِ عد

 نِيبذَا مهثِ ودبِذِكْرِ الْح هعم حرنِ فَصيالْعِيدةِ وعملْ لِلْجلَاةٍ بلِكُلِّ ص نسلَا ي هلِ ؛ لِأَنساءَ فِي الْغذَا الْإِيمه كرتإطْلَاقِهِ و
كِيبِهِمراءُ فِي تلَغالْب هبِرتعا يلَى ماللَّفْظِ ع مِن ادرلَا ي ها ؛ لِأَنبدرِهِ نيلِغا وابدِثِ إيجحلِلْم رلَ الْأَماونتلَى أَنْ يوزِ لَا عمالر مِن 

د تقَرر فِي موضِعِهِ أَنَّ سببه إرادةُ معنياه الْمختلِفَانِ فَإِنْ قُلْت مبنى هذِهِ الْمباحِثِ علَى أَنَّ سبب الْوضوءِ هو الْحدثُ ، وقَ
  .الصلَاةِ لَا الْحدثُ 

قُلْت هو مبنِي علَى التقْدِيرِ أَي لَو سلِّم أَنَّ الْعِلَّةَ هِي الْحدثُ فَهِي لَم تثْبت بِالدورانِ علَى ما ذَكَرتم ، وأَما فِي الْحدِيثِ 
لِأَنا لَا نسلِّم انتِفَاءَ حكْمِ النص وهو حرمةُ الْقَضاءِ مع وجودِ الْوصفِ وهو الْغضب وإِنما يصِح ذَلِك لَو وجِد الْغضب فَ

نعةٍ بِمالَغبةُ مانُ صِيغبضالْغو فكَي وعنمم وهلِ الْقَلْبِ وغونِ شبِد لَه روصتاجِ فَلَا يجالز نقِلَ عا نلَى ما عبلِئِ غَضتمى الْم
فَراغُ الْقَلْبِ ما دام غَضبانَ وبِهذَا يحصلُ الْمقْصود وهو منع قِيامِ النص فِي الْحالَينِ مع عدمِ حكْمِهِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ ينتفِي 

فَاءِ الْبعضِ إلَّا أَنه تعرض فِي الشرحِ لِحالِ الْعدمِ أَيضا زِيادةً لِتحقِيقِ الْمقْصودِ يعنِي أَنا لَا نسلِّم أَنَّ مِن حكْمِ هذَا النص بِانتِ
حت لَو كُونَ كَذَلِكا يمإِنبِ وضمِ الْغدع داءِ عِنحِلُّ الْقَض وعنمم وهالَفَةِ وخومِ الْمفْهائِطُ مرش قَّق .  
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 النساءَ بِالنص وهو نهي وقَولُنا الْجِنس بِانفِرادِهِ يحرم(  أَي لَا يجوز بِالْقِياسِ إحداثُ تصرفٍ يكُونُ عِلَّةً لِثُبوتِ الْمِلْكِ 
جواب إشكَالٍ وهو أَنكُم أَثْبتم بِالْقِياسِ شيئًا هو عِلَّةٌ لِحرمةِ النساءِ وهو الْجِنس بِانفِرادِهِ أَي بِدونِ ) عن الربا والريبةِ 

الشك : ا النص وهو قَولُ الراوِي نهى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الربا والريبةِ ، والريبةُ الْكَيلِ والْوزنِ فَأَجاب بِأَنَّ هذَ
رادِهِ موجودا أَو قَد باع نسِيئَةً ؛ لِأَنَّ لِلنقْدِ مزِيةً والْمراد بِالريبةِ هنا شبهةُ الربا وشبهةُ الربا ثَابِتةٌ فِيما إذَا كَانَ الْجِنس بِانفِ

أَي ثَابِت ) وكَونُ الْأَكْلِ والشربِ موجِبا لِلْكَفَّارةِ بِدلَالَةِ النص وكَذَا الْقِصاص فِي الْقَتلِ بِالْمثْقَلِ عِندهما ( علَى النسِيئَةِ 
( بِالْجر أَي لَا يجوز التعلِيلُ لِإِثْباتِ صِفَةِ الْعِلَّةِ ) وصِفَتِها ( ةِ النص لَا بِالْقِياسِ الْمستنبطِ فَلَا يرِد حِينئِذٍ إشكَالٌ بِدلَالَ

وكَكَونِهِم رِجالًا أَو ( هذَا نظِير إثْباتِ الشرطِ ) فِي النكَاحِ كَإِثْباتِ السومِ فِي الْأَنعامِ ولِإِثْباتِ الشرطِ أَو صِفَتِهِ كَالشهودِ 
) وكَصِفَةِ الْوِترِ ( نظِير إثْباتِ الْحكْمِ ) ولِإِثْباتِ الْحكْمِ أَو صِفَتِهِ كَصومِ بعضِ الْيومِ ( نظِير إثْباتِ صِفَةِ الشرطِ ) مختلِطَةً 

ظِيركْمِ ناتِ صِفَةِ الْحضِ (  إثْبقَاباطِ التتِركَاش صِحلٌ فَيأَص ا إذَا كَانَ لَهاءً أَمتِداب وزجأْيِ فَلَا يعِ بِالررالش بص؛ لِأَنَّ فِيهِ ن
أَصلًا ( أَي لِاشتِراطِ التقَابضِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه ) لَه فَإِنَّ ( أَي عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه ) فِي بيعِ الطَّعامِ بِالطَّعامِ 

  وهو بيع ( أَي لِجوازِ الْبيعِ بِدونِ التقَابضِ عِندنا أَصلًا ) وهو الصرف ولِجوازِهِ بِدونِهِ أَصلًا 

 اشتِراطَ التقَابضِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه وإِنْ كَانَ إثْبات الشرطِ فَإِنه يوجد لَه أَصلٌ وهو بيع فَالْحاصِلُ أَنَّ) سائِرِ السلَعِ 
إنما ) لُ لَا يصِح إلَّا لِلتعدِيةِ هذَا ما قَالُوا فَالتعلِي( الصرفِ وعدم اشتِراطِهِ عِندنا كَذَلِك يوجد لَه أَصلٌ وهو بيع سائِرِ السلَعِ 

قُلْت هذَا ؛ لِأَني نقَلْت هذَا الْفَصلَ عن أُصولِ الْإِمامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه ولَم أَدرِ ما مراده فَإِنْ أَراد أَنَّ الْقِياس لَا 
الْأَشياءِ أَصلًا فَهذَا لَا يصِح ، وقَد قَالَ فِي آخِرِ الْبابِ وإِنما أَنكَرنا هذِهِ الْجملَةَ إذَا لَم يوجد لَه فِي الشرِيعةِ يجرِي فِي هذِهِ 

لَا ي هأَن ادإِنْ أَربِهِ و أْسفَلَا ب لَه جِدا إذَا وأَمو لِيلُهعت صِحلٌ يى أَصنعلٌ فَلَا ما أَصورِ إلَّا إذَا كَانَ لَهذِهِ الْأُملِيلُ فِي هعالت صِح
لِتخصِيصِ هذِهِ الْأُمورِ بِهذَا الْحكْمِ ولَا فَائِدةَ فِي تفْصِيلِها بلْ يكْفِيهِ أَنْ يقُولَ لَا يصِح الْقِياس إلَّا إذَا كَانَ لَه أَصلٌ وهذَا 

والْحق إثْبات الْعِلَّةِ أَنه إنْ ثَبت أَنَّ ( لْمعنى معلُوم مِن تعرِيفِ الْقِياسِ فَإِنه تعدِيةُ الْحكْمِ مِن الْأَصلِ إلَى الْفَرعِ بِعِلَّةٍ متحِدةٍ ا
ءٍ ييلِيلِ فَكُلُّ شعلِلت لُحصي رى آخنعا لِمهتلِياسِ ؛ عالْعِلَّةِ بِالْقِي اتذَا إثْبكُونُ هلَا ي تِهِ لَكِنلِيبِع كَمحى ينعالْم فِيهِ ذَلِك دوج

 ذَلِك تثْبي إِنْ لَمى ونعالْم قِيقَةِ ذَلِكذَا ) لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْحهلِ وسرلِيلًا بِالْمعكُونُ تي هفِيهِ فَلَا ؛ لِأَن لَفتخالْم وه.  

  

حرالش  
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 ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ التعدِيةَ حكْم لَازِم لِلتعلِيلِ عِندنا جائِز عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَعِندنا لَا 
 إلَّا لِتعدِيةِ الْحكْمِ مِن الْمحلِّ الْمنصوصِ إلَى محلٍّ آخر فَيكُونُ التعلِيلُ والْقِياس واحِدا وعند الشافِعِي رحِمه يجوز التعلِيلُ

لشارِعِ فَيوجد التعلِيلُ بِدونِ الْقِياسِ ، والْكَلَام فِي اللَّه تعالَى يجوز لِزِيادةِ الْقَبولِ وسرعةِ الْوصولِ والِاطِّلَاعِ علَى حِكْمةِ ا
  .الْأَولُ إثْبات السببِ أَو وصفُه : التعلِيلِ الْغيرِ الْمنصوصِ ثُم جملَةُ ما يقَع التعلِيلُ لِأَجلِهٍ أَربعةٌ 

  .هِ الثَّانِي إثْبات الشرطِ أَو وصفِ

 فُهصو كْمِ أَوالْح اتالثَّالِثُ إثْب.  

الرابِع تعدِيةُ حكْمٍ مشروعٍ معلُومٍ بِصِفَتِهِ إلَى محلٍّ آخر يماثِلُه فِي التعلِيلِ فَالتعلِيلُ مختص بِالتعدِيةِ لَا يجوز لِأَجلِ إثْباتِ 
نه إثْبات الشرعِ بِالرأْيِ ، ولَا لِإِثْباتِ شرطٍ لِحكْمٍ شرعِي أَو صِفَتِهِ بِحيثُ لَا يثْبت الْحكْم بِدونِهِ ؛ لِأَنَّ سببٍ أَو صِفَتِهِ ؛ لِأَ

ابتِداءً ؛ لِأَنه نصب أَحكَامِ الشرعِ بِالرأْيِ فَلَا هذَا إبطَالٌ لِلْحكْمِ الشرعِي ونسخ لَه بِالرأْيِ ، ولَا لِإِثْباتِ حكْمٍ أَو صِفَتِهِ 
يجوز شيءٌ مِن ذَلِك إلَّا إذَا وجِد لَه فِي الشرِيعةِ أَصلٌ صالِح لِلتعلِيلِ فَيعلَّلُ ويتعدى حكْمه إلَى محلٍّ آخر سواءٌ كَانَ 

 أَو شرطٍ أَو وصفِهِما أَو إثْبات حكْمٍ آخر مِثْلَ الْوجوبِ والْحرمةِ وغَيرِهِما فَصار الْحاصِلُ أَنَّ التعلِيلَ الْحكْم إثْبات سببٍ
عِيركْمٍ شاتِ حلِإِثْبفَاقِ واطِلٌ بِالِاتاءً بتِدكْمِ ابالْح طِ أَورالش اتِ الْعِلَّةِ أَولِإِثْب ةِ مِندِيعةِ بِطَرِيقِ التمرالْحوبِ وجمِثْلِ الْو 

  .أَصلٍ موجودٍ فِي الشرعِ ثَابِتٍ بِالنص أَو الْإِجماعِ جائِزٍ بِالِاتفَاقِ 

  واختلَفُوا فِي التعلِيلِ لِإِثْباتِ السببِيةِ أَو الشرطِيةِ 

دِيعبِطَرِيقِ الت عِيركْمٍ شطًا لِحرش ا أَوببءِ سينُ الشاعٍ كَومإج أَو صبِن تإذَا ثَب هى أَننععِ بِمرلٍ ثَابِتٍ فِي الشأَص ةِ مِن
أَولِ عِند تحقِيقِ شرائِطِ الْقِياسِ مِثْلُ أَنْ فَهلْ يجوز أَنْ يجعلَ شيءٌ آخر عِلَّةً أَو شرطًا لِذَلِك الْحكْمِ قِياسا علَى الشيءِ الْ

تجعلَ اللِّواطَةُ سببا لِوجوبِ الْحد قِياسا علَى الزنا وتجعلَ النيةُ فِي الْوضوءِ شرطًا لِصِحةِ الصلَاةِ قِياسا علَى النيةِ فِي التيممِ 
كَثِير بذَا فَذَهاعِهِ فَلِهبأَتو اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ ارتِياخ وهازِهِ ووإلَى ج مهضعباعِهِ ، وتِننِ إلَى اميبذْهاءِ الْملَمع مِن 

شرطِ فِي أَنها تجوز أَنْ تثْبت بِالتعلِيلِ إنْ وجِد لَها احتاجوا إلَى التفْصِيلِ والْإِشارةِ إلَى التسوِيةِ بين الْحكْمِ والسببِ وال
أَصلٌ فِي الشرعِ وتمتنِع إنْ لَم يوجد وقَالَ صاحِب الْمِيزانِ لَا معنى لِقَولِ من يقُولُ إنَّ الْقِياس حجةٌ فِي إثْباتِ الْحكْمِ 

باتِ السونَ إثْبرِفَةَ لَا دعمِيعِ ؛ لِأَنَّ الْمفِي الْج ائِزج ادِ فَذَلِكتِهالِاجأْيِ وكْمِ بِالررِفَةَ عِلَّةِ الْحعم ادإنْ أَر هطِ ؛ لِأَنرالش بِ أَو
 الْحكْمِ دونَ السببِ أَو الشرطِ فَممنوع بلْ يتصور فِي تختلِف وإِنْ أَراد أَنَّ الْجمع بين الْأَصلِ والْفَرعِ لَا يتصور إلَّا فِي

 بببِهِ الس فرعلْ ياسِ بءٌ بِالْقِييفِيهِ ش تثْبلَا ي هاءٌ فِي أَنوس مِيعالْجو لَّمسثْبِتٍ فَمبِم سلَي اسأَنَّ الْقِي ادإِنْ أَرمِيعِ والْج
الشو نيا بفِيم ورهشلِ مذَا الْفَصه ودقْصمةِ وافِعِيولِ الشفِي أُص ذْكُورنِ مالْفَرِيقَي اجتِجاحو ، كْمبِهِ الْح فرعا يطُ كَمر

 بِهِمفِي كُت طُورسمِ مالْقَو.  
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كُمكَالِ بِأَنالْإِش ودرلِ  وةَ الْقَتعِلِّيةِ ووبِ الْكَفَّارجبِ لِورالشةَ الْأَكْلِ وعِلِّيا وبةِ الرمرسِ لِحدِ الْجِنرجةَ ماسِ عِلِّيبِالْقِي متأَثْب   

ابفَأَج ا اللَّهمهحِمدٍ رمحمو فوسأَبِي ي داصِ عِنوبِ الْقِصجثْقَلِ لِوةً فِي بِالْمارعِب صلْ بِالناسِ ببِالْقِي ذَلِك ثْبِتن ا لَمبِأَن 
الْأَولِ ودلَالَةً فِي الْأَخِيرينِ علَى ما سبق فِي بحثِ دلَالَةِ النص ولَم يورِد فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي هذَا الْمقَامِ 

 وجوبِ الْكَفَّارةِ بِالْأَكْلِ والشربِ ، ولَا مسأَلَةَ وجوبِ الْقِصاصِ بِالْقَتلِ بِالْمثْقَلِ ؛ لِأَنَّ جعلَهما مِن قَبِيلِ دلَالَةِ النص مسأَلَةَ
 لَا علَى أَنه لَا يجرِي فِي الْأَسبابِ والشروطِ ؛ لِأَنَّ دونَ الْقِياسِ مبنِي علَى أَنَّ الْقِياس لَا يجرِي فِي الْحدودِ والْكَفَّاراتِ

مذْهب فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه أَنه يصِح إثْبات السببِ والشرطِ بِالرأْيِ والْقِياسِ إذَا وجِد لَه أَصلٌ فِي الشرعِ وهاهنا 
 لِلْأَكْلِ والشربِ والْقَتلُ بِالسيفِ أَصلٌ لِلْقَتلِ بِالْمثْقَلِ فَكَيف يتوهم أَنْ يورِد هذَا إشكَالًا علَى إثْباتِ السببِ الْوِقَاع أَصلٌ

اللَّه هحِمفِ رنصلِلْم ذَلِك قَعا ومإِنلٌ وأَص لَه دوجا لَا يلِيلِ فِيمعبِالت صِحلَا ي هأَن ارتاخ هأَن ذَلِكاجِبِ ونِ الْحولِ ابأُص مِن 
ةِ الْقَتبِيبلَى سا عاسثْقَلِ قِيلِ بِالْمةَ الْقَتبِيبس نيبا لَا نبِأَن ابكَالًا فَأَجثْقَلِ إشلُ بِالْمالْقَت اسِ فَأُورِدبِ بِالْقِيبالس اتفِ إثْبيلِ بِالس

بلْ نبين أَنَّ السبب هو الْقَتلُ الْعمد الْعدوانُ سواءٌ كَانَ بِالسيفِ أَو بِغيرِهِ فَالسبب واحِد لَا غَير ، وأَما مسأَلَةُ حرمةِ الربا 
ه مِثَالًا لَا إشكَالًا فَقَالَ أَما تفْسِير الْقِسمِ الْأَولِ أَي بيانُ إثْباتِ الْموجِبِ فَمِثْلُ بِالْجِنسِ فَأَوردها فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّ

ته ، ولَا نفْيه بِالرأْيِ إذْ قَولِهِم فِي الْجِنسِ بِانفِرادِهِ إنه يحرم النسِيئَةُ ، وهذَا خِلَاف وقَع فِي الْموجِبِ لِلْحكْمِ فَلَم يصِح إثْبا
  لَا نجِد أَصلًا نقِيسه علَيهِ بلْ يجِب الْكَلَام فِيهِ 

 نالِي علِ الْخةُ الْفَضمراعِ حمالْإِجو صبِالن تثَب هأَن ذَلِكاءً واقْتِض لَالَةً أَود ةً أَوارإش ةً أَوارعِب صا أَنَّ بِالننيب قَدضِ ، والْعِو
 وِيا رقِيقَتِهِ لِمبِح هتهبوِي فِيهِ شتسا يكْما حبةَ الرمرا حندجوو سالْجِنو رالْقَد الْعِلَّةَ هِي } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن

لْإِجماعِ علَى حرمةِ الْبيعِ مجازفَةً كَبيعِ صبرةِ حِنطَةٍ بِصبرةٍ بِاعتِبارِ تساوِيهِما فِي رأْيِ الْمتبايِعينِ ولِ} نهى عن الربا والريبةِ 
ا وإِنْ كَانَ فَضلًا مِن جِهةِ الْوصفِ لَكِنه ثَبت ووجدنا فِي النسِيئَةِ شبهةَ الْفَضلِ وهِي الْحلُولُ إذْ النقْد خير مِن النسِيئَةِ وهذَ

 تثَب هةِ فَإِندوةِ الْججِه لِ مِنبِخِلَافِ الْفَض هنازِ عتِركَانِ الِاحةِ لِإِمقْلِيرِ الْميةِ بِغقْلِيطَةِ الْمعِ الْحِنيا فِي بكَم بِرتدِ فَاعبعِ الْعنبِص
صنعِ اللَّهِ تعالَى فَجعلَ عفْو التعذُّرِ الِاحتِراز عنه ولَما كَانت الْعِلَّةُ هِي الْقَدر والْجِنس أَخذَ الْجِنس شبهةَ الْعِلَّةِ مِن حيثُ بِ

اطًا فَيتِيا احبةَ الرهبا بِهِ شنتالْعِلَّةِ فَأَثْب طْرش هرِ إنةِ الْقَدبِيبوجِبِ لِسالْم صلَالَةِ النسِيئَةِ بِدةِ النمرسِ لِحةُ الْجِنبِيبس تثْب
  .والْجِنسِ لِحرمةِ حقِيقَةِ الْقَدرِ 
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  والحق  قوله 

ءٍ علَى معنى صالِحٍ لِتعلِيلِ ذَلِك الْحكْمِ بِهِ بِأَنْ يكُونَ مؤثِّرا أَو  فِي مسأَلَةِ إثْباتِ الْعِلَّةِ أَنه إنْ ثَبت عِلِّيةُ شيءٌ لِحكْمِ بِنا
باتِ ملَائِما فَكُلُّ شيءٍ يوجد فِيهِ ذَلِك الْمعنى الْمؤثِّر أَو الْملَائِم فَهو عِلَّةٌ لِذَلِك الْحكْمِ بِلَا خِلَافٍ ، ولَا يكُونُ هذَا مِن إثْ

الْعِلَّةِ بِالْقِياسِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ بِالْحقِيقَةِ هو ذَلِك الْمعنى الْمشترك بين الشيئَينِ ، وقَد ثَبت عِلِّيته بِما هو مِن مسالِكِ الْعِلَّةِ 
   مثَلًا إذَا ثَبت أَنَّ الْوِقَاع عِلَّةٌ فَتكُونُ الْعِلَّةُ واحِدةً تتعدد بِاعتِبارِ الْمحلِّ

لِوجوبِ الْكَفَّارةِ بِناءً علَى أَنه يوجد فِيهِ هتك حرمةِ صومِ رمضانَ فَقَد ثَبت أَنَّ الْعِلَّةَ هِي هتك الْحرمةِ وهو موجود فِي 
لِوجوبِ الْكَفَّارةِ ، وإِنْ لَم يثْبت أَنَّ عِلِّيةَ ذَلِك الشيءِ لِلْحكْمِ مبنِي علَى اشتِمالِهِ علَى ذَلِك الْمعنى الْأَكْلِ فَيحكُم بِأَنه عِلَّةٌ 

شيءٍ آخر يوجد فِيهِ ذَلِك الْمعنى الْمناسِب قِياسا بلْ وجد مجرد مناسبةِ ذَلِك الْمعنى لِعِلِّيةِ الْحكْمِ لَم يصِح الْحكْم بِعِلِّيةِ 
 فِيهِ مِن لَفتخالْم وذَا ههو هتلَائَملَا ماسِبِ ، ونى الْمنعالْم ذَلِك أْثِيرت تثْبي لِ إذْ لَمسرلِيلٌ بِالْمعت ه؛ لِأَن هتعِلِّي تا ثَبلَى مع

ةَ إثْبلَاءَمالْم أَو أْثِيررِطُ التتشي نم دعِن وزجلَا يلِ ، وسرلِيلِ بِالْمعةِ التقُولُ بِصِحي نم دعِن وزجاسِ فَياتِ الْعِلَّةِ بِالْقِي .  

  

حرالش  

وهو حجةٌ عِندنا ؛ لِأَنَّ ثُبوته بِالدلَائِلِ الَّتِي هِي حجةٌ إجماعا ضمِير ( جلِي وقَولُه الَّذِي يسبِق إلَيهِ الْأَفْهام تفْسِير لِلْقِياسِ الْ
مِيةَ فَلَا مشاحةَ وقَد أَنكَر بعض الناسِ الْعملَ بِالِاستِحسانِ جهلًا مِنهم فَإِنْ أَنكَروا هذِهِ التس) وهو راجِع إلَى الِاستِحسانِ 

فِي الِاصطِلَاحاتِ وإِنْ أَنكَروه مِن حيثُ الْمعنى فَباطِلٌ أَيضا ؛ لِأَنا نعنِي بِهِ دلِيلًا مِن الْأَدِلَّةِ الْمتفَقِ علَيها يقَع فِي مقَابلَةِ 
لُ بِهِ إذَا كَانَ أَقْومعيو لِياسِ الْجكَارِهِ الْقِيى لِإِننعفَلَا م لِياسِ الْجالْقِي قَاءِ ( ى مِنبةِ وارالْإِجلَمِ وا بِالْأَثَرِ كَالسإم ه؛ لِأَن

ارِ والْآباضِ وةِ الْحِيارةِ كَطَهوررا بِالضإِماعِ ونتِصاعِ كَالِاسما بِالْإِجإِمانِ ويسمِ فِي النوالص وا لَهذَكَرو ، فِياسِ الْخا بِالْقِيإِم
 ( فِياسِ الْخلِلْقِي أَي ) ِنيمقِس : هأَثَر ا قَوِيلُ مالْأَو ( هأْثِيرت أَي ) هادفَس فِيخو هتصِح را ظَهالثَّانِي ما ) ونظَرإذَا ن أَي

ى صِحرظَرِ نالن ادِئهِ بإلَي فَاسِد ها أَننلِملِ عأَمالت قا حلْنأَمإذَا ت ثُم هاسِ ( تلِلْقِيو ( لِياسِ الْجلِلْقِي أَي ) فعا ضانِ ممقِس
 الْأَولُ مِن الِاستِحسانِ وهو ما قَوِي أَثَره أَي الْقِسم) أَثَره وما ظَهر فَساده وخفِي صِحته فَأَولُ ذَلِك راجِح علَى أَولِ هذَا 

راجِح علَى الْقِسمِ الْأَولِ مِن الْقِياسِ الْجلِي وهو ما ضعف أَثَره واعلَم أَنا إذَا ذَكَرنا الْقِياس نرِيد بِهِ الْقِياس الْجلِي وإِذَا 
تِحا الِاسنذَكَر طِلَاحذَا الِاصه سنفَلَا ت فِيالْخ اسبِهِ الْقِي رِيدانَ نلَى ثَانِي ( سذَا عثَانِي هو ورلَا الظُّه الْأَثَر وه ربتعلِأَنَّ الْم

 ا) ذَلِكر هتصِح فِيخو هادفَس را ظَهم وهاسِ والْقِي الثَّانِي مِن مالْقِس ا أَيم وهانِ وستِحالِاس مِ الثَّانِي مِنلَى الْقِسع جِح
 هادفَس فِيخو هتصِح رلُ ( ظَهأَنْ ) فَالْأَو وهو  
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 فَإِنه نجِس قِياسا علَى سؤرِ سِباعِ يقَع الْقِسم الْأَولُ مِن الِاستِحسانِ فِي مقَابلَةِ الْقِسمِ الْأَولِ مِن الْقِياسِ كَسؤرِ سِباعِ الطَّيرِ
 طَاهِر ظْمع وها وقَارِهبِمِن برشا تها لَأَنانستِحاس ائِمِ ، طَاهِرهالْب.  

مِ الثَّانِي مِنلَةِ الْقِسقَابانِ فِي مستِحالِاس الثَّانِي مِن مالْقِس قَعأَنْ ي وهالثَّانِي واسِ وكُوعِ (  الْقِيى بِالردؤةِ تلَاوةِ التدجكَس
استِحسانا ؛ لِأَنَّ الشرع أَمر بِالسجودِ فَلَا } وخر راكِعا { : قِياما ؛ لِأَنه تعالَى جعلَ الركُوع مقَام السجدةِ فِي قَولِهِ 

 الصلَاةِ فَعمِلْنا بِالصحةِ الْباطِنةِ فِي الْقِياسِ وهِي أَنَّ السجود غَير مقْصودٍ هنا وإِنما الْغرض ما تؤدى بِالركُوعِ كَسجودِ
 رِينكَبتالَفَةً لِلْمخا معاضوت لُحصي. (  

نَ السأَلَةَ كَوسذِهِ الْملُوا فِي هعج مهأَن لَماعانِ وستِحا بِالِاسا ثَابِتكْمح همدعاسِ وا بِالْقِيا ثَابِتكْمكُوعِ حى بِالردؤودِ يج
 لُهقَو وهو رمِثَالًا آخ تدرذَا أَوانِ فَلِهستِحالثَّانِي بِالِاساسِ ولِ بِالْقِيةَ الْأَووصِيصرِي خلَا أَدو )ا إذَا اخكَماعِ ولَفَا فِي ذِرت

الْمسلَمِ فِيهِ فَفِي الْقِياسِ يتحالَفَانِ ؛ لِأَنهما اختلَفَا فِي الْمستحق بِعقْدِ السلَمِ فَيوجِب التحالُف وفِي الِاستِحسانِ لَا ؛ لِأَنهما 
فِهِ وصلْ فِي وبِيعِ بلِ الْملَفَا فِي أَصتا اخفِي م تِلَافأَنَّ الِاخ هِياسِ وةِ لِلْقِياطِنةِ الْبحا بِالصمِلْنع لَكِن الُفحالت وجِبذَا لَا ي
قِياسِ يتحالَفَانِ اعلَم أَنه إذَا اختلَف الْمتعاقِدانِ فِي ذِراعِ الْمسلَمِ فِيهِ فَفِي الْ) الْوصفِ هنا يوجِب الِاختِلَاف فِي الْأَصلِ 

  .وفِي الِاستِحسانِ لَا ، وذَلِك لِأَنهما اختلَفَا فِي الْمستحق بِعقْدِ السلَمِ فَيوجِب التحالُف كَما فِي الْمبِيعِ 

  نهما ما اختلَفَا فِي أَصلِ الْمبِيعِ بلْ فِي وصفِهِ ؛ لِأَنهما فَهذَا قِياس جلِي يسبِق إلَيهِ الْأَفْهام ثُم إذَا نظَرنا علِمنا أَ

 اعإِذَا كَانَ الذِّرنِ وزالْولِ وبِ بِخِلَافِ الْكَيةً فِي الثَّودوج وجِباعِ تةَ الذِّراد؛ لِأَنَّ زِي فصو اعالذِّراعِ ، ولَفَا فِي الذِّرتاخ
فًا وصذَا وا هاسلُ قِيالْأَوا وانستِحذَا اسكُونُ هلِ فَيالْأَو فَى مِنى أَخنعذَا الْمفَه الُفحالت وجِبفِ لَا يصفِي الْو تِلَافالِاخ

 وها ذَكَرم.  

ذَيانِ فِي هستِحالِاساسِ وارِ الْقِيحِصلَى انلِيلَ علَا د هأَن لَماعنِ وذَيا فِي همهنيضِ بارعارِ التحِصلَى انعنِ ويمنِ الْقِس
 قُلْتقْلًا وةَ عكَنمالْم امت الْأَقْسدرذَا أَونِ فَلِهيهجالْو ) دعِنهِ وقَوِيعِيفِ الْأَثَرِ وكُلٌّ إلَى ض قَسِمني قْلِيقْسِيمِ الْعبِالتو

ارعةٍ التاحِدةٍ وورانُ إلَّا فِي صستِحالِاس جِعرا فِي ) ضِ لَا يالْأَثَرِ أَم انُ قَوِيستِحالِاسالْأَثَرِ و عِيفض اسكُونَ الْقِيأَنْ ي هِيو
ا إذَا كَانَ الْقِيانِ أَمستِحلَى الِاسع اجِحر اسفَالْقِي ررِ الثَّلَاثِ الْأُخوالص اضِحالْأَثَرِ فَو عِيفانُ ضستِحالِاسالْأَثَرِ و قَوِي اس

 تدرذَا أَوورِهِ فَلِهاسِ لِظُهلَ بِالْقِيمعي قَطَ أَوسا أَنْ ينِ فَإِمعِيفَيا ضا إذَا كَانأَمورِهِ ولِظُه حجري اسفَالْقِي ينا قَوِيا إذَا كَانأَمو
ةٍ الْحاحِدةٍ وورفِي ص حجريرِ الثَّلَاثِ ووذِهِ الصاسِ فِي هلَى الْقِيع حجرانَ لَا يستِحأَنَّ الِاس وهقَّنِ ويتالْم إِلَى ( كْمو

لْأَولُ مِن الْقِياسِ يرجح علَى كُلِّ استِحسانٍ صحِيحِ الظَّاهِرِ والْباطِنِ وفَاسِدِهِما وصحِيحِ الظَّاهِرِ فَاسِدِ الْباطِنِ والْعكْس فَا
وثَانِيهِ مردود بقِي الْأَخِيرانِ فَالْأَولُ مِن الِاستِحسانِ أَي صحِيح الظَّاهِرِ والْباطِنِ يرجح علَيهِما أَي علَى قِياسٍ صحِيحِ 

عاطِنِ والظَّاهِرِ فَاسِدِ الْب مِن انِ أَيالْأَخِير قِياطِنِ بالْبالظَّاهِرِ و فَاسِد وهانِ وستِحثَانِي الِاس أَي وددرثَانِيهِ مكْسِهِ ، و
  سِ إنْ وقَع مع خِلَافِ الِاستِحسانِ وهما صحِيح الظَّاهِرِ فَاسِد الْباطِنِ وعكْسه فَالتعارض بينهما وبين أَخِيري الْقِيا
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اعلَم أَنَّ التعارض بين كُلِّ ) النوعِ فَما ظَهر فَساده بادِئ النظَرِ لَكِن إذَا تؤملَ تبين صِحته أَقْوى مِما كَانَ علَى الْعكْسِ 
 أَي صحِيحِ الظَّاهِرِ فَاسِدِ الْباطِنِ وعكْسِهِ وبين كُلِّ واحِدٍ مِن أَخِيري الْقِياسِ إنْ واحِدٍ مِن هذَينِ الْقِسمينِ مِن الِاستِحسانِ
سِد إحداهما أَنْ يعارِض صحِيح الظَّاهِرِ فَاسِد الْباطِنِ مِن الِاستِحسانِ فَا: وقَع مع اختِلَافِ النوعِ وهذَا فِي صورتينِ 

 الظَّاهِرِ فَاسِد حِيحانِ صستِحالِاس اطِنِ مِنالْب حِيحالظَّاهِرِ ص فَاسِد ارِضعا أَنْ يمهتثَانِياسِ والْقِي اطِنِ مِنالْب حِيحالظَّاهِرِ ص
ن إذَا تؤملَ تبين صِحته أَقْوى مِما كَانَ علَى الْعكْسِ سواءٌ الْباطِنِ مِن الْقِياسِ فَلَا شك أَنَّ ما ظَهر فَساده بادِئ النظَرِ لَكِ

أَي إنْ وقَع التعارض بينهما مع اتحادِ النوعِ وهو أَنْ ) ومع اتحادِهِ إنْ أَمكَن فَالْقِياس أَولَى ( كَانَ قِياسا أَو استِحسانا 
عا ياساطِنِ قِيالْب حِيحالظَّاهِرِ ص انٌ فَاسِدستِحاس ارِضعي أَو ا كَذَلِكاساطِنِ قِيالْب الظَّاهِرِ فَاسِد حِيحانٌ صستِحاس ارِض

ن ا لَم؛ لِأَن كَنا إنْ أَما قُلْنمإِننِ ويتورا فِي الصاجِحر اسكُونُ الْقِيي ذِهِ كَذَلِكلَى هانِ عستِحالِاساسِ والْقِي ضارعت جِد
الصفَةِ والظَّاهِر أَنه إذَا كَانَ الِاستِحسانُ علَى صِفَةٍ كَانَ الْقِياس علَى خِلَافِ تِلْك الصفَةِ ؛ لِأَنَّ الْقِياس لَا يكُونُ صحِيحا فِي 

عج قَدرِ إلَّا وفْسِ الْأَما نكُلَّم طْلَقًا أَوم فصالْو ذَلِك جِدا وكُلَّم هى أَننعكْمِ بِمافِ عِلَّةً لِلْحصالْأَو فًا مِنصو عرلَ الش
لْمذْكُورتينِ فِي الْفَرعِ فَيوجد وجِد ذَلِك الْوصف بِلَا مانِعٍ يوجد ذَلِك الْحكْم لَكِنه وجِد ذَلِك الْوصف بِإِحدى الصفَتينِ ا

ذَلِك الْحكْم فَإِنْ كَانَ الْقِياس بِهذِهِ الصفَةِ لَا يعارِضه قِياس صحِيح سواءٌ كَانَ جلِيا أَو خفِيا ؛ لِأَنه لَا يمكِن أَنْ يجعلَ 
 رفًا آخصو عرالش  

ك الْحكْمِ بِالْمعنى الْمذْكُورِ ثُم يوجد ذَلِك الْوصف فِي الْفَرعِ إذْ لَو كَانَ كَذَلِك يلْزم حكْم الشرعِ عِلَّةً لِنقِيضِ ذَلِ
 الْواقِعِ ممتنِع وإِنما يقَع التعارض بِالتناقُضِ وهذَا محالٌ علَى الشارِعِ تعالَى وتقَدس فَعلِم أَنَّ تعارض قِياسينِ صحِيحينِ فِي

لِجهلِنا بِالصحِيحِ والْفَاسِدِ فَالتعارض لَا يقَع بين قِياسٍ قَوِي الْأَثَرِ واستِحسانٍ كَذَلِك وكَذَا لَا يقَع بين قِياسٍ صحِيحِ الظَّاهِرِ 
تِحاس نيباطِنِ والْبو انٍ كَذَلِكستِحاس نيباطِنِ وحِيحِ الْباسٍ فَاسِدِ الظَّاهِرِ صقِي نيب قَعكَذَا لَا يو انٍ كَذَلِكوا ( سا ذَكَرمو

و إما أَنْ يكُونَ صحِيح الظَّاهِرِ أَو ؛ لِأَنه لَا يخلُ) مِن حيثُ الْقُوةُ والضعف فَعِند التحقِيقِ داخِلٌ فِي هذَا التفْصِيلِ أَيضا 
فَاسِد الظَّاهِرِ وعلَى كُلٍّ مِن التقْدِيرينِ لَا يخلُو مِن أَنه إذَا تؤملَ حق التأَملِ يتبين صِحته أَو يتبين فَساده وإِذَا كَانت الْقِسمةُ 

والْمستحسن بِالْقِياسِ الْخفِي يعدى لَا ( هِ الْأَقْسامِ فَقَوِي الْأَثَرِ وضعِيفُه لَا يخلُو مِن أَحدِ هذِهِ الْأَقْسامِ قَطْعا منحصِرةً فِي هذِ
 الْيمِين علَى الْمشترِي فَقَطْ قِياسا ؛ لِأَنه الْمنكِر الْمستحسن بِغيرِهِ نظِيره أَنَّ فِي الِاختِلَافِ فِي الثَّمنِ قَبلَ قَبضِ الْمبِيعِ

أَي إنما يحلِف الْبائِع ؛ لِأَنه ينكِر وجوب تسلِيمِ الْمبِيعِ بِقَبضِ ما ) وعلَيهِما قِياسا خفِيا ؛ لِأَنَّ الْبائِع ينكِر تسلِيم الْمبِيعِ 
ونِ هةَ الثَّمادزِي كِرني هرِي ؛ لِأَنتشالْم لِفحا يمإِنرِي وتشمِ الْمعفِي ز نثَم .  

ي فِي قَدرِ الثَّمنِ أَي إذَا اختلَف وارِثَا الْبائِعِ والْمشترِ) فَيعدى إلَى الْوارِثِين ( ولَما كَانَ هذَا ظَاهِرا لَم يذْكُره فِي الْمتنِ 
  .قَبلَ قَبضِ الْمبِيعِ تحالَف الْوارِثَانِ 

  أَي إذَا اختلَف الْمؤجر والْمستأْجِر فِي مِقْدارِ الْأُجرةِ قَبلَ ) وإِلَى الْإِجارةِ ( 
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  .استِيفَاءِ الْمنفَعةِ تحالَفَا 

 )ضِ فَثُبالْقَب دعا بأَمو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عبِقَو ها : { وتادرتالَفَا وحةٌ تةُ قَائِملْعالسانِ وايِعبتالْم لَفتى } إذَا اخدعفَلَا ي
بعض الناسِ زعموا أَنَّ ) ةِ علَى ما يأْتِي إلَى الْوارِثِ وإِلَى حالِ هلَاكِ السلْعةِ والِاستِحسانُ لَيس مِن بابِ تخصِيصِ الْعِلَّ

الِاستِحسانَ مِن بابِ تخصِيصِ الْعِلَّةِ ولَيس كَذَلِك لِما يأْتِي فِي تخصِيصِ الْعِلَّةِ أَنَّ ترك الْقِياسِ بِدلِيلٍ أَقْوى لَا يكُونُ 
  .تخصِيصا 

  

حرالش  

رت الْآراءُ علَى أَنه اسم لِدلِيلٍ متفَقٍ علَيهِ نصا كَانَ أَو إجماعا أَو قِياسا خفِيا إذَا وقَع فِي مقَابلَةِ قِياسٍ تسبِق وبعدما استقَ
ولَةٍ فَهقَابرِ مغَي لِيلِ مِنفْسِ الدلَى نع طْلَقى لَا يتح امهِ الْأَفْهفِي إلَي غَلَب هإن رِ خِلَافٍ ثُموصرِ تغَي مِيعِ مِنالْج دةٌ عِنجح 

اصطِلَاحِ الْأُصولِ علَى الْقِياسِ الْخفِي خاصةً كَما غَلَب اسم الْقِياسِ علَى الْقِياسِ الْجلِي تميِيزا بين الْقِياسينِ ، وأَما فِي 
 فَإِطْلَاق الِاستِحسانِ علَى النص والْإِجماعِ عِند وقُوعِهِما فِي مقَابلَةِ الْقِياسِ الْجلِي شائِع ويرد علَيهِ أَنه لَا عِبرةَ الْفُروعِ

الت صِحي ففَاقِ فَكَياعِ بِالِاتمالْإِج أَو صلَةِ النقَاباسِ فِي مورِ بِالْقِيمِ ظُهدع دبِهِ إلَّا عِن كسمتلَا ي هأَن ابوالْجبِهِ و كسم
  .النص أَو الْإِجماعِ 

  

  وذكروا له :  قوله 

الْقِسمينِ فِي كُلٍّ مِن الِاستِحسانِ  قِسمينِ الصحةُ تقَارِب الْأَثَر والضعف يقَارِب الْفَساد وبِهذَا الِاعتِبارِ يتحقَّق تقَابلُ 
والْقِياسِ والْمراد بِظُهورِ الصحةِ فِي الِاستِحسانِ ظُهورها بِالنسبةِ إلَى فَسادِ الْخفِي وهو لَا ينافِي خفَاءَها بِالنسبةِ إلَى ما 

 ادرالْماسِ والْقِي مِن قَابِلُهةً يقُو ورِثُهي قِيقى دنعاسِ مهِ الْقِيجإلَى و مضنا بِأَنْ يهفَاؤخ لِياسِ الْجةِ فِي الْقِيحفَاءِ الصبِخ
حِ وترك الْعملِ بِالْمرجوحِ ، ورجحانا علَى وجهِ الِاستِحسانِ ثُم الصحِيح أَنَّ معنى الرجحانِ هاهنا تعين الْعملِ بِالراجِ

  .وظَاهِر كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنه الْأَولَوِيةُ حتى يجوز الْعملُ بِالْمرجوحِ 

  

  فالأول :  قوله 

قْرِ والصازِي والْب رِ مِناعِ الطَّيسِب رؤنِي أَنَّ سعالَطَتِهِ  يخالذِّئْبِ لِمدِ وائِمِ كَالْفَههاعِ الْبرِ سِبؤلَى سا عاسقِي جِسا نوِهِمحن
  .بِاللُّعابِ الْمتولِّدِ مِن لَحمٍ نجِسٍ 

  فَإِنَّ 
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 لِأَنَّ الْحرمةَ فِيما يصلُح لِلْغِذَاءِ إذَا لَم تكُن لِلضرورةِ أَو اختِيار الْمحقِّقِين أَنَّ لَحم سِباعِ الْبهائِمِ نجِس لَا يطْهر بِالزكَاةِ ؛
شعرِ الِاستِخباثِ أَو الِاحتِرامِ آيةُ النجاسةِ إلَّا أَنه لَما اجتمع فِي السبعِ ما لَا يؤكَلُ وهو طَاهِر كَالْجِلْدِ والْعظْمِ والْعصبِ وال

وما يؤكَلُ وهو نجس كَاللَّحمِ والشحمِ أَشبه دهنا ماتت فِيهِ فَأْرةٌ فَجعِلَ لَه حكْم بين النجاسةِ والطَّهارةِ الْحقِيقِيتينِ بِأَنْ 
اع بِهِ ولَم تجعلْ نجاسةُ سِباعِ الطَّيرِ أَيضا بِهذَا الطَّرِيقِ ؛ لِأَنَّ الرواياتِ إنما حرم أَكْلُه وتنجس لُعابه لَكِن جاز بيعه والِانتِفَ

ةِ لِقُصحالْأَثَرِ قَلِيلُ الص عِيفض اسذَا قِيهاسِ وا إلَى الْقِيفِيه تِيجورِ فَاحونَ الطُّيائِمِ دهاعِ الْبفِي سِب تدرسِ وجنورِ عِلَّةِ الت
فِي الْفَرعِ أَعنِي الْمخالَطَةَ ، وقَد قَابلَه استِحسانٌ قَوِي الْأَثَرِ يقْتضِي طَهارةَ سؤرِها ؛ لِأَنها تشرب بِالْمِنقَارِ علَى سبِيلِ 

لِأَنه جاف لَا رطُوبةَ فِيهِ فَلَا يتنجس الْماءُ بِملَاقَاتِهِ فَيكُونُ سؤره طَاهِرا كَسؤرِ الْأَخذِ ثُم الِابتِلَاعِ والْمِنقَار عظْم طَاهِر ؛ 
ا أَنه يكْره لِما أَنَّ سِباع الطُّيورِ الْآدمِي والْمأْكُولِ لِانعِدامِ الْعِلَّةِ الْموجِبةِ لِلنجاسةِ وهِي الرطُوبةُ النجِسةُ فِي الْآلَةِ الشارِبةِ إلَّ

  .لَا تحترِز عن الْميتةِ والنجاسةِ كَالدجاجةِ الْمخلَّاةِ 

  

  والثاني  قوله 

سه أَمرا خفِيا اشتبه علَى الْمصنفِ رحِمه اللَّه  لَما كَانَ عدم تأَدي الْمأْمورِ بِهِ بِالْإِتيانِ بِغيرِ الْمأْمورِ بِهِ أَمرا جلِيا وعكْ
تعالَى جِهةُ جعلِ تأَدي السجدةِ بِالركُوعِ قِياسا وعدمِ تأْدِيها بِهِ استِحسانا ونقِلَ عنه فِي توجِيهِ ذَلِك أَنه إذَا جاز إقَامةُ 

قَامكُوعِ مظِيمِ الرعلَى التا عالَهتِمنِي اشةِ أَعباسنالْم ا مِنمهنيا با لِمةِ ذِكْردجالس   

 أَنَّ الِاستِحسانَ أَنْ لَا والِانحِناءِ فَجاز إقَامته مقَامه فِعلًا لِتِلْك الْمناسبةِ وهذَا أَمر جلِي تسبِق إلَيهِ الْأَفْهام فَيكُونُ قِياسا إلَّا
يتأَدى بِهِ كَالسجدةِ الصلَاتِيةِ لَا تتأَدى بِالركُوعِ ؛ لِأَنَّ الْأَمر بِالشيءِ يقْتضِي حسنه لِذَاتِهِ فَيكُونُ مطْلُوبا لِعينِهِ فَلَا يتأَدى 

بِالن فِيخ اسذَا قِيهرِهِ ويا بِغاسرِهِ قِييورِ بِهِ بِغأْمي الْمأَدت مدفَى أَنَّ عخإذْ لَا ي ظَرفِيهِ نا ، وانستِحكُونُ اسلِ فَيةِ إلَى الْأَوبس
 مقَام اسمِ غَيرِهِ والْأَقْرب أَنْ يقَالُ لَما علَى أَركَانِ الصلَاةِ أَظْهر وأَجلَى مِن تأَديهِ بِهِ قِياسا علَى جوازِ إقَامةِ اسمِ الشيءِ

اشتملَ كُلٌّ مِن الركُوعِ والسجودِ علَى التعظِيمِ كَانَ الْقِياس فِيما وجب بِالتلَاوةِ فِي الصلَاةِ أَنْ يتأَدى بِالركُوعِ كَما يتأَدى 
هنيا بودِ لِمجالَى بِالسعله تكُوعِ فِي قَوبِالر هنع بِيرعالت حذَا صلِهةِ وةِ الظَّاهِرباسنالْم ا مِنا { ماكِعر رخقَطَ } وس أَي

 ، وصِحةٌ خفِيةٌ هِي أَنَّ سجدةَ التلَاوةِ لَم ساجِدا فَهذَا قِياس جلِي فِيهِ فَساد ظَاهِر هو الْعملُ بِالْمجازِ مِن غَيرِ تعذُّرِ الْحقِيقَةِ
 طِيعِينافَقَةُ الْمومو رِينكَبتالَفَةُ الْمخمو عاضوالت وه ودقْصا الْممإِنةِ وارذْرِ كَالطَّهبِالن ملْزذَا لَا تلِهةً وودقْصةً مبقُر جِبت

عِبادةِ ولِهذَا اشترطَ الطَّهارةَ واستِقْبالَ الْقِبلَةِ وهذَا حاصِلٌ فِي الركُوعِ فِي الصلَاةِ إلَّا أَنَّ الْمأْمور بِهِ هو علَى قَصدِ الْ
وبنا لَا يكَم هنع كُوعالر وبنغِي أَنْ لَا يبنكُوعِ فَيلِلر ايِرغم وهو ودجا السمهنيةِ بباسنبِ الْمقُر عةِ ملَاتِيةِ الصدجالس نع 

 حِقتسي لَم هأَن عةِ مدجالس نلَاةِ عالص ارِجخ كُوعالر وبنا لَا يكَمةِ ورِيمحاتِ التوجِبملَاةِ وكَانِ الصأَر ا مِننِهِملِكَو
  خِلَافِ الركُوعِ فِي الصلَاةِ وهذَا قِياس بِجِهةٍ أُخرى بِ
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خفِي يسمى استِحسانا وفِيهِ أَثَر ظَاهِر هو الْعملُ بِالْحقِيقَةِ وعدمِ تأْدِيةِ الْمأْمورِ بِهِ لِغيرِهِ وفَساد خفِي هو جعلُ غَيرِ 
قْصا لِلْماوِيسودِ مقْصاقِطَةً بِهِ الْمكُوعِ سةً بِالريأَدتلَاةِ مةِ فِي الصلَاوةَ التدجا سلْنعجاسِ وةِ فِي الْقِياطِنةِ الْبحا بِالصمِلْنودِ فَع

 لِأَنه لَم يشرع عِبادةً وبِخِلَافِ السجدةِ كَما تسقُطُ الطَّهارةُ لِلصلَاةِ بِالطَّهارةِ لِغيرِها بِخِلَافِ الركُوعِ خارِج الصلَاةِ ؛
  .} واركَعوا واسجدوا { : الصلَاتِيةِ فَإِنها مقْصودةٌ بِنفْسِها كَالركُوعِ بِدلِيلِ قَوله تعالَى 

  

  بالتقسيم العقلي ينقسم :  قوله 

ةً بِاعارانُ تستِحالِاسو اسالْقِي  يا قَوِيكُونا أَنْ يلِ فَإِمارِ الْأَوتِبا بِالِاعادِ أَمالْفَسةِ وحارِ الصتِبةً بِاعارتفِ وعالضةِ وارِ الْقُوتِب
لرابِعِ يترجح الِاستِحسانُ قَطْعا وفِي الثَّلَاثَةِ الْأَثَرِ أَو ضعِيفَي الْأَثَرِ أَو الْقِياس قَوِيا والِاستِحسانُ ضعِيفًا أَو بِالْعكْسِ فَفِي ا

الْباقِيةِ يتيقَّن عدم ترجِيحِ الِاستِحسانِ ، وأَما ترجِيح الْقِياسِ فَفِي الْأَولِ والثَّالِثِ متيقَّن لَا فِي الثَّانِي فَإِنه يحتمِلُ سقُوطَ 
ستِحالِاس رفَخ ها ذَكَركِلُ بِمشي هفَائِهِ إلَّا أَنارِ ختِبكُونُ بِاعامِ تمِيعِ الْأَقْسانِ فِي جستِحةُ الِاسمِيستا وفِهِمعاسِ لِضالْقِيانِ و

قَوِي أَثَره استِحسانا ، وأَما بِالِاعتِبارِ الثَّانِي فَإِما أَنْ يكُونَ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَنْ سمينا ما ضعف أَثَره قِياسا وما 
 اسكُونُ الْقِيمِيعِ يفِي الْجكْسِ وبِالْع اطِنِ أَوالْب الظَّاهِرِ فَاسِد حِيحص ا أَومهفَاسِد اطِنِ أَوالْبالظَّاهِرِ و حِيحا صمهكُلٌّ مِن

لِيبِ جرض اصِلَةً مِنا حهجو رشةَ علَى سِتع ضارعالت قَعيهِ وافَةِ إلَيا بِالْإِضفِيانِ خستِحالِاسهِ وامِ إلَيقِ الْأَفْهبى سنعا بِم
  الْأَقْسامِ الْأَربعةِ لِلْقِياسِ فِي الْأَقْسامِ الْأَربعةِ 

لْقِياس الصحِيح الظَّاهِرِ والْباطِنِ يترجح علَى جمِيعِ أَقْسامِ الِاستِحسانِ ، والْقِياس الْفَاسِد الظَّاهِرِ والْباطِنِ لِلِاستِحسانِ فَا
 الِاستِحسانِ فِي أَخِيري الْقِياسِ فَالْأَولُ مِن يكُونُ مردودا بِالنسبةِ إلَى الْكُلِّ فَتبقَى ثَمانِيةُ أَوجهٍ حاصِلَةٌ مِن ضربِ أَقْسامِ

الِاستِحسانِ يرجح علَيها لِصِحتِهِ ظَاهِرا وباطِنا والثَّانِي يرد مطْلَقًا لِفَسادِهِ ظَاهِرا وباطِنا بقِي أَربعةُ أَوجهٍ حاصِلَةٌ مِن ضربِ 
الْأَولُ تعارض الِاستِحسانِ الصحِيحِ الظَّاهِرِ الْفَاسِدِ الْباطِنِ والْقِياس الْفَاسِدِ الظَّاهِرِ : حسانِ فِي أَخِيري الْقِياسِ أَخِيري الِاستِ

دِ الْباطِنِ وقِياس كَذَلِك والرابِع تعارض الصحِيحِ الْباطِنِ والثَّانِي بِالْعكْسِ والثَّالِثُ تعارض استِحسانِ صحِيحِ الظَّاهِرِ فَاسِ
استِحسانِ صحِيحِ الْباطِنِ فَاسِدِ الظَّاهِرِ وقِياس كَذَلِك وسمي اتفَاق الْقِياسِ والِاستِحسانِ فِي صِحةِ الظَّاهِرِ وفَسادِ الْباطِنِ 

ما فِي ذَلِك بِاختِلَافِ النوعِ وحكَم بِرجحانِ الِاستِحسانِ فِي الْوجهِ الثَّانِي مِن هذِهِ الْأَربعةِ بِاتحادِ النوعِ واختِلَافِهِ
ستِحاساسٍ وقِي نيضِ بارعالت اعتِنام ى أَنَّ الظَّاهِرعادةِ واقِياسِ فِي الثَّلَاثَةِ الْبانِ الْقِيحجبِرةِ وصِح ةِ الْأَثَرِ أَوفِقَانِ فِي قُوتانٍ ي

الْباطِنِ سواءٌ كَانَ مع الِاتفَاقِ فِي صِحةِ الظَّاهِرِ أَو بِدونِهِ وبعد إقَامةِ الدلِيلِ جزم بِهذَا الْحكْمِ ، وقَد علِم مِن الِاستِدلَالِ 
خِرةِ أَنَّ قَولَه إذَا كَانَ الِاستِحسانُ علَى صِفَةٍ كَانَ الْقِياس علَى خِلَافِ تِلْك الصفَةِ مقَيدا بِالْقُوةِ ومِن سوقِ الْكَلَامِ بِالْآ

دِ الظَّاهِرِ والْباطِنِ أَو الظَّاهِرِ فَقَطْ والصحةِ الْباطِنةِ إذْ لَا امتِناع فِي أَنَّ تعارض قِياسٍ ضعِيفِ أَو صحِيحِ الظَّاهِرِ فَقَطْ أَو فَاسِ
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 انِ كَذَلِكستِحلِاس.  

  

  بالمعنى المذكور  قوله 

 طْلَقًا أَوم فصالْو ذَلِك جِدا وكُلَّم هى أَننعبِم أَي   

 كْمالْح ذَلِك دوجانِعٍ يبِلَا م.  

  

  وما ذكروا :  قوله 

 الْجدوى ؛ لِأَنَّ تداخلَ الْأَقْسامِ ضرورِي فِيما إذَا قَسم الشيءَ تقْسِيماتٍ متعددةً بِاعتِباراتٍ مختلِفَةٍ يقَالُ  هذَا كَلَام قَلِيلُ
و فرح لٌ أَوفِع أَو ماس رارٍ آختِببِاعو اسِيمخ أَو اعِيبر أَو اللَّفْظُ ثُلَاثِي لَو معن رِ ذَلِكإلَى غَي نِيبم أَو برعم رارٍ آختِببِاع

  صح ما ذَكَره الْبعض مِن أَنَّ الْمراد بِالضعفِ والْفَسادِ واحِد ، وكَذَا بِالْقُوةِ والصحةِ لَكَانَ أَحد الْقِسمينِ مستدركًا 

  والمستحسن  قوله 

  قالْفَر رِيدا يناها فَهفِيا خاسقِي ةً أَووررض ا أَواعمإج ا أَواءٌ كَانَ أَثَروا سلِيا جاسقَابِلُ قِيلِيلٌ يانَ دستِحأَنَّ الِاس قبس قَد
نَّ الْأَولَ تعدى إلَى صورةٍ أُخرى ؛ لِأَنَّ مِن شأْنِ الْقِياسِ التعدِيةَ بين الْمستحسنِ بِالْقِياسِ الْخفِي والْمستحسنِ بِغيرِهِ فِي أَ

س أَنْ يكُونَ والثَّانِي لَا يقْبلُ التعدِيةَ ؛ لِأَنه معدولٌ بِهِ عن سننِ الْقِياسِ مثَلًا إذَا اختلَف الْمتبايِعانِ فِي مِقْدارِ الثَّمنِ فَالْقِيا
  .الْيمِين علَى الْمشترِي فَقَطْ ؛ لِأَنه الْمنكِر وحده ؛ لِأَنه لَا يدعِي شيئًا حتى يكُونَ الْبائِع أَيضا منكِرا 

 التحالُف أَي وجوب الْيمِينِ علَى كُلٍّ مِن الْبائِعِ والْمشترِي فَهذَا قِياس جلِي علَى سائِرِ التصرفَاتِ إلَّا أَنه ثَبت بِالِاستِحسانِ
نَّ أَما قَبلَ قَبضِ الْمبِيعِ فَبِالْقِياسِ الْخفِي وهو أَنَّ الْبائِع ينكِر وجوب تسلِيمِ الْمبِيعِ بِما أَقَر بِهِ الْمشترِي مِن الثَّمنِ كَما أَ

الْمشترِي ينكِر وجوب زِيادةِ الثَّمنِ فَيتوجه الْيمِين علَى كُلٍّ مِنهما كَما فِي سائِرِ التصرفَاتِ فَإِنَّ الْيمِين تكُونُ علَى الْمنكِرِ 
  إذَا اختلَف الْمتبايِعانِ والسلْعةُ قَائِمةٌ تحالَفَا {  الصلَاةُ والسلَام ، وأَما بعد قَبضِ الْمبِيعِ فَبِالْأَثَرِ وهو قَولُه علَيهِ

 فَوجوب التحالُفِ قَبلَ الْقَبضِ يتعدى إلَى وارِثَي الْبائِعِ والْمشترِي إذَا اختلَفَا فِي الثَّمنِ بعد موتِ الْبائِعِ} وترادا 

والْمشترِي ؛ لِأَنَّ الْوارِثَ يقُوم مقَام الْمورِثِ فِي حقُوقِ الْعقْدِ والْحكْم معقُولٌ ، وكَذَا يتعدى إلَى الْإِجارةِ قَبلَ الْعملِ 
الْقَصارِ فِي الْعملِ تحالَفَا ؛ لِأَنَّ كُلا مِنهما يصلُح مدعِيا حتى لَو اختلَف الْقَصار ورب الثَّوبِ فِي مِقْدارِ الْأُجرةِ قَبلَ أَخذِ 

 ومنكِرا والْإِجارةُ تحتمِلُ الْفَسخ وهو فِي التحالُفِ ثُم الْفَسخ دفْع لِلضررِ عن كُلٍّ مِنهما وأَما وجوب التحالُفِ بعد الْقَبضِ

 صرِدِ النولَى مع صِرقْتئًا فَييش كِرنلَا ي ائِعى إذْ الْبنعقُولِ الْمعم رغَي هةِ ؛ لِأَنلْعلَاكِ السالِ هلَا إلَى حارِثِ وى إلَى الْودعتفَلَا ي



 617  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

إذَا اختلَف الْمتعاقِدانِ تحالَفَا وترادا { ي مِن قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وهو تحالُف الْمتعاقِدينِ حالَ قِيامِ السلْعةِ وما روِ
ذَلِك إذْ الْفَسخ لَا يرِد إلَّا فَهو أَيضا يفِيد التقْيِيد بِقِيامِ السلْعةِ ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد رد الْمأْخوذِ فَظَاهِر وإِنْ أُرِيد رد الْعقْدِ فَكَ} 

 قْدهِ الْعلَيع درا ولَى مع.  

 صِحي ففَكَي فِيالْخو لِيالْج نيقٍ برِ فَرغَي اسِ مِنا بِالْقِيثَابِت كْمكُونَ الْحةِ أَنْ لَا يدِيعطِ الترش أَنَّ مِن قبس فَإِنْ قُلْت قَد
  .يةُ الْمستحسنِ بِالْقِياسِ الْخفِي ؟ تعدِ

قُلْت الْمعدى بِالْحقِيقَةِ هو حكْم أَصلِ الِاستِحسانِ كَوجوبِ الْيمِينِ علَى الْمنكِرِ فِي سائِرِ التصرفَاتِ إلَّا أَنَّ صورةَ 
انِبالْج مِينِ مِنانَ الْييرجالُفِ وحهِ إذْ لَا التةُ إلَيدِيعالت أُضِيفَت فِيالْخ اسالْقِي وانِ الَّذِي هستِحالِاس كْمح تا كَاننِ لَمي

  ( متنازِعينِ فِي قَضِيةٍ واحِدةٍ يوجد فِي الْأَصلِ الَّذِي هو سائِر التصرفَاتِ يمِين الْمنكِرِ بِهذِهِ الْكَيفِيةِ ، وهو أَنْ يتوجه علَى الْ

 لَهصِيصِ الْعِلَّةِ : قَوخت مِن سانُ لَيستِحالِاسائِرِ ) وفِي سانِ وستِحةِ الِاسورفِي ص ثَابِت اسأَنَّ الْقِي مِن ضعالْب همهوا تم وه
لَ بِهِ فِي صمالْع كرت قَدرِ ، ووالص أْتِي مِنيا ساطِلًا لِمكُونُ بانِعِ فَيمِ الْمدا لِعرِهمِلَ بِهِ فِي غَيعانِعٍ وانِ لِمستِحةِ الِاسور

استِحسانِ إنما هو لِانعِدامِ إبطَالِ تخصِيصِ الْعِلَّةِ وإِنما قُلْنا إنه لَيس مِن تخصِيصِ الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ انعِدام الْحكْمِ فِي صورةِ الِ
الْعِلَّةِ مثَلًا موجِب نجاسةِ سؤرِ سِباعِ الْوحشِ هو الرطُوبةُ النجِسةُ فِي الْآلَةِ الشارِبةِ ولَم يوجد ذَلِك فِي سِباعِ الطَّيرِ فَانتفَى 

قِياسِ الْجلِي الضعِيفِ الْأَثَرِ بِدلِيلٍ قَوِي هو قِياس خفِي قَوِي الْأَثَرِ فَلَا يكُونَ مِن تخصِيصِ الْحكْم لِذَلِك وهذَا معنى تركِ الْ
  . الْعِلَّةِ فِي شيءٍ 

  

   في دفع العلل المؤثرة  فصل

نقْض وهو وجود الْعِلَّةِ فِي صورةٍ مع تخلُّفِ الْحكْمِ ودفْعه بِأَربعِ طُرقٍ  أَي الِاعتِراضاتِ الْوارِدةِ علَى الْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ مِنه ال
قَاضِ خروج النجاسةِ عِلَّةُ الِانتِ: الْأَولُ منع وجودِ الْعِلَّةِ فِي صورةِ النقْضِ نحو ( أَي الْجواب عنه يكُونُ بِأَربعِ طُرقٍ 

 مِلْكَه وجِبوبِ يصغلِ الْمدمِلْكِ ب ودجكَذَا وفِيهِ و وجرالْخ عنمبِالْقَلِيلِ فَي وقِضفَن ( مِعتجوبِ لِئَلَّا يصغالْم مِلْك أَو
ذَا كَانَ مِلْك بدلِ الْمغصوبِ عِلَّةً لِمِلْكِ الْمغصوبِ أَي إ) فَنوقِض بِالْمدبرِ ( الْبدلُ والْمبدلُ مِنه فِي مِلْكِ شخصٍ واحِدٍ 

 كُمدمِلْكٍ إلَى مِلْكٍ عِن تِقَالِ مِنقَابِلٍ لِلِان رغَي ربد؛ لِأَنَّ الْم لِّفختم كْمالْح لَكِن كُونُ كَذَلِكرِ يبدبِ الْمفَفِي غَص ) عنمفَي
أَي مِلْك بدلِ الْمغصوبِ بِأَنْ يمنع فِي الْمدبرِ كَونُ بدلِهِ بدلَ الْمغصوبِ فَإِنه لَيس بدلَ الْعينِ بلْ بدلُ الْيدِ  ) مِلْك بدلِهِ

أَي )  الْفَائِتةِ والثَّانِي منع معنى الْعِلَّةِ فِي صورةِ النقْضِ فَإِنَّ ضمانَ الْمدبرِ لَيس بدلًا عن الْعينِ بلْ بدلٌ عن الْيدِ( الْفَائِتةِ 
حِ مس: نحو ( الْمعنى الَّذِي صارت الْعِلَّةُ عِلَّةً لِأَجلِهِ وهو بِالنسبةِ إلَى الْعِلَّةِ كَالثَّابِتِ بِدلَالَةِ النص بِالنسبةِ إلَى الْمنصوصِ 

 هأَن وهحِ وسى الَّذِي فِي الْمنعاءِ الْمجتِنفِي الِاس عنماءِ فَيجتِنبِالِاس وقِضفَن فحِ الْخسثْلِيثُ كَمفِيهِ الت نسفَلَا ي حسأْسِ مالر
لَا يسن فِي الْمسحِ التثْلِيثُ ؛ لِأَنه لِتوكِيدِ ( هِير حكْمِي غَير معقُولٍ أَي لِأَجلِ أَنه تطْ) تطْهِير حكْمِي غَير معقُولٍ ولِأَجلِهِ 
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 فِيدقُودِ فَلَا يعطْهِيرِ الْمالت ( ُثْلِيثالت أَي )الد والثَّالِثُ قَالُوا هاءِ وجتِنفِي الِاس فِيديمِ وميا فِي التحِ كَمسكْمِ فِي الْمبِالْح فْع (

  وهو أَنْ يمنع تلَف الْحكْمِ عن الْعِلَّةِ فِي 

وذَكَروا لَه أَمثِلَةً خروج النجاسةِ عِلَّةٌ لِلِانتِقَاضِ ومِلْك بدلِ الْمغصوبِ عِلَّةٌ لِمِلْكِ الْمغصوبِ وحِلُّ ( صورةِ النقْضِ 
لَافِ لِإِحرِ الْإِتبدالْمةِ واضحتسبِالْم وقِضائِلَ فَنلَ الصمالْج نمضةِ فَيصمخا فِي الْمالِ كَمةَ الْممافِي عِصنةِ لَا يجهاءِ الْمي

ا نقُولُ بِهِ وفِي الثَّالِثِ بِأَنا لَا نسلِّم حِلَّ الْإِتلَافِ ومالِ الْباغِي فَأَجابوا فِي الْأَولِين بِالْمانِعِ لَكِن هذَا تخصِيص الْعِلَّةِ ونحن لَ
: ثِلَةٍ أَورد الْإِمام فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى لِلدفْعِ بِالْحكْمِ ثَلَاثَةَ أَم) ينافِي الْعِصمةَ فِي مالِ الْباغِي بلْ إنما انتفَت بِالْبغيِ 

أَحدها خروج النجاسةِ عِلَّةٌ لِلِانتِقَاضِ فَنوقِض بِالْمستحاضةِ أَنَّ خروج النجاسةِ موجود فِيها بِدونِ الِانتِقَاضِ ، وثَانِيها أَنَّ 
بدبِالْم وقِضوبِ فَنصغوبِ عِلَّةٌ لِمِلْكِ الْمصغلِ الْمدب ا مِلْكمإن هنِ بِأَنيتورالَى فِي الصعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ابرِ فَأَج

هِ تخلَّف الْحكْم فِي الصورتينِ بِالْمانِعِ فَأَقُولُ هذَا الْجواب لَيس دفْعا بِالْحكْمِ بلْ هو تخصِيص الْعِلَّةِ ونحن لَا نقُولُ بِ
وثَالِثُها أَنَّ حِلَّ الْإِتلَافِ لِإِحياءِ الْمهجةِ لَا ينافِي الْعِصمةَ كَما فِي الْمخمصةِ فَإِنه إنْ أَكَلَ مالَ الْغيرِ فِي الْمخمصةِ لِإِحياءِ 

مالِ الْباغِي أَنَّ الْعادِلَ إذَا أَتلَف مالَ الْباغِي حالَ الْقِتالِ لِإِحياءِ الْمهجةِ يجِب الضمانُ فَيضمن الْجملُ الصائِلُ فَنوقِض بِ
أَنَّ حِلَّ الْإِت لِّمسا لَا نبِأَن ابةَ فَأَجمافِي الْعِصنةِ يجهاءِ الْميلَافِ لِإِحأَنَّ حِلَّ الْإِت لِمانُ فَعمالض جِبةِ لَا يجهافِي الْمنلَافِ ي

الْعِصمةَ فِي مالِ الْباغِي فَإِنَّ عِصمةَ مالِ الْباغِي لَم تنتفِ بِحِلِّ الْإِتلَافِ بلْ بِالْبغيِ فَأَقُولُ الظَّاهِر أَنَّ الْحكْم الْمدعى فِي 
  ذٍ لَا تكُونُ هذِهِ الْجملِ الصائِلِ وجوب الضمانِ وبقَاءُ الْعِصمةِ فَحِينئِ

الصورةُ نظِيرا لِلدفْعِ بِالْحكْمِ بلْ حاصِلُ هذَا الْمِثَالِ أَنَّ الْمعلِّلَ ادعى حكْما أَصلِيا وهو الْعِصمةُ مثَلًا فَإِنَّ الْأَصلَ فِي أَموالِ 
 بِعارِضٍ ولَيس فِي الْمتنازعِ فِيهِ وهو الْجملُ الصائِلُ إلَّا عارِض واحِد وهو حِلُّ الْمسلِمِين الْعِصمةُ وهِي لَا ترتفِع إلَّا

جملِ الصائِلِ الْإِتلَافِ وقَد ثَبت بِالْقِياسِ علَى الْمخمصةِ أَنَّ حِلَّ الْإِتلَافِ لَا يصلُح رافِعا لِلْعِصمةِ فَتبقَى الْعِصمةُ فِي الْ
فَيجِب الضمانُ فَنوقِض بِمالِ الْباغِي أَنَّ حِلَّ الْإِتلَافِ رافِع لِلْعِصمةِ فِي مالِ الْباغِي فَأَجاب بِأَنَّ رافِع الْعِصمةِ فِي مالِ 

لَا يكُونُ دفْعا بِالْحكْمِ بلْ بيانُ أَنَّ عِلَّةَ الْحكْمِ وهو ارتِفَاع الْعِصمةِ فِي الْباغِي لَيس حِلَّ الْإِتلَافِ بلْ الرافِع هو الْبغي فَهذَا 
يا لَا يرتفِع والضابِطُ الْمنتزع مِن هذِهِ الصورةِ أَنَّ الْمعلِّلَ إذَا ادعى حكْما أَصلِ: ( صورةِ النقْضِ شيءٌ آخر هذَا معنى قَولِهِ 

إلَّا بِعارِضٍ كَالْعِصمةِ هنا ولَيس فِي الْمتنازعِ فِيهِ إلَّا عارِض واحِد وهو حِلُّ الْإِتلَافِ وأُثْبِت بِالْقِياسِ أَنَّ هذَا الْعارِض لَا 
باغِي مثَلًا فَأَجاب بِأَنَّ الرافِع شيءٌ آخر فَهذَا بيانُ أَنَّ عِلَّةَ الْحكْمِ فِي يرفَعه كَما فِي الْمخمصةِ فَنوقِض بِصورةٍ كَمالِ الْ

 رءٌ آخيقْضِ شةِ النورص ( ادرأَنْ ي ههجوكْمِ وفْعِ بِالْحا لِلدظِيرأَلَةُ نسذِهِ الْمه صِيرفِي أَنْ ت كَلَّفتأَنْ ي كِنميكْمِ وبِالْح
عِند منافَاةِ حِلِّ الْإِتلَافِ الْعِصمةُ ، وهذَا الْحكْم ثَابِت فِي الْجملِ الصائِلِ قِياسا علَى الْمخمصةِ فَنوقِض بِمالِ الْباغِي أَنَّ 

ت ؛ لِأَنَّ الثَّابِت فِيهِ منافَاةُ حِلِّ الْإِتلَافِ الْعِصمةَ فَأَجاب بِأَنَّ منافَاةَ حِلِّ حِلَّ الْإِتلَافِ ثَابِت فِيهِ وعدم منافَاتِهِ الْعِصمةَ غَير ثَابِ
  الْإِتلَافِ الْعِصمةَ غَير ثَابِتةٍ فِيهِ ؛ لِأَنَّ الْعِصمةَ لَم تنتفِ فِي مالِ الْباغِي بِحِلِّ 
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 فَتتا انملْ إنلَافِ بالْإِت عالْعِلَّةِ م ودجو قْضةِ ؛ لِأَنَّ النورذِهِ الصفِي ه قْضالن دوجذَا لَا يه عمكَلُّفِ وةُ التذَا غَاييِ هغلِلْب
ثُبوتِ حِلِّ الْإِتلَافِ فِي مالِ الْباغِي مع تخلُّفِ الْحكْمِ ، وحِلُّ الْإِتلَافِ لِإِحياءِ الْمهجةِ لَيس عِلَّةً لِعدمِ منافَاتِهِ الْعِصمةَ لِ

وأَنا أُورِد لِلدفْعِ بِالْحكْمِ ( الْمنافَاةِ فَلَا يكُونُ نقْضا فَلِأَجلِ هذِهِ الْفَساداتِ فِي الْأَمثِلَةِ الثَّلَاثَةِ أَورد مثَلًا آخر فِي الْمتنِ فَقَالَ 
أَي فِي ) قِيام إلَى الصلَاةِ مع خروجِ النجاسةِ عِلَّةٌ لِوجوبِ الْوضوءِ فَيجِب فِي غَيرِ السبِيلَينِ فَنوقِض بِالتيممِ مِثَالًا وهو الْ

ةِ واسجوجِ النرخ علَاةِ مإلَى الص امالْقِي دوجاءِ يلَى الْمةِ عرمِ الْقُددةِ عوروءَ صضالْو وجِبلَا ي ذَلِك عم ) مدع عنمفَي
 هنع لَفخ مميالت لَكِن اجِبوءُ وضلْ الْووءِ فِيهِ بضوبِ الْوجمِ ) ودرِ عووءِ فِي صضوبِ الْوجو مدع لِّمسا لَا نأَن اهنعم

لَكِن اجِبوءُ وضلْ الْواءِ بالْم ابِعالر هنع لَفخ مميالت  : وحضِ نربِالْغ فْعالد : وقِضا فَناقِضكُونُ نجِسٍ فَيارِجٍ نخ
  .ير عفْوا فَكَذَلِك هنا بِالِاستِحاضةِ فَنقُولُ الْغرض التسوِيةُ بين السبِيلَينِ وغَيرِهِما فَإِنه حدثَ ثَمةَ لَكِن إذَا استمر يصِ

  

حرالش  

  

  فصل في دفع العلل المؤثرة :  قوله 

 قْضالن هِيةٌ وا سِتناهه ذْكُورالْما ، وهنع ابوالْج اتِ أَياضتِرالِاع فْعِ تِلْكفِي دا وهلَيع ورِدالَّتِي ت اتاضتِرالِاع أَي 
 وعدم الِانعِكَاسِ والْفَرق والْممانعةُ والْمعارضةُ والْجمهور علَى أَنَّ الْمناقَضةَ اعتِراض صحِيح علَى كُلِّ وفَساد الْوضعِ

 منع وجودِ الْعِلَّةِ فِي صورةِ النقْضِ والثَّانِي الدفْع الْأَولُ الدفْع بِالْوصفِ وهو: تعلِيلٍ فَلَا بد مِن دفْعِهِ ويذْكُر فِيهِ أَربعةَ طُرقٍ 
 نكْمِ علُّفِ الْحخت عنم وهكْمِ وبِالْح فْعالثَّالِثُ الدلِهِ والْعِلَّةُ عِلَّةً لِأَج تارى الَّذِي صنعودِ الْمجو عنم وهفِ وصى الْونعبِم

ي صورةِ النقْضِ والرابِع الدفْع بِالْغرضِ وهو أَنْ يقُولَ الْغرض التسوِيةُ بين الْأَصلِ والْفَرعِ فَكَما أَنَّ الْعِلَّةَ موجودةٌ فِي الْعِلَّةِ فِ
  .الْفَرعِ فَكَذَا فِي الْأَصلِ فَالتسوِيةُ حاصِلَةٌ بِكُلِّ حالٍ الصورتينِ فَكَذَا الْحكْم وكَما أَنَّ ظُهور الْحكْمِ قَد يتأَخر فِي 

  

  فنوقض بالقليل  قوله 

كَذَلِك سلَيثًا ودحِ حرأْسِ الْجر سِلْ مِني ثًا لَكَانَ الْقَلِيلُ الَّذِي لَمدانِ حسنِ الْإِندب مِن ارِجالْخ سجكَانَ الن نِي لَوعي  

فَيجاب بِأَنا لَا نسلِّم أَنه خارِج فَإِنَّ الْخروج هو الِانتِقَالُ مِن مكَان باطِنٍ إلَى مكَان ظَاهِرٍ ولَم يوجد ذَلِك عِند عدمِ 
  .لسبِيلَينِ فَإِنه لَا يتصور ظُهور الْقَلِيلِ إلَّا بِالْخروجِ السيلَانِ بلْ ظَهرت النجاسةُ لِزوالِ الْجِلْدةِ الساتِرةِ لَها بِخِلَافِ ا
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  هو  قوله 

عوصِ بِمصنةِ إلَى الْمبسبِالن صلَالَةِ النةِ إلَى الْعِلَّةِ كَالثَّابِتِ بِدبسلِهِ بِالنالْعِلَّةُ عِلَّةً لِأَج تارى الَّذِي صنعالْم ى أَنَّ  أَين
الْوصف بِواسِطَةِ معناه اللُّغوِي يدلُّ علَى معنى آخر هو مؤثِّر فِي الْحكْمِ فَإِنَّ كَونَ الْمسحِ تطْهِيرا حكْمِيا غَير معقُولِ 

  الْمعنى ثَابِت بِاسمِ 

نت هِيةُ وابالْإِص هةً ؛ لِأَنحِ لُغسكِيدِ الْمولِت رِعا شمإن هثْلِيثُ ؛ لِأَنفِيهِ الت نسفَلَا ي قِيقِيطْهِيرِ الْحونَ التفِيفِ دخالت نبِئُ ع
 إذْ هو إزالَةُ عينِ النجاسةِ ولِهذَا تطْهِيرٍ معقُولٍ كَالْغسلِ فَلَا يفِيد فِي الْمسحِ ويفِيد فِي الِاستِنجاءِ ؛ لِأَنَّ التطْهِير فِيهِ معقُولٌ

 هتاهِيثْلِيثِ كَرةِ التينمِ سدبِع ادركُونَ الْملَى أَنْ يذَا الْكَلَامِ عى هنبمو لِذَلِك كِيدوثْلِيثِ تفِي التلَ ولُ فِيهِ أَفْضسكَانَ الْغ
ا فَيعِيرا شكْمكُونَ حلَّلُ لِيع.  

  

  فأجاب في الأولين بالمانع :  قوله 

 وهو فِي الْمستحاضةِ الْعذْر ودفْع الْحرجِ وفِي الْمدبرِ النظَر لَه وعدم قَابِلِيتِهِ لِلْمملُوكِيةِ بقِي أَنَّ خروج دمِ الِاستِحاضةِ 
مه إلَى ما بعدِ خروجِ الْوقْتِ ولِهذَا يلْزمها الطَّهارةُ لِصلَاةٍ أُخرى بعد خروجِ الْوقْتِ بِأَنه بِذَلِك حدثٌ إلَّا أَنه تأَخر حكْ

صغلِمِلْكِ الْم ببوبِ سصغلِ الْمدب كَذَا مِلْكا ، واعمثٍ إجدبِح سلَي قْتالْو جرثِ إذَا خدا فِي الْحكَم ربدنِي الْموبِ أَع
 تثْبي لَم هإلَّا أَن رحو قِن نيعِ بمنِ بِخِلَافِ الْجالثَّم تِهِ مِنبِحِص فِي الْقِن حرٍ صبدمو قِن نيعِ بيفِي الْب عمج ى لَوتعِ حيالْب

درانِعِ أَورِ لِلْمبدقَالَ فِي فِي الْمقْوِيمِ واحِبِ التاءً بِصهِ اقْتِدجذَا الْولَى هنِ عنِ الْمِثَالَيذَيالَى هعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ 
  .شرحِهِ إنَّ هذَا الْوجه لَا يسلَم عن الْقَولِ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ 

  

  والضابط :  قوله 

لتقْرِيرِ أَنَّ الْحكْم الْمدعى وجوب الضمانِ والْعِلَّةُ حِلُّ الْإِتلَافِ والْأَصلُ صورةُ الْمخمصةِ والْفَرع صورةُ  حاصِلُ هذَا ا
 فِيهِ إذْ لَا نِزاع فِي عدمِ وجوبِ الضمانِ فِيهِ الْجملِ الصائِلِ والنقْض هو مالُ الْباغِي وظَاهِر أَنه لَا جِهةَ لِمنعِ انتِفَاءِ الْحكْمِ

  فَلَا تكُونُ هذِهِ الصورةُ نظِيرا لِلدفْعِ بِالْحكْمِ 

 يجعلَ نظِيرا لِدفْعِ الْحكْمِ أَنَّ وأَيضا حِلُّ الْإِتلَافِ لَا يلَائِم وجوب الضمانِ فَضلًا عن التأْثِيرِ وحاصِلُ التقْرِيرِ الثَّانِي وهو أَنْ
الْحكْم هو عدم منافَاةِ حِلِّ الْإِتلَافِ لِبقَاءِ الْعِصمةِ بِمعنى أَنه لَا تسقُطُ عِصمةُ الْجملِ الصائِلِ بِإِباحةِ قَتلِهِ لِإِبقَاءِ روحِ 

خا فِي الْمهِ كَملَيولِ عصالْم علَافِ محِلُّ الْإِت هِيالْعِلَّةُ و تجِدثُ وياغِي حالِ الْببِم وقِضلَافِ فَنالْعِلَّةُ حِلُّ الْإِتةِ ، وصم
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 جِبي لَمةُ ومالْعِص قَطَتس افَاةِ إذْ قَدنقُّقِ الْمحةَ توررافَاةِ ضنالْم مدع وكْمِ الَّذِي همِ الْحدع ابلِفِ فَأَجتلَى الْمانُ عمالض
بِمنعِ انتِفَاءِ الْحكْمِ فِي صورةِ النقْضِ أَي لَا نسلِّم تحقُّق منافَاةِ حِلِّ الْإِتلَافِ لِبقَاءِ الْعِصمةِ فِي مالِ الْباغِي بلْ عدم الْمنافَاةِ 

ةَ انمإلَّا أَنَّ الْعِص قِّقحتا مدِهِمودِ أَحجو عم نِعتمى يتا حمهنيب ملَازالت وجِبنِ لَا يئَييالش نيافَاةِ بنالْم مدعيِ وغبِالْب فَتت
 الْإِتلَافِ لَيس عِلَّةً لِعدمِ الْمنافَاةِ حتى انتِفَاءُ الْآخرِ بِسببٍ مِن الْأَسبابِ ، واعترض الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ حِلَّ

يكُونَ تحقُّقُه فِي مالِ الْباغِي مع الْمنافَاةِ نقْضا وذَلِك ؛ لِأَنه لَا يلَائِم عدم الْمنافَاةِ وعدم سقُوطِ الْعِصمةِ فَضلًا عن تأْثِيرِهِ 
 ابوالْجفِيهِ و قْدِيرالتو ضثِيلِ الْفَرمكْفِي فِي التيةً وثِرؤلَافِ عِلَّةً ملَ حِلُّ الْإِتعجقْدِيرِ أَنْ يلَى تع وا همثِيلَ إنمأَنَّ الت.  

  

  فإنه :  قوله 

 ارِجالْخ رمتإذَا اس نِ لَكِنبِيلَيثٌ فِي السدح جِسالن ارِجالْخ قَطَ  أَيسا وفْوع ارلِ صولَسِ الْبسةِ واضتِحا فِي الِاسكَم
 صِيريثًا ودكُونُ حنِ يبِيلَيرِ السفِي غَي ا أَيناهلَاةِ فَكَذَا هاءِ الصالْخِطَابِ بِأَد هجوةَ توررالَةِ ضالْح ثِ فِي تِلْكدالْح كْمح

  عفْوا كَما فِي الرعافِ الدائِمِ وهذَا راجِع إلَى عِند الِاستِمرارِ 

  . منعِ انتِفَاءِ الْحكْمِ وذَلِك ؛ لِأَنَّ الناقِض يدعِي أَمرينِ ثُبوت الْعِلَّةِ وانتِفَاءَ الْحكْمِ فَلَا يصِح دفْعه إلَّا بِمنعِ أَحدِهِما 

 )أَن لَماع ثُم فْعالد رسيإنْ ت ه ( ِقْضالن فْعد أَي ) طَلَتب فَقَد انِعقْضِ مةِ النورفِي ص دوجي إِلَّا فَإِنْ لَما وقِ فِيهذِهِ الطُّربِه
ا لَكِن تخلُّف الْحكْمِ لِمانِعٍ فَهذَا تخصِيص الْعِلَّةِ الْعِلَّةُ وإِنْ وجِد الْمانِع فَلَا لَكِن بعض أَصحابِنا يقُولُونَ الْعِلَّةُ توجِب هذَ

 ما لَهطًا لَهرش ءًا لِلْعِلَّةِ أَوزانِعِ جالْم مدلُ ععجقِيقَةٌ فَنالْعِلَّةُ حو وا همِ مدكْمِ لِعالْح مدا عمقُولُ إنلْ نقُولُ بِهِ بلَا ن نحنو
وانِ فِي جستِحالثَّابِتِ بِالِاسةِ ولَى الْأَدِلَّةِ اللَّفْظِياسِ عصِيصِ الْقِيخةِ ) ازِ تلَى الْأَدِلَّةِ اللَّفْظِيع اسلِهِ الْقِيلَى قَوع طْفع ( هفَإِن

ادِ الْعِلَّةِ وكُونُ لِفَسي قَد لُّفخلِأَنَّ التاسِ والْقِي نع وصصخا ملَةَ مموا أَنَّ جذَكَرةِ وقْلِيا فِي الْعِلَلِ الْعانِعٍ كَمكُونُ لِمي قَد
هِ يوجِب عدم الْحكْمِ خمسةٌ الْمسطُور فِي كُتبِنا أَنه ذَكَر الْقَائِلُونَ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ أَنَّ الْموانِع خمسةٌ لَكِني عدلْت عن هذِ

مانِع مِن انعِقَادِ الْعِلَّةِ كَانقِطَاعِ الْوترِ فِي الرميِ وكَبيعِ الْحر أَو مِن تمامِها كَما إذَا حالَ شيءٌ فَلَم ( الْعِبارةِ لِما سيأْتِي 
 كَما إذَا أَصاب السهم فَدفَعه الدرع وكَخِيارِ الشرطِ أَو مِن تمامِهِ يصِب السهم وكَبيعِ ما لَا يملِكُه أَو مِن ابتِداءِ الْحكْمِ

و ا لَهعطَب ارى صتح دتامو جرا إذَا خومِهِ كَملُز مِن ةِ أَويؤارِ الركَخِياةِ واودالْممِ وهاجِ السرإخ دعلَ بمدا إذَا انكَم أُمِن
؛ لِأَنَّ التخصِيص أَنْ توجد الْعِلَّةُ ويتخلَّف الْحكْم ) وكَخِيارِ الْعيبِ فَالتخصِيص لَيس فِي الْأَولَينِ بلْ فِي الثَّلَاثِ الْأُخرِ 

ولِيينِ مِن الصورِ الْخمسِ لَيس كَذَلِك ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَم توجد فِيهِما لِمانِعٍ فَالْمانِع ما يمنع الْحكْم بعد وجودِ الْعِلَّةِ فَفِي الْأَ
  وفِي الثَّلَاثِ الْأُخرِ الْعِلَّةُ موجودةٌ والْحكْم متخلِّف لِمانِعٍ 
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ذَا لَمرِ فَلِهلَى الثَّلَاثِ الْأُخع ورقْصالْعِلَّةِ م صِيصخكْمِ فَتالْح مدع وجِبا يلْ قَالَ مةٌ بسمخ انِعونِ إنَّ الْمتقُلْ فِي الْمي 
 الْمِلْك وهكْمِ ولَى الْحاخِلٌ عد ارالْخِيو عيالْب وهو ببالس جِدو طِ قَدرارِ الشاتِ أَنَّ فِي خِيارالْخِي نيب قالْفَرةٌ ، وسمخ

بِ ؛ عبلَى السولِهِ عخد لُ مِنهكْمِ أَسلَى الْحع ولُهخةِ فَدورربِالض تثْبي ارالَفَةِ أَنَّ الْخِيخومِ الْمفْهلِ مفِي فَص رِفا علَى م
انَ داخِلًا علَى الْحكْمِ لَم يكُن الْمِلْك ثَابِتا ، وأَما لِأَنَّ دخولَه علَى السببِ يوجِب الدخولَ علَى الْمسببِ والْحكْمِ فَإِذَا كَ

 دكْمِ عِنا بِالْحضمِ الردلِع تِمي لَم الْمِلْك لَكِن الْمِلْك وهو كْمالْح بجطٍ فَأَوررِ شغَي طْلَقًا مِنم ردص عيةِ فَإِنَّ الْبيؤالر ارخِي
دلَى عع ةَ لَكِنيؤالر دجو قَد هكْمِ ؛ لِأَنا بِالْحضامِ الرمامِهِ لِتمبِت كْمالْحو ببلَ السصح هبِ فَإِنيالْع ارا خِيأَمةِ ويؤمِ الر

لَى تومِ عمِ اللُّزدا بِعرِي فَقُلْنتشالْم ررضتبِ ييقْدِيرِ الْعت هضِ ؛ لِأَنعالْب در رِي مِنتشالْم كَّنمتبِ ييالْع اربِ فَلَا خِييقْدِيرِ الْع
و وزجذَا لَا يامِ وملَ التقَب فْرِيقت ه؛ لِأَن كَّنمتةِ لَا ييؤارِ الرفِي خِيو ائِزامِ جمالت دعب وهفْقَةِ والص فْرِيقت صِيصخا أَنَّ التلَن

فِي الْأَلْفَاظِ مجاز فَيخص بِها ، وترك الْقِياسِ بِدلِيلٍ أَقْوى لَا يكُونُ تخصِيصا ؛ لِأَنه لَيس بِعِلَّةٍ حِينئِذٍ ولِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْقِياسِ 
كْمِ لِإِجالْح ودجودِهِ وجو مِن ملْزا يم قْيِيدِهِمرِ تغَي عِ مِنالْعِلَّةِ فِي الْفَر ودجو لِمةِ إذَا عدِيعوبِ التجلَى واءِ علَماعِ الْعم

 ركْنها أَو شرطُها أَي عدم بِعدمِ الْمانِعِ مع أَنَّ هذَا التقْيِيد واجِب فَعلِم أَنَّ عدم الْمانِعِ حاصِلٌ عِند وجودِ الْعِلَّةِ فَهو إما
  فَإِذَا وجِد الْمانِع فَقَد عدِم ( الْمانِعِ إما ركْن الْعِلَّةِ أَو شرطُها 

عِلَّةٌ لِلْمِلْكِ فَإِذَا زِيد طْلَقالْم عيا أَنَّ الْبفٍ كَمصةِ وادكُونُ لِزِيي ا قَدهمدع انِهِ الْعِلَّةُ ثُمقْصلِن أَو تدِمع فَقَد ارالْخِي 
كَالْخارِجِ النجِسِ مع عدمِ الْحرجِ عِلَّةٌ لِلِانتِقَاضِ ، وهذَا معدوم فِي الْمعذُورِ ومِنه فَساد الْوضعِ وهو أَنْ يترتب علَى الْعِلَّةِ 

كلَا شضِيهِ ، وقْتا تم قِيضأْثِيرِهِ نمِ تدلَى ععِهِ عضو ادفَس تا ثَبمعِ وضالْو ادفِيهِ فَس كِنما لَا يعرش هأْثِيرت تا ثَبأَنَّ م 
عِلَّةٍ أُخرى ومِنه الْفَرق قَالُوا هو شرعا وسيأْتِي مِثَالُه ومِنه عدم الْعِلَّةِ مع وجودِ الْحكْمِ وهذَا لَا يقْدح لِاحتِمالِ وجودِهِ بِ

فَاسِد ؛ لِأَنه غَصب منصِب الْمعلِّلِ وهذَا نِزاع جدلِي ولِأَنه إذَا ثَبت عِلِّيةُ الْمشتركِ لَا يضره الْفَارِق لَكِن إذَا أَثْبت فِي 
لُّ كَلَامٍ صحِيحٍ فِي الْأَصلِ إذَا أُورِد علَى سبِيلِ الْفَرقِ لَا يقْبلُ فَينبغِي أَنْ يورد علَى سبِيلِ الْممانعةِ الْفَرعِ مانِعا يضره وكُ

ترالْم قطِلُ حبي فرصاهِنِ تالر اقتالَى إععت اللَّه هحِمر افِعِيلِ الشلَ كَقَوقْبى يتاتِ ) هِنِ حاظَرنفِي الْم فَعني لِيمعذَا ته
 عنمقِ يبِيلِ الْفَرلَى سع إذَا أُورِد هةِ فَإِنثِّرؤا لِلْعِلَّةِ الْمعنقِيقَةِ مكُونُ فِي الْحي ا أَيحِيحفْسِهِ صكُونُ فِي نأَنَّ كُلَّ كَلَامٍ ي وهو

 هجِيهوت لِيدالْج هحِمر افِعِيلِ الشهِ كَقَودر مِن لِيدالْج كَّنمتقِ فَلَا يبِيلِ الْفَرلَى سعِ لَا عنبِيلِ الْملَى سع دورأَنْ ي جِبفَي
 قُلْنا بينهما فَرق فَإِنَّ الْبيع يحتمِلُ الْفَسخ لَا الْعِتق فَيرد كَالْبيعِ فَإِنْ( اللَّه تعالَى إعتاق الراهِنِ تصرف يبطِلُ حق الْمرتهِنِ 

 لِّمسطْلَانَ فَلَا نالْب ولِ إنْ كَانَ هالْأَص كْمأَنَّ ح وههِ وجذَا الْولَى هع هورِدغِي أَنْ نبنذَا الْكَلَامِ فَيه جِيهوت عنمي (نلَ ها الْأَص
  بيع الراهِن فَإِنْ أَراد أَنَّ الْحكْم فِيهِ الْبطْلَانُ فَهذَا 

 قُّفواهِنِ التعِ الريا فِي بندعِن كْم؛ لِأَنَّ الْح وعنمم ) قُّفوإِنْ كَانَ التو ( قُّفولِ التالْأَص كْمإنْ كَانَ ح أَي ) ِعفَفِي الْفَر
علِهِ فِي إنْ ادكَقَوو خمِلُ الْفَستحلَا ي ق؛ لِأَنَّ الْعِت كِنملَا ي قُّفوالت متيعإِنْ ادنِ واثِلَيمتانِ مكْمكُونُ الْحطْلَانَ لَا يالْب متي
أَي فِي الْخطَأِ علَى ) الْخطَأِ إذْ لَا قُدرةَ فِيهِ علَى الْمِثْلِ قَتلُ آدمِي مضمونٍ فَيوجِب الْمالَ كَالْخطَأِ فَنقُولُ لَيس كَ: الْعمدِ 
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 لِيدالْج لُهقْبا لَا يمبهِ رجذَا الْولَى هع طَأُ فَإِنْ أُورِدالْخ وهةِ وايورِ الْجِنقُص عم جِباءٌ كَامِلٌ فَلَا يزالْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الْمِثْلَ ج
ةِ فَنعانمبِيلِ الْملَى سع هذَا ( ورِده جِيهوفَت ( ِةعانمبِيلِ الْملَى سذَا الْكَلَامِ عه جِيهوت أَي ) ِلالْأَص كْمأَنَّ ح ( ُطَأالْخ وهو )

 اهإي هتماحزعِ مفِي الْفَردِ والْقَو نلَفًا عالِ خالْم عرنِي أَ) شعي وبجلِ والْأَص كْمدِ ؛ لِأَنَّ حالْقَو نلَفًا عخ رِعالَ شنَّ الْم
الْقَودِ لَكِن لَم يجِب لِما قُلْنا فَوجب خلَفُه وفِي الْفَرعِ وهو الْعمد الْحكْم عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى مزاحمةُ الْمالِ 

نِ الْقَواثِلَيمتانِ مكْمكُونُ الْحفَلَا ي د.  

  

حرالش  

  

  ثم اعلم :  قوله 

 روصتاعٍ فَلَا تمإج أَو صإلَّا بِن تثْبلَا ي أْثِيرةِ ؛ لِأَنَّ التثِّرؤلَى الْعِلَلِ الْموعٍ عمسم رغَي قْضإلَى أَنَّ الن مهضعب بذَه 
قَضةُ فِيهِ وجوابه أَنَّ ثُبوت التأْثِيرِ قَد يكُونُ ظَنيا فَيصِح الِاعتِراض بِالنقْضِ وحِينئِذٍ إنْ اندفَع بِأَحدِ الطُّرقِ الْمذْكُورةِ الْمنا

انِعقْضِ مةِ النورفِي ص دوجا أَنْ يإِلَّا فَإِملِيلُ وعالت مت اعِ فَقَدتِنلِيلُ لِامعطَلَ التب فَقَد دوجي لَا فَإِنْ لَم كْمِ أَووتِ الْحثُب مِن 
 الْأَكْثَرونَ تخلُّفِ الْحكْمِ عن الدلِيلِ مِن غَيرِ مانِعٍ وإِنْ وجِد مانِع لَم يبطُلْ التعلِيلُ إما قَولًا بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ كَما ذَهب إلَيهِ

وذَلِك بِأَنْ توصف الْعِلَّةُ بِالْعمومِ بِاعتِبارِ تعددِ الْمحالِ ثُم يخرج بعض الْمحالِ عن تأْثِيرِ الْعِلَّةِ فِيهِ ويبقَى التأْثِير مقْتصِرا 
مدلًا بِأَنَّ عا قَوإِمرِ ، والِ الْآخحلَى الْملَى عا عنِيبقْضِ مةِ النوركْمِ فِي صتِفَاءُ الْحكُونُ انا فَيطٌ لَهرش ءٌ لِلْعِلَّةِ أَوزانِعِ جالْم 

هبِعتالَى وعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ بذَا ذَهإِلَى ها وطِهرش ا أَوئِهزتِفَاءِ جتِفَاءِ الْعِلَّةِ بِانالَى انعت اللَّه هحِمر فنصالْم 
تحاشِيا عن الْقَولِ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ فَعدم الْمانِعِ عِندهم شرطٌ لِعِلِّيةِ الْوصفِ وعِند الْأَكْثَرِين لِظُهورِ الْأَثَرِ عن الْعِلَّةِ فَانتِفَاءُ 

عِندهم يكُونُ مستنِدا إلَى عدمِ الْعِلَّةِ وعِند الْأَكْثَرِين إلَى وجودِ الْمانِعِ وهذَا نِزاع قَلِيلُ الْجدوى الْحكْمِ فِي صورةِ النقْضِ 
 فَكَما أَنَّ التخصِيص لَا يقْدح فِي كَونِ الْعام الْأَولُ الْقِياس علَى أَنَّ الْأَدِلَّةَ اللَّفْظِيةَ: احتج الْقَائِلُونَ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ بِوجوهٍ 

حجةً كَذَلِك النقْض لَا يقْدح فِي كَونِ الْوصفِ عِلَّةً والْجامِع كَونهما مِن الْأَدِلَّةِ الشرعِيةِ أَو جمع الدلِيلَينِ الْمتعارِضينِ 
  وسِره أَنَّ 

وتِ نِسثُب نانِعٍ عصٍ مصخبِم صِيصخالت بِهشارِضٍ لِلْعِلَّةِ يعانِعٍ ملِم قْضالنارِدِهِ ووةِ الْعِلَّةِ إلَى مبادِهِ كَنِسإلَى أَفْر امةَ الْعب
  .الْحكْمِ فِي الْبعضِ 

ةٌ لِصورةِ الِاستِحسانِ ، وقَد انعدم الْحكْم فِيها لِمانِعٍ هو دلِيلُ الِاستِحسانِ ، ولَا الثَّانِي أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْقِياسِ الْجلِي شامِلَ
 ويحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِمانِعٍ نعنِي بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ إلَّا هذَا الثَّالِثَ أَنَّ تخلُّف الْحكْمِ عن الْعِلَّةِ يحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِفَسادٍ فِي الْعِلَّةِ

 كْمةِ فَإِنَّ الْحقْلِيزِلَةِ الْعِلَلِ الْعنذَا بِمهنِ ولَيمتحدِ الْمانُ أَحيب ه؛ لِأَن ولُهقَب جِبانِعٍ فَيلِم هأَن نيب لِّلِ قَدعالْمكْمِ ووتِ الْحثُب مِن
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هنع لِفتخي لُولِ قَدحلَطَّخِ بِالطَّلْقِ الْمبِ الْمشالْخ نارِ عاقِ بِالنرانِعٍ كَالْإِحا لِم.  

  

  ذكر القائلون بتخصيص العلة :  قوله 

يها الْمانِع مِن انعِقَادِ الْعِلَّةِ ومِن  فِي هذَا الْمقَامِ أَقْسام الْمانِعِ وهِي ثَلَاثَةٌ لَكِنهم لَما أَخذُوا فِي تعدادِ الْموانِعِ أَوردوا فِ
 هحِمر فنصالْمقُّقِ الْعِلَّةِ وحت دعب كْمالْح عنما يم وهصِيصِ الْعِلَّةِ وخرِ فِي تبتعانِعِ الْمقَبِيلِ الْم ا مِنكُوني إِنْ لَما وامِهمت

مهتارعِب رغَي ا ، اللَّهاممت ا أَوعِقَادالْعِلَّةِ ان نعكْمِ والْح نع انِعلَ الْممشكْمِ لِيمِ الْحداتِ عوجِبكْمِ بِمانِعِ الْحوم نع ربعو 
أَنه إنْ كَانَ بِحيثُ لَا يحدثُ معه شيءٌ مِن الْأَجزاءِ والْعمدةُ فِي أَقْسامِ الْمانِعِ هو الِاستِقْراءُ والْمذْكُور فِي التقْوِيمِ أَربعةٌ ؛ لِ

فَهو الْمانِع مِن الِابتِداءِ أَو الِانعِقَادِ وإِلَّا فَهو الْمانِع مِن التمامِ وكُلٌّ مِنهما فِي الْعِلَّةِ أَو الْحكْمِ وزاد بعضهم قِسما خامِسا 
ن ثِ ثُمدةِ لِلْحاسجوجِ النركَافٍ كَخ امملْ التامِ فِي الْعِلَّةِ بوةَ بِالدرلَا عِبا ، وامودا واممتاءً وتِدكْمِ ابا إلَى أَنَّ لِلْحظَر  

لْحِسيينِ لِزِيادةِ التوضِيحِ وفِي كَونِ امتِدادِ الْجرحِ وصيرورتِهِ الْمقْصود هو الْعِلَّةُ والْحكْم الشرعِيانِ ، وقَد أَضافُوا إلَيها ا
زِم علَى بِمنزِلَةِ الطَّبعِ مانِعا مِن لُزومِ الْحكْمِ نظَرا ؛ لِأَنه إنْ أُرِيد بِالْحكْمِ الْقَتلُ وهو غَير ثَابِتٍ وإِنْ أُرِيد الْجرح فَهو لَا

تقْدِيرِ صيرورتِهِ بِمنزِلَةِ الطَّبعِ ، وقَد يجاب بِأَنَّ الْحكْم هو الْجرح علَى وجهٍ يفْضِي إلَى الْقَتلِ لِعدمِ مقَاومةِ الْمرمى 
أَمةِ ، ومقَاوولِ الْمصكْمِ لِحامِ الْحمت مِن انِعالُ مدِمقُّقِ فَالِانحلِت هعنماشٍ فَلَا يفِر احِبوحِ صرجنُ الْمكَوحِ ورقَاءُ الْجا ب

 الْقَتلِ فَإِذَا عدمِ الْمقَاومةِ إلَّا أَنه ما دام حيا يحتمِلُ أَنْ يزولَ عدم الْمقَاومةِ بِالِاندِمالِ ويحتملُ أَنْ يصِير لَازِما بِإِفْضائِهِ إلَى
 يمإِلَّا فَالرحِ وامسلَى التع نِيبثِيلٌ ممت هفَى أَنخلَا ي كْمِ ثُمالْح وما لُزانِعكَانَ ملِ وإلَى الْقَت اءَهإفْض ذَلِك عنم ا فَقَدعطَب ارص

الْإِصةِ وابلِلْإِص ضِيالْمو ضِيوح عِلَّةٌ لِلْموقِ الرهلِز وهمِ ولَانِ الديةُ لِساحالْجِرةِ واحةُ لِلْجِراب.  

  

  ولنا أن التخصيص :  قوله 

ةَ اللَّفْظِيةَ إلَى الْفَرعِ  أَجاب عن الِاحتِجاجِ الْأَولِ بِأَنَّ التخصِيص مِن الْأَحكَامِ الَّتِي لَا يمكِن تعدِيتها مِن الْأَصلِ أَعنِي الْأَدِلَّ
 اصتِصاخ وجِبءِ يياصِ اللَّازِمِ بِالشتِصاخاللَّفْظِ و اصوخ مِن ازجالْمازِ وجلِلْم وملْزم صِيصخنِي الْعِلَلَ ؛ لِأَنَّ التأَع

ازِمِ وهو محالٌ ، وربما يعترض علَيهِ بِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ التخصِيص مطْلَقًا ملْزوم الْملْزومِ بِهِ وإِلَّا لَزِم وجود الْملْزومِ بِدونِ اللَّ
ي الْعِلَلِ تخصِيص لِلْمجازِ بلْ التخصِيص فِي الْأَلْفَاظِ كَذَلِك ومعنى تعدِيةِ الْحكْمِ إثْبات مِثْلِهِ فِي صورةِ الْفَرعِ فَيثْبت فِ

 صِفتيادِ وضِ الْأَفْرعصِيصِ الْأَلْفَاظِ بِبخارِدِ كَتوضِ الْمعبِب  

افصا الِاتأْنِهش مِن سالْعِلَّةِ بِهِ إذْ لَي افصات نِعتميو لَه ضِعا ورِ مالِهِ فِي غَيمتِعةَ اسوررازِ ضجقِيقَةِ اللَّفْظُ بِالْمبِالْح 
  .والْمجازِ 
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وعن الِاحتِجاجِ الثَّانِي بِأَنَّ إثْبات الْحكْمِ بِطَرِيقِ الِاستِحسانِ ترك لِلْقِياسِ بِدلِيلٍ أَقْوى مِنه وهو لَيس مِن تخصِيصِ الْعِلَّةِ 
الْعِلَّةِ لِوجهينِ أَحدهما أَنَّ الْقِياس بلْ الْوصف فِيهِ لَيس بِعِلَّةٍ عِند وجودِ الْمعارِضِ بِمعنى انتِفَاءِ الْحكْمِ الْمانِعِ مِن تحقُّقِ 

ياسِ مبنِي علَى عدمِ الْعِلَّةِ الْأَقْوى لِما سبق مِن أَنَّ شرطَ الْقِياسِ أَنْ لَا يعارِضه دلِيلٌ أَقْوى مِنه فَانتِفَاءُ الْحكْمِ فِي صورةِ الْقِ
لَا علَى تحقُّقِ الْمانِعِ مع وجودِ الْعِلَّةِ وثَانِيهِما أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْقِياسِ ما يلْزم مِن وجودِهِ وجود الْحكْمِ بِدلِيلِ الْإِجماعِ علَى 

صورةٍ توجد فِيها الْعِلَّةُ مِن غَيرِ تقْيِيدٍ بِعدمِ الْمانِعِ فَكُلُّ ما لَا يلْزم مِن وجودِهِ وجود الْحكْمِ وجوبِ تعدِيةِ الْحكْمِ إلَى كُلِّ 
لًا مستقِلا علَى بطْلَانِ تخصِيصِ الْعِلَّةِ بلْ يتخلَّف عنه ولَو لِمانِعٍ يكُونُ عِلَّةً ، ولَما كَانَ هذَا الْوجه صالِحا ؛ لَأَنْ يجعلَ دلِي

 ودِ الْعِلَّةِ مِنجالْعِلْمِ بِو دةِ عِندِيعوبِ التجلَى ووا ععمأَج مهأَن هقْرِيرتإلَى آخِرِهِ و اجِبو قْيِيدذَا التأَنَّ ه علِهِ مهِ بِقَوإلَي ارأَش
نهم لِلتقْيِيدِ بِعدمِ الْمانِعِ مع أَنه معلُوم قَطْعا أَنْ لَا تعدِيةَ عِند وجودِ الْمانِعِ فَعلِم مِن تركِهِم التقْيِيد أَنَّ الْمراد غَيرِ تعرضٍ مِ

ةُ أَندِيعهِ التلَيع قَّفوتا يم مِيعج مِعجتسا يانِعِ بِالْعِلَّةِ مودِ الْمجو دا فَعِنطٌ لَهرش لِلْعِلَّةِ أَو طْرش هلَى أَنع هرغَيانِعٍ وم مدع ه
وةِ سكْفِي فِي الْعِلِّيت ةَ الظَّنأَنَّ غَلَب وهو ظَرا نناهها وطِهرش ا أَوكْنِهامِ رعِدةً لِانومدعكُونُ الْعِلَّةُ ملَا ت أَم كْمالْح تملْزتاءٌ اس

 لِّمسلَا نو ،  

الْإِجماع علَى وجوبِ التعدِيةِ مطْلَقًا بلْ بِشرائِطَ وقُيودٍ كَثِيرةٍ ، ومِنها عدم الْمانِعِ وأَيضا كَثِيرا ما يقَع الْإِطْلَاق اعتِمادا 
  .يدِ كَما فِي قَولِهِم الْعملُ بِالْعمومِ واجِب والْمراد عِند عدمِ الْمخصصِ علَى الْعِلْمِ بِالتقْيِ

  

  ثم عدمها  قوله 

الْو مِ ذَلِكدوطَةً بِعرشم هتلِيكُونَ ععِلَ عِلَّةً بِأَنْ تا جلَى مفٍ عصةِ وادكُونُ لِزِيي الْعِلَّةِ قَد مدع ودِهِ  أَيجفِي بِوتنفِ فَيص
كَالْبيعِ الْمطْلَقِ أَي غَيرِ الْمقَيدِ بِشرطِ عِلَّةٍ لِلْمِلْكِ فَإِذَا زِيد علَيهِ الْخِيار لَم يبق مطْلَقًا فَلَم يكُن عِلَّةً والْمراد بِالْمطْلَقِ هاهنا 

ربِالش دقَيقَابِلُ الْما يإلَّا فِي م دوجالَّذِي لَا ي ى الْكُلِّينعلَا الْملًا ، وأَص لَه ودجلَا و هوطِ بِالْإِطْلَاقِ فَإِنرشوِهِ لَا الْمحنطِ و
مِن وفٍ هصانِ وقْصكُونُ بِني قَدارِ ، وعِ بِالْخِييلَى الْبع ادِقص هاتِ فَإِنئِيزنِ الْجفِي ضِمتنا فَيائِطِهرش كَانِ الْعِلَّةِ أَولَةِ أَرمج 

الْكُلُّ بِانتِفَاءِ جزئِهِ أَو شرطِهِ كَالْخارِجِ النجسِ فَإِنه مع عدمِ الْحرجِ عِلَّةٌ لِانتِقَاضِ الْوضوءِ فَعِند وجودِ الْحرجِ لَا يكُونُ عِلَّةً 
ا فِي الْمةِ كَماضحتس.  
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  ومنه :  قوله 

 تثَب قَد هبِأَن ضرتعاءِ فَيجتِنثْلِيثُ كَالِاسفِيهِ الت نسفَي حسم مميقَالُ التا يعِ كَمضالْو ادةِ فَسثِّرؤفْعِ الْعِلَلِ الْمد مِنو أَي 
كَالْمسحِ علَى الْخف وهذَا إنما يسمع قَبلَ ثُبوتِ تأْثِيرِ الْعِلَّةِ وإِلَّا فَيمتنِع مِن الشارِعِ اعتِبار الْمسحِ فِي كَراهةِ التكْرارِ 

  اعتِبار الْوصفِ فِي الشيءِ ونقِيضِهِ 

  ومنه :  قوله 

عِكَاسِ والِان مدةِ عثِّرؤفْعِ الْعِلَلِ الْمد مِنو ازِ أَنْ  أَيوةِ لِجفِي الْعِلِّي حقْدذَا لَا يهالْعِلَّةُ و دوجلَا تو ، كْمالْح دوجأَنْ ي وه
  يثْبت الْحكْم بِعِلَلٍ شتى كَالْمِلْكِ بِالْبيعِ والْهِبةِ والْإِرثِ كَما فِي الْعِلَلِ الْعقْلِيةِ فَإِنَّ 

يحصلُ بِالنارِ والشمسِ والْحركَةِ نعم يمتنِع توارد الْعِلَلِ الْمستقِلَّةِ علَى معلُولٍ واحِدٍ بِالشخصِ ؛ لِأَنه يقْتضِي نوع الْحرارةِ 
مِن هنى عنغتسمعِلَّةٌ و هثُ إنيح هِ مِنا إلَياجتحا مهكُونَ كُلٌّ مِنلَازِمٍ فِي أَنْ ي رغَي هلَى أَنقِلَّةٌ عتسعِلَّةٌ م رثُ إنَّ الْآخيح 

 وحنو افعالرائِطُ والْغلُ ووالْب هلَ مِنصئَ إذَا حضوتوا بِأَنَّ الْمحرص قَدو ، ادا الْإِيجأْثِيرِهى تنعم سةِ إذْ لَيعِيرالْعِلَلِ الش
  .ك حصلَ حدثُه بِكُلِّ واحِدٍ مِن هذِهِ الْأَسبابِ ذَلِ

  

  ومنه الفرق  قوله 

لَّةَ  وهو أَنْ يتبين فِي الْأَصلِ وصف لَه مدخلٌ فِي الْعِلِّيةِ لَا يوجد فِي الْفَرعِ فَيكُونَ حاصِلُه منع عِلِّيةِ الْوصفِ وادعاءَ أَنَّ الْعِ
أَحدهما أَنه غَصب : هِي الْوصف مع شيءٍ آخر وهو مقْبولٌ عِند كَثِيرٍ مِن أَهلِ النظَرِ ، والْأَكْثَرونَ علَى أَنه يقْبلُ لِوجهينِ 

قِفِ الْإِنوفِي م شِدرتساهِلٌ مائِلُ جلَّلِ إذْ السعالْم صِبنذَا مهى ، ووعالد قِفوم قَفو رءٌ آخيهِ شلَيع عِيكَارِ فَإِذَا اُد
ى أَنه بِخِلَافِ الْمعارضةِ فَإِنها إنما تكُونُ بعد تمامِ الدلِيلِ فَالْمعارِض حِينئِذٍ لَا يبقَى سائِلًا بلْ يصِير مدعِيا ابتِداءً ، ولَا يخفَ

  .نِزاع جدلِي يقْصِدونَ بِهِ عدم وقُوعِ الْخبطِ فِي الْبحثِ وإِلَّا فَهو غَير نافِعٍ فِي إظْهارِ الصوابِ 

 فِي الْفَرعِ ضرورةَ ثُبوتِ الْعِلَّةِ فِيهِ سواءٌ وثَانِيهِما أَنَّ الْمعلَّلَ بعدما أُثْبِت كَونُ الْوصفِ الْمشتركِ عِلَّةَ لُزومِ ثُبوتِ الْحكْمِ
وجِد الْفَارِق أَو لَم يوجد ؛ لِأَنَّ غَايةَ الْأَمرِ أَنَّ الْمعترِض يثْبِت فِي الْأَصلِ عِلِّيةَ وصفٍ لَا يوجد فِي الْفَرعِ وهذَا لَا ينافِي 

فِ الْمصةَ الْولَا عِلِّي ها إلَّا أَنعِ كَانَ قَادِحكْمِ فِي الْفَرالْح وتثُب عنمهٍ يجلَى وع الْفَارِق أُثْبِت لَو معةِ ندِيعوجِبِ لِلتكِ الْمرتش
 درجكُونُ مي  

   الْعِلَّةِ هِي الْوصف الْمفْروض مع عدمِ الْمانِعِ الْفَرقِ بلْ بيانَ عدمِ وجودِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرعِ بِناءً علَى أَنَّ
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  لكن لم يجب  قوله 

 أَي الْقَود لِما قُلْنا مِن أَنَّ قُصور الْجِنايةِ بِالْخطَأِ لَا يوجِب الْمِثْلَ الْكَامِلَ فَوجب الْمالُ خلَفًا عنه فَإِيجاب الْمالِ فِي الْعمدِ 
بِأَنْ يكُونَ الْوارِثُ مخيرا بين الْقِصاصِ وأَخذِ الديةِ لَا يكُونُ مماثِلًا لَه ؛ لِأَنه بِطَرِيقِ الْمزاحمةِ دونَ الْخلْفِيةِ إذْ الْخلَف لَا 

  .يزاحِم الْأَصلَ بلْ لَا يثْبت إلَّا عِند تعذُّرِهِ 

أَنَّ قَضِيةَ الْقِياسِ إثْبات مِثْلِ حكْمِ الْأَصلِ فِي الْفَرعِ وهو مفْقُود هاهنا ؛ لِأَنَّ الْحكْم فِي الْأَصلِ وهو الْخطَأُ فَالْحاصِلُ 
 تِهِ لَهاحِمزم ابإيج دمالْع وهعِ وفِي الْفَراصِ والْقِص نالِ عةِ الْملْفِيخ ابإيج .  

ومِنه الْممانعةُ فَهِي إما فِي نفْسِ الْحجةِ لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ متمسكًا بِما لَا يصلُح دلِيلًا كَالطَّردِ والتعلِيلِ بِالْعدمِ ( 
ا فِي قَتنا ذَكَركَم هرلْ غَيذَا بكُونَ الْعِلَّةُ هالِ أَنْ لَا تتِملِاحا وعِ كَمفِي الْفَر لِ أَوا فِي الْأَصودِهجا فِي وأَمدِ وببِالْع رلِ الْح

  )مروا فِي شروطِ التعلِيلِ وأَوصافِ الْعِلَّةِ كَكَونِها مؤثِّرةً 

  

حرالش  

  

  ومنه الممانعة :  قوله 

سندِ أَو بِدونِهِ والسند ما يكُونُ الْمنع مبنِيا علَيهِ ولَما كَانَ الْقِياس مبنِيا علَى مقَدماتٍ  وهِي منع مقَدمةِ الدلِيلِ إما مع ال
غلِيلِ بِأَنْ لَا يعائِطِ الترش قُّقحتعِ وفِي الْفَرلِ وا فِي الْأَصهودجوفِ عِلَّةً وصنُ الْوكَو لُ هِيكُونُ الْأَصلَا يو ، صالن كْمح ري

معدولًا بِهِ عن سننِ الْقِياسِ وتحقُّق أَوصافِ الْعِلَّةِ مِن التأْثِيرِ وغَيرِهِ كَانَ لِلْمعترِضِ أَنْ يمنع كُلا مِن ذَلِك بِأَنْ يقُولَ لَا 
لْوصفِ عِلَّةٌ أَو صالِح لِلْعِلِّيةِ ، وهذَا ممانعةٌ فِي نفْسِ الْحجةِ ولَو سلِّم فَلَا نسلِّم وجودها فِي نسلِّم أَنَّ ما ذَكَرت مِن ا

ف فِي قَبولِ الْممانعةِ فِي نفْسِ الْحجةِ الْأَصلِ أَو الْفَرعِ أَو لَا نسلِّم تحقُّق شرائِطِ التعلِيلِ أَو تحقُّق أَوصافِ الْعِلَّةِ واختلِ
 ظَن امِعِ مِنفِي الْج دلَا ب هبِأَن أُجِيبعِهِ ودي ا لَمم اتإثْب كَلِّفلَ فَلَا نصح قَدامِعٍ ، ولٍ بِجعٍ بِأَصفَر اقإلْح اسفَقِيلَ الْقِي

لَى التمسكِ بِكُلِّ طَردٍ فَيؤدي إلَى اللَّعِبِ فَيصِير الْقِياس ضائِعا والْمناظَرةُ عبثًا مِثْلُ أَنْ يقَالَ الْخلُّ مائِع الْعِلِّيةِ وإِلَّا لَأَدى إ
ممانعةِ فِي نفْسِ الْحجةِ إلَى بيانِهِ بِقَولِهِ فَيرفَع الْخبثَ كَالْماءِ ولِهذَا احتاج الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى فِي جريانِ الْ

لِاحتِمالِ أَنْ يكُونَ متمسكًا بِما لَا يصلُح دلِيلًا كَالطَّردِ وكَالتعلِيلِ بِالْعدمِ ولِاحتِمالِ أَنْ لَا تكُونَ الْعِلَّةُ هِي الْوصف الَّذِي 
 صالِحا لِلْعِلِّيةِ بلْ تكُونُ الْعِلَّةُ غَيره كَما قُتِلَ عبد فَلَا يقْتلُ بِهِ الْحر كَالْمكَاتبِ فَقِيلَ لَا نسلِّم أَنَّ الْعِلَّةَ فِي ذَكَره وإِنْ كَانَ

الس هأَن قحتسالَةُ الْمهلْ جا بدبع هنبِ كَوكَاتنِي الْملِ أَعتِلَافِ فِي الْعِلَّةِ الْأَصأَلَةِ الِاخسفِي م ذَلِك ذُكِر قَدارِثُ ، والْو أَو دي
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.  

  واعلَم أَنَّ 

ةً وكُونُ الْعِلَّةُ قَطْعِيا تاسِ إذْ قَلَّملَى الْقِيا عودِهرومِ ومةِ لِعاظَرنالْم اسأَس ةِ هِيجفْسِ الْحةَ فِي نعانمالْم جِعرا يادِهإير دعِن
 ابوالْج كْثِريالْقَالَ ولُ الْقِيلَ وطَواثٌ فَيحا أَبهلَى كُلٍّ مِنعةٌ وكَثِير هِيالِكِ الْعِلَّةِ وسا إلَى مهني عقَصلَّلُ فِي التعالْم

علَى وجهِ الْإِنكَارِ وطَلَبِ الدلِيلِ لَا علَى وجهِ الدعوى وإِقَامةِ الْحجةِ ، ولَا يخفَى والسؤالَ ثُم ينبغِي أَنْ يكُونَ ذِكْر الْمانِعةِ 
عتِبارِ نوعِهِ أَو جِنسِهِ فِي أَنه تصِح الْممانعةُ بعد ظُهورِ تأْثِيرِها لِجوازِ أَنْ يثْبت بِالنص أَو الْإِجماعِ تأْثِير الْوصفِ بِمعنى ا

 دعب صِحلَا ي هعِ فَإِنضادِ الْولِ بِخِلَافِ فَسلَى الْأَصا عصِرقْتكُونُ مي أَو هركْمِ غَيكُونُ عِلَّةُ الْحتسِهِ وجِن كْمِ أَوعِ الْحون
امِ رحِمه اللَّه دفْع الْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ بِالْممانعةِ والْمعارضةِ صحِيحا وبِالنقْضِ وفَسادِ الْوضعِ ظُهورِ التأْثِيرِ ولِهذَا جعلَ فَخر الْإِسلَ

  . نِ أَنه لَيس كَذَلِك فَاسِدا نعم قَد يورِد النقْض وفَساد الْوضعِ علَى الْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ فَيحتاج إلَى الْجوابِ وبيا

ومِنه الْمعارضةُ واعلَم أَنَّ الْمعترِض إما أَنْ يبطِلَ دلِيلَ الْمعلِّلِ ويسمى مناقَضةً أَو يسلِّمه لَكِن يقِيم الدلِيلَ علَى نفْيِ ( 
فَقَولُه ) لْحكْمِ وفِي عِلَّتِهِ والْأُولَى تسمى معارضةً فِي الْحكْمِ والثَّانِيةُ فِي الْمقَدمةِ مدلُولِهِ ويسمى معارضةً وتجرِي فِي ا

ةِ فَإِذَا عضارعالْم قْسِيمةِ لَا تضارعالْمةِ واقَضنلَى الْماضِ عتِرالِاع قْسِيمذَا ته رِضتعأَنَّ الْم لَماعرِضِ أَنْ وتعلِّلُ فَلِلْمعلَّلَ الْم
 هلِيلًا ؛ لِأَند لُحصت لَا يا ذَكَرقُولُ ما يةً كَماقَضنى ممسا يدنعِهِ سنلِم ةً فَإِذَا ذَكَرعانمذَا مى همسيلِيلِهِ واتِ دمقَدم عنمي

إلَى آخِرِ ما عرفْت فِي الْممانعةِ ولَه أَنْ يسلِّم دلِيلَه فَيقُولُ ما ذَكَرت مِن الدلِيلِ وإِنْ دلَّ علَى ما طَرد مجرد مِن غَيرِ تأْثِيرٍ 
ولُولِهِ سدفْيِ ملَى نلِيلًا عد قِيميلُولَ ودالْم فِي ذَلِكنا يدِي معِن لُولِ لَكِندالْم ت مِنذَكَر أَو كْمالْح ولُولُ هداءٌ كَانَ الْم

مقَدمةً مِن مقَدماتِ دلِيلِهِ ، الْأَولِ يسمى معارضةً فِي الْحكْمِ والثَّانِي يسمى معارضةً فِي الْمقَدمةِ كَما إذَا أَقَام الْمعلِّلُ دليِلًا 
 هِي الْوصف الْفُلَانِي فَلِلْمعترِضِ أَنْ لَا ينقُض دلِيلَه بلْ يثْبِت بِدلِيلٍ آخر أَنَّ هذَا الْوصف لَيس بِعِلَّةٍ علَى أَنَّ الْعِلَّةَ لِلْحكْمِ

 الْأُولَى فَإِما بِدلِيلِ الْمعلِّلِ وإِنْ كَانَ بِزِيادةِ أَما( فَهذَا معارضةٌ فِي الْمقَدمةِ ثُم شرع فِي تقْسِيمِ الْمعارضةِ فِي الْحكْمِ فَقَالَ 
صوم رمضانَ صوم فَرضٍ فَلَا : شيءٍ علَيهِ وهِي معارضةٌ فِيها مناقَضةٌ فَإِنْ دلَّ علَى نقِيضِ الْحكْمِ بِعينِهِ فَقَلْب كَقَولِهِ 

 النيةِ كَالْقَضاءِ فَنقُولُ صوم فَرضٍ فَيستغنى عن التعيِينِ بعد تعيِينِهِ كَالْقَضاءِ لَكِن هنا التعيِين قَبلَ الشروعِ يتأَدى إلَّا بِتعيِينِ
  أَي تعيِين الصومِ فِي رمضانَ ) وفِي الْقَضاءِ بِالشروعِ 

مسح الرأْسِ ركْن فَيسن تثْلِيثُه : وكَقَولِهِ (  بِتعيِينِ اللَّهِ وفِي الْقَضاءِ إنما يتعين بِالشروعِ بِتعيِينِ الْعبدِ تعيِين قَبلَ الشروعِ
لْفَرضِ فِي محلِّهِ وهو الِاستِيعاب كَغسلِ الْوجهِ وإِنْ دلَّ كَغسلِ الْوجهِ فَنقُولُ ركْن فَلَا يسن تثْلِيثُه بعد إكْمالِهِ بِزِيادةٍ علَى ا

فِي صلَاةِ النفْلِ عِبادةٌ لَا تمضِي فِي فَاسِدِها فَلَا تلْزم : علَى حكْمٍ آخر يلْزم مِنه ذَلِك النقِيض يسمى عكْسا كَقَولِهِ 
ضوعِ كَالْوروءِ بِالشضكَالْو وعرالشو ذْرفِيهِ الن وِيتسأَنْ ي بجو ا كَانَ كَذَلِكقُولُ لَموءِ فَن ( جِبةٍ تادأَنَّ كُلَّ عِب لَماع

 إذَا فَسدت لَا يجِب الْمضِي فِيها لَا بِالشرعِ لَا بد أَنْ يجِب الْمضِي فِيها إذَا فَسدت كَما فِي الْحج فَيلْزم أَنَّ كُلَّ عِبادةٍ



 629  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

تجِب بِالشروعِ فَنقُولُ لَو كَانَ عدم وجوبِ الْمضِي فِي الْفَاسِدِ عِلَّةً لِعدمِ الْوجوبِ بِالشروعِ لَكَانَ عِلَّةً لِعدمِ الْوجوبِ 
إِنه لَا يمضى فِي فَاسِدِهِ فَلَا يجِب بِالشروعِ والنذْرِ فَيلْزم استِواءُ النذْرِ والشروعِ فِي بِالشروعِ والنذْرِ كَما فِي الْوضوءِ فَ

) جملٍ وهو الِاستِواءُ لِأَنه جاءَ بِحكْمٍ آخر وبِحكْمٍ م( أَي الْقَلْب أَقْوى مِن الْعكْسِ ) والْأَولُ أَقْوى مِن هذَا ( هذَا الْحكْمِ 

أَي الْمعترِض جاءَ فِي الْعكْسِ بِحكْمٍ آخر وفِي الْقَلْبِ جاءَ بِنقِيضِ حكْمٍ يدعِيهِ الْمعلِّلُ فَالْقَلْبِ أَقْوى ؛ لِأَنه فِي الْعكْسِ 
مِ الْآخرِ ، وفِي الْقَلْبِ لَم يشغلْ بِذَلِك ، وأَيضا جاءَ بِحكْمٍ مجملٍ وهو اشتغلَ بِما لَيس هو بِصددِهِ وهو إثْبات الْحكْ

ى مِننِ أَقْويبكْمِ الْمالْح اتإِثْبا ومهأَي ادرأَنَّ الْم نيبي لَم رِضتعالْمنِ وكُونُ بِطَرِيقَياءُ يتِواءُ إذْ الِاستِوكْمِ الِاساتِ الْحإثْب 
 لُهقَو وذَا ههلِ وفِي الْأَص واءِ الَّذِي هتِوالِاس رعِ غَياءُ الَّذِي فِي الْفَرتِوا الِاسضأَيلِ ومجفِي ( الْم لِفتخم هلِأَنو  

فَأَما : عطْف علَى قَولِهِ ) طَرِيقِ شمولِ الْوجودِ وإِما بِدلِيلٍ آخر الصورتينِ فَفِي الْوضوءِ بِطَرِيقِ شمولِ الْعدمِ وفِي الْفَرعِ بِ
ك وهو معارضةٌ خالِصةٌ وهو إما أَنْ يثْبِت نقِيض حكْمِ الْمعلَّلِ بِعينِهِ أَو بِتغيِيرٍ أَو حكْما يلْزم مِنه ذَلِ( بِدلِيلِ الْمعلِّلِ 

أَي ) الْمسح ركْن فِي الْوضوءِ فَيسن تثْلِيثُه كَالْغسلِ فَنقُولُ مسح فَلَا يسن تثْلِيثُه كَمسحِ الْخف ، وهذَا : النقِيض كَقَولِهِ 
( فَقَولُه الْمسح ركْن نظِير الْوجهِ الْأَولِ مِن الْمعارضةِ ) جوهِ أَقْوى الْو( الْوجه الْأَولُ مِن الْوجوهِ الثَّلَاثَةِ مِن الْمعارضةِ 

 كَالْمالِ فَلَم صغِيرةٌ فَتنكَح كَاَلَّتِي لَها أَب فَيقَالُ صغِيرةٌ فَلَا يولَّى علَيها بِوِلَايةِ الْأُخوةِ: وكَقَولِنا فِي الصغِيرةِ الَّتِي لَا أَب لَها 
أَي لِعدمِ الْقَائِلِ بِالْفَصلِ فَإِنَّ كُلَّ من ينفِي ) ينفِ مطْلَق الْوِلَايةِ بلْ وِلَايةً بِعينِها لَكِن إذَا انتفَت هِي ينتفِي سائِرها بِالْإِجماعِ 

فِي الْإِجنةِ يوةِ الْإِخبِوِلَاي اربةِ الْإِجضارعالْم هِ الثَّانِي مِنجالْو ظِيرذَا نا فَهوِهحنةِ ووممةِ الْعبِوِلَاي اركَالَتِي ( بهِ ) وجالْو ظِيرن
أَنه صاحِب فِراشٍ صحِيحٍ فَيقَالُ نعِي إلَيها زوجها فَنكِحت وولَدت ثُم جاءَ الْأَولُ فَهو أَحق بِالْولَدِ عِندنا ؛ لِ( الثَّالِثِ 

 را آخكْمح تإِنْ أَثْبو ارِضعفَالْم تلَدودِ فَوهرِ شيبِغ جوزت نكَم بسالن حِقتساشٍ فَاسِدٍ فَيفِر احِبالثَّانِي ص ( وهو
لْزي جِ الثَّانِي لَكِنوالز بِ مِنسالن وتلَ ثُببِأَنَّ الْأَو جِيحربِيلُ التةُ فَالسضارعالْم تلِ فَإِذَا ثَبالْأَو مِن هفْيوتِهِ لِلثَّانِي نثُب مِن م

 معنى الْمناقَضةِ وهو أَنْ تجعلَ صاحِب فِراشٍ صحِيحٍ وهو أَولَى بِالِاعتِبارِ مِن كَونِ الثَّانِي حاضِرا وأَما الثَّانِيةُ فَمِنها ما فِيهِ
  الْعِلَّةُ معلُولًا والْمعلُولُ عِلَّةً وهِي قَلْب أَيضا وإِنما 

الْكُفَّار : نحو ( كْم عِلَّةً ؛ لِأَنه إذَا كَانَ وصفًا لَا يمكِن جعلُه معلُولًا والْح) كَانت الْعِلَّةُ حكْما لَا وصفًا ( يرِد هذَا إذَا 
 لِمِينسكَالْم مهبثَي مجرمِائَةً فَي مهبِكْر لَدجي سجِن ( بجبِ فَإِذَا والثَّي دةُ حغَاي مجالرالْبِكْرِ و دةُ حالْمِائَةِ غَاي لْد؛ لِأَنَّ ج

يبِ غَايته أَيضا فَإِنَّ النعمةَ كُلَّها كَانت أَكْملَ فَالْجِنايةُ علَيها تكُونُ أَفْحش فَجزاؤها يكُونُ فِي الْبِكْرِ غَايته وجب فِي الثَّ
مجذَا إلَّا الره سلَيو ذَلِك مِن بِ أَكْثَرفِي الثَّي جِبفِي الْبِكْرِ الْمِائَةُ ي بجلْدِ أَغْلَظَ فَإِذَا وج قفَو بجا أَوم عرفَإِنَّ الش 

 مجونَ ( الْمِائَةِ إلَّا الرلِمسقُولُ الْمودِ فَنجالسكُوعِ ونِ كَالرييرا فِي الْأُخضفَر تنِ فَكَانيا فِي الْأُولَيضفَر تركَراءَةُ تالْقِرو
لَا نسلِّم هذَا بلْ : يعنِي لَو جعلَ الْمعلِّلُ جلْد الْبِكْرِ عِلَّةً لِرجمِ الثَّيبِ ، فَنقُولُ ) لِأَنه يرجم ثَيبهم إنما يجلَد بِكْرهم مِائَةً ؛ 

ولَيينِ ؛ لِأَنه يتكَرر فَرضا فِي الْأُخريينِ والْمخلَص رجم الثَّيبِ عِلَّةٌ لِجلْدِ الْبِكْرِ وإِنما تكَرر الركُوع والسجود فَرضا فِي الْأُ
 ذَا الْقَلْبهِ هلَيع درهٍ لَا يجلِيلِ بِوعالت ذَا أَيه نودِ ( عجلَى وا عدِهِمودِ أَحجلُّ بِودتسلْ يلِيلِ بعبِيلِ التلَى سع ذْكَرأَنْ لَا ي



 630  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

فَتجِب الصلَاةُ والصوم بِالشروعِ ) ما يلْزم بِالنذْرِ يلْزم بِالشروعِ إذَا صح كَالْحج : خرِ إذَا ثَبت الْمساواةُ بينهما نحو الْآ
إن جالَى فَقَالُوا الْحعت اللَّه هحِمر افِعِيالش فِيهِ خِلَافا وعطَولَال تتِدالِاس ضرقُولُ الْغوعِ فَنربِالش ملْزي هذْرِ ؛ لِأَنبِالن ملْزا يم

ببس وا هةُ مايرِع بجا ولَم هلَى ؛ لِأَنأَو وعرلْ الشا بمهنياوِي بسوتِ التلِثُب عرا شومِ ملَى لُزذُورِ عنومِ الْملُز ةِ مِنبالْقُر 
 ذْرالن وهو ) وا هةُ مايرِع جِبفَلَأَنْ ي  

فَيثْبت إجبار الثَّيبِ الصغِيرةِ ) الْقُربةُ أَولَى ونحو الثَّيب الصغِيرةُ يولَّى علَيها فِي مالِها فَكَذَا فِي نفْسِها كَالْبِكْرِ الصغِيرةِ 
لَى النالَى ععت اللَّه هحِمر افِعِيالش فِيهِ خِلَافقُولُ ( كَاحِ وا فَنفْسِهلَّى فِي نوي ها ؛ لِأَنالِهلَى الْبِكْرِ فِي ملَّى عوا يمفَقَالُوا إن

أَي لَا نقُولُ إنَّ الْوِلَايةَ فِي الْمالِ عِلَّةٌ لِلْوِلَايةِ فِي )  سواءٌ الْوِلَايةُ شرِعت لِلْحاجةِ ، والنفْس والْمالُ والْبِكْر والثَّيب فِيها
 النفْسِ بلْ نقُولُ كِلْتاهما شرِعتا لِلْحاجةِ فَتكُونانِ متساوِيينِ فَإِذَا ثَبتت إحداهما ثَبتت الْأُخرى ؛ لِأَنَّ حكْم الْمتساوِيينِ

 احِدوا ( وا ذَكَرلَى منِ عينِ الْأُولَييأَلَتسةٍ فِي الْمثَابِت راةُ غَياوسذِهِ الْمهفْعِ ) واءَةِ فِي الشالْقِرمِ الْكُفَّارِ وجا رأَلَتسا ممهو
أَلَةِ الشسا فِي ملَن كِنمي هأَن نيبأَنْ ي ادالْأَخِيرِ فَأَر كِنمي لَوالْقَلْبِ و نع لِّصخةِ الْمغِيربِ الصفِي الثَّيفْلِ ووعِ فِي النر

ا بِسسلَي لْدالْجو مجمِ فَلِأَنَّ الرجأَلَةِ الرسا فِي ماءَةِ أَمالْقِرمِ وجأَلَةِ الرسذَا فِي مالَى هعت اللَّه هحِمر افِعِيا لِلشفُسِهِماءٍ فِي أَنو
؛ لِأَنَّ أَحدهما قَتلٌ والْآخر ضرب ولَا فِي شروطِهِما حيثُ يشترطُ لِأَحدِهِما ما لَا يشترطُ لَلْآخرِ فَلَا يمكِن الِاستِدلَال 

قِراءَةِ فَلِأَنَّ الشفْع الْأَولَ والثَّانِي لَيسا بِسواءٍ فِي الْقِراءَةِ ؛ لِأَنَّ قِراءَةَ بِوجودِ أَحدِهِما علَى وجودِ الْآخرِ وأَما فِي مسأَلَةِ الْ
الِصا خهمِنذَا وةٌ إلَى هاروا إشا ذَكَرلَى مع لُهاقِطٌ فِيهِ فَقَوس رها الْجضأَيفْعِ الثَّانِي واقِطَةٌ فِي الشةِ سورليِلَ السالد ةٌ فَإِنْ أَقَام

 تكَذَا إنْ كَانا وندلُ عِنقْبةً لَا يقَاصِر تفَإِنْ كَان رءٍ آخيةِ شلَى عِلِّيع إِنْ أَقَامولَةٌ وقْبلِّلُ فَمعالْم هتا أَثْبةِ مفْيِ عِلِّيلَى نع
  رِضنا مالِك متعديةً إلَى مجمعٍ علَيهِ كَما يعا

 فِيدلَا ت هِيمِ الْعِلَّةِ ودلِع صكْمِ فِي الْجالْح فْيإلَّا ن ةَ لَهرِهِ فَلَا فَائِدغَيزِ وإلَى الْأُر دعتم وهو ، ارخالِادو مبِأَنَّ الْعِلَّةَ الطَّع
 وإِنْ تعدى إلَى مختلَفٍ فِيهِ يقْبلُ عِند أَهلِ النظَرِ لِلْإِجماعِ علَى أَنَّ الْعِلَّةَ أَحدهما ذَلِك ؛ لِأَنَّ الْحكْم قَد ثَبت بِعِلَلٍ شتى

فِي فَس أْثِيرا تدِهِمةِ أَحلِصِح سلَي هاءِ ؛ لِأَنالْفُقَه دلَا عِن رفَى الْآختا انمهدأَح ترِ فَقَطْ فَإِذَا ثَبادِ الْآخ.  

  

حرالش  

  

  واعلم أن المعترض :  قوله 

 تنبِيه علَى أَنَّ مرجِع جمِيعِ الِاعتِراضاتِ إلَى الْمنعِ والْمعارضةِ ؛ لِأَنَّ غَرض الْمستدِلِّ الْإِلْزام بِإِثْباتِ مدعاه بِدلِيلِ الْمعترِضِ 
 بِمنعِهِ عن إثْباتِهِ بِدلِيلِهِ ، والْإِثْبات يكُونُ بِصِحةِ مقَدماتِهِ لِيصلُح لِلشهادةِ وبِسلَامتِهِ عن الْمعارِضِ لِتنفُذَ ، عدم الِالْتِزامِ
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مدا فَهدِهِممِ أَحدكُونُ بِهي فْعالدو ، كْمهِ الْحلَيع بترتفَي هتادهش ةٍ مِنمقَدعِ منتِهِ بِمحِ فِي صِحكُونُ بِالْقَدلِيلِ يةِ الدادهش 
 مقَدماتِهِ وطَلَبِ الدلِيلِ علَيها ، وهدم سلَامتِهِ يكُونُ بِفَسادِ شهادتِهِ فِي الْمعارضةِ بِما يقَابِلُها وبِمنعِ ثُبوتِ حكْمِها فَما لَا

يكُونُ مِن الْقَبِيلَينِ لَا يتعلَّق بِمقْصودِ الِاعتِراضِ فَالنقْض وفَساد الْوضعِ مِن قَبِيلِ الْمنعِ والْقَلْب والْعكْس والْقَولُ بِالْموجِبِ 
خت مِن اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرمةِ وضارعقَبِيلِ الْم اضِ فِي مِنتِرالِاع رصطِلُ حبدِ ينالس ععِ منةِ بِالْماقَضنصِيصِ الْم

انَ مع الْمناقَضةُ عِبارةٌ عن منعِ مقَدمةِ الدلِيلِ سواءٌ كَ: الْمناقَضةِ والْمعارضةِ لِخروجِ الْمنعِ الْمجردِ عنهما وعِند أَهلِ النظَرِ 
السندِ أَو بِدونِهِ وعِند الْأُصولِيين هِي عِبارةٌ عن النقْضِ ومرجِعها إلَى الْممانعةِ ؛ لِأَنها امتِناع عن تسلِيمِ بعضِ الْمقَدماتِ 

دِ لَهنزِلَةِ السنكْمِ بِمالْح لُّفختيِينٍ وعرِ تغَي لُولَ مِنداضِ ؛ لِأَنَّ متِرامِ الِاعأَقْس ةُ مِنضارعكُونُ الْمغِي أَنْ لَا تبنفَإِنْ قِيلَ ي 
لَ بِما يمنع ثُبوت الْخصمِ قَد ثَبت بِتمامِ دلِيلِهِ قُلْنا هِي فِي الْمعنى نفْي لِتمامِ الدلِيلِ ونفَاذِ شهادتِهِ علَى الْمطْلُوبِ حيثُ قُوبِ

مدلُولِهِ ولَما كَانَ الشروع فِيها بعد تمامِ دلِيلِ الْمستدِلِّ ظَاهِرا لَم يكُن غَصبا ؛ لِأَنَّ السائِلَ قَد قَام عن موقِفِ الْإِنكَارِ إلَى 
  موقِفِ 

لْمعترِضِ إما أَنْ يكُونَ بِحسبِ الظَّاهِرِ والْقَصدِ فِي الدلِيلِ أَو فِي الْمدلُولِ والْأَولُ إما أَنْ الِاستِدلَالِ فَالْحاصِلُ أَنَّ قَدح ا
 السندِ أَو بِدونِهِ ويسمى مناقَضةً ، يكُونَ بِمنعِ شيءٍ مِن مقَدماتِ الدلِيلِ وهو الْممانعةُ والْممنوع إما مقَدمةٌ معينةٌ مع ذِكْرِ

وإِما مقَدمةٌ لَا بِعينِها وهو النقْد بِمعنى أَنه لَو صح الدلِيلُ بِجمِيعِ مقَدماتِهِ لَما تخلَّف الْحكْم عنه فِي شيءٍ مِن الصورِ وإِما 
امةِ الدلِيلِ علَى نفْيِ مقَدمةٍ مِن مقَدماتِ الدلِيلِ وذَلِك إما أَنْ يكُونَ بعد إقَامةِ الْمعلِّلِ دلِيلًا علَى إثْباتِها وهو أَنْ يكُونَ بِإِقَ

ونَ قَبلَها وهو الْغصب الْغير الْمسموعِ لِاستِلْزامِهِ الْخيطَ الْمعارضةُ فِي الْمقَدمةِ فَيدخلُ فِي أَقْسامِ الْمعارضةِ ، وإِما أَنْ يكُ
فِي الْبحثِ بِواسِطَةٍ بعد كُلٍّ مِن الْمعلِّلِ والسائِلِ عما كَانا فِيهِ وضلَالُهما عما هو طَرِيق التوجِيهِ والْمقْصودِ بِناءً علَى 

ابِ حالِهِما واضطِرابِ مقَالِهِما كُلَّ ساعةِ ، والثَّانِي وهو الْقَدح فِي الْمدلُولِ مِن غَيرِ تعرضٍ لِلدلِيلِ إما أَنْ يكُونَ بِمنعِ انقِلَ
ى خِلَافِهِ وهِي الْمعارضةُ وتجرِي فِي الْحكْمِ بِأَنْ يقِيم دلِيلًا علَى الْمدلُولِ وهو مكَابرةٌ لَا يلْتفَت إلَيهِ وإِما بِإِقَامةِ الدلِيلِ علَ

نقِيضِ الْحكْمِ الْمطْلُوبِ وفِي عِلَّتِهِ بِأَنْ يقِيم دلِيلًا علَى نفْيِ شيءٍ مِن مقَدماتِ دلِيلِهِ والْأَولُ يسمى معارضةً فِي الْحكْمِ 
لِّلِ وعلِيلِ الْمكُونَ بِدا أَنْ تكْمِ إمةُ فِي الْحضارعالْمةً واقَضنلِيلِ مامِ الدمةِ إلَى تبسكُونُ بِالنتةِ ومقَدةُ فِي الْمضارعةُ الْمالثَّانِي

نى الْمنعا مةٌ فِيهضارعم وههِ ولَيءٍ عيةِ شادبِزِي لَوةُ واقَضنا الْمأَمكْمِ ، وقِيضِ الْحن اتثُ إثْبيح ةُ فَمِنضارعا الْمةِ أَماقَض
  فَمِن حيثُ إبطَالُ دلِيلِ الْمعلِّلِ إذْ الدلِيلُ 

لِيلِ الْخد لِيمسةِ تضارعنِ فَإِنْ قُلْت فِي الْميقِيضلَى النع قُوملَا ي حِيحالص ذَلِك ذَا مِنه ففَكَي هكَارةِ إناقَضنفِي الْممِ وص
قُلْت يكْفِي فِي الْمعارضةِ التسلِيم مِن حيثُ الظَّاهِر بِأَنْ لَا يتعرض لِلْإِنكَارِ قَصدا فَإِنْ قُلْت فَفِي كُلِّ معارضةٍ معنى 

فْيةِ ؛ لِأَنَّ ناقَضنتِفَاءِ اللَّازِمِ الْمومِ بِانلْزتِفَاءِ الْمةَ انوررض لْزِمِ لَهتسلِيلِهِ الْمد فْين لْزِمتسي طَالَهإِبكْمِ والْح .  

خِلَافِ ما إذَا اتحد الدلِيلُ ثُم دلِيلُ قُلْت عِند تغايرِ الدلِيلَينِ لَا يلْزم ذَلِك الِاحتِمالُ أَنْ يكُونَ الْباطِلُ دلِيلَ الْمعارِضِ بِ
الْمعارِض إنْ كَانَ علَى نقِيضِ الْحكْمِ بِعينِهِ فَقَلْب وإِنْ كَانَ ما يستلْزِمه فَعكْس وإِما أَنْ يكُونَ بِدلِيلٍ آخر وهِي الْمناقَضةُ 
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 الْحكْمِ إما أَنْ يكُونَ بِعينِهِ أَو بِتغيِيرِ ما وكِّلَ مِنهما صرِيحا أَو الْتِزاما والْمعارضةُ فِي الْمقَدمةِ إنْ الْخالِصةُ وإِثْباته لِنقِيضِ
نى الْمنعا مةٌ فِيهضارعلُولِ عِلَّةً فَمعالْملُولًا وعدِلِّ متسلِ عِلَّةِ الْمعبِج تفْيِ كَانكُونُ لِنت قَد هِيةٌ والِصةٌ خضارعإِلَّا فَمةِ واقَض

فِيهِ عِلِّيةِ ما أَثْبت الْمستدِلُّ عِلِّيته ، وقَد تكُونُ لِإِثْباتِ عِلِّيةِ عِلَّةٍ أُخرى إما قَاصِرةٍ وإِما متعديةٍ إلَى مجمعٍ علَيهِ أَو مختلَفٍ 
وبعض هذِهِ الْأَقْسامِ مردود وأَمثِلَتها مذْكُورةٌ فِي الْكِتابِ فَإِنْ قُلْت بعد ما ظَهر تأْثِير الْعِلَّةِ كَيف يصِح معارضتها خصوصا 

يضِ الْحكْمِ بِعينِهِ قُلْت ربما يظَن ظُهور التأْثِيرِ ، ولَا تأْثِير وربما يورد بِطَرِيقِ الْقَلْبِ الَّذِي هو جعلُ الْعِلَّةِ بِعينِها عِلَّةً لِنقِ
رِ وفْسِ الْأَمأْثِيرٍ فِي نت نيب ا هِيمافَاةُ إننفَالْم كَذَلِك سلَيو قَلْب ةٌ أَوضارعم هأَن ظَنا يثِّرِ مؤلَى الْملَى عةِ عضارعامِ الْممت

  الْقَطْعِ ، ولَا قَائِلَ بِذَلِك وهكَذَا حكْم فَسادِ الْوضعِ 

 لَه هجا لَا وأْثِيرِ مِموتِ التثُب دعب كِنملَا ي هبِأَن هصِيصخفَت.  

  

  وإن كان بزيادة شيء عليه :  قوله 

رِيرا وتفْسِيرا لَا تبدِيلًا وتغيِيرا لِيكُونَ قَلْبا وهو مأْخوذٌ مِن قَلْبِ الشيءِ ظَهرا لِبطْنٍ كَقَلْبِ الْجِرابِ  يعنِي زِيادةً تفِيد تقْ
 هِ أَولَيا عاهِدا كَانَ شم دعب ا لَهاهِدلَ الْعِلَّةَ شعج رِضتع؛ لِأَنَّ الْم ى بِذَلِكمسءَ ييالش تكَسع وذٌ مِنأْخم وها وكْسع

 هحِمر افِعِيا إذَا قَالَ الشكْسِ مالْع ظِيرلِهِ نآخِرِهِ إلَى أَوءِ إلَى آخِرِهِ ويلِ الشأَو دقِيلَ رلِ ولَى طَرِيقَةِ الْأَوائِهِ عرته إلَى وددر
لَاةُ النالَى صعت اللَّه وهو ذْكُورا كَانَ الْمقُولُ لَموءِ فَنضوعِ كَالْوربِالش ملْزفَلَا ي تدا إذَا فَسفِيه ضِيالْم جِبةٌ لَا يادفْلِ عِب

ك إما بِشمولِ الْعدمِ أَو بِشمولِ صلَاةُ النفْلِ مِثْلَ الْوضوءِ وجب أَنْ يستوِي فِيهِ النذْر والشروع كَما فِي الْوضوءِ وذَلِ
الْوجودِ والْأَولِ باطِلٌ ؛ لِأَنها تجِب بِالنذْرِ إجماعا فَتعين الثَّانِي وهو الْوجوب بِالنذْرِ والشروعِ جمِيعا وهو نقِيض حكْمِ 

بِد تأَثْب رِضتعلِّلِ فَالْمعالْم هتا أَثْبم قِيضن وهوعِ ورفْلِ بِالشلَاةِ النص وبجو همِن اءِ الَّذِي لَزِمتِوالِاس وبجلِّلِ وعلِيلِ الْم
  .الْمعلِّلُ مِن عدمِ وجوبِها بِالشروعِ 

  

  اعلم أن كل عبادة  قوله 

دةٍ تجِب بِالشروعِ يجِب الْمضِي فِيها عِند الْفَسادِ ويلْزمها بِحكْمِ عكْسِ النقِيضِ أَنَّ كُلَّ  يعنِي ادعى الْمعلِّلُ أَنَّ كُلَّ عِبا
 عِلَّةٌ لِعدمِ الْوجوبِ عِبادةٍ لَا يجِب الْمضِي فِي فَاسِدِها لَا تجِب بِالشروعِ وهذَا يشعِر بِأَنَّ عدم وجوبِ الْمضِي فِي الْفَاسِدِ

بِالشروعِ فَاعترض السائِلُ بِأَنه لَو كَانَ عِلَّةً لِعدمِ الْوجوبِ بِالشروعِ لَكَانَ عِلَّةً لِعدمِ الْوجوبِ بِالنذْرِ كَما فِي الْوضوءِ لِما 
  مِن أَنَّ ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 



 633  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 هالَى فَلَزِمعت اللَّه طِيعأَنْ ي هِدع اذِررِ ؛ لِأَنَّ النالْآخ نا عمهدفَصِلُ أَحننِ لَا ييأَموزِلَةِ تنابِ بِمذْرِ فِي الْإِيجالن عم وعرالش
 الشارِع عزم علَى الْإِيقَاعِ فَلَزِمه الْإِتمام صِيانةً لِما أَدى إلَى الْبطْلَانِ الْمنهِي ، وكَذَا} أَوفُوا بِالْعقُودِ { الْوفَاءُ لِقَولِهِ تعالَى 

كْمِ أَعنِي فِي عدمِ وإِذَا كَانَ كَذَلِك لَزِم استِواءُ النذْرِ والشروع فِي هذَا الْح} ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُم { عنه لِقَولِهِ تعالَى 
وجوبِ صلَاةِ النفْلِ بِهِما واللَّازِم باطِلٌ لِوجوبِها بِالنذْرِ إجماعا ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا التقْرِير غَير وافٍ بِالْمقْصودِ وهو كَونُ 

رِيبا إلَى أَنَّ هذِهِ معارضةٌ فِيها معنى الْمناقَضةِ لِتضمنِها إبطَالَ عِلِّيةِ الْوصفِ لَكِن لَا الِاعتِراضِ مِن قَبِيلِ الْعكْسِ إلَّا أَنَّ فِيهِ تقْ
وعِ لَكَانَ عِلَّةً لِعروبِ بِالشجمِ الْودكَانَ عِلَّةً لِع فِي الْفَاسِدِ لَو ضِيوبِ الْمجو مدلَى أَنَّ علِيلَ عذْرِ دوبِ بِالنجمِ الْود.  

  

  والأول  قوله 

 وهلِّلِ وعكْمِ الْمقِيضِ حرِ نغَي ركْمٍ آخاءَ بِحكْسِ جبِالْع رِضتعلُ أَنَّ الْموهٍ الْأَوجكْسِ بِوالْع ى مِنأَقْو نِي أَنَّ الْقَلْبعي 
عنِيهِ بِخِلَافِ الْمعا لَا يالٌ بِمتِغلٍ اشمجكْمٍ ماءَ بِحج اكِسلِّلِ الثَّانِي أَنَّ الْععكْمِ الْمقِيضِ حجِئْ إلَّا بِني لَم هرِضِ بِالْقَلْبِ فَإِنت

د فْين ورٍ هفَسكْمٍ ماءَ بِحج الْقَالِبمِ ودولِ الْعمشودِ وجولِ الْوممِلُ لِشتحاءُ الْمتِوالِاس وهو لِّلُ الثَّالِثُ أَنَّ مِنعى ، الْموع
شرطِ الْقِياسِ إثْبات مِثْلِ حكْمِ الْأَصلِ فِي الْفَرعِ ولَم يراعِ هذَا فِي الْعكْسِ إلَّا مِن جِهةِ الصورةِ واللَّفْظِ ؛ لِأَنَّ الِاستِواءَ فِي 

طَرِيقِ شمولِ الْعدمِ أَعنِي عدم الْوجوبِ بِالنذْرِ ، ولَا بِالشروعِ ، وفِي الْفَرعِ أَعنِي صلَاةَ الْأَصلِ أَعنِي الْوضوءَ إنما هو بِ
  النفْلِ إنما هو بِطَرِيقِ شمولِ الْوجودِ أَعنِي الْوجوب بِالنذْرِ 

ير كَلَامِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى وفِيهِ بعض الْمخالَفَةِ لِكَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه والشروعِ جمِيعا فَلَا مماثَلَةَ هذَا تقْرِ
ارعمةٌ واقَضنا مةٌ فِيهضارعانِ معوةُ نضارعقَالَ الْم هأَن ذَلِكابِ وطِرالِاض ا فِيهِ مِنالَى لِمعت ا الْأُولَى فَالْقَلْبةٌ أَمالِصةٌ خض

ويقَابِلُه الْعكْس والْقَلْب نوعانِ أَحدهما أَنْ يجعلَ الْمعلُولَ عِلَّةً والْعِلَّةَ معلُولًا مِن قَلَبت الشيءَ جعلْته منكُوسا ، وثَانِيهِما 
ك بعد ما كَانَ شاهِدا علَيك مِن قَلَب الشيءِ ظَهرا لِبطْنٍ ، وأَما الْعكْس فَلَيس مِن بابِ أَنْ تجعلَ الْوصف شاهِدا لَ

دى رنعا بِممهدانِ أَحعون وهابِ وذَا الْببِه لَةِ الْقَلْبِ أُلْحِققَابمِلَ فِي معتا اُسلَم هةِ لَكِنضارعلِ الْمنِهِ الْأَونلَى سءِ عيالش 
وهو ما يصلُح لِترجِيحِ الْعِلَلِ لِدلَالَتِهِ علَى أَنَّ الْحكْم زِيادةُ تعلُّقٍ بِالْعِلَّةِ حيثُ ينتفِي بِانتِفَائِها وذَلِك كَقَولِنا ما يلْزم بِالنذْرِ 

وعِ كَالْحربِالش ملْزلَى يءِ عيالش دى رنعا بِمثَانِيهِموعِ وربِالش ملْزذْرِ لَا يبِالن ملْزا لَا يى أَنَّ منعوءُ بِمضالْو هكْسعو ، ج
وعِ كَالْوربِالش ملْزا فَلَا تى فِي فَاسِدِهضمةٌ لَا يادذِهِ عِبقَالُ ها ينِهِ كَمنأَنْ خِلَافِ س بجو ا كَانَ كَذَلِكقَالُ لَموءِ فَيض

يستوِي فِيهِ عملُ النذْرِ والشروع كَالْوضوءِ وهذَا نوع مِن الْقَلْبِ ضعِيف لِأَنه لَما جاءَ بِحكْمٍ آخر ذَهبت الْمناقَضةُ ؛ لِأَنَّ 
يةَ لِيكُونَ إثْباتها دفْعا لِدعواه ولِذَلِك لَم يكُن مِن هذَا الْبابِ فِي الْحقِيقَةِ ولِأَنَّ الِاستِواءَ حكْم الْمستدِلَّ لَم ينفِ التسوِ

 أَعنِي الْمعارضةُ الْخالِصةُ فَخمسةُ أَنواعٍ مجملٌ ولِأَنه حكْم مختلِف فِي الْمعنى بِالنسبةِ إلَى الْفَرعِ والْأَصلِ ، وأَما الثَّانِيةُ
  اثْنانِ فِي الْفَرعِ وثَلَاثَةٌ فِي الْأَصلِ وجعلَ أَحد أَنواعِ الْخمسةِ 
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نسفَي كْنر حسقَالُ الْما يكَم لَه قْرِيرتلِ ولِلْأَو فْسِيرت ةٍ هِيادةَ بِزِيضارعالْم دعب ثْلِيثُهت نسفَلَا ي كْنقَالُ رلِ فَيسكَالْغ ثْلِيثُهت 
إكْمالِهِ بِزِيادةٍ علَى الْفَرضِ فِي محلِّهِ وهو الِاستِيعاب كَالْغسلِ وهذَا أَحد وجهي الْقَلْبِ فَأُورِده تارةً فِي الْمعارضةِ الَّتِي 

قَضةٌ نظَرا إلَى أَنَّ الزيادةَ تقْرِير فَيكُون مِن قَبِيلِ جعلِ دلِيلِ الْمستدِلِّ دلِيلًا علَى نقِيضِ مدعاه فَيلْزم إبطَالُه وتارةً فِي فِيها منا
يالز تِلْك عم هأَن وها إلَى الظَّاهِرِ وظَرةِ نالِصةِ الْخضارعةِ الْمسماعِ الْخوالْأَن دلَ أَحعا جضأَينِهِ ويدِلِّ بِعتسلِيلَ الْمد سةِ لَياد

  .، الْقِسم الثَّانِي مِن قِسمي الْعكْسِ 

  

  وهذا أقوى الوجوه :  قوله 

اتإثْب وهةِ وضارعبِالْم ودقْصالْم وا هلَى ما عرِيحلَالَتِهِ صنِهِ  لِديلِّلِ بِععكْمِ الْمقِيضِ حن .  

  

  وكقولنا في صغيرة  قوله 

 ةِ الَّتِي لَا أَبغِيروِيجِ الصزةِ تاتِ وِلَايا فِي إثْبلُنا ، قَورٍ ميغلِّلِ بِتعكْمِ الْمح قِيضن ثْبِتةِ الَّتِي تالِصةِ الْخضارعنِي مِثَالَ الْمعي 
ولَا جد لِغيرِهِما مِن الْأَولِياءِ صغِيرةً فَيثْبت علَيها وِلَايةُ النكَاحِ كَاَلَّتِي لَها أَب بِعِلَّةِ الصغرِ فَيقُولُ الْمعترِض صغِيرةٌ فَلَا لَها ، 

لَا وِلَاي هالِ فَإِنةِ كَالْموةِ الْأُخا بِوِلَايهلَيلَّى عورِ يغفَقَةِ لَا الصالش ورقُص فَقَةِ فَالْعِلَّةُ هِيورِ الشةِ لِقُصغِيرالِ الصلَى مةَ لِلْأَخِ ع
 والْمعارِض لَم ينفِها بلْ علَى ما يفْهم مِن ظَاهِرِ الْعِبارةِ وإِلَّا لَم يكُن معارضةً خالِصةً بلْ قَلْبا فَالْمعلِّلُ أَثْبت مطْلَق الْوِلَايةِ

نفَى وِلَايةَ الْأَخِ فَوقَع فِي نقِيضِ الْحكْمِ تغيِير هو التقْيِيد بِالْأَخِ ولَزِم نفْي حكْمِ الْمعلِّلِ مِن جِهةِ أَنَّ الْأَخ أَقْرب الْقَراباتِ 
  يستلْزِم نفْي وِلَايةِ الْعم ونحوِهِ وبِهذَا بعد الْوِلَادةِ فَنفْي وِلَايتِهِ 

  .الِاعتِبارِ يصِير لِهذَا النوعِ مِن الْمعارضةِ وجه صِحةٍ 

  

  وهو :  قوله 

ا ماضِرنِ الثَّانِي حكَو ارِ مِنتِبلَى بِالِاعحِيحٍ أَواشٍ صفِر احِبلِ صنُ الْأَوكَو اشِ  أَيةَ الْفِراشِ ؛ لِأَنَّ صِحادِ الْفِرفَس ع
توجِب حقِيقَةَ النسبِ والْفَاسِد شبهته وحقِيقَةُ الشيءِ أَولَى بِالِاعتِبارِ مِن شبهتِهِ وربما يقَالُ بلْ فِي الْحضورِ حقِيقَةُ النسبِ 

   ؛ لِأَنَّ الْولَد مِن مائِهِ
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  وهي قلب أيضا :  قوله 

 مِن إذَا قَلَبت الْإِناءَ وجعلْت أَعلَاه أَسفَلَه ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ أَصلٌ وهو أَعلَى والْمعلُولُ فَرع وهو أَسفَلُ فَتبدِيلُهما بِمنزِلَةِ جعلِ 
كُونُ ما يمذَا إنه ا لَكِنكُوسنةٌ الْكُوزِ معانمم وإِلَّا فَهلِّلُ عِلَّةً وعالْم اهعا ادةِ مفْيِ عِلِّيلَى نلِيلًا عد رِضتعالْم ةً إذَا أَقَامضارع

ةِ معلُولًا لَزِم نفْي عِلِّيتِهِ ؛ لِأَنَّ معلُولَ مع السندِ علَى ما صرح بِهِ عِبارةُ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى نعم لَو أَثْبت كَونَ الْعِلَّ
 لَزِم رلِيلٍ آخعدِلِّ بِتتسلِيلَ الْمعت ضارائِلَ عةِ أَنَّ السجِه كْمِ مِنةٌ فِي الْحضارعم هأَن قَالُ مِنا يمعِلَّةٌ و كُونُ لَهءِ لَا ييالش

عطْلَانُ تب همِن تثْبازِ أَنْ يوكْمِ لِجتِفَاءِ الْحلَى انلُّ عدلِيلِ لَا يعطْلَانَ الت؛ لِأَنَّ ب ظَرهِ فَفِيهِ نلَيبِ عتركْمِهِ الْمطْلَانُ حب فَلَزِم لِيلُه
  .بِعِلَّةٍ أُخرى 

  

  والمخلص  قوله 

لْقَلْبِ ودفَعه بلْ الِاحتِراز عن ورودِهِ وذَلِك بِأَنْ لَا يورِد الْحكْمينِ بِطَرِيقِ تعلِيلِ  لَا يرِيد بِالْمخلِصِ الْجواب عن هذَا ا
 دلِيلًا علَى الْعِلَّةِ بِأَنْ أَحدِهِما بِالْآخرِ بلْ بِطَرِيقِ الِاستِدلَالِ بِثُبوتِ أَحدِهِما علَى ثُبوتِ الْآخرِ إذْ لَا امتِناع فِي جعلِ الْمعلُولِ

 وممحم هلَاطِ ؛ لِأَنالْأَخ فِّنعتم صخذَا الشهرِقَةٌ وتحا مه؛ لِأَن ارا النهتسم ةُ قَدبشذِهِ الْخقَالُ ها يوتِهِ كَمبِثُب دِيقصالت فِيدي
  وهذَا 

ند تساوِي الْحكْمينِ بِمعنى أَنْ يكُونَ ثُبوت كُلٍّ مِنهما مستلْزِما لِثُبوتِ الْآخرِ لِيصِح الِاستِدلَال الْمخلِّص إنما يكُونُ عِ
قِراءَةِ فِي الْأُولَيينِ والْأُخريينِ فَإِنْ كَما فِي النذْرِ والشروعِ وكَالْوِلَايةِ فِي النفْسِ والْمالِ بِخِلَافِ الْجلْدِ والرجمِ وبِخِلَافِ الْ

 قهٍ فَالْفَرجو اةُ مِناوسالْم إِنْ أُرِيدةٌ ومكَرم فْسالنذَلٌ وتبالُ مالْمو فرٍ كَيوصتم ريهٍ فَغجكُلِّ و اةِ مِناوسبِالْم قِيلَ إنْ أُرِيد
نَّ الْمراد الْمساواةُ فِي الْمعنى الَّذِي بنِي الِاستِدلَال علَيهِ كَالْحاجةِ إلَى التصرفِ فِي الْوِلَايةِ فَإِنْ قِيلَ قَد لَا يضر أُجِيب بِأَ

إِنها تتأَخر إلَى ما بعد الْبلُوغِ أُجِيب بِأَنه قَد تحقَّق الْحاجةُ إلَى التصرفِ فِي الْمالِ كَي لَا تأْكُلَه الصدقَةُ بِخِلَافِ النفْسِ فَ
  .يكُونُ بِالْعكْسِ فَيحتاج فِي النفْسِ لِعدمِ الْكُفءِ بعد ذَلِك ، ولَا يحتاج فِي الْمالِ لِكَثْرتِهِ فَتساويا 

  

  فإن كانت قاصرة لا يقبل  قوله 

ن أَنَّ التعلِيلَ لَا يكُونُ إلَّا لِلتعدِيةِ وذَلِك كَما إذَا قُلْنا الْحدِيد بِالْحدِيدِ موزونٌ مقَابلٌ بِالْجِنسِ فَلَا يجوز  لِما سبق مِ
دونَ الْوزنِ ويقْبلُ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنَّ متفَاضِلًا كَالذَّهبِ والْفِضةِ فَيعارض بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصلَ هِي الثَّمنِيةُ 

فَلَا يقْبلُ مقْصود الْمعترِضِ إبطَالُ عِلِّيةِ وصفِ الْمعلِّلِ فَإِذَا بين عِلِّيةَ وصفٍ آخر احتملَ أَنْ يكُونَ كُلٌّ مِنهما مستقِلا بِالْعِلِّيةِ 
 تكَان لَو هتعِلِّي رِضتعى الْمعالَّذِي اد فصى قَالُوا إنَّ الْوتتِقْلَالِ حبِالِاس مزالْج صِحءَ عِلَّةٍ فَلَا يزا جمهكُونَ كُلٌّ مِنأَنْ يو
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 آخر وبِهذَا يندفِع ما ذَكَره فِي بطْلَانِ الْمعارضةِ بِإِثْباتِ عِلَّةٍ متعديةٍ إلَى متعديةً لَم يكُن علَى الْمعترِضِ إثْباته فِي محلٍّ
  مجمعٍ علَيهِ مِن أَنه يجوز أَنْ 

مِلُ أَنْ يتحئِذٍ يلِّلِ حِينعالْم فص؛ لِأَنَّ و ذَلِكى وتبِعِلَلٍ ش كْمالْح تثْبرِضِ يتعضِ الْمذَا كَافٍ فِي غَرهءَ عِلَّةٍ وزكُونَ ج
أَعنِي الْقَدح فِي عِلِّيةِ وصفِ الْمعلِّلِ لَا يقَالُ الْكَلَام فِيما إذَا ثَبت عِلِّيةُ الْوصفِ وظَهر تأْثِيره ؛ لِأَنا نقُولُ نعم ولَكِن لَا قَطْعا 

  .وحِينئِذٍ يجوز أَنْ يكُونَ بيانُ عِلِّيةِ وصفٍ آخر موجِبا لِزوالِ الظَّن بِعِلِّيةِ وصفِ الْمعلِّلِ استِقْلَالًا بلْ ظَنا 

  

  وإن تعدى :  قوله 

 كَما إذَا قِيلَ الْجص مكِيلٌ قُوبِلَ بِجِنسِهِ فَيحرم  أَي الشيءُ الْآخر الَّذِي ادعى الْمعترِض عِلِّيته إلَى فَرعٍ مختلَفٍ فِيهِ
متفَاضِلًا كَالْحِنطَةِ فَيعارِض بِأَنَّ الْعِلَّةَ هِي الطَّعم فَيتعدى إلَى الْفَواكِهِ وما دونِ الْكَيلِ كَبيعِ الْحفْنةِ بِالْحفْنتينِ وجريانِ الربا 

ما مختلَف فِيهِ فَمِثْلُ هذَا يقْبلُ عِند أَهلِ النظَرِ ؛ لِأَنَّ الْمعلِّلَ والْمعترِض قَد اتفَقَا علَى أَنَّ الْعِلَّةَ إنما هِي أَحد الْوصفَينِ فِيهِ
لْفَرعِ الْمختلِفِ فِيهِ فَإِثْبات عِلِّيةِ أَحدِهِما توجِب نفْي عِلِّيةِ الْآخرِ وهذَا فَقَطْ إذْ لَو استقَلَّ كُلٌّ بِالْعِلِّيةِ لَما وقَع نِزاع فِي ا

ا ؛ قَوضرِضِ أَيتعالْم فصهِ ولَيلِّلُ ععالْم زِملْتأَنْ ي وزجي ههِ فَإِنلَيعٍ عمجعٍ مى إلَى فَردعا إذَا تا بِخِلَافِ مدِ الْعِلَّةِ كَمدعلًا بِت
 زِملْتأَنْ ي هكِنملَا ي لَكِن زى إلَى الْأَردعتا عِلَّةٌ لِيضأَي ارخالِادو اتأَنَّ الِاقْتِي امالْتِز نُ ثُمزالْولُ والْكَي ا هِيبى أَنَّ عِلَّةَ الرعإذَا اد

لَّةٌ ؛ لِأَنه ينكِر جريانَ الربا فِي التفَّاحِ مثَلًا فَإِنْ قُلْت الْكَلَام فِيما إذَا ثَبت عِلِّيةُ وصفِ الْمعلِّلِ وتأْثِيره أَنَّ الطَّعم أَيضا عِ
 كْسِ قُلْتالْع لَى مِنأَو سرِضِ لَيتعفِ الْمصةِ ووتِ عِلِّيبِثُب هتِفَاؤةِ ا: فَانتِفَاءَ عِلِّيان لْزِمتسا يمهةِ كُلٍّ مِنعِلِّي وتأَنَّ ثُب ادرلْم  

يةَ وصفِ الْآخرِ بِناءً علَى أَنَّ الْعِلَّةَ واحِد لَا غَير ، ولَا يصِح الْحكْم بِعِلِّيةِ أَحدِهِما ما لَم يرجح ولَيس الْمراد أَنه يبطِلُ عِلِّ
 سلَي هةِ ؛ لِأَنضارعذِهِ الْملُ مِثْلُ هقْباءِ فَلَا يالْفُقَه دا عِنأَمةِ ، وضارعدِ الْمرجرِضِ لِمتعفِ الْمصةِ وةَ عِلِّيصِح ثْبِتيلِّلِ وعالْم

فَسادِ عِلِّيةِ الْآخرِ نظَرا إلَى ذَاتِهِما لِجوازِ استِقْلَالِ الْعِلَّتينِ ، وإِنما وقَع الِاتفَاق علَى لِصِحةِ عِلِّيةِ أَحدِ الْوصفَينِ تأْثِير فِي 
ى معنى يوجِبه وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ عدم فَسادِ أَحدِهِما لَا بِعينِهِ لِمعنى فِيهِ لَا لِصِحةِ الْآخرِ بلْ كُلٌّ مِن الصحةِ والْفَسادِ يفْتقِر إلَ

 ادالْفَسةَ وحمِلُ الصتحا يمهقَالُ كُلٌّ مِنلَا ي رةِ الْآخصِح دا عِندِهِمأَح ادافِي فَسنرِ لَا يادِ الْآخا فِي فَسدِهِمةِ أَحأْثِيرِ صِحت
لِّيته ظَنا لَا قَطْعا ؛ لِأَنا نقُولُ لَا نعنِي بِفَسادِ الْعِلِّيةِ إلَى هذَا وهو أَنه لَم يبق الظَّن بِالْعِلِّيةِ ما لَم يرجح إذْ الْكَلَام فِيما يثْبِت عِ

  . يحِ لِلِاتفَاقِ علَى أَنَّ الْعِلَّةَ أَحدهما ، ولَا أَولَوِيةَ بِدونِ الترجِ
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   في دفع العلل الطردية  فصل

 لَما عرِف أَنَّ الْعِلَّةَ نوعانِ إما عِلَّةٌ مؤثِّرةٌ وهِي الْمعتبرةُ عِندنا وإِما عِلَّةٌ تثْبت عِلِّيتها بِالدورانِ دونَ التأْثِيرِ وهِي الْمعتبرةُ 
لَيضِ وعالْب داسِ بِالْعِلَّةِ عِنلَى الْقِيةُ عارِدالْو اتاضتِرالِاع ذْكَرلِ تذَا الْفَصةً فَفِي هدِيى عِلَّةً طَرمستا وندةٍ عِنربتعبِم تس

مه الْمعلِّلُ مع بقَاءِ الْخِلَافِ وهو يلْجِئُ الْمعلِّلَ إلَى الْعِلَّةِ وهو أَربعةٌ الْأَولُ الْقَولُ بِموجبِ الْعِلَّةِ وهو الْتِزام ما يلْز( الطَّردِيةِ 
الْخِلَافِ أَي يجعلُ الْمعلِّلَ مضطَرا إلَى الْقَولِ بِمعنى مؤثِّرٍ يرفَع الْخِلَاف ولَا يتمكَّن الْخصم مِن تسلِيمِهِ مع بقَاءِ ) الْمؤثِّرةِ 

{ الْمسح ركْن فِي الْوضوءِ فَيسن تثْلِيثُه كَغسلِ الْوجهِ فَنقُولُ يسن عِندنا أَيضا لَكِن الْفَرض الْبعض لِقَولِهِ تعالَى : كَقَولِهِ ( 

 ءُوسِكُمثْلِ} بِرت ابتِيعأَقَلُّ فَالِاس أَو عبا رإم وهونُ ونسلْ الْملِ بفِي الْأَص ذَلِك عنمي هاركْرت نسفَقَالَ ي رإِنْ غَيةٌ وادزِييثٌ و
لَّا بِالتكْرارِ وهنا فِي الركْنِ التكْمِيلُ كَما فِي أَركَانِ الصلَاةِ بِالْإِطَالَةِ لَكِن الْغسلَ لَما استوعب الْمحلَّ لَا يمكِن التكْمِيلُ إ

 عستلُّ محالْم ( ِاركْرونِ التالُ بِدالْإِكْم كِنمي عستم أْسالر وهلُّ وحأْسِ الْمحِ الرسفِي م أَي ) صِيرا يمبر اركْرلَى أَنَّ التع
تِروعِ فَالِاعرشالْم يِيرغت ملْزلًا فَيةٌ غُسعانميِيرِ مغقْدِيرِ التلَى تعوجِبِ الْعِلَّةِ ولٌ بِملِ قَوقْدِيرِ الْأَولَى التع اصِلُ أَنْ ) اضفَالْح

لِيثٌ وزِيادةٌ ، وإِنْ أَردتم بِالتثْلِيثِ نقُولَ إنْ أَردتم بِالتثْلِيثِ جعلَه ثَلَاثَةَ أَمثَالِ الْفَرضِ فَنحن قَائِلُونَ بِهِ ؛ لِأَنَّ الِاستِيعاب تثْ
  التكْرار ثَلَاثَةَ مراتٍ نمنع هذَا فِي الْأَصلِ أَي لَا نسلِّم أَنَّ الركْنِيةَ توجِب هذَا بلْ الركْنِيةُ 

اضتِرلَاةِ فَالِاعكَانِ الصا فِي أَرالَ كَمالْإِكْم وجِبلًا تكُونُ قَوضِ يثَالِ الْفَرثَلَاثَ أَم لُهعثْلِيثِ جبِالت ادرقْدِيرِ أَنْ يلَى تع 
انَ صوم فَرضٍ صوم رمض: وكَقَولِهِ ( بِموجِبِ الْعِلَّةِ وعلَى تقْدِيرِ التغيِيرِ وهو أَنْ يراد بِالتثْلِيثِ التكْرار فَالِاعتِراض ممانعةٌ 

الْمِرفَق لَا يدخلُ فِي الْغسلِ ؛ لِأَنَّ الْغايةَ لَا تدخلُ : فَلَا يتأَدى إلَّا بِتعيِينِ النيةِ فَنسلِّم موجِبه لَكِن الْإِطْلَاق تعيِين وكَقَولِهِ 
أَي تمنع وجود )  لِلْإِسقَاطِ فَلَا تدخلُ تحته ، الثَّانِي الْممانعةُ وهِي إما فِي الْوصفِ تحت الْمغيا قُلْنا نعم لَكِنها غَايةٌ

قَةٌ بِالْجِماعِ فَلَا تجِب عقُوبةٌ متعلِّ: كَقَولِهِ فِي مسأَلَةِ الْأَكْلِ والشربِ ( الْوصفِ الَّذِي يدعِي الْمعلِّلُ عِلِّيته فِي الْفَرعِ 
إنه بيع : بِالْأَكْلِ والشربِ كَحد الزنا فَلَا نسلِّم تعلُّقَها بِالْجِماعِ بلْ هِي متعلِّقَةٌ بِالْفِطْرِ وكَقَولِهِ فِي بيعِ التفَّاحةِ بِالتفَّاحتينِ 

 فَيحرم كَالصبرِ بِالصبرِ فَنقُولُ إنْ أَراد الْمجازفَةَ بِالْوصفِ أَو بِالذَّاتِ بِحسبِ الْأَجزاءِ فَهِي جائِزةٌ مطْعومٍ بِمطْعومٍ مجازفَةً
هذَا دلِيلٌ علَى جوازِ ) فَاوتِ الْأَجزاءِ ولِلْجوازِ عِند ت( هذَا دلِيلٌ علَى جوازِ الْمجازفَةِ بِالْوصفِ ) لِجوازِ الْجيدِ بِالردِيءِ 

أَي فِي الْمِعيارِ ) بِحسبِ الْمِعيارِ فَتختص بِما يدخلُ فِيهِ ( أَي الْمجازفَةَ ) وإِنْ أَرادها ( الْمجازفَةِ بِالذَّاتِ بِحسبِ الْأَجزاءِ 
كَما فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ إنْ ادعيت حرمةً تنتهِي بِالْمساواةِ لَا ( وهِي إما فِي الْوصفِ :  علَى قَولِهِ عطْف) وأَما فِي الْحكْمِ ( 

ا فِي هذِهِ الْمسأَلَةُ إشارةٌ إلَى مسأَلَةِ بيعِ فَقَولُه كَم) نسلِّم إمكَانها فِي الْفَرعِ وإِنْ ادعيتها غَير متناهِيةٍ لَا نسلِّم فِي الصبرةِ 
 عنمكْمِ أَنْ يةُ فِي الْحعانمنِ فَالْميتفَّاحةِ بِالتفَّاحالت  

ا فِي الْفَرهكَانإم لِّمسلَا ن لُهعِ قَوفِي الْفَر عِلَّةً لَه فصكُونُ الْوكْمِ الَّذِي يالْح وتكْمِ ثُبالْح وتثُب عنمن ذَا أَوةٌ إلَى هارعِ إش
صوم فَرضٍ فَلَا : وكَقَولِهِ ( الَّذِي يدعِيهِ الْمعلِّلُ بِالْوصفِ الْمذْكُورِ فِي الْأَصلِ وقَولُه لَا نسلِّم فِي الصبرةِ إشارةٌ إلَى هذَا 
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ييِينِ النعإلَّا بِت صِحعِ يفِي الْفَر لِّمسلِهِ فَلَا نقَب لِ أَوفِي الْأَص لِّمسنِ فَلَا نيعالت دعقُولُ أَباءِ فَنةِ كَالْقَض ( موأَنَّ الص متيعإنْ اد أَي
ه لِّمسا فَلَا ننيعتتِهِ مورريص دعةِ بييِينِ النعإلَّا بِت صِحلَ لَا يةِ قَبييِينِ النعإلَّا بِت صِحلَا ي موأَنَّ الص متيعإِنْ اداءِ وذَا فِي الْقَض

ي الْمتنازعِ فِيهِ لِأَنَّ الصوم صيرورتِهِ متعينا فَلَا نسلِّم هذَا فِي الْمتنازعِ فِيهِ ؛ لِأَنَّ تعيِين النيةَ قَبلَ صيرورتِهِ متعينا ممتنِع فِ
 ها ؛ لِأَننيعتتِهِ مورريلَ صةِ قَبييِينِ النعلَى تقُوفَةً عوعِ مازنتمِ فِي الْموةُ الصكُونُ صِحارِعِ فَلَا تيِينِ الشعبِت عازنتفِي الْم نيعتم

وأَما فِي صلَاحِ الْوصفِ لِلْحكْمِ فَإِنَّ الطَّرد باطِلٌ عِندنا كَما مر (  صومِ رمضانَ ممتنِعةٌ وهذَا باطِلٌ حِينئِذٍ تكُونُ صِحةُ
يةِ كَابنِ الْعم فَلَا نسلِّم أَنَّ الْعِلَّةَ فِي لَا يعتِق علَى أَخِيهِ لِعدمِ الْبعضِ: وأَما فِي نِسبةِ الْحكْمِ إلَى الْوصفِ كَقَولِهِ فِي الْأَخِ 

أَي لَا نسلِّم أَنَّ عِلَّةَ عدمِ عِتقِ ابنِ الْعم هِي عدم الْبعضِيةِ فَإِنَّ عدم الْبعضِيةِ لَا يوجِب عدم الْعِتقِ لِجوازِ أَنْ ) الْأَصلِ هذَا 
لَا يثْبت النكَاح بِشهادةِ النساءِ مع : وكَقَولِهِ (  أُخرى لِلْعِتقِ بلْ إنما لَم يعتق ابن الْعم لِعدمِ الْقَرابةِ الْمحرمِيةِ توجد عِلَّةٌ

  الْحد عدم الْمالِيةِ وكَذَا فِي كُلِّ موضِعٍ يستدلُّ بِالْعدمِ علَى الرجالِ ؛ لِأَنه لَيس بِمالٍ كَالْحد فَلَا نسلِّم أَنَّ الْعِلَّةَ فِي 

 فَساد الثَّالِثُ( فَإِنه يمكِن أَنْ يقُولَ عدم تِلْك الْعِلَّةِ لَا يوجِب عدم الْحكْمِ فَإِنَّ الْحكْم يمكِن أَنْ يثْبت بِعِلَّةٍ أُخرى ) الْعدمِ 
فَإِنَّ الْمعلِّلَ إذَا ) الْوضعِ وقَد مر تفْسِيره وهو فَوق الْمناقَضةِ إذْ يمكِن الِاحتِراز عنها بِتغيِيرِ الْكَلَامِ أَما هو فَيبطِلُ الْعِلَّةَ أَصلًا 

هلَيع رِديةِ ودِيبِالْعِلَّةِ الطَّر كسمأْتِي فِي تيا سةُ كَماقَضنالْم فِعدنئِذٍ تةً فَحِينثِرؤم هلُ عِلَّتعجيو الْكَلَام ريغا يمبةٌ فَراقَضنا م
كَتعلِيلِهِ ( ةَ بِكُلِّيتِها إذْ لَا يندفِع بِتغيِيرِ الْكَلَامِ الْوضوءُ والتيمم طَهارتانِ أَما فَساد الْوضعِ فَإِنه يبطِلُ الْعِلَّ: الْمناقَضةِ فِي قَولِهِ 

لَى أَي أَحدِ الزوجينِ الذِّميينِ إذَا أَسلَم قَبلَ الدخولِ فَعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعا) لِإِيجابِ الْفُرقَةِ بِإِسلَامِ أَحدِ الزوجينِ 
بانت فِي الْحالِ وبعد الدخولِ بانت بعد ثَلَاثَةِ أَقْراءٍ فَقَد جعلَ الْإِسلَام عِلَّةً لِإِيجابِ الْفُرقَةِ وعِندنا يعرض الْإِسلَام علَى الْآخرِ 

) ولِإِبقَاءِ النكَاحِ مع ارتِدادِ أَحدِهِما ( حالِ سواءٌ كَانَ بعد الدخولِ أَو قَبلَه فَإِنْ أَسلَم فَهِي لَه وإِنْ أَبى يفَرق بينهما فِي الْ

الش داءٍ عِنثَلَاثَةِ أَقْر دعب تانولِ بخالد دعبالِ وفِي الْح تانولِ بخلَ الدنِ قَبيجوالز دأَح دتإذَا ار الَى أَيعت اللَّه هحِمر افِعِي
 هدعب ولِ أَوخلَ الداءٌ كَانَ قَبوالِ سفِي الْح بِينا تندعِنكَاحِ وةً لِلنا قَاطِعلُهعجلَا ي هى أَننعكَاحِ بِمقَاءِ النةَ عِلَّةً لِبدلُ الرعجفَي

فَإِنَّ الْإِسلَام لَا يصلُح قَاطِعا لِلنعمةِ ، والردةُ لَا : ( يلَ علَى أَنَّ تعلِيلَه مقْرونٌ بِفَسادِ الْوضعِ بِقَولِهِ ثُم فِي الْمتنِ يقِيم الدلِ
  نفْلِ فَإِنَّ بعض الْعلَماءِ إذَا حج بِإِطْلَاقِ النيةِ يقَع عن الْفَرضِ فَكَذَا بِنِيةِ ال: تصلُح عفْوا وكَقَولِهِ 

الْمطْعوم شيءٌ ذُو خطَرٍ فَيشترطُ : حملُوا الْمطْلَق علَى الْمقَيدِ فَأَما هذَا فَحملَ الْمقَيد علَى الْمطْلَقِ وهو باطِلٌ وكَقَولِهِ 
 ائِدطٌ زرلُّكِهِ شملِت (ضقَابالت وهو )  ِكَاحكَالن ( ودهالش طُ لَهرتشي هفَإِن ) عسأَو اللَّه لَهعج هِ أَكْثَرةُ إلَياجا كَانَ الْحقَالُ مفَي

.  

رتانِ فَيستوِيانِ فِي النيةِ فَينتقَض بِتطْهِيرِ الْوضوءُ والتيمم طَها: الرابِع الْمناقَضةُ وهِي تلْجِئُ أَهلَ الطَّردِ إلَى الْمؤثِّرةِ كَقَولِهِ 
 معقُولُ نثِ فَنبطْهِيرِ الْخمِ بِخِلَافِ تميكَالت كْمِيح طْهِيروءُ تضقُولَ الْوإلَى أَنْ ي طَرضثِ فَيبالْخ ( طْهِيروءُ تضالْو أَي

 كْمِيى ( حنعبِم :جا الناءُ كَما الْمزِيلُهقِيقَةِ فَيا كَالْحلَهعلَاةِ فَجالص قةِ فِي حاسجبِالن عرالش كَمح ةٌ ، أَيكْمِيةُ حاس
حالَه فِي فَصلِ شرائِطِ الْقِياسِ إلَى الضمِير يرجِع إلَى النجاسةِ وهذَا الْجواب هو الَّذِي أَ) يزِيلُ الْحقِيقِيةَ فَهِي غَير معقُولَةٍ 
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أَي فِي التطْهِيرِ فَيحصلُ ) لَكِن تطْهِيرها بِالْماءِ معقُولٌ بِخِلَافِ الترابِ فَلَا يحتاج إلَى النيةِ فِي ذَلِك ( فَصلِ الْمناقَضةِ 
والصلَاةُ تستغنِي ( أَي يحتاج إلَى النيةِ فِي صيرورةِ الْوضوءِ قُربةً )  بلْ فِي صيرورتِهِ قُربةً (الطَّهارةُ سواءٌ نوى أَو لَم ينوِ 

 طَهارةً وأَما الْمسح أَي عن صيرورةِ الْوضوءِ قُربةً كَما فِي سائِرِ شرائِطِ الصلَاةِ بلْ تحتاج إلَى كَونِ الْوضوءِ) عنها 
 حسم ةِ لَكِنيإلَى الن اجتحقُولٌ فَلَا يعم طْهِيرلَ تسإنَّ الْغ مقُلْت كُمأَن ورٍ هقَدالٍ مؤس نع ابوا جسِيريلِ تسبِالْغ قلْحفَم

حأَنْ ي جِبقُولٍ فَيعم رغَي طْهِيرأْسِ تالر تأْسِ كَانظِيفَةُ الرولِ وسبِالْغ قلْحأْسِ مالر حسبِأَنَّ م ابمِ فَأَجميةِ كَالتيإلَى الن اجت
  هِي الْغسلُ لَكِن لِدفْعِ الْحرجِ اقْتصر علَى الْمسحِ فَيكُونُ خلَفًا عن الْغسلِ فَاعتبِر فِيهِ 

قُلْنا ( لَكِن تطْهِيرها بِالْماءِ معقُولٌ : هذَا إشكَالٌ علَى قَولِهِ ) فَإِنْ قِيلَ غَسلُ الْأَعضاءِ الْأَربعةِ غَير معقُولٍ ( أَصلِ أَحكَام الْ
حرجِ وأَقَر علَى الْأَصلِ فِي غَيرِ الْمعتادِ كَالْمنِي لَما اتصف الْبدنُ بِها اقْتصر علَى غَسلِ الْأَطْرافِ فِي الْمعتادِ دفْعا لِلْ

أَي لَما اتصف الْبدنُ بِالنجاسةِ بِحكْمِ الشرعِ وجب غَسلُ جمِيعِ الْبدنِ ؛ لِأَنَّ الشرع لَما حكَم بِسِرايةِ ) والْحيضِ 
 ضعب سلَيةِ واسجا النفْعادِ دتعفِي الْم ضعقَطَ الْبس نِ لَكِندمِيعِ الْبلُ جغَس بجضِ وعالْب ةِ مِنايرلَى بِالساءِ أَوضالْأَع

 الْأَربعةِ غَير معقُولٍ فَلَا تجِب النيةُ لِلْحرجِ وبقِي غَسلُ الْأَطْرافِ الْأَربعةِ الَّتِي هِي أُمهات الْأَعضاءِ فَلَا يكُونُ غَسلُ الْأَعضاءِ
 لُهقَوقُولٍ وعم رثِ غَيبةِ إلَى الْخارالطَّه لِ مِنسلِّ الْغحفِ مصو ريغأَنَّ ت الَى ذَكَرعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ امأَنَّ الْإِم لَماعو

هِي غَير معقُولَةٍ إشارةٌ إلَى هذَا ويرد علَيهِ أَنه لَما كَانَ غَير معقُولٍ لَا يصِح قِياس غَيرِ السبِيلَينِ علَى السبِيلَينِ فِي التنقِيحِ فَ
 فِي زوالِ الطَّهارةِ أَمر معقُولٌ فَعلَى تقْدِيرِ الْهِدايةِ لَا يرِد فِي هذَا الْحكْمِ وقَد ذَكَر فِي الْهِدايةِ أَنَّ مؤثِّرِيةَ خروجِ النجاسةِ

 هذَا الْإِشكَالُ لَكِن يرِد علَيهِ إشكَالٌ آخر وهو أَنه لَما كَانَ هذَا الْحكْم معقُولًا ينبغِي أَنْ يقَاس سائِر الْمائِعاتِ علَى الْماءِ

  .فِي تطْهِيرِ الْحدثِ كَما قَد قِيس فِي تطْهِيرِ الْخبثِ 

 فِيقوالت كِنمي هأَن لَماعثِ ودفِي الْح قَاسةٌ فَلَا يرطَها مهارِ أَنتِبةٌ لَا بِاعا قَالِعهارِ أَنتِبثِ بِاعبفِي الْخ ا قِيسمإن هأَن هابوجو
قُولٍ أَنَّ بعم رنِهِ غَيالَى بِكَوعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ ادرةِ أَنَّ ماياحِبِ الْهِدصالَى وعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسلِ فَخقَو ني

  الْعقْلَ لَا 

 معقُولًا أَنه إذَا علِم أَنَّ هذَا الْوصف قَد وجِد وأَنَّ الشرع قَد حكَم بِهذَا يستقِلُّ بِدركِهِ ، ومراد صاحِبِ الْهِدايةِ بِكَونِهِ
هذَا الْمعنى الْحكْمِ يحكُم الْعقْلُ بِأَنَّ هذَا الْحكْم إنما هو لِأَجلِ هذَا الْوصفِ ، وشرطُ صِحةِ الْقِياسِ كَونُ الْحكْمِ معقُولًا بِ

 اسقِي صِحأَنْ لَا ي ملْزي هأَن وهكَالِ والْإِش ا مِننا ذَكَرالَى معت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسلِ فَخقَو نع فَعدلِ فَانالْأَو مِن مأَع وهو
  ) .الْفَصلِ فُروع أُخر طَويتها مخافَةَ التطْوِيلِ وفِي هذَا ( غَيرِ السبِيلَينِ علَى السبِيلَينِ 

  

حرالش  
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  فصل :  قوله 

 إما  فِي الِاعتِراضاتِ الَّتِي تورد علَى الْقِياساتِ الَّتِي لَا يظْهر تأْثِير عِلَلِها بلْ يكْتفَى فِيها بِمجردِ دورانِ الْحكْمِ مع الْعِلَّةِ
 رصالْح صِحفَي لَائِمالْمو اسِبنالْم معةٍ لِتثِّرؤبِم تسا لَيا مناهةِ هدِيبِالطَّر ادرغِي أَنْ يبنيا ومدعا وودجا وإِما فَقَطْ وودجو

 الْفَصلَينِ اختِصاص كُلٍّ مِن الْفَصلَينِ بِنوعٍ مِن الْعِلَلِ فَإِنَّ الْكَلَام صرِيح فِي فِي الْمؤثِّرةِ والطَّردِيةِ ولَيس الْمقْصود مِن إيرادِ
رأَظْه لْ هِيةِ بدِيةِ فِي الطَّرضارعانُ الْميرفَى جخلَا يعِ ، وضادِ الْوفَسةِ واقَضنالْمةِ وعانما فِي الْماكِهِمتِراش معلُ نهأَسو 

كَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى يوهِم اختِصاص الْقَولِ بِالْموجِبِ بِالْعِلَلِ الطَّردِيةِ حيثُ قَالَ وهو يلْجِئُ الْمعلِّلَ إلَى الْعِلَّةِ 
موجِبِ دعوى الْمعترِضِ أَنَّ الْمعلِّلَ نصب الدلِيلَ فِي غَيرِ محلِّ النزاعِ وهذَا مِما الْمؤثِّرةِ وأَنت خبِير بِأَنَّ حاصِلَ الْقَولِ بِالْ

  .لَا اختِصاص لَه بِالطَّردِيةِ 

  

  وهو :  قوله 

لِّلُ بِتعالْم هملْزا يائِلِ مالس اموجِبِ الْعِلَّةِ الْتِزلُ بِمالْقَو أَي  وه لِهِمى قَونعذَا مهودِ وقْصكْمِ الْماعِ فِي الْحزقَاءِ النب علِيلِهِ مع
 الْأَولُ أَنْ يلْزم تسلِيم ما اتخذَه الْمستدِلُّ حكْما لِدلِيلِهِ علَى وجهٍ لَا يلْزمه تسلِيم الْحكْمِ الْمتنازعِ فِيهِ ويقَع علَى ثَلَاثَةِ أَوجهٍ

الْمعلِّلُ بِتعلِيلِهِ ما يتوهم أَنه محلُّ النزاعِ أَو ملَازِمه مع أَنه لَا يكُونُ محلَّ النزاعِ ، ولَا ملَازِمه إما بِصرِيحِ عِبارةِ الْمعلِّلِ كَما 
 قَتلٌ بِما يقْتلُ غَالِبا فَلَا ينافِي الْقِصاص كَالْقَتلِ بِالْحرقِ فَيجاب بِأَنَّ النزاع لَيس فِي عدمِ الْمنافَاةِ بلْ إذَا قَالَ الْقَتلُ بِالْمثْقَلِ

ا فِي مادِهِ كَمربِم سا لَيلَى مع هتاررِضِ عِبتعلِ الْمما بِحإِماصِ وابِ الْقِصأَلَةِ فِي إيجس  

تثْلِيثِ الْمسحِ وتعيِينِ النيةِ فَإِنَّ الْمعلِّلَ يرِيد بِالتثْلِيثِ إصابةَ الْماءِ محلَّ الْفَرضِ ثَلَاثَ مراتٍ وبِالتعيِينِ تعيِينا قَصدِيا مِن جِهةِ 
لَى جثْلِيثَ عمِلُ التحائِلُ يالسائِمِ ، ويِينِ الصعا بِتنيعم ائِمِ أَودِ الصكُونَ بِقَصأَنْ ي مِن مأَع يِينعالتضِ وثَالِ الْفَرلِهِ ثَلَاثَةَ أَمع

انِي أَنْ يلْزم الْمعلِّلُ بِتعلِيلِهِ إبطَالَ ما الشارِعِ حتى لَو صرح الْمعلِّلُ بِمرادِهِ لَم يكُن الْقَولُ بِالْموجِبِ بلْ تتعين الْممانعةُ والثَّ
أَخذُ مالِ الْغيرِ بِلَا اعتِقَادِ إباحةٍ وتأْوِيلٍ فَيوجِب الضمانَ كَالْغصبِ : يتوهم أَنه مأْخذُ الْخصمِ كَما إذَا قَالَ فِي السرِقَةِ 

  . استِيفَاءَ الْحد بِمنزِلَةِ الْإِبراءِ فِي إسقَاطِ الضمانِ فَيقَالُ نعم إلَّا أَنَّ

والثَّالِثُ أَنْ يسكُت الْمعلِّلُ عن بعضِ الْمقَدماتِ لِشهرتِهِ فَالسائِلُ يسلِّم الْمقَدمةَ الْمذْكُورةَ ويبقَى النزاع فِي الْمطْلُوبِ 
 فِي الْمقَدمةِ الْمطْوِيةِ وربما يحمِلُ الْمقَدمةَ الْمطْوِيةَ علَى ما ينتِج مع الْمقَدمةِ الْمذْكُورةِ نقِيض حكْم الْمعلِّلِ فَيصِير لِلنزاعِ

نَّ الْغايةَ الْمذْكُورةَ فِي الْآيةِ غَايةٌ لِلْغسلِ والْغايةُ لَا تدخلُ تحت الْمغيا قَلْبا كَما فِي مسأَلَةِ غَسلِ الْمِرفَقِ فَإِنَّ الْمعلِّلَ يرِيد أَ
 الْغسلِ فَلَو صرح فَلَا تدخلُ الْمرفِق فِي الْغسلِ والسائِلُ يرِيد أَنها غَايةٌ لِلْإِسقَاطِ فَلَا تدخلُ فِي الْإِسقَاطِ فَتبقَى داخِلَةً فِي

 بِيهنفِيهِ تةً ودِيكُونَ الْعِلَّةُ طَرأَنْ ت نلًا عاسِ فَضقَبِيلِ الْقِي مِن سذَا الْمِثَالَ لَيفَى أَنَّ هخلَا ي ا ثُمهعنم نيعةِ لَتطْوِيةِ الْممقَدبِالْم
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صخاتِ لَا تاضتِرأَنَّ الِاع نا عملِّلُ إنعالْموجِبِ ولِ بِالْمالْقَو ذَا الْمِثَالُ مِنكُونُ هي فالْأَدِلَّةَ فَإِنْ قُلْت كَي معلْ تب اسالْقِي 
 زِملْتائِلُ لَا يالسلِ وسالْغ تحفَقِ تولِ الْمِرخد مدع ملْزي  

 ؟ قُلْت فِي الْ: ذَلِك ربتعالْم مدإلَّا ع ملْزا لَا يناهه وهلِّلٌ ، وعم هثُ إنيح لِيلِهِ مِنعلِّلُ بِتعالْم هملْزا يم اموجِبِ الْتِزلِ بِالْمقَو
 الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى لَو أَورد مكَانَ دخولِ الْمِرفَقِ تحت ما هو غَايةٌ لَه ، وقَد الْتزمه السائِلُ فَظَهر بِما ذَكَرنا أَنَّ

 بسامِ الثَّلَاثَةِ لَكَانَ أَنلَى الْأَقْسا عبِيهنكُونَ تا لِيوِهحن رِقَةِ أَوانِ السمأَلَةَ ضسةِ مييِينِ النعأَلَةِ تسم.  

  

  فالاستيعاب تثليث وزيادة  قوله 

لتثْلِيثَ ضم الْمِثْلَينِ وفِي الِاستِيعابِ ضم ثَلَاثَةِ الْأَمثَالِ إنْ قَدر محلَّ الْفَرضِ بِالربعِ أَو أَكْثَر إنْ قَدر بِأَقَلَّ مِن الربعِ  لِأَنَّ ا
ةِ التوررض لْ مِنثْلِيثِ بةِ التوررض مِن سلِّ لَيحالْم ادحاتالِ وةِ الْإِكْمينلَى سلُّ عدا يمكْنِ إنفِي الر ارِدالْو صالنارِ وكْر

ي غَيرِ دونَ التكْرارِ ، وهو حاصِلٌ بِالْإِطَالَةِ كَما فِي الْقِراءَةِ والركُوعِ والسجودِ بِخِلَافِ الْغسلِ فَإِنَّ تكْمِيلَه بِالْإِطَالَةِ يقَع فِ
محلِّ الْفَرضِ فَلَا بد مِن التكْرارِ ، وأَما الْمسح فَمحلُّه الرأْس مِن غَيرِ تعيِينِ موضِعٍ دونَ موضِعٍ وهو متسع يزِيد علَى 

   والِاستِيعابِ مِقْدارِ الْفَرضِ فَيمكِن تكْمِيلُه فِي محلِّ الْفَرضِ بِالْإِطَالَةِ

  على أن التكرار بما يصير غسلا :  قوله 

 زِيادةُ توضِيحٍ وتحقِيقٍ لِكَونِ الْمسنونِ هو التكْمِيلَ بِالْإِطَالَةِ دونَ التكْرارِ ولَيس بِاعتِراضٍ آخر علَى هذَا الْقِياسِ ؛ لِأَنه لَا 
 قَامالْم اسِبني.  

  

  الثاني الممانعة : قوله  

 عنم كْمِ أَوفِ لِلْحصةِ الْولَاحِيص عنم عِ أَوالْفَر لِ أَوكْمِ فِي الْأَصالْح عنم عِ أَوالْفَر لِ أَوفِ فِي الْأَصصوتِ الْوثُب عنم هِيو 
  نما هو لِإِثْباتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ فَمنع الْحكْمِ فِي الْفَرعِ يكُونُ منعا لِلْمدلُولِ نِسبةِ الْحكْمِ إلَى الْوصفِ فَإِنْ قِيلَ التعلِيلُ إ

لِتحقُّقِ شرائِطِ مِن غَيرِ قَدحٍ فِي الدلِيلِ فَلَا يكُونُ موجها قُلْنا الْمراد منع إمكَانِ ثُبوتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ فَيكُونُ منعا 
الْقِياسِ إذْ مِن شرطِ الْقِياسِ إمكَانُ ثُبوتِ الْحكْمِ فِي الْفَرعِ أَما منع ثُبوتِ الْوصفِ فِي الْأَصلِ فَكَما يقَالُ مسح الرأْسِ 

 الِاستِنجاءَ لَيس طَهارةَ مسحٍ بلْ طَهارةٌ عن النجاسةِ الْحقِيقِيةِ ، وأَما طَهارةُ مسحٍ فَيسن تثْلِيثُه كَالِاستِنجاءِ فَيعترض بِأَنَّ
م أَنها عقُوبةٌ متعلِّقَةٌ فِي الْفَرعِ فَكَما يقَالُ كَفَّارةُ الْإِفْطَارِ عقُوبةٌ متعلِّقَةٌ بِالْجِماعِ فَلَا تجِب بِالْأَكْلِ كَحد الزنا فَيقَالُ لَا نسلِّ

 مدع كْمالْحمِ ، ووةُ الصكَفَّار عالْفَرا ، ونالز دلُ حكَامِلَةً فَالْأَصتةً مايكُونُ جِنهٍ يجلَى وفْسِ الْإِفْطَارِ علْ بِناعِ ببِالْجِم
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متعلِّقَةُ بِالْجِماعِ ، وقَد منع السائِلُ صدقَةً علَى كَفَّارةِ الصومِ فَظَهر فَساد ما يقَالُ الْوجوبِ بِالْأَكْلِ ، والْوصف الْعقُوبةُ الْ
ارِ وكَما يقَالُ بيع التفَّاحةِ إنَّ هذَا منع لِنِسبةِ الْحكْمِ إلَى الْوصفِ بِمعنى أَنَّ وجوب الْكَفَّارةِ لَا يتعلَّق بِالْجِماعِ بلْ بِالْإِفْطَ

بِالتفَّاحتينِ بيع مطْعومٍ بِمطْعومٍ مجازفَةً فَيحرم كَبيعِ الصبرةِ بِالصبرِ مجازفَةً فَيقَالُ إنْ أَردتم الْمجازفَةَ مطْلَقًا أَو فِي الصفَةِ 
لْأَجزاءِ فَلَا نسلِّم تعلُّق الْحرمةِ بِها فَإِنَّ بيع الْجيدِ بِالردِيءِ جائِز ، وكَذَا بيع الْقَفِيزِ بِالْقَفِيزِ مع كَونِ أَو فِي الذَّاتِ بِحسبِ ا

ارِ فَلَا نيبِ الْمِعسفَةَ بِحازجالْم متدإِنْ أَرو ا أَكْثَردِهِماتِ أَحبدِ حدنِ عيتفَّاحةِ بِالتفَّاحالت عينِي بعِ أَعا فِي الْفَرهوتثُب لِّمس
  .دِيرِ فَإِنها لَا تدخلُ تحت الْكَيلِ والْمِعيارِ فَمنع الْوصفِ فِي الْفَرعِ فِي الْمِثَالِ الْأَولِ متعين وفِي الثَّانِي مبنِي علَى أَحدِ التقَا

  

  وإن ادعيتها :  قوله 

   أَي وإِنْ 

ادعيت حرمةً غَير متناهِيةٍ بِالْمساواةِ فَلَا نسلِّم ثُبوت الْحكْمِ فِي بيعِ الصبرةِ بِالصبرِ مجازفَةً فَإِنهما إذَا كِيلَا ولَم يفْضلْ 
لْعقْد إلَى الْجوازِ فَإِنْ قِيلَ الْمراد مطْلَق الْحرمةِ مِن غَيرِ اعتِبارِ التناهِي وعدمِهِ أُجِيب بِأَنَّ شرطَ أَحدهما علَى الْآخرِ عاد ا

الْمتناهِي بِالْمساواةِ وهو غَير ممكِنٍ فِي الْقِياسِ تماثُلُ الْحكْمينِ والثَّابِت فِي الْأَصلِ هو أَحد نوعي الْحرمةِ الْمطْلَقَةِ أَعنِي 
  .الْفَرعِ 

  

  الثالث فساد الوضع :  قوله 

إذْ الشيءُ لَا يترتب  وهو أَنْ يترتب علَى الْعِلَّةِ نقِيض ما تقْتضِيهِ وهو يبطِلُ الْعِلَّةَ بِالْكُلِّيةِ بِمنزِلَةِ فَسادِ الْأَداءِ فِي الشهادةِ 
 الْكَلَام رفَسا بِأَنْ يودِهرو نع زرتحأَنْ ي كِنمي هةِ فَإِناقَضنيِيرِ الْكَلَامِ بِخِلَافِ الْمغبِت هنع ازتِرالِاح كِنمانِ فَلَا يقِيضهِ النلَيع

غى تنرِ أَديبِغفْسِيرٍ وت عون ادربِأَنَّ الْم ابجثِ فَيبطْهِيرِ الْخبِت قَضنةُ فَييطُ فِيهِ النرتشمِ فَيميةٌ كَالتاروءُ طَهضقَالُ الْوا ييِيرٍ كَم
زِ عن ورودِ الْمناقَضةِ أَنْ يساق الْكَلَام بِحيثُ لَا أَنهما تطْهِيرانِ حكْمِيانِ فَلَا يرِد النقْض بِتطْهِيرِ الْخبثِ والْمراد بِالِاحتِرا

 قبا سلَى ميِيرِ الْكَلَامِ عغى تسِو روهٍ أُخجبِو كِنما يادِهإير دعةِ باقَضنالْم فْعإِلَّا فَدةُ واقَضنهِ الْملَيع دورأَنْ ي صِحي.  
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  نكاح ولا بقاء ال:  قوله 

 اللَّه هحِمر افِعِيورِ أَنَّ الشا لِظُهدِهِمأَح ادتِدقُلْ اري ثُ لَميح عاءِ إلَى لَفْظٍ مالْب نلَ عدعقَةِ وابِ الْفُرلِهِ لِإِيجلَى قَوع طْفع 
 ادتِدالِار كَاحِ هِيقَاءِ النقُولُ بِأَنَّ عِلَّةَ بالَى لَا يعنِ تكَو مدعةِ ، واءِ الْعِدقِضلَ انقَب كَاحالن قْطَعلَا ي ادتِدقُولُ إنَّ الِارلْ يب

  الشيءِ قَاطِعا لِلشيءِ لَا يستلْزِم كَونه عِلَّةً لِبقَائِهِ وحِين صرح فِي الشرحِ بِأَنَّ 

ى جعلَ الردةَ عِلَّةً لِبقَاءِ النكَاحِ فَسره بِمعنى أَنه لَا يجعلُها قَاطِعةً لِلنكَاحِ وأَنت خبِير بِأَنه لَا تعلِيلَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَ
دالرةِ ، وملَى الْعِصع نِيبم كَاحقِيلَ الن لَو مععٍ نضو ادئِذٍ فَلَا فَسءِ حِينيقَاءَ لِلشلَا بكَاحِ ، وةً لِلنافِينكُونُ ما فَتةٌ لَهةُ قَاطِع

ا بناهه سقَامِ إذْ لَيودِ الْمقْصبِم لَّقعتلَا ي هادِ لَكِنتِدالِار عكَاحِ مقَاءِ النطْلَانِ بلَى بأْسِهِ علَالًا بِرتِدافِي ، لَكَانَ اسنالْم عانُ مي
أَنَّ الْخصم قَد رتب علَى الْعِلَّةِ نقِيض ما تقْتضِيهِ ، وكَذَا مسأَلَةُ الْحج بِنِيةِ النقْلِ فَإِنَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ذَهب إلَى 

 لِأَنَّ مطْلَق النيةِ الْعِبادةُ الَّتِي تتنوع إلَى الْفَرضِ والنفَلِ تنصرِف إلَى النفْلِ أَنه يقَع عن الْفَرضِ كَما إذَا حج بِنِيةٍ مطْلَقَةٍ ؛
 ولَيس فِي هذَا فَساد كَما فِي الصلَاةِ وصومِ غَيرِ رمضانَ فَإِذَا استحق الْمطْلَق لِلْفَرضِ دلَّ علَى استِحقَاقِ نِيةِ النفْلِ لِلْفَرضِ

 ا لَمذَا مهطْلَقِ ولَى الْمدِ عقَيلَى الْمدِ عقَيلَ الْممى أَنَّ فِيهِ حنعلْ بِمضِيهِ بقْتا تم قِيضلَى الْعِلَّةِ نع بتر هى أَننععِ بِمضالْو
أَحدهما كَونُ : ي حملِ الْمطْلَقِ علَى الْمقَيدِ نعم ذَكَر بعضهم أَنَّ فَساد الْوضعِ نوعانِ يقُلْ بِهِ أَحد وإِنما وقَع الْخِلَاف فِ

خِلَافِ الْحكْمِ الَّذِي ربِطَ الْقِياسِ علَى خِلَافِ مقْتضى الْأَدِلَّةِ مِن الْكِتابِ والسنةِ والْإِجماعِ وثَانِيهِما كَونُ الْوصفِ مشعِرا بِ
  بِهِ كَما يذْكَر وصف مشعِر بِالتغلِيظِ فِي رومِ التخفِيفِ وبِالْعكْسِ ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ الْمِثَالَينِ الْمذْكُورينِ مِن النوعِ الْأَولِ 

  المطعوم شيء ذو خطر :  قوله 

   قِوام النفْسِ وبقَاءُ الشخصِ كَالنكَاحِ يتعلَّق بِهِ بقَاءُ النوعِ ، ولَا شك أَنَّ خطَر الْمطْعومِ بِمعنى كَثْرةِ  إذْ يتعلَّق بِهِ

ا كَانَ طَرِيق الْوصولِ إلَى الْماءِ والْهواءِ أَيسر لِكَونِ الِاحتِياجِ إلَيهِ بِالْإِطْلَاقِ والتوسِعةِ أَنسب مِنه بِالتحرِيمِ والتضيِيقِ ، ولِهذَ
الْحاجةِ إلَيهِما أَكْثَر فَفِي ترتِيبِ اشتِراطِ التقَابضِ فِي تملِيكِ الْمطْعومِ علَى كَونِهِ ذَا خطَرٍ فَساد الْوضعِ ؛ لِأَنه نقِيض ما 

  .لتوسِعةِ والتيسِيرِ يقْتضِيهِ مِن ا

  

  الوضوء والتيمم طهارتان  قوله 

 نقِلَ عن الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي اشتِراطِ النيةِ فِي الْوضوءِ أَنَّ الْوضوءَ والتيمم طَهارتا صلَاةٍ فَكَيف افْترقَتا ولَما كَانَ 
يا باضِحو وقِضنالَى وعت اللَّه هحِمر فنصبِهِ الْم حرةِ صياطِ النتِرا فِي اشائِهِمتِواس وبجاقِ وكَارِ الِافْتِربِإِن هادرا أَنَّ من

هِ النيةُ فَلَا بد فِي التقَصي عن الْمناقَضةِ بِأَنْ يقَالَ الْمراد بِهِما بِتطْهِيرِ الْبدنِ والثَّوبِ عن النجاسةِ الْحقِيقِيةِ فَإِنه لَا يشترطُ فِي
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ئِ نضوتاءِ الْمضلَى أَعع سلَيةِ واسجالَةُ النطْهِيرِ إزى التنعى ؛ لِأَنَّ منعقُولِ الْمعم رغَي دِيبعت أَي كْمِيح طْهِيرالُ تزةٌ تاسج
ولِهذَا لَا يتنجس الْماءُ بِملَاقَاتِهِ وإِنما علَيهِ أَمر مقَدر اعتبره الشارِع مانِعا لِصِحةِ الصلَاةِ عِند عدمِ الْعذْرِ وحكَم بِأَنَّ 

معنى التعبدِ بِخِلَافِ تطْهِيرِ الْخبثِ فَإِنه حقِيقِي لِما فِيهِ مِن إزالَةِ النجاسةِ بِالْماءِ سواءٌ الْوضوءَ يرفَعه فَتشترطُ النيةُ تحقِيقًا لِ
 رِضتعقُولُ الْموِ فَيني لَم ى أَوون :هالَتإِزثِ ودالْح فْعر طْهِيرِ أَيالت فْسأَنَّ ن متدإنْ أَر وعنمقُولٍ فَمعم رغَي كْمِياءِ حبِالْم 

 أَو تةً كَانقِيقِيةِ حاسجالَةُ النلُ بِهِ إزصحلِهِ فَيةِ فِي أَصارآلَةً لِلطَّه اللَّه لَقَهخ قَدوٍ ، ورم ها أَنعِهِ كَمبِطَب رطَهاءُ مالْمو فكَي
ى أَووةً نكْمِيثٌ لَا حلَوفْسِهِ مفِي ن هابِ فَإِنروِ بِخِلَافِ التني لَم   

يصِير مطَهرا إلَّا بِالْقَصدِ والنيةِ وإِنْ أَردتم أَنَّ الْوضوءَ تطْهِير حكْمِي بِمعنى أَنه إزالَةُ نجاسةٍ حكْمِيةٍ حكَم بِها الشارِع فِي 
اءِ حا بِالْمالَتِهإِزا وفْعِهةِ فِي رياطَ النتِراش وجِبلَا ي هلَكِن لَّمسةِ فَمقِيقِيةِ الْحاسجكَالن ةٌ لَهانِعا مهى أَننعلَاةِ بِمازِ الصوج ق

ما كَانَ لَهلَمقُولٌ وعم رأَم ها فَإِنورطَه لِقا فِيهِ الَّذِي خةٌ لِمادعِب ةٌ أَيبوءَ قُرضأَنَّ الْو هِيى ورةِ طَرِيقَةٌ أُخياطِ النتِرفِي اش 
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علَالَةِ قَوابِ بِدقَاقِ الثَّوتِحاس مِنرِ وتِثَالِ الْأَمبِام بظِيمِ الرعت لَى { مِنوءُ عضلَى الْوع وروءِ نضالْو

وكُلُّ قُربةٍ فَهِي مفْتقِرةٌ إلَى النيةِ تحقِيقًا لِمعنى الْإِخلَاصِ وقَصدِ التقَربِ إلَى اللَّهِ تعالَى وتميِيزا لِلْعِبادةِ علَى الْعادةِ } نورٍ 
 إنْ أُرِيد هابِ بِأَنوإلَى الْج ارلِ كُ: أَشزِلَةِ غَسنلَاةِ فَقَطْ بِملِلص احمِفْت وا هوءِ مضالْو مِن هفَإِن وعنمم وةٌ ، فَهبوءٍ قُرضلُّ و

صِيروءَ لَا يضةِ فَإِنَّ الْويإلَى الن اجتحم هفِي أَن اعفَلَا نِز ضعالْب إِنْ أُرِيدثِ وبالْخ ننِ عدةَ الْبصِح ةِ لَكِنيونِ النةً بِدبقُر 
 يدي نيامِ بلًا لِلْقِيبِهِ أَه دبالْع صِيرثِ لِيدالْح نةِ عوصصخاءِ الْمضطْهِيرِ الْأَعلَى تلْ عةٌ ببقُر ووءٍ هضلَى وع قَّفوتلَاةِ لَا تالص

أْمم وفَإِنْ قُلْت ه بالر هدٍ مِنرِ قَصغَي الِ مِنغِستِثَالُ بِالِانلُ الِامصحدِ فَلَا يبِالْقَص وقبسم ارِيتِيلٌ اخفِع وهلِ وسبِالْغ ور
الْآيةِ إذَا أَردتم الْقِيام إلَى الصلَاةِ فَتوضئُوا وأَيضا قَولُنا إذَا أَردت الدخولَ علَى الْأَمِيرِ فَتأَهب ، معناه تأَهب لَه فَيكُونُ معنى 

لِذَلِك قُلْت لَا كَلَام فِي أَنَّ الْإِتيانَ بِالْوضوءِ الْمأْمورِ بِهِ لَا يحصلُ بِدونِ النيةِ لَكِن صِحةَ الصلَاةِ لَا تتوقَّف علَيهِ ؛ لِأَنَّ 
وءَ غَيضودٍ الْوقْصم ر  

وإِنما الْمقْصود حصولُ الطَّهارةِ وهِي تحصلُ بِالْمأْمورِ بِهِ وغَيرِهِ ؛ لِأَنَّ الْماءَ مطَهر بِالطَّبعِ بِخِلَافِ الترابِ فَلَا يصِير مطَهرا 
هنكَو وهو عربِهِ الش درطِ الَّذِي ورارِ إنَّ إلَّا بِالشرقَالَ فِي الْأَسالَى وعت اللَّه هحِملَامِ رخِ الْإِسيوطِ شسبلَاةِ كَذَا فِي ملِلص 

بِهِ عِب ورأْمغَلَطٌ فَإِنَّ الْم ذَلِكةٍ ورِ نِييى بِغأَدتوءُ يضبِهِ الْو ورأْمونَ أَنَّ الْمظُنا يايِخِنشم ا مِنكَثِير سةِ لَييرِ النيوءُ بِغضالْوةٌ واد
 وه ودقْصةِ فَإِنَّ الْمعميِ إلَى الْجعةِ كَالسادونِ الْعِبودِ بِدقْصولِ الْمصلِح قَطَتةً سودقْصم كُنت ى لَمتةَ مادالْعِب ةٍ لَكِنادبِعِب

صةِ بِالْحعمالْج مِن كُّنمةِ التابدِ الْإِصرجبِم طْهِيرأْسِ ؛ لِأَنَّ التحِ الرسةُ فِي ميطَ النرتشغِي أَنْ تبنجِدِ فَإِنْ قِيلَ فَيسولِ فِي الْم
لِّ والْقَلِيلُ بِالْكَثِيرِ وخص الرأْس بِذَلِك الْأَولُ أَنَّ الطَّهارةَ طَهارةُ غَسلٍ فَأُلْحِق الْجزءُ بِالْكُ: غَير معقُولٌ أُجِيب مِن وجوهٍ 

  .لِما فِي غَسلِهِ مِن الْحرجِ 

  .الثَّانِي أَنَّ الْمسح خلَف عن الْغسلِ دفْعا لِلْحرجِ فَيعتبر فِيهِ حكْم الْأَصلِ وهو الِاستِغناءُ عن النيةِ 

لْإِصابةَ جعِلَت بِمنزِلَةِ الْإِسالَةِ فِي إزالَةِ الْحدثِ وإِفَادةِ التطْهِيرِ لِما فِي الْمزِيلِ مِن الْقُوةِ لِكَونِهِ مطَهرا طَبعا وفِي الثَّالِثُ أَنَّ ا
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اسجن هثِ فَإِنبةً بِخِلَافِ الْخكْمِيا حنِهفِ لِكَوعالض ةِ مِناسججِ النرا لِلْحفْعدا وسِيريت بِذَلِك أْسالر صخةٌ ونِييةٌ عقِيقِيةٌ ح.  

عِبارةٌ عن فَإِنْ قِيلَ هب أَنَّ تطْهِير النجاسةِ الْحكْمِيةِ بِالْماءِ معقُولٌ لَكِنه لَا يفِيد استِغناءَ الْوضوءِ عن النيةِ ؛ لِأَنَّ الْوضوءَ 
غَسلِ الْأَعضاءِ الثَّلَاثَةِ مع مسحِ الرأْسِ وهذَا هو الْمراد بِغسلِ الْأَعضاءِ الْأَربعةِ علَى طَرِيقَةِ التغلِيبِ ، وهذَا غَير معقُولٍ ؛ 

 صِفتلِأَنَّ الْم  

دنِي بِالْحةِ أَعكْمِيةِ الْحاسجنِ بِالندأَقَلُّ الْب واءِ الَّذِي هضلِ الْأَعسا بِغهمِن رطَهالتا وهالَتعِ فَإِزركْمِ الشنِ بِحدالْب مِيعثِ ج
مِيةِ لَيست بِمعقُولَةٍ فَيجِب أَنْ لَا خصوصا الَّذِي هو غَير ما تخرج عنه النجاسةُ الْحقِيقِيةُ الْمؤثِّرةُ فِي ثُبوتِ النجاسةِ الْحكْ

تحصلَ بِدونِ النيةِ كَالتيممِ أُجِيب بِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ الِاقْتِصار علَى الْأَعضاءِ الْأَربعةِ غَير معقُولٍ فَإِنَّ دفْع الْحرجِ إسقَاطُ باقِي 
اءِ فِي الْحضا طُولًا الْأَعتِهاينِهاءِ وضودِ الْأَعدزِلَةِ حنبِم اءِ الَّتِي هِيضالِاكْتِفَاءُ بِالْأَعو هقُوعو كْثُريو هركَرت ادتعثِ الَّذِي يد

 رظْهمو اسوالْح عمجا منِها لِكَواتِههأُما وولِهزِلَةِ أُصنبِم ا أَوضرعولَةِ وهةٌ لِسئِنمسِ وجةِ النابةٌ لِإِصظِنا مهأَن عالِ مالْأَفْع
ضِ فَإِنيالْحو نِيلَ كَالْمسالْغ وجِبا يمادِ عتعبِالْم ازتِراحةِ ويالن نى عنغتسانِ فَيولُ الْأَذْهقْبأْنِ مقُولُ الشعم رلِ أَمسالْغ ه

  .قَلِيلُ الْوقُوعِ فَلَا حرج فِي غَسلِ جمِيعِ الْبدنِ علَى ما هو الْأَصلُ فَلَا يكْتفَى بِالْبعضِ 

  

  واعلم :  قوله 

 الْهِدايةِ فِي هذَا الْمقَامِ وإِيراد  حاصِلُ هذَا الْكَلَامِ بيانُ الْمنافَاةِ بين كَلَامي فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى وصاحِبِ
الْإِشكَالِ علَى كُلٍّ مِن الْكَلَامينِ ثُم دفْع الْمنافَاةِ وحلُّ الْإِشكَالِ ، أَما الْمنافَاةُ فَلِأَنه ذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ 

 الْغسلِ وانتِقَالَه مِن الطَّهارةِ إلَى الْخبثِ غَير معقُولٍ وذَكَر صاحِب الْهِدايةِ أَنَّ تأْثِير خروجِ النجاسةِ فِي تغير وصفِ محلِّ
للَّه تعالَى فَلِأَنه يوجِب أَنْ لَا يصِح قِياس غَيرِ زوالِ الطَّهارةِ معقُولٌ ، وأَما ورود الْإِشكَالِ علَى كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه ا

  السبِيلَينِ علَى السبِيلَينِ فِي الْحكْمِ بِكَونِ الْخارِجِ النجسِ 

نعقُولَ الْمعلِ مالْأَص كْمكُونَ حاسِ أَنْ يطِ الْقِيرش ثِ ؛ لِأَنَّ مِندا لِلْحببس هةِ فَلَا مِناياحِبِ الْهِدلَى كَلَامِ صا عأَمى ، و
يوجِب صِحةَ قِياسِ سائِرِ الْمائِعاتِ علَى الْماءِ فِي رفْعِ الْحدثِ كَما يصِح قِياسها علَيهِ فِي رفْعِ الْخبثِ إذْ لَا مانِع سِوى 

وجه الْجمعِ بين الْكَلَامينِ ودفْع الْمنافَاةِ فَهو أَنَّ مراد فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى بِعدمِ عدمِ معقُولِيةِ النص ، وأَما 
غَي مِن اكِ ذَلِكرقِلُّ بِإِدتسقْلَ لَا يلِ أَنَّ الْعسلِّ الْغحم نةِ عارالِ الطَّهوةِ زقُولِيعدِ مالْي سجنقَلُ أَنَّ تععِ إذَا لَا يرودِ الشررِ و

أَو الْوجهِ بِخروجِ النجاسةِ مِن السبِيلَينِ ، ومراد صاحِبِ الْهِدايةِ بِمعقُولِيةِ أَنَّ الشارِع لَما حكَم بِزوالِ الطَّهارةِ عن الْبدنِ 
النجسِ مِن السبِيلَينِ أَدرك الْعقْلُ أَنَّ هذَا الْحكْم إنما هو لِأَجلِ هذَا الْوصفِ وأَنه لَيس بِتعبدٍ محضٍ لَا يقِف عِند خروجِ 

ءٍ ، ويكِ شرقْلِ بِدتِقْلَالِ الْعمِ اسدع نيافَاةَ بنلَا مبِهِ ، وبس نقْلُ عا الْعأَمودِهِ ، ورو دعبعِ ورةِ الشونعبِم اهاكِهِ إيرإد نيب
فِ أَعصلَى الْوكْمِ عالْح بترقْلُ تالْع رِكدى أَنْ ينعةُ بِمقُولِيعالْم واسِ هفِي الْقِي ربتعلُ أَنَّ الْمالْأَو هجنِ فَالْوكَالَيلُّ الْإِشح م
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 صِحنِ فَيبِيلَيالس سِ مِنجوجِ النرةِ بِخارالِ الطَّهواصِلٌ فِي زذَا حهعِ ورودِ الشرلَى وع قَّفوتي أَو قِلَّ بِذَلِكتسأَنْ ي مِن
فِي رفْعِ الْخبثِ إنما يصِح بِاعتِبارِ أَنها قَالِعةٌ مزِيلَةٌ بِمنزِلَةِ قِياس غَيرِ السبِيلَينِ وفِي الثَّانِي أَنَّ قِياس الْمائِعاتِ علَى الْماءِ 

لَه مِن النجاسةِ الْماءِ وهذَا لَا يوجد فِي الْحدثِ ؛ لِأَنه أَمر مقَدر لَا يتصور قَلْعه لَا بِاعتِبارِ أَنها مطَهرةٌ لِلْمحلِّ أَي مغيرةٌ 
  إلَى الطَّهارةِ حتى يصِح قِياس الْمائِعاتِ علَى الْماءِ فِي 

 لَيس فِي تطْهِيرِ الْمحلِّ عن النجاسةِ الْحكْمِيةِ وتحقِيق ذَلِك أَنَّ النص الَّذِي جعلَ الْماءَ مطَهرا عن الْحدثِ غَير معقُولٍ إذْ
 هالَتثِ فَإِنَّ إزباتِ بِخِلَافِ الْخائِعائِرِ الْمةَ إلَى سدِيعقْلًا فَلَا تعقِيقَةً والَةَ حإِذْ لَا إزالَ ، وزةِ لِتاسجالن نيوءِ عضاءِ الْوضأَع

بِجامِعِ الْقَلْعِ والْإِزالَةِ الْحِسيةِ ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا يناقِض ما سبق مِن أَنَّ بِالْماءِ أَمر معقُولٌ فَيتعدى إلَى سائِرِ الْمائِعاتِ 
 الْحكْمِيةِ معقُولٌ فِي تطْهِير النجاسةِ الْحكْمِيةِ وإِزالَتها بِالْماءِ معقُولٌ ولِهذَا لَم يحتج إلَى النيةِ لَا يقَالُ تطْهِير النجاسةِ

الْخبثِ والْحدثِ إلَّا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْخبثِ هِي الْقَلْع الْموجود فِي الْماءِ وغَيرِهِ فَيصِح الْقِياس وفِي الْحدثِ هِي التطْهِير لَا 
نا نقُولُ التطْهِير وهو الْحكْم لَا الْعِلَّةُ تطْهِير الْحدثِ إنْ كَانَ معقُولَ الْمعنى فَإِنْ كَانَ الْقَلْع وهو لَا يوجد فِي غَيرِ الْماءِ ؛ لِأَ

صإِنْ كَانَ وثِ وبا فِي الْخرِ كَماتِ الْأُخائِعاسِ الْمةُ قِيصِح ملْززِيلًا ياءِ منُ الْمكَو وى هنعالْم ذَلِك نيبأَنْ ي جِبي هرفًا غَي
حتى ينظَر أَنه هلْ يوجد فِي سائِرِ الْمائِعاتِ أَم لَا علَى أَنه لَو لَم يوجد فِيها يلْزم التعلِيلُ بِالْعِلَّةِ الْقَاصِرةِ ، ثُم هاهنا نظَر أَما 

ها ذَكَرلًا فَلِأَنَّ مرِضِ أَوعفِي م ذْكُورالْم الْكَلَام درا أَومالَى إنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را ؛ لِأَنَّ فَخجِد عِيدفِيقِ بوهِ التجفِي و 
  . يشترطَ فِيهِ النيةُ كَالتيممِ الْجوابِ عن قَولِ من قَالَ إنَّ الْوضوءَ تطْهِير حكْمِي لَا يعقَلُ معناه فَيجِب أَنْ

وحاصِلُه أَنَّ التطْهِير بِالْماءِ معقُولٌ ؛ لِأَنه مطَهر بِطَبعِهِ وإِنما نعنِي بِالنص الَّذِي لَا يعقَلُ وصف محلِّ الْغسلِ مِن الطَّهارةِ 
  مراد بِالنص الْغيرِ الْمعقُولِ فِي إلَى الْخبثِ يعنِي أَنَّ الْ

بابِ الْوضوءِ هو النص الدالُّ علَى تغيرِ الْمحلِّ مِن الطَّهارةِ إلَى النجاسةِ لَا النص الدالُّ علَى حصولِ الطَّهارةِ بِاستِعمالِ 
إِنخِ وسضِ النعفِي باءِ وةِ الْماسجةِ إلَى النارالطَّه لِّ مِنحالْم ريغت وقُولِ هعرِ الْميالْغ صبِالن أَنَّ الثَّابِت أَي صبِالن ريغا يم

نْ يدرِك الْعقْلُ معنى الْحكْمِ الْمنصوصِ والْمقْصود واحِد ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ الْمعتبر فِي الْقِياسِ هو الْمعقُولِيةُ بِمعنى أَ
  .وعِلَّتِهِ وأَنه لَا معنى فِي الْمقَامِ لِذِكْرِ استِقْلَالِ الْعقْلِ بِدركِ الْحكْمِ 

وفِي ز ثِّرؤةِ ماسجالن وجرأَنَّ خ ةِ هِيايةَ الْهِدارا فَلِأَنَّ عِبا ثَانِيأَمقُولٌ وعنِ مبِيلَيالس لِ أَيفِي الْأَص رذَا الْقَدهةِ وارالِ الطَّه
والِاقْتِصار علَى الْأَعضاءِ الْأَربعةِ غَير معقُولٍ لَكِنه يتعدى ضرورةَ تعدي الْأَولِ وهذَا لَا ينافِي أَنْ يكُونَ اتصاف أَعضاءِ 

ضةً إلَى الْوارإش رذَا الْقَدهو لُهكُونَ قَوأَنْ ي دعبلْ لَا يالَى بعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ها ذَكَرلَى مقُولٍ ععم رةِ غَياسجوءِ بِالن
وةِ فِي زاسجوجِ النرأْثِيرِ خت درجم وا هناهقُولَ هعمِيعِ أَنَّ الْمةِ إلَى جاسجةِ النايافِي لَا سِرنالت ا مِنمهنيا بة لِمارالِ الطَّه

انَ الْبدنِ علَى ما ذَهب إلَيهِ الْبعض مِن أَنَّ اتصاف جمِيعِ الْبدنِ بِالنجاسةِ معقُولٌ بِناءً علَى أَنَّ الصفَةَ إذَا ثَبتت فِي ذَاتٍ كَ
الْمتصِف بِها جمِيع الذَّاتِ كَما فِي السمِيعِ والْبصِيرِ وإِنما لَم ينجس الْماءُ بِملَاقَاةِ الْجنبِ أَو الْمحدِثِ لِمكَانِ الضرورةِ 
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عِ بِذَلِك مِن غَيرِ أَنْ يعقِلَ معناه ولِهذَا لَم يتصِف بِالنجاسةِ والْحاجةِ بلْ السريانُ إلَى جمِيعِ الْبدنِ مبنِي علَى حكْمِ الشارِ
  الْحقِيقِيةِ جمِيع الْبدنِ حيثُ لَم يحكُم الشارِع بِذَلِك وإِلَى هذَا أَشار الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِقَولِهِ اتصف الْبدنُ 

  .النجاسةِ بِحكْمِ الشرعِ بِ

وأَما ثَالِثًا فَلِأَنَّ هاهنا حكْمينِ أَحدهما زوالُ الطَّهارةِ بِخروجِ النجسِ مِن السبِيلَينِ والثَّانِي زوالُ الْحدثِ بِغسلِ الْأَعضاءِ 
 إلَى أَنَّ الْأَولَ معقُولٌ دونَ الثَّانِي حتى جاز إلْحاق غَيرِ السبِيلَينِ بِالسبِيلَينِ ولَم يجز الْأَربعةِ فَحِين ذَهب صاحِب الْهِدايةِ

شكَالُ بِزوالِ الْحدثِ الثَّابِتِ إلْحاق سائِرِ الْمانِعاتِ بِالْماءِ لَم يرِد علَيهِ شيءٌ مِن الْإِشكَالَينِ ، وإِنما كَانَ يرِد علَيهِ الْإِ
 رإِنْ كَانَ غَيو كْمذَا الْحبِأَنَّ ه ابنِ فَأَجبِيلَيالس ةِ مِندِيعةِ بِطَرِيقِ التعباءِ الْأَرضلِ الْأَعسنِ بِغبِيلَيرِ السغَي سِ مِنجوجِ النربِخ

 هتدِيعقُولٍ إلَّا أَنَّ تعاءِ متِوكَاس ائِزج وهسِ وجوجِ النرثِ بِخدالْح وتثُب وقُولٍ هعكْمٍ مةِ حدِيعنِ تفِي ضِم تثْبا تمإن
دعِ عِنيةُ الْبمرح وقُولِ الَّذِي هعكْمِ الْمنِ الْحى فِي ضِمدعتا يبابِ الردِيءِ فِي بالر عدِ ميالْج دا عِنهتاحإِبلِ وفَاضالت 

  .التساوِي 

وتحقِيق ذَلِك أَنَّ مِن شرطِ الْقِياسِ تماثُلَ الْحكْمينِ ، وقَد ثَبت بِخروجِ النجسِ مِن السبِيلَينِ حدثٌ يرتفِع بِغسلِ الْأَعضاءِ 
الْخارِجِ مِن غَيرِ السبِيلَينِ حكِم كَذَلِك تحقِيقًا لِلْمماثَلَةِ ويرِد كَلَا الْإِشكَالَينِ علَى الْمصنفِ الْأَربعةِ فَيجِب أَنْ يثْبت بِ

م رةِ غَياسجةِ إلَى النارالطَّه لِ مِنسلِّ الْغحم يِيرغإلَى أَنَّ ت بثُ ذَهيالَى حعت اللَّه هحِماءِ رضلِ الْأَعسا بِغهطْهِيرأَنَّ تقُولٍ وع
الْأَربعةِ معقُولٌ لَا يقَالُ الْمراد بِعدمِ الْمعقُولِيةِ أَنَّ الْعقْلَ لَا يستقِلُّ بِدركِهِ وهذَا لَا ينافِي جواز الْقِياسِ ؛ لِأَنا نقُولُ حِينئِذٍ لَا 

جواب علَى دلِيلِ الْخصمِ ؛ لِأَنَّ الْمعتبر فِي الِاحتِياجِ إلَى النيةِ أَو الِاستِغناءِ عنها هو كَونُ الْحكْمِ الثَّابِتِ بِالنص ينطَبِق الْ
  تعبدِيا أَو معقُولًا بِمعنى 

و يدرِك لَا بِمعنى أَنْ لَا يستقِلَّ الْعقْلُ بِإِدراكِ الْحكْمِ أَو يستقِلَّ وأَيضا يلْزم أَنْ يكُونَ الْمراد أَلَّا يدرِك الْعقْلُ معناه أَي عِلَّته أَ
  لُّ الْعقْلُ بِإِدراكِهِ ، ولَا خفَاءَ فِي فَسادِ ذَلِك بِقَولِهِ لَكِن تطْهِيرها بِالْماءِ معقُولٌ أَنَّ الْحكْم بِتطْهِيرِ الْحدثِ بِالْماءِ مِما يستقِ

  وفي هذا الفصل  قوله 

حِمر فنصا الْمهذْكُري الَى لَمعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسولِ فَخةٌ فِي أُصذْكُورم رأُخ وعةِ فُردِيفْعِ الْعِلَلِ الطَّرلِ دفِي فَص أَي  ه
اللَّه تعالَى مخافَةَ التطْوِيلِ أَي الزيادةَ علَى الْمقْصودِ لَا لِفَائِدةٍ فَإِنَّ مقْصود الْأُصولِ لَيس معرِفَةَ فُروعِ الْأَحكَامِ ويكْفِي فِي 

  . توضِيحِ الْمطْلُوبِ إيراد مِثَالٍ أَو مِثَالَينِ 
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   في الانتقال  فصل

 ركَلَامٍ إلَى آخ تِقَالُ مِنالِان ى (  أَيرقِلَ إلَى عِلَّةٍ أُختنا أَنْ يلُو إمخلِ فَلَا يكْمِ الْأَوالْح اتإثْب تِملَ أَنْ يكُونُ قَبا يمإن وهو
أَي ) مٍ آخر يحتاج إلَيهِ الْحكْم الْأَولُ أَو ينتقِلُ إلَى حكْمٍ كَذَلِك لِإِثْباتِ عِلَّتِهِ أَو لِإِثْباتِ الْحكْمِ الْأَولِ أَو لِإِثْباتِ حكْ

إِثْباتِ عِلَّتِهِ حكْمٍ يحتاج إلَيهِ الْحكْم الْأَولُ والِانتِقَالُ منحصِر فِي هذِهِ الْأَربعةِ ؛ لِأَنه إما فِي الْعِلَّةِ فَقَطْ وهو علَى قِسمينِ لِ
 ابِعالر وهكْمِ فَقَطْ وا فِي الْحأَما ووشا حا كَانَ كَلَاممهءٍ مِنيلِش كُني لَم ى لَوتالثَّانِي ح وهكْمِهِ واتِ حلِإِثْب لُ أَوالْأَو وهو

كْمهِ الْحإلَي اجتحا يكْمكُونَ حأَنْ ي دلَا بالثَّالِثُ و وها وا فِيهِمأَما ووشا حإِلَّا لَكَانَ كَلَاملُ وبِالْعِلَّةِ (  الْأَو كْمالْح تثْبفَي
 حِيحلُ صالْأُولَى فَالْأَو (لَّطٌ عسم ه؛ لِأَن نمضةَ لَا يدِيعالْو لَكهتإذَا اس عودالْم بِيا إذَا قَالَ الصلَاكِ كَمتِهلَى الِاس.  

فَلَما أَنكَره الْخصم احتاج إلَى إثْباتِهِ فَهذَا لَا يسمى انتِقَالًا حقِيقَةً ؛ لِأَنَّ الِانتِقَالَ أَنْ يترك الْكَلَام الْأَولَ بِالْكُلِّيةِ ويشتغِلَ 
السلَام وإِنما أُطَلِّق الِانتِقَالُ علَى هذَا الْقِسمِ ؛ لِأَنه ترك هذَا الْكَلَام واشتغلَ بِكَلَامٍ آخر بِآخر كَما فِي قِصةِ الْخلِيلِ علَيهِ 

فَإِنَّ اللَّه { صلَاةُ والسلَام حيثُ قَالَ وكَذَا الثَّانِي عِند الْبعضِ كَقِصةِ الْخلِيلِ علَيهِ ال( وإِنْ كَانَ هو دلِيلًا علَى الْكَلَامِ الْأَولِ 
ولِأَنَّ الْغرض إثْبات الْحكْمِ فَلَا يبالِي بِأَي دلِيلٍ كَانَ لَا عِند الْبعضِ ؛ } يأْتِي بِالشمسِ مِن الْمشرِقِ فَأْتِ بِها مِن الْمغرِبِ 

الْح تثْبي ا لَملَم هةَ الْأُولَى لِأَنجلِيلِ فَإِنَّ الْحةُ الْخا قِصأَمظَّارِ وفِ النرا فِي عقِطَاعان دعبِالْعِلَّةِ الْأُولَى ي الَى ) كْمعله تقَو وهو
  ربي الَّذِي { 

 مِيتييِي وحي { ) ٍاطِلرٍ ببِأَم هضارع اللَّعِينةً ووملْزم تالَى ) كَانعله تقَو وهو } أُمِيتيِي وا أُحهِ ( } أَنلَيلِيلُ عفَالْخ
ةُ عابا الْكِتلِنالثَّالِثُ كَقَولًا وأَص اهتِبا اشكُونُ فِيهقَلَ إلَى الْعِلَّةِ الَّتِي لَا يتمِ انلَى الْقَوع لْبِيسالتو اهتِبالِاش افا خلَم لَامالس قْد

كَالْبيعِ بِالْخِيارِ ( أَي إنْ أَعتق الْمكَاتِب بِنِيةِ الْكَفَّارةِ يجوز ) يحتمِلُ الْفَسخ بِالْإِقَالَةِ فَلَا تمنع الصرف إلَى الْكَفَّارةِ 
فَإِنْ قِيلَ ( يةِ الْكَفَّارةِ ، وكَذَا إذَا آجر عبدا ثُم أَعتقَه بِنِيةِ الْكَفَّارةِ أَي باع عبدا بِشرطِ الْخِيارِ يجوز إعتاقُه بِنِ) والْإِجارةِ 

 قانُ الرقْصلْ نب قْدذَا الْعه عنمدِي لَا يعِن ( دِيةِ عِنإلَى الْكَفَّار فرالص عنمي قانُ الرقْصن أَي )ققُولُ الرفَن قُصني لَم 
وهِي قَولُه الْكِتابةُ عقْد يحتمِل الْفَسخ فَيجوز صرفُه إلَى الْكَفَّارةِ كَما ) بِعِلَّةٍ أُخرى ( أَي عدم نقْصانِ الرق ) ونثْبِت هذَا 

وإِنْ أَثْبتناه بِالْعِلَّةِ الْأُولَى فَهو نظِير الرابِعِ كَما نقُولُ احتِمالُه ( ي الرق نقُولُ الْكِتابةُ عقْد معاوضةٍ فَلَا توجِب نقْصانا فِ
 قأَح ابِعالرانِ وحِيحا صمكِلَاهو قُصني لَم قلَى أَنَّ الرلِيلٌ عد خكُ) ( الْفَسا تهدرةً فِي قَطْعِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي أَوامونُ ت

  ) .الشبهاتِ بِلَا احتِياجٍ إلَى شيءٍ آخر ، وإِنْ انتقَلَ إلَى حكْمٍ لَا حاجةَ إلَيهِ أَو إلَى عِلَّةٍ لِإِثْباتِ حكْمٍ كَذَلِك فَهو باطِلٌ 

  

حرالش  
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  فصل في الانتقال :  قوله 

 فِي قِياسِهِ مِن كَلَامٍ إلَى كَلَامٍ آخر والْكَلَام الْمنتقَلُ إلَيهِ إنْ كَانَ غَير عِلَّةٍ أَو حكْمٍ فَهو حشو فِي  أَي فِي انتِقَالِ الْقَائِسِ
عِلَّةِ والْحكْمِ جمِيعا ، والِانتِقَالُ فِي الْعِلَّةِ الْقِياسِ خارِج عن الْمبحثِ وإِلَّا فَإِما أَنْ يكُونَ فِي الْعِلَّةِ فَقَطْ أَو الْحكْمِ فَقَطْ أَو الْ

فَقَطْ إما أَنْ يكُونَ لِإِثْباتِ عِلَّةِ الْقِياسِ أَو لِإِثْباتِ حكْمِهِ إذْ لَو كَانَ لِإِثْباتِ حكْمٍ آخر لَكَانَ انتِقَالًا فِي الْعِلَّةِ والْحكْمِ 
 فِي الْحكْمِ فَقَطْ إنْ كَانَ إلَى حكْمٍ لَا يحتاج إلَيهِ حكْم الْقِياسِ فَهو حشو فِي الْقِياسِ خارِج عن جمِيعا والِانتِقَالُ

قِياسِ وإِلَّا لَكَانَ انتِقَالًا فِي الْعِلَّةِ الْمقْصودِ ، وإِنْ كَانَ إلَى حكْمٍ يحتاج إلَيهِ حكْم الْقِياسِ فَلَا بد مِن أَنْ يكُونَ إثْباته بِعِلَّةِ الْ
والْحكْمِ جمِيعا والِانتِقَالُ فِي الْعِلَّةِ والْحكْمِ جمِيعا يجِب أَنْ يكُونَ فِي حكْمٍ يحتاج إلَيهِ حكْم الْقِياسِ وإِلَّا لَكَانَ حشوا 

الْأَولُ الِانتِقَالُ إلَى عِلَّةٍ أُخرى لِإِثْباتِ عِلَّةِ الْقِياسِ الثَّانِي : انتِقَالَاتِ الْمعتبرةِ فِي الْمناظَرةِ أَربعةً فِي الْقِياسِ فَصارت أَقْسام الِ
ثْباتِ حكْمٍ آخر يحتاج إلَيهِ حكْم الْقِياسِ الرابِع الِانتِقَالُ إلَى عِلَّةٍ لِإِثْباتِ حكْمِ الْقِياسِ الثَّالِثُ الِانتِقَالُ إلَى عِلَّةٍ أُخرى لِإِ

  .الِانتِقَالُ إلَى حكْمٍ يحتاج إلَيهِ حكْم الْقِياسِ بِأَنْ يثْبت بِعِلَّةِ الْقِياسِ 

  

  يعد انقطاعا في عرف النظار  قوله 

 الْمناظَرةِ وآدابِهِم فِي الْبحثِ كَي لَا يطُولَ الْكَلَام بِالِانتِقَالِ مِن دلِيلٍ إلَى دلِيلٍ  إشارةٌ إلَى أَنَّ ذَلِك مِن مصطَلَحاتِ أَهلِ
إِثْباتِ حقُوقِ الناسِ وهو مقْبولٌ وإِلَّا فَالِانتِقَالُ مِن عِلَّةٍ إلَى عِلَّةٍ لِإِثْباتِ حكْمٍ شرعِي بِمنزِلَةِ انتِقَالٍ مِن بينةٍ إلَى بينةٍ أُخرى لِ

 ضرقَالُ إنَّ الْغي قَدقُوقِ ، وةً لِلْحاناعِ صِيمبِالْإِج  

  .دلِيلٍ ولَم يظْهر الصواب مِن الْمناظَرةِ إظْهار الصوابِ فَلَو جوزنا الِانتِقَالَ لَطَالَت الْمناظَرةُ بِانتِقَالِ الْمعلِّلِ مِن دلِيلٍ إلَى 

ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ لَما كَانَ الْغرض إظْهار الصوابِ لَزِم جواز الِانتِقَالِ ؛ لِأَنَّ الْمقْصود إظْهار الْحق بِأَي دلِيلٍ كَانَ ولَيس فِي 
 إلَى آخر لَا إلَى نِهايةٍ نعم لَو انتقَلَ فِي معرِضِ الِاستِدلَالِ إلَى ما لَا يناسِب الْمطْلُوب دفْعا وسعِ الْمعلِّلِ الِانتِقَالُ مِن دلِيلٍ

  .لِظُهورِ إفْحامِهِ فَهو يكُونُ انقِطَاعا 

  

  وأما قصة الخليل :  قوله 

يره أَنَّ كَلَامنا إنما هو فِيما إذَا بانَ بطْلَانُ دلِيلِ الْمعلِّلِ وانتقَلَ إلَى دلِيلٍ آخر أَما إذَا  جواب عن تمسكِ الْفَرِيقِ الْأَولِ وتقْرِ
لسامِعِين فَلَا نِزاع فِي جوازِ صح دلِيلُه وكَانَ قَدح الْمعترِضِ فَاسِدا إلَّا أَنه اشتملَ علَى تلْبِيسٍ ربما يشتبِه علَى بعضِ ا

 كرتونِ وجسالْم اطِلَةً ؛ لِأَنَّ إطْلَاقب تةَ اللَّعِينِ كَانضارعفَإِنَّ م هلَامسهِ ولَياللَّهِ ع اتلَولِيلِ صةِ الْخا فِي قِصتِقَالِ كَمالِان
 معناه إعطَاءُ الْحياةِ وجعلُ الْجمادِ حيا إلَّا أَنَّ الْخلِيلَ علَيهِ السلَام انتقَلَ إلَى دلِيلٍ أَوضح إزالَةِ حياتِهِ لَيس بِإِحياءٍ ؛ لِأَنَّ
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لُوخ تِقَالُهلْ انعجي لَم ذَلِك عماءَةٍ وإض اءَةً غِبإِضورٍ ولَى نا عوركُونَ نلِي رهةٍ أَبجحكِيتٍ وبتضِيحٍ ووتلِ وأْكِيدٍ لِلْأَوت نا ع
لِلْخصمِ وتفْضِيحٍ كَأَنه قَالَ الْمراد بِالْإِحياءِ إعادةُ الروحِ إلَى الْبدنِ فَالشمس بِمنزِلَةِ روحِ الْعالَمِ لِإِضاءَتِهِ بِها وإِظْلَامِهِ 

ت تا فَإِنْ كُنوبِهررِبِ بِغغانِبِ الْمج مِن سمالش أْتِيهِ بِأَنْ تالَمِ إلَيالْع وحر ى فَأَعِدتواءِ الْميلَى إحع قْدِر .  

  

   في الحجج الفاسدة  فصل

بِد هودجو تءٍ ثَبيالَى فِي كُلِّ شعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دةٌ عِنجح ابحتِصةٌ  الِاسجا حندعِنقَائِهِ وفِي ب كالش قَعو لِيلٍ ثُم
لِلدفْعِ لَا لِلْإِثْباتِ لَه أَنَّ بقَاءَ الشرائِعِ بِالِاستِصحابِ ولِأَنه إذَا تيقَّن بِالْوضوءِ ثُم شك فِي الْحدثِ يحكُم بِالْوضوءِ وفِي 

   .الْعكْسِ بِالْحدثِ

إذَا شهِدوا أَنه كَانَ مِلْكًا لِلْمدعِي فَإِنه حجةٌ عِنده ولَنا أَنَّ الدليِلَ الْموجِب لَا يدلُّ علَى الْبقَاءِ وهذَا ظَاهِر فَبقَاءُ الشرائِعِ 
 بلْ ؛ لِأَنه لَا نسخ لِشرِيعتِهِ وفِي حياتِهِ فَقَد مر جوابه فِي النسخِ بعد وفَاتِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَيس بِالِاستِصحابِ

ما لَا والْوضوءِ والْبيعِ والنكَاحِ ، ونحوها يوجِب حكْما ممتدا إلَى زمانِ ظُهورِ مناقِضٍ فَيكُونُ الْبقَاءُ لِلدلِيلِ وكَلَامنا فِي
 مدثُ ؛ لِأَنَّ عرولَا يبِهِ و تثْباتِ فَلَا يابِ الْإِثْبب ثَ مِنا ؛ لِأَنَّ الْإِرندلَا عِن هدرِثُ عِنفْقُودِ فَياةِ الْميقَاءِ كَحلَى الْبلِيلَ عد

لَى الْإِنع لْحالصبِهِ و تثْبفْعِ فَيابِ الدب ثِ مِنعِي الْإِردلَى الْمةً عجلُ حالْأَص هِيةِ واءَةَ الذِّمرلَ بعفَج هدعِن صِحلَا يكَارِ و
كُونُ باتِ فَلَا يةً لِلْإِثْبجح صِحلَا ي ابحتِصا إنَّ الِاسا قُلْنلِم صِحا يندعِنمِينِ والْي دعا بكَم لْحالص صِحةً فَلَا يجةِ حاءَةُ الذِّمر

 و لْحالص صِحعِي فَيدلَى الْمرِي ( عتشالْم هكَرفُوعِ بِهِ إذَا أَنشلَى مِلْكِ الْما عندفِيعِ عِنلَى الشةُ عنيالْب جِبت ( ؛ لِأَنَّ مِلْك
حتِصبِالِاس ا ثَابِتبِه فُوعشالْم ارفِيعِ الدلَى مِلْكِ الشفِيعِ علَى الشةُ عنيالْب جِبرِي فَتتشلَى الْمةً عجكُونُ حابِ فَلَا ي

 هدا لَا عِنفُوعِ بِهشالْم )لَا فَالْقَو لَ أَمخد هرِي أَندلَا يو رح تفَأَن موالْي ارلْ الدخدت دِهِ إنْ لَمبإِذَا قَالَ لِعلَى وولُ الْملُ قَو
  فَإِنَّ الْعبد ) عِندنا 

  .تمسك بِالْأَصلِ وهو أَنَّ الْأَصلَ عدم الدخولِ فَلَا يصلُح حجةً لِاستِحقَاقِ الْعِتقِ علَى الْمولَى 

  

حرالش  
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  فصل :  قوله 

أَدِلَّةِ الْفَاسِدةِ الَّتِي يحتج بِها الْبعض فِي إثْباتِ الْأَحكَامِ لِيتبين فَسادها لِيظْهر انحِصار  عقَّب مباحِثَ الْأَدِلَّةِ الصحِيحةِ بِالْ
ابِ وبِالْكِت كسما تهةِ ؛ لِأَنكَاتِ الْفَاسِدسمالت رذَا غَيهةِ وعبةِ فِي الْأَرحِيحةٍ الْأَدِلَّةِ الصالِحرِ صةٍ غَيبِطَرِيقٍ فَاسِد ةِ لَكِننالس

 دةٌ عِنجح وهو همدع ظَني لَملِ وانِ الْأَومرٍ كَانَ فِي الزقَاءِ أَمبِب كْمالْح وهو ابحتِصةِ الِاسجِ الْفَاسِدجالْح كِ فَمِنسملِلت
ه تعالَى فِي كُلِّ شيءٍ أَي كُلِّ أَمرٍ نفْيا كَانَ أَو إثْباتا ثَبت وجوده أَي تحقُّقُه بِدلِيلٍ شرعِي ثُم وقَع الشافِعِي رحِمه اللَّ

 قِيلَ إنْ قَام دلِيلٌ علَى كَونِهِ حجةً لَزِم شمولُ الشك فِي بقَائِهِ أَي لَم يقَع ظَن بِعدمِهِ وعِندنا حجةٌ لِلدفْعِ دونَ الْإِثْباتِ فَإِنْ
الْوجودِ أَعنِي كَونه حجةً لِلْإِثْباتِ والدفْعِ وإِلَّا لَزِم شمولُ الْعدمِ أُجِيب بِأَنَّ معنى الدفْعِ أَنْ لَا يثْبت حكْم وعدم الْحكْمِ 

دإلَى ع نِدتسا مالَى أَنَّ معت اللَّه مهحِمةِ رافِعِيالش ضعب ذَكَرودِ وجلِيلُ الْود رظْهى يتح اررتِممِ الِاسدلُ فِي الْعلِيلِهِ فَالْأَصمِ د
ومفَإِنَّ لُز زِيلُهي ارِضعم ظَني لَمانٍ ومفِي ز همدع أَو هودجو قِّقحي الِيهِمقَلَاءُ أَهاسِلُ الْعرذَا يلِهو ورِيرض رقَائِهِ أَمب ظَن 

وبِلَادهم ربما كَانوا يشافِقُونهم ويرسِلُونَ الْودائِع والْهدايا ويعامِلُونَ بِما يقْتضِي زمانا مِن التجاراتِ والْقُروضِ والديونِ 
والْآخرونَ استبعدوا دعوى الضرورةِ فِي محلِّ الْخِلَافِ فَتمسكُوا بِوجهينِ أَحدهما أَنَّ الِاستِصحاب لَو لَم يكُن حجةً لَما 

اسِخِ ، وانِ النيالِ طَرتِمائِعِ لِاحرقَاءِ الشبِب لْ الظَّنب مزالْج قَعو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيى ععِ عِيسرقَاءِ شاطِلٌ لِلْقَطْعِ بِبب اللَّازِم
  إلَى زمنِ نبِينا صلَّى اللَّه علَيهِ 

  .وسلَّم وبقَاءِ شرعِهِ أَبدا 

روعِ مِثْلُ بقَاءِ الْوضوءِ والْحدثِ والْمِلْكِيةِ والزوجِيةِ فِيما إذَا وثَانِيهِما الْإِجماع علَى اعتِبارِ الِاستِصحابِ فِي كَثِيرٍ مِن الْفُ
ءِ ثَبت ذَلِك ووقَع الشك فِي طَريانِ الضد وأُجِيب عن الْأَولِ بِأَنا لَا نسلِّم أَنه لَولَا الِاستِصحاب لَما حصلَ الْجزم بِبقَا

الشرائِعِ بلْ يجوز أَنْ يحصلَ الْجزم بِبقَائِها والْقَطْع بِعدمِ نسخِها بِدلِيلٍ آخر وهو فِي شرِيعةِ عِيسى علَيهِ السلَام تواتر نقْلِها 
ا عنبِينِ نما إلَى زلِ بِهملَى الْعمِهِ عمِيعِ قَوج اطُؤوتادِيثُ والْأَح لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيا عنبِيةِ نرِيعفِي شو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَي

أَمو ، لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيفَاتِهِ عو دعا بفِيم صِحا يمذَا إنتِهِ فَإِنْ قِيلَ هرِيعلِش خسلَا ن هلَى أَنالَّةُ عكْمِ الدقَاءِ الْحلَى بلِيلُ عا الد
وعدمِ انتِساخِهِ فِي حالِ حياتِهِ فَهو الِاستِصحاب لَا غَير قُلْنا قَد سبق فِي بحثِ النسخِ أَنَّ النص يدلُّ علَى شرعِيةٍ موجِبةٍ 

 مدعاسِخِ وولِ النزانِ نما إلَى زا قَطْعقَطْع هنيلَ لَبزن ولِهِ إذْ لَوزمِ ندلَى علِيلٌ عاسِخِ دلِلن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيانِ النيب
الِاستِصحابِ بلْ علَى أَنَّ الْوضوءَ والْبيع لِوجوبِ التبلِيغِ والتبيِينِ علَيهِ وعن الثَّانِي بِأَنَّ الْفُروع الْمذْكُورةَ لَيست مبنِيةً علَى 

 ذَلِكطْءِ والْوتِفَاعِ وحِلِّ الِانلَاةِ وازِ الصواقِضِ كَجنورِ الْمانِ ظُهمةً إلَى زدتما مكَامأَح وجِبي ذَلِك وحنو كَاحالنو
 الْأَحكَام مستنِدةٌ إلَى تحقُّقِ هذِهِ الْأَفْعالِ مع عدمِ ظُهورِ الْمناقِضِ لَا إلَى كَونِ الْأَصلِ بِحسبِ وضعِ الشارِعِ فَبقَاءُ هذِهِ

استِصحاب حجةٌ لِإِبقَاءِ ما فِيها هو الْبقَاءُ ما لَم يظْهر الْمزِيلُ والْمنافِي علَى ما هو قَضِيةُ الِاستِصحابِ وهذَا ما يقَالُ إنَّ الِ
 ا لَماتِ ما كَانَ لَا لِإِثْبلَى مكَانَ ع  
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دكْمِ لَا يلِلْح وجِبلِيلَ الْماتِ بِأَنَّ الدةً لِلْإِثْبجح لُحصلَا ي ابحتِصلَى أَنَّ الِاسلَّ عدتاسرِ ويلَى الْغامِ علَا لِلْإِلْزو ، كُنلُّ ي
علَى الْبقَاءِ ، وهذَا ظَاهِر ضرورةَ أَنَّ بقَاءَ الشيءِ غَير وجودِهِ ؛ لِأَنه عِبارةٌ عن استِمرارِ الْوجودِ بعد الْحدوثِ وربما يكُونُ 

بِأَن ضرتاعارِهِ ورتِمونَ اسءِ ديوثِ الشدا لِحوجِبءُ ميبِطَرِيقِ الش إِنْ أُرِيدو اعلَالَةِ بِطَرِيقِ الْقَطْعِ فَلَا نِزالد مدع إنْ أُرِيد ه
 الظَّن فَممنوع ودعوى الضرورةِ والظُّهورِ فِي محلِّ النزاعِ غَير مسموعٍ خصوصا فِيما يدعِي الْخصم بداهةً نقِيضه وأَيضا

 هى أَننعقَاءِ بِملَى الْبلُّ عدافِعِ يدافِي الْمنالْم مِ ظَندع عودِ مجالْو قبلْ إنَّ سقَاءِ بلَى الْبلُّ عدكْمِ يالْح وجِبعِي أَنَّ مدلَا ن
 قَولَه وكَلَامنا فِيما لَا دلِيلَ علَى الْبقَاءِ غَير مستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ كَلَام يفِيد ظَن الْبقَاءِ والظَّن واجِب الِاتباعِ وبِهذَا يظْهر أَنَّ

مدافِعِ الْخصمِ لَيس فِي ذَلِك وكَيف يحكَم بِالشيءِ بِدونِ دلِيلٍ وإِنما الْكَلَام فِي أَنَّ سبق الْوجودِ مع عدمِ ظَن الْمنافِي والْ
  .هلْ هو دلِيلٌ علَى الْبقَاءِ 

  

  والصلح على الإنكار :  قوله 

 أَي مع إنكَارِ الْمدعى علَيهِ لَا يصِح عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنَّ كَونَ الْأَصلِ براءَةَ الذِّمةِ حجةٌ علَى الْمدعِي 
ناءَةِ بِمراتِ بإِثْبعِي ودامِ الْملْ لِإِلْزا بفَاقِ قُلْنا بِالِاتوعمسكُونَ مغِي أَنْ يبنعِي فَيدالْم قفْعِ حةٌ لَدجذَا حمِينِ فَإِنْ قِيلَ هزِلَةِ الْي

  . ذِمةِ الْمدعى علَيهِ 

أَي فِي الْممانعةِ فِي دفْعِ الْعِلَلِ الطَّردِيةِ ) التعلِيلُ بِالنفْيِ كَما ذَكَرنا فِي شهادةِ النساءِ ( دةِ أَي مِن الْحججِ الْفَاسِ) ومِنها ( 
 فَقَطْ كَقَولِ محمدٍ فِي ولَدِ الْغصبِ إنه غَير والْأَخ فَإِنه يمكِن الْوجود بِعِلَّةٍ أُخرى إلَّا أَنْ يثْبت بِالْإِجماعِ أَنَّ لَه عِلَّةً واحِدةً

 ضٍ ؛ لِأَنَّ مِنبِفَر سافِقِ لَيرلَ الْمإنَّ غَس فَرلِ زاهِ كَقَوبضِ الْأَشارعبِت اجتِجا الِاحهمِنو لَدالْو صِبغي لَم هونٍ ؛ لِأَنمضم
لُ وخدا ياتِ ماينِ الْغيمالْقِس أَي ذِهِ مِنأَنَّ ه لَمعي لَم ه؛ لِأَن ضحلٌ مهذَا جفَإِنَّ ه كلُ بِالشخدلُ فَلَا يخدا لَا يم.  

  

حرالش  

  

  ومنها التعليل بالنفي :  قوله 

 ؛ لِأَنه لَيس بِمالٍ كَالْحد وكَما يقَالُ الْأَخ لَا يعتِق علَى أَخِيهِ عِند  كَما يقَالُ لَا يثْبت النكَاح بِشهادةِ النساءِ مع الرجالِ
 مع الرجالِ ، الدخولِ فِي مِلِكِهِ لِعدمِ الْبعضِيةِ كَابنِ الْعم فَإِنَّ عدم الْمالِيةِ لَا يوجِب الْحكْم بِعدمِ الثُّبوتِ بِشهادةِ النساءِ

وكَذَا عدم الْبعضِيةِ لَا يوجِب الْحكْم بِعدمِ الْعِتقِ لِجوازِ أَنْ يتحقَّق كُلٌّ مِنهما بِعِلَّةٍ أُخرى اللَّهم إلَّا إذَا ثَبت بِالْإِجماعِ أَنَّ 
ع مِن ملْزئِذٍ يةٌ فَقَطْ فَحِيناحِدوبٍ إذْ لَا الْعِلَّةَ وصغبِم سلَي ه؛ لِأَن نمضوبِ لَا يصغالْم لَدقَالُ وا يكْمِ كَمالْح مدا عمِهد
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 رلَا غَي بصالْغ وا هناهانِ هملَى أَنَّ عِلَّةَ الضاعِ عمى لِلْإِجرانُ بِعِلَّةٍ أُخمالض تثْبأَنْ ي صِحي.  

نه لَا قَائِلَ بِأَنَّ التعلِيلَ بِالنفْيِ إحدى الْحججِ الشرعِيةِ بِمنزِلَةِ الِاستِصحابِ حتى يعد فِي هذَا الْفَصلِ بلْ هو تمسك واعلَم أَ
لتمسكَاتِ الْفَاسِدةِ بِالْكِتابِ والسنةِ ، وأَما إذَا ثَبت بِنص أَو إجماعٍ بِقِياسٍ فَاسِدٍ بِمنزِلَةِ الْأَقْيِسةِ الطَّردِيةِ وغَيرِها وبِمنزِلَةِ ا

فَيستدلُّ مِن أَنَّ الْعِلَّةَ واحِدةٌ فَهو استِدلَالٌ صحِيح مرجِعه إلَى النص أَو الْإِجماعِ كَما إذَا ثَبت بين أَمرينِ تلَازم أَو تنافٍ 
وجودِ الْملْزومِ علَى وجودِ اللَّازِمِ أَو مِن انتِفَاءِ اللَّازِمِ علَى انتِفَاءِ الْملْزومِ أَو مِن ثُبوتِ أَحدِ الْمتنافِيينِ علَى انتِفَاءِ الْآخرِ ، 

ت هاهِ فَإِنبضِ الْأَشارعفِي ت كَذَا الْكَلَاما وأْسِهةٌ بِرجنِ لَا حياسدِ الْقِيلِأَح فَاسِد جِيحر .  

 ) اباحِدٍ فَإِنْ ) بانٍ وماحِدٍ فِي زلٍّ وحفِي م رضِيهِ الْآخقْتا يم مدع مهدضِي أَحقْتلِيلَانِ يد درجِيحِ إذَا ورالتةِ وضارعالْم
ةً ، أَوا قُوياوسا تى بِمإِنْ كَانَ أَقْوانٌ ، وحجةُ رذْكُورةُ الْمالْقُوةُ وضارعا الْممهنيفَب ابِعت وفٍ هصى بِوا أَقْومهدكُونُ أَحي 

  .} زِنْ وأَرجِح {  علَيهِ الصلَاةُ والسلَام :هو غَير تابِعٍ لَا يسمى رجحانا ، فَلَا يقَالُ النص راجِح علَى الْقِياسِ مِن قَولِهِ 

؛ لِأَنه لِقِلَّتِهِ فِي حكْمِ الْعدمِ بِالنسبةِ إلَى ) والْمراد الْفَضلُ الْقَلِيلُ لِئَلَّا يلْزم الربا فِي قَضاءِ الديونِ فَيجعلُ ذَلِك عفْوا ( 
  .الْمقَابِلِ 

أَي فِيما إذَا كَانَ أَحدهما أَقْوى بِوصفٍ هو تابِع وفِيما إذَا كَانَ ) عملُ بِالْأَقْوى وترك الْآخرِ واجِب فِي الصورتينِ والْ( 
أَنْ يكُونَ أَحد الدلِيلَينِ أَقْوى مِن : الْأَولُ :  ثَلَاثَةٌ واعلَم أَنَّ الْأَقْسام) وإِذَا تساويا قُوةً ( أَحدهما أَقْوى بِما هو غَير تابِعٍ 

  .الْآخرِ بِما هو غَير تابِعٍ كَالنص مع الْقِياسِ 

هِ عدلٌ فَقِيه مع خبرِ الْواحِدِ الَّذِي أَنْ يكُونَ أَحدهما أَقْوى يوصف بِما هو تابِع كَما فِي خبرِ الْواحِدِ الَّذِي يروِي: والثَّانِي 
  .يروِيهِ عدلٌ غَير فَقِيهٍ 

مه أَنْ يكُونا متساوِيينِ قُوةً فَفِي الْقِسمينِ الْأَولَينِ الْعملُ بِالْأَقْوى وترك الْآخرِ واجِب ، وأَما الثَّالِثُ فَيأْتِي حكْ: والثَّالِثُ 
 لُهقَو وها ، ونإِنْ كَانَ : ها وهنزِلٍ ععلُ فَبِما الْأَوالثَّالِثِ أَممِ الثَّانِي وبِالْقِس صتخةُ تضارعةً فَالْما قُوياوسإِذَا تنِ ، وتفِي الْم

  . فَالترجِيح إنما يكُونُ بعد الْمعارضةِ فَيختص بِالْقِسمِ الثَّانِي الْعملُ بِالْأَقْوى واجِبا لَكِن لَا يسمى هذَا ترجِيحا

يحملُ ذَلِك علَى فَسخِ أَحدِهِما الْآخر إذْ لَا ( أَي فِي معارضةِ الْكِتابِ الْكِتاب والسنةِ السنةَ ) فَفِي الْكِتابِ والسنةِ ( 
  قُض بين تنا

  ) .أَدِلَّةِ الشرعِ ؛ لِأَنه دلِيلُ الْجهلِ 

 كلَا شا ، وودِهِمرانُ ومز دحإذَا ات ضارعالت قَّقحتا يمإن هقِّقَةٍ لِأَنحتم رضِ غَيارعقِيقَةَ التةِ حنالسابِ وأَنَّ فِي الْكِت لَماعو
ا أَنَّ الشاسِخا نرأَختم رالْآخابِقًا وا سمهدلُ أَحزنلْ ياحِدٍ بانٍ ومنِ فِي زياقِضنتنِ ملِيلَيزِيلِ دنت نع هزنم سقَدتالَى وعت ارِع

  .تعارض لَكِن فِي الْواقِعِ لَا تعارض لِلْأَولِ لَكِنا لَما جهِلْنا الْمتقَدم والْمتأَخر توهمنا ال

 لُها : فَقَوم مدا عمهدضِي أَحقْتنِ يلِيلَيد ودرو هِيضِ وارعةُ التورص ادرالْمضِ وارعإلَى الت جِعرةُ تارالْإِش لُ ذَلِكمحي
 رضِيهِ الْآخقْتي.  
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 )الت لِمفَإِنْ ع ارِيخ ( ِمقَدتا لِلْماسِخن رأَختكُونُ الْمي ذُوفٍ أَيحطٍ مرلِش ابوج ) لِّصخالْم طْلَبإِلَّا يو ( فَعدي أَي
ا يترك ويصار مِن الْكِتابِ إلَى السنةِ ومِنها ويجمع بينهما ما أَمكَن ويسمى عملًا بِالشبهينِ فَإِنْ تيسر فِيها وإِلَّ( الْمعارضةَ 

إلَى الْقِياسِ وأَقْوالِ الصحابةِ رضِي اللَّه تعالَى عنهم إنْ أَمكَن ذَلِك وإِلَّا يجِب تقْرِير الْأَصلِ علَى ما كَانَ فِي سؤرِ الْحِمارِ 
روِي عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما أَنه نجِس ، وروِي عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما أَنه طَاهِر ، ) رِ عِند تعارضِ الْآثَا

بالْأَدِلَّةُ ي تضارعا تحِلِّهِ ، فَلَممِهِ وةِ لَحمرالْأَدِلَّةُ فِي ح تضارعت ا قَدضأَياءَ كَانَ وأَنَّ الْم وها كَانَ ، ولَى مع كْمقَى الْح
 كولُ بِالشزثِ ، فَلَا يدالِ الْحوفِي ز كقُوعِ الشثَ لِودزِيلُ الْحلَا يا ، وكُونُ طَاهِرا فَيطَاهِر.  

 ) وهو ( ِةنالسابِ وفِي الْكِت ضارعالت أَي ) نيا بإم لِّصخالْمةٍ وورهشةٍ منس ةٍ ، أَوآي نِ ، أَويتنس نِ ، أَوياءَتقِر نِ ، أَويتآي
 كْمالْح عزوا أَنْ يلُ فَإِما الْأَوانِ أَممالز لِّ ، أَوحالْمكْمِ ولِ الْحقِب ا مِنإم  

لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم { : ين ، أَو بِأَنْ يحملَ علَى تغايرِ الْحكْمِ كَقَولِهِ تعالَى كَقِسمةِ الْمدعى بين الْمدعِ
 كُمقُلُوب تبا كَسبِم اخِذُكُمؤي لَكِنو { رضِعٍ آخوفِي مو : }َالْأ متقَّدا عبِم اخِذُكُمؤي لَكِنو هتانَ فَكَفَّارمي { وةَ اللَّغالْآي

  .أَي السهو ) فِي الْأُولَى ضِد كَسبِ الْقَلْبِ 

ا كَسبت لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ فِي أَيمانِكُم ولَكِن يؤاخِذُكُم بِم{ : أَي بِكَسبِ الْقَلْبِ حيثُ قَالَ ) بِدلِيلِ اقْتِرانِهِ بِهِ ( 
 كُمقُلُوب { ) ِقْدالْع ةِ ضِدفِي الثَّانِيو ( هِيةِ وةِ الثَّانِيفِي الْآي الَى : أَيعله تقَو : } لَكِنو انِكُمموِ فِي أَيبِاللَّغ اللَّه اخِذُكُمؤلَا ي

  .لْعقْدِ بِدلِيلِ اقْتِرانِهِ بِالْعقْدِ بِاللَّغوِ ضِد ا} يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ 

فَاللَّغو } يا أَيها الَّذِين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُودِ { : قَالَ اللَّه تعالَى ) والْعقْد قَولٌ يكُونُ لَه حكْم فِي الْمستقْبلِ كَالْبيعِ ونحوِهِ ( 
و عن الْفَائِدةِ وقَد جاءَ اللَّغو بِهذَا الْمعنى كَما ذُكِر فِي الْمتنِ فَاللَّغو يكُونُ شامِلًا لِلْغموسِ فِي هذِهِ فِي هذِهِ الْآيةِ ما يخلُ

اخؤضِي الْمقْتةُ الْأُولَى تالْآيوسِ ومذَةِ فِي الْغاخؤالْم مدةُ عذِهِ الْآيضِي هقْتةِ فَتبِ الْآيكَس مِن وسموسِ ؛ لِأَنَّ الْغمذَةَ فِي الْغ
  .الْقَلْبِ والْمؤاخذَةُ ثَابِتةٌ فِي كَسبِ الْقَلْبِ فَوقَع التعارض فِي الْغموسِ ، وهذَا ما قَالَه فِي الْمتنِ 

 )م وإذْ ه وسملُ الْغمشةِ يةِ الثَّانِيفِي الْآي ولِهِ فَاللَّغةِ كَقَوالْفَائِد نلُو عخالَى : ا يعا { : توا لَغونَ فِيهعمسله : } لَا يوقَو
 فِي الْأُولَى فَأَوجب عدم الْمؤاخذَةِ فَوقَع التعارض فَجمعنا بينهما بِأَنَّ الْمراد مِن الْمؤاخذَةِ} وإِذَا سمِعوا اللَّغو { : تعالَى 

 هتةِ فَقَالَ فَكَفَّاربِالْكَفَّار ا أَيينةِ فِي الدفِي الثَّانِيبِ الْقَلْبِ وانِهِ بِكَسلِيلِ اقْتِرةِ بِدفِي الْآخِر .  

ؤلَى الْمةِ الْأُولَى عذَةَ فِي الْآياخؤمِلُ الْمحالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالشا وينفِي الد ةِ أَيذَةِ فِي الثَّانِيذَةَ ) اخاخؤمِلُ الْمحي أَي
  .فِي الْآيةِ الْأُولَى علَى الْمؤاخذَةِ فِي الْآيةِ الثَّانِيةِ وهِي الْمؤاخذَةُ فِي الدنيا حتى أَوجب الْكَفَّارةَ فِي الْغموسِ 

أَي يحمِلُ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الْعقْد فِي الْآيةِ الثَّانِيةِ ) يةِ علَى كَسبِ الْقَلْبِ الَّذِي ذُكِر فِي الْأُولَى والْعقْد فِي الثَّانِ( 
 وهو السهو ، فَلَا يكُونُ التعارض واقِعا علَى كَسبِ الْقَلْبِ حتى يكُونَ اللَّغو هو عين اللَّغوِ الْمذْكُورِ فِي الْآيةِ الْأُولَى ،

لَكِن ما قُلْنا أَولَى مِن هذَا ؛ لِأَنَّ علَى مذْهبِهِ يلْزم أَنْ لَا يكُونَ الْعقْد مجرى علَى معناه الْحقِيقِي وأَيضا الدلِيلُ دالٌّ علَى أَنَّ 
آيةِ الْأُولَى هِي الْمؤاخذَةُ الْأُخروِيةُ بِدلِيلِ اقْتِرانِها بِكَسبِ الْقَلْبِ ، وهو يحمِلُها علَى الدنيوِيةِ ، وأَما علَى الْمؤاخذَةَ فِي الْ
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لْيق بِهِ وتحملُ الْمؤاخذَةُ فِي كُلِّ موضِعٍ علَى ما هو مذْهبِنا فَإِنَّ اللَّغو جاءَ لِمعنيينِ فَيحملُ فِي كُلِّ موضِعٍ علَى ما هو أَ
  .أَلْيق بِهِ مِن الدنيوِيةِ ، أَو الْأُخروِيةِ 

لَا يؤاخِذُكُم : ن الشارِعِ أَنْ يقُولَ وأَقُولُ لَا تعارض هنا واللَّغو فِي الصورتينِ واحِد ، وهو ضِد الْكَسبِ ؛ لِأَنه لَا يلِيق مِ( 
اللَّه تعالَى بِالْغموسِ والْمؤاخذَةُ فِي الصورتينِ فِي الْآخِرةِ لَكِن فِي الثَّانِيةِ سكَت عن الْغموسِ وذَكَر الْمنعقِدةَ واللَّغو وقَالَ 

هذَا وجه وقَع فِي خاطِرِي لِدفْعِ )  يستر بِالْكَفَّارةِ لَا أَنَّ الْمراد الْمؤاخذَةُ فِي الدنيا وهِي الْكَفَّارةُ الْإِثْم الَّذِي فِي الْمنعقِدةِ
  .التعارضِ 

اقْتِرانِهِ بِكَسبِ الْقَلْبِ ، وأَما فِي الْآيةِ الثَّانِيةِ فَلِأَنه لَا يلِيق واللَّغو فِي الْآيتينِ واحِد ، وهو السهو أَما فِي الْآيةِ الْأُولَى فَبِدلِيلِ 
 مِن  

ةَ بلْ اللَّائِق أَنْ لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِالْقَولِ الْخالِي عن الْفَائِدةِ الَّذِي يدع الديار بلَاقِع أَعنِي الْيمِين الْفَاجِر: الشارِعِ أَنْ يقُولَ 
والْمراد بِالْمؤاخذَةِ } ربنا لَا تؤاخِذْنا إنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا { : لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِالسهوِ كَما قَالَ اللَّه تعالَى : يقُولَ 

ارد ةَ هِيةُ ؛ لِأَنَّ الْآخِروِيرذَةُ الْأُخاخؤذَةِ الْماخؤالْماءِ وزالْج .  

 لُهقَوو : } هتةِ } فَكَفَّارقِدعناصِلُ بِالْمالْح الْإِثْم ةُ أَيارتةِ السى الْكَفَّارنعةُ ؛ لِأَنَّ موِيينذَةُ الداخؤالْم ادرلَى أَنَّ الْملُّ عدلَا ي
لثَّانِيةُ دلَّت علَى عدمِ الْمؤاخذَةِ فِي الْيمِينِ السهوِ وعلَى الْمؤاخذَةِ فِي الْمنعقِدةِ وهِي ساكِتةٌ عن يستر بِالْكَفَّارةِ والْآيةُ ا

ةِ فِي الْغالْكَفَّار مدع وها ، وبِنذْهفْقِ ملَى وع كْمالْح تثَبو ضارعالت فَعدوسِ فَانموسِ الْغم.  

ولَا تقْربوهن حتى { : فَبِأَنْ يحملَ علَى تغايرِ الْمحلِّ كَقَولِهِ تعالَى ( وهو الْمخلِّص مِن قِبلِ الْمحلِّ ) وأَما الثَّانِي ( 
 الطُّهرِ قَبلَ الِاغْتِسالِ وبِالتشدِيدِ يوجِب الْحرمةَ قَبلَ الِاغْتِسالِ بِالتشدِيدِ والتخفِيفِ فَبِالتخفِيفِ يوجِب الْحِلَّ بعد} يطْهرنَ 

حصلَت وإِنما لَم يحملْ علَى الْعكْسِ ؛ لِأَنها إذَا طَهرت لِعشرةِ أَيامٍ ) فَحملْنا الْمخفَّف علَى الْعشرةِ والْمشدد علَى الْأَقَلِّ 
الطَّهارةُ الْكَامِلَةُ لِعدمِ احتِمالِ الْعودِ ، وإِذَا طَهرت لِأَقَلَّ مِنها يحتملُ الْعود ، فَلَم تحصلْ الطَّهارةُ الْكَامِلَةُ فَاحتِيج إلَى 

  .الِاغْتِسالِ لِتتأَكَّد الطَّهارةُ 

فَإِنه إذَا كَانَ صرِيح اختِلَافِ الزمانِ يكُونُ الثَّانِي ناسِخا لِلْأَولِ فَكَذَا إنْ ( لْمخلِّص مِن قِبلِ الزمانِ أَي ا) وأَما الثَّالِثُ ( 
   الْبعثَةِ كَانَ الْأَصلُ الْإِباحةَ كَانَ دلَالَته كَنصينِ أَحدهما محرم والْآخر مبِيح يجعلُ الْمحرم ناسِخا ؛ لِأَنَّ قَبلَ

 خسالن ركَرتكْسِ يلَى الْعا علْنعج لَوو ، هخسن مرحالْم قَائِهِ ثُملِإِب درو بِيحالْملَى ) وا عمقَدتكَانَ م مرحا إنَّ الْمقُلْن لَو أَي
 ناسِخا لِلْإِباحةِ الْأَصلِيةِ ثُم الْمبِيح يكُونُ ناسِخا لِلْمحرمِ فَيتكَرر النسخ ، فَلَا يثْبت التكْرار بِالشك الْمبِيحِ فَالْمحرم كَانَ

 ظَرفِيهِ نو )ركُونُ الْحا ، فَلَا تعِيرا شكْمح تسةَ لَيلِيةَ الْأَصاحا لِأَنَّ الْإِبخسن هدعةُ بم. (  

وبيانه أَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْمحرم لَو كَانَ متقَدما لَكَانَ ناسِخا لِلْإِباحةِ فَإِنه إنما كَانَ ناسِخا لَها إنْ قَد ورد فِي الزمانِ الْماضِي 
ةِ جاحلَى إبالٌّ عد عِيرلِيلٌ شد رغَي ذْكُورلِيلُ الْمالد درو بِيحِ لَكِنالْم ا لِذَلِكاسِخمِ نرحنُ الْمئِذٍ كَوحِين ملْزاءِ فَييمِيعِ الْأَش

مإت كِنميخِ وسرِيفِ النعت فْت مِنرا عبِيحِ لِمالْم ا لِذَلِكاسِخن مرحكُونُ الْملَّمٍ ، فَلَا يسهٍ لَا مجلَى وذْكُورِ علِيلِ الْمالد ام
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يرِد علَيهِ هذَا النظَر ، وهو أَنه إذَا انتفَع الْمكَلَّف بِشيءٍ قَبلَ ورودِ ما يحرمه ، أَو يبِيحه فَإِنه لَا يعاقَب بِالِانتِفَاعِ بِهِ لِقَولِهِ 
فَإِنَّ هذَا الْإِخبار يدلُّ } خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا { : لِقَولِهِ تعالَى } نا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا وما كُ{ : تعالَى 

بِيحِهِ لَا يم مِهِ ، أَورحودِ مرلَ وضِ قَبا فِي الْأَربِم فَعتانَ إنْ انسلَى أَنَّ الْإِنع رغَي فَقَد مرحالْم درإذَا و هأَن كلَا ش ثُم اقَبع
الْأَمر الْمذْكُور ، وهو عدم الْعِقَابِ علَى الِانتِفَاعِ ثُم إذَا ورد الْمبِيح فَقَد نسخ ذَلِك الْمحرم فَيلْزم مِنا تغيِيرانِ وأَما علَى 

رِ الْعكَرا بِتنينقُولُ عن ذَا الطَّرِيقِ ، أَولِيلُ بِهالد رقَرقْرِيرِ فَتذَا التبِه ذْكُورالْم ادالْإِير فَعدفَان احِدو يِيرغإلَّا ت ملْزكْسِ فَلَا ي
  النسخِ هذَا الْمعنى لَا النسخ بِالتفْسِيرِ الَّذِي 

متذَكَر.   

وقَد قَالَ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى هذَا أَي تكَرر النسخِ بِناءً علَى قَولِ من جعلَ الْإِباحةَ أَصلًا ولَسنا نقُولُ بِهذَا فِي 
 وإِنما هذَا أَي كَونُ الْإِباحةِ أَصلًا بِناءً علَى زمانِ الْفَترةِ قَبلَ الْأَصلِ ؛ لِأَنَّ الْبشر لَم يتركُوا سدى فِي شيءٍ مِن الزمانِ

مرحالْم دوجإلَى أَنْ ي ثَابِت ذَلِكةِ ورانِ الْفَتماسِ فِي زالن نيا باءِ كُلِّهيةً فِي الْأَشظَاهِر تةَ كَاناحا فَإِنَّ الْإِبتِنرِيعا شمإِنو 
 ءٍ مِنيلَى شع ثُوقالْوو ادتِمالِاع قبي اةِ ، فَلَمرورِيفَاتِ فِي التحقُوعِ التوانِ ومالز ائِعِ فِي ذَلِكرتِلَافِ الشلِاخ كَانَ كَذَلِك

دع وهذْكُورِ ، وى الْمنعةُ بِالْماحالْإِب ترائِعِ فَظَهرالش بِيحلَا مو ، مرحم لَه دوجي ا لَمانِ بِهِ ميلَى الْإِتالْعِقَابِ ع م.  

  

حرالش  

  

  باب المعارضة والترجيح :  قوله 

 ذَلِك بِمعرِفَةِ جِهاتِهِ عقِب مباحِثِ الْأَدِلَّةِ  لَما كَانت الْأَدِلَّةُ الظَّنيةُ قَد تتعارض ، فَلَا يمكِن إثْبات الْأَحكَامِ بِها إلَّا بِالترجِيحِ
 رالْآخرٍ وأَم وتا ثُبمهدضِي أَحقْتثُ ييا بِحمهننِ كَولِيلَيالد ضارعتودِ ، وقْصا لِلْممِيمتجِيحِ ترالتضِ وارعاحِثِ التببِم

  . فِي زمانٍ واحِدٍ بِشرطِ تساوِيهِما فِي الْقُوةِ ، أَو زِيادةِ أَحدِهِما بِوصفٍ هو تابِع انتِفَاءَه فِي محلٍّ واحِدٍ

لْمنكُوحةِ قَبلَ الْحيضِ واحترز بِاتحادِ الْمحلِّ عما يقْتضِي حِلَّ الْمنكُوحةِ وحرمةَ أُمها وبِاتحادِ الزمانِ عن مِثْلِ حِلِّ وطْءِ ا
  .وحرمتِهِ عِند الْحيضِ وبِالْقَيدِ الْأَخِيرِ عما إذَا كَانَ أَحدهما أَقْوى بِالذَّاتِ كَالنص والْقِياسِ إذْ لَا تعارض بينهما 

م ما يقْتضِيهِ الْآخر بِعينِهِ حتى يكُونَ الْإِيجاب وارِدا علَى ما ورد علَيهِ النفْي إنْ أُرِيد اقْتِضاءُ أَحدِهِما عد: ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
حيضِ ، وعِنده وإِلَّا ، فَلَا حاجةَ إلَى اشتِراطِ اتحادِ الْمحلِّ والزمانِ لِتغايرِ حِلِّ الْمنكُوحةِ وحِلِّ أُمها ، وكَذَا الْحِلُّ قَبلَ الْ

  .فَلَا بد مِن اشتِراطِ أُمورٍ أُخرى مِثْلَ اتحادِ الْمكَانِ والشرطِ ونحوِ ذَلِك مِما لَا بد مِنه فِي تحقُّقِ التناقُضِ 

توضِيحٍ وتنصِيصٍ علَى ما هو مِلَاك الْأَمرِ فِي بابِ التناقُضِ ، فَإِنه كَثِيرا ما وجوابه أَنَّ اشتِراطَ اتحادِ الْمحلِّ والزمانِ زِيادةُ 
يافِينتقُوعِ الْماعِ وتِننِ لِاميالْقَطْعِي نيب قَعلَا ي ضارعالت انِ ، ثُممالزلِّ وحتِلَافِ الْمبِاخ جِيحرالت فِعدني جِيحرالت روصتلَا ينِ ، و
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  .؛ لِأَنه فَرع التفَاوتِ فِي احتِمالِ النقِيضِ ، فَلَا يكُونُ إلَّا بين الظَّنيينِ 

  ى ما هو الصحِيح إذْ لَا فَإِنْ تساويا قُوةً إشارةٌ إلَى جوازِ تحقُّقِ التعارضِ مِن غَيرِ ترجِيحٍ علَ: وفِي قَولِهِ 

 ا ، أَومهتِفَاعار نِ ، أَويقِيضالن اعتِماج لْزِممِ لَا يدزِلَةِ الْعننِ بِملِيلَيلُ الدعجو قُّفوالت وئِذٍ هحِين كْمالْحو ذَلِك مِن انِعم
ذَلِك ءٌ مِنيش ملْزا لَا يكَم كُّمحنِ التلِيلَيالد ءٍ مِنيمِ شدع دعِن .  

  .والترجِيح فِي اللُّغةِ جعلُ الشيءِ راجِحا أَي فَاضِلًا زائِدا ويطْلَق مجازا علَى اعتِقَادِ الرجحانِ 

تدِ الْمةِ الَّتِي لِأَحالْقُو انِ أَيحجانُ الريطِلَاحِ بفِي الِاصو لِهِمى قَونعذَا مهرِ ، ولَى الْآخنِ عيارِضع : يلِيلِ الظَّنانُ الداقْتِر وه
، فَلَا بِأَمرٍ يقْوى بِهِ علَى معارِضِهِ واشترِطَ أَنْ يكُونَ تابِعا حتى لَو قَوِي أَحدهما بِما هو غَير تابِعٍ لَه لَا يكُونُ رجحانا 

النص راجِح علَى الْقِياسِ لِعدمِ التعارضِ ، وهذَا مأْخوذٌ مِن معناه اللُّغوِي ، وهو إظْهار زِيادةِ أَحدِ الْمِثْلَينِ علَى : يقَالُ 
انِبت جنَ إذَا زِدزت الْوحجلِك رقَو لًا مِنفًا لَا أَصصرِ ولًا ، الْآخاثُلِ أَومامِ التقِي مِن دفَلَا ب ، هكِفَّت الَتى متونِ حزوالْم 

رِدا عن ثُم ثُبوتِ الزيادةِ بِما هو بِمنزِلَةِ التابِعِ والْوصفِ بِحيثُ لَا تقُوم بِهِ الْمماثَلَةُ ابتِداءً ، ولَا يدخلُ تحت الْوزنِ منفَ
  .الْمزِيدِ علَيهِ قَصدا فِي الْعادةِ 

لَا تسمى زِيادةُ دِرهمٍ علَى الْعشرةِ فِي أَحدِ الْجانِبينِ رجحانا ؛ لِأَنَّ الْمماثَلَةَ تقُوم : قَالَ الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى 
تلًا وبِهِ لَا أَص ذَا مِنهةً ، وادا عبِه قُوماثَلَةَ لَا تما ؛ لِأَنَّ الْمانحجا روِهحنةِ وبةُ الْحادى زِيملِهِ { سلَاةُ : قَوهِ الصلَيع

فَمعنى أَرجِح زِد علَيهِ }  الْأَنبِياءِ هكَذَا نزِنُ زِنْ وأَرجِح ، فَإِنا معاشِر: والسلَام لِلْوزانِ حِين اشترى سراوِيلَ بِدِرهمينِ 
  فَضلًا قَلِيلًا يكُونُ تابِعا لَه بِمنزِلَةِ الْأَوصافِ كَزِيادةِ الْجودةِ لَا قَدرا يقْصد بِالْوزنِ عادةً لِلُزومِ الربا فِي قَضاءِ الديونِ 

نْ يكُونَ هِبةً لِبطْلَانِ هِبةِ الْمشاعِ فَظَهر أَنَّ جعلَه بِمنزِلَةِ الْجودةِ أَولَى مِن جعلِهِ فِي حكْمِ الْعدمِ علَى ما ذَهب إذْ لَا يجوز أَ
عِيبى التنعقِيقِ محفَى بِتأَو هالَى ؛ لِأَنعت اللَّه هحِمر فنصهِ الْمةِ إلَي.  

  

  والعمل بالأقوى :  قوله 

 يعنِي إذَا دلَّ دلِيلٌ علَى ثُبوتِ شيءٍ والْآخر علَى انتِفَائِهِ فَإِما أَنْ يتساويا فِي الْقُوةِ ، أَو لَا وعلَى الثَّانِي إما أَنْ تكُونَ زِيادةُ 
  . ، أَو لَا فَفِي الصورةِ الْأُولَى معارضةٌ ، ولَا ترجِيح أَحدِهِما بِما هو بِمنزِلَةِ التابِعِ

  .وفِي الثَّانِيةِ معارضةٌ مع ترجِيحٍ 

كْمحاثُلِ ، ومالت نبِئِ عنضِ الْمارعلَى التائِهِ عتِنلِاب جِيحرقِيقَةً ، فَلَا تةَ حضارعفِي الثَّالِثَةِ لَا ملَ ومعنِ أَنْ ييتنِ الْأَخِيريتورالص 
بِالْأَقْوى ويترك الْأَضعف لِكَونِهِ فِي حكْمِ الْعدمِ بِالنسبةِ إلَى الْأَقْوى ، وأَما الصورةُ الْأُولَى أَعنِي تعارض الدليِلَينِ 

ساءٌ توةِ سنِ فِي الْقُوياوِيستنِ ، الْميتنسةٍ ونس نِ ، أَويتآيةٍ وآي نيضِ بارعلَا كَالت ةٍ ، أَوآيةٍ وآي نيضِ بارعدِ كَالتدا فِي الْعياو
 بِكَثْرةِ الْأَدِلَّةِ حتى لَا يترك الدلِيلُ الْواحِد أَو قِياس وقِياسينِ ، فَإِنَّ ذَلِك أَيضا مِن قَبِيلِ الْمتساوِيينِ إذْ لَا ترجِيح ، ولَا قُوةَ
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بِالدلِيلَينِ فَحكْمها أَنه إنْ كَانَ التعارض بين قِياسينِ يعملُ بِأَيهِما شاءَ ، وإِنْ كَانَ بين آيتينِ ، أَو قِراءَتينِ ، أَو سنتينِ 
يلِيقَو لَم إذْ لَو اسِخا فَنمهمِن رأَختالْم ماتِرِ ، فَإِنْ عوتالْمورِ وهشا كَالْمتِهةٍ فِي قُونسةٍ وآي نِ ، أَولِفَيتخنِ ميلِيفِع نِ ، أَو

 ، أَو السنةِ الْمشهورةِ ، فَهو لَيس مِن قَبِيلِ تعارضِ التساوِي بلْ يصلُح الْمتأَخر ناسِخا كَخبرِ الْواحِدِ الْمتأَخرِ عن الْكِتابِ
  الْمتقَدم راجِح وإِلَّا فَإِنْ أَمكَن الْجمع بينهما بِاعتِبارِ 

تإِلَّا يو انِ فَذَاكمالز لِّ ، أَوحالْم كْمِ ، أَوالْح لِّصٍ مِنخابِ ، إلَى مالْكِت مِن صِيرالْم كَنئِذٍ إنْ أَمحِيننِ ولِيلَيلُ بِالدمالْع كر
وهذَا معنى السنةِ ، ومِنها إلَى الْقِياسِ وقَولُ الصحابِي يصار إلَيهِ وإِلَّا تقَرر الْحكْم علَى ما كَانَ علَيهِ قَبلَ ورودِ الدلِيلَينِ ، 

  .تقْرِيرِ الْأُصولِ 

 نيب ضارعالت قَعلَا ي هأَنو ، رأَخالتو مقَدا التفِيهِم روصتنِ إذْ لَا يياسالْقِي نيرِي بجلَا ي خسةٌ إلَى أَنَّ النارفِي الْكَلَامِ إشو
 رلِيلٍ آخد نيباعِ وماسِ الْإِجالْقِي نيب تِيبرلَا ت هأَنو ، لِقَطْعِي الِفخم اعمإج قِدعناعٍ إذْ لَا يمإج أَو ، صن مِن قَطْعِي

ا فِي الْقِيي كَمرحطِ التراءَ بِشا شهِملُ بِأَيمعةٍ ياحِدةٍ وبترا فِي مملْ هب ابِيحلِ الصقَوو قْلِيدت بجأَو نم دعِننِ ، وياس
الصحابِي ، ولَو لَم يدرك بِالْقِياسِ يجِب الْمصِير إلَيهِ ، أَولًا ، ثُم إلَى الْقِياسِ علَى ما ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 

 هأَن قْوِيمِ مِنحِ التراسِ ، فِي شلُ إلَى الْقِييا فَالْممهنيب قَعإِنْ وو ، ابِيحالِ الصلُ إلَى أَقْوينِ فَالْميتنس نيب ضارعالت قَعإنْ و
 ابِيحلِ الصقَو نيباسِ والْقِي نيب ضارعلَا تو.  

ارعت دةِ عِننصِيرِ إلَى السالَى مِثَالُ الْمعله تنِ قَويتآنِ { : ضِ الْآيالْقُر مِن رسيا تءُوا مفَاقْر { الَىعله توقَو : } إِذَا قُرِئو
}  فَقِراءَةُ الْإِمامِ لَه قِراءَةٌ من كَانَ لَه إمام{ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : تعارضا فَصِرنا إلَى قَولِهِ } الْقُرآنُ فَاستمِعوا لَه وأَنصِتوا 

.  

أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام صلَّى صلَاةَ { ومِثَالُ الْمصِيرِ إلَى الْقِياسِ عِند تعارضِ السنتينِ ما روى النعمانُ بن بشِيرٍ 
سةً وكْعلُّونَ رصا توفِ كَما الْكُسلَّاهص لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع ها أَنهنالَى ععت اللَّه ضِيةُ رائِشع توا رمنِ ويتدج  

 ، وهو أَنهم تعارضا فَصِرنا إلَى الْقِياسِ علَى سائِرِ الصلَواتِ وهاهنا بحثٌ} ركْعتينِ بِأَربعِ ركَعاتٍ وأَربعِ سجداتٍ 
صرحوا بِأَنه لَا عِبرةَ بِكَثْرةِ الْأَدِلَّةِ بلْ بِقُوتِها حتى لَو كَانت فِي جانِبٍ آيةٌ وفِي جانِبٍ آيتانِ ، أَو فِي جانِبٍ حدِيثٌ وفِي 

الْح ةُ ، أَواحِدةُ الْوالْآي كرتدِيثَانِ لَا يرِ حاسِ إذْ لَا الْآخةِ إلَى الْقِينالس مِنةِ ، ونابِ إلَى السالْكِت مِن ارصلْ يب احِددِيثُ الْو
واحِدةِ ، وكَذَا ترجِيح ترجِيح بِالْكَثْرةِ ويلْزم مِن هذَا ترجِيح الْآيةِ والسنةِ علَى الْآيتينِ فِيما إذَا كَانَ الْحدِيثُ موافِقًا لِلْآيةِ الْ

السنةِ والْقِياسِ علَى حدِيثَينِ ، وهذَا بعِيد جِدا ؛ لِأَنه إنْ كَانَ بِاعتِبارِ تقَوي الْآيةِ بِالسنةِ ، أَو تقَوي السنةِ بِالْقِياسِ ، فَإِذَا 
هوند وا هلِيلِ بِمي الدقَوت ازلِ جمقُوعِ الْعونِ ويارِضعتاقُطِ الْمسارِ تتِبإِنْ كَانَ بِاعو ، مِثْلُه وا هيهِ بِمقَوت وزجلَا ي فَلِم 

آيةِ السالِمةِ عن الْمعارِضِ ، وكَذَا بِالسنةِ ، أَو الْقِياسِ السالِمِ عن الْمعارِضِ فَلِم لَا يجوز تساقُطُ الْآيتينِ ووقُوع الْعملِ بِالْ
  .فِي السنةِ 

إنَّ الْأَدنى يجوز أَنْ يصِير بِمنزِلَةِ التابِعِ لِلْأَقْوى فَيرجحه بِخِلَافِ الْمماثِلِ ، أَو : وغَايةُ ما يمكِن فِي هذَا الْمقَامِ أَنْ يقَالَ 
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لْقِياس يعتبر متأَخرا عن السنةِ والسنةَ عن الْكِتابِ فَالْمتعارضانِ يتساقَطَانِ ويقَع الْعملُ بِالْمتأَخرِ وإِلَى هذَا يشِير إنَّ ا: يقَالَ 
  .كَلَام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى 

  

  إذا اتحد زمان ورودهما لأنه إنما يتحقق التعارض :  قوله 

 لَيس الْمراد أَنَّ تعارض الدلِيلَينِ وتناقُض الْقَضِيتينِ موقُوف علَى اتحادِ زمانِ ورودِهِما والتكَلُّمِ بِهِما علَى ما سبق إلَى 
بِات ادرأَنَّ الْم ةِ مِنيامامِ الْعهضِ الْأَوعانِ فِي بمادِ الزح  

زيد قَائِم الْآنَ زيد : التناقُضِ زمانُ التكَلُّمِ بِالْقَضِيتينِ ، وإِنما الْمراد زمانُ نِسبةِ الْقَضِيتينِ حتى لَو قِيلَ فِي زمانٍ واحِدٍ 
لَوا ، واقُضنت كُني ا لَمبِقَائِمٍ غَد سقِيلَ :  قِيلَ لَي كَذَا ، ثُم قْتو قَائِم ديةٍ : زنس دعقْتِ : بالْو بِقَائِمٍ فِي ذَلِك سلَي هإن

مقَدت لَمعي لِّصٍ إذَا لَمخإلَى م اجتحثُ ييانِ بِحضارعتا يمنِ إنلِيلَيأَنَّ الد ودقْصلْ الْما باقُضنرِ إذْ كَانَ تلَى الْآخا عدِهِمأَح 
 ارِعِ إلَّا كَذَلِكالش انِ مِنردصنِ لَا ييافِعدتنِ الْملِيلَيأَنَّ الد كلَا شمِ ، وقَدتا لِلْماسِخن رأَختلَكَانَ الْم لِمع لَو.  

  

  كما في سؤر الحمار :  قوله 

 لِتعارضِ الْآثَارِ فِي ذَلِك علَى ما روِي عن ابنِ عمر وابنِ عباسٍ رضِي اللَّه تعالَى عنهما وتعارضِ الشك فِي الطَّهارةِ:  قِيلَ 
  .لَت الْحمر ؟ قَالَ نعم أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام سئِلَ أَنتوضأُ بِما أَفْض{ الْأَخبارِ كَما روِي عن جابِرٍ 

أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نهى عن لُحومِ الْحمرِ { قَالَ لَا وروى أَنس رضِي اللَّه تعالَى عنه } وبِما أَفْضلَت السباع ؟ 
 سا رِجهةِ ، فَإِنلِيوجِ} الْأَهذَا يهةُ ، وارالطَّه تجِسِ ، فَإِنْ أُوثِرمِ الناللَّح لِّدِ مِنوتابِ الْمالَطَةِ اللُّعخرِ لِمؤةَ الساسجن ب

 الشك فِي الطَّهورِيةِ :قِياسا علَى الْعرقِ فِي ظَاهِرِ الروايةِ أُوثِرت النجاسةُ قِياسا علَى اللَّبنِ فِي أَصح الروايتينِ وقِيلَ 
 لِّدوتالْم ابالَطَتِهِ اللُّعخرِ لِمؤفِي الس اهتِبورِثُ الِاشمِ يفِي اللَّح اهتِبالِاشتِهِ واحإِبارِ ومِ الْحِمةِ لَحمرارِ فِي حبتِلَافِ الْأَخلِاخ

إِباحةِ لَا تساوِي أَدِلَّةَ الْحرمةِ فِي الْقُوةِ حتى أَنَّ حرمته مِما يكَاد يجمع علَيهِ ، كَيف ولَو مِنه ، وهذَا ضعِيف ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْ
  تعارضتا لَكَانَ دلِيلُ التحرِيمِ راجِحا كَما فِي الضبعِ حيثُ 

إنه لَا خِلَاف فِي الْمعنى ؛ لِأَنَّ الشك فِي الطَّهورِيةِ إنما نشأَ مِن اختِلَافِ الْآثَارِ فِي : الُ يحكَم بِنجاسةِ سؤرِهِ ، وقَد يقَ
مِ طَهدعاءِ وةِ الْماربِطَه كَمحأَنْ ي ونِ هيقْدِيرلَى التلِ عإلَى الْأَص وعجةِ فَالراسجالنةِ وارقِينٍ الطَّها بِيكَانَ طَاهِر هتِهِ ؛ لِأَنورِي

 همِن ملْزي هةِ ؛ لِأَنورِيقَاءِ الطَّهبِب كَمحي ا لَممإِنئِ ، وضوتثُ الْمدلَا حاءِ وةُ الْمارطَه كولُ بِالشزدِثٌ فَلَا تحئُ مضوتالْمو
 بِالشك إذْ لَا معنى لِلطَّهورِيةِ إلَّا هذَا فَيكُونُ إهدارا لِأَحدِ الدلِيلَينِ بِالْكُلِّيةِ لَا تقْرِيرا لِلْأُصولِ ، وإِذَا الْحكْم بِزوالِ الْحدثِ

قَاءِ الطَّهكْمِ بِباعِ الْحتِنةَ اموررلِ ضالْأَص نولٍ عدى عنأَد مِن دب كُني ئِ أُخِذَ بِالْأَقَلِّ لَمضوتثِ فِي الْمدالْحاءِ وةِ فِي الْمورِي
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نا ذَكَرإِلَى مةِ وورِيقَاءِ الطَّهبِب كِما إذَا حةِ بِخِلَافِ منِ بِالْكُلِّيلِيلَيدِ الدأَح اردفِيهِ إه سةِ إذْ لَيورِيلْبِ الطَّهبِس كْمالْح زِمالْتا و
مِن تقَاربِ الشك فِي الطَّهارةِ والنجاسةِ ، أَو الطَّهورِيةِ وعدمِها يشِير كَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ صرح أَولًا 

الشك فِي الطَّهورِيةِ حيثُ قَالَ ولَا يزِيلُ الْحدثَ لِوقُوعِ الشك فِي بِأَنَّ الِاختِلَاف فِي الطَّهارةِ والنجاسةِ وأَشار ثَانِيا إلَى أَنَّ 
زوالِ الْحدثِ فَظَهر أَنَّ لَيس معنى الشك أَنَّ الْحكْم غَير معلُومٍ ، ولَا مظْنونٍ بلْ معناه تعارض الْأَدِلَّةِ ووجوب الْوضوءِ 
بِسؤرِ الْحِمارِ حيثُ لَا ماءَ سِواه ، ثُم ضم التيمم إلَيهِ ، وهذَا حكْم معلُولٌ ، وكَذَا الْحكْم بِطَهارتِهِ وذَكَر شيخ الْإِسلَامِ 

ورِثُ الِاشةِ لَا ياسجالنةِ وارفِي الطَّه تِلَافوطِ أَنَّ الِاخسبفِي الْم هتِهِ ، فَإِناسجبِن رآختِهِ وارلٌ بِطَهدع ربا إنْ أَخكَم اهتِب
  طَاهِر ، ولَا إشكَالَ فِي حرمةِ لَحمِهِ ترجِيحا لِجانِبِ الْحرمةِ 

ر يربطُ فِي الدورِ والْأَفْنِيةِ فَيشرب مِن الْأَوانِي إلَّا أَنَّ الْهِرةَ إلَّا أَنه لَم ينجس الْماءُ لِما فِيهِ مِن الضرورةِ والْبلْوى إذْ الْحِما
ا فِي تدخلُ الْمضايِق فَتكُونُ الضرورةُ فِيها أَشد فَالْحِمار لَم يبلُغْ فِي الضرورةِ حد الْهِرةِ حتى يحكَم بِطَهارةِ سؤرِهِ ، ولَ

عدمِ الضرورةِ حد الْكَلْبِ حتى يحكَم بِنجاسةِ سؤرِهِ فَبقِي أَمره مشكِلًا ، وهذَا أَحوطُ مِن الْحكْمِ بِالنجاسةِ ؛ لِأَنه حِينئِذٍ 
  .طَّهورِ احتِمالًا لَا يضم إلَى التيممِ فَيلْزم التيمم مع وجودِ الْماءِ ال

  

  وهو إما بين آيتين ، أو قراءتين :  قوله 

، فَإِنَّ الْأُولَى تقْتضِي } وامسحوا بِرءُوسِكُم وأَرجلَكُم { :  يعنِي فِي آيةٍ واحِدةٍ كَقِراءَتي الْجر والنصبِ فِي قَوله تعالَى 
  . غَسلَها علَى ما هو الْمذْهب مسح الرجلِ والثَّانِيةَ

جحر ضب : الْجر محمولٌ علَى الْجوازِ ، وإِنْ كَانَ عطْفًا علَى الْمغسولِ توفِيقًا بين الْقِراءَتينِ كَما فِي قَولِهِم : فَإِنْ قِيلَ 
ب الرياح بِها وغَيرها بعدِي سوافِي الْمورِ والْقَطْرِ ، فَإِنَّ الْقَطْر معطُوف علَى لَعِ: خرِبٍ وماءُ شن بارِدٍ وقَولِ زهيرٍ 

فْضِ فَهلْ أَنت إنْ ماتت أَتانك راكِب إلَى آلِ بِسطَامِ بنِ قَيسٍ فَخاطِبٍ بِخ: سوافِي والْجر بِالْجِوارِ وقَولِ الْفَرزدقِ 
خاطِبٍ علَى الْجِوارِ مع عطْفِهِ علَى راكِبٍ عورِض بِأَنَّ النصب محمولٌ علَى الْعطْفِ علَى الْمحلِّ جمعا بين الْقِراءَتينِ 

 لُها قَوكَم :قِّقِينحالْم ارتِياخ وا هلَى ما عا غَائِررغَودٍ وجفِي ن نبذْها فِيهِ يم عم فِيضتسم ائِعش ابرإع وهاةِ ، وحالن مِن 
 بِينلِ بِالْأَجقُوعِ الْفَصمِ ودعبِ ولَى الْأَقْرطْفِ عارِ الْعتِباع مِن.  

إلَى الْكَعبينِ { : الْمسحِ فِي الرجلِ هو الْغسلُ بِقَرِينةِ قَولِهِ والْوجه أَنه فِي الْقِراءَتينِ معطُوف علَى رءُوسِكُم إلَّا أَنَّ الْمراد بِ
  إذْ } 

  .قُلْت اُطْبخوا لِي جبةً وقَمِيصا : الْمسح يضرب لَه غَايةٌ فِي الشرعِ فَيكُونُ مِن قَبِيلِ الْمشاكَلَةِ كَما فِي قَولِهِ 

الت هتفَائِدو حسموحِ لَا لِتسملَى الْمع طِفَتا فَعهلَياءِ عالْم بافِ بِصرةُ الْإِسظِنلُ مجإذْ الْأَر هنع هِينافِ الْمرالْإِس نع ذِيرح
فِيفًا شبِيها بِالْمسحِ فَالْمسح الْمعبر بِهِ عن الْغسلِ واغْسِلُوا أَرجلَكُم غَسلًا خ: لَكِن لِينبه علَى وجوبِ الِاقْتِصارِ كَأَنه قِيلَ 
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هو الْمقَدر الَّذِي يدلُّ علَيهِ الْواو ، فَلَا يلْزم الْجمع بين الْحقِيقَةِ والْمجازِ فِي لَفْظٍ واحِدٍ ، وإِنما حمِلَ علَى ذَلِك لِما 
ن أَنَّ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وأَصحابه كَانوا يغسِلُونَ أَرجلَهم فِي الْوضوءِ مع أَنَّ فِي الْغسلِ مسحا وزِيادةً إذْ اُشتهِر مِ

 طْهِيرالت ووءِ هضالْو مِن ودقْصأَنَّ الْمةِ ، وابونِ الْإِصالَةَ بِدفِيفًا فَفِي لَا إسخت هنع لَفأْسِ خالر حسملِ ، وسفِي الْغ ذَلِكو
  .إيثَارِ الْغسلِ جمع بين الْأَدِلَّةِ وموافَقَةٌ لِلْجماعةِ وتحصِيلٌ لِلطَّهارةِ وخروج عن الْعهدةِ بِيقِينٍ 

  

  والمخلص :  قوله 

 بِرتاُع نِي قَدعي  طْلَبا يدِهِمةُ أَحقْوِيت كِنمي لَمانِ ، وارِضعتى الْماوسانِ ، فَإِذَا تمالزلِّ وحالْمكْمِ والْح ادحضِ اتارعفِي الت
الْأَولُ أَي الْمخلِّص مِن قِبلِ الْحكْمِ فَعلَى وجهينِ الْمخلِّص مِن قِبلِ الْحكْمِ ، أَو الْمحلِّ ، أَو الزمانِ بِأَنْ يدفَع اتحاده أَما 

التوزِيع بِأَنْ يجعلَ بعض أَفْرادِ الْحكْمِ ثَابِتا بِأَحدِ الدلِيلَينِ وبعضها منفِيا بِالْآخرِ كَقِسمةِ الْمدعى بين : أَحدهما : 
  .بِحجتيهِما الْمدعِيينِ 

لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ { : التغاير بِأَنْ يبين مغايرةَ ما ثَبت بِأَحدِ الدلِيلَينِ لِما انتفَى بِالْآخرِ كَما فِي قَوله تعالَى : وثَانِيهِما 
ا كَسبِم اخِذُكُمؤي لَكِنو انِكُممفِي أَي كُمقُلُوب تفِي } بو ،  

 رضِعٍ آخوانَ { : ممالْأَي متقَّدا عبِم اخِذُكُمؤي لَكِنبِ } وكَس مِن هوسِ ؛ لِأَنممِينِ الْغلَى الْيذَةَ عاخؤالْم وجِبفَالْأُولَى ت
اخؤالْم مدع وجِبةُ تالثَّانِيدِ والْقَص مِينِ الْقَلْبِ أَيةُ الْيةٌ إذْ فَائِدفَائِدو كْمح كُونُ لَها لَا يم وهوِ ، واللَّغ ا مِنها ؛ لِأَنهلَيذَةِ ع

توجِبها الْآيةُ الْأُولَى الْمؤاخذَةُ الَّتِي : الْمشروعةِ تحقِيق الْبِر والصدقِ وذَلِك لَا يتصور فِي الْغموسِ والْمخلِّص أَنْ يقَالَ 
علَى الْغموسِ هِي الْمؤاخذَةُ فِي الْآخِرةِ واَلَّتِي تنفِيها الثَّانِيةُ هِي الْمؤاخذَةُ فِي الدنيا أَي لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِالْكَفَّارةِ فِي اللَّغوِ 

الْآيةَ ، ولَما تغايرت } فَكَفَّارته إطْعام عشرةِ مساكِين { : ثُم فَسر الْكَفَّارةَ بِقَولِهِ تعالَى ويؤاخِذُكُم بِها فِي الْمعقُودةِ ، 
قَلْبِ مِن عقَدت علَى كَذَا الْمؤاخذَتانِ اندفَع التعارض ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يحملُ الْعقْد علَى كَسبِ الْ

عزمت علَيهِ فَيشملُ الْغموس ويصِير معنى الْآيتينِ واحِدا ، وهو نفْي الْكَفَّارةِ عن اللَّغوِ وإِثْباتها علَى الْمعقُودِ والْغموسِ 
أَنَّ فِيهِ : الْأَولُ : د مجملٌ فَيحملُ علَى الْمفَسرِ ويندفِع التعارض ورد ذَلِك بِوجوهٍ وذَلِك لِأَنَّ كَسب الْقَلْبِ مفَسر والْعقْ

قْدِ الْمقِيقَةٌ فِي الْعح ذَلِكءِ ويءِ بِالشيطُ الشبر قْدةٍ ؛ لِأَنَّ الْعورررِ ضغَي قِيقَةِ مِنالْح نولًا عدا فيِهِ عاءِ لِمالْفُقَه نيطَلَحِ بص
  .مِن ربطِ أَحدِ الْحكْمينِ بِالْآخرِ بِخِلَافِ عزمِ الْقَلْبِ ، فَإِنه سبب لِلْعقْدِ فَسمي بِهِ مجازا 

أَعيانِ دونَ الْمعانِي ، فَهو فِي الْآيةِ مجاز لَا محالَةَ علَى أَنَّ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْعقْد بِمعنى الربطِ إنما يكُونُ حقِيقَةً فِي الْ
  عقْد الْقَلْبِ واعتِقَاده بِمعنى ربطِهِ بِالشيءِ وجعلِهِ ثَابِتا علَيهِ أَشهر فِي اللُّغةِ مِن الْعقْدِ الْمصطَلَحِ فِي 

 هاءِ الْفِقْهِ ، فَإِناتِ الْفُقَهعرتخم مِن.  

أَنَّ اقْتِرانَ الْكَسبِ بِالْمؤاخذَةِ يدلُّ علَى أَنَّ الْمراد بِها الْمؤاخذَةُ الْأُخروِيةُ إذْ لَا عِبرةَ بِالْقَصدِ وعدمِهِ فِي الْمؤاخذَةِ : الثَّانِي 
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  .ك فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى لَا سِيما فِي الْحقُوقِ الدائِرةِ بين الْعِبادةِ والْعقُوبةِ الدنيوِيةِ ورد بِمنعِ ذَلِ

رد بِأَنَّ سوق الثَّانِيةِ لِبيانِ أَنَّ الْآيةَ علَى هذَا التقْرِيرِ تكْرار لِلْآيةِ السابِقَةِ ، ولَا شك أَنَّ الْإِفَادةَ خير مِن الْإِعادةِ و: الثَّالِثُ 
 اركْرةِ ، فَلَا تالْكَفَّار.  

  

  وأقول لا تعارض هنا :  قوله 

وبِالْمؤاخذَةِ  وذَكَر الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى فِي دفْعِ التعارضِ أَنَّ الْمراد بِاللَّغوِ فِي الْآيتينِ هو الْخالِي عن الْقَصدِ 
الْمؤاخذَةُ فِي الْآخِرةِ والْغموس داخِلٌ فِي الْمكْسوبةِ لَا فِي الْمعقُودةِ ، ولَا فِي اللَّغوِ فَالْآيةُ الْأُولَى أَوجبت الْمؤاخذَةَ علَى 

إثْباتا ، فَلَا تعارض لَها أَصلًا ، وهذَا قَرِيب مِما ذَكَره الشيخ أَبو منصورٍ رحِمه الْغموسِ والثَّانِيةُ لَم يتعرض لَها لَا نفْيا ، ولَا 
ى الْمؤاخذَةَ فِي الْآيةِ اللَّه حيثُ قَالَ نفَى الْمؤاخذَةَ عن اللَّغوِ فِي الْآيةِ الْأُولَى وأَثْبتها فِي الْغموسِ والْمراد مِنها الْإِثْم ونفَ

الثَّانِيةِ عن اللَّغوِ وأَثْبتها فِي الْمعقُودةِ وفَسر الْمؤاخذَةَ هاهنا بِالْكَفَّارةِ فَدلَّ علَى أَنَّ الْمؤاخذَةَ فِي الْمعقُودةِ بِالْكَفَّارةِ وفِي 
فِي اللَّغوسِ بِالْإِثْمِ ، وماءً الْغلَى الْإِثْمِ بِنا عضةَ أَيذَةَ الثَّانِياخؤلَ الْممالَى حعت اللَّه هحِمر فنصلًا إلَّا أَنَّ الْمذَةَ أَصاخؤوِ لَا م

  .علَى أَنَّ دار الْمؤاخذَةِ إنما هِي دار الْآخِرةِ 

فْسِير لِلْمؤاخذَةِ والْمؤاخذَةُ الَّتِي هِي الْكَفَّارةُ إنما هِي فِي الدنيا والْمختص بِالْآخِرةِ إنما ت} فَكَفَّارته { : قَولُه : فَإِنْ قِيلَ 
 ذَةُ الَّتِي هِياخؤالْم هِي  

عِ الْمؤاخذَةِ فِي الْآخِرةِ أَي إذَا حصلَ الْإِثْم بِالْيمِينِ الْمنعقِدةِ الْعِقَاب وجزاءُ الْإِثْمِ أُجِيب بِالْمنعِ بلْ هو تنبِيه علَى طَرِيقِ دفْ
  .فَوجه دفْعِهِ وسترِهِ إطْعام عشرةِ مساكِين إلَى آخِرِهِ 

ذَا ولَكِن يؤاخِذُكُم بِكَذَا أَنْ يكُونَ الثَّانِي مقَابِلًا لِلْأَولِ مِن غَيرِ واعلَم أَنَّ اللَّائِق بِنظْمِ الْكَلَامِ عِند قَولِنا لَا يؤاخِذُكُم اللَّه بِكَ
 الثَّانِيةِ واسِطَةٍ بينهما فَلِهذَا ذَهب الْجمهور إلَى إدراكِ الْغموسِ فِي اللَّغوِ ، أَو فِيما عقَّدتم ، ولَا وجه لِجعلِ الْكَلَامِ فِي الْآيةِ

  .خِلْوا عن التعرضِ لِلْغموسِ 

قَد علِم حكْمها فِي الْآيةِ السابِقَةِ قُلْنا ، وكَذَلِك اللَّغو والتحقِيق أَنَّ إطْلَاق الْمؤاخذَةِ علَى الدنيوِيةِ والْأُخروِيةِ : فَإِنْ قِيلَ 
شتِراكِ اللَّفْظِي إذْ لَا اختِلَاف فِي الْمفْهومِ بلْ فِي الْأَفْرادِ بِاعتِبارِ التعلُّقِ فَعِند الْقَائِلِين بِعمومِ الْفِعلِ الْمنفِي لَيس بِحسبِ الِا

ارةً فِي اللَّغوِ ولَكِن يؤاخِذُكُم بِهِما ، أَو بِأَحدِهِما فِي يكُونُ الْمعنى لَا يؤاخِذُكُم شيئًا مِن الْمؤاخذَةِ عقُوبةً كَانت ، أَو كَفَّ
  .الْمكْسوبةِ والْمعقُودةِ عِند الْحِنثِ 
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 الطُّهرِ سواءٌ حصلَ الِاغْتِسالُ ، أَو لَم بِتخفِيفِ التاءِ والْهاءِ توجِب حِلَّ الْقُربانِ بعد حصولِ} يطْهرونَ { :  أَي قِراءَةُ 
قَولًا بِمفْهومِ الْغايةِ ، فَإِنه متفَق } حتى يطْهرنَ { : يحصلْ وظَاهِر هذِهِ الْعِبارةِ مشعِر بِأَنَّ الْحِلَّ مستفَاد مِن قَوله تعالَى 

لُ أَنْ يمتحيهِ ولَيع نع ربفَع اهيِ إيهلِ الناونمِ تدلِع الْحِلُّ الثَّابِت قِيرِ فَبى بِالطُّهقَضان قَد يهالنا وأَنَّ الْحِلَّ كَانَ ثَابِت رِيد
  .عدمِ رفْعِ الْآيةِ الْحِلَّ بِإِيجابِها إياه تجوزا 

  " فَإِذَا طَهرنَ فَأْتوهن " د بِقِراءَةِ التخفِيفِ حقِيقَةَ الطُّهرِ لَكَانَ الْمناسِب لَو كَانَ الْمرا: فَإِنْ قِيلَ 

قِراءَةِ التشدِيدِ حتى يطْهرنَ يغتسِلْن أَما علَى : أَي اغْتسلْن يدلُّ علَى أَنَّ الْمراد بِقَولِهِ } يطْهرنَ { : فَاتفَاق الْقُراءِ علَى 
فَحقِيقَةٌ ، وأَما علَى التخفِيفِ فَمجاز بِإِطْلَاقِ الْملْزومِ علَى اللَّازِمِ ضرورةَ لُزومِ الْغسلِ عِند الِانقِطَاعِ فَيكُونُ حرمةُ الْقُربانِ 

  .} ولَا تقْربوهن { : ويكُونُ قَوله تعالَى } زِلُوا النساءَ فِي الْمحِيضِ فَاعت{ : عِند الدمِ معلُومةً مِن قَوله تعالَى 

.  

 تعالَى الْآيةَ لِبيانِ انتِهاءِ الْحرمةِ وعودِ الْحِلِّ بِهِ أُجِيب بِأَنْ تفَعلَ قَد يجِيءُ بِمعنى فَعلَ كَتكَبر وتعظَّم فِي صِفَاتِ اللَّهِ
معناه : فَيحملُ علَيهِ فِي قِراءَةِ التخفِيفِ إذْ فِي الِانقِطَاعِ علَى الْعشرةِ لَا يجوز تأْخِير حق الزوجِ إلَى الِاغْتِسالِ وقِيلَ 

  .توضأْنَ أَي صِرنَ أَهلًا لِلصلَاةِ 

الْآيةَ محمولَةٌ علَى ما دونَ الْعشرةِ صرفًا لِلْخِطَابِ إلَى ما هو الْغالِب وانتِهاءُ الْحرمةِ فِيما دونَ وفِي شرحِ التأْوِيلَاتِ أَنَّ 
سِلْن مجازا ، ولَا يخفَى أَنَّ فِي بِالتخفِيفِ أَيضا معناه يغت} حتى يطْهرنَ { : الْعشرةِ إنما يكُونُ الِاغْتِسالُ فَقَولُه تعالَى 

 ذَلِك مِن دعأَب سالَى لَيعت اللَّه هحِمر افِعِيالش ها ذَكَرمالظَّاهِرِ و نولًا عدالْكُلِّ ع.  

  

  لأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا :  قوله 

.   

قُلْنا إنما يصِح ذَلِك لَو ثَبت تقَدم } خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا { : قَولِهِ تعالَى هِي حكْم شرعِي ثَبت بِ: فَإِنْ قِيلَ 
لْمحرم إنما يكُونُ ناسِخا فَإِنه أَي ا: هذِهِ الْآيةِ علَى النصينِ الْمفْروضينِ أَعنِي الْمحرم والْمبِيح وإِلَى هذَا أَشار بِقَولِهِ 

لِلْإِباحةِ الْأَصلِيةِ إنْ قَد ورد أَي إنْ كَانَ قَد ورد فِي الزمانِ الْماضِي أَي الزمانِ الْمتقَدمِ علَى زمانِ ورودِ النص الْمحرمِ 
لَى إبالٌّ عد عِيرلِيلٌ شبِيحِ دالْممِيعِ وةِ جاح  

الْأَشياءِ لَكِن ورود هذَا الدلِيلِ متقَدما علَى ورودِ النصينِ الْمبِيحِ والْمحرمِ لَيس بِمسلَّمٍ علَى الْإِطْلَاقِ ، وفِي جمِيعِ الصورِ 
 قَدو ، لْ قَدب.  
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لِ بِوجهٍ لَا يرِد علَيهِ النظَر علَى ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى لَيس بِتمامٍ ؛ لِأَنَّ عدم الْعِقَابِ وبِهذَا تبين أَنَّ تقْرِير الدلِي
يعِ الْأَشياءِ فَتغيِيره بِالنص الْمحرمِ لَا يكُونُ علَى الِانتِفَاءِ إنما يصِير حكْما شرعِيا بعد ورودِ النصوصِ الدالَّةِ علَى إباحةِ جمِ

نسخا بِالْمعنى الْمصطَلَحِ إلَّا إذَا تأَخر الْمحرم عن دلِيلِ إباحةِ الْأَشياءِ ، وهو لَيس بِلَازِمٍ وبِالْجملَةِ الْمعتبر فِي النسخِ كَونُ 
مِ شرعِيا عِند ورودِ الناسِخِ ، ولَا يثْبت ذَلِك إلَّا إذَا تقَدم دلِيلُ إباحةِ الْأَشياءِ علَى دلِيلِ تحرِيمِ ذَلِك الشيءِ الْحكْ

  .الْمخصوصِ 

  

  عنينا بتكرر النسخ هذا المعنى :  قوله 

غاءٌ كَانَ تويِيرِ سغرِ التكَرت أَي  كبِالش تثْبيِيرِ ، فَلَا يغفْسِ التلَى نةٌ عاديِيرِ زِيغالت اركْرلَا ، فَإِنَّ ت أَو ، عِيركْمٍ شح يِير  

التنفُّسِ ونحوِهِ فَغير ممنوعٍ اتفَاقًا وإِنْ واعلَم أَنَّ الشيءَ الَّذِي لَا يوجد لَه محرم ، ولَا مبِيح فَإِنْ كَانَ الِانتِفَاع بِهِ ضرورِيا كَ
لَم يكُن ضرورِيا كَأَكْلِ الْفَواكِهِ فَعِند بعضِ الْفُقَهاءِ علَى الْإِباحةِ فَإِنْ أَرادوا بِالْإِباحةِ أَنَّ اللَّه تعالَى حكَم بِإِباحتِهِ فِي الْأَزلِ 

ذَا غَيفَه قتِفَاعِ بِهِ فَحلَى الِانالْعِقَابِ ع مدوا عادإِنْ أَرلُومٍ وعم ر.  

 بِهِ وعِند بعضِ الْمعتزِلَةِ علَى الْحظْرِ فَإِنْ أَرادوا أَنَّ اللَّه تعالَى حكَم بِحظْرِهِ فَغير معلُومٍ وإِنْ أَرادوا الْعِقَاب علَى الِانتِفَاعِ
  .} خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا { : وقَوله تعالَى } وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا { : فَباطِلٌ لِقَولِهِ تعالَى 

باطِلٌ ؛ لِأَنه إما ممنوع مِن اللَّهِ عن الِانتِفَاعِ بِهِ ، أَو وعِند الْأَشعرِي علَى الْوقْفِ فَفَسر الْوقْف تارةً بِعدمِ الْحكْمِ ، وهذَا 
  .لَيس بِممنوعٍ والْأَولُ حظْر والثَّانِي إباحةٌ ، ولَا خروج عن النقِيضينِ 

ي أَعلَم الشارِع فَاعِلَه أَو دلَّ علَى أَنه لَا حرج علَيهِ فِي الْفِعلِ ، وأَجاب الْإِمام فِي الْمحصولِ عن هذَا بِأَنَّ الْمباح هو الَّذِ
 وهذَا الْجواب لَيس بِشيءٍ ؛ لِأَنَّ الْخِلَاف فِي شيءٍ لَم يعلِم الشارِع بِالْحرجِ فِي فِعلِهِ وتركِهِ وعدمِهِ فَمعنى كَلَامِهِ أَنَّ

  .الشيءَ الَّذِي لَم يعلِم الشارِع بِالْحرجِ فِي فِعلِهِ وتركِهِ وعدمِ الْحرجِ لَم يعلِم الشارِع بِعدمِ الْحرجِ فِيهِ 

أَنَّ هناك حكْما أَم لَا وإِنْ كَانَ حكْم ، فَلَا نعلَم وهذَا كَلَام حشو ولَا خِلَاف فِي هذَا ، وقَد فُسر الْوقْف تارةً بِعدمِ الْعِلْمِ بِ
عِ ، أَونا بِالْما إما لَازِمكْمالَى حعاللَّهِ ت دأَنَّ عِن لَمعا ناطِلٌ ؛ لِأَنلَا فَب ا أَمكْمح اكنالْعِلْمِ بِأَنَّ ه مدا عةٌ أَماحإب أَو ، ظْرح هأَن 

 أَو ، ظْرح كْمأَنَّ الْح لَمعلَا ن ها أَنأَممِهِ ودبِع  

إباحةٌ فَحق فَالْحق عِندنا أَنا لَا نعلَم أَنَّ الْحكْم عِند اللَّهِ تعالَى الْحظْر ، أَو الْإِباحةُ ، ومع ذَلِك لَا عِقَاب علَى فِعلِهِ وتركِهِ 
إنا لَا نعلَم أَنَّ الْحكْم عِند اللَّهِ الْحظْر ، أَو الْإِباحةُ وبين من يقُولُ بِالْإِباحةِ إذْ لَا معنى : فَعلِم أَنه لَا خِلَاف بين من يقُولُ 

علَيهِ الصلَاةُ : لَا نعلَم أَنَّ الْحكْم أَيهما ولِقَولِهِ : وهذَا حاصِلٌ عِند من يقُولُ لِلْإِباحةِ إلَّا أَنه لَا يعاقَب علَى الْفِعلِ والتركِ ، 
 لَامالسو } امرالْحلَالُ والْح عمتا اجم { َدِيثالْح } َلَالالْح امرالْح غَلَب قَدإلَّا و {.  

 )هدا إذَا كَانَ أَحأَماءً ولْ بِنبِهِ ب فرعإِنْ كَانَ لَا ياتِ ولِيلِ كَانَ مِثْلَ الْإِثْببِالد فرعي فْيا فَإِنْ كَانَ النافِين رالْآخا وثْبِتا مم
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إِنْ احبِيحِ والْممِ ورحا فِي الْما قُلْنلَى لِمأَو ، ثْبِتفَالْم لِيمِ الْأَصدلَى الْعفِيهِ ع ظَرننِ ييهجلَ الْومأَنْ ) ت فْيلَ النمتإنْ اح أَي
يعرف بِدلِيلٍ وأَنْ يعرف بِغيرِ دلِيلٍ بِناءً علَى الْعدمِ الْأَصلِي ينظَر فِي ذَلِك النفْيِ فَإِنْ تبين أَنه يعرف بِالدلِيلِ يكُونُ 

  .باتِ وإِنْ تبين أَنه بِناءً علَى الْعدمِ الْأَصلِي فَالْإِثْبات أَولَى كَالْإِثْ

 ) وِيا رلَالٌ { فَمح وهةَ ، وونميم جوزت لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هأَن {فِقاُت هافٍ فَإِنن رِمحم هأَن وِيا رمو ثْبِتم لَم هلَى أَنع 
 ناللَّهِ ب دبع رِمحالْم هأَن وِيراوِي وبِالر حجاءٌ فَروا سما فَكِلَاهانعِي كردةٌ توصصخالَةٌ مح امرالْإِحو لِيفِي الْحِلِّ الْأَص كُني

وحنو مالْأَص نب زِيدي دِلُهعلَا ياسٍ وبع لِيلِ ) هبِالد فرعفْيِ الَّذِي يالن ظِيرذَا نه.  

 وِيا ركًا بِمسما تندعِن ائِزرِمِ جحالْم أَنَّ نِكَاح لَماع } رِمحم وهةَ ، وونميم جوزت لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع هأَن { كسمتو
وِيا ربِم مصهِ  { الْخلَيع هأَن  

واتفَقُوا علَى أَنه لَم يكُن فِي الْحِلِّ الْأَصلِي فَالْخِلَاف فِي أَنه كَانَ فِي الْإِحرامِ ، أَو } الصلَاةُ والسلَام تزوج ، وهو حلَالٌ 
زت هى أَننعامِ فَمرالْإِح دعفِي الْحِلِّ الَّذِي ب دعا فِي الْحِلِّ الَّذِي بهجوزت هى أَننعمو دعب امرالْإِح ريغتي لَم هامِ أَنرا فِي الْإِحهجو

مخصوصةٌ مدركَةٌ عِيانا فَتكُونُ كَالْإِثْباتِ الْإِحرامِ أَنَّ الْإِحرام تغير إلَى الْحِلِّ فَالْأَولُ نافٍ والثَّانِي مثْبِت لَكِن الْإِحرام حالَةٌ 
  .فَرجحنا بِالراوِي ، وهو ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما 

 يعرف بِظَاهِرِ الْحالِ فَالْمثْبِت ونحو أُعتِقَت برِيرةُ وزوجها حر مثْبِت وأُعتِقَت وزوجها عبد نافٍ ، وهذَا النفْي مِما( 
  .هذَا نظِير النفْيِ الَّذِي لَا يكُونُ بِالدلِيلِ ) أَولَى 

ه تعالَى ولَنا أَنها أُعتِقَت اعلَم أَنَّ الْأَمةَ الَّتِي زوجها حر إذَا أُعتِقَت يثْبت لَها خِيار الْعِتقِ عِندنا خِلَافًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّ
برِيرةُ وزوجها حر ويروى أَنها أُعتِقَت وزوجها عبد فَالْأَولُ مثْبِت والثَّانِي نافٍ ؛ لِأَنَّ معناه أَنَّ رِقِّيته لَم تتغير بعد ، وهذَا 

  .نا بلْ بقَاءً علَى ما كَانَ فَالْمثْبِت أَولَى نفْي لَا يدرك عِيا

وإِذَا أَخبر بِطَهارةِ الْماءِ ونجاستِهِ فَالطَّهارةُ وإِنْ كَانت نفْيا لَكِنه مِما يحتمِلُ الْمعرِفَةَ بِالدلِيلِ فَيسأَلُ فَإِنْ بين وجه دلِيلِهِ ( 
هذَا نظِير النفْيِ الَّذِي يحتملُ معرِفَته بِالدلِيلِ وتحتملُ بِناءً علَى الْعدمِ الْأَصلِي ) لْإِثْباتِ وإِنْ لَم يبين فَالنجاسةُ أَولَى كَانَ كَا

 كردت قَدالِ وبِظَاهِرِ الْح كردت اءِ قَدةَ الْمار؛ لِأَنَّ طَه لَأَهمارِي واءِ الْجبِالْم اءِ ، أَوماءِ الساءَ بِملَ الْإِنا بِأَنْ غَسانعِي
  بِأَحدِهِما ، ولَم يغِب عنه أَصلًا ، ولَم يلَاقِهِ شيءٌ نجِس ، فَإِذَا أَخبر واحِد بِنجاسةِ الْماءِ 

سمتِهِ فَإِنْ تاربِطَه رالْآخاتِ وليِلِ كَانَ مِثْلَ الْإِثْببِالد كسمإِنْ تلَى وةِ أَواسجالن اربالِ فَإِخبِظَاهِرِ الْح ك.  

  ) .وعلَى هذَا الْأَصلِ يتفَرع الشهادةُ علَى النفْيِ ( 

  

حرالش  
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  واعلم أن الشيء الذي لا يوجد له محرم ، ولا مبيح :  قوله 

  .شارةٌ إلَى مسأَلَةِ حكْمِ الْأَفْعالِ قَبلَ ورودِ الشرعِ  إ

  .ما لَا يوجد لَه محرم ، ولَا مبِيح قَد يكُونُ واجِبا ، أَو مندوبا ، أَو مكْروها : فَإِنْ قُلْت 

إِنَّ الْإِباحةَ قَد تطْلَق علَى عدمِ الْمنعِ عن الْفِعلِ سواءٌ كَانَ بِطَرِيقِ الْوجوبِ أَو الْمراد بِالْمبِيحِ ما يقَابِلُ الْمحرم ، فَ: قُلْت 
 تعلُّق حكْمٍ شرعِي بِهِ الشيءُ الَّذِي لَم يوجد لَه دلِيلُ الْمنعِ ، ولَا دلِيلُ عدمِهِ أَي لَم يعلَم: الندبِ أَو الْكَراهةِ فَكَأَنه قَالَ 

بِناءً علَى عدمِ ورودِ الشرعِ ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْمسأَلَةَ إنما هِي لِبيانِ حكْمِ الْأَفْعالِ قَبلَ الْبعثَةِ ، فَإِنْ كَانَ اضطِرارِيا كَالتنفُّسِ 
ند من جوز تكْلِيف الْمحالِ وإِنْ كَانَ اختِيارِيا كَأَكْلِ الْفَواكِهِ فَحكْمه الْإِباحةُ عِند بعضِ ونحوِهِ ، فَهو لَيس بِممنوعٍ إلَّا عِ

ةِ الْبغدادِيةِ وبعضِ الشيعةِ والتوقُّف عِند الْمعتزِلَةِ وبعضِ الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ رحِمهم اللَّه والْحرمةُ عِند الْمعتزِلَ
 فِيريالصو رِيعالْأَش.  

ا الْعقْضِي فِيها الَّتِي يأَمحٍ ، ولَا قُبنٍ ، وسا بِحقْلُ فِيهقْضِي الْعةُ الَّتِي لَا يارِيتِيالُ الِاخالْأَفْع لُّ الْخِلَافِ هِيحمو قْلُ فَهِي
عِندهم تنقَسِم إلَى الْواجِبِ والْمندوبِ والْمحظُورِ والْمكْروهِ والْمباحِ ؛ لِأَنه لَو اشتملَ أَحد طَرفَيهِ علَى مفْسدةٍ ، فَأَما 

لَيمِلْ عتشي إِنْ لَمو ، اجِبفَو كُهرت أَو ، امرفَح لُهفِع كُهرت أَو ، وبدنفَم لُها فِعةٍ ، فَأَملَحصلَى ملَ عمتا ، فَإِنْ اشه
زنلَى التةِ عاعِرالْأَشةِ وافِعِيولِ الشفِي أُص دورأَلَةُ تسذِهِ الْمهو ، احبا فَمضةِ أَيلَحصلَى الْممِلْ عتشي إِنْ لَمو ، وهكْرلِ إلَى فَم

  مذْهبِ الْمعتزِلَةِ فِي أَنَّ لِلْعقْلِ حكْما بِالْحسنِ والْقُبحِ وإِلَّا فَالْفِعلُ 

أَنْ لَا حرج فِي الْفِعلِ علَى الْمبِيحِ إنْ أَردت بِالْإِباحةِ : قَبلَ الْبعثَةِ لَا يوصف عِندهم بِشيءٍ مِن الْأَحكَامِ إذَا تقَرر هذَا فَيقَالُ 
والتركِ ، فَلَا نِزاع ، وإِنْ أَردت خِطَاب الشارِعِ فِي الْأَزلِ بِذَلِك فَلَيس بِمعلُومٍ بلْ لَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْكَلَام فِيما لَا 

  .لشارِعِ حكْم فِيهِ لِلْعقْلِ بِحسنٍ ، ولَا قُبحٍ فِي حكْمِ ا

فَإِنْ اُستدِلَّ بِأَنَّ اللَّه تعالَى خلَق الْعبد وما ينتفِع فَالْحِكْمةُ تقْتضِي إباحته لَه تحصِيلًا لِمقْصودِ خلْقِهِما وإِلَّا لَكَانَ عبثًا خالِيا 
ضارعالْم هابوفَج قْضن وهةِ ، والْحِكْم نع صِيرفَت ههِيتشا لِيملَقَها خمبر هالْحِلُّ بِأَنفِيهِ و فرصالت مرحرِ فَييالْغ مِلْك هةُ بِأَن

ارِعِ بِالْحرمةِ فِي الْأَزلِ فَغير علَى الْمحرمِ إنْ أَردت حكْم الش: عنه فَيثَاب علَيهِ ، ولَا يلْزم مِن عدمِ الْإِباحةِ عبثٌ ويقَالُ 
معلُومٍ إذْ التقْدِير أَنه لَا محرم ، ولَا مبِيح بلْ غَير مستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ الْمفْروض أَنه لَم يدرك بِالْعقْلِ حسنه ، ولَا قُبحه فِي حكْمِ 

، فَإِنه يدلُّ علَى } وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا { : لْعِقَاب علَى الِانتِفَاعِ فَباطِلٌ لِقَولِهِ تعالَى الشارِعِ ، وإِنْ أَردت ا
  .نفْيِ التعذِيبِ علَى ما صدر قَبلَ الْبعثَةِ 

  . الِانتِفَاعِ متلَازِمانِ فَكَيف جزم بِبطْلَانِ الثَّانِي دونَ الْأَولِ الْحكْم بِالْحظْرِ والْعِقَاب علَى: فَإِنْ قُلْت 

ن علَى الْمحرمِ إنَّ عدم الْحرمةِ معلُوم قَطْعا ، فَإِنَّ م: الْحكْم بِالْحظْرِ لَا يستلْزِم الْعِقَاب لِجوازِ الْعفْوِ ، وقَد يقَالُ : قُلْت 
 هدِلَّ بِأَنتا ، فَإِنْ اُسهرِيمحقْلِ تبِالْع كردرِ لَا يحالْب ذَلِك ةً مِنلُوكِهِ قَطْرمذُ مأَخودِ وةِ الْجفِي غَاي وهو ، فزنا لَا يرحب لَكم

   حرمةَ التصرفِ فِي مِلْكِ الْغيرِ بِغيرِ تصرف فِي مِلْكِ الْغيرِ بِغيرِ إذْنِهِ فَتحرم أُجِيب بِأَنَّ
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إذْنِهِ عقْلًا ممنوعةٌ ، فَإِنها تبتنى علَى السمعِ ، ولَو سلِم فَذَلِك فِيمن يلْحقُه ضرر ما بِالتصرفِ فِي مِلْكِهِ والْمالِك فِيما 
الض نع هزنفِيهِ م نحرِ نر.  

إذَا كَانَ الْخِلَاف فِيما لَم يدرك بِالْعقْلِ حسنه ، ولَا قُبحه علَى ما ذَكَرتم فَكَيف يصِح الْقَولُ بِحرمتِهِ ، أَو : فَإِنْ قِيلَ 
  .إباحتِهِ 

أَمارةِ الْمفْسدةِ وبِالْحرمةِ عدمه ، وهذَا لَا ينافِي عدم إدراكِ الْعقْلِ فِيهِ الْمراد بِالْإِباحةِ جواز الِانتِفَاعِ خالِيا عن : قُلْت 
حكْمِ أَما بِمعنى نفْيِ بِخصوصِهِ صِفَةً محسنةً ، أَو مقَبحةً ، وأَما التوقُّف ، فَقَد فُسر تارةً بِعدمِ الْحكْمِ وتارةً بِعدمِ الْعِلْمِ بِالْ

التصدِيقِ بِثُبوتِ الْحكْمِ أَي لَا يدرك أَنَّ هناك حكْما أَم لَا ، وأَما بِمعنى نفْيِ تصورِ الْحكْمِ علَى التعيِينِ مع التصدِيقِ 
لْحكْم حظْر أَو إباحةٌ ، وهذَا هو الْمختار عِند الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى أَما بِثُبوتِ حكْمٍ فِي الْجملَةِ أَي لَا يدرك أَنَّ ا

قَولُ بِأَنه يسمى توقُّفًا الْأَولُ ، وهو التوقُّف بِمعنى عدمِ الْحكْمِ فَباطِلٌ مِن وجوهٍ أَحدها أَنه جزم بِعدمِ الْحكْمِ لَا توقُّف والْ
 كَلُّفلِ تلِ بِالْفِعمالْع مدضِي عقْتي هى أَننعلِ بِممارِ الْعتِببِاع.  

عِن ائِزالِ جحبِالْم كْلِيفالتو همدع روصتفَلَا ي ، رِيعالْأَش دعِن قَدِيم كْما أَنَّ الْحثَانِيهلِ وكْمِ بِالْفِعالْح لُّقعت قَّفوتفَلَا ي ، هد
علَى الْبعثَةِ إذْ لَا موجِب لِلتوقُّفِ سِوى التحرزِ علَى تكْلِيفِ الْمحالِ ورد بِأَنَّ تجوِيز تكْلِيفِ الْمحالِ يستلْزِم الْقَولَ بِوقُوعِهِ 

ا يلْزم مِنه ثُبوت تعلُّقِ الْحكْمِ بِالْفِعلِ قَبلَ الْبعثَةِ لِجوازِ أَنْ يمتنِع بِسببٍ آخر ، وتجوِيز التكْلِيفِ قَبلَ الْبعثَةِ ، ولَو سلِم ، فَلَ
  لَا لَيس مذْهبا لِلْأَشعرِي بلْ هو ينافِي مذْهبه فِي الْحسنِ والْقُبحِ ، فَ

 ا لَهامإلْز لُحصي.  

وثَالِثُها أَنَّ الْفِعلَ إما ممنوع فِي حكْمِ اللَّهِ تعالَى فَيحرم ، أَو غَير ممنوعٍ فَيباح وأَجاب الْإِمام بِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ عدم الْمنعِ 
لْزِمتسالَى يعكْمِ اللَّهِ تلَامِ فِي حى إعنعذَا مهانٍ ، وحجرِ رغَي كِهِ مِنرتلِهِ وفِي فِع ارِعا أَذِنَ الشم احبةَ ، فَإِنَّ الْماحالْإِب 

 معِ أَعنالْم مدعكِ ورالتلِ ولَى فَاعِلِهِ فِي الْفِعع جرلَا ح هلَالَةً بِأَند ا ، أَوصارِعِ نائِمِ الشهالِ الْبا فِي أَفْعكَم ذَلِك مِن.  

واعتِراض الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى علَيهِ ظَاهِر وتحقِيقُه أَنَّ هذَا الِاختِلَاف إنما هو علَى تقْدِيرِ التنزلِ إلَى أَنَّ لِلْعقْلِ حكْما 
لَ الْبالِ قَبفِي الْأَفْع نا عالِيتِفَاعِ خالِان ازوا جاهنعلْ مكِ برالتلِ وارِعِ فِي الْفِعةِ إذْنُ الشاحبِالْإِب ادرأَنْ ي وزجئِذٍ لَا يثَةِ فَحِينع

تا لَا يثَةِ فَمِمعلَ الْبقَب عِيركْمِ الشالْح مدا عأَمةِ ، ودفْسةِ الْمارأَم فِيهِ خِلَاف روص.  

ومنشأُ هذَا الِاعتِراضِ مع أَنه كَلَام علَى السندِ عدم تحرِيرِ محلِّ النزاعِ وتحقِيقِ مرادِ الْإِمامِ ، فَإِنَّ محلَّ النزاعِ هو أَنَّ 
 لِعدمِ الْبعثَةِ ، ولَم يدرِك فِيهِ الْعقْلُ جِهةَ حسنٍ ، ولَا قُبحٍ كَأَكْلِ الْفَواكِهِ مثَلًا الْفِعلَ الَّذِي لَم يرِد فِيهِ حكْم مِن الشارِعِ

الْإِم ادرمو هنع وعنمم أْذُونٌ فِيهِ ، أَوارِعِ مكْمِ الشفِي ح ها بِأَناما عكْمح كُمحي هقْلِ أَنلْ لِلْعفَه أَي هنع عنمي ا لَمامِ أَنَّ م
 رِدا بِأَنْ يلَامارِعِ إعالش ا فِيهِ مِنأْذُونم ا أَياحبكُونَ مأَنْ ي ملْزارِعِ لَا يكْمِ الشفِي ح هنع وعنمم هقْلُ أَنالْع رِكدي ا لَمم

فِعلِهِ وتركِهِ ، أَو دلَالَةً بِأَنْ يرشِد الشارِع الْعبد بِعقْلِهِ إلَى أَنْ يدرِك ذَلِك ، فَلَا يكُونُ معنى دلِيلٌ مِنه علَى أَنه لَا حرج فِي 
  كَلَامِهِ أَنَّ الشيءَ الَّذِي لَم يعلِم الشارِع بِالْحرجِ فِي 



 668  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

ي جِلَمرمِ الْحدعكِهِ ورتلِهِ ولْ فِعالَى بعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرلَى ما عوشكُونَ حجِ فِيهِ لِيرمِ الْحدبِع ارِعالش لِمع
هِ فِي الْفِعلَيع جرلَا ح هلَى أَنع فَاعِلَه ارِعلَّ الشدأَنْ ي ملْزلَ لَا يالْفِع أَنَّ ذَلِك اهنعكُونُ مقْلِهِ ، يبِع ذَلِك رِكدكِ بِأَنْ يرالتلِ و

وهذَا كَلَام لَا غُبار علَيهِ ، وأَما الثَّانِي ، وهو التوقُّف بِمعنى عدمِ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِي ذَلِك الْفِعلِ حكْما لِلَّهِ تعالَى أَم لَا فَباطِلٌ ؛ 
عا أَنَّ لِلَّهِ تعالَى فِي كُلِّ فِعلٍ حكْما إما بِالْمنعِ عنه ، أَو بِعدمِ الْمنعِ ولِلْخصمِ أَنْ يمنع ذَلِك ، ولَا تناقُض بين لِأَنا نعلَم قَطْ

إِنا ومهتِفَاعار نِعتمى يتعِ حنمِ الْمدكْمِ بِعالْحعِ ونكْمِ بِالْمالْح وجِبلَا ي وهكْمِ ، ومِ الْحدعكْمِ والْح نيب اقُضنا التم
الش لِيلَ مِنلَا د هأَن قْدِيرإذْ الت قفَح ظْرالْح ةُ أَواحالْإِب هكْممِ الْعِلْمِ بِأَنَّ حدى عنعبِم قُّفوالت وها الثَّالِثُ وأَمةَ ، واحارِعِ الْإِب

، ولَا مجالَ مِن الْعقْلِ ، وهذَا يساوِي الْقَولَ بِالْإِباحةِ مِن جِهةِ اتفَاقِهِما علَى أَنه لَا عِقَاب علَى الْفِعلِ ، ولَا علَى التركِ ، 
  .فَلَا خِلَاف بينهما فِي الْمعنى 

  .متوقِّفِ هو أَنه لَا عِلْم بِالْعِقَابِ وعدمِهِ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ مذْهب الْ

 لَهأَنَّ قَو رانِ ؟ فَظَهياوستي فمِ الْعِقَابِ فَكَيدلِ بِعالْقَو مِن ملِ بِالْعِقَابِ أَعالْقَو مدعقِيمٍ : وتسبِم سلَي فَلَا عِقَاب ذَلِك عمو
  . بِعدمِ الْعِقَابِ قَولٌ بِالْإِباحةِ ؛ لِأَنه معناها علَى ما فَسرها ، فَلَا توقُّف ؛ لِأَنَّ الْقَولَ

  

  عليه الصلاة والسلام : ولقوله :  قوله 

  . الْبعثَةِ كَانَ الْأَصلُ الْإِباحةَ لِأَنَّ قَبلَ:  دلِيلٌ آخر علَى جعلِ الْمحرمِ ناسِخا لِلْمبِيحِ ، وهو عطْف علَى قَولِهِ 

  

  فالمثبت أولى :  قوله 

 ركَرت ملْزلَى يأَو اقِيلَ الْبعج إذْ لَو   

لَى زِيمِلُ عتشي ثْبِتا الْمضأَياتِ وافِي لِلْإِثْبالن ثُم ، لِيفْيِ الْأَصثْبِتِ لِلنيِيرِ الْمغخِ بِتسحِ النرضِ الْجارعا فِي تةِ عِلْمٍ كَماد
والتعدِيلِ بِجعلِ الْجرحِ أَولَى ؛ ولِأَنَّ الْمثْبِت مؤسس والنافِي مؤكِّد والتأْسِيس خير مِن التوكِيدِ وعن عِيسى بنِ أَبانَ أَنَّ 

لَب الترجِيح مِن وجهٍ آخر ، وقَد دلَّ بعض الْمسائِلِ علَى تقْدِيمِ الْمثْبِتِ وبعضها علَى تقْدِيمِ النافِي كَالْمثْبِتِ ، وإِنما يطْ
 علَى الْآخرِ ، وهو أَنَّ النفْي النافِي فَلِذَا احتاج الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إلَى بيانِ ضابِطٍ فِي تساوِيهِما وترجِيحِ أَحدِهِما

 رالْأَم نيبتلِي ظَرننِ ييرلَ الْأَممتإِنْ احا ، وياوسلِيلِ تبِالد هأَن قَّقحإِلَّا فَإِنْ تو مقَدم ثْبِتفَالْم لِيمِ الْأَصدلَى الْعا عنِيبإنْ كَانَ م
أَصلِ الَّذِي ذَكَره فِي بابِ الروايةِ تتفَرع الشهادةُ علَى النفْيِ بِأَنْ يتساوى النافِي والْمثْبِت إنْ علِم أَنَّ النفْي وعلَى هذَا الْ

  .يهِ لِيتبين بِدلِيلٍ ويقَدم الْمثْبِت إنْ علِم أَنَّ النفْي بِحسبِ الْأَصلِ وإِلَّا ينظَر فِ

  



 669  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  واتفقوا على أنه لم يكن في الحل الأصلي :  قوله 

 وِير إِلَّا فَقَدنِ ، والْفَرِيقَي فَاقات رِيدي هارِ {  كَأَنصالْأَن لًا مِنجرو لَاهوافِعٍ ما رثَ أَبعب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن
وفَز رِمحلَ أَنْ يةِ قَبدِينبِالْم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسرارِثِ والْح تةَ بِنونميم اهج {.  

 يفِرغتسةِ لِلْمابحرِفَةَ الصعكَذَا فِي م  

  .فَلَا يحملُ علَى النسخِ ( لسنةِ ومعناه إذَا تعارض قِياسانِ فَفِي الْكِتابِ وا: عطْف علَى قَولِهِ ) وأَما فِي الْقِياسِ ( 

مِن الْقِياسينِ ، وكَذَا يأْخذُ بِأَيهِما شاءَ مِن قَولِ ) وقَولُ الصحابِي فِيما يدرك بِالْقِياسِ كَالْقِياسِ فَيأْخذُ بِأَيهِما شاءَ 
حاسِ الصالْقِيو الِ إذْ فِي ( ابِيبِظَاهِرِ الْح هدعلَ بمعى يتانِ حصقُطُ النسا يضِ كَمارعقُطَانِ بِالتسلَا يةِ قَلْبِهِ ، وادهش دعب
ضِ بِالناسِخِ مِنهما ، فَلَا يصِح عملُه بِأَحدِهِما مع الْجهلِ إنما يقَع التعارض لِلْجهلِ الْمح( أَي فِي تعارضِ النصينِ ) الْأَولِ 
فِي ( أَي الْمجتهِد ، وهو لَم يذْكَر لَفْظًا بلْ دلَالَةً ) لِجهلٍ محضٍ ؛ لِأَنه ( أَي التعارض ) لَيس ( أَي فِي الْقِياسينِ ) وهنا 

دٍ مِن الِاجتِهادينِ مصِيب بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ وإِنْ لَم يكُن مصِيبا بِالنظَرِ إلَى الْمدلُولِ علَى ما يأْتِي فَكُلُّ واحِدٍ دلِيلٌ كُلِّ واحِ
  ) .لَه فِي حق الْعملِ 

  

حرالش  

  

  وأما في القياس ، فلا يحمل على النسخ :  قوله 

  .ا مدخلَ لِلرأْيِ فِي بيانِ انتِهاءِ مدةِ الْحكْمِ  إذْ لَ

  

  بعد شهادة قلبه :  قوله 

جانِ حغِيبانِ لَا يضارعتفَالْم احِدو ق؛ لِأَنَّ الْح رِطَ ذَلِكتا اُشمإِنرِفَتِهِ ، وعدِ مدبِص وه نمكْمِ ، وقَلْبِ طَالِبِ الْح ةً فِي  أَي
  .حق إصابةِ الْحق ولِقَلْبِ الْمؤمِنِ نور يدرِك بِهِ ما هو باطِن ، ولَا دلِيلَ علَيهِ فَيرجِع إلَيهِ 
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  فكل واحد :  قوله 

ى الدلِيلِ ضرورةَ أَنَّ الْقِياس دلِيلٌ صحِيح وضعه  يعنِي لَما كَانَ الْمجتهِد فِي كُلِّ واحِدٍ مِن الِاجتِهادينِ مصِيبا بِالنظَرِ إلَ
الشارِع لِلْعملِ بِهِ غَير مصِيبٍ بِالنظَرِ إلَى الْمدلُولِ ضرورةَ أَنَّ الْحق واحِد لَا غَير كَانَ كُلُّ واحِدٍ مِن الْقِياسينِ دلِيلًا فِي 

نْ لَم يكُن دلِيلًا فِي حق الْعِلْمِ ، وهذَا بِخِلَافِ النصينِ ، فَإِنَّ الْحق مِنهما واحِد فِي الْعملِ والْعِلْمِ جمِيعا حق الْعملِ ، وإِ
  لِجوازِ النسخِ 

  

   ما يقع به الترجيح فعليك استخراجه من مباحث الكتاب والسنة متنا وسندا  فصل

متن فَكَترجِيحِ النص علَى الظَّاهِرِ والْمفَسرِ علَى النص والْمحكَمِ علَى الْمفَسرِ والْحقِيقَةِ علَى الْمجازِ والصرِيحِ علَى  أَما الْ
 علَى الِاقْتِضاءِ ، وأَما السند فَكَترجِيحِ الْمشهورِ علَى خبرِ الْكِنايةِ والْعِبارةِ علَى الْإِشارةِ والْإِشارةِ علَى الدلَالَةِ والدلَالَةِ

عطْف علَى الْكِتابِ والسنةِ فَما عرِف عِلِّيته نصا ) والْقِياسِ ( الْواحِدِ والترجِيحِ بِفِقْهِ الراوِي وبِكَونِهِ معروفًا بِالروايةِ 
يحا أَولَى مِما عرِف إيماءً وما عرِف إيماءً فَبعضه أَولَى مِن الْبعضِ ثُم ما عرِف إيماءً أَولَى مِما عرِف بِالْمناسبةِ وأَيضا ما صرِ

مبِالْإِج رِفا علَى مِمعِهِ أَووعِهِ فِي نون أْثِيراعِ تمبِالْإِج رِفكُلٌّ عكْسِهِ وع لَى مِنذَا أَوهعِ ، ووسِ فِي النالْجِن أْثِيراعِ ت
مِنهما أَولَى مِن الْجِنسِ فِي الْجِنسِ ثُم الْجِنس الْقَرِيب فِي الْجِنسِ الْقَرِيبِ أَولَى مِن غَيرِ الْقَرِيبِ ثُم الْمركَّب مِن هذِهِ 

امِ أَوالْأَقْس ءٌ مِنيهِ شلَيفَى عخابِقَةَ لَا ياحِثَ السبالْم قَنأَت نمضٍ ، وعب لَى مِنا أَوهضعاتِ بكَّبرالْم امأَقْسدِ وفْرالْم لَى مِن
 ذَلِك.  

  

حرالش  

  

  فصل :  قوله 

ا سا مِمهضعب فرعي كَثِير جِيحربِهِ الت قَعا يم  قَعوصِ فَيصالن جِيحرا تاعِ أَممالْإِجو صجِيحِ فِي النرالت وهجا وملَا سِي لَف
الْأَم مِن اعمالْإِجةُ ونالسو ابالْكِت هنمضتا ينِ متبِالْم ادرالْمارِجِ ورِ الْخالْأَمكْمِ والْحدِ ونالسنِ وتبِالْم امالْعيِ وهالنرِ و

 وِ ذَلِكحنو اصالْخو.  

وبِالسندِ الْإِخبار عن طَرِيقِ الْمتنِ مِن تواترٍ ومشهورٍ وآحادٍ مقْبولٍ أَو مردودٍ فَالْأَولُ كَترجِيحِ النص علَى الظَّاهِرِ والْمفَسرِ 
نلِ ومجلَى الْمع وِ ذَلِكح.  
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والثَّانِي يقَع فِي الراوِي كَالترجِيحِ بِفِقْهِ الراوِي ، وفِي الروايةِ كَترجِيحِ الْمشهورِ علَى الْآحادِ ، وفِي الْمروِي كَترجِيحِ 
لُ السماع كَما إذَا قَالَ أَحدهما سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ الْمسموعِ مِن النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام علَى ما يحتمِ

تِهِ عايلِرِو كَارإن تثْبي ا لَمجِيحِ مركَت هنع وِيرفِي الْمو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر رقَالَ الْآخو لَّمسو تا ثَبلَى م
.  

  .والثَّالِثُ كَترجِيحِ الْحظْرِ علَى الْإِباحةِ 

  والرابِع كَترجِيحِ ما يوافِق الْقِياس علَى ما لَا يوافِقُه ولِكُلٍّ مِن ذَلِك تفَاصِيلُ مذْكُورةٌ فِي موضِعِها 

أَي قُوةُ التأْثِيرِ كَما مر فِي الْقِياسِ والِاستِحسانِ وكَما ) الْأَولُ قُوةٌ لَا أَثَر :  أَربعةُ أُمورٍ واَلَّذِي ذَكَروا فِي ترجِيحِ الْقِياسِ( 
نه ، فَلَا يجوز كَاَلَّذِي تحته حرةٌ وقُلْنا يرِق ماؤه مع غُنيةٍ ع: فِي مسأَلَةِ طَولِ الْحرةِ فَإِنَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يقُولُ 

وقَالَ تزوج من شِئْت فَيملِكُه الْحر ، وهذَا ( هذَا نِكَاح يملِكُه الْعبد بِإِذْنِ مولَاه إذَا دفَع إلَيهِ مهرا يصلُح لِلْحرةِ ولِلْأَمةِ 
إذْ زِيادةُ محلِّ حِلِّ الْعبدِ علَى حِلِّ الْحر قَلْب (  أَي قِياسنا أَقْوى تأْثِيرا مِن قِياسِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى )أَقْوى أَثَرا 
؛ لِأَنَّ فِي الْأَولِ تضيِيع الْأَصلِ وفِي الثَّانِي تضيِيع وتضيِيع الْماءِ بِالْعزلِ بِإِذْنِ الْحرةِ يجوز فَالْإِرقَاق دونه ) الْمشروعِ 

 هةِ فَإِنابِيةِ الْكِتا فِي نِكَاحِ الْأَمكَمالْعِلَّةِ و مِن ا ذُكِرودِ مجو عم ائِزةٌ جيرس لَه نةِ لِمالْأَم نِكَاحةُ ويرالْح وهفِ ، وصالْو
الرق مِن الْموانِعِ ، وكَذَا الْكُفْر ، فَإِذَا اجتمعا يصِير كَالْكُفْرِ بِلَا كِتابٍ ، فَلَا يجوز لِلْمسلِمِ ولِأَنَّ الضرورةَ ترتفِع : لُ يقُو

سالْم دبالْع لِكُهمي نِكَاح وا هقُلْنةِ ولِمسةِ الْملَالِ الْأَمبِإِح را ملَى مع لِمسالْم رفَكَذَا الْح لِم.  

أَي دِين الْكِتابِيةِ دِين يصِح معه ) فَكَذَا يصِح لِلْحر نِكَاح الْأَمةِ ( وأَيضا هو دِين يصِح معه لِلْحر الْمسلِمِ نِكَاح الْحرةِ 
 لِمِ نِكَاحسالْم رينِ لِلْحذَا الدلَى هع ةِ الَّتِي هِيالْأَم لِمِ نِكَاحسالْم رلِلْح صِحينِ فَكَذَا يذَا الدلَى هع ةِ الَّتِي هِيرذَا ( الْحفَه

 مرحلَا م فصنم قا ؛ لِأَنَّ الرى أَثَرالْ) أَقْومِ والْقَسةِ والْعِدا فِي الطَّلَاقِ واتِ كَمانويبِالْح هبش لَه قِيقودِ ؛ لِأَنَّ الردح
 لَه الٌ ثُمم ها إنهِ قُلْنبذَا الشه اسِطَةِ الْكُفْرِ ، فَمِناتِ بِوادمالْجو  

  . النعمِ الَّتِي تختص بِالْإِنسانِ شبه بِالْحر مِن حيثُ الذَّاتِ فَأَوجب هذَانِ الشبهانِ التنصِيف فِي استِحقَاقِ

فَطَرف الرجالِ يقْبلُ الْعدد بِأَنْ يحِلَّ لِلْحر أَربع ولِلْعبدِ ثِنتانِ لَا طَرف النساءِ فَينتصِف بِاعتِبارِ الْأَحوالِ فَتحِلُّ الْأَمةُ مقَدمةً ( 
أَي لَما كَانَ الرق منصفًا وطَرف ) ا مؤخرةً ، فَأَما فِي الْمقَارنةِ فَقَد غَلَبت الْحرمةُ كَما فِي الطَّلَاقِ والْقُرءِ علَى الْحرةِ لَ

ولِلْحر أَربع أَما طَرف النساءِ ، فَلَا يقْبلُ التنصِيف الرجالِ يقْبلُ التنصِيف بِالْعددِ فِي حِلِّ النكَاحِ بِأَنْ يحِلَّ لِلْعبدِ ثِنتانِ 
 ا لَوهالِ بِأَنوبِالْأَح صِيفنا التنربتاحِدِ فَاعجِ الْووالز صِيفنت كِنمفَلَا ي ، احِدو جوا إلَّا زحِلُّ لَهةَ لَا يردِ ؛ لِأَنَّ الْحدبِالْع

انت متقَدمةً علَى الْحرةِ يصِح نِكَاحها وإِنْ كَانت متأَخرةً لَا يصِح وإِنْ كَانت مقَارِنةً لَا يصِح أَيضا تغلِيبا لِلْحرمةِ كَما كَ
لِلْح صِحذَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يبِه تاءِ فَثَبالْأَقْرفِي الطَّلَاقِ و ةِ ، أَورالْح نةً عرأَختم كُنت ةِ إذَا لَمابِيةِ الْكِتلِلْأَم صِحي هةِ فَإِنر

  .مقَارِنةً لَها فَيصِح لِلْحر الْمسلِمِ نِكَاح الْأَمةِ الْكِتابِيةِ إذَا لَم تكُن علَى الْحرةِ 

 لُهقَوا فِي الطَّلَا: وإذَا كَانَ كَم جوالْحِلِّ ؛ لِأَنَّ الز لِيبغلْ تةِ بمرالْح لِيبغت سنِ لَييةِ اثْننَ طَلَاقِ الْأَمفَإِنَّ كَو ظَرقِ فِيهِ ن
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احِدالِكًا لِلطَّلْقَةِ الْوا كَانَ ممِم كُونُ أَكْثَرا فَإِنَّ الْحِلّ يهلَينِ عيالِكًا لِلطَّلْقَتلِهِ ملَى قَوع طَفع ةِ : ةِ ثُما فِي نِكَاحِ الْأَمكَمو
 لَهةِ قَوابِيلَى : ( الْكِتاتِهِ عةُ ثَبالثَّانِي قُوثْلِيثِ وكْنِ فِي التالر ا مِنى أَثَرفِيفِ أَقْوخفِي الت حسأْسِ إنَّ الْمحِ الرسا فِي مكَمو
رالْمكْمِ وحِ فِي الْحسكْمِ كَالْمذَا الْحفِي ه فصذَا الْوارِعِ هارِ الشتِبةُ اعكَثْر همِن اد  

ةَ لَا تكْنِيكْنِ فَإِنَّ الربِ بِخِلَافِ الرروالْجةِ وبِيرالْجو فحِ الْخسممِ وميقُولٍ كَالتعرِ مطْهِيرٍ غَيفِيفِ فِي كُلِّ تخالت وجِب
  .أَي بِالْإِكْمالِ ، وهو الِاستِيعاب ) التكْرار كَما فِي أَركَانِ الصلَاةِ بلْ الْإِكْمالَ ونحن نقُولُ بِهِ 

لشارِع فِي الْودائِعِ والْمغصوبِ ورد وكَقَولِنا فِي صومِ رمضانَ إنه متعين ، فَلَا يجِب التعيِين ، وهذَا الْوصف اعتبره ا( 
فَإِنَّ رد الْودِيعةِ والْمغصوبِ متعين علَيهِ ، فَلَا يجِب أَنْ يعين أَنَّ هذَا الرد رد الْودِيعةِ ) الْمبِيعِ بيعا فَاسِدا والْأَيمانِ ونحوِها 

 وكَذَا لَا يجِب التعيِين فِي رد الْمبِيعِ بيعا فَاسِدا ، وكَذَا فِي الْأَيمانِ أَنَّ الْبِر واجِب علَيهِ متعينا ، فَلَا يجِب والْمغصوبِ ،
 لِ الْبِرلِأَج لَهفَع هأَن يِينعهِ التلَيع.  

ما يضمن بِالْعقْدِ يضمن بِالْإِتلَافِ تحقِيقًا لِلْجبرِ بِالْمِثْلِ تقْرِيبا وإِنْ كَانَ فِيهِ فَضلٌ ، فَهو : ولُ وكَمنافِعِ الْغصبِ فَإِنه يقُ( 
لْمنافِعِ ، فَهو الْمطْلُوب وإِنْ لَم يكُن أَي إنْ كَانَ الْمِثْلُ التقْرِيبِي ، وهو الضمانُ مماثِلًا فِي الْحقِيقَةِ لِتِلْك ا) علَى الْمعتدِي 

مماثِلًا فِي الْحقِيقَةِ يكُونُ الْمِثْلُ التقْرِيبِي أَفْضلَ مِن تِلْك الْمنافِعِ ؛ لِأَنَّ الْأَعيانَ الْباقِيةَ خير مِن الْأَعراضِ الْغيرِ باقِيةٍ ، وهذَا 
ولِأَنَّ إهدار الْوصفِ أَسهلُ ( الْمتعدي أَولَى مِن إهدارِ حق الْمظْلُومِ اللَّازِمِ علَى تقْدِيرِ عدمِ وجوبِ الضمانِ الْفَضلُ علَى 

ةِ تامةً وإِنْ لَم نوجِب الضمانَ يلْزم إهدار حق يعنِي إنْ أَوجبنا الضمانَ لَا يلْزم إلَّا إهدار كَونِ الْمماثَلَ) مِن إهدارِ الْأَصلِ 
  .الْمغصوبِ مِنه فِي الْمِثْلِ بِالْكُلِّيةِ فِي الْأَصلِ والْوصفِ فَالْأَولُ أَسهلُ مِن هذَا 

  ها والصلَاةِ والصومِ ونحوِهِما قُلْنا التقْيِيد بِالْمِثْلِ واجِب فِي كُلِّ بابٍ كَالْأَموالِ كُلِّ( 

( أَي عدم إيجابِ الضمانِ فِي إتلَافِ الْمالِ الْمعصومِ جائِز فِي الْجملَةِ ) ووضع الضمانِ عن الْمعصومِ جائِز فِي الْجملَةِ 

م بِيرالْحاغِي والَ الْبادِلِ ملَافِ الْعلًا كَإِتوعٍ أَصرشم ري غَيدعتلَى الْملُ عالْفَضلِمِ وسالَى ) الَ الْمعت وا { : قَالَ اللَّهدتفَاع
 كُملَيى عدتا اعهِ بِمِثْلِ ملَيع {.  

 ) همِن ملْزيو ( يدعتلَى الْملِ عابِ الْفَضإيج مِن أَي )ِترِ ابوةُ الْجبعِ نِسراحِبِ الشاءً إلَى صكُونَ ) داءِ أَنْ يتِدالِاب مِن ادرالْم
بِلَا واسِطَةِ فِعلِ الْعبدِ وفِيهِ احتِراز عن إيجابِ الْقِيمةِ فِيما لَا مِثْلَ لَه ؛ لِأَنَّ الْواجِب فِيهِ قِيمةُ عدلٍ ، وهو معلُوم عِند اللَّهِ 

ى والتفَاوت إنما يقَع لِعجزِنا عن معرِفَةِ ذَلِك الْواجِبِ فَإِنْ وقَع فِيهِ جور ، فَهو منسوب إلَى الْعبدِ أَما فِي مسأَلَتِنا فِي تعالَ
لُ الْمنفَعةَ ، فَلَو وجب يكُونُ التفَاوت مضافًا إلَى الشارِعِ وذَا التفَاوتِ فِي نفْسِ ذَلِك الْواجِبِ ؛ لِأَنَّ الْمالَ الْمتقَوم لَا يماثِ

 وزجلَا ي.  

مِثْلِ فَإِنْ أَي إنْ قُلْنا بِعدمِ الضمانِ فَإِنما نقُولُ بِهِ لِعجزِنا عن دركِ الْ) أَما عدم الضمانِ فَمضاف إلَى عجزِنا عن الدركِ ( 
: ( ولِأَنَّ إهدار الْوصفِ أَسهلُ إلَخ بِقَولِهِ : وقَع جور يكُونُ منسوبا إلَينا لَا إلَى الشارِعِ فَهذَا أَولَى ثُم أَجاب عن قَولِهِ 

لُ والْأَصلٍ ودلًا بِلَا بأَص إِنْ قَلَّ فَائِتو فصلِأَنَّ الْولُ والْأَوا وأْخِيرذَا تاءِ فَكَانَ هزارِ الْجانٍ فِي دمإلَى ض فَائِت ظُمإِنْ ع



 673  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 وتقْرِيره أَنَّ الْوصف ، وهو كَونُ الْمماثَلَةِ تامةً يفُوت علَى تقْدِيرِ وجوبِ الضمانِ بِلَا بدلٍ ، والْأَصلُ وهو حق) إبطَالًا 

الْمغصوبِ مِنه فِي الْمِثْلِ يفُوت إلَى بدلٍ يصِلُ إلَيهِ فِي دارِ الْجزاءِ فَهذَا الْفَوت تأْخِير والْأَولُ وهو فَوت الْوصفِ إبطَالٌ 
  .فَالتأْخِير أَولَى 

 ) عاضِي مربِالت تثْبي قْدِ قَدانُ الْعمضو  

ما يضمن بِالْعقْدِ يضمن بِالْإِتلَافِ فَالْأَمثِلَةُ الثَّلَاثَةُ : جواب عن قِياسِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو قَولُه ) مماثَلَةِ عدمِ الْ
 لُهقَو هِيةُ وذْكُورالْم :ا فِي صلِنكَقَوفِيفِ وخحِ فِي التساسِ كَالْمجِيحِ الْقِيرا لِتاهندربِ ، أَوصافِعِ الْغنكَمانَ وضممِ رو

 ثْلِيثُهت نسفَلَا ي ، حسا ملُنقَو وها ، وناسلُ فَقِيا الْأَوذْكُورِ أَمكْمِ الْمفِي الْح فصارِعِ الْوارِ الشتِبةِ اعاسِ بِكَثْرلَى الْقِيع
ركْن فَيسن تثْلِيثُه لِكَثْرةِ اعتِبارِ الشارِعِ الْمسح فِي : ح علَى قِياسِ قَولِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو قَولُه راجِ

، نيعتانَ مضمر موا صلُنقَو وها ، وناسا الثَّانِي فَقِيأَمفِيفِ ، وخلَى التع اجِحاتِ رنيعتائِرِ الْما فِي سكَم هيِينعت جِبفَلَا ي 
 لُهقَو وهاسِهِ ، ويِينِ ، : قِيعقُوطِ التفِي س نيعارِعِ التارِ الشتِبةِ اعاءِ لِكَثْركَالْقَض هيِينعت جِبضٍ فَيفَر موانَ صضمر موص

الِثُ فَقِياسنا ، وهو أَنَّ التقْيِيد بِالْمِثْلِ واجِب فِي غَصبِ الْمنافِعِ كَما فِي سائِرِ الْعدواناتِ لَكِن رِعايةَ الْمِثْلِ غَير وأَما الثَّ
 لُهقَو وهاسِهِ ، ولَى قِيع اجِحر جِبافِعِ ، فَلَا ينكِنٍ فِي الْممم :مضا ياثَلَةَ فِي ممارِعِ الْمارِ الشتِبةِ اعلِكَثْر قْدِ إلَخبِالْع ن

  .جمِيعِ صورِ قَضاءِ الصلَاةِ والصومِ ونحوِهِما وجمِيعِ الْعدواناتِ 

  .والثَّالِثُ كَثْرةُ الْأُصولِ ، وهو قَرِيب مِن الثَّانِي ( 

الْع وهو ابِعالرمِ ودالْع دعِن مدالْع أَي كْس ( ِفصمِ الْودرِ عومِيعِ صكْمِ فِي جالْح مدع أَي ) حسا ملِنكَقَو ( حسم أَي
 حسأْسِ مالر ) هاركْرت نسفَلَا ي ( فحِ الْخسكَم ) كِسعني هحٍ ) فَإِنسبِم سا لَيفَإِنَّ كُلَّ م هاركْرت نسي هفَإِن.  

  أَي مسح الرأْسِ ركْن وكُلُّ ما هو ركْن يسن تكْراره ) ركْن ؛ لِأَنَّ الْمضمضةَ متكَررةٌ ولَيست بِركْنٍ : بِخِلَافِ قَولِهِ ( 

 عكْسه أَنَّ كُلَّ ما هو لَيس بِركْنٍ لَا يسن تكْراره ، وهذَا غَير صادِقٍ ؛ لِأَنَّ كَسائِرِ الْأَركَانِ فَإِنه غَير منعكِسٍ ؛ لِأَنَّ
  .الْمضمضةَ والِاستِنشاق لَيس بِركْنينِ ومع ذَلِك يسن تكْرارهما 

عِ صورِ عدمِ الْوصفِ عكْسا ؛ لِأَنَّ الْمراد بِالْعكْسِ ما هو متعارف بين الناسِ ، واعلَم أَنه إنما جعلَ عدم الْحكْمِ فِي جمِي
  .وهو جعلُ الْمحكُومِ بِهِ محكُوما علَيهِ مع رِعايةِ الْكُلِّيةِ إذَا كَانَ الْأَصلُ كُلِّيا 

، ولَا ينعكِس أَي لَا يصدق كُلُّ حيوانٍ إنسانٌ ، وإِذَا عرفْت هذَا فَعدم الْحكْمِ فِي جمِيعِ صورِ كُلُّ إنسانٍ حيوانٌ : يقَالُ 
  .عدمِ الْوصفِ لَازِم لِهذَا الْعكْسِ فَسماه عكْسا لِهذَا 

هلَ ، و؛ لِأَنَّ الْأَص لَازِم ها إنا قُلْنمإِنو فصالْو جِدو كْمالْح جِدا وكُلَّم هكْسعو كْمالْح جِدو فصالْو جِدا وا كُلَّملُنقَو و
  .، ومِن لَوازِمِ هذَا كُلَّما لَم يوجد الْوصف لَم يوجد هذَا الْحكْم فَسمي هذَا عكْسا 

 )عِ الطَّعيا فِي بلِنكَقَوو هضطُ قَبرتشنٍ ، فَلَا ييع بِيعامِ مائِرِ ) امِ بِالطَّعا فِي سكَم هضطُ قَبرتشنٍ لَا ييعتبِيعٍ مكُلُّ م أَي
  .الْمبِيعاتِ الْمعينةِ 
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: فَإِنه أَولَى مِن قَولِهِ ( ترطُ قَبضه كَما فِي الصرفِ والسلَمِ فَإِنَّ كُلَّ مبِيعٍ غَير متعينٍ يش) وينعكِس بدلُ الصرفِ والسلَمِ ( 

أَي كُلٌّ مِن الطَّعامينِ مالٌ لَو قُوبِلَ بِجِنسِهِ حرم رِبا الْفَضلِ فَكُلُّ مالٍ ) كُلٌّ مِنهما مالٌ لَو قُوبِلَ بِجِنسِهِ حرم رِبا الْفَضلِ 
فَإِنه لَا ينعكِس لِاشتِراطِ قَبضِ رأْسِ مالِ السلَمِ فِي غَيرِ الربوِي ( و قُوبِلَ بِجِنسِهِ حرم رِبا الْفَضلِ فَإِنه يشترطُ التقَابض فِيهِ لَ

مالٍ لَو قُوبِلَ بِجِنسِهِ لَا يحرم رِبا الْفَضلِ فَإِنه لَا يشترطُ قَبضه ، كُلُّ : وذَلِك لِأَنَّ عكْس الْقَضِيةِ الْمذْكُورةِ هو قَولُنا ) 
  وهذَا غَير صحِيحٍ ؛ لِأَنَّ رأْس مالِ 

ادرلِ فَالْما الْفَضرِب مرحسِهِ لَا يقُوبِلَ بِجِن الًا لَوإِنْ كَانَ مو هضطُ قَبرتشلَمِ يابِ السالُ كَالثِّيذَا الْمنِ هتفِي الْم وِيبرِ الريبِغ 
مثَلًا ، وهذَا الْعكْس هو أَضعف وجوهِ الترجِيحِ أَما كَونه مِن وجوهِ الترجِيحِ فَلِأَنه إذَا وجِد وصفَانِ مؤثِّرانِ أَحدهما 

كْمالْح مدعثُ ييفِي بِح ربتعفَلِأَنَّ الْم فعأَض هنا كَوأَمو ، كَذَلِك سا لَيةِ مبِعِلِّي الظَّن مِن تِهِ أَغْلَببِعِلِّي مِهِ فَإِنَّ الظَّندع دعِن 
حكْم يثْبت بِعِلَلٍ شتى فَما يرجِع إلَى تأْثِيرِ الْعِلَلِ ، وهو الثَّلَاثَةُ الْعِلِّيةِ التأْثِير ، ولَا اعتِبار لِلْعدمِ عِند عدمِ الْوصفِ ؛ لِأَنَّ الْ

  .الْأُولُ أَقْوى مِن الْعدمِ عِند الْعدمِ 

  

حرالش  

 ، أَو أَمرٍ خارِجٍ عنه وتفْصِيلُ ذَلِك يطْلَب مِن أُصولِ ابنِ وأَما الْقِياس فَيقَع فِيهِ الترجِيح بِحسبِ أَصلِهِ ، أَو فَرعِهِ ، أَو عِلَّتِهِ
 رِفاسٍ عجِيحِ قِيربِ الْعِلَّةِ كَتسبِح جِيحربِهِ الت قَعا يضِ معا إلَى بناهالَى هعت اللَّه هحِمر فنصالْم ارأَش قَداجِبِ ، والْح

ةُ الْولَى عِلِّيإلَى الْقَطْعِ ع بأَقْرو ا أَغْلَبظَن فِيدا يم حجراءِ يفِي الْإِيم اءِ ثُمبِالْإِيم هتعِلِّي رِفا علَى مرِيحِ عالص صفِ فِيهِ بِالنص
باسنبِالْم رِفا علَى مع حجرطْلَقًا ياءِ مبِالْإِيم رِفا عمرِهِ وكَامِ ، غَيلِيلِ الْأَحعلَى بِتأَو ارِعلِأَنَّ الشتِلَافِ والِاخ ا مِنا فِيهةِ لِم

الْحكْمِ لِكَونِهِ ثُم لَا يخفَى أَنَّ الراجِح تأْثِير الْعينِ ، ثُم النوعِ ، ثُم الْجِنسِ الْقَرِيبِ ، ثُم الْأَقْربِ فَالْأَقْربِ ، وأَنَّ اعتِبار شأْنِ 
الْمقْصود أَولَى وأَهم مِن اعتِبارِ شأْنِ الْعِلَّةِ ويرجح تأْثِير جِنسِ الْعِلَّةِ فِي نوعِ الْحكْمِ علَى تأْثِيرِ نوعِ الْعِلَّةِ فِي جِنسِ الْحكْمِ 

ياجِحر مِن كَّبرتا يكِيبِ مرالت دعِنو ، كَّبِ مِنرقْدِيمِ الْموحٍ كَتجرماوٍ وسم نِ ، أَويوحجرم كَّبِ مِنرلَى الْمع مقَدنِ ي
الْجِنسِ الْقَرِيبِ وعِ فِي الْجِنوأْثِيرِ النت كَّبِ مِنرلَى الْمعِ عوسِ الْقَرِيبِ فِي النالْجِنعِ ووعِ فِي النوأْثِيرِ النسِ الْقَرِيبِ فِي ت

  .النوعِ 

وفِي الْمركَّبينِ اللَّذَينِ يشتمِلُ كُلٌّ مِنهما علَى راجِحٍ ومرجوحٍ يقَدم ما يكُونُ الراجِح مِنه فِي جانِبِ الْحكْمِ علَى ما 
سام الْمركَّباتِ بعضها أَولَى مِن بعضٍ وكُلُّ ذَلِك مِما يظْهر بِالتأَملِ فِي وأَقْ: يكُونُ فِي جانِبِ الْعِلَّةِ ، وهذَا معنى قَولِهِ 

قُو هِياسِ وجِيحِ الْقِيربِهِ فِي ت قَعا يةٍ مِمعبورٍ أَرمِ بِذِكْرِ أُمةُ الْقَوادع ترج قَد هابِقَةِ إلَّا أَناحِثِ السباتِ الْمةُ الثَّبقُوةُ الْأَثَرِ و
 كْسالْعولِ وةُ الْأُصكَثْركْمِ ولَى الْحع.  
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  كما :  قوله 

  )مر فِي الْقِياسِ والِاستِحسانِ 

الْعِبرةُ لِلتأْثِيرِ وقُوتِهِ دونَ الْوضوحِ ، أَو الْخفَاءِ  مِن أَنَّ الِاستِحسانَ لِقُوةِ أَثَرِهِ يقَدم علَى الْقِياسِ ، وإِنْ كَانَ ظَاهِر التأْثِيرِ إذْ 
 صِرت ا لَمهةِ ، فَإِنادهذَا بِخِلَافِ الشهاسِ ، وفِي الْقِي تفَاوالت وجِبفِيهِ ي تفَاوأْثِيرِ فَالتةً بِالتجح ارا صمإن اس؛ لِأَنَّ الْقِي

الْعدالَةِ لِتختلِف بِاختِلَافِها بلْ بِالْوِلَايةِ الثَّابِتةِ بِالْحريةِ وهِي مِما لَا يتفَاوت ، وإِنما اُشترِطَ الْعدالَةُ لِظُهورِ جانِبِ حجةً بِ
 والضعفِ ؛ لِأَنه إنْ انزجر عن جمِيعِ ما يعتقِد فِيهِ الْحرمةَ فَعدلٌ إنَّ الْعدالَةَ مِما لَا يختلِف بِالشدةِ: الصدقِ ، وقَد يقَالُ 

  .وإِلَّا فَلَا 

  

  وكما في مسألة طول الحرة :  قوله 

فَاتسع فِيهِ بِحذْفِ حرفِ الصلَةِ ، ثُم أُضِيف  أَي الْغِنى والْقُدرةِ علَى تزوجِ الْحرةِ والْأَصلُ الطَّولُ علَى الْحرةِ أَي الْفَضلُ 
إضافَةَ الْمصدرِ إلَى الْمفْعولِ فَالْحر الَّذِي لَه طَولُ الْحرةِ لَا يجوز لَه تزوج الْأَمةِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى قِياسا علَى 

 هتحالَّذِي ت شِيخةِ ورلُ الْحطَو لَه كُني ا إذَا لَملَاكِ بِخِلَافِ مزِلَةِ الْإِهنبِم قَاقالْإِراءِ ونتِغالِاس عاءِ مقَاقِ الْمامِعِ إرةٌ بِجرح
خِلَافِ ما إذَا قَدر الْعبد علَى نِكَاحِ الْحرةِ فَتزوج أَمةً ، فَإِنه الْعنت أَي الْوقُوع فِي الزنا ، فَإِنه لَا غُنيةَ عن الْإِرقَاقِ فَيجوز وبِ

ةٍ فَإِنلَى أَمةً عرح جوزا إذَا تبِخِلَافِ مامٍ وربِح سلَي وهةِ ، ويرصِيلِ صِفَةِ الْححت نع اعتِنلْ اماءِ بقَاقٍ لِلْمبِإِر سقَى لَيبي ه
نِكَاح الْأَمةِ لِأَنه لَيس بِإِرقَاقٍ ابتِداءً بلْ بقَاءٌ علَيهِ وهو لَا يحرم كَالرق يبقَى مع الْإِسلَامِ إذْ لَيس لِلْبقَاءِ هاهنا حكْم الِابتِداءِ 

  اح يملِكُه الْعبد وقُلْنا نِكَاح الْأَمةِ مع طَولِ الْحرةِ نِكَ

فَيملِكُه الْحر كَسائِرِ الْأَنكِحةِ الَّتِي يملِكُها الْعبد ، وهذَا أَقْوى تأْثِيرا مِن الْإِرقَاقِ مع الِاستِغناءِ ؛ لِأَنَّ الْحريةَ مِن صِفَاتِ 
ي الْإِطْلَاقِ والِاتساعِ فِي بابِ النكَاحِ الَّذِي هو مِن النعمِ والرق مِن أَوصافِ النقْصانِ الْكَمالِ فَينبغِي أَنْ يكُونَ أَثَرها فِ

ضتدِ وبةِ لِلْعامابِ الْكَرب مِن والْحِلِّ الَّذِي ه اعسيِيقِ فَاتضالتعِ ونفِي الْم هكُونَ أَثَرغِي أَنْ يبنفَي وزجبِأَنْ لَا ي رلَى الْحع يِيقُه
لَه نِكَاح الْأَمةِ مع طَولِ الْحرةِ قَلَب الْمشروع وعكَس الْمعقُولَ ؛ لِأَنَّ ما ثَبت بِطَرِيقِ الْكَرامةِ يزداد بِزِيادةِ الشرفِ ولِهذَا 

رِ مشلَ الْبكَانَ أَفْض نلِم ازجِ جوزت مِن رِيفالش عنثُ ميةِ حامابِ الْكَرب مِن يِيقضذَا التبِأَنَّ ه ابجا يمبرعِ وبالْأَر قا فَو
  .مِ الْخسِيسِ مع ما فِيهِ مِن مظِنةِ الْإِرقَاقِ وذَلِك كَما جاز نِكَاح الْمجوسِيةِ لِلْكَافِرِ دونَ الْمسلِ

  



 676  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  وتضييع الماء :  قوله 

الْأَولُ أَنَّ الْإِرقَاق الَّذِي هو إهلَاك حكْما دونَ تضيِيعِ :  إشارةٌ إلَى وجهي ضعفٍ فِي قِياسِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 
قِيقَةً إذْ فِي الْإِرح لَافإت هلِ ؛ لِأَنزاءِ بِالْعلِ الْمزفِي الْعقِ ، وبِالْعِت الُهوى زجرا يمبر رأَم هأَن عةِ ميرولُ صِفَةُ الْحزا تمقَاقِ إن

  .يفُوت أَصلُ الْولَدِ ، فَإِذَا جاز هذَا فَالْإِرقَاق أَولَى 

دِ ، وفِي الْإِرقَاقِ مباشرةُ السببِ علَى وجهٍ يفْضِي إلَى الْإِهلَاكِ قُلْنا فِي هذَا امتِناع عن اكْتِسابِ سببِ الْوجو: فَإِنْ قِيلَ 
لرقِيق والْحر التزوجِ أَيضا امتِناع عن إيجابِ صِفَةِ الْحريةِ إذْ الْماءُ لَا يوصف بِالرق والْحريةِ بلْ هو قَابِلٌ لَأَنْ يوجد مِنه ا

فَتزوج الْأَمةِ امتِناع عن مباشرةِ سببِ وجودِ الْحريةِ فَحِين يخلَق يخلَق رقِيقًا إلَّا أَنه ينتقِلُ مِن الْحريةِ إلَى الرقِّيةِ ومعنى 
  الْعقُوبةِ 

فِي إر وا هملَاكِ إنالْإِهو رقَاقِ الْح.  

  .إنَّ وصف إرقَاقِ الْماءِ مع الِاستِغناءِ غَير مطَّرِدٍ لِوجودِهِ فِيمن لَه سريةٌ ، أَو أُم ولَدٍ مع جوازِ نِكَاحِ الْأَمةِ لَه : الثَّانِي 

 يشترِي أَمةً لَا يحِلُّ لَه نِكَاح الْأَمةِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَكَيف إذَا وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْحر لَو كَانَ قَادِرا علَى أَنْ
  .كَانَ لَه سريةٌ ، أَو أُم ولَدٍ 

  

  وكما في نكاح الأمة الكتابية :  قوله 

 افِعِيالش دلِمِ عِنسلِلْم وزجلَا ي هلُ  ، فَإِنا الْأَوةٌ أَمرح هتحا إذَا كَانَ تلَى معةِ ووسِيجلَى نِكَاحِ الْما عاسالَى قِيعت اللَّه هحِمر
 كَما فِي نِكَاحِ الْحربِيةِ فَلِأَنَّ لِلرق أَثَرا فِي تحرِيمِ النكَاحِ فِي الْجملَةِ كَما فِي نِكَاحِ الْأَمةِ علَى الْحرةِ ، وكَذَا لِلْكُفْرِ

لِلْمسلِمِ ، فَإِذَا اجتمع الرق والْكُفْر يقْوى الْمنع كَكُفْرِ الْمجوسِيةِ ، فَلَم يحِلَّ لِلْمسلِمِ ، وأَما الثَّانِي فَلِما مر مِن إرقَاقِ 
 قَد ارتفَعت بِجوازِ نِكَاحِ الْأَمةِ الْمسلِمةِ الَّتِي هِي أَطْهر مِن الْكَافِرةِ ، وعِندنا يجوز قِياسا الْماءِ مع الِاستِغناءِ إذْ الضرورةُ

ا الْأَوا أَمأْثِيرانِ تانِ قَوِياسذَانِ الْقِيهةِ ، وابِيةِ الْكِترلَى الْحعلِمِ وسدِ الْمبلَى الْعع قالر ا الثَّانِي فَلِأَنَّ أَثَرأَمو ، قبا سلُ فَلِم
  .إنما هو فِي التنصِيفِ دونَ التحرِيمِ 

يرى أَنها قَبلَ الِاستِرقَاقِ لَم هذَا لَا يستقِيم فِي الْمرأَةِ ، فَإِنَّ حِلَّها مبنِي علَى الْمملُوكِيةِ والرق يزِيد فِيها أَلَا : فَإِنْ قُلْت 
  .تحِلَّ إلَّا بِالنكَاحِ وبعده حلَّت بِمِلْكِ النكَاحِ ومِلْكِ الْيمِينِ جمِيعا 

وطْءِ بِمِلْكِ الْيمِينِ إنما هو بِطَرِيقِ الْعقُوبةِ حِلُّ النكَاحِ نِعمةٌ مِن الْجانِبينِ فَينتصِف بِرِقِّها كَما ينتصِف بِرِقِّهِ وحِلُّ الْ: قُلْت 
  دونَ الْكَرامةِ ولِهذَا لَا تطَالِبه بِالْوطْءِ ، ولَا تستحِق علَيهِ 
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  .شيئًا 

  

  فأما في المقارنة ، فقد غلبت الحرمة :  قوله 

حالَةُ الِانفِرادِ عن الْحرةِ وذَلِك : لِنِكَاحِ الْأَمةِ حالَتانِ :  حقِيقَةِ التنصِيفِ بِأَنْ يقَالَ لَا حاجةَ إلَى ذَلِك لِإِمكَانِ:  فَإِنْ قِيلَ 
 لِلتنصِيفِ قُلْنا الْمقَارنةُ بِالسبقِ وحالَةُ الِانضِمامِ وذَلِك بِالْمقَارنةِ ، أَو التأَخرِ فَحلَّت فِي إحدى الْحالَتينِ فَقَطْ تحقِيقًا

والتأَخر حالَتانِ مختلِفَتانِ متعددتانِ حقِيقَةً لَا تصِيرانِ واحِدةً بِمجردِ التعبِيرِ عنهما بِالِانضِمامِ فَلَا بد مِن الْقَولِ بِالتثْلِيثِ ، 
 بِالتأَخرِ تغلِيبا لِلْحرمةِ احتِياطًا كَما جعلَ نِصف الطَّلَاقِ واحِدا متكَامِلًا حيثُ جعلَ طَلَاق الْأَمةِ ثِنتينِ لَا ثُم إلْحاق الْمقَارنةِ

نِ بِنِصفِ التطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ وذَلِك فِي الثِّنتينِ دونَ واحِدةً احتِياطًا ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ كَانَ ثَابِتا بِيقِينٍ ، فَلَا يزولُ إلَّا بعد التيقُّ
الْواحِدةِ فَالتشبِيه بِالطَّلَاقِ إنما هو فِي مجردِ تكْمِيلِ النصفِ بِالْواحِدةِ وجعلَ نِصف الثَّلَاثَةِ اثْنينِ لَا فِي جعلِ طَلَاقِ الْأَمةِ 

يتلِ ثِنقِيقٍ فِي فَصحةُ تادأَلَةِ زِيسذِهِ الْمجِيءُ لِهيسةِ ومرونَ الْحلِلْحِلِّ د لِيبغذَا تبِأَنَّ ه اضتِرالِاع رِدى يتةِ حمرا لِلْحلِيبغنِ ت
  .الْعوارِضِ 

  

  وكما في مسح الرأس :  قوله 

يرِ الركْنِيةِ فِي التثْلِيثِ فَتأْثِير الْمسحِ فِي التخفِيفِ أَقْوى مِنه ؛ لِأَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِالْمسحِ خصوصا  يعنِي علَى تقْدِيرِ تسلِيمِ تأْثِ
ثُ ، فَقَد يوجد بِدونِ الركْنِيةِ كَما مسح بعضِ الْمحلِّ مع إمكَانِ الْغسلِ ، أَو مسح الْكُلِّ لَيس إلَّا لِلتخفِيفِ ، وأَما التثْلِي

  .فِي الْمضمضةِ والِاستِنشاقِ وبِالْعكْسِ كَما فِي أَركَانِ الصلَاةِ 

  

  والإيمان :  قوله 

عةِ يزمرِ الْهالَى بِكَسعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسولِ فَخخِ أُصسفِي أَكْثَرِ ن ويِينِ فِي  هعةُ التطُ نِيرتشنِي لَا ي  

الْإِيمانِ بِاَللَّهِ تعالَى بِأَنْ يعين أَنه يؤدي الْفَرض مع أَنه أَقْوى الْفُروضِ بلْ علَى أَي وجهٍ يأْتِي بِهِ يقَع عن الْفَرضِ لِكَونِهِ متعينا 
  .ى فَرضٍ ونفْلٍ وتصحِيح الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى وقَع علَى الْأَيمانِ بِالْفَتحِ جمعِ يمِينٍ غَير متنوعٍ إلَ
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  ونحوها :  قوله 

 جةِ فِي الْحيكَإِطْلَاقِ النكَاةِ وةِ الزونِ نِيلَى الْفَقِيرِ بِدابِ عصقِ الندصكَت .  

  

  تحقيقا للجبر وبالمثل تقريبا :   قوله

 وذَلِك أَنَّ الْمنفَعةَ مالٌ كَالْعينِ والتفَاوت الْحاصِلُ بِالْعينِيةِ والْعرضِيةِ مجبور بِكَثْرةِ الْأَجزاءِ فِي جانِبِ الْمنفَعةِ لِظُهورِ أَنَّ 
زأَج احِدٍ أَكْثَررٍ وهةَ شفَعنطَةِ متِ فِي الْحِنفَاوزِلَةِ التنةِ بِماءَ الْقِيمرا وفِيم تفَاوالت قِيبةً وا قِيميوتاحِدٍ فَاسمٍ وهدِر اءً مِن

  .مِن حيثُ الْحبات واللَّونُ ، وهذَا معنى الْمِثْلِ تقْرِيبا 

  

  صاحب الشرع ويلزم منه نسبة الجور ابتداء إلى :  قوله 

  .إنَّ الضمانَ يجِب بِقَضاءِ الْقَاضِي ، وهو نائِب الشارِعِ :  لِأَنه الَّذِي يوجِب الْأَحكَام حقِيقَةً ، ولَا حاجةَ إلَى أَنْ يقَالَ 

  

  والثالث :  قوله 

لْوصفِ ، أَو نوعه كَتأْثِيرِ وصفِ الْمسحِ فِي التخفِيفِ يوجد فِي التيممِ  الترجِيح بِكَثْرةِ الْأُصولِ الَّتِي يوجد فِيها جِنس ا
 الْأُصولِ ومسحِ الْخف والْجبِيرةِ فَيرجح علَى تأْثِيرِ وصفِ الركْنِيةِ فِي التثْلِيثِ ؛ لِأَنه فِي الْغسلِ فَقَطْ وذَلِك ؛ لِأَنَّ كَثْرةَ

توجِب زِيادةَ توكِيدٍ ولُزوم الْحكْمِ بِذَلِك الْوصفِ فَيحدثُ فِيهِ قُوةٌ مرجحةٌ كَما يحصلُ لِلْخبرِ بِكَثْرةِ الرواةِ قُوةٌ وزِيادةُ 
  .كَثْرةُ الرواةِ اتصالٍ فَيصِير مشهورا مع أَنَّ الْحجةَ هو الْخبر لَا 

  

  وهو قريب من الثاني :  قوله 

   أَي قُوةُ ثَباتِ الْوصفِ علَى الْحكْمِ ؛ لِأَنها تكُونُ بِلُزومِ الْوصفِ لِلْحكْمِ بِأَنْ 

يرِ لَكِن شِدةَ الْأَثَرِ بِالنظَرِ إلَى الْوصفِ وقُوةَ الثَّباتِ بِالنظَرِ يوجد فِي صورٍ كَثِيرةٍ بلْ التحقِيق أَنَّ الثَّلَاثَةَ راجِعةٌ إلَى قُوةِ التأْثِ
لَّه إلَى الْحكْمِ وكَثْرةَ الْأُصولِ بِالنظَرِ إلَى الْأَصلِ ، فَلَا اختِلَاف إلَّا بِحسبِ الِاعتِبارِ ولِهذَا قَالَ الْإِمام السرخسِي رحِمه ال
 فنصقَالَ الْمنِ فِيهِ ويرنِ الْآخيعوقْرِيرِ النكَانُ تبِهِ إم نيبتأَلَةٍ إلَّا وسته فِي مراعِ إذَا قَروذِهِ الْأَنه عٍ مِنون ا مِنالَى معت

 اعتِبارِ الشارِعِ جِنس الْوصفِ ، أَو نوعه فِي نوعِ الْحكْمِ ، فَهو رحِمه اللَّه تعالَى فِي الْحاشِيةِ إذَا كَانَ التأْثِير بِحسبِ
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 فِ ، أَوصسِ الْوارِ جِنتِببِ اعسإِذَا كَانَ بِحلِ ، وةِ الْأَصادهةَ شكَثْر لْزِمتسئِذٍ ياتِ حِينةُ الثَّبلِ فَقُوةِ الْأَصادهلِش لْزِمتسم
الثَّانِي ن مِن قَرِيب ولِذَا قَالَ ههٍ وجو مِن ومما عهنيفَب رالْآخ لْزِمتسا لَا يمهدعِهِ فَأَحون كْمِ ، أَوسِ الْحعِهِ فِي جِنو.  

  

  والرابع العكس :  قوله 

ةُ وجِد الْحكْم ومعنى الِانعِكَاسِ أَنه كُلَّما انتفَت الْعِلَّةُ انتفَى الْحكْم كَما فِي  معنى الِاطِّرادِ فِي الْعِلَّةِ أَنه كُلَّما وجِدت الْعِلَّ
 لَازِم هةَ فِيهِ بِأَنباسنالْم نيالَى بعت اللَّه هحِمر فنصالْمو فارعتم طِلَاحذَا اصهودِ ، ودحالْمو دمِ الْحفَاهتكْسِ الْملِلْع

كُلُّ إنسانٍ ضاحِك وبِالْعكْسِ أَي كُلُّ ضاحِكٍ إنسانٌ فَقَولُنا كُلَّما انتفَى الْوصف : بِحسبِ الْعرفِ الْعام حيثُ يقُولُونَ 
الْو جِدو كْمالْح جِدا وا كُلَّملِنلِقَو لَازِم كْمفَى الْحتان فِيرع كْسع وهومِ ولْزتِفَاءِ الْملِان لْزِمتستِفَاءَ اللَّازِمِ ملِأَنَّ ان فص

  .لِقَولِنا كُلَّما وجِد الْوصف وجِد الْحكْم ، وإِنْ لَم يكُن عكْسا منطِقِيا 

  

  مبيع عين :  قوله 

  .بضه  أَي متعينٍ ، فَلَا يشترطُ قَ

  الْوصف هو تعين الْمبِيعِ والْحكْم عدم اشتِراطِ قَبضِهِ ، 

الِئِ ؛ وهو منتفٍ عِند انتِفَاءِ الْوصفِ حيثُ يشترطُ الْقَبض فِي بيعِ الدرهمِ بِالدرهمِ ، وفِي السلَمِ لِئَلَّا يلْزم بيع الْكَالِئِ بِالْكَ
  .لِأَنَّ الْأَصلَ فِي الصرفِ هو النقُود وهِي لَا تتعين فِي الْعقُودِ فَكَانَ دينا بِدينٍ 

  .وفِي السلَمِ الْمسلَم فِيهِ دين حقِيقَةً ورأْس الْمالِ مِن النقُودِ غَالِبا فَيكُونُ دينا 

يتعين الْمبِيع فِي الصرفِ والسلَمِ كَبيعِ إناءٍ مِن فِضةٍ بِإِناءٍ مِن فِضةٍ وكَالسلَمِ فِي الْحِنطَةِ علَى ثَوبٍ بِعينِهِ قَد : فَإِنْ قِيلَ 
نيعتا يرِفَةَ معإلَّا أَنَّ م معا نقُلْن ضرِطَ الْقَبتشغِي أَنْ لَا يبنا فَكَانَ يم عم كْمالْح ارِ فَأُدِيرجالت دعِن فِيخ رأَم نيعتا لَا يمو 

  .أُقِيم مقَام الدينِ بِالدينِ ، وهو اسم الصرفِ والسلَمِ فَاشترِطَ الْقَبض فِيهِما علَى الْإِطْلَاقِ 

 الْمسلَم فِيهِ ، وهو لَيس بِمقْبوضٍ والْمقْبوض هو رأْس الْمالِ ، وهو لَيس بِمبِيعٍ أُجِيب الْمبِيع فِي السلَمِ هو: فَإِنْ قِيلَ 
لُّ مبِيعٍ لَا يكُونُ متعينا أَنَّ الْمراد أَنَّ كُلَّ مبِيعٍ متعينٍ لَا يشترطُ قَبض بدلِهِ وينعكِس إلَى قَولِنا كُ: أَحدهما : بِوجهينِ 

يشترطُ قَبض بدلِهِ وثَانِيهِما أَنَّ الْمراد أَنَّ كُلَّ بيعٍ يتعين فِيهِ الْمبِيع والثَّمن لَا يشترطُ فِيهِ الْقَبض أَصلًا وينعكِس إلَى قَولِنا 
 الْمبِيع ، ولَا ثَمنه يشترطُ فِيهِ الْقَبض فِي الْجملَةِ ، ثُم اختلَفُوا فِي أَنَّ التقَابض شرطُ صِحةِ الْعقْدِ ، أَو كُلُّ بيعٍ لَا يتعين فِيهِ

  .شرطُ بقَائِهِ علَى الصحةِ وإِلَى كُلٍّ أَشار محمد رحِمه اللَّه تعالَى 

 هجوتيودِ وجو ا فِيهِ مِنا لِمرأَختكَاحِ لَا مودِ فِي النها كَالشقَارِنكُونُ مازِ يوطَ الْجرأَنَّ ش وهالٌ ، وؤلِ سلَى الْأَوع
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  .الْمشروطِ قَبلَ الشرطِ 

رِ تغَي ةُ مِننقَارا الْمناهه كُني ا لَملَم هأَن ابوالْجاتِ وإثْب ا فِيهِ مِناضٍ لِمر  

الْيدِ علَى مالِ الْغيرِ بِغيرِ رِضاه أُقِيم مجلِس الْعقْدِ مقَام حالَةِ الْعقْدِ وجعِلَ الْقَبض الْواقِع فِيهِ واقِعا فِي حالَةِ الْعقْدِ حكْما 
  كَذَا فِي الْمحِيطِ 

 )ارعأَلَةٌ إذَا تسم لَى مِنأَو فِ الذَّاتِيصبِالْو جِيحرالت الِ أَيا كَانَ بِالْحلَى مِما كَانَ بِالذَّاتِ أَوجِيحِ فَمرالت وهجو ض
يبي انَ لَمضممِ روةِ فِي صحالصادِ وا الْفَستجِه ضارعا إذَا تارِضِ كَمفِ الْعصجِيحِ بِالْورالت هلِ ) تاللَّي مِن مووِ الصني لَم أَي

  .فَإِنه لَا يصِح الصوم عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ويصِح عِندنا 

ثَرِ الْيومِ فَالترجِيح بِالْكَثْرةِ ترجِيح بِالذَّاتِ وذَلِك هو يرجح الْفَساد بِكَونِهِ عِبادةً ونحن نرجح الصحةَ بِكَونِ النيةِ فِي أَكْ( 
 ارِضِيةِ لَ) بِالْعيودِ النجا لِوحِيحص قَعو ضعالْبةِ ويونِ النةَ بِدادلَا عِب هةِ فَإِنيمِ الندا لِعفَاسِد قَعمِ ووالص ضعلِأَنَّ ب ذَلِكو كِن

 اللَّه هحِمر افِعِيرِ فَالشلَى الْآخا عدِهِمجِيحِ أَحرت مِن دالْكُلُّ ، فَلَا ب صِحا أَنْ يإِمالْكُلُّ و دفْسا أَنْ يأُ فَإِمزجتلَا ي موالص
إِنَّ وصف الْعِبادةِ يوجِب الْفَساد ، وهو وصف عارِضِي ؛ لِأَنَّ وصف تعالَى يرجح الْفَاسِد علَى الصحِيحِ بِوصفِ الْعِبادةِ فَ

رِج الْعِبادةِ لِلْإِمساكِ عارِضِي ؛ لِأَنَّ الْإِمساك مِن حيثُ الذَّات لَيس بِعِبادةٍ بلْ صار عِبادةً بِجعلِ اللَّهِ تعالَى ، وهو أَمر خا
عن الْإِمساكِ ونحن نرجح الصحِيح علَى الْفَاسِدِ بِكَونِ النيةِ واقِعةً فِي أَكْثَرِ النهارِ والترجِيح بِالْكَثْرةِ ترجِيح بِالْوصفِ 

 فَيكُونُ وصفًا ذَاتِيا إذْ الْمراد بِالْوصفِ الذَّاتِي وصف يقُوم بِالشيءِ الذَّاتِي ؛ لِأَنَّ الْكَثْرةَ وصف يقُوم بِالْكَثِيرِ بِحسبِ أَجزائِهِ
 ، هنارِجٍ عرٍ خبِ أَمسءِ بِحيبِالش قُومي فصو ارِضِيالْع فصالْوائِهِ وزضِ أَجعبِ بسبِح بِ ذَاتِهِ ، أَوسبِح ) وا لَهذَكَرو

ةٌ أَما كِفَاينا ذَكَرفِيمى ورثِلَةً أُخ. (  

  

حرالش  

  

  مسألة :  قوله 

 جِيحرنِ تياسالْقِي كُونَ لِكُلٍّ مِنجِيحِ بِأَنْ يروهِ التجو نيب قَعي جِيحِ كَذَلِكرإلَى الت اجتحةِ فَيالْأَقْيِس نيب قَعا يكَم ضارعالت 
و نِ مِنيهجالِ لِوجِيحِ بِالْحرلَى التبِالذَّاتِ ع جِيحرالت مقَدهٍ فَيا : جمهدأَح : رِ فَلَهيبِالْغ قُوما يمرِ ويبِالْغ قُومالَ يأَنَّ الْح

  .حكْم الْعدمِ بِالنظَرِ إلَى ما يقُوم بِنفْسِهِ 

  .ت أَسبق وجودا مِن الْحالِ فَيقَع بِهِ الترجِيح أَولًا ، فَلَا يتغير بِما يحدثُ بعده كَاجتِهادٍ أُمضِي حكْمه أَنَّ الذَّا: وثَانِيهِما 

يتقَدم حالُ الشيءِ علَى ذَاتِ شيءٍ آخر هذَا إنما يصِح فِي ذَاتِ الشيءِ وحالِهِ لَا فِي مطْلَقِ الذَّاتِ والْحالِ إذْ : فَإِنْ قُلْت 
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  .كَحالِ الْأَبِ وذَاتِ الِابنِ 

ى الْكَلَام فِيما إذَا ترجح أَحد الْقِياسينِ بِما يرجِع إلَى وصفٍ يقُوم بِهِ بِحسبِ ذَاتِهِ ، أَو أَجزائِهِ والْآخر بِما يرجِع إلَ: قُلْت 
وصفٍ يقُوم بِذَلِك الشيءِ بِحسبِ أَمرٍ خارِجٍ عنه كَوصفَي الْكَثْرةِ والْعِبادةِ لِلْإِمساكِ ، فَإِنَّ الْأَولَ بِحسبِ الْأَجزاءِ والثَّانِي 

ولَى مِن الترجِيحِ بِالْوصفِ الْعارِضِي وإِلَّا فَكَما أَنَّ الْعِبادةَ حالٌ إنَّ الترجِيح بِالْوصفِ الذَّاتِي أَ: بِجعلِ الشارِعِ ولِهذَا قَالَ 
  .لِلْإِمساكِ فَكَذَلِك الْكَثْرةُ 

  

  وذكروا له :  قوله 

لِكِ مِن الْعينِ إلَى الْقِيمةِ بِصنعتِهِ فِي الْمغصوبِ مِن  أَي لِلترجحِ بِالْوصفِ الذَّاتِي أَمثِلَةً أُخرى مِنها مسأَلَةُ انقِطَاعِ حق الْما
خِياطَةٍ ، أَو صِباغَةٍ ، أَو طَبخٍ بِحيثُ يزداد بِها قِيمةُ الْمغصوبِ ، فَإِنَّ كُلا مِن الْوصفِ الْحادِثِ والْأَصلِ متقَوم ، ولَا سبِيلَ 

حدِ الْحقَّينِ ، ولَا إلَى إثْباتِ الشرِكَةِ لِاختِلَافِ الْجِنسينِ فَلَا بد مِن تملُّكِ أَحدِهِما بِالْقِيمةِ فَرجحنا حق إلَى إبطَالِ أَ
 قحإلَى الذَّاتِ و اجِعى رنعم وهودِ ، وجارِ الْوتِببِاع هاصِبِ ؛ لِأَنالْغ  

بِ مِنه بِاعتِبارِ بقَاءِ الصنعةِ بِالْمغصوبِ والْبقَاءُ حالٌ بعد الْوجودِ وتحقِيق ذَلِك أَنَّ الصنعةَ قَائِمةٌ مِن كُلِّ وجهٍ الْمغصو
غافَةٌ إلَى الْملَا إضو ريغا توثَهدح قلْحي اصِبِ لَملِ الْغافَةٌ إلَى فِعضمهٍ وجو مِن ثَابِت هوبِ ، فَإِنصغبِخِلَافِ الْم هوبِ مِنص

هالِكٍ مِن وجهٍ حيثُ انعِدام صورتِهِ وبعضِ معانِيهِ أَعنِي الْمنافِع الْقَائِمةَ بِهِ وصار وجوده مضافًا إلَى الْغاصِبِ مِن وجهٍ ، 
ي بِهِ صار هالِكًا بِمعنى أَنَّ لِفِعلِ الْغاصِبِ مدخلًا فِي وجودِ الثَّوبِ بِهذِهِ الصفَةِ مثَلًا ، ومِنها ترجِيح ابنِ وهو الْوجه الَّذِ

ابا قَرهةِ ؛ لِأَنابفِي ذَاتِ الْقَر هانحجةِ ؛ لِأَنَّ روبصفِي الْع ملَى الْعنِ الْأَخِ عاب هِيةِ وابالِ الْقَرفِي ح مانُ الْعحجرةٍ ووةُ أُخ
  زِيادةُ الْقُربِ ؛ لِأَنه يتصِلُ بِواسِطَةٍ واحِدةٍ ، وهو الْأَب ومِثْلُ هذَا كَثِير فِي بابِ الْمِيراثِ 

  

   ومن التراجيح الفاسدة الترجيح بغلبة الأشباه كقوله  فصل

الْأَخ يشبِه الْولَد بِوجهٍ ، وهو الْمحرمِيةُ وابن : ( ولِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي أَنَّ الْأَخ الْمشترى لَا يعتِق عِنده  أَي كَقَ
وةِ وادهولِ الشقَبتِهِ وجوحِلِّ زكَاةِ ووهٍ كَحِلِّ الزجبِو ماحِدٍ الْعفٍ وصةَ فِي وهابشاطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْمذَا بهاصِ ، ووبِ الْقِصج

  .فِي أَلْفِ وصفٍ غَيرِ مؤثِّرٍ ( أَي مِن الْمشابهةِ ) مؤثِّرٍ فِي الْحكْمِ الْمطْلُوبِ أَقْوى مِنها 

عمِ فَإِنه يشملُ الْقَلِيلَ والْكَثِير ، ولَا اعتِبار لِهذَا إذْ الترجِيح بِالْقُوةِ ، وهو التأْثِير لَا ومِنها الترجِيح بِكَونِ الْوصفِ أَعم كَالطَّ
  .بِصورتِهِ 

ا أَثَر لِهذَا الْمسأَلَةِ يرجح بِكَثْرةِ الدلِيلِ عِند ومِنها الترجِيح بِقِلَّةِ الْأَجزاءِ فَإِنَّ عِلَّةً ذَات جزءٍ أَولَى مِن ذَاتِ جزأَينِ ، ولَ
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  .أَي لِأَجلِ حصولِ غَلَبةِ الظَّن بِالْحكْمِ بِسببِ كَثْرةِ الدلِيلِ ) الْبعضِ لِغلَبةِ الظَّن بِها 

 )كِ الْكُلِّ ، أَورت لُ مِنهالْأَقَلِّ أَس كرلِأَنَّ تا )  الْأَكْثَرِ ومهنيب عمالْج كِنملَا يالْقَلِيلَةُ ، وةُ والْأَدِلَّةُ الْكَثِير ضارعإذَا ت أَي
صلِ فَترك الْأَقَلِّ أَسهلُ مِن لِامتِناعِ اجتِماعِ الضدينِ فَإِما أَنْ يترك الْجمِيع ، أَو الْأَكْثَر ، أَو الْأَقَلُّ وترك الدلِيلِ خِلَاف الْأَ

  .تركِ الْكُلِّ ، أَو الْأَكْثَرِ 

 ) همدعرِ ويالْغ ودجفَو ثِّرؤرِهِ مغَي نظَرِ عقَطْعِ الن علِيلٍ ما أَنَّ كُلَّ دملَه فوسأَبِي يالَى وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دلَا عِن
وةِ سادهلَى الشع اسا الْقِيضأَياءٌ و ( لُها فَقَواعمودِ إجهةِ الشبِكَثْر حجرلَا ي هلِهِ : فَإِنلَى قَوع طْفع اسالْقِيلِيلٍ : وأَنَّ كُلَّ د

 لَهاسِ قَولَى الْقِيع طَفع ثُم ) :جِيحِ ابرمِ تدلَى عع اعمالْإِجصِيبِ وعفِي الت لِأُم أَخ أَو ، جوز وه منِ ع ( حجرلَا ي هفَإِن
  بِحيثُ 

لِيلِ ، ولَو كَانَ الترجِيح بِكَثْرةِ الد) علَى ابنِ عم لَيس كَذَلِك بلْ يستحِق بِكُلِّ سببٍ علَى انفِرادِهِ ( يستحِق جمِيع الْمالِ 
  .ثَابِتا كَانَ الترجِيح بِكَثْرةِ دلِيلِ الْإِرثِ ثَابِتا واللَّازِم منتفٍ 

ه عنه علَى أَي فِي ابنِ عم هو أَخ لِأُم فَإِنه راجِح عِند ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّ) خِلَافًا لِابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه فِي الْأَخِيرِ ( 
 رالْآخ بجحياثِ والْمِير مِيعج حِقتسي أَي كَذَلِك سلَي منِ عاب.  

) تابِعةٌ لِلْأُولَى (  لِأُم أَي جِهةَ الْأُخوةِ) بِخِلَافِ الْأَخِ لِأَبٍ وأُم فَإِنه يرجح علَى الْأَخِ لِأَبٍ بِالْأُخوةِ لِأُم ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْجِهةَ ( 

فَيحصلُ بِهِما ( أَي حيز الْقَرابةِ متحِد ؛ لِأَنَّ الْأُخوةَ لِأَبٍ والْأُخوةَ لِأُم كُلٌّ مِنهما أُخوةٌ ) والْحيز متحِد ( أَي لِلْإِخوةِ لِأَبٍ 
 (الْأُخةٍ لِأَبٍ ووبِأُخ أَي ةِ لِأُمو ) ِنيةٌ بِخِلَافِ الْأُولَياعِيتِمئَةٌ اجيلَى ) هع حجرتةً فَيةً قَوِياحِدةً وابنِ قَريتوالْأُخ وعمجم صِيرفَي

  ) .حصلُ حِينئِذٍ هيئَةٌ اجتِماعِيةٌ فَلَا يرجح بِكَثْرةِ الرواةِ ما لَم تبلُغْ حد الشهرةِ فَإِنه ي( الْأَضعفِ 

 وا فَقَدلَغا إذَا بةٌ أَماعِيتِمئَةٌ اجيلْ هصحت رِ لَماتوالت دوا حلُغبي اةُ إذَا لَمولِيلِ فَالرةِ الدجِيحِ بِكَثْررمِ التدلَى عع اتفْرِيعذِهِ ته
تِمئَةٌ اجيلَ هصح مهاحِدٍ مِنكُلِّ و لُ كَذِبمتحي دذَا الْحلُوغِ هلَ بقَبلَى الْكَذِبِ وع افُقوالت عنمةٌ تاعِي.  

الْفَسادِ بِالْكَثْرةِ فِي صومٍ غَيرِ واعلَم أَنا نرجح بِالْكَثْرةِ فِي بعضِ الْمواضِعِ كَالترجِيحِ بِكَثْرةِ الْأُصولِ وكَترجِيحِ الصحةِ علَى 
 قِيقد قفَر ا فِي ذَلِكلَنةِ الْأَدِلَّةِ وبِكَثْر حجرن ا لَماضِعِ كَموضِ الْمعةِ فِي ببِالْكَثْر حجرلَا نتٍ ، ويبم.  

  بِها هيئَةٌ اجتِماعِيةٌ ويكُونُ وهو أَنَّ الْكَثْرةَ معتبرةٌ فِي كُلِّ موضِعٍ يحصلُ 

الْحكْم منوطًا بِالْمجموعِ مِن حيثُ هو الْمجموع وأَنها غَير معتبرةٍ فِي كُلِّ موضِعٍ لَا يحصلُ بِالْكَثْرةِ هيئَةٌ اجتِماعِيةٌ 
احِدٍ مِنوطًا بِكُلِّ ونم كْمكُونُ الْحيلِ الْأَثْقَالِ ومةِ كَحوطٍ بِالْكَثْرنرٍ ماهِدِ فَإِنَّ كُلَّ أَمذَا بِالشه بِرتاعوعِ ومجا لَا بِالْمه

ارصكَالْم احِداحِدٍ ووطٍ بِكُلِّ ونرٍ مكُلُّ أَملَى الْأَقَلِّ وع اجِحفِيهِ ر ا فَإِنَّ الْأَكْثَروِهِمحنوبِ ورالْحلَا و ثَلًا فَإِنَّ الْكَثِيرةِ مع
يغلِب الْقَلِيلَ فِيها بلْ رب واحِدٍ قَوِي يغلِب الْآلَاف مِن الضعافِ فَكَثْرةُ الْأُصولِ مِن قَبِيلِ الْأَولِ ؛ لِأَنها دلِيلُ قُوةِ تأْثِيرِ 

تعتبر وكَثْرةُ الْأَدِلَّةِ مِن قَبِيلِ الثَّانِي ؛ لِأَنَّ كُلَّ واحِدٍ دلِيلٌ هو مؤثِّر بِنفْسِهِ بِلَا مدخلٍ لِوجودِ الْوصفِ فَهِي راجِعةٌ إلَى الْقُوةِ فَ
فِ الْكَثْرةِ الَّتِي هِي فِي الصومِ فَإِنَّ الْآخرِ أَصلًا فَإِنَّ الْحكْم منوطٌ بِكُلِّ واحِدٍ لَا بِالْمجموعِ مِن حيثُ هو الْمجموع بِخِلَا
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 هكِملُ فَأَحالْأَص وذَا هلِ هقَبِيلِ الْأَو كُونُ مِناءِ فَيزالْأَج احِدٍ ، مِنلَا بِكُلِّ و الْأَكْثَر وثُ هيح بِالْأَكْثَرِ مِن لَّقعت كْمذَا الْحه
وعهِ الْفُرلَيع عفَرو.   

 لُهقَوو ) : راسٍ آخبِقِي اسلَا الْقِيلِهِ ) وفُوعِ فِي قَورمِيرِ الْملَى الضع طْفالْعِلَّةُ فِي : ع تإذَا كَان هأَن اهنعمو حجرفَلَا ي
دٍ كَما أَنَّ عِلَّةَ الربا عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الطُّعم ، أَحدِهِما مغايِرةً لِلْعِلَّةِ فِي الْآخرِ لَكِنهما أَديا إلَى حكْمٍ واحِ

 إذَا كَانت وعِند مالِكٍ الطُّعم والِادخار فَكُلُّ واحِدٍ مِن الْعِلَّتينِ يوجِب حرمةَ بيعِ الْحفْنةِ مِن الْحِنطَةِ بِحفْنتينِ مِنها ، وأَما
الْعِلَّةُ فِيهِما شيئًا واحِدا لَكِن الْمقِيس علَيهِ متعدد فَإِنه حِينئِذٍ لَا يكُونُ قِياسانِ بلْ قِياس واحِد مع كَثْرةِ الْأُصولِ ، وهذَا 

  .يصلُح لِلترجِيحِ 

  ولَا الْحدِيثُ بِحدِيثٍ ( 

ى هذَا كُلُّ ما يصلُح عِلَّةً لَا يصلُح مرجحا ، وكَذَا إذَا جرِح أَحدهما جِراحةً والْآخر عشر جِراحاتٍ فَالديةُ آخر وعلَ
  .نِصفَانِ ، وكَذَا الشفِيعانِ بِشِقْصينِ متفَاوِتينِ 

ولَكِن يقْسم ( بِمعنى أَنْ يكُونَ هو الْمستحِق دونَ الْآخرِ ) يرجح صاحِب الْكَثِيرِ أَيضا والشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَا 
الْمراد ) نها ، ولَا ينقَسِم علَيها حكْم الْعِلَّةِ لَا يتولَّد مِ: بِقَدرِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الشفْعةَ مِن مرافِقِ الْمِلْكِ كَالثَّمرةِ والْولَدِ فَنقُولُ 

بِالْعِلَّةِ هاهنا الْعِلَّةُ الْفَاعِلِيةُ وهِي الَّتِي يحصلُ الْمعلُولُ بِها فَإِنَّ الْمعلُولَ غَير متولِّدٍ مِنها وغَير منقَسِمٍ علَيها بِخِلَافِ الْعِلَّةِ 
ةِ ويادلِّدٍ الْموتم رةِ غَيفْعالش قَاقتِحرِ فَاسالثَّملَدِ وا كَالْوهلَيع قَسِمنيا وهمِن لَّدوتلُولُ يعا فَالْمهِلُولُ منعلُ الْمصحالَّتِي ي هِي

  .م علَيها مِن الدارِ الْمشفُوعِ بِها بلْ هو ثَابِت بِها لَا مِنها ، فَلَا تنقَسِ

  

حرالش  

  

  فصل :  قوله 

 كَما ختم مباحِثَ الْأَدِلَّةِ الصحِيحةِ بِالْأَدِلَّةِ الْفَاسِدةِ تكْمِيلًا لِلْمقْصودِ كَذَلِك ختم بحثَ الترجِيحاتِ الْمقْبولَةِ 
الترجِيح بِغلَبةِ الْأَشياءِ لِإِفَادتِها زِيادةَ الظَّن بِكَثْرةِ الْأُصولِ : الْأَولُ : هاهنا ثَلَاثَةٌ بِالترجِيحاتِ الْمردودةِ والْمذْكُورةِ مِنها 

إثْباتِهِ والِاتفَاقِ علَى صِحتِهِ والْكُلُّ والثَّانِي الترجِيح بِعمومِ الْوصفِ لِزِيادةِ فَائِدتِهِ والثَّالِثُ الترجِيح بِبساطَةِ الْوصفِ لِسهولَةِ 
فَاسِد ؛ لِأَنَّ الْعِبرةَ فِي بابِ الْقِياسِ بِمعنى الْوصفِ ، وهو قُوته وتأْثِيره لَا بِصورتِهِ بِأَنْ يتكَثَّر الْوصف أَو يتكَثَّر محالُّ 

قِلَّ أَجت فِ ، أَوصلَا الْوو ، صازِ فِي النزِلَةِ الْإِيجناءِ فِيهِ بِمزقِلَّةُ الْأَجو ا لَهعكُونُ فَرفَي صالن طٌ مِنبنتسم فصا الْوضأَيو هاؤز
ب اصلَى الْخع املَا الْعبِ ، وطْنلَى الْمزِ عوجالْم صجِيحِ النرمِ تدفِي ع خِلَاف مقَدالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دلْ عِن

الْكَلَام إنما هو علَى تقْدِيرِ تساوِي الْوصفَينِ فِي التأْثِيرِ أَو الْملَاءَمةِ وحِينئِذٍ لِم لَا : الْخاص علَى الْعام ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
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أَح جِيحرت وزجي اعرِ ، فَلَا نِزونَ الْآخا ددِهِمأْثِيرِ أَحت دا عِنأَمالْخِلَافِ ؟ و نا ععِيدكُونُ بي أَو ، ةَ ظَنادزِي فِيدا يا بِمدِهِم
خلَا ي طَ ، ثُمسأَب أَو ، مأَع أَو ، أَكْثَر رإِنْ كَانَ الْآخثِّرِ ، وؤقْدِيمِ الْملِهِ فِي تا إذْ لَا : فَى أَنَّ فِي قَوحامسءٍ تزج عِلَّةً ذَات

 ءَ لَهزا لَا جاحِدى ونعكُونَ مأَنْ ي ادرالْماكَلَةِ وشقَبِيلِ الْم مِن هنِ فَكَأَنأَيزج أَقَلَّ مِن مِن كِيبرت.  

  

  لهما أن كل دليل :  قوله 

يح بِقُوةِ الْأَثَرِ وذَلِك بِما يصلُح وصفًا وتبعا لِلدلِيلِ لَا بِما هو مستقِلٌّ بِالتأْثِيرِ إذْ تقَوي الشيءِ إنما يكُونُ  يعنِي أَنَّ الترجِ
  بِصِفَةٍ توجد فِي ذَاتِهِ ويكُونُ تبعا 

كُلٌّ مِنهما معارِضا لِلدلِيلِ الْموجِبِ لِلْحكْمِ علَى : لِلْغيرِ قُوةٌ بِانضِمامِهِ إلَيهِ بلْ يكُونُ لَه ، وأَما ما يستقِلُّ ، فَلَا يحصلُ 
نا أَنَّ الترجِيح بِالْقُوةِ لَكِن لَا سلَّم: خِلَافِهِ فَيتساقَطُ الْكُلُّ بِالتعارضِ ، وهذَا معنى تساوِي وجودِ الْغيرِ وعدمِهِ وربما يقَالُ 

 ةِ الظَّنادا لِزِيوجِبمرِ ولِيلِ الْآخافِقًا لِلدوم هنكَو وهى بِهِ ، وقَوتي فصهِ ورِ إلَييامِ الْغضِملِيلِ بِانلُ لِلدصحلَا ي هأَن لِّمسن.  

  

  ي االله عنه خلافا لابن مسعود رض:  قوله 

 الُ كُلُّهودٍ الْمعسنِ ماب دا فَعِنناب لَه تلَدفَو هأُم همع جوزبِأَنْ ت أُم مِن لَه ا أَخمهدأَح مع يناب كرا إذَا تم وهفِي الْأَخِيرِ ، و 
لْأَبِ ، وقَد ترجحت قَرابةُ الْأَخِ لِأُم بِانضِمامِ قَرابةِ الْأُم ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ تترجح بِالزيادةِ مِن لِلْأَخِ لِأُم ؛ لِأَنهما استويا فِي قَرابةِ ا

ةِ بِاعوممسِ الْعجِن ا مِننِهلِكَو كَذَلِك ةُ لِأُموالْأُخقِلَّةٍ وتسم رغَي تا إذَا كَانسِهجِن بِدتسا لَا تها لَكِنةً مِثْلَهابا قَرنِهارِ كَوتِب
بِالتعصِيبِ فَيكُونُ مِثْلَ الْأَخِ لِأَبٍ وأُم مع الْأَخِ لِأَبٍ بِخِلَافِ الزوجِيةِ ، فَإِنها لَيست مِن جِنسِ الْقَرابةِ ، فَلَا تصلُح لِلترجِيحِ 

لْجمهورِ سدس الْمالِ لِلْأَخِ لِأُم بِالْفَرضِيةِ والْباقِي بينهما بِالْعصوبةِ فَيصِح مِن اثْني عشر سبعةٌ لِابنِ عم هو أَخ لِأُم ، وعِند ا
قِلَّ بِالتتست إِنْ لَمو ، ةَ لِأُمورِ ؛ لِأَنَّ الْأُخةٌ لِلْآخسمخةِ ووممسِ الْعجِن مِن تسلَيثِ وقَاقٍ الْإِرتِحقِلُّ بِاستسا تهصِيبِ لَكِنع

ةِ الْأُموامِ أُخضِمبِان أَكَّدت احِدو سا جِنهةِ ، فَإِنوا بِخِلَافِ الْأُخحجرم لُحصا ، فَلَا يا لَهعبكُونُ تفَلَا ي ، بلْ أَقْرزِلَةِ بنهِ بِمإلَي 
  الْوصفِ أَلَا ترى أَنه لَو اجتمع الْأُخوةُ لِأَبٍ والْأُخوةُ لِأُم لَا تصلُح أُخوةُ 

  .الْأُم سببا لِلِاستِحقَاقِ بِالْفَرضِيةِ 
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  ما لم تبلغ حد الشهرة :  قوله 

ا كَانت مرجحةً فَالتواتر بِطَرِيقِ الْأَولَى ؛ لِأَنه لَا يبلُغُ حد التواترِ ما لَم يبلُغْ حد الشهرةِ ولِتقَاربِ  تعرض الشهرةُ ؛ لِأَنها إذَ
رفِي الش ضرعأْيٍ تلَى راتِرِ عوتالْم يمقِس دورِ أَحهشنِ الْملْ لِكَوا برِهِمرِ أَماتوحِ لِلت.  

وحاصِلُ الْكَلَامِ فِي هذَا الْمقَامِ أَنَّ الْكَثْرةَ إنْ تأَدت إلَى حصولِ هيئَةٍ اجتِماعِيةٍ هِي وصف واحِد قَوِي الْأَثَرِ كَانت صالِحةً 
 غَايته أَنَّ الْقُوةَ حصلَت بِالْكَثْرةِ وإِلَّا فَلَا ، فَكَثْرةُ أَجزاءِ الْعِلَّةِ توجِب الْقُوةَ كَما لِلترجِيحِ ؛ لِأَنَّ الْمرجح هو الْقُوةُ لَا الْكَثْرةُ

لَى السنةِ ، أَو الْقِياسِ عِند فِي حملِ الْأَثْقَالِ بِخِلَافِ كَثْرةِ جزئِياتِهِ كَما فِي الْمصارعةِ إذْ الْمقَاوِم واحِد ، وأَما الرجوع إ
  .تعارضِ النصينِ ، أَو الْحدِيثَينِ ، فَقَد سبق أَنه لَيس مِن قَبِيلِ الترجِيحِ 

  

  ولا القياس بقياس آخر :  قوله 

كَثْر كُونَ مِنونَ الْعِلَّةِ لِيكْمِ دفِي الْح افِقُهوا ياسنِي قِيعةِ  يكَثْر ولِ لَا مِنةِ الْأُصكَثْر فِي الْعِلَّةِ كَانَ مِن افَقَهو ةِ الْأَدِلَّةِ إذْ لَو
 بِهِ يصِير حجةً هِي الْعِلَّةُ لَا الْأَدِلَّةِ إذْ لَا يتحقَّق تعدد الْقِياسينِ حقِيقَةً إلَّا عِند تعددِ الْعِلَّتينِ ؛ لِأَنَّ حقِيقَةَ الْقِياسِ ومعناه الَّذِي

  .الْأَصلُ 

  

  وعلى هذا :  قوله 

 لُحصعِلَّةً لَا ي لُحصا يكُلُّ م نِ كَذَلِكلِيلَيدِ الدا لِأَححجرم لُحصكَامِ لَا يلَى الْأَحا عقِلتسلِيلًا مد لُحصا يا أَنَّ كُلَّ منِي كَمعي 
جرةِ معِيركَامِ الشةِ لِلْأَحيفِي الْعِلَلِ الْحِس ذَلِك نيب ةَ ، ثُمالْقُو فِيدبِهِ لِي حِدتلَا يرِ ، وإلَى الْآخ مضنتِقْلَالِهِ لَا يلِاس ها ؛ لِأَنح

  بِمعنى أَنْ يسقُطَ الْآخر الَّتِي وقَع الْإِجماع علَى الترجِيحِ بِكَثْرةِ الْعِلَّةِ 

بِالْكُلِّيةِ وذَلِك كَما فِي مسأَلَةِ اختِلَافِ عددِ جِراحاتِ الْجانِين علَى مجروحٍ واحِدٍ مات مِن جمِيعِها ، فَإِنَّ الديةَ علَيهِما 
  .نِصفَانِ 

لْكَثْرةُ مرجحةً حتى يلْزم الْإِسقَاطُ لَكِن لِم لَم تعتبر موجِبةً لِتوزِيعِ الديةِ علَى الْجِراحاتِ كَما هب أَنه لَم تعتبر ا: فَإِنْ قِيلَ 
  .تعدد فِي الْجِناياتِ 

 جِراحاتٍ كَثِيرةٍ ، فَلَم يتعد بِعددِها وجعلَ الْجمِيع لِأَنَّ الْإِنسانَ قَد يموت مِن جِراحةٍ واحِدةٍ ، ولَا يموت مِن: قُلْنا 
 اعا فَبهسدلِلثَّالِثِ سا ورِ ثُلُثُهلِلْآخا وفُهنِص دِهِمثَلَاثَةٍ لِأَح نيب ارد هِيةِ وفْعأَلَةِ الشسا فِي مكَمةٍ ، واحِدةٍ واحزِلَةِ جِرنبِم

ب النصفِ نِصفَه وطَلَب الْآخرانِ الشفْعةَ لَم يترجح جانِب صاحِبِ الثُّلُثِ بِحيثُ ينفَرِد بِاستِحقَاقِ الشفْعةِ ويسقُطُ صاحِ
حقَاقِ شفْعةِ جمِيعِ الْمبِيعِ ولَيس فِي جانِبِ صاحِب السدسِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ جزءٍ مِن أَجزاءِ سهميهِما عِلَّةٌ مستقِلَّةٌ فِي استِ
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صاحِبِ الثُّلُثِ إلَّا كَثْرةُ الْعِلَّةِ وهِي لَا تصلُح لِلترجِيحِ فَعِندنا يكُونُ نِصف الْمبِيعِ بينهما أَنصافًا لِترتبِ الْحكْمِ علَى الْعِلَّةِ 
 كُلِّ جانِبٍ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى أَثْلَاثًا ثُلُثُه لِصاحِبِ السدسِ وثُلُثٌ لِصاحِبِ الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ حق الْمتحقِّقَةِ فِي

  . لِلْحيوانِ الْمشتركِ فَيقْسم بِقَدرِ الْمِلْكِ الشفْعةِ مِن مرافِقِ الْمِلْكِ أَي منافِعِهِ وثَمراتِهِ كَالثَّمرةِ لِلشجرةِ والْولَدِ

قَدانِ ، وويالْحرِ وجزِلَةِ الشنلُولُ بِمعا الْمهمِن لَّدوتةٌ ييادةُ لَا عِلَّةٌ مفْعا الشبِه تثْبةٌ تةَ عِلَّةٌ فَاعِلِيفُوعشالْم ارأَنَّ الد ابوالْجو 

ثَبت فِي عِلْمِ الْكَلَامِ أَنَّ تأْثِير الْعِلَّةِ الْفَاعِلِيةِ فِي الْمعلُولِ لَيس بِطَرِيقِ التولِيدِ بلْ بِإِيجادِ اللَّهِ تعالَى إياه عقِيبه ، فَلَا يكُونُ 
  ترتب استِحقَاقِ الشفْعةِ علَى الْمِلْكِ 

مرِ علَى الشجرِ والْولَدِ علَى الْحيوانِ ، ثُم الشارِع قَد جعلَ ممنوع الْمِلْكِ عِلَّةً لِلْحكْمِ فَتقْسِيم الْحكْمِ علَى كَترتبِ الثَّ
لِلش بصلُولِ نعالْم ءٍ مِنزالْعِلَّةِ عِلَّةً لِج ءٍ مِنزلُ كُلِّ جعجاءِ الْعِلَّةِ وزأَج فَاسِد وهأْيِ ، وعِ بِالرر  

 ) وهجوا ، ودنسا ونتةِ منالس عِلْمةَ ، وذْكُورالْم هامأَقْسا وعرشةً وانِيهِ لُغعابِ بِمالْكِت عِلْم وِيحأَنْ ي طُهرادِ شتِهالِاج ابب
  .الْقِياسِ كَما ذَكَرنا 

غَلَب هكْمحاءً وذَا بِنهو ، صِيبهِدٍ متجزِلَةِ كُلُّ متعالْم دعِنو ، صِيبيطِئُ وخا يندعِن هِدتجطَأِ فَالْمالِ الْختِملَى احع ةُ الظَّن
ا بلْ الْحكْم ما أَدى إلَيهِ اجتِهاد كُلِّ مجتهِدٍ ، فَإِذَا علَى أَنَّ عِندنا فِي كُلِّ حادِثَةٍ حكْما معينا عِند اللَّهِ تعالَى ، وعِندهم لَ

 هدهتجاحِدٍ مكُلِّ و قالَى فِي حعاللَّهِ ت دعِن كْمادِثَةٍ فَالْحوا فِي حدهتاج.  

ددعلَا تلَوو ، قةِ الْحابكُلِّفُوا بِإِص هِدِينتجأَنَّ الْم مادِ فِي لَهتِهذَا كَالِاجهو ، عِهِمسفِي و سا لَيبِم كْلِيفالت ملْزقُوقِ يالْح 
  .الْقِبلَةِ فَإِنَّ الْقِبلَةَ جِهةُ التحري حتى أَنَّ الْمخطِئَ يخرج عن عهدةِ الصلَاةِ 

 جائِز كَما كَانَ فِي إرسالِ رسولَينِ علَى قَومينِ ثُم اختلَفُوا فَقَالَ بعضهم بِتساوِي واختِلَاف الْحكْمِ بِالنسبةِ إلَى قَومينِ
صِيبت بِمجردِ الْحقُوقِ ؛ لِأَنَّ دلِيلَ التعددِ لَا يوجِب التفَاوت ، وعِند بعضِهِم واحِد مِنها أَحق ؛ لِأَنها لَو استوت لَأُ

 قكُونَ الْحاحِدٍ فَيءٍ ويلَى شع فِقتاتِ تادتِهالِاج مِيعأَنَّ ج لَمعادِ لَا يتِهلَ الِاجقَب ه؛ لِأَن ظَرفِيهِ نو ادتِهقَطَ الِاجلَسارِ وتِيالِاخ
دعتئِذٍ مكُونَ حِينفَي لِفتخت ا ، أَواحِدا ود.  

إنْ أَصبت فَلَك عشر حسناتٍ وإِنْ أَخطَأْت فَلَك { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : وقَولُه } فَفَهمناها سلَيمانَ { : ولَنا قَوله تعالَى 
وقَالَ ابن مسعودٍ رضِي اللَّه عنه إنْ أَصبت } طِئِ واحِدا جعلَ اللَّه لِلْمصِيبِ أَجرينِ ولِلْمخ{ وفِي حدِيثٍ آخر } حسنةٌ 

  فَمِن اللَّهِ تعالَى ، وإِنْ أَخطَأْت فَمِني ومِن الشيطَانِ ولِأَنَّ الثَّابِت بِالْقِياسِ ثَابِت بِمعنى النص وإِنْ ورد نصانِ صِيغةً 

  .أَي كَيف يتعدد الْحق إذَا وردا معنى ) ا يتعدد الْحق اتفَاقًا فَكَيف إذَا وردا معنى فِي حادِثَةٍ لَ

اللَّه هحِمر افِعِيالشوبِ ورضلَى الْما عاسا قِيكَاةِ فِيهوبِ الزجقُولُ بِوا ناءِ فَإِنسالن لِيح هظِيركَاةِ نوبِ الزجمِ ودالَى بِععت 
قِياسا علَى الثِّيابِ فَإِنَّ كُلا مِنهما مصروف لِحاجتِهِ فَمعنى الْقِياسِ أَنَّ النص الْوارِد فِي الْمقِيسِ علَيهِ وارِد فِي الْمقِيسِ 

و كَانَ النصانِ وارِدينِ فِيهِ صرِيحا كَانَ الْحق واحِدا ؛ لِأَنه لَا تعارض فِي أَدِلَّةِ الشرعِ معنى وإِنْ لَم يكُن وارِدا صرِيحا ، فَلَ
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صالنوبِ ورضفِي الْم ارِدالْو صا النمهانِ وصا ، فَإِذَا كَانَ الناسِخن رالْآخا ووخسنا ممهدكُونُ أَحابِ فَيفِي الثِّي ارِدالْو 
وارِدينِ فِي الْحلِي مِن حيثُ الْمعنى لَا يدلَّانِ علَى حقِيقَةِ مدلُولَي كُلٍّ مِنهما إذْ دلَالَتهما معنى لَا تزِيد علَى دلَالَتِهِما صرِيحا 

ولِأَنَّ ( ونُ مدلُولُ كُلٍّ مِنهما حقا فَكَذَا إذَا وجِدت دلَالَتهما معنى بِالطَّرِيقِ الْأَولَى ، ، ولَو وجِدت دلَالَتهما صرِيحا لَا يكُ
جواب عن قَولِ ) هادِ يفِيد الْجمع بين الْحظْرِ والْإِباحةِ ممتنِع ، وكَذَا بِالنسبةِ إلَى قَومينِ فِي شرِيعتِنا والتكْلِيف بِالِاجتِ

لِأَنه إنْ أَخطَأَ ، فَهو مصِيب نظَرا إلَى الدلِيلِ ولَه الْأَجر ، وأَما مسأَلَةُ الْقِبلَةِ فَإِنَّ فَساد ( الْمعتزِلَةِ أَنَّ الْمجتهِدِين كُلِّفُوا 
الِمع امالْإِم الَفخ نلَاةِ ما صلَهعج عرالش ةٍ لَكِنودقْصم را غَيهةِ فَلِأَنبطِئِ لِلْكَعخةِ الْمادإع مدا عا ، فَأَمبِنذْهلَى ملُّ عدا ي

تِهابإص قَاما متِهابإص ةُ ظَنغَلَب الَى فَأُقِيمعاللَّهِ ت هجو وهودِ ، وقْصسِيلَةً إلَى الْمو دطِئِ فَعِنخا فِي الْمناؤلَمع لَفتاخ ا ، ثُم
 ا مِننيوا ركْمِ لِمظَرِ إلَى الْحبِالنلِيلِ وظَرِ إلَى الدبِالن اءً أَيتِهاناءً وتِدطِئٌ ابخضِ معالْب  

} لَولَا كِتاب مِن اللَّهِ سبق { :  والسلَام فِي أُسارى بدرٍ حِين نزلَ علَيهِ الصلَاةُ: ولِقَولِهِ { إطْلَاقِ الْخطَأِ فِي الْحدِيثِ 

 هنالَى ععت اللَّه ضِير رمإلَّا ع ها مِنجا نم ذَابا علَ بِنزن ةَ لَولِهِ ) } الْآيقُولُ لِقَوالْم وذَا هه :لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلَّ عفَد 
هذَا الْحدِيثُ علَى أَنَّ الْمجتهِد الْمخطِئَ مخطِئٌ ابتِداءً وانتِهاءً ؛ لِأَنَّ الْمجتهِد لَو كَانَ مصِيبا مِن وجهٍ لَما كَانوا 

  .نِ الثَّانِي فِي السنةِ مستحِقِّين لِنزولِ الْعذَابِ وقَد مر هذَا الْحدِيثُ وقِصته فِي الركْ

وعِند الْبعضِ مصِيب ابتِداءً مخطِئٌ انتِهاءً وهذَا ما قَالَ أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى كُلُّ مجتهِدٍ مصِيب والْحق عِند اللَّهِ ( 
 احِدا) واحِداللَّهِ و دعِن قفَإِنْ كَانَ الْح هى أَننعلِيلِ بِمظَرِ إلَى الدلْ بِالنكْمِ بظَرِ إلَى الْحبِالن صِيبهِدٍ متجأَنَّ كُلَّ م ادرلَا ي 

بارِ ولَيس فِي وسعِهِ إقَامةُ قَد أَقَام الدلِيلَ كَما هو حقُّه مستجمِعا لِشرائِطِهِ وأَركَانِهِ فَيكُونُ آتِيا بِما كُلِّف بِهِ مِن الِاعتِ
الْآيةَ فَسمى عملَ } فَفَهمناها سلَيمانَ { : لِقَولِهِ تعالَى ( الْبرهانِ الْقَطْعِي فِي الشرعِياتِ حتى يكُونَ مدلُولُه قَطْعِيا أَلْبتةَ 

يمانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام خص بِإِصابةِ الْحق الْمطْلُوبِ وتنصِيف الْأَجرِ يدلُّ علَى هذَا أَيضا كِلَيهِما حكْما وعِلْما لَكِن سلَ
 ( رهٍ آخجونَ وهٍ دجو مِن صِيبم هلَى أَنع أَي.  

فَإِنَّ الْحكْم فِي الْأُسارى مِن قَبلُ كَانَ إما الْقَتلُ ، أَو الْمن } ق لَمسكُم لَولَا كِتاب مِن اللَّهِ سب{ : وأَما قَوله تعالَى ( 
مسكُم الْعذَاب علَى ورخص النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِالْفِداءِ أَيضا ، فَلَولَا الْكِتاب السابِق بِإِباحةِ الْفِداءِ ، وهو الرخصةُ لَ

  فَنزولُ الْعذَابِ كَانَ واجِبا علَى تقْدِيرِ عدمِ سبقِ الْكِتابِ لَكِن ) تركِ الْعزِيمةِ 

س دعادِ بتِهطَأِ فِي الِاجبِ الْخبا بِساقِعو ذَابحِقُّونَ الْعتسا ، فَلَا ياقِعابِ كَانَ والْكِت قبابِ سقِ الْكِتب.  

 ) لَمأَع اَللَّها ونيابِ بوالص كُونَ طَرِيقإلَّا أَنْ ي اقَبعادِ لَا يتِهطِئُ فِي الِاجخالْمو. (  

  

حرالش  
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نها الْأَحكَام وطَرِيق ذَلِك هو الِاجتِهاد ختم مباحِثَ الْأَدِلَّةِ بِبابِ  لَما كَانَ بحثُ الْأُصولِ عن الْأَدِلَّةِ مِن حيثُ إنه يستنبطُ مِ
  .الِاجتِهادِ ، وهو فِي اللُّغةِ تحملُ الْجهدِ أَي الْمشقَّةِ 

بذْلُ الْمجهودِ لِنيلِ : ي ، وهذَا هو الْمراد بِقَولِهِم وفِي الِاصطِلَاحِ استِفْراغُ الْفَقِيهِ الْوسع لِتحصِيلِ ظَن بِحكْمٍ شرعِ
الْمقْصودِ ومعنى استِفْراغِ الْوسعِ بذْلُ تمامِ الطَّاقَةِ بِحيثُ يحس مِن نفْسِهِ الْعجز عن الْمزِيدِ علَيهِ فَخرج استِفْراغُ غَيرِ 

سالْفَقِيهِ و عِيررِ شكْمٍ غَيبِح فِي الظَّن أَو ، قَطْعِي عِيركْمٍ شرِفَةِ حعفِي م هعسذْلُ الْفَقِيهِ وفَب عِيركْمٍ شرِفَةِ حعفِي م هع
  .لَيس بِاجتِهادٍ 

الْكِتاب أَي الْقُرآنُ بِأَنْ يعرِفَه بِمعانِيهِ لُغةً وشرِيعةً أَما : الْأَولُ : اثَةٍ وشرطُ الِاجتِهادِ أَنْ يحوِي أَي أَنْ يجمع الْعِلْم بِأُمورٍ ثَلَ
والْمعانِي والْبيانِ لُغةً فَبِأَنْ يعرِف معانِي الْمفْرداتِ والْمركَّباتِ وخصوصها فِي الْإِفَادةِ فَيفْتقِر إلَى اللُّغةِ والصرفِ والنحوِ 

اللَّهم إلَّا أَنْ يعرِف ذَلِك بِحسبِ السلِيقَةِ ، وأَما شرِيعةً فَبِأَنْ يعرِف الْمعانِي الْمؤثِّرةَ فِي الْأَحكَامِ مثَلًا يعرِف فِي قَوله تعالَى 
 أَنَّ الْمراد بِالْغائِطِ الْحدثُ ، وأَنَّ عِلَّةَ الْحكْمِ خروج النجاسةِ عن بدنِ الْإِنسانِ }أَو جاءَ أَحد مِنكُم مِن الْغائِطِ { : 

يعلَم أَنَّ هذَا خاص وذَاك الْحي بِأَقْسامِهِ مِن الْخاص والْعام والْمشتركِ والْمجملِ والْمفَسرِ وغَيرِ ذَلِك مِما سبق ذِكْره بِأَنْ 
عام ، وهذَا ناسِخ وذَاك منسوخ إلَى غَيرِ ذَلِك ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ هذَا مغايِر لِمعرِفَةِ الْمعانِي والْمراد بِالْكِتابِ قَدر ما 

 ربتعالْمكَامِ ورِفَةِ الْأَحعبِم لَّقعتي دا عِنهوعِ إلَيجالر مِن كَّنمتثُ ييا بِحاقِعِهوبِم الْعِلْم وه  

  .طَلَبِ الْحكْمِ لَا الْحِفْظُ عن ظَهرِ الْقَلْبِ 

وسندِها ، وهو طَرِيق وصولِها إلَينا مِن تواترٍ السنةُ قَدر ما يتعلَّق بِالْأَحكَامِ بِأَنْ يعرِفَها بِمتنِها وهو نفْس الْحدِيثِ : الثَّانِي 
  .، أَو شهرةٍ ، أَو آحادٍ 

 الْمدةِ وفِي ذَلِك معرِفَةُ حالِ الرواةِ والْجرحِ والتعديِلِ إلَّا أَنَّ الْبحثَ عن أَحوالِ الرواةِ فِي زمانِنا هذَا كَالْمتعذِّرِ لِطُولِ
 انِيغالصو وِيغالْبلِمٍ وسمو ارِيخدِيثِ كَالْبفِي عِلْمِ الْح ثُوقِ بِهِموةِ الْمدِيلِ الْأَئِمعلَى الِاكْتِفَاءُ بِتائِطِ فَالْأَوسةِ الْوكَثْرو

رفَى أَنَّ الْمخلَا يدِيثِ ، وةِ الْحأَئِم مِن رِهِمغَيو امالْعو اصالْخ امِهِ مِنبِأَقْسةً ورِيعشةً وانِيهِ لُغعةِ بِمننِ السترِفَةُ معم اد
  .وغَيرِهِما 

يتمكَّن مِن الِاستِنباطِ الصحيِحِ وجوه الْقِياسِ بِشرائِطِها وأَحكَامِها وأَقْسامِها والْمقْبولِ مِنها والْمردودِ وكُلُّ ذَلِك لِ: الثَّالِثُ 
وكَانَ الْأَولَى ذِكْر الْإِجماعِ أَيضا إذْ لَا بد مِن معرِفَتِهِ ومعرِفَةِ مواقِعِهِ لِئَلَّا يخالِفَه فِي اجتِهادِهِ ، ولَا يشترطُ عِلْم الْكَلَامِ 

دِلَّةِ السمعِيةِ لِلْجازِمِ بِالْإِسلَامِ تقْلِيدا ، ولَا عِلْم الْفِقْهِ ؛ لِأَنه نتِيجةُ الِاجتِهادِ وثَمرته ، فَلَا يتقَدمه إلَّا أَنَّ لِجوازِ الِاستِدلَالِ بِالْأَ
وعِ فَهِيةِ الْفُرسارملُ بِمصحا يما إنانِنمادِ فِي زتِهالِاج صِبنانِ ممفِي ز الطَّرِيق كُني لَمانِ ، ومذَا الزهِ فِي هإلَي طَرِيق 

 مهنالَى ععت اللَّه ضِيةِ رابحطَرِيقِ الص لُوكالْآنَ س كِنميو ذَلِك مهنالَى ععت اللَّه ضِيةِ رابحالص.  

فِي ح ا هِيمائِطُ إنرذِهِ الشه كْمٍ ثُمونَ حكْمٍ دفِي ح هِدتجا الْمأَمكَامِ ، ومِيعِ الْأَحفْتِي فِي جطْلَقِ الَّذِي يهِدِ الْمتجالْم ق
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 الِيزالْغ امالْإِم هكْمِ كَذَا ذَكَرالْح بِذَلِك لَّقعتا يرِفَةُ معهِ ملَيفَع.  

  فَةِ جمِيعِ ما يتعلَّق لَا بد مِن معرِ: فَإِنْ قُلْت 

  .بِالْأَحكَامِ لِئَلَّا يقَع اجتِهاده فِي تِلْك الْمسأَلَةِ مخالِفًا لِنص ، أَو إجماعٍ 

ه ؛ لِأَنه مِن جملَةِ ما يتعلَّق بِذَلِك بعد معرِفَةِ جمِيعِ ما يتعلَّق بِذَلِك الْحكْمِ لَا يتصور الذُّهولُ عما يقْتضِي خِلَافَ: قُلْت 
  .الْحكْمِ ، ولَا حاجةَ إلَى الْباقِي 

  .مثَلًا الِاجتِهاد فِي حكْمٍ متعلِّقٍ بِالصلَاةِ لَا يتوقَّف علَى معرِفَةِ جمِيعِ ما يتعلَّق بِأَحكَامِ النكَاحِ 

  

  وحكمه :  قوله 

ي الْأَثَرِ الثَّابِتِ بِالِاجتِهادِ غَلَبةُ الظَّن بِالْحكْمِ مع احتِمالِ الْخطَأِ ، فَلَا يجرِي الِاجتِهاد فِي الْقَطْعِياتِ وفِيما يجِب فِيهِ  أَ
صِيبلَى أَنَّ الْمع نِيبذَا مهينِ ، وولِ الدأُص مِن ازِمالْج تِقَادالِاع لَفُوا فِي ذَلِكتاخ قَدو ، احِدو هِدِينتجتِلَافِ الْماخ دعِن 

بِناءً علَى اختِلَافِهِم فِي أَنَّ لِلَّهِ تعالَى فِي كُلِّ صورةٍ مِن الْحوادِثِ حكْما معينا أَم الْحكْم ما أَدى إلَيهِ اجتِهاد الْمجتهِدِ فَعلَى 
  .لْأَولِ يكُونُ الْمصِيب واحِدا وعلَى الثَّانِي يكُونُ كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا ا

و لَا يكُونُ وتحقِيق هذَا الْمقَامِ أَنَّ الْمسأَلَةَ الِاجتِهادِيةَ إما أَنْ يكُونَ لِلَّهِ تعالَى فِيها حكْم معين قَبلَ اجتِهادِ الْمجتهِدِ ، أَ
وحِينئِذٍ إما أَنْ لَا يدلَّ علَيهِ دلِيلٌ ، أَو يدلَّ وذَلِك الدلِيلُ إما قَطْعِي ، أَو ظَني فَذَهب إلَى كُلِّ احتِمالٍ جماعةٌ فَحصلَ 

 ذَاهِبةُ معبلُ : أَرأَلَةِ قَ: الْأَوسفِي الْم كْمةُ أَنْ لَا حامع بهِ ذَهإِلَيهِدِ وتجالْم أْيهِ رى إلَيا أَدم كْملْ الْحادِ بتِهلَ الِاجب
د ينسب الْمعتزِلَةِ ، ثُم اختلَفُوا فَذَهب بعضهم إلَى استِواءِ الْحكْمينِ فِي الْحقِّيةِ وبعضهم إلَى كَونِ أَحدِهِما أَحق ، وقَ

 هدعِن قَدِيم كْمإِلَّا فَالْحادِ وتِهلَ الِاجأَلَةِ قَبسبِالْم كْمالْح لَّقعتي لَم هى أَننعبِم رِيعإلَى الْأَش ذَلِك.  

  أَنَّ الْحكْم معين ، ولَا دلِيلَ علَيهِ : الثَّانِي 

نهِ بِملَيع ثُورلْ الْعاءِ بالْفُقَه طَائِفَةٌ مِن بهِ ذَهإِلَيو الْكَد رطَأَ أَجأَخ نلِمانِ ورأَج ابأَص نفِينٍ فَلِملَى دثُورِ عزِلَةِ الْع
 كَلِّمِينتالْمو.  

طَلَبِهِ وإِلَيهِ ذَهب طَائِفَةٌ مِن الْمتكَلِّمِين ، ثُم اختلَفُوا فِي أَنَّ أَنَّ الْحكْم معين وعلَيهِ دلِيلٌ قَطْعِي والْمجتهِد مأْمور بِ: الثَّالِثُ 
 قَضنلْ يطَأِ هالْقَاضِي بِالْخ كْمفِي أَنَّ حلَا ؟ و أَم الْعِقَاب حِقتسلْ يطِئَ هخالْم.  

 ابِعلِيلٌ: الرهِ دلَيعو نيعم كْما أَنَّ الْحوضِهما لِغتِهابكَلَّفٍ بِإِصم رغَي هِدتجالْمطَأَ وأَخ هإِنْ فَقَدو ، ابأَص هدجإنْ و يظَن 
اءً وتِدطِئٌ ابخطِئَ مخلَاءِ فِي أَنَّ الْمؤه لَفتاخ ا ، ثُمورأْجلْ ما بذُورعطِئُ مخا فَلِذَا كَانَ الْمفَائِهخاءً وتِهان ا ، أَوعاءً متِهان

  .فَقَطْ ، وهذَا هو الْمختار عِند الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى 
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  لهم :  قوله 

أَنه لَو يتعدد الْحق لَزِم : أَحدهما :  احتج الْقَائِلُونَ بِتعددِ الْحق فِي الْمسائِلِ الِاجتِهادِيةِ وإِصابةِ كُلِّ مجتهِدٍ بِوجهينِ 
تكْلِيف ما لَا يطَاق ، وهو باطِلٌ لِما مر بيانُ الْملَازمةِ أَنَّ الْمجتهِدِين مكَلَّفُونَ بِنيلِ الْحق وإِصابةِ الصوابِ إذْ لَا فَائِدةَ 

ى ذَلِكادِ سِوتِهعِهِ لِلِاجسفِي و سلَي أَنَّ ذَلِك ظَاهِرنِهِ ، ويتِهِ بِعابا بِإِصورأْمم هِدتجا لَكَانَ الْماحِدو قكَانَ الْح فَلَو ، 
  .إلَيهِ اجتِهاده لِغموضِ طَرِيقِهِ وخفَاءِ دلِيلِهِ فَيجِب أَنْ يكُونَ الْحق بِالنسبةِ إلَى كُلِّ مجتهِدٍ ما أَدى 

أَنَّ اجتِهاد الْمجتهِدِ فِي الْحكْمِ كَاجتِهادِ الْمصلِّي فِي أَمرِ الْقِبلَةِ والْحق فِيهِ متعدد اتفَاقًا فَكَذَا هاهنا لِعدمِ الْفَرقِ : والثَّانِي 
.  

د اتفَاقًا ؛ لِأَنَّ الْمصلِّي مأْمور بِاستِقْبالِ الْقِبلَةِ ، فَلَو لَم يكُن جمِيع الْجِهاتِ بِالنسبةِ إلَى إنَّ الْحق فِيهِ متعد: وإِنما قُلْنا 
  الْمصلِّين إلَى جِهاتٍ 

  .طِلٌ ؛ لِأَنه لَا يؤمر بِإِعادةِ الصلَاةِ مختلِفَةٍ قِبلَةً لَما تأَدى فَرض من أَخطَأَ جِهةَ الْقِبلَةِ واللَّازِم با

  .تعدد الْحق يستلْزِم اتصاف فِعلٍ واحِدٍ بِالْمتنافِيينِ كَالْوجوبِ وعدمِهِ ، وهو محالٌ : فَإِنْ قِيلَ 

ي زمانٍ واحِدٍ فَاللُّزوم ممنوع ، وإِنْ أُرِيد بِالنسبةِ إلَى شخصينِ أُجِيب بِأَنه إنْ أُرِيد بِالنسبةِ إلَى شخصٍ واحِدٍ فِ
ى فَالِاستِحالَةُ ممنوعةٌ لِجوازِ أَنْ يجِب شيءٌ علَى زيدٍ ، ولَا يجِب علَى عمر وكَما عِند اختِلَافِ الرسلِ بِأَنْ يبعثَ اللَّه تعالَ

 ، هقْلِيدت مزالْت نلَى معهِدٍ وتجلَى ما عاجِبءُ ويكُونَ الشأَنْ ي وزجكَامٍ فَيا بِأَحمهاصِ كُلٍّ مِنتِصاخ عنِ ميمنِ إلَى قَوولَيسر
يةِ الْجمِيعِ فَذَهب بعضهم إلَى تساوِي الْجمِيعِ فِي الْحقِّيةِ غَير واجِبٍ علَى آخر وعلَى مقَلِّدِيهِ ، ثُم اختلَف الْقَائِلُونَ بِحقِّ

وبعضهم إلَى كَونِ الْبعضِ أَحق أَي أَكْثَر ثَوابا بِمعنى أَنَّ من أَدى اجتِهاده إلَى وجوبِ الشيءِ ، فَهو أَكْثَر ثَوابا مِمن أَدى 
ةِ ، اجادِيتِهائِلِ الِاجسفِي الْم قدِ الْحدعلَى تالَّ علِيلَ الدلُونَ بِأَنَّ الدلَّ الْأَودتنِ اسيكْمةِ الْحقِّيح عوبِهِ مجمِ ودإلَى ع هادتِه

  .لَا يوجِب التفَاوت بين الْحكْمينِ فِي الْأَحقِّيةِ وهو لُزوم تكْلِيفِ ما لَا يطَاق علَى تقْدِيرِ عدمِ التعددِ 

 رلِيلٍ آخلَى داءً عبِن تفَاوالت تثْبأَنْ ي وزجفَي اوِيسالت وجِبلَا ي ه؛ لِأَن ظَرفِيهِ نو.  

الِاج كَامالْأَح تاوست لَو هونَ بِأَنرلَّ الْآخدتاسذْلِ وبٍ فِي بعرِ تغَي اءَ مِنا شهأَي ارتخهِدِ أَنْ يتجلِلْم ازةِ لَجقِّيةُ فِي الْحادِيتِه
  .الْمجهودِ وطَلَبٍ لِنيلِ الْمقْصودِ ، وهذَا معنى سقُوطِ الِاجتِهادِ 

  نْ لَا حكْم قَبلَ الِاجتِهادِ ، وإِنما يحدثُ عقِيبه فَلَا بد مِن الِاجتِهادِ لِيتحقَّق وفِيهِ نظَر أَما أَولًا فَلِأَنَّ التقْدِير أَ

ما أَدى إلَيهِ اجتِهاده لَا غَير الْحكْم ، وأَما ثَانِيا فَلِأَنها ، وإِنْ تساوت فِي الْحقِّيةِ إلَّا أَنَّ الْمتعين بِالنسبةِ إلَى كُلِّ مجتهِدٍ 
حتى لَا يجوز لَه أَنْ يختار غَيره ، ولَا أَنْ يترك الِاجتِهاد ويقَلِّد مجتهِدا آخر ، وأَما ثَالِثًا فَلِأَنه علَى تقْدِيرِ تحقُّقِ الْحكْمِ 

اختِيارِ الْمجتهِدِ أَي حق شاءَ لَا بد مِن الِاجتِهادِ لِيعلَم تعدد الْحق فَيتمكَّن مِن اختِيارِ أَحدِ الْحقَّينِ إذْ قَبلَ الِاجتِهادِ وجوازِ 
الْآر مِعتجت لْ قَدب قفِيهِ الْح ددعتا يةٍ مِمادِيتِهأَلَةٍ اجسكُلُّ م سهِ لَيلَيا ععمجا ماحِدو قكُونُ الْحاحِدٍ فَيكْمٍ ولَى حاءُ ع.  
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والْحاصِلُ أَنَّ التعدد لَا يكُونُ إلَّا عِند اختِلَافِ آراءِ الْمجتهِدِين ، وهو بِدونِ الِاجتِهادِ لَا يتصور واعلَم أَنَّ مراد الْمستدِلِّ 
وادِ هتِهالِاجةٍ فِي الطَّلَبِ والَغبرِ مغَي هِ مِني إلَيدؤلِيلٍ يى دنكْمِ بِأَدارِ الْحتِيدِ اخرجبِم قالْح تلَثَب قُوقالْح تاوست لَو هأَن 

ى الطَّلَبِ ، ونالُ بِأَدنا يمةِ الطَّلَبِ وايالُ بِغنا ياوِي مسلِت هقْوِيمِ أَنفِي الت ا ذُكِرم لَى ذَلِكلُّ عدادِ يتِهقُوطِ الِاجى سنعذَا مه
لَا لَو تساوت الْحقُوق لَبطَلَت مراتِب الْفُقَهاءِ وتساوى الْباذِلُ كُلَّ جهدِهِ فِي الطَّلَبِ الْمبلَى عذْره بِأَدنى طَلَبٍ وعلَى هذَا 

 اضتِرالِاع رِدي.  

  

  ولنا :  قوله 

 احتج أَصحابنا علَى أَنَّ الْحق واحِد والْمجتهِد يخطِئُ ويصِيب بِالْكِتابِ والسنةِ والْأَثَرِ ودلَالَةِ الْإِجماعِ والْمعقُولِ أَما 
والضمِير لِلْحكُومةِ أَو الْفَتوى ووجه الِاستِدلَالِ أَنَّ داود علَيهِ الصلَاةُ والسلَام } مناها سلَيمانَ فَفَه{ : الْكِتاب فَقَولُه تعالَى 

 منكُونَ الْغبِأَنْ ت كَمانَ حملَيسمِ وناحِبِ الْغثِ لِصربِالْحثِ وراحِبِ الْحمِ لِصنبِالْغ كَمح قُوميا وبِه فِعتنثِ يراحِبِ الْحلِص
 ابحأَص  

الْغنمِ علَى الْحرثِ حتى يرجِع كَما كَانَ فَيرد كُلٌّ إلَى صاحِبِهِ مِلْكَه وكَانَ حكْم داود علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِالِاجتِهادِ دونَ 
ا جإِلَّا لَميِ وحا الْوقنِ حيادتِهالِاج كَانَ كُلٌّ مِن لَوو ، هنع وعجالر داولَا لِدو ، خِلَافُه لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيانَ عملَيلِس از

لصلَاةُ والسلَام بِالذِّكْرِ جِهةٌ ، فَإِنه وإِنْ لَم لَكَانَ كُلٌّ مِنهما قَد أَصاب الْحكْم وفَهِمه ، ولَم يكُن لِتخصِيصِ سلَيمانَ علَيهِ ا
يدلَّ علَى نفْيِ الْحكْمِ عما عداه لَكِنه فِي هذَا الْمقَامِ يدلُّ علَيهِ كَما لَا يخفَى علَى من لَه معرِفَةٌ بِخواص التراكِيبِ ، وهذَا 

جوازِ اجتِهادِ الْأَنبِياءِ وجوازِ خطَئِهِم فِيهِ علَى ما ثَبت ذَلِك فِي موضِعِهِ ، وقَد يجاب بِأَنَّ الْمعنى فَفَهمنا مبنِي علَى 
 ويكُونُ اعتِراض سلَيمانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام سلَيمانَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام الْفَتوى ، أَو الْحكُومةَ الَّتِي هِي أَحق وأَفْضلُ

وكُلا { : مبنِيا علَى أَنَّ ترك الْأَولَى مِن الْأَنبِياءِ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام بِمنزِلَةِ الْخطَأِ مِن غَيرِهِم يشعِر بِذَلِك قَوله تعالَى 
نيا آتعِلْما وكْمانُ } ا حملَيقَالَ س هقِلَ أَنا نم هديؤيينِ وورِ الدبِأُم الْعِلْماتِ وومصلِ الْخفِي فَص مهتابإص همِن مفْهي هفَإِن ،

  .هذَا حق لَكِن غَيره أَحق علَيهِ الصلَاةُ والسلَام غَير هذَا أَوفَق الْفَرِيقَينِ كَأَنه قَالَ 

وأَما السنةُ والْأَثَر فَالْأَحادِيثُ والْآثَار الدالَّةُ علَى تردِيدِ الِاجتِهادِ بين الصوابِ والْخطَأِ وهِي وإِنْ كَانت مِن قَبِيلِ الْآحادِ إلَّا 
  . الْمعنى وإِلَّا لَم تصلُح لِلِاستِدلَالِ علَى الْأُصولِ أَنها متواتِرةٌ مِن جِهةَ

وأَما دلَالَةُ الْإِجماعِ ، فَهو أَنَّ الْقِياس مظْهِر لَا مثْبِت فَالثَّابِت بِالْقِياسِ ثَابِت بِالنص معنى ، وإِنْ لَم يكُن ثَابِتا بِهِ صرِيحا ، 
قَدو   

 رلَا غَي احِدو صبِالن تا ثَبفِيم قلَى أَنَّ الْحوا ععمأَج.  

 مِن وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الْقِياس عِند الْخصمِ مثْبِت لَا مظْهِر ولِأَنَّ الْحكْم الِاجتِهادِي أَعم مِن أَنْ يكُونَ ثَابِتا بِالْقِياسِ ، أَو بِغيرِهِ
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 اعممِيعِ ، فَلَا إجارٍ فِي الْجدِهِ جدعت أَو ، قادِ الْححفِي ات الْخِلَافو وِ ذَلِكحنفَةِ والصطِ ورومِ الشفْهةِ كَميالْأَدِلَّةِ الظَّن
 فِيهِ خِلَاف قَعي ا لَمإلَّا فِيم قادِ الْححلَى اتع.  

ا الْمأَمو افصامِهِ اتتِلْزلِاس نِعتماجِبٍ مو رغَيا واجِبو ا ، أَوفَاسِدا وحِيحص ا ، أَواحبما وظُورحلِ منَ الْفِعقُولُ فَلِأَنَّ كَوع
  .الشيءِ بِالنقِيضينِ والْممتنِع لَا يكُونُ حكْما شرعِيا 

  .م امتِناع ذَلِك بِالنسبةِ إلَى شخصينِ ، فَإِنَّ التناقُض لَا يكُونُ إلَّا عِند اتحادِ الْمحلِّ لَا نسلِّ: فَإِنْ قِيلَ 

لَيا عنبِيةِ نرِيعفِي ش نِعتما مضنِ أَييصخةِ إلَى شبسنِ بِالنيافِينتالْم نيب عمبِأَنَّ الْج اسِ أُجِيبوثٌ إلَى النعبم ه؛ لِأَن لَامهِ الس
كَافَّةً داعٍ لَهم إلَى الْحق بِصرِيحِ النصوصِ ، أَو معناها مِن غَيرِ تفْرِقَةٍ بين الْأَشخاصِ لِدخولِهِم فِي الْعموماتِ علَى السواءِ 

وذَا الْجاءُ هتِنفَى ابخلَا يو ، احِدوصِ وصةِ بِالنات الثَّابِتادِيتِهفِي الِاج قأَنَّ الْحو ، صبِالن اسِ ثَابِتبِالْقِي لَى أَنَّ الثَّابِتابِ ع
يما إذَا استفْتى عامي لَم يلْتزِم تقْلِيد يلْزم الْجمع بين الْمتنافِيينِ بِالنسبةِ إلَى شخصٍ واحِدٍ فِ: إجماعا والْأَصوب أَنْ يقَالَ 

 لَمو ، هدا عِنمهدأَح حجرتي لَمتِهِ ، ومربِح رالْآخبِيذِ وةِ الناحا بِإِبمهدأَح اها فَأَفْتافِعِيشا وفِيننِ حيهِدتجنٍ ميعبٍ مذْهم
عِلْم قِرتسإِلَّا يهِ وةِ إلَيبسنِ بِالنيافِينتالْم اعتِماج ا لَزِمقلِ حهِدِ ، فَإِنَّ فِي الْأَوتجالْم ادتِهاج ريغا إذَا تضأَيا ومهءٍ مِنيلَى شع ه

  لَزِم النسخ بِالِاجتِهادِ 

  .، وكَذَا الْمقَلِّد إذَا صار مجتهِدا 

  

  والتكليف :  قوله 

 كَلَّفم هِدتجأَنَّ الْم لِّمسا لَا نأَن هقْرِيرتعِ وسفِي الْو سا لَيبِم كْلِيفالت لَزِم قالْح دحات لَو هبِأَن كِهِمسمت نع ابوج 
رةَ أَنه لَا يجوز لَه التقْلِيد ، والِاجتِهاد حق نظَرا إلَى رِعايةِ شرائِطِهِ بِقَدرِ الْوسعِ بِإِصابةِ الْحق بلْ هو مكَلَّف بِالِاجتِهادِ ضرو

لِ بِممالْع وبجوو رالْأَج فِيدبِهِ ي كْلِيفالتطَأٌ وخ الَى ، أَوعاللَّهِ ت دعِن قح وا هى إلَى ماءٌ أَدوثُ سبالْع ملْزبِهِ ، فَلَا يوج.  

  .الْمجتهِد مأْمور بِما أَدى إلَيهِ اجتِهاده وكُلُّ ما أَمر بِهِ ، فَهو حق : فَإِنْ قِيلَ 

 ظَن الْمجتهِدِ ، وإِنْ كَانَ خطَأً عِند اللَّهِ تعالَى أُجِيب بِأَنه يكْفِي فِي الْمأْمورِ بِهِ أَنْ يكُونَ حقا بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ وبِحسبِ
كَما إذَا قَام نص علَى خِلَافِ رأْيِ الْمجتهِدِ لَكِنه لَم يطَّلِع علَيهِ بعد استِفْراغِ الْجهدِ فِي الطَّلَبِ ، فَإِنه مأْمور بِما أَدى إلَيهِ 

، هقَالُ ظَنا يم فِعدنذَا يبِهلَى خِلَافِهِ وع صامِ النطَأً لِقِيإِنْ كَانَ خو  : قْلِيدت مرحيادِهِ وتِهلُ بِاجمهِدِ الْعتجلَى الْمع جِبي هإن
  . يكُونَ الْعملُ بِالْخطَأِ واجِبا وبِالصوابِ حراما ، وهو ممتنِع غَيرِهِ ، فَلَو كَانَ اجتِهاده خطَأً واجتِهاد الْغيرِ حقا لَزِم أَنْ
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  يدل على مذهبنا :  قوله 

هِ لِإِصابتِهِما  ، وهو أَنَّ الْمجتهِد يخطِئُ ويصِيب إذْ لَو كَانَ كُلُّ مجتهِدٍ مصِيبا لَصح صلَاةُ من خالَف الْإِمام عالِما بِحالِ
  .جمِيعا فِي جِهةِ الْقِبلَةِ 

  

  وهو وجه االله تعالى :  قوله 

  . أَي الْمقْصود هِي الْجِهةُ الَّتِي رضِيها اللَّه تعالَى وأَمر بِها ، وعِند حصولِ الْمقْصودِ لَا بأْس بِفَواتِ الْوسِيلَةِ 

  

  مصيب ابتداء وعند البعض :  قوله 

   أَي بِالنظَرِ إلَى الدلِيلِ مخطِئٌ انتِهاءً أَي بِالنظَرِ إلَى الْحكْمِ ، 

رةِ الشايرِع عم كَامالْأَحو طَالِبالْم اقَضنتةِ أَنْ ييالْأَدِلَّةِ الظَّنةِ وعِيرةِ الشفِي الْأَقْيِس نِعتملَا ي هالطَّاقَةِ فَإِنعِ وسالْو رائِطِ قَد
ولِذَلِك وصف اللَّه تعالَى اجتِهاد داود علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِالْحكْمِ والْعِلْمِ فِي مقَامِ الثَّناءِ علَيهِ والِامتِنانِ مع كَونِهِ خطَأً 

خفِي تقِ الْكَلَامِ ، وولَالَةِ سا كَانَ بِدهٍ لَمجكُلِّ و طَأً مِنكَانَ خ فَلَو ، قةِ الْحاببِإِص لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيانَ عملَيصِيصِ س
  .حكْما وعِلْما بلْ جهلًا وخطَأً 

هاده فِي تِلْك الْحادِثَةِ حكْم وعِلْم فَيجاب بِأَنه لَو لَم يكُن إنه لَا دلَالَةَ فِي إيتاءِ الْحكْمِ والْعِلْمِ علَى أَنَّ اجتِ: وقَد يقَالُ 
السلَاةُ وهِ الصلَيع بِيدٍ أَنَّ النلَى أَحع هبتشةٌ إذْ لَا يقَامِ فَائِدذَا الْما فِي ها كَانَ لِذِكْرِهِما لَمعِلْما وكْما حفِيه هادتِهاج قَد لَام

  .أُوتِي عِلْما وحكْما فِي الْجملَةِ 

  

  وتنصيف الأجر :  قوله 

إنْ أَصاب فَلَه أَجرانِ ، وإِنْ أَخطَأَ فَلَه أَجر واحِد { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام :  أَي تنصِيف أَجرِ الْمخطِئِ فِي الِاجتِهادِ بِقَولِهِ 
 علَى أَنه مخطِئٌ انتِهاءً لَا ابتِداءً ، فَإِنَّ الْأَجر إنما يكُونُ علَى الصوابِ ، فَلَما كَانَ ثَوابه نِصف ثَوابِ الْمصِيبِ يدلُّ} 

أَنَّ أَجر الْمخطِئِ ، إنما هو علَى كَدهِ فِي كَانَ صوابه أَيضا كَذَلِك توزِيعا لِلْأَجرِ علَى الِاستِحقَاقِ ، وهذَا ضعِيف ؛ لِ
  .الِاجتِهادِ وامتِثَالِ الْأَمرِ 
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  عليه الصلاة والسلام : وأما قوله :  قوله 

علَيهِ الصلَاةُ : إطْلَاق الْخطَأِ فِي قَولِهِ : ما أَحده:  الْقَائِلُونَ بِأَنَّ الْمجتهِد الْمخطِئَ مخطِئٌ ابتِداءً وانتِهاءً تمسكُوا بِوجهينِ 
  .والسلَام وإِنْ أَخطَأْت فَلَك حسنةٌ ، ومِن حكْمِ الْمطْلَقِ أَنْ ينصرِف إلَى الْكَامِلِ ، وهو الْخطَأُ ابتِداءً وانتِهاءً 

  تاب مِن لَولَا كِ{ : قَوله تعالَى : وثَانِيهِما 

 قبا إلَّا } اللَّهِ سمقَو ذِّبعأَنْ لَا ي أَو ، ائِمنالْغ محِلَّ لَهأَنْ ي رٍ ، أَودلَ بأَه ذِّبعحِ أَنْ لَا يفِي اللَّو ا كُتِبلَا ملَو ةَ أَيالْآي
اب عظِيم فِي اتباعِ الِاجتِهادِ الْخطَأِ الَّذِي هو أَخذُ الْفِديةِ ، فَلَو كَانَ صوابا بعد تأْكِيدِ الْحجةِ وتقْدِيمِ النهيِ لَمسكُم عذَ

ولِ بينا إذْ مِن وجهٍ لَما استحقُّوا بِاتباعِهِ الْعذَاب الْعظِيم لِوجودِ امتِثَالِ الْأَمرِ فِي الْجملَةِ ولَما كَانَ ضعف الْوجهِ الْأَ
الِاستِدلَال بِالْإِطْلَاقِ علَى الْكَمالِ مِما لَا يعتد بِهِ فِي مسائِلِ الْأُصولِ لَم يتعرض لِجوابِهِ وأَجاب عن الثَّانِي بِأَنَّ الْعزِيمةَ فِي 

لَ ، والْقَت أَو ، نالْم وى كَانَ هاركْمِ الْأُسح قبلَا سى لَونعا فَالْمضاءِ أَيفِي الْفِد لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيلِلن صخر قَد
الْكِتابِ لَكِن الْمعلَّق الْحكْمِ بِإِباحةِ الْفِداءِ والرخصةِ فِيهِ لَمسكُم الْعذَاب فِي تركِ الْعزِيمةِ فَوجوب الْعذَابِ معلَّق بِعدمِ سبقِ 

  .علَيهِ غَير واقِعٍ لِتحقُّقِ سبقِ الْكِتابِ ، فَلَا يتحقَّق وجوب الْعذَابِ بِسببِ الْخطَأِ فِي الِاجتِهادِ هذَا تقْرِير كَلَامِهِ 

غَيرِهِ فَيدخلُ علَى أَنَّ انتِفَاءَ الْعذَابِ علَى الْخطَأِ فِي الِاجتِهادِ إنما كَانَ لِوجودِ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ لَولَا لِانتِفَاءِ الشيءِ لِوجودِ 
دذَا يهذَابِ ، وقَاقِ الْعتِحا لِاسوجِبطَأُ ملَكَانَ الْخ ذَلِك قَّقحتي لَم ى لَوتاءِ حةِ الْفِداحابِ بِإِبقِ الْكِتبطَأً سنِهِ خلَى كَولُّ ع

  .مِن كُلِّ وجهٍ وعدم وقُوعِ الْعذَابِ لَا ينافِي ؛ لِأَنه مبنِي علَى وجودِ الْمانِعِ ، وهو سبق الْكِتابِ 

  

  والمخطئ في الاجتهاد لا يعاقب :  قوله 

ذُورعكُونُ ملْ يلَالِ بإلَى الض بسنلَا يلِيلِهِ  ، وفَاءِ دلِخ قلْ الْحني لَ ، فَلَمفَع قَدعِ ، وسذْلُ الْوهِ إلَّا بلَيع سا إذْ لَيورأْجما و
  إلَّا أَنْ يكُونَ الدلِيلُ الْموصلُ إلَى الصوابِ بينا فَأَخطَأَ 

 الِاجتِهادِ ، فَإِنه يعاقَب وما نقِلَ مِن طَعنِ السلَفِ بعضِهِم علَى بعضٍ فِي مسائِلِهِم الْمجتهِد لِتقْصِيرٍ مِنه وتركِ مبالَغةٍ فِي
تِهطِئُ فِي الِاجخا قَالَ الْممإِنمِ الطَّاعِنِ ، وعفِي ز نيابِ بوالص لَى أَنَّ طَرِيقا عنِيبةِ كَانَ مادِيتِهطِئَ فِي الِاجخادِ ؛ لِأَنَّ الْم

الْأُصولِ والْعقَائِدِ يعاقَب بلْ يضلَّلُ أَو يكَفَّر ؛ لِأَنَّ الْحق فِيها واحِد إجماعا والْمطْلُوب هو الْيقِين الْحاصِلُ بِالْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيةِ 
مقِدالَمِ ووثُ الْعدقَلُ حعإذْ لَا ي ضِهِمعب نقِلَ عا نماءً وتِهاناءً وتِدطِئٌ ابخا مطِئُ فِيهخفَالْم همدعانِعِ وةِ الصيؤر ازوجو ه

رآنِ ومسأَلَةِ الرؤيةِ ومسأَلَةِ مِن تصوِيبِ كُلِّ مجتهِدٍ فِي الْمسائِلِ الْكَلَامِيةِ إذْ لَم يوجِب تكْفِير الْمخالِفِ كَمسأَلَةِ خلْقِ الْقُ
  خلْقِ الْأَفْعالِ فَمعناه نفْي الْإِثْمِ وتحقُّق الْخروجِ عن عهدةِ التكْلِيفِ لَا حقِيقَةُ كُلٍّ مِن الْقَولَينِ 
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إلَى الْح قِرفْتيكْمِ وابِ فِي الْحالْكِت الثَّانِي مِن مرِ الْقِسابِ الْأَمفِي ب را ملَى مقْلُ عالَى لَا الْععت اللَّه وهاكِمِ ، و.  

باب فِي الْحكْمِ : ( والْمحكُوم بِهِ ، وهو فِعلُ الْمكَلَّفِ والْمحكُوم علَيهِ ، وهو الْمكَلَّف ونورِد الْأَبحاثَ فِي ثَلَاثَةِ أَبوابٍ 
 (قَةِ اعفَرتامِ الْمالْأَقْس ا مِنبِنفِي كُت ذْكُورالْم وا هلَى معا وبِنذْهفْقِ ملَى وا عاصِرا حقْسِيمت تعرتي اخأَن لَم ) ِانمقِس وهو

  ) . بِأَنَّ لِهذَا ركْن ذَلِك ، أَو سببه ، أَو نحو ذَلِك إما أَنْ لَا يكُونَ حكْما بِتعلُّقِ شيءٍ بِشيءٍ آخر ، أَو يكُونَ كَالْحكْمِ

 اعلَم أَنَّ الْمراد بِالتعلُّقِ تعلُّق زائِد علَى التعلُّقِ بِالْحكْمِ والْمحكُومِ علَيهِ والْمحكُومِ بِهِ كَكَونِ الشيءِ ركْنا لِشيءٍ ، أَو عِلَّةً

  .، أَو شرطًا فَإِنَّ هذَا التعلُّق بِالْحكْمِ ونحوِهِ حاصِلٌ فِي جمِيعِ الْأَحكَامِ 

أَو ( الْمكَلَّفِ ، كَالْوجوبِ والْحرمةِ وأَمثَالِهِما فَإِنها صِفَات لِفِعلِ ) أَما الْقِسم الْأَولُ فَإِما أَنْ يكُونَ صِفَةً لِفِعلِ الْمكَلَّفِ ( 
 ا لَهأَثَر.  

كَمِلْكِ الْمتعةِ ومِلْكِ الْمنفَعةِ وثُبوتِ الدينِ فِي الذِّمةِ ) وما يتعلَّق بِهِ ( فَإِنَّ الْمِلْك هو أَثَر لِفِعلِ الْمكَلَّفِ ) الثَّانِي كَالْمِلْكِ 
.  

 )ربتعا أَنْ يلُ إمالْأَوةُ ووِيرالْأُخ ا ، أَولِيا أَوارتِبةُ اعوِيينالد قَاصِدفْرِيغَ )  فِيهِ الْمت وجِبثُ تيا بِحهنةِ كَوادةَ الْعِبفَإِنَّ صِح
ينالد ودقْصالْم وا هما إنلِيا أَوارتِبا اعومِهفْهفِي م ربتعةِ فَالْمالذِّم وهثَلًا ، وم ابا الثَّوهملْزإِنْ كَانَ يةِ وفْرِيغُ الذِّمت وهو ، وِي

لَوو ، ثَابى بِهِ يأَت ثُ لَويلِ بِحنُ الْفِعكَو وبجالْوا ولِيا أَوارتِبومِهِ اعفْهرٍ فِي مبتعم رغَي هلَكِن وِيرالْأُخ ودقْصالْم كَهرت 
  يعاقَب فَالْمعتبر فِي مفْهومِهِ اعتِبارا أَولِيا هو الْمقْصود الْأُخروِي وإِنْ كَانَ 

  .يتبعه الْمقْصود الدنيوِي كَتفْرِيغِ الذِّمةِ ونحوِهِ 

  .قَاصِد الدنيوِيةُ أَي الَّذِي يعتبر فِيهِ الْم) أَما الْأَولُ ( 

فَكَونُ الْفِعلِ موصلًا إلَى ) فَالْمقْصود الدنيوِي فِي الْعِباداتِ تفْرِيغُ الذِّمةِ وفِي الْمعاملَاتِ الِاختِصاصات الشرعِيةُ ( 
ا يوصلُ إلَيهِ أَصلًا يسمى بطْلَانا وكَونه بِحيثُ يقْتضِي أَركَانه وشرائِطُه الْمقْصودِ الدنيوِي يسمى صِحةً وكَونه بِحيثُ لَ

تِبار وهو ، عِقَادا الِانهمِن رأُخ كَاملَاتِ أَحامعفِي الْم ا ، ثُمادى فَسمسةُ يارِجِيالْخ افُهصهِ لَا أَوالَ إلَيفِ الْإِيصرصاءِ التزاطُ أَج
 وماللُّز افِذٌ ، ثُملَا ن قِدعنم ولِيالْفُض عيهِ كَالْمِلْكِ فَبلَيالْأَثَرِ ع بترت وهفَاذُ ، والن ثُم حِيحلَا ص قِدعنم الْفَاسِد عيا فَالْبعرش

 هفْعر كِنمثُ لَا ييبِح هنكَو.  

  

حرالش  
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  القسم الثاني من الكتاب :  قوله 

 ، وقَد وقَع الْفَراغُ مِن مباحِثِ الْأَدِلَّةِ ، وهذَا شروع فِي مباحِثِ الْأَحكَامِ ، وقَد سبق تفْسِير الْحكْمِ ومباحِثِ الْحاكِمِ 
ولَى ثَلَاثَةِ أَبا عناهه الْكَلَام بتأَ : ابٍ فَردتابهِ ولَيكُومِ عحاحِثِ الْمبمكُومِ بِهِ وحاحِثِ الْمبمفْسِهِ وكْمِ ناحِثِ الْحبم

 وبِواسِطَةِ أَنه مضاف إلَى بِالْحكْمِ ؛ لِأَنَّ النظَر فِيهِ مِن الْمقَاصِدِ الْأَصلِيةِ ، ثُم بِالْمحكُومِ بِهِ ؛ لِأَنَّ الْخِطَاب يتعلَّق بِهِ أَولًا
الْمكَلَّفِ وعِبارةٌ عن فِعلِهِ يصِير الْمكَلَّف محكُوما علَيهِ وحاولَ فِي الْبابِ الْأَولِ اختِراع تقْسِيمٍ حاصِرٍ أَي ضابِطٍ لِما 

هِ لَفْظُ الْحلَيع طْلَقا يامِ مأَقْس مِن قفَركْثِيرِ تالت دقَياتِ مالْإِثْبفْيِ والن نيا بائِرنِهِ دى كَونعبِم اضِرالْح قْسِيما التأَمكْمِ ، و
 الْأَقْسامِ ما هِي متداخِلَةٌ مفْهوم واحِد إلَى ما يحتمِلُه مِن الْأَقْسامِ الْمتقَابِلَةِ ، فَلَا يصِح فِي هذَا الْمقَامِ ؛ لِأَنَّ مِن هذِهِ

كَالْفَرضِ مثَلًا بِالنسبةِ إلَى الْعزِيمةِ والرخصةِ ، ومِنها ما لَيس بِدائِرٍ بين النفْيِ والْإِثْباتِ كَالتقْسِيمِ إلَى ما يكُونُ صِفَةً لِفِعلِ 
كُونُ أَثَرا يإِلَى مكَلَّفِ ورِ الْمالْأَم ةٍ مِنصِيرلَى بكُونَ عالًا لِتمابِ إجلَ الْبصحك ما أُلْقِي إلَيأَنو ، ا لَه.  

 كَلَّفِ ، أَولِ الْما صِفَةٌ لِفِعإم كْمفَالْح كُني لَا ، فَإِنْ لَم ءٍ ، أَويءٍ بِشيلُّقِ شعبِت كْما حإم كْمأَنَّ الْح ذَلِكفَإِنْ و ، لَه أَثَر
 قَاصِدالْم ةُ ، أَووِيينالد قَاصِدا الْما إملِيا أَوارتِبفِيهِ اع ربتعإِنْ كَانَ صِفَةً فَالْمو ، هنا عناهثَ هحكَالْمِلْكِ ، فَلَا ب ا لَهكَانَ أَثَر

 بِالنظَرِ إلَيهِ تارةً إلَى صحِيحٍ وباطِلٍ وفَاسِدٍ وتارةً إلَى منعقِدٍ وغَيرِ منعقِدٍ وتارةً إلَى نافِذٍ الْأُخروِيةُ فَالْأَولُ ينقَسِم الْفِعلُ
  . وغَيرِ نافِذٍ وتارةً إلَى لَازِمٍ وغَيرِ لَازِمٍ 

لِيفَالْأَص لِيأَص رغَي أَو ، لِيا أَصالثَّانِي إمكُونُ ولَا ي لِ ، أَوالْفِع لَى مِنأَو كرالت كِ ، أَورالت لَى مِنلُ أَوكُونَ الْفِعا أَنْ يإم 
فِعلُ طَرِيقَةً مسلُوكَةً إنْ كَانَ مع منعِ التركِ بِقَطْعِي فَفَرض ، أَو بِظَني فَواجِب ، وإِلَّا فَإِنْ كَانَ الْ: أَحدهما أَولَى فَالْأَولُ 

 بدنفْلٌ وإِلَّا فَنةٌ ونينِ فَسفِي الد.  

  .إنْ كَانَ مع منعِ الْفِعلِ فَحرام وإِلَّا فَمكْروه : والثَّانِي 

  .مباح : والثَّالِثُ 

و ازجم قِيقَةٌ ، أَوا حإم هِيةٌ وصخر لِيالْأَص رغَيا وإم ازجالْملَا و ةِ ، أَوصخى الرنعبِم قأَحلَى وكُونَ أَوا أَنْ تقِيقَةُ إمالْح
 كَانَ داخِلًا فِي أَنْ يكُونَ أَقْرب إلَى الْحقِيقَةِ ، أَو لَا فَيصِير أَربعةَ أَقْسامٍ ، وإِنْ كَانَ حكْما بِتعلُّقِ شيءٍ بِشيءٍ فَالْمتعلِّق إنْ

الشيءِ فَركْن وإِلَّا فَإِنْ كَانَ مؤثِّرا فِيهِ فَعِلَّةٌ وإِلَّا فَإِنْ كَانَ موصلًا إلَيهِ فِي الْجملَةِ فَسبب وإِلَّا فَإِنْ توقَّف الشيءُ علَيهِ فَشرطٌ 
  .وإِلَّا فَعلَامةٌ 

  

  وهو :  قوله 

الْح الَى  أَيعت اللَّه وه اكِم.  

  .الْحكْم يتناولُ الْقِياس الْمحتمِلَ لِلْخطَأِ فَكَيف ينسب إلَى اللَّهِ تعالَى : فَإِنْ قُلْت 
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 بِالصوابِ فَالْحكْم الْمنسوب إلَى اللَّهِ تعالَى هو الْحاكِم فِي الْمسأَلَةِ الِاجتِهادِيةِ هو اللَّه تعالَى إلَّا أَنه لَم يحكُم إلَّا: قُلْت 
 فِي ذَلِك ذُورعم وها ، ولْ ظَاهِرقِيقَةً بكْمٍ حبِح سهِدِ فَلَيتجطَأِ لِلْمالْخ مِن قَعا وماطِلُ والْب لَهوح ومحالَّذِي لَا ي قالْح.  

 الشارِع الصلَاةُ واجِبةٌ فَالْمحكُوم علَيهِ ، هو الصلَاةُ لَا الْمكَلَّف والْمحكُوم بِهِ هو الْوجوب لَا فِعلُ إذَا قَالَ: فَإِنْ قُلْت 
  .الْمكَلَّفِ 

و مصطَلَح الْمنطِقِ بلْ الْمراد بِالْمحكُومِ علَيهِ لَيس الْمراد بِالْمحكُومِ علَيهِ والْمحكُومِ بِهِ طَرفَي الْحكْمِ علَى ما ه: قُلْت 
 لَّقعا تكُومِ بِهِ محبِالْمو لَه الْخِطَاب قَعو نم  

  .فِ كَالْوجوبِ ونحوِهِ حكَم الْأَمِير علَى زيدٍ بِكَذَا ، وهذَا ظَاهِر فِيما هو صِفَةُ فِعلِ الْمكَلَّ: الْخِطَاب بِهِ كَما يقَالُ 

وفِيما هو حكْم تعلِيقٍ كَالسببِيةِ ونحوِها ، فَإِنه خاطَب الْمكَلَّف بِأَنَّ فِعلَه سبب لِشيءٍ ، أَو شرطٌ لَه ، أَو غَير ذَلِك ، وأَما 
الرقَبةِ ، أَو الْمتعةِ ، أَو الْمنفَعةِ وثُبوتِ الدينِ فِي الذِّمةِ فَكَونُ الْمحكُومِ بِهِ فِعلَ فِيما هو أَثَر لِفِعلِ الْمكَلَّفِ كَمِلْكِ 

  .الْمكَلَّفِ لَيس بِظَاهِرٍ بلْ إذَا جعلْنا الْمِلْك نفْس الْحكْمِ فَلَيس هاهنا ما يصلُح محكُوما بِهِ 

قَد ذَكَر فِيما سبق أَنَّ الْحكْم إما تكْلِيفِي كَالْوجوبِ والْحرمةِ ونحوِهِما وإِما وضعِي كَالسببِيةِ والشرطِيةِ : لْت فَإِنْ قُ
ضكَلَّفِ فَالْولِ الْمبِفِع لَّقعتا يم كْلِيفِيبِالت ادا ، فَإِنْ أَروِهِمحنو قَعا وم ادإِنْ أَرا ، وناهبِهِ ه حرا صلَى مع ا كَذَلِكضأَي عِي

 كَذَلِك تسةُ لَياحبِهِ فَالْإِب كْلِيفالت.  

مسةِ الْمشهورةِ لِلْحكْمِ علَى أَنه لَا مشاحةَ أَراد ما وقَع التكْلِيف بِهِ وعد الْإِباحةَ مِنه تغلِيبا لِكَونِهِ أَحد الْأَقْسامِ الْخ: قُلْت 
  .فِي الِاصطِلَاحِ 

الْمراد بِالْحكْمِ إما الْخِطَاب وإِما الْأَثَر الثَّابِت بِهِ علَى ما ذَكَر فِي صدرِ الْكِتابِ وأَيا ما كَانَ لَيس الْمِلْك : فَإِنْ قُلْت 
وحنكَلَّفِ لَا الْخِطَابِ ولِ الْمبِفِع تثْبا يمإن ها ؛ لِأَنكْمح ه.  

  .لَما كَانَ ثُبوت الْمِلْكِ بِالْبيعِ مثَلًا بِحسبِ وضعِ الشارِعِ جعِلَ حكْم اللَّهِ تعالَى الثَّابِت بِخِطَابِهِ : قُلْت 

مه اللَّه تعالَى الْحكْم إما أَنْ لَا يكُونَ حكْما بِتعلُّقِ شيءٍ بِشيءٍ ، أَو يكُونَ مشعِرا بِأَنَّ مراده علَى أَنَّ قَولَ الْمصنفِ رحِ
هذَا ينبغِي أَنْ يجعلَ مورِد بِالْحكْمِ إسناد أَمرٍ إلَى آخر مصدر قَولِك حكَمت بِكَذَا لَا الْخِطَاب ، ولَا أَثَر الْخِطَابِ فَعلَى 

  الْقِسمةِ الْحكْم بِمعنى إسنادِ 

الشارِعِ أَمرا إلَى آخر فِيما لَه تعلُّق بِفِعلِ الْمكَلَّفِ مِن حيثُ هو مكَلَّف صرِيحا كَالنص ، أَو دلَالَةً كَالْإِجماعِ والْقِياسِ فَفِي 
علَى جكْمِ عالْح أَنَّ إطْلَاق قِيقحلَى أَنَّ التع ظَاهِر حامسى تنعذَا الْمكْمِ بِها لِلْحامأَقْس وِ ذَلِكحنالْمِلْكِ ووبِ وجلِ الْو

 إنما هو بِطَرِيقِ الِاشتِراكِ والْمقْصود هاهنا بيانُ خِطَابِ الشارِعِ وعلَى أَثَرِهِ وعلَى الْأَثَرِ الْمترتبِ علَى الْعقُودِ والْفُسوخِ
  .أَقْسامِ ما يطْلَق علَيهِ لَفْظُ الْحكْمِ فِي الشرعِ 
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  والأول :  قوله 

 الْمقَاصِد الدنيوِيةُ أَي الْحاصِلَةُ فِي الدنيا كَتفْرِيغِ  أَي ما هو صِفَةُ فِعلِ الْمكَلَّفِ إما أَنْ يعتبر فِيهِ أَي فِي مفْهومِهِ وتعرِيفِهِ
الذِّمةِ الْمعتبرةِ فِي مفْهومِ صِحةِ الْعِبادةِ أَو الْأُخروِيةُ أَي الْحاصِلَةُ فِي الْآخِرةِ كَالثَّوابِ علَى الْفِعلِ والْعِقَابِ علَى التركِ فِي 

ا ملِيلَا أَو ةِ لَكِنفْرِيغُ الذِّموبِ تجوِ الْوحفِي نو ابةِ الثَّوحوِ الصحفِي ن ربتعي قَد هلِ لِأَنارِ الْأَوتِببِاع دقَيوبِ وجومِ الْوفْه
الْأُخ أَو ، وِيينودِ الدقْصارِ الْمتِببِاع ادرالْم سلَيو ةِ إذْ مِنالْآخِر ا ، أَوينلِّقَةٍ بِالدعتاضٍ مأَغْركْمٍ ولَى حكْمِ عاءَ الْحتِناب وِير

ى أَنَّ التقْسِيم إلَى ما صِحةُ الصلَاةِ مبنِيةٌ علَى حِكْمةٍ دنيوِيةٍ وحرمةُ الْخمرِ علَى حِكْمةٍ أُخروِيةٍ ، ثُم لَا يخفَ: الْبعِيدِ يقَالُ 
  .يعتبر فِيهِ مقْصود دنيوِي ، أَو أُخروِي اعتِبارا أَولِيا لَيس حاصِرا دائِرا بين النفْيِ والْإِثْباتِ بلْ بِحسبِ الْوقُوعِ 

ذِّمةِ قُلْنا لَزِمت بِالشروعِ فَحصلَ بِأَدائِها تفْرِيغُ الذِّمةِ ، وأَما عِبادةُ الصبِي فَفِي لَيس فِي صِحةِ النوافِلِ تفْرِيغُ ال: فَإِنْ قِيلَ 
 ركَلَّفِ لَا غَيلِ الْما فِي فِعناهه ارِضِ فَالْكَلَاموثِ الْعحفِي ب هجِيءُ ذِكْريا سى لِمثْنتسكْمِ الْمح.  

  

  وفي :   قوله

 اتاصتِصلَاتِ الِاخامعالْم(  

 أَي الْأَغْراض الْمترتبةُ علَى الْعقُودِ والْفُسوخِ كَمِلْكِ الرقَبةِ فِي الْبيعِ ومِلْكِ الْمتعةِ فِي النكَاحِ ومِلْكِ الْمنفَعةِ فِي الْإِجارةِ 
ةِ فِي الطَّلَاقِ ، ووننيالْبا وهلَياءِ عومِ الْقَضلُز بترةِ تادهةِ الشى صِحنعمهِ ولَيع قوتِ الْحثُب بتراءِ تةِ الْقَضى صِحنعكَذَا م

 يوصلُ إلَيهِ فَصحِيح وإِلَّا فَإِنْ كَانَ عدم فَمرجِع ذَلِك أَيضا إلَى الْمعاملَاتِ فَالْفِعلُ الْمتعلِّق بِمقْصودٍ دنيوِي إنْ وقَع بِحيثُ
 فْسلُ لَا نالْفِع وقِيقَةً هادِ حالْفَسةِ وحبِالص صِفتفَالْم إِلَّا فَفَاسِداطِلٌ وائِطِهِ فَبرشكَانِهِ ولَلٍ فِي أَرةِ خجِه هِ مِنالِهِ إلَيإيص

  .الْحكْمِ 

ق لَفْظُ الْحكْمِ علَى الصحةِ والْفَسادِ بِمعنى أَنهما ثَبتا بِخِطَابِ الشارِعِ ، وكَذَا الْكَلَام فِي الِانعِقَادِ والنفَاذِ واللُّزومِ نعم يطْلَ
خمسةِ ، فَإِنَّ معنى صِحةِ الْبيعِ إباحةُ الِانتِفَاعِ بِالْمبِيعِ وكَثِير مِن الْمحقِّقِين علَى أَنَّ أَمثَالَ ذَلِك راجِعةٌ إلَى الْأَحكَامِ الْ

ا عائِدلُّقًا زعءٍ تيءٍ بِشيلُّقِ شعبِت كْمح هى أَننععِ بِمضخِطَابِ الْو ا مِنهلَى أَنع مهضعبتِفَاعِ بِهِ وةُ الِانمرطْلَانِهِ حى بنعملَى و
التعلُّقِ الَّذِي لَا بد مِنه فِي كُلِّ حكْمٍ ، وهو تعلُّقُه بِالْمحكُومِ علَيهِ وبِهِ ، وذَلِك أَنَّ الشارِع حكَم بِتعلُّقِ الصحةِ بِهذَا الْفِعلِ 

 ادِ بِذَلِكالْفَس طْلَانِ أَولُّقِ الْبعتو.  

ى أَنها أَحكَام عقْلِيةٌ لَا شرعِيةٌ ، فَإِنَّ الشارِع إذَا شرع الْبيع لِحصولِ الْمِلْكِ وبنى شرائِطَه وأَركَانه فَالْعقْلُ وبعضهم علَ
حمِ تدع دلٍ عِنصوم رغَيا وقُّقِهحت دهِ عِنلًا إلَيصونِهِ مبِكَو كُمحي رغَي ا ، أَولِّيصم صخنِ الشكْمِ بِكَوزِلَةِ الْحنا بِمقُّقِه

  .مصلٍّ 

  الصحِيح ما يكُونُ : فَعلَى ما ذَكَرنا الصحةُ والْبطْلَانُ والْفَساد معانٍ متقَابِلَةٌ حاصِلُها أَنَّ 
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  .مشروعا بِأَصلِهِ ووصفِهِ 

  .لَ ما لَا يكُونُ مشروعا بِأَصلِهِ ، ولَا بِوصفِهِ والْباطِ

 لِهِمى قَونعذَا مهفِهِ ، وصونَ ولِهِ دا بِأَصوعرشكُونُ ما يم الْفَاسِدكُونُ : وثُ ييبِح ائِطُهرشو هكَانأَر مِعجتا اُسم حِيحالص
قا فِي حعرا شربتعكْمِ مالْح .  

والْفَاسِد ما كَانَ مشروعا فِي نفْسِهِ فَائِت الْمعنى مِن وجهٍ لِملَازمةِ ما لَيس بِمشروعٍ إياه بِحكْمِ الْحالِ مع تصورِ 
  .الِانفِصالِ فِي الْجملَةِ 

كُلِّ و ى مِننعالْم ا كَانَ فَائِتاطِلُ مالْبامِ وعِدلِان مِ ، أَوالدةِ وتيعِ الْميفِ كَبرصى التنعامِ معِدا لِانةِ إمورودِ الصجو عهٍ مج
مه اللَّه تعالَى الْباطِلُ أَهلِيةِ الْمتصرفِ كَبيعِ الصبِي والْمجنونِ ، وقَد يطْلَق الْفَاسِد علَى الْباطِلِ ، وعِند الشافِعِي رحِ

  .والْفَاسِد اسمانِ مترادِفَانِ لِما لَيس بِصحِيحٍ ، وهذَا اصطِلَاح لَا معنى لِلِاحتِجاجِ علَيهِ نفْيا وإِثْباتا 

 موصلًا إلَى الْمقْصودِ لَم تكُن مقَابِلَةً لِلْفَسادِ بلْ أَعم مِنه ؛ لِأَنَّ إذَا كَانت الصحةُ عِبارةً عن كَونِ الْفِعلِ: ولِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 
ا بحِيحكُونَ صغِي أَنْ يبنفَي الْمِلْك وجِبي الْفَاسِد عيالْبا وهاؤقَض جِبثُ لَا ييةِ بِحفْرِيغَ الذِّمت وجِبةَ تلَاةَ الْفَاسِدلْ الص

نافِذًا لِترتبِ الْأَثَرِ علَيهِ ، ثُم علَى ما ذَكَره النافِذُ أَعم مِن اللَّازِمِ والْمنعقِد أَعم مِن النافِذِ ، ولَا يظْهر فَرق بين الصحِيحِ 
  والنافِذِ 

أَو لَا ( أَي غَير مبنِي علَى أَعذَارِ الْعِبادِ ) فَإِما أَنْ يكُونَ حكْما أَصلِيا ( قَاصِد الْأُخروِيةُ أَي ما يعتبر فِيهِ الْم) وأَما الثَّانِي ( 
فَإِنْ كَانَ هذَا ( أَي مع منعِ التركِ ) فَإِنْ كَانَ الْفِعلُ أَولَى مِن التركِ مع منعِهِ ( ، وهو الْحكْم الْأَصلِي ) أَما الْأَولُ : يكُونَ 

فَالْفِعلُ فَرض وبِظَني واجِب ، وبِلَا منعِهِ فَإِنْ كَانَ الْفِعلُ ) بِدلِيلٍ قَطْعِي ( أَي كَونُ الْفِعلِ أَولَى مِن التركِ مع منعِ التركِ ) 
مع منعِ (  فَسنةٌ وإِلَّا فَنفْلٌ ، ومندوب وإِنْ كَانَ علَى الْعكْسِ أَي إنْ كَانَ الترك أَولَى مِن الْفِعلِ طَرِيقَةً مسلُوكَةً فِي الدينِ

 احبا فَميوتإِنْ اسو وهكْرعِهِ فَمنبِلَا مو امرلِ فَحالْفِع.  

تلًا حمعا وعِلْم لَازِم ضفَالْفَر فختإنْ اس قفَسلْ يب هاحِدج كَفَّرا ، فَلَا يلًا لَا عِلْممع لَازِم اجِبالْوو هاحِدج كَفَّرى ي
  .إلَّا أَنْ يعفُو اللَّه ( اجِبِ أَي تارِك الْفَرضِ والْو) بِأَخبارِ الْآحادِ الْغيرِ الْمؤولَةِ ، وأَما مؤولًا ، فَلَا ويعاقَب تارِكُهما 

فِي أَنَّ الْكِتاب نقِلَ ) والشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَم يفَرق بين الْفَرضِ والْواجِبِ ، والتفَاوت بين الْكِتابِ وخبرِ الْواحِدِ 
احِدِ لَمالْو ربخرِ واتوبِطَرِيقِ الت قَلْ كَذَلِكنا (  يهِملُولَيدم نيب تفَاوالت وجِبي ( كَمحهِ ملَيلَّ عالَّذِي د كْمكُونُ الْحفَي

 ةِ الظَّنلَبا بِغاحِدِ ثَابِترِ الْوبخ كَمحهِ ملَيلَّ عالَّذِي د كْمالْحا وقِينا يابِ ثَابِتالْكِت.  

أَي أَعم مِن الْفَرضِ والْواجِبِ بِالتفْسِيرِ الْمذْكُورِ ، وهو أَنْ يكُونَ ) لَق الْواجِب عِندنا علَى الْمعنى الْأَعم أَيضا وقَد يطْ( 
فَيصِح أَنْ يقَالَ صلَاةُ ( لْمعنى الْقَطْعِي ، أَو الظَّني الْفِعلُ أَولَى مِن التركِ مع منعِ التركِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ هذَا الْمعنى بِا

  ) .الْفَجرِ واجِبةٌ 
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حرالش  

  

  فالفعل فرض :  قوله 

 بِمعنى الْخِطَابِ إنما هو  فِيهِ إشارةٌ إلَى أَنَّ الْمتصِف بِالْحرمةِ والْوجوبِ ونحوِهِما هو فِعلُ الْمكَلَّفِ والْحكْم الَّذِي
الْإِيجاب والتحرِيم ونحوهما ، واَلَّذِي هو بِمعنى أَثَرِ الْخِطَابِ هو الْوجوب والْحرمةُ ونحوهما ، وهذَا التقْسِيم وقَع لِلْفِعلِ 

قْسِيمت همِن مفْهيلًا بِالذَّاتِ ، وةِ أَوضِيالْفَر رِيفعتو وِ ذَلِكحنامِ ورالْحاجِبِ والْوضِ والْفَر رِيفعت همِن مفْهكَذَا يكْمِ ، والْح 
ارِعِ بِالنالش دعِن هتلَوِيكِ أَورالت لِ ، أَوةٍ الْفِعلَوِيى أَونعما ووِهحنةِ ومرالْحوبِ وجالْولِيلِهِ ولَى دع هِ ، أَولَيع ص.  

وفِي إطْلَاقِ الْأَولَوِيةِ علَى ما هو لَازِم يمتنِع نقِيضه كَالْفَرضِ والْواجِبِ والْحرامِ نوع تسامحٍ ، والْمراد بِاستِواءِ الْفِعلِ 
ا فِي نمهاؤتِواحِ اسبكِ فِي الْمرالتكْمِ ولِّقِ الْحعتفِي م ةِ أَنَّ الْكَلَاملَالَةً بِقَرِيند ا ، أَورِيحص بِذَلِك كَمحارِعِ بِأَنْ يظَرِ الش

 وِ ذَلِكحنانِينِ وجالْمانِ ويبالصائِمِ وهلُ الْبفِع جرخفَي عِيرالش.  

  .امِ ما يعتبر فِيهِ الْمقَاصِد الْأُخروِيةُ ولَيس فِي هذِهِ التعرِيفَاتِ إشارةٌ إلَى ذَلِك جمِيع ذَلِك مِن أَقْس: فَإِنْ قُلْت 

رةٌ إلَى معنى الثَّوابِ يجوز أَنْ تكُونَ التعرِيفَات الْمذْكُورةُ رسوما لَا حدودا ، ولَو سلِم فَفِي الْأَولَوِيةِ والِاستِواءِ إشا: قُلْت 
  .والْعِقَابِ 

قَد يكُونُ الْوجوب والْحرمةُ ونحو ذَلِك مِن أَقْسامِ ما هو أَثَر لِفِعلِ الْمكَلَّفِ لَا صِفَةٌ لَه كَإِباحةِ الِانتِفَاعِ الثَّابِتةِ : فَإِنْ قُلْت 
  .ثَّابِتةِ بِالطَّلَاقِ بِالْبيعِ وحرمةِ الْوطْءِ ال

هِي مِن صِفَاتِهِ أَيضا إذْ الِانتِفَاع والْوطْءُ فِعلُ الْمكَلَّفِ ، ولَا منافَاةَ بين كَونِ الْحكْمِ صِفَةً لِفِعلِ الْمكَلَّفِ وأَثَرا لَه ، : قُلْت 
لِيالْأَص ريالْغ كْمفَى أَنَّ الْحخلَا ي ذَارِ ثُملَى أَعى عنتبنِي الَّذِي يأَع   

 لِيكْمِ الْأَصصِيصِ بِالْحخى لِلتنعةِ ، فَلَا ماحبالْم ةِ ، أَووبدنالْم ةِ ، أَواجِبةِ الْوصخكَامِ كَالرذِهِ الْأَحبِه صِفتا يضادِ أَيالْعِب.  

  

  فالفرض لازم علما :  قوله 

ي أَي  ملْزلَا ي اجِبالْوا وا كَانَ كَافِرتِقَاداع لًا ، أَوقَو هكَرأَن ى لَوتح لِيلٍ قَطْعِيوتِهِ بِدبِهِ لِثُبوجلُ بِممالْعتِهِ وقِّيح تِقَاداع ملْز
 علَى الْيقِينِ لَكِن يلْزم الْعملُ بِموجبِهِ لِلدلَائِلِ الدالَّةِ علَى وجوبِ اتباعِ الظَّن اعتِقَاد حقِّيتِهِ لِثُبوتِهِ بِدلِيلٍ ظَني ومبنى الِاعتِقَادِ

 مِن سِيرةِ السلَفِ وإِلَّا فَإِنْ فَجاحِده لَا يكَفَّر وتارِك الْعملِ بِهِ إنْ كَانَ مؤولًا لَا يفَسق ، ولَا يضلَّلُ ؛ لِأَنَّ التأْوِيلَ فِي مظَانهِ
كَانَ مستخِفا يضلَّلُ ؛ لِأَنَّ رد خبرِ الْواحِدِ والْقِياسِ بِدعةٌ ، وإِنْ لَم يكُن مؤولًا ، ولَا مستخِفا يفَسق لِخروجِهِ عن الطَّاعةِ 
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إِلَى ههِ ولَيع بجا وكِ مرلِهِ بِتبِقَو اراةِ : ذَا أَشصعِيدِ الْعلَى والَّةِ عادِيثِ الدالْأَحاتِ واجِبِ لِلْآيالْوضِ والْفَر ارِكت اقَبعيو
الَّةِ عوصِ الدصمِهِ لِلندناصِي وةِ الْعبوبِت مِهِ ، أَوكَرلِهِ والَى بِفَضعت اللَّه فُوعالَى إلَّا أَنْ يعاللَّهِ ت قح هلِأَنةِ وفِرغالْمفْوِ ولَى الْع

  .فَيجوز لَه الْعفْو ، وعِند الْمعتزِلَةِ لَا عفْو ، ولَا غُفْرانَ بِدونِ التوبةِ وهِي مسأَلَةُ وجوبِ الثَّوابِ والْعِقَابِ علَى اللَّهِ تعالَى 

  

  عي رحمه االله تعالى لم يفرق بين الفرض والواجب والشاف:  قوله 

 لِيلٍ قَطْعِيبِد تا ثَبتِ مفَاولَا فِي تةِ ، واجِبِ فِي اللُّغالْوضِ والْفَر يومفْهتِ مفَاوالَى فِي تعت اللَّه هحِمر افِعِيلِلش اعلَا نِز 
يلٍ ظَني كَمحكَمِ خبرِ الْواحِدِ فِي الشرعِ ، فَإِنَّ جاحِد الْأَولِ كَافِر دونَ الثَّانِي وتارِك كَمحكَمِ الْكِتابِ وما ثَبت بِدلِ

  الْعملِ بِالْأَولِ مؤولًا فَاسِق دونَ الثَّانِي ، وإِنما 

ادِفَانِ مرتلَفْظَانِ م اجِبالْوو ضأَنَّ الْفَر معزي ارِكُهت ذَميو فَاعِلُه حدما يم واحِدٍ هى ونعإلَى م وِيا اللُّغماهنعم قُولَانِ مِنن
وت بين الْكِتابِ شرعا سواءٌ ثَبت ذَلِك بِدلِيلٍ قَطْعِي ، أَو ظَني ، وهذَا مجرد اصطِلَاحٍ ، فَلَا معنى لِلِاحتِجاجِ بِأَنَّ التفَا

  .وخبرِ الْواحِدِ يوجِب التفَاوت بين مدلُولَيهِما ، أَو بِأَنَّ الْفَرض فِي اللُّغةِ التقْدِير ، والْوجوب هو السقُوطُ 

علَينا بِطَرِيقِ الظَّن ، فَلَا يكُونُ الْمظْنونُ مقَدرا ، ولَا معلُوم فَالْفَرض ما علِم قَطْعا أَنه مقَدر علَينا والْواجِب ما سقَطَ 
  .الْقَطْعِي ساقِطًا علَينا 

نُ الشيءِ مقَدرا علَينا بِدلِيلٍ لَو سلِم ملَاحظَةُ الْمفْهومِ اللُّغوِي ، فَلَا نسلِّم امتِناع أَنْ يثْبت كَو: علَى أَنَّ لِلْخصمِ أَنْ يقُولَ 
 لِهِمى إلَى قَورأَلَا ي لِيلٍ قَطْعِيا بِدنلَياقِطًا عس هنكَوو يا : ظَنضأَيو عبالر وحِ هسفِي الْم رقَدالْم وضفْرالْم أَي ضالْفَر

وةِ هفِي اللُّغ وبجأَنَّ الْو قالْح ، جِيبالْوةُ وبجالْو وا همطَرِبِ ، فَإِنضالْماقِطِ وى السنعاجِبِ بِمالْو ردصا مأَمو ، وتالثُّب 
الْوِتر فَرض وتعدِيلُ : م ثُم استِعمالُ الْفَرضِ فِيما ثَبت بِدلِيلٍ ظَني والْواجِبِ فِيما ثَبت بِقَطْعِي شائِع مستفِيض كَقَولِهِ

 لِهِمكَقَوا ولِيما عضى فَرمسيو وِ ذَلِكحنو ضكَانِ فَرلِهِ : الْأَربِقَو ارذَا أَشإِلَى هو وِ ذَلِكحنةٌ واجِبكَاةُ والزةٌ واجِبلَاةُ والص
الْمعنى الْأَعم أَيضا فَلَفْظُ الْواجِبِ يقَع علَى ما هو فَرض عِلْما وعملًا كَصلَاةِ الْفَجرِ وعلَى وقَد يطْلَق الْواجِب عِندنا علَى : 

هذَكُّرت نِعتمى يتح اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح درِ عِنلِ كَالْوِتمضِ فِي الْعةِ الْفَرفِي قُو وه ياءِ ، ظَنذَكُّرِ الْعِشرِ كَتةَ الْفَجصِح 
  وعلَى ظَني هو دونَ الْفَرضِ فِي الْعملِ وفَوق السنةِ كَتعينِ الْفَاتِحةِ 

  حتى لَا تفْسد الصلَاةُ بِتركِها لَكِن يجِب سجدةُ السهوِ 

 )ةُ الْهنانِ سعوةُ ننالسا لَا وكُهرتائِدِ ووةُ الزنسا ووِهحنةِ والْإِقَامالْآذَانِ وةِ واعمةً كَالْجاهِيكَراءَةً وإس وجِبا يكُهرتى ود
نالسودِهِ وقُعامِهِ وقِياسِهِ وفِي لِب لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِينِ الننكَس ذَلِك وجِبهِ يلَيع بِيلَى طَرِيقَةِ النع طْلَقطْلَقَةُ تةُ الْم

سنةُ الْعمرينِ : الصلَاةُ والسلَام عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وعِندنا تقَع علَى غَيرِهِ أَيضا فَإِنَّ السلَف كَانوا يقُولُونَ 
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ا يفَلُ مالنو وهائِدِ ، وونِ الزنونَ سد وهو ، ارِكُهسِيءُ تلَا يو ، فَاعِلُه ثَاب ( ِفْلإلَى الن جِعري مِيرالض ) ِوعربِالش ملْزلَا ي
فَلَه دعب لْهفْعي ا لَمفِيم ريخم هالَى ؛ لِأَنعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِن ملْزا يندعِنا ، وعبت اها أَدطَالُ مإب  ( ِوعرفَلُ بِالشالن أَي )

 ما أَي إلَى صِيانةِ) ولِأَنَّ ما أَداه صار لِلَّهِ تعالَى فَوجب صِيانته ، ولَا سبِيلَ إلَيها } ولَا تبطِلُوا أَعمالَكُم { : لِقَولِهِ تعالَى 
 اهلِلَّهِ ( أَد ارا صةُ مانصِي بجا ولَما ، واطُ فِيهتحا يةَ مِمادكْسِ ؛ لِأَنَّ الْعِبالْع لَى مِنى أَودؤبِالْم جِيحراقِي فَالتومِ الْبإلَّا بِلُز

  . أَي صِيانةُ ما صار لِلَّهِ تعالَى فِعلًا أَولَى بِالْوجوبِ )تعالَى تسمِيةً ، وهو النذْر فَما صار فِعلًا أَولَى 

 لُهقَوو : لُهكَذَا قَويِيزِ ، وملَى التع صِبلًا ننِهِ : فِعالَ كَوح هقْدِيرالِ تلَى الْحلًا عفِعةً ومِيست بصنأَنْ ي وزجيةً ومِيست
  . كَونِهِ مفْعولًا مسمى وحالَ

  

حرالش  

  

  والسنة المطلقة :  قوله 

يحملُ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه وكَثِيرٍ مِن أَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى :  كَما إذَا قَالَ الراوِي مِن السنةِ كَذَا 
لَيع بِيةِ الننلَى سلَى ععا وهلَيع طْلَقت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفَخ ارتِياخ وهو ، رِينأَختالْم عٍ مِنمج دعِنو ، لَامالسلَاةُ وهِ الص

سنةُ الْعمرينِ ، ولَا يخفَى أَنَّ الْكَلَام : بِدلِيلِ قَولِهِم غَيرِها ، ولَا تنصرِف إلَى سنةِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِدونِ قَرِينةٍ 
الْحدِيثَ ، فَإِنَّ } من سن سنةً حسنةً { علَيهِ السلَام : فِي السنةِ الْمطْلَقَةِ ، وهذِهِ مقَيدةٌ وبِهذَا يخرج الْجواب عن قَولِهِ 

لَهقَو :  لَامهِ السلَيةً { عنس نس نةِ } منةِ إطْلَاقِ السفِي صِح اعلَا نِزو ، لَامهِ السلَيع بِيصِيصِ بِالنخالت نارِفَةٌ عةٌ صقَرِين
فَاءَ فِي أَنَّ الْملَا خو ، وِيلُولُ اللُّغدالْم وا هلَى ملَى الطَّرِيقَةِ عهِ علَيع بِيةِ الننعِ إلَى سرفِي الش رِفصنائِنِ يالْقَر نع درج

ي السلَام لِلْعرفِ الطَّارِئِ كَالطَّاعةِ تنصرِف إلَى طَاعةِ اللَّهِ تعالَى وطَاعةِ رسولِهِ ، وقَد يراد بِالسنةِ ما ثَبت بِالسنةِ كَما روِ
 ملُهلَ قَومحهِ يلَيعةٌ ونس رالَى أَنَّ الْوِتعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نع : اجِبو ةٌ أَينس رالْآخو ضا فَرمهدا أَحعمتانِ اجعِيد

  .بِالسنةِ 

  

  والنفل يثاب فاعله :  قوله 

ا يذَم تارِكُه جعلَه حكْم النفْلِ وبعضهم تعرِيفَه وأَورد علَيهِ صوم الْمسافِرِ والزيادةَ علَى ثَلَاثِ  أَي يستحِق الثَّواب ، ولَ
 ارِكُهت ذَملَا يا ، وضفَر قَعا يمها مِنلَاةِ ، فَإِنَّ كُلاءَةِ الصاتٍ فِي قِرآي.  
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نع أُجِيبقُّقِ وحالت دعا بضفَر تقَلَبفْلًا فَانن تا كَانقُّقِهحلَ تةَ قَباديالثَّانِي بِأَنَّ الز نعطْلَقًا ، وم كرالت ادرلِ بِأَنَّ الْمالْأَو 
  : لِدخولِها تحت قَوله تعالَى 

 } رسيا تءُوا مفَاقْر {عافِلَةِ بو كَالنأَب ها ذَكَركِهرلَى تع اقَبعياءُ والْقَض جِبا يهدأَفْس ى لَوتا حضفَر صِيروعِ ترالش د
هِ السلَيع بِيةً لِلنسِيرينِ ولُوكَةً فِي الدسطَرِيقَةً م تارا صهائِدِ ؛ لِأَنونِ الزنونَ سفَلُ دالنرِ وسفْلِ الْيبِخِلَافِ الن لَام.  

  

  وهو أي النفل لا يلزم بالشروع عند الشافعي رحمه االله تعالى :  قوله 

 وفَه ، عرفِيهِ فَإِذَا ش يِيرخفْلِ التالن كْمكِهِ ؛ لِأَنَّ حرلَى تع اقَبعلَا ياءِ ، وذُ بِالْقَضاخؤضِ فِيهِ لَا يمي لَم ى لَوتا  حفِيم ريخم
 الْإِفْطَار احبذَا يلِهفْلِ واءً لِلنلْ أَداجِبِ بقَاطًا لِلْوكُونُ إسلَا ي هاممإِتا وضفَر قَلِبنفَلُ لَا يةِ إذْ النفْلِيى الننعقِيقًا لِمحأْتِ تي لَم

يما لَم يأْتِ فَلَه تركُه تحقِيقًا لِمعنى التخيِيرِ وحِينئِذٍ يلْزم بطْلَانُ الْمؤدى ضِمنا وتبعا لَا بِعذْرِ الضيافَةِ ، وإِذَا كَانَ مخيرا فِ
إِنه لَا يجعلُ إتلَافًا وجوابه منع قَصدا ، فَلَا يكُونُ إبطَالًا لِخلُوهِ عن الْقَصدِ كَمن سقَى زرعه فَفَسد زرع الْغيرِ بِالنز ، فَ

التخيِيرِ فِي النفْلِ بعد الشروعِ ، فَإِنه عين النزاعِ ، وعِندنا النفَلُ يلْزم بِالشروعِ حتى يجِب الْمضِي فِيهِ ويعاقَب علَى تركِهِ 
لَا إبطَالَ ، وإِنما هو : وفِي عدمِ الْإِتمامِ إبطَالٌ لِلْمؤدى ، فَإِنْ قِيلَ } لَا تبطِلُوا أَعمالَكُم { : وله تعالَى قَ: الْأَولُ : لِوجوهٍ 

لَّا فِعلٌ يحصلُ بِهِ الْبطْلَانُ كَشق زِق مملُوكٍ لَه فِيهِ بطْلَانٌ أَدى إلَيهِ أَمر مباح لَه هو ترك النفْلِ قُلْنا لَا معنى لِلْإِبطَالِ هاهنا إ
ماءٌ لِغيرِهِ ، ولَا شك أَنَّ بطْلَانَ ما أَتى بِهِ مِن النفْلِ إنما حصلَ بِفِعلِهِ الْمناقِضِ لِلْعِبادةِ إذْ لَم يوجد شيءٌ سِواه بِخِلَافِ 

ادِ زضِهِ فَسأَر قْيس ولِهِ الَّذِي هضِ لَا إلَى فِعةِ الْأَراوخإلَى ر افضي هرِ ، فَإِنيعِ الْغر .  

يرِ بِالْإِفْسادِ حرام ، ولَا أَنَّ الْجزءَ الَّذِي أَداه صار عِبادةَ اللَّهِ تعالَى حقا لَه فَتجِب صِيانته ؛ لِأَنَّ التعرض لِحق الْغ: الثَّانِي 
 قَاقتِحاس قَّقحتا يامِهمةٌ بِتاحِدةٌ واداقِي ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ عِبونِ الْببِد ةَ لَهاقِي إذْ لَا صِحومِ الْبى لُزى سِودؤةِ الْمانإلَى صِي طَرِيق

  .الثَّوابِ 

اءِ الْمتأَخرةِ وكَونها عِبادةً متوقِّفَةٌ علَى صِحةِ الْأَجزاءِ الْمتقَدمةِ وكَونِها عِبادةً ، فَلَو توقَّفَت هِي صِحةُ الْأَجز: لَا يقَالُ 
بوةِ والْبنوةِ يتوقَّف كُلٌّ مِنهما علَى الْآخرِ ، وإِنْ كَانَ علَيها لَزِم الدور ؛ لِأَنا نقُولُ هو دور معِيةٍ بِمنزِلَةِ الْمتضايِفَينِ كَالْأُ

  .ذَات الْأَبِ متقَدما فَكَذَا هاهنا يتوقَّف صِحةُ كُلِّ جزءٍ علَى صِحةِ الْجزءِ الْآخرِ مع تقَدمِ ذَاتِ بعضِ الْأَجزاءِ 

الْجزءَ الْأَولَ ينعقِد عِبادةً لِكَونِهِ فِعلًا قُصِد بِهِ التقَرب إلَى اللَّهِ تعالَى لَكِن بقَاءَ هذَا الْوصفِ يتوقَّف علَى إنَّ : وقَد يقَالُ 
ع قَّفوتةً يادءِ الثَّانِي عِبزالْج عِقَادانةً وادءِ الثَّانِي عِبزعِقَادِ الْجةً انادنِهِ عِبفِ كَوصلَى ولِ لَا عءِ الْأَوزقُّقِ الْجحلَى ت

 وى هدؤةِ الْملَى صِحع قُوفوالْمةً وادعِب هتورريةً لَا صادعِب هنكَوى ودؤةِ الْمقَاءُ صِحب وةِ هاقِياءِ الْبزلَى الْأَجع قُوفوفَالْم
  . الْأَجزاءِ الْباقِيةِ عِبادةً فَلَا دور صيرورةُ

  .بعد الشروعِ فِي الْجزءِ الثَّانِي لَم يبق الْجزءُ الْأَولُ نفْسه فَضلًا عن وصفِ الصحةِ والْعِبادةِ : فَإِنْ قِيلَ 
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  . بِالنص والْإِجماعِ الْحكْم بِالْبقَاءِ والْإِحباطِ ونحوِ ذَلِك هذِهِ اعتِبارات شرعِيةٌ حيثُ ثَبت: قُلْنا 

لٌ فَمن مات فِي أَثْناءِ الْعِبادةِ ينبغِي أَنْ لَا يثَاب لِعدمِ تحقُّقِ شرطِ بقَاءِ الْمؤدى عِبادةً قُلْنا الْموت منهٍ لَا مبطِ: فَإِنْ قِيلَ 
 رذَا الْقَدا ههةِ كَأَنادلُ الْعِبعفَج  

  .بِمنزِلَةِ تمامِ عِبادةِ الْحي لِلدلَائِلِ الدالَّةِ علَى كَونِهِ عِبادةً 

خيرا فِيهِ يقْتضِي جواز إبطَالِ الْمؤدى هب أَنَّ صِيانةَ الْمؤدى تقْتضِي لُزوم الْباقِي لَكِن كَونَ الْباقِي نفْلًا م: فَإِنْ قِيلَ 
فَتعارضا فَالْجواب أَنَّ الترجِيح بِالْمؤدى أَولَى مِن الْعكْسِ أَي صِيانةُ الْمؤدى أَولَى مِن إبطَالِهِ احتِياطًا فِي بابِ الْعِباداتِ 

 وأَيضا الْمؤدى قَائِم حكْما بِدلِيلِ احتِمالِ الْبقَاءِ والْبطْلَانِ فَيترجح علَى ما هو منعدِم حقِيقَةً وصونا لَها عن الْبطْلَانِ
  .وحكْما ، وهو غَير الْمؤدى 

ةِ الْوعدِ فَيكُونُ أَدنى حالًا مِما صار لِلَّهِ تعالَى فِعلًا ، وهو الْمؤدى ، ثُم أَنَّ الْمنذِر قَد صار لِلَّهِ تعالَى تسمِيةً بِمنزِلَ: الثَّالِثُ 
علِ لِصِيانةِ أَدنى إبقَاءُ الشيءِ وصِيانته عن الْبطْلَانِ أَسهلُ مِن ابتِداءِ وجودِهِ ، وإِذَا وجب أَقْوى الْأَمرينِ ، وهو ابتِداءُ الْفِ

الشيئَينِ ، وهو ما صار لِلَّهِ تعالَى تسمِيةً ، فَلَأَنْ يجِب أَسهلُ الْأَمرينِ ، وهو إبقَاءُ الْفِعلِ لِصِيانةِ أَقْوى الشيئَينِ ، وهو ما 
  صار لِلَّهِ تعالَى فِعلًا أَولَى 

 )امرالْحنِهِ ويلِع امرا حإم وهلِهِ ، ولَى فِعع اقَبعةِ )  يتيأَكْلِ الْمرِ ومبِ الْخرءِ كَشيالش ذَلِك نيةِ عمرأُ الْحشنم أَي
  .ونحوِهِما 

  .نفْسِ الْفِعلِ لَكِن الْمحلَّ قَابِلٌ لَه وإِما حرام لِغيرِهِ كَأَكْلِ مالِ الْغيرِ والْحرمةُ هنا ملَاقِيةٌ لِ( 

أَي ) قَد خرج الْمحلُّ عن قَبولِ الْفِعلِ فَعدم الْفِعلِ لِعدمِ الْمحلِّ فَيكُونُ الْمحلُّ هناك ( أَي فِي الْحرامِ لِعينِهِ ) وفِي الْأَولِ 
لًا والْفِعلُ تبعا فَتنسب الْحرمةُ إلَى الْمحلِّ لِتدلَّ علَى عدمِ صلَاحِيتِهِ لِلْفِعلِ لَا أَنه أَطْلَق الْمحلَّ ويقْصِد أَص( فِي الْحرامِ لِعينِهِ 

بز حرام يكُونُ مجازا بِإِطْلَاقِ اسمِ الْمحلِّ علَى هذَا الْخ: فَفِي الْحرامِ لِغيرِهِ إذَا قِيلَ ) بِهِ الْحالَ كَما فِي الْحرامِ لِغيرِهِ 
الْميتةُ حرام فَمعناه أَنها منشأُ الْحرمةِ لَا أَنها ذَكَر الْمحلَّ وقَصد بِهِ الْحالَ فَالْمجاز ثَمةَ : الْحالِ أَي أَكْلُه حرام ، وإِذَا قِيلَ 

  .حرام إذَا أُرِيد بِهِ منشأُ الْحرمةِ : لْمسندِ إلَيهِ وهنا فِي الْمسندِ ، وهو قَولُه فِي ا

  

حرالش  
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  والحرام :  قوله 

ذَلِك وكَثِير مِن الْمحقِّقِين علَى أَنها مجاز  قَد يضاف الْحِلُّ والْحرمةُ إلَى الْأَعيانِ كَحرمةِ الْميتةِ والْخمرِ والْأُمهاتِ ونحوِ 
 نِكَاحرِ ومالْخ برشةِ وتيأَكْلُ الْم مرح افِ أَيضذْفِ الْملَى حع نِيبم وه الِ ، أَولَى الْحمِ الْحِلِّ عابِ إطْلَاقِ اسب مِن

قْلِ علَالَةِ الْعاتِ لِدهذْفِ الْأُملَى الْح.  

 ودقْصالْمادِ والِ الْعِبلِّقَةِ بِأَفْععتةِ الْمعِيركَامِ الشالْأَح ةَ مِنمرالْحذُوفِ ؛ لِأَنَّ الْحِلَّ وحيِينِ الْمعلَى تع رأَظْه ودقْصالْمو
برةِ شرِبالْأَش مِنا ، وومِ أَكْلُهاللُّح مِن رالْأَظْه نهاءِ نِكَاحسالن مِنا ، وه.  

أَحدهما أَنَّ معنى الْحرمةِ هو الْمنع ، ومِنه حرم مكَّةَ وحرِيم الْبِئْرِ فَمعنى حرمةِ : وذَهب بعضهم إلَى أَنها حقِيقَةٌ لِوجهينِ 
 أَنَّ الْمكَلَّف منِع عن اكْتِسابِهِ وتحصِيلِهِ ومعنى حرمةِ الْعينِ أَنها منِعت مِن الْعبدِ تصرفَاته فِيها الْفِعلِ كَونه ممنوعا بِمعنى

ماءَ ومعنى حرمةِ الْعينِ منع الشيءِ عن فَحرمةُ الْفِعلِ مِن قَبِيلِ منعِ الرجلِ عن الشيءِ كَما نقُولُ لِلْغلَامِ لَا تشرب هذَا الْ
 كَدأَو وهثَلًا ، واءَ مالْم بصلِ بِأَنْ يجالر.  

لْفِعلِ خروجه عن الِاعتِبارِ أَنَّ معنى حرمةِ الْعينِ خروجها عن أَنْ تكُونَ محلا لِلْفِعلِ شرعا كَما أَنَّ معنى حرمةِ ا: وثَانِيهِما 
 عنم لْزِمتسلِ يا لِلْفِعلحكُونَ مأَنْ ت ننِ عيالْع وجرخا وازجكُونُ ما ، فَلَا يفِيهِم قِّقحتا معرارِ شتِبالِاع نع وجرا فَالْخعرش

يبِح مأَلْزو كَدلِ بِطَرِيقٍ أَوفْيِهِ إذَا كَانَ الْفِعن ى مِنا أَقْوعبإِنْ كَانَ تلِ فِيهِ ، والْفِع فْيلًا فَنلِ أَصالُ الْفِعتِمقَى احبثُ لَا ي
نع قِلَتن عِ قَدرةَ فِي الشمرلَى أَنَّ الْحاءً عفِ بِنعالض ذَا الْكَلَامِ أَثَرلَى هع ا لَاحلَما ، وودقْصنِ مإلَى كَو وِيا اللُّغاهنعم 

  الْفِعلِ ممنوعا 

عنه شرعا ، أَو كَونِهِ بِحيثُ يعاقَب فَاعِلُه وكَانَ مع ذَلِك إضافَةُ الْحرمةِ إلَى بعضِ الْأَعيانِ مستحسنةً جِدا كَحرمةِ الْميتةِ 
عونَ الْبرِ دمالْخو امرلَ الْحأَنَّ الْفِع وهطَةً ، وسوتطَرِيقَةً م الَى فِي ذَلِكعت اللَّه هحِمر فنصالْم لَكرِ سيزِ الْغبةِ خمرضِ كَح

  .تةِ وشربِ الْخمرِ ويسمى حراما لِعينِهِ ما يكُونُ منشأُ حرمتِهِ عين ذَلِك الْمحلِّ كَحرمةِ أَكْلِ الْمي: أَحدهما : نوعانِ 

ما يكُونُ منشأُ الْحرمةِ غَير ذَلِك الْمحلِّ كَحرمةِ أَكْلِ مالِ الْغيرِ ، فَإِنها لَيست لِنفْسِ ذَلِك الْمالِ بلْ لِكَونِهِ مِلْك : والثَّانِي 
رِ فَالْأَكْلُ ميالْغ نع جرخ لَّ قَدحلِ ، فَإِنَّ الْمبِخِلَافِ الْأَو الِكُهم أْكُلَهلَةِ بِأَنْ يملَّ قَابِلٌ لِلْأَكْلِ فِي الْجحالْم لَكِن وعنمم مرح

حرامِ لِعينِهِ الْمحلُّ أَصلٌ والْفِعلُ تبع بِمعنى أَنَّ الْمحلَّ قَابِلِيةِ الْفِعلِ ولَزِم مِن ذَلِك عدم الْفِعلِ ضرورةَ عدمِ محلِّهِ فَفِي الْ
حا إلَى الْمافَتِهإِضةِ ومرةِ الْحبنِس نسارِ فَحتِبالِاع نا عجرخما ووعنملُ مالْفِع ارص ثُم ، نِعملِ وولِ الْفِعقَب لًا مِنأَو رِجلِّ أُخ

دلَالَةٌ علَى أَنه غَير صالِحٍ لِلْفِعلِ شرعا حتى كَأَنه الْحرام نفْسه ، ولَا يكُونُ ذَلِك مِن إطْلَاقِ الْمحلِّ وإِرادةِ الْفِعلِ الْحالِّ فِيهِ 
لدلَالَةِ علَى خروجِ الْمحلِّ عن صلَاحِيةِ الْفِعلِ بِخِلَافِ الْحرامِ لِغيرِهِ ، فَإِنه بِأَنْ يراد بِالْميتةِ أَكْلُها لِما فِي ذَلِك مِن فَواتِ ا

  .إذَا أُضِيف الْحرمةُ فِيهِ إلَى الْمحلِّ يكُونُ علَى حذْفِ الْمضافِ ، أَو علَى إطْلَاقِ الْمحلِّ علَى الْحالِ 

الْميتةُ حرام فَمعناه أَنَّ الْميتةَ منشأُ الْحرمةِ أَكْلُها ، وإِذَا قُلْنا خبز الْغيرِ حرام فَمعناه أَنَّ أَكْلَه حرام إما مجازا ، : فَإِذَا قُلْنا 
   } واسأَلْ الْقَريةَ{ : أَو علَى حذْفِ الْمضافِ كَما فِي قَوله تعالَى 
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يحملُ تارةً علَى حذْفِ الْمضافِ أَي أَهلَ الْقَريةِ وتارةً علَى أَنَّ الْقَريةَ مجاز عن الْأَهلِ إطْلَاقًا لِلْمحلِّ علَى الْحالِ وهما 
لَا صِفَتا محلِّ الْفِعلِ لَكِن متى ثَبت الْحِلُّ ، أَو الْحرمةُ لِمعنى فِي متقَارِبانِ وذَكَر فِي الْأَسرارِ أَنَّ الْحِلَّ والْحرمةَ صِفَتا فِعلٍ 

تةُ ؛ حرمت الْمي: جرى النهر ؛ لِأَنه سبِيلُ الْجريانِ وطَرِيق يجرى فِيهِ فَيقَالُ : الْعينِ أُضِيف إلَيها لِأَنها سببه كَما يقَالُ 
  حرمت شاةُ الْغيرِ ؛ لِأَنَّ الْحرمةَ هناك لِاحتِرامِ الْمالِكِ : لِأَنها حرمت لِمعنى فِيها ، ولَا يقَالُ 

تحرِيمٍ ، وهو إلَى الْحرمةِ أَقْرب ، وعِند والْمكْروه نوعانِ مكْروه كَراهةَ تنزِيهٍ ، وهو إلَى الْحِلِّ أَقْرب ومكْروه كَراهةَ ( 
  ) .حرام لَكِن بِغيرِ الْقَطْعِي كَالْواجِبِ مع الْفَرضِ ( الْإِشارةُ ترجِع إلَى الْمكْروهِ كَراهةَ تحرِيمٍ ) محمدٍ لَا بلْ هذَا 

  

حرالش  

  

  وهو إلى الحل أقرب :  قوله 

معنى أَنه لَا يعاقَب فَاعِلُه أَصلًا لَكِن يثَاب تارِكُه أَدنى ثَوابٍ ومعنى الْقُربِ إلَى الْحرمةِ أَنه يتعلَّق بِهِ محذُور دونَ  بِ
 امراجِبِ حالْو كرةِ فَتفَاعةِ الشمرارِ كَحةِ بِالنقُوبقَاقِ الْعتِحامِ اسرالْح مِن ةِ قَرِيبكَّدؤةِ الْمنالس كرتارِ وةَ بِالنقُوبالْع حِقتسي

 وعن محمدٍ لَيس الْمكْروه كَراهةَ} من ترك سنتِي لَم ينلْ شفَاعتِي { علَيهِ السلَام : يستحِق حِرمانَ الشفَاعةِ لِقَولِهِ 

التحرِيمِ إلَى الْحرامِ أَقْرب بلْ هو حرام ثَبتت حرمته بِدلِيلٍ ظَني فَعِنده ما لَزِم تركُه إنْ ثَبت ذَلِك بِدلِيلٍ قَطْعِي يسمى 
م الْإِتيانُ بِهِ إنْ ثَبت ذَلِك فِيهِ بِدلِيلٍ قَطْعِي يسمى فَرضا وإِلَّا يسمى حراما وإِلَّا يسمى مكْروها كَراهةَ التحرِيمِ كَما أَنَّ ما لَزِ

  واجِبا 

رخصةً وما وقَع مِن فَيسمى ( الْمراد بِالثَّانِي أَنْ لَا يكُونَ حكْما أَصلِيا أَي يكُونَ مبنِيا علَى أَعذَارِ الْعِبادِ ) وأَما الثَّانِي ( 
الضمِير ) يسمى عزِيمةً وهِي إما فَرض ( أَي فِي مقَابلَةِ الرخصةِ ) فِي مقَابلَتِها ( أَي الَّذِي هو حكْم أَصلِي ) الْقِسمِ الْأَولِ 

  .و نفْلٌ لَا غَير أَو واجِب ، أَو سنةٌ ، أَ( يرجِع إلَى الْعزِيمةِ 

والرخصةُ أَربعةُ أَنواعٍ نوعانِ مِن الْحقِيقَةِ أَحدهما أَحق بِكَونِهِ رخصةً مِن الْآخرِ ونوعانِ مِن الْمجازِ أَحدهما أَتم فِي 
ما الرخصةُ حقِيقَةً ، ثُم أَحدهما أَحق بِكَونِهِ رخصةً مِن الْآخرِ ونوعانِ يطْلَق أَي نوعانِ يطْلَق علَيهِ) الْمجازِيةِ مِن الْآخرِ 

  .علَيهِما اسم الرخصةِ مجازا لَكِن أَحدهما أَتم فِي الْمجازِيةِ أَي أَبعد مِن حقِيقَةِ الرخصةِ مِن الْآخرِ 

فَما اُستبِيح مع قِيامِ الْمحرمِ والْحرمةِ ( أَي الَّذِي هو رخصةٌ حقِيقَةً ، وهو أَحق بِكَونِهِ رخصةً مِن الْآخرِ ) ما الْأَولُ أَ( 
؛ لِأَنَّ الْمحرم لِلْكُفْرِ ، وهو الدلَائِلُ ) رمةَ الْكُفْرِ قَائِمةٌ أَبدا فَإِنَّ ح( أَي بِالْقَتلِ ، أَو الْقَطْعِ ) كَإِجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ مكْرها 

ه يفُوت صورةً لَ( أَي حق الْعبدِ ) لَكِن حقَّه ( الدالَّةُ علَى وجوبِ الْإِيمانِ قَائِمةٌ فَتكُونُ حرمةُ الْكُفْرِ قَائِمةً أَبدا أَيضا 
بِالْعزِيمةِ وبذَلَ نفْسه ) ومعنى وحق اللَّهِ تعالَى لَا يفُوت معنى ؛ لِأَنَّ قَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ فَلَه أَنْ يجرِي علَى لِسانِهِ وإِنْ أَخذَ 
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وأَكْلُ مالِ الْغيرِ والْإِفْطَار ونحوه مِن الْعِباداتِ أَي إذَا أُكْرِه علَى أَكْلِ مالِ حِسبةً فِي دِينِهِ فَأَولَى ، وكَذَا الْأَمر بِالْمعروفِ 
رخصةِ حقِيقَةً الْغيرِ ، أَو علَى الْإِفْطَارِ فِي رمضانَ ، أَو أُكْرِه علَى تركِ الصلَاةِ ونحوِها فَفِي هذِهِ الصورِ لَه أَنْ يعملَ بِال

  لَكِن إنْ أَخذَ بِالْعزِيمةِ 

  .وبذَلَ نفْسه فَأَولَى 

ما اُستبِيح مع قِيامِ الْمحرمِ دونَ الْحرمةِ ( أَي الَّذِي هو رخصةٌ حقِيقَةً لَكِن الْأَولَ أَحق مِنه بِكَونِهِ رخصةً ) والثَّانِي ( 
رخص بِناءً علَى سببِ ( فَإِنَّ الْمحرم لِلْإِفْطَارِ ، وهو شهود الشهرِ قَائِم لَكِن حرمةَ الْإِفْطَارِ غَير قَائِمةٍ ) فْطَارِ الْمسافِرِ كَإِ

( } فَعِدةٌ مِن أَيامٍ أُخر { : د تراخى لِقَولِهِ تعالَى فَالسبب شهود الشهرِ والْحكْم وجوب الصومِ وقَ) تراخِي حكْمِهِ 

 لِمِينسافَقَةِ الْمورٍ لِمسي عوةِ نزِيملِأَنَّ فِي الْعبِ وبامِ السا لِقِيندلَى عِنةُ أَوزِيمالْعو. (  

رِيره أَنَّ الْعملَ بِالرخصةِ وترك الْعزِيمةِ إنما شرِع لِلْيسرِ والْيسر حاصِلٌ فِي الْعزِيمةِ هذَا دلِيلٌ آخر علَى أَنَّ الْعزِيمةَ أَولَى وتقْ
إلَّا أَنْ يضعِفَه ( أَخذُ بِها أَولَى أَيضا فَالْأَخذُ بِالْعزِيمةِ موصلٌ إلَى ثَوابٍ يختص بِالْعزِيمةِ ومتضمن لَيس يختص بِالرخصةِ فَالْ

أَي إلَّا أَنْ يضعِف الصوم الصائِم ، وهو استِثْناءٌ ) الصوم فَلَيس لَه بذْلُ نفْسِهِ ؛ لِأَنه يصِير قَاتِلَ نفْسِهِ بِخِلَافِ الْفَصلِ الْأَولِ 
  .ولَى والْعزِيمةُ أَ: مِن قَولِهِ 

وإِنما قُلْنا إنَّ الْأَولَ أَحق بِكَونِهِ رخصةً مِن الثَّانِي ؛ لِأَنَّ فِي الثَّانِي وجِد السبب لِلصومِ لَكِن حكْمه متراخٍ فَصار رمضانُ 
ما أَصلِيا فِي حق الْمسافِرِ بِخِلَافِ الْأَولِ فَإِنَّ الْمحرم والْحرمةَ قَائِمانِ فِي حقِّهِ كَشعبانَ فَيكُونُ فِي الْإِفْطَارِ شبهةُ كَونِهِ حكْ

بِكَو قلُ أَحكُونُ الْأَوا فَيلِيا أَصكْمةِ الْكُفْرِ حاحتِبنِ اسةُ كَوهبفِيهِ ش سلَيةُ ومرفِيهِ الْح لِيالْأَص كْمةً فَالْحصخالثَّالِثُ ( نِهِ رو
  .أَي الَّذِي هو رخصةٌ مجازا ، وهو أَتم فِي الْمجازِيةِ وأَبعد عن الْحقِيقَةِ مِن الْآخرِ ) 

 )بي لَ لَما ؛ لِأَنَّ الْأَصازجةً مصخى رمسالْأَغْلَالِ يرِ والْإِص ا مِننع ضِعا وم ق  

  .مشروعا أَصلًا 

 ابِعالرو ( ِالثَّالِث ةِ مِنصخقِيقَةِ الرح مِن بأَقْر ها لَكِنازجةٌ مصخر والَّذِي ه أَي ) ِلَةما فِي الْجوعرشنِهِ مكَو عقَطَ ما سم
ثُ إنيح مِنا ، وازجقَطَ كَانَ مس هثُ إنيح لِ ، فَمِنةِ بِخِلَافِ الْفَصصخقِيقَةِ الرا بِحبِيهلَةِ كَانَ شمفِي الْج وعرشم ه

الثَّالِثِ كَقَولِ الراوِي رخص فِي السلَمِ فَإِنَّ الْأَصلَ فِي الْبيعِ أَنْ يلَاقِي عينا ، وهذَا حكْم مشروع لَكِنه سقَطَ فِي السلَمِ 
ا حناقِطَةٌ ها سمهتمرةً فَإِنَّ حورررِ ضمالْخ برشةِ وتيكَذَا أَكْلُ الْما ، ووعرشلَا مةً ، وزِيمع يِينعالت قبي ى لَمفِي ) ت أَي

فَالْفَرق بين هذَا ) فَإِنه استِثْناءٌ مِن الْحرمةِ } ا ما اُضطُرِرتم إلَّ{ : مع كَونِها ثَابِتةً فِي الْجملَةِ لِقَولِهِ تعالَى ( حالِ الضرورةِ 
 لَكُم ما وقَد فَصلَ{ : وبين الثَّانِي أَنَّ الْمحرم قَائِم وفِي الثَّانِي ، وأَما هاهنا فَالْمحرم غَير قَائِمٍ حالَ الضررِ لِقَولِهِ تعالَى 

 متطُرِرا اُضإلَّا م كُملَيع مرةِ } حوررالِ الضمٍ فِي حرحبِم سلَي صتِ ( فَالنفَو دةَ عِنانلَا صِيقْلٍ ، وةِ عانةَ لِصِيمرلِأَنَّ الْحو
عن عمر رضِي { روِي ) الْحدِيثَ } إنَّ هذِهِ صدقَةٌ { علَيهِ السلَام : النفْسِ ، وكَذَا صلَاةُ الْمسافِرِ رخصةُ إسقَاطٍ لِقَولِهِ 

م فَاقْبلُوا اللَّه تعالَى عنه أَنه قَالَ أَنقْصر الصلَاةَ ونحن آمنِونَ فَقَالَ علَيهِ السلَام إنَّ هذِهِ صدقَةٌ تصدق اللَّه تعالَى بِها علَيكُ
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 هقَتدص { الَىعت فِ قَالَ اللَّهوبِالْخ لِّقعتم رلِأَنَّ الْقَص هنالَى ععت اللَّه ضِير رمأَلَ عا سمإِنو : } ِضفِي الْأَر متبرإِذَا ضو
لَاةِ إنْ خِفْتالص وا مِنرقْصأَنْ ت احنج كُملَيع سفَلَي م { دمِ عِندلَى الْعلُّ عدطِ لَا يربِالش لِيقعلَى أَنَّ التلِيلٌ عةُ دذِهِ الْآيهو

  عدمِ الشرطِ ، وكَذَا سؤالُ عمر دلِيلٌ علَيهِ أَيضا ؛ لِأَنه لَو كَانَ دالا علَى 

  .ه عنه ولَكَانَ عالِما بِهذَا ؛ لِأَنه مِن أَهلِ اللِّسانِ وأَربابِ الْفَصاحةِ والْبيانِ عدمِ الْحكْمِ لَما سأَلَ عمر رضِي اللَّ

عته كَولِي الْقِصاصِ مِمن لَا يلْزم طَا( أَي التصدق ) والتصدق بِما لَا يحتمِلُ التملِيك إسقَاطٌ لَا يحتمِلُ الرد وإِنْ كَانَ ( 
ولِأَنَّ ( أَي فِي صورةٍ يكُونُ التصدق مِمن يلْزم طَاعته ، وهو اللَّه أَولَى أَنْ يكُونَ إسقَاطًا لَا يحتمِلُ الرد ) فَهاهنا أَولَى 

هذَا دلِيلٌ آخر علَى أَنَّ صلَاةَ الْمسافِرِ رخصةُ إسقَاطٍ ، وهو ) قًا كَما فِي الْكَفَّارةِ الْخِيار إنما يثْبت لِلْعبدِ إذَا تضمن رِفْ
تكُونُ الرخصةُ رخصةَ فَ) والرفْق هنا متعين فِي الْقَصرِ ، فَلَا يثْبت الْخِيار ( لِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : عطْف علَى قَولِهِ 

  .إسقَاطٍ 

أَما صوم الْمسافِرِ وإِفْطَاره فَكُلٌّ مِنهما يتضمن رِفْقًا ومشقَّةً فَإِنَّ الصوم علَى سبِيلِ موافَقَةِ الْمسلِمِين أَسهلُ وفِي غَيرِ ( 
إكْمالُ الصلَاةِ وإِنْ كَانَ أَشق فَثَوابه أَكْملُ فَيفِيد التخيِير قُلْنا الثَّواب الَّذِي يكُونُ : إِنْ قِيلَ رمضانَ أَشق فَالتخيِير يفِيد فَ

  )بِأَداءِ الْفَرضِ مساوٍ فِيهِما 

  

حرالش  

  

  وأما الثاني :  قوله 

لًا الْمفِيهِ أَو ربتعا يم يمقِس انِ  مِنلَى اللِّسةِ الْكُفْرِ عاءِ كَلِمرةُ إجمرةُ فَحزِيما الْعقَابِلُهيةً وصخى رمسةُ فَيوِيرالْأُخ قَاصِد
  .عذَارِ الْعِبادِ عزِيمةٌ ؛ لِأَنه حكْم أَصلِي وإِباحتها لِلْمكْرهِ رخصةٌ ؛ لِأَنه غَير أَصلِي بلْ مبنِي علَى أَ

الرخصةُ قَد تتصِف بِالْإِباحةِ والندبِ والْوجوبِ وهِي مِن أَقْسامِ الْحكْمِ الْأَصلِي فَيلْزم كَونها حكْما أَصلِيا وغَير : فَإِنْ قِيلَ 
  .نَّ الرخصةَ لَيست حكْما أَصلِيا بِشيءٍ مِن الِاعتِباراتِ أَصلِي ، ولَا مجالَ لِتغايرِ الِاعتِبارِ ؛ لِأَ

 هأَن قالْحةِ وصخكُونُ بِطَرِيقِ الرا يفِيم وا هما إنلِيا أَصكْمكُونُ حا يا مِموِهِمحنةِ ومرالْحوبِ وجالْو صِيصخبِأَنَّ ت أُجِيب
رد بِهِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، وهو يخالِف اصطِلَاح الْقَومِ ، وإِنما وقَع فِيهِ اختِراع التقْسِيمِ الْحاصِرِ ، وأَما مِما تفَ

 ربتعي هى أَننعبِم وِيرأُخ ودقْصبِهِ م لَّقعتا يةِ مِمصخنُ الراتِ كَوارلِ فِي عِبأَمبِالت رظْها فَيلِيا أَوارتِبومِهِ اعفْهفِي م ذَلِك
 الْحرمةُ إنَّ الرخصةَ ما شرِع مِن الْأَحكَامِ لِعذْرٍ مع قِيامِ الْمحرمِ لَولَا الْعذْر لَثَبتت: الْقَومِ فِي تفْسِيرِها فَفِي أُصولِ الشافِعِيةِ 

 تتلَثَب لَاهكَلَّفِ لَوالْم قانِعٍ طَارِئٍ فِي حلِم هنع لُّفخكَانَ التولًا بِهِ ومعم قِيةِ إذَا بمرلِيلَ الْحأَنَّ د اصِلُهحةُ بِخِلَافِهِ وزِيمالْعو
  .م بِحِلِّ الشيءِ ابتِداءً ، أَو نسخا لِتحرِيمٍ ، أَو تخصِيصا مِن نص محرمٍ الْحرمةُ فِي حقِّهِ ، فَهو الرخصةُ فَخرج الْحكْ
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  .وذَكَر فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ الْعزِيمةَ اسم لِما هو أَصلٌ مِن الْأَحكَامِ غَير متعلِّقٍ بِالْعوارِضِ 

  لرخصةُ اسم لَما بنِي علَى أَعذَارِ الْعِبادِ ، وهو ما يستباح مع قِيامِ الْمحرمِ وذَكَر أَبو وا

ةِ بِتركِ الْفِعلِ مع وجودِ الْموجِبِ الْيسرِ أَنَّ الرخصةَ ترك الْمؤاخذَةِ بِالْفِعلِ مع قِيامِ الْمحرمِ ، وحرمةُ الْفِعلِ وترك الْمؤاخذَ
والْوجوبِ وفِي الْمِيزانِ أَنَّ الرخصةَ اسم لِما تغير عن الْأَمرِ الْأَصلِي إلَى تخفِيفٍ ويسرٍ ترفُّها وتوسِعةً علَى أَصحابِ 

  .عِباد بِإِيجابِ اللَّهِ تعالَى والرخصةُ ما وسِع لِلْمكَلَّفِ فِعلُه بِعذْرٍ مع قِيامِ الْمحرمِ الْأَعذَارِ وقَالَ الْعزِيمةُ ما لَزِم الْ

  

  وهي إما فرض :  قوله 

ةِ ، وصخودِ الررلَ ونِي قَبعفَلِ يالنةِ ونالساجِبِ والْوضِ وةَ فِي الْفَرزِيمالْع رصمِ  حوا كَصامرةُ حزِيمكُونُ الْعت فَقَد هدعا بأَم
الْمرِيضِ إذَا خاف الْهلَاك ، فَإِنَّ تركَه واجِب فَعلَى هذَا لَا تكُونُ الْعزِيمةُ قَبلَ ورودِ الرخصةِ مباحا ، ولَا حراما ، ولَا 

نها لَو كَانت مباحا لَكَانت الرخصةُ أَيضا مباحا وحِينئِذٍ لَا يكُونُ أَحدهما أَصلِيا والْآخر مبنِيا علَى مكْروها أَما الْأَولُ فَلِأَ
و كَراهةً لَكَانَ الطَّرف الْمقَابِلُ فِي أَصلِهِ وجوبا أَعذَارِ الْعِبادِ ، وأَما الثَّانِي والثَّالِثُ فَلِأَنَّ الْحكْم الْأَصلِي لَو كَانَ حرمةً ، أَ

أَو ندبا ، وهو لَا يصلُح لِلِابتِناءِ علَى أَعذَارِ الْعِبادِ إذْ الْمناسِب لِلْعذْرِ ، هو الترفِيه والتوسِعةُ لَا التضيِيق ، فَلَا يكُونُ رخصةً 
 يكُونُ الْحكْم الْأَصلِي الَّذِي هو الْحرمةُ ، أَو الْكَراهةُ عزِيمةً ؛ لِأَنها إنما تكُونُ فِي مقَابلَةِ الرخصةِ فَالْحاصِلُ أَنَّ ، فَلَا

لَى الطَّرا عاجِحكُونَ رأَنْ يو دةُ لَا بزِيمبِهِ الْع لَّقعالَّذِي ت فكُونَ الطَّرلِي ا لَهاوِيسةُ لَا مصخبِهِ الر لَّقعترِ الَّذِي تفِ الْآخ
 فنصالْم هفْلٌ كَذَا ذَكَرن ةٌ ، أَونس أَو ، اجِبو أَو ، ضا فَرإم اجِحالرا ووهكْرم ا أَوامركُونَ حا لِيوحجرلَا ما ، واحبم

اللَّه هحِمالَى رعت .  

  فَلِأَنا لَا : وفِيهِ نظَر أَما أَولًا 

 هاسِبني قَد ذْرا إذْ الْعبدن ا ، أَووبجكُونَ وازِ أَنْ يولِج ا كَذَلِكضةُ أَيصخالر تةً لَكَاناحإب تكَان ةَ لَوزِيمأَنَّ الْع لِّمسن
 عِند خوفِ تلَفِ نفْسِهِ ، وأَما ثَانِيا فَلِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْعزِيمةَ لَو كَانت حرمةً ، أَو كَراهةً لَكَانَ الطَّرف الْإِيجاب كَأَكْلِ مالِهِ

  .علَى اللِّسانِ ، فَإِنه حرام ويباح عِند الْإِكْراهِ الْآخر وجوبا ، أَو ندبا لِجوازِ أَنْ يكُونَ إباحةً كَما فِي إجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ 

وكَثِير مِن الرخصِ بِهذِهِ الْمثَابةِ ، ولَو سلِم فَلَا نسلِّم أَنَّ الْوجوب ، أَو الندب لَا يناسِب الِابتِناءَ علَى الْأَعذَارِ كَوجوبِ 
الْعزِيمةُ فِي جمِيعِ ذَلِك ترجِع الْوجوب :  عِند الِاضطِرارِ ، أَو ندبِ إفْطَارِ الْمرِيضِ عِند بعضِ الْأَضرارِ لَا يقَالُ أَكْلِ الْميتةِ

 الْفَرض قَد يكُونُ هو الْفِعلُ كَالصومِ ، وقَد كَوجوبِ تركِ إجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ ووجوبِ تركِ أَكْلِ الْميتةِ ونحوِ ذَلِك ، فَإِنَّ
يكُونُ هو الترك كَتركِ إجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ وأَكْلِ الْميتةِ ؛ لِأَنا نقُولُ هذَا تأْوِيلٌ لَا ضرورةَ إلَيهِ ومع ذَلِك ، فَهو غَير مفِيدٍ ؛ 

فِي لِأَنَّ الْكَلَامنكِ لَا يروبِ التجلِو هامتِلْزاسو وبجةُ لَا الْومرالْح هأَن كلَا شةِ ، وتيأَكْلِ الْمةِ الْكُفْرِ واءِ كَلِمركْمِ إجفِي ح 
  .كَونه الْحرمةَ وإِلَّا لَارتفَعت الْحرمةُ مِن بينِ الْأَحكَامِ 
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 الْعزِيمةَ تشتمِلُ الْأَحكَام كُلَّها علَى ما قَالَ صاحِب الْمِيزانِ بعد تقْسِيمِ الْأَحكَامِ إلَى الْفَرضِ والْواجِبِ والسنةِ والْحق أَنَّ
الْأَصلِي فِي الشرعِ علَى الْأَقْسامِ الَّتِي ذَكَرنا مِن الْفَرضِ والنفَلِ والْمباحِ والْحرامِ والْمكْروهِ وغَيرِها إنَّ الْعزِيمةَ اسم لِلْحكْمِ 

  .والْواجِبِ والسنةِ والنفَلِ ونحوِها 

  

  أما الأول فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة :  قوله 

 عِرشقْسِيمِ مذَا التفِي ه هكَلَام   

قِيقَةِ الرارِ ححِصقَالَ بِانأَنْ ي كِنميا وقَابِلُها تهةِ ؛ لِأَنمرةِ فِي الْحزِيمالْع ارحِصان هملْزيةِ واحةِ فِي الْإِبصخ : ادرالْم
بِد اوِي ، أَوسكُونَ بِطَرِيقِ التأَنْ ي مِن ملِ أَعوِيزِ الْفِعجت درجا مناهةِ هاحتِببِالِاس احبالْمو وبدنالْمو اجِبلُ الْومشونِهِ فَي

 اجِبالْوو ضلُ الْفَرمشكِ فَيرانِبِ التفِي ج لِ ، أَوانِبِ الْفِعكُونَ فِي جأَنْ ي مِن مةِ أَعصخرِيمِ فِي الرحالتةِ ومربِالْح ادرالْمو
ادرا أَنَّ الْما كَمضلِهِ أَياجِبِ فِي قَوالْوضِ وفِ :  بِالْفَرفِي طَر كُونَ ذَلِكأَنْ ي مِن مفْلٌ أَعنةٌ ونسو اجِبوو ضفَر هِيو

  .الْفِعلِ ، أَو طَرفِ التركِ لِيشملَ الْحرام ، ولَا يكُونُ بين الْكَلَامينِ منافَاةٌ 

يلْزم انحِصار الْعزِيمةِ فِي الْفَرضِ والْواجِبِ والْحرامِ ، وهذَا ينافِي ما سبق مِن أَنها قَد تكُونُ سنةً ، : نْ يقَالَ نعم يتوجه أَ
دنا مهنةٍ كَونس فْلٍ ، أَولَاةِ نفِي ص لِيالْأَص كْما إذَا كَانَ الْحفْلًا كَمن ا أَوهعلَاةُ مالص تِلْك قبت الَةٌ لَمح تضرةً ، فَإِذَا عوب

 ادربِأَنَّ الْم هنع ابجأَنْ ي كِنميادِ وذَارِ الْعِبلَى أَعا عنِيبا مكْمح ةً ، أَوصخا ركُهركُونُ تثَلًا فَيفِ موالَةِ الْخةً كَحوبدنم
  . الْمنع أَعم مِن أَنْ يكُونَ بِطَرِيقِ اللُّزومِ ، أَو الرجحانِ وحِينئِذٍ لَا يرِد الْإِشكَالُ بِالْحرمةِ

  .ي شيءٍ واحِدٍ الِاستِباحةُ مع قِيامِ الْمحرمِ والْحرمةِ توجِب اجتِماع الضدينِ وهما الْحرمةُ والْإِباحةُ فِ: فَإِنْ قِيلَ 

  .أُجِيب بِأَنَّ معنى الِاستِباحةِ فِي الْقِسمِ الْأَولِ أَنْ يعاملَ معاملَةَ الْمباحِ بِتركِ الْمؤاخذَةِ 

 هنع فِيةً فَعكَبِير كَبتار نةِ كَممرقُوطَ الْحس وجِبذَةِ لَا ياخؤالْم كرتو.  

الْمحرم قَائِم فِي الْقِسمينِ جمِيعا فَكَيف اقْتضى تأْيِيد الْحرمةِ فِي الْأَولِ دونَ الثَّانِي قُلْنا الْعِلَلُ الشرعِيةُ أَمارات : قِيلَ فَإِنْ 
 ازج  

خِلَافِ أَدِلَّةِ وجوبِ الْإِيمانِ ، فَإِنها عقْلِيةٌ قَطْعِيةٌ لَا يتصور فِيها تراخِي الْحكْمِ عنها ، وقَد ورد النص بِذَلِك فَيحتمِلُه بِ
  .التراخِي عقْلًا ، ولَا شرعا فَتقُوم الْحرمةُ بِقِيامِها وتدوم بِدوامِها 
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  لكن حقه أي حق العبد يفوت صورة :  قوله 

  . ومعنى بِزهوقِ الروحِ أَي خروجِهِ مِن الْبدنِ  بِخرابِ الْبِنيةِ

  

  حسبة :  قوله 

 أَي طَلَبا لِلثَّوابِ وهِي اسم مِن الِاحتِسابِ ، وإِنما كَانَ الْأَخذُ بِالْعزِيمةِ أَولَى لِما فِيهِ مِن رِعايةِ حق اللَّهِ صورةً ومعنى 
أَنَّ مسيلِمةَ الْكَذَّاب أَخذَ رجلَينِ مِن أَصحابِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام {  حق نفْسِهِ صورةً ومعنى ولِما روِي بِتفْوِيتِ

  .أَنت أَيضا فَخلَّاه : فِي قَالَ فَما تقُولُ : رسولُ اللَّهِ قَالَ : ما تقُولُ فِي محمدٍ قَالَ : فَقَالَ لِأَحدِهِما 

أَنا أَصم فَأَعاد علَيهِ : فَما تقُولُ فِي قَالَ : رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ : ما تقُولُ فِي محمدٍ قَالَ : وقَالَ لِلْآخرِ 
غَ ذَلِك رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ أَما الْأَولُ ، فَقَد أَخذَ بِرخصةِ اللَّهِ تعالَى ، وأَما ثَلَاثًا فَأَعاد جوابه فَقَتلَه فَبلَ

 نِيئًا لَهفَه قبِالْح عدص الثَّانِي ، فَقَد {.  

  

  وكذا الأمر بالمعروف :  قوله 

 علَى أَنَّ الْمراد بِقِيامِ الْمحرمِ أَعم مِن أَنْ ترجح الْحرمةُ إلَى الْفِعلِ كَإِجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ ، أَو إلَى التركِ  نبه بِهذَا الْمِثَالِ
كُونُ تهِ فَيلَيالَّةِ علَائِلِ الدبِالد ضفَر هوفِ ، فَإِنرعرِ بِالْما فِي الْأَمفْسِهِ ؛ كَملَى نع افإذَا خ كرالت لَه احبتسيا وامرح كُهر
  .لِأَنَّ حق اللَّهِ تعالَى إنما يفُوت صورةً لَا معنى لِبقَاءِ اعتِقَادِ الْفَرضِيةِ 

و رِ قَائِميالْغ مِلْك وهو ، مرحرِ الْميالِ الْغفِي أَكْلِ مةً وورإلَّا ص فُوترِ لَا ييالْغ قح ةٌ لَكِناقِيةُ بمرالْح  

  .لِانجِبارِهِ بِالضمانِ فَيستباح عِند الْإِكْراهِ 

نْ وردت فِي الْعِباداتِ وفِيما يرجِع إلَى إعزازِ وفِي التمثِيلِ بِهِ إشارةٌ إلَى أَنَّ النصوص الدالَّةَ علَى أَولَوِيةِ الْأَخذِ بِالْعزِيمةِ ، وإِ
 نابِ عتِنفْسِهِ فِي الِاجذْلِ نينِ بِبلُّبِ فِي الدصارِ التإظْه مِن ا فِي ذَلِكهِ لِملَيا عاسقِي ا كَذَلِكضادِ أَيالْعِب قح ينِ لَكِنالد

لَ محمد رحِمه اللَّه تعالَى فِيهِ كَانَ مأْجورا إنْ شاءَ اللَّه تعالَى ، وكَذَا فِي الْإِفْطَارِ ، والْحرمةُ باقِيةٌ لِقِيامِ الْمحرماتِ ولِذَا قَا
 الْخِطَاب هجوضٍ فَترمفَرٍ ورِ سغَي رِ مِنهالش ودهش وهمِ ، ورحالْم.  

ا لَوأَم كرإذَا ت طَرضاحِ كَالْمبلَى الْمع اهإكْر ها ؛ لِأَنى قُتِلَ كَانَ آثِمتح عنتلَى الْإِفْطَارِ فَامع ا فَأُكْرِهافِرسم ا ، أَورِيضكَانَ م 
 اتى متةِ حتيأَكْلَ الْم.  

  



 712  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  والعزيمة أولى عندنا :  قوله 

ا ذَكَرةٌ إلَى مارإش  احِبص هدقَيالَى وعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دلَى عِنةِ أَوصخلَ بِالرمالَى أَنَّ الْععت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ه
  .الْكَشفِ بِأَحدِ الْقَولَينِ 

ا عِناحِدلًا وقَو هدلُ عِنأَفْض موأَنَّ الص قالْحو هى أَننعبِم احبم ولِ أَنَّ الْإِفْطَاراجِ الْأُصهفِي مِن قَعو هى أَنترِ حرضمِ التدع د
ررضلُ إنْ تأَفْض لْ الْإِفْطَارا باوِيهِمسلَى تلُّ عدةٍ تايبِرِو ظْفَرهِ بِأَنْ لَا يلَيوا عضرتمِ فَاعواوٍ لِلصسرِ مغَي مِن موإِلَّا فَالصو 

  .اختِلَافِ رِوايةٍ 

  

  بخلاف الفصل الأول :  قوله 

الِمِ ،  أَي الْإِكْراهِ علَى الْإِفْطَارِ ، فَإِنَّ الْمكْره إذَا لَم يفْطِر حتى قُتِلَ لَم يكُن قَاتِلَ نفْسِهِ ؛ لِأَنَّ الْقَتلَ صدر مِن الْمكْرِهِ الظَّ
 رجؤةِ فَيلَى الطَّاعع قِيمتسةِ مادلِلْعِب دِيمتسرِهِ مبفِي ص ظْلُومالْم هكْرالْمو.  

  

  من الإصر :  قوله 

   هو الثِّقْلُ الَّذِي يأْصِر صاحِبه أَنْ يحبِسه مِن الْحراكِ إنما جعِلَ مثَلًا 

كْلِيفِهِمتِهِ لِثِقْلِ توبعصو .  

مِثْلُ اشتِراطِ قَتلِ النفْسِ فِي صِحةِ توبتِهِم ، وكَذَا الْأَغْلَالُ مثَلٌ لِما كَانت فِي شرائِعِهِم مِن الْأَشياءِ الشاقَّةِ كَجزمِ الْحكْمِ 
قَطْعِ الْأَعطَأً ، وخ لُ أَوا كَانَ الْقَتدماصِ عفِي بِالْقِص تا كَانمِم وِ ذَلِكحنةِ واسجضِعِ النوضِ مقَر اطِئَةِ ، أَواءِ الْخض

تيمةَ فَسصخالر تهابفِيفًا شختةً وسِعوا تنلَيع جِبت لَما ، ورِنلَى غَيةً عاجِبو تا كَانهثُ إنيح الِفَةِ ، فَمِنائِعِ السرالش 

 لُها فَقَوازجلْ مقِيقَةً بح كُنت لًا لَموعٍ أَصرشم رغَي كْمالْحا وقِّنا فِي حومدعم ببا كَانَ السلَم ا لَكِنبِه : لَ لَملِأَنَّ الْأَص
 مجازا كَامِلًا لَا حقِيقَةً ، وأَما الْأَولُ فَلِأَنه كَانَ مشروعا ، يبق مشروعا أَصلًا دلِيلٌ علَى صِحةِ تسمِيتِهِ رخصةً وعلَى كَونِهِ

شم تقِيا بةَ فِيهزِيمعِ الْأَخِيرِ ، فَإِنَّ الْعودٍ بِخِلَافِ النةِ إلَى أَحبسا بِالنوعرشم قبي لَم ها الثَّانِي فَلِأَنأَمو ، قبي ةً فِي فَلَموعر
 رقِّهِ لَا غَيوعٍ فِي حرشم رغَي ارص هفَإِن ، لَفالت افخرِيضِ الَّذِي يلَى الْمع موالص مرا إذَا حبِخِلَافِ ملَةِ ومالْج.  
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  فمن حيث إنه سقط كان مجازا :  قوله 

.   

  .قَطَ الْحكْم فَينبغِي أَنْ يكُونَ مجازا فَفِي الْقِسمِ الثَّانِي أَيضا س: فَإِنْ قُلْت 

لَا تراخِي بِعذْرٍ فَالْموجِب قَائِم والْحكْم متراخٍ وهاهنا الْحكْم ساقِطٌ بِسقُوطِ السببِ الْموجِبِ محلَّ الرخصةِ إلَّا : قُلْت 
خِلَافِ الْفَصلِ الثَّالِثِ أَي النوعِ الثَّالِثِ مِن الْأَنواعِ الْأَربعةِ ، فَإِنَّ الْحكْم لَم يبق مشروعا أَنه بقِي مشروعا فِي الْجملَةِ بِ

  .أَصلًا فَكَانَ كَامِلًا فِي الْمجازِيةِ بعِيدا عن الْحقِيقَةِ 

  

  كقول الراوي :  قوله 

، فَمِن حيثُ إنَّ الْعينِيةَ غَير } ه علَيهِ وسلَّم عن بيعِ ما لَيس عِند الْإِنسانِ ورخص فِي السلَمِ نهى النبِي صلَّى اللَّ { 
  مشروعةٍ فِي 

الْعينِيةَ مشروعةٌ فِي الْبيعِ فِي الْجملَةِ كَانَ لَه السلَمِ حتى يفْسد السلَم فِي الْمعينِ كَانت الرخصةُ مجازا ، ومِن حيثُ إنَّ 
  .شبه بِحقِيقَةِ الرخصةِ 

  

  فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا :  قوله 

فَفِي } بيعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ { وعن } د الْإِنسانِ ولِأَنه علَيهِ السلَام نهى عن بيعِ ما لَيس عِن{  لِتتحقَّق الْقُدرةُ علَى التسلِيمِ 
هذَا بيانٌ لِكَونِهِ السلَم حكْما غَير أَصلِي لِتحقُّقِ كَونِهِ رخصةً ، وإِنما لَم يبق التعيِين فِي السلَمِ مشروعا ؛ لِأَنه إنما يكُونُ 

جنِ لِلْعكْسٍ فِي الثَّمرِ وغَي ةً مِنماوسم هاعإِلَّا لَبيِينِ وعالت نزِ ع.  

  

  وكذا أكل الميتة وشرب الخمر :  قوله 

صخر امرح هاقِطَةٌ إلَّا أَنةُ سمرالْحو احبم هورِ أَنهمالْج دعِن ارتخارِ ، فَإِنَّ الْمطِرالَ الِاضقَاءً  حذَةِ إباخؤكِ الْمرى تنعفِيهِ بِم 
 لَم مرحالْم صةِ فَلِأَنَّ النتيا فِي أَكْلِ الْمأَم ضعهِ الْبإلَي با ذَهلَى مرِ عيالِ الْغأَكْلِ مةِ الْكُفْرِ واءِ كَلِمرا فِي إجةِ كَمجهلِلْم

خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا { : رارِ لِكَونِها مستثْناةً فَبقِيت مباحةً بِحكْمِ الْأَصلِ وبِمِثْلِ قَوله تعالَى يتناولْها حالَ الِاضطِ
 {دلَى عا عالد صكُونُ الني فْياتِ نالْإِثْب اءَ مِنتِثْنبِأَنَّ الِاس الْقَائِلِين دلْ عِنالَى بعله تأَنَّ قَو ذَلِكارِ وطِرالِاض دا عِنتِهمرمِ ح :

 } متطُرِرا اُضإلَّا م { أَي مرفِي ح تِرتسالْم مِيرالض وه هى مِنثْنتسةُ ؛ لِأَنَّ الْممرالْح وكْمِ الَّذِي هالْح نع اجرإِخاءٌ وتِثْناس
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  .كُم الْأَشياءَ الَّتِي حرم أَكْلَها إلَّا ما اُضطُرِرتم إلَيهِ ، فَإِنه لَم يحرم قَد فَصلَ لَ

لَ لَكُم ما مصدرِيةٌ وضمِير إلَيهِ عائِد إلَى ما حرم أَي فَص" ما اُضطُرِرتم " فِي " ما " ويحتملُ أَنْ يكُونَ مفَرغًا علَى أَنَّ 
  حرم علَيكُم فِي جمِيعِ 

الْأَحوالِ إلَّا فِي حالِ اضطِرارِكُم إلَيهِ ، ولَا يجوز أَنْ يكُونَ الْمستثْنى مِنه ما حرم لِيكُونَ الِاستِثْناءُ إخراجا عن حكْمِ 
  .أَنَّ الْمقْصود بيانُ الْأَحكَامِ لَا الْإِخبار عن عدمِ الْبيانِ التفْصِيلِ لَا عن حكْمِ التحرِيمِ ؛ لِ

ا نقُولُ ؛ لِأَن} إلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ { : ينبغِي أَنْ يكُونَ إجراءُ كَلِمةِ الْكُفْرِ أَيضا مباحا لِقَولِهِ تعالَى : لَا يقَالُ 
  .هو الِاستِثْناءُ مِن إلْزامِ الْغضبِ لَا مِن التحرِيمِ فَغايته أَنْ يفِيد نفْي الْغضبِ علَى الْمكْرهِ لَا عدم الْحرمةِ 

مشعِر بِأَنَّ } ا عادٍ فَلَا إثْم علَيهِ إنَّ اللَّه غَفُور رحِيم فَمن اُضطُر غَير باغٍ ولَ{ : ذِكْر الْمغفِرةِ فِي قَوله تعالَى : فَإِنْ قُلْت 
  .الْحرمةَ باقِيةٌ ، وأَنَّ الْمنفِي هو الْإِثْم والْمؤاخذَةُ 

الزائِدِ علَى ما يحصلُ بِهِ إبقَاءُ الْمهجةِ إذْ يعتبر علَى يجوز أَنْ يكُونَ ذِكْر الْمغفِرةِ بِاعتِبارِ ما يقَع مِن تناولِ الْقَدرِ : قُلْت 
نساءِ الْحيالْأَش نيةِ بزيمةِ الْمالْقُو قْلِ أَيةِ الْعانا لِصِيهتمررِ فَلِأَنَّ حمبِ الْخرا فِي شأَمةِ ، واحرِ الْإِبةُ قَدايرِع طَرضةِ الْم

والْقَبِيحةِ ، ولَا يبقَى ذَلِك عِند فَواتِ النفْسِ أَي الْبِنيةِ الْإِنسانِيةِ لِفَواتِ الْقُوى الْقَائِمةِ بِها عِند فَواتِها وانحِلَالِ تركِيبِها ، 
ةً واقِيب وحالر اطِقَةُ الَّتِي هِيالن فْسالن تإِنْ كَانو نفْسِ عةِ النانةِ لِصِيتيةَ الْممرالَى أَنَّ حعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ذَكَر

تقِم صِيانةُ ، فَإِذَا خاف بِالِامتِناعِ فَوات النفْسِ لَم يس} ويحرم علَيهِم الْخبائِثَ { : تغذِّي خبثِ الْميتةِ لِقَولِهِ تعالَى 
الْبعضِ بِفَواتِ الْكُلِّ إذْ فِي فَواتِ الْكُلِّ فَوات الْبعضِ وكَأَنه أَراد بِالنفْسِ أَولًا الْبدنَ وثَانِيا الْمجموع الْمركَّب مِن الْبدنِ 

  والروحِ وبِفَواتِها مفَارقَةُ الروحِ وانحِلَالَ 

نِ تدكِيبِ الْبر.  

  

  روي عن عمر رضي االله تعالى عنه :  قوله 

 الراوِي هو علِي بن ربِيعةَ الْوالِبِي قَالَ سأَلْت عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه ما بالُنا نقْصر الصلَاةَ ، ولَا نخاف شيئًا ، وقَد قَالَ 
إنَّ { فَقَالَ أَشكَلَ علَي ما أَشكَلَ علَيك فَسأَلْت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم فَقَالَ } إنْ خِفْتم { : اللَّه تعالَى 

 هقَتدلُوا صفَاقْب كُملَيا عبِه اللَّه قدصقَةٌ تدذِهِ صه { لُهةٌ إلَى: فَقَوارذِهِ إشلَاةِ هرِ الصإلَى قَص ةِ ، أَوورقْصلَاةِ الْمالص 
 لُهقَوقَةً ودنِهِ صارِ كَوتِبأْنِيثُ بِاعالتقَالُ : وا يا كَموهقِدتاعا ولُوا بِهماع اهنعلُوا مفَاقْب : ائِعرفُلَانٌ قَبِلَ الش.  

بِإِس احِدِيالْو امالْإِم ذَكَراسِ والن ارإقْص فِيم هنالَى ععت اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمقَالَ قُلْت لِع هةَ أَنينِ أُملَى بعادِهِ إلَى ين
د ذَهب ذَلِك الْيوم ؟ ، فَقَالَ عجِبت مِنه ، وقَ} إنْ خِفْتم أَنْ يفْتِنكُم الَّذِين كَفَروا { : الصلَاةَ الْيوم ، وإِنما قَالَ اللَّه تعالَى 

، ثُم } هذِهِ صدقَةٌ تصدق اللَّه بِها علَيكُم فَاقْبلُوا صدقَته { فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 
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للَّه تعالَى وتعجبه وإِشكَالَ الْأَمرِ علَيهِ مِما يستدلُّ بِهِ علَى أَنه فَهِم مِن التعلِيقِ بِالشرطِ انتِفَاءَ الْحكْمِ إنَّ سؤالَ عمر رحِمه ا
لَى خِلَافِ ما عاقِعلِ ومنِ الْعأَلَ لِكَوا سمإن هأَنطِ ، ورتِفَاءِ الشان دعِن ها فَهِم.  

وأُجِيب بِأَنَّ السؤالَ يجوز أَنْ يكُونَ بِناءً علَى اعتِقَادِهِ استِصحاب وجوبِ الْإِتمامِ لَا علَى أَنه مفْهوم مِن التقْيِيدِ بِالشرطِ ، 
نِيبكَانَ م هبِأَن عِرشةِ مالْقِص اقفَى أَنَّ سِيخلَا يأْسٍ وا بِرأْسر ضري الَى لَمعت اللَّه هحِمر فنصالْمطِ ورومِ الشفْهلَى ما ع

  حتى جعلَ سؤالَ عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه دلِيلًا علَى أَنَّ 

لشرطِ إذْ لَو كَانَ دالا علَيهِ لَفَهِمه ، ولَم يسأَلْه ، وهو ممنوع لِجوازِ التعلِيق بِالشرطِ لَا يدلُّ علَى عدمِ الْحكْمِ عِند عدمِ ا
بِالْآي لَالُهتِدكَذَا اسةِ ، والْقِص اقبِهِ سِي عِرشا يكَم ها فَهِملَى خِلَافِ ملِ عمقُوعِ الْعلَى واءً عالِ بِنؤكُونَ لِلسا أَنْ يضةِ أَي

ضعِيف لِما تقَدم مِن أَنَّ الْقَولَ بِمفْهومِ الشرطِ إنما يكُونُ إذَا لَم تظْهر لَه فَائِدةٌ أُخرى مِثْلُ الْخروجِ مخرج الْغالِبِ كَما 
الْو فِي ذَلِك الِهِموأَح مِن الِبةِ ، فَإِنَّ الْغذِهِ الْآيفِي ه فوقْتِ كَانَ الْخ.  

، فَإِنَّ الْغالِب أَنَّ الْإِنسانَ إنما يكَاتِب الْعبد إذَا علِم فِيهِ خيرا } فَكَاتِبوهم إنْ علِمتم فِيهِم خيرا { : وكَذَا قَوله تعالَى 
نَّ انتِفَاءَ الْحكْمِ عِند انتِفَاءِ الشرطِ لَازِم أَلْبتةَ ، وإِنْ لَم يكُن مدلُولُ اللَّفْظِ وإِلَّا وذَهب فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَ

ةِ ، وابالْكِت اببتِحاس وطِ هرلَّقِ بِالشعةِ الْمابةِ الْكِتأَنَّ فِي آيا ، ووطِ لَغربِالش قْيِيدرِ فِي لَكَانَ التيمِ الْخدع دفٍ عِنتنم وه
الْمكَاتبِ ، وفِي آيةٍ لِقَصرِ الْمرادِ قَصر الْأَحوالِ كَالْإِيجازِ فِي الْقِراءَةِ والتخفِيفِ فِي الركُوعِ والسجودِ والِاكْتِفَاءِ بِالْإِيماءِ ، 

الْأَئِمو فكَي فُهعفَى ضخلَا يلَاةِ واءِ الصزرِ أَجةَ فِي قَصلَى أَنَّ الْآيع مِعِينجةُ كَالْم.  

  

  والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرد :  قوله 

ن التصدقِ بِالدينِ علَى من علَيهِ الدين ؛ ما لَا يحتمِلُ التملِيك عن التصدقِ بِالْعينِ الْمحتمِلَةِ لِلتملِيكِ وع:  احترز بِقَولِهِ 
 نيهِ الدلَيع نمِم لِيكممِلُ التتحي نيلِأَنَّ الد.  

  

  ولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذا تضمن رفقا :  قوله 

  والظُّهرِ ؛ لِأَنَّ فِي كُلٍّ مِنهما رِفْقًا مِن  لَا يرِد علَيهِ تخيِير الْعبدِ الْمأْذُونِ بين الْجمعةِ 

وجهٍ أَما فِي الْجمعةِ فَبِاعتِبارِ قَصرِ الركْعتينِ ، وأَما فِي الظُّهرِ فَبِاعتِبارِ عدمِ الْخطْبةِ والسعيِ ولَا يرِد تخيِير من قَالَ إنْ 
ي صوم سنةٍ فَدخلَ ، فَهو مخير بين صومِ السنةِ وفَاءً بِالنذْرِ وبين صومِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ كَفَّارةً ؛ لِأَنَّ الصومينِ دخلْت الدار فَعلَ

ى الزنعم نةٌ عالِيةٌ خودقْصةٌ مبةِ قُرنالس موى ؛ لِأَنَّ صنعلِفَانِ متخةِ مقُوبى الْعنعةٌ منمضتةٌ مالثَّلَاثَةِ كَفَّار موصةِ وقُوبالْعرِ وج
 الثِّنتينِ أَخف والزجرِ فَيصِح التخيِير طَلَبا لِلْأَرفَقِ ، ولَا يرِد التخيِير بين الركْعتينِ والْأَربعِ قَبلَ الْعصرِ وبعد الْعِشاءِ ؛ لِأَنَّ
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عملًا والْأَربع أَكْثَر ثَوابا بِخِلَافِ الْقَصرِ والْإِتمامِ ، فَإِنهما متساوِيانِ فِي الثَّوابِ الْحاصِلِ بِأَداءِ الْفَرضِ والْقَصر متعين لِلرفْقِ 
مإِنيِيرِ ، وخةَ فِي التاءَةِ ، فَلَا فَائِدةِ الْقِرارِ كَثْرتِبا بِاعابثَو أَكْثَر اممكُونَ الْإِتازِ أَنْ يوضِ لِجاءِ الْفَركُونُ بِأَدا يبِم ابالثَّو دا قَي

نكَلَامو الْأَذْكَاراءَةَ وا الْقِرفِيه أَكْثَرنِ ويرى الْفَجدلَ إحا إذَا طَوالْأَذْكَارِ كَمضِ واءِ الْفَرفِي أَد وا هما إن  

فَالشيءُ الْمتعلِّق إنْ كَانَ ( ، وهو الْحكْم الَّذِي يكُونُ حكْما بِتعلُّقِ شيءٍ بِشيءٍ آخر ) وأَما الْقِسم الثَّانِي مِن الْحكْمِ ( 
كَانَ مؤثِّرا فِيهِ علَى ما ذَكَرنا فِي الْقِياسِ فَعِلَّةٌ وإِلَّا فَإِنْ كَانَ موصلًا إلَيهِ فِي الْجملَةِ داخِلًا فِي الْآخرِ ، فَهو ركْن وإِلَّا فَإِنْ 

   .فَسبب وإِلَّا فَإِنْ توقَّف علَيهِ وجوده فَشرطٌ وإِلَّا فَلَا أَقَلَّ مِن أَنْ يدلَّ علَى وجودِهِ فَعلَامةٌ

الْإِقْرار ركْن زائِد والتصدِيق ركْن أَصلِي : وأَما الركْن فَما يقُوم بِهِ الشيءُ وقَد شنع بعض الناسِ علَى أَصحابِنا فِيما قَالُوا 
نتِفَاءُ الْمركَّبِ كَما تنتفِي الْعشرةُ بِانتِفَاءِ الْواحِدِ فَنقُولُ الركْن الزائِد ركْنا يلْزم مِن انتِفَائِهِ ا( أَي الْإِقْرار ) فَإِنه إنْ كَانَ 

رالْم ربتاعا وفْوع همدع ارِعلَ الشعةٍ جوررلَى ضاءً عبِن دِمإنْ ع كَّبِ لَكِنرودِ الْمجفِي و ارِعالش هربتءٌ اعيش كَّب
  .موجودا حكْما 

 ملُهقَولَا : و كْنر دالْيتِفَائِهِ وانُ بِانسفِي الْإِنتني كْنر أْسانِ فَالرساءِ الْإِنضأَع ظِيرذَا نهابِ ، وذَا الْبه الْكُلِّ مِن كْملِلْأَكْثَرِ ح
 قُصني لَكِنتِفَائِهِ وفِي بِانتني.  

هذَا تفْسِير ) وهِي مؤثِّرةٌ فِيهِ ( هذَا تفْسِير الْعِلَّةِ اسما ، ) وأَما الْعِلَّةُ فَإِما عِلَّةٌ اسما ومعنى وحكْما أَي يضاف الْحكْم إلَيها 
  .لْعِلَّةِ حكْما هذَا تفْسِير ا) ولَا يتراخى الْحكْم عنها ( الْعِلَّةِ معنى ، 

كَالْبيعِ الْمطْلَقِ لِلْمِلْكِ والنكَاحِ لِلْحِلِّ والْقَتلِ لِلْقِصاصِ فَعِندنا هِي مقَارِنةٌ لِلْمعلُولِ كَالْعقْلِيةِ وفَرق بعض مشايِخِنا بينهما ( 
  .الْمعلُولُ يقَارِنُ الْعِلَلَ الْعقْلِيةَ ويتأَخر عن الشرعِيةِ : الُوا أَي بين الشرعِيةِ والْعقْلِيةِ فَقَ) 

  .وإِما اسما فَقَطْ كَالْمعلَّقِ بِالشرطِ علَى ما يأْتِي ( 

  وإِما اسما ومعنى كَالْبيعِ الْموقُوفِ والْبيعِ بِالْخِيارِ 

 (يح فَلَا ، فَمِن ، هنى عاخرتي الْمِلْك ى لَكِننعفِي الْمِلْكِ عِلَّةً م ثِّرؤم هثُ إنيح مِنا ، ومهِ عِلَّةٌ اسإلَي افضي ثُ إنَّ الْمِلْك
 ارا أَنَّ الْخِينا ذَكَرلَى ما عكْمكُونُ عِلَّةً حكْمِ فَقَطْ ( يلَى الْحلُ عخدالَفَةِ فِي) يخومِ الْمفْهلِ مآخِرِ فَص .  

) ودلَالَةُ كَونِهِ عِلَّةً لَا سببا أَنَّ الْمانِع إذَا زالَ وجب الْحكْم بِهِ مِن حِينِ الْإِيجابِ وكَالْإِجارةِ حتى صح تعجِيلُ الْأُجرةِ ( 

  .نى حتى لَو لَم يكُن كَذَلِك لَما صح التعجِيلُ كَالتكْفِيرِ قَبلَ الْحِنثِ عِندنا إنه عِلَّةٌ مع: تفْرِيع علَى قَولِهِ 

لَا يكُونُ عِلَّةً فَيكُونُ الْحكْم ، وهو مِلْك الْمنفَعةِ متراخِيا عن الْعقْدِ ، فَ) ولَيست عِلَّةً حكْما ؛ لِأَنَّ الْمنفَعةَ معدومةٌ ( 
كَما إذَا قَالَ فِي رجبٍ أَجرت ) تشبِه الْأَسباب لِما فِيها مِن الْإِضافَةِ إلَى وقْتٍ مستقْبلٍ ( أَي الْإِجارةَ ) لَكِنها ( حكْما 

خِلَافِ الْبيعِ الْموقُوفِ فَإِنه إذَا زالَ الْمانِع يثْبت حكْمه مِن وقْتِ الدار مِن غُرةِ رمضانَ يثْبت الْحكْم مِن غُرةِ رمضانَ بِ
 وإِنما الْبيعِ حتى تكُونَ الزوائِد الْحاصِلَةُ فِي زمانِ التوقُّفِ لِلْمشترِي ، فَهو عِلَّةٌ غَير مشابِهةٍ بِالْأَسبابِ بِخِلَافِ الْإِجارةِ

  .تشبِه الْأَسباب ؛ لِأَنَّ السبب الْحقِيقِي لَا بد أَنْ يتوسطَ بينه وبين الْحكْمِ الْعِلَّةُ 
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ابِهشكُونُ محِينِ الْعِلَّةِ ت مِن تثْبلَا ي تإذَا ثَب لَكِن كْما الْحهنى عاخرتا فَالْعِلَّةُ الَّتِي يهنيانِ بملُّلِ الزخقُوعِ تبِ لِوبةً لِلس
  .وبين الْحكْمِ واَلَّتِي إذَا ثَبت حكْمها يثْبت مِن أَولِهِ ، ولَم يتخلَّلْ الزمانُ بينها وبين الْحكْمِ ، فَلَا تكُونُ مشابِهةً لِلسببِ 

  .فَإِنه عِلَّةٌ اسما ومعنى لَا حكْما لَكِنه يشبِه الْأَسباب )  مضافٍ نحو أَنتِ طَالِق غَدا وكَذَا كُلُّ إيجابٍ( 

 ) نيبتاءِ فَيةَ الْأَدصِح وجِبى يتح ابصكَذَا النو  

الْحولِ عِلَّةٌ اسما لِلْإِضافَةِ إلَيهِ ومعنى لِكَونِهِ مؤثِّرا ؛ لِأَنَّ الْغِنى يوجِب مواساةَ ؛ لِأَنه فِي أَولِ ) بعد الْحولِ أَنه كَانَ زكَاةً 
جاخٍ إلَى ورتم كْمابِ ؛ لِأَنَّ الْحببِالْأَس ابِهشم هلَكِن هنكْمِ عاخِي الْحرا لِتكْمعِلَّةً ح سلَياءِ والْفُقَر كُني لَم لَواءِ ، ومودِ الن

متراخِيا إلَيهِ وكَانَ النصاب عِلَّةً مِن غَيرِ مشابهةٍ بِالْأَسبابِ ، ولَو كَانَ متراخِيا إلَى ما هو عِلَّةٌ حقِيقِيةٌ لَكَانَ النصاب سببا 
لَّةٍ حقِيقَةً ؛ لِأَنَّ النماءَ لَا يستقِلُّ بِنفْسِهِ بلْ هو وصف قَائِم بِالْمالِ ، فَلَا يصِح أَنْ يكُونَ النماءُ حقِيقِيا لَكِن النماءَ لَيس بِعِ

صح جِبءٍ ييا إلَى شاخِيرتكَانَ م لَوامِي ، والُ النثِّرِ الْمؤالْم امملْ تثِّرِ بؤالْم اممعِلَّةَ الْعِلَّةِ ت ابصابِ لَكَانَ النصبِالن ولُه
والنماءُ لَا يجِب حصولُه بِالْمالِ لَكِن النماءَ وصف قَائِم بِالْمالِ لَه شبه الْعِلِّيةِ لِترتبِ الْحكْمِ علَيهِ ، ولَو كَانَ النماءُ سببا 

ا بِنقِلتسةِ مبِيبالس هبابِ شصةِ كَانَ لِلنالْعِلِّي هباءِ شما ، فَإِذَا كَانَ لِلنقِيقِيا حببس ابصقِيقَةً لَكَانَ النعِلَّةٌ ح وهفْسِهِ ، و.  

ذَا الرمي والتزكِيةُ عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى وكَذَا مرض الْموتِ والْجرح فَإِنه يتراخى حكْمه إلَى السرايةِ ، وكَ( 
 عجى إذَا رتح ( كِّيزالْم أَي ) ِاءِ الْقَرِيبعِلَّةُ الْعِلَّةِ كَشِر وا هكَذَا كُلُّ مو ، مِنى لَا ) ضنعما ومعِلَّةٌ اس فَإِنَّ كُلَّ ذَلِك

  .نه يشبِه الْأَسباب وعِلَّةُ الْعِلَّةِ إنما تشبِه السبب مِن حيثُ إنه يتخلَّلُ بينها وبين الْحكْمِ واسِطَةٌ حكْما لَكِ

نعما وملِلْعِلَّةِ اس درالَى أَوعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ امأَنَّ الْإِم لَماعو عيالْبو قُوفوالْم عيا الْبهثِلَةٍ مِنةَ أَما عِدكْمى لَا ح
  بِالْخِيارِ فَهما عِلَّتانِ اسما ومعنى لَا حكْما 

 والْجرحِ وقَد صرح فِي هذِهِ وهما لَا يشابِهانِ الْأَسباب ، ومِنها الْإِجارةُ وكُلُّ إيجابٍ مضافٍ والنصاب ومرض الْموتِ
الْأُمورِ أَنها عِلَّةٌ اسما ومعنى لَا حكْما لَكِنها تشبِه الْأَسباب ، ومِنها عِلَّةُ الْعِلَّةِ كَشِراءِ الْقَرِيبِ فَإِنَّ الشراءَ عِلَّةُ الْمِلْكِ 

 قَدقِ وعِلَّةُ الْعِت الْمِلْكأَنَّ و الظَّاهِرا وكْمى لَا حنعما وما عِلَّةٌ اسهأَن حرصي لَم لَكِن اببالْأَس بِهشا عِلَّةٌ تها أَنفِيه حرص
مإِنو هناخٍ عرتم رغَي كْما ؛ لِأَنَّ الْحكْمى لَا حنعما ومعِلَّةً اس ساءَ الْقَرِيبِ لَيشِر وهطِ الْعِلَّةِ ، وسولِت اببالْأَس ابِهشا ي

الْمِلْك وقَد جعلَ الْإِمام فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى الْعِلَّةَ الْمشابِهةَ بِالسببِ قِسما آخر لَكِني لَم أَجعلْ كَذَلِك ؛ لِأَنها لَا 
أَقْسامِ السبعةِ الَّتِي تنحصِر الْعِلَّةُ فِيها وذَلِك ؛ لِأَنه إنْ لَم توجد الْإِضافَةُ ، ولَا التأْثِير ، ولَا الترتِيب لَا توجد تخرج مِن الْ

وجِد الِاجتِماع بين اثْنينِ مِنها فَثَلَاثَةُ أَقْسامٍ أُخر وإِنْ وجِد الْعِلَّةُ أَصلًا وإِنْ وجِد أَحدها منفَرِدا يحصلُ ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ وإِنْ 
  .الِاجتِماع بين الثَّلَاثَةِ فَقِسم آخر فَحمِلَ سبعةً 

ا قَدكْمى لَا حنعما ومةِ أَنَّ الْعِلَّةَ اسذْكُورثِلَةِ الْمالْأَم مِن لِمع قَدو قَدا ووِهحنةِ واركَالْإِج ببا الستِههابشم عم دوجت 
توجد بِدونِها كَالْبيعِ الْموقُوفِ وقَد توجد مشابهةُ السببِ بِدونِها أَي بِدونِ الْعِلَّةِ اسما ومعنى لَا حكْما كَشِراءِ الْقَرِيبِ 

ا ومعِلَّةً اس ببالس ابِهشي ها لَكِنكْمكُونُ حاءَ الْقَرِيبِ يأَنَّ شِر أَظُنو مرحالْم ى الْقَرِيبنعم.  
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، وهو إما الْقَدر ، أَو )  الْوصفَينِ وأَما ما لَه شبه الْعِلِّيةِ كَجزءِ الْعِلَّةِ فَيثْبت بِهِ ما يثْبت بِالشبهةِ كَرِبا النسِيئَةِ يثْبت بِأَحدِ( 
 سالْجِن.  

  وإِما معنى وحكْما ( 

ه الْجزءُ الْأَخِير أَي الْعِتق بِالْمِلْكِ فَإِن) كَالْجزءِ الْأَخِيرِ مِن الْعِلَّةِ كَالْقَرابةِ والْمِلْكِ لِلْعِتقِ ، فَإِذَا تأَخر الْمِلْك يثْبت الْحكْم بِهِ 
( فَإِنَّ نِيةَ الْكَفَّارةِ تعتبر عِند الْإِعتاقِ فَتعتبر النيةُ عِند الشراءِ ) حتى تصبِح نِيةُ الْكَفَّارةِ عِند الشراءِ ( لِلْعِلَّةِ فَيثْبت الْحكْم بِهِ 

أَي عِند أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه ، ولَا يضمن عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه ) كًا عِندهما ويضمن إذَا كَانَ شرِي
  .تعالَى 

ضي الْقَرِيب ثُم ، فَهنِص بِينى الْأَجرتا إذَا اشا أَمعم اهيرتا إذَا اشفِيم الْخِلَافو اللَّه هحِمنِيفَةَ رلِأَبِي ح قالْفَرفَاقِ وبِالِات نم
 ضري فِي الثَّانِي لَمو لُههج ربتعلَا يالْقَرِيبِ ، و عم كرتثُ اشيصِيبِهِ حادِ نبِفَس بِينالْأَج ضِيلِ رالَى أَنَّ فِي الْأَوعت.  

 )الْقَر رأَخأَنَّ تا وبِه تثْبةِ ياب ( نمضي ةً لَملُومعةُ مابالْقَر تكَان لَوةِ ، وابعِي الْقَردم نمضى يتةِ حاببِالْقَر قالْعِت تثْبي أَي.  

أَي إذَا شهِد واحِد ، ثُم واحِد لَا يضاف الْحكْم إلَى  ) كَما إذَا ورِثَا عبدا ، ثُم ادعى أَحدهما أَنه قَرِيبه بِخِلَافِ الشهادةِ( 
 فصالن نمضي عجا رمهوعِ فَأَيمجلْ إلَى الْمةِ بةِ الْأَخِيرادهاءِ ( الشلُ بِالْقَضمعا تما إنهوعِ ؛ لِأَنمجبِالْم تثْبي كْمفَإِنَّ الْح

ي وهضِ ، ورالْمفَرِ وهِ كَالسإلَي وعدالْم قَاماعِي مبِ الدبةِ السا بِإِقَامإم هِيى ونعا لَا مكْمحا وما اسإِما وبِهِم ا ) قَعمهفَإِن
أَي الْمس والنكَاح يقُومانِ ) الْمس والنكَاح مقَام الْوطْءِ و( أُقِيم مقَام استِرخاءِ الْمفَاصِلِ ) والنوم ( أُقِيما مقَام الْمشقَّةِ 

قَامةِ أَو بِإِ( مقَام الْوطْءِ فِي ثُبوتِ النسبِ وحرمةِ الْمصاهرةِ ، أَما فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولِ فَلَم يذْكُر فِي الْمتنِ الْمدعو إلَيهِ لِلظُّهورِ 
  الدلِيلِ مقَام الْمدلُولِ 

إنْ أَحببتنِي فَأَنت كَذَا والطُّهر مقَام الْحاجةِ فِي إباحةِ الطَّلَاقِ واستِحداثُ : كَالْخبرِ عن الْمحبةِ أُقِيم مقَامها فِي قَولِهِ 
أَي السببِ الْمقْتضِي لِإِقَامةِ الداعِي مقَام الْمدعو إلَيهِ والدلِيلِ مقَام ) والداعِي إلَى ذَلِك الْمِلْكِ مقَام الشغلِ فِي الِاستِبراءِ 

  .الْمدلُولِ أَحد الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ الْمذْكُورةِ فِي الْمتنِ 

وكَما فِي الِاستِبراءِ ، وإِما الِاحتِياطُ كَما فِي تحرِيمِ الدواعِي فِي الْمحرماتِ إما دفْع الضرورةِ كَما فِي إنْ أَحببتنِي ( 
رةِ أَنَّ فِي دفْعِ والْفَرق بين دفْعِ الْحرجِ ودفْعِ الضرو) والْعِباداتِ ، وإِما دفْع الْحرجِ كَالسفَرِ والطُّهرِ والْتِقَاءِ الْخِتانينِ 

 نرِ عبةِ الْخةٌ إلَى إقَاماعِيةُ دوررالٌ فَالضحا مهلَيرِ عيالْغ قُوفةِ فَإِنَّ وبحءِ كَالْميالش لَى ذَلِكع قُوفالْو كِنمةِ لَا يوررالض
  .الْمحبةِ مقَام الْمحبةِ 

لسفَرِ والْإِنزالُ فِي الْتِقَاءِ الْخِتانينِ فَإِنَّ الْوقُوف علَيهِما ممكِن لَكِن فِي إضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِما حرج أَما الْمشقَّةُ فِي ا
ولَما جعلُوا الْجزءَ الْأَخِير مِن الْعِلَّةِ عِلَّةً وبِالتقْسِيمِ الْعقْلِي بقِي قِسمانِ عِلَّةٌ معنى فَقَطْ وعِلَّةٌ حكْما فَقَطْ ، ( لِخفَائِهِما 

فَالْقِسم الَّذِي ذَكَرناه ، وهو ما لَه شبهةُ الْعِلِّيةِ ) معنى وحكْما لَا اسما يكُونُ الْجزءُ الْأَولُ عِلَّةً معنى لَا اسما ، ولَا حكْما 
  .ةِ يكُونُ هذَا الْقِسم بِعينِهِ كَجزءِ الْعِلَّ
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كَالداعِي مثَلًا وإِنْ كَانَ مركَّبا مِن جزأَينِ ) والْعِلَّةُ اسما وحكْما إنْ كَانت مركَّبةً فَالْجزءُ الْأَخِير عِلَّةٌ حكْما فَقَطْ ( 
ا وما لَا اسكْمعِلَّةٌ ح ءُ الْأَخِيرزثَلًا عِلَّةٌ فَالْجارِ مولِ الدخطُ كَدرفَالش كْمالْح هقَارِنا يا مكْموا بِالْعِلَّةِ حادا أَرا لَمضى أَينعم

  .حكْما 

  

حرالش  

  

  على ما ذكرنا في باب القياس :  قوله 

اع وا هناهءِ هيأْثِيرِ الشبِت ادرةٌ إلَى أَنَّ الْماررِ لَا  إشءِ الْآخيسِهِ الْقَرِيبِ فِي الشجِن عِهِ ، أَووبِ نسبِح اهارِعِ إيالش ارتِب
ي بيانِ وجهِ الْإِيجادِ كَما فِي الْعِلَلِ الْعقْلِيةِ ، ثُم لَا يخفَى أَنَّ الْعمدةَ فِي مِثْلِ هذِهِ التقْسِيماتِ هو الِاستِقْراءُ والْمذْكُور فِ

وإِلَّا فَلَا أَقَلَّ مِن أَنْ يدلَّ علَيهِ لِجوازِ التعلِيقِ بِوجوهٍ أُخر مِثْلَ : الِانحِصارِ إنما هو مجرد الضبطِ وإِلَّا فَالْمنع وارِد علَى قَولِهِ 
 الصلَاةِ ، ثُم بعدما فَسر ركْن الشيءِ بِما هو داخِلٌ فِيهِ لَا معنى لِتفْسِيرِهِ بِما يقُوم بِهِ الشيءُ الْمانِعِيةِ كَتعلُّقِ النجاسةِ بِصِحةِ

  .لْعرضِ ؛ لِأَنه تفْسِير بِالْأَخفَى مع أَنه يصدق علَى الْمحلِّ الَّذِي يقُوم بِهِ الْحالُ كَالْجوهرِ لِ

  

  وقد شنع بعض الناس :  قوله 

.   

وجه التشنِيعِ بِحسبِ الظَّاهِرِ ؛ لِأَنَّ قَولَنا ركْن زائِد بِمنزِلَةِ قَولِنا ركْن لَيس بِركْنٍ ؛ لِأَنَّ معنى الركْنِ ما يدخلُ فِي الشيءِ 
فِيهِ بلْ يكُونُ خارِجا عنه ووجه التقَصي أَنا لَا نعنِي بِالزائِدِ ما يكُونُ خارِجا عن الشيءِ بِحيثُ ومعنى الزائِدِ ما لَا يدخلُ 

 الركْنِ الزائِدِ الْجزءُ الَّذِي إذَا انتفَى كَانَ لَا ينتفِي الشيءُ بِانتِفَائِهِ بلْ نعنِي بِهِ ما لَا ينتفِي بِانتِفَائِهِ حكْم ذَلِك الشيءِ فَمعنى
حكْم الْمركَّبِ باقِيا بِحسبِ اعتِبارِ الشارِعِ وذَلِك أَنَّ الْجزءَ إذَا كَانَ مِن الضعفِ بِحيثُ لَا ينتفِي حكْم الْمركَّبِ بِانتِفَائِهِ 

الْخارِجِ عن الْمركَّبِ فَسمي زائِدا بِهذَا الِاعتِبارِ ، وهذَا قَد يكُونُ بِاعتِبارِ الْكَيفِيةِ كَالْإِقْرارِ فِي الْإِيمانِ ، كَانَ شبِيها بِالْأَمرِ 
  لِلْأَكْثَرِ حكْم الْكُلِّ ، وأَما جعلُ : لُ أَو بِاعتِبارِ الْكَميةِ كَالْأَقَلِّ فِي الْمركَّبِ مِنه ، ومِن الْأَكْثَرِ حيثُ يقَا

الْأَعمالِ داخِلَةً فِي الْإِيمانِ كَما نقِلَ عن الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَلَيس مِن هذَا الْقَبِيلِ ؛ لِأَنه إنما يجعلُها داخِلَةً فِي الْإِيمانِ 
  .مالِ لَا فِي حقِيقَةِ الْإِيمانِ ، وأَما عِند الْمعتزِلَةِ فَهِي داخِلَةٌ فِي حقِيقَتِهِ حتى أَنَّ الْفَاسِق لَا يكُونُ مؤمِنا علَى وجهِ الْكَ

ع الْمشخص الَّذِي يكُونُ الْيد جزءًا مِنه لَا شك تمثِيلُه فِي ذَلِك بِالْإِنسانِ وأَعضائِهِ لَيس بِسدِيدٍ ؛ لِأَنَّ الْمجمو: فَإِنْ قُلْت 
؛ لِأَنه ينتفِي بِانتِفَاءِ الْيدِ غَايته أَنَّ ذَلِك الشخص لَا يموت ، ولَا يسلَب عنه اسم الْإِنسانِيةِ ، وهو غَير مضِر إذْ التحقِيق أَنَّ 
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  .مِن الْأَعضاءِ لَيس بِجزءٍ مِن حقِيقَةِ الْإِنسانِ شيئًا 

الْمقْصود بِالتمثِيلِ أَنَّ الرأْس مثَلًا جزءٌ ينتفِي بِانتِفَائِهِ حكْم الْمركَّبِ مِن الْحياةِ وتعلُّق الْخِطَابِ ونحو ذَلِك والْيد : قُلْت 
ذَلِك لِبقَاءِ الْحياةِ وما يتبعها عِند فَواتِ الْيدِ مع أَنَّ حقِيقَةَ الْمركَّبِ الْمشخصِ تنتفِي بِانتِفَاءِ كُلٍّ مِنهما ، ركْن لَيس كَ

جِيةِ قَد يكُونُ لَه زِيادةُ تعلُّقٍ واعتِبارٍ فِي الشيءِ فِي توجِيهِ الركْنِ الزائِدِ إنَّ بعض الشرائِطِ والْأُمورِ الْخارِ: وقَد يقَالُ 
بِحيثُ يصِير بِمنزِلَةِ جزءٍ لَه فَيسمى ركْنا مجازا فَالْحاصِلُ أَنَّ لَفْظَ الزائِدِ ، أَو لَفْظَ الركْنِ مجاز والْأَولُ أَوفَق بِكَلَامِ الْقَومِ 

.  

  

  وأما العلة :  قوله 

 قَد سبق أَنَّ الْعِلَّةَ هِي الْخارِج الْمؤثِّر إلَّا أَنَّ لَفْظَ الْعِلَّةِ لَما كَانَ يطْلَق علَى معانٍ أُخر بِحسبِ الِاشتِراكِ ، أَو الْمجازِ علَى 
عت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ هارتا اخم مقَسا نامِهِ كَمهِ لَفْظُ الْعِلَّةِ إلَى أَقْسلَيع طْلَقا يم قْسِيمقَامِ تذَا الْملُوا فِي هاوالَى ح

  .الْعين إلَى الْجارِيةِ والْباصِرةِ وغَيرِهِما ، أَو الْأَسد إلَى السبعِ والشجاعِ 

  وحاصِلُ الْأَمرِ 

اع مهارِ أَنتِبا بِاعهومسانِ ، وما فِي الزهعم ولُهصحا فِيهِ وهأْثِيرتا وهكْمِ إلَيافَةُ الْحإض هِيورٍ وقِيقَةِ الْعِلَّةِ ثَلَاثَةَ أُموا فِي حربت
  .لَّةَ حكْما الْأَولِ الْعِلَّةَ اسما ، وبِالثَّانِي الْعِلَّةَ معنى وبِالثَّالِثِ الْعِ

ومعنى إضافَةِ الْحكْمِ إلَى الْعِلَّةِ ما يفْهم مِن قَولِنا قَتلَه بِالرميِ وعتق بِالشراءِ وهلَك بِالْجرحِ ، وهو ظَاهِر وتفْسِير الْعِلَّةِ 
  .مِ ومشروعةً لَه إنما يصِح فِي الْعِلَلِ الشرعِيةِ لَا فِي مِثْلِ الرميِ والْجرحِ اسما بِما تكُونُ موضوعةً فِي الشرعِ لِأَجلِ الْحكْ

الْإِضالْإِطْلَاقِ و مِن ومفْهالْم هاسِطَةٍ ؛ لِأَنا بِلَا ونِهافَةِ بِكَوالْإِض قْيِيدالَى تعت اللَّه هحِمر فنصالْم كرتافِي وناسِطَةٍ لَا تافَةُ بِلَا و
هلَك بِالْجرحِ وقَتلَه بِالرميِ مع تحقُّقِ الْوسائِطِ فَبِاعتِبارِ حصولِ الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ أَعنِي : ثُبوت الْواسِطَةِ فِي الْواقِعِ ، فَإِنه يقَالُ 

ما كُلَّها ، أَو بعضها تصِير الْأَقْسام سبعةً ؛ لِأَنه إنْ اجتمع الْكُلُّ فَواحِد وإِلَّا فَإِنْ اجتمع اثْنانِ فَثَلَاثَةٌ الْعِلِّيةَ اسما ومعنى وحكْ
كْمالْحى ونعا الْمإِمو كْمالْحو ما الِاسإِمى ونعالْمو ما الِاسا إممه؛ لِأَن أَو ، ما الِاساصِلَ إما ؛ لِأَنَّ الْحضإِلَّا فَثَلَاثَةٌ أَيو 

، الْمعنى ، أَو الْحكْم وبِوجهٍ آخر إنْ كَانت الْعِلَّةُ بِحسبِ الْأُمورِ الثَّلَاثَةِ بسِيطًا فَثَلَاثَةٌ وإِلَّا فَإِنْ تركَّب مِن اثْنينِ فَثَلَاثَةٌ أَيضا 
وإِنْ تركَّب مِن الثَّلَاثَةِ فَواحِد ، وقَد أَهملَ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى التصرِيح بِالْعِلَّةِ معنى فَقَطْ وبِالْعِلَّةِ حكْما فَقَطْ 

نعما وكْمحا ومالْعِلَّةُ اس ةَ هِيعبالس املَ الْأَقْسعجو اببالْأَس بِهشالْعِلَّةُ الَّتِي تى فَقَطْ ونعما ومالْعِلَّةُ اسا فَقَطْ ومالْعِلَّةُ اسى و
  والْوصف الَّذِي يشبِه الْعِلَلَ والْعِلَّةُ معنى وحكْما لَا اسما 

عِلَّةُ الَّتِي تشبِه السبب داخِلَةً فِي الْأَقْسامِ الْأُخرِ لَا مقَابِلَةً لَها أَسقَطَها الْمصنف والْعِلَّةُ اسما وحكْما لَا معنى ، ولَما كَانت الْ
 علَى أَنَّ الْمراد بِالْوصفِ رحِمه اللَّه تعالَى عن درجةِ الِاعتِبارِ وأَورد فِي الْأَقْسامِ الْعِلَّةَ حكْما فَقَطْ ونبه فِي آخرِ كَلَامِهِ
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 ا لَممإِنهِ ، ولَيبِهِ عترلَا تهِ ، وكْمِ إلَيافَةِ الْحمِ إضدع عأْثِيرِ مقُّقِ التحءُ الْعِلَّةِ لِتزج هى فَقَطْ ؛ لِأَننعالْعِلَّةُ م والْعِلَلَ ه بِهشالَّذِي ي
  .إِسلَامِ هاهنا لِلْعِلَّةِ حكْما فَقَطْ ؛ لِأَنه ذَكَرها فِي بابِ تقْسِيمِ الشروطِ وهو الشرطُ الَّذِي يشبِه الْعِلَلَ يتعرض فَخر الْ

  

  فعندنا هي مقارنة :  قوله 

يها ويسمى التقَدم بِالْعِلِّيةِ وبِالذَّاتِ ، ولَا فِي مقَارنةِ الْعِلَّةِ التامةِ  لَا نِزاع فِي تقَدمِ الْعِلَّةِ علَى الْمعلُولِ بِمعنى احتِياجِهِ إلَ
 جِبت هلَى أَنع ورهمةِ فَالْجعِيرا فِي الْعِلَلِ الشأَمو ، لُّفخالت ملْزلَا ي انِ كَيما بِالزلُولِهعةِ لِمقْلِيالْع انِ إذْ لَومةُ بِالزنقَارالْم

جاز التخلُّف لَما صح الِاستِدلَال بِثُبوتِ الْعِلَّةِ علَى ثُبوتِ الْحكْمِ وحِينئِذٍ يبطُلُ غَرض الشارِعِ مِن وضعِ الْعِلَلِ لِلْأَحكَامِ ، 
لَ اتبِأَنَّ الْأَص فِي ذَلِك كسمتي قَدو فُهعفَى ضخلَا يقْلِ والْععِ ورالش فَاق.  

وفَرق بعض الْمشايِخِ كَأَبِي بكْرٍ محمدِ بنِ الْفَضلِ وغَيرِهِ بين الشرعِيةِ والْعقْلِيةِ فَجوز فِي الشرعِيةِ تأَخر الْحكْمِ عنها 
مامينِ أَي أَبِي الْيسرِ وفَخرِ الْإِسلَامِ رحِمهما اللَّه تعالَى يدلُّ علَى أَنه يلْزم عِند الْقَائِلِين بِعدمِ الْمقَارنةِ أَنْ وظَاهِر عِبارةِ الْإِ

 بعض الْفُقَهاءِ حكْم الْعِلَّةِ يثْبت بعدها بِلَا فَصلٍ وذَكَر فَخر يعقُب الْحكْم الْعِلَّةَ ويتصِلَ بِها ، فَقَد ذَكَر أَبو الْيسرِ أَنه قَالَ
  الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى 

يقَارِنها بِخِلَافِ الِاستِطَاعةِ مع أَنَّ مِن مشايِخِنا من فَرق وقَالَ مِن صِفَةِ الْعِلَّةِ تقَدمها علَى الْحكْمِ والْحكْم يعقُبها ، ولَا 
الْفِعلِ ووجه الْفَرقِ علَى ما نقِلَ عن أَبِي الْيسرِ أَنَّ الْعِلَّةَ لَا توجِب الْحكْم إلَّا بعد وجودِها فَبِالضرورةِ يكُونُ ثُبوت الْحكْمِ 

ةِ بِزمانٍ ، وإِذَا جاز بِزمانٍ جاز بِزمانينِ بِخِلَافِ الِاستِطَاعةِ ، فَإِنها عرض لَا تبقَى زمانينِ ، فَلَو لَم عقِيبها فَيلْزم تقَدم الْعِلَّ
 ولَا يلْزم ذَلِك فِي الْعِلَلِ الشرعِيةِ ؛ لِأَنها فِي يكُن الْفِعلُ معها لَزِم وجود الْمعلُولِ بِلَا عِلَّةٍ ، أَو خلُو الْعِلَّةِ عن الْمعلُولِ ،

  .نفْسِها بِمنزِلَةِ الْأَعيانِ بِدلِيلِ قَبولِها الْفَسخ بعد أَزمِنةٍ متطَاوِلَةٍ كَفَسخِ الْبيعِ والْإِجارةِ مثَلًا 

الْعِلَّةُ لَا توجِب الْحكْم إلَّا بعد وجودِها بعدِيةً زمانِيةً ، فَهو ممنوع بلْ عين النزاعِ ، وإِنْ : والْجواب أَنه إنْ أَراد بِقَولِهِ 
لَى ما عانِيما زرأَخالْعِلَّةِ ت نلُولِ ععالْم رأَخت وجِبلَا ي وةً ، فَهةً ذَاتِيدِيعب اداطُ أَرتِراش وزجفَي لِمس لَوى ، وعدالْم وا ه

الِاتصالِ بِحكْمِ الشرعِ حتى لَا يجوز التأَخر بِزمانينِ ، وإِنْ جاز بِزمانٍ ، ثُم لَو سلِم صِحةُ ما ذَكَره فِي مسأَلَةِ الِاستِطَاعةِ 
الْعِلَلِ الْعقْلِيةِ إذَا كَانت أَعيانا لَا أَعراضا ، وأَما بقَاءُ الْعِلَلِ الشرعِيةِ حقِيقَةً كَالْعقُودِ مثَلًا ، فَلَا خفَاءَ فِي فَدلِيلُه منقُوض بِ

فٍ آخرامِ حالَ قِيا حهفٍ مِنروثُ حدح روصتلَا ي اتا كَلِمهطْلَانِهِ ، فَإِنقْدِ ، بونَ الْعكْمِ دلَى الْحع رِدا يمإن خسالنو ر
  .ولَو سلِم فَالْحكْم بِبقَائِها ضرورِي ثَبت دفْعا لِلْحاجةِ إلَى الْفَسخِ ، فَلَا يثْبت فِي حق غَيرِ الْفَسخِ 
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  كالمعلق بالشرط على ما يأتي :  قوله 

  لشرطِ مِن أَنَّ وقُوع الطَّلَاقِ قَبلَ دخولِ  فِي أَقْسامِ ا

الدارِ ثَابِت بِالتطْلِيقِ السابِقِ ومضاف إلَيهِ فَيكُونُ عِلَّةً لَه اسما لَكِنه لَيس بِمؤثِّرٍ فِي وقُوعِ الطَّلَاقِ قَبلَ دخولِ الدارِ بلْ 
 ، هناخٍ عرتم كْما الْحكْمحى ونعكُونُ عِلَّةً مفَلَا ي.  

  

  على ما ذكرنا :  قوله 

 ارِعطَرِ إلَّا أَنَّ الشلِيكِ بِالْخملِيقِ التعت ا فِيهِ مِنارِ لِمطُ الْخِيرش وزجأَنْ لَا ي اسأَنَّ الْقِي الَفَةِ مِنخومِ الْمفْهلِ مفِي آخِرِ فَص 
لِلض هزوا جطَرخ أَكْثَر وبِ الَّذِي هبونَ السكْمِ دولِهِ فِي الْحخبِد فِعدنت هِيةِ وورر.  

 فِي فَيلْزم الْقَولُ بِتخصِيصِ الْعِلَّةِ أَي تأَخرِ الْحكْمِ عنها لِمانِعٍ قُلْنا الْخِلَاف فِي تخصِيصِ الْعِلَلِ إنما هو: فَإِنْ قِيلَ 
 وا همإن بِأَنَّ الْخِلَاف ابجي قَدخِ ، والْفَسقُودِ وةٌ كَالْععِيرش كَامأَح كَامِ لَا فِي الْعِلَلِ الَّتِي هِيةِ فِي الْأَحثِّرؤافِ الْمصالْأَو

ا وكْمحى ونعما ومنِي الْعِلَّةَ اسةِ أَعقِيقِيفِي الْعِلَّةِ الْح فا فَكَيكْمعِلَّةٌ ح وا هاخِي فِيمرالت روصتلَا ي هقِيمٍ ؛ لِأَنتسبِم سلَي
 اعزفِيهِ الن قَعي.  

  

  ودلالة كونه علة :  قوله 

ى وجهِ التفْرِقَةِ بينهما والدلَالَةِ علَى أَنَّ الْبيع  لَما كَانت الْعِلَّةُ اسما ومعنى يتراخى عنها حكْمها كَما فِي السببِ اُحتِيج إلَ
الْموقُوف ، أَو الْبيع بِالْخِيارِ عِلَّةٌ لَا سبب ، وذَلِك أَنه إذَا زالَ الْمانِع بِأَنْ يأْذَنَ الْمالِك فِي بيعِ الْفُضولِي وبِمضِي مدةِ 

رِ ، أَو يجبر من لَه الْخِيار فِي بيعِ الْخِيارِ يثْبت الْمِلْك مستنِدا إلَى وقْتِ الْعقْدِ أَي يثْبت الْمِلْك مِن حِينِ الْإِيجابِ الْخِيا
  .حتى يملِكَه الْمشترِي بِزوائِدِهِ الْمتصِلَةِ والْمنفَصِلَةِ 

  

  لمنفعة معدومة لأن ا:  قوله 

.   

  .لِم لَا يجوز أَنْ يكُونَ عِلَّةً حكْما بِالنسبةِ إلَى مِلْكِ الْأُجرةِ ؟ : فَإِنْ قُلْت 

  مِن ضرورةِ عدمِ مِلْكِ الْمنفَعةِ فِي الْحالِ عدم مِلْكِ بدلِها ، : قُلْت 
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  .بوتِ كَالثَّمنِ والْمثَمنِ وهو الْأُجرةُ لِاستِوائِهِما فِي الثُّ

  

  لكنها أي الإجارة تشبه الأسباب :  قوله 

 وهذَا استِدراك مِن كَونِها عِلَّةً والْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بنى مشابهةَ الْعِلَّةِ لِلسببِ علَى أَنْ يتخلَّلَ بين الْعِلَّةِ والْحكْمِ 
 هانَ ، فَإِنضمةِ رغُر مِن ارك الدتربٍ أَججا إذَا قَالَ فِي رودِ الْعِلَّةِ كَمجا إلَى حِينِ ونِدتسكْمِ مالْح وتلُ ثُبعجلَا يانٌ ، ومز

لْبيعِ الْموقُوفِ ، فَإِنَّ الْمِلْك يثْبت مِن حِينِ الْإِيجابِ والْقَبولِ لَا يثْبِت الْإِجارةَ مِن حِينِ التكَلُّمِ بلْ فِي غُرةِ رمضانَ بِخِلَافِ ا
نب الَى ، فَقَدعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس را فَخأَمانٍ ، وملُّلُ زخت اكنه سلَي هائِدِهِ فَكَأَنوبِز بِيعرِي الْمتشالْم لِكمى يتح ى ذَلِك

علَى أَنه إذَا وجِد ركْن الْعِلَّةِ وتراخى عنه وصفُه فَيتراخى الْحكْم إلَى وجودِ الْوصفِ ، فَمِن حيثُ وجود الْأَصلِ يكُونُ 
دِمعنفَلَا ي ، ابِعت فصإذْ الْو كْما الْحهإلَي افضعِلَّةً ي ودجوفِ الْمصلَى الْوع قُوفوم هابثُ إنَّ إيجيح مِنمِهِ ، ودلُ بِعالْأَص 

 هبكُونُ لِلْعِلَّةِ شفَي فصالْو اسِطَةٍ هِيلَى وع كْمالْح قَّفوتيكْمِ وولِ إلَى الْحصفِ طَرِيقًا لِلْوصلَ الْولُ قَبظَرِ كَانَ الْأَصتنالْم
بقَالُ بِالْأَسارِ لَا يتِبذَا الِاعابِ بِه : هبأَش هنى عاخرا تلَم كْمأَنَّ الْح يِ مِنمالَى فِي الرعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ها ذَكَرإنَّ م

 ؛ لِأَنا نقُولُ لَما ذَكَر فِي جمِيعِ الْأَمثِلَةِ السابِقَةِ أَنَّ الْحكْم الْأَسباب يدلُّ علَى أَنَّ مبنى شبهِ الْأَسبابِ علَى تراخِي الْحكْمِ
لَما تراخى إلَى وصفِ كَذَا ، وكَذَا كَانت عِلَّةً تشبِه الْأَسباب اختصر الْكَلَام هاهنا ومراده بِأَنَّ حكْم الرميِ لَما تراخى 

  لَى الْوسائِطِ الْمفْضِيةِ إلَى الْهلَاكِ مِن الْمضِي فِي الْهواءِ والْوصولِ إلَى الْمجروحِ والنفُوذِ فِيهِ وغَيرِ إ

ن بينهما واسِطَةٌ ، فَهو عِلَّةٌ محضةٌ ذَلِك كَانَ الرمي عِلَّةً تشبِه الْأَسباب فَصار الْحاصِلُ أَنَّ ما يفْضِي إلَى الْحكْمِ إنْ لَم يكُ
وإِلَّا فَإِنْ كَانت الْواسِطَةُ عِلَّةً حقِيقِيةً مستقِلَّةً ، فَهو سبب محض وإِلَّا فَهو عِلَّةٌ تشبِه الْأَسباب وذَلِك بِأَنْ تكُونَ الْواسِطَةُ 

را غَيقِلتسا مريِ ، أَمماصِلِ بِالراءِ الْحوى فِي الْهنعلِ كَالْماصِلَةً بِالْأَولْ حقِلَّةٍ بتسم رةً غَيقِيقِيكُونَ عِلَّةً حي ةٍ ، أَوقِيقِيعِلَّةٍ ح 
رةِ متضمنةً لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَى الْمستقْبلِ إنما يكُونُ إذَا ثُم ظَاهِر كَلَامِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى يدلُّ علَى أَنَّ كَونَ الْإِجا

صرح بِذَلِك كَما إذَا قَالَ فِي رجبٍ آجرتك الدار مِن غُرةِ رمضانَ ، وأَنَّ الْحكْم فِي مِثْلِ هذِهِ الصورةِ يثْبت مِن غُرةِ 
 لَو قَالَ آجرتك الدار مِن هذِهِ الساعةِ يثْبت الْحكْم فِي الْحالِ ، ولَم يكُن فِيهِ إضافَةٌ إلَى الْمستقْبلِ ويلْزم أَنْ رمضانَ حتى

 اببالْأَس بِهشلَا ي.  

نعةِ مارأَنَّ فِي الْإِج وقِّقُونَ هحهِ الْمإلَي باَلَّذِي ذَهو قِيقُهحتلَا و أَو بِذَلِك حراءٌ صوةِ سفَعنودِ الْمجقْتِ وافَةِ إلَى وى الْإِض
مافَةٌ إلَى زضةِ مفَعنمِلْكِ الْم قا فِي حهةِ إلَّا أَنفَعنالْم قَامنِ ميةِ الْعالِ بِإِقَامفِي الْح تحإِنْ صةَ ، وارودِ أَنَّ الْإِججانِ و

 لِهِمى قَونعذَا مهتِيفَاءِ ، وبِالِاس عِقَادرِنَ الِانقْتةِ لِيفَعنودِ الْمجو حِين قِدعنا تهةِ كَأَنفَعنالْم : ددجتقَةٌ يفَرتم قُودةُ عارالْإِج
  .انعِقَادها بِحسبِ ما يحدثُ مِن الْمنفَعةِ 
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  وكذا كل إيجاب :  قوله 

أَنتِ طَالِق غَدا ، فَإِنه عِلَّةٌ اسما ومعنى لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِ :  أَي كُلُّ إيجابٍ يصرح فِيهِ بِالْإِضافَةِ إلَى الْمستقْبلِ ، مِثْلُ 
  ى الْغدِ فَيشبِه الْأَسباب ؛ لِأَنَّ الْإِضافَةَ التقْدِيرِيةَ وتأْثِيرِهِ فِيهِ لَا حكْما لِتراخِي الْحكْمِ عنه إلَ

كَما فِي الْإِجارةِ توجِب شِبه السببِيةِ فَالْإِضافَةُ الْحقِيقِيةُ أَولَى فَلِهذَا يقْتصِر وقُوع الطَّلَاقِ علَى مجِيءِ الْغدِ مِن غَيرِ استِنادٍ 
  .ى زمانِ الْإِيجابِ إلَ

  

  وكذا النصاب :  قوله 

 أَي النصاب عِلَّةٌ لِوجوبِ الزكَاةِ اسما ومعنى لِتحقُّقِ الْإِضافَةِ والتأْثِيرِ لَا حكْما لِعدمِ الْمقَارنةِ ، فَإِنَّ الْحكْم يتراخى إلَى 
اءِ الَّذِي أُقِيممودِ النجلِهِ وقَّةِ لِقَوشالْم قَامفَرِ مةِ السمِثْلَ إقَام هقَاملِ مولَانُ الْحوح  : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيكَاةَ فِي { علَا ز

ما يقَارِنها الْحكْم مِن غَيرِ تراخٍ حتى ، ثُم النصاب عِلَّةٌ تشبِه الْأَسباب ؛ لِأَنها لَيست مِ} مالٍ حتى يحولَ علَيهِ الْحولُ 
ولَو لَم يكُن أَي الْحكْم متراخِيا إلَيهِ أَي إلَى وجودِ النماءِ كَانَ النصاب : تكُونَ عِلَّةً شبِيهةً بِالْأَسبابِ ، وهذَا معنى قَولِهِ 

هابشرِ مغَي قِلَّةً عِلَّةً مِنتسةً مقِيقِياءُ عِلَّةً حمكُونَ النلَى أَنْ يع قُوفوم ا ؛ لِأَنَّ ذَلِكقِيقِيا حببا سضأَي سلَيابِ وبةٍ بِالْأَس
نه قَائِم بِالْمالِ لَا استِقْلَالَ لَه أَصلًا ، وهذَا ولَيس كَذَلِك ضرورةَ أَنَّ الْمؤثِّر هو الْمالُ النامِي لَا مجرد وصفِ النماءِ ، فَإِ

ولَو كَانَ متراخِيا إلَى ما هو عِلَّةٌ حقِيقِيةٌ لَكَانَ سببا حقِيقًا ولَيس أَيضا عِلَّةُ الْعِلَّةِ بِمنزِلَةِ شِراءِ الْقَرِيبِ ؛ لِأَنه : معنى قَولِهِ 
مفِي إن نالثَّملُ وسالنو رالد وه قِيقِياءَ الْحم؛ لِأَنَّ الن كَذَلِك سلَيابِ وصفْسِ الناصِلًا بِناءُ حمكَانَ الن لَو كُونُ كَذَلِكا ي

، ولَا يخفَى أَنَّ ذَلِك لَا يحصلُ بِنفْسِ النصابِ بِسومِ الْإِسامةِ وزِيادةُ الْمالِ فِي التجارةِ والْحكْمِي هو حولَانُ الْحولِ 
ولَو كَانَ متراخِيا إلَى شيءٍ يجِب حصولُه بِالنصابِ : السائِمةِ وعملِ التجارةِ وتغيرِ الْأَسفَارِ ونحوِ ذَلِك ، وهو معنى قَولِهِ 

عِلَّةَ لَكَانَ الن ابص  

الْعِلَّةِ فَثَبت أَنَّ النماءَ الَّذِي يتراخى إلَيهِ الْحكْم لَيس بِعِلَّةٍ مستقِلَّةٍ ، ولَا بِعِلَّةٍ حاصِلَةٍ بِالنصابِ لَكِنه شبِيه بِالْعِلَّةِ مِن جِهةِ 
مى أَنَّ الننعهِ بِملَيكْمِ عبِ الْحترا تلَم هى إلَّا أَنلِ الْغِنزِلَةِ أَصناةَ الْفَقِيرِ بِماسوم وجِبي نِيلَى الْغلٌ عقِيقَةِ فَضبِالْح واءَ الَّذِي ه

أَصلِ علَى الْوصفِ حتى جاز تعجِيلُ كَانَ وصفًا قَائِما بِالْمالِ تابِعا لَه لَم يجعلْ جزءَ عِلَّةٍ بلْ جعِلَ شبِيه عِلَّةٍ ترجِيحا لِلْ
الزكَاةِ قَبلَ الْحولِ إذَا تقَرر هذَا فَنقُولُ لَو فَرضنا أَنَّ لِلنماءِ حقِيقَةَ الْعِلَّةِ الْمستقِلَّةِ لَكَانَ لِلنصابِ حقِيقَةُ السببِيةِ كَما إذَا دلَّ 

ى مالِ الْغيرِ فَسرقَه ، فَإِنَّ الدلَالَةَ سبب حقِيقِي لَا يشبِه الْعِلَّةَ أَصلًا ، فَإِذَا كَانَ لِلنماءِ شبه الْعِلِّيةِ كَانَ رجلٌ رجلًا علَ
وجِبقِلَّةِ يتسقِيقَةِ الْعِلَّةِ الْمطَ حسوةِ ؛ لِأَنَّ تبِيبالس هبابِ شصةِ ، لِلنبِيبالس هبش وجِبهِ الْعِلَّةِ يبطُ شسوةِ فَتبِيبقِيقَةَ السح 

جردِ كَونِهِ ولَو كَانَ النماءُ شيئًا مستقِلا إلَخ ، وإِنما قَالَ شيئًا مستقِلا أَي غَير حاصِلٍ بِالنصابِ ؛ لِأَنه بِم: وهذَا معنى قَولِهِ 



 725  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

عِلَّةً حقِيقِيةً لَا يلْزم كَونُ النصابِ سببا حقِيقِيا كَما فِي عِلَّةِ الْعِلَّةِ ، فَإِنَّ حقِيقَةَ الْعِلِّيةِ فِي الْمِلْكِ لَا توجِب كَونَ الشراءِ 
مِن قبا سأَنَّ م نيبذَا تبِها وقِيقِيا حببا سما إنقِيقِيا حببس ابصةٌ لَكَانَ النقِيقِيعِلَّةٌ ح وا ها إلَى ماخِيرتكَانَ م لَو كْمأَنَّ الْح 

تفَى عن النماءِ حقِيقَةُ الْعِلِّيةِ انتفَى عن إنه لَما ان: يصِح إذَا أُرِيد بِالْعِلَّةِ حقِيقَةً ما تكُونُ مستقِلَّةً بِنفْسِها وبِهذَا يندفِع ما قِيلَ 
  ولَو كَانَ متراخِيا : النصابِ كَونه عِلَّةَ الْعِلَّةِ كَما انتفَى عنه كَونه سببا حقِيقِيا ، فَلَا حاجةَ إلَى نفْيِهِ بِقَولِهِ 

بِالْم ولُهصح جِبءٍ ييلْ إلَى شابِ بببِالْأَس هتهابشافِي منابِ عِلَّةَ الْعِلَّةِ لَا يصنَ النأَنَّ كَو وهثٌ ، وحا بناههو الِ إلَخ
ولَو كَانَ متراخِيا إلَى شيءٍ : ه يوجِبها علَى ما سيجِيءُ ، فَلَا معنى لِنفْيِ ذَلِك والِاحتِرازِ عنه بِالشرطِيةِ الثَّانِيةِ أَعنِي قَولَ

إنما نفَى ذَلِك ؛ لِأَنه علَى : يجِب حصولُه بِالنصابِ لَكَانَ النصاب عِلَّةَ الْعِلَّةِ والنماءُ لَا يجِب حصولُه بِالْمالِ لَا يقَالُ 
ن مِما يتراخى عنه الْحكْم حتى يكُونَ عِلَّةً اسما ومعنى لَا حكْما علَى ما هو الْمقْصود ؛ لِأَنا تقْدِيرِ كَونِهِ عِلَّةَ الْعِلَّةِ لَم يكُ

  .ي الرميِ والْهلَاكِ نقُولُ لَيس مِن ضرورةِ عِلَّةِ الْعِلَّةِ عدم التراخِي لِجوازِ أَنْ يكُونَ فِي الْوسائِطِ امتِداد كَما فِ

وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي هذَا الْمقَامِ أَنه لَما تراخى حكْم النصابِ أَشبه الْأَسباب أَلَا يرى أَنه إنما تراخى 
 وا هإِلَى مادِثٍ بِهِ وبِح سا لَينِ إلَى ميهجابِ بِوصةِ فِي النبِيبهِ السبانٌ لِشيذَا بهبِالْعِلَلِ ، و بِيها : شمهداخِي : أَحرت

  .السببِ الْحكْمِ عنه إلَى ما لَيس حاصِلًا بِهِ ، وهذَا يوجِب تأَكُّد الِانفِصالِ بينه وبين الْحكْمِ وتحقُّق الشبهِ بِ

  .أَنَّ لِلنماءِ شبه الْعِلِّيةِ فَيوجِب فِي النصابِ شبه السببِيةِ علَى ما مر : وثَانِيهِما 

يس بِحادِثٍ بِهِ لَا يوجِب شبه وغَير الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى هذَا الْكَلَام إلَى ما ترى ظَنا مِنه أَنَّ التراخِي إلَى ما لَ
  .الْأَسبابِ كَالْبيعِ بِالْخِيارِ والْبيعِ الْموقُوفِ وجوابه أَنَّ الْمراد أَنَّ التراخِي إلَى وصفٍ لَا يحدثُ بِهِ 

  . لَا إلَى الْوصفِ وفِي الْبيعِ التراخِي إنما هو إلَى مجردِ زوالِ الْمانِعِ

  قَولُ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي الشرطِيةِ الثَّانِيةِ والثَّالِثَةِ لَكِن النماءَ لَيس بِعِلَّةٍ : فَإِنْ قُلْت 

 وهومِ ، ولْزلِلْم فْيالِ نبِالْم ولُهصح جِباءُ لَا يمالنةٍ وقِيقِيح منِهِ أَعازِ كَوواللَّازِمِ لِج فْين وجِبلَا ي.  

  .بين الطَّرفَينِ فِي الشرطِيتينِ تلَازم مساوٍ علَى ما لَا يخفَى فَنفْي كُلٍّ مِنهما يوجِب نفْي الْآخرِ : قُلْت 

  

  حتى يوجب صحة الأداء :  قوله 

صنِ الننِي لِكَوعةً  يبِيهنِهِ عِلَّةً شلِكَولِ ووامِ الْحملَ تاءُ قَبالْأَد حةِ صلٌ فِي الْعِلِّيخاءِ دمكُونَ لِلنرِ أَنْ يغَي الْعِلَّةُ مِن وابِ ه
مِ ودلِ لِعوامِ الْحمت دعكَاةً إلَّا بى زدؤنُ الْمكَو نيبتي ابِ لَمبكَامِلٌ بِالْأَس ابصالنلُ ووالْح مالِ ، فَإِذَا تفِ الْعِلَّةِ فِي الْحص

إنَّ الْأَداءَ بعد الْأَصلِ قَبلَ تمامِ الْوصفِ يقَع : ، فَقَد صار الْمؤدى زكَاةً لِإِسنادِ الْوصفِ إلَى أَولِ الْحولِ ، وهذَا ما يقَالُ 
  . وبعد تمامِ الْوصفِ يستنِد الْوجوب إلَى ما قَبلَ الْأَداءِ موقُوفًا
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  وكذا مرض الموت :  قوله 

موتِ عِلَّةٌ لِلْحجرِ  يعنِي أَنَّ الْأُمور الْمذْكُورةَ عِلَّةٌ اسما ومعنى لِوجودِ الْإِضافَةِ والتأْثِيرِ لَا حكْما لِتحقُّقِ التراخِي فَمرض الْ
عن التبرعِ بِما يتعلَّق بِهِ حق الْورثَةِ مِن الْهِبةِ والصدقَةِ والْمحاباةِ ونحوِ ذَلِك ويتراخى الْحكْم إلَى وصفِ اتصالِهِ بِالْموتِ 

م إلَى وصفِ السرايةِ والرمي عِلَّةٌ لِلْموتِ ويتراخى إلَى نفُوذِ السهمِ فِي الْمرمِي والْجرح عِلَّةٌ لِلْهلَاكِ ويتراخى الْحكْ
ت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دودِ عِنهةِ الشادهطِ شسوبِت مِ لَكِنجكْمِ بِالرا عِلَّةٌ لِلْحنودِ الزهةُ شكِيزتو عجى إذَا رتالَى حع

تعمدنا الْكَذِب ضمِنوا الديةَ خِلَافًا لَهما ، ولَما كَانت هذِهِ الْأَمثِلَةُ مِن قَبِيلِ عِلَّةِ الْعِلَّةِ علَى ما لَا يخفَى : الْمزكُّونَ وقَالُوا 
 وا هكَذَا كُلُّ مفَقَالَ ، و كْمالْح ممع وهعِلَّةٌ لِلْمِلْكِ ، و هاءِ الْقَرِيبِ ، فَإِنعِلَّةُ الْعِلَّةِ كَشِر  

 لِلْعِتقِ فَالْعِلَّةُ فِي جمِيعِ ذَلِك تشبِه الْأَسباب مِن جِهةِ تراخِي الْحكْمِ ، ومِن جِهةِ تخلُّلِ الْواسِطَةِ الَّتِي لَيست بِعِلَّةٍ مستقِلَّةٍ

 ، راسِطَةِ لَا غَيلُّلِ الْوخةِ تجِه ابِ مِنببِالْأَس ههباخِي فَشرفِيهِ الت قَّقحتلَا ي هاءِ الْقَرِيبِ ، فَإِنى شِرلِ سِواصِلَةٌ بِالْأَولْ حب
الَى فِيهِ بِأَنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ حرصي ذَا لَمفَلِه بذَهرِهِ وفِي غَي بِذَلِك حرا صا كَمكْمى لَا حنعما ومعِلَّةٌ اس ه

ضافَةِ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنَّ الظَّاهِر أَنه لَيس مِن هذَا الْقَبِيلِ بلْ مِن قَبِيلِ الْعِلَّةِ اسما ومعنى وحكْما لِوجودِ الْإِ
والتأْثِيرِ والْمقَارنةِ ، ولَم يجزِم بِذَلِك لِعدمِ تصرِيحِ السلَفِ بِهِ فَعلَى هذَا يكُونُ بين الْعِلَّةِ اسما ومعنى لَا حكْما وبين الْعِلَّةِ 

ا مقِهِمهٍ لِصِدجو مِن وممع اببالْأَس بِهشقِ الثَّانِي الَّتِي تصِدقُوفِ ووعِ الْميلِ فَقَطْ فِي الْبقِ الْأَوصِدابِقَةِ وثِلَةِ السا فِي الْأَمع
  .فَقَطْ فِي مِثْلِ شِراءِ الْقَرِيبِ 

  

  وإما ما له شبهة العلية :  قوله 

معنى ، وهذَا هو الْعِلَّةُ معنى لِوجودِ التأْثِيرِ لِجزءِ الْعِلَّةِ لَا اسما لِعدمِ وإِما اسما و:  بِكَسرِ الْهمزةِ لِكَونِهِ عطْفًا علَى قَولِهِ 
نِ الْغأَيزالْج دأَح الْأَخِيرِ ، أَو ريءُ الْغزالْج وه ادرهِ إذْ الْملَيتِيبِ عرمِ التدا لِعكْملَا حهِ ، وافَةِ إلَيرِ الْإِضنِ كَالْقَديبتررِ الْمي

والْجِنسِ ، وهو عِند الْإِمامِ السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى سبب محض ؛ لِأَنَّ أَحد الْجزأَينِ طَرِيق يفْضِي إلَى الْمقْصودِ ، ولَا 
  .آخر تأْثِير لَه ما لَم ينضم إلَيهِ الْجزءُ الْ

 الِفخذَا يهثِّرٍ ، وؤم رغَي ضحالْم ببالسو ثِّرؤم هةِ ؛ لِأَنالْعِلِّي هبش لَه فصو هالَى إلَى أَنعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ بذَهو
  لْعِلَّةِ ما تقَرر عِندهم مِن أَنه لَا تأْثِير لِأَجزاءِ ا

 عم رالْقَد ا هِيبا كَانَ عِلَّةُ الرا لَمناهه ا ذَكَرلَى ملُولِ فَععامِ الْممالْعِلَّةِ فِي ت اممت وه ثِّرؤا الْممإِنلُولِ ، وعاءِ الْمزفِي أَج
يةِ فَيثْبت بِهِ رِبا النسِيئَةِ ؛ لِأَنه يورثُ شبهةَ الْفَضلِ لِما فِي النقْدِ مِن الْمزِيةِ ، الْجِنسِ كَانَ لِكُلٍّ مِن الْقَدرِ والْجِنسِ شبه الْعِلِّ

بت بِشبهةِ الْعِلَّةِ بلْ يتوقَّف فَلَا يجوز أَنْ يسلِم حِنطَةً فِي شعِيرٍ ، وهذَا بِخِلَافِ رِبا الْفَضلِ ، فَإِنه أَقْوى الْحرمتينِ ، فَلَا يثْ
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 لُهقَو وه؟ و قَائِم صالنو فكَي سالْجِنو رنِي الْقَدقِيقَةِ الْعِلَّةِ أَعلَى حع هوتثُب : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيانِ { ععوالن لَفتإذَا اخ
ا بِيدي مشِئْت فوا كَيدٍ فَبِيع {.  

  

  وأما معنى وحكما :  قوله 

 يعنِي إذَا كَانت الْعِلَّةُ ذَات وصفَينِ مؤثِّرينِ مترتبينِ فِي الْوجودِ فَالْمتأَخر وجودا عِلَّةً معنى وحكْما لِوجودِ التأْثِيرِ 
افَةِ إلَيمِ الْإِضدا لِعمالِ لَا اسصالِاتالْمِلْكِ ، فَإِنَّ لِكُلٍّ و ةِ ، ثُمابكَالْقَر ذَلِكوعِ ومجإلَى الْم افضا يملْ إناسِطَةٍ بونِ وهِ بِد

ونفَقَةُ الْعبِيدِ إلَّا أَنَّ لِلْأَخِيرِ مِنهما نوع تأْثِيرٍ فِي الْعِتقِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنهما أَثَرا فِي إيجابِ الصلَاتِ ولِهذَا يجِب صِلَةُ الْقَراباتِ 
ترجِيحا بِوجودِ الْحكْمِ عِنده فَيجعلُ وصفًا لَه شبهةُ الْعِلِّيةِ فِي كَونِ الْمِلْكِ عِلَّةً معنى وحكْما ويصِير الْأَولُ بِمنزِلَةِ الْعدمِ 

كْمِ فَيوتِ الْحثُب قةِ فِي حةُ الْعِلِّيهبش فًا لَهصلُ وعج.  

وفِي كَونِ الْمِلْكِ عِلَّةً معنى وحكْما لَا اسما نظَر ؛ لِأَنَّ إضافَةَ الْحكْمِ إلَى الْمِلْكِ وثُبوته بِهِ أَمر ظَاهِر شائِع فِي عِبارةِ 
  .ه تعالَى صرِيح فِيهِ فَكَيف لَا يكُونُ عِلَّةً اسما الْقَومِ ولَفْظُ الْمصنفِ رحِمه اللَّ

 كْمالْح صِيريكْمِ ووتِ الْحثُب قمِ فِي حدزِلَةِ الْعنبِم صِيرلَ يءَ الْأَوزقِّقُونَ إلَى أَنَّ الْجحالْم بذَهو  

 فِي أَثْقَالِ السفِينةِ والْقَدحِ الْأَخِيرِ فِي السكْرِ وذَكَر فِي التقْوِيمِ أَنَّ الْأَولَ إنما يصِير مضافًا إلَى الْجزءِ الْأَخِيرِ كَالْمن الْأَخِيرِ
كْمح كُونُ لَهكَعِلَّةِ الْعِلَّةِ فَي ءُ الْأَخِيرزالْج صِيربِالْكُلِّ فَي جِبي كْمالْح ا بِالْأَخِيرِ ، ثُمبوجبِأَنَّ عِلَّةَ الْعِلَّةِ م بِيرخ تأَنالْعِلَّةِ ، و 

 امبِهِ الْإِم حرا صلَى مكْمِ عا لِلْحوعضوكُونَ ما أَنْ يمعِلَّةٌ اس وا هفِيم جِبي هبِأَن ابجي قَدالَةَ ، وحا لَا ممكُونُ عِلَّةً اسي
اللَّه هحِمر سِيخراءُ الْقَرِيبِ السشِرةِ وابالْقَر مِلْك لَه وعضوا الْممإِنقِ ، وعِ لِلْعِترفِي الش عوضي لَم الْمِلْكو هرغَيالَى وعت .  

  

  حتى تصبح نية الكفارة عند الشراء :  قوله 

.   

  . فَكَيف يصِح هذَا التفْرِيع الْجزءُ الْأَخِير هو الْمِلْك دونَ الشراءِ: فَإِنْ قُلْت 

عِلَّةُ الشراءِ عِلَّةٌ لِلْمِلْكِ وعِلَّةُ الْعِلَّةِ بِمنزِلَةِ الْعِلَّةِ والْحكْمِ غَير متراخٍ هاهنا فَالنيةُ عِند الشراءِ نِيةٌ عِند إيجادِ الْعِلَّةِ التامةِ : قُلْت 
تلُ لِلْإِعءُ الْأَوزالْج ةِ الَّتِي هِيابافَةَ إلَى الْقَراقِ إذْ لَا إض.  
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  ويضمن :  قوله 

 صِيبن الْقَرِيب مِنض هدعب الْقَرِيب ا ، ثُمشِقْص بِينى الْأَجرتا ، فَإِنْ اشدِهِما لِأَحمرحا ملَانِ قَرِيبجى ررتاش لَو أَي 
الْأَج اهيرتإِنْ اشاءُ ، ورالش وهعِلَّةٌ ، و وا هبِم هصِيبن بِينلَى الْأَجع دأَفْس ها ؛ لِأَنسِرعم أَو ا كَانَ الْقَرِيبوسِرفَاقِ مبِالِات بِين

ا يضالَى أَيعت ا اللَّهمهحِمدٍ رمحمو فوسأَبِي ي دا فَعِنعنِيفَةَ مأَبِي ح دعِنو ، لَمعي لَم أَو ، بِينالْأَج لِماءٌ عوس را ملِم نمض
لِماءٌ عواءِ سرفِي الش رِيكًا لَهش لَ الْقَرِيبعثُ جيصِيبِهِ حادِ نبِفَس ضِير بِين؛ لِأَنَّ الْأَج نمضالَى لَا يعت اللَّه هحِمةَ ، رابالْقَر 

  أَو لَم يعلَم إذْ لَا عِبرةَ بِالْجهلِ ؛ لِأَنه تقْصِير مِنه بِخِلَافِ ما إذَا 

  .اشترى الْأَجنبِي نصِيبه ، أَولًا ، فَإِنه لَا رِضا مِنه بِالْفَسادِ 

رةِ الْجهلِ بِالْقَرابةِ كَيف ، وهو لَا يتصور إلَّا مع الْعِلْمِ بِها ؟ أُجِيب بِأَنَّ الرضا أَمر لَا نسلِّم وجود الرضا فِي صو: فَإِنْ قِيلَ 
تعي ا لَما لَمضأَياءِ ورةُ الشراشبمو اكتِرالِاش وبِ الظَّاهِرِ الَّذِي هبالس عم كْمالْح فَأُدِير اطِنمِ بدكْمِ الْععِلَ فِي حجو لُههج رب

  .صار كَأَنَّ الْعِلْم حاصِلٌ 

  .ولَا يعتبر جهلُه إشارةٌ إلَى هذَا : وفِي قَولِهِ 

  

  حتى يضمن مدعي القرابة :  قوله 

ى أَحعاد بِ ، ثُمسولَ النهجا مدبانِ عى اثْنرتنِي إذَا اشعي  مِن ءَ الْأَخِيرزصِيبِهِ ؛ لِأَنَّ الْجةَ نرِيكِهِ قِيملِش غَرِم هناب ها أَنمهد
دم نمضي اءِ لَمرلَ الشةً قَبلُومعةُ مابالْقَر تكَان لَوالْعِلَّةَ ، و وكُونُ هعِهِ فَينلَ بِصصح ةَ قَدابنِي الْقَرةِ ؛ الْعِلَّةِ أَعابعِي الْقَر

 لُهصِيبِهِ فَقَوادِ نبِفَس بِينالْأَج ضِير قَدعِهِ ، ونلْ بِصصحت ا لَمهلِأَن : نمضي لَم.  

بِينى الْأَجرتاش ى لَوتا حعاءِ مرةِ الشوربِص صخيالَى وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رلُ أَبِي حمِ قَودلِع هتحِص الْقَرِيب مِنلًا ضأَو ، 
 تكَان عِهِ ، فَلَونةَ بِصابعِي ؛ لِأَنَّ الْقَردالْم نمضي هقَرِيب ها أَنمهدى أَحعبِ فَادسولَ النهجا مدبرِثَا عا إذَا وأَما ، وضالر

ضي ةً لَملُومعةُ مابعِهِ الْقَرنص مِن سثِ لَيبِالْإِر فَاقِ ؛ لِأَنَّ الْمِلْكبِالِات نم.  

  

  أو بإقامة الدليل :  قوله 

لْمِ بِهِ الْعِلْم  السبب الداعِي هو الَّذِي يفْضِي إلَى الشيءِ فِي الْوجودِ فَلَا بد من أَنْ يتقَدمه والدلِيلُ هو الَّذِي يحصلُ مِن الْعِ
 طَّلَعا لَا يالطَّلَاقِ بِم لِيقعلِسِ ؛ لِأَنَّ تجلَى الْمع صِرقْتيةِ وبحالْم نارِ عبودِ كَالْإِخجا فِي الْورأَختكُونُ ما يمبءِ فَريالش بِذَلِك

   ، وهو مقْتصِر علَى علَيهِ إلَّا بِإِخبارِها بِمنزِلَةِ تخيرِها
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  .الْمجلِسِ 

  

  والطهر مقام الحاجة :  قوله 

 نزِ عجالْع دهِ عِنإلَي اجتحي قَد هةَ أَنوررض رِعش هونِ إلَّا أَننسكَاحِ الْمقَطْعِ الن ا فِيهِ مِنلِم ظُورحم رأَم نِي أَنَّ الطَّلَاقعي 
ةِ حإقَام نع الِيالْخ رنِي الطُّهةُ أَعغْبفِيهِ الر ددجتانٌ تمز وها ، ولِيلُهد هِ فَأُقِيملَيع وقَفلَا ي اطِنب رةُ أَماجالْحكَاحِ وقُوقِ الن

  . الْإِقْدام علَى الطَّلَاقِ فِي الطُّهرِ لَا الطُّهر نفْسه إنَّ دلِيلَ الْحاجةِ هو: الْجِماعِ مقَام الْحاجةِ تيسِيرا ، وقَد يقَالُ 

  

  واستحداث الملك :  قوله 

ا إلَى انوثِ الْمِلْكِ فِيهدح دةِ عِناعِيهِ فِي الْأَمودطْءِ والْو نع ازتِرالِاح وهاءِ ، ورتِبوبِ الِاسجفِي و ثِّرؤنِي أَنَّ الْمعاءِ  يقِض
حيضةٍ ، أَو ما يقُوم مقَامها هو كَونُ الرحِمِ مشغولًا بِماءِ الْغيرِ احتِرازا عن خلْطِ الْماءِ بِالْماءِ وسقْيِ الْماءِ زرع الْغيرِ إلَّا 

الْواطِئِ بِمِلْكِ الْيمِينِ مقَامه ، فَإِنَّ الِاستِحداثَ يدلُّ علَى مِلْكِ من أَنه أَمر خفِي فَأُقِيم دلِيلُه ، وهو استِحداثُ مِلْكِ 
ى الشغلِ اُستحدِثَ مِنه وتلُقِّي مِن جِهتِهِ ومِلْكُه يمكِّنه مِن الْوطْءِ الْمؤدي إلَى الشغلِ فَالِاستِحداثُ يدلُّ بِهذِهِ الْواسِطَةِ علَ

  .الَّذِي هو عِلَّةُ الِاستِبراءِ 

  .وذَهب بعضهم إلَى أَنه مِن إقَامةِ السببِ إذْ الشغلُ إنما هو بِالْوطْءِ والْمِلْك ممكِّن مِنه مؤد إلَيهِ وداعٍ 

ءِ الْبائِعِ والْمِلْك ممكِّن مِن وطْءِ الْمشترِي والْأَظْهر ما فِي التقْوِيمِ أَنَّ عِلَّةَ الِاستِبراءِ وفِيهِ نظَر ؛ لِأَنَّ الشغلَ إنما هو بِوطْ
إلَي دؤم ببمِينِ ساطِئِ بِمِلْكِ الْياثُ مِلْكِ الْودتِحاسو جِدو اءٍ قَدتِلَاطِ بِمالِاخ ناءِ عةُ الْماناثَ صِيدتِحذَا الِاسهِ ، فَإِنَّ ه

  يصِح مِن غَيرِ استِبراءٍ يلْزم مِن الْبائِعِ ، ومِن غَيرِ ظُهورِ براءَةِ رحِمِها عن مائِهِ ، فَلَو أَبحنا الْوطْءَ لِلثَّانِي بِنفْسِ 

 لْطِ فَكَانَ الْإِطْلَاقى إلَى الْخالْمِلْكِ لَأَد امالْإِم اهمذَا سلِهبٍ وبارِ ستِبلِيلٌ بِاعد هأَن رهِ فَظَها إلَييدؤا مببفْسِ الْمِلْكِ سبِن
  .السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى السبب الظَّاهِر والدلِيلَ علَى الْعِلَّةِ 

  

  كما في تحريم الدواعي :  قوله 

ود أَي  عم تلَى الْإِطْلَاقِ إذَا كَانةِ عمرا فِي الْحنالز قَامم تثُ أُقِيميةٍ حوهظَرِ بِشالنقْبِيلِ والتو سالْم اعِ مِناعِي الْجِم
  . إذَا كَانت مع الزوجةِ ، أَو الْأَمةِ الْأَجنبِيةِ وأُقِيمت مقَام الْوطْءِ فِي الْحرمةِ حالَتي الِاعتِكَافِ والْإِحرامِ
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  ولما جعلوا الجزء الأخير :  قوله 

م تدلُّ  يعنِي أَنَّ الْقَوم ، وإِنْ لَم يصرحوا بِالْعِلَّةِ معنى فَقَطْ والْعِلَّةِ حكْما فَقَطْ إلَّا أَنَّ التقْسِيم الْعقْلِي يقْتضِيهِما والْأَحكَا
علَى ثُبوتِهِما أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ الْجزءَ الْأَولَ مِن الْعِلَّةِ لَا يضاف الْحكْم إلَيهِ ، ولَا يترتب علَيهِ مع تأْثِيرِهِ فِيهِ فِي الْجملَةِ فَيكُونُ 

ا ، ومأْثِيرِ لَا اسودِ التجى لِونعالْعِلَّةِ عِلَّةً م الْأَخِيرِ مِن ريءُ الْغزالْج وهةِ ، وةُ الْعِلِّيهبش ا لَهةِ فَمنقَارالْمافَةِ ومِ الْإِضدا لِعكْملَا ح
  .يكُونُ هذَا الْقِسم بِعينِهِ 

ا فَقَطْ إلَّا مكْمى لِلْعِلَّةِ حنعلَا م ها الثَّانِي فَلِأَنأَمو ءُ الْأَخِيرِ مِنزأْثِيرٍ فَالْجلَا تافَةٍ ورِ إضغَي صِلُ بِهِ مِنتيهِ ولَيع كْمالْح قَّفوتا ي
لِعدمِ الْإِضافَةِ إلَيهِ ، السببِ الداعِي إلَى الْحكْمِ إذَا كَانَ بِحيثُ يتصِلُ بِهِ الْحكْم يكُونُ عِلَّةً حكْما لِوجودِ الْمقَارنةِ لَا اسما 

ولَا معنى لِعدمِ التأْثِيرِ إذْ لَا تأْثِير لِلسببِ الداعِي فَكَيف لِجزئِهِ ، وكَذَا الشرطُ الَّذِي علِّق علَيهِ الْحكْم كَدخولِ الدارِ فِيما 
تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخا فَقَطْ إذَا قَالَ إنْ دكْمكُونُ عِلَّةً حأْثِيرٍ فَيلَا تافَةٍ ، ورِ إضغَي مِن كْمصِلُ بِهِ الْحتي   

عِلَّةُ مضافَةً إلَى أَي إنْ كَانت الْ) وأَما السبب فَاعلَم أَنه لَا بد أَنْ يتوسطَ بينه وبين الْحكْمِ عِلَّةٌ فَإِنْ كَانت مضافَةً إلَيهِ ( 
 ببالس وها ، وقِهوافَةٌ إلَى سضذِهِ الْعِلَّةُ مهلَاكِهِ ، وعِلَّةٌ لِه هئًا فَإِنيةِ شابطْءِ الدبِ كَوبى الْعِلَّةِ ( السنعفِي م ببفَالس

قِ الدوةُ بِسيالد جِبهِ فَتإلَي كْمالْح افضا فَيندعِن اصلَا الْقِص عجاصِ إذَا رةِ بِالْقِصادهبِالشا ودِهقَوةِ واب ( جِبلَا ي أَي
 اهِدالش عجر ثُم ، صا فَاقْترملَ عا قَتديأَنَّ ز هِداهِدِ إذَا شلَى الشا عندعِن اصالْقِص )ةِ وراشباءُ الْمزج ها لِأَنمإن هتادهش

  .أَي الْعِلَّةُ مضافَةً إلَى السببِ ) صارت قَتلًا بِحكْمِ الْقَاضِي واختِيارِ الْولِي وإِنْ لَم تكُن مضافَةً إلَيهِ 

فَلَا يضمن ، ولَا يشترِك فِي الْغنِيمةِ ( اف الْحكْم إلَيهِ لَا يض) فِعلًا اختِيارِيا فَسبب حقِيقِي ( أَي الْعِلَّةُ ) نحو أَنْ تكُونَ ( 
أَي لَا يضمن الدالُّ علَى مالٍ يسرِقُه السارِق ، ولَا يشترِك فِي ) الدالُّ علَى مالِ السرِقَةِ وعلَى حِصنٍ فِي دارِ الْحربِ 

الُّ عةِ الدنِيمفِي الْغ ارِقالس وهارٍ وتخلُ فَاعِلٍ مفِع كْمِ عِلَّةٌ هِيالْحبِ وبالس نيطَ بسوت هبِ ؛ لِأَنرارِ الْحنٍ فِي دلَى حِص
أَي ، ولَا يضمن ) ولَا أَجنبِي ( لَى السببِ فَصلِ السرِقَةِ والْغازِي فِي الدلَالَةِ علَى الْحِصنِ فَتقْطَع هذِهِ الْعِلَّةُ نِسبةَ الْحكْمِ إ

 بِينلَدِ أَجةَ الْولَدِ ( قِيمةَ الْوقِيم نمضةٌ لَا يأَم ا ، فَإِذَا هِيهلَدوتاسلَ وةٌ فَفَعرا حهأَةَ فَإِنرذِهِ الْمه جوزت رقَالَ لِآخ ) (

ا إذَا زطِ بِخِلَافِ مرذَا الشلَى هع لِيالْو كِيلُ ، أَوا الْوهجو.  

ولَا يلْزم أَنَّ الْمودع ، أَو الْمحرِم إذَا دلَّا علَى الْودِيعةِ والصيدِ يضمنانِ مع أَنهما سببانِ ؛ لِأَنَّ الْمودع إنما يضمن بِتركِ 
  ي الْتزم والْمحرِم بِإِزالَةِ الْحِفْظِ الَّذِ

أَي إذَا تقَررت إزالَةُ الْأَمنِ وإِنما قَالَ هذِهِ لِأَنه لَما قَالَ إنَّ الْمحرِم إنما يضمن ) الْأَمنِ إذَا تقَررت بِإِفْضائِها إلَى الْقَتلِ 
  .بِإِزالَةِ الْأَمنِ 

يهِ أَنه ينبغِي أَنْ يضمن بِمجردِ الدلَالَةِ ؛ لِأَنه حصلَ إزالَةُ الْأَمنِ بِمجردِ الدلَالَةِ فَقَالَ إنما يضمن بِإِزالَةِ الْأَمنِ إذَا ورد علَ
 يصِر سببا لِلْهلَاكِ ، فَلَا يضمن ، ثُم أَقَام الدلِيلَ علَى أَنَّ إزالَةَ الْأَمنِ الْإِفْضاءُ لَم: تقَررت بِكَونِها مفْضِيةً إلَى الْقَتلِ إذْ قِيلَ 
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ى مالِ أَي إذْ دلَّ رجلٌ سارِقًا علَ) فَإِنَّ الصيد محفُوظٌ بِالْبعدِ عن الناسِ بِخِلَافِ مالِ الْمسلِمِ : ( سبب لِلضمانِ بِقَولِهِ 
  .مسلِمٍ لَا يضمن فَإِنَّ كَونه محفُوظًا لَيس لِأَجلِ الْبعدِ عن أَيدِي الناسِ فَدلَالَته لَا تكُونُ إزالَةَ الْأَمنِ 

ونه محفُوظًا لَيس لِلْبعدِ عن الناسِ بلْ لِكَونِهِ فِي أَي إذَا دلَّ علَيهِ غَير الْمحرِمِ فَإِنه لَا يضمن ؛ لِأَنَّ كَ) وصيدِ الْحرمِ ( 
  .الْحرمِ 

 ) افِعالد نمضلَا ي هفْسأَ بِهِ نجافِعِ فَولِلد سِكَهما لِيسِكِّين بِيإلَى ص فَعد نمكِّ) والس فْعد وهبِ ، وبالس نيلَّلَ بخت هينِ ؛ لِأَن
  .إلَى الصبِي وبين الْحكْمِ فِعلُ فَاعِلٍ مختارٍ ، وهو قَصد الصبِي قَتلَ نفْسِهِ 

 ) مِنض هحرفَج كِّيندِهِ السي نقَطَ عإِنْ سإلَ) و كْمالْح افضارٍ فَيتخلُ فَاعِلٍ مفِع اكنلَّلْ هختي لَم ه؛ لِأَن وهبِ ، وبى الس
 فْعالد.  

 ) همِنو ( ِببالس مِن أَي ) ُلَّقَةعذْرِ الْمالناقِ وتالْإِعطْلِيقِ وا كَالتازجم ببس وا هذْرِ ) مالناقِ وتالْإِعطْلِيقِ ولَّقَةُ صِفَةٌ لِلتعفَالْم
ما هو سبب : متعلِّق بِقَولِهِ ) لِلْجزاءِ ( الِق وإِنْ دخلْت فَعبده حر وإِنْ دخلْت فَلِلَّهِ علَي كَذَا نحو إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَ

  لِأَنها ربما لَا توصلُ إلَيهِ ؛ ( فَالْجزاءُ وقُوع الطَّلَاقِ والْعِتقِ ولُزوم الْمنذُورِ 

أَي ؛ لِأَنَّ هذِهِ الْأُمور الْمعلَّقَةَ ربما لَا توصلُ إلَى الْجزاءِ ، وهذَا دلِيلٌ علَى كَونِها ) الشرطَ معدوم علَى خطَرِ الْوجودِ لِأَنَّ 
  .سببا مجازا 

إذْ الْكَفَّارةُ ) لِلْبِر ، فَلَا توصلُ إلَى الْكَفَّارةِ ( أَي الْيمِين ) لِأَنها (  مجازا أَي سببٍ لِلْكَفَّارةِ) وكَالْيمِينِ بِاَللَّهِ لِلْكَفَّارةِ ( 
  .تجِب عِند الْحِنثِ ، فَلَا يكُونُ الْيمِين موصلَةً إلَى الْكَفَّارةِ ، فَلَا تكُونُ سببا لَها حقِيقَةً بلْ مجازا 

 )طُ ثُمرالش جِدإذَا و  ( ِطرذْرِ بِالشالناقِ وتالْعلِيقِ الطَّلَاقِ وعةِ تورفِي ص أَي ) ِقِيقَةً بِخِلَافعِلَّةً ح ابِقالس ابالْإِيج صِيري
 اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنا وهثَ عِلَّتةِ فَإِنَّ الْحِنمِينِ لِلْكَفَّاربِالْمِلْكِ الْي لِيقعطَلَ التى أَبتى الْعِلَلِ حنعفِي م اببأَس الَى هِيعت (

   .أَي إنْ قَالَ لِأَجنبِيةٍ إنْ نكَحتك فَأَنتِ طَالِق ، أَو لِعبدٍ إنْ ملَكْتك فَأَنت حر يكُونُ باطِلًا لِعدمِ الْمِلْكِ عِند وجودِ الْعِلَّةِ

لِجوازِ التعجِيلِ قَبلَ وجودِ الشرطِ إذَا وجِد السبب كَالزكَاةِ قَبلَ الْحولِ إذَا وجِد ) وجوز التكْفِير بِالْمالِ قَبلَ الْحِنثِ ( 
 ابصالن وهو ، ببالس.  

وهذَا يتبين فِي أَنَّ التنجِيز ( ومِنه ما هو سبب مجازا : هذَا الْكَلَام متصِلٌ بِقَولِهِ ) يقَةِ ثُم عِندنا لِهذَا الْمجازِ شبهةُ الْحقِ( 
حِلُّ عِند وجودِ الشرطِ قَطْعِي الْوجودِ هلْ يبطِلُ التعلِيق أَم لَا ؟ فَعِند زفَر رحِمه اللَّه تعالَى لَا ؛ لِأَنه لَما لَم يكُن الْمِلْك والْ

 طِلُهبالُ الْمِلْكِ لَا يوز طِلُهبا لَا يطِ فَكَمرودِ الشجو دودِ عِنجالْو انِبج حجرتالِ لِيا فِي الْحمهودجا وطْنرش لِيقعالت صِحلِي
  ) .زوالُ الْحِلِّ 

لْمسأَلَةِ إذَا قَالَ لِامرأَتِهِ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق ، ثُم قَالَ لَها أَنتِ طَالِق ثَلَاثًا فَعِندنا يبطُلُ التعلِيق حتى إذَا صورةُ ا
  تزوجها بعد التحلِيلِ 
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عِنو ، الطَّلَاق قَعلَا ي ارالد لَتخد قُولُ ، ثُمي وه الطَّلَاق قَعفَي لِيقعطُلُ التبالَى لَا يعت اللَّه هحِمر فَرز لِيقِ : دعةِ التطُ صِحرش
 الطَّلَاقِ ووقُوع الطَّلَاقِ وجود الْمِلْكِ عِند وجودِ الشرطِ لَا عِند وجودِ التعلِيقِ ؛ لِأَنَّ زمانَ وجودِ الشرطِ هو زمانُ وقُوعِ

 تِ طَالِقك فَأَنتجوزإنْ ت وحبِالْمِلْكِ ن لَّقلِيقِ ، فَإِذَا ععالَ التإلَى الْمِلْكِ ح لَه فَلَا افْتِقَار ، لِيقعا التأَمإلَى الْمِلْكِ ، و قِرفْتي
جو دودِ عِنجالْو قَطْعِي طُ فَالْمِلْكرفَش تِ طَالِقفَأَن ارلْت الدخإنْ د وحرِ الْمِلْكِ نيبِغ لَّقإِنْ عو لِيقعالت صِحطِ فَيرودِ الش

يقِ علَى الْمِلْكِ حالَ وجودِ صِحةِ التعلِيقِ وجود الْمِلْكِ عِند وجودِ الشرطِ وغَير ذَلِك معلُوم فَيستدلُّ بِالْمِلْكِ حالَ التعلِ
الشرطِ بِالِاستِصحابِ ، فَإِذَا وجِد الْمِلْك حالَ التعلُّقِ صح التعلِيق ، ثُم لَا يبطِلُه زوالُ الْمِلْكِ فَكَما لَا يبطِلُه زوالُ الْمِلْكِ 

الْما وضالُ الْحِلِّ أَيوز طِلُهبالَى لَا يعله تالطَّلَاقِ الثَّالِثِ فِي قَو قُوعالِ الْحِلِّ ووبِز ادر : } دعب مِن حِلُّ لَها ، فَلَا تفَإِنْ طَلَّقَه
 هرا غَيجوز كِحنى تتح {.  

 )ونمضم كُونَ الْبِرأَنْ ي مِن دفَلَا ب ، لِلْبِر ترِعش مِينا الْيقُلْن مِن دالِ ، فَلَا بوتِ فِي الْحةُ الثُّبهباءِ شزكُونُ لِلْجاءِ فَيزا بِالْج
أَمر فَإِنه إذَا قَالَ إنْ دخلْت الدار فَأَنتِ طَالِق فَالْغرض أَنْ لَا تدخلَ الدار ؛ لِأَنها إنْ دخلَت يترتب علَيهِ هذَا الْ) الْمحلِّ 

 أَي وفخالْم : ادربِ فَالْمصالْغ كُونُ مِنانِ يمكَالض فْوِيتِ الْبِرت ا مِنانِعالطَّلَاقِ م قُوعو وهاءُ ، وزكُونُ الْجاءُ فَيزالْج
أَي يبطِلُ التعلِيق زوالُ الْحِلِّ ، وهو أَنْ يقَع الثَّلَاثُ لَا زوالُ  ) هذَا فَيبطِلُه زوالُ الْحِلِّ لَا زوالُ الْمِلْكِ( بِكَونِ الْبِر مضمونا 

  الْمِلْكِ ، وهو أَنْ يقَع ما دونَ الثَّلَاثِ ؛ 

  .لِأَنه يمكِن لَه الرجوع إلَيها 

 لَهاصِلُ أَنَّ قَوتِ طَالِ: فَالْحفَأَن ارلْت الدخلَى إنْ دا عصِرقْتكُونُ مكَاحِ فَيودِ النجلَى ولِيلِ ععذَا التةُ هصِح قَّفوتي ق
الز نةٌ عبِينأَةُ أَجرالثَّلَاثِ فَالْم دعكَاحِ با بِالنلِكُهمالَّتِي ي ا الطَّلْقَاتكَاحِ أَمذَا النا بِهلِكُهمالطَّلَقَاتِ الَّتِي ي جِ فِي تِلْكو

  .الطَّلَقَاتِ 

فَإِنَّ الشرطَ فِيهِ بِمعنى الْعِلَّةِ ولَيس لِلْجزاءِ ) فَأَما التعلُّق بِالتزوجِ فَإِنَّ الْبِر فِيهِ مضمونٌ بِوجودِ الْمِلْكِ عِند وجودِ الشرطِ ( 
  ) .اجةَ إلَى إثْباتِ تِلْك الشبهةِ لِيكُونَ الْبِر مضمونا فَلَا ح( شبهةُ الثُّبوتِ قَبلَها 

  .الْمراد بِتِلْك الشبهةِ ما ذَكَرنا مِن شبهةِ الْحقِيقَةِ لِيكُونَ لِلْجزاءِ شبهةُ الثُّبوتِ فِي الْحالِ لِيكُونَ الْبِر مضمونا 

لٍّ مِن الْأَحكَامِ سببا ظَاهِرا يترتب الْحكْم علَيهِ علَى ما مر فِي فَصلِ الْأَمرِ فَسبب وجودِ الْإِيمانِ بِاَللَّهِ تعالَى واعلَم أَنَّ لِكُ( 
يصِح إيمانُ الصبِي وإِنْ لَم يخاطَب بِهِ ولِلصلَاةِ حدوثُ الْعالَمِ ، ولَما كَانَ هذَا السبب فِي الْآفَاقِ والْأَنفُسِ موجودا دائِما 

  ) .الْوقْت علَى ما مر ولِلزكَاةِ مِلْك الْمالِ 

يدلُّ علَى سببِيةِ ذَلِك الْوصفِ اعلَم أَنه ورد علَى سببِيةِ النصابِ لِلزكَاةِ إشكَالٌ ، وهو أَنَّ تكَرر الْوجوبِ بِتكَررِ وصفٍ 
إلَّا أَنَّ الْغِنى لَا يكْملُ : ( وهنا الْوجوب يتكَرر بِالْحولِ فَيجِب أَنْ يكُونَ الْحولُ سببا لَا النصاب فَلِدفْعِ هذَا الْإِشكَالِ قَالَ 

ماءُ بِالزمالنامٍ والٍ نالِ إلَّا بِمرِ الْمكَربِت وبجالْو ركَرتلِ فَيودِ الْحدجا بِتقْدِيرالُ تالْم ددجتاءِ فَيمالن قَاملُ موالْح انِ فَأُقِيم



 733  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  .تقْدِيرا 

مي أْسقَةِ الْفِطْرِ ردلِصمِهِ وومٍ لِصوانَ كُلُّ يضمرِ رهش اممِ أَيولِلصلِهِ وطٌ لِقَورش ا الْفِطْرمإِنهِ ولَيلِي عيو هنلَاةُ : وهِ الصلَيع  

 لَامالسونَ { وونمت نموا عأَد { " نعاقِلَةِ" وا فِي الْعكَم هنع يدؤهِ فَيلَيع جِبلَأَنْ ي بِ ، أَوبالس نكْمِ عاعِ الْحتِزا لِانإم 

والثَّانِي باطِلٌ لِعدمِ الْوجوبِ علَى الْعبدِ والصبِي والْفَقِيرِ والْكَافِرِ فَيثْبت الْأَولُ وأَيضا يتضاعف الْواجِب بِتضاعفِ الرأْسِ 
حت هِيأْسِ وافَةُ إلَى الرا الْإِضهارِضعافَةُ إلَى الْفِطْرِ تالْإِضوبِ وجفِ الْواعضا بِخِلَافِ تضةَ أَيارتِعمِلُ الِاست. (  

هذَا جواب إشكَالٍ ، وهو أَنَّ الْإِضافَةَ آيةُ السببِيةِ والصدقَةُ تضاف إلَى الْفِطْرِ فَيدلُّ علَى سببِيةِ الْفِطْرِ فَأَجاب بِأَنَّ الصدقَةَ 
  .الرأْسِ أَيضا ، فَإِذَا تعارضا تساقَطَا تضاف إلَى 

ونحن نتمسك علَى سببِيةِ الرأْسِ بِالتضاعفِ فَهذَا الدلِيلُ أَقْوى مِن الْإِضافَةِ لِأَنَّ الْحكْم قَد يضاف إلَى غَيرِ السببِ مجازا 
( } أَدوا عمن تمونونَ { علَيهِ السلَام : أَي فِي قَولِهِ ) وأَيضا وصف الْمؤنةِ ( فِي التضاعفِ ، وهذَا الْمجاز لَا يجرِي 

  .يرجح سببِيةَ الرأْسِ 

  .ولِلْحج الْبيت ، وأَما الْوقْت والِاستِطَاعةُ فَشرطٌ 

الن ضرِ الْأَرشلِلْعضِ والْأَر عبت وهارِجِ ، وارِ الْختِببِاعضِ وةُ الْأَرنؤم وارِ هتِبذَا الِاعبِهارِجِ وقِيقَةِ الْخةُ بِحامِي. (  

 لُهقَو " : عبت وهارِجِ " والْخ الٌ مِنح.  

  .ن الْخارِجِ فَأَشبه الزكَاةَ فَإِنها جزءٌ مِن النصابِ أَي الْعشر عِبادةٌ ؛ لِأَنَّ الْعشر جزءٌ مِ) عِبادةٌ ( 

 ) اجركَذَا الْخةِ ) وامِيضِ النةُ الْأَربِيبس أَي.  

) عقُوبةً بِاعتِبارِ الْوصفِ ( ، وهو الْأَرض ) أَصلِ إلَّا أَنَّ النماءَ يعتبر فِيهِ تقْدِيرا بِالتمكُّنِ مِن الزراعةِ فَصار مؤنةً بِاعتِبارِ الْ( 

  .، وهو التمكُّن مِن الزراعةِ ؛ لِأَنَّ الزراعةَ عِمارةُ الدنيا وإِعراض عن الْجِهادِ فَصار سببا لِلْمذَلَّةِ 

   لِأَجلِ ثُبوتِ وصفِ الْعِبادةِ أَي) ولِذَلِك لَم يجتمِعا عِندنا ( 

 اللَّه هحِمر افِعِيا خِلَافًا لِلشندعِن اجرالْخو رشالْع مِعتجي اجِ ، لَمرةِ فِي الْخقُوبفِ الْعصوتِ وثُبرِ وشفِي الْع.  

دلِلْحطٌ ورثُ شدالْحلَاةِ وةُ الصادةِ إرارلِلطَّهو هِ مِنإلَي تسِبا ناتِ ملِلْكَفَّارلٍ وقَترِقَةٍ وس هِ مِنإلَي تسِبا ناتِ مقُوبالْعودِ و
لشرعِيةِ التصرفَات ولِلِاختِصاصاتِ ا( أَي لِلْعالَمِ ) ولِشرعِيةِ الْمعاملَاتِ الْبقَاءُ الْمقَدر ( أَمرٍ دائِرٍ بين الْحظْرِ والْإِباحةِ 

  ) .الْمشروعةُ كَالْبيعِ والنكَاحِ ونحوِهِما 

يخص واعلَم أَنَّ ما يترتب علَيهِ الْحكْم إنْ كَانَ شيئًا لَا يدرِك الْعقْلُ تأْثِيره ، ولَا يكُونُ بِصنعِ الْمكَلَّفِ كَالْوقْتِ لِلصلَاةِ ( 
بِاسمِ السببِ وإِنْ كَانَ بِصنعِهِ فَإِنْ كَانَ الْغرض مِن وضعِهِ ذَلِك الْحكْم كَالْبيعِ لِلْمِلْكِ ، فَهو عِلَّةٌ ويطْلَق علَيهِ اسم السببِ 

 ضرالْغ وه كُني إِنْ لَما وازجا مضاءِ لِمِلْكِ ا) أَيركْمِ ، كَالشذَا الْحت فِي هيرتلَفْظِ اش أْثِيرت رِكدقْلَ لَا يةِ فَإِنَّ الْععتلْم
ا ذَكَرنا فَهو سبب وإِنْ أَدرك الْعقْلُ تأْثِيره كَم( وهو بِصنعِ الْمكَلَّفِ ولَيس الْغرض مِن الشراءِ مِلْك الْمتعةِ بلْ مِلْك الرقَبةِ 

  ) .فِي الْقِياسِ يخص بِاسمِ الْعِلَّةِ 
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حرالش  

  

  وأما السبب :  قوله 

  . هو لُغةً ما يتصِلُ بِهِ إلَى الشيءِ 

  .واصطِلَاحا ما يكُونُ طَرِيقًا إلَى الْحكْمِ مِن غَيرِ تأْثِيرٍ 

ي هذَا الْمقَامِ أَقْسام ما يطْلَق علَيهِ اسم السببِ حقِيقَةً ، أَو مجازا ويعتبِر تعدد الْأَقْسامِ وقَد جرت الْعادةُ بِأَنْ يذْكَر فِ
مِ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنَّ اختِلَاف الْجِهاتِ والِاعتِباراتِ ، وإِنْ اتحدت الْأَقْسام بِحسبِ الذَّواتِ ولِذَا ذَهب فَخر الْإِسلَا

 ازِيجم ببسا وبِه لَفتا يةِ لِمابقِ الدوى الْعِلَّةِ كَسنعفِي م ببسارِقِ ولَالَةِ السكَد ضحم ببةٌ سعببِ أَربالس امأَقْس
  .لَاقِ الْمعلَّقِ بِالشرطِ كَالْيمِينِ وسبب لَه شبهةُ الْعِلَّةِ كَالطَّ

ولَما رأَى الْمصنف رحِمه اللَّه أَنَّ الرابِع هو بِعينِهِ السبب الْمجازِي كَما اعترف بِهِ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وأَنَّ 
سامِ لَيالْأَقْس مِن ازِيجالْم دا عببى الثَّانِي سمسيو كَذَلِك سا لَيإِلَى مى الْعِلَّةِ ونعا فِيهِ مإلَى م ببالس منٍ قَسسحتسبِم 

عرض لِلسببِ الَّذِي فِيهِ ومِن السببِ ما هو سبب مجازِي أَي مِما يطْلَق علَيهِ اسم السببِ ، ولَم يت: حقِيقِيا ، ثُم قَالَ 
  .شبهةُ الْعِلَلِ 

  

  فاعلم أنه :  قوله 

 اعتِراض بين أَما وجوابِهِ ، وتمهِيد لِتقْسِيمِ السببِ إلَى ما يضاف إلَيهِ الْعِلَّةُ وإِلَى ما لَا يضاف يعنِي أَنَّ السبب مفْضٍ إلَى 
كْمِ ولَا الْح هِ الْعِلَّةُ ، أَوإلَي افضا أَنْ يإم ببفَالس ةٍ لَهوعضوةٍ فِيهِ مثِّرؤعِلَّةٍ م كْمِ مِنلِلْح دفِيهِ فَلَا ب ثِّرؤهِ لَا مإلَي طَرِيق.  

لَم يوضع لِلتلَفِ ، ولَم يؤثِّر فِيهِ ، وإِنما هو طَرِيق لِلْوصولِ إلَيهِ السبب الَّذِي فِي معنى الْعِلَّةِ كَسوقِ الدابةِ ، فَإِنْ : فَالْأَولُ 
  والْعِلَّةُ هو وطْءُ الدابةِ بِقَوائِمِها ذَلِك الشخص ، وهو مضاف إلَى السوقِ وحادِثٌ بِهِ فَيكُونُ لَه حكْم الْعِلَّةِ فِيما 

رةُ ، يلَا الْكَفَّاراثِ ، والْمِير انُ مِنمةُ لَا الْحِريائِقِ الدلَى السع جِبةِ فَيراشباءِ الْمزإلَى ج جِعرا يلِّ لَا فِيمحلِ الْمدإلَى ب جِع
 لَه عوضت ا لَمهاصِ ، فَإِنوبِ الْقِصجةِ بِوادهكَالشو اصلَا الْقِصطَ وسوا تالْعِلَّةُ مهِ وإلَي طَرِيق ا هِيمإِنفِيهِ ، و ثِّرؤت لَمو ،

افَةٌ إلَى الشضةَ الْقَاتِلِ مراشبى الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ منعفِي م ببس هلِ إلَّا أَنلِلْقَت اشِربالْم وارِ الَّذِي هتخلِ الْفَاعِلِ الْمفِع ةِ مِناده
حادِثَةٌ بِها مِن جِهةِ أَنه لَيس لِلْولِي استِيفَاءُ الْقِصاصِ قَبلَ الشهادةِ فَيصلُح لِإِيجابِ ضمانِ الْمحلِّ دونَ جزاءِ الْمباشرةِ 

ءُ الْمباشرةِ ، ولَا مباشرةَ مِن الشاهِدِ ؛ لِأَنَّ شهادته إنما صارت فَيجِب علَى الشاهِدِ إذَا رجع الديةُ لَا الْقِصاص ؛ لِأَنه جزا
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  .قَتلًا أَي مؤديةً بِواسِطَةِ قَضاءِ الْقَاضِي واختِيارِ الْولِي الْقِصاص علَى الْعفْوِ 

 جِبالَى يعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنإذَا قَالُوا و اصودِ الْقِصهلَى الشع : هأَن الِهِمح مِن لِمعو ا الْكَذِبندمعوعِ تجالر دعِن
لَةِ الْمباشرةِ فِي إيجابِ لَا يخفَى علَيهِم أَنه يقْتلُ بِشهادتِهِم ؛ لِأَنه جعلَ السبب الْقَوِي الْمؤكَّد بِالْقَصدِ الْكَامِلِ بِمنزِ

  .الْقِصاصِ تحقِيقًا لِلزجرِ 

 أَكَّدتو إِنْ قَوِيبِ ، وبالسةِ وراشبالْم نياثَلَةَ بملَا ماثَلَةِ ، وملَى الْماصِ عى الْقِصنبأَنَّ م هابوجو.  

تبِأَنْ ي قِيقِيالْح ببالثَّانِي السو نيارِقِ بلِ السبِ كَفِعبافٍ إلَى السضم رغَي ارِيتِيلٌ اخفِع كْمِ عِلَّةٌ هِيالْح نيبو هنيطَ بسو
ا كَمارِيتِيلًا اخنِ الْعِلَّةِ فِعكَو درجم كْفِي فِي ذَلِكلَا يرِقَتِهِ ، وس نيبالِ ولَى الْملَالَةِ عاصِ الدةِ بِالْقِصادهأَلَةِ الشسا فِي م.  

 لُهقَوفَى : وخا لَا يلَى مع هقِعوم قَعي لَم قِيقِيح ببس ببحِ فَالسرخِ الشسضِ نعفِي ب.  

  

  بخلاف ما إذا :  قوله 

  )زوجها 

يها علَى شرطِ أَنها حرةٌ ، فَإِذَا هِي أَمةٌ يضمن الْوكِيلُ ، أَو الْولِي لِلْمتزوجِ قِيمةَ الْولَدِ  يعنِي لَو زوج الْمرأَةَ وكِيلُها ، أَو ولِ
ا الِاسضأَيالْعِلَّةِ و احِبص جوزكُونُ الْملِ فَيسطَلَبِ النتِيلَادِ ولِلِاس وعضوم وِيجزوطِ ؛ لِأَنَّ الترشوِيجِ الْمزلَى التع نِيبم تِيلَاد

  .بِالْحريةِ وصفًا لَازِما لَه فَيصِير وصف الْحريةِ بِمنزِلَةِ الْعِلَّةِ كَالتزوِيجِ فَيكُونُ الشارِطُ صاحِب عِلَّةٍ 

  

  إزالة الأمن سبب للضمان :  قوله 

مِ إلَّا مِن الْملْتزِمِ بِعقْدِ الْإِحرامِ إذَا تقَررت حالَ كَونِهِ محرِما عِلَّةٌ لِلضمانِ وموجِبةٌ ، فَلَو لَم يكُن الدالُّ  أَي إزالَةُ الْمحرِ
لَالَةِ الْإِعقِيقَةُ الدحانُ ومالض جِبي لَم ديلُولُ الصدلَ الْمقَت ا حِينرِمحكُونَ مأَنْ لَا ي جِبرِ فَيياثُ الْعِلْمِ فِي الْغدإح أَي لَام

 الُّ فِي ذَلِكالد كْذِبأَنْ لَا يدِ ويكَانِ الصا بِمالِملُولُ عدالْم.  

  

  وصيد الحرم :  قوله 

فَقَتلَه ، فَإِنَّ الدالَّ لَا يضمن ؛ لِأَنَّ دلَالَته سبب محض ؛ لِأَنَّ كَونَ  أَي بِخِلَافِ صيدِ الْحرمِ إذَا دلَّ علَيهِ غَير الْمحرِمِ رجلًا 
ظٌ بِكَونِهِ صيدِ الْحرمِ محفُوظًا لَيس بِالْبعدِ عن الناسِ حتى تكُونَ الدلَالَةُ علَيهِ إزالَةً لِلْأَمنِ وموجِبةً لِلضمانِ بلْ هو محفُو

صيد الْحرمِ الَّذِي جعلَه اللَّه تعالَى آمِنا لِيبقَى مدةَ بقَاءِ الدنيا فَتعرض الصيدِ فِيهِ بِمنزِلَةِ إتلَافِ الْأَموالِ الْمملُوكَةِ والْموقُوفَةِ 
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تلِّ ححانَ الْممض هانمكُونُ ضذَا يلِهلَى وع رِمحلَّ الْمد امِ ، فَلَوراجِبِ بِالْإِحانِ الْومانِي بِخِلَافِ الضدِ الْجدعبِت ددعتى لَا ي
  .صيدِ الْحرمِ كَانَ الضمانُ بِالْجِنايةِ علَى الْإِحرامِ لَا بِإِزالَةِ الْأَمنِ 

  .طَانِ الظَّالِمِ سبب محض ، وقَد وجب الضمانُ علَى الساعِي السعايةُ إلَى السلْ: فَإِنْ قُلْت 

  مسأَلَةٌ : قُلْت 

  .اجتِهادِيةٌ أَفْتوا فِيها بِغيرِ الْقِياسِ استِحسانا لِغلَبةِ السعايةِ 

  

  فوجأ به :  قوله 

  . ، أَو السكِّينِ  هو مِن الْوجءِ ، وهو الضرب بِالْيدِ

  

  كالتطليق :  قوله 

 أَي كَالصيغِ الدالَّةِ علَى تعلِيقِ الطَّلَاقِ ، أَو الْعتاقِ ، أَو النذْرِ شيءٌ ، فَإِنها قَبلَ وقُوعِ الْمعلَّقِ علَيهِ أَسباب مجازِيةٌ لِما 
 ، وهو وقُوع الطَّلَاقِ ، أَو الْعتاقِ ، أَو لُزوم الْمنذُورِ بِهِ لِإِفْضائِها إلَيهِ فِي الْجملَةِ لَا أَسباب حقِيقِيةٌ يترتب علَيها مِن الْجزاءِ

 لُههِ فَقَولَيع لَّقعالْم قَعهِ بِأَنْ لَا يفْضِي إلَيا لَا تمبا: إذْ ر الٌ مِناءِ حزالَ لِلْجوِهِ ححنطْلِيقِ وكَالت هِ أَيلَيع طِفا عمطْلِيقِ ولت
كَونِها أَسبابا لِلْجزاءِ ، ولَو كَانَ متعلِّقًا بِقَولِهِ ما هو سبب علَى ما زعم الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى لَكَانَ الْمعنى ، ومِنه ما 

س وا هازِيجا مببغِ سيذِهِ الصةُ همِيست ثُم ، اضِحو هادفَسةِ ، ومِينِ لِلْكَفَّارالْيوِهِ وحنلَّقِ وعاءِ كَإِطْلَاقِ الْمزا لِلْجازجم بب
بعده فَتصِير تِلْك الْإِيقَاعات عِلَلًا حقِيقِيةً لِتأْثِيرِها فِي وقُوعِ إنما هِي قَبلَ وقُوعِ الْمعلَّقِ علَيهِ كَدخولِ الدارِ مثَلًا ، وأَما 

، فَإِذَا زالَ الْمانِع الْأَجزِيةِ مع الْإِضافَةِ إلَيها والِاتصالِ بِها بِمنزِلَةِ الْبيعِ لِلْمِلْكِ وذَلِك أَنَّ الشرطَ كَانَ مانِعا لِلْعِلَّةِ عن الِانعِقَادِ 
انعقَدت عِلَّةٌ حقِيقِيةٌ بِمنزِلَةِ الْإِيقَاعاتِ الْمنجزةِ ، وهذَا بِخِلَافِ ما إذَا قَالَ واَللَّهِ لَا أَدخلُ هذِهِ الدار فَدخلَها ، فَإِنَّ عِلَّةَ 

نها موضوعةٌ لِلْبِر والْبِر لَا يفْضِي إلَى الْكَفَّارةِ ، وإِنما يفْضِي إلَيها الْحِنثُ الَّذِي هو ضِده الْكَفَّارةِ لَا تصِير هِي الْيمِين ؛ لِأَ
 هثُ ؛ لِأَنالْحِن ةِ هِيا عِلَّةُ الْكَفَّارمإِنوتِهِ وعِلَّةً لِثُب لُحصي ففَكَي هنع انِعم الْبِرا ، وفِيه ثِّرؤالْم  

  .وقَد سبق ذَلِك فِي بحثِ الشرطِ 

قَد اُعتبِر فِي حقِيقَةِ السببِ الْإِفْضاءُ وعدم التأْثِيرِ فَكَما أَنَّ هذَا الْقِسم جعِلَ مجازا لِعدمِ الْإِفْضاءِ ينبغِي أَنْ : فَإِنْ قُلْت 
بلَ السعجأْثِيرِ يودِ التجا لِوازجا مضى الْعِلَّةِ أَينعالَّذِي فِيهِ م ب.  

نعم إلَّا أَنَّ عدم التأْثِيرِ لَما كَانَ قَيدا عدمِيا وكَانَ حقِيقَةُ السببِ فِي اللُّغةِ ما يكُونُ طَرِيقًا إلَى الشيءِ وموصلًا إلَيهِ : قُلْت 
 ببا السومى الْعِلَّةِ بِأَنْ سنعا فِيهِ مةِ مازِيجلَى موا عهبنازِ وجمِ الْماءُ بِاسالْإِفْضالُ وفِي فِيهِ الْإِيصتنالَّذِي ي مذَا الْقِسوا هصخ
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الْقِسم مجاز بِالنظَرِ إلَى الْوضعِ اللُّغوِي فَخصوه بِاسمِ الْمجازِ والْعلَاقَةُ الَّذِي لَيس فِيهِ معنى الْعِلَّةِ سببا حقِيقِيا وأَيضا هذَا 
  .أَنه يؤولُ إلَى السببِيةِ بِأَنْ يصِير طَرِيقًا لِلْوصولِ إلَى الْحكْمِ عِند وقُوعِ الْمعلَّقِ علَيهِ 

ه؛ لِأَن ظَرفِيهِ نلَى أَنْ والْأَوةِ وبِ اللُّغسبِح ببالس ادرإلَّا أَنْ ي ماللَّه قبا سلَى ملْ عِلَّةً عا بقِيقِيا حببس صِيرآلِ لَا يفِي الْم 
  . فِي الْجملَةِ ، ولَو بعد حِينٍ الْعلَاقَةُ هِي مشابهةُ السببِ مِن جِهةِ أَنَّ لَه نوع إفْضاءٍ إلَى الْحكْمِ: يقَالَ 

  

  ثم عندنا لهذا المجاز :  قوله 

 فَرز دعِنو ، كْمثُ الْحيح ةً مِنقِيقِينِهِ عِلَّةً حةَ كَوجِه قِيقَةَ أَيالْح بِهشا يازجا مببس اهنيمطِ الَّذِي سرلَّقِ بِالشعلِلْم أَي 
 هحِمابِ رفِي الْكِت ذَكَر قَدلِيقِهِ ، وعتجِيزِ الطَّلَاقِ ونطَالِ تأَلَةِ إبسفِي م رظْهي ذَا الْخِلَافهو ، ضحم ازجم والَى هعت اللَّه

ى الْإِبطَالِ ثَانِيا وجوابهم عن استِدلَالِ زفَر ثَالِثًا ، وأَما استِدلَالَ زفَر رحِمه اللَّه تعالَى علَى عدمِ الْإِبطَالِ أَولًا ودلِيلَهم علَ
  وجه استِدلَالِهِ ، فَهو أَنَّ الْمعتبر وجود الْمِلْكِ حالَ وجودِ الشرطِ ؛ لِأَنَّ التعلِيق لَا 

  .يلِ صِحةِ التعلِيقِ بِالتزوجِ يفْتقِر إلَى الْمِلْكِ حالَةَ التعلِيقِ بِدلِ

إنْ نكَحتك فَأَنتِ طَالِق بلْ إنما يفْتقِر إلَيهِ حالَ وجودِ الشرطِ لِيظْهر فَائِدةُ الْيمِينِ إذْ الْمقْصود مِن الْيمِينِ تأْكِيد الْبِر : مِثْلُ 
قَاباءِ فِي مزابِ الْجولِهِ بِإِيجزن فوخ مِلَهحلِي اتِ الْبِرفَو دعِن قِّقَهحتم ودِ ، أَوجالْو اءُ غَالِبزكُونَ الْجأَنْ ي مِن دلَتِهِ فَلَا ب

لْكِ كَما فِي إنْ تزوجتك فَأَنتِ طَالِق علَى الْمحافَظَةِ علَى الْبِر وذَلِك بِقِيامِ الْمِلْكِ حالَ وجودِ الشرطِ ، فَإِنْ علَّقَه بِالْمِ
 ودجثَلًا فَوارِ مولِ الدخرِهِ كَديبِغ لَّقَهإِنْ عقِيقًا ، وحمِينِ تةُ الْيفَائِد رظْهفَت اتِ الْبِرفَو دودِ عِنجالْو قِّقحتم كَانَ الْمِلْك

عِ الشرطِ وفَوات الْبِر غَير معلُومِ التحقُّقِ فَاشترِطَ الْمِلْك حالَ التعلِيقِ لِيترجح جانِب وجودِ الْمِلْكِ الْمِلْكِ وعدمه عِند وقُو
ائِدةُ الْيمِينِ بِحسبِ غَالِبِ الْوجودِ عِند وجودِ الشرطِ بِحكْمِ الِاستِصحابِ ، وهو أَنَّ الْأَصلَ فِي الثَّابِتِ بقَاؤه فَيظْهر فَ

فَيصِح التعلِيق وينعقِد الْكَلَام يمِينا وبعدما صح التعلِيق بِناءً علَى نصبِ دلِيلِ وجودِ الْمِلْكِ عِند وقُوعِ الشرطِ فَزوالُ الْمِلْكِ 
الثَّلَاثِ لَا يبطِلُ التعلِيق بِناءً علَى احتِمالِ حدوثِهِ عِند وجودِ الشرطِ اتفَاقًا فَكَذَا لَا يبطِلُه زوالُ الْحِلِّ بِأَنْ يطَلِّقَها ما دونَ 

  .بِأَنْ يطَلِّقَها الثَّلَاثَ بِناءً علَى هذَا الِاحتِمالِ أَيضا 

رتشلَا ي هاصِلُ أَنالْحو ى لَوتح تِ طَالِقك فَأَنتجوزطَلَّقَةِ الثَّلَاثَ إنْ تا إذَا قَالَ لِلْمقَاءُ الْحِلِّ كَملِيقِ بعاءِ التتِدطُ فِي اب
لِيقِ أَوعقَاءِ التفِي ب طَ ذَلِكرتشفَلَأَنْ لَا ي الطَّلَاق قَعجِ الثَّانِي يوالز دعا بهجوزاءِ تتِدالِاب لُ مِنهقَاءَ أَسلَى ؛ لِأَنَّ الْب.  

 مِينأَنَّ الْي هقْرِيرفَت لِيقعطِلُ التبي جِيزنلَى أَنَّ التع ملِيلُها دأَمو  

لُوفِ عحقِيقِ الْمحت أَي لِلْبِر ترِعا شمرِهِ إنيبِغ بِاَللَّهِ ، أَو تاءٌ كَانوانِبِ سلَى جانِبِهِ عةِ جقْوِيتكِ ورالت لِ ، أَوالْفِع هِ مِنلَي
نقِيضِهِ فَلَا بد مِن أَنْ يكُونَ الْيمِين بِغيرِ اللَّهِ مضمونا بِالْجزاءِ أَي بِلُزومِ الْمحلُوفِ بِهِ مِن الطَّلَاقِ ، أَو الْعتاقِ ، أَو نحوِهِ 

كَم إِذَا كَانَ الْبِرعِ ، ونالْم لِ ، أَومالْح مِينِ مِنبِالْي ودقْصالْم وا هقِيقًا لِمحةِ تا بِالْكَفَّارونمضم صِيربِاَللَّهِ ي مِينا أَنَّ الْي
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 فَواتِ الْبِر إذْ لِلضمانِ شبهةُ الثُّبوتِ قَبلَ فَواتِ الْمضمونِ مضمونا بِالْجزاءِ كَانَ لِلْجزاءِ شبهةُ الثُّبوتِ فِي الْحالِ أَي قَبلَ
كَما فِي الْمغصوبِ ، فَإِنه مضمونٌ بِالْقِيمةِ بعد الْفَواتِ فَيكُونُ لِلْغصبِ شبهةُ إيجابِ الْقِيمةِ قَبلَ الْفَواتِ حتى يصِح الْإِبراءُ 

نبِ عصلَ الْغقَب كَامذِهِ الْأَحه صِحلَا ت هأَن عاصِبِ مدِ الْغةِ فِي يوبصغنِ الْميامِ الْعالَ قِيالْكَفَالَةِ حنِ ويالْعنِ ويالدةِ والْقِيم 
اءِ ، وزومِ الْجفِ لُزولِخ بجا وملِيقِ إنعفِي الت لِأَنَّ الْبِرةُ وضِيرع كُونُ لَههٍ فَيجونَ وهٍ دجو ا مِنكُونُ ثَابِترِهِ ييلِغ اجِبالْو

زودِ لِلْججةُ الْوضِيرع اتِ لِلْبِرةِ الْفَوضِيرع دعِن ملْزفَي اتِ الْبِرفَو دعِن ملْزي كْماءُ حزالْجفْسِهِ ون قاتِ فِي حالْفَو لْزِماءِ ي
عرضِيةَ الْوجودِ لِسببِهِ لِيكُونَ الْمسبب ثَابِتا علَى قَدرِ السببِ ، وهذَا معنى شبهةِ الثُّبوتِ فِي الْحالِ وكَما لَا بد لِحقِيقَةِ 

ا لَا تثْبت شبهةُ النكَاحِ فِي غَيرِ النساءِ وذَلِك لِأَنَّ معنى الشبهةِ قِيام الدلِيلِ الشيءِ مِن الْمحلِّ كَذَلِك لَا بد مِنه لِشبهتِهِ ولِهذَ
لَاثًا لِفَواتِ محلِّ الْجزاءِ مع تخلُّفِ الْمدلُولِ لِمانِعٍ ويمتنِع ذَلِك فِي غَيرِ الْمحلِّ فَيبطِلُ التعلِيق زوالَ الْحِلِّ بِأَنْ يطَلِّقَها ثَ

 ارلَ الدعجطِ بِأَنْ يرلِّ الشحطْلَانُ مب طِلُهبا يكَم  

وعِ إلَيجكَانِ الرهٍ بِإِمجو لِّ مِنحامِ الْمونَ الثَّلَاثِ لِقِيا دا مطَلِّقَهالُ الْمِلْكِ بِأَنْ يوز طِلُهبلَا يا ، وانتسا به.  

  .فَلْيعتبر إمكَانُ الرجوعِ فِيما إذَا فَات الْمحلُّ : فَإِنْ قُلْت 

هِ الْبطْلَانُ ، لَما فَات ما لَا بد مِنه تحقَّق الْبطْلَانُ والْمِلْك لَم يقُم دلِيلٌ علَى أَنه لَا بد مِنه فِي الِابتِداءِ لِيتحقَّق بِفَواتِ: قُلْت 
  .وإِنما لَا يكُونُ مِنه بد عِند وقُوعِ الشرطِ ، وقَد أَمكَن عوده حِينئِذٍ ، فَلَا جِهةَ لِلْبطْلَانِ 

ا شلِيقِ كَمعقَاءِ التقَاءُ الْمِلْكِ لِبطْ برتشي ا لَممةِ إنرِيعرفِي الطَّرِيقَةِ الْبةِ ولِّيحبِم تثْبةَ الطَّلَاقِ تلِّيحلُّ ؛ لِأَنَّ محرِطَ الْم
النكَاحِ وهِي تفْتقِر إلَى بقَاءِ الْمحلِّ لَا إلَى بقَاءِ الْمِلْكِ فَحاصِلُ هذَا الطَّرِيقِ هو أَنَّ الْمحلِّيةَ شرطٌ لِلْيمِينِ انعِقَادا وبقَاءً 

باءِ فَتزلِلْج نيعتذَا الْمِلْكِ مأَنَّ طَلَقَاتِ ه الَى مِنعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرا مأَمطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ ، وا بِالتاتِهطُلُ بِفَو
حلِلْأَص راصِلُ طَرِيقٍ آخح وا هما ، فَإِناتِهبِفَو مِينطُلُ الْيبارِ فَتتِببِاع صِحا تمإن مِينذِهِ الْيأَنَّ ه وهأَلَةِ ، وسذِهِ الْمابِ فِي ه

أَنْ جعلَ الْمِلْكِ الْقَائِمِ ولَيس فِيهِ إلَّا ثَلَاثُ تطْلِيقَاتٍ ، فَإِذَا استوفَاها كُلَّها بطَلَ الْجزاءُ فَيبطُلُ الْيمِين كَما إذَا فَات الشرطُ بِ
الدار بستانا ، أَو حماما إذْ الْيمِين لَا تنعقِد إلَّا بِالشرطِ والْجزاءِ بلْ افْتِقَارها إلَى الْجزاءِ أَكْثَر ؛ لِأَنها بِهِ تعرف كَيمِينِ 

إذَا علَّق الثَّلَاثَ بِالشرطِ ، ثُم طَلَّقَها اثْنتينِ ، ثُم عادت إلَيهِ بعد زوجٍ آخر الطَّلَاقِ ويمِينِ الْعتاقِ ونوقِض هذَا الطَّرِيق بِما 
طَلَقَات نيعت الَى ، فَلَوعت ا اللَّهمهحِمر فوسأَبِي ينِيفَةَ وأَبِي ح دالثَّلَاثُ عِن قَعي هطُ ، فَإِنرالش قَعوإلَّا و قَعي ذَا الْمِلْكِ لَمه 

  واحِدةٌ ، فَإِنها 

 لَّقعلِّ لَا بِأَنَّ الْمحامِ الْمعِدلِيقِ بِانعطْلَانَ التالَى بِأَنَّ بعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخو سِيخرالس امالْإِم حرلِذَا صةُ فَقَطْ واقِيالْب
قْدِ بِالشالْع ذَلِك طْلِيقَاتطِ تر.  

 همِن ملْزبِ لِيبقِيقَةِ فِي السةَ الْحهبرِ الْمِلْكِ شيلِيقِ بِغعطَ فِي الترتا اشلَم هأَن وفَه ، اللَّه هحِمر فَرلَالِ زتِداس نع ابوا الْجأَمو
ي الْحالِ فَيلْزم اشتِراطُ الْمحلِّ فِي الْحالِ لِيكُونَ دلِيلًا علَى ثُبوتِهِ عِند وجودِ الشرطِ بِحكْمِ شبهةُ الثُّبوتِ لِلْجزاءِ فِ

 ؛ لِأَنَّ وجود الْمِلْكِ عِند وجودِ الِاستِصحابِ فَيتحقَّق كَونُ الْبِر مضمونا بِالْجزاءِ ، ولَا حاجةَ إلَى ذَلِك فِي التعلِيقِ بِالتزوجِ
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الشرطِ متحقِّق ضرورةَ أَنَّ الشرطَ إنما هو عين تحقُّقِ الْمِلْكِ فَيكُونُ الْبِر مضمونا بِالْجزاءِ مِن غَيرِ حاجةٍ إلَى إثْباتِ 
وذَا الْجفَى أَنَّ هخلَا يةِ ، وهبلِيقِ الشعذَا التفِي ه طَ فِيهِ أَيرأَنَّ الش الَى مِنعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرمنٍ عغتسم اب

يره أَنَّ الشرطَ هاهنا أَعنِي فِي بِمعنى لِعِلَّةٍ ولَيس لِلْجزاءِ شبهةُ الثُّبوتِ قَبلَها أَي قَبلَ الْعِلَّةِ ، وإِنما هو جواب آخر تقْرِ
 هلَ الْعِلَّةِ لِأَنوتِ قَبةُ الثُّبهباءِ شزلِلْج سلَيكَاحِ وبِالن فَادتسا يمالطَّلَاقِ إن ى الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ مِلْكنعجِ بِموزلِيقِ بِالتعةِ التورص

ةِ الشيءِ قَبلَ عِلَّتِهِ كَالطَّلَاقِ قَبلَ النكَاحِ فَكَذَا شبهته اعتِبارا لِلشبهةِ بِالْحقِيقَةِ ولِأَنَّ شبهةَ الشيءِ لَا تثْبت يمتنِع ثُبوت حقِيقَ
با يمإِناءِ ، وسرِ النكَاحِ فِي غَيةِ النهبكَش هقِيقَتح تثْبثُ لَا تيكْمِ حلَّ ححارِ ؛ لِأَنَّ مالظِّه لِيقعطِلُ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثَ ت

الظِّهارِ هو الرجلُ ؛ لِأَنَّ عملَه هو الْمنع عن الْوطْءِ وذَلِك فِي الرجلِ ، وهو قَائِم لَم يتجدد ولِأَنَّ عملَه لَيس إبطَالَ حِلِّ 
  يةِ الْمحلِّ

حتى ينعدِم بِانعِدامِ الْمحلِّ بلْ فِي منعِ الزوجِ عن الْوطْءِ الْحلَالِ إلَى وقْتِ التكْفِيرِ والْمنع ثَابِت بعد التطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ 
  .ي غَيرِ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ معناه تشبِيه الْمحلَّلَةِ بِالْمحرمةِ فَيثْبت الظِّهار إلَّا أَنَّ ابتِداءَ الظِّهارِ لَا يتصور فِ

  

  واعلم أن لكل من الأحكام :  قوله 

م الْمشروعةَ علَى وجهِ  قَد جرت عادةُ الْقَومِ بِأَنْ يورِدوا فِي آخِرِ مباحِثِ أَقْسامِ النظْمِ بِالْبيانِ أَسباب الشرائِعِ أَي الْأَحكَا
 درأَو ، وِ ذَلِكحنطِ ورالشبِ وبالسلِّقَةِ بِالْعِلَّةِ وعتاحِثِ الْمبالْم مِن قفَرا تطَ مبا ضالَى لَمعت اللَّه هحِمر فنصالْمالِ ومالْإِج

صبِ وبذِكْرِ الس دعثَ بحذَا الْبلَا ه هعِلْمو طُهبض جِبولِ يالْأُص رِ فِي فَنلِيلُ الْقَدج ابب هلَى أَنا عبِيهنت لَمةِ اعبِكَلِم هرد
ابِ اللَّهِ تبِإِيج تثْبا تمإن كَامالْأَحلًا وابِ أَصبةَ بِالْأَسرلَا عِب هأَن مِن مهضعب معزا يبِ الْأَدِلَّةِ كَمصلَالَةً بِندا ، ورِيحالَى صع

 ا ، فَلَواعمائِعِ إجرالش ارِعش هالَى ؛ لِأَنعابِ اللَّهِ تافَةٌ إلَى إيجضا مهلِلْقَطْعِ بِأَن ذَلِكالْأَدِلَّةِ و لَ مِنصا حما إنلَن الْعِلْمو
رابٍ أُخبإلَى أَس ا أُضِيفَتا لَماببأَسعِلَلًا و اتذْكُورالْم تكَان ا لَوضأَياحِدٍ ولُولٍ وعلَى مقِلَّةِ عتسالْعِلَلِ الْم داروت لَزِم 

لْعِباداتِ خاصةً إذْ الْمقْصود فِيها انفَكَّت الْأَحكَام عنها ، ولَم تتوقَّف علَى إيجابِ اللَّهِ تعالَى ، وأَنكَر بعضهم ذَلِك فِي ا
 افضأَنْ ي وزجادِ فَيالِ الْعِبلَى أَفْعع بترتا تهاتِ ، فَإِنقُوبالْعلَاتِ وامعا بِخِلَافِ الْماعمبِالْخِطَابِ إج هوبجولُ فَقَطْ والْفِع

النفْسِ لِلْعقُوباتِ إلَى الْأَسبابِ ونفْس الْوجوبِ إلَى الْخِطَابِ والْجواب أَنه لَا كَلَام فِي أَنَّ وجوب أَداءِ الْأَموالِ وتسلِيمِ 
 هأَنو هدحالَى وعت اللَّه وائِعِ هرالش ارِعش  

ما هو سبب فِي الظَّاهِرِ بِجعلِ اللَّهِ تعالَى الْأَحكَام مترتبةً علَيها تيسِيرا الْمنفَرِد بِإِيجابِ الْأَحكَامِ إلَّا أَنا نضِيف ذَلِك إلَى 
و اتارا أَمهلَى أَنةِ عابِ الظَّاهِربرِفَةِ الْأَسعكَامِ بِمرِفَةِ الْأَحعإلَى م لُوا بِذَلِكصوتادِ لِيلَى الْعِبهِيلًا عستو اتثِّرؤلَا م اتلَامع

 ارا أَشنا ذَكَرإِلَى مو رِ ذَلِكإلَى غَي دا لِلْحنالزاصِ ولِ لِلْقِصالْقَتعِ لِلْمِلْكِ وياعِ كَالْبمالْإِجو صبِالن تثَب قَد ذَلِك ضعبو
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  .م علَى ما مر فِي فَصلِ الْأَمرِ سببا ظَاهِرا يترتب علَيهِ الْحكْ: بِقَولِهِ 

  

  فسبب وجوب الإيمان باالله تعالى :  قوله 

كَو الَمِ أَيوثُ الْعدح وقْلُ هبِهِ الْع هِدشقْلُ وبِهِ الن درا ولَى مائِرِ صِفَاتِهِ عستِهِ وانِيدحوودِهِ وجارِ بِوالْإِقْردِيقِ وصالت نُ  أَي
جمِيعِ ما سِوى اللَّهِ تعالَى مِن الْجواهِرِ والْأَعراضِ مسبوقًا بِالْعدمِ ، وإِنما سمي عالَما ؛ لِأَنه علَم علَى وجودِ الصانِعِ بِهِ 

ابِ اللَّهِ تانِ بِإِيجالْإِيم وبجفَاءَ فِي أَنَّ ولَا خو ، ذَلِك لَمعا يقَطْعادِ ولَى الْعِبا عسِيريبٍ ظَاهِرٍ تبإلَى س سِبن هالَى إلَّا أَنع
  .لِحججِ الْمعانِدِين وإِلْزاما لَهم لِئَلَّا يكُونَ لَهم تشبثٌ بِعدمِ ظُهورِ السببِ 

جلِو ببس هالَمِ أَنوثِ الْعدةِ حبِيبى سنعمو تِهِ ، أَوانِيدحو انِعِ ، أَوودِ الصجدِ لَا لِوبلُ الْعفِع والَى الَّذِي هعانِ بِاَللَّهِ توبِ الْإِيم
واه واجِبا لِذَاتِهِ قَطْعا لِلتسلْسلِ ، غَيرِ ذَلِك مِما هو أَزلِي وذَلِك أَنَّ الْحادِثَ يدلُّ علَى أَنَّ لَه محدِثًا صانِعا قَدِيما غَنِيا عما سِ

لَو كَانَ السبب هو الْحدوثُ الزمانِي : ثُم وجوب الْوجودِ ينبِئُ عن جمِيعِ الْكَمالَاتِ وينفِي جمِيع النقْصاناتِ لَا يقَالُ 
   بِقِدمِ الْعالَمِ بِالزمانِ وحدوثِهِ بِالذَّاتِ بِمعنى الْمسبوقِيةِ بِالْغيرِ علَى ما فَسرتم لَما كَانَ الْقَائِلُونَ

ص هانُ بِأَنانِ بِاَللَّهِ الْإِيملَةِ الْإِيممج قُولُ مِنا نالَى ؛ لِأَنعانِ بِاَللَّهِ توبِ الْإِيمجبِو هِ قَائِلِيناجِ إلَيتِيالِاحارِهِ وتِياختِهِ وادالَمِ بِإِرالْع انِع
وأَثَر الْمختارِ لَا يكُونُ إلَّا حادِثًا وهم ينفُونَ ذَلِك ، ولَو سلِم فَلَيس الْمراد أَنَّ السبب بِالنظَرِ إلَى كُلِّ واحِدٍ هو حدوثُ 

} سنرِيهِم آياتِنا فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم { :  فِي ذَلِك متفَاوِتةٌ علَى ما يشِير إلَيهِ قَوله تعالَى الْعالَمِ فَقَطْ بلْ مراتِب الناسِ

بتها دواما إذْ كُلُّ أَحدٍ يشاهِد نفْسه الْآيةَ إلَّا أَنَّ الِاستِدلَالَ بِالْآفَاقِ والْأَنفُسِ هو أَشد الْمراتِبِ وضوحا وأَكْثَرها وقُوعا وأَثْ
 الْآفَاق وهبِهِ ، وبقُّقِ سحزِ لِتيمالْم بِيانُ الصإيم حانِ فَلِذَا صلِ الْإِيمأَه دٍ مِنا لِكُلِّ أَحلَازِمفَكَانَ م ضِينالْأَراتِ واومالسو

نِهِ ، وهو التصدِيق والْإِفْراد الصادِر عن النظَرِ والتأَملِ إذْ الْكَلَام فِي الصبِي الْعاقِلِ ، وهو أَهلٌ لِذَلِك والْأَنفُس ووجود ركْ
هتصِح عنتام نِ ، فَلَويوا لِلْأَبعبقِّهِ تفِي ح قَّقحتي انَ قَدلِيلِ أَنَّ الْإِيمالٌ ؛ بِدحانِ مفِي الْإِيم ذَلِكةٍ وعِيرجٍ شجإلَّا بِح كُني لَم 

لِأَنه لَا يحتمِلُ عدم الْمشروعِيةِ أَصلًا نعم هو غَير مخاطَبٍ بِإِيمانٍ لِعدمِ التكْلِيفِ الْمعتبرِ فِي الْخِطَابِ فَسقَطَ عنه الْأَداءُ 
ذِي يحتمِلُ السقُوطَ فِي بعضِ الْأَحوالِ كَما إذَا أَراد الْكَافِر أَنْ يؤمِن فَأُكْرِه علَى السكُوتِ عن كَلِمةِ الْإِسلَامِ قَالَ أَبو الَّ

خِطَابِ عِند عامةِ الْمشايِخِ فَالصبِي إذَا بلَغَ فِي شاهِقِ الْيسرِ وجوب الْأَداءِ مبنِي علَى الْعقْلِ الْكَامِلِ عِند بعضِهِم وعلَى الْ
 ، هلُغبي لَماءِ بِالْخِطَابِ ، والْأَد وبجايِخِ إذْ وشةِ الْمامع دا عِنذُورعكَانَ م لِمسي لَمو ، اتةُ فَموعالد هلُغبت لَملِ ، وبالْج

  لْآخرِين لَا يكُونُ معذُورا ؛ لِأَنَّ وعِند ا

وجوب الْأَداءِ إنما يشترطُ فِيهِ الْخِطَاب إذَا كَانَ فِي حكْمٍ يحتمِلُ النسخ والرفْع والْإِيمانُ لَيس كَذَلِك بلْ إنما يبتنى صِحةُ 
  . حق الْمؤدي كَما فِي جمعةِ الْمسافِرِ الْأَداءِ علَى كَونِهِ مشروعا فِي
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  للصلاة :  قوله 

 طْلَقانِ معوبِهِ ن ورأْمانِ أَنَّ الْميقُودِ لِبعلِ الْمفِي الْفَص ذَلِك قِيقحت را ملَى مع قْتالْو ولَاةِ هوبِ لِلصجالْو ببس أَي 
 قَّتؤمو.  

  

   وللزكاة : قوله 

  . أَي سبب الْوجوبِ لِلزكَاةِ مِلْك الْمالِ الَّذِي هو نِصاب وجوبِ الزكَاةِ فِي ذَلِك الْمالِ لِإِضافَتِها إلَيهِ 

جوبِ بِتضاعفِ النصابِ فِي وقْتٍ واحِدٍ ولِتضاعفِ الْو} هاتوا ربع عشرِ أَموالِكُم { علَيهِ الصلَاةُ والسلَام : مِثْلُ قَولِهِ 
 ه؛ لِأَن نِيالْغ ربتاعى { ورِ غِنظَه نقَةَ إلَّا عدلَ } لَا صكَامابِ إلَّا أَنَّ تصبِالن ارِعالش هرلِفَةٌ فَقَدتخى ماسِ فِي الْغِنالُ النوأَحو

مكُونُ بِالنى يطًا الْغِنراءُ شمالن اراءُ فَصالْأَد رسيتيى ولُ الْغِنصحالِ فَيلُ الْمقَى أَصبةِ فَيددجتةِ الْماجإلَى الْح فرصاءِ لِي
هقَامم فَأُقِيم اطِنب راءَ أَممرِ إلَّا أَنَّ النسالْيى وقِيقًا لِلْغِنحاءِ توبِ الْأَدجلِو مِعجتسلُ الْموالْح وههِ ، وي إلَيدؤالْم ببالس 

 ارفَص هاسِبنا يلٍ إلَى ماتِ فِي كُلِّ فَصغَبتِ الرفَاوةِ بِتةِ الْقِيمادبِزِيلِ وسالنو راءِ بِالدمفِي الن أْثِيرا تةِ الَّتِي لَهعبولِ الْأَرلِلْفُص
اءِ الْحمفِ النصالُ بِوالْم وه بب؛ لِأَنَّ الس ببالس والِ الَّذِي هلِلْم ددجاءِ تمالن ددجتاءِ وملِلن ددجت هددجتطًا ، ورلُ شو

 بِذَلِك هراءِ غَيمذَا النالُ بِهالْم7( و (  ركَركُونُ تاءِ فَيمرِ النكَربِ لَا بِتبرِ السكَركْمِ بِتالْح ركَرتلِ وورِ الْحكَروبِ بِتجالْو
  .الشرطِ 

  

  وللصوم :  قوله 

 ه؛ لِأَن رهالش وان هضممِ رووبِ صجو ببلَى أَنَّ سونَ عرأَختالْم فَقات   

ررِهِ إلَّا أَنَّ الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى ذَهب إلَى أَنَّ السبب هو مطْلَق شهودِ الشهرِ أَعنِي يضاف إلَيهِ ويتكَرر بِتكَ
وقْتِ وذَلِك فِي الْأَيامِ واللَّيالِي جمِيعا ولِهذَا لَزِم الْأَيام بِلَيالِيِها ؛ لِأَنَّ الشهر اسم لِلْمجموعِ وسببِيته بِاعتِبارِ إظْهارِ شرفِ الْ

الْقَضاءُ علَى من كَانَ أَهلًا فِي اللَّيلِ ، ثُم جن وأَفَاق بعد مضِي الشهرِ ولِهذَا صح نِيةُ الْأَداءِ بعد تحقُّقِ جزءٍ مِن اللَّيلِ ، 
ي لَمو بذَهو رلَا غَي ارهالن ومِ هوالص قْتواجِبِ وقْتِ الْولْ فِي واءِ فِيهِ بالْأَد ازوبِ جبكْمِ السح مِن سلَيو لَهقَب صِح

والَى إلَى أَنَّ كُلَّ يعت اللَّه هحِمفِ رنصالْم دعِن ارتخالْم وهونَ ، ولَ الَّذِي لَا الْأَكْثَرءَ الْأَوزى أَنَّ الْجنعمِهِ بِمولِص ببمٍ س
يتجزأُ مِن الْيومِ سبب لِصومِ ذَلِك الْيومِ ؛ لِأَنَّ صوم كُلِّ يومٍ عِبادةٌ علَى حِدةٍ مختص بِشرائِطِ وجودِهِ منفَرِد بِالِانتِقَاضِ 

انِ نيبِطَر رِ ، فَقَدهضِ الشعفِي ب أَفَاق نلَى ماءِ عالْقَض وبجولِ وةِ بِاللَّييالن ازوا جأَمةٍ ، ولَى حِدبٍ عببِس لَّقعتاقِضِهِ فَيو



 742  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  .مر بيانه فِي بابِ الْأَمرِ 

  

  إما لانتزاع الحكم " وعن : "  قوله 

 عن تدلُّ علَى انتِزاعِ الشيءِ عن الشيءِ وانفِصالِهِ عنه ؛ لِأَنها لِلْبعدِ والْمجاوزةِ ، فَإِذَا وقَعت صِلَةً لِلْأَداءِ  يعنِي أَنَّ كَلِمةَ
أَدى الزكَاةَ عن مالِهِ والْخراج عن أَرضِهِ ، أَو : الُ فَهِي بِحكْمِ الِاستِقْرارِ إما أَنْ تكُونَ لِانتِزاعِ الْحكْمِ عن السببِ كَما يقَ

أَدى الْعاقِلَةُ الديةَ عن الْقَاتِلِ : تكُونُ لِلدلَالَةِ علَى أَنَّ ما وجب علَى محلٍّ قَد أَداه عنه غَيره كَأَنه نائِب عنه كَما يقَالُ 
  الْحدِيثِ عن الْمعنى الثَّانِي باطِلٌ ؛ لِأَنه يقْتضِي الْوجوب علَى الْعبدِ والْكَافِرِ والْفَقِيرِ الَّذِين يكُونونَ فِي مؤنةِ وحملُ 

ك شيئًا ، فَلَا يكَلَّف بِوجوبٍ مالِي ، والْكَافِر الْمكَلَّفِ ضرورةَ دخولِهِم فِيمن تمونونَ ، وهذَا باطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْعبد لَا يملِ
لَيس مِن أَهلِ الْقُربةِ ، والْفَقِير مِمن يجِب لَه ، فَلَا يجِب علَيهِ ويصرف إلَيهِ ، فَلَا يصرف عنه ، إذْ لَا خراج علَى الْخرابِ 

 ما يصلُح جوابا عن هذَا ، وهو أَنَّ الْعبد مِن حيثُ إنه إنسانٌ مخاطَب ، وهذِهِ صدقَةٌ فَالظَّاهِر أَنها علَيهِ وذَكَر فِي الْأَسرارِ
حالْت ههِ ؛ لِأَنلَيع وبجقِيقَةِ لَا وفِي الْح لَكِنو هنع وبنلَى يوالْمفَقَةِ ولِ الْخِلْقَةِ كَالنلَى أَصهِ فَعلَيع لِكا مةِ فِيمهِيمبِالْب ق

إشارةً إلَى الْمعنى " عن " الْوجوب علَى الْعبدِ وعلَى اعتِبارِ عارِضِ الْمملُوكِيةِ الْوجوب علَى الْمولَى فَوقَعت كَلِمةُ 
  .ي الصبِي ، وأَما الْكَافِر فَخارِج عقْلًا ؛ لِأَنه لَيس مِن أَهلِ الْقُربةِ الْأَصلِي وهكَذَا نقُولُ فِ

  

  بخلاف تضاعف الوجوب :  قوله 

 ؛ لِأَنَّ مراد السائِلِ بِالِاستِعارةِ ولَيس بِسدِيدٍ:  ، فَإِنه أَمر حقِّي لَا يحتمِلُ الِاستِعارةَ الَّتِي هِي مِن أَوصافِ اللَّفْظِ كَذَا قِيلَ 
أَنه كَما جاز الْإِضافَةُ إلَى غَيرِ السببِ مجازا فَلْيجز تضاعف الْوجوبِ بِتضاعفِ غَيرِ السببِ بِناءً علَى أَنه يشبِه السبب فِي 

  .احتِياجِ الْحكْمِ إلَيهِ 

رِ فَالْجفِ غَياعضوبِ بِتجالْو فاعضتافِرِ وسلَاةِ الْمصلَامِ وةِ الْإِسجعِ كَحرفِي الش ارِدبِ وبرِ السافَةَ إلَى غَيأَنَّ الْإِض ابو
، را ملَى ملِ عوبِ كَالْحبفًا لِلساعضلَ تعجارِدٍ إلَّا أَنْ يبِو سبِ لَيبرِ السكَربِت ركَرقْتِ فَترِ الْوكَراجِبِ بِتالْو ركَرا تأَمو 

السببِ أَيضا ؛ لِأَنَّ السبب هو الرأْس بِصِفَةِ الْمؤنةِ والْمؤنةُ يتكَرر وجوبها بِتكَررِ الْحاجةِ ، والشرع جعلَ مِثْلَ يومِ الْفِطْرِ 
  .وقْت الْحاجةِ فَتجدده متجدد لِلْحاجةِ 

  



 743  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  فهذا الدليل :  قوله 

  )أَقْوى 

سببِيةِ الرأْسِ  إشارةٌ إلَى دفْعِ ما يتوهم مِن أَنَّ الترجِيح بِكَثْرةِ الْأَدِلَّةِ ، وهو أَنَّ دلِيلَ سببِيةِ الْفِطْرِ هو الْإِضافَةُ فَقَطْ ودلِيلَ 
  .هو الْإِضافَةُ وغَيرها فَصرح بِأَنه ترجِيح بِالْقُوةِ 

  

  وأيضا وصف المؤنة يرجح سببية الرأس :  قوله 

 يشعِر بِأَنَّ هذِهِ الصدقَةَ تجِب وجوب }أَدوا عمن تمونونَ { علَيهِ السلَام :  لِأَنَّ تعلِيق الْحكْمِ بِوصفِ الْمؤنةِ فِي قَولِهِ 
  .الْمؤنِ والْأَصلُ فِي وجوبِ الْمؤنِ رأْس يلِي علَيهِ كَما فِي الْعبِيدِ والْبهائِمِ فَفِيهِ تنبِيه أَيضا علَى اعتِبارِ الْمؤنةِ والْوِلَايةِ 

  

  وللحج :  قوله 

لْوجوبِ لِلْحج هو الْبيت بِدلِيلِ الْإِضافَةِ لَا الْوقْت أَو الِاستِطَاعةُ إذْ لَا إضافَةَ إلَيهِ ، ولَا يتكَرر بِتكَررِهِ مع صِحةِ  أَي سبب ا
أَداءِ والِاستِطَاعةُ لِوجوبِهِ إذْ لَا جواز بِدونِ الْوقْتِ ، ولَا الْأَداءِ بِدونِ الِاستِطَاعةِ كَما فِي الْفَقِيرِ بلْ الْوقْت شرطٌ لِجوازِ الْ

  .وجوب بِدونِ استِطَاعةٍ 

  

  وللعشر :  قوله 

 الْحقِيقِي ولِلْخراجِ بِالنماءِ التقْدِيرِي  يعنِي أَنَّ سبب كُلٍّ مِن الْعشرِ والْخراجِ هو الْأَرض النامِيةُ إلَّا أَنها سبب لِلْعشرِ بِالنماءِ
، وهو التمكُّن مِن الزراعةِ والِانتِفَاعِ ، وذَلِك لِأَنَّ الْعشر مقَدر بِجِنسِ الْخارِجِ فَلَا بد مِن حقِيقَتِهِ والْخراج مقَدر بِالدراهِمِ 

كْفِي النفَي لُهفَقَو قْدِيرِياءُ التفِيهِ : م ربتعى لَا يتضِ حةٌ لِلْأَرنؤاجِ مرالْخرِ وشالْع كُلٌّ مِن ةِ ، ثُمامِيبِالن لِّقعتارِجِ مقِيقَةِ الْخبِح
 إلَى الْحِينِ الْموعودِ وذَلِك بِالْأَرضِ وما يخرج مِنها فَتجِب عِمارتها الْأَهلِيةُ الْكَامِلَةُ ؛ لِأَنَّ اللَّه تعالَى حكَم بِبقَاءِ الْعالَمِ

 نا علَه امِينارِ الْحالد نع ينقَاتِلَةِ الذَّابلِلْم اجرالْخ ملْزفَي ابوالدبِيدِ وا كَالْعهلَيفَقَةُ عالنو  

شالْعاءِ ودفَقَةُ الْأَعكُونُ الناءِ فَتبهةِ الشنفِي الس طَرمتسياءِ ودلَى الْأَعع رصلُ النزنتسي بِهِم فَاءِ الَّذِينعالضو اجِينتحلِلْم ر
قِي الْعشر عِبادةٌ ؛ لِأَنَّ الْواجِب جزءٌ مِن النماءِ أَعنِي علَى الْفَرِيقَينِ نفَقَةً علَى الْأَرضِ تقْدِيرا ، ثُم بِاعتِبارِ النماءِ الْحقِي

تِغا فِي الِاشةٌ لِمقُوبع اجرالْخ قْدِيرِياءِ التمارِ النتِببِاعامِي والِ النالْم كَاةِ مِنزِلَةِ الزنكَثِيرٍ بِم ضِ قَلِيلًا مِنالْأَر مِن ارِجالِ الْخ
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بِالزراعةِ مِن الْإِعراضِ عن الْجِهادِ الْأَصغرِ والْأَكْبرِ والْإِقْبالِ علَى الْمبغوضِ الْمذْمومِ بِلِسانِ الشرعِ والدنو مِن رأْسِ 
ا هبِ مرضارِ وغالصا لِلذِّلَّةِ وببس لُحصذَا يه طِيئَاتِ ، أَواءَ الْخمالنلٌ وأَص ضفَاءَ فِي أَنَّ الْأَرلَا خةِ ، ويزِلَةِ الْجِزنبِم و

صارِ الْوتِبانِ بِاعافَينتةٌ فَيقُوبع اجرالْخةٌ وادعِب رشفِ الْعصارِ الْوتِببِاعةً ونؤا ممهلِ مِنارِ الْأَصتِبكُونُ بِاعفَي عبتو فصفِ ، و
فَلَا يجتمِعانِ فِي سببٍ واحِدٍ هو الْأَرض النامِيةُ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى يجِب الْعشر مِن الْأَرضِ الْخراجِيةِ ، وإِنْ 

ببلِأَنَّ س ذَلِكةِ ورِيشضِ الْعالْأَر مِن اجرالْخ جِبي ضِ لَمالْأَر مِن ارِجرِ الْخشالْع ببسو ضالْأَر هداجِ عِنرالْخ .  

  

  وللطهارة إرادة الصلاة :  قوله 

ثْلُ هذَا مشعِر بِالسببِيةِ أَي إذَا أَردتم الْقِيام إلَى الصلَاةِ ومِ} إذَا قُمتم إلَى الصلَاةِ فَاغْسِلُوا { :  لِترتبِها علَيها فِي قَوله تعالَى 
، وأَما إضافَتها إلَى الصلَاةِ وثُبوتها بِثُبوتِها وسقُوطُها بِسقُوطِها ، فَإِنما يصلُح دلِيلًا علَى سببِيةِ الصلَاةِ دونَ إرادتِها 

 الْغرض مِن الطَّهارةِ أَنْ يكُونَ الْوقُوف بين يدي الرب بِصِفَةِ الطَّهارةِ ، فَلَا يجِب والْحدثُ شرطٌ لِوجوبِ الطَّهارةِ ؛ لِأَنَّ
  تحصِيلُها إلَّا علَى تقْدِيرِ عدمِها 

لِهطًا وركُونُ شثِ فَيدلَى الْحةِ عارالطَّه وبجو قَّفوتثِ فَيدبِالْح ذَلِكلَ وأَ قَبضوت ا لَووبٍ كَمجرِ وغَي أَ مِنضوت ذَا لَو
الصلَاةِ واستدام إلَى الْوقْتِ جازت الصلَاةُ بِها ؛ لِأَنَّ الْمعتبر فِي الشرطِ هو الْوجود قَصد أَو لَم يقْصِد ولَيس الْحدثُ 

بببٍ ؛ لِأَنَّ سبا بِسافِيهنيةَ وارزِيلُ الطَّهثُ يدالْحو هلَائِميهِ وفْضِي إلَيا يءِ ميالش .  

دثُ لَو كَانَ الْح: وقَد يجاب بِأَنه لَا يجعلُ سببا لِنفْسِ الطَّهارةِ بلْ لِوجوبِها ، وهو لَا ينافِيهِ بلْ يفْضِي إلَيهِ ، لَا يقَالُ 
شرطًا لِوجوبِ الطَّهارةِ وهِي شرطٌ لِلصلَاةِ لَكَانَ الْحدثُ شرطًا لِلصلَاةِ ؛ لِأَنَّ شرطَ الشرطِ شرطٌ وأَيضا الصلَاةُ مشروطَةٌ 

تمقَدةِ لَتارا لِلطَّهببس تكَان ا ، فَلَوهنع رأَختةِ فَيارلَاةِ بِالطَّهطَ الصرلِ بِأَنَّ شالْأَو نع جِيبا نالٌ ؛ لِأَنحذَا مها ، وهلَيع 
  .وجود الطَّهارةِ لَا وجوبها والْمشروطُ بِالْحدثِ وجوبها لَا وجودها 

وعِيرشملَاةِ وةُ الصصِح ووطَ هرشالثَّانِي بِأَنَّ الْم نعا وهفْسلَاةِ لَا نةُ الصادإر وه ببالسةِ وارالطَّه ودجطُ ورالشا وته
  .والْمسبب هو وجوب الطَّهارةِ لَا وجودها فَالْمتقَدم غَير الْمتأَخرِ 

  

  وللحدود والعقوبات :  قوله 

لَى وكُونُ عي ببأَنَّ الس رِيدرِقَةِ  يالسا ونةً كَالزضحاتٍ مظُورحكُونُ مةِ تضحاتِ الْمقُوبالْعودِ ودالْح اببكْمِ فَأَسفْقِ الْح
  .رِ والْإِباحةِ والْقَتلِ وأَسباب الْكَفَّاراتِ لِما فِيها مِن معنى الْعِبادةِ والْعقُوبةِ تكُونُ أُمورا دائِرةً بين الْحظْ
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مثَلًا الْفِطْر فِي رمضانَ مِن حيثُ إنه يلَاقِي فِعلَ نفْسِهِ الَّذِي هو مملُوك لَه مباح ، ومِن حيثُ إنه جِنايةٌ علَى الْعِبادةِ 
  ونحو ذَلِك ، فَإِنَّ فِيها كُلِّها جِهةً مِن الْحظْرِ والْإِباحةِ بِخِلَافِ مِثْلِ محظُور ، وكَذَا الظِّهار والْقَتلُ الْخطَأُ وصيد الْحرمِ 

  .الشربِ والزنا ، فَإِنه يلَاقِي حراما محضا 

ين ، وأَنها دائِرةٌ بين الْحظْرِ والْإِباحةِ ، وقَد سبق أَنَّ ظَاهِر هذَا الْكَلَامِ مشعِر بِأَنَّ سبب كَفَّارةِ الْيمِينِ هو الْيمِ: فَإِنْ قِيلَ 
تى بنى الْكَلَام هاهنا علَى السببِيةِ الْمجازِيةِ ؛ لِأَنها أَظْهر وأَشهر ح: السبب الْحقِيقِي هو الْحِنثُ والْيمِين سبب مجازا قُلْنا 

ذَكَر صاحِب الْكَشفِ أَنَّ سبب الْكَفَّارةِ هِي الْيمِين بِلَا خِلَافٍ لِإِضافَتِها إلَيها إلَّا أَنها سبب بِصِفَةِ كَونِها معقُودةً ؛ لِأَنها 
ها فَوات الْبِر ؛ لِأَنَّ الْواجِب فِي الْيمِينِ هو الْبِر احتِرازا عن هتكِ الدائِرةُ بين الْحظْرِ والْإِباحةِ لَا الْغموس ، وشرطُ وجوبِ

ب عمالْج ملْزلِئَلَّا ي الْبِر اتطُ فَورتشفَي فُتي لَم هكَأَن صِيرلِي الْبِر نع لَفةُ خالْكَفَّارالَى وعمِ اللَّهِ تةِ اسمرلَفِ حالْخ ني
والْأَصلِ ، والْيمِين وإِنْ انعدمت بعد الْحِنثِ فِي حق الْأَصلِ أَعنِي الْبِر لَكِنها قَائِمةٌ فِي حق الْخلَفِ والسبب فِي الْأَصلِ 

 احِدلَفِ والْخو.  

  

  ولشرعية المعاملات :  قوله 

اللَّهِ تعالَى بقَاءَ الْعالَمِ إلَى حِينٍ علِمه وزمانٍ قَدره سبب لِشرعِيةِ الْبيعِ والنكَاحِ ونحوِ ذَلِك وتقْرِيره أَنَّ اللَّه  يعنِي أَنَّ إرادةَ 
ساعةِ ، وهو مبنِي علَى حِفْظِ الْأَشخاصِ إذْ بِها بقَاءُ النوعِ تعالَى قَدر لِهذَا النظَامِ الْمنوطِ بِنوعِ الْإِنسانِ بقَاءً إلَى قِيامِ ال

قِرفْتي ذَلِكو وِ ذَلِكحنكَنِ وسالْماسِ واللِّبةٍ فِي الْغِذَاءِ واعِيورٍ صِنقَاءِ إلَى أُمفِي الْب قِرفْتاجِهِ يالِ مِزتِدطِ اعانُ لِفَرسالْإِنإلَى و 
معاونةٍ ومشاركَةٍ بين أَفْرادِ النوعِ ، ثُم يحتاج لِلتوالُدِ والتناسلِ إلَى ازدِواجٍ بين الذُّكُورِ والْإِناثِ وقِيامٍ بِالْمصالِحِ وكُلُّ 

دِ الشعِن ةٍ مِنرقَدةٍ مولٍ كُلِّيإلَى أُص قِرفْتي فَظُ ذَلِكحا يارِعِ بِه  

الْعدلُ فِي النظَامِ بينهم فِي بابِ الْمناكَحاتِ الْمتعلِّقَةِ بِبقَاءِ النوعِ والْمبايعاتِ الْمتعلِّقَةِ بِبقَاءِ الشخصِ إذْ كُلُّ أَحدٍ يشتهِي 
  .يقَع الْجور ويختلُّ أَمر النظَامِ فَلِهذَا السببِ شرِعت الْمعاملَات ما يلَائِمه ويغضب علَى من يزاحِمه فَ

  

  وللاختصاصات :  قوله 

 فِي الطَّلَاقِ ، وهذِهِ تسمى  قَد سبق أَنَّ مِن الْأَحكَامِ ما هو أَثَر لِأَفْعالِ الْعِبادِ كَالْمِلْكِ فِي الْبيعِ والْحِلِّ فِي النكَاحِ والْحرمةِ
الِاختِصاصاتِ الشرعِيةَ فَسببها الْأَفْعالُ الَّتِي هِي آثَارها وهِي التصرفَات الْمشروعةُ كَالْإِيجابِ والْقَبولِ مثَلًا فَالْحاصِلُ أَنَّ 

ركَامِ الشبِالْأَح الْعِلْم وه الْفِقْه هِيا وينرِ الدبِأَم أَو ، اتادالْعِب هِيةِ ورِ الْآخِربِأَم لَّقعتا أَنْ تإم فَهِي را ملَى مةِ علِيمةِ الْععِي
نارِ الْمتِبعِ بِاعوقَاءِ النبِب أَو ، لَاتامعالْم هِيصِ وخقَاءِ الشبِب لَّقعتا أَنْ تإم هِيةِ ونِيدارِ الْمتِببِاع أَو ، اتاكَحنالْم هِيزِلِ و
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الْعقُوبات وبِهذَا الِاعتِبارِ والترتِيبِ جعلَ أَصحاب الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الْفِقْه أَربعةَ أَركَانٍ فَأَسباب كُلٍّ مِن ذَلِك ما 
هاسِبنفْصِيلِ يلَى التع .  

  

  واعلم :  قوله 

 أَنه لَما كَانَ الْمتعارف فِي الْعِلَّةِ والسببِ ما يكُونُ لَه نوع تأْثِيرٍ ، ولَا يوجد ذَلِك فِي بعضِ ما جعِلَ عِلَّةً وسببا لِلْأَحكَامِ 
لِلْعِلَّةِ تأْثِيرا دونَ السببِ وكَانَ بعض ما سماه هاهنا سببا قَد جعلَه فِيما سبق عِلَّةً ونفَى وكَانَ الْمصطَلَح فِيما سبق أَنَّ 

وهذِهِ الِاصطِلَاحات مأْخوذَةٌ مِن كَونه سببا أَشار هاهنا إلَى اختِلَافِ الِاصطِلَاحاتِ إزالَةً لِلِاستِبعادِ ونفْيا لِوهمِ الِاعتِراضِ ، 
  إطْلَاقَاتِ الْقَومِ ، ولَا مشاحةَ فِيها 

 ) قِيقِيح وهو ، ضحطٌ مرا شإم وطُ ، فَهرا الشأَمةِ ) وبِكَلِم وهو ، لِيعج لَاةِ أَووءِ لِلصضالْوكَاحِ وةِ لِلنادهكَالش
ا الشلَالَتِهد طِ ، أَور.  

 وحكْمِ الْعِلَّةِ ، : نطٌ فِي حرا شإِمكْمِ والْح عنم هدعِنةِ ، والْعِلِّي عنا مندلِيقِ عِنعالت أَنَّ أَثَر رم قَدو ا طَالِقهجوزأَةُ الَّتِي أَترالْم
 تصلُح أَنْ يضاف الْحكْم إلَيها فَيضاف إلَيهِ كَما إذَا رجع شهود الشرطِ وحدهم ضمِنوا وإِنْ وهو شرطٌ لَا يعارِضه عِلَّةٌ

كَما إذَا شهِد ) اختِيارِ كَشهودِ التخيِيرِ والِ( رجعوا مع شهودِ الْيمِينِ يضمن الثَّانِي فَقَطْ كَما إذَا اجتمع السبب والْعِلَّةُ 
شاهِدانِ علَى أَنَّ الزوج خير امرأَته وآخرانِ بِأَنَّ الْمرأَةَ اختارت نفْسها فَقَضى الْقَاضِي بِوقُوعِ الطَّلَاقِ ، ثُم رجع الْفَرِيقَانِ 

  . سبب وشهود الِاختِيارِ عِلَّةٌ يضمن شهود الِاختِيارِ فَشهود التخيِيرِ

فَإِنْ قَالَ إنْ كَانَ قَيد عبدِهِ عشرةَ أَرطَالٍ ، فَهو حر ، ثُم قَالَ وإِنْ حلَّه آخر ، فَهو حر ، فَشهِد شاهِدانِ أَنه عشرةُ ( 
ح قِهِ ، ثُمى الْقَاضِي بِعِتطَالٍ فَقَضاءَ أَرالَى ؛ لِأَنَّ الْقَضعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِن هتانِ قِيمنمضةٌ يانِيثَم وفَإِذَا ه ، لَّه

اضِي وإِنما لَا تصلُح لِلضمانِ لِكَونِهِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ قَضاءُ الْقَ) بِالْعِتقِ ينفُذُ ظَاهِرا وباطِنا عِنده فَالْعِلَّةُ لَا تصلُح لِضمانِ الْعِتقِ 
  .غَير متعد فَإِنه قَضى بِناءً علَى شهادةِ شاهِدينِ 

ا أَثْبتت الْعِتق بِطَرِيقِ التعدي أَي شهودِ الشرطِ وشهودِ الْيمِينِ فَإِنَّ الْعِلَّةَ تصلُح لِلضمانِ ؛ لِأَنه) بِخِلَافِ رجوعِ الْفَرِيقَينِ ( 
.  

  .وعِندهما لَا يضمنانِ ؛ لِأَنَّ الْقَضاءَ لَا ينفُذُ فِي الْباطِنِ فَيعتِق بِحلِّ الْقَيدِ ( 

  الشرطِ ومسأَلَةُ الْقَيدِ عطْف علَى الْمِثَالَينِ الْمذْكُورينِ وهما رجوع شهودِ ) وكَذَا حافِر الْبِئْرِ 

والتشبِيه فِي أَنَّ هناك شرطًا لَا تعارِضه عِلَّةٌ تصلُح لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها والشرطُ هو الْحفْر ؛ لِأَنَّ عِلَّةَ السقُوطِ هو الثِّقَلُ 
بِإِزالَةِ الْمانِعِ صارت شرطًا لِلسقُوطِ ، ثُم بين أَنَّ الْعِلَّةَ لَا تصلُح لِإِضافَةِ الْحكْمِ ، وهو لَكِن الْأَرض مانِعةٌ عن السقُوطِ فَ

صلُحانِ لِإِضافَةِ الْحكْمِ فَيضاف فَإِنَّ الثِّقَلَ عِلَّةُ السقُوطِ ، وهو أَمر طَبِيعِي والْمشي مباح ، فَلَا ي: ( الضمانُ إلَيها بِقَولِهِ 
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  .؛ لِأَنَّ صاحِب الشرطِ متعد ؛ لِأَنَّ الضمانَ فِيما إذَا حفَر فِي غَيرِ مِلْكِهِ ) إلَى الشرطِ 

 ) هفْسن قَعا إذَا أَوبِخِلَافِ م.  

الْحاحِ ونالْج اعرإِشرِ وجالْح عضا وأَمابِ وبمِ الْأَسقِس ادِ ، فَمِنهالْإِش دعائِلِ بائِطِ الْم.  

وأَما شرطٌ فِي حكْمِ السببِ ، وهو شرطٌ اعترض علَيهِ فِعلُ فَاعِلٍ مختارٍ غَيرِ منسوبٍ إلَيهِ كَما إذَا حلَّ قَيد عبدِ الْغيرِ 
لَا ي دبالْع قةِ الْعِلَّةِ فَأَبورلَى صع مقَدتي هبِ فَإِنبكَالس ارلَفِ صعِلَّةُ الت والَّذِي ه اقالْإِب قبا سلَّ لَما فَإِنَّ الْحندعِن نمض

  .والشرطُ يتأَخر عنها ، وكَذَا إذَا فَتح باب قَفَصٍ ، أَو إصطَبلٍ 

حلَانِ خِلَافًا لِميا فِي سانُ كَممالض جِبحِ يرِ الْفَتلَى فَوا عجرفَإِذَا خ ، ردةِ ههِيمالْبرِ ولَ الطَّيأَنَّ فِع الَى لَهعت اللَّه هحِمدٍ رم
ا أَنملَهاءِ ولَانِ لِلْميرِ كَالسلِلطَّي طَبِيعِي فَارفَإِنَّ الن قاءِ الزمِيلُ مرِ كَالْكَلْبِ ييالْغ نكْمِ لَا فِي قَطْعِهِ عاتِ الْحفِي إثْب رده ه

 لُ لَهفَالْقَو هفْسقَطَ نأَس افِرقَالَ الْحقَطَ وس لِيإِذَا قَالَ الْوالِ ، وسنِ الْإِرنس نع ( ِافِرلِلْح أَي )ْةَ اللَاحِيعِي صدي هعِلَّةِ لِأَن
 احِبص ه؛ لِأَن ربٍ آخببِس توى الْمعارِحِ إذَا ادلِ بِخِلَافِ الْجبِالْأَص كسمتم وطِ ، فَهرالش نافَةَ عالْإِض قَطَعافَةِ ولِلْإِض

  .عِلَّةٍ 

 الطَّلَاق لَّقا إذَا عكْما لَا حمطٌ اسرا شأَمو  

أَولُهما وجودا شرطٌ اسما لَا حكْما حتى إذَا وجِد الْأَولُ فِي الْمِلْكِ لَا الثَّانِي لَا تطْلَق وبِالْعكْسِ تطْلَق خِلَافًا بِشرطَينِ فَ
  ) .لِزفَر رحِمه اللَّه تعالَى 

 ، وهذِهِ الدار فَأَنتِ طَالِق فَأَبانها فَدخلَت أَحدهما ، ثُم تزوجها فَدخلَت لِامرأَتِهِ إنْ دخلْت هذِهِ الدار: صورته أَنْ يقُولَ 
 عِند الثَّانِي لَا لِأَنَّ الْمِلْك شرطٌ عِند وجودِ الشرطِ لِصِحةِ الْجزاءِ لَا لِصِحةِ الشرطِ فَيشترطُ( الْأُخرى يقَع الطَّلَاق ، عِندنا 

 هودجوو وه دوجالْعِلَّةِ إلَى أَنْ ي عِقَادان عنما يطَ مرمِ ؛ لِأَنَّ الشجانَ لِلرصا الْإِحظِيرِهوا فِي نذَكَر ةُ فَقَدلَاما الْعأَملِ ، والْأَو
) الدارِ مثَلًا وهنا عِلِّيةُ الزنا لَا تتوقَّف علَى إحصانٍ يحدثُ متأَخرا أَقُولُ ما ذَكَروا متأَخر عن وجودِ صورةِ الْعِلَّةِ كَدخولِ 

 وه دوجالْعِلَّةِ إلَى أَنْ ي عِقَادان عنميةِ الْعِلَّةِ وورودِ صجو نع رأَختم رطَ أَمرأَنَّ الش وهو )ولَا ه لِيقِيعطِ الترالش فْسِيرت 
كَالْوضوءِ لِلصلَاةِ وطَهارةِ الثَّوبِ والْبدنِ والْمكَانِ لَها ) الشرطِ الْحقِيقِي كَالشهادةِ لِلنكَاحِ والْعقْلِ لِلتصرفَاتِ ونحوِهِما 

 رأَختم لِيقِيعطُ الترةِ الْعِلَّةِ فَالشورص نع.  

أَما الشرطُ الْحقِيقِي ، فَلَا يجِب تأَخره عن وجودِ الْعِلَّةِ كَالْعقْلِ والْوضوءِ وغَيرِهِما فَكَونُ الْإِحصانِ متقَدما لَا يدلُّ علَى 
  .أَنه لَيس بِشرطٍ 

  .ج فِي خاطِرِي وهذَا الْإِشكَالُ اختلَ( 

والْجواب عنه أَنَّ الشرطَ إما تعلِيقِي وإِما حقِيقِي والْحقِيقِي قِسمانِ أَحدهما أَنْ يكُونَ الشرطُ متأَخرا عن الْعِلَّةِ كَحفْرِ 
كُونَ مأَنْ ي رالْآخدِيلِ ولِ الْقِنبقَطْعِ حلَاةِ الْبِئْرِ ووءِ لِلصضا كَالْومقَدا ) تى مِمأَقْو رأَختم وا ها مفَاتِ ، فَأَمرصقْلِ لِلتالْعو

 وطَ الَّذِي هرقَارِنُ الشي كْم؛ لِأَنَّ الْح مقَدتم وه  
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هِ ، فَهإلَي كْمالْح افضةِ الْعِلَّةِ فَيورص نع رأَختم وانُ هصفَالْإِح مقَدتم وطِ الَّذِي هرى الْعِلَّةِ بِخِلَافِ الشنعطٌ فِي مرش و
حكْمِ الشرطُ الَّذِي يكُونُ متقَدما علَى الْعِلَّةِ ويسمى هذَا الشرطُ علَامةً ، وإِذَا لَم يكُن الْحكْم مضافًا إلَيهِ لَا يكُونُ فِي 

الْعِلَّةِ فَيمكِن أَنْ يثْبت بِشهادةِ الرجالِ مع النساءِ مع أَنه لَا يثْبِت الْعِلَّةَ وهِي الزنا بِهذِهِ الشهادةِ ، ولَما كَانَ لِي نظَر فِي 
أَي علَى تقْدِيرِ كَونِهِ علَامةً ) ثُم إنْ كَانَ الْإِحصانُ علَامةً لَا شرطًا : ( لْت كَونِ الْإِحصانِ علَامةً لَا شرطًا فِي معنى الْعِلَّةِ قُ

  .يثْبت بِشهادةِ الرجالِ مع النساءِ ( لَا شرطًا فِي معنى الْعِلَّةِ 

أَي لَما ذَكَرنا أَنَّ )  شهِدا علَى عبدٍ مسلِمٍ زنى ومولَاه كَافِر أَنه أَعتقَه فَيجِب أَنْ يثْبت أَيضا بِشهادةِ كَافِرينِ: فَإِنْ قِيلَ 
ا إذَا شضنِ أَييةِ الْكَافِرادهانَ بِشصالْإِح ثْبِتا لَا ينأَنَّ الز عاءِ مسالن عالِ مجةِ الرادهبِش تثْبانَ يصلِمٍ الْإِحسدٍ مبلَى عا عهِد

زنى بِأَنَّ مولَاه أَعتقَه والْحالُ أَنَّ مولَاه كَافِر فَتكُونُ الشهادةُ علَى الْمولَى الْكَافِرِ فَتقْبلُ فَيثْبت عِتقُه والْحريةُ مِن شرائِطِ 
  . الْكَافِرِ الْإِحصانِ فَيثْبت إحصانه بِشهادةِ

أَي فِي عدمِ الْقَبولِ فَإِنَّ الْعقُوباتِ لَا تثْبت بِشهادةِ ) قُلْنا لِشهادةِ النساءِ خصوص بِالْمشهودِ بِهِ دونَ الْمشهودِ علَيهِ ( 
ا تثْبِتها ؛ لِأَنَّ الْإِحصانَ لَيس إلَّا علَامةً لَكِن يتضمن ضررا بِالْمشهودِ علَيهِ فَإِنها لَا تثْبِت الْعقُوبةَ وهنا لَ( الرجالِ مع النساءِ 

 لِلضررِ علَى أَي شهادةُ الرجالِ مع النساءِ تصلُح) وهِي تصلُح لِذَلِك ( ، وهو تكْذِيبه ورفْع إنكَارِهِ بِمنزِلَةِ الْكَافِرِ ) 
 لِمسالْم وههِ ، ولَيودِ عهشالْم.  

  فَإِنها لَا تصلُح علَى ) وشهادةُ الْكُفَّارِ بِالْعكْسِ ( 

 بِالْمسلِمِ ، وهو الْعبد الَّذِي أَثْبتوا الْمسلِمِ وهِي تتضمن ضررا بِالْمسلِمِ أَي شهادةُ الْكُفَّارِ فِي هذِهِ الصورةِ تتضمن ضررا
 مجهِ الرلَيع تثْبلِي هتيرح ) لِذَلِك لُحصكْذِيبِهِ ) فَلَا تت مِن ا ذُكِرم وهلِمِ ، وسارِ بِالْمرةُ الْكُفَّارِ لِلْإِضادهش لُحصلَا ت أَي

  .لَةِ الْكَافِرِ ورفْعِ إنكَارِهِ بِمنزِ

  .أَي بِناءً علَى أَنَّ الْعلَامةَ لَيست فِي حكْمِ الْعِلَّةِ فَيجوز أَنْ يثْبت بِما لَا يثْبت بِهِ الْعِلَّةُ ) وعلَى هذَا ( 

) ولَا حبلٍ ظَاهِرٍ ( ي فِي الْمبتوتةِ والْمتوفَّى عنها زوجها أَ) قَالَا إنَّ شهادةَ الْقَابِلَةِ علَى الْوِلَادةِ تقْبلُ مِن غَيرِ فِراشٍ ( 

لِأَنه لَم يوجد ( عطْف علَى قَولِهِ ، ولَا حبلٍ أَي بِلَا إقْرارِ الزوجِ بِالْحبلِ ) ولَا إقْرارٍ بِهِ ( مِن غَيرِ فِراشٍ : عطْف علَى قَولِهِ 
 (ا هن ) ِةِ الْقَابِلَةادهفِي ش أَي ( ، ِلَديِينِ الْوعولَةٌ فِي تقْبةُ الْقَابِلَةِ مادهش ولَةٌ فِيهِ أَيقْبم هِيلَدِ والْو يِينعإلَّا ت ) بسا النفَأَم

  .لِلْعلُوقِ السابِقِ فَإِنما يثْبت بِالْفِراشِ السابِقِ فَيكُونُ انفِصالُه علَامةً 

وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى لَا تقْبلُ ؛ لِأَنه إذَا لَم يوجد سبب ظَاهِر كَانَ النسب مضافًا إلَى الْوِلَادةِ فَشرطَ لِإِثْباتِها 
  .، وهو إما الْفِراش وإِما الْحبلُ الظَّاهِر وإِما إقْرار الزوجِ بِالْحبلِ ) لَاثَةِ كَمالَ الْحجةِ بِخِلَافِ ما إذَا وجِد أَحد الثَّ

لَما ثَبت الْوِلَادةُ بِها عِندهما ؛ لِأَنه ( أَي فِي حق الطَّلَاقِ ) وإِذَا علِّق بِالْوِلَادةِ طَلَاق تقْبلُ شهادةُ امرأَةٍ علَيها فِي حقِّهِ ( 
  .يثْبت ما كَانَ تبعا لَها 
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ما ( أَي لِإِثْباتِ الشرطِ ) لَا عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى ؛ لِأَنَّ الْوِلَادةَ شرطٌ لِلطَّلَاقِ فَيتعلَّق بِها الْوجود فَيشترطُ لِإِثْباتِهِ 
  ) كَما فِي الْعِلَّةِ ( ، وهو الطَّلَاق ) يشترطُ لِإِثْباتِ حكْمِهِ 

  .فَإِنه يشترطُ لِإِثْباتِ الْعِلَّةِ ما يشترطُ لِإِثْباتِ حكْمِها 

الْواحِدةِ حجةٌ ضرورِيةٌ لَا تقْبلُ إلَّا فِيما لَا يطَّلِع علَيهِ أَي شهادةُ الْمرأَةِ ) علَى أَنَّ هذِهِ الْحجةَ ضرورِيةٌ ، فَلَا تتعدى ( 
 الرجالُ ، وهو الْوِلَادةُ ، فَلَا تتعدى عنه إلَى ما لَا ضرورةَ فِيهِ ، وهو الطَّلَاق ؛ لِأَنَّ الطَّلَاق مِما يطَّلِع علَيهِ الرجالُ ، فَلَا

  .يقْبلُ فِيهِ شهادةُ الْواحِدةِ 

 ) ا بِكْرهلَى أَنع تةٍ بِيعةِ أَمابلَى ثِيةِ عاحِدأَةِ الْورةِ الْمادها فِي شكَم ( دالر قلُ فِي حقْبأَةِ لَا ترةَ الْمادهفَإِنَّ ش دالر قفِي ح
ولَةً فِي حقْبم تإِنْ كَانا ونةِ فَكَذَا هابالثِّيةِ وكَارالْب ق ) ائِعالْب لَّفحلْ يب.  

أَي ) الْأَصلُ فِي الْمسلِمِ الْعِفَّةُ والْقَذْف كَبِيرةٌ ، ثُم الْعجز عن إقَامةِ الْبينةِ يعرف ذَلِك : وقَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 
لَا أَنه يصِير كَبِيرةً عِند الْعجزِ فَيكُونُ ( ونها كَبِيرةً أَي يتبين بِالْعجزِ عن إقَامةِ الْبينةِ أَنَّ الْقَذْف حِين وجِد كَانَ كَبِيرةً كَ

أَي علَى الْعجزِ عن إقَامةِ الْبينةِ فَمجرد ) م شرعِي سابِق علَيهِ الْعجز علَامةً لِجِنايةٍ فَيثْبت سقُوطُ الشهادةِ ، وهو حكْ
 إنما الْقَذْفِ يسقِطُ الشهادةَ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى وإِنْ لَم يجلَد ، وعِندنا لَا تسقُطُ شهادته بِمجردِ الْقَذْفِ بلْ

 لْدهِ الْجلَيع ةِ فَأُقِيمنيةِ الْبإقَام نع زجالْع قَّقحقُطُ إذَا تست.  

 ) يلٌ حِسفِع ولْدِ إذْ هلٌ ) بِخِلَافِ الْجفِع هةِ فَإِننيةِ الْبإقَام نزِ عجالْع نابِقًا علْدِ سةُ الْجإقَام كِنملَا ي أَي لَه درلَا م يحِس
 زجالْع قَّقحفَإِنْ ت قُهبس كِنمي عِيرش كْمح هةِ فَإِنادهولِ الشقَب مدا عأَم قرِ حيكُونُ بِغا يمبزِ فَرجلَ الْعقَب لْدالْج فَإِنْ أُقِيم

   ثَابِتا حِين الْقَذْفِ يظْهر أَنَّ عدم قَبولِ الشهادةِ كَانَ

  .وإِنْ لَم يتحقَّق الْعجز يظْهر أَنه كَانَ مقْبولَ الشهادةِ وكَانَ صادِقًا فِي ذَلِك الْقَذْفِ 

لَا يحِلُّ ( أَي الْقَذْف ) وهو ( حِسبةً لِلَّهِ تعالَى ، أَي ) قُلْنا الْقَذْف فِي نفْسِهِ لَيس كَبِيرةً فَإِنَّ الشهادةَ علَيهِ مقْبولَةٌ حِسبةً ( 
أَي لِرد ) إلَى أَنْ يوجد الشهود ، فَإِذَا مضى زمانٌ يتمكَّن مِن إحضارِهِم ، ولَم يحضِرهم صار كَبِيرةً فَيكُونُ الْعجز شرطًا 

ةَ الرادهةِ ( امِي الْقَاضِي شادهالش داتِ رلِإِثْب لُحصلَا ت لٌ لَكِنالْعِفَّةُ أَصلْ ) واتِ بةً لِلْإِثْبجح لُحصلَ لَا يفْت أَنَّ الْأَصرا علِم
  .لِلدفْعِ فَقَطْ 

أَي إنْ ) عدما جلِد يبطُلُ رد شهادتِهِ ويحد الزانِي وإِنْ تقَادم الْعهد ب( علَى الزنا مِن غَيرِ تقَادمِ الْعهدِ ) ثُم إنْ أَتى بِالْبينةِ ( 
أَي ) ا يثْبِت الْحد ولَ( أَي رد شهادةِ الرامِي ) يبطِلُ الرد ( أَتى بِالْبينةِ علَى الزنا بعدما جلِد الرامِي لَكِن بعد تقَادمِ الْعهدِ 

 دءِ الْحرةً فِي دهبش اردِ صهالْع مقَادقْذُوفِ ؛ لِأَنَّ تلَى الْما عنالز دح.  

  

حرالش  



 750  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  

  وأما الشرط ، فهو :  قوله 

رطٌ فِيهِ معنى الْعِلَّةِ وشرطٌ فِيهِ معنى السببِيةِ وشرطٌ شرطٌ محض وش:  علَى ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى أَربعةٌ 
  .مجازا أَي اسما ومعنى لَا حكْما 

نِ عنِ اللَّذَيطَيرلِ الشكَأَو ابِعالر وهِ ، فَهافًا إلَيضم كُني كْمِ إنْ لَمالْح ودجطِ أَنَّ وبالض هجوإِنْ كَانَ وو ، كْما الْحبِهِم لِّق
فَإِنْ تخلَّلَ بينه وبين الْحكْمِ فِعلُ فَاعِلٍ مختارٍ غَيرِ منسوبٍ إلَيهِ وكَانَ غَير متصِلٍ بِالْحكْمِ ، فَهو الثَّالِثُ كَحلِّ قَيدِ الْعبدِ ، 

ةٌ تصلُح لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها ، فَهو الثَّانِي كَشق الزق ، وإِنْ عارضته ، فَهو الْأَولُ كَدخولِ الدارِ وإِلَّا فَإِنْ لَم تعارِضه عِلَّ
 ارلْت الدخإنْ د تِ طَالِقفِي أَن.  

ا سامِسا خمالَى قِسعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ذَكَرةَ ولَاما أَنَّ الْعا لِمهفْسةُ نلَامالْع وهةِ ، ولَامى الْعنعطًا فِي مرش اهم
يةِ عِندهم مِن أَقْسامِ الشرطِ ولِذَا سمى صاحِب الْهِدايةِ الْإِحصانَ شرطًا محضا بِمعنى أَنه علَامةٌ لَيس فِيها معنى الْعِلِّ

إنَّ الشرطَ إنْ لَم تعارِضه عِلَّةٌ فَهِي فِي معنى الْعِلَّةِ ، وإِنْ عارضته ، فَإِنْ كَانَ سابِقًا كَانَ فِي معنى : والسببِيةِ ، وقَد يقَالُ 
  .لْمحض الْعِلَّةِ ، وإِنْ كَانَ مقَارِنا ، أَو متراخِيا ، فَهو الشرطُ ا

 ظَرفِيهِ نو.  

  

  وهو :  قوله 

 أَي الشرطُ الْمحض إما حقِيقِي يتوقَّف علَيهِ الشيءُ فِي الْواقِعِ ، أَو بِحكْمِ الشارِعِ حتى لَا يصِح الْحكْم بِدونِهِ أَصلًا 
دإلَّا عِن صِحي كَاحِ ، أَوودِ لِلنهةِ كَالشا بِكَلِمفَاتِهِ إمرصهِ تلَيع لِّقعيو كَلَّفالْم هبِرتعي لِيعا جإِملَاةِ وةِ لِلصارذُّرِهِ كَالطَّهعت 

  .الشرطِ 

  . م علَى التعلِيقِ دلَالَةَ كَلِمةِ الشرطِ علَيهِ إنْ تزوجتكِ فَأَنتِ طَالِق ، أَو بِدلَالَةِ كَلِمةِ الشرطِ بِأَنْ يدلَّ الْكَلَا: مِثْلُ 

الْمرأَةُ الَّتِي أَتزوجها فَهِي طَالِق ؛ لِأَنه فِي معنى إنْ تزوجت امرأَةً فَهِي طَالِق بِاعتِبارِ أَنَّ ترتب الْحكْمِ علَى الْوصفِ : مِثْلُ 
 لَه لِيقعطِ تربِهِ كَالش.  
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  وقد مر :  قوله 

  . إشارةٌ إلَى بيانِ الشرطِ الْجعلِي ، وأَنه لَيس بِمنزِلَةِ الشرطِ الْحقِيقِي بِحيثُ لَا يصِح الْحكْم بِدونِهِ 

  

  فيضاف :  قوله 

ةٌ لِإِضالِحطَ عِلَّةٌ صرالش ارِضعي إذَا لَم قُّفِ  أَيوالْعِلَّةَ فِي ت ابِهشي هطِ ؛ لِأَنرإلَى الش افضي كْما فَالْحهكْمِ إلَيافَةِ الْح
لِفِ ، فَلَوالْحهِ وبئِذٍ بِالشةَ حِينرلَا عِب هةِ ، فَإِنالِحقِيقَةُ الْعِلَّةِ الصح تجِدا إذَا وهِ بِخِلَافِ ملَيكْمِ علًا الْحجبِأَنَّ ر مقَو هِدش 

علَّق طَلَاق امرأَتِهِ الْغيرِ الْمدخولَةِ بِدخولِ الدارِ وآخرونَ بِأَنها دخلَت الدار وقَضى الْقَاضِي بِوقُوعِ الطَّلَاقِ ولُزومِ نِصفِ 
دحارِ وولِ الدخد ودهش عجرِ ، فَإِنْ رهطِ الْمرالش ودهش مهرِ ؛ لِأَنهفِ الْمنِص أَةِ مِنرإلَى الْم اها أَدجِ مووا لِلزمِنض مه

ي التعلِيقِ جمِيعا السالِمِ عن معارضةِ الْعِلَّةِ الصالِحةِ لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها ، وإِذَا رجع شهود دخولِ الدارِ وشهود الْيمِينِ أَ
فَالضمانُ علَى شهودِ التعلِيقِ ؛ لِأَنهم شهود الْعِلَّةِ إما بِاعتِبارِ ما يئُولُ إلَيهِ بِاعتِبارِ أَنَّ الْعِلَّةَ أَعم مِن الْحقِيقَةِ ومِما فِيهِ معنى 

ارِ أَنتِببِاع ةِ ، أَوبِيبةِ السالِحودِ الْعِلَّةِ الصجو عمةَ ولَ الْعِلِّيبِالْعِلَّةِ فَكَم كْملَ الْحصاءِ الْقَاضِي اتقَضنِ وةِ الْفَرِيقَيادهش دعب ه
  .لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها لَا جِهةَ لِلْإِضافَةِ إلَى الشرطِ 

 بِأَنه تزوج هذِهِ الْمرأَةَ بِأَلْفٍ وآخرونَ بِأَنه دخلَ بِها ، ثُم رجع الْفَرِيقَانِ فَالضمانُ علَى شهودِ لَو شهِد قَوم: فَإِنْ قِيلَ 
  .الدخولِ مع أَنه شرطٌ والتزوج عِلَّةٌ 

  هذَا مبنِي علَى أَنَّ شهود : قُلْنا 

برءُوا شهود النكَاحِ عن الضمانِ حيثُ أَدخلُوا فِي مِلْكِ الزوجِ عِوض ما غَرِم مِن الْمهرِ ، وهو استِيفَاءُ منافِعِ الدخولِ أَ
  .الْبضعِ بِخِلَافِ ما نحن فِيهِ 

  

  كشهود التخيير :  قوله 

الْحكْمِ فِي الْجملَةِ والِاختِيار عِلَّةٌ يحصلُ بِها لُزوم الْمهرِ فَالْحكْم يضاف إلَى الْعِلَّةِ دونَ  ، فَإِنه سبب لِكَونِهِ مفْضِيا إلَى 
  .السببِ 
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  فإن قال :  قوله 

ةِ الْحكْمِ إلَيها ، أَورد مِثَالًا لَيس فِيهِ معارضةُ  لَما شرطَ فِي إضافَةِ الْحكْمِ إلَى الشرطِ أَنْ لَا تعارِضه عِلَّةٌ صالِحةٌ لِإِضافَ
 اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ ها ذَكَرلَى مع هِملَيانِ عمالض وبجو هكْمحطِ فَقَطْ ورالش ودهش عجا إذَا رم وهلًا ، والْعِلَّةِ أَص

مذْكُور فِي أُصولِ الْإِمامِ السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى وأَبِي الْيسرِ فَهو أَنهم لَا يضمنونَ شيئًا ، وهو تعالَى ، وأَما الْ
 لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها ، وهو ما إذَا رجع الْمنصوص فِي الْجامِعِ الصغِيرِ ، ثُم أَورد مِثَالًا يوجِب فِيهِ معارضةَ الْعِلَّةِ الصالِحةِ

شهود الشرطِ والْيمِينِ جمِيعا ثُم مِثَالًا يوجد فِيهِ معارضةُ الْعِلَّةِ لَكِنها لَا تصلُح لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيها وهو ما إذَا قَالَ رجلٌ 
وإِنْ حلَّ أَحد قَيد الْعبدِ ، فَهو حر فَشهِد شاهِدانِ بِأَنَّ الْقَيد عشرةُ : هِ عشرةَ أَرطَالٍ فَعبده حر ، ثُم قَالَ إنْ كَانَ قَيد عبدِ

نِيةُ أَرطَالٍ فَعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى يضمن أَرطَالٍ وقَضى الْقَاضِي بِعِتقِ عبدِهِ فَحلَّ الْمولَى قَيد الْعبدِ ، فَإِذَا هو ثَما
الشاهِدانِ قِيمةَ الْعبدِ ؛ لِأَنَّ قَضاءَ الْقَاضِي نافِذٌ ظَاهِرا وباطِنا لِابتِنائِهِ علَى دلِيلٍ شرعِي واجِبِ الْعملِ بِهِ فَلَا بد مِن صِيانتِهِ 

 ا ، أَوبِيدع ودهانَ الشا إذَا باءِ بِخِلَافِ ماءِ بِطَرِيقِ الِاقْتِضلَى الْقَضا عمقَدودِ بِهِ مهشفِ الْمرصاتِ التطْلَانِ بِإِثْبالْب نع  

  .يقَةِ الرق والْكُفْرِ كُفَّارا ، فَإِنه لَا عِبرةَ بِالْقَضاءِ حِينئِذٍ لِإِمكَانِ الْوقُوفِ علَى حقِ

وفِيما نحن فِيهِ قَد سقَطَ حقِيقَةُ معرِفَةِ وزنِ الْقَيدِ ؛ لِأَنه لَا يمكِن إلَّا بِحلِّ الْقَيدِ ، وإِذَا حلَّه يعتِق الْعبد ، وإِذَا نفَذَ الْقَضاءُ 
 قالْعِت قَّقحا تاطِنبا وظَاهِر فرصا تها ؛ لِأَنهافَةِ إلَيةٍ لِلْإِضالِحص رغَي لِيقعنِي التالْعِلَّةُ أَعهِ وإلَي هافَتإض كِنمي لَ الْحِلِّ ، فَلَمقَب

 فْسِهِ ، أَوالَ نم اعا إذَا بةٍ كَمايلَا جِنو ، دعرِ تغَي الِكِ فِي مِلْكِهِ مِنالْم طِ ، مِنرافَةُ إلَى الشالْإِض نيعفْسِهِ فَتن امأَكَلَ طَع
 هِملَيانُ عمالض جِبضِ فَيحا بِالْكَذِبِ الْمودعت قَد ودهالشطَالٍ وةَ أَررشدِ عنُ الْقَيكَو وهو.  

ا ؛ لِأَناطِنا لَا باءُ ظَاهِرفُذُ الْقَضنا يمهدعِنو ربتعا فَيقِ ظَاهِردلِيلُ الصةَ دالَةَ الظَّاهِرداطِلَةِ إلَّا أَنَّ الْعةِ الْبجلَى الْحع نِيبم ه
  .ى قَيده ، فَلَا يضمن الشهود حجةً فِي وجوبِ الْعملِ ، وإِذَا لَم ينفُذْ باطِنا كَانَ الْعبد رقِيقًا بعد الْقَضاءِ ويعتِق بِحلِّ الْمولَ

 وهرِهِ ، وغَيو اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسولِ فَخفِي أُص ذْكُورالْم وه قالْعِت لِيقَهعنِي تالِكِ أَعالْم مِيني أَنَّ الْعِلَّةَ هِي ا مِننا ذَكَرمو
دعِن رقَرا تلِم افِقوالْم أَقَامارِ واءَ الدى شِرعاد ى لَوتةُ حوعرشالْم فَاترصالت ةِ هِيعِيراتِ الشاصتِصأَنَّ عِلَلَ الِاخ مِن مه

صهِ الْمإلَي با ذَهاءِ فَمونَ الْقَضاءُ درالش عِلَّةُ الْمِلْكِ هِي تى الْقَاضِي كَانقَضةَ ونيالْب أَنَّ الْعِلَّةَ هِي الَى مِنعت اللَّه هحِمر فن
  .قَضاءُ الْقَاضِي بِوقُوعِ الْعِتقِ محلُّ نظَرٍ 

هش طِ بِأَنَّ الْعِلَّةَ هِيرالش ودهشلِيقِ وعالت ودهنِي شنِ أَعوعِ الْفَرِيقَيجأَلَةِ رسفِي م حرص هأَن بجالْعو هِيلِيقِ وعالت ود
  صالِحةٌ لِإِضافَةِ الضمانِ إلَيها ؛ لِأَنها أَثْبتت الْعِتق بِطَرِيقِ 

 الْمالِكِ والتحقيِق التعدي حيثُ ظَهر كَذِبهم بِالرجوعِ فَلِم كَانت الْعِلَّةُ فِي مسأَلَةِ حلِّ الْقَيدِ هِي قَضاءُ الْقَاضِي دونَ تعلِيقِ
 وهاطِلَةِ ، وةِ الْبادهلَى الشع نِيباءِ الْقَاضِي الْمبِقَض ا لَزِممإِناقِعِ ، وقِّقًا فِي الْوحتم كُني لَم قنِ أَنَّ الْعِتيتورانَ فِي الصب هأَن

الِ فَفِي صلَاكِ الْمي إلَى هدؤي كْما ، فَلَا حهانِ إلَيمافَةِ الضةٌ لِإِضالِحةٌ صيدعتلِيقِ عِلَّةٌ معودِ التهنِ شوعِ الْفَرِيقَيجةِ رور
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  .يضاف إلَى شهودِ الشرطِ أَعنِي وقُوع الْمعلَّقِ علَيهِ 

إِضافَةِ الضمانِ إلَيها لِخلُوها عن معنى التعدي فَيضاف إلَى الشرطِ ، وهو شهود وفِي مسأَلَةِ حلِّ الْقَيدِ الْعِلَّةُ غَير صالِحةٍ لِ
ه ظَاهِرا وباطِنا مع أَنَّ كَونِ الْقَيدِ عشرةَ أَرطَالٍ لِتعديهِم بِالْكَذِبِ الْمحضِ إذْ لَا مساغَ لِلْإِضافَةِ إلَى الْحلِّ لِتحقُّقِ الْعِتقِ قَبلَ

أَنَّ وزنَ الْقَيدِ متحقِّق الْوجودِ والشرطُ ما يكُونُ علَى : أَحدهما : شهود الشرطِ هاهنا بِمنزِلَةِ شهودِ الْعِلَّةِ مِن وجهينِ 
  .خطَرِ الْوجودِ 

لَما كَانَ مقَدرا يعترِف بِهِ الْمالِك ، والشهود قَد شهِدوا بِوجودِ الْمعلَّقِ علَيهِ كَانَ ذَلِك فِي معنى أَنَّ التعلِيق : وثَانِيهِما 
  .الشهادةِ بِالتنجِيزِ فَكَانوا شهود الْعِلَّةِ لِإِثْباتِهِم الْعتِق فِي الْحقِيقَةِ 

  .حن لَا نثْبِت الضمانَ حتى يضاف إلَى الْعِلَّةِ أَو الشرطِ بلْ نثْبِت الْعِتق بِلَا شيءٍ ن: فَإِنْ قِيلَ 

 علَى السيدِ فَلَا بد مِن أُجِيب بِأَنَّ الْعِتق حكْم يؤدي إلَى هلَاكِ الْمالِ فَلَا بد مِن الضمانِ ، والْعِتق بِلَا شيءٍ بِمنزِلَةِ الضمانِ
  .الْإِضافَةِ 

  

  والمشي مباح :  قوله 

 يعنِي أَنَّ الْمشي ، وإِنْ كَانَ سببا ، وهو يشارِك الْعِلَّةَ فِي الْإِفْضاءِ إلَى الْحكْمِ والِاتصالِ بِهِ فَعِند تعذُّرِ الْإِضافَةِ إلَى الْعِلَّةِ 
  ينبغِي أَنْ يضاف الْحكْم إلَيهِ دونَ كَانَ 

 ه؛ لِأَن يشنِي الْمبِ أَعبفِي الس يدعلَا تي ، ودعصِفَةِ الت هِ مِنإلَي افضا يفِيم دانٍ فَلَا بودانُ عمانَ ضمطِ إلَّا أَنَّ الضرالش
أَنه لَو كَانَ الْماشِي أَيضا متعديا كَما إذَا كَانَ الْحفْر فِي مِلْكِ الْغيرِ فَسقَطَ الْماشِي بِغيرِ إذْنِ مباح محض ، وهذَا مشعِر بِ

  .حافِرِ الْمتعدي الْمالِكِ لَم يكُن الضمانُ علَى الْحافِرِ ، ولَا رِوايةَ فِي ذَلِك بلْ الروايةُ مطْلَقَةٌ فِي ضمانِ الْ

: مراده أَنَّ الْمشي مباح فِي نفْسِهِ ، وإِنْ حرم بِالْغيرِ فِي بعضِ الصورِ كَما إذَا كَانَ فِي مِلْكِ الْغيرِ ؛ لِأَنا نقُولُ : لَا يقَالُ 

شالْم قْيِيدأَنَّ ت الظَّاهِرو ا كَذَلِكضأَي فْرالْح افِعِيابِ الشحأَص نوهِ عجضِ الْوعلِّ الْخِلَافِ فَفِي بحم نع ازتِرةِ احاحيِ بِالْإِب
  .رحِمه اللَّه تعالَى أَنه لَا ضمانَ علَى الْحافِرِ عِند تعدي الْمشيِ 

  

  بخلاف ما إذا أوقع نفسه :  قوله 

  . فَإِنه لَا ضمانَ علَى الْحافِرِ ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاع عِلَّةٌ متعديةٌ صالِحةٌ لِلْإِضافَةِ ، فَلَا يضاف إلَى الشرطِ  فِي بِئْرِ الْعدوانِ ،
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  وأما وضع الحجر :  قوله 

ا لَهاببكُونُ أَسلَفِ فَتةٌ إلَى التفْضِيم قطُر ورذِهِ الْأُمنِي أَنَّ هعي  اكسنِي إمانِعِ أَعالَةٌ لِلْمإز هفْرِ ، فَإِنالْعِلَلِ بِخِلَافِ الْح كْما ح
 ، وهذَا الْأَرضِ فَيكُونُ شرطًا وهاهنا نظَر ، وهو أَنه لَا معنى لِلسببِيةِ إلَّا الْإِفْضاءُ إلَى الْحكْمِ والتأَدي إلَيهِ مِن غَيرِ تأْثِيرٍ

 وِ ذَلِكحنابِ وحِ الْبفَتدِ ولِّ الْقَيحفْرِ واصِلٌ فِي الْحح.  

  

  وهو :  قوله 

فِعلُ  أَي الشرطُ الَّذِي فِي حكْمِ السببِ شرطٌ اُعترِض علَيهِ أَي حصلَ بعد حصولِهِ فِعلُ فَاعِلٍ مختارٍ غَيرِ منسوبٍ ذَلِك الْ
 ضحطُ الْمرالش جرطِ فَخرإلَى الش.  

  إنْ دخلْتِ الدار فَأَنتِ طَالِق إذْ التعلِيق ، وهو فِعلُ الْمختارِ لَم يعترِض علَى الشرطِ بلْ بِالْعكْسِ وخرج ما إذَا : مِثْلُ 

غَيرِ مختارٍ بلْ طَبِيعِي كَما إذَا شق زِق الْغيرِ فَسالَ الْمائِع فَتلِف ، وخرج ما إذَا كَانَ فِعلُ اعترض علَى الشرطِ فِعلُ فَاعِلٍ 
 معنى السببِ بلْ فِي معنى الْمختارِ منسوبا إلَى الشرطِ كَما إذَا فَتح الْباب علَى وجهٍ يفِر الطَّائِر فَخرج ، فَإِنه لَيس فِي

الْعِلَّةِ ولِهذَا يضمن ، وأَما وجوب الضمانِ عِند محمدٍ رحِمه اللَّه فِي صورةِ فَتحِ بابِ الْقَفَصِ فَلَيس مبنِيا علَى أَنَّ طَيرانَ 
  .نَّ فِعلَ الطَّائِرِ هدر فَيلْحق بِالْأَفْعالِ الْغيرِ الِاختِيارِيةِ كَسيلَانِ الْمائِعِ الطَّائِرِ منسوب إلَى الْفَتحِ بلْ علَى أَ

  

  لا يضمن عندنا :  قوله 

 كَذَلِك سلَيبِالْخِلَافِ و عِرشم .  

  

  فإن الحل :  قوله 

بِ لَا تبكْمِ السدِ فِي حلِّ الْقَينِ حانٌ لِكَويةِ الْعِلَّةِ  بورص نع رأَختي ضحطَ الْمرأَنَّ الش هقْرِيرتانِ وممِ الضدلِيلٌ لِعع
حا لَا ممقَدتكُونَ ما فَيمهنيطَ الْعِلَّةُ بسوتهِ بِأَنْ تفْضٍ إلَيمكْمِ وإلَى الْح طَرِيق ها ؛ لِأَنهمقَدتي ببالسةُ وورا قَالَ صمإِنالَةَ ، و

الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ الشرطَ الْمحض يتقَدم علَى انعِقَادِها عِلَّةً لِما سبق مِن أَنَّ التعلِيق يمنع الْعِلِّيةَ إلَى وجودِ الشرطِ ، فَلَا بد مِن أَنْ 
قِدعنى تتطُ حرالش تثْببِ لَا يبى السنعطًا فِي مرلَفِ كَانَ شعِلَّةُ الت واقِ الَّذِي هلَى الْإِبا عمقَدتا كَانَ مدِ لَملُّ الْقَيالْعِلَّةُ فَح 

  .ثَةٍ بِهِ بِخِلَافِ سوقِ الدابةِ فِي معنى الْعِلَّةِ ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ هاهنا مستقِلَّةٌ غَير مضافَةٍ إلَى السببِ ، ولَا حادِ

 همدختا إذَا اسزِلَةِ منبِم بغَص وهدِ ، وبالٌ لِلْعمتِعاس هرلَى أَنَّ أَماءً عبِن نمضا يمفَإِن ، قاقِ فَأَبرِ بِالْإِبيالْغ دبع را إذَا أَمأَمو
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 همدفَخ.  

  فِي بيانِ تقَدمِ السببِ علَى صورةِ الْعِلَّةِ أَنَّ ما هو مفْضٍ إلَى الشيءِ ووسِيلَةٌ إلَيهِ فَلَا بد أَنْ يكُونَ : وما يقَالُ 

الْعِلَّةِ وهاهنا نظَر ، وهو أَنَّ وجوب سابِقًا علَيهِ لَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنه مفْضٍ إلَى الْحكْمِ والْمطْلُوب تقَدمه علَى صورةِ 
تأَخرِ الشرطِ عن صورةِ الْعِلَّةِ إنما هو فِي الشرطِ التعلِيقِي لَا الْحقِيقِي كَالشهادةِ فِي النكَاحِ والطَّهارةِ فِي الصلَاةِ والْعقْلِ 

لَى مفَاتِ عرصجِيءُ فِي التيا س.  

  

  له :  قوله 

 أَي لِمحمدٍ أَنَّ فِعلَ الطَّيرِ والْبهِيمةِ هدر شرعا ، فَلَا يصلُح لِإِضافَةِ التلَفِ إلَيهِ فَيضاف إلَى الشرطِ وأَيضا هما لَا يصبِرانِ 
أَفْعالِ الطَّبِيعِيةِ بِمنزِلَةِ سيلَانِ الْمائِعِ فَظَهر أَنَّ كُلا مِن كَونِ فِعلِهِما هدرا وكَونِهِ بِمنزِلَةِ عن الْخروجِ عادةً فَفِعلُهما يلْتحِق بِالْ

 هحِمفِ رنصكَلَامِ الْم قوانِ فَسملَى الضلَالِ عتِدقِلٌّ فِي الِاستسةِ مالِ الطَّبِيعِينِيفَةَ الْأَفْعلِأَبِي حغِي وبنا يكَم سالَى لَيعت اللَّه
وأَبِي يوسف رحِمهما اللَّه تعالَى أَنه إنْ أُرِيد أَنَّ فِعلَ الطَّيرِ والْبهِيمةِ هدر فِي إضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِ فَمسلَّم لَكِنه لَا ينافِي 

عِ الْحكْمِ عن الشرطِ ، وإِنْ أُرِيد أَنه هدر مطْلَقًا حتى لَا يعتبر فِي قَطْعِ الْحكْمِ عن الْغيرِ فَممنوع كَما إذَا اعتِباره فِي قَطْ
لُّ ؛ لِأَنَّ فِعلَه ، وهو الْميلُ عن السننِ هدر فِي أَرسلَ شخص كَلْبه علَى صيدٍ فَمال عن سننِ الصيدِ ، ثُم اتبعه فَأَخذَه لَا يحِ

إضافَةِ الْحكْمِ إلَيهِ لِكَونِهِ بهِيمةً لَكِنه معتبر فِي منعِ إضافَةِ الْفِعلِ عن الْمرسِلِ ، ولَا يخفَى أَنَّ هذَا جواب عن الْوجهِ الْأَولِ 
  .ن استِدلَالِ محمدٍ بِناءً علَى ما ساق كَلَامه مِن أَنه استِدلَالٌ واحِد فَقَطْ مِ

ا فَالْحكْم هب أَنَّ فَتح الْبابِ شرطٌ لَا عِلَّةٌ لَكِن سبق أَنَّ الشرطَ إذَا لَم يعارِضه عِلَّةٌ صالِحةٌ لِإِضافَةِ الْحكْمِ إلَيه: فَإِنْ قِيلَ 
  يضاف إلَى الشرطِ وهاهنا كَذَلِك ؛ لِأَنَّ فِعلَ الْبهِيمةِ 

  .لَا يصلُح عِلَّةً لِلضمانِ قُلْنا لَا نسلِّم أَنه لَا يصلُح عِلَّةً لِلضمانِ علَى الْمالِكِ 

  .ا الضمانُ ، ولَا نِزاع فِي صِحةِ إضافَتِهِ إلَى فِعلِ الْبهِيمةِ الْحكْم هاهنا هو التلَف لَ: وقَد يقَالُ 

  .وكَذَلِك إلَى الْفِعلِ الطَّبِيعِي فَينبغِي أَنْ لَا يضمن فِي صورةِ شق الزق : قُلْنا 

  

  وإذا قال الولي :  قوله 

  .إِنسانَ لَا يلْقِي نفْسه فِي الْبِئْرِ  فَإِنْ عورِض بِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ الْ

أُجِيب بِأَنَّ التمسك بِالظَّاهِرِ إنما يصلُح لِلدفْعِ والْولِي محتاج إلَى استِحقَاقِ الديةِ علَى الْعاقِلَةِ فَلَا بد مِن إقَامةِ الْبينةِ علَى 



 756  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  .ئْرِ بِغيرِ تعمدٍ مِنه أَنه وقَع فِي الْبِ

  

  وأما شرط اسما لا حكما :  قوله 

 كَما إذَا قَالَ إنْ دخلْت هذِهِ الدار وهذِهِ الدار فَأَنتِ طَالِق فَأَولُ الشرطَينِ بِحسبِ الْوجودِ شرطٌ اسما لِتوقُّفِ الْحكْمِ 
حكْما لِعدمِ تحقُّقِ الْحكْمِ عِنده ، فَإِنْ دخلَت الدارينِ وهِي فِي نِكَاحِهِ طَلُقَت اتفَاقًا ، وإِنْ أَبانها علَيهِ فِي الْجملَةِ لَا 

 أَبانها فَدخلَت إحداهما ثُم تزوجها فَدخلَت الدارينِ ، أَو دخلَت إحداهما فَأَبانها فَدخلَت الْأُخرى لَم تطْلُق اتفَاقًا وإِنْ
فَدخلَت الْأُخرى تطْلُق عِندنا ؛ لِأَنَّ اشتِراطَ الْمِلْكِ حالَ وجودِ الشرطِ إنما هو لِصِحةِ وجودِ الْجزاءِ لَا لِصِحةِ وجودِ 

لَتخد ا لَوهلِيلِ أَنطِ بِدرقَى الشبةُ فَيالذِّم مِينِ هِيلَّ الْيحمِينِ ؛ لِأَنَّ مقَاءِ الْيلَا لِبو ، مِينالْي لَّتحرِ الْمِلْكِ اننِ فِي غَييارالد 
 إلَى الْمِلْكِ وبِهذَا يخرج الْجواب عن وجهِ بِبقَائِها ، ولَا يشترطُ إلَّا عِند الشرطِ الثَّانِي ؛ لِأَنه حالَ نزولِ الْجزاءِ الْمفْتقِرِ

  .قَولِ زفَر رحِمه اللَّه تعالَى إنَّ الشرطَينِ شيءٌ واحِد فِي وجودِ الْجزاءِ ، وفِي أَحدِهِما يشترطُ الْمِلْك ، وكَذَا فِي الْآخرِ 

  

  وأما العلامة :  قوله 

 هِي   

 مقْتضى تفْسِيرِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى ما تعلَّق بِالشيءِ مِن غَيرِ تأْثِيرٍ فِيهِ ، ولَا توقُّفٍ لَه علَيهِ بلْ مِن جِهةِ أَنه يدلُّ علَى
 والْمشهور أَنها ما يكُونُ علَما علَى الْوجودِ مِن غَيرِ أَنْ يتعلَّق بِهِ علَى وجودِ ذَلِك الشيءِ فَيبايِن الشرطَ والسبب والْعِلَّةَ

نعطًا فِيهِ مرش مهضعب اهمسهِ ولَيع قُوفومِ مجالر وبجأَنَّ و عانِ مصثَّلُوا فِيهِ بِالْإِحم مهإلَّا أَن ، ودجلَا وو وبجى و
الْعلَامةِ وبعضهم شرطًا علَى الْإِطْلَاقِ لِتوقُّفِ وجوبِ الرجمِ علَيهِ ، وأَما تقَدمه علَى وجودِ الزنا ، فَلَا ينافِي ذَلِك ، فَإِنَّ 

 ما يتقَدمها كَشروطِ الصلَاةِ وشهودِ النكَاحِ كَذَا فِي الْكَشفِ ، تأَخر الشرطِ عن صورةِ الْعِلَّةِ لَيس بِلَازِمٍ بلْ مِن الشروطِ
  .وهو حاصِلُ الْإِشكَالِ الَّذِي ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى 

 الشرطِ التعلِيقِي ، وأَما الْحقِيقِي أَعنِي ما يتوقَّف علَيهِ الشيءُ وأَجاب عنه بِأَنَّ لُزوم التأَخرِ عن صورةِ الْعِلَّةِ إنما هو فِي
رِ عأَختفْرِ الْمكَالْح رأَختي قَدكَاحِ ، وودِ النهشلَاةِ ووطِ الصرةِ الْعِلَّةِ كَشورلَى صع مقَدتي ا ، فَقَدعرش قْلًا ، أَوودِ عجو ن

ثِقْلِ زيدٍ وقَطْعِ الْحبلِ الْمتأَخرِ عن وجودِ ثِقْلِ الْقِندِيلِ ، والْمتأَخر لِكَونِهِ أَقْوى بِواسِطَةِ اتصالِهِ بِالْحكْمِ يسمى شرطًا فِي 
  .يسمى علَامةً معنى الْعِلَّةِ ، والْمتقَدم لِعدمِ مقَارنةِ الْحكْمِ 

وحاصِلُ هذَا الْكَلَامِ أَنَّ الْإِحصانَ شرطٌ إلَّا أَنه سمي علَامةً لِمشابهتِهِ الْعلَامةَ فِي عدمِ الِاتصالِ بِالْحكْمِ ، ثُم ظَاهِر كَلَامِ 
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ا أَولًا فَلِأَنَّ الشرطَ التعلِيقَي قَد يكُونُ متقَدما ، وإِنما الْمتأَخر ظُهوره والْعِلْم بِهِ أَم: الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى محلُّ نظَرٍ 
  كَما فِي تعلِيقِ عِتقِ الْعبدِ بِكَونِ قَيدِهِ عشرةَ أَرطَالٍ 

.  

طٍ مركُلُّ ش سلَي ها فَلِأَنا ثَانِيأَمودِ وهى الْعِلَّةِ كَشنعكُونُ فِي مرٍ يأَختطٍ مرلَا كُلُّ شلَاةِ ، وةِ لِلصارةً كَالطَّهلَامى عمسمٍ يقَدت
 قبا سلَى ممِينِ عالْي.  

رةِ الْعِلَّةِ كَما إذَا كَانَ وِلَادةُ من سقَطَ فِي الْبِئْرِ بعد حفْرِ وأَما ثَالِثًا فَلِأَنَّ الشرطَ الَّذِي فِي معنى الْعِلَّةِ قَد يتقَدم علَى صو
  .الْبِئْرِ ، فَإِنَّ ثِقْلَه الَّذِي هو الْعِلَّةُ قَد حصلَ بعد الشرطِ أَعنِي إزالَةَ الْإِمساكِ عن الْأَرضِ 

  

  ة لا شرطا في معنى العلة ولما كان لي نظر في كون الإحصان علام:  قوله 

  .كَونه علَامةً ، وإِنْ صلَح محلا لِلنظَرِ إلَّا أَنه لَا خفَاءَ فِي أَنه لَيس شرطًا فِي معنى الْعِلَّةِ :  لِقَائِلٍ أَنْ يقُولَ 

ارِضعي ى الْعِلَّةِ إذَا لَمنعكُونُ فِي ما يمطُ إنرةٌ إذْ الشارانَ عِبصأَنَّ الْإِح عا مناها هنا كَالزهكْمِ إلَيافَةِ الْحةٌ لِإِضالِحعِلَّةٌ ص ه
ةِ لِلْعوجِبى الْعِلَّةِ الْمنعكُونَ فِي مأَنْ ي لُحصبِهِ ، فَلَا ي ورأْما مهضعبهِ وإلَي وبدنا مهضعةٍ بمِيدالٍ حخِص نةِ عضحةِ الْمقُوب

.  

  

  : فإن قيل :  قوله 

 تإِنْ كَاننِ ، ويةِ الْكَافِرادهبِش تثْبدِ لَا يبذَا الْعه قأَنَّ عِت هِيارِ ورةِ فِي الْأَسذْكُورةِ الْمايولَى الرالِ عؤذَا السى هنبم 
الزنا يستلْزِم إيجاب الرجمِ علَى :  لَولَا الزنا ؛ وذَلِك لِأَنَّ قَبولَ الشهادةِ فِي الْإِعتاقِ قَبلَ شهادتهما حجةً علَى هذَا الْعِتقِ

قالْعِت تثْبي هبِ أَنأَكْثَرِ الْكُتةِ وايفِي الْهِد ذْكُورالْمانِ ، وصقُّقِ الْإِححةَ توررلِمِ ضسلَا الْملَى الْكَافِرِ ، وولَى الْما عررضت 
  .يثْبت سبق تارِيخِ الْإِعتاقِ علَى الزنا فِيهِ مِن تضررِ الْمسلِمِ بِوجوبِ الرجمِ علَيهِ 

نلَى الزع همقَدتقِ والْعِت وتثُب نمضتا تمهتادهاصِلُ أَنَّ شالْحلِمِ ، وسالثَّانِي إلَى الْملُ وقْبإلَى الْكَافِرِ فَت جِعرلِ يالْأَو ررضا و
  فَلَا تقْبلُ 

.  
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  وهنا لا يثبتها :  قوله 

قُوباءِ الْعسةِ النادهبِش تثْباءِ لَا تسالن عالِ مجةِ الرادهانِ بِشصوتِ الْإِحةِ ثُبورفِي ص ةٌ لَا عِلَّةٌ ،  أَيلَامانَ عصةُ ؛ لِأَنَّ الْإِح
  .أَو سبب ، أَو شرطٌ فِي معنى الْعِلَّةِ لِيكُونَ إثْباته إثْبات الْعقُوبةِ 

 لُهقَو " : وهى أَ" ونعفِي م ردصارِ أَنَّ الْمتِببِاع هذْكِيرةِ تادهلِلش مِيرالض لُحصلِ يالْفِع عنْ م.  

  

  وهو ما ذكر :  قوله 

 اعتِناصِلُ الْكَلَامِ أَنَّ امحو مجقَاقِهِ الرتِحكَارِهِ لِاسإن فْعدو قائِهِ الرعفِي اد هكْذِيبةِ تورذِهِ الصلِمِ فِي هسالْم اررإض أَي 
 فِي الْمشهودِ بِهِ ، وهو الْحد وذَلِك منتفٍ فِي الْإِحصانِ لِأَنه علَامةٌ لَا موجِب وامتِناع قَبولِ قَبولِ شهادةِ النساءِ لِخصوصِيةٍ

كُورةِ لِتضررِ الْعبدِ الْمسلِمِ ، شهادةِ الْكُفَّارِ لِخصوصِيةٍ فِي الْمشهودِ علَيهِ وهو كَونه مسلِما ، فَلَا يقْبلُ فِي الصورةِ الْمذْ
  .فَإِنَّ الرق مع الْحياةِ خير مِن الْعِتقِ مع الرجمِ 

  

  وعند أبي حنيفة رحمه االله تعالى لا تقبل :  قوله 

لَيست بِعلَامةٍ بلْ بِمنزِلَةِ الْعِلَّةِ الْمثْبِتةِ لِلنسبِ ضرورةَ أَنا لَا  شهادةُ الْقَابِلَةِ فِي الصورةِ الْمذْكُورةِ ؛ لِأَنَّ الْوِلَادةَ فِي حقِّنا 
 اشالْفِر جِدا إذَا وانِ بِخِلَافِ مأَتراملٌ وجر لًا ، أَوجةِ رجالُ الْحا كَماتِهطُ لِإِثْبرتشا فَيبِ إلَّا بِهسالن وتثُب لَمعن أَو ، الْقَائِم

الْحبلُ الظَّاهِر ، أَو إقْرار الزوجِ بِالْحبلِ ، فَإِنَّ كُلا مِن ذَلِك دلِيلٌ ظَاهِر يستدلُّ إلَيهِ ثُبوت النسبِ فَتكُونُ الْوِلَادةُ علَامةَ 
  .معرِفَةٍ 

  

  وإذا علق بالولادة طلاق :  قوله 

ذَا لَم يكُن الْحبلُ ظَاهِرا ، ولَا الزوج مقِرا بِهِ إذْ لَو وجِد أَحدهما فَعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى يثْبت  يعنِي فِيما إ
  بِمجردِ إقْرارِها بِالْوِلَادةِ كَما فِي تعلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْحيضِ 

ادِ هإير هجونِهِ وكَو انِبا جمهدعِن ربتعلِيقًا فَيعطًا ترش عِلَتإِنْ جبِ ، وسوتِ النةٌ لِثُبلَامةَ عا أَنَّ الْوِلَادناهأَلَةِ هسذِهِ الْم
هِ ، وعِنده يعتبر جانِب الشرطِيةِ حتى لَا يثْبت فِي حق علَامةً حتى يثْبت بِشهادةِ امرأَةٍ فَيثْبت ما يتبعها مِن الطَّلَاقِ وغَيرِ

الطَّلَاقِ إلَّا بِشهادةِ رجلَينِ ، أَو رجلٍ وامرأَتينِ ، ولَا امتِناع فِي ثُبوتِ الْوِلَادةِ فِي حق نفْسِها لَا فِي حق وقُوعِ الطَّلَاقِ كَما 
ى أَنعفَاد ا بِكْرهلَى أَنةً عى أَمرتا إذَا اشائِعِ فِيملَى الْبع دقَاقِ الرتِحاس قا لَا فِي حفْسِهةِ فِي نةِ الْأَمابوتِ ثِيفِي ثُب اعتِنلَا ام ه
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 أَةٌ بِذَلِكرام تهِدشو با ثَيهلَى أَنرِي عتشالْم.  

ق ذَلِك أَنَّ لِلْوِلَادةِ أَصلًا ووصفًا ، وهو كَونها شرطًا والثَّابِت بِشهادةِ الْواحِدةِ هو الْأَولُ دونَ الثَّانِي ، وأَما ثُبوت وتحقِي
أَنَّ الن رظْهةِ يبِالْوِلَاداشِ الْقَائِمِ وكُونُ بِالْفِرا يمبِ ، فَإِنسحِ النرلُوقِ كَذَا فِي شالْع قْتاشِ الْقَائِمِ وا بِالْفِركَانَ ثَابِت بس

  .التقْوِيمِ 

  

  بخلاف الجلد :  قوله 

واَلَّذِين يرمونَ { :  تعالَى إنَّ الْجلْد ورد الشهادةِ قَد رتبا علَى الرميِ والْعجزِ عن إقَامةِ الْبينةِ بِقَولِهِ:  جواب عما يقَالُ 
الْآيةَ ، فَإِذَا كَانَ الْعجز علَامةً فِي حق رد الشهادةِ فَكَذَا فِي حق الْجلْدِ فَينبغِي أَنْ يقَدم الْجلْد علَى الْعجزِ } الْمحصناتِ 

ظْمِ يانَ فِي النا أَنَّ الْقِرملَا سِي افِعِيالش دكْمِ عِنانَ فِي الْحالْقِر وجِب.  

إنْ دخلْتِ الدار : فَيكُونُ شرطًا مِثْلَه كَما إذَا قِيلَ } يرمونَ { : عطْف علَى } ثُم لَم يأْتوا { : إنَّ قَوله تعالَى : فَإِنْ قِيلَ 
 تِ طَالِقا فَأَنديتِ زكَلَّم لَ ، ثُمعج ارِ ، فَلَوولِ فِي الدخا مِثْلَ الدمِيعقِ جالْعِتطًا لِلطَّلَاقِ وردٍ شيز كَلُّمكَانَ ت ردِي حبعو

  مجرد الدخولِ شرطًا فِي حق الْعِتقِ 

فَاجلِدوهم لَا علَى مجموعِ الْجملَةِ : ولَا تقْبلُوا عطْف علَى : ه تعالَى لَزِم إلْغاءُ الشرطِ الثَّانِي فِي حقِّهِ قُلْنا لَو سلِم أَنَّ قَول
 علَامةٌ لَا شرطٌ الِاسمِيةِ ، فَإِنما جعلْنا الْعجز عن إقَامةِ الْبينةِ لَغوا فِي حق رد الشهادةِ لِما لَاح مِن الدلِيلِ علَى أَنه فِي حقِّهِ

  .حقِيقِي ، وفِي حق الْجلْدِ شرطٌ لَا علَامةٌ ، وهو أَنَّ الْقَذْف فِي نفْسِهِ كَبِيرةٌ فَيكْفِي فِي رد الشهادةِ 

ركُونُ شهِ فَيلَيع قَّفوتلْ يكِنٍ بمبِم سزِ لَيجلَى الْعلْدِ عالْج مقَدتطًا و.  

  

  قلنا :  قوله 

 يعنِي لَا نسلِّم أَنَّ الْقَذْف فِي نفْسِهِ كَبِيرةٌ موجِبةٌ لِرد الشهادةِ بلْ هو متردد بين أَنْ يكُونَ جِنايةً فَيكُونَ فِسقًا وبين أَنْ 
  . ولَو كَانَ فِي نفْسِهِ كَبِيرةً وفَاحِشةً لَم تكُن الشهادةُ علَيهِ مقْبولَةً أَصلًا يكُونَ حِسبةً لِلَّهِ تعالَى منعا لِلْفَاحِشةِ ،

  .لَما احتملَ الْحِسبةَ ، ولَم يكُن جِنايةً محضةً كَانَ ينبغِي أَنْ لَا يتعلَّق بِهِ الْحد ورد الشهادةِ : فَإِنْ قِيلَ 

هو وإِنْ احتملَ أَنْ يكُونَ حِسبةً إلَّا أَنه لَا يحِلُّ الْإِقْدام علَيهِ ، وإِنْ كَانَ صادِقًا إلَّا أَنْ يوجد الشهود فِي الْبلَدِ ، فَإِذَا : قُلْنا 
مجلِسِ فِي ظَاهِرِ الروايةِ وإِلَى ما يراه الْإِمام ، وهو الْمجلِس مضى زمانٌ يتمكَّن مِن إحضارِ الشهودِ ، وهو إلَى آخِرِ الْ

الثَّانِي فِي رِوايةٍ عن أَبِي يوسف رحِمه اللَّه ، ولَم يحضِرهم صار الْقَذْف كَبِيرةً مقْتصِرةً علَى الْحالِ لَا مستنِدةً إلَى الْأَصلِ 
احتِمالِ أَنه قَذْف ولَه بينةٌ عادِلَةٌ إلَّا أَنه عجز عن إحضارِهِم لِموتِهِم ، أَو غَيبتِهِم ، أَو امتِناعِهِم عن الْأَداءِ ، وإِذَا كَانَ لِ
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  . الْعجز شرطًا لَا علَامةً ثُبوت الْفِسقِ ورد الشهادةِ مقْتصِرا علَى حالِ الْعجزِ كَانَ

  لَو كَانَ الْقَذْف مترددا بين الْحِسبةِ والْجِنايةِ : فَإِنْ قِيلَ 

 ربتعغِي أَنْ يبنلَى الْقَاذِفِ يع دةِ الْحقْذُوفِ بِإِقَامانِبِ الْمةً لِجايةِ رِعايةُ الْجِنجِه بِرتا اُعانِبِ فَكَمةً لِجايةِ رِعبةُ الْحِسجِه
  .الْقَاذِفِ 

قَد اُعتبِر ذَلِك فِي أَنه إنْ أَتى بِالْبينةِ علَى زِنا الْمقْذُوفِ قَبلَ تقَادمِ الْعهدِ أُقِيم الْحد علَيهِ ، وإِنْ أَتى بِها بعده بطَلَ رد : قُلْنا 
قَذْفِ وصار مقْبولَ الشهادةِ لَكِن لَم يقَم الْحد علَى الْمقْذُوفِ ؛ لِأَنَّ تقَادم الْعهدِ شبهةٌ يدرأُ بِها الْحد واختلَفُوا شهادةِ الْ

بو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى رأْيِ الْقَاضِي فِي كُلِّ فِي حد التقَادمِ فَأَشار فِي الْجامِعِ الصغِيرِ إلَى سِتةِ أَشهرٍ وفَوضه أَ
  . عصرٍ ، والْأَصح أَنه مقَدر بِشهرٍ 

 )لُ بفَالْأَو عِيرش رآخ ودجو ا لَهمو يحِس ودجإلَّا و لَه سا لَيانِ ممقِس وهبِهِ و كُومحالْم ابكْمٍ بلِّقًا لِحعتكُونَ مأَنْ ي دع
شرعِي إما أَنْ يكُونَ سببا لِحكْمٍ آخر أَو لَم يكُن كَالزنا فَإِنه حرام وهو سبب لِوجوبِ الْحد ، وكَالْأَكْلِ ، ونحوِهِ ، 

هو ، احبم هعِ فَإِنيكَذَا الثَّانِي كَالْبلَاةِ وكَالصو ، الْمِلْك وهو ، ركْمٍ آخلِح ببس كَلَّفِ ) ولُ الْمفِع وهبِهِ ، و كُومحالْم
 فَالْمحكُوم بِهِ ما لَيس لَه إلَّا وجود حِسي كَالزنا ، والْأَكْلِ ، ونحوِهِ ، وما لَه وجود شرعِي مع الْوجودِ الْحِسي: قِسمانِ 

 كُني لَم أَو رآخ عِيركْمٍ شا لِحببكُونَ سأَنْ ي لُو مِنخلَا ي كُونَ كَذَلِكأَنْ ي دعفَب عِيركْمٍ شلِّقًا بِحعتكُونَ مأَنْ ي دلَا ب
جود حِسي وهو متعلِّق بِحكْمٍ شرعِي وسبب لِحكْمٍ شرعِي آخر كَالزنا فَإِنه الْأَولُ ما لَيس لَه إلَّا و: فَحصلَ أَربعةُ أَنواعٍ 

ركْمٍ شبِح لِّقعتم وهو ، يحِس ودجإلَّا و لَه سا لَيالثَّانِي مو ، دالْح وبجو وهو ، عِيركْمٍ شلِح ببسو امرح هلَكِن عِي
 ا لَهالثَّالِثُ مو ، امرى حرأُخو ، اجِبةً وارفَلِأَنَّ الْأَكْلَ ت عِيركْمٍ شلِّقًا بِحعتم هنا كَوكَالْأَكْلِ أَم عِيركْمٍ شا لِحببس سلَي

بسو ، عِيركْمٍ شبِح لِّقعتم وهو ، عِيرش ودجو ودجو ا لَهم ابِعالرلِلْمِلْكِ و ببسو ، احبم هعِ فَإِنيكَالْب عِيركْمٍ شلِح ب
طَ اعتبرها والْوجود الشرعِي بِحسبِ أَركَانٍ وشرائِ( شرعِي ، ومتعلِّق بِحكْمٍ شرعِي ، ولَيس سببا لِحكْمٍ شرعِي كَالصلَاةِ 

أَي أَنْ لَم ) الشرع فَإِنْ وجِدت فَإِنْ حصلَ معها الْأَوصاف الْمعتبرةُ شرعا الْغير الذَّاتِيةُ يسمى صحِيحا ، وإِلَّا فَاسِدا 
  يسمى باطِلًا ( أَي الْأَركَانُ ، والشرائِطُ )  توجد وإِنْ لَم( يحصلْ معها الْأَوصاف الْمذْكُورةُ يسمى فَاسِدا 

أَي ما وجِدت الْأَركَانُ ، والشرائِطُ ، ) والْفَاسِد صحِيح بِأَصلِهِ دونَ وصفِهِ فَأَما الصحِيح الْمطْلَق فَيراد بِهِ الْأَولُ 
  .كُورةُ وحصلَت الْأَوصاف الْمذْ

ثُم الْمحكُوم بِهِ إما حقُوق اللَّهِ أَو حقُوق الْعِبادِ أَو ما اجتمعا فِيهِ والْأَولُ غَالِب أَو ما اجتمعا فِيهِ ، والثَّانِي غَالِب أَما ( 
فُرانِ ، وةٍ كَالْإِيمالِصاتٍ خادةُ عِبانِياللَّهِ فَثَم قُوقح لُهانُ أَصائِدِ فَالْإِيموالزقِ بِهِ ، ولْحالْملِ ، ولَى الْأَصمِلٍ عتشكُلِّ موعِهِ ، و

دعِنالَى ، وعاللَّهِ ت دا عِنمِنؤم كُني هِ لَملَيةِ عرالْقُد عم كَهرت نى إنَّ متبِهِ ح قلْحم ارالْإِقْرو ، دِيقصالت دذَا عِنهاسِ ، والن 
أَي ) بعضِ علَمائِنا أَما عِند الْبعضِ فَالْإِيمانُ هو التصدِيق والْإِقْرار شرطٌ لِإِجراءِ الْأَحكَامِ الدنيوِيةِ وهو أَصلٌ فِي حقِّها 
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اتفَاقًا حتى صح إيمانُ الْمكْروهِ فِي حق الدنيا ، ولَا يصِح رِدته لِأَنَّ الْأَداءَ دلِيلٌ ( يةِ الْإِقْرار أَصلٌ فِي حق الْأَحكَامِ الدنيوِ
طْ لَهرتشي قَةِ الْفِطْرِ فَلَمدةٌ كَصنؤا مةٌ فِيهادعِبالُ ، ومانِ الْأَعالْإِيم ائِدوزو ، كْنلَا ر ضحا مةٌ فِيهنؤمةِ ، ولِيالُ الْأَها كَم

 هقَى لِأَنبي هلِمِ لَكِنسلَى الْمأُ عدتباجِ فَلَا يرةٌ كَالْخقُوبع ( اجرلِأَنَّ الْخ أَي ) ِنيرالْأَم نيب ددرا تةِ ) لَمنؤالْمةِ وقُوبالْع نيب أَي
علَى ما سبق أَنه مؤنةٌ بِاعتِبارِ الْأَصلِ ، وهو الْأَرض ) غَالِب ( ، وهو الْمؤنةُ ) الشك علَى أَنَّ الْوصف الْأَولَ لَا يبطُلُ بِ( 

افِرِ لَكِن يبقَى عِند محمدٍ كَالْخراجِ علَى السلَمِ وعِند ومؤنةٌ فِيها عِبادةٌ كَالْعشرِ فَلَا يبتدأُ علَى الْكَ( عقُوبةً بِاعتِبارِ الْوصفِ 
معنى الْعِبادةِ ، والْكُفْر ينافِيها مِن كُلِّ وجهٍ فَأَما الْإِسلَام فَلَا ينافِي الْعقُوبةَ ( أَي فِي الْعشرِ ) أَبِي يوسف يضاعف ؛ لِأَنَّ فِيهِ 

  ن كُلِّ وجهٍ مِ

 فاعضفَي ( رشالْع أَي ) إذْ هِي ( ُفَةاعضالْم أَي ) لًاطَالِ أَصالْإِب لُ مِنهلَى الْكَافِرِ ) أَسرِ عشقَاءَ الْعإب ا قَاسدمحأَنَّ م لَماع
حِمر فوسو يلِمِ فَقَالَ أَبسلَى الْماجِ عرقَاءِ الْخلَى إبع جِبةِ فَيا بِالْكُلِّيافِيهني الْكُفْرةِ وادى الْعِبنعرِ مشالَى إنَّ فِي الْععت اللَّه ه

خراج علَى الْمسلِمِ قَولُه تغيِير الْعشرِ أَما الْخراج فَإِنَّ فِيهِ معنى الْعقُوبةِ ، والْإِسلَام لَا ينافِي الْعقُوبةَ مِن كُلِّ وجهٍ فَيبقَى الْ
 لُ مِنهفَةُ أَساعضالْمرِ ، وشيِيرِ الْعغت مِن دا فَلَا بافِيهني الْكُفْرلِهِ ، وإلَى قَو جِعرالْفَاءُ ت هِيقِيبِ ، وعةُ التكَلِم فاعضفَي

شقِّهِ مفِي ح إذْ هِي فاعضطَالِ فَيلَةِ الْإِبمفِي الْج وعر ) رأَم عِيفضا إذْ التاجرخ قَلِبنالَى يعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنو
خِلَافِ الْقِياسِ فِي قَومٍ ، وهو الْخراج ؛ لِأَنَّ التضعِيف ثَبت بِإِجماعِ الصحابةِ بِ) ضرورِي فَلَا يصار إلَيهِ مع إمكَانِ الْأَصلِ 

بِأَعيانِهِم ؛ لِأَنَّ تِلْك الطَّائِفَةَ كُفَّار لَا يؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ ، وغَيرهم مِن الْكُفَّارِ يؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ فَلَا يكُونونَ فِي 
 كْمِهِمفْسِهِ ( حبِن قَائِم قحو (ِجلَا ي دٍ أَيةِ أَحفِي ذِم ب ) ، ِوددكَامِلَةٌ كَالْح اتقُوبعادِنِ ، وعالْمائِمِ ، ونسِ الْغمكَخ

قَصاطِئُ مالِغُ الْخالْبقْصِيرِ وبِالت فوصلَا ي هلِأَن بِيالص قفِي ح تثْبلِ فَلَا ياثِ بِالْقَتانِ الْمِيرمةٌ كَحِرقَاصِراءُ وزالْج هفَلَزِم ر
  .أَي لَا يثْبت حِرمانُ الْمِيراثِ فِي الْقَتلِ بِسببٍ كَحفْرِ الْبِئْرِ ، ونحوِهِ ) الْقَاصِر ولَا فِي الْقَتلِ بِسببٍ 

 ) عجإذَا ر اهِدالشو (عجر لِ فَقُتِلَ ثُمثِهِ بِالْقَترولَى مع هِدش أَي اثَهمِير مرحي تِهِ لَمادهش نع وه  ) هانَ ) لِأَنمحِر أَي
  ) جزاءُ الْمباشرةِ ، وحقُوق دائِرةٌ بين الْعِبادةِ ، والْعقُوبةُ كَالْكَفَّاراتِ فَلَا تجِب علَى الْمسببِ ( الْإِرثِ 

لِأَنه لَا يوصف ( أَي لَا تجِب الْكَفَّارات علَى الصبِي ) جزاءُ الْفِعلِ ، والصبِي ( أَي الْكَفَّاراتِ ) لِأَنها ( كَحافِرِ الْبِئْرِ 
ده ضمانُ الْمتلَفِ ، وهذَا لَا يصِح فِي لِأَنها عِن( أَي فِي السببِ والصبِي ) بِالتقْصِيرِ خِلَافًا لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِيهِما 

) فِيها غَالِبةٌ ( أَي الْعِبادةُ ) لِوصفِ الْعِبادةِ ، وهِي ( أَي لَا تجِب الْكَفَّارات علَى الْكَافِرِ ) حقُوقِ اللَّهِ تعالَى ، ولَا الْكَافِرِ 

منكَر مِن الْقَولِ وزور ، ( أَي الظِّهار ) لِأَنه ( فَإِنَّ وصف الْعقُوبةِ فِيها غَالِبةٌ ) فَّارةِ الظِّهارِ إلَّا فِي كَ( أَي فِي الْكَفَّاراتِ 
، ولِإِجماعِهِم علَى ) }  علَى الْمظَاهِرِ فَعلَيهِ ما{ لِقَولِهِ علَيهِ السلَام ( أَي وصف الْعقُوبةِ غَالِبةٌ فِيها ) وكَذَا كَفَّارةُ الْفِطْرِ 

أَنها لَا تجِب علَى الْخاطِئِ ، ولِأَنَّ الْإِفْطَار عمدا لَيس فِيهِ شبهةُ الْإِباحةِ ثُم ورد علَى هذَا أَنَّ الْإِفْطَار عمدا لَما لَم يكُن فِيهِ 
ةِ ياحةُ الْإِبهبكَالِ قَالَ شذَا الْإِشفْعِ هةً فَلِدضحةً مقُوبةُ الْفِطْرِ عكُونَ كَفَّارغِي أَنْ يبن ) : سا لَيقا كَانَ حلَم موالص لَكِن

 عن تسلِيمِهِ إلَى الْمستحِق فَأَوجبنا الزاجِر فَلَا يكُونُ الْإِفْطَار إبطَالَ حق ثَابِتٍ بلْ هو منع) مسلَّما إلَى صاحِبِهِ ما دام فِيهِ 
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) عقُوبةٌ وجوبا ، وعِبادةٌ أَداءً وقَد وجدنا فِي الشرعِ ما هذَا شأْنه ( أَي الْكَفَّارةُ ) وهِي ( بِالْوصفَينِ أَي الْعِبادةِ والْعقُوبةِ 

كُونُ عا يم اءً أَيةً أَدادعِبا ووبجةً وةٌ ( قُوبقُوبع وا هعِ مرفِي الش جِدن لَم كْسِ أَيلَى الْعع جِدن لَمودِ ، ودةِ الْحكَإِقَام
تفْرِيع علَى أَنَّ )  بِالشبهةِ كَالْحدودِ حتى تسقُطَ( ، وإِنما قَالَ هذَا جوابا لِمن يقُولُ لِم يعكَس ) أَداءً ، وعِبادةٌ وجوبا 
  أَي الْمنفَرِدِ بِرؤيةِ ) وبِشبهةِ قَضاءِ الْقَاضِي فِي الْمنفَرِدِ ( كَفَّارةَ الْفِطْرِ عقُوبةٌ 

 فَأَفْطَر بِالْوِقَاعِ عامِدا لَا يجِب علَيهِ الْكَفَّارةُ عِندنا خِلَافًا هِلَالِ رمضانَ إذَا رد الْقَاضِي شهادته وقَضى أَنَّ الْيوم مِن شعبانَ
فَتسقُطُ إذَا أَفْطَرت ثُم حاضت أَو مرِضت ، وكَذَا إذَا أَصبح صائِما ثُم سافَر فَأَفْطَر ، وأَما ( لِلشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 

ح الثَّانِي غَالِبا فِيهِ ، وعمتا اجمالْقَذْفِ ، و دح لُ غَالِبالْأَوا فِيهِ ، وعمتا اجمى وصحأَنْ ي مِن ادِ فَأَكْثَرالْعِب قُوق
وق تنقَسِم إلَى أَصلٍ ، وخلَفٍ فَفِي الْإِيمانِ أَصلُه الْقِصاصِ ، وأَما قَاطِع الطَّرِيقِ فَخالِص حق اللَّهِ تعالَى عِندنا وهذِهِ الْحقُ

ثُم ( أَي صار الْإِقْرار الْمجرد قَائِما مقَام الْأَصلِ فِي أَحكَامِ الدنيا ) التصدِيق ، والْإِقْرار ثُم صار خلَفًا فِي أَحكَامِ الدنيا 
اءً أَحأَد ارص هاؤأَد جِدةُ إذَا وعِيبالت ربتعى لَا يتائِهِ حأَد نلَفًا عغِيرِ خالص وِينِ ) دِ أَبيواءُ الْأَبأَدلًا ، وأَص هاؤا كَانَ أَدلَم أَي

ربتعاقِلِ لَا تغِيرِ الْعاءُ الصأَد وهلُ ، والْأَص جِدلَفًا فَإِذَا وةً خعِيبالَةً لَا بِكُفْرِهِ تانِهِ أَصبِإِيم كَمحةُ فَيعِيبارِ ، (  التلِ الدةُ أَهعِيبت ثُم
خلَف ( أَي التيمم ) ه ، وكَذَا الطَّهارةُ والتيمم لَكِن( أَي إذَا عدِم الْأَبوانِ ) والْغانِمِين خلَفًا عن أَداءِ أَحدِهِما إذَا عدِما 

يكُونُ التيمم خلَفًا عن الْماءِ مطْلَقًا فَيجوز أَداءُ الْفَرائِضِ بِتيممٍ ) مطْلَق عِندنا بِالنص أَي إذَا عجز عن استِعمالِ الْماءِ 
أَي التيمم خلَف عن الْماءِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى عِند )  خلَف ضرورِي وعِنده( واحِدٍ كَما يجوز بِوضوءٍ واحِدٍ 

 رحِمه اللَّه تعالَى عطْف أَي الشافِعِي) حتى لَم يجز أَداءُ الْفَرائِضِ بِتيممٍ واحِدٍ وقَالَ ( الْعجزِ بِقَدرِ ما تندفِع بِهِ الضرورةُ 
 زجي لِهِ لَملَى قَولَا ( عى ورحتطَاهِرٍ يجِسٍ ونِ ناءَيفِي إن  

 مميتي (و ورِيرض لَفخ مميلَى أَنَّ التاءً عبِن مميتلَا يو ، هتارهِ طَهلَى ظَنع لِبغا يأُ بِمضوتا فَينةَ هوررلَا ض ) اندعِنو
  .أَي بين النجِسِ ، والطَّاهِرِ ، ولَا احتِياج إلَى الضرورةِ فَإِنه خلَف مطْلَق لَا ضرورِي ) يتيمم إذَا ثَبت الْعجز بِالتعارضِ 

( بعد حصولِ الطَّهارةِ كَانَ شرطُ الصلَاةِ موجودا فِي كُلِّ ، واحِدٍ مِنهما بِكَمالِهِ فَ) ثُم عِندنا التراب خلَف عن الْماءِ ( 

يمم خلَف عن وعِند محمدٍ وزفَر رحِمهما اللَّه تعالَى الت( كَإِمامةِ الْماسِحِ لِلْغاسِلِ ) فَيجوز إمامةُ الْمتيممِ لِلْمتوضئِ 
 وزجؤ فَلَا يضولَى ) التع هلَاتص لِ الْقَوِيالْأَص احِبنِي صبلَفٍ فَلَا يخ احِبص مميتالْملٍ ، وأَص احِبئَ صضوت؛ لِأَنَّ الْم

كُوعٍ ، ولِّي بِرصنِي الْمبا لَا يعِيفِ كَملَفِ الضاحِبِ الْخومِئِ صلَى الْمودٍ عجس.  

  كَما فِي مسأَلَةِ مس السماءِ بِخِلَافِ الْغموسِ) وشرطُ الْخلَفِيةِ إمكَانُ الْأَصلِ لِيصِير السبب منعقِدا لَه ثُم عدمه بِعارِضٍ ( 

  

حرالش  
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  باب المحكوم به وهو  قوله 

علُ الَّذِي تقْلِ إذْ  الْفِعبِالْع أَو بِالْحِس كردثُ يياقِعِ بِحودِهِ فِي الْوجو مِن ا أَيقُّقِهِ حِسحت مِن دارِعِ فَلَا بالش بِهِ خِطَاب لَّق
م يودِ الْحِسجبِالْو ادرالْملًا وأَص ودجو كُونُ لَها لَا يبِم لَّقعتلَا ي لَ فِيهِ الْخِطَابخدلِيبِ لِيغقْلِ بِطَرِيقِ التكَاتِ الْعردم معا ي

مِثْلُ تصدِيقِ الْقَلْبِ والنيةِ فِي الْعِباداتِ ثُم مع وجودِهِ الْحِسي إما أَنْ يكُونَ لَه وجود شرعِي أَو لَا وكُلٌّ مِن الْقِسمينِ إما 
ونَ سببا لِحكْمٍ شرعِي أَو لَا ومعنى الْوجودِ الشرعِي أَنْ يعتبِر الشارِع أَركَانا وشرائِطَ يحصلُ مِن اجتِماعِها أَنْ يكُ

فِي بِانتنيائِطِ ورالشكَانِ والْأَر ودِ تِلْكجبِو دوجي اصمٍ خى بِاسمسم وعمجلِ مةِ الْفِعبِيبى سنعمعِ ويالْبلَاةِ وا كَالصتِفَائِه
 أَو دوبِ الْحجا لِونكَلَّفِ كَالزلِ الْمصِفَةٌ لِفِع وه عِيركْمٍ شا لِحببيِينِ سعلَ بِالتالْفِع ذَلِك ارِعلَ الشعجأَنْ ي عِيركْمٍ شلِح

لْبيعِ لِلْمِلْكِ بِخِلَافِ الْأَكْلِ فَإِنَّ الشارِع لَم يجعلْه بِالتعيِينِ سببا لِبطْلَانِ الصومِ مثَلًا بلْ جعلَ الْإِمساك مِن أَركَانِ أَثَر لَه كَا
د بِجمِيعِ أَركَانِهِ وشرائِطِهِ مع أَوصافٍ أُخر معتبرةٍ فِي الشرعِ الصومِ فَيلْزم بطْلَانه بِانتِفَائِهِ ثُم ما لَه وجود شرعِي إنْ وجِ

فِي ذَلِك الْفِعلِ لَكِن لَا مِن حيثُ إنها ذَاتِيةٌ لَها فَهو صحِيح بِالْأَصلِ والْوصفِ وهو الْمراد بِالصحِيحِ عِند الْإِطْلَاقِ وإِنْ 
و دفَس لِهِمقَو ا مِنى فَاسِدمسزِيرِ يالْخِن رِ أَومعِ بِالْخيةِ كَالْبرِ الذَّاتِييةِ الْغربتعافِ الْمصونَ الْأَوائِطُ درالشكَانُ والْأَر تجِد

تإِنْ انو لُهأَص قِيبو هتاوطَرو قُهنور بإذَا ذَه رهوامِينِ الْجضعِ الْمياطِلًا كَبى بمسائِطِ يرالشكَانِ والْأَر ءٌ مِنيفَى ش
  والْملَاقِيحِ لِانتِفَاءِ الركْنِ وكَالنكَاحِ 

 الْولَدِ والْمدبرِ والْمكَاتبِ فَاسِد أَي باطِلٌ بيع أُم: بِلَا شهودٍ لِانتِفَاءِ الشرطِ وكَثِيرا ما يطْلَق أَحدهما علَى الْآخرِ كَما قَالُوا 
وأَطْلَقُوا علَى الْبيعِ بِالْميتةِ والدمِ تارةً لَفْظَ الْفَاسِدِ وأُخرى لَفْظَ الْباطِلِ وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى هما لَفْظَانِ 

  مشاحةَ فِي الِاصطِلَاحِ مترادِفَانِ ولَا 

  ثم المحكوم به إما حقوق االله تعالى  قوله 

 الْمراد بِحق اللَّهِ ما يتعلَّق بِهِ النفْع الْعام مِن غَيرِ اختِصاصٍ بِأَحدٍ فَينسب إلَى اللَّهِ تعالَى لِعِظَمِ خطَرِهِ وشمولِ نفْعِهِ وإِلَّا 
وبِاعتِبارِ التضررِ أَو } لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ { عتِبارِ التخلِيقِ الْكُلُّ سواءٌ فِي الْإِضافَةِ إلَى اللَّهِ تعالَى فَبِا

مصلَحةٌ خاصةٌ كَحرمةِ مالِ الْغيرِ فَظَهر بِما ذَكَرنا أَنه لَا يتصور الِانتِفَاعِ هو متعالٍ عن الْكُلِّ ومعنى حق الْعبدِ ما يتعلَّق بِهِ 
  قِسم آخر اجتمع فِيهِ حق اللَّهِ تعالَى وحق الْعبدِ علَى التساوِي فِي اعتِبارِ الشارِعِ 

  لصة كالإيمان عبادات خا: أما حقوق االله تعالى فثمانية  قوله 

 وعقُوبات خالِصةٌ كَالْحدودِ وقَاصِرةٌ كَحِرمانِ الْمِيراثِ وحقُوق دائِرةٌ بين الْأَمرينِ كَالْكَفَّاراتِ وعِبادات فِيها معنى 
 ومؤنةٌ فِيها شبهةُ الْعقُوبةِ كَالْخراجِ وحق قَائِم بِنفْسِهِ كَخمسِ الْمؤنةِ كَصدقَةِ الْفِطْرِ ومؤنةٌ فِيها معنى الْعِبادةِ كَالْعشرِ
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  .الْغنائِمِ وذَلِك بِحكْمِ الِاستِقْراءِ 

  

  وكل  قوله 

ئِدِ بِمعنى أَنَّ فِي جملَةِ الْفُروعِ أَصلًا وملْحقًا بِهِ  أَي كُلُّ واحِدٍ مِن الْإِيمانِ وفُروعِهِ مشتمِلٌ علَى الْأَصلِ والْملْحقِ بِهِ والزوا
وزوائِد لَا بِمعنى أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِن الْفُروعِ مشتمِلٌ علَى الثَّلَاثَةِ والْمراد بِالْفُروعِ ما سِوى الْإِيمانِ مِن الْعِباداتِ لِابتِنائِها علَى 

  يمانِ واحتِياجِها الْإِ

إلَيهِ ضرورةً أَنَّ من لَم يصدق بِاَللَّهِ لَم يتصور مِنه التقَرب إلَيهِ وكَونُ الطَّاعاتِ مِن فُروعِ الْإِيمانِ وزوائِدِهِ لَا ينافِي كَونها 
 ، وزوائِد ، فَأَصلُ الْإِيمانِ هو التصدِيق بِمعنى إذْعانِ الْقَلْبِ ، وقَبولِهِ لِوجودِ الصانِعِ ، فِي نفْسِها مِما لَه أَصلٌ ، وملْحق بِهِ

رةِ علَى ما هو معنى الْإِيمانِ فِي ووحدانِيتِهِ ، وسائِرِ صِفَاتِهِ ، ونبوةِ محمدٍ علَيهِ السلَام ، وجمِيعِ ما علِم مجِيئُه بِهِ بِالضرو
 لَامهِ السلَيع بِيذَا قَالَ النلِهةٍ ، ووصصخاءَ ميبِأَش دقُي هةِ إلَّا أَنلِهِ : { اللُّغسربِهِ وكُتلَائِكَتِهِ ، ومبِاَللَّهِ ، و مِنؤانُ أَنْ تالْإِيم {

ع هبدِيثَ فَنالْح هنع ربعالَّذِي ي ودِيقِ هصى التنعمِنِ بِهِ فَمؤفِي الْم اصتِصا الِاخمإِنو ، وِياللُّغ اهنعانِ مبِالْإِيم ادرلَى أَنَّ الْم
لَّذِي جعلَه الْمنطِقِيونَ أَحد قِسمي الْعِلْمِ علَى ما صرح بِالْفَارِسِيةِ بكر يثْلُغوا يفَضلُه مطْرق داشتن ، وهو الْمراد بِالتصدِيقِ ا

هِ السلَيع بِيرِفُونَ النعوا يالْكُفَّارِ كَان ضعلَى أَنَّ بع فَاقِهِمات عرِفَةِ معالْمتِقَادِ ، وبِالِاع لَفالس هرذَا فَسلِهو ، مهئِيسبِهِ ر لَام
 وانِ هلِ الْإِيمبِأَص قلْحالْمو ، قِيندصوا مكُوني وا فَلَمذْعِني لَموا ، وركْبتاس مهلَا أَن هرونَ أَمقِنيتسيو ، ماءَهنرِفُونَ أَبعا يكَم

 ، ودلِيلًا علَى تصدِيقِ الْقَلْبِ ، ولَيس بِأَصلٍ لِأَنَّ معدِنَ التصدِيقِ هو الْقَلْب ، الْإِقْرار بِاللِّسانِ لِكَونِهِ ترجمةً عما فِي الضمِيرِ
مِن الْإِيمانِ ملْحقًا ولِهذَا قَد يسقُطُ الْإِقْرار عِند تعذُّرِهِ كَما فِي الْأَخرسِ أَو تعسرِهِ كَما فِي الْمكْرهِ ، وكَونُ الْإِقْرارِ ركْنا 

 دعِناءِ ، والْفُقَه كَثِيرٍ مِنالَى ، وعت ا اللَّهمهحِملَامِ ررِ الْإِسامِ فَخالْإِمو سِيخرامِ الساءِ كَالْإِملَمضِ الْععب دعِن وا هملِهِ إنبِأَص
 ضِهِمعب  

دحو دِيقصالت وانُ هكُّنِهِ الْإِيممت عانِ مبِاللِّس قِري لَمبِالْقَلْبِ ، و قدص ى لَوتا حينكَامِ فِي الداءِ الْأَحرطٌ لِإِجرش ارالْإِقْرو ، ه
مفِ إلَّا أَنَّ فِي عرالْعةِ وبِاللُّغ فَقذَا أَوهالَى ، وعاللَّهِ ت دا عِنمِنؤكَانَ م همِن ولِيلِهِ الَّذِي هبِد كَامالْأَح فَاءً فَنِيطَتلِ الْقَلْبِ خ

ر الْإِقْرار ، ولِهذَا اتفَق الْفَرِيقَانِ علَى أَنه أَصلٌ فِي الْأَحكَامِ الدنيا لِابتِنائِها علَى الظَّاهِرِ حتى لَو أُكْرِه الْحربِي أَو الذِّمي فَأَقَ
صح إيمانه فِي حق أَحكَامِ الدنيا مع قِيامِ الْقَرِينةِ علَى عدمِ التصدِيقِ ، ولَو أُكْرِه الْمؤمِن علَى الردةِ أَي التكَلُّمِ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ 

كَامِ الدأَح قا فِي حدترم صِري ا لَمبِه كَلَّمارِضِ ، فَتعامِ الْمقِي عم هكْمح تثْبلِيلُ الْكُفْرِ فَلَا يةِ الْكُفْرِ دبِكَلِم كَلُّما لِأَنَّ التين
فِي الْأَح درا والُ لِممالْأَع انِ هِيالْإِيم ائِدوزتِقَادِ ، ولُ الِاعدبت وا همإن هكْنرو ، اهالْإِكْر وهونِ وانَ بِدلَا إيم هأَن ادِيثِ مِن

الْأَعمالِ نفْيا لِصِفَةِ الْكَمالِ بِناءً علَى أَنها مِن متمماتِ الْإِيمانِ ، ومكَملَاتِهِ الزائِدةِ علَيهِ ، وأَما الْفُروع فَالْأَصلُ فِيها الصلَاةُ 
 وتالِيةُ الْإِيمانِ شرِعت شكْرا لِلنعمِ الظَّاهِرةِ والْباطِنةِ لِما فِيها مِن أَعمالِ الْجوارِحِ وأَفْعالِ الْقَلْبِ ، لِأَنها عِماد الدينِ ،



 765  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

أَمارةِ لِخِدمةِ خالِقِها ، لَا مقْصودةٌ بِالذَّاتِ والْملْحق بِهِ الصوم مِن حيثُ إنه عِبادةٌ بدنِيةٌ خالِصةٌ فِيها تطْوِيع النفْسِ الْ
  .وزوائِدها مِثْلُ الِاعتِكَافِ الْمؤدي إلَى تعظِيمِ الْمسجِدِ ، وتكْثِيرِ الصلَاةِ حقِيقَةً أَو حكْما بِالِانتِظَارِ علَى شرِيطَةِ الِاستِعدادِ 

  

  نة كصدقة الفطر وعبادة فيها مؤ قوله 

   ، وسميت بِذَلِك لِأَنَّ جِهةَ الْمؤنةِ فِيها هِي وجوبها علَى الْإِنسانِ بِسببِ رأْسِ الْغيرِ 

راطِ النيةِ فِي أَدائِها ، ونحوِ ذَلِك مِما كَالنفَقَةِ ، وجِهات الْعِبادةِ كَثِيرةٌ مِثْلُ تسمِيتِها صدقَةً وكَونِها طُهرةً لِلصائِمِ ، واشتِ
 تبجةِ فَوالِصاتِ الْخادوطَةِ فِي الْعِبرشةِ الْملِيالُ الْأَها كَمطْ لَهرتشي ةِ لَمنؤى الْمنعم ا مِنا فِيهلِمةِ واداتِ الْعِبارأَم مِن وه

و بِيالِ الصفِي م حجا أَرنِهةِ لِكَوادالْعِب انِبج ربتاع هدٍ فَإِنمحةِ خِلَافًا لِمنؤانِبِ الْما لِجارتِبونِ اعنجالْم.  

  

  ومؤنة فيها عقوبة  قوله 

ضالْأَر وهلِ ، وارِ الْأَصتِببِاع اجرالْخرِ ، وشةُ فِي الْعنؤالْم تا كَانةُ  لَمادالْعِببِ ، وبثِ السحفِي ب قِيقُهحت قبا سلَى مع 
والْعقُوبةُ بِاعتِبارِ الْوصفِ ، وهو النماءُ فِي الْعشرِ والتمكُّن مِن الزراعةِ فِي الْخراجِ سميا مؤنةً فِيها معنى الْعِبادةِ والْعقُوبةِ 

لَمو لَمأَس ى لَوتهِ حلَياجِ عراءُ الْختِداب صِحي لَم الْعِزةِ ، واملٌ لِلْكَرأَه لِمسالْمالذُّلِّ ، وةِ ، وقُوبى الْعنعاجِ مرا كَانَ فِي الْخ
صِحي لَم لِمِينسالْم نياضِي بالْأَر تقُسِم ا أَوعارِ طَولُ الدلِمِ أَهسلَى الْماجِ عرقَاءُ الْخإب حص لَكِن هِملَياجِ عرالْخ عضو 

 حتى لَو اشترى مسلِم مِن كَافِرٍ أَرض خراجٍ كَانَ علَيهِ الْخراج لَا الْعشر لِأَنَّ الْخراج لَما تردد بين الْعقُوبةِ الْغيرِ اللَّائِقَةِ

 ، ضنِي الْأَرلِ أَعارِ الْأَصتِبا بِاعنِهةٌ فِيهِ لِكَواجِحةِ رنؤةَ الْملِأَنَّ جِهو ، كبِالش طَالُهإب صِحي ةِ اللَّائِقَةِ بِهِ لَمنؤالْملِمِ وسبِالْم
ي إِنْ لَمقَاءً ، وب صِحةِ فَينؤلِ الْمأَه مِن مِنؤالْملَى الْكَافِرِ واءً عتِداب صِحي ةِ لَمادى الْعِبنعرِ مشا كَانَ فِي الْعلَماءً ، وتِداب صِح

كَانِ الْخإم عم هنع انِعم الْكُفْرةٍ ، وامكَر بررِ ضشلِأَنَّ فِي الْعهٍ وجكُلِّ و ةَ مِنبافِي الْقُرني ا أَنَّ فِي لِأَنَّ الْكُفْراجِ كَمر
 لَامالْإِسةٍ وانإه براجِ ضرالْخ  

مانِع عنه مع إمكَانِ الْعشرِ ، وأَما بقَاءً كَما إذَا ملَك ذِمي أَرضا عشرِيةً فَعِند محمدٍ تبقَى علَى الْعشرِ لِأَنه مِن مؤنِ الْأَرضِ 
فِر أَهلٌ لِلْمؤنةِ ، ومعنى الْقُربةِ تابِع فَيسقُطُ فِي حقِّهِ ، وعِند أَبِي يوسف يضاعف الْعشر لِأَنَّ الْكُفْر منافٍ لِلْقُربةِ فَلَا ، والْكَا

أَسهلَ مِن إبطَالِ الْعشرِ ووضِع الْخراج لِما فِيهِ مِن تغيِيرِ بد مِن تغيِيرِ الْعشرِ ، والتضعِيف تغيِير لِلْوصفِ فَقَطْ فَيكُونُ 
الْأَصلِ ، والْوصفِ جمِيعا ، والتضعِيف فِي حق الْكَافِرِ مشروع فِي الْجملَةِ كَصدقَاتِ بنِي تغلِب ، وما يمر بِهِ الذِّمي علَى 

بعد التضعِيفِ صار فِي حكْمِ الْخراجِ الَّذِي هو مِن خواص : ا يقَالُ فِيهِ تضعِيف لِلْقُربةِ ، والْكُفْر ينافِيها لِأَنا نقُولُ الْعاشِرِ لَ
لَى ينقَلِب الْعشر خراجا لِأَنَّ الْعشر لَم يشرع إلَّا الْكَفَّارةِ ، وخلَا عن وصفِ الْقُربةِ ، وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعا
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 ذَّرعت نِينيعمٍ ماسِ فِي قَولَى خِلَافِ الْقِياعِ عمبِالْإِج تثَب رأَم عِيفضالتقُوطِهِ ، وقُطُ بِسسافِيهِ فَيني الْكُفْرةِ ، وبفِ الْقُرصبِو
جِزيةِ أَو الْخراجِ علَيهِم خوفًا مِن الْفِتنةِ لِكَثْرتِهِم ، وقُربِهِم مِن الرومِ فَلَا يصار إلَيهِ مع إمكَانِ ما هو أَصلٌ فِي إيجاب الْ

 اجرالْخ وهالْكَافِرِ ، و.  

  

  وحق قائم بنفسه :  قوله 

أَنْ يتعلَّق بِذِمةِ عبدٍ يؤديهِ بِطَرِيقِ الطَّاعةِ كَخمسِ الْغنائِمِ والْمعادِنِ فَإِنَّ الْجِهاد حق اللَّهِ تعالَى  أَي ثَابِت بِذَاتِهِ مِن غَيرِ 
ج هالَى إلَّا أَنعاللَّهِ ت قح بِهِ كُلُّه ابصتِهِ فَالْملَاءً لِكَلِمإِعا لِدِينِهِ ، واززإع سمقَى الْخبتاسا وانتِنام انِمِيناسٍ لِلْغمةَ أَخعبلَ أَرع

 ، ائِهِمإِلَى آبو ، انِمِينمِ إلَى الْغنغسِ الْممخ فرص ازذَا جلِهادِنُ ، وعكَذَا الْمةً ، وطَاع هاؤا أَدنا لَزِمقلَا ح ا لَهقح
 لَادِهِمأَوو  

ةِ واجالْح داجِدِ عِندِنِ إلَى الْوعسِ الْممخ.  

  

  وقاصرة كحرمان الميراث :  قوله 

ةِ الِاستِحقَاقِ ،  فَإِنه حق اللَّهِ تعالَى إذْ لَا نفْع فِيهِ لِلْمقْتولِ ثُم إنه عقُوبةٌ لِلْقَاتِلِ لِكَونِهِ غُرما لَحِقَه بِجِنايتِهِ حيثُ حرم مع عِلَّ
وهِي الْقُرابةُ لَكِنها قَاصِرةٌ مِن جِهةِ أَنَّ الْقَائِلَ لَم يلْحقْه أَلَم فِي بدنِهِ ولَا نقْصانٌ فِي مالِهِ بلْ امتنع ثُبوت مِلْكِهِ فِي ترِكَةِ 

 وجزاءً لِلْقَتلِ أَي لِمباشرةِ الْفِعلِ نفْسِهِ بِأَنْ يتصِلَ فِعلُه بِالْمقْتولِ ، ويحصلُ أَثَره بِناءً الْمقْتولِ ، ولَما كَانَ الْحِرمانُ عقُوبةً ،
بِي إذَا قَتلَ مورثَه عمدا أَو لَا مِيراثَ لِلْقَاتِلِ لَم يثْبت فِي حق الص: علَى أَنَّ الشارِع رتب الْحكْم علَى الْفِعلِ حيثُ قَالَ 

خطَأً لِأَنَّ فِعلَه لَا يوصف بِالْحظْرِ ، والتقْصِيرِ لِعدمِ الْخِطَابِ ، والْجزاءُ يستدعِي ارتِكَاب محظُورٍ ، ولَا فِي الْقَتلِ بِالسببِ 
رِ مِلْكِهِ فَوا فِي غَيبِئْر فَرتِهِ فَإِنَّ بِأَنْ حادهش نع وه عجر لِ فَقُتِلَ ثُمثِهِ بِالْقَترولَى مع هِدش أَو لَكهو ، ثُهروا مفِيه قَع

قَد ثَبت : أَي الْعِلَّةِ فَإِنْ قِيلَ السبب لَيس بِقَتلٍ حقِيقَةً ، وإِطْلَاق السببِ علَى الْحفْرِ بِاعتِبارِ أَنه شرطٌ فِي معنى السببِ 
الْحِرمانُ بِدونِ التقْصِيرِ كَمن قَتلَ مورثَه خطَأً فَالْجواب أَنَّ الْبالِغَ الْخاطِئَ يوصف بِالتقْصِيرِ لِكَونِهِ محلَّ الْخِطَابِ إلَّا أَنَّ 

  . فِي بعضِ الْمواضِعِ تفَضلًا مِنه ، ولَم يرفَعه فِي الْقَتلِ لِعِظَمِ خطَرِ الدمِ اللَّه تعالَى رفَع حكْم الْخطَأِ
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  لأنها :  قوله 

 ، والتسببِ ، واعترِض  أَي الْكَفَّاراتِ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ضمانُ الْمتلَفِ ، ولَا فَرق فِي التلَفِ بين الْمباشرةِ
  علَيهِ بِأَنَّ ضمانَ الْمتلَفِ لَا يصِح فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى لِأَنه منزه عن أَنْ يلْحقَه خسرانٌ محتاج إلَى 

الْمتلَفِ هو الْحق الثَّابِت لِصاحِبِ الشرعِ الْفَائِتِ بِفِعلٍ يضاده جبرِهِ بلْ الضمانُ فِي حقُوقِهِ جزاءٌ لِلْفِعلِ قَتلُ الْمرادِ بِ
 فِي غَيرِهِ كَالِاستِعبادِ الْفَائِتِ بِالْقَتلِ ولَيس الْمراد بِالْمتلَفِ هو الْمحلُّ أَما فِي الْقَتلِ فَلِأَنَّ ضمانه الديةُ أَو الْقِصاص ، وأَما

 فَظَاهِر.  

  

  وهي :  قوله 

 مِن مى الْقَوثْنتاسرِ ، وبونَ الْجى دوا بِطَرِيقِ الْفَتبِه رمؤقَةٌ يدص أَو اقتإع أَو موا صهاتِ لِأَنةٌ فِي الْكَفَّارةُ غَالِبادالْعِب أَي 
من أَفْطَر فِي رمضانَ متعمدا { نَّ جِهةَ الْعقُوبةِ فِيها غَالِبةٌ متمسكِين بِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام هذَا الْحكْمِ كَفَّارةَ الْفِطْرِ فَإِ

وا التشبِيه بِكَفَّارةِ الظِّهارِ دلِيلًا علَى كَونِ فَذَهب الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنهم لَما جعلُ} فَعلَيهِ ما علَى الْمظَاهِرِ 
جِهةِ الْعقُوبةِ غَالِبةً لَزِم أَنْ تكُونَ كَفَّارةُ الظِّهارِ أَيضا كَذَلِك ثُم استدلَّ علَيهِ بِأَنَّ الظِّهار منكَر مِن الْقَولِ وزور فَتكُونُ 

 غَالِبةً فَيلْزم أَنْ تكُونَ فِي جزائِها جِهةُ الْعقُوبةِ غَالِبةً ، وهذَا فَاسِد نقْلًا وحكْما واستِدلَالًا أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ جِهةُ الْجِنايةِ
ما الثَّانِي فَلِأَنَّ مِن حكْمِ ما تكُونُ الْعقُوبةُ فِيهِ غَالِبةٌ أَنْ السلَف قَد صرحوا بِأَنَّ جِهةَ الْعِبادةِ فِي كَفَّارةِ الظِّهارِ غَالِبةٌ ، وأَ

 دنِ عِنيانضمكَذَا فِي رةٌ ، واحِدةٌ وإلَّا كَفَّار هملْزي ا لَمارانَ مِرضمفِي ر أَفْطَر ى لَوتمِ حوةِ الصلَ كَكَفَّاراخدتيقُطَ ، وسي
ثَرِ الْمشايِخِ ، ولَا تدخلُ فِي كَفَّارةِ الظِّهارِ حتى لَو ظَاهر مِن امرأَتِهِ مرتينِ أَو ثَلَاثًا فِي مجلِسٍ واحِدٍ ، أَو مجالِس أَكْ

هارِ منكَر الْقَولِ وزورا إنما يصلُح جِهةً لِكَونِهِ جِنايةً علَى ما متفَرقَةٍ لَزِمه بِكُلِّ إظْهارٍ كَفَّارةٌ ، وأَما الثَّالِثُ فَلِأَنَّ كَونَ الظِّ
  هو مقْتضى إيجابِ 

فِي الْجِن ورلُ قُصخدذَا يلِهةِ ، واملِلْكَر بِيهشمِلُ التتحيلِ لِلطَّلَاقِ ، وكَانَ فِي الْأَص هلَى أَنةِ عابِ الْكَفَّارلِإِيج لُحصةِ فَياي
الْحقُوقِ الدائِرةِ ، ولَولَا ذَلِك لَكَانَ جزاؤه عقُوبةً محضةً وأَيضا ذَكَر بعضهم أَنَّ السبب هو الظِّهار الَّذِي هو جِنايةٌ 

قْضنوفٍ ورعبِم اكسإم والَّذِي ه دوالْعةٌ ، وضحم كْمالْح بتر ارِ ثُملَى الظِّهع دوالْع طَفالَى ععت هورِ لِأَنلِ الزلِلْقَو 
هقْدِيمت وزجارِ فَيةِ بِالظِّهةِ الثَّابِتمراءً لِلْحهإن ترِعا شما إنهدِ لِأَنولَ الْعا قَبهاؤأَد زوج ها إلَّا أَنهلَيع هِيتنلِ لِتلَى الْفِعا ع

الْحرمةُ بِها فَيقَع الْفِعلُ بِصِفَةِ الْحِلِّ ، وذَكَر فِي الطَّرِيقَةِ الْمعنِيةِ أَنه لَا استِحالَةَ فِي جعلِ الْمعصِيةِ سببا لِلْعِبادةِ الَّتِي حكْمها 
ابإِذْهةِ ، وصِيعالْم كْفِيرةِ تادا لِلْعِبببلَ سعجالُ أَنْ تحا الْممإِنا ، وودقْصا مرِ فِيهجى الزنعم ارا إذَا صوصصئَةِ خيالس 

مِ الْمعصِيةِ فَتصِير الْمعصِيةُ الْموصِلَةِ إلَى الْجنةِ لِأَنها مع حكْمِها الَّذِي هو الثَّواب الْموصِلُ إلَى الْجنةِ تصِير مِن أَحكَا
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بِواسِطَةِ حكْمِها سببا لِلْوصولِ إلَى الْجنةِ ، وهو محالٌ ، وذَكَر الْمحقِّقُونَ فِي الْفَرقِ بين كَفَّارةِ الْفِطْرِ ، وغَيرِها أَنَّ داعِيةَ 
ا كَانمِ لَمولَى الصةِ عايائِرِ الْجِنا فِي سم قاجِرٍ فَوا إلَى زفِيه تِيجفْسِ اُحلِلن دوعم رطْنِ أَمةَ الْبوهارِ أَنَّ شتِبةً بِاعقَوِي ت

لراحةِ فَتأَملَ فِيما يجِب علَيهِ مِن الْمشقَّةِ الْجِناياتِ فَصار الزجر فِيها أَصلًا ، والْعِبادةُ تبعا فَإِنْ دعته نفْسه إلَى الْإِفْطَارِ طَلَبا لِ
 ترِعارِ شةَ الظِّهأَنَّ كَفَّارطَأِ ، ولِ الْخالْقَت نرِ عجى لِلزنعلَا م هى أَنركْسِ أَلَا ياتِ بِالْعاقِي الْكَفَّارفِي بالَةَ وحلَا م رجزان

  ى تحصِيلِ ما تعلَّقَت الْكَفَّارةُ بِهِ تعلُّق فِيما يندب إلَ

الْأَحكَامِ بِالْعِلَلِ ، وهو الْعود ، وكَفَّارةُ الْيمِينِ شرِعت فِيما يجِب تحصِيلُ ما تعلَّقَت بِهِ الْكَفَّارةُ تعلُّق الْأَحكَامِ بِالشروطِ 
  .م أَباه ، وشرِع الزاجِر فِيما يندب أَو يجِب تحصِيلُه لَا يلِيق بِالْحِكْمةِ كَمن حلَف لَا يكَلِّ

  

  وكذا كفارة الفطر :  قوله 

ي رمضانَ متعمدا فَعلَيهِ ما علَى الْمظَاهِرِ من أَفْطَر فِ{ الْأَولُ قَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام :  يعنِي أَنَّ الْعقُوبةَ غَالِبةٌ فِيهِ لِوجوهٍ 
فَعلَى ما ذَهب إلَيهِ الْمصنف رحِمه اللَّه مِن كَونِ الْعقُوبةِ غَالِبةً فِي كَفَّارةِ الظِّهارِ ، وجه الِاستِدلَالِ ظَاهِر ، وأَما علَى ما } 

وجهه أَنه قَيد الْإِفْطَار بِصِفَةِ التعمدِ الَّذِي بِهِ تتكَاملُ الْجِنايةُ ثُم رتب علَيهِ وجوب الْكَفَّارةِ فَدلَّ ذَلِك  : هو الْمذْهب فَقِيلَ
  .علَى غَلَبةِ الْعقُوبةِ كَما هو مقْتضى كَمالِ الْجِنايةِ 

اعما الثَّانِي الْإِجبِهبفِي س ربتعي لَم ةِ فَلَوضمضفِي الْم لْقَهاءُ حالْم قبطَأً بِأَنْ سخ أَفْطَر نلَى مع جِبةَ لَا تلَى أَنَّ الْكَفَّارع 
ةِ كَمايالِ الْجِنفِي كَمطَأِ ، وةِ الْخطَأِ كَكَفَّاربِالْخ قَطَتا سةِ لَمايالُ الْجِنةِ كَمقُوبالُ الْع.  

 هتكُونَ كَفَّارغِي أَنْ تبنى كَانَ يتكَامِلَةً ح هتايلَى أَنَّ جِنلُّ عدذَا يههٍ ، وجةِ بِواحةُ الْإِبهبا شدمفِي الْإِفْطَارِ ع سلَي هالثَّالِثُ أَن
عن تسلِيمِ الْحق إلَى مستحِقِّهِ لَا إبطَالًا لِلْحق الثَّابِتِ إذْ لَا تتصور الْجِنايةُ بِالْإِفْطَارِ بعد عقُوبةً محضةً إلَّا أَنه لَما كَانَ منعا 

ا يخفَى أَنَّ هذِهِ الْوجوه الثَّلَاثَةَ التمامِ تحقَّق بِهذَا الِاعتِبارِ قُصور ما فِي الْجِنايةِ فَلَم يجعلْ الزاجِر عقُوبةً محضةً ، ولَ
  .متقَارِبةٌ جِدا 

  

  أي الكفارات عقوبة وجوبا : وهي :  قوله 

   بِمعنى أَنها وجبت أَجِزيةً لِأَفْعالٍ يوجد فِيها معنى الْخطَرِ كَالْعقُوباتِ ، وعِبادةِ 

ا تهى أَننعاءً بِمتِيفَاءِ أَدونَ الِاساتِ دادى كَالْعِبوى بِطَرِيقِ الْفَتدؤتو ، بقُر هِيقَةِ ، ودالصاقِ ، وتالْإِعمِ ، ووى بِالصأَدت
ي أَنها وجبت قَصدا إلَى الْعقُوبةِ والزجرِ كَالْعقُوباتِ ، وهذَا الْكَلَام مِما أَورده فَخر الْإِسلَامِ فِي كَفَّارةِ الْفِطْرِ خاصةً يعنِ
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 قبا سفِيم ا إلَى ذَلِكنرأَش قَدثَلًا ، وطَأِ ملِ الْخالْقَت نرِ عجى لِلزنعإذْ لَا م عبا تةَ فِيهقُوباتِ فَإِنَّ الْعائِرِ الْكَفَّاربِخِلَافِ س.  

  

  كإقامة الحدود  قوله 

فَإِنَّ الْحدود واجِبةٌ بِطَرِيقِ الْعقُوبةِ ، ويؤديها الْإِمام عِبادةً لِأَنه مأْمور بِإِقَامتِها ، وأَما عكْس ذَلِك وهو أَنْ يجِب الشيءُ  
رجزكَلَّفِ ، وةً لِلْمقُوبع هاؤكُونَ أَديةً ، وبقُرةً ، وادعِب روصتلْ لَا يعِ برفِي الش دوجا فَلَا ي.  

  

  فتسقط  قوله 

 نظْمِ علِلن رِجخاءً مةٌ أَدادا عِبوبجةٌ وقُوبع هِيلِهِ وطَ قَوسوةِ الْفِطْرِ إلَّا أَنَّ تةٌ فِي كَفَّارةَ غَالِبقُوبلَى أَنَّ الْعع اتفْرِيعذِهِ ته 
هِ ، ولَولَا أَنَّ الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى جعلَ الضمِير فِي قَولِهِ ، وهِي عقُوبةٌ لِلْكَفَّاراتِ لَكِنا نجعلُه لِكَفَّارةِ الْفِطْرِ نِظَامِ

رةُ الْفِطْرِ تسقُطُ بِشبهةٍ تورِثُ جِهةَ إباحةٍ فِيما هو محلُّ الْجِنايةِ فَيحسن النظْم ويستقِيم الْمعنى لِلتفْرِيعِ الْأَولِ إنْ كَانَ كَفَّا
 لَفتخلَا ي هاتِ فَإِنائِرِ الْكَفَّاربِخِلَافِ س انَ خِلَافُهب قَدسِ ، وموبِ الشغُر رِ أَومِ طُلُوعِ الْفَجدع لَى ظَنع عاما إذَا جكَم

ب هرمخ رِبش فِهِ أَويقُتِلَ بِس نةِ الْإِفْطَارِ كَماحةً فِي إبهبورِثُ شامِهِ فَلَا يأَكْلُ طَع تِهِ أَوجوز اعا جِمأَملٍّ ، وحملٍّ وحم ني
.  

أَى هِلَالَ را إذَا راءِ الْقَاضِي كَمةِ قَضهبقُطُ بِشسا تهالثَّانِي أَن دِهِ أَوفَرلِت هتادهش دالْقَاضِي فَر دعِن هِدفَش هدحانَ وضم
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علِقَو امقِهِ فَصوا { لِفِسومص  

 لِأَنَّ الْقَضاءَ هاهنا نافِذٌ ظَاهِرا فَيورِثُ شبهةَ حِلِّ الْإِفْطَارِ ثُم أَفْطَر فِي هذَا الْيومِ ، ولَو بِالْجِماعِ لَم يلْزمه الْكَفَّارةُ} لِرؤيتِهِ 
إذْ لَو كَانَ نافِذًا ظَاهِرا ، وباطِنا لَأَورثَ حقِيقَةَ الْحِلِّ ، وزعمه أَنَّ قَضاءَ الْقَاضِي يرد شهادته خطَأً لَا يخرِجه عن كَونِهِ 

ش ودهشاءَ الْمج ودِ ثُمهبِكَذِبِ الش الِمع وهو ، لِيالْو لَهى الْقَاضِي بِهِ فَقَتلٍ فَقَضجلَى راصِ عوا بِالْقِصهِدا إذَا شةً كَمهب
ه تعالَى تجِب الْكَفَّارةُ لِأَنَّ هذَا الْيوم مِن رمضانَ فِي بِقَتلِهِ حيا لَا يجِب الْقِصاص علَى الْولِي ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّ

حقِّهِ بِدلِيلٍ قَطْعِي ، وجهلُ الْغيرِ لَا يورِثُ شبهةً فِي حقِّهِ كَما إذَا شرِب جماعةٌ علَى مائِدةٍ ، وعلِم بِهِ الْبعض دونَ الْبعضِ 
.  

 أَنَّ الْمرأَةَ أَفْطَرت عمدا حتى لَزِمها الْكَفَّارةُ ثُم حاضت فِي ذَلِك الْيومِ أَو مرِضت سقَطَت عنها الْكَفَّارةُ ، وكَذَا الثَّالِثُ
 النهارِ ، وأَما الْمرض فَلِأَنه يزِيلُ استِحقَاق الصومِ فَيتحقَّق الرجلُ إذَا أَفْطَر ثُم مرِض أَما الْحيض فَلِأَنه يعدِم الصوم مِن أَولِ

  .فِي هذَا الْيومِ ما ينافِي الصوم أَو استِحقَاقَه فَيكُونُ شبهةً 

هملْزت لَم فَأَفْطَر افَرس ا ثُمائِمص حبأَص لَو هأَن ابِعفِي الر بِيحالْم فَرمِ لِأَنَّ السوالْي فِي ذَلِك الْإِفْطَار لَه حبي إِنْ لَمةُ ، والْكَفَّار 
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لَى بِما هو مِن فِعلِ الْعبدِ نفْسِهِ يورِثُ شبهةً ، وأَما إذَا أَنشأَ السفَر بعد الْإِفْطَارِ فَلَا تسقُطُ الْكَفَّارةُ لِأَنها تجِب حقا لِلَّهِ تعا
 قالْح لَه نلِ مقِب مِن هضِ فَإِنرالْم ضِ أَويا بِخِلَافِ الْحارتِياخ.  

 لُها ( قَوعمتا اجمو (ز هالْقَذْفِ فَإِن دح الَى غَالِبعاللَّهِ ت قحقَّانِ وفِيهِ الْح عمتا اجمو ادِ ، أَيةِ الْعِبامإلَى ع هفْعن ودعي اجِر
  وفِيهِ دفْع الْعارِ عن الْمقْذُوفِ ، 

حد واحِد ، ولَا ولِغلَبةِ الْمعنى الْأَولِ يجرِي فِيهِ التداخلُ حتى لَو قَذَف جماعةً بِكَلِمةٍ أَو بِكَلِماتٍ متفَرقَةٍ لَا يقَام علَيهِ إلَّا 
يجرِي فِيهِ الْإِرثُ ، ولَا يسقُطُ بِعفْوِ الْمقْذُوفِ ، ويتنصف بِالرق ، ويفَوض استِيفَاؤه إلَى الْإِمامِ ، وما اجتمع فِيهِ الْحقَّانِ 

لَى فِي نفْسِ الْعبدِ حق الِاستِعبادِ ، ولِلْعبدِ حق الِاستِمتاعِ فَفِي شرعِيةِ الْقِصاصِ وحق الْعبدِ فِيهِ غَالِب الْقِصاص فَإِنَّ لِلَّهِ تعا
جبرِ وفِيهِ معنى الْمقَابلَةِ إبقَاءٌ لِلْحقَّينِ وإِخلَاءٌ لِلْعالِمِ عن الْفَسادِ إلَّا أَنَّ وجوبه بِطَرِيقِ الْمماثَلَةِ ، والْمنبِئَةِ عن معنى الْ

  .بِالْمحلِّ فَكَانَ حق الْعبدِ راجِحا ، ولِهذَا فُوض استِيفَاؤه إلَى الْولِي ، وجرى فِيهِ الِاعتِياض بِالْمالِ 

  

  وأما حد قاطع الطريق فخالص حق االله تعالى :  قوله 

لِأَنَّ سببه محاربةُ اللَّهِ ورسولِهِ ، وقَد سماه اللَّه تعالَى جزاءً ، والْجزاءُ الْمطْلَق بِما يجِب حقا لِلَّهِ تعالَى  قَطْعا كَانَ أَو قَتلًا 
ا فَفِيهِ حق اللَّهِ تعالَى مِن جِهةِ أَنه حد يستوفِيهِ الْإِمام بِمقَابلَةِ الْفِعلِ ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى إذَا كَانَ الْحد قَتلً

  .دونَ الْولِي ، ولَا يسقُطُ بِالْعفْوِ ، وحق الْعبدِ مِن جِهةِ أَنَّ فِيهِ معنى الْقِصاصِ حيثُ لَا يجِب إلَّا بِالْقَتلِ 

  

  دار ثم تبعية أهل ال:  قوله 

 أَي بعد ما صار أَداءُ أَحدِ أَبوي الصغِيرِ خلَفًا علَى أَدائِهِ صار تبعِيةُ أَهلِ الدارِ خلَفًا عن أَداءِ أَحدِهِما أَي أَحدِ الْأَبوينِ إذَا 
تارارِ صلِ الدةُ أَهعِيبت دوجي إِذَا لَمو ، دوجي نِهِ لَمكَو عفْسِهِ مبِن وه لَمفَإِنْ أَس بِيص بِيثَلًا إذَا سلَفًا مخ انِمِينةُ الْغعِيبت 

 ولَامِ فَهارِ الْإِسإلَى د رِجإِلَّا فَإِنْ أُخو لَه عبت وهِ فَهيوأَب دأَح لَمإِلَّا فَإِنْ أَسلُ والْأَص واقِلًا فَهع  

م اتم لَامِ فَلَوفِي الْإِس اهبس نلِم عبت وبِ فَهرارِ الْحلِمٍ فِي دسم مِن بِيع أَو لْ قُسِمب جرخي إِنْ لَمارِ ، وةِ الدعِيببِت لِمس
ند عدمِ الْأَبوينِ لَيست التبعِيةُ خلَفًا عن أَداءِ أَحدِ الْأَبوينِ بلْ عن يصلَّى علَيهِ ، ويدفَن فِي مقَابِرِ الْمسلِمِين ثُم التحقِيق أَنَّ عِ

بنِهِ لِئَلَّا يلْزم أَداءِ الصبِي نفْسِهِ كَابنِ الْميتِ خلَف عنه فِي الْمِيراثِ ، وعِند عدمِهِ يكُونُ ابن الِابنِ خلَفًا عن الْميتِ لَا عن ا
  .لَا امتِناع فِي كَونِ الشيءِ أَصلًا مِن وجهٍ وخلَفًا مِن وجهٍ : لِلْخلَفِ خلَف فَيكُونَ الشيءُ خلَفًا وأَصلًا ، وقَد يقَالُ 
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  لكنه أي التيمم خلف مطلق :  قوله 

ةِ وثُ إلَى غَايدبِهِ الْح فِعترالَى  يعله تقَو وهو ، صاءِ بِالنودِ الْما { جبا طَيعِيدوا صممياءً فَتوا مجِدت فَلَم { كْمقَلَ الْحن
اءِ فِي تالْم كْمح هكْمكُونُ حلَاةِ فَيةِ الصادإر دطْلَقًا عِنمِ ممياءِ إلَى التالْم نزِ عجالِ الْعفِي ح قِيقحتائِضِ بِهِ ، وةِ الْفَرأْدِي

 كَانَ لَه لَفِ إذْ لَوالْخ كْمثِ فَكَذَا حدالَةُ الْحإِزةِ وارةُ الطَّهلِ إفَادالْأَص كْماءِ فَحالْم نلَفًا عخ ابرلَ التعإنْ ج هأَن ذَلِك
ا ، وإِنْ جعلَ التيمم خلَفًا عن التوضؤِ فَحكْم التوضؤِ إباحةُ الدخولِ فِي الصلَاةِ حكْم بِرأْسِهِ لَما كَانَ خلَفًا بلْ أَصلً

مع الْحدثِ لَكَانَ لَه بِواسِطَةِ رفْعِ الْحدثِ بِطَهارةٍ حصلَت بِهِ لَا مع الْحدثِ فَكَذَا التيمم إذْ لَو كَانَ خلَفًا فِي حق الْإِباحةِ 
 هى أَننعبِم ورِيرض لَفخ والَى هعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنلَفًا ، وخ كُني ثِ فَلَمدامِ الْحقِي عةُ ماحالْإِب وأْسِهِ هبِر كْمح

 الْفَرضِ عن الذِّمةِ مع قِيامِ الْحدثِ كَطَهارةِ الْمستحاضةِ حتى لَم يجز تقْدِيمه علَى ثَبت خلَفِيته ضرورةَ الْحاجةِ إلَى إسقَاطِ
  الْوقْتِ ، ولَا أَداءُ فَرضينِ بِتيممٍ واحِدٍ أَما 

ءِ فَرضٍ واحِدٍ فَلِأَنَّ الضرورةَ قَد انعدمت ، وحتى قَالَ فِيمن لَه إناءَانِ مِن قَبلَ الْوقْتِ فَلِأَنَّ الضرورةَ لَم تبِن ، وأَما بعد أَدا
الت لَه وزجلَا يو ، ادتِهالِاجي ، ورحهِ التلَيع جِبي ههِ إنلَيا عهبتاش قَدو ، جِسن رالْآخو ا طَاهِرمهداءِ أَحاءٌ الْمم هعإذْ م ممي

طَاهِر بِيقِينٍ يقْدِر علَى استِعمالِهِ بِدلِيلٍ معتبرٍ فِي الشرعِ ، وهو التحري فَلَا ضرورةَ حِينئِذٍ ، وعِندنا لَا يجوز التحري لِأَنَّ 
ماءِ ، وقَد تحقَّق الْعجز بِالتعارضِ الْموجِبِ لِلتساقُطِ حتى كَانَ الْإِناءَانِ فِي حكْمِ التراب طَهور مطْلَق عِند الْعجزِ عن الْ

ر بِيقِينٍ ، وأَما إذَا الْعدمِ ، واعلَم أَنَّ وجوب التحري عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى إنما هو إذَا لَم يوجد ماءٌ آخر طَاهِ
 ازوج دثُ قَييالَى حعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسةِ فَخارعِب نالَى ععت اللَّه هحِمر فنصلَ الْمدذَا عفَلِه ائِزي جرحفَالت جِدو

رِ أَي حالَةِ عدمِ الْقُدرةِ علَى ماءٍ طَاهِرٍ بِيقِينٍ ثُم لَا يخفَى أَنَّ عدم صِحةِ التيممِ قَبلَ التحري فِي مسأَلَةِ الْإِناءَينِ بِحالَةِ السفَ
نزِ عجونِ الْعمِ بِدميةَ لِلتلَا صِح هلَى أَنع نِيبالَى معت اللَّه هحِمر افِعِيالش دي عِنرحالت ا أَوورِيرلَفًا ضاءٌ كَانَ خواءِ سالْم 

خلَفًا مطْلَقًا ، ولَا عجز مع إمكَانِ التحري ، ولِذَا جوز التيمم فِيما إذَا تحير فَتفْرِيع هذِهِ الْمسأَلَةِ علَى كَونِ التيممِ خلَفًا 
هى أَننعا بِمورِيرلَا ض ها أَنورِيرنِهِ ضبِكَو إِنْ أُرِيدغِي وبنا يكَم سضِ لَيقَاطِ الْفَرةَ إسورربِهِ ض فِعدنا يرِ مكُونُ بِقَدا يمإن 

  .زاع يكُونُ إلَّا عِند ضرورةِ الْعجزِ عن استِعمالِ الْماءِ فَهذَا مِما لَا يتصور فِيهِ نِ

  

  ثم عندنا  قوله 

   أَي بعد ما اتفَق أَصحابنا علَى كَونِ الْخلَفِ خلَفًا مطْلَقًا اختلَفُوا فِي 

لتراب خلَف عن الْماءِ لِأَنه تعيِينِ الْخلَفِ فَقَالَ أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف رحِمهما اللَّه تعالَى الْخلَفِيةُ فِي الْآلَةِ بِمعنى أَنَّ ا
تعالَى نص عِند النقْلِ إلَى التيممِ علَى عدمِ الْماءِ ، وكَونُ الترابِ ملَوثًا فِي نفْسِهِ لَا يوجِب الْعدولَ عن ظَاهِرِ النص لِأَنَّ 
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التراب طَهور الْمسلِمِ ، { نْ يكُونَ تطْهِير الْآلَةِ أَيضا كَذَلِك ، وقَولُه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نجاسةَ الْمحلِّ حكْمِيةٌ فَيجوز أَ
افْتقَرت إلَى الْإِصابةِ كَالْماءِ إذْ لَو كَانت الْخلَفِيةُ فِي الْآلَةِ لَ: يؤيد ذَلِك فَإِنْ قِيلَ } ولَو إلَى عشرِ حِججٍ ما لَم يجِد الْماءَ 

لَيس هذَا مِن الزيادةِ فِي شيءٍ لِأَنَّ معناها : مِن شرطِ الْخلَفِ أَنْ لَا يزِيد علَى الْأَصلِ فَلَم يجز التيمم بِالْحجرِ الْملْساءِ قُلْنا 
تكْمِ ، وةُ فِي الْحاديوءِ الزضلَى الْوع هتادزِي وجِبلِ لَا يجالرأْسِ وحِ الرسم نمِ عمياءُ التنتِغى أَنَّ اسربِ الْآثَارِ ، أَلَا يتر

لصلَاةِ فِي حق كُلٍّ مِنهما موجود بِكَمالِهِ فَعِندهما يجوز إمامةُ الْمتيممِ لِلْمتوضئِ إذَا لَم يجِد الْمتوضئُ ماءً لِأَنَّ شرطَ ا
فَيجوز بِناءُ أَحدِهِما علَى الْآخرِ كَالْغسلِ علَى الْماسِحِ مع أَنَّ الْخلَف بدلٌ مِن الرجلِ فِي قَبولِ الْحدثِ ، ورفْعِهِ ، وأَما إذَا 

إِنْ كَانَ فِي زعمِهِ أَنَّ شرطَ الصلَاةِ لَم يوجد فِي حق الْإِمامِ ، وأَنَّ صلَاته فَاسِدةٌ فَلَا يصِح اقْتِداؤه بِهِ وجد الْمتوضئُ ماءً فَ
الْخلَفِيةُ فِي الْفِعلِ بِمعنى أَنَّ : ه تعالَى كَما إذَا اعتقَد أَنَّ إمامه مخطِئٌ فِي جِهةِ الْقِبلَةِ ، وقَالَ محمد وزفَر رحِمهما اللَّ

التيمم خلَف عن التوضؤِ لِأَنَّ اللَّه تعالَى أَمر بِالْوضوءِ أَولًا ثُم بِالتيممِ عِند الْعجزِ فَلَا يجوز اقْتِداءُ الْمتوضئِ بِالْمتيممِ 
كَاقْتِد عم فَرأَنَّ ز ا ذُكِرمومِئِ ، وومِئِ بِالْمرِ الْماءِ غَي  

محمدٍ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ يوافِق ما ذَكَره الْإِسبِيجابِي فِي شرحِ الْمبسوطِ إلَّا أَنَّ الْمذْكُور فِي عامةِ الْكُتبِ أَنه يجوز اقْتِداءُ 
ضوتاءً الْمئُ مضوتالْم دجإِنْ والَى ، وعت اللَّه هحِمر فَرز دمِ عِنميتئِ بِالْم.  

  

  وشرط الخلفية  قوله 

ي الْحالِ لِعارِضٍ إذْ لَا  أَي لَا بد فِي ثُبوتِ الْخلَفِ عن إمكَانِ الْأَصلِ لِيصِير السبب منعقِدا لِلْأَصلِ ثُم من عدِم الْأَصلَ فِ
معنى لِلْمصِيرِ إلَى الْخلَفِ مع وجودِ الْأَصلِ مثَلًا إرادةُ الصلَاةِ انعقَدت سببا لِلْوضوءِ لِإِمكَانِ حصولِ الْماءِ بِطَرِيقِ الْكَرامةِ 

إلَى الت كْمقِلُ الْحتنزِ يجورِ الْعلِظُه ثُم ةً لِلْبِروجِبم تقَدعان قَد مِيناءَ فَإِنَّ الْيمالس نسملَي لَفا إذَا حذَا كَمهمِ ، ومي
ارةُ بِخِلَافِ ما إذَا حلَف لِإِمكَانِ مس السماءِ فِي الْجملَةِ إلَّا أَنه معدوم عرفًا وعادةً فَانتقَلَ الْحكْم إلَى الْخلْفِ ، وهو الْكَفَّ

 ذَلِك قِيقحت قبا سلَى مع كَانِ الْبِرمِ إمدةَ لِعالْكَفَّار ثْبِتلَا ي هاضِي فَإِنانِ الْممفِي الز كُني ا لَموتِ مثُب ا كَانَ أَوفْيِ ملَى نع  

.  

 ) دلَا بهِ ، ولَيع كُومحالْم ابقْلِ قَالُوا بإلَّا بِالْع تثْبلَا ت هِيكْمِ ، وتِهِ لِلْحلِيأَه مِن : أُ بِهِ مِندتبي ضِيءُ بِهِ طَرِيقي ورن وه
الَّذِي أَخبر النبِي علَيهِ السلَام أَنه حيثُ ينتهِي إلَيهِ درك الْحواس فَيتبدى الْمطْلُوب لِلْقَلْبِ أَي نور يحصلُ بِإِشراقِ الْعقْلِ 

 لِ فَكَذَا الْقَلْبا إلَى الْفِعاكُهرإد جرخي يالْحِس ورالن جِدةِ فَإِذَا ورِكَةٌ بِالْقُودم نيا أَنَّ الْعلُوقَاتِ فَكَمخائِلِ الْمأَو مِن ( أَي
انِيسالْإِن فْسالن لُهقَوو قْلِيورِ الْعذَا النه عةِ ( ةُ مةِ الظَّاهِراسوسِ فِي الْحسحالْم امتِسار اسوكِ الْحراءُ دتِدأُ بِهِ فَابدتبي طَرِيق

بِ فِيهِ بِواسِطَةِ الْعقْلِ بِأَنْ يدرِك مِن الشاهِدِ أَو ينتزِع ونِهايته ارتِسامه فِي الْحواس الْباطِنةِ ، وحِينئِذٍ بِدايةُ تصرفِ الْقَلْ
 اتِبرفِ مرصذَا التلِهةِ ، ووسسحاتِ الْمئِيزالْج تِلْك اتِ مِنهٍ : الْكُلِّيجلَى واتِ عدِيهِيالْب عِلْم اعِ ثُمتِزذَا الِانلِه هاددتِعاس
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ي فَادتسقْلَ الْمى الْعمسيو ، هتايذَا نِههو غِيبثُ لَا تيا بِحهارضتِحاس ا ثُمهاتِ مِنظَرِيالن عِلْم اتِ ثُمظَرِيوصِلُ إلَى الن
عرِيفِ الْعقْلِ أَورده مشايِخنا فِي كُتبِهِم ، ومثَّلُوه بِالشمسِ اعلَم أَنَّ ما ذَكَرنا مِن ت) والْمرتبةُ الثَّانِيةُ هِي مناطُ التكْلِيفِ 

كَما ذَكَرنا فِي الْمتنِ ، وهذَا مناسِب لِما قَالَه الْحكَماءُ ، والتمثِيلُ بِعينِهِ مسطُور فِي كُتبِ الْحِكْمةِ ، واعلَم أَنهم أَطْلَقُوا 
 رهوذَا الْجالَى هعت اللَّه لَقَهءٍ خيلَ شا أَنَّ أَووعاد قَدفِ ، ورالصبِيرِ ودالت لُّقعنِ تدلِّقٍ بِالْبعترِ مدٍ غَيرجرٍ مهولَى جقْلَ عالْع

 لَامهِ السلَيقَالَ ع قَدالَ: { وعت اللَّه لَقا خلُ مقْلُ أَوى الْع { بِيالن ربالَّذِي أَخ رهوذَا الْجرِيفِ هعذَا التبِه ادرأَنْ ي كِنمفَي
 مِن هأَن لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع  

وأَيضا قَد يطْلَق } اللَّه نور السماواتِ والْأَرضِ  { أَوائِلِ الْمخلُوقَاتِ فَيكُونُ الْمراد بِالنورِ الْمنورِ كَما فُسر فِي قَوله تعالَى
الْعقْلُ علَى الْأَثَرِ الْفَائِضِ مِن هذَا الْجوهرِ فِي الْإِنسانِ فَيمكِن أَنْ يراد بِهذَا التعرِيفِ هذَا الْمعنى ، وبيانه أَنَّ النفْس الْإِنسانِيةَ 

 جرخ قَترسِ إذَا أَشمزِلَةِ الشنلِ بِمةِ إلَى الْفِعالْقُو ا مِناكُهرإد جرخ ذْكُورالْم رهوا الْجهلَيع فرةِ فَإِذَا أَشرِكَةٌ بِالْقُودم
ذَا النقْلِ هبِالْع ادرلِ فَالْمةِ إلَى الْفِعالْقُو نِ مِنيالْع اكرقْلُ إدالْع طْلَقي قَدرِ ، وهوالْج اقِ ذَلِكرلَ بِإِشصالَّذِي ح وِينعالْم ور

 الْمتنِ ، علَى قُوةٍ لِلنفْسِ بِها تكْسِب الْعلُوم ، وهِي قَابِلِيةُ النفْسِ لِإِشراقِ ذَلِك الْجوهرِ ، ولَها أَربع مراتِب كَما ذَكَرت فِي
ويسمى الْأَولُ الْعقْلَ الْهيولَانِي ، والثَّانِي الْعقْلَ بِالْملَكَةِ ، والثَّالِثُ الْعقْلَ بِالْفِعلِ والرابِع الْعقْلَ الْمستفَاد ، وأَيضا يطْلَق علَى 

اتِ ، واستِحالَةِ الْمستحِيلَاتِ ، وجوازِ الْجائِزاتِ ، وقَولُه يبتدأُ بِهِ يلْزم مِن هذَا عِلْم بِوجوبِ الْواجِب: بعضِ الْعلُومِ فَقِيلَ 
نِهايةُ دركِ الْحواس هِي الْكَلَامِ أَنْ يكُونَ لِدركِ الْحواس الْخمسِ بِدايةٌ ، ونِهايةٌ ، وكَذَا لِلْإِدراكِ الْعقْلِي بِدايةٌ ، ونِهايةٌ فَ

 هامتِسار هتاينِهسِ ، ومالْخ اسوى الْحداتِ فِي إحوسسحالْم امتِسار اسوكِ الْحرةَ دايأَنَّ بِد لَمفَاع قْلِياكِ الْعرةُ الْإِدايبِد
الْحِس الْمشترك فِي مقَدمِ الدماغِ ، وهو الَّذِي يرتسِم فِيهِ : لْحواس الْباطِنةَ خمس فِي الْحواس الْباطِنةِ والْمشهور أَنَّ ا

الْمعانِي الْجزئِيةُ ثُم صور الْمحسوساتِ ثُم الْخيالُ ، وهو خِزانةُ الْحِس الْمشتركِ ثُم الْوهم فِي مؤخرِ الدماغِ يرتسِم فِيهِ 
 مِ ثُمهةُ الْوانخِز هِيافِظَةُ ، والْح هدعب  

لَةً أَييخى ممستا ، وكِيبرا تهنيب كِّبرتا ، وفِيه فرصتتنِ وفَيالطَّر كَاتِ مِنردذُ الْمأْخاغِ تمطِ الدسةُ فِي وفَكِّرا الْمض
فَهذَا نِهايةُ إدراكِ الْحواس فَإِذَا تم هذَا انتزع النفْس الْإِنسانِيةُ مِن الْمفَكِّرةِ علُوما فَهذَا بِدايةُ تصرفِ النفْسِ بِواسِطَةِ إشراقِ 

الْعِلْما ، ونا ذَكَركَم اتِبرم عبأَر لَهقْلِ ، والَى الْععاللَّهِ ت درِفَةِ (  عِنعلُ كَمما الْعبِه لَّقعتا أَنْ لَا يفْسِ إمالن اتلُومعم ثُم
رةُ حالْعِلْمِي تسِبةً فَإِذَا اُكْتى عِلْمِيمستو ، لَّقعتا أَنْ يإِمةً وظَرِيا نلُومى عمستالَى ، وعانِعِ تالص ريخ وا هنَ إلَى مدالْب كَت

أَي يستدلُّ بِهذَا التحرِيكِ علَى وجودِ تِلْك الْقُوةِ ، وهِي ) ، وعما هو شر فَيستدلُّ بِهذَا علَى وجودِ تِلْك الْقُوةِ وعدمِها 
والْج اقِ ذَلِكرفْسِ لِإِشةُ النا ، قَابِلِيهدعِن ريخ وا هكَةٌ إلَى مرحنِ مدةٌ لِلْبالَةَ آمِرحلَا م فْسلُّ ؛ لِأَنَّ الندتسا يمإِنرِ ، وه

الش نعرِ ، ويإلَى الْخ هكَتراقِ فَإِذَا حرالْإِش ائِمد ذْكُورالْم رهوالْجا ، وهدعِن رش وا همعو ، رالشرِ ويا بِالْخهرِفَتعم لِمع ر
 تكَان إذْ لَو رالشرِ ويا بِالْخرِفَتِهعم مدع لِمع رالش نعرِ ويإلَى الْخ كْهرحت إِذَا لَمةِ ، وذْكُورةِ الْملُ إلَّا بِالْقَابِلِيصحلَا ت هِيو

كَترارِفَةً لَحا عقُلْن قَدقَابِلَةً و تكَان ا إذْ لَوتِهمِ قَابِلِيدا لِعرِفَتِهعم مدع ثُم ارِفَةً : هع تاقِ لَكَانرالْإِش ائِمد رهوالْج إنَّ ذَلِك
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، وذَلِك التفَاوت إنما يكُونُ ) نَ الْعقْلُ متفَاوِتا فِي أَفْرادِ الناسِ ثُم لَما كَا( فَعلِم أَنَّ وجود الْعقْلِ ، وعدمه يعرفَانِ بِالْأَفْعالِ 
ةِ بانِ قَابِلِيقْصنةِ ، وأِ الْفِطْردبا فِي ملَطَافَتِها وفَائِهةِ صلِشِد اقرالْإِشو ضالْفَي فُوسِ ذَلِكضِ النعةِ بةِ قَابِلِيادا لِزِيضِهع

  لِكُدورتِها ، وكَثَافَتِها 

بِواسِطَةِ كَثْرةِ الْعلُومِ ، ورسوخِ الْملَكَاتِ الْمحمودةِ فِيها فَتصِير ) متدرجا مِن النقْصانِ إلَى الْكَمالِ ( فِي أَصلِ الْخِلْقَةِ 
اددزيرِ ، وهوالْج ا بِذَلِكباسنت دولِ الْعِلْمِ أَشصلِح ببةُ سذْكُورةُ الْمآثَارِهِ فَالْقَابِلِي انِمغا متِهتِفَاداسارِهِ ، ووا بِأَنهاءَتتِضاس 

  .والْعملِ ثُم حصولُ الْعِلْمِ والْعملِ سبب لِزِيادةِ تِلْك الْقَابِلِيةِ 

 )ولِ مصلَى حع الِاطِّلَاعى ولِ الْقُوكَامبِت ارِبجالت تِمي هدلُوغِ إذْ عِنبِالْب عرالش هرقَد ذِّرعتكْلِيفِ ماطُ التنم ها أَننا ذَكَر
 وقَد سبق فِي بابِ الْأَمرِ الْخِلَاف فِي إيجابِهِ الْجسمانِيةِ الَّتِي هِي مراكِب لِلْقُوى الْعقْلِيةِ ، ومسخرةٌ لَها بِإِذْنِ اللَّهِ تعالَى ،

( هذَا فَرع مسأَلَةِ الْحسنِ والْقُبحِ الْمذْكُورةِ فِي بابِ الْأَمرِ ) الْحسن ، والْقُبح فَعِند الْمعتزِلَةِ الْخِطَاب متوجه بِنفْسِ الْعقْلِ 

لُ ، وشاهِق الْجبلِ مكَلَّفَانِ بِالْإِيمانِ حتى إنْ لَم يعتقِدا كُفْرا ، ولَا إيمانا يعذَّبانِ عِند الْمعتزِلَةِ ، وعِند الْأَشعرِي فَالصبِي الْعاقِ
لَا إيمو ، قَاتِلُه نمضلِ فَيباهِقِ الْجش كُفْر ربتعي انِ فَلَمذَرعطَالُ يإب كِنما إذْ لَا يمهنيطُ بسوا التندعِن بذْهالْمو بِيانُ الص

 ، والْعِلْمِ أَي الشرع مبنِي علَى الْعقْلِ لِأَنه مبنِي علَى معرِفَةِ اللَّهِ تعالَى) الْعقْلِ بِالْعقْلِ ، ولَا بِالشرعِ ، وهو مبنِي علَيهِ 
لَكِن قَد يتطَرق ( بِوحدانِيتِهِ ، والْعِلْمِ بِأَنَّ الْمعجِزةَ دالَّةٌ علَى النبوةِ ، وهذِهِ الْأُمور لَا تعرف شرعا بلْ عقْلًا قَطْعا لِلدورِ 

اكَاتِ الْعقْلِيةِ الْحواس فَيقَع الِالْتِباس بين الْقَضايا الْوهمِيةِ ، والْعقْلِيةِ فَيتطَرق الْغلَطُ فَإِنَّ مبادِئ الْإِدر) الْخطَأُ فِي الْعقْلِياتِ 
  فِي مقْتضياتِ الْأَفْكَارِ كَما ترى مِن اختِلَافَاتِ الْعقَلَاءِ بلْ اختِلَافِ الْإِنسانِ نفْسِهِ 

منِ فِي زيرزِلَةِ أَمتعالْمةِ ، ورِيعبِ الْأَشذْهم نيطِ بسولَى التا علِيلُند ارنِ فَصيرِ : انبأَلَةِ الْجسفِي م ذْكُورطُ الْمسوا التدِهِمأَح
فَهو (  الْوهمِ الْعقْلَ فِي بعضِ الْأُمورِ الْعقْلِيةِ وتطَرقِ الْخطَأِ فِيها والْقَدرِ ، وفِي مسأَلَةِ الْحسنِ والْقُبحِ ، وثَانِيهِما معارضةُ

 لَا بد أَي الْعقْلُ وحده غَير كَافٍ فِيما يحتاج الْإِنسانُ إلَى معرِفَتِهِ بِناءً علَى ما ذَكَرنا مِن الْأَمرينِ بلْ) وحده غَير كَافٍ 
مِن انضِمامِ شيءٍ آخر إما إرشاد أَو تنبِيه لِيتوجه الْعقْلُ إلَى الِاستِدلَالِ أَو إدراكِ زمانٍ يحصلُ لَه التجرِبةُ فِيهِ فَتعِينه علَى 

فَالصبِي الْعاقِلُ لَا يكَلَّف بِالْإِيمانِ ( الْمتفَرعةِ الْمذْكُورةِ فِي الْمتنِ ، وهِي قَولُه الِاستِدلَالِ فَلِهذَا اخترنا التوسطَ فِي الْمسائِلِ 
 اعتِبارا لِأَصلِ الْعقْلَ ، )ولَكِن يصِح مِنه ( لِعدمِ استِيفَاءِ مدةٍ جعلَها اللَّه تعالَى عِلْما لِحصولِ التجارِبِ ، وكَمالِ الْعقْلِ ) 

والْمراهِقَةُ إنْ غَفَلَت عن ( ورِعايةً لِلتوسطِ فَجعلْنا مجرد الْعقْلِ كَافِيا لِلصحةِ وشرطْنا الِانضِمام الْمذْكُور لِلْوجوبِ 
فَإِنها إنْ لَم تدرِك الْمدةَ الْمذْكُورةَ لَم يجعلْ مجرد ) لْمعتزِلَةِ ، وإِنْ كَفَرت تبِين الِاعتِقَادينِ لَا تبِين مِن زوجِها خِلَافًا لِ

ها التوجه فَجعلْنا مجرد عقْلِها عقْلِها كَافِيا فِي التوجهِ إلَى الِاستِدلَالِ لَكِن إنْ توجهت علِم حِينئِذٍ أَنها أَدركَت مدةَ إفَادتِ
 هجولْ التصحي إذَا لَم امضِما الِانطْنرشو ، هجولَ التصا إذَا حكَافِي.  

 ) اهِقكَذَا الشو ( كَلَّفلَا ي أَي ) ُةرِبجلُ فِيهِ التصحانٍ يمز ضِيلَ مقَب ( هدعبو ، لَواهِقِ ، وقَاتِلُ الش نمضفَلَا ي كَلَّفي
  قَبلَ مدةِ التجرِبةِ فَإِنه لَم يستوجِب عِصمةً بِدونِ دارِ الْإِسلَامِ
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حرالش  

.  

  

  باب المحكوم عليه  قوله 

لِهِ ، وبِفِع الْخِطَاب لَّقعالَّذِي ت أَي كَلَّفالْم وهو ،  أَطْلَق قَدو ، بِيلَى الصع كْلِيفقْلِ إذْ لَا تلَى الْعع قَّفوتت تِهِ لِذَلِكلِيأَه
 جِسما ، ولَا الْحكَماءُ وغَيرهم لَفْظَ الْعقْلِ علَى معانٍ كَثِيرةٍ مِنها الْجوهر الْمجرد فِي ذَاتِهِ وفِعلِهِ بِمعنى أَنه لَا يكُونُ

جسمانِيا ، ولَا تتوقَّف أَفْعالُه علَى تعلُّقِهِ بِجِسمٍ ، وهذَا معنى الْجوهرِ الْمجردِ الْغيرِ الْمتعلِّقِ بِالْبدنِ تعلُّق التدبِيرِ ، 
لِّقِ بِالْجِسعتالْم رقَالَ غَي لَوفِ ، ورصالتانِ وويةِ الْحيلَى بِنع طْلَقا يمنُ إندةَ إذْ الْبالْفَلَكِي فُوسالن رِجخلِي بسمِ لَكَانَ أَن

{  علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وادعى الْحكَماءُ أَنَّ الْعقْلَ بِهذَا الْمعنى أَولُ ما صدر عن الْواجِبِ سبحانه ، وإِلَيهِ الْإِشارةُ بِقَولِهِ

ادعوا لِأَنهم استدلُّوا علَى ذَلِك بِدلَائِلَ واهِيةٍ مبنِيةٍ علَى مقَدماتٍ فَاسِدةٍ : ، وإِنما قَالَ } أَولُ ما خلَق اللَّه تعالَى الْعقْلُ 
نع ردصلَا ي احِدذَا مِثْلُ أَنَّ الْوهقَائِقِ ، واكِ الْحرإد مِن كَّنمتا يةِ بِهانِيسفْسِ الْإِنةٌ لِلنا قُوهمِنو ذَلِك وحنو ، احِدإلَّا الْو ه

 علَى ما سنبينها ، ومِنها الْغرِيزةُ الَّتِي يلْزمها معنى الْأَثَرِ الْفَائِضِ علَيها مِن الْعقْلِ بِالْمعنى الْأَولِ ، ومِنها مراتِب قُوى النفْسِ
الْعِلْم بِالضرورِياتِ أَو نفْس الْعِلْمِ بِذَلِك ، وهذَا معنى الْعِلْمِ بِوجوبِ الْواجِباتِ واستِحالَةِ الْمستحِيلَاتِ ، وجوازِ الْجائِزاتِ 

ا مهمِناقِبِ ، ، وولَى الْعع قُوفلُ بِهِ الْوصحا يى منعذَا مهو ، اضالْأَغْرو الِحصا الْمطُ بِهبنتسارِبِ يجاصِلَةٌ بِالتلَكَةٌ ح
 لِلْإِنسانِ فِي حركَاتِهِ ، وسكَناتِهِ ، وكَلَامِهِ إلَى غَيرِ ومِنها قُوةٌ مميزةٌ بين الْأُمورِ الْحسنةِ ، والْقَبِيحةِ ، ومِنها هيئَةٌ محمودةٌ

 مِن ذَلِك  

حيثُ هو نور يضِيءُ بِهِ طَرِيق يبتدأُ بِهِ مِن : الْمعانِي الْمتفَاوِتةِ ، والْمقَارِبةِ فَاحتج فِي هذَا الْمقَامِ إلَى تفْسِيرِ الْعقْلِ فَقَالُوا 
ينتهِي إلَيهِ درك الْحواس فَيتبدى الْمطْلُوب لِلْقَلْبِ فَيدرِكُه الْقَلْب بِتأَملِهِ ، وبِتوفِيقِ اللَّهِ تعالَى ، ومعنى ذَلِك أَنها قُوةٌ 

 إلَّا أَنه لَما كَانَ ظَاهِر هذَا التفْسِيرِ أَخفَى مِن الْعقْلِ احتاج الْمصنف رحِمه لِلنفْسِ بِها ينتقِلُ مِن الضرورِياتِ إلَى النظَرِياتِ
رهوالْج ا ذَلِكناهقْلِ هبِالْع ادرمِلُ أَنْ يتحي هأَن معفَز هادِ مِنريِينِ الْمبتضِيحِهِ ، ووالَى إلَى تعت لُ اللَّهأَو والَّذِي ه درجالْم 

الْمخلُوقَاتِ علَى أَنْ يكُونَ النور بِمعنى الْمنورِ ، ولَا يخفَى بعد هذَا الِاحتِمالِ عن الصوابِ فَإِنهم جعلُوا الْعقْلَ مِن صِفَاتِ 
 التفْسِيرِ ، ويحتملُ أَنْ يراد بِهِ الْأَثَر الْفَائِض مِن هذَا الْجوهرِ علَى نفْسِ الْإِنسانِ كَما الراوِي ، والْمكَلَّفِ ثُم فَسروه بِهذَا

الُ نحاكِ ، ورا لِلْإِدهدعيفْسِ ، وفِي الن ثِّرؤالَّذِي ي والَ هقْلَ الْفَعأَنَّ الْع اءُ مِنكَمالْح هالُ ذَكَرهِ حافَةِ إلَيا بِالْإِضفُوسِن
 قُولَاتعالْم كردورِهِ تةِ نبِإِفَاض كَذَلِك اتوسسحالْم كردسِ تمورِ الشةِ نا أَنَّ بِإِفَاضسِ فَكَممةِ إلَى الشبسا بِالنارنصأَب

  .نه بِها يحصلُ الْإِدراك فَقَولُه نور أَي قُوةٌ شبِيهةٌ بِالنورِ فِي أَ
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  .يضِيءُ أَي يصِير ذَا ضوءٍ بِهِ أَي بِذَلِك النورِ 

ها صيرورتها طَرِيق يبتدأُ بِهِ أَي بِذَلِك الطَّرِيقِ والْمراد بِهِ الْأَفْكَار ، وترتِيب الْمبادِئِ الْموصِلَةِ إلَى الْمطَالِبِ ، ومعنى إضاءَتِ
بِحيثُ يهتدِي الْقَلْب إلَيها ، ويتمكَّن مِن ترتِيبِها وسلُوكِها توصِيلًا إلَى الْمطْلُوبِ ، وقَولُه مِن حيثُ ينتهِي إلَيهِ متعلِّق يبتدأُ 

مِن ثُ أَييإلَى ح ائِدهِ عفِي إلَي مِيرالضو ، اكرهِ إدهِي إلَيتنلٍّ يحم   

 لِهِ أَيأَمبِت الْقَلْب رِكُهداطِقَةِ فَيفْسِ النالناقِلَةِ ، وةِ الْعى بِالْقُومسالْم وحالر لِلْقَلْبِ أَي طْلُوبالْم رظْهي ى أَيدبتفَي اسوالْح
جوالتهِ ، وانُ الْتِفَاتِهِ إلَيضفَيفْسِ ، ولِلن اتعِدم ا فَإِنَّ الْأَفْكَارلِيدِهوت فْسِ أَوأْثِيرِ النامِهِ لَا بِتإِلْهالَى وعفِيقِ اللَّهِ توبِت هوحهِ ن

الْإِدراك بِإِشراقِهِ ، وإِفَاضةِ نورِهِ ، ويكُونُ نِسبته إلَى الْمطْلُوبِ إنما هو بِإِلْهامِ اللَّهِ تعالَى ، واعلَم أَنَّ الْعقْلَ الَّذِي يحصلُ 
النفُوسِ نِسبةَ الشمسِ إلَى الْأَبصارِ علَى ما ذَكَره الْحكَماءُ هو الْعقْلُ الْعاشِر الْمسمى بِالْعقْلِ الْفَعالِ لَا الْعقْلِ الَّذِي هو أَولُ 

  .مخلُوقَاتِ فَفِي كَلَامِ الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى تسامح الْ
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انَ حاصِلُ معناه حصولَ شرائِطِ  إشارةٌ إلَى معنى آخر لِلْعقْلِ بِاعتِبارِهِ يحصلُ لِلنفْسِ مراتِبها الْأَربع فَعلَى ما سبق كَ
الْوصولِ إلَى الْمطْلُوبِ ، وانكِشاف الْحجبِ عنه بينه وبين الْمطَالِبِ ، والتهدي إلَى طَرِيقِ التوصلِ إلَى الْمقَاصِدِ ، وأَما 

مِن شأْنِ الْقُوةِ التأْثِير والْعقْلُ ، ومعنى الْقَابِلِيةِ التأَثُّر والِانفِعالُ : هِ الْمعانِي فَإِنْ قِيلَ علَى هذَا فَمعناه قَابِلِيةُ النفْسِ بِهذِ
اتِ فِيها وقَابِلِيةٌ مِن حيثُ إنَّ حصولَ فَكَيف يفَسر بِها قُلْت هِي قُوةٌ بِاعتِبارِ ترتِيبِ الْمبادِئِ وتهيِئَةِ الْمعداتِ والتصرفَ

 لَّامِ فَإِنْ قُلْتلِكِ الْعفِيقِ الْموبِتامِ وبِالْإِلْه وا همطْلُوبِ إنالْم : عبا الْأَرهاتِبرمِلُ متشت لُومالْع فْسالن سِبكْتا تةُ الَّتِي بِهالْقُو
رفَست ففَكَي قُلْت ولَانِييقْلَ الْهنِي الْعةُ الْأُولَى أَعبترالْم اقِ الَّتِي هِيرةِ الْإِشلَ :  بِقَابِلِيكْماقِ إلَى أَنْ يرةُ الْإِشقَابِلِي ادرالْم

  جمِيع الْآثَارِ ، ويحصلَ غَايةُ 

كَيف جعلَ الْمراتِب الْأَربع فِي الشرحِ مراتِب قُوةِ النفْسِ وقَابِلِيتها : أَربع فَإِنْ قُلْت الْمطْلُوبِ ، وهذَا يتناولُ الْمراتِب الْ
 ؟ قُلْت اسوفِي الْح مستا ارقْلِ فِيماسِطَةِ الْعفِ الْقَلْبِ بِورصت اتِبرنِ متفِي الْماقِ ، ورا: لِلْإِشذِهِ حفَإِنَّ ه احِدا ومصِلُه

 اتِبرةً مارلُ تعجطَالِبِ فَيولِ الْمصادِئِ لِحبا فِي الْمفِهرصتلُومِ ، وابِ الْعا فِي اكْتِستِهارِ قُوتِبفْسِ بِاعلِلن اتِبرم اتِبرالْم
ظَرِيا النتِهقُو اتِبرةً مارتفْسِ ، وى الننعمادِئِ وبا فِي الْمفَاتِهرصت اتِبرةً مارتلُومِ ، وابِ الْعاكْتِس مِن كَّنمتا يالَّتِي بِه ةِ أَي

الْآثَارِ و دِلُّ مِنتسي اهِدِ أَيالش مِن ائِبالْغ رِكدأَنْ ي اسوفِي الْح مستا ارفِ الْقَلْبِ فِيمرصاتِ ، تثِّرؤلَى الْمازِمِ عاللَّو
 زِعتنأَنْ يقَائِصِ والن نرِيئًا عب اهسِو نما عا غَنِيا قَدِيمانِعص لَى أَنَّ لَهاتِهِ عريغتالَمِ ، والْع لَالِهِ مِنتِداتِ مثِْلَ اسوملْزالْمو

نْ ينتزِع مِن الْإِحساسِ بِحرارةِ هذِهِ النارِ أَنَّ كُلَّ نارٍ حارةٌ ، وكَذَا فِي جانِبِ التصوراتِ مثَلًا الْكُلِّياتِ مِن الْجزئِياتِ وأَ
الْكُلِّيةَ وأَما تحقِيق الْمراتِبِ الْأَربعِ فَهو ينتزِع مِن الْجزئِياتِ الْمكْتنِفَةِ بِالْعوارِضِ الْمشخصةِ واللَّواحِقِ الْخارِجِيةِ حقَائِقَها 
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إحداهما مبدأُ الْإِدراكِ ، وهِي بِاعتِبارِ تأَثُّرِها عما فَوقَها مستكْملَةٌ فِي ذَاتِها ، وتسمى عقْلًا : أَنَّ لِلنفْسِ الْإِنسانِيةِ قُوتينِ 
ظَرِيا نلِيمقْلًا عى عمستا ، وارِيتِيا اخأْثِيرت اهلَةٌ إيكَموعِ مضونِ الْمدا فِي الْبأْثِيرِهارِ تتِببِاع هِيلِ ، وأُ الْفِعدبةُ مالثَّانِيا ، و

تاتِ ، وورِيرا فِي الضفَاتِهرصةِ فِي تظَرِيةِ النلِلْقُوةِ وأَ الْفِطْردبم فْسأَنَّ الن ذَلِكاتِبِ ، ورم عبالَاتِ أَرابِ الْكِما لِاكْتِستِيبِهر
  خالِيةٌ عن الْعلُومِ مستعِدةٌ لَها ، 

ي نفْسِها عن جمِيعِ الصورِ الْقَابِلَةِ لَها ، وذَلِك بِمنزِلَةِ وتسمى حِينئِذٍ عقْلًا هيولَانِيا تشبِيها لَها بِالْهيولِي الْأُولَى الْخالِيةِ فِ
استِعدادِ الطِّفْلِ لِلْكِتابةِ ثُم إذَا أَدركَت الضرورِياتِ ، واستعدت لِحصولِ النظَرِياتِ سميت عقْلًا بِالْملَكَةِ لِحصولِ ملَكَةِ 

قَالِ كَاستِعدادِ الْأُمي لِتعلُّمِ الْكِتابةِ ثُم إذَا أَدركَت النظَرِياتِ ، وحصلَ لَها الْقُدرةُ علَى استِحضارِها متى شاءَت مِن الِانتِ
علِ وذَلِك بِمنزِلَةِ استِعدادِ الْقَادِرِ علَى الْكِتابةِ الَّذِي لَا غَيرِ تجسمِ كَسبٍ جدِيدٍ سميت عقْلًا بِالْفِعلِ لِشِدةِ قُربِهِ مِن الْفِ

يكْتب ، ولَه أَنْ يكْتب متى شاءَ ، وإِذَا كَانت النظَرِيات حاضِرةً عِندها مشاهِدةً لَها سميت عقْلًا مستفَادا لِاستِفَادةِ هذِهِ 
وةِ والْحالَةِ مِن الْعقْلِ الْفَعالِ ، وذَلِك بِمنزِلَةِ الشخصِ حِينما يكْتب بِالْفِعلِ ، وعِبارةُ الْمحقِّقِين أَنَّ الْعقْلَ الْمستفَاد هو الْقُ

وهفْسِ ، وقُولَاتِ لِلنعرِ الْموولُ صصحاتِ ، وقِينِيالْي ورضكُونُ حي ولَانِييقْلَ الْهأَنَّ الْعفَادِ ، وتسةِ بِالْممِيسالت مِن الظَّاهِر 
ولَانِييلَ الْهعالَى جعت اللَّه هحِمر فنصالْمو هدعلَكَةِ بقْلَ بِالْمالْعاتِ ، وورِيراكِ الضرإِدو ، اسوالِ الْحمتِعلَ اسقَب اددتِعاس 

  .النفْسِ لِلِانتِزاعِ بعد حصولِ الْمحسوساتِ 

والْعقْلُ بِالْملَكَةِ عِلْم الْبدِيهاتِ علَى وجهٍ يوصِلُ إلَى النظَرِياتِ أَي مترتبةٌ لِلتأَدي إلَى الْمجهولَاتِ النظَرِيةِ ، وأَما جعلُ 
تسالْم فَادتسإِلَّا فَالْمى ، والْقُو ائِرس همدخالَّذِي ي طْلَقالْم ئِيسنِهِ الركَوةِ ، وايارِ الْغتِببِاع وا همةً فَإِنابِعةً ربترمةً ، وايفَادِ نِه

مإن هلِ لِأَنقْلِ بِالْفِعلَى الْعودِ عجبِ الْوسبِح مقَدم اتِبرذِهِ الْمه اتٍ ثُمرم ةً أَورارِ مضالْإِحصِيلِ ، وحالت دعكُونُ با ي  

بِ مسفْسِ بِحلَى النع طْلَقتةِ وابِعا كَالرالٌ لَهكَم لِ أَوفِ كَالثَّلَاثِ الْأُوعالضةِ ودلِفَةٌ بِالشتخفْسِ ملِلن اتاددتِعاس ا مِنا لَه
هذِهِ الْأَحوالِ ، ولَا شك أَنَّ لِلنفْسِ فِي كُلِّ حالٍ مِن تِلْك الْأَحوالِ قُوةً لَم تكُن قَبلُ فَيطْلَق علَى نفْسِ الْقُوى أَيضا ، ونعنِي 

م ءُ فَاعِلًا أَويالش صِيرى الَّذِي بِهِ ينعةِ الْمهٍ بِالْقُوجلَى وةً عبتراتِ مدِيهالْب رِكدأَنْ ت هِيةَ ، وةَ الثَّانِيبترلُوا الْمعجفَعِلًا ، ون
الْع ورا نهلَيع رِقشيائِمِ ، وهةِ الْبجرد نانُ عسالْإِن فِعترا يكْلِيفِ إذْ بِهاطَ التناتِ مظَرِيوصِلُ إلَى النت زاوجتثُ ييقْلِ بِح

  .إدراك الْمحسوساتِ 

  

  فاعلم أن بداية درك الحواس :  قوله 

 لَزِم أَنْ  يعنِي لَما ذَكَر فِي تعرِيفِ الْعقْلِ لِدركِ الْحواس نِهايةً لَزِم أَنْ يكُونَ لَه بِدايةٌ ولَما ذَكَر لِطَرِيقِ إدراكِ الْعقْلِ بِدايةً
يكُونَ لَه نِهايةٌ لِأَنَّ إدراكَاتِنا أُمور حادِثَةٌ منقَطِعةٌ ، ولَما جعلَ قَولَه مِن حيثُ متعلِّقًا بِيبتدأُ ، والضمِير فِي إلَيهِ عائِد إلَى 

ينتهِي إلَيهِ إدراك الْحواس لَزِم أَنْ يكُونَ نِهايةَ دركِ الْحواس بِدايةَ دركِ الْعقْلِ حيثُ أَي طَرِيق يبتدأُ بِهِ مِن الْمقَامِ الَّذِي 
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أَع ساللَّم هِيةِ ، وسِ الظَّاهِرمالْخ اسوى الْحدوسِ فِي إحسحالْم امتِسار وه اسوكِ الْحرةَ دايأَنَّ بِد ةً فَذَكَرارِيةً سنِي قُو
فِي الْبدنِ كُلِّهِ بِها يدرك الْحار ، والْبارِد والرطْب ، والْيابِس ، ونحو ذَلِك ، والذَّوق وهِي قُوةٌ منبثَّةٌ فِي الْعصبِ 

الشو ، وما الطُّعبِه كردانِ يمِ اللِّسرلَى جوشِ عفْريِ الْمالثَّد يتلَمنِ بِحيتبِيهاغِ الشممِ الدقَدم يتائِدةٌ فِي زبترةٌ مقُو وهو م
ا الْأَصبِه كرداخِ يماطِنِ الصطْحِ بلَى سوشِ عفْربِ الْمصةٌ فِي الْعبترةٌ مقُو وهو عمالسو ، ائِحوا الربِه كردي ، اتو

 رصالْبو  

هو قُوةٌ مرتبةٌ فِي الْعصبتينِ الْمجوفَتينِ اللَّتينِ تتلَاقَيانِ فِي مقَدمِ الدماغِ فَيفْترِقَانِ إلَى الْعينينِ يدرك بِها الْأَلْوانُ ، والْأَضواءُ ، 
سِمترفَاءَ فِي أَنَّ الْملَا خثَلًا وارِجِ مفِي الْخ ودجونُ الْمذَا اللَّوه وه وسسحفَإِنَّ الْم هفْسوسِ لَا نسحةُ الْمورص وا هفِيه 

اصِلُ فِي النالْحو ، ودجوالْم ذَلِك وه لُومعا أَنَّ الْمكَم هتورلْ صةِ باصِرسِمٍ فِي الْبتربِم سلَي وهى ونعمو ، هتورفْسِ ص
معلُومِيتِهِ حصولُ صورتِهِ لَا حصولُ نفْسِهِ ، ونِهايةُ دركِ الْحواس ارتِسام الْمحسوسِ فِي الْحواس الْباطِنةِ ، والْمشهور أَنها 

ترةٌ مقُو هِيو كرتشالْم الْحِس سما خضأَي روا صفِيه مِعتجي بِ الْحِسصادِئِ عبماغِ ، ومالد لِ مِنوِيفِ الْأَوجةٌ فِي التب
 ، وتبقَى جمِيعِ الْمحسوساتِ فَيدرِكُها والْخيالُ هو قُوةٌ مرتبةٌ فِي آخِرِ التجوِيفِ الْمقَدمِ يجتمِع فِيها مِثْلُ الْمحسوساتِ

فِيها بعد الْغيبةِ عن الْحِس الْمشتركِ فَهِي خِزانته ، والْوهم وهِي قُوةٌ مرتبةٌ فِي آخِرِ التجوِيفِ الْأَوسطِ مِن الدماغِ لَا فِي 
 بِها يدرك الْمعانِي الْجزئِيةُ الْغير الْمحسوسةِ أَعنِي الَّتِي لَم يتأَد إلَيها مِن مؤخرِهِ علَى ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى

ةٌ مقُو هِيافِظَةُ والْحرٍو ، وماقَةِ عدصدٍ ، ويةِ زاوداتِ كَعوسسحةً فِي الْمودجوم تإِنْ كَانو ، اسوقِ الْحةٌ فِي طُربتر
التجوِيفِ الْأَخِيرِ مِن الدماغِ تحفَظُ الْمعانِي الْجزئِيةَ الَّتِي أَدركَها الْوهم فَهِي خِزانةٌ لِلْوهمِ بِمنزِلَةِ الْخيالِ لِلْحِس الْمشتركِ 

لْأَولِ مِن التجوِيفِ الْأَوسطِ مِن الدماغِ بِها يقَع التركِيب والتفْصِيلُ بين الصورِ والْمفَكِّرةُ وهِي قُوةٌ مرتبةٌ فِي الْجزءِ ا
  الْمحسوسةِ الْمأْخوذَةِ عن الْحِس الْمشتركِ ، والْمعانِي الْمدركَةِ بِالْوهمِ كَإِنسانٍ 

عدِيمِ الرأْسِ ، وهذَا معنى أَخذِ الْمدركَاتِ عن الطَّرفَينِ ، وهذِهِ الْقُوةُ تستعمِلُها النفْس علَى أَي نِظَامٍ لَه رأْسانِ ، وإِنسانٍ 
 استعملَتها بِواسِطَةِ الْقُوةِ الْعقْلِيةِ وحدها أَو مع ترِيد فَإِنْ استعملَتها بِواسِطَةِ الْقُوةِ الْوهمِيةِ وحدها سميت متخلِّيةً ، وإِنْ

الْوهمِيةِ سميت مفَكِّرةً ، وما ذَكَرنا مِن محالَّ لِلْقُوى هو الْموافِق لِما ذَكَره الْمحقِّقُونَ مِن علَماءِ التشرِيعِ ، واستدلُّوا 
لَيتِيبِ عرلِت سالَى لَيعت اللَّه هحِمفِ رنصفِي كَلَامِ الْم لَفْظُ ثُمةِ والْقُو لِ تِلْكالْآفَةَ فِي فِع وجِبلِّ تحالْم هِ بِأَنَّ الْآفَةَ فِي ذَلِك

فْعالِها فَإِنه يرتسِم أَولًا صورةُ الْمحسوسِ ثُم تخزنُ ثُم ترتسِم هذِهِ الْقُوى فِي الْوجودِ والْمحلِّ بلْ لِترتِيبِ تصرفَاتِها ، وأَ
أَنَّ محلَّها بعد ثُم بعده الْحافِظَةُ فَأَشار بِلَفْظِ بعد إلَى : مِنه الْمعانِي ثُم تحفَظُ ثُم يقَع بينهما التركِيب والتفْصِيلُ فَلِذَا قَالَ 

  .محلِّ الْوهمِ 
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  فإذا تم هذا  قوله 

 ا أَوروص ا أَيلُومةِ عفَكِّرالْم اطِقَةُ مِنالن فْسالن زِعتننِ تفَيالطَّر ا مِنماهةِ إيفَكِّرذُ الْمأَخانِي وعالْمرِ ووالص امتِسار أَي 
كُلِّي انِيعةِ مورصثَلًا ، وةِ مانِيسةِ الْإِنورولِ صقَب وحا ناددتِعاس سِبكْتةِ تئِيزاصِ الْجخفَكُّرِ فِي الْأَشالتفِ ورصا بِالتهةً لِأَن

عن الْعقْلِ الْفَعالِ الْمتنفَّسِ بِهِما لِمناسبةِ ما بين كُلِّ كُلِّي وجزئِياتِهِ الصداقَةِ الْكُلِّيتينِ الْمجردتينِ عن الْعوارِضِ الْماديةِ قَبولًا 
مذْكُور لِلْعقْلِ ، ، وهذَا هو تمام التقْرِيبِ فِي أَنَّ نِهايةَ دركِ الْحواس هو بِدايةُ إدراكِ الْعقْلِ علَى ما يشعِر بِهِ التعرِيف الْ

 سذْكُورِ لَيرِيفِ الْمعى التنعأَنَّ م الظَّاهِر ابِ ثُمذَا الْكِتبِه لِيقا لَا ياحِثِ فَمِمبذِهِ الْمه قِيقحا تأَمو  

نه لَا يحتاج إلَى هذَا التطْوِيلِ ، وأَنَّ عود الضمِيرِ إلَى ما ذَكَره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى ، وغَيره مِن الشارِحِين ، وأَ
رأُ بِهِ فِي الْإِددتبالَّذِي ي ضِيءُ بِهِ الطَّرِيقي ورقْلَ نأَنَّ الْع ادرلْ الْمةِ ببِيرفِي الْع دهعي ا لَمةِ مِمفِيالظَّر لَازِم وهثُ ، وياكَاتِ ح

 اتِ مِناكِ الْكُلِّيرإد طَرِيق وهو ، اسوكِ الْحرالَ فِيهِ لِدجلَا م هى أَننعالطَّرِيقِ بِم إلَى ذَلِك اسواكِ الْحراءِ إدتِهةِ انجِه مِن
 الْمحسوساتِ مِما يسلُكُه الْعقَلَاءُ والصبيانُ والْمجانِين بلْ الْبهائِم الْجزئِياتِ والْمغيباتِ مِن الْمشاهداتِ فَإِنَّ طَرِيق إدراكِ

فَلَا يحتاج إلَى الْعقْلِ الَّذِي نحن بِصددِهِ ثُم انتهى ذَلِك الطَّرِيق ، وأُرِيد سلُوك طَرِيقِ إدراكِ الْكُلِّياتِ ، واكْتِسابِ 
نظَرِياتِ والِاستِدلَالِ علَى الْمغيباتِ لَم يكُن بد مِن قُوةٍ بِها يتمكَّن مِن سلُوكِ ذَلِك الطَّرِيقِ فَهِي نور لِلنفْسِ بِهِ تهتدِي أَي ال

اتِ فَإِذَا ابصِرباكِ الْمرسِ فِي إدمورِ الشزِلَةِ ننبِم لُوكُها سلَى ماتِ عمقَدالْم بترفِيهِ ، و عرشالطَّرِيقِ ، و انُ بِذَلِكسأَ الْإِندت
  .ينبغِي يتبدى الْمطْلُوب لِلْقَلْبِ بِفَيضِ الْملِكِ الْعلَّامِ 

  

  ثم معلومات النفس :  قوله 

ةَ إلَى طَرِيقِ مارذَا الْكَلَامِ الْإِشبِه رِيدي  ا أَثَرارِنتِيبِاخ كُني إذَا لَم ودجوأَنَّ الْم ذَلِكانِ ، وسورِ فِي الْإِنالن ولِ ذَلِكصرِفَةِ حع
شياءَ تتعلَّق بِالْعملِ وبِهذَا الِاعتِبارِ فِي وجودِهِ يسمى الْعِلْم بِهِ نظَرِيا ، وإِلَّا فَعِلْمِيا لَا بِمعنى أَنه عملٌ بلْ بِمعنى أَنه عِلْم بِأَ

تنقَسِم الْحِكْمةُ إلَى النظَرِيةِ والْعملِيةِ ، ويحصلُ لِلنفْسِ الْقُوةُ النظَرِيةُ والْقُوةُ الْعملِيةُ ، والْأُولَى مكَملَةٌ لِلنفْسِ والثَّانِيةُ 
   لِلنفْسِ والْبدنِ بِتحرِيكِ الْبدنِ عن الشرورِ إلَى الْخيراتِ ، وهذَا مكَملَةٌ

ذَّات الْبدنِ ، التحرِيك يستلْزِم الْمعرِفَةَ بِالْخيرِ ، والشر مِن حيثُ إنهما خير وشر ، وبِالْعكْسِ أَما الْأَولُ فَلِأَنَّ الشرور مستلَ
وملَاءَمات الشهوةِ والْغضب والْخيرات مشاق وتكَالِيف ومخالِفَات لِلْهوى فَلَا يتصور الْميلُ عن الْملَائِمِ إلَى الْمنافِرِ إلَّا 

ما الثَّانِي فَلِأَنَّ الْخير والْكَمالَ محبوب بِالذَّاتِ ، والنفْس مائِلَةٌ إلَى الْكَمالَاتِ مهيأَةٌ بعد معرِفَةِ أَنَّ الْأَولَ شر والثَّانِي خير وأَ
نهما خير وشر حركَت الْبدنَ لِتطْوِيعِ الْقُوى وأَمرِها بِالْخيراتِ فَإِذَا اكْتسبت الْعِلْم بِالْخيرِ والشر ، وعرفَتهما مِن حيثُ إ

نحو الْخيرِ لَا محالَةَ ثُم معرِفَةُ الْخيراتِ والشرورِ تستلْزِم قَابِلِيةَ النفْسِ لِإِشراقِ نورِ الْعقْلِ علَيها بِمعنى حصولِ الشرائِطِ ، 
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 انِعِ مِنوتِفَاعِ الْمارو قِطَاعاقِ لَا انرالْإِش ائِمد فِيضالْم رهوالْج رِفَةَ لِأَنَّ ذَلِكعالْم لْزِمتسةُ تالْقَابِلِيو ، ذَا ظَاهِرها ، وانِبِهج
الْخيراتِ وتركِ الشرورِ وبين الْقَابِلِيةِ الْمسماةِ لِفَيضِهِ ، ولَا ضِنةَ مِن جانِبِهِ بِمنزِلَةِ الشمسِ فِي الْإِضاءَةِ فَيكُونُ بين فِعلِ 

بِالْعقْلِ تلَازم فَيستدلُّ مِن فِعلِ الْخيراتِ علَى وجودِ الْعقْلِ استِدلَالًا بِوجودِ الْملْزومِ علَى وجودِ اللَّازِمِ ويستدلُّ مِن تركِ 
  . علَى عدمِ الْعقْلِ استِدلَالًا مِن عدمِ اللَّازِمِ علَى عدمِ الْملْزومِ الْخيراتِ

  

  ثم لما كان  قوله 

فِطْرةِ فِي الْكَمالِ  يعنِي أَنَّ الْعقْلَ متفَاوِت فِي أَفْرادِ الْإِنسانِ حدوثًا ، وبقَاءً أَما حدوثًا فَلِأَنَّ النفُوس متفَاوِتةٌ بِحسبِ الْ
والنقْصانِ بِاعتِبارِ زِيادةِ اعتِدالِ الْبدنِ ونقْصانِهِ فَكُلَّما كَانَ الْبدنُ أَعدلَ ، وبِالْواحِدِ الْحقِيقِي أَشبه كَانت النفْس الْفَائِضةُ 

   ولِلْكِمالَاتِ أَقْبلَ علَيهِ أَكْملَ ، وإِلَى الْخيراتِ أَميلَ ،

وهذَا معنى صِفَاتِها ، ولِطَاقَتِها بِمنزِلَةِ الْمِرآةِ فِي قَبولِ النورِ ، وإِنْ كَانت بِالْعكْسِ فَبِالْعكْسِ ، وهذَا معنى كُدورتِها ، 
ورِ ، وولِ النرِ فِي قَبجزِلَةِ الْحنا بِمكَثَافَتِهو هِ مِنلَيع الْفَائِض ورلَ كَانَ النأَقْبلَ ، وأَكْم تا كَانكُلَّم فْسفَاءَ فِي أَنَّ النلَا خ
 الِ أَكْثَرقْلِ الْفَعى بِالْعمسرِ الْمهوالْج ذَلِك.  

قْصالن ا مِنجردتلِهِ مةُ بِقَوارهِ الْإِشإِلَيقَاءً وا بأَمكْمِيلِ ولُومِ بِتابِ الْعفِي اكْتِس تاددا ازكُلَّم فْسالِ فَلِأَنَّ النانِ إلَى الْكَم
كَامِلِ مِن كُلِّ وجهٍ الْقُوةِ النظَرِيةِ ، وفِي تحصِيلِ الْملَكَاتِ الْمحمودةِ بِتكْمِيلِ الْقُوةِ الْعملِيةِ ازدادت تناسبا بِالْعقْلِ الْفَعالِ الْ

فَازدادت إفَاضةُ نورِهِ علَيها لِازدِيادِ الِاستِفَاضةِ بِازدِيادِ الْمناسبةِ ، ولَما تفَاوتت الْعقُولُ فِي الْأَشخاصِ تعذَّر الْعِلْم بِأَنَّ عقْلَ 
 هِي مناطُ التكْلِيفِ ؟ فَقَدر الشارِع تِلْك الْمرتبةَ بِوقْتِ الْبلُوغِ إقَامةً لِلسببِ الظَّاهِرِ مقَام كُلِّ شخصٍ هلْ بلَغَ الْمرتبةَ الَّتِي

تِ بِناءً علَى تمامِ التجارِبِ حكْمِهِ كَما فِي السفَرِ ، والْمشقَّةِ ، وذَلِك لِحصولِ شرائِطِ كَمالِ الْعقْلِ وأَسبابِهِ فِي ذَلِك الْوقْ
 كَةِ الَّتِي هِيرحالْمكَةِ ، وردالْم ةِ مِنانِيمسى الْجلِ الْقُوكَامتةِ ، وورِيراكَاتِ الضرالْإِدةِ وئِيزاتِ الْجاسساصِلَةِ بِالْإِحالْح

نعةِ بِمقْلِيةِ الْعلِلْقُو اكِبراكِ ، مرالْإِد آثَار رظْها يتِهونعبِمقَاصِدِ ، وصِلُ إلَى الْمتاءً ، وتِداب لُومالْع فِيدتسا تاسِطَتِها بِوهى أَن
، والْإِعطَاءِ ، واستِيفَاءِ اللَّذَّاتِ ، والتحركِ وهِي مسخرةٌ ، ومطِيعةٌ لِلْقُوةِ الْعقْلِيةِ بِإِذْنِ اللَّهِ تعالَى فَهِي تأْمرها بِالْأَخذِ 

 الَاتلُ الْكَمصحةِ فَتلَحصالْم ى مِنرا تم راكَاتِ قَدرلِلْإِد.  

  

  ، وقد سبق في باب الأمر  قوله 

   اعلَم أَنَّ الْمهِم فِي هذَا 
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لْخِيصتثِ ، وحبالْم رِيرحقَامِ تالْم اعلَا نِزطْلُوبِ ، وةُ الْمصِح رظْهينِ ، ويانِبفِي أَدِلَّةِ الْج ظَرى النأَتتاعِ لِيزلِّ النحم 
ي آخِرِ رمضانَ ، وحرمتِهِ فِي لِلْمعتزِلَةِ فِي أَنَّ الْعقْلَ لَا يستقِلُّ بِدركِ كَثِيرٍ مِن الْأَحكَامِ علَى تفَاصِيلِها مِثْلَ وجوبِ الصومِ فِ

أَولِ شوالٍ ، ولَا نِزاع لِلْأَشاعِرةِ فِي أَنَّ الشرع محتاج إلَى الْعقْلِ وأَنَّ لِلْعقْلِ مدخلًا فِي معرِفَةِ الْأَحكَامِ حتى صرحوا بِأَنَّ 
إِمو ، فصِر قْلِيا علِيلَ إمالد ، هودجلْ وارِعِ بالش قفًا لِأَنَّ صِدا صِرعِيمس هنكَو نِعتميو ، عِيمسو ، قْلِيع مِن كَّبرا م

ب الشارِعِ إما لِعدمِ ورودِهِ وإِما لِعدمِ وكَلَامه إنما يثْبت بِالْعقْلِ ، وإِنما النزاع فِي أَنَّ الْعاقِلَ إذَا لَم تبلُغه الدعوةُ ، وخِطَا
 دلَا فَعِن ةِ أَمالْعِقَابِ فِي الْآخِرابِ وقَاقِ الثَّوتِحى اسنعا بِمهضعب مرحيالِ ، والْأَفْع ضعهِ بلَيع جِبلْ يهِ فَهولِهِ إلَيصو

ى مسأَلَةِ الْحسنِ والْقُبحِ وعِند الْأَشاعِرةِ لَا إذْ لَا حكْم لِلْعقْلِ ، ولَا تعذِيب قَبلَ الْبعثَةِ ، وقَد سبق الْمعتزِلَةِ نعم بِناءً علَ
 ذَلِك قِيقحت.  

  

  قطعا للدور  قوله 

 ، وكَلَامِهِ ، وبعثَةِ الْأَنبِياءِ بِدلَالَةِ الْمعجِزاتِ فَلَو توقَّفَت معرِفَةُ هذِهِ  يعنِي أَنَّ ثُبوت الشرعِ موقُوف علَى معرِفَةِ اللَّهِ تعالَى
 روالد عِ لَزِمرلَى الشورِ عالْأُم.  

  

  وثانيهما معارضة الوهم العقل :  قوله 

ئِيةَ ، والْعقْلُ لَا يدرِك إلَّا الْكُلِّياتِ فَكَيف الْمعارضةُ بينهما ؟ أُجِيب بِأَنَّ مدرِك الْوهم لَا يدرِك إلَّا الْمعانِي الْجز:  فَإِنْ قِيلَ 
رضةِ انجِذَاب النفْسِ إلَى آلَةِ الْكُلِّ هو النفْس لَكِنها تدرِك الْكُلِّياتِ بِالْقُوةِ الْعاقِلَةِ والْجزئِياتِ بِالْحواس ، ومعنى الْمعا

  الْوهمِ دونَ الْعقْلِ فِيما من حقُّه أَنْ يستعملَ فِيهِ الْعقْلُ ، 

 ا أَكْثَرمهكَاتردممِ ، وهالْوو ، ا بِالْحِسلِأَنَّ إلْفَه ذَلِكو.  

  

  فهو :  قوله 

 فِي جمِيعِ ما يحصلُ بِهِ كَمالُ النفْسِ ، وورد بِهِ أَمر الشارِعِ لِما ذَكَرنا مِن تطَرقِ الْخطَأِ ،  أَي الْعقْلُ وحده غَير كَافٍ
إِسماعِيلِية فِي إثْباتِ الْحاجةِ ولَيس الْمراد أَنَّ الْعقْلَ لَا يستقِلُّ فِي إدراكِ شيءٍ ، واكْتِسابِ حكْمٍ أَلْبتةَ علَى ما هو رأْي الْ

  .إلَى الْمعلِّمِ 
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  فالصبي العاقل لا يكلف بالإيمان  قوله 

تعالَى لِأَنها  ، وهو الصحِيح ذَهب كَثِير مِن الْمشايِخِ حتى الشيخ أَبو منصورٍ إلَى أَنَّ الصبِي الْعاقِلَ يجِب علَيهِ معرِفَةُ اللَّهِ 
بِكَمالِ الْعقْلِ ، والْبالِغُ والصبِي سواءٌ فِي ذَلِك ، وإِنما عذِر فِي عملِ الْجوارِحِ لِضعفِ الْبِنيةِ بِخِلَافِ عملِ الْقَلْبِ ، 

ب هو اللَّه تعالَى بِخِلَافِ مذْهبِ الْمعتزِلَةِ فَإِنَّ الْعقْلَ عِندهم ومعنى ذَلِك أَنَّ كَمالَ الْعقْلِ معرف لِلْوجوبِ ، والْموجِ
  .موجِب بِذَاتِهِ كَما أَنَّ الْعبد موجِد لِأَفْعالِهِ كَذَا فِي الْكِفَايةِ 

  

  وإن كفرت  قوله 

وضعنا الْبلُوغَ موضِع كَمالِ الْعقْلِ والتمكُّنِ مِن الِاستِدلَالِ إذَا لَم تعرِف ذَلِك  أَي الْمراهِقَةُ تبِين عن الزوجِ لِأَنا إنما ، 
رِ دار معه وجودا ، إذَا نِيطَ الْحكْم بِالسببِ الظَّاهِ: حقِيقَةً أَما إذَا تحقَّق التوجه إلَى الِاستِدلَالِ والْكُفْرِ فَلَا عذْر فَإِنْ قِيلَ 

 هلًا فَإِنقَّةَ فِيهِ أَصشلَا م هأَن لِما عفَرافِرِ سسكَالْم تاهِقَةُ الَّتِي كَفَررالْم ذَرعغِي أَنْ تبنبِ فَيبقِيقَةِ السبِح دتعي لَما ، ومدعو
ا ذَاكا قُلْنالِهةُ بِحصخقَى الربت لِيلُهد أَو قِيقِيالْح ببالس جِدإذَا و جِبانِ فَيا فِي الْإِيممولِ لَا سِيا فِي الْأُصأَموعِ ، وفِي الْفُر 

  .لِعِظَمِ خطَرِهِ 

  

  وكذا :  قوله 

لُغبت لِ إذَا لَمبفِي الْج اهِقالِغِ الشاقِلِ الْبالْع بِيمِثْلُ الص ةُ  أَيوعالد ه  

 حص نآم لَوارِ ، ولِ النأَه مِن كُني لَم هقِدتعي لَما ، ولَا كُفْرا ، وانإيم صِفي لَم ى لَوتقْلِهِ حدِ عرجانِ بِمبِالْإِيم كَلَّفلَا ي هفَإِن
نارِ لِلدلَالَةِ علَى أَنه وجِد زمانَ التجرِبةِ والتمكُّنِ مِن الِاستِدلَالِ ، وأَما إذَا لَم إيمانه ، ولَو وصف الْكُفْر كَانَ مِن أَهلِ ال

فِي ت سلَيو ، ذُورعإِلَّا فَمذُورٍ ، وعبِم سكُّنِ فَلَيمالتةِ ، ورِبجانَ التمز جِدئًا فَإِنْ ، ويش قِدتعي ةٌ أَوقْلِيلَالَةٌ عانِ دمقْدِيرِ الز
لَا : سمعِيةٌ بلْ ذَلِك فِي عِلْمِ اللَّهِ تعالَى ؛ فَإِنْ تحقَّق يعذَر بِهِ ، وإِلَّا فَلَا ، وهذَا مراد أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ قَالَ 

الشاهِق لَما :  يخالِفُه لِما يرى فِي الْآفَاقِ والْأَنفُسِ وأَما فِي الشرائِعِ فَيعذَر إلَى قِيامِ الْحجةِ فَإِنْ قِيلَ عذْر لِأَحدٍ فِي الْجهلِ
نَّ الْعِصمةَ لَا تثْبت بِدونِ الْإِحرازِ بِدارِ الْإِسلَامِ لَم يكَلَّف بِالْإِيمانِ كَانَ ينبغِي أَنْ لَا يهدر دمه بلْ يضمن قَاتِلُه فَالْجواب أَ

  حتى لَو أَسلَم فِي دارِ الْحربِ ، ولَم يهاجِر إلَينا فَقُتِلَ لَم يضمن قَاتِلُه ، وكَذَا الصبِي ، والْمجنونُ إذَا قُتِلَا فِي دارِ الْحربِ 

.  
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    فصل

أَهلِيةُ وجوبٍ وأَهلِيةُ أَداءٍ أَما الْأُولَى فَبِناءً علَى الذِّمةِ ، وهِي فِي اللُّغةِ الْعهد ، وفِي الشرعِ وصف : م الْأَهلِيةُ ضربانِ  ثُ
وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم ذُريتهم وأَشهدهم علَى  { يصِير بِهِ الْإِنسانُ أَهلًا لِما لَه ، وعلَيهِ قَالَ اللَّه تعالَى

انِيةِ اللَّهِ هذِهِ الْآيةُ إخبار عن عهدٍ جرى بين اللَّهِ ، وبين بنِي آدم ، وعن إقْرارِهِم بِوحد} أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى 
تعالَى وبِربوبِيتِهِ ، والْإِشهاد علَيهِم دلِيلٌ علَى أَنهم يؤاخذُونَ بِموجِبِ إقْرارِهِم مِن أَداءِ حقُوقٍ تجِب لِلرب تعالَى علَى 

لًا لِلْوونَ بِهِ أَهكُونفٍ يصو مِن ملَه دادِهِ فَلَا بعِب عِيرالشو وِيى اللُّغنعةُ بِالْمالذِّم ملَه تثْبفَي هِملَيوبِ عج.  

نونَ بِهِ الْعرب كَانوا ينسبونَ الْخير والشر إلَى الطَّائِرِ فَإِنْ مر سانِحا يتيم) } وكُلَّ إنسانٍ أَلْزمناه طَائِره فِي عنقِهِ { وقَالَ ( 
 ، هرقَدالَى ، وعاءُ اللَّهِ تقَض وهو ، رالشرِ ويلِلْخ ببقِيقَةِ سفِي الْح وا هلِم الطَّائِر عِيرتونَ بِهِ فَاساءَمشتا يارِحب رإِنْ مو

الشرِ ويإلَى الْخ مسِيلَةٌ لَها وهادِ فَإِنالُ الْعِبمأَعةِ والْقِلَاد وملُز لَهمع اهنمأَلْزرٍ ، وش رٍ أَويخ مِن لَه ا قُضِيم اهنمى أَلْزنعفَالْم ر
زوم ، وهو الذِّمةُ فَقَولُه فِي عنقِهِ أَو الْغلِّ الْعنق أَي لَا ينفَك عنه أَبدا فَدلَّت الْآيةُ علَى لُزومِ الْعملِ لِلْإِنسانِ فَمحلُّ ذَلِك اللُّ
 قنلِّ الْعالْغ ةِ أَوالْقِلَاد وملُز كْلِيفالت ملْزالَّذِي بِهِ ي وِينعفِ الْمصالْو لِذَلِك قنالْع ارعتاس.  

علَى خصوصِيةِ الْإِنسانِ بِحملِ أَعباءِ التكْلِيفِ أَي وجوبِها علَيهِ فَيثْبت فَهذِهِ الْآيةُ تدلُّ ) } وحملَها الْإِنسانُ { : وقَالَ ( 
  بِهذِهِ الْآياتِ الثَّلَاثِ أَنَّ لِلْإِنسانِ وصفًا هو بِهِ يصِير أَهلًا 

بِهِ أَه وه صِيرفٍ يصةَ بِوالذِّم رفَس قَدهِ ولَيا علًا لِمبِهِ أَه صِيرفٍ يصلَى واتِ عذِهِ الْآيلِيلَ فِي هلَا دهِ ، ولَيا عمو ا لَهلًا لِم
لُ الدالَّةُ علَى لِما لَه ، ولَكِن الْمقْصود هنا إثْبات أَهلِيةِ الْوجوبِ علَيهِ فَيكُونُ هذَا كَافِيا فِي إثْباتِ الْمقْصودِ ، وأَما الدلَائِ

وقَوله } ، وما مِن دابةٍ فِي الْأَرضِ إلَّا علَى اللَّهِ رِزقُها { قَوله تعالَى : الْوصفِ الَّذِي يصِير بِهِ أَهلًا لِما لَه فَكَثِيرةٌ مِنها 
  .ا ، ونحوِهِم} خلَق لَكُم ما فِي الْأَرضِ جمِيعا { تعالَى 

فَقَبلَ الْوِلَادةِ لَه ذِمةٌ مِن وجهٍ يصلُح لِيجِب لَه الْحق لَا لِيجِب علَيهِ فَإِذَا ولِد تصِير ذِمته مطْلَقَةً لَكِن الْوجوب غَير مقْصودٍ ( 
 يمكِن أَداؤه يجِب وما لَا يمكِن فَلَا فَحقُوق الْعِبادِ ما كَانَ مِنها غُرما ، بِنفْسِهِ بلْ الْمقْصود حكْمه ، وهو الْأَداءُ فَكُلُّ ما

 جِبا يضرعو ( لِدلِهِ فَإِذَا وقَو مِن ذَا فُهِمهو ، بِيلَى الصع أَي )ايمِلُ النتحي هاؤأَدالُ والْم وه ودقْصا لِأَنَّ الْمكَذَا مةَ ، وب
نظِير الصلَةِ الَّتِي تشبِه ) والزوجةِ ( نظِير الصلَةِ الَّتِي تشبِه الْمؤنَ ) كَانَ صِلَةً تشبِه الْمؤنَ أَو الْأَعواض كَنفَقَةِ الْقَرِيبِ 

 اضوةَ ( الْأَعزِيالْأَج بِهشلَا صِلَةً ت (جِبلَا ي أَي )  َقْللُ الْعمحتةَ ) فَلَا ييالد بِيلُ الصمحتلَا ي أَي.  

أَي لَا يجِب ) لِأَنه يشبِه أَنْ يكُونَ جزاءَ أَنه لَم يحفَظْه عما فَعلَ ، ولَا الْعقُوبةَ ( فِي هذَا الْكَلَامِ إبهام ) وإِنْ كَانَ عاقِلًا ( 
فِي بابِ الْمحكُومِ بِهِ ، وهو قَولُه ) كَالْقِصاصِ ، ولَا الْأَجزِيةَ كَحِرمانِ الْمِيراثِ علَى ما مر ( ى الصبِي الْعقُوبةُ علَ

  .كَحِرمانِ الْمِيراثِ بِالْقَتلِ فِي حق الصبِي لِأَنه لَا يوصف بِالتقْصِيرِ 

 )أَمةٌ وةُ فَظَاهِرنِيدا الْبهِ أَملَيع جِبلَا ت اتادالَى فَالْعِبعاللَّهِ ت قُوقزِ ) ا حجالْع ببا سب؛ لِأَنَّ الص  
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ولَا الْعقُوبات كَالْحدودِ ولَا عِبادةٌ ( كَالْبدنِيةِ فَصارت ) وأَما الْمالِيةُ فَلِأَنَّ الْمقْصود هو الْأَداءُ لَا الْمالُ فَلَا يحتمِلُ النيابةَ ( 
( أَي اكْتِفَاءً ) فِيها مؤنةٌ كَصدقَةِ الْفِطْرِ عِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى لِرجحانِ معنى الْعِبادةِ ، ويجِب عِندهما اجتِزاءً 

وهو أَنَّ ما يمكِن أَداؤه ) اصِرةِ ، وما كَانَ مؤنةً محضةً كَالْعشرِ ، والْخراجِ يجِب ، وعلَى الْأَصلِ الْمذْكُورِ بِالْأَهلِيةِ الْقَ
  .يجِب ، وما لَا فَلَا 

ظُهورِ ذَلِك فِي حق الْقَضاءِ ، وفِي قَضائِها حرج فَيسقُطُ أَصلُ قُلْنا لَو وجب أَداءُ الصلَاةِ علَى الْحائِضِ والْحيض ينافِيها لِ( 
أَي يحتمِلُ أَنْ يكُونَ أَداءُ الصومِ مِن الْحائِضِ واجِبا ) الْوجوبِ بِخِلَافِ الصومِ إذْ لَيس فِي الْقَضاءِ حرج ، والْأَداءُ محتملٌ 

خِلَاف الْقِياسِ فَينتقِلُ إلَى ( أَي عدم جوازِ الصومِ مِن الْحائِضِ ) لْحدثَ لَا ينافِي الصوم ، وعدم جوازِهِ مِنها لِأَنَّ ا( 
وبِ الْحرجِ فِي الصلَاةِ والصومِ ، وكَذَا والْجنونُ الْممتد بِوج( أَي ينتقِلُ الْوجوب إلَى الْخلَفِ ، وهو الْقَضاءُ ) الْخلَفِ 

 همِ لِأَنوونَ الصلَاةِ دفِي الص دتماءُ الْمالْإِغْم ( ُاءالْإِغْم أَي ) ُةا الثَّانِيأَمانَ ، وضمر رها شعِبوتسم ردني ( ِاءةُ الْأَدلِيأَه أَي )

أَي أَهلِيةُ الْأَداءِ الْقَاصِرةِ تثْبت بِقُدرةٍ قَاصِرةٍ وأَهلِيةُ الْأَداءِ الْكَامِلَةِ تثْبت ) لَةٌ ، وكُلٌّ تثْبت بِقُدرةٍ كَذَلِك فَقَاصِرةٌ ، وكَامِ
  .بِقُدرةٍ كَامِلَةٍ 

 )وهقْلِ الْقَاصِرِ ، وبِالْع تثْبةُ تةُ الْقَاصِررالْقُدرِ والِغِ غَيقْلُ الْبع وهقْلِ الْكَامِلِ ، والْكَامِلَةُ بِالْعوهِ وتعالْمو ، بِيقْلُ الصع 
لَيلِهِ علِقَو بِيالص مِن صِحوعِهِ تفُرانِ والَى كَالْإِيمعاللَّهِ ت قُوقفَح امةِ أَقْسبِالْقَاصِر تثْبا يوهِ فَمتعالْم لَامالسلَاةُ ووا { هِ الصرم

 كُمانيا ) صِبعبوا سلَغلَاةِ إذَا ببِالص  

كَيف يضرب ، والضرب : جواب إشكَالٍ ، وهو أَنْ يقَالَ ) وإِنما الضرب لِلتأْدِيبِ ( } واضرِبوهم إذَا بلَغوا عشرا 
الصةٌ ، وقُوبأْدِيبِ علٌ لِلتأَه بِيالصأْدِيبِ ، ولِلت برذَا الضبِأَنَّ ه ابا ؟ فَأَجلِهأَه مِن سلَي بِي ) هلِأَنلِهِ ) ولَى قَوع طْفع

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ علِقَو )لَا ي جِدءَ إذَا ويلِأَنَّ الشابِ ، ولٌ لِلثَّورِهِ أَهجا إلَّا بِحعرش دِمعن ( وهعِ ، وررِ الشجبِح أَي
 وعضوم هنع وهائِهِ ، وومِ أَدإلَّا فِي لُز ررلَا ضو ضحم فْعفِيهِ نو ، نسح وا هاطِلٌ فِيمقَةُ ( بالْفُراثِ ، وانُ الْمِيرما حِرأَمو

جواب إشكَالٍ ، وهو أَنَّ لُزوم أَداءِ الْإِسلَامِ لَما كَانَ موضوعا عن الصبِي لِكَونِهِ ضررا يلْزم أَنْ ) فْرِ الْآخرِ فَيضافَانِ إلَى كُ
هنيقَةُ بلَا الْفُرثِهِ الْكَافِرِ ، وروم ناثِ عانُ الْمِيرملَامِهِ حِربِإِس تثْبلَا ي ابفَأَج ررا ضمها مِنةِ ؛ لِأَنَّ كُلثَنِيتِهِ الْوجوز نيبو 

وإِنما يعرف صِحةُ الشيءِ بِحكْمِهِ الَّذِي ) وأَيضا هما مِن ثَمراتِ الْإِيمانِ ( بِأَنهما يضافَانِ إلَى كُفْرِ الْآخرِ لَا إلَى إسلَامِهِ 
 ضِعةِ الْأَبِ إذْ وعِيببِت ملْزا لَا يرركَانَ ض ى لَوتا حررا ضدعي لَما ، وعبانِ تتثْبا يمهى أَنرنِ أَلَا تيارةُ الدادعس وهو لَه

 ضحم ررض وا هفِيم غِيرالص ملْزالْأَبِ لَا ت فَاترصا الْكُ( تأَمو هترِد صِحا فَتعِلْم دعلَ لَا يها ؛ لِأَنَّ الْجضأَي همِن ربتعفَي فْر
( الشرعِيةِ لِأَنها تتبع الِاعتِقَادِيات والِاعتِقَادِيات أُمور موجودةٌ حقِيقَةً لَا مرد لَها بِخِلَافِ الْأُمورِ ) فَيلْزم أَحكَام الْآخِرةِ 

أَي لِأَنَّ أَحكَام الدنيا تثْبت بِالْكُفْرِ ضِمنا والْأَحكَام الْقَصدِيةُ فِي الْإِسلَامِ والْكُفْرِ ) وكَذَا أَحكَام الدنيا لِأَنها تثْبت ضِمنا 
  تةً ضِمنا تثْبت ، وإِنْ هِي الْأَحكَام الْأُخروِيةُ ، ولَما كَانت ثَابِ
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 وِييند ررض وا ها مدقَص همِن صِحلَا ي هأَن عا مررض تا ( كَانضا أَيعبت ملْزا تهلَى أَنبِ الْكُفْرِ ) عبةُ بِسوِيينالد كَامالْأَح أَي
  . ، وإِنْ كَانَ لَا يلْزمه تصرفَاتهما الضارةُ قَصدا تلْزم الصبِي تبعا لِلْأَبوينِ

 ) ورجحالْم رفَإِنْ آج هلِيأْذَنْ ، وي إِنْ لَمو ، صِحوِهِ يحنةِ ، وولِ الْهِبا كَقَبضحا مفْعا كَانَ نادِ فَمالْعِب قُوقا حأَمو ، ( أَي
الْم بِيالص ورجحالْم دبالْع أَو ورجا ( حانستِحاس رالْأَج جِبمِلَ يعو هفْسقْدِ ، ) نطْلَانِ الْعلِب رالْأَج جِباسِ لَا يفِي الْقِيو ،

ررض هملْزى لَا يتورِ حجحالْم قةِ كَانَ لِححالص مدانِ أَنَّ عستِحالِاس هجا ومإِنو ، ضحم فْعةِ نرالْأُج وبجمِلَ فَوفَإِذَا ع 
 فِي ذَلِك ورجحالْم دبالْع لِفإنْ ت أَي نمضفِيهِ ي لِفى إنْ تتةُ حلَامطُ السرتشدِ يبفِي الْع وبِ لَكِنجمِ الْودفِي ع ررالض

الضمِير ) بِخِلَافِ الصبِي ؛ لِأَنَّ الْغصب لَا يتحقَّق فِي الْحر ، وإِذَا قَاتلَا لَا يستحِقَّانِ الرضخ ( ر الْعملِ يضمن الْمستأْجِ
هلُغُ سبلَا ي ا أَيكُونُ كَثِيرطَاءٌ لَا يع خضالرنِ ، ويورجحدِ الْمبالْعو بِيإلَى الص جِعرةِ ينِيمالْغ نِ ( مكِيلَيا ومفُهرصت صِحيو

بِلَا عهدةٍ ، وإِنْ لَم يأْذَنْ الْولِي إذْ فِي الصحةِ اعتِبار الْآدمِيةِ وتوسلٌ إلَى إدراكِ الْمضار والْمنافِعِ ، واهتِداءٌ فِي التجارةِ 
كَالطَّلَاقِ ، والْهِبةِ ( عطْف علَى قَولِهِ فَما كَانَ نفْعا ) وما كَانَ ضررا محضا } وابتلُوا الْيتامى { للَّه تعالَى بِالتجرِبةِ قَالَ ا

 هتراشبلَا مو هلِيإِنْ أَذِنَ وو ، همِن صِحا لَا يوِهحنضِ ، والْقَرو (م صِحلَا ي أَي مِن ضالْقَرةَ ، والْهِبو ، الطَّلَاق لِيةُ الْوراشب
 بِيلِ الصلِلْقَاضِي ( قِب ضإلَّا الْقَر ( رأَقْد اءِ لِأَنَّ الْقَاضِيلِيالْأَو رِهِ مِنونَ غَيلِلْقَاضِي د بِيالِ الصم اضإقْر صِحا يمإِنو ،  

جملَةٌ حالِيةٌ أَي لَما كَانَ صِيانةُ الْحقُوقِ علَى الْقَاضِي ) فَإِنَّ علَيهِ صِيانةَ الْحقُوقِ ، والْعين لَا يؤمن هلَاكُها  ( علَى استِيفَائِهِ
سةِ الْمفِي ذِم ملْزا الْقَاضِي لِتهقْرِضفَي لَكها تمبر نيالُ أَنَّ الْعالْحا ، ولَاكَهه نأْميقْرِضِ ، وت.  

أَي بين النفْعِ والضررِ كَالْبيعِ ، والشراءِ ، ونحوِهِما فَمِن حيثُ إنه يدخلُ الْمشترى فِي مِلْكِ ) وما كَانَ مترددا بينهما ( 
رخي هثُ إنيح مِنو ، فْعرِي نتشالْم ررمِلْكِهِ ض لُ مِندالْب ج ) هلِأَن لِيأْيِ الْوطُ ررش صِحي ( بِيالص أَي ) كْمِهِ إذَالٌ لِحأَه

أَي ) ما يحصلُ بِذَلِك ( لْولِي أَي بِمباشرةِ الصبِي بِرأْيِ ا) باشر ولِيه فَكَذَا إذَا باشر بِنفْسِهِ بِرأْيِ الْولِي ، ويحصلُ بِهذَا 
 لِيةِ الْوراشبذَا ( بِمه ودِ ثُمقْصولِ الْمصسِيعِ طَرِيقِ حوتتِهِ ، وارحِيحِ عِبصلِ تفَض عم ( لِيأْيِ الْوبِر بِيالص فرصت أَي

 عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى بِطَرِيقِ أَنَّ احتِمالَ الضررِ فِي تصرفِهِ يزولُ بِرأْيِ الْولِي (فِيما يتردد بين النفْعِ ، والضررِ 
لِيالْو ا مِنفَأَم لِيالْو لِكُهملَا يانِبِ ، والْأَج نٍ فَاحِشٍ مِنببِغ صِحى يتالِغِ حكَالْب صِيرنٍ )  فَيغَب عم لِيالْو مِن بِيالص عيب أَي

فِي الْمِلْكِ أَصِيلٌ ، وفِي الرأْيِ ( أَي الصبِي ) وفِي رِوايةٍ لَا لِأَنه ( أَنه يصِير كَالْبالِغِ ) فَفِي رِوايةٍ يصِح لِما قُلْنا ( فَاحِشٍ 
ونَ وهٍ دجو ، ةِ أَصِيلٌ مِنابيةُ النهبش تقْلِ فَثَبالُ الْعكَم لَه سفِهِ إذْ لَيصونَ وقْلِ دلِ الْعارِ أَصتِبأْيِ بِاعلَ الرأَص هٍ ؛ لِأَنَّ لَهج

أَي شبهةُ ) فَاعتبِرت (  مالَ الصبِي بِالْغبنِ أَي شبهةُ أَنه نائِب الْولِي إذَا كَانَ كَذَلِك صار كَأَنَّ الْولِي يبِيع مِن نفْسِهِ) 
  وسقَطَت فِي غَيرِ ( ، وهو أَنْ يبِيع الصبِي مِن الْولِي ) فِي موضِعِ التهمةِ ( النيابةِ 

متعلِّق بِقَولِهِ ثُم هذَا عِند أَبِي حنِيفَةَ ) وعِندهما ( ن الْأَجانِبِ أَي فِي غَيرِ موضِعِ التهمةِ ، وهو ما إذَا باع مِ) موضِعِها 
 يصِح فَلَا( أَي الْوالِي ) كَمباشرتِهِ ( أَي بِرأْيِ الْولِي ) يصِير بِرأْيِهِ ( أَي تصرف الصبِي ) بِطَرِيقِ أَنه ( رحِمه اللَّه تعالَى 

فَباطِلَةٌ ؛ لِأَنَّ الْإِرثَ ( أَي ، وصِيةُ الصبِي ) وأَما ، وصِيته ( أَي لَا مِن الْولِي ، ولَا مِن الْأَجانِبِ ، ) بِالْغبنِ الْفَاحِشِ أَصلًا 



 786  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

لَأَنْ تدع ورثَتك أَغْنِياءَ خير مِن أَنْ تدعهم فُقَراءَ عالَةً يتكَفَّفُونَ الناس : { قَالَ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ) شرِع نفْعا لِلْمورثِ 
سبب لِثَوابِ الْآخِرةِ مع أَنه أَي يمدونَ أَكُفَّهم سائِلِين وإِنما ذَكَر الْوصِيةَ لِأَنها تراد إشكَالًا ، وهو أَنَّ الْوصِيةَ نفْع لِأَنها } 

لَا يزولُ الْموصى بِهِ ما دام حيا مِن مِلْكِهِ فَينبغِي أَنْ يصِح وصِيته فَأَجاب بِأَنَّ الْإِرثَ شرِع نفْعا لِلْمورثِ وفِي الْوصِيةِ 
فَرع علَى أَنَّ الْإِرثَ شرِع نفْعا لِلْمورثِ حتى لَو كَانَ ضررا لَما شرِع فِي )  الصبِي حتى شرِع فِي حق( إبطَالُ الْإِرثِ 
 بِيالص قالِغِ كَالطَّلَاقِ ( حالْب قفِي ح ترِعا شهإلَّا أَن (ض تا كَانةَ لَمصِيأَنَّ الْو وهكَالٍ ، وإش ابوطَالًا جا إبنِها لِكَورر

  لِلْإِرثِ ينبغِي أَنْ لَا تصِح مِن الْبالِغِ فَأَجاب بِأَنها شرِعت مِن الْبالِغِ وإِنْ كَانَ ضررا كَالطَّلَاقِ

  

حرالش  

.  

  

  فصل ثم الأهلية  قوله 

أَحدهما : ومِ علَيهِ مِن أَهلِيتِهِ لِلْحكْمِ ، وأَنها لَا تثْبت إلَّا بِالْعقْلِ فَإِنَّ الْأَهلِيةَ ضربانِ  يعنِي بعد ما ثَبت أَنه لَا بد فِي الْمحكُ
لِيةُ أَهالثَّانِيهِ ، ولَيعو ، ةِ لَهوعرشقُوقِ الْموبِ الْحجلِو هتلَاحِيص وبِ أَيجةُ الْولِيأَه هلِ مِنورِ الْفِعدلِص هتلَاحِيص اءِ أَيةُ الْأَد

علَى وجهٍ يعتد بِهِ شرعا ، والْأَولَى بِالذِّمةِ ، ولَما وقَع فِي كَلَامِ الْبعضِ أَنَّ الذِّمةَ أَمر لَا معنى لَه ، ولَا حاجةَ إلَيهِ فِي 
هأَنعِ ، ورالش اللَّه هحِمر فنصلَ الْماوتِهِ حوتِهِ فِي ذِمكَلَّفِ بِثُبلَى الْمكْمِ عوبِ الْحجو نونَ عربعاءِ ياتِ الْفُقَهعرتخم مِن 

توصِ ، وصا بِالناتِهإِثْبا وعرشةً ، وةِ لُغقِيقِ الذِّمحبِت هِملَيع دالَى الرعت اللَّه لَقفَإِذَا خ دهةِ الْعةَ فِي اللُّغأَنَّ الذِّم ذَلِك قِيقح
تعالَى الْإِنسانَ محلَّ أَمانتِهِ أَكْرمه بِالْعقْلِ ، والذِّمةِ حتى صار أَهلًا لِوجوبِ الْحقُوقِ لَه ، وعلَيهِ ، وثَبت لَه حقُوق الْعِصمةِ 
 وذَا هها ، وينفِي الد لِمِينسالْم قُوقح هِملَيعو ملَه تثْبةَ تالذِّم ماهنطَيأَعو ، ا الْكُفَّارنداها إذَا عةِ كَمالِكِيالْمةِ ويرالْحو ،

وإِذْ أَخذَ ربك مِن بنِي آدم مِن ظُهورِهِم { يثَاقِ الْمشارِ إلَيهِ بِقَولِهِ تعالَى الْعهد الَّذِي جرى بين اللَّهِ تعالَى ، وعِبادِهِ يوم الْمِ
 كُمببِر تأَلَس فُسِهِملَى أَنع مهدهأَشو مهتيذُر {الَى أَخعت أَنَّ اللَّه رِينفَسالْم مِن عمهِ جإلَي با ذَهلَى مع مةَ آديذُر جر

بعضهم مِن بعضٍ علَى حسبِ ما يتوالَدونَ إلَى يومِ الْقِيامةِ فِي أَدنى مدةٍ كَموتِ الْكُلِّ بِالنفْخِ فِي الصورِ ، وحياةِ الْكُلِّ 
أَخو ، مطَقَهنتاسو ، مهروةِ فَصةِ الثَّانِيفْخالَةَ بِالنالْح ا تِلْكانسأَن ثُم ملْبِ آدا فِي صمِيعج مهادأَع ثُم مذَ مِيثَاقَه  

مِن صخ انَ قَدساتِ أَنَّ الْإِنلَالِ بِالْآيتِدالِاس الَى مِنعت اللَّه هحِمفِ رنصاصِلُ كَلَامِ الْمحبِ ، ويبِالْغ مِنؤتِلَاءً لِنائِرِ ابنِ سيب 
 ادرالْم وهو ، لًا لِذَلِكأَه صِيرا يةٍ بِهوصِيصخ فِيهِ مِن دا فَلَا بذُ بِهاخؤي كَالِيفتهِ ، ولَيعو اءَ لَهيوبِ أَشجاتِ بِوانويالْح

ه ، وما علَيهِ ، واعترِض بِأَنَّ هذَا صادِق علَى الْعقْلِ بِالْمعنى الْمذْكُورِ فِيما بِالذِّمةِ فَهِي وصف يصِير بِهِ الْإِنسانُ أَهلًا لِما لَ
يةِ بلْ الْعقْلُ إنما هو سبق وأَنَّ الْأَدِلَّةَ لَا تدلُّ علَى ثُبوتِ وصفٍ مغايِرٍ لِلْعقْلِ ، وأُجِيب بِأَنا لَا نسلِّم أَنَّ الْعقْلَ بِهذِهِ الْحيثِ



 787  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

بِمجردِ فَهمِ الْخِطَابِ ، والْوجوب مبنِي علَى الْوصفِ الْمسمى بِالذِّمةِ حتى لَو فُرِض ثُبوت الْعقْلِ بِدونِ ذَلِك الْوصفِ 
م يثْبت الْوجوب لَه وعلَيهِ ، والْحاصِلُ أَنَّ هذَا الْوصف بِمنزِلَةِ السببِ لِكَونِ كَما لَو ركِّب الْعقْلُ فِي حيوانٍ غَيرِ الْآدمِي لَ

ي ذِمتِهِ كَذَا قُلْت الْإِنسانِ أَهلًا لِلْوجوبِ لَه ، وعلَيهِ ، والْعقْلُ بِمنزِلَةِ الشرطِ فَإِنْ قُلْت فَما معنى قَولِهِم وجب أَو ثَبت فِ
 وبجفِيهِ الْو قِرتسفٍ يزِلَةِ ظَرنبِم لُوهعلِّقًا بِهِ جعتم وبجا كَانَ الْوفِ فَلَمصالْو ارِ ذَلِكتِبفْسِهِ بِاعلَى نع وبجالْو اهنعم

هذَا الْوجوب إنما هو بِاعتِبارِ الْعهدِ ، والْمِيثَاقِ الْماضِي كَما يقَالُ وجب فِي دلَالَةً علَى كَمالِ التعلُّقِ ، وإِشارةً إلَى أَنَّ 
الذِّمةِ فِي الشرعِ الْعهدِ والْمروءَةِ أَنْ يكُونَ كَذَا وكَذَا ، وأَما علَى ما ذَكَره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى مِن أَنَّ الْمراد بِ

نفْس ، ورقَبةٌ لَها ذِمةٌ وعهد فَمعناه أَنه ، وجب علَى نفْسِهِ بِاعتِبارِ كَونِها محلا لِذَلِك الْعهدِ فَالرقَبةُ تفْسِير لِلنفْسِ ، 
الت دذَا عِنهةِ ، ولِلذِّم فْسِيرت دهالْعمِ ولِّ بِاسحةِ الْممِيست قِيقِ مِنح  

 اضِحو ودقْصالْمالِ ، والْح.  

  

  } وإذ أخذ ربك من بني آدم { قال االله تعالى  قوله 

 والْوحدانِية الْمميزةِ بين الضلَالِ ،  ذَهب كَثِير مِن الْمفَسرِين إلَى أَنه تمثِيلٌ والْمراد نصب الْأَدِلَّةِ الدالَّةِ علَى الربوبِيةِ
الْآيةُ تمثِيلٌ لِلُزومِ الْعملِ لَه لُزوم الْقِلَادةِ لِلْعنقِ مِن غَيرِ اعتِبارِ } وكُلَّ إنسانٍ أَلْزمناه طَائِره { والْهدى وكَذَا قَوله تعالَى 

ةٍ فِي الْعارتِعاس درجم ادرا الْممإِنو ، لًا لِذَلِكأَه اربِهِ ص فصو ادرقِهِ لَا يناءُ فِي ععِلَ الْقَضقَالُ جا يادِهِ كَمفِرلَى انقِ عن
فَالْمراد بِالْأَمانةِ الطَّاعةُ الْواجِبةُ }  وحملَها الْإِنسانُ {الْإِلْزامِ ، والِالْتِزامِ ، وتحقِيق ذَلِك إلَى علَماءِ الْبيانِ ، وأَما قَوله تعالَى 

الْأَداءِ ، والْمعنى أَنها لِعِظَمِها بِحيثُ لَو عرِضت علَى هذِهِ الْأَجرامِ الْعِظَامِ ، وكَانت ذَات شعورٍ وإِدراكٍ لَأَبين أَنْ يحمِلْنها 
 وحملَها الْإِنسانُ مع ضعفِ بِنيتِهِ ، ورخاوةِ قُوتِهِ لَا جرم فَإِذَا الراعِي لَها ، والْقَائِم بِحقُوقِها بِخيرِ الدارينِ أَنه كَانَ ظَلُوما ،

اقِبهِ عولًا بِكُنها جقُوقَهاعِ حري لَما ، وفِ بِهي ثُ لَميقِيلَ حارِ الْأَغْلَبِ ، وتِبسِ بِاعلِلْجِن فصذَا وها ، وتِه : اللَّه لَقا خلَم
ن تعالَى هذِهِ الْأَجرام خلَق فِيها فَهما ، وقَالَ لَها إني فَرضت فَرِيضةً ، وخلَقْت جنةً لِمن أَطَاعنِي ونارا لِمن عصانِي فَقُلْ

 لَهمفَح هِ مِثْلَ ذَلِكلَيع ضرع مآد لَقا خلَما ، ولَا عِقَابا ، وابغِي ثَوبلَا نةً ، ومِلُ فَرِيضحا لَا نلِقْنا خلَى مع اترخسم نحن
الْأَمانةُ الْعقْلُ والتكْلِيف ، وعرضها علَيهِن :  عاقِبتِهِ ، وقِيلَ ، وكَانَ ظَلُوما لِنفْسِهِ بِتحملِ ما يشق علَيها جهولًا بِوخامةِ

  اعتِبارها بِالْإِضافَةِ إلَى استِعدادِهِن ، وإِباؤهن عدم اللِّياقَةِ والِاستِعدادِ ، وحملَ الْإِنسانَ 

 ، هاددتِعاسو هتكُونَ عِلَّةً قَابِلِيأَنْ ي نسحذَا يلَى هعةِ ، ووِيهالشةِ ، وبِيضةِ الْغالْقُو هِ مِنلَيع ا غَلَبولًا لِمها جظَلُوم هنكَوو
  .هما عن التعدي ، ومجاوزةِ الْحد ، والْعِظَمِ لِلْحملِ علَيهِ فَإِنَّ مِن فَوائِدِ الْعقْلِ أَنْ يكُونَ مهيمِنا علَى الْقُوتينِ حافِظًا لَ

مقَاصِد التكْلِيفِ تعدِيلُهما ، وكَسر سورتِهِما فَظَهر أَنه لَا دلِيلَ فِي هذِهِ الْآياتِ علَى أَنَّ لِلْإِنسانِ وصفًا بِهِ يصِير أَهلًا لِما 
لَيهِ ، ولَيا عضأَياتِ الْكَلَامِ ، ودفْرم دٍ مِنةِ فِي كُلِّ فَرارتِعارِ الِاستِبةٍ إلَى اعاجح أَيو ، لَى ذَلِكقِ علَالَةٍ لِلْعِتد رِي أَيشِع ت
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لَيع جِبيو هملْزانَ يسلَى أَنَّ الْإِنلَالَاتِ عتِدذِهِ الِاسى هنبا كَانَ ملَم لَم لًا لِذَلِكأَه صِيرفٍ بِهِ يصو فِيهِ مِن دءٌ فَلَا بيهِ ش
علَى هذَا الْمعنى أَظْهر ، وكَذَا ثُبوت } أَقِيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ { يكُن حاجةٌ إلَى هذِهِ التكَالِيفِ بلْ دلَالَةُ قَوله تعالَى 

قُوقِ لَهالْح صتخم رقِ غَيزالر قَاقتِحلَى أَنَّ اسانِ عسلِذَاتِ الْإِن كُونَ ذَلِكازِ أَنْ يوةُ لِجالذِّم وفًا هصلَى أَنَّ فِيهِ ولُّ عدلَا ي 
  .بِالْإِنسانِ فَيلْزم ثُبوت الذِّمةِ لِكُلِّ دابةٍ 

  

  فإن مر سانحا  قوله 

م انِحانِحِ  السفَاءَلُ بِالستتارِحِ ، وبِالْب رطَيتت برالْعكْسِ ، وبِالْع ارِحالْبو امِنِكيإلَى م اسِرِكيم مِن رمي أَي هامِنيم لَّاكا و
عِيرتارِ اُستِبذَا الِاعفَبِه رِفحنى يتح همِيرأَنْ ت ككِنملَا ي هرِهِ لِأَنقَدالَى ، وعاءِ اللَّهِ تقَض مِن رالشرِ ويالْخ ببس وا هلِم الطَّائِر 

 الْمصنفِ ، وعملِ الْعبدِ فَإِنَّ ما قُدر لِلْعبدِ بِمنزِلَةِ طَائِرٍ يطِير إلَيهِ مِن عش الْغيبِ ووكْرِ الْقَدرِ ، ولَا يخفَى ما فِي كَلَامِ
  رحِمه اللَّه تعالَى مِن التسامحِ حيثُ جعلَ الطَّائِر استِعارةً لِسببِ الْخيرِ والشر أَي قَضاءِ اللَّهِ تعالَى 

خ مِن لَه ا قُضِيم اهنمى أَلْزنعقَالَ فَالْم ادِ ، ثُمالِ الْعِبمأَعرِهِ ، وقَدو رالشرِ ، ويفْسِ الْخن نةً عارعِب عِلَ الطَّائِرفَج رشرٍ ، وي
 ادالْإِيجارِ ، وفْصِيلُ بِالْإِظْهالتو ، قْدِيرالت وه رالْقَدلًا ، وأَو رالْأَمالَى ، وعاللَّهِ ت مِن كْمالْح واءُ هالْقَض بِهِ ثُم قْضِيا ، الْمثَانِي

وفِي كَلَامِ الْحكَماءِ أَنَّ الْقَضاءَ عِبارةٌ عن وجودِ جمِيعِ الْمخلُوقَاتِ فِي الْكِتابِ الْمبِينِ ، واللَّوحِ الْمحفُوظِ مجتمِعةً 
 منزلَةً فِي الْأَعيانِ بعد حصولِ الشرائِطِ كَما قَالَ عز وجلَّ مجملَةً علَى سبِيلِ الْإِبداعِ ، والْقَدر عِبارةٌ عن وجودِها مفَصلَةً

ا فِي وقَرِيب مِنه ما يقَالُ إنَّ الْقَضاءَ ما فِي الْعِلْمِ والْقَدر م} وإِنْ مِن شيءٍ إلَّا عِندنا خزائِنه وما ننزلُه إلَّا بِقَدرٍ معلُومٍ { 
الْإِرادةُ والْقَولُ فَالْإِرادةُ قَضاءٌ ، : كُن فَيكُونُ فَهناك شيئَانِ : إنَّ اللَّه تعالَى إذَا أَراد شيئًا قَالَ لَه : الْإِرادةِ ، وقَد يقَالُ 

 رلُ قَدالْقَوو.  

  

  فقبل الولادة :  قوله 

 الِانفِصالِ عن الْأُم جزءٌ مِنها مِن جِهةِ أَنه ينتقِلُ بِانتِقَالِها ، ويقِر بِقَرارِها ومستقِلٌّ بِنفْسِهِ مِن جِهةِ  يعنِي أَنَّ الْجنِين قَبلَ
ى يتةٍ حهوِج ةٌ مِنذِم كُونُ لَهالِ فَيفِصؤِ لِلِانيهالتاةِ ويدِ بِالْحفَربِ لَا التسالنةِ وصِيالْوثِ ، وكَالْإِر قُوقِ لَهالْح وبجصِلَ و

ورريطْلَقَةً لِصم هتذِم صِيرفَي الْأُم نالِ عفِصالِان دعا بأَمو نهِ الثَّملَيع جِبئًا لَا ييش لَه لِيى الْورتاش ى لَوتهِ حلَيا عوبِهجتِهِ لِو
 هالِغِ إلَّا أَنلَى الْبع جِبي قهِ كُلُّ حلَيع جِبغِي أَنْ يبنى كَانَ يتهِ حلَيعو وبِ لَهجلًا لِلْوأَه صِيرهٍ فَيجكُلِّ و قِلَّةً مِنتسا مفْسن

قْصالْمتِهِ ويفِ بِنعاءِ لِضلًا لِلْأَدأَه كُني ا لَملَم هنع هاؤأَد كِنما ياتِهِ بِماجِبو صتاءُ اخالْأَد ووبِ هجالْو مِن ود  
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  .فَلِهذَا اُحتِيج إلَى تفْصِيلِ الْواجِباتِ ، وتميزِ ما يجِب علَيهِ عما لَا يجِب وهو ظَاهِر مِن الْكِتابِ 

  

  كنفقة القرب  قوله 

 صِلَةٌ تشبِه الْمؤمِن مِن جِهةِ أَنها تجِب علَى الْغنِي كِفَايةً لِما يحتاج إلَيهِ أَقَارِبه بِمنزِلَةِ النفَقَةِ علَى نفْسِهِ بِخِلَافِ نفَقَةِ  فَإِنها
زج تبجا وهةِ أَنجِه مِن اضرالْأَع بِهشا تهجِ فَإِنوا الزضصِلَةً لَا عِو عِلَتا جمإِنلِ ، وجالر دا عِنهلَياجِبِ عاسِ الْوتِباءً لِلِاح

قُطُ بِمسا صِلَةً تنِهاضِ فَلِكَووفِي الْأَع ربتعالْم وا هلَى مةِ عمِيسةِ بِطَرِيقِ التضاوعقْدِ الْمبِع جِبت ا لَمها لِأَنضحةِ مدى الْمنع
  .إذَا لَم يوجد الْتِزام كَنفَقَةِ الْأَقَارِبِ ، ولِشبهِها بِالْأَعواضِ تصِير دِينا بِالِالْتِزامِ 

  

  وإن كان عاقلا  قوله 

وإِنْ كَانت صِلَةً إلَّا أَنها تشبِه جزاءَ التقْصِيرِ فِي حِفْظِ  أَي الصبِي لَا يتحملُ الديةَ وإِنْ كَانَ ذَا عقْلٍ ، وتميِيزٍ لِأَنَّ الديةَ 
الْقَاتِلِ عن فِعلِهِ ، والصبِي لَا يوصف بِذَلِك ، ولِهذَا لَا تجِب علَى النساءِ ، ثُم فِي قَولِهِ وإِنْ كَانَ عاقِلًا إيهام أَنَّ الْمراد وإِنْ 

  .انَ مِن الْعاقِلَةِ لَكِنه لَيس بِمرادٍ لِأَنَّ تحملَ الديةِ لَا يتصور إلَّا مِن الْعاقِلَةِ فَلَا معنى لِلتأْكِيدِ بِقَولِهِ ، وإِنْ كَانَ مِن الْعاقِلَةِ كَ

  

  فالعبادات لا تجب عليه  قوله 

فَإِنْ قُلْت بِيلَى الصع أَي  :  لُ الْقَلْبِ قُلْتمنِهِ علِكَو الِيلَا مو ، نِيدبِب سلَي وهانُ ، واتِ الْإِيمادلَةِ الْعِبمج مِن : مِن لَهعج
بذَهانِ ، ولُ اللِّسمع وارِ الَّذِي هلَى الْإِقْرالِهِ عتِمارِ اشتِببِاع ا أَولِيبغةِ تنِيدالْب بِيالَى إلَى أَنَّ الصعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ 

إذَا عقَلَ يجِب علَيهِ نفْس الْإِيمانِ ، وإِنْ لَم يجِب علَيهِ أَداؤه لِأَنَّ نفْس الْوجوبِ يثْبت بِأَسبابِهِ علَى طَرِيقِ الْجبرِ إذَا لَم يخلُ 
 نع  

ئِدةٍ ، وحدوثُ الْعالَمِ وهو السبب متقَرر فِي حقِّهِ ، وأَما الْخِطَاب فَإِنما هو لِوجوبِ الْأَداءِ ، وهو لَيس بِأَهلٍ لَه فَلَو فَا
ا يحتمِلُ النفَلَ أَصلًا ، ولِهذَا لَا يلْزمه تجدِيد الْإِيمانِ بعد الْبلُوغِ فَإِنَّ أَدى الْإِيمانَ بِالْإِقْرارِ مع التصدِيقِ وقَع فَرضا لِأَنَّ الْإِيمانَ لَ

بِخِلَافِ نفْسِ الصبا يصلُح عذْرا فِي سقُوطِ وجوبِ الْأَداءِ لِأَنه مِما يحتمِلُ السقُوطَ بعد الْبلُوغِ بِعذْرِ النومِ ، والْإِغْماءِ 
 اهأْبي وهو ، بِيأَةُ الصرام تلَمأَس ذَا لَولِهوبِ وجالْو فْسقَى نبافِيهِ فَينا لَا يبالصالٍ ، وقُوطَ بِحمِلُ الستحلَا ي هوبِ فَإِنجالْو

 وذَهب الْإِمام السرخسِي رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنه لَا وجوب علَيهِ ما لَم يبلُغْ ، بعد ما عرضه الْقَاضِي علَيهِ يفَرق بينهما ،
ضى فَردؤانُ الْمكُونُ الْإِيمى يإذَا أَد اءُ لَكِنالْأَد وهكْمِهِ ، وونِ حبِد تثْبلَا ي وبجقَلَ لِأَنَّ الْوإِنْ عوبِ وجالْو مدا لِأَنَّ ع
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  .إنما كَانَ بِسببِ عدمِ الْحكْمِ فَقَطْ ، وإِلَّا فَالسبب والْمحلُّ قَائِم فَإِذَا وجِد وجِد كَالْمسافِرِ إذَا صلَّى الْجمعةَ تقَع فَرضا 

  

  وأما المالية فلأن المقصود هو الأداء  قوله 

الْغرض مِن شرعِيةِ الْعِباداتِ الْمالِيةِ كَالزكَاةِ مثَلًا هو الْأَداءُ لِيظْهر الْمطِيع عن الْعاصِي لَا الْمالُ لِأَنَّ اللَّه تعالَى  يعنِي أَنَّ 
 مِن كُلِّ مكَلَّفٍ حتى يلْزم مِن عدمِ أَداءِ الْبعضِ خِلَاف مرادِ اللَّهِ غَنِي عن الْعالَمِين ، ولَيس الْمعنى أَنَّ اللَّه تعالَى أَراد الْأَداءَ

 اللَّهِ تعالَى تعالَى وهو محالٌ أَلَا يرى أَنه لَم يخلُق الْجِن والْإِنس إلَّا لِمعرِفَتِهِ ولَا يلْزم مِن عدمِ معرِفَةِ الْبعضِ خِلَاف مرادِ
  إنَّ الْمعنى الْمقْصود هو الْأَداءُ فِي حق من علِم اللَّه تعالَى مِنه الِائْتِمار ، : فَعلَى هذِهِ الْإِجابةُ إلَى ما قِيلَ 

قَد تجرِي النيابةُ فِي الْمالِيةِ كَما إذَا وكَّلَ غَيره بِأَداءِ : نْ قِيلَ وأَما فِي حق غَيرِهِ فَالْمقْصود الِابتِلَاءُ ، وإِلْزام الْحجةِ فَإِ
لَى الْمنوبِ عنه زكَاتِهِ فَينبغِي أَنْ يجِب علَى الصبِي ويؤدي عنه ولِيه أُجِيب بِأَنَّ فِعلَ النائِبِ فِي النيابةِ الِاختِيارِيةِ ينتقِلُ إ

 لِيةِ الْوابةِ كَنِيرِيبةِ الْجابيةً بِخِلَافِ النادعِب لُحصفَي.  

  

  مؤنة محضة كالعشر والخراج :  قوله 

عقُوباتِ ، وقَد سبق أَنَّ معنى الْعِبادةِ  يعنِي بِالْمحضِ أَنه بِحسبِ الْأَصلِ والْقَصد لَا يخالِطُه شيءٌ مِن معنى الْعِباداتِ والْ
  .فِي الْعشرِ والْعقُوبةِ فِي الْخراجِ إنما هو بِحسبِ الْوصفِ ، ولَيس بِمقْصودٍ 

  

  والكاملة  قوله 

وةِ الْبدنِ ، وذَلِك لِأَنَّ الْمعتبر فِي وجوبِ الْأَداءِ لَيس مجرد فَهمِ  أَي الْقُدرةُ الْكَامِلَةُ تكُونُ بِالْعقْلِ الْكَامِلِ أَي الْمقْرونُ بِقُ
ي الْغيرِ الْخِطَابِ بلْ مع قُدرةِ الْعملِ بِهِ ، وهو بِالْبدنِ فَإِذَا كَانت كِلْتا الْقُدرتينِ منحطَّةً عن درجةِ الْكَمالِ كَما فِي الصبِ

  .الْعاقِلِ أَو إحداهما كَما فِي الصبِي الْعاقِلِ أَو الْمعتوهِ الْبالِغِ كَانت الْأَهلِيةُ ناقِصةً 

  

  فما يثبت  قوله 

دِ ، والْأَولُ إما حسن لَا يحتمِلُ الْقُبح ، وإِما قَبِيح لَا  بِالْقُدرةِ الناقِصةِ أَقْسام لِأَنها إما حقُوق اللَّهِ تعالَى أَو حقُوق الْعِبا
يحتمِلُ الْحسن وإِما متردد بينهما ، والثَّانِي إما نفْع محض أَو ضرر محض أَو متردد بينهما صارت سِتةً وأَحكَامها 
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  . فِي الْمتنِ مذْكُورةٌ

  

  وهو باطل فيما هو حسن ، وفيه نفع محض  قوله 

هو يحتمِلُ الضرر :  يعنِي أَنَّ الْإِيمانَ وفُروعه حسن ، وفِيهِ نفْع محض فَلَا يلِيق بِالشارِعِ الْحكِيمِ الْحجر عنه فَإِنْ قِيلَ 
دهالْعامِ ، وبِالِالْتِز هأَن ابوكِهِ فَالْجربِت أْثَمثُ ييةِ ح  

لَا ضرر فِيهِ إلَّا مِن جِهةِ لُزومِ الْأَداءِ ، ولُزوم الْأَداءِ هو موضوع عن الصبِي لِأَنه مِما يحتمِلُ السقُوطَ بعد الْبلُوغِ بِعذْرِ النومِ 
نفْس الْأَداءِ أَيضا يحتمِلُ الضرر فِي حق : إِكْراهِ ، وأَما نفْس الْأَداءِ وصِحته فَنفْع محض لَا ضرر فِيهِ فَإِنْ قِيلَ والْإِغْماءِ والْ

، هنيقَةِ بالْفُرثِهِ الْكَافِرِ ، وروم ناثِ عانِ الْمِيرما كَحِرينكَامِ الدا أَحمهأَن لِّمسا لَا نأَن ابورِكَةِ فَالْجشتِهِ الْمجوز نيبو 
مضافَانِ إلَى إسلَامِ الصبِي بلْ إلَى كُفْرِ الْمورثِ والزوجةِ ، ولَو سلِّم فَهما مِن ثَمراتِ إسلَامِهِ وأَحكَامه اللَّازِمةُ مِنه ضِمنا 

 مِن أَحكَامِهِ الْأَصلِيةِ الْموضوعةِ هو لَها لِظُهورِ أَنَّ الْإِيمانَ إنما وضِع لِسعادةِ الدارينِ ، وصِحةُ الشيءِ إنما تعرف مِن لَا
ثُ إنيح مِن هملْزا يلَا مِم لَه وه ضِعالَّذِي و لِيكْمِهِ الْأَصح هِبو أَو هرِثَ قَرِيبو لَو بِيا أَنَّ الصذَا كَمهاتِهِ ، ورثَم مِن ه

قضٍ لَا الْعِتبِلَا عِو الْمِلْك وةِ هالْهِبثِ ، ولِلْإِر لِيالْأَص كْملِأَنَّ الْح ضحم ررض هأَن عهِ ملَيع قتعي فَقَبِلَه هقَرِيب هالَّذِي مِن 
  .ترتب علَيهِما فِي هذِهِ الصورةِ 

  

  ألا ترى أنهما :  قوله 

لَما بِأَنْ أَسعبت بِيانُ الصإيم تا إذَا ثَبانِ فِيمتثْبةِ يثَنِيةِ الْوجوالز نقَةُ عالْفُرثِ الْكَافِرِ ، وروالْم نثِ عانُ الْإِرمحِر أَي  دأَح 
الْأَبوينِ ، ولَم يعد إضرارا يمنع صِحةَ ثُبوتِ الْإِيمانِ لِكَونِهِما مِن الثَّمراتِ واللَّوازِمِ لَا مِن الْمقَاصِدِ والْأَحكَامِ الْأَصلِيةِ 

  .لِلْإِيمانِ 

  

  وأما الكفر فيعتبر :  قوله 

ا كَمضأَي بِيالص مِن  ا بِهِ لِأَنَّ الْكُفْرالَى عِلْمعلُ بِاَللَّهِ تهالْج ارا لَصمِنؤعِلَ مجو ، الْكُفْر هنع فِيع انُ إذْ لَوالْإِيم همِن ربتعا ي
 ا هِيلَى مكَامِهِ عأَحصِفَاتِهِ ، والَى ، وعلٌ بِاَللَّهِ تهج  

يجعلُ عِلْما فِي حق الْعِبادِ فَكَيف فِي حق رب الْأَربابِ فَيصِح ارتِداد الصبِي فِي حق أَحكَامِ الْآخِرةِ علَيهِ ، والْجهلُ لَا 
و ، عربِهِ ش رِدي ا لَمكِ مِمرالش عةِ منولَ الْجخدالْكُفْرِ ، و نع فْوفَاقًا لِأَنَّ الْعا اتينكَامِ الدأَح ققْلٌ كَذَا فِي حبِهِ ع كَملَا ح
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عِند أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى حتى تبِين مِنه امرأَته الْمسلِمةُ ، ويحرم الْمِيراثُ مِن مورثِهِ الْمسلِمِ لِأَنه فِي 
 بِمنزِلَةِ الْبالِغِ لِأَنَّ الْكُفْر محظُور لَا يحتمِلُ الْمشروعِيةَ بِحالٍ ، ولَا يسقُطُ بِعذْرٍ ، وإِنما لَم يقْتلْ لِأَنَّ وجوب حق الردةِ

لِهأَه مِن سلَي وهةِ ، وبارحلْ بِالْمادِ بتِددِ الِاررجبِم سلِ لَياءِ فِي الْقَتلَمالْع تِلَافلُوغِ لِأَنَّ اخالْب دعلْ بقْتي ا لَممإِنأَةِ ورا كَالْم
  .صِحةِ إسلَامِهِ حالَ الصبا شبهةٌ فِي إسقَاطِ الْقَتلِ 

  

  بلا عهدة  قوله 

لْوكَالَةِ عهدةٌ لِأَنَّ ما فِيهِ احتِمالَ الضررِ لَا يملِكُه الصبِي إلَّا أَنْ يأْذَنَ الْولِي  أَي لَا يلْزم الصبِي ، والْعبد بِتصرفَاتِهِما بِطَرِيقِ ا
  .فَيندفِع قُصور رأْيِهِ بِانضِمامِ رأْيِ الْولِي فَيلْزمه الْعهدةُ 

  

  ولا مباشرته :  قوله 

لِيةَ الْوالَى  لِأَنَّ وِلَايعت اللَّه هحِمر سِيخرالس امقَالَ الْإِمو ، ضحم ررض وا هةِ فِيمالْوِلَاي اتظَرِ إثْبالن مِن سلَيةٌ ، وظَرِين  :

الْح دالطَّلَاقِ عِن إيقَاع لِكمى يتكْمِ حلِ الْحاتِ أَصفِي إثْب ررلَا ض هأَن قالْح قفُر جوى الزأَبةُ ، وجوالز تلَمأَس لَوةِ ، واج
 هدحو جوالز دتكَذَا إذَا ارا ، ومهنيب  

  إلا القرض :  قوله 

فَإِن اضا الْإِقْرأَمونَ الْقَاضِي ، ولِلْأَبِ د وزجي بِيالِ الصم اضتِقْرإذْ اس اضالْإِقْر أَي  قَطْع اضلِلْقَاضِي لِأَنَّ الْإِقْر وزجا يم
  الْمِلْكِ عن الْعينِ بِبدلِهِ فِي ذِمةِ من هو غَير ملِي فِي الْغالِبِ 

يا ، ولِيم طْلُبأَنْ ي هكِنما الْقَاضِي فَيأَمو ، لِيالْو لِكُهمفَلَا ي عربالت بِهشلَفِ فَيونَ التأْملُ مدكُونَ الْبيتِيمِ ، والَ الْيم هقْرِض
بِاعتِبارِ الْملَاءَةِ ، وعِلْمِ الْقَاضِي والْقُدرةِ علَى التحصِيلِ مِن غَيرِ دعوى وبينةٍ وهذَا معنى كَونِ الْقَاضِي أَقْدر علَى استِيفَائِهِ 

  .يةٍ يجوز لِلْأَبِ أَيضا ، وفِي رِوا

  

  وما كان مترددا بينهما  قوله 

 هحِمر فنصالْمو كَاحالنةُ ، وارالْإِجاءُ وركَذَا الشانَ ، ورسالْخو ، حبمِلُ الرتحيعِ ، ويرِ كَالْبرالضفْعِ ومِلًا لِلنتحم أَي 
احتِمالَ الضررِ بِاعتِبارِ خروجِ الْبدلِ عن الْمِلْكِ حتى لَو باع الشيءَ بِأَضعافِ قِيمتِهِ كَانَ ضررا ونفْعا ، اللَّه تعالَى جعلَ 
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بِان فِعدنرِ يرالَ الضتِمأَنَّ اح ذَكَر قَدالٍ قَطُّ وبِح ررالض فِعدنأَنْ لَا ي هملْزيو لِيأْيِ الْوامِ رضِم.  

  

  لأنه أي الصبي أهل لحكمه  قوله 

 لِكميو ، الَهم لِيالْو اعإذَا ب نالثَّم لِكمي هأَن ذَلِكفْسِهِ ، وبِن لِيالْو هراشرِ إذَا برالضفْعِ والن نيب ددرتم وا هكْمِ مح أَي 
  . اشتراها لَه ، ويملِك الْأُجرةَ إذَا أَجر عينا لَه الْعين إذَا

  

  وتوسيع طريق حصول المقصود  قوله 

 بِيةِ الصراشبمو ، لِيةِ الْوراشببِم تثْبثُ ييح .  

  

  وعندهما  قوله 

النفْع والضرر ، وعِند أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى إنما هو بِطَرِيقِ  أَي تصرف الصبِي بِإِذْنِ الْولِي فِيما يحتمِلُ 
 تصرف الْولِي ، وعِبارةُ أَنه يجعلُ بِمنزِلَةِ مباشرةِ الْولِي الْعملَ بِنفْسِهِ حتى كَانَ الصبِي آلَةً فَيقْتصِر علَى ما يقْتصِر علَيهِ

فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ رأْي الْولِي شرطٌ لِلْجوازِ ، وعموم رأْيِهِ كَخصوصِهِ فَيجعلُ كَأَنَّ الْولِي باشره بِنفْسِهِ يعنِي 
  زِ التصرفِ أَنَّ رأْي الْولِي شرطٌ لِجوا

إما بِنفْسِهِ أَو بِالصبِي ، ورأْيه فِيما إذَا تصرف الصبِي عام حيثُ جاوز تصرفَه إلَى تصرفِ الْغيرِ ، وفِيما إذَا باشر بِنفْسِهِ 
  .لَ بِيدِ الْغيرِ كَخصوصِهِ بِأَنْ يعملَ بِيدِ نفْسِهِ فَيصِير كَأَنَّ الْولِي باشر بِنفْسِهِ خاص لَا يتجاوزه فَيجعلُ عموم رأْيِهِ بِأَنْ عمِ

  

  وأما وصيته فباطلة :  قوله 

لُ بِها الثَّواب فِي الْآخِرةِ بعد الِاستِغناءِ أَحدهما أَنَّ الْوصِيةَ نفْع محض لِأَنه يحص:  جواب سؤالٍ يمكِن تقْرِيره بِوجهينِ 
 ذْكُرغِي أَنْ يبنقْرِيرِ كَانَ يذَا التلَى هاةِ فَعيالِ الْمِلْكِ فِي الْحوز ررضا تقَةِ فَإِنَّ فِيهِمدالصةِ وتِ بِخِلَافِ الْهِبوالِ بِالْمالْم نع

مِ بِأَنَّ ما فِيهِ نفْع محض يملِكُه الصبِي ، وثَانِيهِما أَنَّ الْوصِيةَ مِما يتردد بين النفْعِ ، والضررِ لَا سِيما إذَا هذَا عقِيب الْحكْ
طَالِ الْإِررِ إبرضت عةِ مابِ فِي الْآخِرولِ الثَّوصرِ لِحيةِ الْخفِي جِه تكَان تِمذَا لَا يلَى هعثِ ، ورولِلْم فْعن وثِ الَّذِي ه

 ةَ فِي ذَلِكايلَا رِوو ، لِيا بِإِذْنِ الْوهتصِح همِن ملْزيةِ ، وصِيرِ فِي الْورضانُ التيب هتالَى لِأَنَّ غَايعت اللَّه هحِمفِ رنصالْم ابوج
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يق الْجوابِ أَنا لَا نسلِّم أَنها تتضمن نفْعا يعتد بِهِ بلْ هِي ضرر محض ، والنفْع الَّذِي تضمنته إنما وقَع بِاتفَاقِ بلْ طَرِ
ب ا لَوزِلَةِ منبِهِ بِم دتعتِ فَلَا يوالَةُ الْمح هأَن وهالِ ، وةَ الْحسِرعالْم هأَترام طَلَّق ا لَوكَمو ، زجي تِهِ لَمافِ قِيمعبِأَض الَهم اع

الَى ععت اللَّه هحِمفِ رنصابِ الْموج طْبِيقت كِنميو ، فُهعفَى ضخلَا ياءَ ، ونسةَ الْحوسِرا الْمهتأُخ جوزتاءَ لِيهولَى الش
مراده أَنَّ ضررها أَكْثَر لِأَنَّ نقْلَ الْمِلْكِ إلَى الْأَقَارِبِ أَفْضلُ عقْلًا ، وشرعا لِما فِيهِ مِن صِلَةِ الرحِمِ : التقْرِيرِ الثَّانِي بِأَنْ يقَالَ 

 كرلِأَنَّ تو ،  

راءَ بِالنص ، وترك الْأَفْضلِ فِي حكْمِ الضررِ الْمحضِ ، وبِهذَا يشعِر قَولُه إلَّا أَنها شرِعت الْورثَةِ أَغْنِياءَ خير مِن تركِهِم فُقَ
  ، وفِي كَونِهِ ضررا محضا نظَر فِي حق الْبالِغِ كَالطَّلَاقِ يعنِي أَنَّ الضرر الْمحض قَد يشرع لِلْبالِغِ لِكَمالِ أَهلِيتِهِ كَالطَّلَاقِ 

  

   الأمور المعترضة على الأهلية سماوية ، ومكتسبة أو السماوية فمنها الجنون  فصل

الْقِياسِ مسقِطٌ لِكُلِّ وهو فِي (  وهو اختِلَالُ الْعقْلِ بِحيثُ يمنع جريانَ الْأَفْعالِ ، والْأَقْوالِ علَى نهجِ الْعقْلِ إلَّا نادِرا 
 مهلَكِن وبجقُطُ الْوساءُ يالْأَد كِنمي ثُ لَميحو ، هنع لَامالسلَاةُ والص هِملَياءُ عبِيالْأَن صِمذَا علِهةَ ؛ ورافَاتِهِ الْقُدناتِ لِمادالْعِب

ا يسقُطُ الْوجوب لِعدمِ الْحرجِ علَى أَنه لَا ينافِي أَهلِيةَ الْوجوبِ فَإِنه يرِثُ ، ويملِك لِبقَاءِ ذِمتِهِ استحسنوا أَنه إذَا لَم يمتد لَ
إذَا (  يسقُطُ الْوجوب إذَا لَم يمتد الْجنونُ إشارةٌ إلَى أَنه لَا) ، وهو أَهلٌ لِلثَّوابِ ثُم عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى هذَا 

 قفَري لَم دمحمطْلَقًا ، وقُطُ مسي ها ؛ فَإِنوننجلَغَ ما إذَا بلُوغِ أَمالْب دعب ضرتا إذَا ) اعم نيبلُوغِ ، والْب دعب ضرع نيا بم
لْممتد مسقِطٌ ، وغَير الْممتد مسقِطٌ فَفِي كُلِّ واحِدٍ مِن الصورتينِ الْممتد مسقِطٌ ، وغَير الْممتد غَير بلَغَ مجنونا فَا
 هدقِطٍ عِنسعِ( مةٍ ، واعلَةٍ بِسلَيمٍ وولَى يع زِيدلَاةِ بِأَنْ يفِي الص ادتِدالِام فِي ثُما ، ولَاةُ سِتالص صِيرلَاةٍ فَتدٍ بِصمحم دن

 هحِمر فوسأَبِي ي دعِنالَى ، وعت اللَّه هحِمدٍ رمحم دلَ عِنوالْح رِقغتسكَاةِ بِأَنْ يبِالزانَ ، وضمر رهش رِقغتسمِ بِأَنْ يوالص
وأَما إيمانه فَلَا يصِح لِعدمِ ركْنِهِ وهو الِاعتِقَاد ( أَي الْجنونُ فِي أَكْثَرِ الْحولِ كَافٍ لِسقُوطِ الزكَاةِ ) ره كَافٍ اللَّه تعالَى أَكْثَ

أَنَّ عدم صِحةِ الْإِسلَامِ مِن الْمجنونِ إذَا تكَلَّم : ، وإِنما قَالَ هذَا جوابا لِسؤالٍ وهو ) لِعدمِ الْعقْلِ ، وذَلِك لَا يكُونُ حجرا 
 ظَرلَا نظَرِ ، وبِطَرِيقِ الن رِعا شمإن رجالْحرِ وجكُونُ بِطَرِيقِ الْحا يمحِيدِ إنوةِ التبِكَلِم  

ويصِح ( يصِح الْحجر عنه ، فَأَجاب عنه بِأَنَّ عدم صِحتِهِ لَيس بِطَرِيقِ الْحجرِ فِي الْحجرِ عن الْإِسلَامِ ؛ لِأَنه نفْع محض فَلَا 
أَبويهِ ، وأَما وإِذَا أَسلَمت امرأَته عرِض الْإِسلَام علَى ولِيهِ ، ويصِير مرتدا تبعا لِ( عطْف علَى قَولِهِ فَلَا يصِح ) تبعا 

 بِيا فِي الصا قُلْنالِ لِموالِ فِي الْأَمانِ الْأَفْعمذُ بِضاخؤي هفَإِن لَاتامعالْم ( لُهقَو وهةِ ، ولِيلِ الْأَهلِ فَصادِ : فِي أَوالْعِب قُوقفَح
 جِبا يضعِوا وما غُرها كَانَ مِنا( ملِمو دفْسالِ فَتالْأَقْو مِن وا ها مأَمرِ وجابِ الْحبأَس مِن ارِضذَا الْعه لٌ لَكِنأَه ها أَننيب 

 هاتارعِب. (  
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حرالش  

  

  فصل :  قوله 

زِيلُها فَيهِملَيع رِضتعا يفِيم عرا شهيعوةَ بِنلِيالْأَه ا ذَكَرى  لَممسيا ، وكَامِهِمضِ أَحعا فِي بيِيرغت وجِبي ا أَومهدأَح ا أَوم
الْعوارِض جمع عارِضٍ علَى أَنه جعِلَ اسما بِمنزِلَةِ كَاتِبٍ ، وكَاهِلٍ مِن عرض لَه كَذَا أَي ظَهر ، وتبدى ، ومعنى كَونِها 

الْبياض مِن عوارِضِ الثَّلْجِ ، ولَو أُرِيد بِالْعروضِ الطَّريانُ ، والْحدوثُ : نها لَيست مِن الصفَاتِ الذَّاتِيةِ كَما يقَالُ عوارِض أَ
ون ارِضوالْع لِيبِ ثُمغبِيلِ التلَى سرِ إلَّا عغفِي الص صِحي مِ لَمدالْع دعانِ بع : ، ارتِيا اخدِ فِيهبلِلْع كُني ةٌ إنْ لَماوِيمس

 اباكْتِسو : ، تما فَقُدأْثِيرت دأَشا ، ويِيرغت ةُ أَكْثَراوِيمالسا ، والَتِهكِ إزرت ا أَوابِهلٌ بِاكْتِسخا دفِيه ةٌ إنْ كَانَ لَهبسكْتمو
دأَح هِيو رشونُ :  عنفَالْج توالْمو فَاسالنو ضيالْحو ضرالْمو قالراءُ والْإِغْمو موالنانُ ويسالنو هتالْعو رغالصونُ ونالْج

ةِ لِلْعواقِبِ بِأَنْ لَا يظْهر آثَارها ، وبِتعطُّلِ أَفْعالِها إما لِنقْصانٍ اختِلَالُ الْقُوةِ الْمميزةِ بين الْأُمورِ الْحسنةِ ، والْقَبِيحةِ الْمدرِكَ
شيطَانِ جبِلَ علَيهِ دِماغُه فِي أَصلِ الْخِلْقَةِ ، وإِما لِخروجِ مِزاجِ الدماغِ عن الِاعتِدالِ بِسببِ خلْطٍ أَو آفَةٍ ، وإِما لِاستِيلَاءِ ال

  .علَيهِ ، وإِلْقَاءِ الْخيالَاتِ الْفَاسِدةِ إلَيهِ بِحيثُ يفْرح ، ويفْزع مِن غَيرِ ما يصلُح سببا 

  

  لمنافاته :  قوله 

 لَ:  أَياتِ عاداءِ الْعِبشإن مِن كَّنمتا يةَ الَّتِي بِهرونِ الْقُدنافَاةِ الْجنفِي لِمتنةِ ترتِفَاءِ الْقُدبِانو ، عرالش هربتجِ الَّذِي اعهى الن
  الْأَهلِيةُ ، فَينتفِي وجوب الْأَداءِ فَينتفِي نفْس الْوجوبِ 

  لكنهم :  قوله 

ا إممهكُلٌّ مِنو ، دتمم رغَي أَو دتما مونُ إمنلُوغِ ،  قَالُوا الْجالْب دعب طَارِئ ا أَووننجلُغَ مببِأَنْ ي لِيا أَص  

الْأَولُ الْإِلْحاق بِالنومِ ، : فَالْممتد مطْلَقًا مسقِطٌ لِلْعِباداتِ ، وغَير الْممتد إنْ كَانَ طَارِئًا فَلَيس بِمسقِطٍ استِحسانا لِوجوهٍ 
  .غْماءِ بِجامِعِ كَونِهِ عذْرا عارِضا زالَ قَبلَ الِامتِدادِ مع عدمِ الْحرجِ فِي إيجابِ الْقَضاءِ والْإِ

 والْمِلْك مِن بابِ الْوِلَايةِ ، ولَا أَنه لَا ينافِي أَهلِيةَ نفْسِ الْوجوبِ لِبقَاءِ الذِّمةِ بِدلِيلِ أَنه يرِثُ ، ويملِك ، والْإِرثُ ،: الثَّانِي 
 وبجالْو دِمعناءِ يجِ فِي الْقَضرومِ الْحا بِلُزقْدِيرتقِيقًا ، وحاءُ تفَى الْأَدتإذَا ان هةِ إلَّا أَنونِ الذِّمةَ بِدوِلَاي.  

ه يبقَى مسلِما بعد الْجنونِ ، والْمسلِم يثَاب ، والثَّواب مِن أَحكَامِ الْوجوبِ ، أَنَّ الْمجنونَ أَهلُ لِلثَّوابِ ؛ لِأَن: الثَّالِثُ 
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وقْتِ ، ورجائِهِ فَيكُونُ أَهلًا لِلْوجوبِ فِي الْجملَةِ ، ولَا حرج فِي إيجابِ الْقَضاءِ ، فَيكُونُ الْأَداءُ ثَابِتا تقْدِيرا بِتوهمِهِ فِي الْ
بعد الْوقْتِ هذَا إذَا كَانَ الْجنونُ الْغير الْممتد طَارِئًا ، وأَما إذَا كَانَ أَصلِيا فَعِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى مسقِطٌ بِناءً 

عِنادِ ، وتِدالِام الَةِ أَولَى الْأَصقَاطِ عادِ فَقَطْ ، لِلْإِستِدلَى الِامقَاطِ عاءً لِلْإِسقِطٍ بِنسبِم سالَى لَيعت اللَّه هحِمدٍ رمحم د
 أَنَّ الْأَصلَ :والِاختِلَاف فِي أَكْثَرِ الْكُتبِ مذْكُور علَى عكْسِ ذَلِك ، وجه التسوِيةِ بين الْأَصلِ ، والطَّارِئِ أَمرانِ أَحدهما 

 قلْحا ، فَيارِضا عرونِ أَمنالَةُ الْجكُونُ أَصلُ فِي الْجِبِلَّةِ ، فَيالْأَص الْآفَاتِ هِي نةُ علَامانُ إذْ السيالطَّروثُ ودونِ الْحنفِي الْج
الَ الْجنونِ بعد الْبلُوغِ دلَّ علَى أَنَّ حصولَه كَانَ لِأَمرٍ عارِضٍ علَى أَصلِ أَنَّ زو: بِالْأَصلِ ، وهو الْجنونُ الطَّارِئ ، وثَانِيهِما 

 دعانَ بيا أَنَّ الطَّرمهدانِ أَحرا أَمضفْرِقَةِ أَيالت هجفَكَانَ مِثْلَ الطَّارِئِ ، و اغُههِ دِملَيبِلَ عانٍ جقْصالْخِلْقَةِ لَا لِن حجلُوغِ رالْب  

 كْمح هكْمالَ فَإِنَّ حا فَزوننجلَغَ ما إذَا بارِضِ بِخِلَافِ موائِرِ الْعاقًا بِسادِ إلْحتِدمِ الِامدع دا عِنفْوعِلَ عوضِ فَجرالْع انِبج
ا أَنَّ الْأَصثَانِيهِمى ، وضا ماءَ مقَض وجِبرِ فَلَا يغا الصلِيا أَصركُونُ أَمالِ ، فَيولِ الْكَمقَب نةٍ عانِعاغِ ممكُونُ لِآفَةٍ فِي الدي لِي

  .لَا يقْبلُ اللِّحاق بِالْعدمِ ، والطَّارِئ قَد اعترض علَى محلٍّ كَامِلٍ لِلُحوقِ آفَةٍ ، فَيلْحق بِالْعدمِ 

  

  ي الصلاة ثم الامتداد ف:  قوله 

أَنَّ الِامتِداد عِبارةٌ عن تعاقُبِ الْأَزمِنةِ ، ولَيس لَه حد معين فَقَدروه بِالْأَدنى ، وهو أَنْ يستوعِب الْجنونُ وظِيفَةَ :  يعنِي 
هلَاةِ ؛ لِأَنلَةُ فِي الصاللَّيو ، موالْي وهقْتِ ، ولَةٍ الْولَي ضعب أَفَاق ى لَوتمِ حورِ فِي الصهمِيعِ الشجلَاةِ ، وسِ الصجِن قْتو 

ترطُوا فِي الصحِيح أَنه لَا يجِب إذْ اللَّيلُ لَيس بِمحلٍّ لِلصومِ فَالْجنونُ ، والْإِفَاقَةُ فِيهِ سواءٌ ، ثُم اش: يجِب الْقَضاءُ ، وقِيلَ 
جِنس الصلَاةِ فَاشترطَ تكْرارها ، : الصلَاةِ التكْرار لِيتأَكَّد الْكَثْرةَ ، فَيتحقَّق الْحرج إلَّا أَنَّ محمدا اعتبر نفْس الْواجِبِ أَعنِي 

ربتا اعمها وسِت اتلَوالص صِيربِأَنْ ت ذَلِكنِي وبِ الظَّاهِرِ أَعبةً لِلسقْتِ إقَامالْو فْسلَى : ا نا عسِيريكْمِ تالْح قَامم قْتالْو
 رحِمه اللَّه الْعِبادِ فِي سقُوطِ الْقَضاءِ فَلَو جن بعد الطُّلُوعِ ، وأَفَاق فِي الْيومِ الثَّانِي قَبلَ الظُّهرِ يجِب الْقَضاءُ عِند محمدٍ

تعالَى لِعدمِ تكَررِ جِنسِ الصلَواتِ حيثُ لَم تصِر الصلَوات سِتا ، وعِندهما لَا يجِب لِتكَررِ الْوقْتِ بِزِيادتِهِ علَى الْيومِ 
جِباتِ ، ولَم يشترِطُوا فِي الصومِ التكْرار ؛ لِأَنَّ مِن شرطِ الْمصِيرِ إلَى واللَّيلَةِ بِحسبِ الساعاتِ ، وإِنْ لَم يزِد بِحسبِ الْوا

 رشع دأَح ضِيلُ إلَّا بِمخدمِ لَا توظِيفَةُ الصولِ ، ولَى الْأَصع زِيدارِ أَنْ لَا يكْرالت  

الْأَص افعأَض عبالت صِيرا ، فَيرهإِنْ شةَ ، ونضِ ؛ لِأَنَّ السا لِلْفَرأْكِيدوءِ تضاءِ الْوضلِ أَعنِ فِي غَسيترةُ الْمادا زِينملْزلَا يلِ ، و
استِيعابِ الْحولِ ؛ لِأَنه كَثِير فِي كَثُرت لَا تماثِلُ الْفَرِيضةَ ، وإِنْ قَلَّت فَضلًا علَى أَنْ تزِيد علَيها ، والِامتِداد فِي الزكَاةِ بِ

نفْسِهِ ، وعِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى فِي رِوايةِ هِشامٍ عنه يقَام الْأَكْثَر مقَام الْكُلِّ تيسِيرا ، وتخفِيفًا فِي سقُوطِ 
  .الْواجِبِ 
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  وذلك لا يكون حجرا :  قوله 

أَنَّ الْحجر هو أَنْ يتِم الْفِعلُ بِركْنِهِ ، ويقَع فِي محلِّهِ ، ويصدر عن أَهلِهِ ، ثُم لَا يعتبر حكْمه نظَرا لِلصبِي أَو الْولِي ،  ؛ لِ
 ، وهو الِاعتِقَاد بِخِلَافِ إيمانِهِ تبعا لِأَحدِ أَبوينِ فَإِنه يصِح ؛ لِأَنَّ الِاعتِقَاد وإِيمانُ الْمجنونِ استِقْلَالًا إنما لَم يعتبر لِعدمِ ركْنِهِ

 الْأَصلِ فَإِذَا لَم يصِح بِفِعلِ إنَّ غَايةَ أَمرِ التبعِ أَنْ يجعلَ بِمنزِلَةِ: لَيس ركْنا لَه ، ولَا شرطًا ، وبِهذَا يظْهر الْجواب عما يقَالُ 
  .نفْسِهِ لِعدمِ صلُوحِهِ لِذَلِك فَبِفِعلِ غَيرِهِ أَولَى 

  

  وإذا أسلمت امرأته :  قوله 

ت كِتابِيةٌ تحت مجنونٍ كِتابِي ، لَه ولِي لَو أَسلَم:  لَو ذُكِر بِالْفَاءِ علَى أَنه تفْرِيع علَى صِحةِ إيمانِهِ تبعا لَكَانَ أَنسب يعنِي 
 اسكَانَ الْقِيا ، ومهنيب قإِلَّا فُرو ، كَاحالن قِيبو ، ا لَهعبا تلِمسونُ منجالْم ارص لَمفَإِنْ أَس لِيلَى الْوع لَامالْإِس ضرعي ابِيكِت

ى الْإِفَاقَةِ كَما فِي الصغرِ إلَّا أَنَّ هذَا استِحسانٌ ؛ لِأَنَّ لِلصغرِ حدا معلُوما بِخِلَافِ الْجنونِ فَفِي التأْخِيرِ ضرر التأْخِير إلَ
  لِلزوجةِ مع ما فِيهِ مِن الْفَسادِ لِقُدرةِ الْمجنونِ علَى الْوطْءِ 

  ا تبعا لأبويه ويصير مرتد:  قوله 

 هعلَحِقَا ما ، ودتانِ فَارلِمسم اهوأَبا ، ووننجلَغَ ما إذَا بفِيم   

ةِ الْأَبعِيباسِطَةِ تقُّقِهِ بِوحت دعب فْومِلُ الْعتحلَا ي الَى قَبِيحعبِاَللَّهِ ت ؛ لِأَنَّ الْكُفْر ذَلِكبِ ، ورارِ الْحبِد كَاهرا إذَا تنِ بِخِلَافِ ميو
فِي دارِ الْإِسلَامِ فَإِنه مسلِم تبعا لِلدارِ ، وكَذَا إذَا بلَغَ مسلِما ، ثُم جن أَو أَسلَم عاقِلًا فَجن قَبلَ الْبلُوغِ فَإِنه صار أَهلًا لِلْإِيمانِ 

كْنِهِ فَلَا يرِ رقَرونِ بِتنوضِ الْجرع ةِ أَوعِيببِالت دِمعن.  

  

  فإنه :  قوله 

 أَي  : وه ودقْصأَنَّ الْم عا ملِ حِسقُّقِ الْفِعحانٍ لِتسالَ إنم لَفا إذَا أَتالِ كَموالِ فِي الْأَمانِ الْأَفْعمذُ بِضاخؤونُ ينجالْم
ي هاؤأَدالُ ، وإِنْ الْمو ، هقُودعو ، هأَقَارِير صِحانِي فَلَا تعقُّلِ الْمعتِفَاءِ تا لِانعرا شبِه دتعلَا ي هالِهِ فَإِنةَ بِخِلَافِ أَقْوابيمِلُ النتح

 لِيا الْوهازأَج  

ارِضِ موالْع مِن رغلَ الصعا جمإن رغا الصهمِنةِ واهِيا لِملَازِم سلَي رغةِ ؛ لِأَنَّ الصأِ الْفِطْردبانِ فِي مسةٌ لِلْإِنلِيالَةٌ أَصح هأَن ع
 ى أَينعذَا الْمةِ هلِيلَى الْأَهارِضِ عونِي بِالْععفَن رغضِي الصقْتانِ لَا تسةُ الْإِناهِيانِ إذْ مسالْإِن :انِ ، حسةً لِلْإِنكُونُ لَازِمالَةً لَا ت
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وتكُونُ منافِيةً لِلْأَهلِيةِ ، ولِأَنَّ اللَّه تعالَى خلَق الْإِنسانَ لِحملِ أَعباءِ التكَالِيفِ ، ولِمعرِفَةِ اللَّهِ تعالَى ، فَالْأَصلُ أَنْ يخلُقَه علَى 
ةً إلَى حصولِ ما قَصده مِن خلْقِهِ ، وهو أَنْ يكُونَ مِن مبدأِ الْفِطْرةِ وافِر الْعقْلِ تام الْقُدرةِ كَامِلَ الْقُوى ، صِفَةٍ تكُونُ وسِيلَ

مجنونِ أَما بعده ، فَيحدثُ لَه ضرب مِن أَهلِيةِ فَقَبلَ أَنْ يعقِلَ كَالْ( والصغر حالَةٌ منافِيةٌ لِهذِهِ الْأُمورِ فَتكُونُ مِن الْعوارِضِ 
الْأَداءِ لَكِن الصبا عذْر مع ذَلِك ، فَيسقُطُ عنه ما يحتمِلُ السقُوطَ عن الْبالِغِ فَلَا يسقُطُ نفْس الْوجوبِ فِي الْإِيمانِ حتى إذَا 

) رضا لَا نفْلًا حتى إذَا بلَغَ لَا يجِب علَيهِ الْإِعادةُ لَكِن التكْلِيف ، والْعهدةَ عنه ساقِطَانِ فَلَا يحرم الْمِيراثُ بِالْقَتلِ أَداه كَانَ فَ

ولَا يلْزم علَى هذَا الْحِرمانُ بِالْكُفْرِ والرق ؛ لِأَنهما ينافِيانِ ( لَكِن التكْلِيف والْعهدةَ عنه ساقِطَانِ بِالْقَتلِ : تعقِيب لِقَولِهِ 
ا هو بِطَرِيقِ إنما قَالَ هذَا ؛ لِأَنَّ الْحِرمانَ بِسببِ الْقَتلِ إنم) الْإِرثَ فَعدم الْحق لِعدمِ سببِهِ أَو لِعدمِ الْأَهلِيةِ لَا يعد جزاءً 

الْجزاءِ فَإِنَّ الْقَاتِلَ تعجلَ بِأَخذِ الْمِيراثِ فَجوزِي بِحِرمانِهِ لَكِن الصبِي لَيس مِن أَهلِ الْجزاءِ بِالشر فَلَم يحرم ، ولَا يشكُلُ 
لْحِرمانَ بِهِما لَيس بِطَرِيقِ الْجزاءِ بلْ لِعدمِ سببِهِ فِي الْكُفْرِ ، وعدمِ الْأَهلِيةِ فِي علَى هذَا الْحِرمانُ بِالْكُفْرِ ، والرق ؛ لِأَنَّ ا

 قالر.  

  

حرالش  

.  

  

  ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر ، والرق :  قوله 

فَإِن رِقتاُس اقِلُ أَوالْع بِيالص دتا إذَا ارا  كَملَى مثِ علِلْإِر ببالس هِيو ، ةَ لَهلَا وِلَاي ه؛ فَلِأَن ا الْكَافِرثَ أَمالْإِر حِقتسلَا ي ه
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيا عكَرِيالِ زح نةً عالَى حِكَايعله تهِ قَوإلَي شِيررِ{ يا يلِيو كنلَد لِي مِن بثُنِي فَه { هفَلِأَن قِيقا الرأَمو ،

  لَيس أَهلًا لِلْمِلْكِ 

 ) هتا الْعهمِنو ( ِانِينجالْم ةً كَلَامرمقَلَاءِ ، والْع ةً كَلَامرم بِهشفَي هلِطُ كَلَامتخثُ ييقْلِ بِحتِلَالٌ فِي الْعاخ وهو ) هكْمحو
ي مع الْعقْلِ فِيما ذَكَرنا إلَّا أَنَّ امرأَةَ الْمعتوهِ إذَا أَسلَمت لَا يؤخر عرض الْإِسلَامِ علَيهِ كَما لَا يؤخر عرضه علَى حكْم الصبِ

  ) .غَير مقَدرينِ والصبا مقَدر ( عته الْجنونَ والْ: أَي ) ولِي الْمجنونِ بِخِلَافِ الصبِي والْفَرق أَنهما 

  

حرالش  

.  
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  وحكمه :  قوله 

 رِ :  أَيفِي الْآخونُ ، ونجبِهِ الْم قْلِ فَأُلْحِقالْع دِيمالِهِ علِ حفِي أَو بِي؛ لِأَنَّ الص ذَلِكقْلِ ، والْع عا مبالص كْمهِ حتالْع كْمح
ناقِص الْعقْلِ فَأُلْحِق بِهِ الْمعتوه فَلَا يمنع صِحةَ الْقَولِ ، والْفِعلِ حتى يصِح إسلَامه ، وتوكِيلُه فِي بيعِ مالِ الْغيرِ ، والشراءِ 

ب إلْزام شيءٍ يحتمِلُ السقُوطَ فَلَا يصِح طَلَاق امرأَتِهِ ، وإِعتاق لَه ، وفِي طَلَاقِ امرأَتِهِ ، وإِعتاقِ عبدِهِ ، ويمنع ما يوجِ
ا بِالْعقُودِ عبدِهِ ، ولَو بِإِذْنِ الْولِي ، ولَا بيعه ، ولَا شِراؤه لِنفْسِهِ بِدونِ إذْنِ الْولِي ، ويطَالَب بِالْحقُوقِ الْواجِبةِ بِالْإِتلَافِ ، لَ

  .كَثَمنِ الْمشترى ، وتسلِيمِ الْمبِيعِ ، ولَا يجِب علَيهِ الْعقُوبات ، والْعِبادات ، وفِي التقْوِيمِ أَنه يجِب علَيهِ الْعِبادات احتِياطًا 

  

  إلا أن امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الإسلام :  قوله 

أْخِيرِ  عمِ تداقِلِ فِي عالْع بِيالصوهِ ، وتعالْم نيب قلَا فَر هغِي ؛ لِأَنبنا يكَم سلَي اكرتِدذَا الِاسقْلِ هالِ الْعوهِ إلَى كَمتعلَى الْم
زامهما ؛ لِأَنَّ ذَلِك الْحق الْعبد ، وهو الزوجةُ ، وإِنما سقَطَ عرضِ الْإِسلَامِ ؛ لِأَنَّ إسلَامهما صحِيح فَصح خِطَابهما ، وإِلْ

عنهما خِطَاب الْأَداءِ فِيما يرجِع إلَى حق اللَّهِ تعالَى خاصةً ، وإِنما التأْخِير فِي حق الصغِيرِ خاصةً كَذَا فِي شرحِ الْجامِعِ ، 
رِهِ وغَي  

فِي حق : أَي ) ومِنها النسيانُ وهو لَا ينافِي الْوجوب لَكِنه لَما كَانَ مِن جِهةِ صاحِبِ الشرعِ يكُونُ عذْرا فِي حقِّهِ ( 
نْ يقَع فِيهِ الْمرءُ بِتقْصِيرِهِ كَالْأَكْلِ فِي الصلَاةِ مثَلًا فَإِنَّ فِيما يقَع فِيهِ غَالِبا لَا فِي حق الْعِبادِ وهو إما أَ( صاحِبِ الشرعِ 

هو فِي حالَها مذَكِّرةٌ ، وإِما لَا بِتقْصِيرِهِ إما بِأَنْ يدعو إلَيهِ الطَّبع كَالْأَكْلِ فِي الصومِ أَو بِمجردِ أَنه مركُوز فِي الْإِنسانِ كَما 
  ) .تسمِيةِ الذَّبِيحةِ ، والْأَولُ لَيس بِعذْرٍ بِخِلَافِ الْأَخِيرينِ فَسلَام الناسِي يكُونُ عذْرا ؛ لِأَنه غَالِب الْوجودِ 

  

حرالش  

.  

  

  ومنها النسيان :  قوله 

عقْلِ عما مِن شأْنِهِ الْملَاحظَةُ فِي الْجملَةِ أَعم مِن أَنْ يكُونَ بِحيثُ يتمكَّن مِن  ، وهو عدم ما فِي الصورةِ الْحاصِلَةِ عِند الْ
 دعا إلَّا بظَتِهلَاحم مِن كَّنمتثُ لَا ييكُونُ بِحي ا أَووهسولًا ، وذَا ذُهى همسياءَ ، وقْتٍ شو ا أَيظَتِهلَاحبٍ ممِ كَسشجت

جدِيدٍ ، وهذَا هو النسيانُ فِي عرفِ الْحكَماءِ ، والنسيانُ لَا ينافِي الْوجوب لِبقَاءِ الْقُدرةِ بِكَمالِ الْعقْلِ ، ويكُونُ عذْرا فِي 
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لَاءِ ، وبِالنسيانِ لَا يفُوت هذَا الِاحتِرام فَلَو أَتلَف مالَ إنسانٍ ناسِيا يجِب حقُوقِ الْعِبادِ ؛ لِأَنها محترمةٌ لِحاجتِهِم لَا لِلِابتِ
اةِ حيثُ لَم يتذَكَّر علَيهِ الضمانُ ، وأَما فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى ، فَإِما أَنْ يقَع الْمرءُ فِي النسيانِ بِتقْصِيرٍ مِنه كَالْأَكْلِ فِي الصلَ

مع وجودِ الْمذَكِّرِ ، وهو هيئَةُ الصلَاةِ فَلَا يكُونُ عذْرا ، وإِما لَا بِتقْصِيرٍ مِنه ، فَيكُونُ عذْرا سواءٌ كَانَ معه ما يكُونُ داعِيا 
لِ فِي الصومِ لِما فِي الطَّبِيعةِ مِن النزوعِ إلَى الْأَكْلِ أَو لَم يكُن كَتركِ التسمِيةِ عِند إلَى النسيانِ ، ومنافِيا لِلتذَكُّرِ كَالْأَكْ

 فَسلَام الناسِي فِي الْقَعدةِ الذَّبحِ فَإِنه لَا داعِي إلَى تركِها لَكِن لَيس هناك ما يذْكُر إخطَارها بِالْبالِ ، وإِجراءَها علَى اللِّسانِ
يكُونُ عذْرا حتى لَا تبطُلَ صلَاته إذْ لَا تقْصِير مِن جِهتِهِ ، والنسيانُ غَالِب فِي تِلْك الْحالَةِ لِكَثْرةِ تسلِيمِ الْمصلِّي فِي الْقَعدةِ 

  فَهِي داعِيةٌ إلَى السلَامِ 

 )همِنوبِ وجالْخِطَابِ لَا الْو أْخِيرت بجةِ أَوادِيكَاتِ الْإِررالْحاكَاتِ ورالْإِد نا عزجا كَانَ علَم وهو ، موا الن ( أَي : فْسن
الْحدِيثَ ، وأَبطَلَ } من نام عن صلَاةٍ { لَاةُ والسلَام لِاحتِمالِ الْأَداءِ بعده بِلَا حرجٍ لِعدمِ امتِدادِهِ قَالَ علَيهِ الص( الْوجوبِ 

لِعدمِ الِاختِيارِ فَإِذَا قَرأَ فِي صلَاتِهِ ( أَبطَلَ النوم عِباراتِ النائِمِ وهو عطْف علَى قَولِهِ أَوجب تأْخِير الْخِطَابِ : أَي ) عِباراتِهِ 
  ) .لَا تصِح الْقِراءَةُ ، وإِذَا تكَلَّم لَا تفْسد ، وإِذَا قَهقَه لَا يبطُلُ الْوضوءُ ولَا الصلَاةُ نائِما 

  

حرالش  

.  

  

  وهو :  قوله 

 أَي  : اكَاتِ أَيرالْإِد نا عزجا كَانَ علَم موالن :وةِ إذْ الْحاتِ الظَّاهِراسسالْإِح نعمِ ، ووفِي الن كُنسةُ لَا تاطِنالْب اس
 ةِ أَيادِيكَاتِ الْإِررالْح : أْخِيرت بجا أَووِهحنفُّسِ ، ونةِ كَالتكَاتِ الطَّبِيعِيرارٍ بِخِلَافِ الْحتِياخدٍ ، وقَص نةِ عادِرالص

انتِباهِ لِامتِناعِ الْفَهمِ ، وإِيجادِ الْفِعلِ حالَةَ النومِ ، ولَم يوجِب تأْخِير نفْسِ الْوجوبِ ، وأَسقَطَها الْخِطَابِ بِالْأَداءِ إلَى وقْتِ الِ
باهِ أَو خلَفًا بِالْقَضاءِ ، والْعجزِ عن الْأَداءِ ، حالَ النومِ لِعدمِ إخلَالِ النومِ بِالذِّمةِ ، والْإِسلَامِ ، ولِإِمكَانِ الْأَداءِ حقِيقَةً بِالِانتِ

إنما يسقُطُ الْوجوب حيثُ يتحقَّق الْحرج بِتكْثِيرِ الْواجِباتِ ، وامتِدادِ الزمانِ ، والنوم لَيس كَذَلِك عادةً ، واستدلَّ علَى 
فَإِنه لَو لَم تكُن الصلَاةُ } من نام عن صلَاةٍ أَو نسِيها فَلْيصلِّها إذَا ذَكَرها { بِ بِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بقَاءِ نفْسِ الْوجو

  .لنومِ ، وإِلَّا لَما كَانَ نائِما عن الصلَاةِ إشارةُ إلَى وجوبِها حالَ ا" عن " وفِي لَفْظِ : واجِبةً لَما أَمر بِقَضائِها قِيلَ 
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  وأبطل  قوله 

 تِفَاءِ الْ:  أَياقِ لِانتالْعالطَّلَاقِ ، وةِ ، ودالرلَامِ ، والْإِساءِ ، ورالشعِ ، ويكَالْب ارتِيفِيهِ الِاخ ربتعا يائِمِ فِيمالن اتارعِب موةِ النادإِر
والِاختِيارِ فِي النومِ حتى أَنَّ كَلَامه بِمنزِلَةِ أَلْحانِ الطُّيورِ ، ولِهذَا ذَهب الْمحقِّقُونَ إلَى أَنه لَيس بِخبرٍ ، ولَا إنشاءٍ ، ولَا 

  .يتصِف بِصِدقٍ ، ولَا كَذِبٍ 

  

   تصح فإذا قرأ في صلاته نائما لا:  قوله 

 هذَا هو مختار فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى ، وذَكَر فِي النوادِرِ أَنَّ قِراءَةَ النائِمِ تنوب عن الْفَرضِ ، وفِي النوازِلِ إنْ 
  النائِم كَالْمستيقِظِ فِي حق تكَلَّم النائِم يفْسِد صلَاته ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الشرع جعلَ 

الصلَاةِ ، وذُكِر فِي الْمغنِي أَنَّ عامةَ الْمتأَخرِين علَى أَنَّ قَهقَهةَ النائِمِ فِي الصلَاةِ تبطِلُ الْوضوءَ والصلَاةَ جمِيعا أَما الْوضوءُ 
يرِ الْفَارِقِ بيالْغ صفَبِالن اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنقِظِ ، ويتسزِلَةِ الْمنا بِمفِيه ائِملَاةُ فَلِأَنَّ النا الصأَمقِظَةِ ، والْيمِ ، ووالن ن

اتِهِ ؛ لِأَنَّ فَساد الصلَاةِ بِالْقَهقَهةِ مبنِي علَى أَنَّ تعالَى تفْسِد الْوضوءَ دونَ الصلَاةِ حتى كَانَ لَه أَنْ يتوضأَ ، ويبنِي علَى صلَ
علَى : فِيها معنى الْكَلَامِ ، وقَد زالَ ذَلِك بِزوالِ الِاختِيارِ فِي النومِ بِخِلَافِ الْحدثِ فَإِنه لَا يفْتقِر إلَى الِاختِيارِ ، وقِيلَ 

كْسِ ، وطَالِ الْعلَى إبةِ عقَهأَلَةِ الْقَهسم فْرِيعت حاتِ صارسِ الْعِبجِن ا مِنهى كَأَنتى الْكَلَامِ حنعم ةِ مِنقَها كَانَ فِي الْقَهلَم
  النومِ عِبارات النائِمِ 

وهو (  والْمحركَةِ حركَةً إرادِيةً بِسببِ مرضٍ يعرِض لِلدماغِ أَو الْقَلْبِ وهو تعطُّلُ الْقُوى الْمدرِكَةِ ،) ومِنها الْإِغْماءُ ( 
 حالَةٌ طَبِيعِيةٌ حتى لَم يعصم مِنه النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام وهو فَوق النومِ فِيما ذَكَرنا ؛ لِأَنَّ النوم) ضرب مِن الْمرضِ 

 هببسقُوعِ ، وةَ الْوةً كَثِيرالَةً طَبِيعِيح موا كَانَ النلَماغِ ، وماتِ إلَى الدارخقِّي الْبربِ تبرِكَةُ بِسدى الْما الْقُوهعطَّلُ معتي
هِ فِي جمِيعِ هذِهِ الْأُمورِ كَانَ الْإِغْماءُ فَوق النومِ أَلَا ترى أَنَّ التنبِيه والِانتِباه شيءٌ لَطِيف سرِيع الزوالِ والْإِغْماءُ علَى خِلَافِ

: أَي ) دثَ فِي كُلِّ حالٍ ، فَيبطِلُ الْعِباداتِ ويوجِب الْح( مِن النومِ فِي غَايةِ السرعةِ أَما التنبِيه مِن الْإِغْماءِ فَغير ممكِنٍ 

سواءٌ كَانَ قَائِما أَو راكِعا أَو ساجِدا أَو متكِئًا أَو مستنِدا بِخِلَافِ النومِ ، وإِنما جعلْناه كَذَلِك لِما ذَكَرنا مِن قُوةِ سببِ 
بِ النبلَطَافَةِ سكَثَافَتِهِ ، واءِ وثًا فِي كُلِّ الْإِغْمداءُ حعِلَ الْإِغْمفَج اهمِ إيوافَاةِ الننم مِن دقَظَةِ أَشالْي كاسماءِ تافَاةُ الْإِغْمنمِ فَمو

لَما كَانَ نادِرا فِي الصلَاةِ يمنع الْبِناءَ و( حالٍ لَا النوم ، وأَيضا كَثْرةُ وقُوعِ النومِ وقِلَّةُ الْإِغْماءِ توجِب ذَلِك دفْعا لِلْحرجِ 
 دتملَاةِ بِأَنْ يفِي الص وهو ، جرا فِيهِ حقُطُ مسانِ يستِحفِي الِاسمِ وواتِ كَالناجِبالْو ئًا مِنيقِطُ شساسِ لَا يفِي الْقِي وهو

  ) .ةٍ وفِي الصومِ والزكَاةِ لَا يعتبر ؛ لِأَنه يندر وجوده شهرا أَو سنةً حتى يزِيد علَى يومٍ ولَيلَ



 802  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  

حرالش  

.  

  

  ومنها الإغماء :  قوله 

 روحا حيوانِيا ، وقَد أُفِيضت علَيهِ قُوةٌ  اعلَم أَنه ينبعِثُ عن الْقَلْبِ بخار لَطِيف يتكَونُ مِن أَلْطَفِ أَجزاءِ الْأَغْذِيةِ يسمى
 هِيو ، هافِعنا مبِه تِميبِهِ ، و لِيقةٌ توٍ قُوضفِي كُلِّ ع شِرتنانِ ، فَيساءِ الْإِنضةِ فِي أَعارِيابِ السصانِهِ فِي الْأَعيررِي بِسست

الْحواس الظَّاهِرةُ ، والْباطِنةُ علَى ما مر ، وأَما الْمحركَةُ فَهِي الَّتِي : ، ومحركَةٍ ، أَما الْمدرِكَةُ فَهِي تنقَسِم إلَى مدرِكَةٍ 
ض عن الْمنافِي فَمِنها ما هِي مبدأُ الْحركَةِ إلَى تحرك الْأَعضاءَ بِتمدِيدِ الْأَعصابِ أَو إرخائِها لِينبسِطَ إلَى الْمطْلُوبِ أَو ينقَبِ

جلْبِ الْمنافِعِ ، ويسمى قُوةً شهوانِيةً ، ومِنها ما هِي مبدأُ الْحركَةِ إلَى دفْعِ الْمضار ، ويسمى قُوةً غَضبِيةً ، وأَكْثَر تعلُّقِ 
 بِالدماغِ ، والْمحركَةِ بِالْقَلْبِ فَإِذَا وقَعت فِي الْقَلْبِ أَو الدماغِ آفَةٌ بِحيثُ تتعطَّلُ تِلْك الْقُوى عن أَفْعالِها أَو الْمدرِكَةِ

 ، وإِلَّا لَعصِم مِنه الْأَنبِياءُ علَيهِم الصلَاةُ والسلَام ، إظْهارِ آثَارِها كَانَ ذَلِك إغْماءً فَهو مرض ، ولَيس زوالًا لِلْعقْلِ كَالْجنونِ
أَطِباءُ ثُم الْإِغْماءُ فَوق النومِ فِي إيجابِ تأْثِيرِ الْخِطَابِ ، وإِبطَالِ الْعِباداتِ ؛ لِأَنَّ النوم حالَةٌ طَبِيعِيةٌ كَثِيرةُ الْوقُوعِ حتى عده الْ

 لْبسى ، وطُّلَ الْقُوعلِأَنَّ تةِ ، وارِضِيفِي الْع دكُونُ أَشفَي ، كَذَلِك ساءُ لَيالْإِغْمو ، اهةً لِقُواحتِرانِ اسوياتِ الْحورِيرض مِن
يئَةُ التحلُّلِ ، ولِهذَا يمتنِع فِيهِ التنبِيه ، ويبطُؤ الِانتِباه بِخِلَافِ النومِ فَإِنَّ سببه الِاختِيارِ فِي الْإِغْماءِ أَشد ؛ لِأَنَّ مواده غَلِيظَةٌ بطِ

  قِلَّةِ وقُوعِ الْإِغْماءِ ، وندرتِهِ لَا تصاعد أَبخِرةٍ لَطِيفَةٍ سرِيعةِ التحلُّلِ إلَى الدماغِ فَلِذَا ينتبِه بِنفْسِهِ أَو بِأَدنى تنبِيهٍ ، ولِ

سِيما فِي الصلَاةِ كَانَ مانِعا لِلْبِناءِ حتى لَو انتقَض الْوضوءُ بِالْإِغْماءِ فِي الصلَاةِ لَم يجز الْبِناءُ علَيها قَلِيلًا كَانَ أَو كَثِيرا 
وضوءُ بِالنومِ مضطَجِعا مِن غَيرِ تعمدٍ فَإِنه يجوز لَه أَنْ يبنِي علَى صلَاتِهِ ؛ لِأَنَّ النص بِجوازِ الْبِناءِ بِخِلَافِ ما إذَا انتقَض الْ

  إنما ورد فِي الْحدثِ الْغالِبِ الْوقُوعِ 

الْأَصلِ جزاءً عن الْكُفْرِ ، فَيكُونُ حق اللَّهِ تعالَى لَكِنه فِي الْبقَاءِ أَمر حكْمِي بِهِ ومِنها الرق وهو عجز حكْمِي شرِع فِي ( 
النسبِ أَنَّ نِصفَه مِلْك يصِير الْمرءُ عرضةً لِلتملُّكِ فَحِينئِذٍ يكُونُ حق الْعبدِ وهو لَا يحتمِلُ التجزي حتى إنْ أَقَر مجهولُ 

 هضِد والَّذِي ه قكَذَا الْعِتكَامِهِ ومِيعِ أَحجتِهِ ، وادها فِي شدبلُ ععجفُلَانٍ ي ( ي : أَيزجمِلُ التتحلَا ي ) مِن ملْزي هلِأَن
دعِن اقتكَذَا الْإِعو ، قي الرزجيهِ تزجنِيفَةَ تأَبِي ح دعِنا ، ومهدالْكُلِّ عِن قتعضِ معالْب قتعفَاقًا فَمي لَازِمِهِ اتزجمِ تدا لِعمه

ي قِّهِ ثُمفِي ح فرصتا يمإن دبالَةُ الْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ الْعإز اقتإذْ الْإِع ئزجتالَى معت اللَّه هحِمر ، قالُ الروالَةِ كُلِّهِ زإز مِن ملْز
وهو الْعِتق فَإِعتاق الْبعضِ إيجاد شطْرِ الْعِلَّةِ ، فَفِي الِابتِداءِ ثُبوت حق الْعبدِ يتبع ثُبوت حق اللَّهِ تعالَى ، وفِي الْبقَاءِ علَى 
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الَهوى أَنَّ زتكْسِ حدِ الْعبالْع قالَ حوز عبتي  ( دِ : أَيبالْع قالَ حوز عبتالَى يعاللَّهِ ت قالَ حوز ) بكَاتضِ معالْب قتعفَم
لَا يملِك الْمكَاتب التسري ولَا يصِح مِنهما الْحج عِنده إلَّا فِي الرد إلَى الرق والرق يبطِلُ مالِكِيةَ الْمالِ ؛ لِأَنه مملُوك مالًا فَ

 ( اجِبِ بِخِلَافِ الْفَقِيرِ : أَيالْو قِ مِنلَ الْعِتى قَبدؤالْم قَعا لَا يهِملَيع جالْح بجوتِقَا وى إذَا أُعتبِ حكَاتالْمقِيقِ والر مِن )

فِع بدنِهِما مِلْك الْمولَى إلَّا ما استثْنى مِن الصلَاةِ والصومِ ويصِح مِن الْفَقِيرِ ؛ لِأَنَّ أَصلَ الْقُدرةِ ثَابِت لَه ، وإِنما الزاد لِأَنَّ منا
النكَاحِ والدمِ والْحياةِ ، فَيصِح إقْراره بِالْحدودِ والْقِصاصِ ، ، والراحِلَةُ لِنفْيِ الْحرجِ ولَا يبطِلُ مالِكِيةَ غَيرِ الْمالِ كَ

  سواءٌ كَانَ أَقَر ) وبِالسرِقَةِ الْمستهلِكَةِ 

 ا إلَّا الْقَطْعفِيه سإذْ لَي ورجحالْم أْذُونُ أَوا الْمبِه )أَمأْذُونُ ، وةِ الْمبِالْقَائِمو هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِن صِحورِ ، فَيجحالْم ا مِن
وعِند محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى لَا يصِح مطْلَقًا وعِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه ( فِي الْقَطْعِ ورد الْمالِ : أَي ) اللَّه تعالَى مطْلَقًا 

صِحالَى يعةَ تالذِّم عِفضةِ فَيالْوِلَايالْحِلِّ وةِ وةِ كَالذِّمرِيشاتِ الْبامةِ الْكَرلِيالَ أَهافِي كَمنيالِ ، وونَ الْمالْقَطْعِ د قفِي ح 
: أَي ) يباع فِي دينٍ لَا تهمةَ فِي ثُبوتِهِ كَدينِ الِاستِهلَاكِ حتى لَا يحتمِلُ الدين إلَّا إذَا ضمِنت إلَيها مالِيةَ الرقَبةِ والْكَسبِ فَ

 والتجارةِ لَا فِيما كَانَ فِي ثُبوتِهِ تهمةٌ كَما إذَا أَقَر الْمحجور أَو تزوج بِغيرِ إذْنِ مولَاه ، ودخلَ بلْ( استِهلَاكِ مالِ الْإِنسانِ 

وبِاعتِبارِ ( يحِلُّ لِلْحر أَربع ، ولِلرقِيقِ ثِنتانِ : أَي ) يؤخر إلَى عِتقِهِ ، وينصف الْحِلُّ بِتنصِيفِ الْمحلِّ فِي حق الرجالِ 
 قبا ساءِ كَمسالن قالِ فِي حوالْأَح ( أَي : جِيحِ أَيرلِ التحِلُّ إذَا : فِي فَصلَا تةِ ، ورلَى الْحةً عمقَدم تةُ إذَا كَانحِلُّ الْأَمت

املُ فَيتكَ( التنصِيف : أَي ) وينصف الْحد والْعِدةُ والْقَسم والطَّلَاق لَكِن الْوحدةَ لَا تقْبلُه ( كَانت مؤخرةً عنها أَو مقَارِنةً 
يلْزم مِن اتساعِ الْمملُوكِيةِ اتساع الْمالِكِيةِ أَيضا : ، وعدد الطَّلَاقِ عِبارةٌ عن اتساعِ الْمملُوكِيةِ فَاعتبِر بِالنساءِ فَإِنْ قِيلَ 

يضا قُلْنا قَد اُعتبِر مالِكِيةُ الزوجِ مرةً حتى انتقَص عدد الزوجات فَإِنْ انتقَص فَكَما يعتبر بِالنساءِ يجِب أَنْ يعتبر بِالرجالِ أَ
نكَاحِ ، والطَّلَاقِ ثَابِتا لَه مالِكِيته فِي هذَا الْعددِ الناقِصِ يلْزم النقْصانُ مِن الْمنصفِ ، ولَما كَانَ أَحد الْمِلْكَينِ وهو مِلْك ال

 مِلْك وهو رالْآخ الْمِلْكالِ ، ولَى الْكَمع  

نع هتدِي تقَصتتِهِ فَانا فِي قِيمانقْصن ذَلِك بجةَ أَوقَبلَا الر دالْي لِكمي هةِ ؛ لِأَنفٍ بِالْكُلِّيتنم را غَياقِصالِ نالْم رةِ الْحدِي 
بِشيءٍ هو معتبر شرعا فِي الْمهرِ ، والسرِقَةِ وهو عشرةُ دراهِم ، وأَما الْمرأَةُ فَهِي مالِكَةٌ لِأَحدِهِما وهو الْمالُ دونَ الْآخرِ 

 الْمالِ ومِلْك ما لَيس بِمالٍ ، وهو مِلْك الْمتعةِ كَالنكَاحِ ، والثَّانِي ثَابِت مِلْك: اعلَم أَنَّ الْمِلْك نوعانِ ) فَتنصف دِيتها 
 أَي رةِ الْحقِيم نةً عاقِصن هتكُونُ قِيمةِ فَتقَبالر دِ لَا مِلْكالْي مِلْك لِكمي ه؛ لِأَن اقِصلُ نالْأَودِ ، وبلِلْع :ع ا أَيفُهتِهِ لَا نِصدِي ن

 : ةُ فَإِنَّ مِلْكرأَةُ الْحرا الْمأَمو ، اهِمرةُ درشتِهِ عقِيم نع قُصني همٍ ، فَإِنهةَ آلَافِ دِررشطَأً عولِ خقْتدِ الْمبةُ الْعلَغَ قِيمإذَا ب
حِ فَدِيتها نِصف دِيةِ الرجلِ هذَا ما ذَكَروا ، وقَد وقَع علَى هذَا التقْرِيرِ فِي خاطِرِي الْمالِ ثَابِت لَها دونَ مِلْكِ النكَا

لَو كَانت :  أَي )لَكِن هذِهِ الْعِلَّةَ لَا تختص بِالديةِ ، وأَيضا توجِب الْإِكْمالَ فِيما هو مِن بابِ الِازدِواجِ ( اعتِراض فَقُلْت 
الْعِلَّةُ لِنقْصانِ دِيةِ الْعبدِ عن دِيةِ الْحر هذَا الْأَمر وجب أَنْ لَا يختص هذَا الْحكْم بِالديةِ بلْ يكُونُ مطَّرِدا فِي جمِيعِ الصورِ 

مِ بلْ يوجِب نقْصانا ، والْواقِع خِلَاف هذَا ، وأَيضا لَما ذَكَروا أَنَّ أَحد الْمِلْكَينِ ولَا يكُونُ الرق منصفًا لِشيءٍ مِن الْأَحكَا
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ذَلِك ثُم لَما ثَبت ثَابِت لِلرقِيقِ ، وهو الِازدِواج ينبغِي أَنْ يكُونَ كُلُّ ما هو مِن بابِ الِازدِواجِ كَامِلًا فِي الْأَرِقَّاءِ ، ولَيس كَ
وإِنما انتقَص ( أَنَّ الْعِلَّةَ لِنقْصانِ دِيتِهِ عن دِيةِ الْحر لَيست ما ذَكَروا أَردت أَنْ أُبين ما هو الْعِلَّةُ لِثُبوتِ هذَا الْحكْمِ فَقُلْت 

  الْمالِيةُ فَلَا (  فِي الْعبدِ :أَي ) دِيته ؛ لِأَنَّ الْمعتبر فِيهِ 

تنصف لَكِن فِي الْإِكْمالِ شبهةُ الْمساواةِ بِالْحر فَينتقَص وهو أَهلٌ لِلتصرفِ فِي الْمالِ حتى أَنَّ الْمأْذُونَ يتصرف لِنفْسِهِ 
افِعِيالش دعِنا وندتِهِ عِنلِيكِيلِ بِأَهكَالْو ولْ هالَى لَا بعت اللَّه هحِمر  ( عٍ مِنوفِي ن دبا إذَا أُذِنَ الْعفِيم رظْهةُ الْخِلَافِ ترثَمو

لِأَنه لَما لَم يكُن أَهلًا (  كَما فِي الْوكَالَةِ التجارةِ فَعِندنا يعم إذْنه لِسائِرِ الْأَنواعِ ، وعِنده لَا بلْ يختص الْإِذْنُ بِما أُذِنَ فِيهِ
لِلْمِلْكِ لَم يكُن أَهلًا لِسببِهِ ، وقُلْنا هو أَهلٌ لِلتكَلُّمِ والذِّمةِ ، فَيحتاج إلَى قَضاءِ ما يجِب فِي ذِمتِهِ وأَدنى طُرقِهِ الْيد علَى 

فَلَا يكُونُ الرق منافِيا لِمِلْكِ الْيدِ لَكِنه منافٍ لِمِلْكِ الْمالِ لِكَونِهِ مملُوكًا حالَ كَونِهِ مالًا ) لَيست بِمالٍ ( الْيد  : أَي) أَنها 
ي فِي التصرفَاتِ فَإِنَّ الْإِنسانَ محتاج إلَى الِانتِفَاعِ بِما الْيد هِي الْغرض الْأَصلِ: أَي ) وهِي الْحكْم الْأَصلِي فِي التصرفَاتِ ( 

 مِلْك دِ ثُمولِ مِلْكِ الْيصوِهِ لِححناءِ ورفَاتِ كَالشرصالت عردِهِ فَشنِهِ فِي يإلَّا بِكَو تِفَاعالِان كِنملَا يقَائِهِ وا لِبببكُونُ سي
الر الطَّامِعِين عطَم قْطَعءِ ، فَييالِكِ بِالشالْم اصتِصاخ وةِ هقَبالر دِ فَإِنَّ مِلْكسِيلَةً إلَى مِلْكِ الْيكُونَ ولِي تثْبا يمةِ إنقَب

ودقْصأَنَّ الْم تا فَثَبوِهِمحنلِ ، وقَاتالتعِ وازناءَ إلَى التالْإِفْضو ثْبِتا يمةِ فَإِنقَبالر ا مِلْكدِ ، فَأَمالْي فَاتِ مِلْكرصفِي الت 
تكُونُ ضرورةَ إكْمالِ مِلْكِ الْيدِ ، فَيبطُلُ ما قَالَ لَما لَم يكُن أَهلًا لِلْمِلْكِ لَم يكُن أَهلًا لِسببِهِ ؛ لِأَنَّ مباشرةَ سببِ الْمِلْكِ لَا 

فَإِنما هو ( مِلْك الرقَبةِ : أَي ) فَأَما الْمِلْك ( خالِيةً عن الْمقْصودِ الْأَصلِي ؛ لِأَنَّ الْمقْصود ، وهو مِلْك الْيدِ حاصِلٌ لِلْعبدِ 
 ورِيرض كْمح ( أَي : ا أَيلِيا أَصودقْصم سلَي :  

 لِذَاتِهِ ، وإِنما يثْبت ضرورةَ أَنْ يثْبت شيءٌ آخر ، وإِذَا كَانَ كَذَلِك فَعدم أَهلِيتِهِ لِما هو الْمقْصود بِالذَّاتِ يوجِب مقْصودا
ودقْصالْم وا هتِهِ لِملِيأَه مدا علِهِ أَملِأَج رِعا شتِهِ لِملِيأَه مدا إذَا عمهِ لَا سِيسِيلَةً إلَيكُونُ وا يتِهِ لِملِيأَه مدع وجِبرِ فَلَا ييبِالْغ 

يكُونُ : أَي  ) فَالْيد تثْبت لَه والْمِلْك لِلْمولَى خِلَافَةٌ عنه( كَانَ أَهلًا لِذَلِك الْغيرِ الْمقْصودِ لِذَاتِهِ كَمِلْكِ الْيدِ فِي مسأَلَتِنا 
الْعبد الْمأْذُونُ فِي الْمِلْكِ : أَي ) وهو كَالْوكِيلِ فِي الْمِلْكِ ( الْمولَى قَائِما مقَام الْعبدِ فَإِنَّ الْأَصلَ أَنْ يثْبت الْمِلْك لِلْمباشِرِ 

 كِيلِ أَيزِلَةِ الْونالْ: بِم قَعئًا ييى شرتكِيلِ إذَا اشاءِ الْوكِّلِ فِي شِرولِلْم الْمِلْك قَعا يلَى كَمولِلْم قَاءِ الْإِذْنِ فِي ( مِلْكفِي بو
نِ الصورتينِ وهما الْمأْذُونِ فِي حالِ بقَاءِ الْإِذْنِ بِمنزِلَةِ الْوكِيلِ فِي هاتي: أَي ) مسائِلِ مرضِ الْمولَى وعامةِ مسائِلِ الْمأْذُونِ 

مرض الْمولَى ، وعامةُ مسائِلِ الْمأْذُونِ أَما مرض الْمولَى فَصورته أَنَّ الْمأْذُونَ إنْ تصرف فِي حالَ مرضِ الْمولَى وحابى 
ه أَصلًا ، وإِذَا لَم يكُن علَى الْمولَى دين والْمسأَلَةُ بِحالِها يعتبر مِن الثُّلُثِ محاباةً فَاحِشةً وعلَى الْمولَى دين لَا يصِح تصرفُ

بتعيو ، صِحةِ يحالِ الصفِي ح فرصذَا التكَانَ ه لَوكِيلِ ولَى كَالْووضِ الْمرالِ مفِي ح والِ فَهمِيعِ الْمج لَا مِن مِن ر
 دبالْعو ، هدبلَى عوا إذَا أَذِنَ الْمأْذُونِ فَكَمائِلِ الْمسةُ ماما عأَمكِيلِ وكَالْو سلَى لَيوةِ الْمالِ صِحالِ فَفِي حمِيعِ الْمج

ى الْمأْذُونَ الْأَولَ لَا ينحجِر الثَّانِي بِمنزِلَةِ الْوكِيلِ إذَا وكَّلَ غَيره الْمأْذُونُ عبدا اشتراه مِن كَسبِهِ فِي التجارةِ ثُم حجر الْمولَ
 اتكَذَا إذَا مزِلْ الثَّانِي ، وعني لَ لَمكِيلَ الْأَوكِّلُ الْوولَ الْمزعو ،  
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ا مات ، وإِنما قَالَ فِي بقَاءِ الْإِذْنِ ؛ لِأَنه فِي حالِ ابتِداءِ الْإِذْنِ لَيس كَالْوكِيلِ الْمأْذُونُ الْأَولُ لَا ينحجِر الثَّانِي كَالْوكِيلِ إذَ
وقَاءِ الْإِذْنِ هفِي ب أْذُونِ لَكِنكِّلَ بِهِ بِخِلَافِ الْما وإلَّا فِيم فرصالت لَه تثْبكِيلَ لَا يا ، فَإِنَّ الْوندعِن )  وهكِيلِ وكَالْو

بِناءً علَى الْإِسلَامِ ودارِهِ فَيقْتلُ الْحر ( الْعِصمةَ وقَد فُهِمت مِن قَولِهِ وهو معصوم الدمِ : أَي ) معصوم الدمِ كَالْحر ؛ لِأَنها 
ا فِي الْجِهانقْصن وجِبي قالردِ ، وببِالْع جا فِي الْحا قُلْنلَى مادِ ع ( حِقتسفَلَا ي ، ثْنِيتا اُسلَى إلَّا موالْم مِلْك هافِعنإنَّ م

وأَما أَمانُ الْمأْذُونِ فَلَيس وينافِي الْوِلَاياتِ كُلَّها فَلَا يصلُح أَمانُ الْمحجورِ ؛ لِأَنه تصرف علَى الناسِ ابتِداءً ( السهم الْكَامِلَ 
فَإِنَّ ) مِن بابِ الْوِلَايةِ ؛ لِأَنه لَا يصِح أَولًا فِي حقِّهِ إذْ هو شرِيك فِي الْغنِيمةِ ثُم يتعدى كَما فِي شهادتِهِ بِهِلَالِ رمضانَ 

وينافِي ضمانَ ما لَيس بِمالٍ (  ثُم يتعدى إلَى كَافَّةِ الناسِ ، ولَا تشترطُ الْوِلَايةُ لِمِثْلِ هذَا صوم رمضانِ يثْبت أَولًا فِي حقِّهِ
يس بِمالٍ ؛ لِأَنَّ الضمانَ ما لَا يجِب علَى الْعبدِ ضمانُ ما لَ: أَي ) ، فَلَا تجِب الديةُ فِي جِنايةِ الْعبدِ بلْ يجِب دفْعه جزاءً 

لَيس بِمالٍ صِلَةٌ والْعبد لَيس بِأَهلٍ لَها حتى لَا يجِب علَيهِ نفَقَةُ الْمحارِمِ فَلَا يجِب الديةُ فِي جِنايةِ الْعبدِ خطَأً ؛ لِأَنَّ الديةَ 
ي هانِي كَأَنالْج قدِ ، صِلَةٌ فِي حبلَى الْعع وبجافِي الْونالٍ يم رلَفِ غَيتنُ الْمهِ فَكَولَيع نِيجالْم قفِي ح ضوعاءً وتِداب به

ا أَنْ يختار الْمولَى الْفِداءَ ، فَيصِير إلَّ( وكَونُ الدمِ مِما لَا ينبغِي أَنْ يهدر يوجِب الْحق لِلْمتلَفِ علَيهِ فَصارت رقَبته جزاءً 
  الْوجوب عائِدا إلَى الْأَصلِ فَإِنَّ الْأَرش أَصلٌ فِي الْبابِ حتى لَا 

كِن الْعبد لَيس أَهلًا لَأَنْ يجِب علَيهِ الْأَرش أَصلٌ فِي بابِ الْجِناياتِ خطَأً لَ: أَي ) يبطُلَ بِالْإِفْلَاسِ وعِندهما يصِير كَالْحوالَةِ 
الْأَرش لِما قُلْنا أَنه صِلَةٌ ولَما لَم يجِب علَيهِ الْأَرش لَا يمكِن تحملُ الْعاقِلَةِ عنه فَصارت رقَبته جزاءً لَكِن لَما اختار الْمولَى 

 عن الْعبدِ لِئَلَّا يفَوته الْعبد صار وجوب الْفِداءِ عائِدا إلَى الْأَصلِ لَا كَالْحوالَةِ حتى إذَا أَفْلَس الْمولَى بعد اختِيارِ الْأَرش فِداءً
هدعِنالَى وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِن فْعالد جِباءِ لَا يفْعِ الْفِدةِ فِي الدايالْجِن لِيو قح ودعى يتالَةِ حوكُونُ كَالْحا يم.  

.  

  

حرالش  

.  

  

  ومنها الرق :  قوله 

بِم كْمِيح زجعِ عرفِي الشجِ ، وسالن عِيفض قِيقر بثَورِقَّةُ الْقَلْبِ ، و همِنو ، فعةِ الضفِي اللُّغ وه  لَم ارِعى أَنَّ الشنع
 هى أَننعاءً بِمتِدالَى ابعاللَّهِ ت قح وهو ، وِ ذَلِكحنةِ ، والْوِلَاياءِ ، والْقَضةِ ، وادهمِثْلَ الش رالْح لِكُهما يلًا لِكَثِيرٍ مِمأَه لْهعجي

ار لَما استنكَفُوا عن عِبادةِ اللَّهِ تعالَى ، وأَلْحقُوا أَنفُسهم بِالْبهائِمِ فِي عدمِ النظَرِ ، والتأَملِ فِي ثَبت جزاءً لِلْكُفْرِ فَإِنَّ الْكُفَّ
نبِم ذَلِينتبم لَّكِينمتبِيدِهِ مع بِيدع لِهِمعالَى بِجعت اللَّه ماهازحِيدِ جواتِ التلِمِ آيسلَى الْمع قالر تثْبذَا لَا يلِهائِمِ ، وهزِلَةِ الْب
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ابتِداءً ، ثُم صار حقا لِلْعبدِ بقَاءً بِمعنى أَنَّ الشارِع جعلَ الرقِيق مِلْكًا مِن غَيرِ نظَرٍ إلَى معنى الْجزاءِ ، وجِهةِ الْعقُوبةِ حتى 
هقَى إناتو ، لَمإِنْ أَسقِيقًا ، وقَى ربي .  

  

  وهو :  قوله 

 لَا :  أَيرِ ، وةُ الْقَهتِيجنالْكُفْرِ ، و أَثَر ها ؛ لِأَنرح ضعقَى الْببيقِيقًا ، ور هضعءُ برالْم صِيربِأَنْ ي يزجمِلُ التتحلَا ي قالر
يهِما التجزي وكَذَا لَا يتصور إيجاب الْعقُوبةِ علَى الْبعضِ مشاعا وكَذَا الْعِتق الَّذِي هو ضِد الرق لَا يحتمِلُ يتصور فِ

ي الرزجقِيقًا ؛ لِأَنَّ فِيهِ تر هضعقَى ببيدِ ، وبالْع ضعب قتعي بِأَنْ يزجقَالُ التي قَدةً ، ووررض ق : قي الرزجت اعتِنا امنلَّمس
ابتِداءً لَكِن لَا نسلِّم امتِناعه بقَاءً ؛ لِأَنَّ وصف الْمِلْكِ يقْبلُ التجزي ، فَيجوز أَنْ يثْبِت الشرع لِلْمولَى حق الْخِدمةِ فِي 

 ويعملُ الْعبد لِنفْسِهِ فِي الْبعضِ الْآخرِ مشاعا ، ولَا يثْبِت الشهادةَ ، والْوِلَايةَ ، ونحو ذَلِك ؛ لِأَنها لَا تقْبلُ التجزي الْبعضِ ،
  فَإِنْ قِيلَ الرق ، ، ولِأَنها مبنِيةٌ علَى كَمالِ الْأَهلِيةِ فَتنعدِم بِرِق الْبعضِ 

والْحريةُ متضادانِ فَلَا يجتمِعانِ أُجِيب بِأَنه لَا يدلُّ علَى امتِناعِ أَنْ يكُونَ الْموصوف بِالْحريةِ بِعينِهِ موصوفًا بِالرق ، ولَا 
مشاعا كَما إذَا ملَك زيد نِصف الْعبدِ مشاعا فَإِنه قَد اجتمع فِيهِ مِلْكِيةُ زيدٍ ، وعدم قَائِلَ بِذَلِك بلْ الْمحلُّ متصِف بِهِما 

  .مِلْكِيتِهِ بِاعتِبارِ النصفَينِ 

  

  وكذا الإعتاق :  قوله 

إِعتاقِ فَذَهب أَبو يوسف ومحمد رحِمهما اللَّه تعالَى إلَى عدمِ تجزيهِ  اختلَف الْقَائِلُونَ بِعدمِ تجزي الْعِتقِ فِي تجزي الْ
مِثْلُ كَس قتفَع هقْتتقَالُ أَعةٌ يعطَاوم هاقِ ؛ لِأَنتالْإِع لَازِم قلِلْكُلِّ ؛ لِأَنَّ الْعِت اقتضِ إععالْب اقتى أَنَّ إعنعبِم ، ركَسفَان هتر

 نيفَاقًا بزٍ اتجنبِم سلَي قالْعِتو ، لَه ءِ لَازِميالش أَثَرولِهِ ، وفْعي بِمدعتلِ الْملُّقِ الْفِععت ولُ الْأَثَرِ مِنصح ةُ هِيعطَاوالْمو
عتاق بِأَنْ يقَع مِن الْمحلِّ علَى جزءٍ دونَ جزءٍ لَزِم تجزي الْعِتقِ ضرورةً ، والْحاصِلُ علَمائِنا فَكَذَا الْإِعتاق إذْ لَو تجزأَ الْإِ

زجا تدِهِمي أَحزجلِّ فَتحارِ الْمتِببِاع وا هما إنميهزجتو ، دبالْع وقِ هالْعِتاقِ ، وتلَّ الْإِعحو أَنَّ مأَب بذَهرِ ، وي الْآخ
حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى إلَى أَنَّ الْإِعتاق متجزي ، وأَنه لَا يستلْزِم الْعِتق حتى لَو أُعتِق الْبعض لَا يثْبت لِلْعبدِ الْحريةُ فِي 

رقِيقًا فِي الشهادةِ ، وسائِرِ الْأَحكَامِ إذْ لَو ثَبت الْعِتق لَثَبت فِي الْكُلِّ لِعدمِ التجزي ، ولَا الْبعضِ ، ولَا فِي الْكُلِّ بلْ يكُونُ 
يةَ ، وايعالس يدؤقِ إلَى أَنْ يكْمِ بِالْعِتفِي الْح قَّفوتالِكِ بِهِ ، فَيرِ الْمرضت عم لِذَلِك ببس ، قتعةِ فَيبِالْكُلِّي قُطُ الْمِلْكس

 ئزجتم وهو ، الْمِلْكةُ ، والِيالْم وقِيقِ هفِي الر قُّهحقِّهِ ، ولَى فِي حولِلْم فرصالَةُ الْمِلْكِ إذْ لَا تإز اقت؛ لِأَنَّ الْإِع ذَلِكو  
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اعا إذَا بكَم هالَتفَكَذَا إز تثْبا يمإن قإذْ الر لَه لَازِم ؛ لِأَنَّ الْمِلْك قالَ الروز لْزِمتسةِ يالُ الْمِلْكِ بِالْكُلِّيوز دِ ثُمبالْع فنِص 
ازِمِ يوجِب انتِفَاءَ الْملْزومِ ، وزوالُ بعضِ الْمِلْكِ لَا جزاءً لِلْكُفْرِ ، وإِنما بقِي بعد الْإِسلَامِ لِقِيامِ مِلْكِ الْمولَى ، وانتِفَاءُ اللَّ

يستلْزِم الْعِتق لِبقَاءِ الْمملُوكِيةِ فِي الْجملَةِ بلْ زوالُ بعضِ الْمِلْكِ مِن غَيرِ نقْلِهِ إلَى مالِكٍ آخر يكُونُ إيجادا لِلْبعضِ مِن عِلَّةِ 
تِ الْعِتقِ ، وهو لَا يوجِب الْعِتق كَالْقِندِيلِ لَا يسقُطُ ما بقِي شيءٌ مِن الْمسكَةِ فَإِنْ قِيلَ فَفِي إزالَةِ كُلِّ الْمِلْكِ عن الرقِيقِ ثُبو

 دِ ذَلِكبلِلْع سلَيالَى ، وعاللَّهِ ت قالَةُ حنِ: إزتمبِأَنَّ الْم ا ، أُجِيبعبتا ، ونلًا لَا ضِمأَصا ، ودالَى قَصعاللَّهِ ت قالَةُ حدِ إزبلِلْع ع
والْمالِيةُ ، وحق اللَّهِ تعالَى ، وإِنْ كَانَ أَصلًا فِي ابتِداءِ الرق جزاءً علَى الْكُفْرِ لَكِنه تبع بقَاءً ، فَإِنَّ الْأَصلَ هو الْمِلْكِيةُ ، 

ولِهذَا لَا يزولُ الرق بِالْإِسلَامِ فَفِي الْإِعتاقِ إزالَةُ حق الْعبدِ قَصدا ، وأَصلًا ، ولَزِم مِنه زوالُ حق اللَّهِ تعالَى ضِمنا ، وتبعا ، 
قَص تثْبلَا يا ، ونضِم تثْبءٍ ييش مِن كَملِهِ وبِقَو ارذَا أَشإِلَى ها ، واللَّهِ : د قح وتثُب عبتدِ يبالْع قح وتاءِ ثُبتِدفَفِي الِاب

هبِأَنَّ أَثَر ضِ الْمِلْكِ أُجِيبعالَةِ بإز داقِ عِنتأَثَرٍ لِلْإِع كْسِ فَإِنْ قِيلَ ، فَأَيقَاءِ بِالْعفِي الْبالَى ، وعاقِي تالْمِلْكِ فِي الْب ادفَس 
حتى لَا يملِك الْمولَى بيع معتقِ الْبعضِ ، ولَا إبقَاءَ فِي مِلْكِهِ ، ويصِير هو أَحق بِمكَاسِبِهِ ، ويخرج إلَى الْحريةِ بِالسعايةِ ، 

نَّ الْمكَاتب يرد إلَى الرق بِالْعجزِ عن الْمالِ ؛ لِأَنَّ السبب فِيهِ عقْد يحتمِلُ الْفَسخ ، وهذَا وبِالْجملَةِ يصِير كَالْمكَاتبِ إلَّا أَ
  لَا يرد ؛ لِأَنَّ سببه إزالَةُ 

عِند أَبِي حنِيفَةَ : قَولِهِ فَمعتق الْبعضِ مكَاتب عِنده أَي الْمِلْكِ لَا إلَى أَحدٍ ، وهِي لَا تحتمِلُ الْفَسخ ، وإِلَى هذَا أَشار بِ
 قإلَى الر دالَى إلَّا فِي الرعت اللَّه هحِمر.  

  

  ، والرق يبطل مالكية المال :  قوله 

وكِيةَ ، والْمالِيةَ تنبِئُ عن الْعجزِ ، والِابتِذَالِ ، والْمالِكِيةِ عن الْقُدرةِ  ؛ لِأَنَّ الرقِيق مملُوك مالًا فَلَا يكُونُ مالِكًا ؛ لِأَنَّ الْمملُ
يهِ أَنه لِم لَا يجوز أَنْ ، والْكَرامةِ ، فَيتنافَيانِ ، ولَيس الْمراد أَنه مملُوك مِن حيثُ إنه مالٌ فَلَا يصِير مالِكًا لِمالٍ حتى يرِد علَ

يكُونَ مملُوكًا مِن جِهةِ أَنه مالٌ مبتذَلٌ ، ومالِكًا مِن جِهةِ أَنه آدمِي مكَرم ، وقَيد الْمالِكِيةَ ، والْمملُوكِية بِالْمالِيةِ ؛ لِأَنه لَا 
لُوكِيمالْم نيب افِينكَامِ تأَح ئًا مِنيش لِكما لَا يبكَاتم ا أَوربدإِنْ كَانَ مو ، قِيقكْسِ فَالربِالْعالًا ، وةِ مالِكِيالْم نيبةً ، وعتةِ م

ائِهِ عتِنلِاب يرسالت بكَاتالْم لِكملَى فَلَا يوبِإِذْنِ الْم لَوالِ ، ومِلْكِ الْم ، بكَاتالْم صخةِ ، وعتونَ الْمةِ دقَبلَى مِلْكِ الر
والتسري بِالذِّكْرِ لِيعلَم الْحكْم فِي غَيرِ ذَلِك بِطَرِيقِ الْأَولَى ؛ لِأَنَّ فِي الْمكَاتبِ الرق ناقِص حتى إنه أَحق بِمكَاسِبِهِ ، وفِي 

  .نةُ مِلْكِ الْمتعةِ كَالنكَاحِ ، ولِهذَا صح عِند مالِكٍ التسري مظِ
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  ، ولا يبطل :  قوله 

 أَي  :زِلَةِ الْمنلْ بِماءِ بيذِهِ الْأَشكْمِ هلُوكٍ فِي حمبِم سلَي قِيقمِ ؛ لِأَنَّ الرالداةِ ، ويالْحكَاحِ ، وةَ النالِكِيم قلَى الرقَى عب
أَصلِ الْحريةِ إلَّا أَنه يحتاج فِي النكَاحِ إلَى إذْنِ الْمولَى لِما فِيهِ مِن نقْصانِ الْمالِيةِ بِوجوبِ الْمهرِ الْمتعلِّقِ بِرقَبةِ الْعبدِ ، 

اصِ ، والْقِصودِ ، ودبِالْح ارالْإِقْر همِن صِحياجِهِ وتِيلِاح قُّهح مالداةَ ، ويلَكَةِ ؛ لِأَنَّ الْحهتسرِقَةِ الْمالس  

يصِح إنْ إلَيهِما فِي الْبقَاءِ ، ولِهذَا لَا يملِك الْمولَى إتلَافَهما ، وأَما الْإِقْرار بِالسرِقَةِ الْقَائِمةِ الْموجِبةِ لِلْقَطْعِ دونَ الْمالِ ، فَ
 قفِي ح صِحنِيفَةَ يأَبِي ح دا فَعِنورجحإِنْ كَانَ مودِ الْإِذْنِ ، وجالُ لِوالْم دريو ، مِلْكُه م؛ لِأَنَّ الد قْطَعا فَيأْذُونم دبكَانَ الْع

 هحِمدٍ رمحم دعِنا ، ومِيعالِ جالْم درالَى الْقَطْعِ ، وعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي دعِنا ، ومهءٍ مِنيفِي ش صِحالَى لَا يعت اللَّه
فْسِهِ ؛ لِأَنلَى نع وهنِ الْقَطْعِ ، وئَييبِش أَقَر هالَى أَنعت اللَّه هحِمر فوسالِ لِأَبِي يونَ الْمالْقَطْعِ د قفِي ح صِحي ، همد الِكم ه

فَيثْبت ، والْمالِ ، وهو علَى الْمولَى فَلَا يصِح ولِمحمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ إقْراره بِالْمالِ باطِلٌ لِكَونِهِ علَى الْمولَى ، 
ي سرِقَةِ مالِ مولَاه ، وأَيضا الْمالُ أَصلٌ ، والْقَطْع تبع فَإِذَا بطَلَ الْأَصلُ لَم فَيبقَى الْمالُ لِلْمولَى ، ولَا قَطْع علَى الْعبدِ فِ

قفِي ح صِحفَي ، همد الِكم ه؛ لِأَن حِيحبِالْقَطْعِ ص هارالَى أَنَّ إقْرعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رلِأَبِي حو عبالت تثْبهِ ؛ لِأَنَّ يلَياءً عالِ بِنالْم 
إقْراره بِالْقَطْعِ قَد لَاقَى حالَةَ الْبقَاءِ ، والْمالُ فِي حالَةِ الْبقَاءِ تابِع لِلْقَطْعِ حتى يسقُطَ عِصمةُ الْمالِ بِاعتِبارِهِ ، ويستوفَى 

ذَا كُلُّهلَاكِهِ هتِهاس دعب قَالَ الْقَطْعلَى ، ووالْم ها :  إذَا كَذَّبولِ كُلِّهفِي الْفُص قْطَعي قَهدإِنْ صالِي ، والُ مالْم.  

  

  وينافي :  قوله 

نيوِيةِ مِن الذِّمةِ ، والْحِلِّ ، والْوِلَايةِ أَنَّ الرق ينبِئُ عن الْعجزِ ، والْمذَلَّةِ فَينافِي كَمالَ أَهلِيةِ الْكَراماتِ الْبشرِيةِ الد:  يعنِي 
 اشتِفْرا الْحِلُّ ؛ فَلِأَنَّ اسأَماتِ ، وانويائِرِ الْحونَ سابِ دتِيجالِاسابِ ، ولًا لِلْإِيجانُ أَهسالْإِن ارا صا صِفَةٌ بِههةُ ؛ فَلِأَنا الذِّمأَم

ائِرِ ، ورالْح اجدِوالِازو ، كَنالس  

، والْمحبةَ ، وتحصِين النفْسِ ، والتوسِعةَ فِي تكْثِيرِ النسلِ علَى وجهٍ لَا يلْحقُه إثْم مِن بابِ الْكَرامةِ ، ولِهذَا زاد النبِي علَيهِ 
ازجعِ ، وسإلَى الت لَامالسلَاةُ وةِ ، الصامةُ الْكَرأْ غَايشي لَم اءَ أَورِ شيلَى الْغلِ عفِيذَ الْقَونةُ فَلِأَنَّ تا الْوِلَايأَما ، وقَها فَوم لَه 

تِماح نقِيقِ عةُ الرذِم فَتعةِ ضذْكُورورِ الْمالُ الْأُمفَى كَمتإِذَا انةِ ، ولْطَنةُ الساينِهو مضبِهِ إلَّا إذَا ان طَالَبى لَا يتنِ حيالِ الد
إلَى الذِّمةِ مالِيةُ الرقَبةِ ، والْكَسبِ جمِيعا فَحِينئِذٍ يتعلَّق الدين بِها فَيستوفَى مِن الرقَبةِ ، والْكَسبِ بِأَنْ يصرف أَولًا إلَى 

بنِ الْكَسيعِي الدستسإِلَّا ، فَيو ، كَنإنْ أَم اعبةِ بِأَنْ يقَبةُ الرالِيهِ مإلَي فرصفِ يي لَم أَو كُني دِهِ فَإِنْ لَمفِي ي ودجوالْم 
كَانَ كَالدينِ الَّذِي أَقَر بِهِ الْمحجور ، والْعقْر كَالْمدبرِ ، والْمكَاتبِ هذَا إذَا لَم يكُن فِي ثُبوتِ الدينِ تهمةٌ ، وأَما إذَا 

 رخؤلْ يب هبهِ كَسإلَي فرصلَا يو ، قِيقفِيهِ الر اعبلَى فَلَا يورِ إذْنِ الْميبِغ جوزا إذَا تقْدِ الْفَاسِدِ فِيمولِ بِالْعخبِالد هالَّذِي لَزِم



 809  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

هاؤعِ أَدضةُ الْبقِيم هفَلِأَن قْرا الْعأَمفْسِهِ ، ون قلَى لَا فِي حوالْم قفِي ح مهتم هفَلِأَن نيا الدالٌ أَمم لَ لَهصحيو ، قتعإلَى أَنْ ي 
لَا يظْهر ثُبوت الْعقْرِ فِي حقِّهِ فَلَا يستوفَى مِن مالِيةِ الرقَبةِ ، ولَا مِن بِشبهةِ الْعقْدِ ، ولَا شبهةَ فِي حق الْمولَى لِعدمِ رِضاه فَ

  .الْكَسبِ ؛ لِأَنهما حق الْمولَى 

  

  وينصف الحد :  قوله 

لِك بِتوافُرِ النعمِ ، وكَمالِ الْكَرامةِ ، وهِي ناقِصةٌ فِي حق الْعبدِ  ؛ لِأَنَّ تغلِيظَ الْعقُوبةِ بِتغلِيظِ الْجِنايةِ علَى حق الْمنعِمِ ، وذَ
  بِالْإِضافَةِ إلَى الْحر فَينصف حده الْقَابِلُ لِلتنصِيفِ كَالْجلْدِ بِخِلَافِ الْقَطْعِ فِي السرِقَةِ ، وكَذَا 

نكَاحِ فِي حق النساءِ ، فَتنصف ، وتكُونُ عِدةُ الْأَمةِ حيضتينِ ؛ لِأَنَّ الْواحِدةَ لَا تنتصِف فَلَا بد مِن الْعِدةُ تعظِيم لِمِلْكِ ال
 طَلَاق الْأَمةِ ثِنتينِ ؛ لِأَنه لَم يمكِن التكَاملِ احتِياطِيا ، وكَذَا فِي الْقَسمِ يكُونُ لِلْأَمةِ نِصف الْحرةِ ، وفِي الطَّلَاقِ يكُونُ

تنصِيف الثَّلَاثَةِ علَى السواءِ فَجعِلَ نِصف الثَّلَاثَةِ ثِنتينِ اعتِبارا لِجانِبِ الْوجودِ ، وذَهابا إلَى ما هو الْأَصلُ مِن بقَاءِ الْحِلِّ ، 
شافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فِي تنصِيفِ الطَّلَاقِ رِق الزوجِ حتى كَأَنَّ طَلَاق الْعبدِ ثِنتينِ سواءٌ كَانت الزوجةُ والْمعتبر عِند ال

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عةً لِقَورح ةً أَوةُ { أَمالْعِدالِ ، وجبِالر اءِ الطَّلَاقسبِالن { الُهح ربتعكَاحِ فَيلِلطَّلَاقِ كَالن الِكالْم هلِأَنو ،
.  

عةِ يلُوكِيماعِ الْمسات نةٌ عارالطَّلَاقِ عِب ددةِ بِأَنَّ عجوالز رِ رِقبتعنِ الْملَى كَوالَى ععت اللَّه هحِمر فنصالْم جتاحأَنَّ : نِي و
الطَّلَاق مشروع لِتفْوِيتِ الْحِلِّ الَّذِي صارت الْمرأَةُ بِهِ محلا لِلنكَاحِ فَمحلُّ التصرفِ حِلُّ الْمحلِّيةِ فَمتى كَانَ حِلُّ الْمرأَةِ 

ظَاهِرو ، عسا أَوقِّهةُ الطَّلَاقِ فِي حلِّيحكَانَ م ديحِلِّ أَز مِن قَصدِ أَنبا أَنَّ حِلَّ الْعةِ كَمرحِلِّ الْح مِن قَصةِ أَنأَنَّ حِلَّ الْأَم 
 سفَى أَنْ لَيخلَا ي ةِ ثُمرةِ الْحلِّيحبِهِ حِلُّ م فُوتا يفِ مةِ بِنِصةُ الْأَملِّيححِلُّ م فُوتفِ فَياصنلَى التع رالطَّلَاقِ الْح ددع

عِبارةً عن اتساعِ الْمملُوكِيةِ بلْ معناه أَنَّ تعدد الطَّلَاقِ إنما يتحقَّق عِند اتساعِ الْمملُوكِيةِ حتى ينقُص بِطَلَاقٍ واحِدٍ شيءٌ 
 أَكْثَر ، وبِالثَّلَاثِ الْكُلُّ ، والْمعتبر فِي عددِهِ رِعايةُ جانِبِ الْمملُوكِيةِ لَا الْمالِكِيةِ ، مِن الْمملُوكِيةِ الْمتسِعةِ ، وبِالثِّنتينِ

  ومعنى الْمملُوكِيةِ هاهنا حِلُّ 

ةٌ فِيهِ لَا الْماقِصةُ نالْأَمةِ ، وامابِ الْكَرب مِن وأَةِ الَّتِي هرى فَإِنْ قِيلَ الْمةِ أَقْوفِي الْأَم ةُ الَّتِي هِيالِيةُ الْملُوكِيةُ لَا : ملُوكِيمالْم
ا لِاتلْزِمتسةِ ملُوكِيمالْم اعسكُونُ اتةُ ، فَيالِكِيالْم تادةُ زلُوكِيمالْم تادا زةِ فَكُلَّمالِكِيونِ الْمبِد قَّقحتةِ فَإِنَّ تالِكِياعِ الْمس

مالِكِيةَ ثَلَاثَةِ عبِيدٍ أَوسع مِن مالِكِيةِ عبدينِ ، فَيجِب أَنْ يعتبر بِالرجالِ أَيضا ؛ لِأَنَّ مالِكِيةَ الْحر أَوسع مِن مالِكِيةِ الرقِيقِ ، 
ق الرجلِ أَيضا لِنقْصانِ مالِكِيتِهِ ، فَيكُونُ طَلَاق الْحرةِ تحت الْعبدِ ثِنتينِ كَطَلَاقِ الْأَمةِ تحت الْحر فَيلْزم تنصِيف الطَّلَاقِ بِرِ

 فصنثُ تيةً حرم تبِرتاُع يِيقِ قَدضالتاعِ ، وسجِ فِي الِاتوالَ الزأَنَّ ح ابونِ فَالْجيتعِ إلَى الثِّنبالْأَر قِيقِ مِناتِ الرجوز ددع
بِالْإِجماعِ فَلَو اُعتبِرت فِي حق الطَّلَقَاتِ أَيضا لَزِم النقْصانُ مِن النصفِ ؛ لِأَنَّ الْحر يملِك اثْنتي عشرةَ طَلْقَةً بِحسبِ أَربعِ 
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ب أَنْ يملِك الْعبد سِت طَلَقَاتٍ يوقِعها علَى زوجتينِ تحقِيقًا لِلتنصِيفِ ، ولَو تنصف الطَّلَاق فِي حقِّهِ أَيضا زوجاتٍ ، فَيجِ
 فنِص الَّتِي هِي تالس ذَا أَقَلُّ مِنهطْلِيقَاتٍ ، وت عبإلَّا أَر لِكمأَنْ لَا ي ملْزي رشع ياثْن.  

  

  ولما كان أحد الملكين :  قوله 

 هتانِي قِيماقِلَةِ الْجلَى عع جِبطَأً يقُتِلَ خ ى ، لَوتقِيقِ حةِ الرانُ دِيقْصاتِ نامالِ الْكَرلِكَم قافَاةِ الرنلَى مغَ عفَرتي هأَن رِيدي 
نطِ أَنْ ترلَى بِشوةُ لِلْمالْقِيم جِبالَى تعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دعِنو ، ذَلِك افعأَض هتقِيم تإِنْ كَانو ، رةِ الْحدِي نع قُص

بتةِ ؛ فَاعفْسِيةَ النجِهةِ ، والِيةَ الْمقِيقِ جِه؛ لِأَنَّ فِي الر ذَلِكو ، تلَغا بةً مالِغةِ ؛ بالِيةَ الْمالَى جِهعت اللَّه هحِمر افِعِيالش ر
 جِبالَ يلِأَنَّ الْم  

حسنِ لِلْمولَى ، ومِلْكُه فِي الْعبدِ مِلْك مالٍ ، ولِأَنَّ الْواجِب فِيهِ النقُود دونَ الْإِبِلِ ، ولِأَنه يختلِف بِاختِلَافِ الصفَاتِ مِن الْ
، والْأَخلَاقِ ، وغَيرِهِما ، والصفَات إنما تعتبر فِي ضمانِ الْأَموالِ دونَ النفُوسِ ، واعتبر أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى جِهةَ 

 النفْسِيةِ كَما إذَا مات الْعبد دونَ الْعكْسِ كَما إذَا أُعتِق ، وضمانُ النفْسِيةِ النفْسِيةِ ؛ لِأَنها أَصلٌ ، والْمالِيةُ تبع يزولُ بِزوالِ
مالِ ، وكَمالُها إنما هو بِاعتِبارِ خطَرِها ، وذَلِك بِالْمالِكِيةِ ، فَإِنها كَمالُ حالِ الْإِنسانِ ، والْمالِكِيةُ نوعانِ مالِكِيةُ الْ

بِالْحريةِ ، ومالِكِيةُ النكَاحِ ، وثُبوتها بِالذُّكُورةِ فَالْمرأَةُ قَد انتفَت فِيها إحدى الْمالِكِيتينِ ، وثَبتت الْأُخرى بِكَمالِها 
 دبا الْعأَمصِيفِ ، ونا بِالتهتدِي تقَصترِ فَانرا لِلضفْعلَى دولَى إذْنِ الْمع قَّفَتوا تمإِنا ، والِهكَاحِ بِكَمةُ النالِكِيم لَه تثَب فَقَد

اسِبنى يتةِ حالِ بِالْكُلِّيةُ الْمالِكِيفِ فِيهِ متني لَمدِ ، وبةِ الْعالِكِيانٍ فِي مقْصالِهِ لَا لِنا فِي مفِيه كَّنمتا يملْ إنتِهِ بدِي صِيفنت 
التصرف ، وهو ثَابِت لَه فَلَزِم بِواسِطَةِ : مِلْكِ الرقَبةِ ، وهو منتفٍ لِلْعبدِ ، ومِلْك الْيدِ أَعنِي : نقْصانٌ ؛ لِأَنها بِشيئَينِ 

 شيءٍ مِن قِيمتِهِ فَقَدرناه بِعشرةِ دراهِم ؛ لِأَنه قَد اعتبره الشرع فِي أَقَلَّ ما يستولَى بِهِ علَى الْحرةِ نقْصانِ مِلْكِ الْيدِ نقْصانُ
  . الْبدنِ استِمتاعا ، وهو الْمهر ، وفِي أَقَلَّ ما يقْطَع بِهِ الْيد الَّتِي هِي بِمنزِلَةِ نِصفِ

: وقَد نقِلَ عن ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه تعالَى عنه أَنه لَا يبلَغُ بِقِيمةِ الْعبدِ دِيةُ الْحر ، وينقَص مِنها عشرةُ دراهِم فَإِنْ قِيلَ 

ةِ الْمالِكِيم شِقَّي دأَح ودِ هبفَى فِي الْعتنالْم مِن قَصنغِي أَنْ يبنالِ فَكَانَ ي  

مالِكِيةُ الْيدِ أَقْوى مِن : مالِكِيةَ النكَاحِ ، ومالِكِيةَ الْمالِ رقَبةً ، ويدا قُلْنا : قِيمتِهِ الربع توزِيعا علَى ما بِهِ خطَر الْمحلِّ أَعنِي 
 الِانتِفَاع والتصرف هو الْمقْصود ، ومِلْك الرقَبةِ ، وسِيلَةٌ إلَيهِ بِخِلَافِ مِلْكِ الْمالِ ، ومِلْكِ النكَاحِ فَإِنَّ كُلا مالِكِيةِ الرقَبةِ إذْ

 ضرتاعو ، كَلَامِهِم قْرِيرذَا تفِ هاصنلَى التا عقِلٌّ ، فَكَانتسم را أَممهنِ مِنيهجالَى بِوعت اللَّه هحِمر فنصهِ الْملَيع :

أَحدهما أَنه لَو صح ما ذَكَرتم لَزِم أَنْ لَا يجرِي التنصِيف فِي شيءٍ مِن أَحكَامِ الْعبدِ إذْ لَم يتمكَّن فِي كَمالِهِ إلَّا نقْصانُ ما 
الن فِ ، أَقَلُّ مِنصالن بِأَقَلَّ مِن رِ ذَلِكغَيالطَّلَاقِ ، وكَاحِ ، وفِي الن هانقْصكُونَ نأَنْ ي جِبفَي ، را ملَى معِ عبالر لْ مِنفِ بص

قِيقِ بِكَمالِها لَزِم ، أَنْ لَا يجرِي النقْصانُ فِي شيءٍ وثَانِيهِما أَنَّ مالِكِيةَ النكَاحِ لَو كَانت ثَابِتةً لِلر: واللَّازِم باطِلٌ إجماعا 
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 هِيكَاحِ ، وةِ النالِكِيلَى مةٌ عنِيبا مهالطَّلَاقِ ؛ لِأَنمِ ، والْقَسةِ ، والْعِداتِ ، وجودِ الزداجِ كَعدِوالِازكَاحِ ، وبِالن لَّقعتا يمِم
: أَنَّ تنصِيف عددِ الزوجاتِ لَيس بِاعتِبارِ نقْصانِ خطَرِ النفْسِ أَعنِي : لَةٌ ، واللَّازِم باطِلٌ ، والْجواب عن الْأَولِ كَامِ

 بلْ بِاعتِبارِ الْحِلِّ الْمبنِي علَى الْكَرامةِ ، والرقِيق الْمالِكِيةَ حتى يلْزم أَنْ يكُونَ النقْصانُ بِأَقَلَّ مِن النصفِ كَما فِي الديةِ
ناقِص فِيهِ نقْصانا لَا يتعين قَدره فَقَدره الشرع بِالنصفِ إجماعا بِخِلَافِ الديةِ فَإِنها بِاعتِبارِ خطَرِ النفْسِ الْمبنِي علَى 

كِيةِ ، ونقْصانُ الرقِيقِ فِي ذَلِك أَقَلُّ مِن النصفِ ، والْحاصِلُ أَنَّ النقْصانَ فِي الشيءِ يوجِب النقْصانَ فِي الْحكْمِ الْمِلْ
 وجِبةِ يالِكِيانُ فِي الْمقْصفَالن هلَائِمكْمٍ لَا يهِ لَا فِي حلَيبِ عترالْم  

قْصالن ساتِ لَيجودِ الزدع صِيفنالثَّانِي أَنَّ ت نعكْسِ ، وانُ فِي الْحِلِّ بِالْعقْصالناتِ ، وكُوحندِ الْمدةِ لَا فِي عيانَ فِي الد
إِنْ لَمكَاحِ ، وةِ النالِكِيالُ مكَمانِ الْحِلِّ ، وقْصلْ لِنةِ بالِكِيانِ الْمقْصافِي أَنْ لِننلَا ي هاتِ لَكِنجودِ الزدانَ عقْصن وجِبي 

 وا هكُونَ كُلُّ مأَنْ ي وجِبقِيقِ يكَاحِ فِي الرةِ النالِكِيالِ مكَم وتأَنَّ ثُب مِن ها ذَكَرم انُ الْحِلِّ ، ثُمقْصن وه رآخ رأَم هوجِبي
واجِ كَامِلًا فِي الْأَرِقَّاءِ لَيس بِمستقِيمٍ ؛ لِأَنَّ كَثِيرا مِن ذَلِك كَالطَّلَاقِ ، والْعِدةِ ، والْقَسمِ إنما يكُونُ بِاعتِبارِ مِن بابِ الِازدِ

  .الزوجةِ ، والْأَمةُ لَا تملِك النكَاح أَصلًا فَضلًا عن كَمالِ الْمالِكِيةِ 

  

  وإنما انتقص : قوله  

 أَو رةَ الْحدِي تلَغا إذَا بهةُ لَكِنلْ الْقِيمب صِيفنالت ملْزةِ فَلَا يالِيالْم انِبفِيهِ ج ربتعدِ أَنَّ الْمبةِ الْعانِ دِيقْصأَنَّ الْعِلَّةَ فِي ن رِيدي 
يا شهمِن قَصتنا يهلَيع تادز أَو ردِ بِالْحباةِ الْعاوسةِ مهبش نا عازتِراح اهِمرةِ درشى كَعرةٍ أُخورفِي ص عرا الشهربتءٌ اع

 فَكَذَلِك شبهتها ، وإِنما جعِلَ ذَلِك شبهةَ زِيادتِهِ علَيهِ فَإِنَّ شبهةَ الشيءِ معتبرةٌ بِحقِيقَتِهِ ، وكَما أَنَّ حقِيقَةَ الْمساواةِ منتفِيةٌ
الْمساواةِ لَا حقِيقَتها ؛ لِأَنَّ قِيمةَ الْعبدِ إنما تكُونُ بِاعتِبارِ الْمملُوكِيةِ ، والِابتِذَالِ ، ودِيةُ الْحر بِاعتِبارِ الْمالِكِيةِ ، والْكَرامةِ ، 

لْأَولُ دونَ الثَّانِي حقِيقَةً ، وإِنْ زاد علَيهِ صورةً فَلَا مساواةَ حقِيقَةً ، وينبغِي أَنْ يحملَ كَلَام الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى وا
 مِن أَنَّ الْواجِب فِي نفْسِهِ ضمانُ النفْسِ ، ولَكِن فِي جانِبِ علَى ما ذَكَره الشيخ أَبو الْفَضلِ الْكَرمانِي رحِمه اللَّه تعالَى

 فْسإِلَّا فَندِ ويالس قةِ فِي حالِيالْم كْمح رظْهالٍ ، فَيانُ ممض وه حِقتسالْم  

 الضمانِ بِالْقِصاصِ ، والْكَفَّارةُ حق اللَّهِ تعالَى ، والْمالِيةُ قَائِمةٌ بِها تابِعةٌ الْعبدِ معصومةٌ مصونةٌ عن الْهدرِ معتبرةٌ فِي إيجابِ
نفْسِيةُ عادةً لَا لَها تزولُ بِزوالِها كَما فِي الْموتِ دونَ الْعكْسِ كَما فِي الْعِتقِ ، وأَيضا الْمقْصود فِي الْإِتلَافِ فِي الْقَتلِ هو ال

الْمالِيةُ ، والضمانُ لِلْمتلَفِ ، وأَيضا الضمانُ يجِب علَى الْعاقِلَةِ دونَ الْجانِي ، وكُلُّ ذَلِك يدلُّ علَى أَنَّ الْمعتبر هو النفْسِيةُ 
 افِي ذَلِكنلَى لَا يوةِ لِلْمينُ الدكَوإلَّا أَنَّ ، و همِن هونيى دقْضذَا تلِهدِ ، وبلِلْع جِبالُ يالْملَى ، ووفِيهِ الْموتساصِ يكَالْقِص
  .الْمولَى أَحق الناسِ بِهِ فَهو يستوفِيهِ 
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  وهو أهل للتصرف :  قوله 

يدِ ، والتصرف حتى إنَّ الْمأْذُونَ يتصرف لِنفْسِهِ بِطَرِيقِ الْأَصالَةِ ، ويثْبت لَه الْيد علَى أَنَّ الرق لَا ينافِيهِ مالِكِيةُ الْ:  يعنِي 
وإِثْبات الْيدِ لِلْعبدِ فِي كَسبِهِ اكْتِسابِهِ بِناءً علَى أَنَّ الْإِذْنَ فَك الْحجرِ الثَّابِتِ بِالرق ، ورفْع الْمانِعِ مِن التصرفِ حكْما ، 

 أَو امالْإِذْنِ الْع دعضِ بعفِي الْب رجالْح صِحلَا يا فِي الْكُلِّ ، وكُونُ إذْنةِ يارجالت عٍ مِنوى إنَّ الْإِذْنَ فِي نتةِ حابزِلَةِ الْكِتنبِم
 التأْقِيت ؛ لِأَنه إسقَاطٌ ، وقَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَيس تصرفُه لِنفْسِهِ بِأَهلِيتِهِ بلْ بِطَرِيقِ الْخاص ، ولَا يقْبلُ الْإِذْنُ

احعِ ، وودةٍ كَالْمابنِي دابِ يفِي الِاكْتِس هديكِيلِ ، ولَى كَالْووالْم نةِ عتِفَادلًا الِاسفِ لَكَانَ أَهرصلًا لِلتكَانَ أَه لَو هبِأَن جت
لِلْمِلْكِ ؛ لِأَنَّ التصرف ، وسِيلَةٌ إلَى الْمِلْكِ ، وسبب لَه ، والسبب لَم يشرع إلَّا لِحكْمِهِ ، واللَّازِم باطِلٌ إجماعا فَكَذَا 

 إِذَا لَمو ، وملْزبِمِلْكِ الْم فَادتسا تمإن ددِ إذْ الْيقَاقِ الْيتِحلًا لِاسأَه كُني فِ لَمرصلًا لِلتأَه كُني  

 ، ومعنى التملِيكِ الرقَبةِ أَو التصرفِ ، وتحقِيق ذَلِك أَنَّ التصرف تملِيك ، وتملُّك ، ومعنى التملُّكِ الصيرورةُ مالِكًا
الْإِخراج عن مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ الْغيرِ ، ولَا مِلْك إلَّا لِلْمولَى ، وحاصِلُ الْجوابِ أَنَّ الْمقْصود الْأَصلِي مِن التصرفَاتِ مِلْك الْيدِ 

يلَةٌ إلَيهِ ، وعدم أَهلِيتِهِ لِلْوسِيلَةِ لَا يوجِب عدم أَهلِيتِهِ لِلْمقْصودِ ، وإِنما يلْزم ذَلِك ، وهو حاصِلٌ لِلْعبدِ ، ومِلْك الرقَبةِ ، وسِ
قِيقلَى أَنَّ الرلِيلُ عالدو ، وعنمم وهسِيلَةِ ، والْو إلَّا بِتِلْك ودِ طَرِيققْصإلَى الْم كُني لَم لَو هدِ أَنمِلْكِ الْيفِ ، ورصلٌ لِلتأَه 

 وزجيانَ ، وضمفِي هِلَالِ ر هتادهشاتِ ، وانيالدارِ ، وبفِي الْأَخ هاتايلُ رِوقْباقِلٌ تع هلُ فَلِأَنا الْأَوةِ أَمالذِّمكَلُّمِ ، ولٌ لِلتأَه
انِي فَلِأَنه أَهلٌ لِلْإِيجابِ ، والِاستِيجابِ ، ولِذَا يخاطَب بِحقُوقِ اللَّهِ تعالَى ، ويصِح إقْراره بِالْحدودِ ، توكِيلُه ، وأَما الثَّ

 أَنَّ الثَّمن فِي ذِمتِهِ ، وأَما إقْراره علَى والْقِصاصِ ، والدينِ ، ولَا يملِك الْمولَى ذِمته حتى لَا يجوز أَنْ يشترِي شيئًا علَى
الْعبدِ بِدينٍ فَإِنما يصِح مِن جِهةِ أَنَّ مالِيةَ الْعبدِ مملُوكَةٌ لَه كَالْوارِثِ يقِر علَى مورثِهِ بِالدينِ وإِذَا كَانَ أَهلًا لِلتكَلُّمِ ، والذِّمةِ 

ونِ صةِ بِدابِ فِي الذِّمةِ الْإِيجلِيأَه جِ اللَّازِمِ مِنرا لِلْحفْعائِهِ دإلَى قَض طَرِيق كُونَ لَهأَنْ ي جِبتِهِ ، فَيئًا فِي ذِميش زِملْتأَنْ ي ح
ملْزدِ ، فَيالْي اءِ مِلْكقِ الْقَضى طُرنأَداءِ ، وةِ الْقَضلِيفَإِنْ قِيلَ أَه طْلُوبالْم وهدِ ، وبلِلْع هوتكُونُ :  ثُبفَلَا ي لُوكمم قِيقالر

انَ يويلِيلِ أَنَّ الْحالٍ بِدبِم تسلَي دالْيالًا ، والِكًا مكُونُ مالًا فَلَا يم لُوكمم هبِأَن ةً أُجِيبقَبلَا را ، ودالِكًا لَا يا فِي منيد تثْب
  الذِّمةِ بِمقَابلَةِ الْيدِ كَما فِي 

مِلْك الرقَبةِ حكْم لِلتصرفِ ، : عقْدِ الْكِتابةِ ، ومِثْلُه فِي النكَاحِ ، والطَّلَاقِ فَلَا يثْبت بِمقَابلَةِ الْمالِ كَما فِي الْبيعِ فَإِنْ قِيلَ 
نع ببسمدِ ، وبلِلْع قِدعني فرصبِأَنَّ الت لَى ؟ أُجِيبوةِ لِلْمقَبالر مِلْك قَعي ففْسِهِ فَكَيلِن قَعدِ يبالْع فرصفَإِذَا كَانَ ت ه

 لِلْمِلْكِ بعدما أُوقِع الْمِلْك لَه استحقَّه الْمولَى بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ فَيكُونُ حكْمه لَه ؛ لِأَنه نتِيجةُ تصرفِهِ إلَّا أَنه لَما لَم يبق أَهلًا
عارِثِ مدِ كَالْوبةِ الْعجِه مِن لَقَّى الْمِلْكتا يملَى إنوتِهِ فَالْمقَبر الِكنِهِ مهِ لِكَواسِ إلَيالن بأَقْر هدِ ؛ لِأَنبالْع نثِ فَلِذَا عروالْم 

 ةِ أَنَّ الْإِذْنَ فَكايفِي الْهِد ها ذَكَرى منعذَا مهبِهِ ، ولَى فِي كَسوالْم مِلْك عنمدِ يبالْع نيالَى إنَّ دعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حقَالَ أَب
هر مالِكِيةُ الْعبدِ بِخِلَافِ الْوكِيلِ ؛ لِأَنه يتصرف فِي مالِ غَيرِهِ ، فَيثْبت لَه الْوِلَايةُ الْحجرِ ، وإِسقَاطُ الْحق ، وعِند ذَلِك يظْ
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 ، والنفَقَةِ ، وما استغنى مِن جِهتِهِ ، وحكْم التصرفِ ، وهو الْمِلْك واقِع لِلْعبدِ حتى كَانَ لَه أَنْ يصرِفَه إلَى قَضاءِ الدينِ
 هكِيلِ فِي أَنأْذُونَ كَالْوأَنَّ الْم الَى مِنعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرلَ ممحأَنْ ي جِبذَا يلَى هعفِيهِ ، و الِكالْم لُفُهخي هنع

ولِلْم الْمِلْك قَعئًا ييى شرتنِي إذَا اشعكِّلِ يولِلْم قَعا ياءً : لَى كَمتِدكِّلِ ابولِلْم قَعا يالًا كَملَى مولِلْم قَعي أَنَّ الْمِلْك.  

 لُها قَوأَمأْذُونَ كَ: والَى أَنَّ الْمعت اللَّه هحِمر فنصالْم ها ذَكَرلَى مع اهنعقَاءِ الْإِذْنِ فَمقَاءِ الْإِذْنِ فِي فِي بالِ بكِيلِ فِي حالْو
مسائِلِ مرضِ الْمولَى ، وعامةِ مسائِلِ الْمأْذُونِ حتى يكُونَ تصرفُه كَتصرفِهِ يصِح فِيما يصِح ، ويبطُلُ فِيما يبطُلُ ، وإِنما 

قَاءِ الْإِذْنِ ؛ لِأَنالِ بالِ قَالَ فِي حفِي ح ه  

ابتِداءِ الْإِذْنِ لَيس كَالْوكِيلِ إذْ الْوكَالَةُ لَا تثْبت إلَّا فِيما وكِّلَ بِهِ ، والْإِذْنُ يعم ، وإِنما قَالَ فِي حالِ مرضِ الْمولَى ؛ لِأَنه فِي 
مِن صِحكِيلِ إذْ يكَالْو سلَى لَيوةِ الْمالِ صِحائِلِ حسةُ ماما قَالَ عمإِنكِيلِ ، والْو مِن صِحلَا تةُ ، واةُ الْفَاحِشابحالْم ه

 ، ولَا يصِح مِن الْمأْذُونِ ؛ لِأَنه لَيس كَالْوكِيلِ فِي مسأَلَةِ التوكِيلِ بِالِاشتِراءِ إذَا اشترى بِغبنٍ فَاحِشٍ فَإِنه يصِح مِن الْمأْذُونِ
 أَي لِذَلِكالَى ، وعت اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رقَالَ فَخكِيلِ ، وفِي : الْو دبا الْعلْنعةِ جقَبدِ فِي مِلْكِ الربالْع نع لَفلَى خولِأَنَّ الْمو

قَاءِ الْإِذْنِ كَالْوكْمِ بفِي حكْمِ الْمِلْكِ ، ونِي حعأْذُونِ يائِلِ الْمسةِ مامعلَى ، ووضِ الْمرائِلِ مسلَى : كِيلِ فِي موكُونُ لِلْمي
 بقَاءِ حجر الْمأْذُونِ بِدونِ رِضاه كَما أَنَّ لَه عزلَ الْوكِيلِ بِدونِ رِضاه بِخِلَافِ الْمكَاتبِ ، فَإِنه لَيس كَالْوكِيلِ فِي حكْمِ

 هفْسجِيزِهِ نعونِ تبِد لُهزلَى عولِلْم سةِ إذْ لَيابالْكِت.  

  

  وهو :  قوله 

 ةَ :  أَيمعِ ؛ لِأَنَّ الْعِصراحِبِ الشلِصو ، ا لَهقلَافِ حبِالْإِت لَه ضرعالت مرحي هى أَننعمِ بِمالد ومصعم قِيقةٌ : الرثِّمؤانِ معون
 انَ أَيمالْإِثْمِ الض عم وجِبةٌ تمقَوملَامِ ، وبِالْإِس هِيمِ ، وضِ لِلدرعقْدِيرِ التلَى تفَقَطْ ع الْإِثْم وجِبةَ ، : تيالد أَو اصالْقِص

وِي الْحر فِي الْأَمرينِ فَيساوِيهِ فِي الْعِصمتينِ فَيقْتلُ الْحر بِالْعبدِ قِصاصا ؛ لِأَنَّ مبنى وهِي بِالْإِحرازِ بِدارِ الْإِسلَامِ ، والْعبد يسا
م اصالَى الْقِصعت اللَّه هحِمر افِعِيقَالَ الشا ، وخِلُّ بِهِمةُ لَا تالِيالْمنِ ، ويتملَى الْعِصانِ عماةِ الضاوسالْماثَلَةِ ، ومالْم نبِئٌ عن

 را ملَى مع خِلُّ بِذَلِكةُ تالِيالْمةِ ، ورِيشاتِ الْباملَى الْكَرع نِيبمو ،.  

  

  ، والرق يوجب نقصانا في الجهاد :  قوله 

   ؛ 

ستثْنِي مِن الصومِ ، والصلَاةِ فَلَا يحِلُّ لَه الْقِتالُ بِدونِ إذْنِ الْمولَى ، وإِذَا قَاتلَ بِإِذْنِهِ أَو لِأَنه ينافِي مالِكِيةَ منافِعِ الْبدنِ إلَّا ما اُ
{ عتِبارِ معنى الْكَرامةِ ، وفِي الْحدِيثِ بِغيرِ إذْنِهِ لَم يستحِق السهم الْكَامِلَ بلْ يرضخ لَه ؛ لِأَنَّ استِحقَاق الْغنِيمةِ إنما هو بِا
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 ملَه هِمسلَا يالِيكِ ، وملِلْم خضري لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيكَانَ ع ها } أَنملَبِ إنالس قَاقتِحامِ فَإِنَّ اسفِيلِ الْإِمنذَا بِخِلَافِ تهو ،
  .إِيجابِ مِن الْإِمامِ ، والْعبد يساوِي الْحر فِي ذَلِك هو بِالْقَتلِ أَو بِالْ

  

  وينافي الولايات كلها :  قوله 

الذِّمةِ ، وذَلِك ؛ لِأَنه لَا وِلَايةَ  بِمنزِلَةِ التفْسِيرِ لِما سبق مِن أَنه ينافِي كَمالَ أَهلِيةِ الْوِلَايةِ لِئَلَّا يتوهم مِنه أَنَّ لَه وِلَايةً ضعِيفَةً كَ
لَه علَى نفْسِهِ فَكَيف يتعدى إلَى غَيرِهِ فَعلَى هذَا لَا يصِح أَمانُ الْعبدِ الْمحجورِ ؛ لِأَنَّ أَمانه تصرف علَى الناسِ ابتِداءً 

كُفَّارِ ، وأَنفُسِهِم اغْتِناما ، واستِرقَاقًا ، والتصرف علَى الْغيرِ وِلَايةٌ بِخِلَافِ أَمانِ الْمأْذُونِ فَإِنه بِإِسقَاطِ حقُوقِهِم فِي أَموالِ الْ
اةِ فِي الْغزرِيكًا لِلْغش اراسِطَةِ الْإِذْنِ صبِو هارِ أَنتِبلْ بِاعةِ بابِ الْوِلَايب مِن سلَي اطَبخانٌ مسإن هثُ إنيح مِن هى أَننعةِ بِمنِيم

يستحِق الرضخ إلَّا أَنَّ الْمولَى يخلُفُه فِي الْمِلْكِ الْمستحق كَما فِي سائِرِ أَكْسابِهِ فَإِذَا أَمِن الْكَافِر فَقَد أَسقَطَ حق نفْسِهِ فِي 
ةِ أَعنِيمنِي الْغ : قأُ فِي حزجتةَ لَا تنِيم؛ لِأَنَّ الْغ قُوقِهِمقُوطُ حس لَزِمرِ ، ويى إلَى الْغدعت لَا ثُمقِّهِ أَوفِي ح حفَص خضالر

ثْبي هانَ ؛ لِأَنضمبِهِلَالِ ر هتادهش صِحا تذَا كَمهقُوطِ ، والسوتِ ، وةً ، الثُّبورررِ ضيى إلَى الْغدعتي اءً ثُمتِدقِّهِ ابفِي ح ت
  ولَيس هذَا مِن ضرورةِ الْوِلَايةِ فَإِنْ قِيلَ 

 :الر حِقتسي ورجحبِأَنَّ الْم أُجِيب هانأَم صِحغِي أَنْ يبنفَي ، خضالر حِقتسا يضأَي ورجحفَالْم رغَي ها ؛ لِأَنانستِحاس خض
 تةُ ثَبنِيمالْغ تأُصِيبلَى ، ووالْم ررالَ ضزا ، والِمالِ سالْقِت نغَ عفَإِذَا فَر ضحم فْعن وا همعابِ ، والِاكْتِس نورٍ عجحم

عرِيكًا بش ارلَالَةً فَصلَى دوالْم اءً ، الْإِذْنُ مِنتِدقِّهِ ابقَاطًا لِحانُ إسكُونَ الْأَمى يتح لَهقَب الِ أَوالَ الْقِتالِ لَا حالْقِت ناغِ عالْفَر د
إِنمِ الْإِذْنِ ، ودانِ لِعالَ الْأَمةِ حنِيمفِي الْغ رِكَةَ لَهلَا ش هاصِلُ أَنرِهِ فَالْحى إلَى غَيدعتي ثُم هدعب حِقتسا يم.  

  

  فلا تجب الدية في جناية العبد :  قوله 

علَيك تسلِيم : إذَا كَانت خطَأً ، وأَما فِي الْعمدِ ، فَيجِب الْقِصاص ، ويكُونُ هذَا ضمانا علَى الْمولَى بِأَنْ يقَالَ :  يعنِي 
ةِ إلَى وايدِ بِالْجِنبنِي الْعهِ أَعلَيلَفِ عتانِبِ الْما فِي جضعِولَى ، ووانِبِ الْما صِلَةً فِي جهةُ : لِيايالْجِن تهِ إذَا كَانلَيع نِيجالْم

 قِيلَ الْمهر يجِب فِي ذِمةِ الْعبدِ بِمقَابلَةِ ما لَيس غَير الْقَتلِ ، والْورثَةِ إذَا كَانت الْقَتلَ فَتكُونُ رقَبةُ الْعبدِ بِمنزِلَةِ الْأَرشِ فَإِنْ
بِمالٍ ، وهو مِلْك النكَاحِ أَو منافِع الْبضعِ أُجِيب بِأَنه لَيس بِضمانٍ إذْ لَا تلَف ، ولَا صِلَةَ ؛ لِأَنه إنما وجب عِوضا عما 

 مِن فَاهوتافِعِ اسنالْم الْمِلْكِ أَو.  
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  إلا أن يختار المولى الفداء :  قوله 

 الثَّابِت هطَأِ ؛ لِأَنةِ الْخايلٌ فِي الْجِنأَص ش؛ لِأَنَّ الْأَر ذَلِكاءِ ، والْفِد نع زجعو ، إِنْ أَفْلَسدِ ، وبالْع فْعهِ دلَيع جِبلَا ي هفَإِن 
صبِالن رالْأَم اداءَ فَعلَى الْفِدوارِ الْمتِيةُ بِاخوررالض تفَعتار قَدلَةِ ، ولٍ لِلصبِأَه سلَي دبةَ أَنَّ الْعوررفْعِ ضإلَى الد ا صِيرمإِنو ، 

حمو فوسأَبِي ي دعِنطُلْ بِالْإِفْلَاسِ ، وبي لَملِ ، وإلَى الْأَص صِيري ا اللَّهمهحِمدٍ رم  

اختِيار الْمولَى الْفِداءَ بِمنزِلَةِ الْحوالَةِ كَأَنَّ الْعبد أَحالَ بِالْواجِبِ علَى الْمولَى ؛ لِأَنَّ الْأَصلَ فِي الْجِنايةِ أَنْ يصرف الْجانِي 
عن ذَلِك فِي الْخطَأِ مِن الْحر لِتعذُّرِ الصرفِ فَصار اختِيار الْفِداءِ نقْلًا عن الْأَصلِ إلَى إلَيها كَما فِي الْعمدِ ، وقَد عدلَ 

  الْعارِضِ كَما فِي الْحوالَةِ فَإِذَا لَم يسلَّم الْحق لِصاحِبِهِ عاد إلَى الْأَصلِ 

 )فَاسالنو ، ضيا الْحهمِنو را ملَى ممِ عوالصلَاةِ وطٌ لِلصرا شمهدةَ عِنارةَ إلَّا أَنَّ الطَّهلِيانِ الْأَهدِمعا لَا يمهو . (  

  

حرالش  

.  

  

  ومنها الحيض ، والنفاس :  قوله 

مها ، وكْمحةً ، وورا صادِهِمحارِضِ لِاتوالْع دا أَحعا مملُهعةِ ،  جقَاءِ الذِّماءِ لِبةَ الْأَدلِيلَا أَهوبِ ، وجةَ الْولِيقِطَانِ أَهسا لَا ي
أَحداثِ والْعقْلِ ، وقُدرةِ الْبدنِ إلَّا أَنه ثَبت بِالنص أَنَّ الطَّهارةَ عنهما شرطٌ لِلصلَاةِ علَى وفْقِ الْقِياسِ لِكَونِهِما مِن الْ

 دا فِي حولِهخلِد جرلَاةِ حاءِ الصفِي قَض ةِ ، ثُماسجالنثِ ، ودالْح عيهِ مأَداسِ لِتلَى خِلَافِ الْقِيمِ عولِلصاسِ ، وجالْأَنو
فِي قَض جرلَا حا ، وهاؤقَض جِبي ى لَمتا حهوبجقَطَ وةِ فَسالْكَثْر فَاسالنو ، رهالش عِبوتسلَا ي ضيمِ ؛ لِأَنَّ الْحواءِ الص

  يندر فِيهِ فَلَم يسقُطْ إلَّا وجوب أَدائِهِ ، ولُزوم الْقَضاءِ ، وقَد سبق ذَلِك فِي بحثِ الْوقْتِ 

 لَكِنه لِما فِيهِ مِن الْعجزِ شرِعت الْعِبادات فِيهِ لِلْقُدرةِ الْممكِّنةِ ولَما كَانَ سبب ومِنها الْمرض وهو لَا ينافِي الْأَهلِيةَ( 
مِير فِي ، وهو يرجِع الض) الْموتِ وهو عِلَّةٌ لِلْخِلَافَةِ كَانَ سبب تعلُّقِ الْوارِثِ والْغرِيمِ فَيوجِب الْحجر إذَا اتصلَ بِالْموتِ 

 هقَامم ريالْغ قُومعِلَّةٌ لَأَنْ ي توى أَنَّ الْمنعالْمضِ ورإلَى الْم ودعلَ يصفِي اتو وجِبفِي يفِي كَانَ ، و مِيرالضتِ ووإلَى الْم )

الٌ عن قَولِهِ فَيوجِب الْحجر فَإِنَّ مرض الْموتِ يوجِب الْحجر ولَا يظْهر أَنه أَولُ الْمرضِ وهو ح: أَي ) مستنِدا إلَى أَولِهِ 
هِ حقُّهما فَقَطْ فِي قَدرِ ما يصانُ بِ( مرض الْموتِ إلَّا بِاتصالِهِ بِالْموتِ فَإِذَا اتصلَ بِهِ يثْبت الْحجر مستنِدا إلَى أَولِ الْمرضِ 

 ( رِ : أَيجلِّقٍ بِالْحعترِ مفِي قَد لُهقَوارِثِ ، والْورِيمِ والْغ قح ) ِرِ الْمِثْلهبِم كَاحالن وزجفَي ( رِ الْمِثْلِ لَمهارِ مفَفِي مِقْد
يض محتاج إلَى النكَاحِ لِبقَاءِ نسلِهِ ، وفِي كُلِّ ما يحتاج هو إلَيهِ لَا يتعلَّق بِهِ يتعلَّق بِهِ حق الْوارِثِ ، والْغرِيمِ ؛ لِأَنَّ الْمرِ
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حقِّهِما إذْ لَا حق لَهما فِيهِ حق الْغيرِ ، وإِذَا لَم يتعلَّق حقُّهما بِمهرِ الْمِثْلِ لَم يكُن فِي الْحجرِ عن النكَاحِ بِمهرِ الْمِثْلِ صِيانةُ 
 ) مِلُهتحا لَا يمهِ وإلَي تِيجإنْ اُح قَضني الِ ثُمفِي الْح صِحي خمِلُ الْفَستحفٍ يرصكُلُّ تو ( اقِ : أَيتكَالْإِع خالْفَس ) صِيري

قْض فَإِنْ كَانَ علَى الْميتِ دين مستغرِق ينفُذُ علَى وجهٍ لَا يبطِلُ حق الدائِنِ ، فَيجِب إذْ لَا يقْبلُ الن) كَالْمعلَّقِ بِالْموتِ 
الْقِياس فِي الْوصِيةِ الْبطْلَانُ و( السعايةُ فِي الْكُلِّ وإِنْ لَم يكُن دين مستغرِق ينفُذُ علَى وجهٍ لَا يبطِلُ حق الْوارِثِ فِي الثُّلُثَينِ 

 ا لَهظَرا نهزوج عرالش لَكِن ( رِيضِ : أَيلِلْم ) ِاماتِ أَيقْصِيربِت كاردتلِي  

ولَما أَبطَلَ الشرع الْوصِيةَ لِلْوارِثِ إذْ تولَّى حياتِهِ فِي الْقَلِيلِ لِيعلَم أَنَّ الْحجر ، وترك إيثَارِ الْأَجنبِي علَى الْوارِثِ أَصلٌ 
كُتِب علَيكُم إذَا حضر أَحدكُم الْموت إنْ ترك خيرا { اعلَم أَنه تعالَى فَرض أَولًا الْوصِيةَ لِلْوارِثِ بِقَولِهِ تعالَى ) بِنفْسِهِ 

ةُ لِلْوصِيوفِ الْورعبِالْم بِينالْأَقْرنِ ويالِد { َثُ قَاليفْسِهِ حلَّى بِنوت ثُم } اللَّه وصِيكُملَ } يالْأَو خسفَن ) طَلَتب ( أَي :

( لِ الْقِيمةِ ؛ لِأَنه وصِيةٌ بِصورةِ الْعينِ لَا بِمعناه بِأَنْ يبِيع الْمرِيض عينا مِن الترِكَةِ مِن الْوارِثِ بِمِثْ) صورةً ( الْوصِيةُ لِلْوارِثِ 

بِأَنْ باع الْجيد مِن ) وشبهةً ( بِأَنْ أَوصى لِأَحدِ الْورثَةِ ) وحقِيقَةً ( بِأَنْ يقِر لِأَحدٍ مِن الْورثَةِ فَإِنه وصِيةٌ معنى ) ومعنى 
كَما فِي ( فِي حق الْوارِثِ : أَي ) فِي حقِّهِ ( عطْف علَى قَولِهِ بطَلَت ) وتقَومت الْجودةُ ( موالِ الربوِيةِ بِردِيءٍ مِنها الْأَ

ولَما تعلَّق حق ( تى لَا يجوز إلَّا بِاعتِبارِ الْقِيمةِ إنْ باع الْولِي مالَ الصبِي مِن نفْسِهِ تقَومت الْجودةُ ح: أَي ) الصغارِ 
 قِّهِمى فِي حنعمةً ، وورص ا لَهاءِ بِممرالْغثَةِ ، ورالْو ( ذَ : أَيأْخثَةِ أَنْ يردِ الْوكُونَ لِأَحى لَا يتاءِ حمرالْغثَةِ ورالْو قفِي ح

ةَ ويعطِي باقِي الْورثَةِ الْقِيمةَ ولَو قَضى الْمرِيض حق بعضِ الْغرماءِ بِمِثْلِ الْقِيمةِ شاركَهم الْبقِيةَ ولَا يجوز لِلْمرِيضِ الترِكَ
حتى يصِح بيع الْمرِيضِ مِن الْأَجانِبِ بِمِثْلِ )  فِي حق غَيرِهِم ومعنى فَقَطْ( الْبيع مِن أَحدِ الْورثَةِ أَو الْغرماءِ بِمِثْلِ الْقِيمةِ 

ق هذَا تفْرِيع علَى قَولِهِ ومعنى فَقَطْ فِي حق غَيرِهِم فَإِنَّ حق الْغرماءِ ، والْورثَةِ لَما تعلَّ) لَا ينفُذُ إعتاق الْمرِيضِ ( الْقِيمةِ 
 دبالْعو رِهِمةِ إلَى غَيبسى فَقَطْ بِالننعثُ الْميح رِكَةِ مِنبِالت  

الْع صِيرةُ ، فَيورثُ الصيح رِيضِ مِنالْم اقتإع صِحتِهِ ، فَيورتِهِ لَا بِصالِيبِم مقُّهح لَّقعدِ تبةِ إلَى الْعبسفَبِالن مهرا غَيحِقتسم دب
 قرغتةُ فِي الْكُلِّ إذَا اسايعالس جِبى يتةُ حالِيالْم هِيى ، ونعثُ الْميح فُذُ مِننلَا ي اقِ لَكِنتالْإِع قْضن كِنملَا يةِ ، ويرلِلْح

غتسي الِ إذَا لَماءَ ثُلُثِ الْمرا وفِيمو ، نيالد قإلَى الر هدر كِنملَا ي هبِ إلَّا أَنكَاتزِلَةِ الْمنكُونُ بِمفَي ، اقِ ( رِقتبِخِلَافِ إع
ا سِعايةَ علَى الْعبدِ وإِنْ فَإِنَّ إعتاق الراهِنِ ينفُذُ فَإِنْ كَانَ الراهِن غَنِيا فَلَ) الراهِنِ ؛ لِأَنَّ حق الْمرتهِن فِي مِلْكِ الْيدِ فَقَطْ 

 هتادهلُ شقْبونٌ فَتيدم راهِنِ حالر قاءٍ ، فَعِتغِن دعلَى بولَى الْمع جِعري نِ لَكِنيالد مِنتِهِ وقِيم ى فِي الْأَقَلِّ مِنمسا يكَانَ فَقِير
  .يضِ قَبلَ السعايةِ بِمنزِلَةِ الْمكَاتبِ فَلَا تقْبلُ شهادته قَبلَ السعايةِ ، ومعتق الْمرِ

  

حرالش  
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.  

  

  ومنها المرض :  قوله 

  .غَير ما سبق مِن الْجنونِ ، والْإِغْماءِ :  يعنِي 

  

  مستندا إلى أوله :  قوله 

 أَي  :ا إلَى أَونِدتسرِ مجنِ الْحالَ كَوح نع ضرالْم وتِ هوالْم ببسو ، مِيتم ضررِ مجالْح ببضِ ؛ لِأَنَّ سرلِ الْم
  .أَصلِهِ ؛ لِأَنه يحصلُ بِضعفِ الْقُوى ، وترادفِ الْآلَامِ 

  

  وما لا يحتمله :  قوله 

 أَي  :الْغ قلَى حاقِعِ عاقِ الْوتكَالْإِع خارِثِ بِأَنْ الْفَسالْو قلَى حع نِ أَويقِ بِالدرغتسالِهِ الْمم ا مِندبع رِيضالْم تِقعرِيمِ بِأَنْ ي
  .يعتِق عبدا تزِيد قِيمته علَى ثُلُثِ مالِهِ 

  

  نظرا له ، وليعلم كلاهما :  قوله 

 الْأَولَ تعلِيلٌ لِتجوِيزِ الْوصِيةِ ، والثَّانِي لِتقْيِيدِهِ بِالْقَلِيلِ ، وهذَا ما قَالَ فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه  متعلِّق بِقَولِهِ ، جوزها إلَّا أَنَّ
قَلِيلِ لِيعلَم أَنَّ الْحجر والتهمةَ فِيهِ أَصلٌ فَقَولُه تعالَى لَكِن الشرع جوز ذَلِك نظَرا لَه بِقَدرِ الثُّلُثِ استِخلَاصا علَى الْورثَةِ بِالْ

 ا أَيلَاصتِخاس لُهقَووِيزِ ، وجعِلَّةً لِلت ا لَهظَررِ : نوِيزِ بِقَدجقْيِيدِ التثَةِ بِالْقَلِيلِ عِلَّةً لِترلَى الْوفْسِهِ علِن صِيالْو ا مِنتِيثَاراس
 ةَ أَيمهالتو ، رجأَنَّ الْح لَمعلِي لُهقَواءِ : الثُّلُثِ ، وابِ الْإِيصلٌ فِي بأَص تِهِ لَهغِينارِ ضتِبلَى الْأَقَارِبِ بِاعع بِينةَ إيثَارِ الْأَجمهت

  .عِلَّةً لِتقْيِيدِ الِاستِخلَاصِ بِالْقَلِيلِ 
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  بأن يبيع :  قوله 

نِي  يانِ : عيأَع نٍ مِنيارِثَ بِعالْو ثُ آثَريةً حورةً صصِيةِ كَانَ ورِكَةِ بِمِثْلِ الْقِيمانِ التيأَع ا مِننيثَةِ عردِ الْوأَح مِن اعب لَو
دعِن وزجفَلَا ي هضِ مِنادِ الْعِودتِرى الِاسنعقَابِلِهِ لَا مالِهِ بِمةِ مالِيبِالْم لَّقعتا يثَةِ كَمرالْو قالَى ؛ لِأَنَّ حعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح 

  يتعلَّق بِالْعينِيةِ فِيما بينهم وعِندهما يجوز لِعدمِ الْإِخلَالِ بِثُلُثَي الْمالِ ، 

بِينالْأَج مِن هعيا بأَمنِ وخِلُّ بِالثُّلُثَيا لَا يفِيم بِينالْأَج عفِ مرصالت رِيضِ مِنلِلْم رجفَاقًا إذْ لَا حات وزجفَي ، .  

  

  ولا يجوز للمريض البيع من أحد الورثة أو الغرماء بمثل القيمة :  قوله 

 اتايولْ الرةٌ بايرِو لَه دوجا لَا يذَا مِمةِ ،  هاءِ بِمِثْلِ الْقِيممرضِ الْغعب مِن نيالْع بِيعرِيضِ أَنْ يلِلْم وزجي هلَى أَنفِقَةٌ عتم
بِالصورةِ حتى أَنه يجوز لِلْوارِثِ وعدم الْجوازِ مختص بِالْورثَةِ ، وذَلِك لِأَنَّ حق الْغرِيمِ إنما يتعلَّق بِالْمعنى ، وهو الْمالِيةُ لَا 

أَنْ يستخلِص الْعين لِنفْسِهِ ، ويقْضِي الدين مِن مالٍ آخر بِخِلَافِ الْورثَةِ فَإِنَّ حقَّهم يتعلَّق فِيما بينهم بِالْمالِيةِ ، والْعينِيةِ 
جى لَا يتا حمِيعةَ ، جالْقِيم اقِينالْب طِيعيرِكَةَ ، وذَ التأْخلَا أَنْ ياثِ ، والْمِير صِيبِهِ مِنفْسِهِ بِنئًا لِنيلَ شعجأَنْ ي ضِهِمعلِب وز

نَّ الْمرِيض ممنوع عن إيثَارِ الْبعضِ بِقَضاءِ دينِهِ وأَما إذَا قَضى الْمرِيض حق بعضِ الْغرماءِ فَإِنما يشارِكُه الْباقُونَ مِن جِهةِ أَ
 مهنيا بالِ فِيمنِ الْميبِع لَّقعت مقَّهةِ أَنَّ حجِه لَا مِن  

 الْأُولَى فَكُلُّ ما هو مِن بابِ التكْلِيفِ يسقُطُ بِهِ إلَّا ومِنها الْموت وهو عجز ظَاهِر كُلُّه والْأَحكَام هنا دنيوِيةٌ وأُخروِيةٌ أَما( 
هِي ( الْعين : أَي ) فِي حق الْإِثْمِ وما شرِع علَيهِ لِحاجةِ غَيرِهِ إنْ كَانَ متعلِّقًا بِالْعينِ يبقَى بِبقَائِها كَالْودِيعةِ ؛ لِأَنها 

مالٌ أَو كَفِيلٌ فَلَا تجوز الْكَفَالَةُ عن ( إلَى الذِّمةِ : أَي )  وإِنْ كَانَ دينا لَا يبقَى بِمجردِ الذِّمةِ إلَّا أَنْ يضم إلَيها الْمقْصودةُ
ويلْزمه الدين مضافًا إلَى سببٍ صح ( ى عنه مالٌ أَو كَفِيلٌ الْكَفَالَةُ لَا تجوز إلَّا أَنْ يبقَ: أَي ) ميتٍ إلَّا عِند وجودِ أَحدِهِما 

 مِن صِحفَي ، وصِيارِمِ إلَّا أَنْ يحفَقَةِ الْمصِلَةً كَن رِعا شا مأَمتِهِ ووم دعانٌ بويا حفِيه قَعا فَوبِئْر فَرا إذَا حاتِهِ كَميفِي ح
ثِ ، وأَما ما شرِع لَه لِحاجتِهِ فَتبقَى ما تنقَضِي بِهِ الْحاجةُ فَتبقَى الترِكَةُ علَى حكْمِ مِلْكِهِ حتى يترتب مِنها حقُوقُه ، الثُّلُ

ا بعد موتِ الْمكَاتبِ عن وفَاءٍ لِحاجتِهِ إلَى انقِطَاعِ أَثَرِ ولِهذَا تبقَى الْكِتابةُ بعد موتِ الْمولَى لِحاجتِهِ إلَى الثَّوابِ ، وكَذَ
تابةِ تابِعةٌ فِي بابِ الْكِ: أَي ) الْكُفْرِ ، وإِلَى حريةِ أَولَادِهِ ، وأَما الْمملُوكِيةُ فَتابِعةٌ هنا فَإِنَّ الْأَصلَ فِي هذَا الْعقْدِ ثُبوت الْيدِ 

وهو جواب عن سؤالٍ مقَدرٍ وهو أَنه لَما ذَكَر أَنَّ كُلَّ ما يحتاج إلَيهِ الْميت يبقَى بعد موتِهِ ضرورةَ قَضاءِ حاجتِهِ ، وكُلُّ 
مِ بدلَى عليِلِ عامِ الدقَى لِقِيبهِ لَا يإلَي اجتحا لَا يم هقَاؤب كِنما يمةِ إنابالْكِت قْدعةٍ وثَابِت رقَاءِ غَيةُ لِلْبوجِبةُ الْموررالضقَائِهِ ، و

، فَأَجاب بِأَنَّ الْمملُوكِيةَ تابِعةٌ إذَا بقِي مملُوكِيةُ الْميتِ ، ولَا حاجةَ لَه إلَى بقَاءِ الْمملُوكِيةِ ، فَلَا يبقَى فَبعد الْكِتابةِ لَا يبقَى 
  ، والْمقْصود مِن بقَاءِ عقْدِ 
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ت سببها ، ويثْبت الْإِرثُ نظَرا لَه خِلَافَةٌ ، والْخِلَافَةُ إذَا ثَب( الْكِتابةِ بِهِ الْمالِكِيةُ يدا ، والْمملُوكِية رقَبةً تبقَى ضِمنا لَا قَصدا 
 تتا فَكَذَا إذَا ثَبطَالِهإب نع تيالْم رجحتِ يوالْم ضرم وهو ( الْخِلَافَةُ : أَي ) ِقِ بِهلِيقِ الْعِتعكَت خمِلُ الْفَستحا لَا يا فِيمصن

 ( بِهِ الْخِلَافَةُ ؛ لِأَنَّ: أَي تثْبا يمإِنتِ ، ووى بِهِ بِالْموصتِ فِي الْميلِيفَةٌ لِلْمخ ى لَهوصالْمةٌ وصِيتِ ووبِالْم لِيقعالت  ) ،
) ئِن بِيقِينٍ كَا( الْموت : أَي ) فِي الْحالِ لِلْعتِقِ بِخِلَافِ سائِرِ التعلِيقَاتِ ؛ لِأَنه ( التعلِيق بِالْموتِ سببا : أَي ) فَيكُونُ سببا 

فَعلَى هذَا ينبغِي أَنْ لَا يجوز بيع عبدٍ علِّق عِتقُه بِأَمرٍ كَائِنٍ يقِينا قُلْنا بيع الْعبدِ الْمعلَّقِ عِتقُه بِالْموتِ إنما لَا : فَإِنْ قِيلَ 
ا ذَكَرنا ، والثَّانِي التعلِيق بِأَمرٍ كَائِنٍ لَا محالَةَ فَصار مجموع الْأَمرينِ عِلَّةً لِعدمِ أَحدهما الِاستِخلَافِ كَم: يجوز لِأَمرينِ 

فِي استِحقَاقِ الْحريةِ دونَ سقُوطِ فَلَا يجوز بيع الْمدبرِ ويصِير كَأُم الْولَدِ ( جوازِ بيعِهِ فَكُلٌّ مِنهما علَى الِانفِرادِ جزءُ الْعِلَّةِ 
التقَومِ ؛ لِأَنَّ تقَومها إنما يسقُطُ ؛ لِأَنه لَما استفْرشها صار التمتع فِيها أَصلًا والْمالُ تبعا علَى عكْسِ ما كَانَ قَبلُ ، وعلَى 

قُلْنا الْمرأَةُ تغسلُ الزوج فِي عِدتِها بِخِلَافِ ( ما يحتاج إلَيهِ الْميت يبقَى دونَ ما لَا يحتاج إلَيهِ وهو أَنَّ ) هذَا الْأَصلِ 
ا ، وهلَيع قا حها ؛ لِأَنتِهلُوكِيمقَى بِخِلَافِ مبفَت لَه قح هتالِكِيكْسِ ؛ لِأَنَّ ماصِ الْعتِهِ كَالْقِصاجلِح لُحصا لَا يا م؛ لِأَنَّ ) أَم

فَإِنه يجِب ( الْقِصاص عقُوبةٌ وجبت لِدركِ الثَّأْرِ عِند انقِضاءِ الْحياةِ ، والْميت لَا يحتاج إلَى هذَا بلْ الْورثَةُ محتاجونَ إلَيهِ 
   ابتِداءً حتى يصِح حقا لِلْورثَةِ

ولِأَجلِ أَنَّ : أَي ) عفْوهم قَبلَ موتِ الْمجروحِ لَكِن السبب انعقَد فِي حق الْميتِ حتى يصِح عفْوه أَيضا ؛ ولِهذَا 
هحِمنِيفَةَ رو حثَةِ قَالَ أَبراءً لِلْوتِداب جِبي اصالَى الْقِصعت ا :  اللَّهمصثَةِ خرالْو ضعب صِبتنى لَا يتثٍ حروم رغَي اصالْقِص

 ةِ لَكِنقِيالْب نع ) قَلَبإذَا ان ( أَي : اصالْقِص )َأو ، هثُ مِنوريائِجِهِ ووإلَى ح فرصتِ ييائِجِ الْمولِح لُحصي وهالًا وا مم
  ) .أَحكَام الْآخِرةِ فَكُلُّها ثَابِتةٌ فِي حقِّهِ 

  

حرالش  

.  

  

  ومنها الموت :  قوله 

 ، وقِيلَ }خلَق الْموت والْحياةَ { هو صِفَةٌ وجودِيةٌ خلِقَت ضِدا لِلْحياةِ لِقَولِهِ تعالَى :  هو آخِر الْعوارِضِ السماوِيةِ فَقِيلَ 
 : قْدِيرةِ التلْقِ فِي الْآيى الْخنعماةِ ، ويالُ الْحوز اةُ أَويأْنِهِ الْحش ا مِنماةِ عيالْح دِيمع وه.  

ت ، وحكْمها السقُوطُ إلَّا فِي حق الْإِثْمِ أَو غَيرِها ، والْأَحكَام فِي حق الْموتِ إما دنيوِيةٌ أَو أُخروِيةٌ ، والدنيوِيةُ إما تكْلِيفَا
، وهو إما أَنْ يكُونَ مشروعا لِحاجةِ غَيرِهِ أَو لَا ، والْأَولُ إما أَنْ يتعلَّق بِالْعينِ ، وحكْمه أَنْ يبقَى بِبقَاءِ الْعينِ أَو بِالذِّمةِ ، 

والِ وامِ الْمضِمطِ انرقَاءُ بِشالْب هكْمحلَةِ ، ولًا بِطَرِيقِ الصبِهِ ، أَو وصِيقُوطُ إلَّا أَنْ يالس هكْمحلَةِ ، وا بِطَرِيقِ الصإم هوبج
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حفْسِهِ ، وةِ ناجلِح لُحصا أَنْ يالثَّانِي إمةِ ، والْكَفِيلِ إلَى الذِّم أَنْ أَو هكْمحلَا ، و ةُ أَواجقَضِي بِهِ الْحنا تقَى مبأَنْ ي هكْم
ي ظَالِمِ أَوالْمةِ ، والِيقُوقِ الْمالْح هِ مِنلَيرِ عيلِلْغ رِ أَويلَى الْغع لَه جِباءٌ يوقَاءُ سا الْبهكْمةُ حوِيرالْأُخثَةِ ، ورلِلْو تثْبي حِقُّهتس

  .مِن ثَوابِ الْآخِرةِ بِواسِطَةِ الطَّاعاتِ أَو عِقَابٍ واسِطَة الْمعاصِي ، وهذِهِ جملَةُ ما فَصلَه فِي الْكِتابِ 

  

  وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة :  قوله 

فعضا تم قتِ فَووبِالْم فَتعض ةَ قَدهِ  ؛ لِأَنَّ الذِّمجونِ فِي تيالد لِأَنَّ أَثَرتِ ، ووبِخِلَافِ الْم الُهوى زجري قإذْ الر قبِالر 
 لِلِاستِيفَاءِ الَّذِي هو الْمطَالَبةِ ، ويستحِيلُ مطَالَبةُ الْميتِ فَإِذَا انضم إلَى الذِّمةِ مالٌ أَو كَفِيلٌ تقْوى الذِّمةُ ؛ لِأَنَّ الْمالَ محلٌّ

 لَا كَفِيلٌ لَمالٌ ، وم كُني إِذَا لَمةِ ، وطَالَبهِ الْمجوئَةٌ لِتيهتمةِ الْأَصِيلِ ، وةٌ لِذِميقَوةُ الْكَفِيلِ مذِموبِ ، وجالْو مِن ودقْصالْم
 نالْكَفَالَةُ ع صِحت  

بِي حنِيفَةَ ؛ لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْتِزام الْمطَالَبةِ ، ولَا مطَالَبةَ فَلَا الْتِزام ، وعِندهما تصِح ؛ لِأَنَّ الْموت لَا يبرِئ الذِّمةَ الْميتِ عِند أَ
 أَيضا إذَا ظَهر لَه الْمالُ ، ويثْبت حق الِاستِيفَاءِ لَو تبرع عن الْحقُوقِ ، ولِهذَا يطَالَب بِها فِي الْآخِرةِ إجماعا ، وفِي الدنيا

سا ، أَحد عن الْميتِ ، وأَما الْعجز عن الْمطَالَبةِ لِعدمِ قُدرةِ الْميتِ فَلَا يمنع صِحةَ الْكَفَالَةِ كَما إذَا كَانَ الْمديونُ حيا مفْلِ
 وِيا رم هديؤيابِهِ { وحارِ فَقَالَ لِأَصصالْأَن لٍ مِنجةِ رازبِجِن أُتِي لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيأَنَّ الن : نيد احِبِكُملَى صلْ عه

 علَيهِ فَقَالَ علِي أَو أَبو قَتادةَ رضِي اللَّه تعالَى عنهما هما علَي يا رسولَ نعم دِرهمانِ أَو دِينارانِ فَامتنع عن الصلَاةِ: فَقَالُوا 
حدِيثُ يحتمِلُ ، والْجواب أَنَّ الْمطَالَبةَ الدنيوِيةَ ساقِطَةٌ هاهنا لِضعفِ الْمحلِّ بِخِلَافِ الْمفْلِسِ ، والْ} اللَّهِ فَصلَّى علَيهِ 

الْعِدةَ احتِمالًا ظَاهِرا إذْ لَا تصِح الْكَفَالَةُ لِلْغائِبِ الْمجهولِ علَى أَنه لَا دلَالَةَ فِيهِ علَى أَنه لَم يكُن لِلْميتِ مالٌ ، ومعنى 
تقِر إلَى بقَاءِ الذِّمةِ فَضلًا عن قُوتِها ، وإِذَا ظَهر لَه مالٌ ، فَالذِّمةُ تتقَوى بِهِ لِكَونِهِ الْمطَالَبةِ فِي الْآخِرةِ راجِع إلَى الْإِثْمِ فَلَا يفْ

انَ ساقِطًا فِي حق من علَيهِ الْحق محلَّ الِاستِيفَاءِ ، والتبرع إنما يصِح مِن جِهةِ أَنَّ الدين باقٍ فِي حق من لَه الْحق ، وإِنْ كَ
 لَه نونَ مهِ دلَيع نم قفِي ح رظْهةِ ، فَيورررِ الضبِقَد رقَدتلِّ فَيحتِ الْمةِ فَووررلِض وا همتِ إنوقُوطَ بِالْم؛ لِأَنَّ الس.  

  

  حتى يترتب منها :  قوله 

 أَي  :الت مِن مقَدا يمإِناقِي ، وثُلُثِ الْب مِن اهايصفِيذِ ، ونت ونِهِ ، ثُمياءِ دقَض هِيزِهِ ، ثُمجنِ تؤتِ كَميالْم قُوقرِكَةِ ح
  التجهِيز علَى 
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الْمرِ ، وأْجتسالْمونِ ، وهرنِ كَالْميبِالْع لَّقعتي نِ إذَا لَميذِهِ الدفَفِي ه وِ ذَلِكحنانِي ، ودِ الْجبالْعضِ ، ولَ الْقَبى قَبرتش
  .الصورِ صاحِب الْحق أَحق بِالْعينِ 

  

  لحاجته :  قوله 

 ؛ :  أَي لَى ذَلِكع رصا اقْتمإِناقِ ، وتاصِلِ بِالْإِعابِ الْحلَى إلَى الثَّووةِ الْماجةِ لِحالِيارِ الْمتِببِاع ةَ الَّتِي هِياجلِأَنَّ الْح
حاصِلَةٌ فِي عودِ الْمكَاتبِ إلَى الرق ، ثُم لَا يخفَى أَنَّ حاجةَ الْمكَاتبِ فَوق حاجةِ الْمولَى لِأَنه يحتاج إلَى صيرورتِهِ معتقًا 

لْكُفْرِ باقِيا علَيهِ أَثَر الْحياةِ لِحريةِ أَولَادِهِ إذْ الرق أَثَر الْكُفْرِ الَّذِي هو موت حكْمِي فَتبقَى الْكِتابةُ بعد موتِ منقَطِعا عنه أَثَر ا
  .الْمكَاتبِ كَما تبقَى بعد موتِ الْمولَى بلْ بِالطَّرِيقِ الْأَولَى 

  

  وأما المملوكية فتابعة :   قوله

أَنَّ مملُوكِيةَ الْميتِ ، وإِنْ لَم يكُن محتاجا إلَيها إلَّا أَنه حكِم بِبقَائِها فِي الْمكَاتبِ ضِمنا ، وتبعا لِبقَاءِ الْمالِكِيةِ :  يعنِي 
مةِ لَا يابالْكِت قْدةَ أَنَّ عوررا ضدثٌ يحا بناههو ، مههِ دِرلَيع قِيا بم دبع بكَاتةً إذْ الْمقَبةِ رلُوكِيمقَاءِ الْمونِ ببِد هقَاؤب كِن

قَاءِ الْكِتبِب كِمانٍ فَإِنْ حمإلَى ز نِدتسأَنْ ي مِن دتِ لَا بيبِ الْمكَاتةَ الْميرأَنَّ ح وهو ، تِ لَزِموالْم دعة بلُوكِيمالْمةِ ، واب
استِناد الْعِتقِ إلَى ما بعد الْموتِ ، ولَا معنى لِذَلِك ، وإِنْ جعلَ الْحريةَ مستنِدةً إلَى آخِرِ أَجزاءِ الْحياةِ علَى ما قِيلَ أَنَّ 

تابةِ مِن الذِّمةِ إلَى الترِكَةِ ، فَيحصلُ فَراغُ ذِمةِ الْمكَاتبِ ، وهو يوجِب الْحريةَ إلَّا أَنه لَا يجوز بِالْموتِ يتحولُ بدلُ الْكِ
ن حياتِهِ فَقَد استندت الْمالِكِيةُ ، الْحكْم بِها ما لَم يصِلْ الْمالُ إلَى الْمولَى ، فَإِذَا وصلَ حكِم بِحريتِهِ فِي آخِرِ جزءٍ مِ

 رقَرتة ، ولُوكِيمالْمو  

الْعِتق إلَى وقْتِ الْموتِ فَلَا تكُونُ الْمملُوكِيةُ باقِيةً بعد الْموتِ فَلَا يكُونُ عقْد الْكِتابةِ باقِيا ، والْجواب أَنَّ معنى بقَاءِ 
لْكِتابةِ حريةُ الْأَولَادِ ، وسلَامةُ الِاكْتِسابِ عِند تسلِيمِ الْورثَةِ الْمالَ إلَى الْمولَى ، ونفُوذُ الْعِتقِ فِي الْمكَاتبِ شرطٌ لِذَلِك ، ا

لُّ قَابِلًا كَالْمِلْكِ فِي الْمحالْم كُني إِنْ لَما ، ونضِم تثْبا فَينِدتسلِ مداءِ الْبأَد دعِن تلِ ثَبدطًا لِمِلْكِ الْبرش تا ثَبوبِ لَمصغ
  .إلَى وقْتِ الْغصبِ ، وإِنْ كَانَ الْمغصوب حالَ أَداءِ الْبدلِ هالِكًا 
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  ويثبت الإرث :  قوله 

 ةُ:  أَياجقَضِي بِهِ حنا تقَاءِ مبِب هلِأَنفِي و لُفُهخي نإلَى م اجتحي ه؛ لِأَن ا لَهظَرن هنثُ بِطَرِيقِ الْخِلَافَةِ عالْإِر تثْبتِ ييالْم 
  .هِ بِمنزِلَةِ انتِفَاعِهِ نفْسِهِ بِها أَموالِهِ فَفَوض الشرع ذَلِك إلَى أَقْربِ الناسِ إلَيهِ نظَرا لَه مِن جِهةِ أَنَّ انتِفَاع أَقَارِبِهِ بِأَموالِ

  

  والخلافة إذا ثبت سببها ، وهو مرض الموت :  قوله 

 أَي تيالْم صِيرقِيقَةً يح ببالس وتِ الَّذِي هوفْضٍ إلَى الْمم هفَاتِ :  فَإِنرصالت نا عورجحتِ موضِ الْمرفِي م رِيضالْم
أَنت : أَوصيت لِفُلَانٍ بِكَذَا أَو قَالَ لِعبدِهِ : ي تبطِلُها تِلْك الْخِلَافَةُ فَكَذَلِك إذَا ثَبتت الْخِلَافَةُ بِتنصِيصِ الْأَصلِ بِأَنْ قَالَ الَّتِ

أَما الْأَولُ ؛ فَلِأَنَّ الْإِيصاءَ :  وتعلِيقِ الْعِتقِ بِالْموتِ استِخلَاف حر بعد موتِي أَو إذَا مِت ، فَأَنت حر فَإِنَّ كُلا مِن الْإِيصاءِ ،
فَلِأَنَّ إثْبات عقْدِ الْخِلَافَةِ فِي مِلْكِهِ لِلْموصى لَه مقَدما علَى الْوارِثِ فَاعتبر لِلْحالِ سببا لِإِثْباتِ الْخِلَافَةِ ، وأَما الثَّانِي ؛ 

 قِدعنأَنْ ي مِن دحِيحٍ فَلَا بص رغَي وهالِ الْمِلْكِ ، ووالِ زبِح لِيقعت هعِقَادِ ؛ لِأَنالِان نع ببالس عنمتِ لَا يوبِالْم لِيقعالت
  السبب حالَ بقَاءِ الْمِلْكِ ، ويثْبت الْحق علَى 

بِيلِ التةِ سِورِ الْكَائنالْأُم مِن ارِ أَوولِ الدخودِ كَدجطَرِ الْولَى خورِ الَّتِي عالْأُم تِ مِنورِ الْميبِغ لِيقعأَنَّ الت نيبتذَا يبِهأْجِيلِ ، و
ان همِن ملْزلَافًا إذْ لَا يتِخاس سثَلًا لَيدِ مجِيءِ الْغقِينٍ كَمنِي بِينِ أَعيتورالِ فَفِي الصبِ فِي الْحبالس عِقَاد : لِيقعالتةَ ، وصِيالْو

 كَانَ مِما بِالْموتِ تثْبت الْخِلَافَةُ إلَّا أَنَّ الْحق إنْ كَانَ مِما لَا يحتمِلُ الْفَسخ كَالْعِتقِ بِحجرِ الْأَصلِ عن إبطَالِ الْخِلَافَةِ ، وإِنْ
 ملْزي لَازِمٍ فَلَم رغَي ق؛ لِأَنَّ الْح وِ ذَلِكحنوعِ ، وجالرةِ ، والْهِبعِ ، ويطَالُ الْخِلَافَةِ بِالْبإب الِ كَانَ لَهةِ بِالْمصِيكَالْو مِلُهتحي

ةِ الْعقَبةُ بِرصِيالْو لُ فِي ذَلِكخديو ، هببا سمِم وهالِ ، وةٌ بِالْمصِيوو ، لِيكمت هلَافًا إلَّا أَنتِخاس تإِنْ كَانا ، وهدِ فَإِنب
  .يحتمِلُ الْفَسخ ، والْإِبطَالَ 

  

  دون سقوط التقوم :  قوله 

 مِ ؛:  أَيقَوقُوطِ التلَدِ فِي سالْو كَأُم صِيرلَا ي ربدفِي الْم دوجي لَمو ، عبت عتمالتةِ ، ولٌ فِي الْأَمةِ أَصالِيلِلْم ازرلِأَنَّ الْإِح 
تةً لِلْمزرحم تارص تلِدوتاسو ، تفْرِشتا اسا لَمهلَدِ فَإِنالْو لِ بِخِلَافِ أُمذَا الْأَصطْلَانَ هب وجِبا يرِ مبدالْم تارصةِ ، وع

  .الْمالِيةُ تبعا فَسقَطَ تقَومها حتى لَا تضمن بِالْغصبِ ، وبِإِعتاقِ أَحدِ الشرِيكَينِ نصِيبه مِنها 
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  وأما ما لا يصلح لحاجته :  قوله 

 أَي  :ع تقَعةَ واياصِ فَإِنَّ الْجِنتِ كَالْقِصيةِ الْماجاءً حتِداب اصالْقِص ملَه تثْباتِهِ ، فَييبِح تِفَاعِهِمتِ لِانياءِ الْملِيأَو قلَى ح
بِحياتِهِ أَكْثَر مِن الْمتلَف نفْس الْميتِ ، وقَد كَانَ انتِفَاعه : تشفِّيا لِلصدورِ ، ودركًا لِلثَّأْرِ لَا انتِقَالًا مِن الْميتِ فَإِنْ قِيلَ 

 نع قوتِ الْحثُب دعِن جرخ هإلَّا أَن معا نقُلْن ا لَهقح اصالْقِص تثْبغِي أَنْ يبنرِهِ ، فَيتِفَاعِ غَيان  

 الْخِلَافَةِ كَما يثْبت الْمِلْك لِلْموكِّلِ ابتِداءً عِند تصرفِ الْوكِيلِ أَهلِيةِ الْوجوبِ ، فَيثْبت ابتِداءً لِلْولِي الْقَائِمِ مقَامه علَى سبِيلِ
بِالشراءِ خِلَافَةً عن الْوكِيلِ فَالسبب انعقَد فِي حق الْمورثِ ، والْحق وجب لِلْوارِثِ فَصح عفْو الْمورثِ رِعايةً لِجانِبِ 
السببِ ، وصح عفْو الْوارِثِ قَبلَ موتِ الْمورثِ رِعايةً لِجانِبِ الْواجِبِ مع أَنَّ الْعفْو مندوب ، فَيجِب تصحِيحه بِقَدرِ 

حق قَبلَ ثُبوتِهِ سِيما إسقَاطُ الْمورثِ فَإِنه إسقَاطٌ الْإِمكَانِ ، وهذَا استِحسانٌ ، والْقِياس أَنْ لَا يصِح لِما فِيهِ مِن إسقَاطِ الْ
 جِبلَ أَنْ يرِ قَبيالْغ قلِح.  

  

  حتى لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية :  قوله 

م حضر الْغائِب كُلِّف أَنْ يعِيد الْبينةَ ، ولَا يقْضى لَهما لَو أَقَام الْوارِثُ الْحاضِر بينةً علَى الْقِصاصِ فَحبِس الْقَاتِلُ ثُ:  يعنِي 
فِي ح وتالثُّب سلَيو ، فَرِدنم هاصِ كَأَنالْقِص قا فِي حمهاحِدٍ مِناءً فَكُلُّ وتِدا ابملَه تثَب هةِ ؛ لِأَننيةِ الْبادلَ إعاصِ قَببِالْقِص ق

 اصالَى الْقِصعت ا اللَّهمهحِمدٍ رمحمو فوسأَبِي ي دعِنالِ ، ووثًا كَالْمروكُونُ ما يرِ بِخِلَافِ مالْآخ قا فِي حوتا ثُبدِهِمأَح
ف حكْم الْأَصلِ ، والْجواب أَنَّ ثُبوت الْقِصاصِ موروثٌ ؛ لِأَنَّ خلَفَه ، وهو الْمالُ موروثٌ إجماعا ، والْخلَف لَا يخالِ

حقا لِلْورثَةِ ابتِداءً إنما هو لِضرورةِ عدمِ صلُوحِهِ لِحاجةِ الْميتِ فَإِذَا انقَلَب مالًا بِالصلْحِ أَو بِالْعفْوِ ، والْمالُ يصلُح لِحوائِجِ 
ن التجهِيزِ ، وقَضاءِ الديونِ ، وتنفِيذِ الْوصايا ارتفَعت الضرورةُ ، وصار الْواجِب كَأَنه هو الْمالُ إذْ الْخلَف إنما الْميتِ مِ

  أَصالَةً يجِب بِهِ الْأَصلُ ، فَيثْبت الْفَاضِلُ مِن حوائِجِ الْميتِ لِورثَتِهِ خِلَافَةً لَا 

أَما الْأَولُ فَمِنها الْجهلُ ، وهو إما جهلٌ لَا يصلُح عذْرا : وأَما الْعوارِض الْمكْتسبةُ فَهِي إما مِن نفْسِهِ ، وإِما مِن غَيرِهِ ( ، 
كَعِبادةِ ) فِي حكْمٍ لَا يحتمِلُ التبدلَ ( اعتِقَاده : أَي ) يلُ فَدِيانةُ الْكَافِرِ كَجهلِ الْكَافِرِ ؛ لِأَنه مكَابرةٌ بعدما وضح الدلِ

ثَلًا فَإِنه يصِح مِنهم ، باطِلَةٌ فَلَا يكُونُ لِلْكُفْرِ حكْم الصحةِ أَصلًا بِخِلَافِ الْأَحكَامِ الْقَابِلَةِ لِلتبدلِ كَبيعِ الْخمرِ م( الصنمِ مثَلًا 
دِيانته دافِعةٌ لِلتعرضِ لَهم لِقَولِهِ : أَي ) وأَما فِي حكْمٍ يحتمِلُه فَدافِعةٌ لِلتعرضِ لَهم فَقَطْ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى 

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع }ونَ اُتدِينا يمو مكُوهر { ) الَى هِيعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنرِ ومبِ الْخربِش يالذِّم دحفَلَا ي
 ةٌ لَهافِعد ( ضِ : أَيرعلِلت ) ًةادزِيا وكْرما واجرتِدا اسينكَامِ الدعِ فِي أَحرلِيلِ الشلِدو لَم كَأَنَّ الْخِطَاب ذَابِهِمعو لِإِثْمِهِم

اعلَم أَنَّ الِاستِدراج تقْرِيب اللَّهِ تعالَى الْعبد إلَى الْعقُوبةِ بِالتدرِيجِ فَتكُونُ دِيانتهم : فِي أَحكَامِ الدنيا : أَي ) يتناولْهم فِيها 
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شرعِ فِي أَحكَامِ الدنيا فَيوهِم تخفِيفًا لَكِنه تغلِيظٌ فِي الْحقِيقَةِ كَما بينا فِي فَصلِ خِطَابِ الْكُفَّارِ بِالشرائِعِ أَنَّ دافِعةً لِدلِيلِ ال
مهالِ توقِعهم فِي زِيادةِ ارتِكَابِ الْمعاصِي ، وفِي الطَّبِيب يعرِض عن مداواةِ الْعلِيلِ عِند الْيأْسِ ، وصورةُ التخفِيفِ ، والْإِ

 لُهقَو وهدِيثُ وبِهِ الْح طَقا نالِ كَمممِ الْإِههوت : لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع } ماهلْنما أَهنوا أَنفَظَن ماهلْنهأَم { ا قَالَ اللَّهكَمو
إنما نملِي لَهم لِيزدادوا إثْما ولَهم { وقَالَ }  سنستدرِجهم مِن حيثُ لَا يعلَمونَ وأُملِي لَهم إنَّ كَيدِي متِين {تعالَى 

 هِينم ذَابع { َقَالو } لَّىوا تلِّهِ موةَ } نالْآي  

 ) هدعِن تثْبفَي ( أَبِ: أَي دالَى عِنعت اللَّه هحِمنِيفَةَ ري ح ) ِعيالْب ازوجا ، ولَافِهانُ بِإِتمالضرِ ومالْخ مقَوت ( اوِهحنو ) ُةصِحو
 الْعِفَّةَ عن الزنا شرطٌ لِإِحصانِ ثُم أَسلَم يكُونُ محصنا فَإِنَّ( فِي نِكَاحِ الْمحارِمِ : أَي ) نِكَاحِ الْمحارِمِ حتى إنْ وطِئَ فِيهِ 

: أَي ) الْقَذْفِ فَعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى أَنَّ وطْأَه فِي هذَا النكَاحِ لَا يكُونُ زِنا فَيحد قَاذِفُه وتجِب بِهِ النفَقَةُ 

ثُم أَقَام الدلِيلَ علَى ثُبوتِ ) إلَّا أَنْ يترافَعا ( نِكَاح الْمحارِمِ ما دام الزوجانِ كَافِرينِ : أَي ) ولَا يفْسخ ( بِنِكَاحِ الْمحارِمِ 
إِحصانَ النفْسِ مِن بابِ الْعِصمةِ ، لِأَنَّ تقَوم الْمالِ و( تقَومِ الْخمرِ فِي حقِّهِم وثُبوتِ الْإِحصانِ بِنِكَاحِ الْمحارِمِ بِقَولِهِ ؛ 

تقْرِيره أَنَّ دِيانتهم تصلُح دافِعةً لِلتعرضِ اتفَاقًا ودافِعةً لِدلِيلِ ) وهِي الْحِفْظُ ، فَيكُونُ فِي ثُبوتِهِما الْحِفْظُ عن التعرضِ 
فِي الْأَحكَامِ الَّتِي تصلُح دِيانتهم دافِعةً لَها لَا يتناولُهم دلِيلُ الشرعِ فِي تِلْك الْأَحكَامِ عِندنا : ي الشرعِ فِي أَحكَامِ الدنيا أَ

ابِ التب ضِ لَا مِنرعفْعِ التابِ دب فْسِ مِنانُ النصإِحرِ ومالْخ مقَوذَا فَتفْت هرانِ فَإِذَا عتثْبرِ ، فَييي إلَى الْغدا ( عبالر ملْزلَا يو
 هنوا عهن قَد مهفِي ) ؛ لِأَن تِهِمانلَى دِيكُوا عرتأَنْ ي جِبي هضِ فَإِنرعكِ الترةٌ فِي تربتعم مهتانلَى أَنَّ دِيكَالٍ عإش ابوذَا جه

بابِ الرالَى بعلِهِ تالْحِلُّ لِقَو وه سا لَيبفِي الر مهقَدتعبِأَنَّ م ابا ، فَأَجضا أَي } هنوا عهن قَدا وبالر أَكْلِهِمو { طَرخ قَدو
 لَهأَنَّ قَو وهو ، ظَرابِ نوذَا الْجلَى هالِي عبِب :ةٌ لِلتافِعد مهتاندِي مهتانبِهِ أَنَّ دِي ادرعِ لَا يرلِيلُ الشدفَاقًا ، وضِ اترع

  الصحِيحةَ دافِعةٌ لَهما فَإِنَّ دِيانةَ الْكَافِرِ لَا تكُونُ صحِيحةً بلْ 

ا فَإِنه لَا يحِلُّ فِي شرِيعةٍ مِن الشرائِعِ ؛ لِأَنَّ حِلَّه كَانَ فِي الْمراد أَنَّ معتقَدهم وإِنْ كَانَ باطِلًا دافِع كَنِكَاحِ الْمحارِمِ مثَلً
 ، وسِ ذَلِكجالْم تِكَابفَار لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيوحٍ عةِ نرِيعفِي ش سِخن ةِ ثُموررلِلض لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع مةِ آدرِيعش

اب أَهلِ الْكِتابِ الربا سِيانِ والْفَرق بينهما صعب جِدا ويمكِن أَنْ يقَالَ حرمةُ الربا مذْكُورةٌ فِي التوراةِ فَارتِكَابهم وارتِكَ
كُتبِ الْمجوسِ ولَا يمكِن لَنا إلْزامهم بِما فِي كُتبِنا ذَلِك يكُونُ بِطَرِيقِ الْفِسقِ وحرمةُ نِكَاحِ الْمحارِمِ غَير مذْكُورةٍ فِي 

فَإِنْ قِيلَ دِيانتهم لَيست حجةً متعديةً إجماعا فَلَا توجِب ضمانَ الْخمرِ وحد الْقَذْفِ ، والنفَقَةَ كَما فِي مجوسِي ( فَافْترقَا 
يتبِن ةِ غَلَبجِيورِثُ بِالزا لَا تماهدالْقَذْفِ ) نِ إح دوبِ حجو مدعانِ وموبِ الضجو مدقِيسِ عفِي الْم كْمأَنَّ الْح لَماع

ي الْأَصلِ والْفَرعِ لَكِنهما مندرِجانِ وعدم وجوبِ النفَقَةِ والْحكْم فِي الْمقِيسِ علَيهِ عدم الْإِرثِ فَالْحكْمانِ مختلِفَانِ فِ
قُلْنا يثْبت بِدِيانتِهِم بقَاءُ تقَومِ الْخمرِ علَى ما ( تحت حكْمٍ واحِدٍ هو بِمنزِلَةِ الْجِنسِ لَهما ، وهو أَنَّ دِيانتهم غَير متعديةٍ 

إحصانُ : أَي ) شرطٌ لِلضمانِ لَا عِلَّته ، وكَذَا الْإِحصانُ ( التقَوم : أَي ) ا دفْع دلِيلِ الشرعِ ثُم هو كَانَ فَلَيس فِيهِ إلَّ
إثْبات ( ومِ ، والْإِحصانِ فِي إثْباتِ التقَ: أَي ) فَلَا يكُونُ فِي إثْباتِهِما ( الْمقْذُوفِ شرطٌ لِوجوبِ الْحد علَى الْقَاذِفِ 
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 دالْحانِ وما ) الضنتأَثْب لَو اتِهِمي دِيدعلُ بِتالْقَو ملْزا يمإِنبِالْقَذْفِ ، ورِ ، وملَافِ الْخانِ بِإِتتثْبا يمإن دالْحانُ وملْ الضب
 تِقَادِهِمبِاع دالْحانَ ومالض لْ كَذَلِكفْعن لَمانَ وصالْإِحو ، مقَوا ( التهفْعد جِبا تمفَقَةُ فَإِنا النأَمو  

لِك من لَيس فِي نِكَاحِهِما لِلْهلَاكِ فَتكُونُ دافِعةً لَا متعديةً ، ولِأَنهما لَما تناكَحا دانا بِصِحتِهِ فَيؤخذُ الزوج بِدِيانتِهِ ولَا كَذَ
لِأَنَّ تقَوم الْمالِ وإِحصانَ النفْسِ مِن بابِ الْعِصمةِ وهِي الْحِفْظُ فَيكُونُ فِي ثُبوتِهِما الْحِفْظُ عن التعرضِ ) كَالْوارِثِ الْآخرِ 

هنوا عهن قَد ما لِأَنَّ هبالر ملْزلَا يو لُهقَو وهذْكُورِ واسِ الْمالْقِي نع ابوثِ :  جأَنَّ فِي إر هقْرِيرتو ، وسِيجا فِي مكَم
 رِ أَيارِثِ الْآخا بِالْوررض هتجوز تِ الَّتِي هِيا : الْبِننةً هيدعتكُونُ مفَت ، هتجوز تسلَي تِ الَّتِي هِيا ( الْبِنمهدا عِنأَمو

 فَكَذَلِك ( ا فَكَذَلِكلِهِملَى قَوا عأَمالَى ، وعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح بذْهم وه ا ذُكِرا مأَم لَماع ) اضأَي ( أَي : مهتاندِي
كَامِ الدعِ فِي أَحرلِيلِ الشلِدضِ ورعةٌ لِلتافِعا ديلْ كَانَ ( نرِ بممِ الْخقَوا بِخِلَافِ تلِيا أَصكْمح سارِمِ لَيحالْم إلَّا أَنَّ نِكَاح

 كَانَ فِي نِكَاح الْمحارِمِ: أَي ) ضرورِيا إذْ فِي شرِيعةِ آدم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام لَم يحِلَّ نِكَاح الْأُختِ مِن بطْنٍ واحِدٍ 
شرِيعةِ آدم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام حكْما ضرورِيا إذْ لَولَا جوازه فِي ذَلِك الْعهدِ لَا يحصلُ النسلُ أَصلًا ، والدلِيلُ علَى هذَا 

عةِ آدم علَيهِ السلَام وكَانت السنةُ الْإِلَهِيةُ فِي ذَلِك الزمانِ وِلَادةَ أَنَّ نِكَاح الْأُختِ مِن بطْنٍ واحِدٍ لَم يكُن جائِزا فِي شرِي
نِ حيأَموالت نيب كَاحفَكَانَ الن ، رطْنٍ آخب مِن ثَى ذَكَركُلَّ أُن جوزتأَنْ ي وعرشالْماحِدٍ وطْنٍ وب ثَى مِنأُن علَا ذَكَرٍ مو امر

 مِن تنِ فَالْأُخيتفْعفَقَا ددنِ اناءَيم لُوقَانِ مِنخنِ ميطْنب انِ مِنلَدالْوةً ، واحِدةً وفْعد فَقداءٍ انم لُوقَانِ مِنخنِ ميأَموأَنَّ الت كش
  ما كَانت الضرورةُ تنقَضِي بِالْبعدِ لَم بطْنٍ واحِدٍ أَقْرب مِن أُختٍ لَا تكُونُ كَذَلِك ولَ

تحِلَّ الْقُربى فَعلِم أَنَّ الْأَصلَ فِي نِكَاحِ الْمحارِمِ الْحرمةُ ، وقَد ثَبت الْحِلُّ بِالضرورةِ فَلَما ارتفَعت الضرورةُ بِكَثْرةِ النسلِ 
فَعلَى تقْدِيرِ كَونِ دِيانتِهِم دافِعةً لِدلِيلِ الشرعِ لَا يثْبت لَهم حِلُّ نِكَاحِ الْمحارِمِ إذْ بعد قَصرِ دلِيلِ نسِخ حِلُّ الْأَخواتِ 

مارِمِ بِخِلَافِ الْخحةُ فِي نِكَاحِ الْممرالْح وها كَانَ ولَى مع كْمقَى الْحبي مهنعِ عرقَى الشبي مهنا علِيلِنرِ دقَص دعرِ إذْ ب
 كَحن نم قَاذِف دحلَا يانِ وصا لِلْإِحثْبِتكُونُ مارِمِ لَا يحالْم ذَا فَنِكَاحه تإِذَا ثَبالْحِلُّ و وها كَانَ ، ولَى مع كْمالْح

 لَمأَس طِئَ ثُموو ارِمحا ( الْمضأَيةِ وهببِالش رِئدنالْقَذْفِ ي دح ( ةَ : أَيهبش لَكِن قِّهِمفِي ح حِيحص كَاحذَا النا أَنَّ هنلَّمس
اح الْمحارِمِ إلَخ ، وكُلُّ عدمِ الصحةِ ثَابِتةٌ فِي حقِّهِم ، فَيندرِئ حد الْقَذْفِ بِها ، فَقَولُه وأَيضا عطْف علَى قَولِهِ أَنَّ نِكَ

واحِدٍ مِن الْمعطُوفِ ، والْمعطُوفِ علَيهِ دلِيلٌ علَى عدمِ وجوبِ الْحد علَى قَاذِفِ من نكَح الْمحارِم ووطِئَ ثُم أَسلَم فَلِهذَا 
عطْف علَى الْحكْمِ الْمفْهومِ مِن الدلِيلَينِ الْمذْكُورينِ ، ونعنِي بِالْحكْمِ ) ا ولَا تجِب النفَقَةُ أَيض( الْمعنى قَالَ وأَيضا 

يا وذَلِك وهو أَنَّ حِلَّ نِكَاحِ الْمحارِمِ لَيس حكْما أَصلِ) أَما علَى الدلِيلِ الْأَولِ فَظَاهِر ( الْمفْهومِ عدم وجوبِ حد الْقَذْفِ 
( وهو أَنَّ حد الْقَذْفِ يندرِئ بِالشبهةِ ) وأَما علَى الثَّانِي ( ؛ لِأَنَّ الدلِيلَ الْأَولَ يوجِب بطْلَانَ النكَاحِ فَلَا تجِب النفَقَةُ 

، فَالْحاصِلُ أَنَّ ) ا تجِب كَالْمِيراثِ إذْ لَو وجبت تصِير الديانةُ متعديةً فَالنكَاح ، وإِنْ صح لَكِن النفَقَةَ صِلَةٌ مبتدأَةٌ فَلَ
  ، الْمراد بِالشبهةِ لِدرءِ حد الْقَذْفِ شبهةُ عدمِ صِحةِ النكَاحِ ، فَهذَا الدلِيلُ مشعِر بِتسلِيمِ صِحةِ نِكَاحِ الْمحارِمِ 
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 قِّهِما فِي حلِيا أَصكْما حنِهكَوو ) ابوالْجو ( فَقَةِ : أَيالَى فِي النعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح ابوج ) ِلَاكفْعِ الْها لِدهأَن (

انلًا بِأَنَّ دِيكُونُ قَولَا ي تِهِمانلَى دِياءً عفَقَةِ بِنالن ابةِ فَإِنْ فَإِيججولِلز ابِسح جو؛ لِأَنَّ الز ذَلِكةٌ وافِعد مهتانلْ دِيةٌ بيدعتم مهت
 إيجاب النفَقَةِ لَيس لِدفْعِ حبسها بِلَا نفَقَةٍ يكُونُ متعرضا لَها بِالْإِهلَاكِ فَإِيجاب النفَقَةِ دفْع لِهذَا التعرضِ ثُم ورد علَى هذَا أَنَّ

وغِناها لَا يدفَع الْحاجةَ الدائِمةَ بِدوامِ الْحبسِ ، وأَما جهلٌ كَما ( الْهلَاكِ بِدلِيلِ وجوبِها مع غِنى الْمرأَةِ ، فَأَجاب بِقَولِهِ 
دونَ الْجهلِ الْأَولِ : أَي ) لَكِنه دونه (  عطْف علَى قَولِهِ ، وأَما جهلٌ لَا يصلُح عذْرا لَا يصلُح عذْرا ، وهو: أَي ) ذَكَرنا 

 ) هاضِحِ لَكِنلِيلِ الْولِلد الِفخم هةِ ؛ لِأَنكَامِ الْآخِرأَحالَى ، وعى فِي صِفَاتِ اللَّهِ تواحِبِ الْهلِ صهلًا كَجوؤا كَانَ ملَم
لِلْقُرآنِ كَانَ دونَ الْأَولِ ولَما كَانَ مسلِما لَزِمنا مناظَرته وإِلْزامه ، فَلَا يترك علَى دِيانتِهِ فَلَزِمه جمِيع أَحكَامِ الشرعِ 

لِ أَو نفْسِهِ إلَّا أَنْ يكُونَ لَه منعةٌ ، فَتسقُطُ وِلَايةُ الْإِلْزامِ وتجِب علَينا محاربته وكَجهلِ الْباغِي ، فَيضمن بِإِتلَافِ مالِ الْعادِ
 امِعج لَاملِهِ لِأَنَّ الْإِساثَ بِقَتالْمِير مرحي لَمو ( أَي :ثِ مالْإِر ببكُونُ ساغِي ، فَيالْب نيبا وننيا بودجو ) قلُ حالْقَتفَلَا ) و

لِأَنه حق فِي زعمِهِ ووِلَايتنا ( لَا يحرم الْباغِي الْإِرثَ إنْ قَتلَ عادِلًا : أَي ) وكَذَا إنْ قَتلَ عادِلًا ( يكُونُ مانِعا مِن الْإِرثِ 
كَما ) دةً والديانةُ مختلِفَةً تثْبت الْعِصمةُ مِن وجهٍ فَلَا نملِك مالَه لَكِن لَا نضمن بِالْإِتلَافِ منقَطِعةٌ عنه ولَما كَانَ الدار واحِ

  فِي غَصبِ مالٍ غَيرِ متقَومٍ فَإِنَّ الْغاصِب لَا يملِكُه حتى 

ف لَا يجِب علَيهِ الضمانُ ، وإِنما لَم يعكَس ؛ لِأَنَّ الْقَولَ بِأَنه يملِك مالَه مع الْقَولِ بِأَنه يجِب علَيهِ رده ، وأَما إذَا أَتلَ
{ فَإِنَّ فِيهِ مخالَفَةَ قَوله تعالَى ) وكَجهلِ من خالَف فِي اجتِهادِهِ الْكِتاب كَمتروكِ التسمِيةِ عمدا ( يملِك مالَه مع التناقُضِ 

{ يمِينِ الْمدعِي فَإِنَّ فِيهِ مخالَفَةَ قَوله تعالَى : أَي ) والْقَضاءِ بِالشاهِدِ والْيمِينِ ( } ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَر اسم اللَّهِ علَيهِ 

علَى مذْهبِ سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ) أَو السنةِ الْمشهورةِ كَالتحلِيلِ بِدونِ الْوطْءِ ( } رجلٌ وامرأَتانِ فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَ
علَامةُ الْقَتلِ اُستحلِف الْأَولِياءُ : ي فَإِنه إنْ وجِد لَوثٌ أَ) والْقِصاصِ فِي مسأَلَةِ الْقَسامةِ ( فَإِنَّ فِيهِ مخالَفَةَ حدِيثِ الْعسيلَةِ 

خمسِين يمِينا عمدا كَانت الدعوى أَو خطَأً ، وهذَا عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وأَما عِند مالِكٍ رحِمه اللَّه يقْضى 
{ ي الْعمدِ وهو أَحد قَولَي الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ، وفِيهِ خِلَاف قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام بِالْقَودِ إنْ كَانت الدعوى فِ

 كَرأَن نلَى مع مِينالْيعِي ودلَى الْمةُ عنياهِيرِ} الْبشالْم لَةِ مِنيسدِيثُ الْعحذَا وهلَدِ  ( ، والْو عِ أُمياعِ كَبمالْإِج فَإِنَّ ) أَو
متعلِّق بِأَولِ الْبحثِ ، وهو أَنَّ الْجهلَ لَيس بِعذْرٍ ) حتى لَا ينفُذَ قَضاءُ الْقَاضِي فِيهِ ( إجماع الصحابةِ انعقَد علَى بطْلَانِهِ 

، وأَما ( ي هذِهِ الْمسائِلِ لَا ينفُذُ قَضاؤه لِكَونِهِ مخالِفًا لِلْكِتابِ أَو السنةِ الْمشهورةِ أَو الْإِجماعِ حتى إنْ قَضى الْقَاضِي فِ
غَيرِ : أَي ) اجتِهادِ الصحِيحِ كَالْجهلِ فِي موضِعِ الِ( عطْف علَى النوعينِ الْمذْكُورينِ فِي الْجهلِ ) جهلٌ يصلُح شبهةً 

  أَو فِي موضِعِ الشبهةِ كَمن صلَّى ( مخالِفٍ لِلْكِتابِ أَو السنةِ الْمشهورةِ أَو الْإِجماعِ 

ثُم قَضى الظُّهر )  تذَكَّر أَنه صلَّى الظُّهر بِلَا وضوءٍ ثُم( بِالْوضوءِ زاعِما صِحةَ ظُهرِهِ : أَي ) الظُّهر بِلَا وضوءٍ ثُم الْعصر بِهِ 
يصِح الْمغرِب ؛ ( ثُم صلَّى الْمغرِب علَى ظَن أَنَّ الْعصر جائِز بِناءً علَى جهلِهِ بِفَرضِيةِ الترتِيبِ ) بِناءً علَى هذَا التذَكُّرِ ( 

فَلَا يضر جهلُه فَلَا تجِب علَيهِ إعادةُ الْمغرِبِ كَما يجِب قَضاءُ الْعصرِ عِندنا ؛ لِأَنه أَداه زاعِما ) ترتِيب مجتهد فِيهِ لِأَنَّ ال



 827  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

لَّه تعالَى لَا يجِب قَضاءُ الْعصرِ لِعدمِ فَرضِيةِ الترتِيبِ عِنده صِحةَ ظُهرِهِ وهذَا زعم بِخِلَافِ الْإِجماعِ وعِند الشافِعِي رحِمه ال
ادهِ إعلَيكَانَ ع زجي لَم هرصرِبِ أَنَّ عغاءِ الْمأَد قْتو لِمع ا لَوأَم ائِزج هرصرِبِ أَنَّ عغاءِ الْمأَد قْتو معزذَا إذَا كَانَ يةُ ه

صلَّى الظُّهر : أَي ) وإِنْ لَم يقْضِ الظُّهر وصلَّى الْعصر بِناءً علَى ظَن أَنَّ الظُّهر جائِز ( الْمغرِبِ كَما يجِب قَضاءُ الْعصرِ 
قْضِ الظُّهي لَمرِ ، وةَ الظُّها صِحاعِموءٍ زضبِو رصالْع وءٍ ثُمضلَّى بِلَا وص نوءِ فَإِنَّ مضمِ الْودالِمٍ بِعع رغَي هلَى أَناءً عبِن ر

صلَاةً بِغيرِ وضوءٍ جاهِلًا أَنْ لَا وضوءَ لَه ثُم توضأَ ، وصلَّى فَرضا آخر ثُم تذَكَّر أَنه كَانَ علَى غَيرِ وضوءٍ فَالْفَرض الثَّانِي 
رغَي ا فِيهِ خِلَافضأَيو ، هلَمعي نلَى متِيبِ عرةُ التايرِع جِبا يمإن هدادٍ فَإِنَّ عِننِ زِينِ بسةِ خِلَافًا لِحايوحِيحٍ فِي ظَاهِرِ الرص 

لَم (  يجزِيهِ فَهو فِي معنى الناسِي لِلْفَائِتةِ فَيجزِيهِ الْفَرض الثَّانِي زفَر رحِمه اللَّه فَإِنه يقُولُ إذَا كَانَ عِنده أَنَّ الْفَرض الْأَولَ
 رصالْع صِحي ( ؛ لِ: أَي رصالْع صِحي لَم رقْضِ الظُّهي لَمرِ وةَ الظُّها صِحاعِموءٍ زضبِو رصالْع وءٍ ثُمضبِلَا و رلَّى الظُّهأَنَّ ص

 الِفخم همعالْأُولَى لَا ( ز ا هِيبِه دهشتسأَلَةُ الْمسالْماعِ ، وملِلْإِج  

لَيع اصالِ فَلَا قِصلَى الْكَماحِدٍ علِكُلِّ و اصأَنَّ الْقِص لَى ظَنع رالْآخ صاقْت نِ ثُميلِيالْو دفَا أَحإِذَا عةُ والثَّانِي ضِعوم ههِ ؛ لِأَن
وكَذَا الْمحتجِم إذَا ( فَإِنَّ عِند الْبعضِ لَا يسقُطُ الْقِصاص فَصار هذَا شبهةً فِي درءِ الْقِصاصِ عن قَاتِلِ الْقَاتِلِ ) الِاجتِهادِ 

صار شبهةً } أَفْطَر الْحاجِم والْمحجوم {  ؛ لِأَنَّ قَولَه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام )ظَن أَنه أَفْطَر ، فَأَكَلَ عمدا فَلَا كَفَّارةَ علَيهِ 
جارِيةِ امرأَتِهِ أَو ومن زنى بِ( فِي درءِ الْكَفَّارةِ إذْ هذِهِ الْكَفَّارةُ مِما يندرِئ بِالشبهةِ وكَذَا الْقِصاص فِي الْمسأَلَةِ السابِقَةِ 

 دءِ الْحرةً فِي دهبش صِيراهِ فَتتِبالِاش ضِعوم ه؛ لِأَن دحلَا ي حِلُّ لَها تهأَن الِدِهِ بِظَنو ( ِةهبذِهِ الشبِه دالْح رِئدنى يتح ) إلَّا
  .بت النسب والْعِدةُ بِهذِهِ الشبهةِ ، وإِنْ كَانا يثْبتانِ بِالْوطْءِ بِشبهةٍ لَا يثْ: أَي ) فِي النسبِ ، والْعِدةِ 

)  زنى هو لَا إنْ( لَا يحد ؛ لِأَنَّ جهلَه يكُونُ شبهةً : أَي ) وكَذَا حربِي أَسلَم فَدخلَ دارنا فَشرِب خمرا جاهِلًا بِالْحرمةِ ( 

 انِ : أَييمِيعِ الْأَدفِي ج امرا حنةً ؛ لِأَنَّ الزهبكُونُ شا لَا ينةِ الزمرفِي ح لَهه؛ لِأَنَّ ج دحثُ ييح لَمأَس بِيرى حنز ) أَو
 لَمأَس يذِم رِبش ( أَي :ةَ الْخمر؛ لِأَنَّ ح دالْح جِبلِ يهبِالْج ذَرعا فَلَا يفِيه اكِنس يالذِّملَامِ وارِ الْإِسةٌ فِي دائِعرِ شم

 دءِ الْحرةً فِي دهبش صِيررِ فَلَا يمةِ الْخمرا ( بِحذْرع لُحصلٌ يها جأَمو ، ( ِلهالْج مِن ابِعالر عوالن وذَا هه )لِ مهلِمٍ كَجس
فَإِنهم إذْ بلَغهم تحوِيلُ ) لَم يهاجِر بِالشرائِعِ وكَذَا إذَا نزلَ خِطَاب ، ولَم ينتشِر بعد فِي دارِنا كَما فِي قِصةِ أَهلِ قُباءَ 

سحتةِ فَاسبوا إلَى الْكَعاردتلَاةِ اسوا فِي الصكَانلَةِ والْقِب لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيولُ اللَّهِ عسر ن  

} وما كَانَ اللَّه لِيضِيع إيمانكُم { وكَانوا يقُولُونَ كَيف صلَاتنا إلَى بيتِ الْمقْدِسِ قَبلَ عِلْمِنا بِالتحوِيلِ ، فَأَنزلَ اللَّه تعالَى 

 تِ ا: أَييإلَى ب كُملَاتقْدِسِ صرِ ( لْممرِيمِ الْخحةُ تقِصو ( } فولَ اللَّهِ فَكَيسا رةُ يابحرِ قَالَ الصمالْخ رِيمحلَ تزا نلَم
 سِرِ أَييالَ الْمأْكُلُونَ ميو ، رمونَ الْخبرشي مهوا واتم ا الَّذِينانِنوبِإِخ :رِيمِ قَبحالت دعله بلَ قَوز؟ فَن هِملُوغِ الْخِطَابِ إلَيلَ ب

فَأَما إذَا انتشر التبلِيغُ فِي ( } } لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إذَا ما اتقَوا وآمنوا { تعالَى 
من جهِلَ هنا يكُونُ لِتقْصِيرِهِ كَمن لَم يطْلُب الْماءَ فِي الْعمراناتِ فَتيمم وكَانَ الْماءُ موجودا لَا دِيارِنا فَقَد تم التبلِيغُ فَ

مِن الْموكِّلِ فَإِنَّ شِراءَ :  أَي )حتى إنْ تصرف لَا يصِح ( يكُونُ عذْرا : أَي ) يصِح ، وكَذَا الْجهلُ بِأَنه وكِيلٌ أَو مأْذُونٌ 
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 ولِيعِ الْفُضيكَب قَّفوتكَالَةِ يلَ الْعِلْمِ بِالْوكِّلِ قَبوالَ الْمم اعب لَوكِيلِ والْو نع قَعكَالَةِ يلَ الْعِلْمِ بِالْوكِيلِ قَبلُ ( الْوهكَذَا جو
الْملِ ، وزكِيلِ بِالْعارِ الْوبِالْخِي اقِ أَوتةِ بِالْإِعكُوحنةِ الْمالْأَمعِ ويفِيعِ بِالْبالشانِي ، ودِ الْجبةِ الْعايلَى بِجِنوالْمرِ وجأْذُونِ بِالْح

الْحجرِ عذْر حتى إنْ تصرفَا قَبلَ الْعِلْمِ بِالْعزلِ جهلُ الْوكِيلِ بِالْعزلِ وجهلُ الْمأْذُونِ بِ: أَي ) والْبكْرِ بِالنكَاحِ لَا بِالْخِيارِ 
والْحجرِ يصِح تصرفُهما وكَذَا جهلُ الْمولَى بِجِنايةِ الْعبدِ الْجانِي عذْر حتى لَو باع الْعبد الْجانِي قَبلَ الْعِلْمِ بِالْجِنايةِ لَا 

خكُونُ ملَ يقَب ا لَكِنبِهنبِج ارد تا بِيعم دعا ببِه فُوعشالْم ارالد فِيعالش اعب ى لَوتعِ حيفِيعِ بِالْبلُ الشهكَذَا جاءِ وا لِلْفِدارت
  عِلْمِهِ بِبيعِها لَا يكُونُ مسلِّما لِلشفْعةِ ، والْأَمةُ الْمنكُوحةُ إذَا 

جهِلَت أَنَّ الْمولَى أَعتقَها فَسكَتت عن فَسخِ النكَاحِ فَجهلُها عذْر حتى لَا يبطُلَ خِيارها ، وكَذَا إذَا علِمت بِالْإِعتاقِ ، 
رها وإِذَا بلَغت الْبِكْر الَّتِي زوجها غَير الْأَبِ ، والْجد ولَكِن جهِلَت أَنَّ لَها خِيار الْعِتقِ فَجهلُها عذْر حتى لَا يبطُلَ خِيا

جاهِلَةً بِالنكَاحِ فَسكَتت فَجهلُها عذْر فَلَا يكُونُ سكُوتها رِضى أَما إذَا علِمت بِالنكَاحِ وجهِلَت بِأَنَّ لَها الْخِيار لَا يكُونُ 
؛ لِأَنَّ طَلَب ) لِأَنَّ الدلِيلَ مشهور فِي حقِّها ( عذْرا حتى يبطُلَ خِيارها إذْ جهلُها بِالْأَحكَامِ الشرعِيةِ لَيس بِعذْرٍ جهلُها 

؛ لِأَنَّ ) وفِي حق الْأَمةِ مخفِي ( الْجهلِ لَا تعذَر الْعِلْمِ واجِب علَيها فَدلَائِلُ الشرعِ يجِب أَنْ تكُونَ مشهورةً فِي حقِّها فَبِ
ولِأَنَّ الْبِكْر ترِيد إلْزام الْفَسخِ والْأَمةَ ترِيد دفْع ( خِدمةَ الْمولَى تشغِلُها عن التعلُّمِ فَالدلِيلُ مخفِي فِي حقِّها فَتعذَر بِالْجهلِ 

، هذَا فَرق آخر بين الْبِكْرِ والْأَمةِ فِي أَنَّ الْأَمةَ تعذَر بِالْجهلِ لَا الْبِكْر ، وتقْرِيره أَنَّ الْبِكْر ترِيد إلْزام الْفَسخِ ) يادةِ الْمِلْكِ زِ
مِلْكِ فَإِنَّ طَلَاق الْأَمةِ ثِنتانِ ، وطَلَاق الْحرةِ ثَلَاثَةٌ ، والْجهلُ عدم أَصلِي علَى الزوجِ والْمعتقَةَ ترِيد بِالْفَسخِ دفْع زِيادةِ الْ

عِ لَا سِيما فِي الْمسائِلِ يصلُح لِلدفْعِ لَا لِلْإِلْزامِ ، وهذَا الْفَرق أَحسن مِن الْأَولِ ؛ لِأَنَّ الْبِكْر قَبلَ الْبلُوغِ لَم تكَلَّف بِالشرائِ
الَّتِي لَا يعرِفُها إلَّا أَحذَق الْفُقَهاءِ حتى يشترطَ الْقَضاءُ ثَمةَ لَا هنا تفْرِيع علَى أَنَّ فَسخ النكَاحِ بِخِيارِ الْبلُوغِ إلْزام ضرورةً 

  .وبِخِيارِ الْعِتقِ دفْع ضررٍ 

  

الشحر  

.  

  

  وأما العوارض المكتسبة :  قوله 

 ا أَنْ :  أَيإم هِيلِ ، وهزِيلِ كَالْجالْم ندِ عقَاعبِالت كْرِ أَوابِ كَالسبةِ الْأَسراشبا بِملٌ فِيهخدادِ مبِ الْعِبكُونُ لِكَسالَّتِي ي
عن تعلُّقِ الْحكْمِ بِهِ كَالسكْرِ ، والْجهلِ ، وإِما أَنْ تكُونَ مِن غَيرِهِ علَيهِ كَالْإِكْراهِ تكُونَ مِن ذَلِك الْمكَلَّفِ الَّذِي يبحثُ 

 لَى أَيالْأَو تِقَ: فَمِننَ اعأْنِهِ فَإِنْ قَارش ا مِنمالْعِلْمِ ع مدع وهلُ ، وهكَلَّفِ الْجالْم كُونُ مِنالَّتِي ت وه كَّبرقِيضِ فَمالن اد
الْمراد بِالشعورِ بِالشيءِ علَى خِلَافِ ما هو بِهِ ، وإِلَّا فَبسِيطٌ ، وهو الْمراد بِعدمِ الشعورِ ، وأَقْسامه فِيما يتعلَّق بِهذَا الْمقَامِ 
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لَا شبهةً ، وهو فِي الْغايةِ ، وجهلٌ هو دونه ، وجهلٌ لَا يصِح شبهةً ، وجهلٌ يصلُح عذْرا جهلٌ لَا يصلُح عذْرا ، و: أَربعةٌ 
ترفُّع : ةُ والسلَام فَإِنه مكَابرةٌ أَي فَالْأَولُ جهلُ الْكَافِرِ بِاَللَّهِ تعالَى ، ووحدانِيتِهِ ، وصِفَاتِ كَمالِهٍ ، ونبوةِ محمدٍ علَيهِ الصلَا

الْكَافِر : عن انقِيادِ الْحق ، واتباعِ الْحجةِ إنكَارا بِاللِّسانِ ، وإِباءً بِالْقَلْبِ بعد وضوحِ الْحجةِ ، وقِيامِ الدلِيلِ فَإِنْ قُلْت 
وجحدوا بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما { حق ، وإِنما ينكِره جحودا ، واستِكْبارا قَالَ اللَّه تعالَى الْمكَابِر قَد يعرِف الْ

ه ترك النظَرِ فِي الْأَدِلَّةِ ، والتأَملِ فِي مِن الْكُفَّارِ من لَا يعرِف الْحق ، ومكَابرت: ، ومِثْلُ هذَا لَا يكُونُ جهلًا قُلْت } وعلُوا 
الَّذِين آتيناهم الْكِتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ { الْآياتِ ، ومِنهم من يعرِف الْحق ، وينكِره مكَابرةً ، وعِنادا قَالَ اللَّه تعالَى 

 ماءَهنولِ الْآ} أَبالْقَبانِ ، ورِ بِالْإِذْعفَسدِيقِ الْمصالت مدع لِ فِيهِمهى الْجنعمةَ ، وي.  

  

  ونحوها :  قوله 

 رِ ، :  أَيمةِ الْخاتِ كَهِبذْكُورمِثْلُ الْم  

  .ذَا الْخِنزِير والْوصِيةِ بِها ، والتصدقِ بِها ، وأَخذِ الْعشرِ مِن قِيمتِها ، وكَ

  

  فيحد قاذفه :  قوله 

 بِهِ :  أَي جِبتو ، لُهقَوانِ وصوتِ الْإِحلَى ثُبع فْرِيعذَا تهالَ الْكُفْرِ ، وارِمِ ححطِئَ فِي نِكَاحِ الْملِمِ الَّذِي وسالْم قَاذِف
ثُبوتِ الْإِحصانِ ، فَلَا يكُونُ عطْفًا علَى قَولِهِ فَيحد قَاذِفُه بلْ علَى ما قَبلَه ، وكَذَا النفَقَةُ تفْرِيع علَى صِحةِ النكَاحِ لَا علَى 

 لُهقَو : أَي خفْسلَا يكْمِ : وطَلَبِ حإلَى الْقَاضِي ، و رنِ الْأَمينِ الْكَافِريجودِ الزفْعِ أَحارِمِ بِرحالْم لَامِ إلَّا أَنْ نِكَاحالْإِس
يجتمِع الزوجانِ علَى الترافُعِ فَحِينئِذٍ يفْسخ ، وإِذَا لَم تكُن هذِهِ الْفُروع الثَّلَاثَةُ متعلِّقَةً بِثُبوتِ الْإِحصانِ كَانَ فِي تأْخِيرِها 

صوتِ الْإِحلَى ثُبلِيلِ عادِ الدإير ثُم هنفِي ع قَعا ومإِنتِيبٍ ، وروءُ تسقِيدٍ ، وعت عورِ نممِ الْخقَولَى تلِيلِ عا إلَى الدمضنانِ م
 الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى ذَلِك لِتغيِيرِهِ أُسلُوب كَلَامِ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى حيثُ أَورد هذَا الْكَلَام جوابا عما قَالَ

 ادالْعِنةُ ، وركَابالْم فا فَكَيذْرع لُحصلِ لَا يهالْج درجضِ لَا لِلْخِطَابِ ؛ لِأَنَّ مرعةً لِلتافِعد ربتعت مهتانإنَّ دِي.  

 وعدمِ التعرضِ لِهذَا بِسببِ عقْدِ الذِّمةِ فَلَا يحد شارِبهم لَكِن لَا يثْبت إيجاب الضمانِ ؟ ، لَكِن أُمِرنا بِتركِهِم ، ما يدِينونَ ،
ذِفِهِ ، فَأَجاب بِأَنَّ تقَوم علَى متلِفِ الْخمرِ ، ولَا صِحةُ بيعِها ، ولَا إيجاب النفَقَةِ علَى ناكِحِي الْمحارِمِ ، ولَا الْحد علَى قَا

الْمالِ ، وإِحصانَ النفْسِ أَيضا مِن بابِ الْعِصمةِ ، وهِي الْحِفْظُ علَى التعرضِ فَكَانت الْأَحكَام الْمذْكُورةُ مِن ضرورِياتِ 
 ذَلِك.  
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  وأكلهم الربا ، وقد نهوا عنه :  قوله 

  .} وأَخذِهِم الربا { الْقَلَمِ ، والصوابِ  مِن سهوِ 

  

  فإن ديانة :  قوله 

  )الْكَافِرِ 

يرِ ما يكُونُ مختصا بِهِ مخالِفًا لِلْإِسلَامِ لَا تكُونُ صحِيحةً بِخِلَافِ ما يوافِق الْإِسلَام كَحرمةِ الزنا ، وحرمةِ الْقَتلِ بِغ:  يعنِي 
 قح.  

  

  بل المراد أن معتقدهم :  قوله 

 اطِلًا :  أَيب ا أَوقاءٌ كَانَ حوسو ، رِدت لَم أَو مهترِيعبِهِ ش تدراءٌ ووس مهنيا بهِ فِيملَيفَقًا عتم دِينِهِم ا مِنائِعا كَانَ شم
 الْمجوسِي ، فَإِنه وإِنْ كَانَ باطِلًا غَير ثَابِتٍ فِي كِتابِهِم إلَّا أَنه شائِع فِيما بينهم لَم تثْبت دافِع كَنِكَاحِ الْمحارِمِ فِي دِينِ

لتوراةِ فَارتِكَابه فِسق مِنهم لَا دِيانةٌ حرمته عِندهم ، فَيكُونُ دِيانةً لَهم بِخِلَافِ الربا عِند الْيهودِ فَإِنَّ حرمته ثَابِتةٌ فِي ا
اعتقَدوا حِلَّه ، ولَيس الْمراد بِمعتقَدِهِم ما يعتقِده بعض مِنهم كَما إذَا اعتقَدوا حد جوازِ السرِقَةِ أَو الْقَتلِ بِغيرِ حق فَإِنه لَا 

افِعكُونُ دي خيلَةِ قَالَ شمعٍ فِي الْجرلَى شع مِدتعالَّذِي ي ائِعالش قَدتعالْم وةِ هافِعةِ الدانيبِالد ادراصِلُ أَنَّ الْملًا ، فَالْحا أَص
م بِصِحتِهِ لَا يثْبت بِهِ الْإِرثُ ؛ لِأَنه ثَبت بِالدلِيلِ جواز الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي الْمبسوطِ إنَّ نِكَاح الْمحارِمِ ، وإِنْ حكِ

نِكَاحِ الْمحارِمِ فِي شرِيعةِ آدم علَيهِ الصلَاةُ والسلَام ، ولَم يثْبت كَونه سببا لِلْمِيراثِ فِي دِينِهِ فَلَا يثْبت سببا لِلْمِيراثِ 
  .اعتِقَادِهِم ، ودِيانتِهِم ؛ لِأَنه لَا عِبرةَ لِدِيانةِ الذِّمي فِي حكْمٍ إذَا لَم يعتمِد علَى شرعٍ بِ

  

  ولا كذلك من ليس في نكاحها :  قوله 

ا زماهدنِ إحيتبِن لَّفخ وسِيجلَى ماسِ عالْقِي نابِ عوةٌ إلَى الْجارنِ  إشياكِحنتفِي نِكَاحِ الْم سلَي نأَنَّ م هقْرِيرتو ، هتجو
  الْبِنت الَّتِي لَيست بِزوجةٍ ، وهو الْمراد بِالْوارِثِ الْآخرِ لَيس بِمنزِلَةِ زوجِ الْمحرمِ حتى يؤاخذَ بِدِيانتِهِ ؛ : يعنِي 

 ررامِهِ فَإِنْ قِيلَ لِأَنَّ الضبِالْتِز هفَقَةِ فَإِنجِ بِالنورِ الزرضةً بِخِلَافِ تدِيعكُونُ تفَي ، هامٍ مِنرِ الْتِزغَي مِن قُهلْحذَ : ياخؤغِي أَنْ تبني
ا مها ؛ لِأَنتِقَادِهاعا ، وتِهانةِ بِدِيكُوحنالْم ريالْغ تاعِ الْبِنزِلَةِ نِزنبِم هاثِ ؛ لِأَنةِ الْمِيرادا فِي زِياعِهإلَى نِز فَتلْتلَا يةٌ ، ووسِيج
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 الْبِنتِ الْغيرِ الزوجِ فِي النفَقَةِ أُجِيب بِأَنه لَا يصِح نِزاع الزوجِ ؛ لِأَنه الْتزم هذِهِ الديانةَ حيثُ نكَح الْمحرم بِخِلَافِ
  .الْمنكُوحةِ 

  

  وغناها :  قوله 

  .أَنَّ الْمالَ فِي نفْسِهِ إنْ قَلَّ ، وإِنْ كَثُر ، والْحاجةُ دائِمةٌ لِإِمكَانِ الْحياةِ إلَى يومِ الْقِيامةِ :  يعنِي 

  

  كجهل صاحب الهوى  قوله 

زِلَةِ بِزِيتعلِ الْمهورِ  مِثْلُ جرالِقًا لِلشنِهِ خكَوارِ ، وصةِ بِالْأَبنا فِي الْجئِيرالَى معنِهِ تكَولَى الذَّاتِ ، والَى ععةِ صِفَاتِ اللَّهِ تاد
ونَ الْكُفْرِ ، وا دمفْوِ عازِ الْعوجائِرِ ، وطِّ الْكَبةِ لِحفَاعازِ الشوبِجائِحِ ، والْقَبو ، ا لَممإِنارِ ، واقِ فِي النلُودِ الْفُسمِ خدع

يكُن هذَا الْجهلُ عذْرا لِكَونِهِ مخالِفًا لِلدلِيلِ الْواضِحِ مِن الْكِتابِ ، والسنةِ ، والْمعقُولِ ، وإِنما كَانَ دونَ جهلِ الْكَافِرِ ؛ 
ؤى موالْه احِبلِأَنَّ ص آنِ أَيلٌ لِلْقُرقَدِهِ لَا أَنْ : وتعفْقِ ملَى وع مِلُهحيقَدِهِ ، وتعقِيضِ ملَى نالَّةِ عاهِرِهِ الدظَو نع رِفُهصي

الَى أَنعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسةِ فَخارفِي عِبرِهِ مِثْلَ الْكَافِرِ ، واءَ ظَهرو بِذَهني آنِ أَيلٌ بِالْقُرأَوتم ه : اهإي ارِفبِهِ ص كسمتم
 إلَى ما يوافِق اعتِقَاده ، وإِنما لَزِمنا مناظَرته ، وإِلْزامه ؛ لِأَنه مسلِم ملْتزِم لِأَحكَامِ الشرعِ معترِف بِحقِّيةِ الْقُرآنِ ، ونبوةِ

 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيدٍ عمحم.  

  

  وكجهل الباغي :  قوله 

   هو الْخارِج عن طَاعةِ الْإِمامِ الْحق بِتأْوِيلٍ فَاسِدٍ ، وشبهةٍ 

 ، وحقِيقَةً ، فَيعملُ بِتأْوِيلِهِ الْفَاسِدِ فَلَا يؤاخذُ بِضمانِ ما طَارِئَةٍ فَإِنْ كَانَ لَه منعةٌ ، فَقَد سقَطَت ؛ ولِأَنه الْإِلْزام لِتعذُّرِهِ حِسا
أُتلِف مِن مالٍ أَو نفْسٍ لَكِن يسترد مِنه ما كَانَ فِي يدِهِ ؛ لِأَنه لَا يملِكُه ، والْمراد أَنه يفْتى بِوجوبِ أَداءِ الضمانِ فِيما 

بينهم لَكِنهم لَا يلْزمونَ ذَلِك فِي الْحكْمِ ؛ لِأَنَّ تبلِيغَ الْحجةِ الشرعِيةِ قَد انقَطَعت بِمنعةٍ قَائِمةٍ حِسا فِيما يحتمِلُ السقُوطَ 
، ولَا تسقُطُ حقُوقُه ، وإِنْ لَم يكُن لَه منعةٌ ، فَلَا مانِع مِن تبلِيغِ الْحجةِ بِخِلَافِ الْإِثْمِ ، فَإِنَّ الْمنعةَ لَا تظْهر فِي حق الشارِعِ 

يءَ إلَى أَمرِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تبغِي حتى تفِ{ ، وإِلْزامِ الْحكْمِ فَيؤاخذُ بِالضمانِ ، ويجِب علَينا محاربةُ الْباغِي لِقَولِهِ تعالَى 
إنما تجِب محاربتهم إذَا اجتمعوا ، : ولِأَنَّ الْبغي معصِيةٌ ، ومنكَر ، ونهي الْمنكَرِ فَرض ، وذَلِك بِالْقِتالِ ، وقِيلَ } 
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بِطَرِيقِ الد جِبا تما إنهالِ ؛ لِأَنلَى الْقِتوا عمزعفْعِ و.  

  

  ولم يحرم الميراث بقتله :  قوله 

 اءً ، :  أَيزانُ جمكُونَ الْحِرا لِيظُورحا إذَا كَانَ مانِعكُونُ ما يملُ إنانِعِ إذْ الْقَتمِ الْمدع عبِ مبودِ السجاغِي لِولِ الْبقَت
كَقَتلِ الْباغِي ، والْقَتلِ رجما أَو قِصاصا ، وكَذَا لَا يحرم الْباغِي الْمِيراثَ بِقَتلِ مورثِهِ وعقُوبةً علَيهِ لَا إذَا كَانَ مأْمورا بِهِ 

 ، ووِلَايتنا منقَطِعةٌ عنه لِمكَانِ الْعادِلِ ؛ لِأَنَّ قَتلَه حق فِي زعمِ الْباغِي بِناءً علَى تأْوِيلِهِ ، وتمسكِهِ بِما عرِضت لَه مِن الشبهةِ
الْمنعةِ فَكَانَ قَتلُهم أَهلَ الْحق فِي حق الْأَحكَامِ لَا فِي حق الْأَثَامِ بِمنزِلَةِ الْجِهادِ ؛ لِأَنَّ انضِمام الْمنعةِ ، وانقِطَاع وِلَايةِ 

  الْفَاسِدِ يجعلُه بِمنزِلَةِ الْجِهادِ الصحِيحِ فِي حق التورِيثِ الْإِلْزامِ إلَى التأْوِيلِ 

  .كَما فِي حق الضمانِ ، وهذَا إذَا قَالَ الْوارِثُ كُنت علَى الْحق ، وأَنا الْآنَ علَى الْحق ، وإِلَّا فَيحرم اتفَاقًا 

  

  ة ولما كان الدار واحد:  قوله 

أَنَّ تملُّك الْمالِ بِطَرِيقِ الِاستِيلَاءِ يتوقَّف علَى كَمالِ اختِلَافِ الدارِ ، ووجوبِ الضمانِ بِالْإِتلَافِ ينبِئُ عن كَمالِ :  يعنِي 
ك مالَ الْباغِي حتى إذَا انكَسرت شوكَةُ الْبغاةِ نرد علَيهِم الْعِصمةِ ، وذَلِك عِند اتحادِ الدارِ مِن كُلِّ وجهٍ فَنحن لَا نملِ

نودِ الْمجو عةِ مانيالد تِلَافلَافِ ؛ لِأَنَّ اخبِالْإِت مالَهوأَم نمضلَا ت لَامِ لَكِنارِ الْإِسفِي د مهارِ ؛ لِأَنادِ الدحلِات مالَهوةِ أَمع
 ةَ مِنما الْعِصلْنعانِ جموبِ الضجبِومِ الْمِلْكِ ، ودا بِعقُلْن هٍ فَلَوجو ةِ مِنمقُوطَ الْعِصس وجِبارِ فَيتِلَافِ الدةَ اخهبش وجِبي

الضمانِ جعلْنا اتحاد الدارِ بِمنزِلَةِ اختِلَافِها ، ولَو قُلْنا بِالْمِلْكِ ، وجهٍ بِمنزِلَةِ الْعِصمةِ الْكَامِلَةِ ، ولَو قُلْنا بِالْمِلْكِ ، وعدمِ 
 فِي غَصبِ والضمانِ كَانَ متناقِضا ؛ لِأَنَّ إثْبات الْمِلْكِ معناه عدم الضمانِ فَتعين الْقَولُ بِعدمِ الْمِلْكِ مع عدمِ الضمانِ كَما

غَيرِ الْمتقَومِ فَإِنْ قِيلَ لَا تناقُض بين الْمِلْكِ ، وضمانِ الْبدلِ كَما فِي الْمغصوبِ قُلْنا لَو ملَكَه لَم يجِب رده الْعينةَ ، 
  .والْمِلْك بِالضمانِ إنما يصِح استِنادا لَا ابتِداءً 

  

  ، وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب :   قوله

 يرِيد أَنَّ الْجهلَ إما أَنْ يكُونَ فِي نفْسِ الدينِ ، وأُصولِهِ ، وهو الْغايةُ أَو لَا ، وهو دونه ، وذَلِك إما أَنْ تكُونَ فِي أُصولِ 
ذَلِكوعِهِ ، وفِي فُر أَو را مبِ كَمذْهةِ الْمنالسابِ ، ولِلْكِت ا أَوذْرع لُحصاحِدِ ، فَيرِ الْوبخاسِ ، والِفًا لِلْقِيخكُونَ ما أَنْ يإم 

  الْمشهورةِ والْإِجماعِ ، فَيكُونُ مِثْلَ جهلِ صاحِبِ الْهوى ، وقَيد السنةَ بِالْمشهورةِ ، لِأَنَّ 
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لْمتواتِرِ تكُونُ كُفْرا لِكَونِهِ قَطْعِيا ، وفِيهِ بحثٌ ؛ لِأَنَّ الْكِتاب أَيضا كَذَلِك فَمخالَفَته إنما لَا تكُونُ كُفْرا إذَا لَم مخالَفَةَ ا
نالسابِ ، والْكِت نيذَا بفِي ه قلَا فَرلَالَةِ ، والد قَطْعِي نتالْم كُنلَا ي كَافِر الِفخلَالَةِ فَالْمالدنِ ، وتةِ الْمقَطْعِي دا عِنأَمةِ ، و

وتكُونَ مت ةً أَوورهشكُونَ مةِ بِأَنْ تنالس قْيِيدتلَالَةِ ، والد كُونَ قَطْعِيابِ بِأَنْ لَا يقْيِيدِ الْكِتت ا مِنناهه دالَةَ فَلَا بحم رةً غَياتِر
 لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عكًا بِقَوسمحِهِ تذَب دا عِندمةِ عمِيسوكِ الترتلُ بِحِلِّ مابِ الْقَوالَفَةِ الْكِتخم لَالَةِ فَمِنةِ الدقَطْعِي }

، وبِأَنَّ الْمؤمِن ذَاكِر بِقَلْبِهِ التسمِيةَ ، وإِنْ تركَها عمدا لِقَولِهِ علَيهِ } هِ علَيهِ ذَبِيحةُ الْمسلِمِ حلَالٌ ، وإِنْ لَم يذْكُر اسم اللَّ
 لَامالسلَاةُ ومِنٍ { الصؤةُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ ممِيست {ٍمِينياهِدٍ ، واءِ بِشازِ الْقَضولُ بِجا الْقَوهمِنو ، وِيا ركًا بِمسمت  } َّأَن

، والْعملُ بِخبرِ الْواحِدِ مع قِيامِ نص الْكِتابِ خطَأٌ فِي الِاجتِهادِ } رسولَ اللَّهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَضى بِشاهِدٍ ، ويمِينٍ 
يحتمِلُ أَنْ يكُونَ حالًا ، فَيكُونَ قَيدا لِلنهيِ عن أَكْلِ ما } وإِنه لَفِسق { نَّ قَوله تعالَى إلَّا أَنَّ نص الْكِتابِ لَيس بِقَطْعِي ؛ لِأَ

ا ذُكِرم ةُ أَوتيهِ الْملَياللَّهِ ع ماس ذْكَري ا لَمبِم ادرمِلُ أَنْ يتحيهِ ، ولَياللَّهِ ع ماس ذْكَري الَى لَمعلِهِ تمِ اللَّهِ لِقَواس رهِ غَيلَيع  }

 قلَفِس هإِنو { الَىعله ترِ اللَّهِ بِهِ وقَويا أُهِلَّ لِغم وه قفَإِنَّ الْفِس } ِانأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني كُونَ } فَإِنْ لَممِلُ أَنْ يتحي
يرِ الْبصا لِحانيب ةِ هِينيالْب مِن رعٍ آخون وتافِي ثُبنذَا لَا يهنِ ، ويأَتراملٍ ، وجرنِ ، ولَيجةُ فِي رضحةُ الْمادهالش ةِ الَّتِي هِين

  شهادةُ الْواحِدِ مع الْيمِينِ 

ما } الْبينةُ علَى الْمدعِي ، والْيمِين علَى من أَنكَر { ه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام قَولَ: ، ومِن مخالَفَةِ السنةِ الْمشهورةِ أَعنِي 
ردقَتِيلٌ لَا ي دوجأَنْ ي هِيةِ ، وامأَلَةِ الْقَسسهِ فِي ملَيدِ قَوالَى فِي أَحعت اللَّه هحِمر افِعِيهِ الشإلَي بذَه لِيى الْوعادو ، ى قَاتِلُه

 ثٌ أَيلَو رإنْ ظَه هأَن ةٍ مِناعمج احِدٍ أَولَى وع لَها : قَتمِيني سِينمخ لِيالْو لَفحتسي اهوعد قصِد لَى الظَّنع لِبغةٌ يلَامع
قَاتِلِ فِي صورةِ الْخطَأِ ، وأَما فِي صورةِ الْعمدِ فَفِي الْقَولِ الْجدِيدِ يقْضى بِالديةِ علَى ، ثُم يقْضى لَه بِالديةِ علَى عاقِلَةِ الْ

اءِ ملِيلِأَو لَامهِ السلَيلِهِ عكًا بِقَوسمت دمأَحالِكٍ ، وم بذْهم وهاصِ ، وفِي الْقَدِيمِ بِالْقِصالْقَاتِلِ ، و ربيفِي خ جِدولٍ وقْت }

 أَي احِبِكُمص محِقُّونَ دتستلِفُونَ ، وحأَت : احِبِكُمقَاتِلِ ص مد { اللَّه هحِمفِ رنصالْم أَنَّ كَلَام ردِيثِ فَظَهإلَى آخِرِ الْح
{ وأَنه لَا جِهةَ لِتخصِيصِ الْقِصاصِ فَإِنه مخالِف بِقَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام تعالَى فِي تقْرِيرِ الْقَولَينِ لَيس علَى ما ينبغِي ، 

 كَرأَن نلَى مع مِينالْيعِي ، ودةُ لِلْمنيالْب {عِ أُميازِ بولُ بِجاعِ الْقَومالَفَةِ الْإِجخم مِنو ، ورهشم وها ، وكًا بِمسملَدِ تالْو 
 نع وِيقَالَ { ر هدِ اللَّهِ أَنبنِ عابِرِ بولِ اللَّهِ : جسدِ رهلَى علَادِ عاتِ الْأَوهأُم بِيعا نقِينٍ ، } كُنبِي تتةَ ثَبالِيبِأَنَّ الْمو ،

الْآثَار الدالَّةَ علَى منعِ بيعِها قَد اشتهرت ، وتلَقَّاها الْقَرنُ الثَّانِي بِالْقَبولِ فَصار مجمعا وارتِفَاعها بِالْوِلَادةِ مشكُوك ، فَإِنَّ 
  .علَيهِ 
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  كمن صلى الظهر :  قوله 

يحِ ، والثَّانِيةُ تتمِيم ، وتكْمِيلٌ لِلْأُولَى لَا مِثَالٌ آخر ؛ لِأَنَّ أُولَاهما مِثَالٌ لِلْجهلِ فِي موضِعِ الِاجتِهادِ الصحِ:  أَورد مسأَلَتينِ 
  فِيها مخالَفَةَ الْإِجماعِ فَلَا يكُونُ 

  .الِاجتِهاد صحِيحا 

  

  ولم يقض الظهر بناء :  قوله 

 أَي  :الِمع كُني لَم هلَى أَنرِ عاءِ الظُّهقَض مدى عنرِ بغَي وءٍ مِنضرِ وياةَ بِغدؤلَاةَ الْمأَنَّ الصلَّى ، وص وءِ حِينضمِ الْودا بِع
  .عِلْمٍ بِذَلِك لَا يجِب قَضاؤها ، وهذَا مخالِف لِلْإِجماعِ 

  

  وإذا عفا أحد الوليين ، واقتص الآخر :  قوله 

عفْو أَحدِ الْأَولِياءِ يسقِطُ الْقَود فَعلَيهِ الديةُ لَا الْقِصاص ؛ لِأَنَّ هذَا جهلٌ فِي موضِعِ الِاجتِهادِ ؛ ولِما  بِجهلِهِ بِالْعفْوِ أَو بِأَنَّ 
مهنِ كَانَ لِكُلٍّ مِنيلِيلِو تإذَا ثَب اصأَنَّ الْقِص ةِ مِندِينلِ الْمأَه ضعهِ بإلَي با كَانَ ذَهمهدفَا أَحع ى لَوتلِ حبِالْقَت دفَرالت 

 لِمع هاهِ لِأَنتِبضِعِ الِاشولٌ فِي مهج ولْ ها بحِيحا صادتِهكُونُ اجاعِ فَلَا يملِلْإِج الِفخذَا مأَنَّ ه لُ إلَّا أَنَّ الظَّاهِررِ الْقَتلِلْآخ
 وما ثَبت فَالظَّاهِر بقَاؤه وأَيضا الظَّاهِر عدم نفَاذِ التصرفِ فِي حق الْغيرِ فَيكُونُ محلَّ الِاشتِباهِ ، ويصِير بِوجوبِ الْقِصاصِ

 دءِ الْحرةً فِي دهبش.  

  

  إذ هذه الكفارة :  قوله 

بهةِ لِترجِيحِ جانِبِ الْعقُوبةِ فِيها ، وهذَا إذَا استفْتى فَقِيها ، فَأَفْتاه بِفَسادِ الصومِ فَحصلَ كَفَّارةَ الصومِ تندرِئ بِالش:  يعنِي 
ولَم يعرِف نسخه ، ولَا ، } أَفْطَر الْحاجِم ، والْمحجوم { قَولَه علَيهِ السلَام : لَه الظَّن بِذَلِك أَو بلَغه الْحدِيثُ أَعنِي 

 سلَي هدِيثِ ؛ لِأَنا إلَى الْحنِدتسم هإِنْ كَانَ ظَنةُ ، والْكَفَّار جِبت فوسأَبِي ي دعِنفَاقًا ، وةُ اتهِ الْكَفَّارلَيإِلَّا فَعو ، أْوِيلَهت
 ، وإِنما التمسك بِها لِلْفُقَهاءِ ، والْقَولُ بِفَسادِ الصومِ بِالْحِجامةِ ، وإِنْ كَانَ قَد ذَهب إلَيهِ لِلْعامي الْأَخذُ بِظَواهِرِ الْأَخبارِ

 اعمالَفَتِهِ الْإِجخا لِمحِيحا صادتِهاج سلَي هإلَّا أَن اعِيزالْأَو.  

   امرأَتِهِ أَو وقَولُه ومن زنى بِجارِيةِ( 
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 حِلُّ لَها تهأَن ظُنالِدِهِ يحِلَّ ) و وجِبةِ يجوحِلِّ الز تِلَاطِ أَوطِ الِاخهٍ لِفَرجو جِ مِنوالُ الزةِ مجوالَ الزلَى أَنَّ ماءً عبِن
الشبهةَ فِي الْفِعلِ ، وهِي أَنْ يظُن ما لَيس : الٌ لَه فَهذَا شبهةُ اشتِباهٍ أَعنِي مملُوكَتِها ، وأَنَّ مِلْك الْأَصلِ مِلْك الْجزءِ أَو حلَ

الْفِعلَ قَد تمحض زِنا بِدلِيلِ الْحِلِّ دلِيلًا ، فَيظُن الْحِلَّ ، فَيسقُطُ الْحد لِلشبهةِ لَكِن لَا يثْبت النسب ، ولَا تجِب الْعِدةُ ؛ لِأَنَّ 
بِخِلَافِ شبهةِ الْحِلِّ ، وتسمى شبهةَ الدلِيلِ ، وهِي أَنْ يوجد الدلِيلُ الشرعِي النافِي لِلْحرمةِ لَكِن تخلَّف الْحكْم عنه لِمانِعٍ 

سي هنِ فَإِنةَ الِابارِيطِئَ جا إذَا ونِي كَملِيلِ أَعا إلَى الدظَرا نزِن ضحمتي لَ لَمةُ ؛ لِأَنَّ الْفِعالْعِدو ، بسالن تثْبيو ، دقُطُ الْح
 : لَامهِ السلَيع لَهقَو } لِأَبِيك الُكمو تأَن {حم تستِ فَلَيالْأُخ ةِ الْأَخِ أَوارِيةُ جهبا شأَملَا ، ولٍ ، وةَ فِعهباهِ لَا شتِبا لِلِاشل

 دقُطُ الْحسلٍّ فَلَا يحةَ مهبش.  

  

  وأما جهل يصلح عذرا :  قوله 

 ، ونحوِ ذَلِك يكُونُ  كَمن أَسلَم فِي دارِ الْحربِ ، ولَم يهاجِر إلَى دارِ الْإِسلَامِ فَجهلُه بِالْأَحكَامِ مِن الصلَاةِ ، والصومِ
 قِيقَةً أَواعِ الْخِطَابِ حمس مِن دلَا ب هارِ الْكُفْرِ ؛ لِأَنثِ فِي دةِ اللُّبداءُ مةِ قَضراجهالْم دعب جِبى لَا يتكِ حرفِي الت ا لَهذْرع

  .تقْدِيرا بِشهرتِهِ فِي محلِّهِ 

  

  } وما كان االله ليضيع إيمانكم { االله تعالى فأنزل :  قوله 

كَيف من مات قَبلَ التحوِيلِ مِن إخوانِنا :  الْمذْكُور فِي عامةِ التفَاسِيرِ أَنها نزلَت حِين نزولِ آيةِ التوجهِ إلَى الْكَعبةِ فَقَالُوا 
  .؟ 

  

  وقصة تحريم الخمر :  قوله 

 لَ  هِيزا فَنتِهمربِح مِ عِلْمِهِمدرِيمِ لِعحالت دعب رموا الْخرِبفَرٍ فَشوا فِي سةِ كَانابحالص ضعوا { أَنَّ بنآم لَى الَّذِينع سلَي  

أَنه لَما نزلَ تحرِيم الْخمرِ ، والْميسِرِ {  كَيسانَ ، وعن ابنِ} وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إذَا ما اتقَوا وآمنوا 
 فكَيو ، سِريأَكَلُوا الْمو ، رموا الْخرِبش قَدوا ، واتم ا الَّذِينانِنوبِإِخ فولَ اللَّهِ كَيسا ري هنالَى ععت اللَّه ضِيكْرٍ رو بقَالَ أَب

  .} بِين عنا فِي الْبلْدانِ لَا يشعرونَ بِتحرِيمِها ، وهم يطْعمونها فَنزلَت بِالْغائِ
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  والبكر :  قوله 

 رِ الْمِثْلِ:  أَيهءِ بِمالْكُف مِن دالْج رِ الْأَبِ أَوغَي لِيا ، وهجوا إذَا زكَاحِ فِيملِ الْبِكْرِ بِالنهكَجو ، أَو ا الْأَبهجوز أَو 
 ا الْأَبهجوا إذَا زأَمكَاحِ ، والْعِلْمِ بِالن دعب خا الْفَسكُونَ لَهى يتا حذْركُونُ عي هنٍ فَاحِشٍ فَإِنببِغ ءِ أَورِ الْكُفغَي مِن دالْج

رِ الْمِثْلِ لَمهءِ بِمالْكُف مِن دالْج أَو مِن دالْجالْأَبِ ، و را غَيهجوز لَوفَقَةِ ، وفُورِ الشوظَرِ ، والِ النلِكَم خا الْفَسلَه كُني 
فِي ب هِرتاُش قَد ه؛ لِأَن بِذَلِك تحرا صمإِنلًا ، وأَص كَاحالن صِحي نٍ فَاحِشٍ لَمببِغ ءٍ أَورِ كُفغَي نقْلًا عضِ الْبِلَادِ نع

الْمصنفِ رحِمه اللَّه تعالَى أَنه يصِح النكَاح فِي هذِهِ الصورةِ لَكِن يكُونُ لَها الْفَسخ ، وهكَذَا أَورده فِي شرحِهِ لِلْوِقَايةِ ، 
  .ولَا يوجد لَه رِوايةٌ أَصلًا 

  

  العلم واجب عليها لأن طلب :  قوله 

 لُّمِ :  أَيعالت انِعِ مِنمِ الْمدعلَامِ ، وارِ الْإِسارِ الْعِلْمِ فِي دتِهذْرٍ لِاشبِع سارِ لَيلَ الْبِكْرِ بِالْخِيهمِ أَنَّ جالْقَو قْرِيرتلَى الْبِكْرِ ، وع
ها بِخِدمةِ السيدِ مانِع ، وعلَى هذَا الْإِيرادِ الِاعتِراض بِأَنَّ الْبِكْر قَبلَ الْبلُوغِ لَم تكَلَّف فِي جانِبِها بِخِلَافِ الْأَمةِ فَإِنَّ اشتِغالَ
  .بِالشرائِعِ لَا سِيما بِالْمسائِلِ الْخفِيةِ 

  

  حتى يشترط للقضاء ثمة :  قوله 

 الْ:  أَي دعخِ الْبِكْرِ بفِي فَس ا أَينلُوغِ لَا هقَةِ ؛ : بتعخِ الْملَا فِي فَس  

 اتم ى لَوتاءِ حإلَّا بِالْقَض تِمقَّنٍ فَلَا ييتم رغَي وهو ، لِيالْو ظَرِ مِنكِ النرمِ تهوترِ ، ويلَى الْغامِ عالْبِكْرِ لِلْإِلْز خلِأَنَّ فَس
دعا بمهدهِ أَحبِيلَ إلَيلَا سةِ الْمِلْكِ ، وادفْعِ زِيلِد هارِ ؛ لِأَنفْسِ الْخِيبِن تثْبقَةِ يتعالْم خفَسو ، رالْآخ رِثُهاءِ يلَ الْقَضخِ قَبالْفَس 

 الْمرأَةَ تبطِلُ حقا مشتركًا لِدفْعِ زِيادةِ حق علَيها ، والزوج إلَّا بِدفْعِ أَصلِ الْمِلْكِ فَلَا يفْتقِر إلَى الْقَضاءِ ، وتحقِيق ذَلِك أَنَّ
 حق يثْبِت زِيادةَ حق علَيها لِاستِيفَاءِ حق مشتركٍ فَلِهذَا جعلْنا الدفْع فِي حق الْمرأَةِ قَصدا ، وإِبطَالَ الْمِلْكِ ضِمنا ، وفِي

  الزوجِ زِيادةُ الْمِلْكِ أَصلًا ، واستِيفَاءً ضِمنا 

وبِما يتخذُ مِن الْحِنطَةِ أَو ) ومِنها السكْر هو وإِما بِطَرِيقٍ مباحٍ كَسكْرِ الْمضطَر ، والسكْر بِدواءٍ ، كَالْبنجِ ، والْأَفْيونِ ( 
يمنع صِحةَ جمِيعِ التصرفَاتِ حتى الطَّلَاقِ ، والْعتاقِ وأَما بِطَرِيقٍ محظُورٍ كَالسكْرِ مِن ( و الْعسلِ وهو كَالْإِغْماءِ الشعِيرِ أَ

لَا يسكِر فَالسكْر بِهِ يصِير كَالسكْرِ بِالْمحرمِ فَيحد بِهِ بِشرطِ أَنْ ( الْمثَلَّثُ : أَي ) شرابٍ محرمٍ أَو مثَلَّثٍ ؛ لِأَنه إنما يحِلُّ 
 ( ثَلَّثِ : أَيالْم كْرِ مِنبِالس ) وهو ( ثَلَّثِ : أَيبِالْم مٍ أَورحابٍ مربِش كْرالس وهكْرِ ، والس الثَّانِي مِن مالْقِس ) افِينلَا ي
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الَى الْخِطَابعلِهِ تى {  لِقَوكَارس متأَنلَاةَ ووا الصبقْرلَا تلًا ) } وةَ أَصلِيطِلُ الْأَهبلَا ي وكْرِ فَهالِ السبِح لِّقعتم ذَا خِطَابفَه
بِهِ الْقَص دِمعنا يمإِنو هاتارعِب صِحتكَامِ ، وكُلُّ الْأَح هملْزكْنِهِ ، فَيمِ ردا لِعانستِحاس دترةِ الْكُفْرِ لَا يبِكَلِم كَلَّمى إنْ تتح د

 اللَّهم أَنت ربي ، وأَنا عبدك فَجرى علَى لِسانِهِ عكْسه لَا يرتد وإِذَا أَسلَم يصِح: وهو الْقَصد كَما إذَا أَراد أَنْ يقُولَ 

كَالْمكْرهِ وإِذَا أَقَر بِما يحتمِلُ الرجوع كَالزنا ، وشربِ الْخمرِ لَا يحد حتى يصحو فَيقِر ؛ لِأَنَّ السكْر دلِيلُ الرجوعِ ، 
ب ا أَورِهِمغَيالْقَذْفِ واصِ وكَالْقِص مِلُهتحا لَا يبِم إِذَا أَقَرتِلَاطُ واخ هدحا وحإذَا ص دحا يمإن لَكِن هملْزي دالْح ببس راش

 وِ : الْكَلَامِ أَيحالصكْرِ ، والس نيةُ بزيمالَةُ الْمبِهِ الْح ادرالْمكْرِ والس دالَى أَنْ لَ( حعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَب ادزو رِفعا ي
  ) .الْأَرض مِن السماءِ لِوجوبِ الْحد فَقَطْ 

  

حرالش  

.  

  

  ومنها :  قوله 

 ةِ إلَ:  أَياعِدصتةِ الْمخِرالْأَب اغِهِ مِنتِلَاءِ دِمام انِ مِنسلِلْإِن رِضعالَةٌ تح هِيو ، كْرةِ السبسكْتارِضِ الْموالْع مِنهِ ، ، وي
فَيتعطَّلُ معه عقْلُه الْمميز بين الْأُمورِ الْحسنةِ ، والْقَبِيحةِ ، والسكْر حرام إجماعا إلَّا أَنَّ الطَّرِيق الْمفْضِي إلَيهِ قَد يكُونُ 

حاصِلُ مِن الْأَدوِيةِ ، والْأَغْذِيةِ الْمتخذَةِ مِن غَيرِ الْعِنبِ ، والْغِذَاءُ ما مباحا كَسكْرِ الْمضطَر إلَى شربِ الْخمرِ ، والسكْر الْ
لَّلُ ، وحتا يملًا عدبو ، هءًا مِنزج صِيرذِّي ، فَيغتةِ الْمهابشإلَى م حِيلُهتفِيهِ ، و رِفصنةِ فَتالطَّبِيع نفَعِلُ عنكُونُ يا ياءُ موالد

فِيهِ كَيفِيةٌ خارِجةٌ عن الِاعتِدالِ بِها تنفَعِلُ الطَّبِيعةُ عنه ، وتعجِز عن التصرفِ فِيهِ ، وقَد يكُونُ محظُورا كَالسكْرِ الْحاصِلِ 
 ا أَوهكَثِيرا وقَلِيلُه مرحرِ الَّتِي يمالْخ مِن رِكتاءِ ، وبِالْم قِّقر ثُم ثُلُثَاه بى ذَهتح بِ إذَا طُبِخالْعِن صِيرع وهثَلَّثِ ، والْم مِن

ي ، وصِيامِ الْأَيامِ ، وأَما حتى اشتد يحِلُّ شربه عِند أَبِي حنِيفَةَ ، وأَبِي يوسف لِاستِمراءِ الطَّعامِ ، والتقَوي علَى قِيامِ اللَّيالِ
 همِن رِجخلِي بِيبفِيهِ الز اءُ الَّذِي أُلْقِيالْم وهبِيبِ ، والز قِيعا نأَمفَاقًا ، وات دحي همِن كِرس ى لَوتكْرِ فَلَا حدِ السلَى قَصع

تى اشتح خطْبي فَإِنْ لَم هتلَاوفِي ظَاهِرِ ح هالْقَلِيلِ مِن برحِلُّ شخٍ يى طَبنأَد إِنْ طُبِخو ، امرح ودِ فَهببِالز قَذَفغَلَا ، وو ، د
  .الروايةِ 
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  حتى الطلاق ، والعتاق :  قوله 

عت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح نع وِيا را لِمفْين بِذَلِك حرص  ، طَلَاقُه صِحي جِ ، فَأَكَلَهنلِ الْبا بِفِعالِملَ إذَا كَانَ عجالَى أَنَّ الر
 اقُهتعو.  

  

  فهذا خطاب متعلق بحالة السكر :  قوله 

  قَيد لِلْخِطَابِ أَعنِي } وأَنتم سكَارى {  لَيس الْمراد أَنْ قَوله تعالَى 

 :وا حبقْرالَ لَا تأَنَّ الْح ذَلِك قِيقحتعِ ونالْم بِهِ خِطَاب لَّقعا تلِم دقَي ولْ هب كْرِهِمالَةِ سفِي ح كُونَ الْخِطَابأَنْ ي ملْزى يت
رِ ، وا لِلْأَمدقَي سانُ لَيكْرس تأَنلِّ ، وصلَا ت أَو الِحص تأَنلِّ ، وى فِي مِثْلِ ، صنعبِم هنع هِينالْمورِ بِهِ ، وأْملْ لِلْميِ بهالن

أَطْلُب مِنك صلَاةً مقْرونةً بِالصحوِ ، وكُف النفْس عن الصلَاةِ الْمقْرونةِ بِالسكْرِ ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الْعامِلَ فِي الْحالِ هو فِعلُ 
يكُونُ قَيدا لِلْإِيفَاءِ لَا } أَوفُوا { فِيمن جعلَه حالًا مِن قَولِهِ } غَير محِلِّي الصيدِ { علُ الطَّلَبِ فَقَولُه تعالَى الْمذْكُورِ لَا فِ

 دِ أَييلِلص حِلِّينم نِهِمكَو دوبِ الْإِيفَاءِ عِنجو مدع ملْزى يتلِطَلَبِهِ ح :تعوا فِي موطِبخ مهى أَننعامِ فَالْمرفِي الْإِح لَه رِضِين
 أَي اطَبِينخم مهنكَو ملْزكْرِ ، فَيالَةَ السلَاةَ حوا الصبقْروِ بِأَنْ لَا يحالَةِ الصكُونُ : حكْرِ فَلَا يالَ السح بِذَلِك كَلَّفِينم

ا لِتافِينم كْرلًا السةَ الْخِطَابِ أَصلِيطِلُ أَهبثَلَّثِ لَا يالْم مِ أَورحابِ الْمرالش مِن كْراءِ فَالستِهوبِ الِانجولُّقِ الْخِطَابِ ، وع
ةِ الساسِطَةِ غَلَبقْلِ بِوالَ الْعمتِعاس عنمي هلُوغِ إلَّا أَنالْبقْلِ ، وقُّقِ الْعحمِ ، لِتوالصلَاةِ ، والص كَالِيفِ مِنالت مِيعج هملْزورِ ، فَير

وغَيرِهِما ، وإِنْ كَانَ لَا يقْدِر علَى الْأَداءِ ، ولَا يصِح مِنه الْأَداءُ ، وتصِح عِباراته فِي الطَّلَاقِ ، والْعتاقِ ، والْبيعِ ، والْإِقْرارِ 
وتزوِيجِ الصغارِ ، والتزوجِ ، والْإِقْراضِ ، والِاستِقْراضِ ، وسائِرِ التصرفَاتِ سواءٌ شرِب مكْرها أَو طَائِعا ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ 

امه تيسِيرا ، وبِالسكْرِ لَا يفُوت إلَّا قُدرةُ فَهمِ الْخِطَابِ مبنى الْخِطَابِ علَى اعتِدالِ الْحالِ ، وقَد أُقِيم الْبلُوغُ عن الْعقْلِ مقَ
 كْلِيفقَى التبيو ، ا لَهرجودِ زجوكْمِ الْملُ فِي حعجةٌ فَيصِيعم وبٍ هببِس  

  .نَ بِآفَةٍ سماوِيةٍ كَالنومِ فَإِنه يصلُح عذْرا دفْعا لِلْحرجِ متوجها فِي حق الْإِثْمِ ، ووجوبِ الْقَضاءِ بِخِلَافِ ما إذَا كَا

  

  وإذا أسلم :  قوله 

 ةِ الْكُفْرِ:  أَيبِكَلِم كَلَّمت فَلَو تِقَادالِاع ولِ هنِ الْأَصكَوانِ ، وانِبِ الْإِيما لِججِيحرت صِحي لَمانُ إنْ أَسكْر؛ لِأَنَّ الس دترلَا ي 
الِاعتِقَاد لَا يرتفِع إلَّا بِالْقَصدِ إلَى تبدلِهِ أَو بِما يدلُّ علَيهِ ظَاهِرا وهو التكَلُّم فِي حالَةٍ يعتبر فِيها الْقَصد ، وهِي حالَةُ الصحوِ 
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 هلَامإس صِحهِ يكْرذَا كَالْمهو ، هادتِدار صِحلَا يو ،.  

  

  لأن السكر دليله الرجوع :  قوله 

 إذْ السكْرانُ لَا يستقِر علَى أَمرٍ فَيقَام مقَام الرجوعِ ؛ لِأَنَّ حقُوق اللَّهِ تعالَى مبنِيةٌ علَى الْمساهلَةِ بِخِلَافِ ما إذَا أَقَر بِما لَا 
الرجوع كَالْقِصاصِ ، والْقَذْفِ أَو باشر سبب الْحد بِأَنْ زنى أَو قَذَف فِي حالَةِ السكْرِ فَإِنه لَا يسقُطُ عنه الْحد أَما يحتمِلُ 

كَيف بِدلِيلِهِ ، وأَما فِي الْمباشرةِ فَلِأَنه معايِن ، فَلَا أَثَر فِي الْإِقْرارِ بِما لَا يحتمِلُ الرجوع فَلِأَنه لَا يسقُطُ بِصرِيحِ الرجوعِ فَ
 السكْر موجِب لِلْحد فَإِذَا تحقَّق أَنه: لِدلِيلِ الرجوعِ لَكِن يتوقَّف فِي إقَامةِ الْحد إلَى الصحوِ لِيحصلَ الِانزِجار فَإِنْ قُلْت 

السكْر قَد يكُونُ مِن غَيرِ : سكْرانُ فَما معنى إقْرارِهِ بِالشربِ ، ثُم توقُّفِ وجوب الْحد علَى إقْرارِهِ فِي الصحوِ قُلْت 
و اضطِرارا ، فَيتوقَّف الْحد علَى إقَامةِ الْبينةِ أَو الشرابِ الْمحرمِ أَو الْمثَلَّثِ والسكْر مِنهما قَد يكُونُ بِالشربِ كُرها أَ

  .الْإِقْرارِ بِأَنه شرِب الشراب الْمحرم أَو الْمثَلَّثَ طَوعا فَيشترطُ الْإِقْرار حالَ الصحوِ 

  

  وزاد أبو حنيفة رحمه االله تعالى :  قوله 

  ر فِي حق وجوبِ الْحد السكْر بِمعنى زوالِ الْعقْلِ اعتب:  يعنِي 

بِحيثُ لَا يميز بين الْأَشياءِ ، ولَا يعرِف الْأَرض مِن السماءِ إذْ لَو ميز فَفِي السكْرِ نقْصانٌ ، وفِي النقْصانِ شبهةُ الْعدمِ 
 الْحد ، وأَما فِي غَيرِ وجوبِ الْحد مِن الْأَحكَامِ فَالْمعتبر عِنده أَيضا اختِلَاطُ الْكَلَامِ حتى لَا يرتد بِكَلِمةِ الْكُفْرِ ، فَيندرِئ بِهِ

 دالْح وجِبا يارِ بِمبِالْإِقْر دالْح هملْزلَا يو  

 )هلُ وزا الْههمِنو طُهرشا ومهدبِهِ أَح ادرأَنْ ي وهو ، الْجِد ضِد وهو ، ازِيجلَا الْمو قِيقِيلَا الْح اهنعبِاللَّفْظِ م ادرأَنْ لَا ي و
 هلَالَتد ربتعانِ لَا يطَ بِاللِّسرتشأَنْ ي ( أَي : لِ أَيزلَالَةُ الْهطُ الْ: درقَالَ شقْدِ بِأَنْ يلَ الْعةُ قَبعاضوالْم رِيجلِ أَنْ تزه : نحن

بلْ يكْفِي أَنْ تكُونَ ) فِي نفْسِ الْعقْدِ ( كَونُ الشرطِ وهو الْمواضعةُ : أَي ) ولَا يشترطُ كَونه ( نتكَلَّم بِلَفْظِ الْعقْدِ هازِلًا 
عاضوقْدِ الْملَى الْعابِقَةً عةُ س ) وهو ( لُ : أَيزالْه ) ارتِيلْ اخا بى بِهضالرةِ وراشبالْم ارتِيلَا اخلًا وةَ أَصلِيافِي الْأَهنلَا ي

وهِي إما مِن ( فِي الِاختِيارِ ، والرضى : ي أَ) الْحكْمِ ، والرضى بِهِ فَوجب النظَر بِالتصرفَاتِ كَيف تنقَسِم فِيهِما 
أَما الْإِنشاءَات فَإِما أَنْ تحتمِلَ النقْض أَو لَا ، فَما يحتمِلُه كَالْبيعِ والْإِجارةِ فَإِما : الْإِنشاءَاتِ أَو الْإِخباراتِ أَو الِاعتِقَاداتِ 

اضوتقْدِ أَنْ يلِ الْعا فِي أَصع ( أَي : عيالْب رِيدلَا ناسِ والن دعِ عِنيبِلَفْظِ الْب كَلَّمتا نقْدِ بِأَنلَ الْعةُ قَبعاضوالْم رِيجت ) فَقَافَإِنْ ات
صح الْبيع وبطَلَ الْهزلُ ( الْبيعِ عن الْهزلِ وبِعنا بِطَرِيقِ الْجِد فَالْأَبعد الْبيع إنا قَد أَعرضنا وقْت : أَي ) علَى الْإِعراضِ 

الرضى لِوجودِ ( لِلْمتعاقِدينِ : أَي ) لِإِعراضِهِما وإِنْ اتفَقَا علَى بِناءِ الْعقْدِ علَى الْمواضعةِ صار كَخِيارِ الشرطِ لَهما مؤبدا 
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هذَا دلِيلٌ علَى كَونِهِ بِمنزِلَةِ خِيارِ الشرطِ فَإِنه إذَا بِيع بِالْخِيارِ فَالرضى بِالْمباشرةِ حاصِلٌ لَا بِالْحكْمِ ) بِالْمباشرةِ لَا بِالْحكْمِ 
 الْمِلْك وهو ) قْدالْع دفْسفَي (ْارِ الا فِي الْخِيدِ كَمبؤم ) ِكْمى بِالْحضمِ الردضِ فِيهِ لِعبِالْقَب لِكملَا ي لَكِن ( اكرتِدذَا اسه

 تثْبضِ يبِالْقَب فَإِنَّ الْمِلْك قْدالْع دفْسلِهِ ، فَيقَو نع  

إنْ أَجازاه فِي ثَلَاثَةِ أَيامٍ جاز عِند أَبِي : أَي ) ازاه فِي الثَّلَاثِ جاز فَإِنْ نقَضه أَحدهما انتقَض ، وإِنْ أَج( فِي الْبيعِ الْفَاسِدِ 
 أَي اللَّه هحِمنِيفَةَ ردِ : حبؤارِ الْما فِي الْخِيكَم ، دفْستِفَاعِ الْمالِار ائِزج قَلِبنا ( يمهدأَح ازكَ) إلَّا إنْ أَج هارِ ؛ لِأَنخِي

عِندهما لَا تنتهِي الْإِجازةُ بِالثَّلَاثَةِ : أَي ) وعِندهما لَا يشترطُ فِي الثَّلَاثِ ( الشرطِ لِلْمتعاقِدينِ ، فَيتوقَّف علَى إجازتِهِما 
لَم يقَع فِي خاطِريهِما : أَي ) وإِنْ اتفَقَا علَى أَنْ لَا يحضرهما شيءٌ ( فَكُلَّما أَجازاه جاز الْبيع كَما فِي الْخِيارِ الْمؤبدِ 
 رحِمه اللَّه أَو اختلَفَا فِي الْإِعراضِ ، والْبِناءِ يصِح الْعقْد عِند أَبِي حنِيفَةَ( وقْت الْعقْدِ أَنهما بنيا علَى الْمواضعةِ أَو أَعرضا 

لَا يصِح الْعقْد عِندهما : أَي ) لَا عِندهما ( بِالْعقْدِ : أَي ) عملًا بِالْعقْدِ وهو أَولَى بِالِاعتِبارِ مِن الْمواضعةِ الَّتِي لَم تتصِلْ بِهِ 
الْأَخِير وهو الْعقْد : أَي ) الْأَخِير ناسِخ : علَى أَنَّ الْمواضعةَ أَسبق ، قُلْنا ( أَمكَن تحقِيق الْمواضعةِ ما ) فَاعتبر الْعادةَ ( 

لِي قِسمانِ لَم يذْكَرا وهما ناسِخ لِلْمواضعةِ السابِقَةِ ؛ لِأَنَّ أَحدهما لَم يمضِ علَى الْمواضعةِ ، واعلَم أَنه بقِي بِالتقْسِيمِ الْعقْ
 : رقَالَ الْآخا ومهدأَح ضرإذَا أَع : رقَالَ الْآخا ومهدى أَحنب ءٌ ، أَوينِي شرضحي لِ أَبِي : لَملَى أَصءٌ فَعينِي شرضحي لَم

كُونَ عأَنْ ي جِبالَى يعت اللَّه هحِمنِيفَةَ راءِ حا كَالْبِنلِهِملَى أَصعاضِ ورورِ كَالْإِعضالْح معِ ( ديلَى الْبا ععاضوتا أَنْ يإِمو
 اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَبا واضِهِمرةِ إعورةِ إلَّا فِي صعاضولَانِ بِالْممعا يمفَه أَلْف نلَى أَنَّ الثَّمنِ علُ بِظَاهِرِ بِأَلْفَيمعالَى يعت

  الْعقْدِ فِي الْكُلِّ والْفَرق بين الْبِناءِ هنا ، وثَمةَ أَنَّ الْعملَ 

دج قَدو قْدالْع دفْسرِ ، فَيعِ بِالْآخيقُوعِ الْبطًا لِورنِ شا الْأَلْفَيدِهِمولَ أَحلُ قَبعجا ينةِ هعاضولَى بِالْمأَو وقْدِ فَهلِ الْعا فِي أَص
  ) .بِالترجِيحِ مِن الْوصفِ 

 قْدِ : أَيلِ الْعا فِي أَصدنِ جياقِدعتةَ ؛ لِأَنَّ الْمحالص وجِبقْدِ يلِ الْعأَص ارتِبفِ فَإِنَّ اعصالْو جِيحِ مِنرلَى بِالتقْدِ أَولُ الْعأَص
مإِنبِالْأَلْفِ ، و قْدالْع صِحى يتفِ حصلُ فِي الْوزالْهةُ وعاضوالْم بِرتفِ فَإِنْ اُعصبِالْو ادرالْم وهنِ وارِ الثَّملُ فِي مِقْدزا الْه

نَّ الثَّمن جِنس آخر فَالْعملُ بِالْعقْدِ اتفَاقًا والْفَرق لَهما بين وأَما أَنْ يتواضعا علَى أَ( يلْزم فَساد الْعقْدِ كَما بينا فِي الْمتنِ 
الِب لَه هذَا والْمواضعةِ فِي الْقَدرِ أَنَّ الْعملَ بِها مع صِحةِ الْعقْدِ ممكِن ثَمةَ لَا هنا ، والْهزلُ بِأَحدِ الْأَلْفَينِ ثَمةَ شرطٌ لَا طَ

 دفْسلَا ) فَلَا ي ها قَالَ إنمإِنرِ ، وعِ بِالْآخيقُوعِ الْبطًا لِورنِ شدِ الْأَلْفَيولَ أَحلُ قَبعجي هأَن ا ذُكِرما عابوذَا جا قَالَ همإِنو
 نلَى أَنَّ الثَّمنِ عياقِدعتفَاقِ الْملِات لَه لَى طَالِبا عارى حِمرتا إذَا اشكَم دفْسلَا ي طِ طَالِبرلِلش كُني إِذَا لَملَا أَلْفَانِ و أَلْف

اللَّه هحِمنِيفَةَ رلِأَبِي ح ابوالْج مِ الطَّالِبِ لَكِندلِع قْدالْع دفْسلَا ي ذَلِك وحن فِيفًا أَولًا خمح مِلَهحطَ أَنْ يرالَى أَنَّ الشعت 
فِي مسأَلَتِنا وقَع لِأَحدِ الْمتعاقِدينِ ، وهو الطَّالِب لَكِن لَا يطَالَب هنا لِلْمواضعةِ وعدم الطَّلَبِ بِواسِطَةِ الرضا لَا يفِيد الصحةَ 

لِهِ ولَى قَوع طِفع ا ثُمبى بِالرضكَالر لُهقَو قْضمِلَ النتحا أَنْ يإِم ) : وهالَ فِيهِ وا لَا مم هفَمِن قْضمِلَ النتحا أَنْ لَا يإِمو
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ثَلَاثٌ { يهِ الصلَاةُ والسلَام الطَّلَاق والْعتاق والْعفْو عن الْقِصاصِ والْيمِينِ ، والنذْرِ وكُلُّه صحِيح ، والْهزلُ باطِلٌ لِقَولِهِ علَ
 ، جِد نهجِد  

 مِينالْيو الطَّلَاقو ، كَاحالن جِد نلُهزهاخِي } ورمِلُ التتحابِ لَا يبذِهِ الْأَسه كْمحكْمِ وبِ لَا الْحباضٍ بِالسازِلَ رلِأَنَّ الْهو
تحى لَا يتح دالرفِي و أَو لَازِم قْدلِ فَالْعلُ فِي الْأَصزكَاحِ فَإِنْ كَانَ الْها كَالنعبالُ فِيهِ تكُونُ الْما يم همِنطِ ، ورالش ارمِلَ خِي

اءِ ، فَأَلْفلَى الْبِنع أَلْفَانِ أَو رهاضِ فَالْمرلَى الْإِعفَقَا علِ فَإِنْ اتدرِ الْبذَا ، قَده نيالَى بعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رلِأَبِي ح قالْفَرو ، 
وعلَى أَنه لَم يحضرهما شيءٌ أَو اختلَفَا فَفِي رِوايةِ ( لَكِن النكَاح لَا يفْسد بِالشرطِ ) وبين الْبيعِ أَنَّ الْبيع يفْسد بِالشرطِ 

حبِهِ م حجرابِ فَتبِالْإِيج ودقْصم نعِ ؛ لِأَنَّ الثَّميبِخِلَافِ الْب أَلْف رهالَى الْمعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح ندٍ عم ( نِ ، : أَيبِالثَّم
ه تعالَى أَلْفَانِ قِياسا علَى الْبيعِ وفِي جِنسِ الْبدلِ فَإِنْ اتفَقَا علَى وفِي رِوايةِ أَبِي يوسف رحِمه اللَّ( فَيترجح الثَّمن بِالْإِيجابِ 

هحِمدٍ رمحةِ مايلَفَا فَفِي رِوتاخ ا أَومهرضحي لَم هلَى أَنعا واعمالْمِثْلِ إج رهاءِ فَملَى الْبِنعى ، ومساضِ فَالْمرالْإِع اللَّه 
؛ لِأَنَّ الْأَصلَ فِي رِوايةِ محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى بطْلَانُ الْمسمى عِند الِاختِلَافِ ، وعدمِ الْحضورِ فِي ) تعالَى مهر الْمِثْلِ 

عاضوكَذَا فِي الْمو ، ا ذَكَرلَى مرِ عهرِ الْمةِ فِي قَدعاضولُ الْممرِ الْعهرِ الْمةَ فِي قَدعاضوالْم رِ لَكِنهسٍ فِي الْمةِ فِي جِن
بِالْمواضعةِ ممكِن ؛ لِأَنَّ ما تواضعا علَيهِ ، وهو الْأَلْف داخِلٌ فِي الْمسمى وهو الْأَلْفَانِ أَما فِي الْمواضعةِ فِي الْجِنسِ فَهذَا 

الْمِثْلِ غَي رهم بجى ومسطَلَ الْما بكِنٍ فَلَممم ر ) همِنالْمِثْلِ و رها ممهدعِنى ومسالْم اللَّه هحِمر فوسةِ أَبِي يايفِي رِوو
ع لْحالصالٍ ، ولَى مقِ عِالْعتلْعِ وا كَالْخودقْصالُ فِيهِ مكُونُ الْما يمِ مد ن  

عمدٍ سواءٌ هزلَا فِي الْأَصلِ أَو الْقَدرِ أَو الْجِنسِ فَفِي الْإِعراضِ يلْزم الطَّلَاق والْمالُ وكَذَا فِي الِاختِلَافِ وعدمِ الْحضورِ أَما 
وأَما عِندهما فَلِعدمِ تأْثِيرِ الْخِيارِ ( ترجِيحِ الْعقْدِ علَى الْمواضعةِ : أَي ) عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فَلِترجِيحِ الْإِيجابِ 

ةَ رحِمه اللَّه فَإِنه إذَا شرِطَ فِي الْخلْعِ الْخِيار لَها فَعِندهما الطَّلَاق واقِع ، والْمالُ واجِب والْخِيار باطِلٌ ، وعِند أَبِي حنِيفَ) 
وكَذَا فِي الْبِناءِ عِندهما علَى أَنَّ ( لَا يقَع الطَّلَاق ، ولَا يجِب الْمالُ حتى تشاءَ الْمرأَةُ فَكَذَا فِي مسأَلَتِنا علَى كِلَا الْمذْهبينِ 

لْعِ ، والْعِتقِ علَى مالٍ والصلْحِ عن دمِ عمدٍ يجِب عِندهما بِطَرِيقِ التبعِيةِ اعلَم أَنَّ الْمالَ فِي الْخ) الْمالَ يلْزم تبعا 
منا لَا قَصدا والْمقْصود هو الطَّلَاق ، والْعِتق وسقُوطُ الْقِصاصِ والْهزلُ لَا يؤثِّر فِي هذِهِ الْأُمورِ ، فَيثْبت ثُم يجِب الْمالُ ضِ

وعِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى يتوقَّف علَى مشِيئَتِها وأَما تسلِيم الشفْعةِ فَقَبلَ طَلَبِ ( فَلَا يؤثِّر الْهزلُ فِي وجوبِ الْمالِ 
تا اشلَم هكُوتِ ؛ لِأَنكُونُ كَالسةِ ياثَبوالْم هدعبةُ ، وفْعالش طْلَبالطَّلَبِ فَت نع كَتس ةِ فَقَدفْعطَلَبِ الش نلِ عزلَ بِالْهغ

أَيامٍ يبطُلُ التسلِيم سلَّمت الشفْعةَ علَى أَني بِالْخِيارِ ثَلَاثَةَ : حتى لَو قَالَ ) التسلِيم باطِلٌ ؛ لِأَنه مِن جِنسِ ما يبطُلُ بِالْخِيارِ 
وأَما ( يبطُلُ إبراءُ الْغرِيمِ هازِلًا كَما يبطُلُ الْإِبراءُ بِشرطِ الْخِيارِ : أَي ) وكَذَا الْإِبراءُ ( ويكُونُ طَلَب الشفْعةِ باقِيا 

اءٌ كَانَ فِيموا سطِلُهبلُ يزفَالْه اتارباقِ الْإِختالْعى بِالطَّلَاقِ وررِ بِهِ ، أَلَا يبخةَ الْمصِح مِدتعي هلَا ؛ لِأَن أَو خمِلُ الْفَستحا ي
 ةِ كُفْردلُ بِالرزفَالْه اتتِقَادا الِاعأَمازِلًا ، واطِلٌ فَكَذَا ها بهكْرم  
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كُونُ مفَي ، فَافتِخاس هلَ بِهِ ؛ لِأَنزا هلِ لَا بِمزنِ الْهيا بِعدتر ( ةِ : أَيى كَلِمنعم تِقَاداع وهلَ بِهِ وزا هبِ مببِس هكُفْر سلَي
نه استِخفَاف بِالدينِ ، وهو كُفْر نعوذُ بِاَللَّهِ الْكُفْرِ الَّتِي تكَلَّم بِها هازِلًا ، فَإِنه غَير معتقِدٍ معناها بلْ كُفْره بِعينِ الْهزلِ فَإِ

إنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاَللَّهِ وآياتِهِ ورسولِهِ كُنتم تستهزِئُونَ لَا تعتذِروا قَد كَفَرتم بعد { تعالَى مِنه قَالَ اللَّه تعالَى 
انِكُمإيم {  ) اخِيرالتو ، دالر هكْممِلُ حتحاءٌ لَا يشإن ه؛ لِأَن صِحازِلًا ، فَيه لَاما الْإِسأَما فِي ) وانِ كَمانِبِ الْإِيما لِججِيحرت
  .الْإِكْراهِ 

  

حرالش  

.  

  

  ومنها الهزل :  قوله 

للَّه تعالَى بِاللَّعِبِ ، وهو أَنْ يراد بِالشيءِ ما لَم يوضع لَه لَفْظٌ فَتوهم بعضهم مِن ظَاهِرِهِ أَنه  فَسره فَخر الْإِسلَامِ رحِمه ا
 التصرفَاتِ الشرعِيةِ لِأَحكَامِها ، وأَراد يشملُ الْمجاز إلَّا أَنه أَراد بِالْوضعِ ما هو أَعم مِن وضعِ اللَّفْظِ لِلْمعنى ، ومِن وضعِ

بِوضعِ اللَّفْظِ ما هو أَعم مِن الْوضعِ الشخصِي كَوضعِ الْأَلْفَاظِ لِمعانِيها الْحقِيقِيةِ أَو النوعِي كَوضعِها لِمعانِيها الْمجازِيةِ ، 
ى منعذَا مهقَالُ وأَنَّ : ا يا وازجم قِيقَةً أَوا حانِيهعبِأَنَّ الْأَلْفَاظَ لِم كُمحقْلَ يفَإِنَّ الْع عِيرالشو ، قْلِيالْع مِن مأَع عضإنَّ الْو

ضالَى أَوعت اللَّه هحِمر فنصالْما وكَامِهةَ لِأَحعِيرفَاتِ الشرصالت ، قِيقِيى الْحنعةِ الْمادمِ إردلَ بِعزالْه رفَفَس ودقْصالْم ح
 ملْزيا ، وهلَيع بترتكَامٍ تةٌ لِأَحوعضوأَلْفَاظٌ مغٌ ، وا صِيهةُ ؛ لِأَنعِيرالش فَاترصالت لَ فِي ذَلِكخدبِاللَّفْظِ ، و ازِيجالْمو

  .معانِيها بِحسبِ الشرعِ 

  

  ولا يشترط كونه :  قوله 

لَا يجِب أَنْ تجرِي الْمواضعةُ فِي نفْسِ الْعقْدِ ؛ لِأَنه يفُوت الْمقْصود مِن الْمواضعةِ ، وهو أَنْ يعتقِد الناس لُزوم :  يعنِي 
ارِ الشقْدِ بِخِلَافِ خِيقْدِ الْعالِهِ بِالْعصات مِن دبِ فَلَا ببعِقَادِ السان دعوتِ بالثُّب نكْمِ ععِ الْحنمنِ ، وبفْعِ الْغلِد هطِ فَإِنر.  
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  ولا اختيار المباشرة والرضى بها :  قوله 

ختِيارِهِ ، ورِضاه لَكِنه لَا يختار ثُبوت الْحكْمِ ، ولَا يرضاه الِاختِيار هو أَنَّ الْهازِلَ يتكَلَّم بِصِيغةِ الْعقْدِ مثَلًا بِا:  يعنِي 
لَا يو ، ذَلِك ارتخثَلًا يءِ ميلَى الشع هكْرفَالْم هانستِحاسو ، هإيثَار وى هضالرو ، هتادإِرءِ ، ويإلَى الش دالْقَص مِنو ، اهضر

  إنَّ الْمعاصِي ، والْقَبائِح بِإِرادةِ اللَّهِ : هاهنا قَالُوا 

 الَى إنَّ اللَّهعلِهِ تلِقَو اهضرالَى لَا يعت } ادِهِ الْكُفْرى لِعِبضرلَا ي {.  

  

  وهي :  قوله 

 أَي  :اربإخ أَو اءَاتشا إنإم فَاترصإِلَّا فَإِنْ التاءٌ ، وشفَإِن عِيركْمٍ شاثَ حدإنْ كَانَ إح فرص؛ لِأَنَّ الت اتتِقَاداع أَو ات
أَو خمِلَ الْفَستحا أَنْ ياءُ إمشالْإِنو ، اتتِقَادإِلَّا فَاعو ، اتارباقِعِ فَإِخانِ الْويا إلَى بهمِن دا أَنْ كَانَ الْقَصلُ إمالْأَولَا ، و 

يتواضع الْمتعاقِدانِ علَى أَصلِ الْعقْدِ أَو الثَّمنِ بِحسبِ قَدرِهِ أَو جِنسِهِ ، وعلَى التقَادِيرِ الثَّلَاثَةِ إما أَنْ يتفِقَا علَى الْإِعراضِ 
ناءِ الْعقْدِ علَيها أَو علَى أَنْ لَا يحضرهما شيءٌ ، وإِما أَنْ لَا يتفِقَا علَى شيءٍ مِن ذَلِك ، عن الْهزلِ ، والْمواضعةِ أَو علَى بِ

هدأَح عِيدي ءٍ أَويورِ شضح مدع اءَ أَوالْبِن رالْآخو ، اضرا الْإِعمهدأَح عِيدا أَنْ يئِذٍ إمحِينو مدع رالْآخاءَ ، وا الْبِنم
  .حضورِ شيءٍ ، وأَحكَام الْأَقْسامِ بعضها مشروح فِي الْكِتابِ ، وبعضها متروك لِانسِياقِ الذِّهنِ إلَيهِ 

  

  لعدم الرضى بالحكم :  قوله 

؛ لِأَنه الْمانِع عن الْمِلْكِ لَا عدم الرضا كَالْمشترِي مِن الْمكْرهِ فَإِنه يملِك بِالْقَبضِ  لَو قَالَ لِعدمِ اختِيارِ الْحكْمِ لَكَانَ أَولَى 
  .لِوجودِ الِاختِيارِ ، وإِنْ لَم يوجد الرضا 

  

  فإن نقضه :  قوله 

 أَي  :نِيبم هلَى أَنفَقَا عالَّذِي ات قْدالْع ا أَيمهدةِ أَحعاضولَى الْمةَ :  عاحِدٍ وِلَاي؛ لِأَنَّ لِكُلِّ و قَضتنِ انياقِدعتالْم دأَح
ازنِ فَإِجياقِدعتارِ لِلْمطِ الْخِيرزِلَةِ شنبِم ها ؛ لِأَنمِيعا جارِهِمتِيلَى اخع قَّفوتةَ تحالص قْضِ لَكِنالن ارطِلُ خِيبا لَا تدِهِمةُ أَح

الْآخرِ ، وقَدر أَبو حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى مدةَ الْخِيارِ بِثَلَاثَةِ أَيامٍ اعتِبارا بِالْخِيارِ الْمؤبدِ حتى يتقَرر الْفَساد بِمضِي الْمدةِ 
الِاخ وزجا يمهدعِنو ارتِي  
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  .ما لَم يتحقَّق النقْض ، وإِنما قَالَ فِي الثَّلَاثِ دونَ الثَّلَاثَةِ اعتِبارا بِاللَّيالِيِ 

  

  عملا بالعقد :  قوله 

أَنه إنما شرِع لِلْمِلْكِ ، والْجِد هو الظَّاهِر أَنَّ الْأَصلَ فِي الْعقْدِ الشرعِي اللُّزوم ، والصحةُ حتى يقُوم الْمعارِض ؛ لِ:  يعنِي 
صورةَ الِاتفَاقِ علَى أَنْ لَم : فِيهِ فَاعتِبار الْعقْدِ أَولَى مِن اعتِبارِ الْمواضعةِ وعِندهما لَا يصِح الْعقْد فِي الصورتينِ أَعنِي 

 والِاختِلَاف فِي الْإِعراضِ ، والْبِناءِ ؛ لِأَنَّ الْعادةَ جارِيةٌ بِأَنْ يبنِيا علَى الْمواضعةِ كَي لَا يكُونَ الِاشتِغالُ يحضرهما شيءٌ ،
بِ ، والْقَولُ بِأَنَّ الْأَصلَ فِي الْعقْدِ الصحةُ ، واللُّزوم ، بِها عينا فَإِنهما إنما تواضعا لِلْبِناءِ علَيهِ صونا لِلْمالِ عن يدِ الْمتغلِّ

والْمعارِض بِأَنَّ الْمواضعةَ سابِقَةٌ ، والسبق مِن أَسبابِ الترجِيحِ ، والْجواب أَنَّ الْعقْد متأَخر ، والْمتأَخر يصلُح ناسِخا 
دمِ إذَا لَم يعارِضه ما يغيره كَما إذَا اتفَقَا علَى الْبِناءِ ، وهاهنا لَم يتحقَّق الْمغير ؛ لِأَنَّ أَحدهما يدعِي عدم الْمضِي لِلْمتقَ

  .قِ معارِضٍ يكُونُ ناسِخا لِلْمواضعةِ السابِقَةِ فَالْعقْد بِاعتِبارِ أَنَّ أَصلَه الْجِد ، واللُّزوم مِن غَيرِ تحقُّ

  

  فعلى أصل أبي حنيفة رحمه االله يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض :  قوله 

ا لِلْمجِيحراءِ تورِ كَالْبِنضالْح مدا علِهِملَى أَصعنِ ، ويتورفِي الص صِحقْدِ ، فَيلًا بِالْعمع  صِحقِ فَلَا يبالسةِ ، وادةِ بِالْععاضو
 هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِن هءٌ فَإِنيا شمهرضحي لَى أَنْ لَما عفَاقِهِمةِ اتورص وذٌ مِنأْخذَا مهنِ ، ويتورالص ءٍ مِنيفِي ش قْدالْع

  ندهما بِمنزِلَةِ الْبِناءِ ، وهاهنا بحثٌ ، وهو أَنَّ انحِصار الْأَقْسامِ فِي الستةِ إنما هو علَى تقْدِيرِ اعتِبارِ اللَّه بِمنزِلَةِ الْإِعراضِ وعِ

 ولِ أَيالذُّهاءِ ، والْبِناضِ ، ورفْسِ الْإِعتِلَافِ فِي نالِاخفَاقِ ، والِات :ضمِ الْحداءِ ععا فِي ادارِهِمتِبقْدِيرِ اعلَى تا عأَمورِ ، و
الْمتعاقِدينِ علَى ما يشعِر بِهِ كَلَام فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فَالْأَقْسام ثَمانِيةٌ ، وسبعونَ ؛ لِأَنَّ الْمتعاقِدينِ إما أَنْ يتفِقَا 

ي ا ، أَودِهِماءِ أَحلَى بِنا عإِما ، وولِهِملَى ذُها عإِما ، وائِهِملَى بِنا عإِما ، واضِهِمرلَى إعا عإم فَاقفَقَا فَالِاتلِفَا فَإِنْ اتتخ
آخرِ فَصور الِاتفَاقِ سِت ، وإِنْ اختلَفَا فَدعوى أَحدِ وإِعراضِ الْآخرِ أَو ذُهولِهِ ، وإِما علَى إعراضِ أَحدِهِما ، وذُهولِ الْ

 هاضرا إعإِمو ، ولُهذُه رِ أَواضِ الْآخرإع عم هاؤا بِنإِما ، ومولُها ذُهإِما ، ومهاؤا بِنإِما ، ومهاضرا إعكُونُ إمنِ يياقِدعتالْم
بِن عكُونُ مةِ يعسقَادِيرِ التالت قْدِيرٍ مِنلَى كُلِّ تعةً ، وعتِس صِيري هاضرإع رِ أَواءِ الْآخبِن عم ولُها ذُهإِمولِهِ ، وذُه رِ أَواءِ الْآخ

ةِ فَتاقِيةِ الْبانِيرِ الثَّموى الصدإح عِيدمِ بِأَنْ يصالْخ تِلَافةِ اخعسبِ الترض اصِلَةً مِنح عِينبسنِ ، ويتِلَافِ اثْنالِاخ امأَقْس صِير
الْعادةَ فِي الثَّمانِيةِ ، ولَا خفَاءَ فِي أَنَّ تمسك أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى بِأَنَّ الْأَصلَ فِي الْعقْدِ الصحةُ ، وتمسكَهما بِأَنَّ 

جارِيةٌ بِتحقِيقِ الْمواضعةِ السابِقَةِ يدلُّ علَى أَنَّ الْكَلَام فِيما إذَا اختلَفَا فِي دعوى الْإِعراضِ ، والْبِناءِ مثَلًا ، وأَما إذَا اتفَقَا 
 قِراءِ بِأَنْ يالْبِناضِ ، ورتِلَافِ فِي الْإِعلَى الِاخذَا عهومِ ، واللُّزةِ ، وحرِ فَلَا قَائِلَ بِالصاءِ الْآخبِنا ، ودِهِماضِ أَحرا بِإِعمكِلَاه
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 ظَاهِر.  

  

  والفرق بين البناء هنا ، وثمة :  قوله 

  ةَ رحِمه اللَّه تعالَى لَا يعتبِر الْمواضعةَ السابِقَةَ ، إذَا وقَعت الْمواضعةُ فِي قَدرِ الثَّمنِ ، وبنيا علَيها ، فَأَبو حنِيفَ:  يعنِي 

ويحكُم بِلُزومِ الْأَلْفَينِ لَا الْأَلْفِ الْمتواضعِ علَيهِ ، وقَد كَانَ يعتبِر الْبِناءَ علَى الْمواضعةِ فِي نفْسِ الْعقْدِ ، ويحكُم بِفَسادِ 
الْع ا أَيناءِ هالْبِن نيقِ بإلَى الْفَر اجتحارِ ، فَيوتِ الْخِيثُبقْدِ ، و : ةَ أَياءُ ثَمالْبِننِ ، ورِ الثَّمةِ فِي قَدعاضوةِ الْمورفِي : فِي ص

السابِقَةَ إنما تعتبر إذَا لَم يوجد ما يعارِضها ، ويدافِعها ، صورةِ الْمواضعةِ فِي نفْسِ الْعقْدِ ، ووجه الْفَرقِ أَنَّ الْمواضعةَ 
 نفْع وهاهنا قَد وجِد ذَلِك ؛ لِأَنها لَو اُعتبِرت يلْزم فَساد الْعقْدِ لِتوقُّفِ انعِقَادِهِ علَى شرطٍ لَيس مِن مقْتضياتِ الْعقْدِ ، وفِيهِ

لِأَحدِ الْمتعاقِدينِ ، وهو قَبولُ الْعقْدِ فِيما لَيس بِداخِلٍ فِي الْعقْدِ كَأَحدِ الْأَلْفَينِ فِي صورةِ الْبيعِ بِأَلْفَينِ ، والْمواضعةُ علَى أَنْ 
زم ترجِيح الْوصفِ علَى الْأَصلِ ؛ لِأَنَّ الْمتعاقِدينِ قَد جدا فِي أَصلِ الْعقْدِ ، فَيلْزم يكُونَ الثَّمن أَلْفًا ، ولَو قُلْنا بِفَسادِ الْعقْدِ يلْ

بِفَسادِ الْعقْدِ لَزِم إهدار صِحته ، وإِنما هزلَا فِي الثَّمنِ الَّذِي هو ، وصف لِكَونِهِ وسِيلَةً لَا مقْصودا فَلَو اعتبرناه ، وحكَمنا 
 ارتِباصِلُ أَنَّ اعالْحةِ ، ومِيسا لِلتارتِبنِ اعومِ الْأَلْفَيلُزقْدِ ، وةِ الْعلِ بِصِحالْقَو مِن داطِلٌ فَلَا بب وهفِ ، وصارِ الْوتِبلِ لِاعالْأَص

يح أَصلِ الْعقْدِ متنافِيانِ ، وقَد ثَبت الثَّانِي ترجِيحا لِلْأَصلِ ، فَينتفِي الْأَولُ ، وبِهذَا يخرج الْمواضعةِ فِي الثَّمنِ ، وتصحِ
ارِهِ فِي تصحِيحِ الْعقْدِ فَكَانَ ذِكْره إنهما قَصدا بِذِكْرِ الْأَلْفِ الْآخرِ السمعةَ مِن غَيرِ أَنْ يحتاج إلَى اعتِب: الْجواب عما يقَالُ 

  .، والسكُوت عنه سواءً كَما فِي النكَاحِ 

  

  والفرق لهما :  قوله 

  ثَّمن أَلْف إذَا وقَعت الْمواضعةُ فِي جِنسِ الثَّمنِ بِأَنْ باع بِمِائَةِ دِينارٍ ، وقَد تواضعا علَى أَنْ يكُونَ ال:  يعنِي 

دِرهمٍ فَالْبيع صحِيح ، واللَّازِم مِائَةُ دِينارٍ ، وسواءٌ بنيا علَى الْمواضعةِ أَو عرضا أَو لَم يحضرهما شيءٌ أَما أَبو حنِيفَةَ 
بارِ الْمواضعةِ ترجِيحا لِلْأَصلِ ، وتصحِيحا لِلْعقْدِ بِما سميا مِن الْبدلِ رحِمه اللَّه تعالَى فَقَد مر علَى أَصلِهِ مِن عدمِ اعتِ

مواضعةِ فِي ضرورةَ افْتِقَارِهِ إلَى تسمِيةِ الْبدلِ ، وأَما أَبو يوسف ومحمد رحِمهما اللَّه تعالَى فَقَد احتجا إلَى الْفَرقِ بين الْ
جِنسِ الثَّمنِ ، والْمواضعةِ فِي قَدرِهِ ، ووجهه أَنَّ الْعملَ بِالْمواضعةِ مع صِحةِ الْبيعِ ممكِن فِي الْأُولَى دونَ الثَّانِيةِ ؛ لِأَنَّ 

مِيسونِ تبِد صِحاءِ لَا يةِ الْبِنورفِي ص كِنمم عيذْكُورٍ الْبم رغَي وهمٍ ، وهدِر لُ أَلْفدةُ كَانَ الْبعاضوالْم تبِرتلِ فَإِذَا اُعدةِ الْب
مي هرِ فَإِنةِ فِي الْقَدعاضولِ بِخِلَافِ الْمدالْب رغَي هِيارٍ ، وكُونُ مِائَةَ دِينقْدِ يفِي الْع ذْكُورالْمقْدِ ، وعِ فِي الْعيالْب حِيحصت كِن
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  .مع اعتِبارِها بِأَنْ ينعقِد بِالْأَلْفِ الْموجودِ فِي الْأَلْفَينِ 

  

  وإما أن يحتمل النقض :  قوله 

إِنشاءَات فَإِما أَنْ يحتمِلَ النقْض أَو لَا  عطْف علَى قَولِهِ إما أَنْ يحتمِلَ النقْض ، وفِي الْكَلَامِ خلَلٌ ، وذَلِك ؛ لِأَنه قَالَ أَما الْ
 مِلُهتحا لَا يما ، ونا هقُولَ هأَنْ ي ابوعِ فَكَانَ الصيكَالْب مِلُهتحا يقَالَ فَم ا ، ثُممِيعهِ جلَيع طُوفعالْمو ، طُوفعالْم فَذَكَر

 ى أَ: أَينعبِم قْضطٍ ، النرونِ شبِد تثْبالٌ بِأَنْ يكُونَ فِيهِ ما أَنْ يإم هامٍ ؛ لِأَنالْإِقَالَةُ فَثَلَاثَةُ أَقْسو ، خرِي فِيهِ الْفَسجلَا ي هن
  .وذِكْرٍ أَو لَا ، والْأَولُ إما أَنْ يكُونَ الْمالُ تبعا أَو مقْصودا 

  

  وكله صحيح :  قوله 

 استدلَّ علَى صِحةِ الْكُلِّ ، وبطْلَانِ الْهزلِ بِالْحدِيثِ ، والْمعقُولِ أَما الْحدِيثُ ، فَيحتمِلُ أَنْ يكُونَ لِإِثْباتِ صِحةِ الثَّلَاثَةِ 
  الْمذْكُورةِ فَقَطْ ، 

ةً ، وارا عِبتِهاتِ صِحكُونَ لِإِثْبمِلُ أَنْ يتحيلَ لَا وزأَنَّ الْه اصِلُهحةَ الْكُلِّ ، وصِح فِيدقُولُ فَيعا الْمأَملَالَةً ، وا درِهةُ غَيصِح
سبابِ بِخِلَافِ يمنع انعِقَاد السببِ ، وعِند انعِقَادِ السببِ يوجِد حكْمه ضرورةَ عدمِ التراخِي ، والرد فِي حكْمِ هذِهِ الْأَ

 سلَي افضالْم الطَّلَاقابِ الْعِلَلُ ، وببِالْأَس ادربِأَنَّ الْم أُجِيبا ، وغَد تِ طَالِقافِ مِثْلُ أَنضبِالطَّلَاقِ الْم رِضتاععِ ، ويالْب
قْتِ الْإِيجإلَى و دنتإِلَّا لَاسفْضٍ ، وم ببلْ سارِ بِعِلَّةٍ بطِ الْخِيرعِ بِشيابِ كَالْب.  

  

  وفي قدر البدل :  قوله 

إذَا وقَعت الْمواضعةُ فِي قَدرِ الْمهرِ بِأَنْ يذْكَر فِي الْعقْدِ أَلْفَانٍ ، ويكُونُ الْمهر أَلْفًا فَإِنْ اتفَق الْمتعاقِدانِ علَى :  يعنِي 
الْم ناضِ عرنِي الْإِعقْدِ أَعى فِي الْعمسالْم وه ةِ فَاللَّازِمعاضو : ةِ فَاللَّازِمعاضولَى الْمكَاحِ عاءِ النلَى بِنفَقَا عإِنْ اتنِ ، والْأَلْفَي

للَّه تعالَى ، فَيحتاج إلَى الْفَرقِ بين النكَاحِ ، والْبيعِ أَلْف أَما عِندهما فَظَاهِر كَما فِي الْبيعِ ، وأَما عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه ا
حيثُ يعتبِر فِي النكَاحِ الْمواضعةَ دونَ التسمِيةِ ، وفِي الْبيعِ بِالْعكْسِ ، ووجهه أَنَّ الْبدلَ فِي الْبيعِ ، وإِنْ كَانَ وصفًا ، 

لنسبةِ إلَى الْبيعِ إلَّا أَنه مقْصود بِإِيجابٍ لِكَونِهِ أَحد ركْني الْبيعِ ، ولِهذَا يفْسد الْبيع بِفَسادِهِ أَو جهالَتِهِ ، وبِدونِ وتبعا بِا
الْب حِيحصت جِبي هى أَننعنِ بِمبِالثَّم عيالْب حجرتذِكْرِهِ ، فَي رِعا شمإن هكَاحِ فَإِنلِ فِي الندنِ بِخِلَافِ الْبحِيحِ الثَّمصعِ لِتي
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  .إظْهارا لِخطَرِ الْمحلِّ لَا مقْصودا ، وإِنما الْمقْصود ثُبوت الْحِلِّ فِي الْجانِبينِ لِلتوالُدِ ، والتناسلِ 

  

  وعلى البناء :  قوله 

  أَنَّ وقْت الْمواضعةِ فِي جِنسِ الْبدلِ بِأَنْ يذْكُرا فِي الْعقْدِ مِائَةَ دِينارٍ علَى أَنْ : ي  يعنِ

ها ؛ لِأَناعمالْمِثْلِ إج رهم ةِ فَاللَّازِمعاضولَى الْماءِ علَى الْبِنفَقَا عات قَدمٍ ، وهدِر أَلْف رهكُونَ الْمرِ يهونِ الْمجِ بِدوززِلَةِ التنبِم 
إذْ لَا سبِيلَ إلَى ثُبوتِ الْمسمى ؛ لِأَنَّ الْمالَ لَا يثْبت بِالْهزلِ ، ولَا إلَى ثُبوتِ الْمتواضعِ علَيهِ ؛ لِأَنه لَم يذْكَر فِي الْعقْدِ 

إِنَّ الْمتواضع علَيهِ قَد يسمى فِي الْعقْدِ مع الزيادةِ ، وبِخِلَافِ الْبيعِ فَإِنَّ فِيهِ ضرورةً إلَى اعتِبارِ بِخِلَافِ الْمواضعةِ فِي الْقَدرِ فَ
 ، وإِنْ اتفَقَا علَى أَنْ لَم يحضرهما شيءٌ أَو التسمِيةِ لِأَنه لَا يصِح بِدونِ تسمِيةِ الثَّمنِ ، والنكَاح يصِح بِدونِ تسمِيةِ الْمهرِ

اختلَفَا فِي الْإِعراضِ ، والْبِناءِ فَاللَّازِم عِند أَبِي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى فِي رِوايةِ محمدٍ رحِمه اللَّه تعالَى هو مهر الْمِثْلِ ؛ 
لِأَنَّ الْأَص ى لَزِممسطَلَ الْما بلَمعِ ، وينِ فِي الْبزِلَةِ الثَّمنةِ بِمحا بِالصودقْصم رهالْم صِيرلِ لِئَلَّا يزلًا بِالْهمى عمسطْلَانُ الْملَ ب

سالْم والَى هعت اللَّه هحِمر فوسةِ أَبِي يايفِي رِوالْمِثْلِ ، و رهلَى ماءً عالْمِثْلِ بِن رهم ا اللَّازِممهدعِنعِ ويلَى الْبا عاسى قِيم
أَصلِهِما مِن ترجِيحِ الْمواضعةِ بِالسبقِ والْعادةِ فَلَا يثْبت الْمسمى لِرجحانِ الْمواضعةِ ، وعدمِ ثُبوتِ الْمالِ بِالْهزلِ ، ولَا 

  .الْمتواضعِ علَيهِ لِعدمِ التسمِيةِ ، فَيلْزم مهر الْمِثْلِ 

  

  ومنه :  قوله 

 الٍ بِطَ:  أَيلَى مع هأَترام ا إذَا طَلَّقونِ الذِّكْرِ كَمبِد تثْبى لَا يتا حودقْصالُ فِيهِ مكُونُ الْما يم قْضمِلُ النتحا لَا يرِيقِ مِم
 الَ أَلْفلَى أَنَّ الْمةِ ععاضوالْم عارٍ ملَى مِائَةِ دِينا عطَلَّقَه أَو الَ أَلْفلَى أَنَّ الْمةِ ععاضوالْم عنِ ملَى أَلْفَيا عطَلَّقَه لِ أَوزالْه

مٍ عد نلْحِ عالصالٍ ، ولَى مقِ عكَذَا فِي الْعِتمٍ ، وهدِر اضِ أَورلَى الْإِعاقِ عتةِ الْإِعوردٍ فَفِي صم  

 اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دا عِنالُ أَمالْم جِبيو ، الطَّلَاق قَعاءِ يالْبِناضِ ، ورفِي الْإِع تِلَافالِاخءٌ ، ويا شمهرضحي لَى أَنَّ لَمع
عقْدِ علَى الْمواضعةِ ، وأَما عِندهما فَلِأَنَّ الْهزلَ بِمنزِلَةِ خِيارِ الشرطِ ، والْخِيار باطِلٌ عِندهما ؛ لِأَنَّ قَبولَ تعالَى فَلِترجِيحِ الْ

أَنتِ طَالِق ثَلَاثًا علَى أَلْفِ :  قَالَ الرجلُ لِامرأَتِهِ الْمرأَةِ شرطٌ لِلْيمِينِ فَلَا يحتمِلُ الْخِيار كَسائِرِ الشروطِ ، وذَلِك كَما إذَا
 امٍ فَقَالَتارِ ثَلَاثَةَ أَيكِ بِالْخِيلَى أَنمٍ عهفِي الثَّلَاثَةِ : دِر الطَّلَاق تدإنْ ر هدعِنالُ ، والْم ملْزيو ، الطَّلَاق قَعا يمهدقَبِلْت فَعِن

أَبِي أَي دعِنلِهِ ، وى قَونعذَا مهو ، لَازِم الْأَلْفو ، اقِعو ةُ فَالطَّلَاقدالْم تضى متح درت لَم أَو تازإِنْ أَجو ، طَلَ الطَّلَاقامٍ ب
شى تتالُ حالْم جِبلَا يو ، الطَّلَاق قَعلَا ي اللَّه هحِمنِيفَةَ رزِلَةِ حننِ بِميبذْهلَى كِلَا الْملْعِ علِ فِي الْخزأَلَةُ الْهسأَةُ فَمراءَ الْم

ورا فِي صأَمنِ ، ويبذْهلَى كِلَا الْما عأَلَتِنسلِهِ فَكَذَا فِي مى قَونعذَا مها ، وبِهِمذْهلَى مارِ عطِ الْخِيرلْعِ بِشأَلَةِ الْخسةِ م
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الِاتفَاقِ علَى الْبِناءِ فَعِندهما يقَع الطَّلَاق ، ويلْزم الْمالُ ؛ لِأَنه لَا أَثَر لِلْهزلِ فِي ذَلِك فَإِنْ قُلْت الْهزلُ ، وإِنْ لَم يؤثِّر فِي 
لِ حتى لَم يثْبت بِالْهزلِ أُجِيب بِأَنَّ الْمالَ هاهنا يجِب بِطَرِيقِ التبعِيةِ فِي التصرفِ كَالطَّلَاقِ ، ونحوِهِ إلَّا أَنه مؤثِّر فِي الْما

ا ، ودقَص تثْبلَا يا ، ونضِم تثْبءٍ ييش مِن كَمو ، اعبوطُ اترالشطِ فِيهِ ، ورزِلَةِ الشنبِم هنِ الطَّلَاقِ ؛ لِأَنذَا ضِمةُ بِهعِيبالت
 ، عبا تضكَاحِ أَيالُ فِي النإلَّا بِالذِّكْرِ ، فَإِنْ قُلْت الْم تثْبلَا ي هى أَننعاقِدِ بِمظَرِ إلَى الْعا بِالنودقْصم هنافِي كَونى لَا تنعالْم

  .وقَد أَثَّر الْهزلُ فِيهِ 

  ي قُلْت تبعِيته فِ

النكَاحِ لَيست فِي حق الثُّبوتِ ؛ لِأَنه يثْبت ، وإِنْ لَم يذْكَر بلْ بِمعنى أَنَّ الْمقْصود هو الْحِلُّ ، والتناسلُ لَا الْمالُ ، وهذَا 
ي حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى يتوقَّف الطَّلَاق علَى مشِيئَةِ الْمرأَةِ لِإِمكَانِ لَا ينافِي الْأَصالَةَ بِمعنى الثُّبوتِ بِدونِ الذِّكْرِ ، وعِند أَبِ

تةِ أَنْ يعاضولِ بِالْممالْععِ ، ويةِ بِخِلَافِ الْبوطِ الْفَاسِدربِالش دفْسلَا ي لْعلَى أَنَّ الْخاءً عةِ بِنعاضولِ بِالْممالْع الطَّلَاق لَّقع
  .بِجمِيعِ الْبدلِ ، ولَا يقَع فِي الْحالِ بلْ يتوقَّف علَى اختِيارِها 

  

  وأما تسليم الشفعة :  قوله 

 ى :  أَيتا حهلِما عا كَمهطْلُبةٍ ، بِأَنْ ياثَبوم كُونَ طَلَبا أَنْ يلُو إمخةِ لَا يفْعالش قْرِيرٍ بِأَنْ طَلَبت طَلَب أْخِيرِ أَوطُلَ بِالتبت
إني طَلَبت الشفْعةَ ، وأَطْلُبها الْآنَ أَو طَلَب خصومةٍ بِأَنْ يقُوم بِالْأَخذِ ، والتملُّكِ : ينتهِض بعد الطَّلَبِ ، ويشهِد ، ويقُولَ 

 الْهزلِ قَبلَ الْمواثَبةِ يبطِلُ الشفْعةَ بِمنزِلَةِ السكُوتِ ، وبعده يبطِلُ التسلِيم فَتكُونُ الشفْعةُ باقِيةً ؛ لِأَنَّ فَتسلِيم الشفْعةِ بِطَرِيقِ
بقَاءَ أَحد الْعِوضينِ علَى الْمِلْكِ فَيتوقَّف علَى الرضا التسلِيم مِن جِنسِ ما يبطُلُ بِالْخِيارِ لِأَنه فِي معنى التجارةِ لِكَونِهِ استِ

 لِيمسطُلُ بِهِ التبكْمِ ، فَيا بِالْحضالر عنملِ يزالْهارِ والْخِي كُلٌّ مِنكْمِ وبِالْح.  

  

  وكذا الإبراء :  قوله 

 أَي  :بالْكَفِيلِ ي رِيمِ أَواءُ الْغرطِ إبرارِ الشلُ كَخِيزفِيهِ الْه ثِّرؤفَي دبِالر دتريلُّكِ ، ومى التنعلِ ؛ لِأَنَّ فِيهِ مزطُلُ بِالْه.  

  

  وأما الإخبارات فيبطلها الهزل :  قوله 

 كَاحِ أَوالنعِ ، ويكَالْب خمِلُ الْفَستحا يما عاربإخ تاءٌ كَانوا  سعرا شاربإخ تاءٌ كَانوساقِ ، وتالْعكَالطَّلَاقِ ، و مِلُهتحلَا ي
  ولُغةً كَما إذَا تواضعا علَى أَنْ يقِرا بِأَنَّ بينهما 
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ا إذَا أَقَرةً فَقَطْ كَملُغ ءِ بِكَذَا أَويذَا الشا فِي هعايبا تمهبِأَن ا أَونِكَاح مِدتعي ارب؛ لِأَنَّ الْإِخ ذَلِكهِ كَذَا ، ولَيدٍ عيبِأَنَّ لِز 
 رِ بِهِ أَيبخةَ الْملُّ : صِحديو ، افِي ذَلِكنلُ يزالْهفْيِهِ ، ون وتِهِ أَوا بِثُبلَامإِعو ، هنةً عارعِب ربالْخ ارالَّذِي ص كْمالْح قَّقحت

علَى عدمِهِ فَكَما أَنه يبطُلُ الْإِقْرار بِالطَّلَاقِ ، والْعتاقِ مكْرها كَذَلِك يبطُلُ الْإِقْرار بِهِما هازِلًا ؛ لِأَنَّ الْهزلَ دلِيلُ الْكَذِبِ 
ةَ إناز؛ لِأَنَّ الْإِج زجي لَم ذَلِك ازأَج ى لَوتاهِ حكَالْإِكْر ريصةِ لَا يازطْلَانُ بِالْإِجالْبةَ ، وحمِلُ الصتحا يقِدعنئًا ميش قلْحا تم

فِيهِ لِلْه لَا أَثَر هفَإِن خمِلُ الْفَستحا لَا يا مِموِهِمحناقِ ، وتالْعاءِ الطَّلَاقِ ، وشذَا بِخِلَافِ إنهقًا ، وصِد ا الْكَذِبلَى ملِ عز
 قبس.  

  

  فيكون :  قوله 

 تِقَادِ :  أَيلِ الِاعدباتِ تارأَم مِن وهينِ ، وفَافِ بِالدتِخالِاس ا فِيهِ مِنلَ بِهِ لِمزا هلِ لَا بِمزفْسِ الْها بِندترةِ مدازِلُ بِالرالْه
الْآيةَ ، وفِي هذَا جواب عما يقَالُ إنَّ الِارتِداد إنما يكُونُ بِتبدلِ } إنما كُنا نخوض ونلْعب { بِدلِيلِ قَوله تعالَى حِكَايةِ 

  .الِاعتِقَادِ ، والْهزلُ ينافِيهِ لِعدمِ الرضا بِالْحكْمِ 

  

  ترجيحا لجانب الإيمان :  قوله 

   فِي الْإِنسانِ هو التصدِيق ، والِاعتِقَاد أَنَّ الْأَصلَ:  يعنِي 

 ) فَها السهمِنو ( اللَّه هحِملَامِ رالْإِس رفَخ امقَالَ الْإِمقْلِ ، ووجِبِ الْعلِ بِخِلَافِ مملَى الْعع ثُهعبانَ فَتسرِي الْإِنتعخِفَّةٌ ت وهو
 بِخِلَافِ موجِبِ الشرعِ مِن وجهٍ ، واتباعِ الْهوى ، وخِلَاف دلَالَةِ الْعقْلِ ، وإِنما قَالَ مِن وجهٍ ؛ لِأَنَّ تعالَى هو الْعملُ

ب ظَاهِر قالْفَرو امرح افرانُ إلَّا أَنَّ الْإِسسالْإِحو ، الْبِر وهو وعرشم لُهأَص ذِيربالت ابِهشي وهتعهِ فَإِنَّ الْمتالْعفَهِ والس ني
 ابِعتا فَيبا غَضإِما ، وحا فَررِيهِ خِفَّةٌ إمتعت ونَ لَكِننجالْم ابِهشلَا ي هفِيهِ فَإِنالِهِ بِخِلَافِ السأَقْوالِهِ ، وضِ أَفْععونَ فِي بنجالْم

وهو لَا ( مذْمومةٌ : ي الْأُمورِ مِن غَيرِ نظَرٍ وروِيةٍ فِي عواقِبِها لِيقِف علَى أَنَّ عواقِبها محمودةٌ أَو وخِيمةٌ أَي مقْتضاها فِ
ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم {  أَولِ الْبلُوغِ لِقَولِهِ تعالَى ينافِي الْأَهلِيةَ ، ولَا شيئًا مِن الْأَحكَامِ وأَجمعوا علَى منعِ مالِهِ عنه فِي

 { عنئِذٍ الْمقُطُ حِينسا ، فَيادِرمِثْلِهِ إلَّا ن نةِ عيالْجِد سِن فَكنكَرٍ لَا يندٍ مشاسِ راءَ بِإِينالْإِيت لَّقع ثُم ( ، سمخ هِيو
شرونَ سنةً ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مدةِ الْبلُوغِ اثْنتا عشرةَ سنةً وأَقَلُّ مدةِ الْحملِ نِصف سنةٍ ، فَيكُونُ أَقَلُّ سِن يمكِن أَنْ يصِير الْمرءُ وعِ

لِأَنَّ ( الْحجر هو منع نفَاذِ التصرفَاتِ الْقَولِيةِ ) : : هما يحجر واختلَفُوا فِي السفِيهِ فَعِند( فِيهِ جدا خمسا وعِشرِين سنةً 
الْقِصاصِ كَالْقَتلِ عمدا فَإِنَّ الْعفْو عن ) النظَر واجِب حقا لَه لِدِينِهِ فَإِنَّ الْعفْو عن صاحِبِ الْكَبِيرةِ حسن ، وإِنْ أَصر علَيها 
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عطْف علَى ) وقِياسا ( فِيهِ حسن فَغايةُ فِعلِ السفِيهِ ارتِكَاب الْكَبِيرةِ ومرتكِب الْكَبِيرةِ إذَا كَانَ مؤمِنا يستحِق النظَر إلَيهِ 
 ا لَهقلِهِ حةِ( قَوارةُ الْعِبا صِحضأَيالِ وعِ الْمنلَى مع   

 لِمِينسا لِلْمقا حضأَيا ، وهفْعد جِبا يررض تارفْعِ فَإِذَا صلِ النلِأَج ( هِملَيع كَّبرفُوا فَتروا أَسرجحي اءَ إذَا لَمفَهفَإِنَّ الس
 تِهِمفِي ذِم لِمِينسالُ الْموأَم ضِيعونُ فَتيالد :تشمِثْلُ أَنْ ي لَها فَعالِ كَما فِي الْحتِقُهعفَي لَه لَا فَلْسارٍ وةً بِأَلْفِ دِينارِيج رِي

 واحِد مِن ظُرفَاءِ طَلَبةِ الْعِلْمِ فِي بخارى ، وقِصته أَنه دخلَ ذَات يومٍ فِي سوقِ النخاسِين فَعشِق جارِيةً بلَغت فِي الْحسنِ

غَايته ، فَعجز عن مكَابدةِ شدائِدِ هجرِها ، وكَانَ فِي الْفَقْرِ والْمتربةِ بِحيثُ لَم يملِك قُوت يومِهِ فَضلًا عن أَنْ يملِك مالًا 
ابضِ خِلَّانِهِ ثِيعب مِن ارعتا فَاسلَتِهاصوةً إلَى مذَرِيع لُهعجلْبِيسِ يالت اسلِب لُوكِ فَلَبِسالْم اظِما إلَّا أَعهكَبرلَةً لَا يغبةً ، وفِيسا ن

ب وركِب الْبغلَةَ ، وشركَاءُ درسِهِ يمشونَ فِي رِكَابِهِ مطْرِقِين حتى دخلَ السوق فَظَن التجار أَنه حاكِم بخارى الْملَقَّ
بِصدرِ جهان فَجلَس علَى نمرقَةٍ ، ودعا صاحِب الْجارِيةِ ، وساومها فَاشتراه بِأَلْفِ دِينارٍ ، وأَعتقَها وتزوجها فِي الْمجلِسِ 

عوارِي إلَى أَهلِها فَلَما جاءَ الْبائِع لِتقَاضِي الثَّمنِ لَقِي بِحضرةِ الْعدولِ فَرجع إلَى منزِلِهِ ممتلِئًا بهجةً وسرورا ورد الْ
 هونثْنع تِفنذَ يفَأَخ ، هونفُن فرعو رِيتشالْم )دعِن هارج رضا يفِ فِي مِلْكِهِ بِمرصالت نع عنمانَ يسلَى أَنَّ الْإِناءً عذَا بِنهو 

 ناجِبِ عكًا لِلْورتةً وركَابا كَانَ ملَم فَه؛ لِأَنَّ الس رجحالَى لَا يعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنالَى وعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي
ظَرِ وما ذُكِر مِن النظَرِ حقا لَه فَذَلِك جائِز لَا واجِب كَما فِي لَم يكُن سببا لِلن( صادِرا عن عِلْمٍ ، ومعرِفَةٍ : أَي ) عِلْمٍ 

 نسحا يمإِنةِ واحِبِ الْكَبِيرص ( ظَرِ : أَيفِيهِ بِطَرِيقِ النالس رجح ) اررض نمضتي إذَا لَم  

الْعِبةِ ولِيالْأَه اردإه وهو قَهإذَا كَانَ فَو الِ ثُمعِ الْمنلَى مرِ عجالْح اسطُلُ قِيبةٌ ، فَيائِدز دالْيةٌ ، ولِيةٌ أَهمةُ نِعلِيالْأَهةِ ، وار
لِّ حكْمٍ إلَى من كَانَ فِي إلْحاقِهِ يلْحق فِي كُ( عِند أَبِي يوسف ومحمدٍ رحِمهما اللَّه تعالَى : أَي ) الْحجر بِطَرِيقِ النظَرِ 

الْمحجورِ بِسببِ السفَهِ عِندهما إنْ ولَدت جارِيته فَادعاه يثْبت نسبه مِنه : أَي ) إلَيهِ نظَر مِن الصبِي والْمرِيضِ ، والْمكْرهِ 
علَيهِ ، والْجارِيةُ أُم ولَدٍ لَه ، وإِنْ مات كَانت حرةً ؛ لِأَنَّ توفِير النظَرِ كَانَ فِي إلْحاقِهِ بِالْمصلَحِ ، وكَانَ الْولَد حرا لَا سبِيلَ 

هذَا الْحكْمِ بِالْمرِيضِ فَإِنَّ الْمرِيض فِي حكْمِ الِاستِيلَادِ ، فَإِنه يحتاج إلَى ذَلِك لِإِبقَاءِ نسلِهِ وصِيانةِ مائِهِ ويلْحق فِي 
الْمديونَ إذَا ادعى نسب ولَدِ جارِيتِهِ يكُونُ فِي ذَلِك كَالصحِيحِ حتى يعتق مِن جمِيعِ مالِهِ بِموتِهِ ، ولَا تسعى هِي ، ولَا 

ى حق غُرمائِهِ ولَو اشترى هذَا الْمحجور علَيهِ ابنه وهو معروف وقَبضه كَانَ شِراؤه فَاسِدا ولَدها ؛ لِأَنَّ حاجته متقَدمةٌ علَ
الْمِلْك لَه تثْبهِ ، فَيكْراءِ الْمزِلَةِ شِرنكْمِ بِمذَا الْحلُ فِي هعجيو هضقَب حِين لَامالْغ قتعيضِ ، وبِالْقَب لَكَهضِ فَإِذَا مبِالْقَب 

 إِذَا لَمو بِيبِالص قلْحكْمِ مذَا الْحفِي ه وههِ ولَيرِ عرالض مِن ا فِي ذَلِكحِيحٍ لِمص رغَي هقْدِ مِنةِ بِالْعالْقِيم نِ أَوالثَّم امفَالْتِز
لَيورِ عجحذَا الْملَى هع جِبائِعِ يدِ لِلْببلَى الْعةُ عاجِبةُ الْوايعكُونُ الستِهِ فَتايسِع ءٌ مِنيا شضأَي لَه لَمسءٌ لَا ييذَا ( هِ شهو

: أَي ) لسفَهِ ، فَينحجِر بِنفْسِهِ أَنواع إما بِسببِ ا( الْحجر الْمختلَف فِيهِ الَّذِي هو بِطَرِيقِ النظَرِ : أَي ) الْحجر عِندهما 

 الْقَاضِي لَه رجحاجٍ إلَى أَنْ يتِيفَهِ بِلَا احفْسِ السالْقَاضِي ( بِن رجحيدٍ ومحم دعِن  
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التلْجِئَةُ هِي الْمواضعةُ الْمذْكُورةُ ) : ئَ أَموالَه عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى وإِما بِسببِ الدينِ بِأَنْ يخاف أَنْ يلْجِ
متصِلٌ بِما قَبلَه وهو ) إلَّا مع الْغرماءِ ، وإِنْ لَم يكُن سفِيها ( علَى أَنْ لَا يصِح تصرفُه ) فَيحجر ( مفَصلَةٌ بِبيعٍ أَو إقْرارٍ 

فَي لُهقَو رجرٍ ، ( حجح برذَا ضالْقَاضِي فَه بِيعونِ ، فَيياءِ الدالِهِ لِقَضعِ ميب نع نِعتما بِأَنْ يإِمو. (  

  

حرالش  

.  

  

  ومنها :  قوله 

 لَى:  أَيلُ عمعارِهِ يتِيبِاخ فِيهفَإِنَّ الس فَهةِ السبسكْتارِضِ الْموالْع كُونُ مِنقْلِ فَلَا يقَاءِ الْعب عقْلِ موجِبِ الْعخِلَافِ م 
 الِفخقْلِ أَنْ لَا يالْع وجِبا ؛ لِأَنَّ مفِيهكُونُ كُلُّ فَاسِقٍ سالَى يعت اللَّه هحِملَامِ ررِ الْإِسفْسِيرِ فَخلَى ظَاهِرِ تعا ، واوِيمس

ائِمةِ علَى وجوبِ اتباعِهِ ، وفَسره الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى بِالْخِفَّةِ الْباعِثَةِ علَى الْعملِ بِخِلَافِ موجِبِ الشرع لِلْأَدِلَّةِ الْقَ
 فَهفَإِنَّ الس وِياللُّغو ، عِيرى الشنعالْم نيةِ بباسنلَى الْما عبِيهنقْلِ تالْع ، فِيهس امزِم همِنكَةُ ، ورالْحالْخِفَّةُ ، و وةِ هفِي اللُّغ

 ذَلِك وحنرِ ، وجالْح وبجوالِ ، والْم عنهِ ملَيى عنتبفَهِ الَّذِي يالس اءِ مِنالْفُقَه طَلَحصم وا هبِم ا لَهصِيصختو.  

  

  روع لأن التبذير أصله مش:  قوله 

 افِ أَيرهِ الْإِسجلَى والِ عالْم فْرِيقت وه ذِيربالِ :  التفْرِيقِ الْمت فْسذِيرِ نبلِ التبِأَص ادرالْمو ، دةُ الْحزاوجم.  

  

  وأجمعوا على منع ماله :  قوله 

لَا : أَي } ولَا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللَّه لَكُم قِياما { ه لِقَولِهِ تعالَى إذَا بلَغَ الصبِي سفِيها يمنع عنه مالُ:  يعنِي 
ى معنى أَنها مِن جِنسِ ما يقِيم بِهِ تؤتوا الْمبذِّرِين أَموالَهم الَّذِين ينفِقُونها فِيما لَا ينبغِي ، وإِضافَةُ الْأَموالِ إلَى الْأَولِياءِ علَ

؛ ولِأَنهم الْمتصرفُونَ فِيها الْقَوامونَ علَيها ، ثُم علَّق إيتاءَ } ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم { الناس معايِشهم كَما قَالَ اللَّه تعالَى 
فَإِنْ آنستم مِنهم رشدا {  رشدٍ ، وصلَاحٍ مِنهم علَى وجهِ التنكِيرِ الْمفِيدِ لِلتقْلِيلِ حيثُ قَالَ اللَّه تعالَى الْأَموالِ إياهم بِإِيناسِ

 { الِ : أَيحِفْظًا لِلْمقْلِ ، وا فِي الْعلَاحص فِيهِم متأَيرو ، مفْترإنْ ع }َوا إلفَعفَاد مالَهوأَم هِمو } يأَب فَأَقَام ،  



 852  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

حنِيفَةَ رحِمه اللَّه تعالَى السبب الظَّاهِر لِلرشدِ ، وهو أَنْ يبلُغَ سِن الْجدودةِ ، فَإِنه لَا ينفَك عن الرشدِ إلَّا نادِرا مقَام الرشدِ 
 فارعتالْم وا هلَى مع همِن ةً أُونِسنس رِينعِشسٍ ، ومخ دعالُ بهِ الْمإلَي فَعدالِبِ فَقَالَ يكَامِ بِالْغلُّقِ الْأَحعت عِ مِنرفِي الش

 ا لَمالُ مهِ الْمإلَي فَعدةِ فَقَالَا لَا يكَا بِظَاهِرِ الْآيسما تمهو ، سنؤي لَم أَو دشلَى الراعِ عمالْإِج دعب ثُم ، دشالر همِن سنؤي
منعِ مالِ من بلَغَ سفِيها اختلَفُوا فِي حجرِ من صار سفِيها بعد الْبلُوغِ فَجوزه أَبو يوسف ومحمد رحِمهما اللَّه تعالَى 

، هذَا الْحجر بِطَرِيقِ النظَرِ دونَ الْعقُوبةِ والزجرِ والسفِيه وإِنْ لَم يستحِق النظَر لَه مِن جِهةِ أَنه الْأَولُ : تمسكًا بِوجوهٍ 
 فْوع ازذَا جلِهو ، لِمسم هةِ أَنجِه مِنةِ دِينِهِ ، وجِه مِن ظَرالن حِقتسي لَكِن ةِ فَاسِقاحِبِ الْكَبِيرص نةِ عالَى فِي الْآخِرعاللَّهِ ت

، وإِنْ لَم يتب ، وحسن عفْو الْولِي ، والْمجنِي علَيهِ فِي الدنيا عن الْقِصاصِ ، والْجِناياتِ ، ولَا شك أَنَّ الْمسلِم حالَ 
  . لَه فَيحجر السفَهِ يفْتقِر إلَى النظَرِ

الثَّانِي ، الْقِياس علَى منعِ الْمالِ فَإِنه إنما منِع عنه لِيبقَى مِلْكُه ، ولَا يزولُ بِالْإِتلَافِ فَلَا بد مِن منعِ نفَاذِ التصرفَاتِ ، وإِلَّا 
 ، ولَم يكُن الْمولَى فِي الْحِفْظِ إلَّا الْكُلْفَةُ ، والْمؤنةُ الثَّالِثُ أَنه إنما صحح عِباراتِ الْعاقِلِ ، لَأُبطِلَ مِلْكُه بِإِتلَافِهِ بِالتصرفَاتِ

  .عه فِي الْحجرِ ، فَيجِب وجوز تصرفَاتِهِ لِيكُونَ نفْعا لَه بِتحصِيلِ الْمطَالِبِ فَإِذَا صار ذَلِك ضررا علَيهِ كَانَ نفْ

الرابِع أَنَّ فِي الْحجرِ دفْع الضررِ عن أَهلِ الْإِسلَامِ فَإِنَّ السفِيه بِإِتلَافِهِ ، وإِسرافِهِ يصِير مطِيةً لِديونِ الناسِ ، ومظِنةً لِوجوبِ 
  النفَقَةِ علَيهِ مِن بيتِ 

 ، فَيصِير علَى الْمسلِمِين وبالًا ، وعلَى بيتِ مالِهِم عِيالًا كَما حكَاه الْمصنف رحِمه اللَّه تعالَى فَإِنه ، وإِنْ كَانَ الْمالِ
نةِ أَنَّ مجِه مِن فَهس هودِ لَكِنقْصولِ إلَى الْمصالًا فِي الْوتِياحذَاقَةً ، وارٍ حةً بِأَلْفِ دِينارِيج قتأَع ا قَدفَلْس لِكملَا ي .  

  

  دخل في سوق النخاسين :  قوله 

مام الرجلِ ،  لَفْظَةُ فِي زائِدةٌ ، والْمكَابدةُ الْمقَاساةُ ، والتلْبِيس التخلِيطُ ، وإِخفَاءُ الْأَمرِ علَى الْغيرِ ، والتطْرِيق أَنْ يمشِي أَ
طَرقُوا ، وذَلِك عادةُ الْكِبارِ ، والنمرقَةُ وِسادةٌ صغِيرةٌ ، والْعثْنونُ شعيرات طِوالٌ تحت حنكِ الْبعِيرِ يعبر بِهِ عن : ويقَالُ 

 أَي امإيه هونفُن فرلِهِ عفِي قَوةِ ، ويونَ: اللِّحذَا فُنبِهِ ه فرعالَّذِي ي ا الْفِقْهلَتِهمج لُومِ الَّتِي مِنالْع وِيرِ أَوزالتلِ ، والْحِي 
نةُ الِاعتِراضِ ينتِف عثْنونه يحتمِلُ عود الضمِيرِ إلَى الْبائِعِ ، والْمشترِي ، ولَما كَانَ هاهنا مظِ: الْحكْم ، وكَذَا فِي قَولِهِ 

بِأَنه لَا وجه لِحجرِ الْإِنسانِ عن التصرفِ فِي مِلْكِهِ بِناءً علَى ضررِ غَيرِهِ أَجاب بِأَنه جائِز عِند أَبِي يوسف رحِمه اللَّه تعالَى 
الْمِنوالِ لِاستِخراجِ الْإِبريسمِ مِن الْفَلِيقِ ، وأَمثَالِ ذَلِك مِما يكُونُ لِلْجِيرانِ كَما فِي استِحداثِ الطَّاحونِ لِلْأُجرةِ ، ونصبِ 

نه مشروع بِالْإِجماعِ ضرر بين فَلَهم الْمنع ، والْأَظْهر أَنه لَيس مِن هذَا الْقَبِيلِ بلْ مِن قَبِيلِ الْحجرِ لِدفْعِ ضررِ الْعامةِ فَإِ
 رجح وزجالَى لَا يعت اللَّه هحِمنِيفَةَ رأَبِي ح دعِنفْلِسِ ، وكَارِي الْمالْماهِلِ ، والطَّبِيبِ الْجاجِنِ ، وفْتِي الْمرِ الْمجكَح
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لِيبِالْأَه إذْ الْخِطَاب اطَبخم رح هفِيهِ ؛ لِأَنةً ، السركَابلٍ بِهِ ممع مدلْ عا فِيهِ بانقْصن وجِبلَا ي فَهالسيِيزِ ، ومبِالت هِيةِ ، و
  وتركًا لِلْواجِبِ ، ولِهذَا يخاطَب بِحقُوقِ الشرعِ ، 

عتاقِ ، ويجِب علَيهِ الْعقُوبات الَّتِي تندرِئ بِالشبهاتِ مع أَنَّ ويحبس فِي ديونِ الْعِبادِ ، وتصِح عِباراته فِي الطَّلَاقِ ، والْ
 نع ابوكَا بِهِ فَالْجسما تا مأَمو ، عنملِّهِ فَلَا يحلِهِ فِي مأَه نا عادِركُونُ صي فُهرصالِ فَترِ الْمرض مِن دفْسِ أَشالن ررض

الْأَولِ أَنَّ عدم فِعلِهِ بِموجِبِ الْعقْلِ لَما كَانَ مكَابرةً لَم يستحِق النظَر لَه كَمن قَصر فِي حقُوقِ اللَّهِ تعالَى مجانةً أَو سفَها 
ظَرفَالن لِمس لَوو ا لَهظَرن هنالْخِطَابِ ع عضو حِقتسوبِ لَا يجلَى ولُّ عداصِ فَلَا يالْقِص نفْوِ عكَالْع اجِبلَا و ائِزنِهِ جيلِد لَه 

 فِي تركِ الْحجرِ ضرر بِالْمسلِمِ مِن غَيرِ نفْعٍ لِأَحدٍ ، فَيجِب الْحجر بِخِلَافِ الْعفْوِ عن الْقِصاصِ فَإِنَّ فِي: الْحجرِ فَإِنْ قِيلَ 

 ، صالِ بِالنعِ الْمنائِمِ بِخِلَافِ مهبِالْب اقُهإِلْحتِهِ ، ولِيطَالُ أَهإب وا هررا ضضفِيهِ أَيرِ السجبِأَنَّ فِي ح اةً أُجِيبياصِ حالْقِص
لَ الْمعنى ، ولَو سلِّم فَلَا يجوز أَنْ يكُونَ الْحجر عن الْمالِ وعن الثَّانِي بِأَنا لَا نسلِّم كَونَ الْحكْمِ فِي منعِ الْمالِ معقُو

 ، كْمالْحةٌ ، وايعِ جِنرالَفَةُ الشخمقْلِ ، وةُ الْعركَابم وهو ، هببايِخِ فَإِنَّ سشالْم ضعهِ بإلَي با ذَهلَى ما عرجزةً ، وقُوبع
 وهاسِ ولَ لِلْقِيخدلَا مأْدِيبٍ ، وتزِيرٍ ، وعةَ تقُوبنِهِ عةِ لِكَوونَ الْأَئِماءِ دلِيإلَى الْأَو هفْوِيضت ازجةِ ، وقُوبلِلْع الِحالِ صالْم عنم

ن رجأَنَّ الْحقُولٌ ، وعم كْمأَنَّ الْح لِّمس لَواتِ ، وقُوبالِ فِي الْعالْم ندِ عالْي عناسِ فَإِنَّ مةَ الْقِيصِح لِّمسةٌ فَلَا نقُوبلَا ع ظَر
 إذْ بِها يمتاز إبطَالُ نِعمةٍ زائِدةٍ ، وإِلْحاق لِلسفِيهِ بِالْفُقَراءِ بِخِلَافِ الْحجرِ فَإِنه إبطَالُ نِعمةٍ أَصلِيةٍ هِي الْعِبارةُ ، والْأَهلِيةُ

  الْإِنسانُ عن سائِرِ أَنواعِ الْحيوانِ فَفِيهِ ضرر عظِيم ، وتفْوِيت لِنِعمةٍ 

هب إلَيهِ أَبو يوسف عظِيمةٍ ، وإِلْحاق لَه بِالْبهائِمِ ، وفِي تركِ الْجوابِ عن الْوجهينِ الْأَخِيرينِ ميلٌ ما إلَى اختِيارِ ما ذَ
  .ومحمد رحِمهما اللَّه تعالَى 

  

  ثم إذا كان الحجر :  قوله 

 بِمن حجر السفِيهِ عِندهما لَما كَانَ بِطَرِيقِ النظَرِ لَه ، وهذَا يختلِف بِحسبِ الْأَحكَامِ لَزِم أَنْ يلْحق فِي كُلِّ صورةٍ:  يعنِي 
يكُونُ الْإِلْحاق بِهِ أَنظَر لَه ، وأَلْيق بِحالِهِ فَفِي الِاستِيلَادِ يجعلُ كَالْمرِيضِ حتى يثْبت نسب الْولَدِ مِنه ، وفِي مِلْكِ ابنِهِ 

و ، نالِاب قتعى يتهِ حكْرلُ كَالْمعجضِ يالْقَباءِ ، ورلُ بِالشعجةِ يورذِهِ الصورِ فِي هجحالِ الْمةِ فِي مالْقِيم نِ أَوومِ الثَّمفِي لُز
 الْغنم فَفِي هذِهِ الصورةِ يجِب أَنْ تكُونَ سِعايةُ الْعبدِ لِلْمحجورِ نظَرا لَه أُجِيب بِأَنَّ: كَالصبِي حتى لَا يلْزمه ذَلِك فَإِنْ قِيلَ 

  .بِالْغرمِ كَما أَنَّ الْغرم بِالْغنمِ فَإِذَا لَم يجِب علَى الْمحجورِ شيءٌ لَم يسلَّم لَه شيءٌ ، وكَانت سِعايةُ الْغلَامِ فِي قِيمتِهِ لِلْبائِعِ 

  



 854  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

  وهذا الحجر :  قوله 

ذِي يكُونُ لِلْمكَلَّفِ عن التصرفَاتِ فِي مالِهِ نظَرا لَه قَد يكُونُ بِسببٍ فِي ذَاتِهِ كَالسفَهِ ، الْحجر الْمختلَف فِيهِ الَّ:  يعنِي 
مي ونِ أَويفِ إلَى الدرالِ لِلصةِ الْمالَ قَابِلِيوز افخبِأَنْ ي ذَلِكنِ ، ويارِجٍ كَالدبٍ خبكُونُ بِسي قَدو نونُ عيدالْم عن

 لُ أَيفِ فَالْأَورصزِلَةِ : التنبِم هاءِ الْقَاضِي ؛ لِأَنلَى قَضع قَّفوتلَا يفَهِ ، وفْسِ السدٍ بِنمحم دلُ عِنصحفَهِ يبِ السببِس رجالْح
جوتِ الْحهِ فِي ثُبتالْعونِ ، ونالْجا ، وبالص هرجحلَى أَنْ يع قَّفوتالَى يعت اللَّه هحِمر فوسأَبِي ي دعِنفِيهِ ، وا لِلسظَررِ بِهِ ن

   الْجانِبينِ مِن الْقَضاءِ ، الْقَاضِي ؛ لِأَنه متردد بين النظَرِ بِإِبقَاءِ الْمِلْكِ ، والضررِ بِإِهدارِ عِبارتِهِ فَلَا بد فِي ترجِيحِ أَحدِ

 قَّفوتاءِ ، فَيمرظَرِ لِلْغلِ النلِأَج ها ؛ لِأَنمهنيفَاقًا باءِ الْقَاضِي اتلَى قَضع قَّفوتلْجِئَةٍ يت فًا مِنوونِ خيدالْم رجالثَّانِي أَنَّ حو
بِالْقَض تِميو ، لَى طَلَبِهِمالْقَاضِي ع بِيعكُونُ بِأَنْ ينِ ييالِ إلَى الدفِ الْمرص ناعِهِ عتِنونِ لِاميدالْم رجح وهالثَّالِثُ ، واءِ ، و

 وِيا را لِمقَارع أَو تا كَانوضرع الَهوونُ{ أَميالد هتكِبر هنالَى ععت اللَّه ضِياذًا رعهِ أَنَّ ملَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر اعفَب 
، ولِأَنَّ بيع مالِهِ لِقَضاءِ دينِهِ مستحق علَيهِ ، وهو مِما يجرِي فِيهِ النيابةُ } وسلَّم مالَه ، وقَسم ثَمنه بين الْغرماءِ بِالْحِصصِ 

الْقَاضِي م وبنرٍ ، فَيفِي أَم رجذَا الْحا كَانَ هلَمو ، هبِيعي فَإِنَّ الْقَاضِي هبِيعأَنْ ي يى الذِّمأَبو ، يالذِّم دبع لَما إذَا أَسكَم هابن
  .خاص قَالَ فَهذَا ضرب حجرٍ 

  

  التلجئة هي المواضعة المذكورة :  قوله 

 أَي  :لِ التفِي أَص لُ قَدزالْهابِقَةً ، وكُونُ إلَّا سا لَا تهلِ إلَّا أَنزابِ الْهفِي ب قبا سلَى مسِهِ عجِن لِ أَودرِ الْبفِي قَد فِ أَورص
ئَك إلَى أَنْ تأْتِي أَمرا باطِنا خِلَاف ظَاهِرِهِ ، يكُونُ مقَارِنا فَبِهذَا الِاعتِبارِ هو أَخص قَالَ فِي الْمغرِبِ التلْجِئَةُ هِي أَنْ يلْجِ

الْتجأَ فُلَانٌ إلَى فُلَانٍ ، : وفِي الْمبسوطِ أَنَّ معنى أُلْجِئُ إلَيك دارِي أَجعلُك ظَهرا لِأَتمكَّن بِجاهِك مِن صِيانةِ مِلْكِي يقَالُ 
  .أَنا ملْجأٌ مضطَر إلَى ما أُباشِره مِن الْبيعِ مِنك ، ولَست بِقَاصِدٍ حقِيقَةَ :  ، وقِيلَ معناه وأَلْجأَ ظَهره إلَى كَذَا

  

  على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء :  قوله 

  كْتسب بعده ، فَينفُذُ تصرفُه مع كُلِّ أَحدٍ فِي الْمالِ الَّذِي يكُونُ فِي يدِهِ وقْت الْحجرِ ، وأَما فِيما ي:  يعنِي 

 ) مِن هفْسِهِ ؛ لِأَنفِيفِ بِنخابِ التبأَس مِن هكَامِ لَكِنالْأَح ءَ مِنيلَا شةَ ، ولِيافِي الْأَهنلَا ي دِيدم وجرخ وهو فَرا السهمِنو
 بِخِلَافِ الْمرضِ ؛ لِأَنَّ بعضه يضره الصوم ، وبعضه لَا بلْ ينفَعه واختلَفُوا فِي الصلَاةِ فَعِند الشافِعِي رحِمه أَسبابِ الْمشقَّةِ

كْعلَاةُ رالص تةَ فُرِضائِشلِ عقَاطٌ لِقَوا إسندعِنةٌ وصخر رالَى الْقَصعت فِي اللَّه تزِيدفَرِ ، وفِي الس تنِ فَأُقِريتكْعنِ ريت
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 را ملَى ميِيرِ عخةِ التمِ إفَاددلِعقَةِ ، ودتِهِ بِالصمِيسلِتنِ ، وياقِطَتنِ السيتكْعلَى الرع قدصافِلَةَ يالن دلِأَنَّ حرِ وضالْح ( أَي :

اتصلَ : أَي ) بِالسفَرِ إذَا اتصلَ بِسببِ الْوجوبِ ( الْقَصر : أَي ) وإِنما يثْبت هذَا الْحكْم ( عزِيمةِ والرخصةِ فِي فَصلِ الْ
تي ا إذَا لَماءِ أَمفِي الْأَد رالْقَص تثْبفَي ، قْتالْو وهوبِ ، وجبِ الْوببِس فَراءِ لَا السالِ الْقَضلَ بِحصلْ اتوبِ بجبِ الْوبصِلْ بِس

 رالْقَص وزجارِ قِيلَ ( يتِيبِالِاخ فَرا كَانَ السلَمرِيضِ : وبِخِلَافِ الْم الْفِطْر حِلُّ لَهانَ لَا يضممِ روفِي ص افِرسالْم عرإذَا ش
) سفَر شبهةً فِي الْكَفَّارةِ فَإِذَا سافَر الصائِم لَا يفْطِر بِخِلَافِ ما إذَا مرِض لَكِن إنْ أَفْطَر لَا كَفَّارةَ علَيهِ لَكِن إذَا أَفْطَر يصِير ال

 ةُ : أَيهِ الْكَفَّارلَيع جِبلَا ي أَفْطَرو ، افَرقِيمِ إذَا سائِمِ الْمثُ( الص إِذَا أَفْطَرقُطْ وست لَم افَرس م ( ةُ : أَيالْكَفَّار ) ابِخِلَافِ م
 رِضا ) إذَا ممهنيب قالْفَرقُطُ : ، وسمِ توذَا الْيفِي ه رِضإذَا م ةِ لَكِنوبِ الْكَفَّارجهِ بِولَيا عنكَمح إذَا أَفْطَر حِيحأَنَّ الص

 هةُ ؛ لِأَنالْكَفَّار ارِيتِياخ رأَم هفَرِ فَإِنوضِ السرمِ بِخِلَافِ عوذَا الْيهِ فِي هلَيا عاجِبو كُني لَم موضِ أَنَّ الصروضِ الْمربِع نيبت
 ورِيرض ضرالْمةِ ، ( ، وورهشةِ الْمنوجِ بِالسربِالْخ تثْبفَرِ تالس كَامأَحإِنْ وو  

عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَصحابِهِ أَنهم ترخصوا بِرخصِ { والسنةُ الْمشهورةُ ما روِي ) لَم يتِم السفَر عِلَّةً 
بت الْقَصر إلَّا بعد مضِي مدةِ السفَرِ ؛ لِأَنَّ حكْم الْعِلَّةِ لَا يثْبت قَبلَها ، والْقِياس أَنْ لَا يثْ} الْمسافِرِ بِمجاوزتِهِم الْعمرانَ 

بلَ ثَلَاثَةِ أَيامٍ منِع ثُم إذَا نوى الْإِقَامةَ قَبلَ الثَّلَاثَةِ تصِح ، وإِنْ كَانَ فِي غَيرِ موضِعِ الْإِقَامةِ قَ( لَكِن ترِك الْقِياس بِما روينا 
 عنلَ مةِ ؛ لِأَنَّ الْأَوالْإِقَام ضِعوطُ مرتشيالثَّلَاثَةَ و ( فَرِ : أَيلِلس دعا باهوإِنْ نةِ ، وةُ الْإِقَامنِي ) فْعذَا رهو ( ةِ : أَيةُ الْإِقَامنِي

( فِي فَصلِ النهيِ : أَي ) وسفَر الْمعصِيةِ يوجِب الرخصةَ وقَد مر ( سفَرِ ، والْمنع أَسهلُ مِن الرفْعِ بعد ثَلَاثَةِ أَيامٍ رفْع لِل

 كَانت فِي الْمِصرِ والرجلُ قَد يخرج غَازِيا علَى أَنَّ الْمعصِيةَ منفَصِلَةٌ عنه فَإِنَّ الْبغي وقَطْع الطَّرِيقِ ، والتمرد معصِيةٌ ، وإِنْ
ثُم يستقْبِلُه غَيره ، فَيقْطَع علَيهِم فَصار النهي عن هذَا السفَرِ لِمعنى فِي غَيرِهِ مِن كُلِّ وجهٍ بِخِلَافِ السكْرِ ؛ لِأَنه عِصيانٌ 

فَأَكَلَ غَير طَالِبٍ : أَي } غَير باغٍ ولَا عادٍ { قَوله تعالَى ( بت بِالسكْرِ الْحرامِ الرخص الْمنوطَةُ بِزوالِ الْعقْلِ فَلَا يثْ) بِعينِهِ 
ى عدمِ الرخصةِ لِمن يسافِر سفَر الْمعصِيةِ فَجعلَ قَد تمسك بِهِ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى علَ) ولَا متجاوِزٍ حد سد الرمقِ 

{ لَا بد مِن تقْدِيرِ قَولِهِ ، فَأَكَلَ ثُم نجعلُ قَولَه : ، ونحن نقُولُ } فَمن اُضطُر { حالًا مِن قَولِهِ } غَير باغٍ { قَوله تعالَى 

 مِن أَكَلَ فَمعناه غَير طَالِبٍ لِلْميتةِ قَصدا إلَيها ولَا آكِلٍ الْميتةَ تلَذُّذًا واقْتِضاءً لِلشهوةِ بلْ يأْكُلُها دافِعا حالًا} غَير باغٍ 
 هتعوج دسا يم دادٍ حلَا عةِ ، ووررلِلض  

دح زاوجتغِي أَنْ يبنلَا ي أَو و أَيدعلَا يقِ ومالر دى :  سرةٍ أُخعوا لِجهفَعرلَا ي.  

  

حرالش  

.  
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  ومنها السفر ، وهو خروج مديد :  قوله 

يمتد ثَلَاثَةَ أَيامٍ ، ولَيالِيها الْخروج مِما لَا يمتد قُلْت الْمراد أَنه خروج عن عمراناتِ الْوطَنِ علَى قَصدِ مسِيرٍ :  فَإِنْ قُلْت 
  .فَما فَوقَها بِسيرِ الْإِبِلِ ، ومشيِ الْأَقْدامِ 

  

  واختلفوا في الصلاة :  قوله 

خر والَى هعت اللَّه هحِمر افِعِيالش دلَاةِ فَعِنفَرِ فِي الصاصِلِ بِالسفِيفِ الْحخنِي فِي التعا ،  يوعرشالُ مكُونَ الْإِكْمى يتةٌ حص
الْأَولُ الْأَثَر : وعِندنا أَثَره فِي إسقَاطِ الشطْرِ حتى يكُونَ ظُهر الْمسافِرِ ، وفَجره سواءٌ ، واستدِلَّ علَى ذَلِك بِأَربعةِ أَوجهٍ 

كَانَ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام يصلِّي بِمكَّةَ ركْعتينِ بِالْغداةِ { للَّه تعالَى عنها ، وقَالَ مقَاتِلٌ كَما روِي عن عائِشةَ رضِي ا
إلَّا أَنَّ } عتينِ لِلْمسافِرِ ، ولِلْمقِيمِ أَربع ، وركْعتينِ بِالْعِشاءِ فَلَما عرِج بِهِ إلَى السماءِ أُمِر بِالصلَواتِ الْخمسِ فَصارت الركْ

قَولَ الصحابِي لَيس بِحجةٍ عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى الثَّانِي أَنَّ حد النافِلَةِ هو ما يمدح فَاعِلُه ، ولَا يذَم تارِكُه شرعا 
ا هم ا أَومنِ إنيتكْعقُولَ إنَّ الرمِ أَنْ يصلِلْخثَلًا ، وافِرِ مسرِ الْمظُه نِ مِنيتنِ الْأَخِيريتكْعلَى الرع ادِقصى ينعذَا الْمفِي ه و

ت ذَملَا ي هأَن لِّمسئِذٍ لَا نحِينو ، اممى الْإِتوا إذَا نضانِ فَركُونا ، الثَّالِثُ يما { ارِكُهاهمس لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع بِيأَنَّ الن
، والصدقَةُ فِيما لَا يحتمِلُ التملِيك } إنها صدقَةٌ تصدق اللَّه تعالَى بِها علَيكُم فَاقْبلُوا صدقَةَ اللَّهِ : صدقَةً حيثُ قَالَ 

إس رسا لَا يناههانَ ، وضممِ روصةِ ، والِ الْكَفَّاركَخِص رسدِ فِيهِ يبكُونُ لِلْعا يفِيم رِعا شمإن يِيرخأَنَّ الت ابِعالر ، رقَاطٌ لَا غَي
  فِي الْإِكْمالِ فَلَا فَائِدةَ فِي التخيِيرِ ، وقَد سبق ذَلِك فِي بحثِ 

  .الرخصةِ 

  

  ولما كان السفر بالاختيار :  قوله 

لَم يفْسخه قَبلَ انفِجارِ الصبحِ لَا : فَرق بين الْمسافِرِ ، والْمرِيضِ بِأَنَّ الْمسافِر إنْ نوى صوم رمضانَ شرع فِيهِ أَي :  يعنِي 
الْمرِيضِ ، وذَلِك ؛ لِأَنَّ الضرر فِي الْمرِيضِ مِما لَا مدفَع لَه فَربما يتوهم قَبلَ الشروعِ أَنه لَا يجوز لَه الْإِفْطَار بِخِلَافِ 

فَإِنه يتمكَّن مِن دفْعِ الضررِ يلْحقُه الضرر ، وبعد الشروعِ علِم لُحوق الضررِ مِن حيثُ لَا مدفَع لَه بِخِلَافِ الْمسافِرِ 
الداعِي إلَى الْإِفْطَارِ بِأَنْ لَا يسافِر ، ولَفْظُ قِيلَ يوهِم أَنَّ هذَا قَولُ الْبعضِ ، ولَيس كَذَلِك بلْ الْمراد أَنه حكْم بِذَلِك ، وكَذَا 

أَنَّ : ه تعالَى قِيلَ لَه معناه حكْم لِلْمسافِرِ ، وأَفْتى فِي حقِّهِ ، وضبطُ الْمسائِلِ فِي هذَا الْمقَامِ لَفْظُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّ
ه ذَلِك ، فَإِنْ صام فَإِنْ كَانَ الْعذْر هو الْعذْر ، إما أَنْ يكُونَ قَائِما فِي أَولِ الْيومِ أَو لَا فَإِنْ كَانَ قَائِما فَإِنْ ترك الصوم ، فَلَ

الْمرض يجوز الْإِفْطَار ، وإِنْ كَانَ السفَر لَم يجز لَكِن لَو أَفْطَر لَم تجِب الْكَفَّارةُ ، وإِنْ لَم يكُن قَائِما بلْ إنما طَرأَ فِي 
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ن نِيةِ الصومِ ، والشروعِ فِيهِ فَإِنْ مضى علَيهِ فَذَاك ، وإِلَّا فَإِما أَنْ يطْرأَ الْعذْر ثُم الْإِفْطَار أَو بِالْعكْسِ أَثْناءِ النهارِ فَلَا بد مِ
لَم فَرإِنْ كَانَ السو ، الْإِفْطَار ازج ضرالْم وه ذْرلِ ، إنْ كَانَ الْعلَى الْأَوةُ ، فَعهِ الْكَفَّارلَيع جِبت لَم أَفْطَر لَو لَكِن زجي 

 اوِيمس ضرقُطُ ؛ لِأَنَّ الْمسفَرِ لَا تفِي السةُ ، وقُطُ الْكَفَّارسضِ ترفَفِي الْم أَفْطَر لَو لًا لَكِنأَص الْإِفْطَار زجي لَى الثَّانِي لَمعو
 أَنَّ الصوم لَم يجِب علَيهِ ، والسفَر اختِيارِي يجِب الصوم مع طَريانِهِ لَكِنه بِسببِ الْمبِيحِ فِي الْجملَةِ فَإِنْ قَارنَ يتبين بِهِ

  الْإِفْطَار كَانَ 

ر ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارةَ قَد وجبت بِالْإِفْطَارِ عن صومٍ واجِبٍ مِن غَيرِ اقْتِرانِ شبهةً فِي سقُوطِ الْكَفَّارةِ ، وإِنْ كَانَ متأَخرا لَم يؤثِّ
  .شبهةٍ 

  

  على أن المعصية منفصلة :  قوله 

أَحدهما أَنَّ الرخصةَ :  الرخصِ بِوجهينِ  لَما استدلَّ الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى علَى عدمِ كَونِ سفَرِ الْمعصِيةِ مِن أَسبابِ
نِعمةٌ ، فَلَا تنالُ بِالْمعصِيةِ ، ويجعلُ السفَر معدوما فِي حقِّها كَالسكْرِ يجعلُ معدوما فِي حق الرخصِ الْمتعلِّقَةِ بِزوالِ 

فَإِنه جعلَ رخصةَ أَكْلِ الْميتةِ منوطَةً } فَمن اُضطُر غَير باغٍ ولَا عادٍ {  وثَانِيهِما قَوله تعالَى الْعقْلِ لِكَونِهِ معصِيةً ،
 اغٍ أَيب رغَي طَرضنِ الْمالَ كَوارِ حطِربِالِاض : ادٍ أَيلَا عامِ ، ولَى الْإِمارِجٍ علَى الْ: خبِقَطْعِ الطَّرِيقِ ، ظَالِمٍ ع لِمِينسم

 أَو صلَالَةِ النبِد اسِ أَوصِ بِالْقِيخائِرِ الرفِي س كَذَلِك كْمكُونُ الْحيةِ ، ومرلِ الْحلَى أَصالَةِ عذِهِ الْحرِ هقَى فِي غَيبفَي
 بِأَنَّ الْمعصِيةَ هِي الْبغي ، والتمرد ، والْإِباق مثَلًا لَا نفْس السفَرِ بلْ الْمعصِيةُ بِالْإِجماعِ علَى عدمِ الْفَصلِ أُجِيب عن الْأَولِ

 فَركُونُ السي قَدقِيمِ ، والْآبِقِ الْم اغِي أَوونِهِ كَالْببِد دوجي هٍ إذْ قَدجكُلِّ و فَرِ مِنالس نفَصِلَةٌ عنةُ مصِيعالْم قْطَعا فَتوبدنم
 هتوعِيرشافِي منهٍ لَا يجكُلِّ و مِن هنفَصِلٍ عنى منعلِم يهالنو ، الطَّرِيق هِملَيع فَقَطَع ريالْغ لَهقْبتا فَاسغَازِي جرا إذَا خكَم

عةِ موبصغضِ الْملَاةِ فِي الْأَرا كَالصضأَيلَى ، وسِيلَةٌ أَوو ، ببأَنَّ الس عكْمٍ ملِح هتبِيبس افِينلٌ ، فَلَأَنْ لَا يأَص وعرشأَنَّ الْم 
افَاةُ الننمسِيلَةٌ ، وو هبِ ؛ لِأَنبةٌ بِخِلَافِ صِفَةِ الْحِلِّ فِي السودقْصوعِ مرشةِ فِي الْمبلَى صِفَةُ الْقُرةِ عنِيبةِ الْمبيِ لِصِفَةِ الْقُره

  الطَّلَبِ والْأَمرِ أَشد مِن منافَاتِهِ لِصِفَةِ 

يمنع صِفَةَ الْحِلِّ عن الْحِلِّ الثَّابِتِ بِمجردِ الْإِباحةِ فَالنهي لِمعنى منفَصِلٍ إذَا لَم يمنع صِفَةَ الْقُربةِ عن الْمشروعِ ، فَلَأَنْ لَا 
 لَّقعتلَا ي همدعو ، الثَّانِي بِأَنَّ الْإِثْم نعو ، امرح وهكِرِ ، وسبِ الْمرش ثَ مِندح هكْرِ فَإِنذَا بِخِلَافِ السهلَى ، وبِ أَوبالس

فَمن اُضطُر ، فَأَكَلَ ، ويكُونُ ذَلِك الْفِعلُ هو الْعامِلُ فِي :  الْآيةِ مِن تقْدِيرِ فِعلٍ أَي بِنفْسِ الْإِضرارِ بلْ بِالْأَكْلِ فَلَا بد فِي
 الِ أَياءُ فِي الْأَكْلِ الَّذِي: الْحدالْعو ، يغالْب ربتعأَنْ ي جِبادٍ ، فَيلَا عاغٍ ، وب رنِهِ غَيالَ كَوانِ فَأَكَلَ حيةُ لِبالْآي سِيقَت 

 حِلِّهِ أَيتِهِ ، ومرح : أْكِيدِ أَيلِلت ركَرادٍ ملَى أَنَّ عةِ عاجالْح راوِزٍ فِي الْأَكْلِ قَدجتم رغَي : جِدي وهمِ ، ورحطَالِبٍ لِلْم رغَي
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الر دسا يم رقَد اوِزجتلَا مو ، هرلَا غَيو ، رآخ طَرضلَى ماغٍ عب رغَي دٍ أَووزتلَا ملَذِّذٍ ، وتم رغَي أَو لَاكالْه فَعديو ، قم
  متجاوِزٍ سد الْجوعةِ 

ذَا رمى صيدا ، فَأَصاب إنسانا فَإِنه قَصد الرمي وهو أَنْ يفْعلَ فِعلًا مِن غَيرِ أَنْ يقْصِده قَصدا تاما كَما إ) ومِنها الْخطَأُ ( 
 امت رغَي دقَص جِدانَ فَوسبِهِ الْإِن قْصِدي لَم ادٍ ، ( لَكِنتِهاج نلَ عصالَى إذَا حعاللَّهِ ت ققُوطِ حا فِي سذْرع لُحصي وهو

ةً فِي الْعهبش لُحصيذُورِ وعلَى الْمع جِباءٌ كَامِلٌ فَلَا يزج هاصٍ ؛ لِأَنلَا قِصو دذَ بِحاخؤلَا يلِ والْقَت إثْم أْثَمى لَا يتةِ حقُوب
مخفَّفًا لِما ( الْخطَأُ : أَي ) علٍ ويصلُح ولَيس بِعذْرٍ فِي حقُوقِ الْعِبادِ حتى يجِب ضمانُ الْعدوانِ لِأَنه ضمانُ مالٍ لَا جزاءُ فِ

إنما قَالَ هذَا ؛ لِأَنَّ ما يجِب بِسببِ الْمحلِّ لَا يكُونُ الْخطَأُ مخفَّفًا فِيهِ ) هو صِلَةٌ لَم تقَابِلْ مالًا ووجبت بِالْفِعلِ كَالديةِ 
ويوجِب الْكَفَّارةَ إذْ لَا ينفَك عن ضربِ تقْصِيرٍ ، فَيصلُح سببا لِما (  لِأَنه ضمانُ مالٍ لَا جزاءُ فِعلٍ كَما ذَكَرنا فِي الْمتنِ ؛

 اءٌ قَاصِرزج وةِ إذْ هقُوبالْعادِ ، والْعِب نيب ائِرد وه (و ائِرد وا هإلَى م جِعري مِيرةُ الضبِهِ الْكَفَّار ادرالْم ) ا لَاندعِن طَلَاقُه قَعيو
عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لِعدمِ الِاختِيارِ فَصار كَالنائِمِ ولَنا أَنَّ دوام الْعملِ بِالْعقْلِ بِلَا سهوٍ ، وغَفْلَةٍ أَمر لَا يوقَف علَيهِ 

تقْرِيره أَنَّ ) ا بِحرجٍ فَأُقِيم الْبلُوغُ مقَامه لَا مقَام الْيقَظَةِ ، والرضى فِيما يبتنى علَيهِما كَالْبيعِ إذْ لَا حرج فِي دركِهِما إلَّ
عقْلِ بِلَا سهوٍ ، وغَفْلَةٍ ، وأَما إذَا كَانت صادِرةً عن سهوٍ وغَفْلَةٍ الْأَصلَ أَنْ لَا تعتبر الْأَعمالُ إلَّا ، وأَنْ تكُونَ صادِرةً عن الْ
 ، والْغفْلَةَ ؛ ولِأَنَّ السهو} ربنا لَا تؤاخِذْنا إنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا { يجِب أَنْ لَا تعتبر ، ولَا يؤاخذُ الْإِنسانُ بِها لِقَولِهِ تعالَى 
  مركُوزانِ فِي الْإِنسانِ ، فَيكُونانِ عذْرا لَكِن هذَا أَمر لَا 

إِنَّ السهو والْغفْلَةَ يوقَف علَيهِ إلَّا بِالْحرجِ ، فَأَقَمنا الْبلُوغَ مقَام دوامِ الْعقْلِ مِن غَيرِ سهوٍ وغَفْلَةٍ إقَامةً لِلدلِيلِ مقَام الْمدلُولِ فَ
 ردلٍ صمكُلُّ عا وادِرفْلَةُ إلَّا نالْغو ، وهالس قَعلُوغِ لَا يالْب دارِبِ عِنجةِ التقْلُ بِكَثْرلَ الْعقْلِ فَإِذَا كَمانِ الْعقْصانِ لِنرِضعا يمإن

فِي ج بِرتالِغِ اُعاقِلِ الْبالْع نذَا عها وقْتٍ مو فِي وهسا يمبر هأَن ربتعي لَمغَفْلَةٍ ، ووٍ وهقْلِ بِلَا سالْع نا عادِرقَاتِ صمِيعِ الْأَو
  .أَنَّ دوام الْعملِ بِالْعقْلِ إلَخ : معنى قَولِهِ 

تقَظَةِ حالْي قَاملُوغَ مالْب قِمن ا لَممإِنلَى وةِ عنِيبفَاتِ الْمرصى فِي التضالر قَاملُوغَ مالْب قِمن كَذَا لَمائِمِ واتِ النارا عِبطَلْنى أَب
مهما فَإِنَّ الْأَصلَ أَنَّ الْأُمور الرضى كَالْبيعِ ونحوِهِ إذْ لَا حرج فِي دركِ الْيقَظَةِ ، والرضا ولَا يحتاج إلَى إقَامةِ الدلِيلِ مقَا

 ا ذَكَرمإِنةُ فَلَا ، والظَّاهِر ورا الْأُمقَّةِ أَمشالْم قَامفَرِ ما كَالسهقَاما مهلَيلِيلٌ عد وا هم قِيما تهلَيع قُوفالْو ذَّرعتةَ الَّتِي يفِيالْخ
ضالرقَظَةَ ، والْي قَالَ لَو هالَى فَإِنعت اللَّه هحِمر افِعِيةِ الشهبا لِشفْعائِمِ : ى دالن طَلَاق قَعقْلِ لَوالِ الْعتِداع قَاملُوغُ مالْب قَام

) وإِذَا جرى الْبيع علَى لِسانِهِ (  ، ويقَع طَلَاقُه ، قَولَه ولَقَام الْبلُوغُ مقَام الرضا فِيما يعتمِد علَى الرضا ثُم عطَف علَى قَولِهِ

 اطِئِ : أَيانِ الْخهِ ( لِسكْرعِ الْميكُونُ كَبي همصخ قَهدصطَأً وخ. (  

  

حرالش  
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.  

  

  ومنها الخطأ ، وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما :  قوله 

ذَلِكقَالَ  ، و نم ادرذَا مهلِّ ، وحدِ الْمونَ قَصلِ دالْفِع دقَص دوجطَأِ يفِي الْخلِّهِ ، وحدِ ملِ بِقَصدِ الْفِعقَص اممأَنَّ ت  : هإن
ؤالْم وزجياءٌ ، ووودٍ سقْصرٍ مةِ أَمراشبم دهِ عِندٍ إلَيبِلَا قَص ردصلٌ يالَى فِععلِهِ تطَأِ لِقَوذَةُ بِالْخا إنْ { اخاخِذْنؤا لَا تنبر

 ، فَإِنه لَو لَم يجز لَم يكُن لِلدعاءِ فَائِدةٌ ، وعِند الْمعتزِلَةِ لَا يجوز ؛ لِأَنَّ الْمؤاخذَةَ إنما هِي علَى الْجِنايةِ} نسِينا أَو أَخطَأْنا 
  .وهِي بِالْقَصدِ ، والْجوابِ أَنَّ ترك التثَبتِ مِنه جِنايةٌ ، وقَصد بِهذَا الِاعتِبارِ جعلَ الْخطَأِ مِن الْعوارِضِ الْمكْتسبةِ 

  

  ويصلح :  قوله 

 فَّفًا أَيخةٌ بِا:  ماجِبصِلَةٌ و وا هفِيفِ فِيمخا لِلتببلْ سقَابت ا لَمها صِلَةٌ ؛ لِأَنهطَأِ فَإِنلِ الْخةِ فِي الْقَتيلِّ كَالدحونَ الْملِ دلْفِع
اطِئِ ، ولَى الْخفِيفًا عخت ةِ فِي ثَلَاثِ سِنِيناقِبلَى الْعع تبجلِّ فَوحونَ الْملِ دلَى الْفِعع تبجوانِ ، ومالٍ كَالضبِم حرص قَد

بِأَنَّ الديةَ ضمانُ الْمتلَفِ ، والْكَفَّارةُ جزاءُ الْفِعلِ ، وصرح كَثِير مِن : فَخر الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى فِي بحثِ الْإِكْراهِ 
دلِيلِ أَنه يتحِد بِاتحادِ الْمحلِّ ، وقَد مر تحقِيق ذَلِك فِي بحثِ الصبِي ، الْمحقِّقِين بِأَنَّ الديةَ جزاءُ الْمحلِّ دونَ الْفِعلِ بِ

 هو صِلَةٌ لَا تقَابِلُ وعِبارةُ فَخرِ الْإِسلَامِ رحِمه اللَّه تعالَى هاهنا أَنَّ الْخطَأَ لَما كَانَ عذْرا صلُح سببا لِلتخفِيفِ بِالْفِعلِ فِيما
  .مالًا 

  

  إذ لا ينفك :  قوله 

 كُونُ :  أَيفَي ، ظُورحتِ مثَبكِ التربِتو ، احبلِ ملِ الْفِعبِأَص واطِ فَهتِيالِاحتِ ، وثَبالت كرت وهقْصِيرٍ ، وبِ ترض نطَأُ عالْخ
س لُحصةً يةً قَاصِراياءٍ قَاصِرٍ جِنزا لِجبب.  

  

  ويقع طلاقه :  قوله 
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أَنتِ جالِس فَقَالَ أَنتِ طَالِق ، وعِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى لَا يقَع ؛ لِأَنَّ : إنَّ طَلَاق الْمخطِئِ كَما إذَا أَراد أَنْ يقُولَ 
ا همبِالْكَلَامِ إن ارتِبلِهِ الِاعفِي قَوابِ ، وفِي الْكِت ذْكُورم هابوجائِمِ ، وطِئِ كَالنخفِي الْم دوجلَا ي وهحِيحِ ، ودِ الصبِالْقَص و

ي الطَّلَاقِ لَوجب أَنْ يصِح طَلَاق لَو كَانَ الْبلُوغُ مِن عقْلٍ قَائِما مقَام الْقَصدِ فِ: لَا مقَام الْيقَظَةِ ، والرضى جواب عما يقَالُ 
النائِمِ إقَامةً لِلْبلُوغِ مقَام الْقَصدِ ، وأَنْ يقُوم الْبلُوغُ مقَام الرضى فِي التصرفَاتِ الْمفْتقِرةِ إلَى الرضى كَالْبيعِ والْإِجارةِ لِأَنَّ 

كَالْقَص اطِنب رى أَمضالر رسعا يفِيءُ خيالش ءِ إذَا كَانَ ذَلِكيالش قَامم قُوما يمإن الظَّاهِر ببابِ أَنَّ السواصِلُ الْجحدِ ، و
جٍ ، وربِلَا ح لُومعائِمِ مقْلِ فِي النالِ الْعمتِعةُ اسلِيأَهدِ ، والْقَص مدعهِ ، ولَيع قُوفمِهِ ؛ لِأَنَّ الْودعى ، وضالر ودجكَذَا و

الرضا نِهايةُ الِاختِيارِ بِحيثُ يفْضِي أَثَره إلَى الظَّاهِرِ مِن ظُهورِ الْبشاشةِ فِي الْوجهِ ، ونحوِ ذَلِك ، ولَما كَانَ عدم الْقَصدِ 
ى فِي غَيضالر ودجوائِمِ ، ولِّقًا فِي النعتم كْمعِلَ الْحلْ جا بمهقَامءِ ميةِ الشإلَى إقَام جتحي هِ لَملَيع قُوفالْو رسعا لَا يرِهِ مِم

قَامةِ الْبلُوغِ مقَام الْقَصدِ لَا مقَام بِحقِيقَتِهِما ، وهذَا ظَاهِر لَكِن فِي قَولِهِ لَا مقَام الْيقَظَةِ تسامح ؛ لِأَنَّ الْمعترِض يقُولُ بِإِ
 نلُ عمالْع والْكَلَامِ ه ارتِباعكَامِ ، وةِ الْأَحلِياتِهِ فِي أَهإلَى إثْب اجتحلِأَنَّ الَّذِي يو ، ظَاهِر رائِمِ أَمقِظَةِ النتِفَاءَ يقَظَةِ فَإِنَّ انالْي

أَمر الْباطِن الَّذِي يحتاج إلَى إقَامةِ شيءٍ مقَامه لَا حقِيقَةَ الْيقَظَةِ ، وكَأَنه عبر بِالْيقَظَةِ عن الْقَصدِ ، واستِعمالُ قَصدٍ ، وهو الْ
 الظَّاهِر ببأَنَّ الس ادرالْمةِ ، وسلَابالْم ا مِنمهنيا بقْلِ لِمالْع  

ى فِي إنضالر مدكَذَا عجٍ ، وربِلَا ح كردائِمِ مدِ فِي النالْقَص مدعمِهِ ، ودعودِهِ ، وجفَاءِ وخ دءِ عِنيالش قَامم قَاما يم
  .الْمكْرهِ 

  

  كالبيع :  قوله 

مِدتعيا لِلْكَلَامِ ، وحِيحصت دالْقَص مِدتعي هدِ  فَإِنلَى الْقَصنِي عتبي هبِخِلَافِ الطَّلَاقِ فَإِن خمِلُ الْفَستحا ينِهِ مِمى لِكَوضالر 
 ، اطَبخالْم قَبِلَهبِكَذَا ، و كءَ مِنيذَا الشت هانِهِ بِعلَى لِسى عرانَ اللَّهِ فَجحبقُولَ سأَنْ ي ادأَر ى فَلَوضونَ الرد قَهدصو

فِي أَنَّ الْبيع إنما جرى علَى لِسانِهِ خطَأً فَهو كَبيعِ الْمكْرهِ ينعقِد نظَرا إلَى أَصلِ الِاختِيارِ ؛ لِأَنَّ الْكَلَام صدر عنه بِاختِيارِهِ 
  سِدا غَير نافِذٍ لِعدمِ الرضى حقِيقَةً أَو بِإِقَامةِ الْبلُوغِ مقَام الْقَصدِ لَكِن يكُونُ فَا

 ) اهرِهِ فَالْإِكْرغَي ا الَّذِي مِنأَمو ( ِةبسكْتارِضِ الْموالْع الثَّانِي مِن مالْقِس وذَا هه ) ِفْستِ النكُونَ بِفَولْجِئٌ بِأَنْ يا مإم وهو
لرضا ومفْسِد لِلِاختِيارِ وإِما غَير ملْجِئٍ بِأَنْ يكُونَ بِحبسٍ أَو قَيدٍ أَو ضربٍ وهذَا معدِم لِلرضا غَير أَو الْعضوِ وهذَا معدِم لِ

هكْر؛ لِأَنَّ الْم لَا الْخِطَابةَ ولِيافِي الْأَهنا لَا يبِهِم اهالْإِكْرارِ ، وتِيفْسِدٍ لِلِاخم ضا فَرهِ إملَيبِ )  عرلَى شع ا إذَا أُكْرِهكَم
كَما إذَا أُكْرِه علَى إجراءِ كَلِمةِ ) أَو مرخص ( كَما إذَا أُكْرِه علَى الْإِفْطَارِ فِي شهرِ رمضانَ ) أَو مباح ( الْخمرِ بِالْقَتلِ 

لَا : أَي ) يؤجر مرةً ، ويأْثَم أُخرى ، ولَا الِاختِيار ( ا أُكْرِه علَى قَتلِ مسلِمٍ بِغيرِ الْحق حتى كَما إذَ) أَو حرام ( الْكُفْرِ 
 ارتِيافِي الِاخني )اهأَنَّ الْإِكْر فِي ذَلِك افِعِيلُ الشأَصنِ ووارِ الْأَهتِيلَى اخلٌّ عح هلِأَن قْطَعا يعرا شذْرإنْ كَانَ ع قرِ حيبِغ 
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الْإِكْراه عِند الشافِعِي إما أَنْ يكُونَ بِحق كَالْإِكْراهِ علَى الْإِسلَامِ ، وإِما بِغيرِ حق ثُم ) الْحكْم عن فِعلِ الْفَاعِلِ لِعدمِ اختِيارِهِ 
واعلَم أَني أَقَمت لَفْظَ الْفَاعِلِ مقَام الْمكْرهِ بِالْفَتحِ ولَفْظُ الْحامِلِ مقَام الْمكْرِهِ : ونَ عذْرا ، وإِما أَنْ لَا يكُونَ هذَا إما أَنْ يكُ

ثُم إنْ أَمكَن نِسبةُ ( رِضا الْفَاعِلِ : أَي ) دونِ رِضاه والْعِصمةُ تقْتضِي دفْع الضررِ بِ( بِالْكَسرِ لِئَلَّا يشتبِه الْفَتح بِالْكَسرِ 
؛ لِأَنَّ نِسبةَ الْأَقْوالِ إلَى غَيرِ الْمتكَلِّمِ باطِلٌ ؛ لِأَنَّ الْإِنسانَ لَا ) الْفِعلِ إلَى الْحامِلِ ينسب وإِلَّا يبطُلُ فَتبطُلُ الْأَقْوالُ كُلُّها 

ترِهِ يانِ غَيبِلِس الَ ( كَلَّموامِلُ الْأَمالْح نمضيو ( امِلِ : أَيلَافِ إلَى الْحةَ الْإِتبرِ ؛ لِأَنَّ نِسيالِ الْغلَافِ ملَى إتع ههإذَا أَكْر
  وإِنْ لَم يكُن عذْرا لَا ( ممكِن ، فَيجعلُ الْفَاعِلُ آلَةً لِلْحامِلِ 

جواب ) فَيحد الزانِي ويقْتص الْقَاتِلُ مكْرهينِ وإِنما يقْتص الْحامِلُ بِالتسبِيبِ ( الْحكْم عن فِعلِ الْفَاعِلِ : أَي ) طَع يقْ
الْفَاعِلُ هو الْقَاتِلُ فَيجِب أَنْ يقْتص هو ولَا يقْتص الْحامِلُ إشكَالٍ هو أَنه لَما لَم تقْطَع نِسبةُ الْحكْمِ عن فِعلِ الْفَاعِلِ يكُونُ 

 وإِنْ كَانَ الْإِكْراه( لَكِن الْقِصاص يجِب علَيهِما عِند الشافِعِي رحِمه اللَّه تعالَى فَأَجاب بِأَنَّ الْحامِلَ إنما يقْتص بِالتسبِيبِ 

فَيصِح إسلَام الْحربِي وبيع الْمديونِ مالَه لِقَضاءِ الديونِ وطَلَاق الْمولِي ( الْحكْم عن فِعلِ الْفَاعِلِ : أَي ) حقا لَا يقْطَع أَيضا 
حربِي وطَلَاق الْمولِي ، وبيع الْمديونِ مالَه وهو مذْهب الشافِعِي رحِمه متعلِّق بِما ذُكِر وهو إسلَام الْ) بعد الْمدةِ بِالْإِكْراهِ 

راه الذِّمي علَى بِالْإِكْراهِ ؛ لِأَنَّ إكْ: ) لَا إسلَام الذِّمي بِهِ أَي ( اللَّه تعالَى أَنَّ الزوج يجبر علَى الطَّلَاقِ بعد مدةِ الْإِيلَاءِ 
أَنَّ الْإِكْراه : والْإِكْراه بِالْقَتلِ والْحبسِ عِنده سواءٌ وأَصلُنا ( الْإِسلَامِ لَيس بِحق ، فَيبطُلُ لِما ذَكَرنا أَنه يبطِلُ الْأَقْوالَ كُلَّها 

نْ عارض هذَا الِاختِيار اختِيار صحِيح ، وهو اختِيار الْحامِلِ يصِير اختِيار الْفَاعِلِ كَالْمعدومِ ، الْملْجِئَ لَما أَفْسد الِاختِيار فَإِ
كَونه : أَي ) فَإِنْ احتملَ ذَلِك  ( صيرورةُ اختِيارِ الْفَاعِلِ كَالْمعدومِ لَا يكُونُ إلَّا بِأَنْ يصِير الْفَاعِلُ آلَةً لِلْحامِلِ: أَي ) وهذَا 
 إِلَّا ( آلَةً لَهامِلِ ، وإلَى الْح بسني ( امِلِ : أَينَ الْفَاعِلِ آلَةً لِلْحمِلْ كَوتحي إِنْ لَمو ) ُالا إلَى الْفَاعِلِ فَالْأَقْووبسنقَى مبي

 مِلُ ذَلِكتحا لَا تكُلُّه ( كَ: أَي نِعتمرِ ميانِ الْغبِلِس كَلُّما أَنَّ التنا ذَكَرامِلِ لِمنَ الْفَاعِلِ آلَةً لِلْحو ) تفَإِنْ كَان ( أَي :

  ) مِما لَا ينفَسِخ ولَا يتوقَّف علَى الِاختِيارِ ( الْأَقْوالُ 

تنفُذُ مع الْهزلِ ، وهو ينافِي الِاختِيار أَصلًا والرضى ( الْأَقْوالَ الَّتِي لَا تنفَسِخ : أَي ) لِأَنها ( كَالطَّلَاقِ ، والْعتاقِ تنفُذُ ؛ 
اختِيار الْحكْمِ أَصلًا أَما ينافِي : أَي ) وهو ينافِي الِاختِيار أَصلًا ( عطْف علَى قَولِهِ مع الْهزلِ ) بِالْحكْمِ ومع خِيارِ الشرطِ 

  ) .بِالْإِكْراهِ وهو يفْسِد الِاختِيار أَولَى ( الْأَقْوالُ الَّتِي لَا تنفَسِخ : أَي ) فَلَأَنْ تنفُذَ ( اختِيار السببِ فَحاصِلٌ فِي الْخِيارِ 

تِيلِ اخزةِ أَنَّ فِي الْهلَوِيالْأَو هجا وضفَالر اها الْإِكْرانِ أَمفِيتنا بِهِ مضالركْمِ والْح ارتِياخ انِ لَكِنا ثَابِتا بِهضالرةِ وراشبالْم ار
انَ الطَّلَاق والْعتاق واقِعينِ فِي الْهزلِ بِالسببِ والْحكْمِ منتفٍ فِيهِ أَما اختِيار السببِ فَحاصِلٌ فِي الْإِكْراهِ مع الْفَسادِ فَإِنْ كَ

 ارتِيهِ أَنَّ اخلَيع دري ، لَكِنا قَالُوا وذَا ملَى هارِ أَوتِيادِ الِاخفَس عاهِ ما فِي الْإِكْرمهقُوعا بِهِ فَوضالركْمِ وارِ الْحتِيرِ اخغَي مِن
هِ حاصِلٌ فِي الْهزلِ بِدونِ الْفَسادِ ، وأَما فِي الْإِكْراهِ فَلَا رِضا بِالسببِ أَصلًا ، واختِيار السببِ موجود مع السببِ والرضا بِ

إذَا اتصلَ الْإِكْراه بِقَبولِ الْمالِ : أَي )  الْمالِ وإِذَا اتصلَ بِقَبولِ( الْفَسادِ فَلَا يلْزم مِن الْوقُوعِ فِي الْهزلِ الْوقُوع فِي الْإِكْراهِ 
بِعدمِ الرضا بِالسببِ والْحكْمِ فَكَأَنَّ الْمالَ لَم يوجد فَلَم يتوقَّف ( الْإِكْراه : أَي ) يقَع الطَّلَاق بِلَا مالٍ ؛ لِأَنه ( فِي الطَّلَاقِ 
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بِخِلَافِ الْهزلِ أَما عِند أَبِي حنِيفَةَ ( فَإِنه يقَع الطَّلَاق فِيهِ بِلَا مالٍ ) كَما فِي خلْعِ الصغِيرةِ ( علَى الْمالِ : أَي ) يهِ الطَّلَاق علَ
 بِ ثَابِتبا بِالسضالَى فَلِأَنَّ الرعت اللَّه هحِمر ( لِ : أَيزفِي الْه )َونهِ دلَيع الطَّلَاق قَّفوتالِ فَيالْم ابإيج صِحكْمِ ، فَيالْح  (

 لِ : أَيزلْعِ بِطَرِيقِ الْهالِ فِي الْخلَى الْمارِ ( عا فِي خِيكَم  

ق علَى قَبولِها الْمالَ ، وإِنما قَالَ فِي جانِبِها ؛ إذَا خالَعها بِشرطِ الْخِيارِ لَهما ، فَيتوقَّف الطَّلَا: أَي ) الشرطِ فِي جانِبِها 
  .لِأَنَّ شرطَ الْخِيارِ فِي جانِبِ الزوجِ لَا يصِح فِي الْخلْعِ ؛ لِما عرِف أَنَّ الْخلْع يمِين فِي حقِّهِ معاوضةٌ فِي حقِّها 

يؤثِّر فِي بدلِ الْخلْعِ ، فَيجِب ، وإِنْ كَانت مِما ينفَسِخ ، ويتوقَّف علَى الرضا كَالْبيعِ والْإِجارةِ وأَما عِندهما فَالْهزلُ لَا ( 
 علَى عدمِ الْمخبرِ بِهِ والْأَفْعالُ مِنها ما لَا تفْسد ، والْملْجِئُ وغَيره هنا سواءٌ ؛ لِعدمِ الرضا وكَذَا الْأَقَارِير كُلُّها لِقِيامِ الدليِلِ

 مِلُ ذَلِكتحي ( امِلِ : أَينَ الْفَاعِلِ آلَةً لِلْحكَو ) مِلُ فَإِنْ لَزِمتحا يا مهلَى الْفَاعِلِ مِنع صِرقْتا ، فَينالزبِ ورالشكَالْأَكْلِ ، و
بلِهِ آلَةً تعج اهِ مِناهِ كَإِكْرطْلَانُ الْإِكْرا بفِيهامِلِ والَفَةَ الْحخلِّ محدِيلِ الْمبا ؛ لِأَنَّ فِي تضهِ أَيلَيع صِرقْتةِ ، فَيايلِّ الْجِنحدِيلُ م

رلَى إحةِ عايلَى الْجِنع لَهما حمإن هدِ ؛ لِأَنيلِ الصلَى قَترِمِ عحا الْمكَمامِلِ ، والْح امرلُّ إححالْم صِيرعِلَ آلَةً يج لَوامِهِ و
أُكْرِه علَى الْبيعِ ، والتسلِيمِ فَالتسلِيم يقْتصِر علَيهِ ؛ لِأَنه أَكْرهه علَى تسلِيمِ الْمبِيعِ ولَو جعِلَ آلَةً يصِير تسلِيم الْمغصوبِ 

يا وضلِ أَيالْفِع لُ ذَاتدبت ( ابغَص صِيرئِذٍ يحِين عيفَإِنَّ الْب ) مِلُ ذَلِكتحإِنْ كَانَ لَا يو ، اقتالْإِعنَ الْفَاعِلِ ) ومِلُ كَوتحلَا ي
فَالْحاصِلُ أَنَّ الْإِعتاق تصرف قَولِي لَكِنه إتلَاف نفْيِ الْمعنى ) ه لِأَنه مِن الْأَقْوالِ لَكِن الْإِتلَاف فِعلٌ يحتمِلُ( آلَةً لِلْحامِلِ 

(  قَولِهِ الْأَولِ لَم يجعلْ آلَةً فَيعتق علَى الْفَاعِلِ وفِي الْمعنى الثَّانِي ، وهو الْإِتلَاف يجعلُ آلَةً ، فَيضمن الْحامِلُ فَهذَا معنى

  لَكِن لِإِتلَافِ فِعلٍ يحتمِلُ ، فَينتقِلُ إلَى الْحامِلِ ، فَيضمن ويكُونُ 

لَم يلْزم مِن جعلِهِ آلَةً وإِنْ : أَي ) وإِنْ لَم يلْزم مِنه التبدِيلُ ( ؛ لِأَنه مِن حيثُ إنه إعتاق يقْتصِر علَى الْفَاعِلِ ) الْولَاءُ لِلْفَاعِلِ 
يجعلُ آلَةً كَإِتلَافِ الْمالِ ، والنفْسِ ، فَيصِير كَأَنه ضربه علَيهِ وأَتلَفَه ، فَيخرج الْفَاعِلُ مِن الْبينِ ( تبدِيلُ محلِّ الْجِنايةِ 

 وجِباءً فَمتِدامِلِ ابإلَى الْح افضهِ فَقَطْ فَيلَيةِ عايالْجِن ( فَقَطْ : أَي وه صقْتا يدمامِلِ فَإِنْ كَانَ علَى الْحع ) فِي لَكِن
يأْثَم كُلٍّ مِنهما والْحرمات الْإِثْمِ لَا يمكِن جعلُه آيةً ؛ لِأَنه أَكْرهه بِالْجِنايةِ علَى دِينِهِ ولَو جعِلَ آلَةً لَتبدلَ محلُّ الْجِنايةِ فَ

 اعوا : أَنمهلَاكِ والْه فوةِ خصخلِيلَ الرا ؛ لِأَنَّ دنالزحِ ، ورالْجلِ وةُ كَالْقَتصخا الرلُهخدلَا تاهِ ، وقُطُ بِالْإِكْرسةٌ لَا تمرح
أَي ) وكَذَا جرح الْغيرِ ( لْمقْتولُ وإِذَا كَانَ سواءً لَا يحِلُّ لِلْفَاعِلِ قَتلُ غَيرِهِ لِيخلِّص نفْسه الْقَاتِلُ وا: أَي ) فِي ذَلِك سواءٌ 

 : حرالْج حِلُّ لَهلِ لَا يرِ بِالْقَتيحِ الْغرلَى جع لَى ( إذَا أُكْرِهع أُكْرِه ى لَوتفْسِهِ حن حر؛ لِأَنَّ لَا ج لَّ لَهلِ حدِهِ بِالْقَتقَطْعِ ي
فَإِنَّ ولَد الزنا بِمنزِلَةِ الْهالِكِ فَإِنَّ انقِطَاع ) حرمةَ نفْسِهِ فَوق حرمةِ يدِهِ ، ولَا كَذَلِك بِالنسبةِ إلَى الْغيرِ ، والزنا قَتلٌ معنى 

رِ هيالْغ بِهِ مِنسا ننالز حِلُّ لَها لَا ينلَى الزع فَإِنْ أُكْرِه لْجِئُ ( لَاكالْم اهزِيرِ فَالْإِكْرالْخِنرِ ، ومالْخةِ وتيقُطُ كَالْمسةٌ تمرحو
حتى ( }  لَكُم ما حرم علَيكُم إلَّا ما اُضطُرِرتم إلَيهِ وقَد فَصلَ{ وهو قَوله تعالَى ) يبِيحها ؛ لِأَنَّ الِاستِثْناءَ مِن الْحرمةِ حِلٌّ 

وحرمةٌ لَا تسقُطُ لَكِن تحتمِلُ الرخصةَ وهِي ( لَا يبِيحها غَير الْملْجِئِ لِعدمِ الضرورةِ : أَي ) إنْ امتنع أَثِم لَا غَير الْملْجِئِ 
  ن حقُوقِ اللَّهِ الَّتِي لَا تحتمِلُ السقُوطَ إما مِ
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أَبدا كَإِجراءِ كَلِمةِ الْكُفْرِ ، فَإِنَّ الْإِيمانَ لَا يحتمِلُ السقُوطَ أَبدا ، وإِما فِي حقُوقِهِ تعالَى الَّتِي تحتمِلُ السقُوطَ فِي الْجملَـةِ            
 صخراتِ فَيادفِيـهِ             كَالْعِب سمِ إذْ لَيذَا الْقِسه أَةِ مِنرا الْمزِنةِ وصخلِ الرفِي فَص رم قَدا وهِيدش ارص ربإِنْ صلْجِئِ ، وبِالْم 

      اهبِ بِخِلَافِ زِنسى قَطْعِ الننعم (  أَي : صخلْجِئِ را بِالْمنلَى الزأَةُ عرالْم تاللَّـهِ  إذَا أُكْرِه قا حهلَيا عنةَ الزمرا فَإِنَّ حلَه 
تعالَى ولَيس مِن بابِ الْإِكْراهِ علَى قَتلِ النفْسِ إذْ فِي زِنا الْمرأَةِ لَيس قَطْع النسبِ إذْ لَا نسب مِن الْمرأَةِ فَلَا يكُونُ بِمنزِلَـةِ       

ــنفْسِ    .قَتـــــــــــــــــــــــلِ الـــــــــــــــــــــ

ولَما رخص زِناها بِالْملْجِئِ لَا تحد بِغيرِ الْملْجِـئِ لِلـشبهةِ ،       ( افِ زِنا الرجلِ فَإِنه بِمنزِلَةِ الْقَتلِ ؛ لِأَنه قَطْع النسبِ           بِخِلَ
   وه دحيو ( كُ: أَيلْجِئِ يا بِالْمنلَى الزأَةُ عرالْم تلْجِـئِ  إذَا أُكْرِهرِ الْمياهِ بِغبِالْإِكْر تنا إنْ زهغِي أَنبنا فَيصخرا ماهونُ زِن

               دلِع دحلْجِئِ يرِ الْميى بِغنلْجِئِ فَإِنْ زبِالْم صخرلَا ي اهلُ فَزِنجا الرأَمو ، دحةِ فَلَا تصخةَ الرهبا شاهكُونُ فِي زِنةِ  يهـبمِ ش
فِي أَنه يرخص بِالْملْجِئِ ، وإِنْ صبر       : أَي  ) وأَما فِي حقُوقِ الْعِبادِ كَإِتلَافِ مالِ الْمسلِمِ وحكْمه حكْم أَخويهِ           ( الرخصةِ  

، وحرمةٌ تحتمِلُ السقُوطَ لَكِنها لَم تسقُطْ ، وهما حق اللَّهِ تعالَى  صار شهِيدا ، والْمراد بِأَخويهِ حرمةٌ لَا تحتمِلُ السقُوطَ          
  )تم ( واَللَّه ولِي الْعِصمةِ والتوفِيقِ وبِيدِهِ أَزِمةُ التحقِيقِ ) ويجِب الضمانُ لِوجودِ الْعِصمةِ ( 
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 63.............................................................................}فإن طلقها { قوله وقوله تعالى 

 64..........................................................................................قوله فساد التركيب

 65..........................................................................................}أن تبتغوا { قوله 

 65........................................................................................قوله الباء لفظٌ خاص

 65........................................................................قوله والخلاف هاهنا في مسألة المفوضة

 66.................................................................................}قد علمنا ما فرضنا { قوله 

 66....................................................................ألتا الهدم والقطع مع الضمانقوله وهما مس

 67....................حكْم الْعام التوقُّف عِند الْبعضِ حتى يقُوم الدلِيلُ ؛ لِأَنه مجملٌ لِاختِلَافِ أَعدادِ الْجمعِ: فَصلٌ 

 69...................................................................................................قوله فصلٌ

 70...........................................................................................قوله ؛ لأنه المتيقن

70..............................................................................قوله ؛ لأن العموم معنى مقصود 

 71..............................................................................................قوله وحرمتهما

 71...............................................................................قوله في مقدار ما تناوله الآيتان

 72................................................................................قوله لأن التخصيص شائع فيه

 73...........................................................................................قوله وإذا ثبت هذا

 74...........................................................................................قوله حتى لا يكون

 74.......................................م علَى بعضِ ما تناولَه لَا يخلُو مِن أَنْ يكُونَ بِغيرِ مستقِلٍّقَصر الْعا: فَصلٌ 

 79....................................................................................لفظ العام مجاز: قوله أي 

 79..............................................................................................قوله وهو حجةٌ

 80......................................................................وإن كان مجهولا يسقط المخصص: قوله 

 80.................................................................................وعندنا تمكن فيه شبهةٌ: قوله 

 80...........................................................................................قوله حتى يخصصه

 81.........................................................................................لا يريد بقوله: قوله 

 82................................................................................على أن احتمال التعليل: قوله 

 82................................................................................................إذ هو: قوله 

 83...............................................................قوله فنظير الاستثناء ما إذا باع الحر والعبد بثمن

 83.............................................................................قوله لم يدخل الحر تحت الإيجاب
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 83..............................................................................فصار البيع بالحصة ابتداء: قوله 

 83.........................................................................ولأن ما ليس بمبيع يصير شرطا: قوله 

 84.................................................................العبد الذي فيه الخيار داخلٌ في الإيجاب: قوله 

 84.........................................................................وهذه المسألة على أربعة أوجه: قوله 

 85.................................................................................ولجهالة المبيع أو الثمن: قوله 

 85..........................................................................................ولم يعتبر هنا: قوله 

نعبِم اما عإِمالِ ، وجكَالر اهنعمتِهِ ، وبِصِيغ اما عإم هِيلٌ فِي أَلْفَاظِهِ ، وطِ فَصهكَالر وعمجلَ الْماونتا أَنْ يذَا إمهو ، اه
 وحلِ ندبِيلِ الْبلَى سع أَو مهدِر أْتِينِي فَلَهي نم وحولِ نمبِيلِ الشلَى ساحِدٍ عكُلِّ و عِ أَومى الْجنعفِي م وهمِ ، والْقَوو ،

 86......................................ه دِرهم فَالْجمع ، وما فِي معناه يطْلَق علَى الثَّلَاثَةِ فَصاعِدامن يأْتِينِي أَولًا فَلَ

 87.........................................................................................قوله فصلٌ في ألفاظه

 88...............................................................................................فالجمع: قوله 

 88.....................................................................................قوله لأن أقل الجمع ثلاثةٌ

 90.................................................................................فيصح تخصيص الجمع: قوله 

 91............................................................................المراد التخصيص بالمستقلقوله ، و

 91......................................................................................قوله ، والطائفة كالمفرد

 93.............................................................................قوله ، ومنها الجمع المعرف باللام

 94.....................................................................................ولصحة الاستثناء: قوله 

 94............................................................................................قوله قال مشايخنا

 95......................................................................................فعلى هذا الوجه: قوله 

 95...............................................................................وهذا معنى فخر الإسلام: قوله 

 96.................................................................................فعلم من هذه الأبحاث: قوله 

 96.........................................................................................قوله صحة الاستثناء

 96..............................................................................قوله ، واختلف في الجمع المنكر

 97...............................................................................ومنها المفرد المحلى باللام: قوله 

 97................}والسارق والسارقة { وقوله تعالى } إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا { كقوله تعالى قوله 

 99................................................................................................ومنها: قوله 

 100...........................................................................شرطوالنكرة في موضع ال: قوله 

 100....................................................................وكذا النكرة الموصوفة بصفة عامة: قوله 
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 101.........................................................................قوله خاص من وجه وعام من وجه

 101.........................................................................قوله ، والنكرة في غير هذه المواضع

 102.....................................................................................قوله فإذا أعيدت نكرة

 103..................................................................................قوله فكذلك في الوجهين

 103...........................................................................}لن يغلب عسر يسرين { قوله 

 104.......................................................................................وإن أقر بألف: قوله 

 105..................................................................عم بالصفةومنها أي ، وهي نكرةٌ ت: قوله 

 105...........................................................قوله فإن قال أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه

 106..................................................................وهذا الفرق مشكلٌ من جهة النحو: قوله 

 106......................................................................................وهنا فرق آخر: قوله 

 108...........................................................................................ومنها من: قوله 

 108...................................................................................يعتقهم إلا واحدا: قوله 

 109.............................................................................ومنها ما في غير العقلاء: قوله 

 109..................................................................................وقد مر ، وجههما: قوله 

 110.......................................................................................وهما محكمان: قوله 

 111.......................................................................................قوله فإن دخل الكل

 111...................................................................................فدخل عشرةٌ معا: قوله 

 111...............................................................................................فكل: قوله 

 111......................................................................................قوله بخلاف من دخل

 112....................................................................................وهاهنا فرق آخر: قوله 

 112.............................................................. جميع من دخل هذا الحصن أولافإن قال: قوله 

 114..............................................................................................مسألةٌ: قوله 

 115.............................................................................حملا للزيادة على الإفادة: قوله 

 115.........................................................................................صدق ديانة: قوله 

 116............................................................إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب: قوله 

 116.............................ي علَى إطْلَاقِهِ كَما أَنَّ الْمقَيد علَى تقْيِيدِهِ فَإِذَا ، وردافَصلٌ حكْم الْمطْلَقِ أَنْ يجرِ

 120...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 121...................................................................................إن المطلق ساكت: قوله 
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 121...........................................................................................قوله لأن التقييد

 121..........................................وقال ابن عباس رضي االله عنه هذا لا يقوم حجة على الخصم: قوله 

 122.....................وعامة الصحابة قال عمر رضي االله عنه أم المرأة مبهمةٌ في كتاب االله تعالى فأموها: قوله 

 122..............................................................ولأن إعمال الدليلين ، واجب ما أمكن: قوله 

 122...............................................................................والنفي في المقيس عليه: قوله 

 123................................................لأن القيد يدل على الإثبات في المقيد ، والنفي في غيره: قوله 

 123...............................................................................، ودلالة المطلق عليها: قوله 

 123....................................................................لا يقال أنتم قيدتم الرقبة بالسلامة: قوله 

ى يتلُ حأَمكِ الترتشالْم كْملٌ حفَص عوضي لَم هقِيقَةً لِأَناحِدٍ لَا حى ونعم مِن لُ فِي أَكْثَرمعتسلَا يانِيهِ ، وعم دأَح حجرت
 124.................................................................................................لِلْمجموعِ

 125...........................................................................فصل حكم المشترك التأمل: قوله 

 128...................................................................لكان هذا الكلام في غاية الركاكة: قوله 

 128............................................................................................ولما بينوا: قوله 

 128...................................................................................سنهذا جواب ح: قوله 

 128..........................................................إذ يمكن أن يراد بالسجود الانقياد في الجميع: قوله 

 129......................................................................................وأيضا لا يبعد: قوله 

 129.................................................................................ولا يحكم باستحالته: قوله 

 129.......................................................................مع أن محكم التتريل ناطق ذا: قوله 

 131.......................................................................................التقسيم الثاني: قوله 

 135....................................................................ثم كل واحد من الحقيقة ، وااز: قوله 

 136..........................................................................ثم كل من الحقيقة ، وااز: قوله 

 137.....................................................................................................فَصلٌ

 143...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 143........................................................................إذا أطلقت لفظا على المسمى: قوله 

 144....................................................................................في بعض الأزمان: قوله 

 145........................................................................فلا بد ، وأن تريد معنى لازما: قوله 

 145......................................................................................أو خارجا عنه: قوله 

 146.....................................................................................أو يكون صفته: قوله 
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 146.........................................................................................وإذا عرفت: قوله 

 148......................................................................................والمراد بالحلول: قوله 

 148................................................................................واعلم أن الاتصالات: قوله 

 148.........................................................................فإن الهبة وضعت لملك الرقبة: قوله 

 149........................................................................ت أمة تثبت الهبةحتى لو كان: قوله 

 149........................................................................................إلى غير ذلك: قوله 

 149...........................................................................................ولا يجب: قوله 

 149..............................................................................وكذا ينعقد بلفظ البيع: وله ق

 150............................................................................................فإن قال: قوله 

 150...........................................................................................وهذا بناءٌ: قوله 

 151.........................................................................................صدق ديانة: قوله 

 151.......................................................................بناء على الأصل الذي نحن فيه: قوله 

 151...........................................................................................فإن العتق: قوله 

 151................................................................................................لأا: قوله 

 152............................................................................................يرد عليه: قوله 

 153....................................................................................لا للفظ الإعتاق: قوله 

 153............................................................................................فالجواب: قوله 

 153.............................................................قوله فإن الاستعارة لا تجري إلا من طرف واحد

 153....................................................................................وكذا إجارة الحر: قوله 

 154............................................................................................ولا يلزم: قوله 

 155...................................................................................واعلم أنه قد يعتبر: قوله 

 158................................................................................................قوله مسألةٌ

 158.............................................................................................قوله فالخلاف

 159........................................................................................قوله فصحة الأصل

 159..................................................................................................قوله لهما

 159.......................................................................قوله لأن الأصل ، وهو البر غير ممكن

 160.......................................................................................قوله فإذا فهم الأول

 160.........................................................................................قوله فيجعل إقرارا
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 161......................................................................قوله فإن الاستعارة تقع أولا ، في المعنى

 162..............................................................................................قوله فإن قيل

 162........................................له اعلم أن الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معنى الحقيقة في الشيءقو

 162....................................................................................قوله فهذا عين مذهبهما

 163................ أوردته في المتن إنما هو على تقدير تسليم زعم علماء البيانقوله ويجب أن يعلم أن الجواب الذي

 164................................................................................................قوله مسألةٌ

 168................................................................................................قوله مسألةٌ

 169...........................................................................................قوله فلا يستحق

 170......................................................................................قوله وكذا إذا أوصى

 171.......................................................................والدخول حافيا معناه الحقيقي: قوله 

 171...............................................................................................قوله يراد به

 171...................................................................................قوله فإذا تعلق بفعل ممتد

 173.......................................................................................قوله لأنه يراد باطنها

 173...................................................................................قوله الله علي صوم رجب

 174................................................................قوله ويمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال

 176..........................................................................مسألةٌ لا بد للمجاز من قرينةقوله 

 177..............................................................................................قوله أو عادة

 177........................................................................................قوله نحو يمين الفور

 177............................................................................}واستفزز { قوله كقوله تعالى 

 177....................................................................}فمن شاء فليؤمن { قوله كقوله تعالى 

 178......................................................................................................قوله

 179.........................................................................................قوله ونحو لا يأكل

 180.....................................................................................قوله وكالأسماء المنقولة

 180...............................................................................قوله ونحو التوكيل بالخصومة

 180........................................................................................قوله فأما إذا كانت

 182.....................................................................................قوله أو معروفة النسب

 182.........................................................................................قوله بخلاف العتق

 182.............................................................................................قوله واعلم أن
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 183...............................................................................................قوله والفرق

 185.........................................................................................قوله اعلم أن ااز

 185...................................................................قوله فربما يكون لفظ الحقيقة لفظا ركيكا

 185.....................................................................................قوله أو أصناف البديع

 185...................................................................................ام المرادقوله أو مطابقة تم

 186..............................................................فَصلٌ وقَد تجرى الِاستِعارةُ التبعِيةُ فِي الْحروفِ

 190........................................................................................قوله وأما في السعي

 190.........................................................................................قوله وزعم البعض

 191....................................................................................قوله ، وإن قدم الأجزية

 191..................................................................................................قوله بغير

 192....................................................................................قوله فجعلتموه للترتيب

 192................................................................................قوله لا حاجة إلى التقييد به

 192......................................................فضولي الواحد طرفي النكاحقوله إذ لا يجوز أن يتولى ال

 192............................................................................قوله وبعض تلك المسائل يختلف

 193.................................................................................................قوله بطلا

 193......................................................................................قوله فجعلتموه للقران

 193...........................................................................................قوله سوى ذلك

 193..............................................................................قوله لم تبق الثانية محلا ليتوقف

 193........................................................................قوله ، ولا يعتق من الأول إلا بعضه

 194...............................................................................قوله وقد تدخل بين الجملتين

 194................................................................إلى الأولقوله وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر 

 194........................................................................................قوله لا بتقدير مثله

 194............................................................................................قوله أي بتقدير

 .................................................................................................194اقوله لأ

 195...................................................................................قوله يمكن أداء الوالي عنه

 195..............................................................................قوله فدليل المشاركة في الجزاء

 195................................................}وأولئك هم الفاسقون { قوله ودليل عدم المشاركة قائم في 

 196......................................................................................................قوله
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 196.................................................................................................قوله فصلٌ

 197................................................................................قوله وهي في أسماء الأجناس

 198.....................................................................................قوله الواو لمطلق الجمع

 198......................................................................قوله فلهذا لا يجب الترتيب في الوضوء

 200...............................................................................قوله وقد يدخل على المعلول

 200............................................................................}ولن يجزي ولد والده { قوله 

 200..............................................................................................فهو حرقوله 

 201............................................................................................قوله أد إلي ألفا

 202............................................................................................قوله يقع الأول

 202.................................... إن دخلت الدار فأنت طالق ، وسكت ثم قال ، وأنت طالققوله كأنه قال

 203....................................................................قوله وإنما جعل أبو حنيفة رحمه االله تعالى

 203............................................................................قديراقوله كان المتكلم متراخيا ت

 204.................................................................................قوله بل للإعراض عما قبله

 204........................................................................................قوله ولهذا قال زفر

 204..........................................................................................له بخلاف الواوقو

 206......................................................................................قوله لكن للاستدراك

 206......................................................................................قوله وهي بخلاف بل

 207...........................................................................................قوله لكن لعمرو

 207.......................................................................................قوله وعلى هذا قالوا

 208....................................................................................قوله ثم تكذيب الشهود

 208...........................................................................................قوله ثم إن اتسق

 210......................................................................................قوله أو لأحد الشيئين

 211.......................................................................................قوله بخلاف الإنشاء

 211..........................................................................................قوله إنشاء شرعا

 211.....................................................................................قوله ويكون هذا إنشاء

 211....................................................................................قوله أيهما تصرف صح

 212................................................................قوله وقلنا ذكر الأجزية مقابلة لأنواع الجناية

 212.................................................................................................قوله ولهذا
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 213..............................................................................................قوله ولو قال

 214...............................................................قوله لأن الواو للتشريك فيقتضي وجود الأول

 214..............................................................................قوله وإذا استعمل أو في النفي

 215..............................................................................................قوله فإن قال

 215.....................................................................................قوله إلا أن يدل الدليل

 216....................................................................................قوله وقد تكون للإباحة

 216..........................................................................................قوله وقد يستعار

 218............................................................................................قوله حتى للغاية

 218........................................................................................قوله فإن ذكر الخبر

 218......................................................................................................قوله

 219..................................................................................................قوله وإلا

 219..................................................................................................قوله وإلا

 220..........................................................................................قوله بل اخترعوه

 222.........................................................................................قوله الباء للإلصاق

 222.....................................................................................قوله لا تخرج إلا بإذني

 222...................................................................ظاهرةٌقوله والمناسبة بين الاستثناء والغاية 

 223.....................................................................................قوله فلا يحنث بالشك

 223.........................................................................قوله وقالوا إن دخلت في آلة المسح

 224.....................................................................................قوله ويستعمل للشرط

 224.............................................................................قوله وهي في المعاوضات المحضة

 224...............................................................................قوله وكذا في الطلاق عندهما

 225........................................................................................قوله ، وأما من فقد

 227........................................................................................قوله بعت إلى شهر

 227...................................................................................قوله أنت طالق إلى شهر

 227..............................................................................................قوله ثم الغاية

 228............................................................................................قوله وللنحويين

 228....................................................................................قوله هي غايةٌ للإسقاط

 229.......................................................قوله فإن قال له علي من درهم إلى عشرة يدخل الأول
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 229....................................................................................قوله لما ذكرنا في المرافق

 230............................................................................................للظرفقوله في 

 231.....................................................................................قوله صمت هذه السنة

 231.................................................................................................قوله تطلق

 231..............................................................................................قوله فلا يقع

 233........................................................................................قوله أسماء الظروف

 233...........................................................................................قوله قبل واحدة

234...........................................................................................قوله عندي ألف 

 235............................................................................................قوله إن للشرط

 235....................................................................................قوله فيقع في آخر الحياة

 235..................................................................................ينقوله ، وإذا عند الكوفي

 237............................................................................................قوله ، ودخوله

 237.................................................................................قوله ، ومتى للظرف خاصة

 237................................................................................... إذا مثل متىقوله فعندهما

 237.............................................................قوله فاحتاج أبو حنيفة رحمه االله تعالى إلى الفرق

 238.......................................................................................قوله وكيف للسؤال

 239..............................................................................قوله ، وأما العتق فلا كيفية له

 239....................................................................قوله ، وتطلق في أنت طالق كيف شئت

 239..........................................................................ضاقوله وعندهما يتعلق الأصل ، أي

 240.....................................................................................................فَصلٌ

 241.................................................................................................قوله فصلٌ

 241.........................................................................................قوله ، ولاستتارها

 241..............................................................................قوله قالوا ، وكنايات الطلاق

 243.........................................................................................قوله إلا في اعتدي

 243..............................................................................................قوله ، وكذا

 243...................................................................................قوله ، وكذا أنت واحدةٌ

 246........................................................................................قوله التقسيم الثالث

 246..................................................................................الوضوحقوله ، ثم إن زاد 
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 246....................................................................................قوله بأن سيق الكلام له

 247.................................................................................قوله حتى سد باب التأويل

 247...........................................................................................قوله ، ثم إن زاد

 247...........................................................}وأحل االله البيع وحرم الربا { قوله كقوله تعالى 

 248....................................................................................النظيران الأولان: قوله 

 249...............................................................................................قوله والكل

 249....................................................................قوله إلا أنه يظهر التفاوت عند التعارض

 249..........................................................................................قوله ، وإذا خفي

 250......................................................................................إن كان الخفاء: قوله 

 250.................................................................................................قوله وهذا

 250..........................................................................................قوله أو لاستعارة

 250.............................................................................................قوله ، وامل

 251............................................................................................قوله ، والمتشابه

 251...........................................................................قوله ، واليد ، والوجه ، ونحوهما

 251................................................................................قوله ، وحكم الخفي الطلب

 252...........................................................................................قوله فكما ابتلي

 254................................................................................................قوله مسألةٌ

 255.................................................................................قوله ، وقد أوردوا في مثاله

 255................................................................قوله كي لا يكون من قبيل أكلوني البراغيث

 255...........................................................................................قوله ، والمعارض

 255............................................................................................قوله ومن ادعى

 256..............................................................................................قوله كالمحكم

 263..........................................................له التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنىقو

 264..................................................................................قوله ، وإنما جعلوا كذلك

 265..............................................................................}للفقراء ، المهاجرين { قوله 

 266..............................................................................................قوله فإن أراد

 266.............................................................................................قوله وألحق به

 267..........................................................................قوله فوجب أن تصير العين كفارة
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 267.......................................................................................قوله على أن الإباحة

 268.............................................................................قوله ، وتسمى فحوى الخطاب

 268...........................................................................................قوله وكالكفارة

 269..............................................................................................قوله بل أولى

 269..............................................................................قوله فإن المعنى الذي يفهم فيه

 270............................................................................................ولقوله لكنا نق

 270............................................................................قوله لأن ولد الزنا هالك حكما

 270........................................................................................قوله ، والشهوة فيه

 270............................................................................قوله والترجيح بالحرمة غير نافع

 271.......................................................................قوله لا قود إلا بالسيف يحتمل معنيين

 271................................................................................قوله فيجب أن يكون سببها

 272............................................................................................:قوله فإن قيل 

 272.......................................................................................قوله ، وأما المقتضي

 273.........................................يلا في الإعتاقبع عبدك عني بألف ، وكن وك: قوله فصار كأنه قال 

 273.............................................................................قوله فيثبت البيع بقدر الضرورة

 273.............................................................................................قوله لا القبض

 274.................................................................................قوله ، ولا عموم للمقتضى

 274............................................................................................:قوله فإن قيل 

 275..............................................................................................قوله فالدلالة

 275............................................................................................:قوله فإن قيل 

 275.........................................................................................قوله ، وقد غيرت

 276.........................................................................................قوله ، ولذلك قلنا

 277..............................................................................................قوله فإن قيل

 278...........................................................................قوله لأن المقتضى في اصطلاحهم

 278.................................................................................قوله أي إذا كان كالملفوظ

 279..............................................................................................قوله قلنا نعم

 279......................................................................................قوله لكن لا يصح فيه

 279..................................................................................قوله لأنه لا يتصور فيهما
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 279......................................................................قوله ؛ لأن الطلاق لا يمكن رفعه أصلا

 279..........................................................................................قوله ، ومما يتصل

 280..................................................................................قوله والثابت بدلالة النص

 280......................................................................................قوله إلا عند التعارض

 281.................................................................................................قوله وهو

 281................................................................................................قوله فيثبت

 281........................................................................................قوله ، ولا يثبت ذا

 282...........................................................................قوله ، واعلم أن في بعض المسائل

 ضعأَنَّ ب لَملٌ اعفَص تا ثَبلَى خِلَافِ مع هنكُوتِ عسفِي الْم كْمالْح تثْبأَنْ ي وهالَفَةِ ، وخومِ الْمفْهقُولُونَ بِماسِ يالن
طُهرشطُوقِ ، ون282.....................................................................................فِي الْم 

 282.................................................................................................قوله فصلٌ

 283......................................................................قوله أن لا يظهر أولويته ، ولا مساواته

موجود رسول االله ، وزيد 284................................قوله وإلا يلزم الكفر والكذب في قول من قال محمد 

 284....................................................................................قوله ، ولإجماع العلماء

 285...............................................................................................قوله ، وهو

 287...........................................................................قوله ومنه تخصيص الشيء بالصفة

 288..........................................قوله وعندنا لا يدل ؛ لأن موجبات التخصيص لا تنحصر فيما ذكر

 289.................................................}وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه { قوله نحو 

 290.................................................................................قوله ، ولأن أقصى درجاته

 290......................................................................قوله مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة

 290.......................................................................................تلفةقوله في بطون مخ

 290.........................................................................................قوله أما هاهنا فلا

 290.........................................................................................قوله في أرض كذا

 293........................................................................................شرطيتهقوله عملا ب

 293........................................................................................قوله بعين ما ذكرنا

 293..........................................................................قوله ، وما ذكرنا من ثمرة الخلاف

 293......................................................................................قوله له ؛ لأن الشرط

 294..................................................................................}ومن لم يستطع { قوله 
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 294.............................................................................................قوله وهذا بناءٌ

 295..................................................................................قوله بناء على هذا الأصل

 295.................................................................................قوله وفي البدني لما لم يثبت

 296.....................................................................................قوله ، وعندنا لا ينعقد

 296....................................................................قوله فيجوز تعليق الطلاق والعتاق بالملك

 297....................................................................قوله ، والسبب للكفارة هو الحنث عندنا

 297..............................................................................................رقهقوله ، وف

 297..........................................................................................قوله وتبين الفرق

 301..............................................................................................قوله وموجبه

 301..............................................................................................قوله التأديب

 301..................................................................................................قوله قلنا

 302......................................................................}ولا تعتدوا { قوله وبيان العاقبة نحو 

 302.....................................................................................ا الاحتمالقوله ، وهذ

 302..........................................................................................قوله وعند العامة

 306................................................................................................قوله مسألةٌ

 308..............................................................................................مسألةٌ: قوله 

 311.......................................................................................قوله هذا إذا استعمل

مختصر مِن أَطْلَب مِنك الضرب ، " رِب اض" الْأَمر الْمطْلَق عِند الْبعضِ يوجِب الْعموم ، والتكْرار ؛ لِأَنَّ : فَصلٌ 
 311..............................والضرب اسم جِنسٍ يفِيد الْعموم ، ولِسؤالِ السائِلِ فِي الْحج أَلِعامِنا هذَا أَم لِلْأَبدِ

 312.................................................................................................قوله فصلٌ

 314...........................................................................قوله وقوله تعالى فاقطعوا أيديهما

 315.......................................................................أَداءٌ: فَصلٌ الْإِتيانُ بِالْمأْمورِ بِهِ نوعانِ 

 315.................................................................................................قوله فصلٌ

 317......................................................................................قوله يطلق كل منهما

 319..............................................................................................قوله والقضاء

 320............................................................................................:قوله فإن قيل 

 323.....................................................قوله ، وسقوط النقصان عبارةٌ عن وجوب صوم مقصود

 323..............................................................واقوله إذ فضيلة شرف الوقت فضيلةٌ يغلب ف
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 323....................................................قوله وقد فسر في بعض الحواشي الوجهان بغير ما فسرت

 325.............................................................................................قوله ، والأداء

 325............................................................................................قوله كالجماعة

 325........................................................................................قوله كفعل اللاحق

 326.............................................................................................قوله في الوقت

 326...........................................................................................وقد فرغ: قوله 

 326......................................................................................قوله والقضاء لا يتغير

 327........................................................................................وأما القضاء: قوله 

 327.................................................................................وثواب النفقة للحج: قوله 

 327...........................................................................قوله ، ولا يقضي تعديل الأركان

 328................................................................................قوله فقلنا بالوجوب احتياطا

 328.......................................................................................وفي الأضحية: قوله 

 329..............................................................................قوله لكن للركوع شبه بالقيام

 329..............................................................................................قوله ، والبيع

 330..............................................................................................قوله والقاصر

 331.......................................................................................قوله وكأداء الزيوف

 332...........................................................................والأداء الذي يشبه القضاء: قوله 

 332....................................................................................دخل على بريرة: قوله 

 333..................................................................................ولأن حكم الشرع: قوله 

 333..................................................................................الأداء القاصرومن : قوله 

 333....................................................................................قوله ولنا أنه أداءٌ حقيقة

 334................................................................................والقضاء بمثل معقول: قوله 

 335.................................................................................قوله ففي قطع اليد ثم القتل

 335..............................................................................................قوله وعندهما

 335...........................................................................والقتل قد يمحو أثر القطع: قوله 

 335....................................................................................وعند أبي يوسف: قوله 

 337.......................................................................فلا تضمن المنافع بالمال المتقوم: قوله 

 337..........................................................................الرضىقوله تقومها في العقد ثبت ب
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 337......................................................................................فلا يقاس عليه: قوله 

 338...................................................................................................قوله هو

 338...............................................................................شبيه بالأداءوالقضاء ال: قوله 

 339........................................................................لَا بد لِلْمأْمورِ بِهِ مِن الْحسنِ: فَصلٌ 

 341...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 341...........................................................................................قوله هذه المسألة

 341...............................................................قوله ومن مهمات مباحث المعقول ، والمنقول

 342..........................................................................................قوله ، ومع ذلك

 342.......................................................................................وحقيقة الحق: قوله 

 342................................................................................................قوله وقفت

 342.......................................................................................قوله اعلم أن العلماء

 343...............................................قوله ؛ لأن الحسن ، والقبح لا ينسبان إلى أفعال االله تعالى عنده

 343........................................................................................وعند المعتزلة: قوله 

 344..............................................................................قوله لما ذكرت أن هذا الحكم

 347.......................................................................................المقدمة الأولى: قوله 

 348.......................................................................................المقدمة الثانية: قوله 

 350.......................................................................................وهذه القضية: قوله 

 350..............................................................................................واعلم: قوله 

 351....................................................................................مع العلة الناقصة: قوله 

 351............................................................................................ثم العقل: قوله 

 353.....................................................................................واعلم أن إثبات: قوله 

 354.........................................................................................قوله المقدمة الثالثة

 358............................................................................................:قوله فإن قيل 

 359..............................................................................................فيثبت: قوله 

 364................................................................المقدمة الرابعة أن الرجحان بلا مرجح: قوله 

 365...............................................................................................وهو: قوله 

 365........................................................................................مع أنه يمكن: قوله 

 365..............................................................................................وأيضا: قوله 
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 366.......................................................................................على أنا نقول: قوله 

 366.................................................................................................قوله فعلم

 367............................................................................................قوله إذا عرفت

 367.....................................................................فالآن جئنا إلى إثبات ما هو الحق: قوله 

 368.............................................وإن لم يكونا صادرين منا لا تكون الإرادة إلا مجرد شوق: قوله 

 368...........................................نفرق في الاختياريات بين ما نقدر على تركه ، وما لا نقدر: قوله 

 369......................................................................قوله كقطع مسافة بعيدة في طرفة عين

 369...........................................................................................ثم القصد: قوله 

 369...........................................................................................قوله برهانٌ آخر

 371...............................................................................ثم اختلاف الإضافات: قوله 

 373..............................فقوله إن الاتفاقي ، والاضطراري لا يوصفان بالحسن ، والقبح غير مسلم: قوله 

 373..............................................................................................قوله في ورائه

 374..................................................................................قوله وعند بعض أصحابنا

 374............................................................................................وكذلك: قوله 

375..................................................................................قوله فلأن الأصلح واجب 

 375.........................................................ن ، والقبح هو االله تعالىوعندنا الحاكم بالحس: قوله 

 375.........................................................................................قوله بطريق التوليد

 376......................................................................................ثم ذلك الشيء: قوله 

 378......................................................................................ويجب أن يعلم: قوله 

 378........................................................................................وكذا القبيح: قوله 

 379..........................................................................................وإنما أطلق: قوله 

 379...................................................................................والفرق بين الجزء: قوله 

 379...........................................................................................أما الأول: قوله 

 380....................................................................................واعلم أن المنقول: قوله 

 382............................................................................................يرد عليه: قوله 

 383.........................................................................يقتضي كونه عدلا وإحسانا: قوله 

 383................................................ا لمعنى في نفسهافالأمر بالزكاة وأمثالها دال على حسنه: قوله 

 385..............................................................................فذلك الغير إما منفصلٌ: قوله 
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 386...........................................................................................فلا يحتاج: قوله 

 386............................................................................................كالجهاد: قوله 

 386...................................................................................ولما كان المقصود: قوله 

 387.......................................................................................والأمر المطلق: قوله 

 387......................................................................................والفرق بينهما: قوله 

 387.......................................................................ولما لم يخاطب المعذور بالجمعة: قوله 

رغَي طَاقا لَا يبِم كْلِيفلٌ التالَى فَصعلِهِ تلِقَوكِيمِ والْح مِن لِيقلَا ي ه؛ لِأَن رِيعائِزٍ خِلَافًا لِلْأَشا إلَّا {  جفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي
 388................ده فِي غَيرِهِإلَى غَيرِ ذَلِك مِن الْآياتِ ، وهو غَير واقِعٍ فِي الْممتنِعِ لِذَاتِهِ اتفَاقًا واقِع عِن} وسعها 

 390......................................................................}لا صدقة إلا عن ظهر غنى { : قوله 

 391..........................................................................................ولا حد له: قوله 

 391.......................................................................................لدلالة التخيير: قوله 

 391.............................................................................................لأن ذا: قوله 

 392................................................................................حتى إن تحقق القدرة: قوله 

 392...........................................................................إلا أن المال هاهنا غير عين: قوله 

 392..............................................................................................واعلم: قوله 

 393...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 393......................................................................................وهو غير واقع: قوله 

 394....................................................................................................:قوله 

 394............................................................................................ثم عندنا: قوله 

 395.......................................................................ثم القدرة شرطٌ لوجوب الأداء: قوله 

 395.......................................................................................لأنه قد ينفك: قوله 

 395..................................................................................من غير حرج غالبا: قوله 

 396...............................................................................................وهي: قوله 

 396......................................................فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت: قوله 

 396...................................................................كما في مسألة الحلف بمس السماء: قوله 

 396.................................................................................فأما القدرة الحقيقية: قوله 

 397............................................................................................أو نقول: قوله 

 397.........................................................................................ولا يشترط: قوله 
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 398..................................................................................لأن الزاد والراحلة: قوله 

 398..........................................................والقدرة الميسرة ما توجب اليسر على الأداء: قوله 

 399...........................................................................................فلا يجب: قوله 

 399...............................................................................وفي هذا الكلام ما فيه: قوله 

 400......................................................................مور بِهِ نوعانِ مطْلَق ومؤقَّتفَصلٌ الْمأْ

 403.............................................................قوله والفرق بين نفس الوجوب ووجوب الأداء

 405..........................................................................قوله ولا أداء عليهم لعدم الخطاب

 405.....................................................................قوله ولا بد للقضاء من وجوب الأصل

 405............................................................................قوله لما ذكرنا من عدم الخطاب

 406..............................................................................قوله فإن المراد بالسبب الداعي

 406.............................................................................قوله حتى لو كان السبب بذاته

 406...................................................................................ثم إذا كان الوقت: قوله 

 407...............................................................................................قوله ومدها

 407....................................................................................قوله قلنا لما كان الوقت

 408............................................................................................قوله ولو لم يؤد

 408..........................................................................قوله فوجب القضاء بصفة الكمال

 409.....................................................................قوله ثم وجوب الأداء يثبت آخر الوقت

 409.................................................................................قوله ومن حكم هذا القسم

 409.................................................................................................قوله فصلٌ

ومؤقت 410........................................................................................قوله مطلق 

 410...............................................................................راخيقوله أما المطلق فعلى الت

 410...........................................................................قوله أو لا يكون كقضاء رمضان

 411....................................................................................قوله وقسم آخر مشكلٌ

 411......................................................................................قوله أما وقت الصلاة

 411..............................................................................................قوله ولتغيرها

 412.......................................................................قوله ولتجدد الوجوب بتجدد الوقت

412........................................................................قوله فإن التقديم على الشرط صحيح 

 412...........................................................................قوله ثم هو سبب لنفس الوجوب
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 416..................................................................................................قوله لأنه

 416..............................................................................قوله ومثل هذا الكلام للتعليل

 416........................................................................................قوله ولنسبة الصوم

 416.....................................................................................قوله ولصحة الأداء فيه

 417...................................................................................قوله ولأن وجوب الأداء

 417..........................................................................................قوله وهنا روايتان

417...................................................................................قوله وفي هذا الكلام نظر 

 418.............................................................................................قوله وقال زفر

 418.................................................................................................قوله وقال

 420...............................................................................................قوله فيفسد

 420........................................................................................قوله والنية المعترضة

 421..........................................................................قوله والطاعة قاصرةٌ في أول النهار

 421..............................................................................يضا ضرورةٌقوله وفي التأخير أ

 421.......................................................................................قوله خلافا للشافعي

 421......................................................................................قوله ومن هذا الجنس

 422............................................................................................ه وأما النفلقول

 423.....................................................................................قوله وأما القسم الرابع

 424....................................................................................قوله احترازا عن الفوت

 424......................................................................................قوله لكنه ليس بمعيار

 425.....................................................................................................فَصلٌ

 426.................................................................................................قوله فصلٌ

 427............................................................................حق المؤاخذة في الآخرةقوله في 

 427......................}ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين { قوله لقوله تعالى 

 428..................................................................عدم الدليل على الفرضيةقوله وأما عندنا فل

 428........................................................................قوله ولأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب

428..................................................................قوله وليس في سقوط العبادة عنهم تخفيف 

 428..............................................................قوله وصحة ما مضى كانت بناء على الخطاب

 429....................................................................}ومن يكفر بالإيمان { قوله لقوله تعالى 
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 429................................................................................................قوله عندنا

 429..................................................................................قوله والاستدلال الصحيح

 أَم دفِي الض كْما حملْ لَهيِ ههالنرِ ولَفُوا فِي الْأَمتلٌ اخإِنْ فَصو ، مرحرِ يبِالْأَم ودقْصالْم تإنْ فَو هأَن حِيحالصلَا ، و
 429..........فَوت عدمه الْمقْصود بِالنهيِ يجِب ، وإِنْ لَم يفَوت فَالْأَمر يقْتضِي كَراهته ، والنهي كَونه سنةً مؤكَّدةً

 430.........................................................................................قوله فصلٌ اختلفوا

 431....................................................................................قوله وهو في معنى النهي

 431.......................................................................................قوله والمأمور بالقيام

 432...............................................................................................قوله والمحرم

 432............................................................................................قوله والسجود

 433.....................................................................................................فَصلٌ

 لُهالِ:  قَوصلٌ فِي الِات434..................................................................................فَص 

 437..............................................................والإخبار في أحكام الآخرة ولأنه يحتمل: قوله 

 438........................................................................................وأما اهول : قوله

 438...........................................................................................في بروع: قوله 

 439..............................................................................لما خالف القياس عنده: قوله 

 439..........................................................................كحديث فاطمة بنت قيس: قوله 

 439...........................................................الحديث} خير القرون { قال عليه السلام : قوله 

 439........................................ربعةٌ الْعقْلُ والضبطُ والْعدالَةُ والْإِسلَامفَصلٌ فِي شرائِطِ الراوِي ، وهِي أَ

 441.............................................................................فصلٌ في شرائط الراوي: قوله 

 441.........................................................................................وأما الضبط: قوله 

 442.........................................................................................فَصلٌ فِي الِانقِطَاعِ

 444...................................................................................فصلٌ في الانقطاع: قوله 

 444....................................قرن الثاني ، والثالث لا يقبل عند الشافعي رحمه االله تعالىومرسل ال: قوله 

 445............................................................................................ولا بأس: قوله 

 445..................................................................ألا يرى أنه إذا قال أخبرني ثقةٌ يقبل: قوله 

 445..........................................................................كحديث فاطمة بنت قيس: قوله 

 446......................................................................وكحديث القضاء بشاهد ويمين: قوله 

 446...................................................................................وذكر في المبسوط: قوله 
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 446..................................................................................وكحديث المصراة: قوله 

 446............................................................................................وإنما يرد: قوله 

 447.......................................................}البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر { : قوله 

 447........................................................................وكحديث بيع الرطب بالتمر: قوله 

 448..............................}جيدها ورديئها سواءٌ { عليه السلام :  الصفة لقوله لا اعتبار لاختلاف: قوله 

 448....................................................................................وأما بكونه شاذا: قوله 

 449.................................................................................إلا في الصدر الأول: قوله 

 449.....................................................................................وصاحب الهوى: قوله 

 449......................................................................................فَصلٌ فِي محلِّ الْخبرِ

 451..................................................................................فصلٌ في محل الخبر: قوله 

 451...................................................................................وأما أخبار الصبي: قوله 

 452......................................................................................لتمكن الشبهة: قوله 

 452..............................................................................مع سائر شرائط الرواية: قوله 

 452.................................................................................صيانة لحقوق العباد: قوله 

 452................................................................................ولأن فيه معنى الإلزام: قوله 

 452.............................................................................فيحتاج إلى زيادة توكيد: قوله 

 453...............................................................................والشهادة لال الفطر: قوله 

 453...................................................................................وما ليس فيه إلزام: قوله 

 453...................................................................................على أن المتعارف: قوله 

 453...........................................................................................وإن كان: قوله 

 455...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 455...................................................................................وهذا أمر يتبرك به: قوله 

 456...............................................................................................وإمام: قوله 

 456.........................................................د أبي حنيفة رحمه االله تعالىوالثاني لا يقبل عن: قوله 

 456......................................................................................وديوان القضاء: قوله 

 456......................................................................}نضر االله امرأ { عليه السلام : قوله 

 456.........................................................................ولأنه مخصوص بجوامع الكلم: قوله 

 457.....................................................................................فما كان محكما: قوله 
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 457.....................................................................................................فَصلٌ

 458.....................................................................................فصلٌ في الطعن: قوله 

 458...........................................................................................وإن عمل: قوله 

 459..............................................................عن الزهري عن عائشة رضي االله عنهما: قوله 

 459....................................................................................لقصة ذي اليدين: قوله 

 459........................................ولأن الحمل على نسيانه أولى من تكذيب الثقة الذي يروي عنه: قوله 

 459.......................................................................ويكون جرحا عند أبي يوسف: قوله 

 460...................................................................................ولم يعمل به عمر: قوله 

 460...............................................................................فإن كان الطعن مجملا: قوله 

 460.................................................................................ما ليس بطعن شرعا: قوله 

 460.....................................................................................................فَصلٌ

 461..................................................................الصلاة والسلامفصلٌ في أفعاله عليه : قوله 

 461...................................................................................وواجب ، وفرض: قوله 

 461...............................................................................وهو فعله من الصغائر: قوله 

 462.......................................................................................من غير قصد: قوله 

 462........................................................................................ففعله المطلق: قوله 

 462.....................................................................................................فَصلٌ

 465.........................................................فعند البعض حظه الوحي الظاهر لا الاجتهاد: قوله 

قَوله } فَبِهداهم اقْتدِهِ { فَصلٌ فِي شرائِعِ من قَبلَنا ، وهِي تلْزمنا حتى يقُوم الدلِيلُ علَى النسخِ عِند الْبعضِ لِقَولِهِ تعالَى 
؛ ولِأَنَّ الْأَصلَ فِي } لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا { وعِند الْبعضِ لَا لِقَولِهِ تعالَى } ومصدقًا لِما بين يديهِ { تعالَى 

 465................................................... كَما كَانَ فِي الْمكَانِالشرائِعِ الْماضِيةِ الْخصوص إلَّا بِدلِيلٍ

 466.............................................................................ولأن الأصل في الشرائع: قوله 

 466......................................................................وما ذكروا غير مختص بالأصول: قوله 

 ، مهنيب الْخِلَاف تا ثَبا فِيماعمإج جِبلَا يو ، لِّمِينسوا مكَتفَس اعا شا فِيماعمإج جِبي ابِيحقْلِيدِ الصلٌ فِي تفَص
 466.......................................................................................واختلِف فِي غَيرِهِما

 467..................................................................................واختلف في غيرهما: قوله 

 467.........................................................................................وأما التابعي: قوله 

 470...........................................................يانباب البيان ، ويلحق بالكتاب والسنة الب: قوله 
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 470.................................................................................فلا يجوز التخصيص: قوله 

 471....................................................................................................:قوله 

 471.................................................رير ، والتفسير يجوز موصولا ومتراخيا اتفاقافبيان التق: قوله 

 471........................................................................................وبيان التغيير: قوله 

 472..............................................................واختلف في التخصيص بالكلام المستقل: قوله 

 473...............................................................في قوله تعالى لنوح عليه السلام فاسلك: قوله 

 473..................................................................................لأن ما لغير العقلاء: قوله 

 474......................................................................................وأصحابنا قالوا: قوله 

 474.........................................................................................فَصلٌ فِي الِاستِثْناءِ

 475...................................................................................فصلٌ في الاستثناء: قوله 

 475......................................................................................بإلا ، وأخواا: قوله 

 475...............................................................................................قالوا: قوله 

 481...............................................................................فإن قيل تقرير السؤال: قوله 

 481...........................................................................................والجواب: قوله 

 482.........................................................................................ووجه ااز: قوله 

 483..................................................................................وليس نفيا أو إثباتا: قوله 

 484............................................................................................فإن قيل: قوله 

 484..............................................................................................وأيضا: قوله 

 485..................................................................................وهذا أقوى دليل: : قوله 

 485..................................................................................وأما كلمة التوحيد: قوله 

 485............................................................................................وما قيل: قوله 

 487..............................................................................شبهوا الاستثناء بالغاية: قوله 

 488.......................................................................................بحكم العرف: قوله 

 488.......................................................................................وهذا مناسب: قوله 

 488............................................................................. كيفية عملهواختلفوا في: قوله 

 489.......................................................................................مع فرق آخر: قوله 

 489.......................................................................................وهذا المذهب: قوله 

 490.............................................................................................أو قبله: له قو
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 490..............................................................................................حجته: قوله 

 491......................................................................مسألة شرط الاستثناء أن يكون: قوله 

 493..............................................................................................مسألةٌ: قوله 

 493..................................................................................وقد أورد أصحابنا: قوله 

 496...........................................................................................مسألةٌ إذا: قوله 

 496....................................................................................وصرفه إلى الكل: قوله 

 497...............................................................ثم وأولئك هم الفاسقون جملةٌ مستأنفةٌ: قوله 

 498.......................................................................ومن أقسام بيان التغيير الشرط: قوله 

 498..........................................................................................ولا يفسد: قوله 

 498.....................................................................................................فَصلٌ

 499...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 499....................................................................................ولما كان الشارع: قوله 

 501.........................................................................................ونحن نقول: قوله 

 501.........................................................................................:أما النقل : قوله 

 502.....................................................................................وقد خطر ببالي: قوله 

 503...........................................................................................وأما محله: قوله 

 504...........................................................................مفذبح إبراهيم عليه السلا: قوله 

 507...........................................................................................لا القياس: قوله 

 507.....................................................................................فلا نسخ حينئذ: قوله 

 507...........................................................................................هذاوإلى : قوله 

 508................................................................وكان هذا مما يتلى في كتاب االله تعالى: قوله 

 508................................................................................فنسخ السنة بالكتاب: قوله 

 508.........................................وحديث عائشة رضي االله عنها دليلٌ على نسخ الكتاب بالسنة: قوله 

 509....................................................................................................:قوله 

 509................................................................................بدليل سياق الحديث: قوله 

 512.......................................................................................وأما المنسوخ: قوله 

 512......................................................................................قوله قالوا وقد يرفعان

 513.................................................................}لا تنسى إلا ما شاء االله سنقرئك ف{ قوله 
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 513.........................................................فقد اختلفوا أن الزيادة على النص نسخ أم لا: قوله 

 515...........................................................................................فإنه فسر: قوله 

 515.................................................................................فترفع أجزاء الأصل: قوله 

 515.......................................................................................وأيضا المطلق: قوله 

 515...........................................................................ولو كان الأمر كما توهم: قوله 

 516.......................................................................................وأيضا التخيير: قوله 

 516....................................................................}فرجلٌ وامرأتان { وقوله تعالى : قوله 

 516....................................................................................فلا يزاد التغريب: قوله 

 517................................................................................بل هو شرطٌ للصلاة: قوله 

 517.......................................................................بمعنى أنه لا تجوز الصلاة إلا به: قوله 

 517.................................................فيلزم من وجوما عدم إجزاء الصلاة التي هي الأصل: قوله 

 518......................................................................................ولم يجعل تلك: قوله 

 518....................................................................................................:قوله 

وورِثَه أَبواه فَلِأُمهِ { ما هو فِي حكْمِ الْمنطُوقِ مِثْلُ قَوله تعالَى : الْأَولُ : فَصلٌ فِي بيانِ الضرورةِ ، وهو أَربعةُ أَنواعٍ 
 518.................................................علَى أَنَّ الْباقِي لِلْأَبِ ، وكَذَا نصِيب الْمضارِبِيدلُّ } الثُّلُثُ 

 519...............................................................................قوله للشركة في صدر الكلام

 519....................................................................جةوكذا السكوت في موضع الحا: قوله 

 520.........................................وكذا سكوت البكر البالغة جعل بيانا لحالها التي توجب الحياء: قوله 

 520.......................................................................................وكذا النكول: قوله 

 520..............................................كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري يكون إذنا: قوله 

 520.............................................................وعند الشافعي رحمه االله تعالى المائة مجملةٌ: قوله 

 521.................................................................................................لنا: قوله 

 523............................................................................الركن الثالث في الإجماع: قوله 

 524................................................................................فالبحث هنا في أمور: قوله 

 524....................................................................................قوله ضرب امرأة لجناية

 524..........................................................................................وقد يكون: قوله 

 528....................................................................................بالعيوب الخمسة: قوله 

 528.......................................................................................فشمول العدم: قوله 
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 528................................................................................وقال بعض المتأخرين: قوله 

 529...................................................................الله تعالىأما عند ابن مسعود رحمه ا: قوله 

 530..........................................................................................في الضمار: قوله 

 530...................................................................................فلا بد من ضابط: قوله 

 531.....................................................................................وأما مسألة الربا: ه قول

 531............................................................................فالتطهير واجب بالإجماع: قوله 

 532..................................................................................ولو جعل الحكمان: قوله 

 532..................................................................وأما الإجماع المركب فأعم من هذا: قوله 

 533...........................................................................................وليس هو: قوله 

 533...........................................................................................بالتعصب: قوله 

 534...................................................................................لا يكفر بالمخالفة: قوله 

 535......................................................................................انقراض العصر: قوله 

 535.........................................................................فجعلوا الخلاف المتقدم مانعا: قوله 

 535.........................................................................................لكنه لم يبق: قوله 

 539..................................................................................قوله وهو أن يثبت الحكم

 540.........كن أيضا أن يكون سبيل المؤمنين أحكاما لا يدخل فيها ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلامقوله ولا يم

 540..........................................................}وكذلك جعلناكم أمة وسطا { قوله وقوله تعالى 

 540..................................................................وكل الفضائل منحصرةٌ في التوسط: قوله 

 542.................................وأما غيره من الآيات فدلالته على أن اتفاق مجتهدي عصر واحد حجةٌ: قوله 

 542.............................................................................................ه فأنا أذكرقول

 543.....................................................................}فلولا نفر { وأيضا قوله تعالى : قوله 

 543.......................................................}وما كان االله ليضل قوما { وأيضا قوله تعالى : قوله 

 543.............................................................}ونفس وما سواها { وأيضا قوله تعالى : قوله 

 544.......................................................................................وأيضا العلماء: قوله 

 545..............................................................................ثم الإجماع على مراتب: قوله 

 545...................................................................وفي مثل هذا الإجماع يجوز التبديل: قوله 

 545......................................................................وأما الخامس ففي السند والناقل: قوله 

 546..........................................................................................وأما الناقل: قوله 
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 548..............................................................................الركن الرابع في القياس: قوله 

 549............................................................................الأصلبل تشعر ببقائه في : قوله 

 549.....................................................................................وبعض أصحابنا: قوله 

 549...............................................................................وهذا أحسن من جعل: قوله 

بيعوا الحنطة ، ولما كان الأمر للإيجاب ، والبيع مباح : بالنصب أي } الحنطة بالحنطة { عليه الصلاة والسلام : له قو
 552.............................................................................}مثلا بمثل { يصرف إلى قوله 

 553.......................................................................لأن مثبت الحكم هو االله تعالى: قوله 

 553.............................................................................وأصحاب الظواهر نفوه: قوله 

 554..................................................................................قوله المراد بالكتاب اللوح

 554..........................................................................................باياقوله أولاد الس

 555...........................................................................فلم يجز إثباته بما فيه شبهةٌ: قوله 

 555....................................................................................قوله بخلاف أمر الحرب

 555.........................................................}فاعتبروا يا أولي الأبصار { ولنا قوله تعالى : قوله 

 556..............................................................................ولما كان الأمر للإيجاب: قوله 

 556.................................................................................وأيضا حديث معاذ: قوله 

 557..........................................................................................وقد روينا: قوله 

 557.......................................................................................قوله وعمل الصحابة

 557................................................................................أولأن وجود الشيء : قوله 

 558...........................................................................................فَصلٌ فِي شرطِهِ

 562...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 563....................................................................................ن إلخوأن لا يكو: قوله 

 563...............................................................................فإنه ينفي ركن الصوم: قوله 

 563......................................................................................وكتقوم المنافع: قوله 

 563...................................................................................وأن يكون المعدى: قوله 

 564........................................................................................من غير تغيير: قوله 

 564............................................................................................إلا فرع: قوله 

 564..............................................................................فلا تثبت اللغة بالقياس: قوله 

 565.......................................................................................لكن لا يحمل: قوله 



 893  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 565.................................................................وهي في الأصل مقيدةٌ بعدم التساوي: قوله 

 566....................................................................والتساوي بالعدد غير معتبر شرعا: قوله 

 566..........................................................................................قوله ؛ لأن عذره

 566.............................................................وافقا للنص فلا حاجة إليهلأنه إن كان م: قوله 

 566.......................................................................وإن كان قياسا مخالفا له يبطل: قوله 

 566.............................................................................وأن لا يغير حكم النص: قوله 

 567..................................................................................وكذا السلم الحال: قوله 

 568.....................................................................................وإنما كان تغييرا: قوله 

 569.......................................................................................قوله وذكر الأصناف

 570..................................................................................قوله على أنه إن أريد هذا

 570..........................................................................قوله واستعمال الماء لإزالة النجاسة

 571..................................................................و أن لا يتنجس كل ما يصل إليهوه: قوله 

 571.................................................................................قوله ولأن الماء مطهر طبعا

 571....................................................................فَصلٌ الْعِلَّةُ قِيلَ الْمعرف ويشكِلُ بِالْعلَامةِ

 574....................................................................................ويشكل بالعلامة: قوله 

 574...............................................................................قوله بل في الوجوب الحادث

 574.................................. وكل من جعل العلل العقلية مؤثرة بذواا يجعل العلل الشرعية كذلك:قوله 

 574........................................................كلما وجد ذلك الشيء يوجد عقيبه الوجوب: قوله 

 575...............................................................................يقال بالنسبة إليناقوله إلا أن 

 575......................................................................قوله فمن أنكر التعليل فقد أنكر النبوة

 575.......................................................والوصف المناسب ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا: قوله 

 577......................................................................الأصل في النصوص عدم التعليل: قوله 

 578..............................................................................................نظيره: قوله 

 579..........................................................................................قوله هذا ما قالوا

 580...............................................................................................الثاني: قوله 

 582...................................................................لأن الحكم في الأصل ثابت بالنص: قوله 

 582...................................................................................وإنما يجوز التعليل: وله ق

 583...............................................................قوله إذ الفائدة الفقهية ليست إلا إثبات الحكم



 894  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 583............................................................................................فإن قيل: قوله 

 583...................................................................قوله هذه المسألة مبنيةٌ على اشتراط التأثير

 584...................................................................ويكون مانعا من علية وصف آخر: قوله 

 584.....................................................................................ن أراد إعتاقهوإ: قوله 

 584...............................................................................................قوله أو ثبت

585................................................................................قوله أداء بعض البدل عوض 

 586...............................................................................................وله الثالثق

 587.............................................................................قوله واعلم أن في هذه المواضع

 590...............................................}لا يقضي القاضي وهو غضبان { قوله عليه الصلاة والسلام 

 591........................................................................................قوله وثالثها المناسبة

 594................................................................................وعند بعض الشافعية: قوله 

 595.....................................................الرخص وفي استباحةقوله لكن وجد اعتبار الضرورة في 

 596.........................................................................................قوله والتأثير عندنا

 597.............................................................................قوله وقد يتركب بعض الأربعة

 599............................................................قوله ولا شك أن المركب من أربعة أقوى الجميع

 599....................................................................................وقد سمى البعض: قوله 

 599............................................................................................قوله ثم لا يخلو

 600.................................................................وإذا وجد شهادة الأصل بدون التأثير: قوله 

 600....................................................................................................:قوله 

 601...............................................................................................قوله وغيرها

 602............................................................................................قوله وعلى هذا

 603......................................................................................وبعض العلماء: قوله 

 604.............................................................................................قوله بالدوران

 604................................................................قوله لكن جعل هذا الحكم حكم النص مجازا

 604..........................................................................قوله فإنه يحل القضاء وهو غضبان

 605............................................................................... والوجود عند الوجود:قوله 

 605.........................................................................................وقيام النص: قوله 

 607........................................جِبٍ لِلْمِلْكِلَا يجوز التعلِيلُ لِإِثْباتِ الْعِلَّةِ كَإِحداثِ تصرفٍ مو: فَصلٌ 



 895  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 608...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 609..............................................................................وقولنا الجنس قد توهم: قوله 

 610................................................................................................قوله والحق

 613..........................................................................................وذكروا له: قوله 

 613.............................................................................................فالأول: قوله 

 614...............................................................................................الثانيقوله و

 615..............................................................................بالتقسيم العقلي ينقسم: قوله 

 616........................................................................................قوله بالمعنى المذكور

 616.........................................................................................وما ذكروا: قوله 

 616..........................................................................................قوله والمستحسن

 617................................................................................فَصلٌ فِي دفْعِ الْعِلَلِ الْمؤثِّرةِ

 619...........................................................................فصلٌ في دفع العلل المؤثرة: قوله 

 619.......................................................................................قوله فنوقض بالقليل

 620...................................................................................................قوله هو

 620............................................................................فأجاب في الأولين بالمانع: قوله 

 620...........................................................................................والضابط: قوله 

 621................................................................................................فإنه: قوله 

 623.............................................................................................ثم اعلم: قوله 

 624........................................................................ذكر القائلون بتخصيص العلة: قوله 

 624..................................................................................ولنا أن التخصيص: قوله 

 625.............................................................................................قوله ثم عدمها

 626...............................................................................................ومنه: قوله 

 626...............................................................................................ومنه: قوله 

 626...........................................................................................قوله ومنه الفرق

 627..........................................................................................قوله لكن لم يجب

 627........................................................................................ومنه الممانعة: قوله 

 630...................................................................................واعلم أن المعترض: قوله 

 632..........................................................................وإن كان بزيادة شيء عليه: قوله 



 896  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 632....................................................................................عبادةقوله اعلم أن كل 

 633...............................................................................................قوله والأول

 634..................................................................................وهذا أقوى الوجوه: قوله 

 634....................................................................................نا في صغيرةقوله وكقول

 634...............................................................................................وهو: قوله 

 635.....................................................................................وهي قلب أيضا: قوله 

 635.............................................................................................خلصقوله والم

 635.............................................................................قوله فإن كانت قاصرة لا يقبل

 636..........................................................................................وإن تعدى: قوله 

ةِفَصدِيفْعِ الْعِلَلِ الطَّر637................................................................................لٌ فِي د 

 640...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 640...............................................................................................وهو: قوله 

 641.............................................................................قوله فالاستيعاب تثليثٌ وزيادةٌ

 641......................................................................على أن التكرار بما يصير غسلا: قوله 

 641.......................................................................................الثاني الممانعة: قوله 

 642........................................................................................وإن ادعيتها: قوله 

 642.................................................................................الثالث فساد الوضع: قوله 

 643.....................................................................................ولا بقاء النكاح: قوله 

 643..............................................................................المطعوم شيءٌ ذو خطر: قوله 

 643..............................................................................قوله الوضوء والتيمم طهارتان

 645..............................................................................................واعلم: وله ق

 647.......................................................................................قوله وفي هذا الفصل

 648..........................................................................................فَصلٌ فِي الِانتِقَالِ

 649....................................................................................فصلٌ في الانتقال: قوله 

 649...........................................................................قوله يعد انقطاعا في عرف النظار

 649....................................................................................وأما قصة الخليل: قوله 

 650..................................................................................فَصلٌ فِي الْحججِ الْفَاسِدةِ

 651...............................................................................................فصلٌ: قوله 



 897  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 652................................................................................والصلح على الإنكار: قوله 

 652.................................................................................ومنها التعليل بالنفي: قوله 

 656.............................................................................باب المعارضة والترجيح: قوله 

 657.................................................................................... بالأقوىوالعمل: قوله 

 659.......................................................لأنه إنما يتحقق التعارض إذا اتحد زمان ورودهما: قوله 

 659.................................................................................كما في سؤر الحمار: قوله 

 660.......................................................................وهو إما بين آيتين ، أو قراءتين: قوله 

 661...........................................................................................والمخلص: قوله 

 662................................................................................وأقول لا تعارض هنا: قوله 

 663.........................................................................................فبالتخفيف: قوله 

 663.............................................................لأن الإباحة الأصلية ليست حكما شرعيا: قوله 

 664.........................................................................عنينا بتكرر النسخ هذا المعنى: قوله 

 666...................................................واعلم أن الشيء الذي لا يوجد له محرم ، ولا مبيح: قوله 

 668.......................................................................ة والسلامعليه الصلا: ولقوله : قوله 

 668........................................................................................فالمثبت أولى: قوله 

 669.............................................................واتفقوا على أنه لم يكن في الحل الأصلي: قوله 

 669...............................................................وأما في القياس ، فلا يحمل على النسخ: قوله 

 669.....................................................................................بعد شهادة قلبه: قوله 

 670.........................................................................................فكل واحد: قوله 

 670.............................فَصلٌ ما يقَع بِهِ الترجِيح فَعلَيك استِخراجه مِن مباحِثِ الْكِتابِ والسنةِ متنا وسندا

 670...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 675...............................................................................................كما: قوله 

 675..........................................................................وكما في مسألة طول الحرة: قوله 

 676........................................................................................اءوتضييع الم: قوله 

 676........................................................................وكما في نكاح الأمة الكتابية: قوله 

 677...................................................................فأما في المقارنة ، فقد غلبت الحرمة: قوله 

 677...............................................................................وكما في مسح الرأس: قوله 

 677............................................................................................والإيمان: قوله 



 898  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 678.............................................................................................ونحوها: قوله 

 678...........................................................................تحقيقا للجبر وبالمثل تقريبا: قوله 

 678.......................................................ويلزم منه نسبة الجور ابتداء إلى صاحب الشرع: قوله 

 678............................................................................................والثالث: ه قول

 678................................................................................وهو قريب من الثاني: قوله 

 679.....................................................................................والرابع العكس: قوله 

 679...........................................................................................مبيع عين: قوله 

 680..............................................................................................مسألةٌ: قوله 

 681..........................................................................................وذكروا له: قوله 

 681....................................................فَصلٌ ومِن التراجِيحِ الْفَاسِدةِ الترجِيح بِغلَبةِ الْأَشباهِ كَقَولِهِ

 683...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 684....................................................................................ل دليللهما أن ك: قوله 

 684....................................................................خلافا لابن مسعود رضي االله عنه: قوله 

 685...............................................................................ما لم تبلغ حد الشهرة: قوله 

 685..............................................................................ولا القياس بقياس آخر: قوله 

 685..........................................................................................وعلى هذا: قوله 

 688......................................................................................باب الاجتهاد: قوله 

 689............................................................................................وحكمه: قوله 

 690.................................................................................................لهم: قوله 

 691................................................................................................ولنا: قوله 

 692..........................................................................................والتكليف: قوله 

 693....................................................................................يدل على مذهبنا: قوله 

 693.................................................................................وهو وجه االله تعالى: قوله 

 693..........................................................................وعند البعض مصيب ابتداء: قوله 

 693.....................................................................................وتنصيف الأجر: قوله 

 694.....................................................................عليه الصلاة والسلام: وأما قوله : قوله 

 694......................................................................والمخطئ في الاجتهاد لا يعاقب: قوله 

 696.............................................................................القسم الثاني من الكتاب: قوله 



 899  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 696...............................................................................................وهو: قوله 

 698.............................................................................................والأول: قوله 

 698................................................................................................وفي: قوله 

 700.......................................................................................فالفعل فرض : قوله

 700..................................................................................فالفرض لازم علما: قوله 

 701...............................................والشافعي رحمه االله تعالى لم يفرق بين الفرض والواجب: قوله 

 702......................................................................................والسنة المطلقة: قوله 

 702..................................................................................والنفل يثاب فاعله: قوله 

 703........................................... بالشروع عند الشافعي رحمه االله تعالىوهو أي النفل لا يلزم: قوله 

 705.............................................................................................والحرام: قوله 

 706.................................................................................وهو إلى الحل أقرب: قوله 

 708..........................................................................................وأما الثاني: قوله 

 709......................................................................................وهي إما فرض: قوله 

 710...........................................................أما الأول فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة: قوله 

 711................................................................لكن حقه أي حق العبد يفوت صورة: قوله 

 711..............................................................................................حسبة: قوله 

 711...............................................................................كذا الأمر بالمعروفو: قوله 

 712..................................................................................والعزيمة أولى عندنا: قوله 

 712................................................................................بخلاف الفصل الأول: قوله 

 712..........................................................................................من الإصر: قوله 

 713......................................................................فمن حيث إنه سقط كان مجازا: قوله 

 713......................................................................................كقول الراوي: قوله 

 713....................................................................فإن الأصل في البيع أن يلاقي عينا: قوله 

 713.......................................................................وكذا أكل الميتة وشرب الخمر: قوله 

 714...................................................................عن عمر رضي االله تعالى عنهروي : قوله 

 715..................................................والتصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاطٌ لا يحتمل الرد: قوله 

 715...........................................................ا تضمن رفقاولأن الخيار إنما يثبت للعبد إذ: قوله 

 719........................................................................على ما ذكرنا في باب القياس: قوله 



 900  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 719...............................................................................وقد شنع بعض الناس: قوله 

 720...........................................................................................وأما العلة: قوله 

 721...................................................................................فعندنا هي مقارنةٌ: قوله 

 722........................................................................كالمعلق بالشرط على ما يأتي: قوله 

 722......................................................................................على ما ذكرنا: قوله 

 722....................................................................................ودلالة كونه علة: قوله 

 722..................................................................................لأن المنفعة معدومةٌ: قوله 

 723.....................................................................لكنها أي الإجارة تشبه الأسباب: قوله 

 724....................................................................................وكذا كل إيجاب: قوله 

 724......................................................................................وكذا النصاب: قوله 

 725............................................................................حتى يوجب صحة الأداء: قوله 

 726..................................................................................وكذا مرض الموت: قوله 

 726...............................................................................وإما ما له شبهة العلية: قوله 

 727...................................................................................وأما معنى وحكما: قوله 

 727...................................................................حتى تصبح نية الكفارة عند الشراء: قوله 

 728............................................................................................ويضمن: قوله 

 728............................................................................حتى يضمن مدعي القرابة: قوله 

 728.....................................................................................لأو بإقامة الدلي: قوله 

 729.................................................................................والطهر مقام الحاجة: قوله 

 729...................................................................................واستحداث الملك: قوله 

 729...............................................................................كما في تحريم الدواعي: له قو

 730..............................................................................ولما جعلوا الجزء الأخير: قوله 

 734........................................................................................وأما السبب: قوله 

 734...........................................................................................فاعلم أنه: قوله 

 735.......................................................................................بخلاف ما إذا: قوله 

 735...........................................................................إزالة الأمن سبب للضمان: قوله 

 735........................................................................................وصيد الحرم: قوله 

 736............................................................................................فوجأ به: قوله 



 901  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 736...........................................................................................كالتطليق: قوله 

 737...................................................................................ثم عندنا لهذا ااز: قوله 

 739..........................................................................واعلم أن لكل من الأحكام: قوله 

 740.....................................................................باالله تعالىفسبب وجوب الإيمان : قوله 

 741.............................................................................................للصلاة: قوله 

 741............................................................................................وللزكاة: قوله 

 741............................................................................................وموللص: قوله 

 742..........................................................................إما لانتزاع الحكم" وعن : " قوله 

 742...........................................................................بخلاف تضاعف الوجوب: قوله 

 743.........................................................................................فهذا الدليل: قوله 

 743...............................................................وأيضا وصف المؤنة يرجح سببية الرأس: قوله 

 743.............................................................................................وللحج: قوله 

 743.............................................................................................وللعشر: قوله 

 744..............................................................................وللطهارة إرادة الصلاة: قوله 

 744................................................................................وللحدود والعقوبات: قوله 

 745..................................................................................ولشرعية المعاملات: قوله 

 745.....................................................................................وللاختصاصات: قوله 

 746..............................................................................................واعلم: قوله 

 750..................................................................................وأما الشرط ، فهو: قوله 

 750...............................................................................................وهو: قوله 

 751.............................................................................................وقد مر: قوله 

 751............................................................................................فيضاف: قوله 

 751.....................................................................................كشهود التخيير: قوله 

 752............................................................................................فإن قال: قوله 

 753.......................................................................................والمشي مباح: قوله 

 753............................................................................بخلاف ما إذا أوقع نفسه: قوله 

 754...................................................................................وأما وضع الحجر: قوله 

 754...............................................................................................وهو: قوله 



 902  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 754.....................................................................................لا يضمن عندنا: قوله 

 754...........................................................................................فإن الحل: قوله 

 755..................................................................................................له: قوله 

 755......................................................................................وإذا قال الولي: قوله 

 756............................................................................كماوأما شرطٌ اسما لا ح: قوله 

 756........................................................................................وأما العلامة: قوله 

 757......................................ولما كان لي نظر في كون الإحصان علامة لا شرطا في معنى العلة: قوله 

 757..........................................................................................:فإن قيل : قوله 

 758.......................................................................................وهنا لا يثبتها: قوله 

 758........................................................................................وهو ما ذكر: قوله 

 758...............................................................وعند أبي حنيفة رحمه االله تعالى لا تقبل: قوله 

 758.............................................................................وإذا علق بالولادة طلاق: قوله 

 759.......................................................................................بخلاف الجلد: قوله 

 759................................................................................................قلنا: قوله 

 763..................................................................................قوله باب المحكوم به وهو

 763......................................................................قوله ثم المحكوم به إما حقوق االله تعالى

 763..................................................عبادات خالصةٌ كالإيمان: قوله أما حقوق االله تعالى فثمانيةٌ 

 764.................................................................................................قوله وكل

 765........................................................................قوله وعبادةٌ فيها مؤنةٌ كصدقة الفطر

 765.....................................................................................قوله ومؤنةٌ فيها عقوبةٌ

 766....................................................................................وحق قائم بنفسه: وله ق

 766............................................................................وقاصرةٌ كحرمان الميراث: قوله 

 767................................................................................................لأا: قوله 

 767...............................................................................................وهي: قوله 

 768..................................................................................وكذا كفارة الفطر: قوله 

 768..................................................................أي الكفارات عقوبةٌ وجوبا: وهي : قوله 

 769........................................................................................قوله كإقامة الحدود

 769...............................................................................................قوله فتسقط



 903  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 770.........................................................وأما حد قاطع الطريق فخالص حق االله تعالى: قوله 

 770...................................................................................ثم تبعية أهل الدار: قوله 

 771.........................................................................لكنه أي التيمم خلف مطلق: قوله 

 771..............................................................................................له ثم عندناقو

 772........................................................................................قوله وشرط الخلفية

 775.....................................................................................قوله باب المحكوم عليه

 776....................................................وقد يطلق العقل على قوة للنفس ا تكسب العلوم: قوله 

 777.........................................................................فاعلم أن بداية درك الحواس: قوله 

 779...........................................................................................قوله فإذا تم هذا

 779..................................................................................ثم معلومات النفس: قوله 

 780............................................................................................قوله ثم لما كان

 780..............................................................................قوله ، وقد سبق في باب الأمر

 781...........................................................................................قوله قطعا للدور

 781.......................................................................وثانيهما معارضة الوهم العقل: قوله 

 781................................................................................................فهو: ه قول

 782........................................................................قوله فالصبي العاقل لا يكلف بالإيمان

 782..........................................................................................قوله وإن كفرت

 782..............................................................................................وكذا: قوله 

 783.....................................................................................................فَصلٌ

 786.......................................................................................قوله فصلٌ ثم الأهلية

 787..........................................................}وإذ أخذ ربك من بني آدم { ال االله تعالى قوله ق

 788.........................................................................................قوله فإن مر سانحا

 788........................................................................................فقبل الولادة: قوله 

 789.........................................................................................قوله كنفقة القرب

 789.......................................................................................قوله وإن كان عاقلا

 789................................................................................قوله فالعبادات لا تجب عليه

 790.....................................................................قوله وأما المالية فلأن المقصود هو الأداء

 790.........................................................................مؤنةٌ محضةٌ كالعشر والخراج: قوله 



 904  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 790.............................................................................................لكاملةقوله وا

 790.............................................................................................قوله فما يثبت

محض وفيه نفع ، 791.............................................................قوله وهو باطلٌ فيما هو حسن 

 791.......................................................................................ألا ترى أما: قوله 

 791....................................................................................وأما الكفر فيعتبر: قوله 

 792.............................................................................................قوله بلا عهدة

 792........................................................................................ولا مباشرته: قوله 

 792..........................................................................................إلا القرض: قوله 

 792................................................................................قوله وما كان مترددا بينهما

 793............................................................................قوله لأنه أي الصبي أهلٌ لحكمه

 793........................................................................قوله وتوسيع طريق حصول المقصود

 793..............................................................................................قوله وعندهما

 793..................................................................................وأما وصيته فباطلةٌ: قوله 

 794.............................مِنها الْجنونُفَصلٌ الْأُمور الْمعترِضةُ علَى الْأَهلِيةِ سماوِيةٌ ، ومكْتسبةٌ أَو السماوِيةُ فَ

 795...............................................................................................فصلٌ: قوله 

 795..............................................................................................لمنافاته: قوله 

 795..............................................................................................لكنهم: قوله 

 796................................................................................ثم الامتداد في الصلاة: قوله 

 797..............................................................................وذلك لا يكون حجرا: قوله 

 797..................................................................................وإذا أسلمت امرأته: قوله 

 797.............................................................................ويصير مرتدا تبعا لأبويه: قوله 

 797................................................................................................فإنه: قوله 

 798...........................................................ولا يلزم على هذا الحرمان بالكفر ، والرق: قوله 

 799............................................................................................وحكمه: قوله 

 799................................................لمت لا يؤخر عرض الإسلامإلا أن امرأة المعتوه إذا أس: قوله 

 799.......................................................................................ومنها النسيان: قوله 

 800...............................................................................................وهو: قوله 

 801...............................................................................................قوله وأبطل



 905  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 801......................................................................فإذا قرأ في صلاته نائما لا تصح: قوله 

 802......................................................................................ومنها الإغماء: قوله 

 805.........................................................................................ومنها الرق: قوله 

 806...............................................................................................وهو: قوله 

 806.......................................................................................وكذا الإعتاق: قوله 

 807...........................................................................، والرق يبطل مالكية المال: قوله 

 808.........................................................................................، ولا يبطل: قوله 

 808..............................................................................................وينافي: قوله 

 809.......................................................................................وينصف الحد: قوله 

 810...............................................................................ولما كان أحد الملكين: قوله 

 811.........................................................................................وإنما انتقص: قوله 

 812..................................................................................وهو أهلٌ للتصرف: قوله 

 813...............................................................................................وهو: قوله 

 813....................................................................، والرق يوجب نقصانا في الجهاد: قوله 

 814...............................................................................وينافي الولايات كلها: قوله 

 814........................................................................فلا تجب الدية في جناية العبد: قوله 

 815.............................................................................إلا أن يختار المولى الفداء: قوله 

 815.............................................................................ومنها الحيض ، والنفاس: قوله 

 817........................................................................................ومنها المرض: قوله 

 817.....................................................................................مستندا إلى أوله: قوله 

 817.......................................................................................وما لا يحتمله: قوله 

 817.............................................................................نظرا له ، وليعلم كلاهما: قوله 

 818............................................................................................بأن يبيع: قوله 

 818..........................................ولا يجوز للمريض البيع من أحد الورثة أو الغرماء بمثل القيمة: قوله 

 819........................................................................................ومنها الموت: قوله 

 820...................................................................وإن كان دينا لا يبقى بمجرد الذمة: قوله 

 820....................................................................................حتى يترتب منها: قوله 

 821.............................................................................................لحاجته: قوله 



 906  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 821................................................................................وأما المملوكية فتابعةٌ: قوله 

 822.......................................................................................ويثبت الإرث: قوله 

 822..........................................................والخلافة إذا ثبت سببها ، وهو مرض الموت: قوله 

 822..................................................................................دون سقوط التقوم: قوله 

 823.............................................................................وأما ما لا يصلح لحاجته: قوله 

 823........................................................حتى لا ينتصب بعض الورثة خصما عن البقية: قوله 

 828..............................................................................وأما العوارض المكتسبة: قوله 

 829.............................................................................................ونحوها: قوله 

 829.........................................................................................فيحد قاذفه: قوله 

 830.........................................................................قد وا عنهوأكلهم الربا ، و: قوله 

 830...........................................................................................فإن ديانة: قوله 

 830................................................................................بل المراد أن معتقدهم: قوله 

 830......................................................................ولا كذلك من ليس في نكاحها: قوله 

 831.............................................................................................وغناها: قوله 

 831................................................................................قوله كجهل صاحب الهوى

 831.....................................................................................وكجهل الباغي: قوله 

 832...............................................................................ولم يحرم الميراث بقتله: قوله 

 832...............................................................................ولما كان الدار واحدة: قوله 

 832............................................................، وكجهل من خالف في اجتهاده الكتاب: قوله 

 834...................................................................................كمن صلى الظهر: قوله 

 834................................................................................يقض الظهر بناءولم : قوله 

 834................................................................وإذا عفا أحد الوليين ، واقتص الآخر: قوله 

 834.....................................................................................إذ هذه الكفارة: قوله 

 835..............................................................................وأما جهلٌ يصلح عذرا: قوله 

 835......................................................}وما كان االله ليضيع إيمانكم { فأنزل االله تعالى : قوله 

 835................................................................................... تحريم الخمروقصة: قوله 

 836.............................................................................................والبكر: قوله 

 836........................................................................لأن طلب العلم واجب عليها: قوله 



 907  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 836..............................................................................حتى يشترط للقضاء ثمة: قوله 

 837..............................................................................................ومنها: قوله 

 838..............................................................................حتى الطلاق ، والعتاق: قوله 

 838.....................................................................فهذا خطاب متعلق بحالة السكر: قوله 

 838..........................................................................................وإذا أسلم: قوله 

 839............................................................................لأن السكر دليله الرجوع: قوله 

 839.......................................................................وزاد أبو حنيفة رحمه االله تعالى: قوله 

 842.........................................................................................ومنها الهزل: قوله 

 842................................................................................... ولا يشترط كونه:قوله 

 843......................................................................ولا اختيار المباشرة والرضى ا: قوله 

 843...............................................................................................وهي: قوله 

 843.................................................................................لعدم الرضى بالحكم: قوله 

 843..........................................................................................فإن نقضه: قوله 

 844........................................................................................عملا بالعقد: قوله 

 844................................فعلى أصل أبي حنيفة رحمه االله يجب أن يكون عدم الحضور كالإعراض: قوله 

 845..........................................................................والفرق بين البناء هنا ، وثمة: قوله 

 845........................................................................................والفرق لهما: قوله 

 846...............................................................................وإما أن يحتمل النقض: قوله 

 846.......................................................................................وكله صحيح: قوله 

 846......................................................................................وفي قدر البدل: قوله 

 847.........................................................................................وعلى البناء: قوله 

 847...............................................................................................ومنه: قوله 

 848..................................................................................وأما تسليم الشفعة: قوله 

 848........................................................................................وكذا الإبراء: قوله 

 848........................................................................وأما الإخبارات فيبطلها الهزل: قوله 

 849.............................................................................................فيكون: قوله 

 849...............................................................................ترجيحا لجانب الإيمان: قوله 

 851..............................................................................................ومنها: قوله 



 908  عبيد االله بن مسعود بن تاج الشريعة-التوضيح في حل غوامض التنقيح

 851............................................................................لأن التبذير أصله مشروع: قوله 

 851...............................................................................وأجمعوا على منع ماله: قوله 

 852............................................................................ سوق النخاسيندخل في: قوله 

 853...................................................................................ثم إذا كان الحجر: قوله 

 854........................................................................................وهذا الحجر: قوله 

 854.......................................................................التلجئة هي المواضعة المذكورة: قوله 

 854...............................................................على أن لا يصح تصرفه إلا مع الغرماء: قوله 

 856....................................................................ومنها السفر ، وهو خروج مديد: قوله 

 856.................................................................................واختلفوا في الصلاة: قوله 

 856............................................................................ولما كان السفر بالاختيار: قوله 

 857.............................................................................على أن المعصية منفصلةٌ: قوله 

 859........................................ومنها الخطأ ، وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما: قوله 

 859.............................................................................................ويصلح: قوله 

 859.........................................................................................إذ لا ينفك: قوله 

 859.........................................................................................ويقع طلاقه: قوله 

 860.............................................................................................كالبيع: قوله 

 864...................................................................................................الفهرس
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	   ﺩﺘﻤﻤ ﻝﻌﻔﺒ ﻕﻠﻌﺘ ﺍﺫﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻬﻨﻁﺎﺒ ﺩﺍﺭﻴ ﻪﻨﻷ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺠﺭ ﻡﻭﺼ ﻲﻠﻋ ﷲ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺎﻜﺸﻹﺍ ﺍﺫﻫ ﺏﺍﻭﺠ ﻲﻓ ﻝﺎﻘﻴ ﻥﺃ ﻥﻜﻤﻴﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻨﻴﺭﻗ ﻥﻤ ﺯﺎﺠﻤﻠﻟ ﺩﺒ ﻻ ﺔﻟﺄﺴﻤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺩﺎﻋ ﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻭﻔﻟﺍ ﻥﻴﻤﻴ ﻭﺤﻨ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺯﺯﻔﺘﺴﺍﻭ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻥﻤﺅﻴﻠﻓ ﺀﺎﺸ ﻥﻤﻓ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻜﺄﻴ ﻻ ﻭﺤﻨﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﻭﻘﻨﻤﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﻷﺎﻜﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻤﻭﺼﺨﻟﺎﺒ ﻝﻴﻜﻭﺘﻟﺍ ﻭﺤﻨﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻨﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﺄﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺴﻨﻟﺍ ﺔﻓﻭﺭﻌﻤ ﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺘﻌﻟﺍ ﻑﻼﺨﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺭﻔﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺯﺎﺠﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻜﻴﻜﺭ ﺎﻅﻔﻟ ﺔﻘﻴﻘﺤﻟﺍ ﻅﻔﻟ ﻥﻭﻜﻴ ﺎﻤﺒﺭﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻴﺩﺒﻟﺍ ﻑﺎﻨﺼﺃ ﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺍﺭﻤﻟﺍ ﻡﺎﻤﺘ ﺔﻘﺒﺎﻁﻤ ﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻌﺒﺘﻟﺍ ﺓﺭﺎﻌﺘﺴﻻﺍ ﻯﺭﺠﺘ ﺩﻗﻭ ﻝﺼﻓ 
	   ﻲﻌﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻤﺃﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﻌﺒﻟﺍ ﻡﻋﺯﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺯﺠﻷﺍ ﻡﺩﻗ ﻥﺇﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻴﻐﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﻴﺘﺭﺘﻠﻟ ﻩﻭﻤﺘﻠﻌﺠﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺒ ﺩﻴﻴﻘﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﺠﺎﺤ ﻻ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺡﺎﻜﻨﻟﺍ ﻲﻓﺭﻁ ﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﻲﻟﻭﻀﻔﻟﺍ ﻰﻟﻭﺘﻴ ﻥﺃ ﺯﻭﺠﻴ ﻻ ﺫﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻠﺘﺨﻴ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻙﻠﺘ ﺽﻌﺒﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻼﻁﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺍﺭﻘﻠﻟ ﻩﻭﻤﺘﻠﻌﺠﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻟﺫ ﻯﻭﺴ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻗﻭﺘﻴﻟ ﻼﺤﻤ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﻕﺒﺘ ﻡﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻀﻌﺒ ﻻﺇ ﻝﻭﻷﺍ ﻥﻤ ﻕﺘﻌﻴ ﻻﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﺘﻠﻤﺠﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻝﺨﺩﺘ ﺩﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻰﻟﺇ ﺭﺨﻵﺍ ﺭﻘﺘﻓﺍ ﺍﺫﺇ ﻲﻫ ﺏﺠﺘ ﺎﻤﻨﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻠﺜﻤ ﺭﻴﺩﻘﺘﺒ ﻻ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻴﺩﻘﺘﺒ ﻱﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻬﻨﻷ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻨﻋ ﻲﻟﺍﻭﻟﺍ ﺀﺍﺩﺃ ﻥﻜﻤﻴ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺯﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻜﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﻝﻴﻟﺩﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻥﻭﻘﺴﺎﻔﻟﺍ ﻡﻫ ﻙﺌﻟﻭﺃﻭ } ﻲﻓ ﻡﺌﺎﻗ ﺔﻜﺭﺎﺸﻤﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﻝﻴﻟﺩﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺱﺎﻨﺠﻷﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ ﻲﻓ ﻲﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻤﺠﻟﺍ ﻕﻠﻁﻤﻟ ﻭﺍﻭﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﻭﻀﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﻴﺘﺭﺘﻟﺍ ﺏﺠﻴ ﻻ ﺍﺫﻬﻠﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﺨﺩﻴ ﺩﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻩﺩﻟﺍﻭ ﺩﻟﻭ ﻱﺯﺠﻴ ﻥﻟﻭ } ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺤ ﻭﻬﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻔﻟﺃ ﻲﻟﺇ ﺩﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻊﻘﻴ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻟﺎﻁ ﺕﻨﺃﻭ ، ﻝﺎﻗ ﻡﺜ ﺕﻜﺴﻭ ، ﻕﻟﺎﻁ ﺕﻨﺄﻓ ﺭﺍﺩﻟﺍ ﺕﻠﺨﺩ ﻥﺇ ﻝﺎﻗ ﻪﻨﺄﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻭﺒﺃ ﻝﻌﺠ ﺎﻤﻨﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺭﻴﺩﻘﺘ ﺎﻴﺨﺍﺭﺘﻤ ﻡﻠﻜﺘﻤﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻠﺒﻗ ﺎﻤﻋ ﺽﺍﺭﻋﻺﻟ ﻝﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻓﺯ ﻝﺎﻗ ﺍﺫﻬﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﺍﻭﻟﺍ ﻑﻼﺨﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﺍﺭﺩﺘﺴﻼﻟ ﻥﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺒ ﻑﻼﺨﺒ ﻲﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﺭﻤﻌﻟ ﻥﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﻭﻟﺎﻗ ﺍﺫﻫ ﻰﻠﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻭﻬﺸﻟﺍ ﺏﻴﺫﻜﺘ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺴﺘﺍ ﻥﺇ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﺌﻴﺸﻟﺍ ﺩﺤﻷ ﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﺸﻨﻹﺍ ﻑﻼﺨﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻋﺭﺸ ﺀﺎﺸﻨﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﺸﻨﺇ ﺍﺫﻫ ﻥﻭﻜﻴﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺢﺼ ﻑﺭﺼﺘ ﺎﻤﻬﻴﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺎﻨﺠﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﻷ ﺔﻠﺒﺎﻘﻤ ﺔﻴﺯﺠﻷﺍ ﺭﻜﺫ ﺎﻨﻠﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﻬﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺎﻗ ﻭﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﺩﻭﺠﻭ ﻲﻀﺘﻘﻴﻓ ﻙﻴﺭﺸﺘﻠﻟ ﻭﺍﻭﻟﺍ ﻥﻷ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻔﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻭﺃ ﻝﻤﻌﺘﺴﺍ ﺍﺫﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺎﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻟﺩﻟﺍ ﻝﺩﻴ ﻥﺃ ﻻﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺤﺎﺒﻺﻟ ﻥﻭﻜﺘ ﺩﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺎﻌﺘﺴﻴ ﺩﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺎﻐﻠﻟ ﻰﺘﺤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺒﺨﻟﺍ ﺭﻜﺫ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻻﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻻﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻩﻭﻋﺭﺘﺨﺍ ﻝﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺎﺼﻟﻺﻟ ﺀﺎﺒﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻨﺫﺈﺒ ﻻﺇ ﺝﺭﺨﺘ ﻻ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﻫﺎﻅ ﺔﻴﺎﻐﻟﺍﻭ ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﻻﺍ ﻥﻴﺒ ﺔﺒﺴﺎﻨﻤﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﺸﻟﺎﺒ ﺙﻨﺤﻴ ﻼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺢﺴﻤﻟﺍ ﺔﻟﺁ ﻲﻓ ﺕﻠﺨﺩ ﻥﺇ ﺍﻭﻟﺎﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺭﺸﻠﻟ ﻝﻤﻌﺘﺴﻴﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻀﺤﻤﻟﺍ ﺕﺎﻀﻭﺎﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻫﺩﻨﻋ ﻕﻼﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﺍﺫﻜﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻘﻓ ﻥﻤ ﺎﻤﺃﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻬﺸ ﻰﻟﺇ ﺕﻌﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻬﺸ ﻰﻟﺇ ﻕﻟﺎﻁ ﺕﻨﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺎﻐﻟﺍ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﻴﻭﺤﻨﻠﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺎﻘﺴﻺﻟ ﺔﻴﺎﻏ ﻲﻫ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺨﺩﻴ ﺓﺭﺸﻋ ﻰﻟﺇ ﻡﻫﺭﺩ ﻥﻤ ﻲﻠﻋ ﻪﻟ ﻝﺎﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻓﺍﺭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﺭﻅﻠﻟ ﻲﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻨﺴﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺕﻤﺼ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻠﻁﺘ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻘﻴ ﻼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻭﺭﻅﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺩﺤﺍﻭ ﻝﺒﻗ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻟﺃ ﻱﺩﻨﻋ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺭﺸﻠﻟ ﻥﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺭﺨﺁ ﻲﻓ ﻊﻘﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﻴﻓﻭﻜﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺍﺫﺇﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟﻭﺨﺩﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺼﺎﺨ ﻑﺭﻅﻠﻟ ﻰﺘﻤﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﺘﻤ ﻝﺜﻤ ﺍﺫﺇ ﺎﻤﻫﺩﻨﻌﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺭﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻭﺒﺃ ﺝﺎﺘﺤﺎﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺍﺅﺴﻠﻟ ﻑﻴﻜﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻼﻓ ﻕﺘﻌﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺌﺸ ﻑﻴﻜ ﻕﻟﺎﻁ ﺕﻨﺃ ﻲﻓ ﻕﻠﻁﺘﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻀﻴﺃ ، ﻝﺼﻷﺍ ﻕﻠﻌﺘﻴ ﺎﻤﻫﺩﻨﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻫﺭﺎﺘﺘﺴﻻﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻼﻁﻟﺍ ﺕﺎﻴﺎﻨﻜﻭ ، ﺍﻭﻟﺎﻗ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻱﺩﺘﻋﺍ ﻲﻓ ﻻﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﻜﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺕﻨﺃ ﺍﺫﻜﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺡﻭﻀﻭﻟﺍ ﺩﺍﺯ ﻥﺇ ﻡﺜ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻕﻴﺴ ﻥﺄﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻭﺄﺘﻟﺍ ﺏﺎﺒ ﺩﺴ ﻰﺘﺤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺍﺯ ﻥﺇ ﻡﺜ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺎﺒﺭﻟﺍ ﻡﺭﺤﻭ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﷲﺍ ﻝﺤﺃﻭ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻻﻭﻷﺍ ﻥﺍﺭﻴﻅﻨﻟﺍ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻜﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﺭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺕﻭﺎﻔﺘﻟﺍ ﺭﻬﻅﻴ ﻪﻨﺃ ﻻﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻔﺨ ﺍﺫﺇﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻔﺨﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﻥﺇ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﺎﻌﺘﺴﻻ ﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻤﺠﻤﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺒﺎﺸﺘﻤﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻫﻭﺤﻨﻭ ، ﻪﺠﻭﻟﺍﻭ ، ﺩﻴﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﻠﻁﻟﺍ ﻲﻔﺨﻟﺍ ﻡﻜﺤﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻠﺘﺒﺍ ﺎﻤﻜﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﺄﺴﻤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻟﺎﺜﻤ ﻲﻓ ﺍﻭﺩﺭﻭﺃ ﺩﻗﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺙﻴﻏﺍﺭﺒﻟﺍ ﻲﻨﻭﻠﻜﺃ ﻝﻴﺒﻗ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﻴ ﻻ ﻲﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﺭﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻋﺩﺍ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻜﺤﻤﻟﺎﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻅﻔﻠﻟﺍ ﺔﻟﻻﺩ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻡﻴﺴﻘﺘﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻟﺫﻜ ﺍﻭﻠﻌﺠ ﺎﻤﻨﺇﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻥﻴﺭﺠﺎﻬﻤﻟﺍ ، ﺀﺍﺭﻘﻔﻠﻟ } ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺍﺭﺃ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺒ ﻕﺤﻟﺃﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﺎﻔﻜ ﻥﻴﻌﻟﺍ ﺭﻴﺼﺘ ﻥﺃ ﺏﺠﻭﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﺤﺎﺒﻹﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻯﻭﺤﻓ ﻰﻤﺴﺘﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﺎﻔﻜﻟﺎﻜﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻟﻭﺃ ﻝﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻓ ﻡﻬﻔﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﻰﻨﻌﻤﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻘﻨ ﺎﻨﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻜﺤ ﻙﻟﺎﻫ ﺎﻨﺯﻟﺍ ﺩﻟﻭ ﻥﻷ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻓ ﺓﻭﻬﺸﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻓﺎﻨ ﺭﻴﻏ ﺔﻤﺭﺤﻟﺎﺒ ﺢﻴﺠﺭﺘﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﻴﻨﻌﻤ ﻝﻤﺘﺤﻴ ﻑﻴﺴﻟﺎﺒ ﻻﺇ ﺩﻭﻗ ﻻ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻬﺒﺒﺴ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﺏﺠﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻀﺘﻘﻤﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺎﺘﻋﻹﺍ ﻲﻓ ﻼﻴﻜﻭ ﻥﻜﻭ ، ﻑﻟﺄﺒ ﻲﻨﻋ ﻙﺩﺒﻋ ﻊﺒ : ﻝﺎﻗ ﻪﻨﺄﻜ ﺭﺎﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﻭﺭﻀﻟﺍ ﺭﺩﻘﺒ ﻊﻴﺒﻟﺍ ﺕﺒﺜﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﺒﻘﻟﺍ ﻻ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻀﺘﻘﻤﻠﻟ ﻡﻭﻤﻋ ﻻﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﻻﺩﻟﺎﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺭﻴﻏ ﺩﻗﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﻠﻗ ﻙﻟﺫﻟﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻬﺤﻼﻁﺼﺍ ﻲﻓ ﻰﻀﺘﻘﻤﻟﺍ ﻥﻷ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻅﻭﻔﻠﻤﻟﺎﻜ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﻱﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻌﻨ ﺎﻨﻠﻗ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻓ ﺢﺼﻴ ﻻ ﻥﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻬﻴﻓ ﺭﻭﺼﺘﻴ ﻻ ﻪﻨﻷ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻼﺼﺃ ﻪﻌﻓﺭ ﻥﻜﻤﻴ ﻻ ﻕﻼﻁﻟﺍ ﻥﻷ ؛ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﺘﻴ ﺎﻤﻤﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺹﻨﻟﺍ ﺔﻟﻻﺩﺒ ﺕﺒﺎﺜﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﺭﺎﻌﺘﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻻﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺒﺜﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫ ﺕﺒﺜﻴ ﻻﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻲﻓ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﻪﻨﻋ ﺕﻭﻜﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺕﺒﺜﻴ ﻥﺃ ﻭﻫﻭ ، ﺔﻔﻟﺎﺨﻤﻟﺍ ﻡﻭﻬﻔﻤﺒ ﻥﻭﻟﻭﻘﻴ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍ ﻝﺼﻓ 
	   ﻪﻁﺭﺸﻭ ، ﻕﻭﻁﻨﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﺒﺜ ﺎﻤ ﻑﻼﺨ ﻰﻠﻋ
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺘﺍﻭﺎﺴﻤ ﻻﻭ ، ﻪﺘﻴﻭﻟﻭﺃ ﺭﻬﻅﻴ ﻻ ﻥﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻭﺠﻭﻤ ﺩﻴﺯﻭ ، ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺩﻤﺤﻤ ﻝﺎﻗ ﻥﻤ ﻝﻭﻗ ﻲﻓ ﺏﺫﻜﻟﺍﻭ ﺭﻔﻜﻟﺍ ﻡﺯﻠﻴ ﻻﺇﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻉﺎﻤﺠﻹﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﻫﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻔﺼﻟﺎﺒ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺹﻴﺼﺨﺘ ﻪﻨﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻜﺫ ﺎﻤﻴﻓ ﺭﺼﺤﻨﺘ ﻻ ﺹﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﺕﺎﺒﺠﻭﻤ ﻥﻷ ؛ ﻝﺩﻴ ﻻ ﺎﻨﺩﻨﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻪﻴﺤﺎﻨﺠﺒ ﺭﻴﻁﻴ ﺭﺌﺎﻁ ﻻﻭ ﺽﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺔﺒﺍﺩ ﻥﻤ ﺎﻤﻭ } ﻭﺤﻨ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺘﺎﺠﺭﺩ ﻰﺼﻗﺃ ﻥﻷﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺩﺎﻌﻟﺍ ﺝﺭﺨﻤ ﺝﻭﺭﺨﻟﺍ ﻝﻤﺘﺤﻴ ﻪﻨﺃ ﻊﻤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﻥﻭﻁﺒ ﻲﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻼﻓ ﺎﻨﻫﺎﻫ ﺎﻤﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﻜ ﺽﺭﺃ ﻲﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺘﻴﻁﺭﺸﺒ ﻼﻤﻋ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤ ﻥﻴﻌﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻼﺨﻟﺍ ﺓﺭﻤﺜ ﻥﻤ ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺭﺸﻟﺍ ﻥﻷ ؛ ﻪﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻊﻁﺘﺴﻴ ﻡﻟ ﻥﻤﻭ } ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻨﺒ ﺍﺫﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻷﺍ ﺍﺫﻫ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺒ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺒﺜﻴ ﻡﻟ ﺎﻤﻟ ﻲﻨﺩﺒﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻘﻌﻨﻴ ﻻ ﺎﻨﺩﻨﻋﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻠﻤﻟﺎﺒ ﻕﺎﺘﻌﻟﺍﻭ ﻕﻼﻁﻟﺍ ﻕﻴﻠﻌﺘ ﺯﻭﺠﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺩﻨﻋ ﺙﻨﺤﻟﺍ ﻭﻫ ﺓﺭﺎﻔﻜﻠﻟ ﺏﺒﺴﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻗﺭﻓﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺭﻔﻟﺍ ﻥﻴﺒﺘﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺒﺠﻭﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﻴﺩﺄﺘﻟﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﻠﻗ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺍﻭﺩﺘﻌﺘ ﻻﻭ } ﻭﺤﻨ ﺔﺒﻗﺎﻌﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺎﻤﺘﺤﻻﺍ ﺍﺫﻫﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻤﺎﻌﻟﺍ ﺩﻨﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﺄﺴﻤ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﺄﺴﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻤﻌﺘﺴﺍ ﺍﺫﺇ ﺍﺫﻫ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺏﻠﻁﺃ ﻥﻤ ﺭﺼﺘﺨﻤ " ﺏﺭﻀﺍ " ﻥﻷ ؛ ﺭﺍﺭﻜﺘﻟﺍﻭ ، ﻡﻭﻤﻌﻟﺍ ﺏﺠﻭﻴ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻕﻠﻁﻤﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍ : ﻝﺼﻓ 
	   ﺩﺒﻸﻟ ﻡﺃ ﺍﺫﻫ ﺎﻨﻤﺎﻌﻟﺃ ﺞﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺌﺎﺴﻟﺍ ﻝﺍﺅﺴﻟﻭ ، ﻡﻭﻤﻌﻟﺍ ﺩﻴﻔﻴ ﺱﻨﺠ ﻡﺴﺍ ﺏﺭﻀﻟﺍﻭ ، ﺏﺭﻀﻟﺍ ﻙﻨﻤ
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻬﻴﺩﻴﺃ ﺍﻭﻌﻁﻗﺎﻓ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺩﺃ : ﻥﺎﻋﻭﻨ ﻪﺒ ﺭﻭﻤﺄﻤﻟﺎﺒ ﻥﺎﻴﺘﻹﺍ ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻬﻨﻤ ﻝﻜ ﻕﻠﻁﻴ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻀﻘﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻭﺼﻘﻤ ﻡﻭﺼ ﺏﻭﺠﻭ ﻥﻋ ﺓﺭﺎﺒﻋ ﻥﺎﺼﻘﻨﻟﺍ ﻁﻭﻘﺴﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻬﺘﻭﻓ ﺏﻠﻐﻴ ﺔﻠﻴﻀﻓ ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻑﺭﺸ ﺔﻠﻴﻀﻓ ﺫﺇ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﺭﺴﻓ ﺎﻤ ﺭﻴﻐﺒ ﻥﺎﻬﺠﻭﻟﺍ ﻲﺸﺍﻭﺤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻲﻓ ﺭﺴﻓ ﺩﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺩﻷﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺎﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺤﻼﻟﺍ ﻝﻌﻔﻜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻍﺭﻓ ﺩﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻴﻐﺘﻴ ﻻ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺞﺤﻠﻟ ﺔﻘﻔﻨﻟﺍ ﺏﺍﻭﺜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﻜﺭﻷﺍ ﻝﻴﺩﻌﺘ ﻲﻀﻘﻴ ﻻﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻁﺎﻴﺘﺤﺍ ﺏﻭﺠﻭﻟﺎﺒ ﺎﻨﻠﻘﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺤﻀﻷﺍ ﻲﻓﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺎﻴﻘﻟﺎﺒ ﻪﺒﺸ ﻉﻭﻜﺭﻠﻟ ﻥﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻴﺒﻟﺍﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺼﺎﻘﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻭﻴﺯﻟﺍ ﺀﺍﺩﺄﻜﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻪﺒﺸﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﻴﺭﺒ ﻰﻠﻋ ﻝﺨﺩ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻉﺭﺸﻟﺍ ﻡﻜﺤ ﻥﻷﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺼﺎﻘﻟﺍ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﻥﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻘﻴﻘﺤ ﺀﺍﺩﺃ ﻪﻨﺃ ﺎﻨﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻘﻌﻤ ﻝﺜﻤﺒ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺘﻘﻟﺍ ﻡﺜ ﺩﻴﻟﺍ ﻊﻁﻗ ﻲﻔﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻫﺩﻨﻋﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻁﻘﻟﺍ ﺭﺜﺃ ﻭﺤﻤﻴ ﺩﻗ ﻝﺘﻘﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﺴﻭﻴ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻭﻘﺘﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻟﺎﺒ ﻊﻓﺎﻨﻤﻟﺍ ﻥﻤﻀﺘ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻀﺭﻟﺎﺒ ﺕﺒﺜ ﺩﻘﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻤﻭﻘﺘ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻠﻋ ﺱﺎﻘﻴ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻭﻫ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺩﻷﺎﺒ ﻪﻴﺒﺸﻟﺍ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺴﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺒ ﺭﻭﻤﺄﻤﻠﻟ ﺩﺒ ﻻ : ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﺄﺴﻤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻘﻨﻤﻟﺍﻭ ، ﻝﻭﻘﻌﻤﻟﺍ ﺙﺤﺎﺒﻤ ﺕﺎﻤﻬﻤ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻟﺫ ﻊﻤﻭ ، ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﺤﻟﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻔﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﻡﻠﻌﻴ ﻥﺃ ﺏﺠﻴﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺢﻴﺒﻘﻟﺍ ﺍﺫﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻠﻁﺃ ﺎﻤﻨﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺯﺠﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﺎﻤﺃ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻘﻨﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻠﻋ ﺩﺭﻴ : ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﺎﻬﺴﻔﻨ ﻲﻓ ﻰﻨﻌﻤﻟ ﺎﻬﻨﺴﺤ ﻰﻠﻋ ﻝﺍﺩ ﺎﻬﻟﺎﺜﻤﺃﻭ ﺓﺎﻜﺯﻟﺎﺒ ﺭﻤﻷﺎﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻔﻨﻤ ﺎﻤﺇ ﺭﻴﻐﻟﺍ ﻙﻟﺫﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺝﺎﺘﺤﻴ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺎﻬﺠﻟﺎﻜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻭﺼﻘﻤﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻠﻁﻤﻟﺍ ﺭﻤﻷﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻬﻨﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻌﻤﺠﻟﺎﺒ ﺭﻭﺫﻌﻤﻟﺍ ﺏﻁﺎﺨﻴ ﻡﻟ ﺎﻤﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﻻ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻟﻭ ﻡﻴﻜﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﻕﻴﻠﻴ ﻻ ﻪﻨﻷ ؛ ﻱﺭﻌﺸﻸﻟ ﺎﻓﻼﺨ ﺯﺌﺎﺠ ﺭﻴﻏ ﻕﺎﻁﻴ ﻻ ﺎﻤﺒ ﻑﻴﻠﻜﺘﻟﺍ ﻝﺼﻓ 
	 ﺎﻗﺎﻔﺘﺍ ﻪﺘﺍﺫﻟ ﻊﻨﺘﻤﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻊﻗﺍﻭ ﺭﻴﻏ ﻭﻫﻭ ، ﺕﺎﻴﻵﺍ ﻥﻤ ﻙﻟﺫ ﺭﻴﻏ ﻰﻟﺇ { ﺎﻬﻌﺴﻭ ﻻﺇ ﺎﺴﻔﻨ ﷲﺍ ﻑﻠﻜﻴ
	   ﻩﺭﻴﻏ ﻲﻓ ﻩﺩﻨﻋ ﻊﻗﺍﻭ
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	   ﻥﻴﻋ ﺭﻴﻏ ﺎﻨﻫﺎﻫ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻻﺇ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻠﻋﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﻗﺍﻭ ﺭﻴﻏ ﻭﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺩﻨﻋ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺏﻭﺠﻭﻟ ﻁﺭﺸ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻔﻨﻴ ﺩﻗ ﻪﻨﻷ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﺒﻟﺎﻏ ﺝﺭﺤ ﺭﻴﻏ ﻥﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻟ ﺎﻨﻠﻗ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺅﻴ ﻡﻟ ﻭﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺎﻤﻜﻟﺍ ﺔﻔﺼﺒ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﺏﺠﻭﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﺭﺨﺁ ﺕﺒﺜﻴ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺴﻘﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻡﻜﺤ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﻲﺨﺍﺭﺘﻟﺍ ﻰﻠﻌﻓ ﻕﻠﻁﻤﻟﺍ ﺎﻤﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﻀﻤﺭ ﺀﺎﻀﻘﻜ ﻥﻭﻜﻴ ﻻ ﻭﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻜﺸﻤ ﺭﺨﺁ ﻡﺴﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺕﻗﻭ ﺎﻤﺃ ﻪﻟﻭﻗ 
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	   ﺕﻗﻭﻟﺍ ﺩﺩﺠﺘﺒ ﺏﻭﺠﻭﻟﺍ ﺩﺩﺠﺘﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺢﻴﺤﺼ ﻁﺭﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻴﺩﻘﺘﻟﺍ ﻥﺈﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﻭﺠﻭﻟﺍ ﺱﻔﻨﻟ ﺏﺒﺴ ﻭﻫ ﻡﺜ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻨﻷ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻠﻌﺘﻠﻟ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻝﺜﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻭﺼﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻴﻓ ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺔﺤﺼﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺍﺩﻷﺍ ﺏﻭﺠﻭ ﻥﻷﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﺘﻴﺍﻭﺭ ﺎﻨﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻅﻨ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻲﻓﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻓﺯ ﻝﺎﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺎﻗﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺴﻔﻴﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻀﺭﺘﻌﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺎﻬﻨﻟﺍ ﻝﻭﺃ ﻲﻓ ﺓﺭﺼﺎﻗ ﺔﻋﺎﻁﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﻭﺭﻀ ﺎﻀﻴﺃ ﺭﻴﺨﺄﺘﻟﺍ ﻲﻓﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻌﻓﺎﺸﻠﻟ ﺎﻓﻼﺨ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺱﻨﺠﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﻥﻤﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻔﻨﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻊﺒﺍﺭﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺕﻭﻔﻟﺍ ﻥﻋ ﺍﺯﺍﺭﺘﺤﺍ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺎﻴﻌﻤﺒ ﺱﻴﻟ ﻪﻨﻜﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺭﺨﻵﺍ ﻲﻓ ﺓﺫﺨﺍﺅﻤﻟﺍ ﻕﺤ ﻲﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻥﻴﻜﺴﻤﻟﺍ ﻡﻌﻁﻨ ﻙﻨ ﻡﻟﻭ ﻥﻴﻠﺼﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻙﻨ ﻡﻟ ﺍﻭﻟﺎﻗ ﺭﻘﺴ ﻲﻓ ﻡﻜﻜﻠﺴ ﺎﻤ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﻀﺭﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻴﻟﺩﻟﺍ ﻡﺩﻌﻠﻓ ﺎﻨﺩﻨﻋ ﺎﻤﺃﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺍﻭﺜﻟﺍ ﻝﻴﻨﻟ ﺓﺩﺎﺒﻌﻟﺎﺒ ﺭﻤﻷﺍ ﻥﻷﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﻴﻔﺨﺘ ﻡﻬﻨﻋ ﺓﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻁﻭﻘﺴ ﻲﻓ ﺱﻴﻟﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺎﻁﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻨﺒ ﺕﻨﺎﻜ ﻰﻀﻤ ﺎﻤ ﺔﺤﺼﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﻥﺎﻤﻴﻹﺎﺒ ﺭﻔﻜﻴ ﻥﻤﻭ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻟ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺩﻨﻋ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﻝﻻﺩﺘﺴﻻﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺩﻭﺼﻘﻤﻟﺍ ﺕﻭﻓ ﻥﺇ ﻪﻨﺃ ﺢﻴﺤﺼﻟﺍﻭ ، ﻻ ﻡﺃ ﺩﻀﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻜﺤ ﺎﻤﻬﻟ ﻝﻫ ﻲﻬﻨﻟﺍﻭ ﺭﻤﻷﺍ ﻲﻓ ﺍﻭﻔﻠﺘﺨﺍ ﻝﺼﻓ 
	 ، ﻪﺘﻫﺍﺭﻜ ﻲﻀﺘﻘﻴ ﺭﻤﻷﺎﻓ ﺕﻭﻔﻴ ﻡﻟ ﻥﺇﻭ ، ﺏﺠﻴ ﻲﻬﻨﻟﺎﺒ ﺩﻭﺼﻘﻤﻟﺍ ﻪﻤﺩﻋ ﺕﻭﻓ ﻥﺇﻭ ، ﻡﺭﺤﻴ ﺭﻤﻷﺎﺒ
	   ﺓﺩﻜﺅﻤ ﺔﻨﺴ ﻪﻨﻭﻜ ﻲﻬﻨﻟﺍﻭ
	   ﺍﻭﻔﻠﺘﺨﺍ ﻝﺼﻓ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻬﻨﻟﺍ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﻭﻫﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺎﻴﻘﻟﺎﺒ ﺭﻭﻤﺄﻤﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺭﺤﻤﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻭﺠﺴﻟﺍﻭ ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﻝﺎﺼﺘﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ  : ﻪﻟﻭﻗ
	   ﻝﻤﺘﺤﻴ ﻪﻨﻷﻭ ﺓﺭﺨﻵﺍ ﻡﺎﻜﺤﺃ ﻲﻓ ﺭﺎﺒﺨﻹﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻬﺠﻤﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻉﻭﺭﺒ ﻲﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻩﺩﻨﻋ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻑﻟﺎﺨ ﺎﻤﻟ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺱﻴﻗ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻁﺎﻓ ﺙﻴﺩﺤﻜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ { ﻥﻭﺭﻘﻟﺍ ﺭﻴﺨ } ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻝﺎﻗ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻼﺴﻹﺍﻭ ﺔﻟﺍﺩﻌﻟﺍﻭ ﻁﺒﻀﻟﺍﻭ ﻝﻘﻌﻟﺍ ﺔﻌﺒﺭﺃ ﻲﻫﻭ ، ﻱﻭﺍﺭﻟﺍ ﻁﺌﺍﺭﺸ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	   ﻱﻭﺍﺭﻟﺍ ﻁﺌﺍﺭﺸ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﺒﻀﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻉﺎﻁﻘﻨﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	   ﻉﺎﻁﻘﻨﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﻲﻌﻓﺎﺸﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﻝﺒﻘﻴ ﻻ ﺙﻟﺎﺜﻟﺍﻭ ، ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﻥﺭﻘﻟﺍ ﻝﺴﺭﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺱﺄﺒ ﻻﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺒﻘﻴ ﺔﻘﺜ ﻲﻨﺭﺒﺨﺃ ﻝﺎﻗ ﺍﺫﺇ ﻪﻨﺃ ﻯﺭﻴ ﻻﺃ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺱﻴﻗ ﺕﻨﺒ ﺔﻤﻁﺎﻓ ﺙﻴﺩﺤﻜ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﻤﻴﻭ ﺩﻫﺎﺸﺒ ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻁﻭﺴﺒﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻜﺫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺓﺍﺭﺼﻤﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺭﻴ ﺎﻤﻨﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺭﻜﻨﺃ ﻥﻤ ﻰﻠﻋ ﻥﻴﻤﻴﻟﺍﻭ ، ﻲﻋﺩﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﻴﺒﻟﺍ } : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻤﺘﻟﺎﺒ ﺏﻁﺭﻟﺍ ﻊﻴﺒ ﺙﻴﺩﺤﻜﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺀﺍﻭﺴ ﺎﻬﺌﻴﺩﺭﻭ ﺎﻫﺩﻴﺠ } ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ : ﻪﻟﻭﻘﻟ ﺔﻔﺼﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﻻ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻻ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﺎﺸ ﻪﻨﻭﻜﺒ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﻷﺍ ﺭﺩﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻻﺇ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻯﻭﻬﻟﺍ ﺏﺤﺎﺼﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺒﺨﻟﺍ ﻝﺤﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	   ﺭﺒﺨﻟﺍ ﻝﺤﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﺒﺼﻟﺍ ﺭﺎﺒﺨﺃ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻬﺒﺸﻟﺍ ﻥﻜﻤﺘﻟ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺍﻭﺭﻟﺍ ﻁﺌﺍﺭﺸ ﺭﺌﺎﺴ ﻊﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻕﻭﻘﺤﻟ ﺔﻨﺎﻴﺼ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺍﺯﻟﻹﺍ ﻰﻨﻌﻤ ﻪﻴﻓ ﻥﻷﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻴﻜﻭﺘ ﺓﺩﺎﻴﺯ ﻰﻟﺇ ﺝﺎﺘﺤﻴﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻁﻔﻟﺍ ﻝﻼﻬﺒ ﺓﺩﺎﻬﺸﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺍﺯﻟﺇ ﻪﻴﻓ ﺱﻴﻟ ﺎﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﺭﺎﻌﺘﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻰﻠﻋ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﻜ ﻥﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺒ ﻙﺭﺒﺘﻴ ﺭﻤﺃ ﺍﺫﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﺎﻤﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻪﻤﺤﺭ ﺔﻔﻴﻨﺤ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﻝﺒﻘﻴ ﻻ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻀﻘﻟﺍ ﻥﺍﻭﻴﺩﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   { ﺃﺭﻤﺍ ﷲﺍ ﺭﻀﻨ } ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻡﻠﻜﻟﺍ ﻊﻤﺍﻭﺠﺒ ﺹﻭﺼﺨﻤ ﻪﻨﻷﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻜﺤﻤ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﻥﻌﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻤﻋ ﻥﺇﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻤﻬﻨﻋ ﷲﺍ ﻲﻀﺭ ﺔﺸﺌﺎﻋ ﻥﻋ ﻱﺭﻫﺯﻟﺍ ﻥﻋ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻴﺩﻴﻟﺍ ﻱﺫ ﺔﺼﻘﻟ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻨﻋ ﻱﻭﺭﻴ ﻱﺫﻟﺍ ﺔﻘﺜﻟﺍ ﺏﻴﺫﻜﺘ ﻥﻤ ﻰﻟﻭﺃ ﻪﻨﺎﻴﺴﻨ ﻰﻠﻋ ﻝﻤﺤﻟﺍ ﻥﻷﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﺴﻭﻴ ﻲﺒﺃ ﺩﻨﻋ ﺎﺤﺭﺠ ﻥﻭﻜﻴﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻤﻋ ﻪﺒ ﻝﻤﻌﻴ ﻡﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻼﻤﺠﻤ ﻥﻌﻁﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﻥﺈﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻋﺭﺸ ﻥﻌﻁﺒ ﺱﻴﻟ ﺎﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﻡﻼﺴﻟﺍﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻟﺎﻌﻓﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺽﺭﻓﻭ ، ﺏﺠﺍﻭﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺌﺎﻐﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﻠﻌﻓ ﻭﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﺼﻗ ﺭﻴﻏ ﻥﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻕﻠﻁﻤﻟﺍ ﻪﻠﻌﻔﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺼﻓ 
	   ﺩﺎﻬﺘﺠﻻﺍ ﻻ ﺭﻫﺎﻅﻟﺍ ﻲﺤﻭﻟﺍ ﻪﻅﺤ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﺩﻨﻌﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	 } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻟ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺦﺴﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻝﻴﻟﺩﻟﺍ ﻡﻭﻘﻴ ﻰﺘﺤ ﺎﻨﻤﺯﻠﺘ ﻲﻫﻭ ، ﺎﻨﻠﺒﻗ ﻥﻤ ﻊﺌﺍﺭﺸ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	 ﺎﻨﻠﻌﺠ ﻝﻜﻟ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻘﻟ ﻻ ﺽﻌﺒﻟﺍ ﺩﻨﻋﻭ { ﻪﻴﺩﻴ ﻥﻴﺒ ﺎﻤﻟ ﺎﻗﺩﺼﻤﻭ } ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ { ﻩﺩﺘﻗﺍ ﻡﻫﺍﺩﻬﺒﻓ
	 ﻲﻓ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻜ ﻝﻴﻟﺩﺒ ﻻﺇ ﺹﻭﺼﺨﻟﺍ ﺔﻴﻀﺎﻤﻟﺍ ﻊﺌﺍﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻷﺍ ﻥﻷﻭ ؛ { ﺎﺠﺎﻬﻨﻤﻭ ﺔﻋﺭﺸ ﻡﻜﻨﻤ
	   ﻥﺎﻜﻤﻟﺍ
	   ﻊﺌﺍﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻷﺍ ﻥﻷﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻭﺼﻷﺎﺒ ﺹﺘﺨﻤ ﺭﻴﻏ ﺍﻭﺭﻜﺫ ﺎﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	 ﺕﺒﺜ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻋﺎﻤﺠﺇ ﺏﺠﻴ ﻻﻭ ، ﻥﻴﻤﻠﺴﻤ ﺍﻭﺘﻜﺴﻓ ﻉﺎﺸ ﺎﻤﻴﻓ ﺎﻋﺎﻤﺠﺇ ﺏﺠﻴ ﻲﺒﺎﺤﺼﻟﺍ ﺩﻴﻠﻘﺘ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	   ﺎﻤﻫﺭﻴﻏ ﻲﻓ ﻑﻠﺘﺨﺍﻭ ، ﻡﻬﻨﻴﺒ ﻑﻼﺨﻟﺍ
	   ﺎﻤﻫﺭﻴﻏ ﻲﻓ ﻑﻠﺘﺨﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻲﻌﺒﺎﺘﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﺔﻨﺴﻟﺍﻭ ﺏﺎﺘﻜﻟﺎﺒ ﻕﺤﻠﻴﻭ ، ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺹﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﺯﻭﺠﻴ ﻼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻗﺎﻔﺘﺍ ﺎﻴﺨﺍﺭﺘﻤﻭ ﻻﻭﺼﻭﻤ ﺯﻭﺠﻴ ﺭﻴﺴﻔﺘﻟﺍﻭ ، ﺭﻴﺭﻘﺘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﻴﻴﻐﺘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻡﻼﻜﻟﺎﺒ ﺹﻴﺼﺨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻑﻠﺘﺨﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻙﻠﺴﺎﻓ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ ﺡﻭﻨﻟ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻟﻭﻗ ﻲﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﻼﻘﻌﻟﺍ ﺭﻴﻐﻟ ﺎﻤ ﻥﻷ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﻭﻟﺎﻗ ﺎﻨﺒﺎﺤﺼﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	   ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻬﺘﺍﻭﺨﺃﻭ ، ﻻﺈﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﻭﻟﺎﻗ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﺍﺅﺴﻟﺍ ﺭﻴﺭﻘﺘ ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺍﻭﺠﻟﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺯﺎﺠﻤﻟﺍ ﻪﺠﻭﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﺘﺎﺒﺜﺇ ﻭﺃ ﺎﻴﻔﻨ ﺱﻴﻟﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻗ ﻥﺈﻓ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻀﻴﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻟﺩ ﻯﻭﻗﺃ ﺍﺫﻫﻭ : : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺩﻴﺤﻭﺘﻟﺍ ﺔﻤﻠﻜ ﺎﻤﺃﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻴﻗ ﺎﻤﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻴﺎﻐﻟﺎﺒ ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﻻﺍ ﺍﻭﻬﺒﺸ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻑﺭﻌﻟﺍ ﻡﻜﺤﺒ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﺴﺎﻨﻤ ﺍﺫﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻠﻤﻋ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﺍﻭﻔﻠﺘﺨﺍﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺭﺨﺁ ﻕﺭﻓ ﻊﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺏﻫﺫﻤﻟﺍ ﺍﺫﻫﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﻠﺒﻗ ﻭﺃ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻪﺘﺠﺤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻥﻭﻜﻴ ﻥﺃ ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﻻﺍ ﻁﺭﺸ ﺔﻟﺄﺴﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻟﺄﺴﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺎﻨﺒﺎﺤﺼﺃ ﺩﺭﻭﺃ ﺩﻗﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺍﺫﺇ ﺔﻟﺄﺴﻤ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﻝﻜﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻪﻓﺭﺼﻭ : ﻪﻟﻭﻗ 
	   ﺔﻔﻨﺄﺘﺴﻤ ﺔﻠﻤﺠ ﻥﻭﻘﺴﺎﻔﻟﺍ ﻡﻫ ﻙﺌﻟﻭﺃﻭ ﻡﺜ : ﻪﻟﻭﻗ 
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